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مكتبة الإيمان - المنصورة 
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الطبعة الأولى 


ما5٠..ال-ه‎ 1 


اههداء 
إلى أفصّح العرب سيدنا رسول الله ك. 
وإلى إخوتى وأخواتى» فقد أفاضوا على بالعطف والحنان» وأمندوقق بالنصح 
والمؤازرة لأجل إنجاز هذا العمل. 
وإلى زوجتى المباركة» فقد جَادَتْ من غير ضّنْء وأحاطتنى بفضائل أَعُدٌُ منها 
ولا أعذذهاء وأفزضتتى الغوم والظة حتدى اكت هنذا العمل واسعزى على 
سوقه. 
وإلى أساتدتى الأفاضل الذين أفاضوا على من علمهمء وأفسحوا 32 صلورهمء» 
وأخصلوا 1 النصح والتوجيه. 
وإلى كل باحث يطرق باب البحث فيبذل الجهد. ويتحمل تبعات الحياة 
وأعباءها وهمومها في سبيل إِنْرَاءِ الثقافة العربية في مُخْتَلِم ميادينها. 
إلى كل هؤلاء أهدى ثمرة جهدىء وأسأل الله - تعالى - أن يتكفل عنى بالوفاء 
لكل من مد لى يد العون والمساعدة. 


امحقق 


الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 
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شكروتقدير 

من جزيل نعم الله وتواتر آلائه ومننه أن هدانى وأعاننى على إنجاز هذا العمل؛ الذى آمل أن 
أكون قد وفقت فيه لتحقيق ما قصدت إليه» وذلك يوجب على شكر الله العلى القادير شكراً 
يوافى نعمه» ثم أتبعه يشكر لوالدى مارههنا الفردد امقالا ايو ينال ميق قال زان 
اش لى وَلوَالِدَيِكَ إلى الم بير [لقمان: .]١5‏ 
فإليهما أَرْحِى شكرى موفوراً وثنائى عليهما دُرأً منثورء جزاء ما بذلاه من أجلى من تهيئة 
السبيل لى إلى حياة طيبة» رحمهما الله رحمة واسعة؛ وأسكنهما فسيح جناته مع الذين أنعم الله 
0 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

..١‏ ويطيب إلى نفسى أن أرُدٌ الفضل إلى ذويه انطلاقاً من قول رسول الله 6 : «مَن صَلَغ 

| مغروفاً فَجَارُوهُه فَإِنْ عَجَرْكُمْ عَنْ مُجَارَاتهِ فَاْمُوا لَه حَنَى تَعْلَمُوا أن شَكَرئم فإن الله 
00 بحب الشاكرين» (رواه الطبرانى في الأوسط عن ابن عمر). 
فمن هذا المنطلق أتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لِلْعَالِمَيْن الجليلين: 
© الأستاذ الدكتور/ محمود السيد الدرينى. 
©» والأستاذ الدكتور/ الحسينى محمد الحسينى القهوجى. 
فهذا الكتاب ومحققه ققه مدينان لما بما أفاضا من الفضل والعلمء والآراء اللغيرة والتومجيهات 
السديدة التى أفَدْتُ منها كثيراء وأثرّت البحث وقومت منهجهء جزاهما الله خير ما يَجْرَى به 
العاتلاة لمان 
« كما أوجه شكرى وثنائى للأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم؛ إذ أسهم بجهده 
المشكورء فقام بمراجعة هذا الكتاب» فكان لمراجعته الأثر الطيب في تكامل الدراسة والتحقيق 
معا. 
©» وأخيراً أتوجه بأمْمّى آيات الشكر وبالغ العرفان إلى أساتذتى الأفاضل؛ أعضاء لجنة الحكم 
والمناقشة؛ إذ قاموا بتقييم هذا العمل العلمئ فندّروه وأثنوًا عليه ومن ثم استبانت قيمته؛ 
واستحق فخر صاحبه به. 
أسأل الله - تعالى - أن يحفظ الجميع» إنه سميع قريبء» وهو نعم المجيب. 

الخقفق 


د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 


أيه يها 


ادك مساك 
بقلم الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعك.. 
فإن لِلْعَةٍ العريئة ثرَانًا عَظيمًا تَتَمَيّرُ به عن سائر لغات الأمم الأخرى؛ إذ إن علماء العربية تركوا 
نا ثروة جليلةً من المؤلّفات القيّمة التى بذلوا فى تصنيفها النفس والنفيسء فَأَحَلُوا لَعتَهُمْ مكانة 
واف تقوفت سمُوْهَا يتَعَلفُلٍ الإسلام في صدور الأعاجم. 
والدراسات النحويّة واللغوية تُحَدُ فى مقدمة هذا التراث العظيم؛ فما وَصَّلْنًا من هذه 
الدراسات يُقْصِحُ عن صورة صادقة لفكر علماء العربية الثاقب؛ وملاحظاتهم الدقيقة 
ويَعْكِسُ عظمة الجهود التى بذلا هؤلاء العلماء فى حفظ هذا التراث؛ وصونه؛ ونقله بأمانة 
متناهية إلى أرباب النحو ا الأجيال المتعاقبة إلى أن تقوم الساعة. 


إن العناية بهذه الدراسات كانت مُبَكْرَة؛ إذ اضطلع بها كثير من العرب وآخرون من أَلَوَالِى في 

معظم القرن الأول ال هجرى ومطلع القرن الثانى» إذ إن صحابة رسول الله يَلةِ كانوا في طليعة 
الدارسين للحوثية امن مدرك امازل قواعدها؛ وامالهاة وعبارائهاء وتبعهم - في ذلك - أبو 
الأسود الدؤلى؛ وزيادُ ابن أبيه» والحجاج بن يوسف الثقفى؛ وعنبسة الفيل؛ ويحيى ابن يعمر؛ 
وعيسى بن عمرء ويونس بن حبيب؛ والخليل بن أحمد الفراهيدىء وتلميده سيبويه» وغيْرَهُم 
مِمّنْ تذخر بهم كتب التراجم والأخبار» وكثير من هؤلاءٍ العلماء المتقدمين لهم كتب ومصنفات 
في الدراسات النحوية؛ أبرزها كتاب سيبويه (المتوفى في سنة ثمانين ومائة من الحجرة)» والواقع 
أن أكثر ما أَوْرَدَهُ سيبويه في كتابه يُبْررُ مَا أَْمَرَسْ عَنْهُ قرائح بعض علماء العربية المتقدمين عليه. 
وهم: الخليل ويونس وأبو عمرو والأخفش الأكبر؛ وَغيرهم من أئمة اللغة الذين هم فى 


ام 


وَجَدَ علماء اللغة بعد سيبويه فيما جمعه في كتابه مَادةَ قِيّمةَ للبحث والدارسة: فتناوله معظم 
علماء القرن العالك الهفجرى وعلماء القرن الراب بع بالشرح والتفسير والويضاح والاستقصاء؛ أو 


بالتلخيصء فَأَْفَرَ ذلك عن تقديمه مادّة مبسوطة مُوَضَّحَة في كتب ومصنفات فرخَامء لم يصل 
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إلينا إلا بعضّهاء ولا يزال بعضها الآخر مخطوطأ لَّمْ تصل إليه يَدُ التحقيقء ولَّمْ يُكشّفْ عن 
مَكبوئَاتِهِ؛ قضلا عن الكثير من المؤلفات القيّمة التى صِنّفَتَْ في هذا المضمار منذ مطلع القرن 
الخامس الحجرى؛ حيث تطورت الدراسات النحوية؛ إذ تغيّر أسلوب البحث والدراسة من 
منهج الجمع والاستقصاء إلى التحليل ولاب لتر الك بوضع القوانين الكلية المستنبطة عن 
دراسة الحزئيات فى مُخْتَلِفٍ تراكيب الجملة العربية» ومِنْ كم تَرَك عُلْمَاونَا السّالفون حَشْدً 
كيرا من الإلقات ق الدبؤاتناض اللغوينة .والآقان التحرية؟ الفن تكثاراين العامة للترات 
العربى العظيم. 

فى ذلك قفن على أن تقيق" التراك عَمَل من أجر الأعمال العلمية واشرفياء لا يما مقي 
التراث النحوى؛ إِذ إِنّهُ يصل حاضر الأمة بِمَاضِيهاء ويسْهِمُ إسهاماً فَمّالا في بعث الكنوز 
الشيوقة الاير بأن لطر الباحثون في وكنان لسع ؤلئنه عو من عه القانه د سيو ليا 
عنها بتحقيقها ودارستها؛ ومُعَالَجَيِها مُعَالَجَةَ حَدِيئة تبْرُ مَضَامِيَهَاه وتوضح معالمها؛ لتكون 
الأمتعتافة ته هله نوو ماه اق للك دده المشبارتت» 

من هذا المنطلق أُخْرز هذا العَمَلُ العلمئُ المقيّم» نمض به الدكتور سعد محمد عبد الرازق 
إسماعيل أبو نورء عضو هيئة التدريس فى جامعة الأزهرء إِذ أمُْهم بجهده المشكور في خدمة 
التراث العربىّ ا خالد» قَبَدَلَ ما فى وُْعِهِ في سبيل تحقيق شرح ئادر من شروح كافية ابن 
الخال يعوزيى علا القرة الاببيع المسر طخو عدوت نل امد ين اسه 
عوضء المتوفى سنة حمس وأربعين وثمانمائة من ال حجرة. 

وإننى إذ أَقَدُمُ هذه الكلمة في مطلع هذا الشرح المحَقق أُقِرُ بأنّ الجهود العلميّة التى أنفقها 
المكدر رض ا ررق لم دالخ 6 00 
الباع في مضمار التحقيق العلمئ الجادَّ ققد نسب أقوالَ النحويّين؛ وأقوآلَ الفصحاء؛ 
والنصوص اللغويّة إِلَى قائليها ما وَمِعَهُ ذلك وَخَرّجّ الشواهد الشعريّة» وَأَرْجَعَ ذلك كلَّهُ إلى 
لوعي قن أن ازع لكي إل ديه حم دزف الفسريت ل لمكا درط يمد 
تخريجه وييّنَ أَوْجُةَ القراءةات القرآنية للآيات التى ا غير وجه من القراءة» ومن ثم استوى له 
تحقيق هذا الكتاب ودراسته» فخرج اما مُتَكَامِلاً لِيَشْعَلَ المكان الجديرَ به في المكتبة النحويّة 


ويؤدى دور في إثراء الثقافة العربيّة. 


وتَجْدُرٌ الإشارة إلى أن تحقيق شرح الكافية المذكور ودراسته - في الأصل - رسالة دكتوراهء - 
كما شان الوه امحقق في مقدمته -» وَلكوْنِهِ أخضع عمله فى هذه الرسالة لمنهج دقيق في 
السو موردز اله داعس اتن و سو كعريميف ركه لمرو القن تساف ربا قتعا 
مرتبة الشرف الأولى عندما نوقشت»ء وقد أثنى عليها أعضاء لجنة المناقشة ئناء حَسَنَاء وبخاصة 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم. وَمِنْ ئمَ يُعَدُ هَدَا الكتابُ من الأعمال العلميّة 
الجليلة» فهو جدير بالشكر والتهنئة المخلصة؛ وحَرَىٌ بأن يوضع بين يَدَئْ قَرَاءٍ العربيّة وَطّلابهاء 
َعَلَّهُم يجدون فيه طليتَهُم ويرَونَ فيه بُغْيْتَهُمْ وَاللْه أمئأل أن يجزى الدكتور المحقق خيراء وأن 
ينفع بهء وَأَن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصّوابء وأنْ يُسَدِدَ مِنّا القول وَالعَمَل؛ وَأنْ يُحقّقَ 
نا في رضاهُ الأملء هُوَ وَلِيَْا ونِعُمَ النُصِير. 


ف ان اطي لو رف الكالمة 


الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم 
أستاذ اللغويات المساعد 
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يسم الله الررحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 
الحمد لله رب العالمين» أحمده - تعالى - والتوفيقٌ للحمدٍ من نِعَمِدء وأشكرُهُ - سبحانه - 
والشكرٌ كفيلٌ بالمزيد من فضله وكرمهء وأستغفرة وأتوب إليه من الذنوب فإنها وجب زوال 
نِعَمِهِ وخُلولَ نِقَمِِء وأشهدُ أن لا إلة إلا لله وده لا شريك له» كلمة قامت بها الأرضُ 
والسموات» وَفطِرَ عليها جميعٌ المخلوقاتٍ وأشهدٌ أن سيدنا محمداً عبدَهُ ورسوله وخيركةُ من 
خلقه وس يه روسل رعة الحتلة وفتجه عل “العافوي :فسلوالك ركى وتلق عابة وطلى آله 
وأصحابه إلى يوم الدين» آمين! 
وبعل. 
فإنه قد آل إلينا من أسلافنا الأفاضل فى هذا العلم تراث عظيمٌ» جديرٌ بأن نقف أمامّهُ وقفة 
اكباو خلال في ستموييرؤ ويا فى اعتزان رشعو ضادق بالفيحر. 
تاه 1 مالنسا الكامك اقول الأئمة لا يزال الكثير منه تخطوطأء وذلك يوب 
علينا أن نخرج هذه المخطوطات من خزائنهاء وأن نعكف عليها دراسة وتحقيقاء فنظهرٌ بعد أن 
كادف مسر وتخرج إلى التوررتق قوب جديل يعد أن كنك موز 
ولما وفقنى الله عز وجل وأنهيت رسالتى لنيل درجة التخصص ١«اماجستير)»‏ وكانت بعنوان: 
(النحو الكوفى ف ىكتاب همع ا مموامع فى شرح جمع ا جوامع للسيوطى) وجدت فى نفسى 
مَيْلا لأن أسهمٌ بجهدٍ فى الكشف عن ترائنا العربى» وكان هذا اليل متجهًا على وجه 
الخصوص لشروح كافية ابن الحاجب» وقد دفعنى إلى ذلك اطلاعى على مقدمة نحقي كناب 
الكافية للدكتو ر/ طارق نجم عبد الله إذ نص في هذه المقدمة على أن شروح الكافية تفوق مائة 
شرح» وذكر أن بعض هذه الشروح موجود فى مكتبة شيخ الإسلام ' عارف حكمت ' با مدينة 
ا منورة - على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام -» فقمت عراسلة هذه المكتبة للحصول على 
نسخة لإحدى هذه الشروح المحفوظة بهاء وبفضل الله وتوفيقه حصلت - عن طريق هذه المكتبة 
- على هذه الدسخة لشرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض المتوفى سنة حمس وأربعين 
وثماغائة من ال هجرة» فقمتٌ بقراءة هذه المخطوطة ووجدتها جديرة بالدراسة والتحقيق وذلك 


لا يلى: 
أولا - أنها خطوطة نادرة» وهو الواجب هوا خوفا عليها م نآفة الضياعء لضاف إ فى ا مكتبة 
العربية كرافدٍ جديد للنحو العربى. 


ثانيا - لا شك أن إخرا جكتاب من ظلمات جدران ا مكتبات» بعد إزالة غبار النسيان عنه» 


يعد إحرازا علمياء وإضافة جديدة للباحثين» كما أن العمل على تحقيق التراث بثابة العمل فى 
إحياء الأرض ا موات» بل ه و أفضلء» لا يترتب عليه من إحياء القلوب والعقول بنور العلم. 
الثا - أن الكثيرين من الباحثين لم يعرفوا شيئا عن صاحب هذا الشرح» ولعل تحقيق هذا 
الكتاب يفيد في التعرف على الشارح. 

رابعا افيه ل هذا الكتاب» حيث إنه شر 3 ل نٍكاقية ابن / اتاج ها اليل ران 


يض حرا ملم جا بيك" 


هذه الأسباب جتمعة وبعد توفيق الله - عز وجل - ومشيتنه - سبحانه - وجدتُ صدرى 
منشر حاللعمل فى نحقيق هذه الخطوطة ودراستهاء فكان هذا العنوان (شرح كافية ابن 
ا حاجب ليعقوب بن أمد بن حاجى عوض امتوفى سنة 145 ه نحقيقها ودراسة) هو موضوع 
بحثى لنيل درجة العالمية "الدكتوراه ' من قسم اللغويات فى كلية اللغة العربية با منصورة 
جامعة الأزهر 

وقد واجهنى فى هذا البحث صعوبات نكاد تنحصر فيما يأتى: 
أولا: أننى ل أعثرٌ هذا اللخطوط إلا على نسخةٍ وحيدقء ولا شك أن التحقيق حينما يعتمدٌ 
على نسخة وحيدة فإنه يتطلب من الباحث كثيرا من ا جهد وا مشقة. 
ثانيا: عدم وضوح ا خط فى بعض الأحيان ما يؤدى إلى صعوبة بالغة فى قراءة اللخطوط. 
ثالما: مغر الضران على بعض امصادر التى اعتمدّ عليها الشارحح - رحه الله - ومنها: 
شرح ال حديثى» والتكسارى. 
وقد افضيت: طبع الضفو آل يكو امن كسمي هماد قسم الدراسة» وقسم التحقيق» 
مسبوقين بمقدمة وتمهيدء متبوعين يخاتمة وفهارس متنوعة . 
أما المقدمة: ففيها تحدئت عن: أهمية ا موضوعء» وأسباب اختياره» والصعوبات النتى 
واجهتنى فى أثئناء البحث. 

وأما التمهيد: ففيه عرضت بإيجاز للحالة السياسية والاجتماعية والعلمية فى عصر الشارح. 
وأما قسم الدراسة: فقد اشتمل على أربعة فصول وتعقيب 

الفصل الأول: وعنوانه: ابن ا حاجب وابن حاجى عوض. 


ويتكون من مبحثين: 
ا مبحث الأول: ابن ا حاجب حياته وآثاره العلمية. 
وتحته مطلبان: 


شرع كافية ابن الحاهب 


المطلب الأول: حياته”', وفيها تحدئت عن: اسمه ونسيه»ء ومولديه ونشايهء ورحلته إلى 
دمشقءوعودنه إلى القاهرة» وشيوخيه وتلاميده» ووفاته» رئاء العلماء له» وأخلاقيه وثناءٍ العلماء 
عليه . ١‏ 


المطلب الثالى: عرضت فيه لآثاره العلمية نحوية كانت أو صرفية أو غيرهماء وشعره. 
امبحث الثاى: ابن حاجى عوض: حياته» وآثاره العلمية. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: حياته» وتحدئت فيه عن: اسمه ونسبهء ومذهبه الفقهى» ووفاته. 
المطلب الثابى: وفيه عرضت لآثاره العلمية. 

الفصل الثالى: وعنوانه: الشرح تحليل ودراسة. 

ويدشكل من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهج الشرح وأهم ملاحهء ونحدئت فيه عما يلي: 

اينيك تاليف الكناس. 

ب- منهج الشارح فى تقسيم أبواب الكتاب. 

ج- أهم ا ملامح التى تميز بها الشرح. 

د- موقفه من العامل. 

ا مبحث الثاى: أصول النحو فى شرح الكافية لابن حاجى عوض. 

وعرضت فيه لوقفه من السماع» وموقفه من القياسء» وموقفه من العلة» وموقفه من الإجاعء 


وموقفه من الاستقراء» وموقفه من الوضع» وموقفه من العرف» وموقفه من التنظير» وموقفه 
من استصحاب ا لحال. 


ا مبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح. 
وفى هذا ا لبحث قدمت غماذج للقواعد الأصولية النحوية فى الشرح. 
الفصل الثالث: الاتهاه النحوى لابن حاجى عوض. 
وفى هذا الفصل نحدئت عما يلي: 
١‏ - ا مواضع التى رجح فيها مذهب البصريين. 
)١(‏ بشىء من الاختصار لأنه سبقت دراسات تناولت الحديث عن ابن الحاجب وكافيته؛ ولمذه الدراسات 


فضل السبق» منها: دراسة أ. د / جمال مخيمر فى: مقدمة تحقيق شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ص 
وما بعدهاء ودراسة د/ طارق نجهم عبد الله فى مقدمة تحقيق المقدمة الكافية ص ١١‏ وما بعدها. 


-١‏ ا مواضع التى رجح فيها مذهب الكوفيين. 
-٠*‏ مسائل عَرَضَ للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ول مْيُرَجّحْ رايا عل ىآخر. 

> - مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض وان ل يكن فيها خلاف بين البصريين 
والكوفيين. 

الفصل الرابع: موازنة بين شرح ابن حاجى عوض وبين بعض شروح الكافية. 

وفى هذا الفصل عرضت لوازنة بين شرح الكافية لابن حاجى عوضء وشرح ابن ا حاجب» 
وشرح الرضىء والشرح ا متوسط (الوافية) لركن الدين بن شرف شاه الاستراباذى» وشرح 
جلال الدين العْجَدُوانى» مبينا: أسباب اختيار هذه الشروح» وكلمة موجزة عن الشروح 
ا مختارة» وأوجه الاتفاق» والسمات ا مميزة لكل شرح منهاء مع بيان ملام ح الاستشهاد فى كل 
شرحء وذكر نماذج ختارة للتدليل على ما سبق أن عرضناه فى ا موازنة. 

وأما التعقيب فقد عرضت فيه لبعض الأخذ التى وقفت عليها فى أثناء التحقيق. 
ثانيا: قسم التحقيق» وقد تضمن ما يلى: 
| - منهج التحقيق الذى التزمت به. 

ب - وصف نسخة الكتاب. 

ج - تويق نسبة الكتاب إلى صاحيه. 

د - نماذج مصورة من الخطوط. 

ه - النص محقها. 

و - خاتمة أوجزت فيها أهم ما توصل إليه البحث. 
ز - فهارس فنية وتشمل: فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية الشريفة» وفهرس 
الأمثال ومأثور الكلام» وفهرس الشواهد الشعرية» وفهرس الأعلام» وفهرس الفرق وا لذاهب 
النحوية» وفهرس القبائل» وفهرس الأمكنة» وفهرس الكتب» وفهرس الصادر وا مراجع» 
وفهرس ا موضوعات ٠‏ 

وبعد.. فائقه وحده يعل م أنى آل جَهدا ول أدخر وُسْعَا فى إنجاز هذا البحث على الصورة 
ا منشودة» ولا أدع ىأنه جاء خاليا من العيوب والأخطاءء أو مبرأ من ا هفوات والزلات» فهذا 
كله من طبيعة البشرء فلا كمال إلا لله سبحانه وتعا ى» ولا عصمة إلا لأنبيائه - صلوات الله 
وسلامه عليه مأجمعين - ولكن حسب ىأننى اجتهدت» فما كان صوابا فهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء وإن كانت الأخرى فمنى وبتقصيرى» وإلنى لأرجو مُلِحًا من يطلع على هذا البحث 
فيجد فيه عيبا أن يصلحهء ويلتمس لصاحبه عذراء وله درٌ القائل: 


شرع كانية ابن الحاهب 


والعُدِرٌ عند خيار اللا س مول ::: والعفرٌ من شيم السّادات مامُول 

ولا أنسى فى هذا القام الطيب - من باب الاعتراف با جميل» ونسبة الفضل إلى أهله - أن 
أشيد بما بذله معى أستاذىٌ ا جليلان فضيلة الأستاذ الدكتور/ حمود حمود السيد 
الدريى؛ وفضيلة الأستاذ الدكتو ر/ ا حسينى حمد ا حسينى الفهوجى؛ من جهدء فكم 
غمرانى بعطفهما الوفير» وعلمهما الغزير فلهما منى الشك را جزيل» وادعو الله - جل وعلا - 
أن يمتعهما بالصحة والعافية» وأن يجزل هما فى الثواب» والله - أسأل أن يوفقنى إلى ما يحب 
ويرضى؛ إنه وَلِىٌ ذلك» والقادر عليه. 

وا حمد لله ولا وَآخيرّاء وصلى الله على سيدنا حمد النبى الأمى وعل ىآله وصحبه وسلم؛ 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ا مصير. 

الباحث 
د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 
(رَبَنا عَلَيِكَ توكلا وليك نا لِك الصير) [المتحة: 4.. 


لك 


| تمهيد: عصر الشارج ) 
الحياة السياسية فى عصر الشارح. 
الحياة الاجتماعية فى عصره. 
الحياة العلمية فى عصره. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


أولا: الحالة السياسية () 

اتفق ا متو رخون على تقسيم سلاطين الدولة العثمانية إلى طائفتين» أو مجموعتين» تسمى الأولى: 
سلاطين الفترة الأولى وهم عشرة سلاطين أولهم: (عفمان الأول) ويتتهون بالسلطان (مليم 
الفخم) أو (المشرع): وقد حكموا فترة تقرب من 7717 سنة وقامت على سواعد معظم 
هؤلاء السلاطين عظمة الدولة من حيث التوسع الإقليمى المرحلى فى القارات الثلاث» ومن 
حيث الأنظمة السياسية والعسكرية والإدارية. 

أما المجموعة الثانية: فيطلق عليها سلاطين الفترة الثانية وعددهم ستة وعشرون؛ أولهم السلطان 
(سليم الثانئ) وآخرهم السلطان (محمد السادس». وحكموا فترة تقرب من 701 سنة» وفى 
عهدهم توقفت حركة التوسع الإقليمى وشهدت فترتهم مراحل اضمحلال الدولة وتدهورها 
0-0-0-6 

* من تاريخ وفاة الشيخ - رحمه الله - يمكن القول إنه عاش فى نهاية القرن الشامن ال هجرىء 
والنصف الأول من القرن التاسع الهجرى» وفى هذه الفترة فى عام ١4/ا‏ ه تولى الحكم 
السلطان (با يزيد الأول) وكان عمره فى ذلك الوقت ثلاثين سنة» وبويع له بميدان الحرب 
فى قوصوه على إثر استشهاد أبيه فى صحراء كوسوفاء فقاد جنوهه إلى النصر على القوات 
الصربية» ثم انصرف إلى الاهتمام بالشؤون العسكرية» وما هى إلا فترة قصيرة حتى أصبحت 
الإمارات المسيحية فى الأناضول تابعة للدولة العثمانية» فاستولى على كثير من بلاد النصارى 
وقلاعهم وأراضيهم» فكان طبيعيا أن تثير هذه الاتتصارات العثمانية جزع الغربء؛ فقامت 
أوربا بتشكيل حملة صليبية جديدة حشدت فيها ١7٠٠٠١١٠‏ جندى مسيحى مجهزين بصورة جيدة 
ومن كدت ا سوراف عالك ارون" ركان يوتف اضر عسوو الأول ويه 
السلطان (با يزيد) جيشا قوامه 7٠٠١١‏ جندىء وتقابل الجيشان واقتتلا قتالا شديداء وانتصر 
السلطان (با يزيد) وأنزل بهم هزيمة قاسية» وفى سنة 6٠١‏ ه وافق السلطان (برقوق) فى 
مصر على طلب السلطان (دا يزيد) عمنحه لقب: سلطان أقاليم الروم» وفى سنة 8١١‏ ه 
استفحل أمر (تيمور لنك) وأخذ يسلب بلاد الإسلام بأسيا الوسطى من أيدى ملوكهم حتى 


)١(‏ انْظرْ - في ذلك-: تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ص 518 وما بعدهاء ط دار العلم للملايين 
6 مم وتاريخ الدولة العثمانية: يلماز أوزتونا ٠١7/١‏ وما بعدهاء ترحمة: عدنان محمود سلمان» 
منشورات: مؤسسة فيصل للتمويل» والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص87 وما 
بعدها ل: على محمد الصلابى» دار: الفجر للتراث 6 هه والدولة العثمانية والشرق العربى د / محمد 
أنيس ص 081 وما بعدهاء ط: مكتبة الأنجلو المصرية ١9860‏ م. 

(9) انظ الدولة العتماقة مؤلة إسلاية مقترى غليها ذ/غبد الغزية الشتاوي !0ط / امكقينة الأفكو 
المصرية سنة ١985‏ م. 

() انْظر: تاريخ الدولة العثمانية 2٠١7/١‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية ص 5١4؛‏ والدولة العثمانية عوامل 
النهوض ص 7/. 


وصل إلى بغداد وعراق العرب» وفى سنة5 8١‏ ه زاد (قيمور) فى التسلط على أملاك الدولة 
لعثمانية» فدعاه السلطان (با يزيد) للحرب. فبدأ القتال بينهماء ثم كانت معركة أنقرة التى 
هى أكبر معركة حربية حدثت على وجه الأرض خلال القرون الوسطىء فى هذه الحرب 
لتحم اثنان من أكبر الحكام العسكريين فى التاريخ» وفيها تبارى لإحراز النصر قائدان تركيان 
مسلمان كانا يقتسمان الأقطار بين الصين والأدرياتيك ومعهما أبناؤهماء ولذلك تعد هذه 
معركة فى التاريخ التركى إحدى أكبر الكوارث التى أخرت نمو الدولة العثمانية وفتوحاتها 
عار كر اليونط والقووى الوسظل سيق عاماءالاقيافة إلى انهبنا ارت 
وحدة الأناضول سبعين سنة''. مهما يكن من أمر فقد هُرِم الببلمر ربا يزيد) ووقع فى 
أسر (تيمور لنك) وعاقيية ار مقي الوا ل "بعتي زاقاء الاك 
فأرسل (تيمور نك سارت إل بروية ونتن تعوار مسجيه العارم بهل وعلب ونانه قدا 
اختلال كلى فى الممالك العثمانية» وتزاحم أولاده على السلطنة» ونشب النزاع بينهما واستمر 

هذا اتفال ره بلقف الك عقر ده غرفك دور الفترة» فاستطاع السلطان (محمد جلبى) 
وهو أصغر أبناء (با يزيد) أن يقضى على الحرب الأهلية فتغلب على منافسة إخوته حتى 
خلص الأمر له وتفرد بتولى أمر الأمة» فأدرك أن مهمته الأساسية هى إعادة الاستقرار» وإعادة 
بناء الدولة وتوطيد أركانها وتنظيمها حتى تسترجع قوتهاء فقام بترميم أسوار المدن» وبناء 
المساجد» كما قضى على الحركات الثورية التى هددت كيان الدولة» ولاسيما حركة الشيخ 
(بدر الدين محمود بن إسرائيل) المشهور ب (ابن قاضى سيماونه)» كما اتبع مع جيرانه 
سياسة سلمية» فعمل على تحسين العلاقات بينه وبين الإمبراطور (عمانويل) إمبراطور الدولة 
البيزنطية» كما عمل فى نفس الوقت على إقامة أواصر الصداقة بينه وبين أمراء الصرب”" 

وفى سنة 875 ه توفى السلطان (محمد) فى أدرنة فتولى ابنّه (مراد الثالئ) أمرّ الدولة خلفاله. 
وكان عمره لا يزيد على ثمانى عشرة سنة» وكان محبا للجهاد فى سبيل الله والدعوة إلى الإسلام» 
وكان معروفا لدى رعيته بالتقوى والعدالة والشفقة» واستطاع أن يقضى على حركات التمرد 
الداخلية التى قام بها عمه (مصطفى) والتى كانت تدعم من قبل أعداء الدولة خاصة الإمبراطور 
(مانويل الثالئ). فقبض على عمه فى شمال أدرنة وأعدمهء ثم صمم السلطان (مراد) على تلقين 
الإمبراطور (مافويل) درسا قاسيا فأسرع بفتح سالونيك سنة 477 هجرية وأصبحت جزءًا من الدولة 
العثمانية» ثم استطاع سنة 47”5 ه أن يفتح ألبانيا مُركرًا هجومّه على الجزء الجنوبى من البلادء أما 
شمال البانيا فقد قاوم الفتح العثمانى» وفى سنة 857 ه استطاع أن يهزم مجر وأن يأسر منهم سبعين 
ألف جندىء وأن يستولى على بعض المواقع» ثم تقدم لفتح بلغراد عاصمة الصربء ولكنه أخفق فى 


(1) انظن: تاريخ الدولة العثمانية ٠١١ /١‏ - بتصرف -. 
(1) وانظر: الدولة العثمانية ل الصلابي ص 88 وما بعدها. 
(©) انظ : الدولة العثمانية والشرق العربى ص 07 - بتصرف عا الدولة العثمانية ل الصلابي ص 45. 


شرع كافية ابن الحاهب 


محاولته» وسرعان ما تكون حلف صليبى كبير استهدف طرد العثمانيين من أورباء وأوقع هذا الحلف 
بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام 8545 هه واضطر العثمانيون إلى طلب الصلحء وأبرمت معاهلة 
صلح لمدة عشر سنوات باللغتين العثمانية وا مجرية» ثم رأى السلطان (مراد) فى ابنه (محمد) نجابته 
وعرف إقباله وشهامته فأجلسه على سرير السلطنة» واختار لنفسه التقاعد والفراغ بحسن رضاه 
وكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين سنة» وفيها أذل الكفر والملحدين وأعز الإسلام والمسلمين"". 
ثانيا: الحالة الاجتماعية 

ا مجتمع الإسلامى فى عصر الشارح - رمه الله -كْكَوٌّنَ من عدة طبقات» وتألف من عناصر 
بشرية مُتَبَاينَةَ الأشكال والآلوان» مُخْتَلِمَةٌ الأجناس والطباع - كما هو شأن كل ا مجتمعات - 
فقد كان منهم: العربى» والفارسىء والرومىء والكردى.... ا مسلم. وا مسيحى. واليهودى. 
وا جوسى؛ وغيرهمء اجتمع ذلك الخليط العجيب وانصهر فى بوتقة واحدة: فَكُوَنَ ملا 


طبقات على النحو التا ى: 

١‏ - طبقة ا خاصة. ١‏ - الطبقة الوسطى. "" * - طيقة العامة. 

أما الطبتقة ا خاصة فتضم: السلطان. والأمراء. والوزراء. وكبار ا جند. وكبار التجار.ء وكبار 
اللاك. 


أما السلطان: فكان هو السلطة ا مهيمنة على ا جهاز السياسى والعسكرى الذى انبثق عن نظام 
لسلاطين السلاجقة» ولكن (أورخاك) ما لبث أن تصدر للسيادة فضرب السكة باسمه؛ وأمر 
بآن يخطب له على المنابر» أما لقب السلطان الذى سبق للسلاجقة أن اصطنعوه بوصفهم حماة 
الإسلام فقد وفق (با يزيد الآول) إلى الفوز به من طريق الخليفة العباسى فى القاهرة... فلما 
تم للعثمانيين فتح القسطنطينية اتخذ (محمد الثابئ) لقب سلطان البرين والبحرين... وبعد فتح 
(أدزة6 تسمل (مواة الأول ) اقب ا ال 

ولامتعت الور يلاك كن ل الى الوسر ااال لجلا ثم أصبح بحكم 
مو الإمبراطورية منصبا خطيرا تتعاظم أهميته مع الأيام» فلقد رقمه الساملان محمد الفاق) 
ل ل سر وت ب 
متفرداء مظلق السلطة قن كدير شؤون الدولة.:. 

وأما الطبقة الوسطى فكانت تضم العلماء. 27 والآدياء» وأصحاب ا مهن القربين من 
طبقة اخاصة كالتجار. وأصحاب الصناعات . 


(1) انظر: الدولة العثمانية ل الصلابى ص ٠١7‏ وما بعدها. 
(1) انْظْرْ: تاريخ الشعوب الإسلامية ص 477 - بتصرف -. 
(©) انظر: السابق ص ”67/7 - يتصرف -. 


وأما طبقة العاهة وهى التى تكون السواد الأعظم من ذلك امجتمع فكانت تضم أهمل 
الزراعات الذين كانوا يشكلون أكبر كثافة سكانية فى الإمبراطورية:؛ فهم يعملون فى 
الفلاحة والزراعة ويقومون بتربية المواشمى» وكان القروى هو عماد الاقتصاد. إذ كان يقوم 
بدفع الضريبة عيناً أو نقداً عن عدد ما يملك من رؤوس الحيوانات 7". 
وكانت تضم هذه الطبقة أرياب ا مهن وأصحاب الصناعات الصغيرة؛ الذين كانوا يشكلون 
صنفا مستقلا له مكانته» وهم عماد الطبقة الوسطىء ويعيشون فى المدن» وينقسمون إلى 
طوائف بحسب الموادٌ التى يصنعونها ويبيعونها "© وكان هناك ذوو ا حاجات والسكنة الذين 
كانوا يأكلون فى القصور والمطابخ العامة» ويأتى هؤلاء فى نهاية الطبقات الاجتماعية ©. 
قنك ابد مويه 
نهّضت دولة العثمانيين قوية» ولكن الصراعات العنيفة من أجل بقاء الدولة استنفدت قوى 
لدولة الغنية» فلم يبق لرعاية الاهتمامات الفكرية إلا القليل '''» ومع توطيد أركان الدولة 
أصبحت للأقطار المركزية مكانتها وأهميتها فى المجال الفكرى... فلقد تدفق العلماء من كل 
لأقطار إلى استانبول التى غدت حاضرة الإسلام» وإذا كان العلماء لم يقيموا هناك فى أغلب 
لأحوال زمنا طويلا - كانوا يستقرون حتى يحصلوا على وظيفة فى وطنهم - فإن كثيرا من 
لأفكار دارت بين المثقفين فى عاصمة الخلافة من خلالهم. م رن 
إلا فى مجال الوبداع الفنى والتدوين التاريخىء أما فى المواد العلمية فقد كاد الاستخدام يقتصر 
على العربية» بينما لم يُؤلّف بالتركية إلا الملخصات الموجهة لجمهور الشعب ©. 
ومنذ قيام الدولة العثمانية والعثمانيون يهتمون بإنشاء المدارس» وهى المؤسسات التى تُدّرس 
اللغتين العربية والتركية» وكانت تتشكل من قسمين: متوسط. وعال. ولأجل الدخول فى 
القسم المتوسط يجب إنهاء الدراسة الابتدائية» ثم تبدأ مرحلة المدرسة» كانت المراحل العالية فى 
المدن الكبرى مثل : استانبول. والقاهرة. وأدرنة. ويورصة. وبغداد. والشامء وحلب. وقونية.. 
إلخ. أما مدارس الدرجة المتوسطة فكانت موجودة فى كل مدينة وقصبة» وقد أنشئكت عت أول 
مدرسة نظامية فى القطر العثمانى فى (أيزئنيك) فى سنة 7٠‏ مء وبعد فترة وجيزة فى 
(بورصة).؛ وفى الربع الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى''' فنحت مدارس عالية فى 


- انظر: تاربخ الدولة العثمانية ؟ / /ال01 - يتصرف‎ )١( 
.- انل: السابق ؟ /7 201/5 087 - بتصرف‎ 00 

(7) السابق: ؟ / 5/ا0. 

() انْظْرْ: تاريخ الأدب العربى ل بروكلمان .8/٠١‏ 

.59١ 7/9 السابق‎ )5( 

(5) وهو ما يقابل النصف الأول من القرن التاسع ال مجرى. 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


(بورصة ) منها: مدرسة دار ا حديث. ثم أسس (محمد الفاتح) مدرسة «فاتح) التى شكلت نواة 
جامعة امساني ول 

ومن هنا بدأت احركة العلمية تزدهر فوجدنا عددا غير قليل من العلماء فى مختلف العلوم 
والفنون» منهم 

١‏ له الشاهرُودى اليسطامى علاء الدين والملة» ولد 
بخراسان» ونشأ فى هراة» ثم انتقل إلى قونية معلماء فالآستانة» وتوفى بها سنة هلام هه من 
كتبه: شرح المصباح فى النحوء وحاشية على المطولء وحاشية على الكشافء. والحدود 
والأحكام فى فقه الحنفية ”". 

١‏ - (الفريمى) أحمد بن عبد الله الفريمى» قرأ على المولى شرف الدين الفريمى؛ وصار من 
أفاضل دهره وعلمائهم العاملين» استوطن مدينة القسطنطينية إلى أن مات بها سنة »65٠‏ أو 
4 هه كان السلطان (حمد) يعظمه ويقبل قوله» من مصنفاته: حواش على شبرح اللب 
للسيد عبد اللهء وحواش على شرح العقائد للتفتازانى» وحواش على التلويح 0 

1 ؟ - (القؤشجى) على بن محمد القوؤشجىء أصله من سمرقند» كان ماهرا فى العلوم 
الرياضية» ثم ذهب إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائهاء وصنف فيها: شرح التجريد للطوسىء 
وعاد» ثم رحل إلى تبريز فأكرمه سلطانها الأمير (حعسن الطويل) وأرسله فى سفارة إلى 
السلطان (محمد خاك) سلطان بلاد الروم» ليصلح بينهماء فاستبقاه (حمد خاك) عنده» فألف 
له رسالة فى الحساب سماها (المحمدية) ورسالة فى علم الهيئة سماها (الفتحية) فأعطاه 
(محمد خان) مدرسة (أيا صوفية) فأقام بالآستانة وتوفى بها سنة 41/4 ه ”). 
: - يعقوب بن خضر جلال الدين كان مدرسا فى (بروسة) ثم ولى قضائها إلى أن مات بها سنة 
١‏ ه من مصنفاته: حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة» وتعليقات على المواقف '*. 

ه - (اللاذقى) محمد بن عبد الحميد اللاذقى كتب فى حكم (با يزيد الثال) الفتحية فى علم 
الموسيقى» وزين الإحسان فى علم التأليف والأوزان ”” 
وبين هذه الكوكبة من العلماء العاملين نشأ الشيخ يعقوب بن حاجى عوض - رحه الله -. 


.- انظن: تاريخ الدولة العثمانية ؟/ 580 - بتصرف‎ )١( 

هه انْظرْ ترجمته فى: البدر الطالع »591//١‏ وهدية العارفين /١‏ ه”الاء والأعلام 0/ 11. 
إفره انْظْرْ ترجمته فى: الطبقات السنية فى تراجم الحنفية »574/١‏ وكشف الظنون .1947/١‏ 
(؟) انْظرْ ترجمته فى: : البدر الطالع /١‏ 540» وكشف الظنون 9587/١‏ والأعلام 157/0. 

(0) انْظرْ ترجمته فى: شذرات الذهب 7/ 27057 وهدية العارفين ؟/ ”5 0, والأعلام 508/9. 
انْظرٌ: تاريخ الأدب العربى 4/ 477. 
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الفصل الأول: 
ابن الحاجب. وان حاجى عو ض 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية. 
المبحث الثانى : ابن حاجى عوض حياته وآثاره العلمية. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية )١(‏ 
اهمه ونسبه: 

3 1 ع8 5 عم (5)م 5 
هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الدونى ‏ ثم المصرى المالكى المعروف 
نائة اناهن" الملقات مال الدوة 
مولده ونشأته: 
ولد - رحمه الله - فئ مديئة إستا 7" من أعمال القوصية بالضعيد الأعلى من مصرة فى أؤاخر 
سنة سبعين وخمسمائة» وكان أبوه حاجبا للأمير عز الدين مُوسّك الصلاحىء فانتقل مع والده 
إلى القاهرة التى نشأ وترعرع بها فاشتغل فى صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب 
رحلته إلى دمشق: 
الاكسال علد 0 ا '... قدم دمشق مرارأً آخرها سنة سبع عشرة» فأقام 
نا عادريا للفالكنة ويه المم عي ون عانم قن علمينالقواء اع الع 
عودته إلى القاهرة: 
بعد أن استوطن - رحمه الله - دمشق سنة سبع عشرة ودرس بها للمالكية» ترّح عنها هو 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام» عندما تنازل إسماعيل الصالح الأبوي سنةة 7ه 
للصليبيين عن (صفد) وقلعة (شقيف) فى سنة ثمان وثلاثين» فصارا إلى الديار المصرية» 
وتصذر - رحمه الله حوللا ا ان 


يقول ابن خلكان: 0 ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها والناسُ ملازمون للاشتغال عليه وجاءنى 


175/0 انْظْرْ - في ترجمته-: وفيات الأعيان 2158/7 وسير أعلام النبلاء 2154/77 وشذرات الذهب‎ )١( 
355 / 5 والنجوم الزاهرة‎ ,008/١ وغاية النهاية لابن الجزرى‎ »١157 والبلغة للفيروز آبادى ص‎ 
والبغية 5/5*؛ وحسن المحاضرة ١/145؛ والطالع السعيد ص و3‎ »١76/١7 والبداية والنهاية‎ 
.705 7/0 ومعجم المؤلفين 5/ 50 وتاريخ الأدب العربى‎ 25١١/54 والأعلام‎ 

(1) انظر: معجم البلدان ؟ / ٠‏ (دون) قرية من أعمال دينوره» ودونة فرية من قرى نهاوند. 

(9) انظ : معجم البلدان ١84/١‏ : (إسنا) بالكسر ثم السكون ونون وألف مقصورة مدينة بأقصى الصعيد 
وليس وراءها إلا أدفو» وأسوانء ثم بلاد النوبة؛ وهى على شاطئ النيل من الجانب الغربى. 

(5) انْظرٌ: وفيات الأعيان 758/7 0859 وغاية النهاية .008/١‏ 

(0) ذيل الروضتين ص 187. 

(5 انْظَرْ: سير أعلام النبلاء 7577/77 وشذرات النهب 575/50» والبداية والنهاية »1075/١‏ 
وغاية النهاية /١‏ 2004 وتاريخ الأدب العربى 7/0 705. 
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مراراً بسبب أداء شهادات» وسألته عن مواضع فى العربية مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون 

كن ويف اا 

شيوخه: 

أخذ ابن ا حاجب عن عدد كبير من علماء عصره منهم: 

١‏ - الشاطيى: أبو محمد القاسم بن فِيرة ب بن أبى القاسم خلف بن أحمد الرعينى شيخ القراء 
ضر ولد ةذه يقتاطبة :من الأنذلسن» قرأ القران بالرواياك غلى” أبن عيد الله محمد بق 
أبى العاص النفزىء واب بن هذيل الأندلسى» وسمع الحديث من: أبى عبد الله محمد بن أبى 
يوسف بن سعاده» والشيخ أبى محمد عاشر بن محمد بن عاشره والشيخ أبى محمد عبد الله بن 
أن عفر اموس كاك اسه اللدعالما يكنات الل قرادة وتقتدر اه "وديك رفنول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ كان أوحد فى علم النحو واللغة عارفا بعلم الرؤية مخلصا فيما يقول ويفعل؛ له 
من التصانيف: حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات» وعدتها ثلاثة وسبعون ومائة وألف 
بيت» توفى رحمه الله سنة 094٠‏ هه ودفن بتربة القاضى الفاضل بالقرافة ”". 

أخذ عنه ابن الحاجب بعض القراءات وسمع منه التيسير» وتأدب على يده "ا 

١‏ - أبو التقاسم البوصيرى هبة الله بن على بن مسعود الأنصارىء الكاتب الأديبء. مسند 
الديار المصرية» ولد سنة 0٠05‏ هء سمع من أبى صادق المدينى» ومحمد بن بركات السعيدى 
وطائفة» وتفرد فى زمانه» ورٌحل إليه» توفى فى ثانى صفر سنة/09 ه 7. 


لحل انخ الشاجب عه الدويف 7 


٠“‏ - أبو الفضل الغزنوى محمد بن يوسف بن على بن شهاب الدين الحنفى المقرئ» ولد سنة 
5 هه روى عن أبى بكر قاضى المارستان» وأبى منصور بن خيرون» وقرأ القراءات على 
راصال الطاراى ال ل ا 50 


.50٠/7 وفيات الأعيان‎ )١( 

6)ائط تع ى “كنتزات الذمنق كه وغاية التبايننة #/ »اد ومتكر تتفاظ اتلد كوس 
وحسن الحاضرة ١/؟١5.‏ 

إفرف الْظرٌ: سير أعلام النبلاء 77/ 2700 وشذرات الذهب 2775/0 والبغية 7/ 2175 والطالع السعيد 707. 

(5) انظن: : ترجمته فى: شذرات الذهب 778/5 وحسن المحاضرة .١0/8 7/١‏ 

(0) انظر: غاية النهاية 0/١‏ 5» والطالع السعيد: ص707. 

1 انْظرْ ترجمته فى: العبر 7/0 709, وشذرات الذهب 57/5 7؛ وغاية النهاية ؟5/85/5. 

4 الظر: العبر ا / 7٠١‏ وسير أعلام النبلاء 7 / 550. 

(8) انظ" : غاية النهاية .608/١‏ 


شرع كانفية ابن الحاهب 


4 - بهاء الدين أبو حمد القاسم بن عساكر الدمشقى بن ال حافظ الكبير أبى القاسم بن الحسن 
بن هبة الله أمحدثء ولد سنة/1؟0 هه صتف: فضائل القدس وتوفئ سلةء > ه207 

سمع منه ابن الحاجب الحديث ”") 

4 - فاطمة بنت سعد ا خير بن محمد بن عبد الكريم» ولدت بأصبهان سنة؟07 ه» سمعت 
حضوراً من فاطمة الجوزدانية» ومن ابن الحصينء وزاهر الشحامى» ثم سمعت من هبة الله بن 
الطيرء تزوج بها أبو الحسن بن نها الواعظء روت الكثير بمصر وتوفيت سنة 700 ها" 

وقد سمع منها ابن الحاجب الحديث ”* 

1 - آبو ا جود اللخمى غياث الدين بن فارس بن مكى المنذرى» مقرئ الديار المصرية» ولد 
لصي ع لطيو را م ريا عي لحرت داريو راذا الاي 
دهراء توفى سنة 00" ه 6 

قرأ عليه ابن الحاجب بالسبع ”"". 

٠‏ - ابن ياسين وهو: على بن عبد الله بن ياسين بن نجم أبو الحسن الكنانى العسقلانى ثم 
التنيسى؛ المصرى المنشأء المعروف بابن البلان» إمام كامل» ولد سنة بضع وخمسين وخمسمائة» 
وقرأ على أبى الجود قديماء وحذق ذ ال ل د 
بالجامع العتيق» وأ متتل سوق ورد اد كصرة وكيان خيرأ لقم توكل: فى اذى القعدة سنة ست 
وثلاثين وستمائة عن نحو ثمانين سنة '"'» سمع منه ابن الحاجب الحديث. 

- أبى عبد الله محمد بن أححمد بن حامد الأرتاحى. وسمع منه أيضا ليزي 

وتفقه على يد: أبى المنصور الإبيارى وغيره 
تلاميذه: 


للف 


(0 اث عه ف شدوات التهن ا وتذكرة اللقاطط 4 / لإا 

)00 الظرٌ: سير أعلام النبلاء 77/ 2550 وغاية النهاية /١‏ 009: والطالع السعيد ص 707. 

() انْظر: شذرات الذهب 8417/4. 

(5) انْظر: سير أعلام النبلاء 77 / 158. 

(0) انْظرٌ ترجمته فى: شذرات الذهب »١/0‏ وحسن المحاضرة .71١7 7/١‏ 

5 انْظرْ: سير أعلام النبلاء 77/ 550» والبلغة ص 157» وغاية النهاية 018/١‏ والطالع السعيد 8017. 
(0) انْظرْ: غاية النهاية 0508/1. 

فك انظر: غاية النهاية 508/١‏ والطالع السعيد ص ”7017. 

(9) انْظر: سير أعلام النبلاء 77 / 2750 والبغية 7/ 2075 والطالع السعيد ص 07. 
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والفقه والحديث والقراءات» فَيْضَ له أن يكون شيخا مشهوراً له بالعلم والفضلء» فهرع إليه 
طلاب العلم يحضرون مجالسه» ويسمعون منه» وينهلون من معارفه» فتتلمذ على يديه كثيرون 
ومنهم: 

١‏ - ا حافظ ا منذرىء وهو ال حافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله 
بن سلامة المنذرى الشامى المصرىء» الشافعى» ولد سنة 0١‏ ه سمع من الأرتاحىء وأبى 
الجود» وابن طبرزد» ولى مشيخة الكاملية مدة» روى عنه الدمياطى» وابن دقيق العيد» كان 
عديم النظير فى الحديث,. عالما بصحيحه وسقيمه» ومعلوله وطرقه» من تصانيقه: مختصر مسلم» 
ومختصر سنن أبى داودء الترغيب والترهيبء توفى فى رابع ذى القعدة سنة”50ه"") 

خلادة افق أزن الشامب ”7 . 


١‏ - أحمد بن مَحسّن الشيخ نجم الدين المعروف بابن ملى ولد ببعلبك فى رمضان سنة 1ه 
قرأ النحو على ابن الحاجب بدمشق» وتفقه على شيخ الإسلام ابن عبد السلام» سمع من 
البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسىء والحسن بن الزيدى» وحدّث بدمشق وحلبء توفى فى 
ماقي الأول ة 0 

٠“‏ - الشيخ ا موفق ابن أبى العلاء وهو: الموفق أبو عبد الله محمد بن العلاء بن على بن مبارك 
الأنصارى النصيبى الشافعى المقرئ» شيخ القراء والصوفية ببعلبك» ولد سنة١١7ه‏ بنصيبين 
قرأ القراءات على ابن الحاجب» والسيد عيسى بن أبى الحزم. وأقرأها مدة» ثم قام ببعلبك 
واستوطنها أربعين سنةء وكان شيخ الإقراء بجامعها وشيخ الخانقاه بهاء وله نظم رائق» توفى 
قن ذى القع د دةةه ذه وقن قارب العانيت: © 

4 - رضى الدين القسنطينى - بضم القاف وفتح السين وسكون النون - نسبة إلى قسنطينية 
قلعة بحدود أفريقية» العلامة أبو بكر بن عمر بن على بن سالم الشافعى النحوى أخذ العربية 
عن ابن معط. وابن ا معاجب» وقد تزوح ابنة معط وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة» وسمع 
من أبى على الآأوقى. وابن الميرء وكان له معرفة تامة بالفقه ومشاركة فى الحديث. وتصدر 


للاشتغال مدة» توفى فى رابع عشر ذى الحجة سنة540ه وله ثمان وثمانون سنة"”. 


4 - حمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد ال رمن العذرى ا حلىئ زين الدين. ا معروف بابن 


١‏ الطل ترسيم ون : تذكرة الحفاظ 1821/6 وحين ااه 146:/1 وسدرات التخب ة ابابا 

0 الْظرٌ: سير أعلام النبلاء 2777/77 والطالع السعيد ص 0307 والبغية ؟/ 23170 وغاية النهاية١/504.‏ 
() انْظْر: طبقات الشافعية 21/0 »١5‏ وشذرات الذهب 5 /555. 

(4) انْظرْ: شذرات الذهب ه / “4#7» وغاية النهاية ؟ / 1845. 

(0) انْظرْ: شذرات الذهب 0/ 575» وبغية الوعاة .81/١ /١‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


الرعاده قال السيوطى فى البغية: " قال الكمال الأذفتوق فى البدر المسافر: كان نحويا أديبا 
فاعر ا عد :التو فى أن صعرار بن لشاعي» كان شاط نانف عم نازنها عن ابعاء 
الدنياء لا يتردّد إليهم» مولده بالقاهرة سنة 554 ه ومات بامحلة سنة سبعمائة ”". 

:تافل مشا ظ روغ لتقافظا خنوات: لقي ار عرزن عيض اليا موا توق أن اين 
بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطى الشافعى» ولد سنة *117هه قرأ بالسبع على الكمال 
الضريرء ولازم الحافظ المنذرى سنين» له: السيرة النبوية» وكتاب فى الصلاة الوسطى» وكتاب 
الخيل» توفى فجأة فى ذى القعدة بالقاهرة سنة 7١0‏ ه ودفن بمقابر باب النصر”". 

* حدث عن ابن ا حاجب ”" 

١‏ - ابن العمادية وهو: الحافظ وجيه الدين منصور بن سليم بن منصور بن فتوح ال همدانى 
الإسكندرانى» ولد سنة /1 10 هه» وسمع من محمد بن عماد» وجعفر الحهمدانى» وابن يعيش» 
وابن رواحة» عنى بالحديث وفنونه ورجاله» وبالفقه» ورحل إلى الشام والعراق» وتولى الحسبة 
بالا م كور ترق دقع الاقف و لعش و مي كولم ايه س نه ادر ة اسه 
فى تاريخ الإسكندرية» والأربعون البلدية فى الحديث”*) 


2) 


حدث عن ابن الحاجب 
* ومن حدث عن ابن ا حاجب - أيِضًا - كل من: 
/ - أبى حمد ا جزائرى 0 

4 - أبى إسحاق الفاضلى ججال الدين. 

٠‏ - أبى ا حسن بن البقال. 

١١‏ - ياقوت امحموى. 

9< اب على امسن بن الخلدل 77 

"” أبى الفضل الذهبى‎ - ٠ 


(41 انل" البضية ٠٠/1‏ والدون العامية/ »> 

0 الظرٌ: شدراتك: التعي 1575 وسدك #التفاط ١6000‏ رحس الخاصرة :194/5 

49 اْظرٌ: سير أعلام النبلاء 0555/77 والبغية ؟/ 20700 وغاية النهاية ٠009 /١‏ والطالع السعيد ص 07. 
(5) انْظرْ ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 15717/4» وشذرات الذهب 254١/0‏ ومعجم المؤلفين 1/ .١5‏ 

(0) انظر: الطالع السعيد ص 07. 

4 الْظر: سير أعلام النبلاء 77 /755. 

4 الظر: السابق» وغاية النهاية١/‏ 4004 والطالع السعيد ص 507. 

(8) انْظرٌ: الطالع السعيد ص 07. 


لملا 


* وروى عنه بالإجازة كل من: 
١‏ - العماد البالسى '". 


-يونسل الليوستس . 


وفاته: 


بعد عودته - رحمه الله - من دمشق واستقراره بالقاهرة» انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بهاء فلم 
تطل مدته هناك» وتوفى ضحى نها را خميس السادس والعشرين من شوال سن دك راريعين 
وستمائة» ودفن خارج باب البحر بترية الشيخ الصالح بن أبى شامة ' "يعد كاه حافلة رشقي 
العلوم والفنون» ورحلة مضنية وراء شتى المعارف» وعمر مديد قضاه ذ لي 
وراء العلم والعلماء» والبذل والعطاء» والتدريس والتأليف والإفتاء» تغمده الله ب رحمته» وأسبغ 
عليه واسع رضوانه» جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين» ونفع بعلمه من كان أهلا لذلك آمين. 
رثاء العلماء له: يقول الأدفوى”'": 'لما مات - رحمه الله - رثاه الفقيه العالم أبو العباس 
أحمد بن المنير بأبيات فقال: 
ألا أيها المختال فى مَطْرَفٍ العمئر ::: هَلْومَّإِى قبر الفقيهأبى عمرو 
ترى العلمٌ والآداب والفضل والثتقى وقيل اذى والعرَغَيبْنَ فى قيرٍ 
وثوقن أن لابديرجعٌملرة :: إلى صدف الأجداث مكنونةٌ الدرٍ 
* أخلاقه وثناء العلماء عليه 
عُرفَ - رحمه الله ار ور و اجاور لخن يتضح ذلك من أقوال العلماء فيه 
نقد قال عه اق كدلكان؟ '. .. كان من أحسن خَلّق الله ذ 0 


وقال عنه الذهبى: '... كان من أذكياء العالم» رأساً فى العربية وعلم النُظر... 0 

وقال” '... قال أبو الفتح بن الحاجب فى ترجمة أبى عمرو بن الحاجب: هو فقيه» 
مُفستوه مناظره مبرّز فى عدة علوم؛ متبحّرء مع دين وورع وتواضع واحتمال واطراح 
للتكلف ". 


0ن اليف الما 

() انْظر: وفيات الأعيان 76٠/7‏ وشذرات الذهب 5/ 770؛ وسير أعلام النبلاء 57 /557: وبغية الوعاة 
0/1 

4 الْظر: الطالع السعيد ص 705. 

(؟) انظر: روفاك الأعياق 6/6 

(0) انْظر: سير أعلام النبلاء 78/ 550, وانْظْرٌ: البغية ؟/ 170. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وقال الأدفوى: "... كان رحمه اللّه من ا محسنين الصا حين المتقين... 

رقا المام أو اتح محمد بن على افُشوى عنه: ' هذا الرجل تيسّرت له البلاغة 

دين » وتفجّرت ينابيعٌ الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل» وقرب 2 
فخفف الحمل الثقيلء» وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لسانُ الإنصاف ما على المحسنين من 

ا ' كان من أذكى الأئمة قريحة. وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفا كثير 
افيا محباً للعلم وأهله؛ ناشراً له؛ محتملاً للأذى» صبوراً على البلوى» وكان 

0 فى العلم والعمل» بارعا فى العلوم متقنا لمذهب مالك بن أنس 

- رححمه اليد 


(1) انظ الطالع السعيد ص 707. 
0 القن كين الروطيمن و كو لط البداية واس ا 


: نفاخه 07 

برع - رمه الله - فى علوم كثيرة فصنف فى الفتهه وأصوله. والنحو والصرف. وَرُزق السعد 
فى تالف تكرقت رعويهة واعلى يتريدها: 
قال ابن تحلكان: "... كان الأغلب عليه علم العربية» وصنفه مختصراً فى مذهبه» ومقدمة وجيزة 
فى النحوه وأخرى مثلها فى التصريفء وشرح المقدمتين... وصنف فى أصول الفقه»ء وكل 
تصانيفه فى نهاية الحسن والإفادة "'" 
# ومن مصنفاته: 
1 - المقدمة الكافية فى التحوء وشهرتها مغبة عن التعريف: وخطوطاتها فى كل مكتبة 
من مكتبات العالم تقريباء وطبعت فى روماء وقازان» وطشقند» والآستانة» ودههى 

لاق زفرفق 
وبولاق '. 
١‏ - الشافية: وه و كتاب تعليمى ختصر فى الصرف. قال بروكلمان: ' مخطوطاته لا تحصى 
منها فى برلين. وبنكيبور. والتحف البريطانىء وا ملكتب ا هندى. وياريسء وطبع فى كلكا 
سنة 6 ٠1/8م»‏ والقسطنطينية مم وكونيور ام ولكنو 8/ا١١اه.‏ ودهى سنة ١1‏ 
ه. واستانيول ١‏ "١ه‏ والقاهرة فى مجموعة سنة 9/8١١ه.‏ 


و6 “الم ور ناا ااا 0 


- شرح المقدمة الكافية: طبع فى استانيول بلا تاريخ. وخطوطاته كثيرة فى : برلين» 
والتحف البريطانى. وينكيبور والأمبروزياناء والقاهرة ”* 

: - شرح الشافية 0 , 

ه - الوافية نظم الكافية: |رجوزه للكافية نز و لاعلى رغبة ا ملك الناصر داود ”". 


570/6 ومعجم المؤلفين‎ 27١١/4 والأعلام‎ »1080 /١ انْظرْ مصنفات ابن الحاجب فى: هدية العارفين‎ )١( 
.05 77 وتاريخ الأدب العربى ل بروكلمان 5 /057” وما بعدهاء وتاريخ آداب اللغة العربية‎ 

(1) انظر: وفيات الأعيان ١59/7‏ وما بعدها - بتصرف -. 

6 انظر: تاريخ الأدب العربى آ([غ”,> 0٠‏ وحققه د / طارق نهم عبد الله. 

(؟) انظ: تاريخ الأدب العربى 0 076 وانظر: تاريخ آداب اللغة العربية 7 05. 

(0) انظن: تاريخ الأدب العربى قا انول قسن لون 13-5 ويه 21 "بال حي العاط: 
مخيمر أحمد» ونال به درجة العالمية (الدكتوراه) فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» وطبع بعناية مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة ١58١‏ ه / 19917 م. 

(5) انظ البغية ؟/ 0١؛‏ وحسن المحاضرة »١945 /١‏ وكشف الظئون ؟7/ »٠١7١‏ وبروكلمان 8975/0. 

(/0 انظ البغية ؟/ »١70‏ وحسن المحاضرة /١‏ 195» وكشف الظنون /١‏ 6لا الل كتروحها فل: بروكلمان 0/ 7177. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


- شرح الوافية: شرح لنظم الكافية '". 
- الأهالى النحوية: أملاها فى دمشق» والقاهرة. والقدسء بعضها عل ىآيات من القرآن 
الكريم؛ وبعضها على مواضع من الفصلء ومواضع من الكافية. ومسائل متشرقة فى النحو. 
وعن ا خلاف بين النحويين: وعلى أبيات شعرية '". 
- الإيضاح فى شرح المفصل ©. 
4 -المقصد الخليل فى علم الخليل: قصيلة فى العروض فى : ليدن» وبورلين. وأآكسفورد». 
5 08 
وها شروح عدة "أ 
٠‏ القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة: أو القصيدة فى المؤنئات السماعية» وهى عن 
المؤنغات التى ليست فيها علامة التأنيث '* 
١‏ إلى ابنه المفضل 2. 
5- رسالة فى العشر'" وهى فى استعمال (العشر) مع (الأول) و(الآخر). 
-1١‏ شرح المقدمة الجرولية . 
6 إعراب بعض آيات من القرآن العظيم ”. 
0 8 5-6 5 4 . 20220 


)١(‏ انظَرٌ: البغية ”/ 170» وحسن المحاضرة /١‏ 2145 وكشف الظنون 117١/7‏ حققه د/, طارق نهم عبد الله 
ونال به درجة التخصص «الماجستير) فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» وحققه أيضا د/ موسى بناى 
علوان وطبع سنة ١4٠٠‏ ه-/ 19480 م فى النجف الأشرف وساعدت على نشره الجامعة المستنصرية. 

(1) انظْرٌ: البغية 7/ 110 وكشف الظنون 217/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية 05/7: والأعلام 1١11/4‏ 
ع مخطوطاتها فى: بروكلمان 774/0) وللأمالى أكثر من طبعة» وقد حققه / هادى حسن حمودى وطبع 
سنة ١5٠065‏ ه / ١986‏ م. مكتبة النهضة العربية» عالم الكتب» فى مجلدين. 

(©) انْظُر: البغية 7/ 10 وكشف الظنون ؟/ 1074: والأعلام 251١/5‏ وقد قام بتحقيقه د// موسى بناى 
العادى وروا ادرو انيري اناد كو را )افر كدر قار االعاوي حا موي دادر روحم لوي ارين ود 
147 م مطبعة العانى» بغداده وزارة الأوقاف العراقية. 

(4) انْظ: تاريخ آداب اللغة العربية /55: وَانْظُّنْ: حسن المحاضرة 2154/١‏ وكشف الظنون ؟/1805: 
وبروكلمان 5/ 1ا5. 

() النْظ: بروكلمان ه/ 7", وتاريخ آداب اللغة العربية 7/ 05. 

5 انظر: بروكلمان ه/ 3” وذكر أنه فى الأسكوريال ثان برقم / . 

(0) انظر: بروكلمان ه/ 53 وذكر أنه فى برلين برقم / 5 

(8) انظن: بروكلمان 77/8/6. 

نظ يور لمان قار لووك أن مده وك 

415 انل كوت الطترية 2391 كدي العارين 4021/1 


دلا 


شرح كتاب سيبويه '' 

- كافية ذوى الأرب فى معرفة كلام العرب. 

جمال العرب فى علم الأدب. 

4 معجم الشيوخ. 

٠‏ عقيدة ابن الحاجب. 

."” منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل‎ ١ 

مختصر المنتهى ويعرف ب: مختصر ابن الحاجب. 

. عيون الأدلة‎ ٠ 

.© جامع الأمهات فى الفقه‎ ٠ 

شعره: كان - رحمه الله - يقرض الشعرء ولكن كان يغلب عليه الطابع العلمى البعيد عن كل 


عاطفة» ومن شعره: 
باالظلينه فى لأسي نايت وخر فر 
إن غبم صورة عن ناظرى فمما ::: زلتم حضورا على التحقيق فى خلدى 
مغل الحقائق فى الأذهان حاضرة ::: وإن تُرِذ صورة من خارج تك (* 
وله فى المعنى السابق بعينه بيتان آخران ولكنه قلبهما فى قافية أخرى وهما قوله: 
إن تغييواعن العهيون فأئم 2 فى قلوب حضو ركم مُسْتَمر 
مفل ماتشِت الحقائق فى الزضفا  :::‏ نوف خارجلهامستققر 
وله فى أسماء 50 السو أبيات وهى قوله: 
هى ف دولوم ورقهب 2 م علخي وبحاس م سخيل 


.ى بر هام 


والعأمى والوَغد ثم سَفيح :1 ويح وذى الغلانة يتل 


)ان حدية العارفين 1/1و 

6) اتطلو شقنت الظعوق © #144 وعتايسة العار 0471 وتاريخ آداب اللغة العربية 205/7 
وبروكلمان 25١١/5‏ وهو مطبوع. 

(9) ذكر بروكلمان أنه مختصر من كتابه منتهى السول والأمل» وذكر أنه فى باربس برقم 0718 الل تاريخ 
الأدب العربى "١/0‏ 

(:) سماه بروكلمان أيضا: مختصر الفروع؛ وذكر أنه ألفه بالاعتماد على جواهر ابن شاسء وزيادات مسن 
الكتب المختلفة» انْظرٌ: تاريخ الأدب العربى 0/ /اا7, وانْظر: البداية والنهاية 2,17571١7‏ وكشف الظنون 
0/5 وهدية العارفين /١‏ 5 50» وتاريخ آداب اللغة العربية ”2.05/7 والأعلام .1١١/5‏ 

(0) انظ : البلغة ص 2١57‏ والطالع السعيد ص 705. 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


ولكلبماعتلدها نصيبُ ::: هنل وه أن ته د وول أول 07 
أىئ غدّ معيدةهدٍذى حروف 3 طاوعت فى الروىّ وهى عيون 
ودواة والخوت واللون نوننا ::: ات عصلتهم وأمرههاهستين 
وهما جواب عن هذين البيتين: 
ربماعالجالقوفى رجال ::: فى القوف فتلعتوى وتلين 
طاوعتهم عينٌ وهينٌ وعينٌ ::: وعصلهم نون ونون ونون 
قال ابن خلكان: ' فيعنى بقوله: عين وعين وعين نحو: غدٍ ويد وددٍء فإن وزن كل منها (فع) إذ 
أصل (غد): (غدو) و(يد): (يدئٌ) و(دد): (ددن) وبقوله: نون ونون ونونء الدواة والحوت 
والنون الذى هو الحرف ””" 
- وله أيضا فى رجائه عفو ربه: 
قد كن ظّى بأن اليب يُرشديئ ::: إذا أنى فإذا غبَّى به كثرا 
ولستُ أقسنطٌ من عفو الكريم وإن 13 أسرفت جهلاً فكم عاتّى وكم عَمَرا 
إن خص عفوٌ إلهى المحسنينَ فمن ::: يرجو المسيىء ويدعو كُلَّما عفرا 9" 


لك 


(41 الطة شذزات النعن 880/6 ووفيات الأعيان +/44؟. وله ينان العران: 
(9) انغ وقنات الأعيان :+ 4 وائط فدات اللعس' 5و 
انظر: الطالع السعيد ص ”50. 
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المبحث الثانى : 

ابن حاجى عوض حياته وآثاره العلمية 
اسمه ونسبه: 
هر: يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض. 
مكذافى اللوحة الأولى :من التخطوط 7 
وذكره حاجى خليفة فقال: ' يعقوب بن أحمد بن حاج عوض 
وذكره صاحب هدية العارفين فقال: ' يعقوب بن أتمد بن الحاج عوض الرومى 
الحنفى "7". 
هكذا بإدخال الآلف واللام على (حاج). 
وذكره صاحب معجم المؤلفين فقال: ' يعقوب بن أحمد بن عوض *”". 
هذا كل ما وقفت عليه فى ترجمة الشيخ - رحمه الله - فما أقلّ حظّهء فلقد أطبق عليه الإهمالٌ 
والنسيانٌ» فلم يكن معروفا عند كثير من أصحاب كتب التراجم ”*» ولذلك لم يدل شرحه 
ومع أن حاجى خليفة قدترجملهه. وتبعه صاحب هدية العارفين. وصاحب معجم 
ا مؤلفين - كما ذكر - إلا أن هذه الترجمة جاءت مقتضية غير وافية» فلم تفص ح عن 
سنة ميلاده» ولاعن نشاته» ولا عن بينه التى نشأ وترعرع فيهاء وللاعن شيوخه 
الذين تلقى عنهم. ولاعن تلاميله الذين أخذوا عنه. ولااعن حياته؛» ولاعن 


© درم 


مؤلفاته. 

وأغلب الظن أنه قد أخذ عن شيوخ عصره. شأنه فى ذلك شأن غيره من العلماء فى تلك 
العصور. 

(1) الل قب التسحفيق. 


(؟) انْظر: كشف الظنون ؟/+/ا*1. 

انط “هد الماردن الرة: 

(5) انْظرٌ: معجم المؤلفين 1/ .54١‏ 

(0) شأنه فى ذلك شأن كثير من شراح الكافية وعلى رأسهم: (تقى الدين النيلى) صاحب (التحفة الشافية فى 
شرح الكافية») و(الصفوة الصفية فى شرح الدرة الألفية)» و(جلال الدين الغجدوانى) الذى أكثر 
الشارح من النقل عنه» و(خضر بن إلياس الكمولجنوى) صاحب (الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب 
صاحب النفس القدسية) وغيرهم كثير. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


مذهبه الفقهى: 

ذكر صاحب هدية العارفين أنه كان حنفى اكذهب '''» وهذا هو المذهب السائد فى الدولة 
العثمانية» فا خليفة (السلطان) كان حنفى ا مذهب. والقاضى كان دائما حنفى المذهبء والولاة 
الذين يديرون أمور البلاد حتفيو الذهب. 

وفاته: 


بعل حياة لابد أن تكون حافلة بالعمل والتحصيل» ورحلة مضنية وراء شتى المعارف» وعمر 
قضى فى البذل والعطاءء» والتدريس والتأليفء أفَلَ نم الشيخ ابن حاجى عوض - رحمه الله 
- فى سنة حمس وأريعين وثمافائة من ا مهجرة (444). بعد أن أشرق رَدْحًا من الزمن» قال 
صاحب هدية العارفين مبينا سنة وفاته: "... المتوفى فى حدود سنة 0 

مؤلفاته: 


م نُشر كتبُ التراجم التى ترجمت للشيخ إلى كتاب واحد لهء هو (شرح الكافية) ‏ 
موضوع البحث - فذكره حاجى خليفة فقال وهو يسرد شروح الكافية: ' ومن شروحها: شرح 
يعقوب بن أحمد بن حاج عوض... وهو تمزوج: أكبر حجما من الجامى... '7". 

وأثناء دراستى للمخطوط وتحقيقه أشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن له شرحا آخحرء فقال 
فى مبحث حروف ال جر عند كلامه عن حروف القسمء وأن التاء القسمية مبدلة من الواو: '... 
فإن قلت: الواو من ا حروف الشفوية وأخ وأئها كثيرة كالباء» وا ميم والفاءء والتاء وإن كانت 
كدانيها جوارا إلا أنها ليست منهاء بل من طرف اللسانء فال خوات أحق بالإيدال من القريب 
با مجاورة» قلت: هذا كلام حق» إلا أن فى ذلك موانع مذكور تفاصيلها فى الشرح الآخر» 
فليطلب فيه "17. 


(1) انظ : هدية العارفين 645:/9. 

ف انْظرْ تاريخ الدولة الحلناتية كه يلهاذ ارزقركا 25/8: 
9 انظرْ كشف الظنون ؟1710/57/:5. 

(4) انظ قبسم التحقيق. 


7” 


الفصل الثاضى: 
الشرح تحليل ودراسة 


وتحته ثلاثة مباحث : 

البحث الأول: مَنْمَْحْ الشّرح وَأَهَم ملامحه. 

البحث الثانى: أصول النحوفى شرح الكافية لابن 
حاجى عوض. 

المبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح. 


ذلا 


شرع كانفية ابن الحاهب 


المبحث الأول : 
منهج البحث وأهم ملامحه 
أولا: سبب تأليف الكتاب 

يبين لنا الشارح - رحمه الله - فى مقدمة هذا الشرح الأسباب التى دفعته إلى وضعه وهى: 
- ما كانت عليه المقدمة الكافية من إيجاز شديدء مع اشتماهها على كثير من الإشارات 
"... إن كتاب الكافية... لما رأيته كتابا وجيزا لفظهء مع احتوائه على خلاصة ما فى كلام 
المتقدمين» واشتماله على فوائد شريفة من زبدة آراء المتأخرين وكافيا للإرشاد إلى أغراض 
الظااهة راكنا :الأيضبان لك أركات الأعوانه لكن كان انظ دعر فين اولاق ماين 
والإرشاد إليها كما قيل: 

يُشيرٌ إلى غغرًالمعمانن بلفظفه ::: كجب إلى المشتاق باللحظ يَرْمْرْ 
ب ا نج ا ب ا ا اام ا 7 
فيقول لم يقع له شرح يكشف عن وجده فرائد الأصول نقابئهاء ويزيل عن طرائق 
لوصول إلى مطابه صوقهاء وذلك لعدم الالنزام قه إلى تفصيل مجملاته» وبين ممضلات 
وكان فى ألفاظه انعقاد يحتاج إلى التحليل» وإطلاق ية يفتقر إلى التعليل» نعم الشارحون - رحمهم 
الله رحمة واسعة - قد ذكروا ما أفاد ذلك» إلا أن فوائد متكثرة وقعت فى مجال متعددة فعسّر 
بذلك ضبطها على المتعلم» مع أنه نما لابد منه. 

ثانيا: منهج الشارح فى تقسيم أبواب الكتاب 

التزم الشارح - رحمه الله - بمنهج ابن الحاجب فى كافيته فى تقسيم أبواب الكتاب» فقسمه إلى 
ثلاثة أقسام: فسم الك سما 2 وقسم: الأفعال 0 وقسم: الحروف 0 

فى قسم الأسماء تحدث عن: الكلمة وأقسامهاء والكلام وماهيته وما يتألف منه» والاسم 


)١(‏ يقع فى: اثنتين ومائة لوحة يبدأ من اللوحة ؟ / أء ويننهى باللوحة ٠١7‏ / ب. 

(؟) يقع فى: ست عشرة ونصف اللوحة يبدأ من السطر الخامس من أسفل اللوحة ٠١‏ / ب وينتهى بالسطر 
السادمن من يداية اللولة 18 /دب: 

(5) يقع فى ثمانى عشرة ونصف اللوحة يبدأ من بداية السطر السابع من اللوحة ٠١٠١‏ / ب وينتهى بنهاية 
المخطوط. 
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وخواصه. والمعرب والإعراب وحقيقته» وأنواعه» والعاملء؛ والمعرب بالحركات,. والمعرب 
بالحروف. والمعرب تقديرأء والممنوع من الصرف. 

والمرفوعات: وفيها تحدث عن: الفاعل» التنازع» مفعول مالم يسم فاعله. المبتدأ والخبر» خبر إن 
وأخواتهاء خبر لا النافية للجنسء اسم ما ولا والمشبهتين ب ليس. 

والمنصوبات وتناول فيها: المفعول المطلق» المفعول به. المنادى» توابعه. الترخيم. الندبة» مأ 
قمر عافل عل :شريظة التفسيرة التسدين المعول فته الفعيزل'لعةه الفعول كه الخال: 
التمييز» الاستثناء» خبر كان وأخواتهاء اسم إن وأخواتهاء المنصوب ب لا التى لنفى الجنس» 
خبر ما ولا المشبهتين ب ليس. 

والمجرورات واشتملت على: الإضافة» التوابع: النعت» العطفء. التأكيد» البدل» عطف البيان 
المبنى: وتحدث فيه عن: المبنى من الأسماءء ألقاب البناء» أنواع المبنى: المضمر (ضمير الفصل» 
ضمير الشأن والقصة)»؛ أسماء الإشارة» الموصولات» أسماء الأفعالء الأصوات. المركبات» 
الكنايات» الظروف. 


المعرفة والنكرة» أسماء العدد» المذكر والمؤنث. المثنى» المجموع: جمع المذكر» جمع المؤنث؛ جمع 
التكسير المصدرهء اسم الفاعل» صيغ المبالغة» اسم المفعول» الصفة المشبهة اسم التفضيل. 

قسم الأفعال: وتناول: حد الفعل» خواصه. أقسامه: الماضىء المضارع رفعه ونصبه وجزمه مثال 
الأمرء فعل ما لم يسم فاعله» المتعدى» وغير المتعدى, أفعال القلوبء الأفعال الناقصة؛ أفعال 
المقاربة» فعل التعجبء أفعال المدح والذم. 

قسم الحروف تحدث فيه عن: حد الحرف» حروف الجرء الحروف المشبهة بالفعلء الحروف 
العاطفة» حروف التنبيه» حروف النداءء حروف الإيجاب. حروف الزيادة» حرفا التفسيرء 
حروف المصدرء حروف التحضيضء حرف التوقع» حرفا الاستفهام» حروف الشرط» حرف 
الردعء تاء التأنيث» التنوين» نون التأكيد. 

هذه هى موضوعات الشرحء وقد سار الشارح على منهج ابن الحاجب فى مقدمته دون تغيير 
أو تبديل» أو حذفء أو تقديمء أو تأخير. 

ثالثا : أهم الملامح التى تميز بها الشرح 

وضع الشارح - رحمه الله - هذا الشرح على المقدمة الكافية بعد مطالعته الشروح التى سبقته» 
فجاء كما يقول: ' شرحا موافقا لما ارتضاه الأوداءء ومخالفا أى مخافة لما ارتجاه الأعداء»... 
وبالجملة كان مختصراً حاويا لزبدة ما تكلمه علماء النحوء لا سيما كلام الصنف فى شرح 


أل 


شرع كانفية ابن الحاهب 


المفصل وغيره... ' فاستقرى فيه آراء النحاة حتى عصره؛ ويمكن إيجاز الملامح التى تميز بها 
منهجه - رحمه الله - على النحو التالى:- 

١‏ - يُوردُ نص ابن الحاجب مسبوقا ب: قال» أو: قوله»ء ويشرحه كلمة كلمة» متبعا طريقة المزج 
بين نْص ابن الحاجب وشرحه. 

١‏ - يستعين كثيرا بكلام ابن الحاجب سواء كان فى شرحه للكافية» أو للمفصل» 

أو فى الأملى '''» وهذا ينضح جليا فى ثنايا الكتاب. 

* - يورد كثيرا من أقوال شراح الكافية قبله» مناقشا هذه الأقوال» مرجحا مايراه راجحاء 
ورَادًا لغيره» فمن ذلك: 

أ - عند الكلام عن خَوَاصٌ الاسم وأن منها دخول اللام علَّلَ اختصاص اللام بالاسم بقوله: 
' إنما كان اللام مخصوصا بالاسم لأنه يفيد التعريف. ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر والخبر لا 
يحتاج إلى التعريف. فلو عُرُفَ مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائعاء وقيل: لأن اللام 
موضوع لتعين الذات التى يدل عليها اللفظ بنفسه بالمطابقة» والفعل لا يدل عليها بالمطابقة» 
ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود. وما ذكر فى بعض الشروح من أن الفعل خبر 
وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيدٍ المخاطب. منظوراً فيه لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر 
نكرة» مع أن الإفادة تحصل حال كونه معرفة» ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين '”". 

ب - عند كلامه عن خواص الاسم وأن منها (دخول الجر) ذكر اعتراض بعضهم على 
صاحب المتوسط ثم رَدّ هذا الاعتراض وحكم عليه بأنه فى غاية السقوطء وذلك إذ قال: " فإن 
قلت: لم قال (دخول الجر) دون: دخول حرف الجر؟ 

قلت: قصداً منه إلى تعميم الشمول لجميع أقسام الجر على جميع المذاهب» فلو قال: 
دخول حرف الجر لزم أن يخرج منه جر المجرور بالتبعية» والجوار» وكذلك جر المضاف 
إليه سواء كانت إضافته لفظية أو معنوية... فظهر لك من هذا أن الاعتراض على 
قول صاحب لمتوسط: ' إنها قال (دخول الجر) ولميقل: دخول حرف الجر؟ لأن 
حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام فى قولنا: 
قام زيد» وفيه نظر؛ لأن المراد بقام ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: إنماقال: 
دخول الجرء ولم يقل: دخول حرف الجر ليشمل جر المضاف إليه ". 

بأنه لو قال كذلك - أى: دخول حرف الجر - تَشَّمِلَ الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور 


)١(‏ صرح الشارح - رحمه الله - بالأمالى ثلاث مرات. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 


بالإضافة بتقدير حرف الجر فى المعنى فى غاية السقوط " '". 

ج - فى معرض حديثه عن العدل فى الممنوع من الصرف ذكر أن المراد بالعدل: 
(خروجه عن صيغته الأصلية)» ثم تحدث عن مرجع الضمير في لفظ خروجه إذ قال: 
' ذكر بعض الشارحين للكافية أن الضمير فى قوله (خروجه) يرجع إلى الاسم 
المعدول لتقدم ذكره حكماء لأن البحث فيما لا ينصرفء ومن جملته الاسم المعدول» 
والتقدم الحكمى كاف فى صحة الإرجاعء ولا يجوز أن يرجع إلى العدل إذ يلزم منه 
تعريف الشىء بنفسه» ولا وجود للثالث ". 

ثم ناقش هذا القول فقال: ' أقول: هذا القائل وإن أصاب فى توجيه صحة الإرجاع: 
إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد وهو: استلزامه الدورء وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى 
التقرير ". 

ثم اختار قول الغجدوانى وحققه فقال: ' فالحق ما قال صاحب الغجدوانى: من أنه يرجع إلى 
الاسم إذ البحث فى هذا القسم "7". 

د - عند حديثه عن إعراب المستثنى المفرغ وكونه يعرب على حسب العوامل من رفع ونصب 
وجرء لكن لا مطلقاء بل إذا كان المستثنى منه غير مذكورء ولا يكون كذلك إلا فى كلام غير 
موجب نحو: ما ضربنى إلا زيدّ» إلا أن يستقيم المعنى فحينئذ يجوز حذف المستثنى منه فى 
الكلام الموجب أيضا نحو: قرأت إلا يوم كذا؛ لأنه يمكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة. 
أورد ما ذكر فى الغجدوانى منقولا عن بعض الشروح فقال: قال صاحب الغجدوانى: 'وفى 
بعض الشروح لو تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين فى عدم الاستقامة '. 

ثم عذّله بقوله: ' أقول: لعله أراد بهذا أن (زيدا) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل عمره إلا يوم 
الجمعة» يدل عليه تصريحهم بامتناع: نِمتْ إلا يوم الجمعة» فحينئذ ظهر الاشتراك ". 

ثم أجاب عنه فقال: ' ويمكن أن يجاب عنه أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة 
فى جميع أيام عمره فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة فى كلها إلى أن يوجد 
الاشتغال بها فى جميع أجزاء الأزمنة» فهذا مستقيم بلا شبهة '7". 

: - أحيانا يورد اعتراضات الشارحين الذين سبقوه على ابن الحاجب ويقوم بردها والدفاع 
عن ابن الحاجب ومثال ذلك: 


أ - عند حديثه عن تعريف المعرب وأنه المركب الذى لم يشبه مبنى الأصلء وأن له شرطين: 
00 انظ قسم التحقيق. 


(5) الظزقتسه التسحفيق. 
0 القن قسم التحقيق. 


١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وعزا يا وهو وقوعه مركبا مع غيره واشرعنها: وهو عدم مشابهته مبنى الأصلء» قال:" 
وينبغى أن يعلم أن المركب قد يطلق ويراد به المركب من حيث هو أى: المجموع الحاصل من 
الأجزاء كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل» وقد يطلق ويراد به جزء المركب كما 
يقال: زيد ضرب زيد مركب مع ضرب. فأراد المصنف بالمركب فى التعريف: المركب بالمعنى 
الثانى» بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسمء إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى الأول لما 
صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفرد والمركب بهذا المعنى لا يكون مفردأء لأن الكلام فى 
تركيب الكلمات لا فى تركيب الحروف '. 

ثم أشار إلى سقوط اعتراض صاحب المتوسط على المصنف فقال: "... وسقط أيضا ما ذكر فى 
المتوسط: من أن فى لفظه تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنيا ". 

ثم حكم أيضا بسقوط السؤال الذى أورده صاحب المتوسط على المصنف وهو: '... ولقائل 
أن يورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصل؛ 
لامتناع مشابهة الشىء لنفسه '. 

فقال: ' وسقط أيضا سؤاله بنفس مبنى الأصل؛ لأنه ليس باسمء والمعرب قسم منه "7". 

ب - فى باب التنازع قال ابن الحاجب: ' وإذا تنازع الفعلان ظاهراً... ' أورد الشارح اعتراض 
البعض على هذا وهو قوله: ' الأولى أن يقول (العاملان) ليكون أشمل فإن التنازع كما يكون 
بين الفعلين يكون أيضا بين الاسمين وبين الاسم والفعل ". 

ثم أشار إلى رده على هذا مبينا وجه قول ابن الحاجب فقال: ' قلت لمذا القائل: المراد ما 
ذكرتم» لكن فى هذا إشارة إلى أن الفعل أصل فى العمل» ولأنه لو كان كذلك لأوهم دخول ما 
ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق "”"". 

اج - عند حديثه عن التأكيد وأنه: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمولء أورد - رحمه الله 
- اعتراضا لبعضهم - وهو صاحب المتوسط - على هذا الحد فقال: ' اعتّرض بأن الحد 
المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا فى النسبة ولا فى الشمول فلو 
قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمولء أو يتبع ما يقرر أمره فى النسبة أو 
الكيمولة لكان اصوي : 

ثم أشار إلى رد هذا الاعتراض بأن قال: ' وأجيب عنه بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر 
لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن يكون على سيل الاستقلال أو على سهل التبعية. 

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: أنا لا نسلم أن الشىء الذى ادُعى المعترضُ خروجّه م 


() الكز قبت السحتيق. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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يقرر أمر المتبوع فى الشمول فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد» وأن يكون 
على سبيل الاجتماع» وحيث كان القصد إلى الثانى أتوا بما ذكره لكون لفظة (كل) يحتملهماء 
فلما أتى ب (أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع فعلم أن لكل من 
(كلهم) و(أجمعين) فائدة الشمول "7". 

د - فى باب (اسم التفضيل) وعند شرحه لقول ابن الحاجب (فإذا أضيف فله معنيان) قال: ' 
فإذا أضيف أى: اسم التفضيلء فله. أى: لاسم التفضيلء معنيان» على معنى أنه حينكذ يوجد 
فى معناه اعتباران» وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد فى أى حال كان وهو مفهومه المذكورء 
وهل قاط اعد اق مايه ال اا ال ا 

ه- فى بعض الأحيان يعترض على ابن الحاجب. مثال ذلك: 

أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها: " لفظ وضع لمعنى مفرد ". قال الشارح: قوله المعنبى) 
مستدرك؛ لأن قوله (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى» قيل فى جوابه: نعم إلا أن 
دلالته عليه التزامية وهى متروكة فى التعريفات» قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من مفهوم 
الوضع فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية "”". 

ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما 
يعقل» قال الشارح: ' لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى 
القرآن[فنَعْمّ الماهدون) ”'' ونْحو لام تحن الرَّارِعَونَ) ”* ولا يوصف «الله) تعالى بالعقل؛ لعدم 
الإذن الشرعى بخلاف العلم... "7. 

5 - كان يستدرك على ابن الحاجب أموراً لم يذكرها مثال ذلك: 


أ - بعد أن انتهى من باب الممنوع من الصرف قال: واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف 
ونحن نذكرها مستعينا باللّه الحادى إلى الصواب وهى: بيان أن التصغير بأى سبب يَخِلَ من 


)١(‏ الظرْ: قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق» واعتراض صاحب التحفة أنه قال: ' إن أراد بقوله (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير 
التفضيل فليس بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله 
للتفضيل» وإن أراد بقوله (فله معنيان) أفعل الذى لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان» وإن أراد مطلق 
لفظ (أفعل) مع قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه " .١‏ ه. انْظُرْ: التحفة الشافية لتقى 
الدين النيلى ص .5/8١‏ 

(0) انْظر: قسم التحقيق. 

(؟) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(0) سورة الواقعة من الآية (55). 

(5) انظ قنع السكيق: 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


الأسباب» وبأى سبب منها ل يُخِلَ '''؟ ثم أخذ فى بيان هذه الفائدة. 

ب - بعد أن ذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة والتى ذكرها ابن الحاجب قال: '... 
ولذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة مع عدم تناول كلام المتن عليها مجال» منها... ' 
'". ثم أخذ فى تفصيلها. 

١‏ - كان كثيرا ما يعلل كلام ابن الحاجب فى المقدمة الكافية» ومثال ذلك: 

أ- عند حديثه عن الكلام وأنه: (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال: وإنما قال: بالإسناد ولم 
يقل بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى وغيرهاء... وأما اختياره 
اتتضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من) '". 

ب - فى باب الفاعل قال ابن الحاجب: ' هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه ". قال الشارح: ' 
وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: 
سرنى أن يحبنى حبيبى» فلو قال كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه " ”*) 

8 - كان - رحمه الله - معنيا بذكر العلة للأحكام النحوية تعليلا يجعل القارئ مقتنعاء وهذا 
واضح فى الشرح 2 

4 - كان معنيا بذكر المصادر والكتب والعلماء الذين استقى منهم مادة كتابه» وبهذا يكون قد 
حفظ لنا آراء قيمة» ومادة علمية نقلها عن كتب لم تصل إلينا كنقله عن شرح الكافية للإمام 
للنديش» وكافؤال الك 
د فى بذكر اللخلاقات بين النيضاة "2 واكان فق .ذلك متعا :ما يلى: 

أ - عرضه للخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية» ثم يختار ما يراه راجحا ”". 


ب - قد يذكر أكثر من وجه فى المسألة دون تعقيب أو ترجيح مكتفيا بعرض هذه الوجوه”". 


)١(‏ انظرْ: قسم التحقيق. 

فق انْظرٌ: قسم التحقيق. 

انْظرْ: قسم التحقيق. 

(5) انْظر: قسم التحقيق. 

(0) سأفرد لهذا العنصر مبحثا مستقلا - إن شاء اللّه - بعنوان (العلة عند ابن حاجى عوض). 

0ط فهرس الأعلام. 

(0) سيأتى تفصيل القول فى هذا العنصر فى فصل مستقل إن شاء اللّه» بعنوان (الاتجاه النحوى لابن حاجى 
عوض واختياراته النحوية). 

(8) انظْرْ على سبيل المثال: ص 187: 185 مسن قسم التحقيقء وفيها عرض للخلاف بين البصريين 
والكوفيين فى المختار إعماله من الفعلين فى باب التنازع ورد أدلة الكوفيين. 

(9) انظرْ على سبيل المثال ص 5٠‏ من قسم التحقيق» وفيها عرض مذهب سيبويه؛ والخليل» والميرد فى (أل) 


5 


١‏ - اهتم - رحمه الله - بالحدود والتعريفات اهتماما ملحوظا خاصة التعريف اللغوى'". 
١‏ - كان - رحمه الله - معنيا بذكر الرابط بين أبواب الكتاب» موضحا علاقة كل باب 
غنا قزلت نينا الذكية مق كو هذ البا اليا لا سيقة . 


- كان أحيانا يجيل على مواضع أخرى فى الكتاب لتفصيل مسألة ما ومن أمثلة ذلك: 
أ - عند حديثه عن مذهب الكوفيين فى أن المختار إعماله فى باب التنازع هو الأول قال: '... 
وأما دليلهم النقلى فهو قول امرئ القيس - كما سيجىء -... وأما الجواب عن دليلهم النقلى 
فسيجىء ء إن شاء الله ا 
ب - عند حديثه عن اللمثنى وأنه ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة قال: 
ونون مكسورة فى كل حال عوضا على المذهب الأصح الأكثر» وأما البحث فى أنه: هل هو 
عوض عن الحركة أو التنوين أو عنهما جميعا؟ فقد سبق فى بحث بيان إعرابه "7. 
3 ات لت ل ا ' شرط هذا الجمع فى الصفة 
شروط خينة اخدهاة أن يكرن مذكز اعاقلة احترومه عدن قن (جعائفن )نامع ) وسسيت 
ند 
5- سلك - رحمه الله - أيسر الطرق لتقريب المادة إلى الذهن» وتمثل ذلك فى افتراضه أسكلة ثم 
الإجابة عليها - منهج الحوار - كأن يقول مثلا: فإن قلت:...؟ أو: فإن قيل...» أو: لا يقال 

كذا... لأنا نقول... وهكذاء وهذا المنهج كثير فى الكتاب يكاد لا تخلو صفحة منه. 

65- قد يذكر بعض اللغات الواردة فى اللفظ» ومن أمثلة ذلك: 
ل ل 
وسكون النون» وثانيها لذن به فح الام وسكوة الدال وكسر الون» ولتي : لّدْن بضم اللام 
وجكونة د لوكي لوده ورابعها: لد بفتح اللام وسكون الدال» وخامسها : لد بقنم الام 
وسكون الدال» وسادسها: لَدُ بفتح اللام وضم الدال. 


ا 
0-7 


ب - عند حديثه عن (قط) قال: "... قَطُ بفتح القاف وضم الطاء مشددة» وقد نقل ضم 


المعرفة ولم يختر أى رأى» وص ٠١5‏ من قسم التحقيق وفيها عرض رأى البصريين والكوفيين فى منع 
صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية وأدلة كل فريق؛ ولم يرجح أحدهما على الآخر. 
)١(‏ انظر: قسم التحقيق. 
(1) انظر: اع احطين 
(6) انظ ة قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظ: ة قسم التحقيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


القاف مع ضم الطاء وتشديده؛ وتخفيفه. وسكون الطاء مع فتح القاف ""' 

5- فى بعض الأحيان كان يشير إلى لغات العرب ومن ذلك: 

- فى إعراب المثنى وما ألحق به قال: '... وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب 
التثنية بالألف فقط وهى لغة بلحارث بن كعبء فإنهم يتركون ألف التثنية بجالهها فى الأحوال 
الغلاثة ' ”". 

ب - فى الممنوع من الصرف قال: " ... وأما قول بنى أسد: سكرانة» وغضبانة» فلغة رديئة' 
ج - عند حديثه عن حذف خبر (ل9) النافية للجنس قال: "... ويحذف أى خبر (لا) التى لنفى 
الجنس عند الحجازيين كثيراء إذا كان الخبر عاما... وبنو تميم لا يثبتونه... "7. 

د - عند حديثه على أفعال القلوب قال: '... وبنو سليم يجعلون باب (قلت) أجمع فى 
الاستفهام وغيره مثل (ظننت) "7". 

-١١/‏ يستطرد أحيانا فيشرح بعض الكلمات ويبين معناها والمراد منها ومن أمثلة ذلك: 

أ - قوله: وحموك - بكسر الكاف - لأن الحم من أقارب زوج المرأة فيكون معناه: قربب 
زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث ”© . 

ب - عند حديثه عن علة (الجمع) فى الممنوع من الصرف وشرطه: صيغة منتهى الجموع... 
قال: حضاجر:... منقول عن جمع (حِضجر) وهو عظيم البطن ”". 

- استعماله فى بعض الأحيان المصطلحات المنطقية» ومن تلك المصطلحات: 

الحدء الجنسء الفصلء النوع» الخاصة» التعريف الحدىء التعريف الرسمىء الماهية» الاطراد 
الانعكاس» الدلالة» الماهية الاعتبارية» الماهية الحقيقية» الدلالة الالتزامية» الفصل مقوم للماهية 
والأمر العدمى لا يكون مقوماء الدورء التسلسلء القضية» الدلالة القطعية:» الدلالة الضمنية» 


020 


الدلالة الشرطية. 
4- أكثر - رحمه اللّه - من الشواهد القرآنية» والأشعار» والأمثالء لتثبيت القاعدة النحوية 
وفهم المرادء واستيعاب المقصود ”". 

)١(‏ انظر: 5 لتحقيق. 

4 الْظرٌ: قسم التحقيق. 

إفوة الْظرٌ: قسم لتحقيق. 

(5) انظن: : قسم لتحقيق. 

() الْظر: قسم لتحقيق. 

9ه الظرٌ: قسم لتحقيق. 

020 الظر: قسم 00 


69 انظ : فهرس ال ت القرانية» والشواهد الشعرية» والأمثال. 
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-٠‏ أهمل - رحمه الله - نسبة كثير من الآراء والأقوال لأصحابهاء وكان غالبا يأتى بالرأى 
على أحد هذه الوجوه: اعتّرضء قيل» ما ذكر بعض الفضلاء» وإسناد بعضهم.ء وما يقال» وما ذكر فى 
بعض الشروح. وفى قول من قالء وقال بعضهمء ومن قدم» ومن قال وبعض الشارحين» وذهمب 
بعضهمء هكذا قالواء من زعمء وما توهم بعضهم» وزعم من قال» ومن جوز ”". 

."” أغفل - رحمه الله - فى كثير من المواضع نسبة الشعر إلى قائليه‎ - ١ 

١‏ - كان فى بعض الأحيان يحيل على المطولات خوف الإطناب ولآن هذا المختصر لا 
يحتمل ذلك. ومن أمثلته: 

أ - عند حديثه عن إعراب الأسماء الستة قال: ' ثم اعلم أن إعراب هذه الأسماء على الوجه 
المذكور اكفرئى لأ كلى الآن فية:اختلافات كثيرة بين التحاة» لا يليق ذكرها بهسذا الككدات» فين 
أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات '7". 

ب - فى باب التمييز قال: "... وأورد صاحب الغجدوانى فى هذا المقام سؤالاً باستفسار 
الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن أحدهما لا يثنى ولا يجمع» والآخر يثنى ويجمع؛ مع صدق 
تعريف اسم الجنس عليهماء ثم أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسف. ومن أراد العلم 
به فليُطلب فيه؛ فإنا لم نورده هربا عن التطويل ". 

اج - عند كلامه على المضمر قال: "... وفى كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير فى (إياه) 
و(إياك) و(إيانا) ليس (إيا) واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب 
والغيبة والإفراد والتئنية والجمع والتذكير والتأنيث» خلافا للبعضء وفيه اختلافات كثيرة لا 
علبق ذكر عنانيذ ا الكتا 7 

د - عند كلامه عن أعرف المعارف قال: "... وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف» 
وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة فى المطولات مع اختلافات كثيرة» ونحن اقتصرنا على بيان 
مااذكن فن :الما ليكون الشرح على كدر اميق 11 . 

"71 - كان الشارح - رحمه الله - فى بعض الأحيان يقابل بين نسخ الكافية حتى يصل إلى 


الصحيح» ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ انْظرْ قسم التحقيق. 
(1) انظرٌ قسم التحقيق. 
فرق انظر: قسم التحقيق. 
0( انظر: قسم التحقيق. 
)0( انظر: قسم التحقيق. 
() انظر: قسم التحقيق. 


لو 


شرع كانفية ابن الحاهب 


أ - قوله فى أقسام الكلمة: "... لأنها إما أن تدل على معنى فى نفسها - وفى بعض النسخ 
فى تفرمه) نتذكين الفسير وانجعا إل العتويه ولكل مهما يجيا . 

ب - فى باب المرفوعات قال: " فمنه أى من المرفوع الفاعلء أرجع الضمير إلى المرفوع... 
ويجوز أن يُعبر عن مرجوعه ب (ما اشتمل) على علم الفاعلية» وفى بعض النسخ (فمنها) 
بإرجاع الضمير إلى المرفوعات "7". 

ج - فى باب نعم وبئس قال: ' وشرطهما أى: شرط نعم وبئس باعتبار فاعلهماء وفى بعض 
النسخ (وشرطها) أى: شرط هذه الأفعال"”". 

- كان - رحمه الله - فى بعض الأحيان يشير إلى بعض القضايا الصرفية فيتناولها بالشرح 
والتحليل» ومن ذلك: 

أ - ما ذكره فى باب الترخيم من قلب الواو المتطرفة المضموم ما قبلها ياء» وقلبها وهى 
متطرفة متحركة مع فتح ما قبلها ألفا فقال: "... ويقال فى ترخيم (يا ثمود)... يا ثهى؛ لأن 
الواو حينئذ يقع فى الطرف مع ضم ما قبلهاء والقياس فى كلامهم قلب الواو الموصوفة 
الصفة ياء» والضمة كسرة» كما فى (أدل) جمع (دلو)ء ويقال فى ترخيم (يا كروان)... (يا 
وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن الألف لم يبق حينئذ فى حكم الثابت "”). 

ب - ما ذكره فى باب الإضافة عند إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم فقال فى توجيه 
(فى): " وأما وجه (فِى) فهو أنه إنما يقال (فم) بعد حذف الماء لخفائها فى حالة القطع عن 
الإضافة لضرورة تزول عند الإضافة» وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه) حذف الماء لخفائها 
وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحدء مع أن فى الميم غنة تناسب مذ الواوء وبينهما 
إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله - ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين - التنوين 
والألف - فلزم بقاء الاسم على حرف واحدء وليس ذلك فى المتمكن فى كلامهم. فإذا 
أضافوه إلى الياء بعد حذف الماء لم تقلب الواو ميما لانعدام ما يوجبه لبنائه حينئذ على 
السكون» ثم ضم الفاء على قياس الواوات فى تلك الأسماء؛ لأنه لابد أن يكون ما قبلها من 


(1) انْظْرْ قسم التحقيق. 
إفة انظر: قسم التحقيق. 
فر انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
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جنسهاء فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة» ثم أدغمت فى ياء الإضافة لوجود ما يوجبه؛ ثم 
قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدهاء فصار (فِى) "7". 

8 - ما ذكره فى باب الجمع عند كلامه على جمع المنتقوص وبيان أصل (قاضون) قال: '... 
أصله (قاضيون) حذفت الضمة استثقالا لها على الياء بعد الكسرة» فالتقى ساكنان الياء وواو 
الجمع» فحذفت الياء لذلك دون الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة» ثم قلبت كسرة الضاد 
ضمة ليمكن النطق بالواو مع المجانسة بينهما فصار (قاضون) '”". 

0 - يغلب على أسلوبه فى شرحه للمتن السهولة واليسر والوضوح؛ كما أنه طبع على 
سليقة المعلم» ومن مظاهرها اتباعه منهج ا محاورة» وهو أن يأتى بالمسألة النحوية فى صورة 
السؤال والجوابء كأن يقول: فإن قيل...» أو: ولقائل أن يقول..... أو: فإن قلت.... أو: لا 
يقال... لأنا نقول» وهكذاء وهذا المنهج غالب فى الشرح يكاد لا تخلو صفحة منه» كما يلاحظ 
على أسلوبه تأثره بالمنطق» وهذا واضح فى استعماله الألفاظ والمصطلحات المنطقية ك الحد» 
والجنسء والفصلء والماهية» والنوع» والخاصة» والدوره والتسلسل... "". 


رابعا: مصادره 
تيسر للشارح - رحمه الله - بحكم تأخره أن يطلع على كتب من سبقه» فلم يقف عند مصدر 
معين ينهل منه مادة كتابه» بل اعتمد على مصنفات كثيرة تضافرت جميعها فى إخراج هذا 
السفر العظيم» والكتب التى ذكرها ابن حاجى عوض متعددة '*'» والعلماء الذين سمّاهم 
كثيرون””'» ولعله عند شروعه فى شرح الكافية قد نظر إلى الكتب التى لما علاقة بالمشروحء 
ويأتى فى مقدمة هذه الكتب: شرح ابن الحاجب» وشرح ركن الدين بن شرف شاه 
الإستراباذى» وشرح جلال الدين الغجدوانى» وهذه الشروح من المصادر المهمة عنده» فهو 
ينقل منها نصوصا كاملة» ويحيل عليها كثيراء ثم يأتى بعد ذلك باقى شروح الكافية التى تيسر 
للشارح الوقوف عليهاء ثم باقى المصادر الأخرى» حيث لم يقتصر ابن حاجى عوض على 
شروح الكافية فقطء بل إنه اعتمد على غيرهاء وكان من أهمهاء الكتاب لسيبويه» والمقتتضب 
للمبرد والإيضاح لأبى على والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجبء وشروح اللباب» 


)00 الظنٌ: قسم التحقيق. 
إفة انظر: قسم التحقيق. 
إفرة انظر: قسم التحقيق. 
هع انظر: فهرس الكتب. 
(0) انْظرٌ: فهرس الأعلام. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ومنها: شرح لب الألباب لنقره كارء والعباب فى شرح اللباب» وشرح اللباب لقطب الدين 
الفالى» والتسهيل» وشرحه لابن مالك» وغيرها كثيرء هذا وقد بين لنا - رحمه الله - هذه 
المصادر على سبيل الإحمال» فقال فى مقدمة كتابه: "... فوجهت ركاب النظر... بالسعى 
الكامل فى مطالعة الشروح, والجهد القوى فى الاستخراج من الأصول والفروع.... ثم قال: 
هذا لعمرى لعليل النحو عافية» كما أن مشروحه لدليله كافية» كتاب فيه حقائق شروح لب 
الألباب» ودقائق أسرار العربية وشرح اللباب» جامع لفوائد شروح المشروح. .. تسهيل لمن أراد 
ازول هافق واكميل ب[ ركفن اللختضرات -وطواقل وبالخملة كان طتصيرا جخاويا لزيدة 
ما تكمله علماء النحوء ولا سيما كلام المصنف فى شرح المفصل وغيره... "7". 
ولا يمكن فى هذه العجالة تحديد كل مصادره فهذا أمر صعبء. لذا سأكتفى بذكر بعض هذه 
المصادر» مع ذكر تماذج منهاء وبيان موقفه من هذه المصادره واللّه الحادى إلى الصوابء أولا: 
الكتب التى لها علاقة بالمشروح» ومنها: 
-١‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب: 
أكثر الشارح - رحمه الله - من النقل عنهء وأفسح لأقوال ابن الحاجب مكاناً كبيراً ة فى الشرحء 
ولا أكون مغاليا إذا قلت: إنه يكاد لا تخلو صفحة من الكتاب إلا وفيها قول لابن الحاجب 
سواء صرح الشارح بذلك أم لاء وكان الشارح يشير إلى شرح ابن الحاجب بقوله: قال 
المصنف. أو: كذا فى شرح المصنف. ومن أمثلة ما أخذه عنه: 
أ- فى باب الممنوع من الصرف وعند كلامه على الجمع وأن شرطه: صيغة منتهى الجموع 
قال: '... قال المصنف: وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له فى الأحاد. لكونه 
منقوضا ب (سراويل) عكسا وب (أفلس) طرداً *”". 
ب - فى مبحث الصفة المشبهة وعند كلامه عن الصيغتين الممتنعتين بالاتفاق قال: "... والثانية 
منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام نحو: الحمسن وجه. بجر (وجه) 
بإضافة (الحسن) إليه أيضاء وإنما امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى النكرة» وهى عكس 
ما ينبغى فى باب الإضافة» كذا فى شرح المصنف'" 
؟ - شرح الكافية للإستراباذى (الشرح المتوسط): 
من أهم مصادر الشارح”*» وقد أكثر - رحمه الله - من النقل عنهء وأفسح لأقواله مكانا كبيرا فى 


)١(‏ انظر: يض القارع صم التق 

(1) انظر: قسم التحقيق» ؛ وانظر: شرح المصنف .591١/١‏ 
() انظر: قسم التحقيق» وانْظرٌ: شرح المصنف 7/ 857. 
(4) انظ" : فهرس الأعلام» وفهرس الكتب. 


الشرحء وكثيرا ما كان يورد اعتراضات صاحب امتوسط على ابن الحاجب ويردهاء ومن أمثلة ما 

أخذه عنهء عند حديثه على الكلام وأنه ما تضمن كلمتين بالإسناد قال: "... قال فى المتوسط: ولا 

يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) فى قولنا: زيد قائم أبوه» فإنه ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ 

لأنه ليس إسنادا بالتفسير المذكورء لأنه لا يصح السكوت على (قائم أبوه)» تم كلامه... "7". 

“ - شرح الكافية لجلال الدين الغجدوابئ: 

من أهم مصادر الشارح - رحمه الله - بل هو من أكبر مراجعه؛ ومن أمثلة ما أخذه عنه عند 

شرحه لتعريف الكلمة وأنها لفظ وضع لمعنى مفرد قال: '... والمعنى فى اللغة القصد والإرادة» 

مصدر من: عنى يعنى» يقال: عنيت بقولى كذاء أى: قصدته» وهو ههنا بمعنى المفعول وليس 

بلفظه مفعولاء وإلا لكان مشددا كالمرقىّ» كذا فى الغجدوانى '0". 

4 - شرح الكافية للرضى 

نقل الشارح نصوصا كاملة منه دون إشارة إلى الرضى» ومن أمثلة ما نقله عنه: 

أ - فى باب النعت قال: " والموصوف أخص. قال بعضهم: المراد بكونه أخص أن يكون أعرف 

وك الفزقة حيبي رجات التعريين :7 

ب - فى باب المصدر وعند كلامه على أنه لا يتقدم معموله قال: ور بودي ا دي 

الظرف كما فى قوله تعالى:[ِفَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السّغىَ) ”© وقوله: ْوَل تَأَحْذكُمْ بهمَا رأقة)00 

والوقوع أول دليل على الجواز ' '". 

ه - شرح الكافية لابن القواس 

وك الا حا بل للحن سن ار السو ا التي د د لدت 
من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب فى عدد العلل: ' وهذا القول تقريب " قال: ' 

وقيل يجوز أن يكون معناه: إن ذكر العلل التسع منظومة تقريب على فهم امتعلم ا 

5 - التحفة الشافية لتقى الدين النيلى: 

من شروح الكافية التى اعتمد عليها الشارح وقد ذكره مرتين””» ومنها عند حديثه عن المضمر 


.7/ انظ ة قسم التحقيق» وانظر: الشرح المتوسط ص‎ )١( 
. 5 انظن: نسم التحقيق» والف شرح الغجدوانى ص‎ )1( 
7/1 انظ : قسم التحقيق؛ وانْظرٌ: الرضى‎ )9( 

(:) سورة الصافات من الآية (؟ 006 

(9) سورة التور من الآية (06. 

)06 الْظن: 3 قسم التحقيق» والظر: الرضى ”7 / 5/0 . 

() انظر: قسم التحقيق» وال شرح ابن القواس ص .0١‏ 
(8) انظئ: ة قسم التحقيق. 


اه 


شرع كافية ابن الحاهب 


عامله على شريطة التفسير قال: ' وليس مشل قولنا: أزيدٌ ذُهِب به منهء فالرفع لازم على 
الابتداء» والحملة بعده خبره» خلافا للسيرافى» وابن ن السراجء فإنهما ذهبا إلى أن يكون موضع 
اجار والمجرور فى مثل ذلك نصبا لا رفعاء ويكون المفعول الذى لم يسم فاعله المصدر الذى 
تضمنه الفعل» كأنه قيل: دُهِبٍ ذهاب بزيد» فحينئذ يجوز أن يعمل النصب فى (زيد) لو سلط 
عليه بواسطة الحرفء, وفيه نظر: لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعل» 
وهو لا يتضمن مصدراً غير مُختصء ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم 
الفائدة» فكيف إذا لم يكن منطوقا به. كذا فى التحفة» والفوائد '”". 

/ا - شرح الكافية للأصبهابئ: 

نقل عنه فى أكثر من موضع'' ولم يشر إلى صاحبهء ومن أمثلة ما أخذه عنه فى باب: 
مفعول مالم يسم فاعله وعند كلامه على شرطه؛ وهو: أن تُغيّر صيغة الفعل إلى فيلء 
أو يُفعَلء قال: '. .. المراد أن يقل صيغة الفعل إلى لفظ فهم منه معنى (قيل) بأن 
يكون المعلوم مجهولأ» والتخصيص بذكر (فيِل) لأصالة الثلائى» فحيتكد يندرج فيه: 
استُخِرج؛ ودجرج؛ وغيرهما ما زاد على الثلاثى ومنه معتل العين مثل (قيل). 
وسقط بهذا أيضا ما قيل: إن قوله: (أن تُغْيّر صيغة الفعل) إلخ لا يصلح أن يكون 
شرطا؛ لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامهء وهو داخل فيه. 
والشرط يجب أن يكون خارجا ' ”" 

ل ل 

ذكره مرة واحدة '*'» ونقل عنه فى بعض المواضع جو خا رمن الكل روعي حي 
باب الإضافة وعند حديثه عن تقدير حرف الجر فى الإضافة قال: ' شرطه؛ أى: شرط ذلك 
التقدين أن ايكون المعناق بوك كانت إضافتة معوية أو النظية انما غيره | عنه تويته.ك ونا 
اشترط ذلك التجريد لأجلها أى: لأجل الإضافة لا لعلة أخرى... قال بعض الشارحين 
للكافية: ' هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليهء والغرض منه بيان القدر المشترك بين 
المعنوى واللفظىء ولا يمكن التشريك بينهما إلا فى ذلك الغرضء وليس الغرض من تعريفه به 
تمييز كل واحد من نوعى الإضافة عن الآخرء إذ لا يكن ذلك إلا عميّزء ولا مميز معه. فإذا 


(1) انظرن: : قسم التحقيق» وانْظرٌ: التحفة الشافية ص 45 ؟ رسالة دكتوراه. 


فك الْظرٌ: 0 لتحقيق. 1 

إفرف الْظن: 3 قسم التحقيق» وانْظر: شرح الكافية للأصبهانى ص ١04‏ رسالة دكتوراه. 
(5) انظر: 9 لتحقيق. 

(0) انظ: ة قسم التحقيق. 


دك 


أريد تميبزه مُيّر بأخص من ذلك ""' 
ثانيا: المصادر الأخرى التى اعتمد عليها ابن حاجى عوض, ومنها: 

١‏ - الكتاب لسيبويه: أخذ عنه - رحمه الله - فى عدة مواضع منها: 

أ - عند كلامه على حذف ناصب المفعول المطلق ومنه إذا وقع مكرراً فى موضع خبر فيما لا 
يصلح أن يكون خبراً قال: ". '... أما الضابط المذكور والتكرير والأمر بخلافه» فإن سيبويه قد 
صرح بالتكرير مع الضابط اويا ل اعرد ما أنت إلا قتلا قتلاء وما أنت 
شمر كك القد مه ويد ع ل ا 10 

عق تارق وان يعاذا المارية ,نينا ميدي قا الال سيوية ل صني لغ 
27 

؟- شرح الكتاب للسيراف: نقل عنه فى بعض المواضع ”') ومن أمثلة ما نقله منه: 

أ - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على (سراويل) وعلة منعه قال: ' قال السيرافى: 
سروالة لغة فى السراويل» إذ ليس مراد الشاعر: عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل 7". 

ب - عند حديثه على إعمال اسم الفاعل الذى بمعنى الماضى إذا كان له معمولان غير ما أضيف 
إليه نحو: زيد معلم عمرو وإياه أفضل العلماء» قال: "... قلت: هذا على مذهب أبى على الفارسى؛ 
ويلزمه جواز حذف معمولى باب (أعلمت) فالأجود كما قال السيرافى: إن اسم الفاعل إنما 
عمل فى المفعول الثانى فى باب علمت. والثالث فى باب أعلمت ضرورة» حيث لم يكن الإضافة 
إليه» فاكتفى فى الإعمال بما فى اسم الفاعل بمعنى الماضى من معنى الفعل " ''". 

* - المقتضب للمبرد: نقل عنه فى بعض المواضع”"» ومنها: فى باب الإضافة» وعند حديثه 
عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم قال: ' وأجاز المبرد أن يقال: أُحِى وأيى برد لامهما 
للإدغام *”") 

- الإيضاح لأبى على: وقد صرح به الشارح أكثر من مرة» ومنها فى باب التنازع قال عند 


(1) انظر: قسم التحقيق» والظر: شرح العجمى ص 555 رسالة دكتوراه. 

زفم الظلز: ة قسم التحقيق» امل الكتاب 7206/١‏ 7. 

فرق الْظرٌ: ات 1 

(؟) انظر: قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق» وانظرٌ: شرح الكتاب للسيرافى ؟/ »١76‏ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية بالجامعة» 
برقم / »١501/‏ تحقيق د د/ أحمد صالح أحمد دقماق. 

)0 الْظر: 3 قسم التحقيق» واتعلة شرح الكتاب ”7/ 5 ٠١‏ طبعة دار الكتب. 

() انظر: : فهرس الأعلام. 

)0( انل ة قسم التحقيق» ا المقتتضب .7757/١‏ 


5ه 


شرع كانفية ابن الحاهب 


حديثه على قول الشاعر: 

ولو أن ما أسيىى لأدئ معيشة ::: كفائئ ول أطلب قليل من المال 
: "... فإن قلت: إثبات المدَّعى إنما يمكن على تقدير جعل واو (ولم أطلب) للعطفء أما على 
تقدير جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح فلاء لأن المعنى حينئذ: كفانى قليل من 
الملل فى حال كونى غير طالب له فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من 
عدم السعى لعدم العطف على جوابها! "'". 

ه- المقتصد فى شرح الإيضاح: وذكره مرة واحدة فى باب جزم الفعل المضارع فقال عند 
حديثه على مجىء فعل الجزاء مضارعا مع كون فعل الشرط ماضياء وجواز الوجهين فى الجزاء 
قال: "... وأما الرفع كما فى قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوممَسْغَبَة ::: يقول لا غائب مالى ولا حَرمٌ 
فعلى الأمر الاستحسانى كما قال عبد القاهر: إن الجزاء تابع للشرط فلما لم يظهر الجزم فى 
احاح ا ار ا الى مد رار 0 

5- المفصل للزمخشرى: ذكره مرة واحدة "'» ونقل عنه فى بعض المواضع دون إشارة'*) 
ومنها: 

أ - فى باب المفعول له وعند كلامه على شروط نصبه قال: " قال بعضهم: ' إن فى انتصابه 
ثلائة شرائط ' وجعلّ الشرط المذكور متضمنا الأمرين: المصدر وفعل فاعل الفعل المعلل" 7". 
ب - فى باب الحروف المشبهة بالفعل وعند كلامه على إإلحاق (ما) هذه الحروف قال: ' 
قال بعضهم: جعل (ما) كافة وهذه الحروف ملغاة أولى فى (إن) و(أن) و(لكن): وجعل (ما) 
ملغاة وهذه الحروف معملة أولى فى (ليت) و(لعل) و(كأن) لأن فى هذه الثلاثة قوة القرب من 
معنى الفعل لأن معناها: تمنيت» وترجيت» وشبهتء بخلاف الثلاثة الأولى فإنها لتأكيد معنى 
ال 

/ا- المصباح للمطرزى: وأشار إليه مرة واحدة وذلك عند حديثه عن عمل الصفة المشبهة 
قال: "... وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ» صرّح صاحب المصباح فى تشبيه عمل 


. 17 انظر: قسم لتحقيق» والْظر: الإيضاح ص‎ )١( 
.١١١7”/ انظر: قسم التحقيق؛ وانظرٌ: المقتصد ؟‎ )1( 
انظن: قسم لتحقيق.‎ )7( 

(4) انظرن: : قسم لتحقيق. 
(0) انظر: : قسم التحقيق. 
(5) انظ" : : قسم لتحقيق. 


ه 


(كريم آباؤه) لا ب (يكرم آباؤه)... "7". 

- شرح المفصل لابن يعيش: ذكره مرتين ''» ونقل عنه فى موضعين دون إشارة '"' ومن 
أمثلة ما أخذه عنه: 

أ - فى باب اسم الإشارة وعند كلامه على مراتب الإشارة قال: "... وقيل: لأن حقيقة الإشارة 
الإيماء إلى حاضرهء فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد 
المشار إليه» فإذا زاد يعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد باجتماعهما زيادة فى التباعد 
1 زنانة الف وق معان قدر وياد الل 0 . 

ب - فى باب الموصول وعند كلامه على الألف واللام فى اسم الفاعل والمفعول قال: "قال 
ابن يعيش: مجرد كون الألف واللام بمعنى الذى لا يفيد الاسمية فيهماء ألا ترى أن واو (مع) 
ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)؛ وأيضا لو كان اسما لكان له محل من الإعراب, ولا 
خلاف فى أنه لا موضع له من الإعرابء إذ لو كان كذلك لكان موضعه فى قولنا: جاءنى 
الضاربء رفعاء بأنه فاعل» فكان يؤدى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوزء 
وكذلك فى: مررت بالضاربه يلزم انجراره وذلك لا يجوز "”". 

. - الإيضاح فى شرح المفصل: من أهم مصادر الشارح» وقد نقل عنه - رحمه الله - فى 
أكثر من موضع '''» ومن جملة ما أخذه عنه: 

أ - فى باب المبتدأ والخبر» وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالتكرة قال فى قوله 
تعالى :[ْوَلْعبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مّن مُتئركِ) ”": '... وقد منع بعضهم كون التخصيص فى الآية 
بالصفة لفظاء بل جعل المصحح كون (العبد) فى معنى العموم لأنه فى تقدير: كل عبد مؤمنء 
كذا نقل عن المصنف "0" 

ب - فى مبحث المنادى قال: ' وكذلك يخفض بلام التعجب كما فى قوهم: يا للماء ويا 
للدواهى» وأما عدم ذكره إياها فلعله بناءً على ما ذكر فى إيضاح المفصل: ' من أن لام التعجب 
ليست بداخلة على المنادى فى الحقيقة» لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب» 
وإغا المراد من قولهم: يا للماء ويا للدواهى: يا قوم أو: يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهىء 


(1) انْظر: قسم لتحقيق. 

إفة انْظر: قسم لتحقيق. 

فر انظر: من قسم التحقيق: , 

(5) انظر: قسم لتحقيق؛ وانْظر: ابن يعيش 7 / 18. 

(0) انظرٌ: قسم التحقيق» وانْظْرْ: ابن يعيش 7/ .١55‏ 

(0 انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(0) سورة البقرة من الآية (١1؟5).‏ 

(0) انْظرْ: قسم التحقيقء وانْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .185/١‏ 


55 


شرع كانفية ابن الحاهب 


ولذلك سّمّيت لام التعجبء بخلاف ل 0 الإقيال 7 

٠‏ الأمالى لابن الحاجب: : وصرح بالنقل عنه فى ثلاثة مواضع “اوميها ةن نذاب اليك 
قال: " وأما الاعتراض الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) فى: جاءنى القوم كلهم. فإنه 
يدل على معنى فى المتبوع وليس بصفة! فأجاب عنه المصنف فى أمالى الكافية بأنه: إن كان 
(كلهم) دالا على معنى فى المتبوع فليكن (زيدا) الثانى فى قولك: جاءنى زيد زيدء دالا على 
معنو ف التتوع وليمن كد للقي 

١‏ - التسهيل: نقل - رحمه الله - عنه فى أكثر من موضع ”*)» ومن أمثلة ما أخذه: عند 
كلامه عن إعمال اسم الفاعل قال: "... ثم اعلم أن صاحب التسهيل قال: ولا يعمل من ا 
الفاعل غير المعتمد على صاحب مذكورء أو منوى» أو على نفى صريح. أو مؤولء أو استفهام 
موجود أو مقدر' '". 

١‏ - شرح التسهيل: ذكره أربع مرات '''» ونقل عنه فى بعض المواضع دون إشارة'"" 
ومن أمثلة ما نقله عنه فى باب العطف وعند حديثه عن العطف على معمولى عاملين مختلفين 
قال: '... قال فى شرح التسهيل: الأصح المنع مطلقا؛ لأن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين 
مر ا اراي ري ار 0 

- لباب الإعراب للإسفراييق: : صرح به فى أربعة مواضع "الوق ع فى و 
المواضع دون إشارة ”"'" ومن أمكلة نما ثقله غدة: 

فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على بيان أن التصغير بأى سبب يُخِلَ من الأسباب 
وبأى سبب منها لم يُخلء ذكر أن الاسم بالتصغير ينتقل إلى الوصفية» وإذا انتقل إلى الوصفية 
فخليق به أن يخل مع العلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع العلمية للتضاد بينهماء ثم قال: '... أجاب 
صاحب اللباب بأن يقول: إنهم لم يفرقوا بين المصغر والمكبر فى اعتبار العلمية وقالوا: طلحة 


.500 /١ انظر: قسم لتحقيق» وانْظرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )١( 
فيه الْظر: ة قسم التحقيق.‎ 

4 الظرٌ: : قسم لتقن وان الأيان عاو 

(4) انظرن: قسم التحقيق. 

() الْظر: : قم التحقيق::وانظرٌ: التسهيل ضن 1: 

69 الظنٌ: : قسم لتحقيق. 

2372 الْظرٌ: قسم لتحقيق. 1 

00( الظرٌ: : قسم التحقيق» وانْظر: شرح التسهيل 7 /737. 

(4) انظ قسم لتحقيق. 

)0١(‏ انْظَرْ: قسم التحقيق. 


كه 


غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ كذا طليحة للسببين" 7©. 

١ 54‏ - الضوء للإسفرايينى: نقل عنه فى ستة مواضع''' ومن أمثلة ما أخذه عنه: 

فى باب (نعم وبئس) وعند كلامه على اللام فى فاعلهما هل هى للعهد أو للجنس؟ قال 
فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمروء فقد قصدت كل رجلين, ولا تقول: نعم الرجل زيد 
وعمروء وإن كان المراد باللام الجنسء لأنك إذا أردت أن يكون فى اللفظ دليل على أنك تريد 
اثنين فكأنك قلت: رجلانء ثم أدخلت عليه اللام فاستغرق الجنس مجموعهماء وكذا الجمع فى 
قولك: نعم الرجال إخوتكء كذا فى الضوء "”". 

الإقليد فى شرح المفصل - لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره مرة واحدة 
فى باب الموصولات عند حديثه عن (ما) الموصولة وأنها لغير أولى العلم فى الأصلء وقد تقع 
على ذوى العقول فى الظاهرء وتكون فى الحقيقة واقعة على صفاته ومن ذلك ما حكى عن 
أبى هريرة (سبحان ما سبح الرعد بحمدهء وسبحان ما سخركن لنا) قال: ' وفى الإقليد: (ما) 
فى الموضعين كأنه ينب عن عظمة شأن الله؛ لأن (ما) هنا لإرادة معنى الوصفه. فكأنه قيل: 
ليس من 'شأنكن أن تكن مشخرات لنا فستحاق المللف القنادر الذى 'سشركن يكمنال ملكوتة 
وتمام قدرته "7. 

١5‏ - المقاليد - لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره ثلاث مرات ”' ومنها: فى 
باب حروف الجر عند كلامه على رب وهل هى اسم أو فعل؟ قال: ' فإن قلت: مذهب 
الكوفية أولى لوجهين أحدهما: أنها فى مقابلة (كم) الخبرية وهى اسم فكذا ما يقابلهاء 
والثانى:.... ثم قال: أجاب عن الأول صاحب المقاليد: بأن حرف الجر يدخل على (كم) نحو: 
بكم رجل مررت» دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون (رب)... "00. 


١١‏ - التخمير فى شرح المفصل: صرح به فى موضع واحد '"'» ونقل عنه فى بعض 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق» وانطا “لباك الاعزاني رد ةا 

(0) انْظرْ: قسم التحقيق. 

() انْظرٌ: قسم التحقيقء وانْظرْ: الضوء ص »5٠0”‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة 
برقم / 7 تحقيق د / حسين البدرى النادى. 

(5) انظر: قسم التحقيق» وانظر: الإقليد فى شرح المفصل للجندى ص 5 22١‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة 
العربية بالقاهرة برقم / 54 57؛ تحقيق د / محمود أحمد على الدرويش. 

(0) الْظر: قسم التحقيق. / 

(5) انْظر: قسم التحقيقء وانْظر: المقاليد للجندى ل 058 / ب مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف برقم 
مولا / :آالله. 


30 انظ قشع اقيق 


/اه 


شرع كانية ابن الحاهب 


المواضع دون إشارة '''» ومن أمثلة ما نقله عنه: فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على 
عدد العلل والخلاف الذى فيه قال: ' وقال بعضهم: إنها اثنتان: الحكاية والتركيب "7". 

- شرح اللباب لقطب الدين السيرافى الفالى: وهو من أهم مصادره» ونقل عنه 
فى عدة مواضع '"» ومن أمثلة ما نقله عنه: عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوّم المعنى 
المقتتضى للإعراب وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة قال: ' وانحصاره فى الثلاثة بحكم 
الاستقراء إذ لا دليل للعقل على النحصاره فيهاء كذا قال الفالى "7 “. 
1 - العباب فى شرح اللباب: ونقل عنه فى بعض المواضع ”*» ومنها: فى باب الممنوع 
من الصرف وعند حديثه على علة التأنيث وشرطه قال: "... قال السيد عبد الله: واعلم أنه 
اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر فى الأصلء وألا يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير 
لازم» لأن (رباب) اسم امرأة إذا سمّى به مذكرا انصرف؛ لأنه قبل تسمية المؤنث به كان مذكراً 
بمعنى الغيم» وكذا كل جمع مكسر خال عن علامة التأنيث نحو (رجال) فإنه لو سمى به مذكرا 
انصرف؛ لأن تأنيثه لأجل تأويله بالجماعة وهو تأويل غير لازم لجواز أن يؤول بالجمع فيكون 
ا 
٠‏ - شرح لب الألباب: ونقل عنه فى أكثر من موضع”"» ومنها: عند حديثه عن العامل 
وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: '... وأراد بالعامل: عامل الاسم فلا يرد 
النتقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله ليس سببا لمقتضى إعرابه؛ إذ ليس 
فى الفعل مقتضى الإعرابء بل إعرابه على سبيل التبع؛ كذا قال السيد "”". 
ثانيا كتب البلاغة» ومنها: دلائل الإعجاز لعبد القاهر: أشار إليه مرة واحدة فى باب 
المبتدأ والخبر عند حديثه على مسوغات الابتداء بالتكرة كما فى (شر أهر ذا ناس) قال: '... 
مع أن عبد القاهر قال: قدم (شر) لأن المعنى: أن الذى أهره من جنس الشر لا من جنس 
سر 


| الظرْ: قسم لتحقيق.‎ )١( 

هه انْظرٌ: قسم لتحقيق» وانْظر: التخمير لصدر الأفاضل الْخنوارزمى 7١9/١‏ [رسالة]. 

(©) انظر: قسم لتحقيق. 

(5) انْظرٌ: قسم لتحقيق وانْظر: شرح اللباب ل70/ ب مخطوط بمكتبة الأزهر برقم .774١/955‏ 
(0) انظر: قسم لتحقيق. ' 

(5) انظر: قسم لتحقيق» وانْظر: العباب فى شرح اللباب لنقرة كار ص 7١90‏ رسالة. 

0220 الظرٌ: قسم لتحقيق. / 

(6) انظر: قسم التحقيق» وانظر: شرح لب الألباب لنقرة كاره ص ”57 [رسالة]. 

(9) انظر: قسم التحقيق» وانظر: دلائل الإعجاز ص .١57‏ 


مه 


تالناء كنب القزاءات» ومتها: الكشف لكن: وأشان إليه مرة والحندة فل بات أسعاء 
الال صنو نهر دون وا كاخ علية ورون حال )هوم راع قال لد لأساف اخوة عاسو 
(حضار) فإن أكثر بنى تميم وافقوا الحجازيين فى بنائه» وإن كان قليل منهم يعربه عملا 
بالقياس» إذ لا فرق بين ما فى آخره راء وبين غيره فى موجب البناء» وذلك لأن فى البناء على 
الكسر يتحقق موجب الإمالة المقصودة فى كلامهم, لأن الإعراب لا ينفى لزومه على الكسرء 
والإمالة فى مثل (حضار) لا يتأتى إلا به فاختير البناء على الكسر ما هو المقصود فى كلامهم؛ 
كنذا فى ال ار 

رابعا: كتب التفسيرء ومنها: الكشاف: وذكره ثلاث مرات'"» ومنها: عند حديئه على 
تقديم الخال على صاحبها امجرور» كما فى قوله تعالى:(ْوَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا كَاقَةَ للئّاس”" قال: 
"... ويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوفء. أى: وما أرسلناك إلا إرسالة كافة» أى: شاملة 
لجميع الناس» كما ذهب إليه صاحب الكشاف "7). 

هذه أهم مصادر الشارح فى شرحه. والتى كان يعتمد عليهاء لكن من الملاحظ أن عمدته فى 
ذلك كانت الكتب التى لها صلة بالمتن المشروحء أعنى الكتب التى تناولت الكافية بالشرحء 
وفى مقدمتها شرح ابن الحاجبء. وشرح جلال الدين الغجدوانى» والشرح المتوسطء ولذلك 
نجد الشارح وقد أفسح لأقوالهم فى شرحه مجالا كبيراء فنقل نصوصا كاملة دون تغيير '”*'» كما 
أنه اعتمد عليها فى تعريفاته وتعليلاته» وهو فى نقله كان لايكتفى بالنقل» بل إنه كان يناقش 
ويرد مبينا وجهة نظره '"''» ويلاحظ أيضا أنه كان دقيقا فى نقله وفى نسبة النصوص إلى 
أصحابهاء فقد حرص على بيان أول نقله ونهايته حيث كان يقول: إلى هنا لفظه» أو: تم كلامه. 


العامل وموقف ابن حاجى عوض منه 
يختلف إعراب الكلمة حسب موقعها فى الجملة» فمرة تكون مرفوعة» وأخرى تكون منصوبة» 
ومرة تكون مجرورة» ومرة تكون مجزومة» وهذا الاختلاف من الرفع» والنصب» والجر» والجزم. 
إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء آخر '"» فالعامل فى الحقيقة هو المتكلم؛ لأنه يؤثر فى آخر 


(1) انظن: : قسم التحقيق» وائْظُرْ: الكشف لمكى 17١/١‏ - بتصرف -. 
فثك انظ : قسم لتحقيق. 

قرف سورة سبأ من الآبة (58). 

(؟) انظ: : قسم لتحقيقء وانْظُر: الكشاف 8/ .15١‏ 

(0) انظ ة قسم التحقيق. 

فت انظر: قسم لتحقيق. 

(150 لظ السائص 101 تدان الحاو 
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شرع كافية ابن الحاهب 


الكلمة» ويجعله على كيفية مخصوصة *''» لكن لابد من مصاحبة هذه الكلمة فى أحوالها 
المختلفة لنوع معين من الأدوات. له أثره فى هذا التغيير» وذلك هو العامل. 

يقول الرضى ا ري ا ا ل 
لكن تُسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت هذه المعانى بالاسم» فسمى 
عاملا؛ لكونه كالسبب للعلامة» كما أنه كالسبب للمعنى المعلم» فقيل: العامل فى الفاعل هو 
الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام... "7". 

ويقول فى موضع آخر: "... فالموجد - كما ذكرنا - لمذه المعانى هو المتكلم» والآلة: 
العامل» ومحلها: الاسمء وكذا الموجد لعلامات هذه المعانى هو المتكلم» لكن النحاأة 
جعلوا الآلة كأنها هى الموجدة للمعانى ولعلاماتهاء فلهذا سميت الآلات عوامل ' 
إدوف 

وقد قسم النحاة العامل إلى قسمين رئيسين: لفظىء» ومعنلوى» وبنوا تقسيمهم على 
أعنانى' أن العم إذا كان انرا (امنطافتن التركني كن شبية الحم إلبه تمن العاضل 
لفظياء أما إذا كان الباعث عليه معنى ذهنيا لا يدل الكلام عليه بلفظ من ألفاظه فإن 


العاطل هنا يسمي عاملا منعنويا 7 


والعامل اللفظى ينقسم إلى قسمين: قياسى» وسماعى. 

فالقياسى هوالذى يرتكز عمله على قاعدة كلية غير محصورة الموضوع.؛ وهو تسعة أنواع: 
الفعل» واسم الفاعل» واسم اه سم التفضيلء والمصدرء والاسم 
المضافء والاسم المبهم التام فى عمله» ومعنى الفعل ويدخل فيه: اسم الفعل» والظرف والجار 
وا مجرور» والاسم المدنسوب. 

والسماعى وهو ما يرتكز فى عمله على السماع دون الاستناد إلى قاعدة» وهو حخمسة 
أنواع: حروف الجرء وإن وأخواتهاء ونواصب المضارعء وجوازمه؛ والحروف المشبهة 
000 

وأما العوامل المعنوية فيرى بعض النحاة أن لما من الأثر ما للعوامل اللفظية» فهى ترفع 
وتنصب وتجرء ويتجلى ذلك فى العامل فى المبتدأء والعامل فى الفعل المضارع المرفوع ”. 


() انط ند يق كب الصا فى انع عبد الحميد السيد طلب ص 8. 


وقد شغل موضوع العامل حيزا كبيرا من تفكير النحاة قديما وحديثاء وطال جالهم حوله 
فسيبويه يعتبر العامل أساسا فى الكلمة» فهو الذى يحدث فيها الأآثر الذى يتغير بتغير العوامل» 
فيقول: ' هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية» وهى تجرى على ثمانية مجار: على النصب 
والكراوالرقع واجرمء والتبخ بوالضع والكسر والوكصم وهذه امجارق الما ة معيدن فلن 
اللفظ أربعة أضرب: فالنصبٌ والفتح فى اللفظ ضربٌ واحدٌّء والجر والكسر فيه ضرب واحدء 
وكذلك الرفع والضمء والجزم والوقف. وإنها ذكرت لك ثمانية مجار لأفرّقَ بين ما يدخله 
ضرب من هذه الأربعة لما يحدثُ فيه العامل - وليس شىء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما 
يبنى عليه الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العواملء التى لكل عامل 
وها قووك 2 اللفكل و اتقرق ولأثاف طرف طرفي لامي 00 

وابن جنى» والرضى يريان أن العامل فى الكلمة وا محدث للأثر فى نهايتها هو المتكلمء وأن 
نسبة العمل إلى الفعل إنما هو للتقريب والتيسير» يقول ابن جنى: ' وإنما قال النحويون عامل 
لفظى وعامل معنوى ليروك أن بعض الفعل يأتى مسيّبا عن لفظ يصحبه. ك: مررت بزيدء 
وليت عمرا قائم» وبعضه يأتى عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع 
الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرء وعليه صفحة القولء فأما فى الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجحر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشىء غيره... "7". 
ويقول الرضى: "... ثم اعلم أن محدث هذه المعانى فى كل اسم هو المتكلم؛ وكذا محدث 
علاماتهاء لكن تسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت هذه المعانى 
بالاسم» فسمى عاملاء لكونه كالسبب للعلامة» كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم» فقيل: العامل 
فى الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام» وكذا العامل فى كل واحد من المبتدأ 
والخبر هو الآخر على مذهب الكسائى والفراء» إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر..: ”ا 
ومع عناية النحاة بالعامل فقد وجدنا من ينادى بإلغاء نظرية العامل التى جعلت النحاة يكثرون 
من التقدير» وقد حمل لواء هذا الاتجاه ابن مَضاء القرطبى» الذى بدأ كتابه (الرد على النحاة) 
برفض هله النظرية» فيقول: ' قصدى فى هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغى التحوى 
عنه» وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه» فمن ذلك: ادعاؤهم أن النصب والخفض والمجزم لا 
يكون إلا بعامل لفظى» وأن ارفج منها يكرد بعامل لفظى وبعامل معنوى» وعبروا عن ذلك 
بعبارات توهم فى قولنا: ضرب زيدٌ عمراء أن الرفع الذى فى (زيد) والنصب الذى فى 


1/1 انْظُر: الكتاب‎ )١( 
11 انقزه الخصائضص‎ 9 
"52/١ /ا20 ال‎ /١ إفرة انْ: الرضى‎ 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


ل ل 0 
ويمضى ابن مضاء فى بيان رأيه» فيذكر أن العمل لا يصح أن ينسب إلى لفظ أو إلى متكلم وإنما 
العمل لله وحده؛ فيقول: ' وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنماهى من فعل الله 
تان وإ انيت إل الاتنياة كما شبي الات السالة الا 0 
وابن مضاء فى هذا متأثر بالنزعة الظاهرية التى كانت سائدة فى عصره؛ والتى كانت متمسكة 
بظاهر النصء مع إنكار كل رأى لا يستند إلى دليل. 
وقد تأثر بعض الباحثين المحدثين بهذا الاتجاه الذى نادى به ابن مضاء» فساروا على دربه فى 
رفض وإنكار نظرية العامل» ومنهم: الأستاذ / إبراهيم مصطفى فى كتابه: إحياء النحو وعيد 
المتعال الصعيدى فى كتابه: النحو الحديد. 
على أن فى إنكار نظرية العامل إنكاراً للنحو كله؛ لأن النحو يقوم فى معظم مسائله على 
العوامل النحوية المختلفة» ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقايبسه: واختلت 
فواعد ر امعط ريك بسائله 7 

موقف ابن حاجى عوض من نظرية العامل 
سلك ابن حاجى عوض مسلك من سبقه من النحاة المتقدمين فى إثبات نظرية العامل» ومن 
ذلك: 
ا - ذكره بعض أصول هذه النظرية» ومنها: 
١‏ - مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول. 
فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على عامل الرفع فيهما قال: ' وذهب الكوفيون إلى أنهما 
يترافعان» وهم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد له من خبر» والخبر لابد له 
منه لضرورة أمر الإفادة» فالاقتضاء التام حاصل بينهماء وإذا كان الأمر على هذا عمل كل 
منهما فى صاحبه ما عمل صاحبه فيه» ولا يمتنع أن يكون بين الشيئين عامليه ومعموليه لكل 
منهما فى الآخر كما فى قوله تعالى:[أيّاما تذغُوا)”'' وقوله تعالى:(أَيَنَمَا تَكُونوا يَذرِككم 
لم001 


(1) انْظْ: الرد على النحاة ص 75. 

(0) انظر: السابق ص /الا. 

[9رة انظر: تاريخ النحو وأصوله -د/ عبد الحميد السيد طلب» ص .7١8‏ 
(:) سورة الإسراء من الآية .)١١١(‏ 

)2 سورة النساء من الآية (/ا). 


15 


وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخرء وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

واناار لزي وي ار إل لاورز ور كاعر عق أن بكرت سل قرت العمولة 
ولو كان ما دُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو محال "" ". 

- الأصل فى العمل الفعل. 

فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على وقوع الظرف خبرا قال: ' وما وقع من الخبر ظرفا 
سواء كان ظرف زمان لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتال 
يوم الجمعة»... أو ظرف مكانء هذا أيضا ليس على الإطلاق» بل إذا لم يكن متوغلا فى 
الإبهام» بأن يكون غير مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندكء فلا 
يقال: زيد فى مكان» وزيدٌ من قبل» لعدم الفائدة. 

أو جاراً ومجروراً نحو: بشرٌ من الكرام... فالأكثر أنه» أى: الظرفء مقدر بجملة» أى: متعلق 
بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيهء 
والأضل فى العسل الع 

”# - عامل النصب أصالة هو الفعل. 

فى مبحث المفعول المطلق وعند كلامه على مواضع حذف الفعل الناصب له وجوبا قال: ' 
قوله: مثل: ما أنت إلا سيراء مئال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيرأ) بعد التفى الداخل 
على اسمء لا يكون ذلك المفعول المطلق خبرأ عن ذلك الاسم وهو (أنت)؛ إذ لا يمكن حمل 
السير عليه» وإنما وجب الحذف عند وجود هذا الضابط لوجود القرينة وهى (ما) لأنه يطلب 
الخبرء ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا (فعل) بمعنى المصدر المذكورء والملتزم فى موضعه 
وهو (إلا)؛ فإن قلت: لِمَّ لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟. 

قلت: الواقع منصوبٌ» وعامِلٌ النصب أصالة هو الفعل فتقديره أولى... "7 

5 - العامل المعنوى إنما يُصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظى. 

فى مبحث المجرورات وعند كلامه على العامل فى المضاف إليه قال: ' ثم اعلم أن العلماء 
اختلفوا فى عامل المضاف إليه» ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدرء كما هو مدلول ظاهر كلام 
المصنف قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت. فجّعْلُ العامل ههنا حرفا أيضا - ليكون 
عمل الجر بابا واحدا - أولى من جعله مختلفا. 


2000 الظرٌ: قسم التحقيق. 


فم انظر: قسم التحقيق. 
إفوة انظ قسم التحقيق. 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى» واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن 
يكون حرفا لكون إضماره ضعيفاء ولأنه لو كان الحرف عاملا كان ثابتا فى التقدير 
فصار قولك: غلام زيده بمنزلة: غلام لزيد» وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف 
الآخرء وأيضا المضاف إليه منزل منزلة التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين 
التنوين والمنوّن كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو بنزلتهماء ولوجب أيضا ألا يحذف 
تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف» كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر. 

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما فى الأول من الفساد» وكذلك 
الثانى فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوى إنما يصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظىء وم 

3ل 
ب - متابعته ابن الحاجب فى تعريف العامل: 


حيث قال: ' ولما كان العامل مأخوذا فى بيان حكم المعربء. ولم يكن مبينا فى نفسه»ء 
احتيج إلى تعريفه. فعرفه المصنف بقوله: العامل ما يه.ء أى: العامل شىء بسبب ذلك 
الشىء. يَتَقَوَّم أى: يظهر ويكتمل المعنى المقتضى للإعراب» وهو الفاعلية:» والمفعولية» 
والإضافة... ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه فى المنطقء. حتى يلزم أن 
يكون العامل جزءًا من المعنى المقتضى للاإعراب» بل هو بمعنى الظهور والتكمل... 
فكأن فاعلية (زيد) - مثلا - فى: قام زيد.ء خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما 
المعنوى داخل فيه؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذى يحصل به كون المتسدا 
اختلافا فى هذه القاعدة» وإنما هو اختلاف فيما يتحقق المعنى المقتضى... "7". 

اج - تناوله للعامل اللفظى والمعضوى عند حديثه عن العوامل: 

العامل فى المنادى 
مذهب الأكثرين من المحققين أن العامل فى المنادى هو الفعل المحذوف اللازم حذفه. 


( الك اقبت ليق 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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وذهب البعض إلى أن عامله هو حرف النداء» وقد اختار ابن حاجى عوض رأى 
امحققين وذكر أن كلام ابن الحاجب يدل على ذلك فقال: " اعلم أن كلام الصنف 
يدل تصريحه على أن العامل فى المنادى هو: الفعل المحذوف اللازم حذفه؛. كماهو 
مذهب الأكثرين من المحققين» خلافا لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء» ثم إن 
البعض منهم علّل العمل بالنيابة» والآخر بكون تلك الحروف أسماء أقعالء وقالوا: 
جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بهاء دليلٌ على ذلك. 

والأولون ذكروا فى منع القول تمن يجعلها اسم قعلء أنه لو كان كذلك لكان له 
مرفوع؛ إذ لابد له منه وليس له مرفوع مظهرء فلابد أن يكون مضمراء ولا يجوز أن 
يكون ذلك الضمير للمتكله؛ لأن ضمير المتكلم ل يوجه مشتتراً فى آسماء الأفعال» 
ولا يجوز أن يكون المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعى» بل المدعوء ولا 
يجوز أن يكون الغائبء إذ لم يتقدم عليه ذكرء وهو لابد منه» مع أن المعنى ليس على 
أن الداعى غائبء وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقل من حرفين؛ والهمزة من حروف 
النداء حرف واحدء وإذا بطل كونٌُ الهمزة منهاء بطل كون البواقى أيضا منهاء إذ لا 
فاق قن الغو 6 


لكك 


العامل فى المفعول معد 
الواو ويرى الكوفيون أنه منصوب على الخلاف» وذهب الأخفش إلى أنه ينتصب 
انتصاب الظرفء وقد اختار ابن حاجى عوض رأى سيويه والمحققين» ورفض غيره 
أن يكون العامل فى المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواوء 
فتعدى إلى المفعول كما تعدى بسائر المحروف من الهحمزة والباء وغيرهماء لا كما 
زعمت الكوفية من أنه منصوب على الخلاف؛ لأن هذه الواو لا تقتضى المشاركة فى 
الفعل» فيتتصب على الخلافء ولا كما زعم الأخفش من أن الواو ليست بمقوية 
للفعل قبلهاء وإغنماهى مصلحة لأن يتتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير 
ظرفا لكونه معربا بإعراب لا يتصور فيه ظهور الإعراب» ولا كما زعم أبو إسحاق 


000 0 قسم التحقيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدرء فالتقدير عنده: استوى الماء ولابس الخشبة"". 


العامل فى المستثنى 
ذهب أكثر البصريين إلى أن عامل النصب فى المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا)» وذهب 
المبرد إلى أنه منصوب ب (إلا)» وذهب الفراء: إلى أن (إلا) مركبة من (إنْ) و(لا) ثم 
خففت وأدغمت فى (لإ)» فتنصب فى الإيجاب باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار 
دوق ارس مقس عون ها تمشت اه اقفر اللضيرية وكيد قا لا 
فإن قلت: لما لم يكن البدل جائزاً قى هذه المواضعء فماذا يعمل فيها النصب؟ قلت: 
اختلفوا فى ذلك: 
فذهب المبرد إلى أنه (إلا) بمعنى أستدتى» والفراء إلى أنها مركبة من (إنْ) و(لا) ثم خففت 
وأدغمت فى (لا)؛ فتنصب فى الإيجاب باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار (لا). 
والصحيح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا) إن كان ثمة 
فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما فى بعض الصوره أو لم يتعد إلى المفعول الثانى» إلا أنه 
قَوّى ب (إلا) فتعدّى كما تعدّى بالحروف المعدية» ونظيره: نصبهم الاسم فى المفعول معه بتقوية 
الواوء وإلا فالمسئنى منه بتلك الواسطة» وهذا هو الوجه فى مقشل قولك: الزيدون إلا أحاك 
أصحابك. وذكروا فى بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواها: أنه لو كان كذلك لوجب 
النصبء مع أنه لا خلاف فى جواز الرفع والجر على البدلية» وأن جواز: قام القوم غير زيداً - 
اضيب برظلف 051 
ومن العوامل اللفظية الحروف. ومن الحروف ما يعمل النصب والرفع وهى (إِنَ) وأخواتهاء 
و(لا) التى لنفى الجنسء. ومنها ما يعمل الجر ومنها ما يعمل النصبء ومنها ما يعمل الجزم. 
أما الحروف المشبهة بالفعل فقد ذكر ابن حاجى عوض أنها أشبهت الفعل من ثلاثة أوجه» من 
جهة اللفظ» والمعى» والاتتعمال» فقال+" ومتها* الخروف المشبهة بالفغل» وإغا سمت بذلك 
لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف من جهة اللفظء والمعنى» والاستعمال. 
أذ الأول: تلكوتها عن “قله عرف ماهد ومتفرسة الأ واعور. 
وأما الثانى: فلتضمنها معنى الفعل فإِنٌ فى (إِنّ) معنى أكدت وتحققتء و(كأن) معنى شبهت» 
وكذلك حال غرهعاء وآيهنا يقتفيى الأعزين #الفمل التعدى المتتضي 'فاغاذ ومقعر هه وذليك 


(3) الك اقبت ليق 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
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لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان فى الجملة الداخلة هى عليها لم توجد فيها قبل 
ذلك الدخولء فقولك: زيد منطلق» إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة» فإذا 
أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معانى هذه الحروف أدخلت عليه 
حرفا بحسبهاء فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب إلا أن منصوبها كان مقدما على 
مرفوعها لزوماً إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهماء على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية على 
الأفعال» لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب. 

والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال» ولحوق نون الوقاية» والتخفيف بحذف إحدى نونى (إِن) 
وذآن) وذكآن) و3 

وأما حروف الجر فقد ذكر أنها إنما عملت لملازمتها الأسماء» واختص عملها الجر ليكون الآأثر 
كالمؤثر فى الاختصاصء ولأن حرف الجر إنما يقع فى وسط الكلام لفظا أو تقديرء والجر أيضا 
متوسط بين الرفع والنصب فتناسبا '"". 

وأما نواصب المضارع فقد ذكر أنّ (أنْ) إنما عملت النصب فيه لمشابهتها (أن) المفتوحة المشددة 
من وجهء ولأنها تجعل ما بعدها فى الحكم مفرداء كما أنّ المفتوحة المشددة كذلك» وأما 
أخواتها وهى: لن» وكى» وإذن» فإنما تعمل النصب فيه بالحمل عليها فى العمل؛ لكونه 
لمن ا 

وأما الجوازم فذكر أن (إِنْ) إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين اللذين كل منهما جملة 
مع فاعله بسبب كون وضعها للشرطهء أو أنها إنما عملت ليدل النقصان الحاصل فى اللفظ على 
النقصان فى المعنى» ثم حمل عليها (م) والما) لشبههما إياها فى قلب الزمان وكذلك لام الأمر 
و(لا) الناهية» إذ كل منهما يدخلان المضارع ينقلانه من الإخبار» كما أن (إن) تنقل الفعل من 
كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه وأما حمل باقى كلم المجازاة عليها فلآن الجزم فى كل منها 
لكونه معنا 1 


العامل المعنوى 


)00 انْظرٌ: نيم التحقوق. 
إفة انظر: قسم التحقيق. 
فر انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


ومنه رافع المبتدأ والخبر» وقد أفاض ابن حاجى عوض فى هذه المسألة» فذكر رأى كل فريق 
مع بيان حجته فقال: " وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة» فذهب الكوفيون إلى أنهما 
يترافعان» وحم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد له من خبرء والخبر لابد له 
محري ال ار اا وا 0 الى ا 0 
منهما فى الآخرء كما فى قونه تدان :ا كار" وقوله تصال :تتا وفوا فا >5 
المؤاتْ01" . 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخر» وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

وأما ثانيا: فلآن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة 
المعمول» ولو كان ما دُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو 
حال. 

وأما ثالا: فلأنا لا نسلم أن الجزم فى الفعل فى الآيتين ب (أيَا) و(أينما) حقيقة؛» بل هوب 
ا ال 

وذهب البصريون إلى أن عامل المبتدأ هو معنى التجرد عير عد بط ا دوه فى القسم 
الأول» وكونه صفة كذلك فى القسم الثانى» فذلك معنى ليس فيه حظ للّسان. 

وأما عامل الخبر ففيه خلاف: فذهب قوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده أيضاء وهو منظور 
فيه؛ لأن أقوى العوامل - وهو الفعل - لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع» فيلزم أن لا 
يعمل أضعف العوامل وهو المعنى. 

وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأء ومنهم سيبويه» قبل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل 
فيه أن لا يعمل» فضعف أمره فى التأثير العملى» وللابتداء تأثيرٌ فى العمل» وفى إضافة العمل 
وذهب بعض لك 1 .اكد ادر ايع جود ف وا ونه ا اي ا 


وبعضهم قال: إن العامل ذ فى الخبر المبتدأء لكن لا مطلقا بل بواسطة المبتدأء نسحن الماء بالنار 
بواسطة القِدَرء وأورد عليه أن التجرد أمرٌ عدمى» فهو لا يصلح للعاملية» وأجيب بأن العامل 


.)١١١( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 
زم سورة النساء من الآية (1/ا).‎ 
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عر ا وعلامة الشىء كما تكون بأمر وجودى تكون أيضا بأمر عدمى واعتبر هذا فى 

التوبيق العَلْميْنِء أحدهما بالصبغ والآخر بعدمه؛ مع أن كونه أمرا عدمياً منوع ووجود هذا 

المعنى فى الفعل المضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن يكون المعنى الذى فيه غير 

المعنى الذى فى المبتدأء مع أنّا لا نُسلم أن دخوله عليهما يمنعه عن العمل "7". 

ومن العامل المعنوى رافع الفعل المضارع وقد أفاض ابن حاجى عوض فى هذه المسألة أيضا 

فقال: "... ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع فى المضارع هو كونه مجردأ عن العوامل اللفظية 

اللو ا امسا ا و د 
اتير ' وهذا أقرب عل مجلم بلوره خف ود كم لوقع برق المت لانن نياك اله 

فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول: أن السين فى (سيضرب) لكونه من 

خواص الفعل يمنع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على 

الاسم. 

وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسمء لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل 

لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع. 

ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة. 

وجوابه: أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسمء بل جاز أن يكون 

أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسم. مع أنه على رأى البعض. 

والثالث: أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغى أن لا يرتفع حينئذ؛ لكون ذلك 

الموقع ما لا يصح فيه الاسمء للزوم ما ذكرء وجوابه: أن الأصل فيه الاسمء وقد عدل إلى لفظ 

خبره فعلا مشارعاء لظهور ذلالته على الخال عدذ التجرد عن علامة الاستقبال: 

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافى أولوية كلامه. 

وبخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين» فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى 


000 0 قسم التحقيق. 


515 


شرع كافية ابن الحاهب 


جزمه مع وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع "”". 

وبعد هذا العرض يتضح لنا جليا إدراك ابن حاجى عوض لنظرية العامل» لأن النحو يقوم فى 
معظم مسائله على العوامل النحوية» ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه.» 
واختلت قواعده» واضطربت مسائله. 


والله أعلى وأعلم. 


000 0 قسم التحقيق. 


المبحث الثانى : 
أصول النحو فى : شرح الكافية لابن حاجى عوض 
أصول النحو: هى الأسس التى بنى عليهاء يقول الأنبارى: ' هى أدلة النحو التى تفرعت منها 
فروعه وفصوله "7 » وهى فى الغالب أربعة: السماعء والقياس» والإجماع» واستصحاب الحال 
('"» وقد تربى على أكثر من ذلكء لكنها ليست على درجة واحدة فى القوة» وفى هذا المبحث 
سيتبين لنا موقف الشارح - رحمه اللّه - من هذه الآدلة. 
أولا: السماع: 


هو أهم أصول النحوء بل يعد هو الأصل الأول من أصولهء سماه الأنبارى النقل» وعرّفه 
بقوله: ' هو الكلام العربى الفصيح. المنقول بالنقل الصحيح.؛ الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة " '"» وقال السيوطى: ' وأعنى به ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته. فشمل كلام الله 
تعالى وهو القرآن» وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلامٌ العرب قبل بعثته وفى زمنه 
وبعده إلى زمن فسدت الآلسنة بكثرة المولّدين نظما وثثراً عن مسلم وكافر ” '. 

والشارح 3 رحمه الله - قد تمسك بهء وكان يفزع إليه معنداً به» ولقد كان حجمه فى هذا 
الشرح كبيرء وتمئل ذلك فى كثرة الآيات القرآنية التى وردت فى الشرح؛ والاستشهاد ببعض 
الأحاديث النبوية» وكثرة الاستشهاد بالشعرء وكثير من أمثال العرب وأقوالهم» والشارح فى 
ذلك تبع لمن سبقه بحكم تأخرهء وفيما يلى بيان ذلك: 

أولا: القرآن الكريم وقراءاته. 

أجمع العلماء على أن آيات القرآن الكريم هى الينبوع الأول فى تقعيد اللغة والاستشهاد به 
فهو أصدق مرجع وأصح مصدر يرجع إليه النحاة فى تقسنين القوانين واستخراج الأصول» 
شوزل الراعت لام م ' آلفاظ القرآن الكريم هى لب كلام العرب وزبدثه» وواسطه. 
وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ء فى أحكامهم وحكيهم: ع انيب 
والبلغاء فى نظمهمء وما عداها... كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة " ”' 


.8١ انظ لمع الأدلة ص‎ )١( 

200 الْظرٌ: الاقتراح ص 77. 

إفرف الْظرٌ: لمع الآدلة ص .82١‏ 

(4) انظة: الاقتراح ص 58. 

(0) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهانى» أديب لغوى مفسر حكيم من 
تصانيفه: مفردات ألفاظ القرآن» وتحقيق البيان فى تأوبل القرآن» توفى سنة 507 ه. انْظرْ: معجم المؤلفين 
5. 

(5 نكل المشرذانت كن روت القران اي افق بودن نين كلاو زان احرف ودر 


الا 


شرع كانية ابن الحاهب 


ولقد وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التى عوّل عليها فنجده قد 
عد الشاهد القرآنى الأساسّ الأول والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلاص قواعد النحوء 
فعنى - رحمه الله - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة» لا يفرق بين قراءة متواترة وشاذة» 
ومن ثم فقد بلغ عدد الآيات التى استشهد بها فى الشرح ثلاثمائة وثمانين آية» وأكثر الآيات 
مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية» وهى بين يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك ومن أمثلته: 

أ - استدلاله لمذهب البصريين على أن إعمال الثانى فى التنازع هو المختار» بدليل قوله 
تعالى:(ءاثونى أُفرغ عَلَيْهِ قِطرًا) ”'" وقوله تعالى: لهَاوُمُ افْرَعوا كتَابيَة (" فإنه أعمل فى الآيتين 


الغانن دن الأول 7 


بن 5 فعلاله على تعواق الأقك اه بالكرة إذا كاتنت عتسممة :بالفيقة لقطاء عقر له فكان :ل ولعيدٌ 
اما )5( 


مُؤْمِنْ خَيْرٌ من مُنترك) 4. 

ج - استدلاله على جواز حذف العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ بقوله تعالى:إوََمَن صَبْر وَعفر 
إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور) **. قال: ' أى: ذلك منه "0©. 

قد يذاكر الآية استثناسا لناحية المعنى. ومن أمثلته: 

أ - استدلاله على أن الكلمة فى اللغة تطلق على الكلام التام» كقوله تعالى:[وَكَلِمَةُ الله جِى 
الْعَلَيِا! 0 


ب - استدلاله على أن (ظن) إذا كان بمعنى (اتهمت) يتعدى إلى واحد كقوله تعالى: (وَمَا 
00 03 8 ا ا 2 5 1 5000 2 ٠.‏ )0 
هُوَ على اليب بظنين] . أى: كتهم» ومعنى الاتهام: جعل الشخص موضع الظن السيئع 0 


.)45( سورة الكهف من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة من الآية .)١9(‏ 

(6) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(:) سورة البقرة من الآية »»21١(‏ وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

(0) الآية (57) سورة الشورى. 

6 القلز: قتبج التحقيق. 

(0) سورة التوبة من الآية »)24٠(‏ وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

() سورة التكوير الآبة (75)» على قراءة: ابن كثير» وأبى عمروء والكسائى. 
(4) انْظر: قسم التحقيق. 


0/5 


القراءات القرآنية : 
القراءات هى: اختلاف ألفاظ الوحى فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما 
(". وفى مناهل العرفان: هى مذهبٌ يذهب إليه إمام من أئمة القراء مالفا به غيره فى النطق 
بالقرآن الكريمء مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف 
أم فى نطق هيئتها '". 
وقد ذكر العلماء أن القراءات القرآنية من حيث السند ستة أنواع 
الأول: المتواتر: وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. ومثاله 
ما اتفقت الطرق فى نقله عن السبعة» وهذا هو الغالب فى القراءات. 
الثالئ: المشهور: وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذاء ووافق العربية» 
ووافق أحد المصاحف العثمانية» سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة» أم غيرهم من الأئمة 
المقبولين» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلطء ولا من الشذونذ. إلا أنه لم يبلغ درجة 
المتواتر» مثاله: ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. 
ومن أشهر ما صنف فى هذين النوعين: التيسير للدانى» والشاطبية» وطيبة النشر. 
وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهماء ولا يجوز إنكار شىء منهما. 
الثالث: الصحيح (الآحاد): وهو ما صح سندهء وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر 
الاشتهار المطلوب» وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده» من ذلك: ما أخرجه الحاكم عن 
طريق عاصم الجحدرى عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ لْمتَكِِينَ عَلَى رَقَارِف 
خصر وَعَبَاقَرِىْ حِسَانِ) . 
الرابع: الشاذ: وهو ما خالف رسم المصحفء وإن كان إسناده صحيحاًء وقيل هو 
مالم يصح سنده. وذلك كقراءة بعضهم: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى 
ذكر الله)20 . 
الخامس: الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل. 
السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث: وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير 


0 


(1) انظر: البرهان للزركشى ١/818؛‏ والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى .577/١‏ 

(1) انْظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ / محمد عبد العظيم الزرقانى »417/١‏ دار الفكر العربى 
(0) القل الشر 47١‏ وما يعتهاء والآنقان 717١‏ ومتاهل العرفان 8/1 

(؟)تضوزة الرعن الآية(5) والظر: إغوات المعاي 110 الس 171ل 

(0) سورة الجمعة من الآية (4): ونسبت إلى عمر بن الخطاب فى: مختصر الشواذ لابن خالويه ص .١195‏ 


رف 


شرع كافية ابن الحاهب 


2 3 هي 000 
»: ' لَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن بتدُوا فَضْلاً من ربكم فى مُوَاسِيمِ ال بزيادة لفظ " ف 
سم احج "» وقراءة وحن محم أ يمون إلى الي مون مروف وَيهوَْ عن 
الحا كيد وم "'يؤياةة أفظل ' ويستعينون بالله على ما أصابهم '. 
قال ابن الجزرى فى آخر كلامه ' وربما كانوا يدخلون التفسير فى الكلام إيضاحاً لأنهم 
متحققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا: فهم آمنون من الالتباس '"". 


ضابط القراءات الصحيحة 
العلماء القواءات خانط مكنهون يزئون نه الروايات الوازدة فى القراءات» يقول ابن الخورى: ' 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراء وصح سندها 
ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهى القراءة الصحيحة:؛ التى لا يجوز ردها ولايحل 
إذكا رهنل هين من الأح:ف السبعة الى درل نهنا الكران ووحي على الناس و 


موقف الشارح من القراءات القرآنية 
أخذ الشارح - رحمه الله - بها ولو خالفت أقيسة البصريين والكوفيين» فالقراءة سنة متبعة. 
وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية» 
بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل» ولقد استشهد الشارح بالقراءات لا فرق بين 
المتواترة والشاذة فبنى عليها القواعد النحوية» وكان فى معظمها ينسبها إلى قرائهاء ومن أمثلة ما 
استشهد به: 
أ - فى باب المبتدأ والخبر وعند حديثه عن تعدد الخبر قال: " وقد يتعدد الخبر... مثل: زيدٌ عام 
وعاقلٌ» وكقوله تعالى: (ِوَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ * ذو الْعَرْشِ الْمَجيدُ * فَغَالَ لما يُرِيدُ)”* فلفظ (هو) 
مبتدأء والباقى خبره على قراءة رفع (المجيد) "7"). وهذا مثال للمتواتر. 


.5947/7 وهى قراءة ابن عباس» وابن مسعودء وابن الزبير» البحر:‎ »)١4/( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران من الآية (6 3٠‏ )). وهى قراءة عثمان» وابن الزبير» البحر: 7/ .١941١‏ 

(7) انظر: النشر لابن الجزرى /١‏ 4» وراجع: مناهل العرفان .57١ /١‏ 

(5) انْظُر: النشر /١‏ 4» ومناهل العرفان .518/١‏ 

(45) سورة البروج الآيات .)١15- ١5(‏ 

(5) قرأ حمزة» والكسائى؛ والحسن» وعمرو بن عبيد وابن وثّاب» والأعمشء والمفضل عن عاصم بمخفض الدال 
فقيل: نعتا للعرش» وقيل: نعتا لربك فى قوله تعالى:(إنَ بَطْش رَبكَ) وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر بعد 
خبر» وقيل: هو نعت ل (ذو)» الث إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 501//7» وا محرر الوجيز 


/ 


ب - فى باب النداء قال: ' وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً... منل: /ألآ يا ا ُجُدُوا)" 
على قراءة الكسائى”'' فإنه يخفف (لا) ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم الهمزة 
تقديره: ألا يا قوم اسجدواء والقرينة هنا دخول حرف النداء على الفعل ' وهذا مثال للشاذ 
زفرف 
ج - استدلاله على جواز الإعمال والإلغاء فى (إذن) إذا وقعت بعد الواو أو الفاء قال: 'وقد 
قرئ على كلا الوجهين قوله تعالى:لْوَإِذَن لأ يبون لاك إلا قإيلا4 ”' بإثبات النون وحذفها 
فى غير السبعة ”7. 
وم ينسب رحمه الله شيئا من القراءات إلى غير أصحابهاء بل كان دقيقاً في ذلك. 

ثانيا: الاستشهاد بالحديث الشريف 
الحديث الشريف هو الأصل الثانى فى الاحتجاج بعد القرآن الكريم» وقد كثر الكلام حول 
الاحتجاج بهء وتضاربت الآراء والأقوال» فابن الضائع”'' ينقل عنه السيوطى أنه علل عدم 
احتجاج النحويين الأوائل بالحديث بكونه مرويا بالمعنى» يقول السيوطى: ' قال ابن الضائع فى 
شرح الجمل: تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد 
على إثبات اللغة بالحديث؛ واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن العربء ولولا 
تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلامٌ النبى 
صلى الله عليه وسلمء لأنه أفصح العربء قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراء فإن كان 
على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسنء وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه 


0/ 57» والبحر المحيط 55/٠١‏ 4: وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

)١(‏ سورة النمل من الآية (0؟). 

(؟) وهى قراءة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهرىء والسلمى» والحسنء وحميد» وقرأ باقى السبعة بالتشديد» 
ل معانى القرآن للفراء ؟/ 540» وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2158/7 وإعراب 
القرآن للنحاس »5١57/7”‏ والمحرر الوجيز 5077/5»؛ والبحر 9//8؟1,؛ والاتحاف ص 775. 

5 الط فب اللسنيق. 

(5) سورة الإسراء من الآية (0/5). 

(0) إثبات النون على إلغاء (إذن) وهى قراءة سائر القراء» وحذفها قراءة ابن مسعود على إعمال إذن» وبها قرأ 
أبى» انْظّر: مختصر شواذ القرآن ص 8١‏ وا حرر الوجيز 7/ 57» والبحر /ا/ 47» والدر المصون »5١١/5‏ 
وانظَرْ: المقتتضب 17/7 وشرح الكتاب للسيرافى /١‏ 85 مطبوع؛ والكشاف ."/١/7‏ وانظرْ: قسم التحقيق. 

(5) هو: على بن محمد بن على بن يوسف الكتامى الإشبيلى أبو الحسن المعروف بابن الصائع توفى سنة 58٠١‏ 
هجرية له: شرح الجمل» وشرح كتاب سيبويه. انْظر: البغية 5/5 .5١‏ 


شرع كافية ابن ال حاب 


اللاو كاسن ا ا كار 

من خلال هذا النص نجد ابن الضائع قد نسب إلى الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث لكونه 
مرويا بالمعنى» وأن أول من احتج بالحديث هو ابن خروف. 

ا و ا ا را ل ا دي 
فيقر 53 قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد الكلية فى 
لبنان العرنية وماازايف اعد و انميق ولك سوبي فكلاة :تناه الطويقتة لت معان أن 
الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان العرب» ك: أبى عمرو بن العلاء» 
وعيسى بن عمرهء والخليل» وسيبويه» من أئمة البصريين والكسائىء والفراء» وعلى ابن المبارك 
الأحمرء وهشام الضريرء دوا حر ا عكر و وليص ا لاحي ادكه لمات 
المتأخرون من الفريقين» وغيرهم من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد وأهل الأندلس...”") 

فى هذا النص تنجد أبا حيان يذهب إلى أن النحاة الأوائل من بصريين وكوفيين لم يحتجوا 
بالحديث» وأن ابن مالك كان أول من احتج به» ثم يعلل لترك الأوائل الاستشهاد به بأمرين: 
أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فنجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلى الله عليه 
وسلم لم تقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روى من قوله: ««زوّجتكها بما معك من القرآن», 
«ملّكتكها بما معك من القرآن», «خُذها بما معك من القرآن» وغير ذلك من الألفاظ 
الواردة. 

الثابئ: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع 
ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون... 

وفى هذا الكلام - أعنى كلام ابن الضائع» وتلميذه أبى حيان - نظرء وذلك لأن المتقدمين 
كأبى عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد الفراهيدى» وسيبويه - وهم أئمة المتقدمين - قد 
استشهدوا به» وإن كان ما وصل إلينا من احتجاجهم قليلاء فلآن بعضهم كأبى عمرو لم تصل 
ل عا ولت اليا :نات :فى كقي كاده أن 
تلاميذهم ”"» أو لأنهم فى استدلالهم بها لم يوضحوا أنها من الحديث. 

وأما حجة رواية الحديث بالمعنى - فعلى تقدير تسليمه - يمكن رده بأن النقل بالمعنى إنما كان 
فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديلٌ لفظٍ بلفظ يصح 


(1) انظر: الاقتراح ص 5 ٠0‏ وانُظر: الخزانة 1 » وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث ص .١١‏ 
(1) انظر: الخزانة 1 ٠‏ وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث .١7‏ 
(9) انظ : : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ص /ا/. 
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الاحتجاج به؛ فلا فرق على أن اليقين غير شرطء بل الظن كاف "' 

وأما الاحتجاج بأن رواة الحديث لم يكونوا عرباء فلا ينهض لأن يكون دليلاء ذلك أن علماء 
الحديث لا يشترطون فى الراوى أن يكون عربياء ولم يمنع أحد رواية العجمىء كما أن جمهرة 
كبيرة من علماء الحديث هم من العجمء وقد وصفوا بالدقة والضبطء وبأنهم أمراء المؤمنين فى 
لحو كما ريسا اكور رمدو اواك مدر محافظين على اللفظء كما أن طائفة 
غير قليلة من علماء النحو كانوا من العجمء وهم لا يُشْقّ لهم غبار فى هذا الفن» ولهم قدم 
السبق» وقد أجمع العلماء على إمامتهم وتفردهم بهذا الشأن دون معارض» وعلماء العرب 
يفتخرون بالتلمذة على أيديهم”". 

وقد سلك الشاطبى' " مسلكا وسطا فأجاز الاحتجاج بالأحاديث التى اعتنى بنقل ألفاظها 
'“'» وتبعه السيوطى فقال فى الاقتراح: ' أما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل بما ثبت أنه 
0 اللفظ المروى» وذلك نادر جداء إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن 
غالت الأحاديف مروف ال 

وقد ذهب ابن مالك إلى جواز الاحتجاج بالحديث مطلقاء وتبعه الرضى الذى زاد عليه 
الاحتجاج بكلام أهل البيت» وتبعهما ابن هشام ”"". 


موقف الشارح من الاستشهاد بالحديث 


هد 


من يطالع الشرح يجد الشارح - رحمه الله - قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج» لكنه كان مقلاً فى ذلكء فبلغت الأحاديث الشريفة فى الشرح أربعة عشر حديثاء 
وقد تنوع استشهاده بها على النحو التالى: 

-١‏ قد يستدل بالحديث مع شواهد أخرى من القرآن الكريم» والشعرء ومن ذلك: : فى مبحث 
تعريف الكلمة وأنها تطلق فى اللغة على الكلام التام قال: ' ... كقوله تعالى: لْوَكَلِمَةُ الله هي 
العُليَاة " وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة»”©. 


.4/١ انْظر: الخزانة‎ )١( 

)"انل : الس المقيت :إلى الاماسواه ادوع ف العغن العري »15 خموه قحال من 40/9 4 

() هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى المالكى الشهير بالشاطبى أبو إسحاق» محدث فقيه أصولى 
توفى سنة 14 هاله: الموافقات فى أصول الأحكام؛ وشرح الألفية» انْظرٌ: معجم المؤلفين .1١8/١‏ 

(4) انظن: الخزانة /١‏ 4» وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف ص 70. 

(0) انظر: الاقتراح ص 075. 

(5) انل #الخزانة تق وتوقك" الشااين الاسع اد ادي 0 

سورة التوبة من الآية ١‏ 066 

6 العل: 5 قسم التحقيق. 
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شرع كافية ابن ال حاب 


؟- أحاديث لم يذكر غيرها شاهداً على تقرير قاعدة ومن أمثلة ذلك: 

أ - فى مبحث إعراب المثنى قال: ' وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية 
بالألف فقط وهى لغة بلحارث بن كعبء فإنهم يتركون ألف التثنية بحالهها فى الأحوال الثلاثة 
وعلى هذا قول النبى - عليه السلام -: من أحب كرتاه» "". 

ب - فى مبحث الظروف وعند حديثه عن (إذ) قال: ' وقد يكون للمفاجأة ويختص حينئذ 
بالجملة الفعلية التى فعلها ماض كما فى الحديث: ابينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذ طلع عليئا رجل» الحديثء إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذ) المكانية إذا كانت 
للوقاحاة إذ بع ديول قسن ماله الاي 7 

#د قن كول اذيك انشنانا لناهنة العنن وؤلك: 

عليه السلام -: «ف أربعين شاة شاة» أى: بسببها يجب إخراج شاة للفقراء "7". 

وقد استشهد الشارح - رحمه الله - ببعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. 
ومن ذلك: 

أ - استشهاده بقول أبى هريرة وذلك فى باب الاسم الموصول قال: '"... أصل (ما) أن يقع 
على غير ذوى العقول» وقد يقع على ذوى العقول فى الظاهر ويكون فى الحقيقة على 
صفاته... ومن ذلك ما حكى عن أبى هريرة رضى الله عنه: (سبحان ما سبح الرعد بجمده. 
6 اننا 

مث تياف نشول ال كن للف قن ميق حزوت انكر وهو لقف الله ذو له تدجية إل 
اكارسة اانه سيك سسب فا ند وقد سرله عقن التحووين صا الفبغلط مد لحرن 
العرب لا تقول: لا ها الله إلا مع (ذا)» ولو سلم فليس هذا موضع (إذن) .7١‏ 

ع > استهاذ» بتول عند الله ين ريسن رقي اذه عند بوذتاك فى محف عورف يانه كاك 
' (وأجل) و(جير) و(إن) تصديقٌ للمخير... وكقول ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتنى 
الك إن وراكيي 1 . 


)00 الْظرٌ: ع 
»2 انظر: قسم 
إفرة انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0 انْظر: قسم 


53 5 5 0 53 3 
0 1 0 0 0 0 

0 54 4 4 4 0 

0 0 03 0 0 ف 


ل 


د - هذا وقد ردٌ الشارح - رحمه الله - قول عمر , بن الخطاب وحكم عليه بالشذوذ لمخالفته 
حكماً نحويأء وذلك عند حديثه عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء التكلم فى مبحث الإضافة 


قال: " ولفظة (ذو) من تلك الأسماء لا يضاف إلى مضمر... وأما ما فى قول عمر (صلى على 
محمد وذويه)... فشاذ 00 


ثالثا : ما جاء من أقوال العرب وأمثالهم 

وهى المعين الذى لا ينضب فى الاستشهاد لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل» فهى منطق 
العربى فى غدواته وروحاته» يرسلها متى شاء وحيث كان وفيما ينبغى ويريد ''' وقد حفظها 
الاستعمال وشاعت على الألسنة» وقد استشهد - رحمه الله - بها فى الشرح وعوّل عليها 
ومنها: 
فى باب المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: '... أو بكونه عاما 
كناول كاوه فر على مبيل الأمتغراقة فصي قن المع عراف يسنرف انون المستتفرق: 
وهو: إما أن يكون المبتدأ التكرة فى سياق النفى نحو: ما أحدٌ خير منك. .. أو بأن يكون معنى 
(كل» مراداً فى الكلام سواء كان فى اللفظء أو لاء نحو تمرة خيرٌ من كُسيرة» وكلٌ شاةٍ برجل 

كلف وك لوت علد اق المي وول كل عونا أكون خووى كنل قعانة الكو ني ال 
وهو مثل قولهم: شرٌ أهرّ ذا ناب... "7". 
وقد يبين الشارح مضرب المثل» ومن ذلك: 
أ - فى الباب نفسه قال: ' ثم ذلك التخصيص إما بالصفة لفظأ كما فى مثشل قوله 
تعالى: [ْوَلَعَبِدَ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِن مُنلرك) ”... أو تقديراً كما فى قوهم: شُحْبٌ فى الإناء 
وشحب فى الأرضء وإن ذهب عَيْرٌّ فعَيِرٌ فى الرّباط... وهذان القولان مثلان يضرب 
الأول لمن تكلم فيخطئ تارة وبصيب أخرى. والثانى: لمن يختار الحاضر ويترك الغائب 
62200 
يفن باب افعل التفضيل قال '... وقد جاء افع التفضيل. :. للمفعول علق الشذوة مكل : 
أعذر بمعنى المعذورء وألوم بمعنى الملوم وفى المثل: أشغل من ذات النحيين» بمعنى المشغول... 


انظرن: قسم التحقيق. 

(1) انظر: حاعالجو ات رعو 
ل قسم التحقيق. 

سور ةين ٠‏ الآبة (1؟5). 

(0) انظ : ص 53١5‏ من ق قسم التحقيق. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وذات النحيين امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها 
الوطةة . ففدرونه لفل ف الالال 7 

رابعا : الشواهد الشعرية 
الشعر ديوان العرب به يأخذون وإليه يصيرونء به حُفظت الأنساب وعرفت المآثر» ومنه 
تعلياف اللعةه ركان السعر لابين لقان "تعرهن الوواقغان حفطظة ررقن ارقيط الكنيء 
فى أذهان النحاة واللغويين بعصور الاحتجاج قبل أن يفشو اللحن ويشيع الخطأ فى اللغة» 
ومن ثمة قسم العلماء الشعراء إلى طبقات أربع: 
الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام ك: امرئ القيسء والأعشى. 
الطبقة الثانية: المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ك: لبيد» وحسان. 
الطبقة الثالثة: المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام ك: 
جريرء والفرزدق. 
الطبقة الرابعة: المولّدون ويقال لهم الحدثون» وهم من بعدهم إلى زماننا ك: بشار» وأبى نواس. 
فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعأء وأما الثالشة فالصحيح صحة الاستشهاد 
بكلامهاء وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاء وقيل: يستشهد بكلام 
من يوثق به منهم» واختاره الزمخحشرىء وتبعه الرضىء فإنه استشهد بشعر أبى تمام فى 
عدة مواضع.ء واستشهد الزمخشرى أيضا فى تفسير أوائل سورة البقرة من الكشاف 


0 


موقف الشارح 

استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيسء والنابغة. 
والأعشىء وعنترة» وبشر بن أبى خازم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابت» ولبيد بن أبى ربيعة» والعباس بن 
مرداس» والعجاجء وأبى ذؤيب» وسّحيم بن وثيل» وغيرهم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثالثة ك: جرير» والفرزدق» والأخطلء وذى الرمة» والكميت» 
ورؤبة» والقطامى» وغيرهم. 

أما شعراء الطبقة الرابعة فقد استشهد ببيت لأبى نواس وهو قوله: 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
زر انظر: الخزانة وء 6 


إن من سّاة تنم ناه أبنوة . :270 كم قذ ناد قتمل ذلنلك نه 00 
واستشهد - رحمه الله - ببيت لأمية بن أبى الصلت وهو قوله: 
وَيَمَاكَ َهُ افوس م نَّالأفا 4 لر له فرجَة كحّل العقال '() 
"... كان يحكى فى شعره قصص الأنبياء 
ويأتى بألفاظ كثيرة له تعرفها العرب» يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث أهل 
الكتاب... منهاأ: الساهور لغلااف القمر» وكان يسمى السماء فى شعره: صاقورة» وحاقورة» 
وبرْقِع... وهذه أشياء منكرة وعلماؤنا لا يرون شعره حجة '”". 
واستشهد |الشارح ببيت لأبى دؤاد الإيادى وهو قوله: 

أكل افرئ تخسّينَ افر 1 قار توقه باللقِل تار 
وفى الموشح للمرزبانى قال: ' عن الأصمعى قال: عدى بن زيد» وأبو دؤاد الإيادى لا تروى 
العربب أككا رهما لق الفاظهنها لديف 1 7 
وقد بلغت الشواهدٌ الشعرية فى الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهدأء وقد اتخذ استشهاده بها 
ضور غلاينة هنها: 

<الانققياةبالبيت كاناة: 

كم لكي باد شط لمكت دير ان لكل ١‏ الس واد سر وا عي 07 

اج - أحيانا يستشهد بكلمة من البيت أو بكلمتين ”". 

وح أغفل فى كتين هن الأحيان سبة الشواهد إلى قائلها إلا فى ثمائية وعشرين غ0 


والعلماء لا يرون شعره حجة فى اللغة» قال ابن قتيبة: 


فى وبحت الجلناء وعد ايا هاي حدمت المنادى قال: " وقد بحذف المنادى لقيام قريلة 


ا ستيه 


عراز .. وذلك إذا وقع بعذه الأمر مثل 0 يسحجد وا 3 على قراءة الكبتائن .+ أو الدعاء 


(1) انظ ة قسم التحقيق. 

زفم الظرٌ: : قسم لتحقيق. 

فرق الظرٌ: روا حرام ل 010 ٠‏ - بتصرف. 

(؟) انظ ة قسم التحقيق. 

(0) انظن: الوح للمرؤبائى ص 06 وال الاستشهاد والاحتجاج باللغة د / محمد عيد ص .١79‏ 
وت اللر: 3 قسم التحقيق. 

22372 الظرٌ: : قسم لتحقيق. 

فم انْظر: قسم لتحقيق. 


(6) سبووة التمل هن الآية (88). 


م١‎ 


شرع كافية ابن ال حاب 


له نحو: 

يال ةاله والأقوام كلهم ::: والصالحين على سِبْعَانَ مِنْ جار 

أى: يا قوم لعنة الله "”". 
وما جاء من السماع مخالفا للقاعدة فإنه كان يقول فيه بالتأويل ومن أمثلة ذلك: 
1 ا ا 0202 
الرابط» قال: "... وإن كان فعلها المضارع المثبت فترتبط بالضمير وحده كقولك: جاءنى زيد 
يضحك... هذا إذا لم يكن المضارع مصدرا ب (قد) وأما إذا صدر فالواو يدخل عليه كقوله 
تعالى: لَلِمّ تُوذُونى وقد تعلّمُون أئ رسُول الله إلِكُمْ) ("... وأما ما نقل من مثل: قمت وأصك 
وجههء فقد فيل: إنه على تقدير حذف المضافء أو محمول على الشذوذ "”". 
ب - فى باب العطف وعند كلامه على العطف على الضمير المجرور وأنه لابد من إعادة 
الخافض مثل: مررت بك وبزيدء قال: "... فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر المجرور من 
غير إعادة الجار كما فى قوله تعالى:(تسَاءلُون به والأرحام) ”“, بالجرء وقول الشاعر: 

فاذهب فما بك والأيام من عجب 

قلك؟ الأزل ليس بقوئ فن الاحتيداح لأنه'قيل: إن الواو فيه للقسم'لا للعظف» والعات 

قنان لا يقاس عل 0 


الضرورة وموقف ابن حاجى عوض 
نما لا مرية فيه أن للشعر لغة خاصة» تختلف عن لغة النثرءه وهذا راجع لسببين: 
الأول أن المع فر من الفنون يبدل الشاعن قدتههذا كرا ضاف عما يبدل الثائر: 
الثابئ: أن فى الشعر قيدين لا نجدهما فى غيره؛ ولابد أن يلتزم بهما الشاعرء هما: الوزن» 
والقافية» هذان القيدان لا يعطيان للشاعر حريّة فى التعبير كحرية الناثر» ولمذا وجدنا فى 
الشعر ما يُسمى بالضرورة ''". 
وقد اختلغفت نظرة النحاة فى تحديد معنى الضرورة» وتعددت مذاهبهم» وإليك تفصيل هذا 


(1) الخلرة فتم لتحي 

(؟) سورة الصف من الآبة (0). 

(9) انظ قنيع التتحقيق. 

(4) سورة النساء من الآية .)١(‏ 

() انْظرْ: قسم التحقيق. 

() انْظر: شواهد الشعر فى كتاب سيبويه ص 570» د/ خالد عبد الكريم جمعة» ط / الثانية» ١5404‏ ه. 


ىم 


الخلاف. وبيان آرائهم. 
أولا: مذهب ابن جنى والجمهور: 
ذهب ابن جنى والجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر ما لا يقع فى التشر سواء كان 
للشاعر عنه مندوحة أم لا ”". 
ولم يشترطوا فى الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك فى شعره؛ بل جوزوا له فى الشعر ما لا 
يجوز فى الكلام وإن لم يضطر '". 
يقول الأعلم: ' والشعر موضع ضرورة» يحتمل فيه وضع الشىء فى غير موضعه.؛ دون إحراز 
فائدة» ولا تحصيل معنى وتحصينه» فكيف مع وجود ذلك! '. 
وقد أيّد رأى الجمهور كثير من النحاة» منهم: (ابن عصفور) فقد ذهب إلى أن الشعر نفسه 
ضرورة» وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى '". 
و(الرضى) حيث يقول عنه البغدادى: '" واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق فى الضرورة 
هو المذهب الثانى» وهو ما وقع فى الشعر» وهو مذهب الجمهور *”“. 
والشيخ (محمد الأمير) فى حاشيته على المغنى» حيث يقول معقباً على رأى (ابن مالك): ' 
والحق قول الجمهور "'6". 
وقد استدل الجمهور على صحة مذهبهم بقول الشاعر: 

فَلاهُك ةوَدَق د ْوَدقَهَا ::: ولا أرض ألتقف ان إِبْقالَيبا© 
فقد حذف الشاعر التاء من (أبقلت) وقد أمكنه إثباتها لو قال (أبقلت إبقاهها) وينقل حركة 


الهمزة إلى الساكن الذى قبلها ". 
وبقول الشاعر: 
كمبيجووٍ مق رف نال الغلا 2 وكري ةقد وضًغه 0 


)١(‏ انْظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسى ص ©؛ والضرورة الشعرية فى النحو العربى 
ويل عمانة عرد اللطيف من 1147 

]ل القدورة السعرية مل 111 

49 اْظرٌ: الاقتراح ص 15. وانْظْر: الارتشاف ه/ //591. 

.١5 /١ انْظُر: الخزانة‎ )5( 

(9) الفا هاف القن 1 

(5) من المتقارب لعامر بن جوين» انظره فى: المخزانة ١‏ / 40» والتصريح .70/8/١‏ 

(/9) الظو: الضرورة الشعرية'ض 145 

كنم الزمل ماران كنات 1 والخا ف اق 


نذا 


شرع كانية ابن الحاهب 


حيث فصل بين (كم) ومجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع (مقرف) أو 
2020 
نصبه 2 . 


ثانيا: مذهب سيبويه وابن مالك. 


لم يصرح سيبويه فى كتابه بتعريف الضرورة وبيان أنواعهاء وإنما عرض لأنواع كثيرة من 
الضرورات فى ثنايا الكتاب» وقد فهم رأيه منها من خلال تناوله لبعض المسائل فى كتابه» ومن 
خلال الباب الذى عقده فى أول كتابه بعنوان (باب: ما يحتمل الشعر) حيث يقول: ' اعلم أنه 
يجوز فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من 
الأسماءء» لأنها أسماء» كما أنها أسماء» وحذف مالا يحذف يشبهونه بما قد حذف واستعمل 


ا 
000 


ومن استقراء كلام سيبويه يمكن تحديد معنى الضرورة عنده بأنها: 
ما يجوز للشاعر فى شعره مما لا يجوز له فى الكلام» بشرطين: 
1- أن يخطر إل ذلك ولا عد عده متدوحة: 
؟- أن يكون فى ذلك رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير جائز بجائز '". 
وهذا هو رأى ابن مالك فهى عنله: ما لا مندوحة للشاعر عنه ”» وقد قال برأيه هذا فى 
(شرح التسهيل) عند كلامه على دخول (أل) على المضارع فى قول الشاعر: 

مَا أنتَ بِالَكم التُرْضَى حُكُومَه ::: ولا الأصيل ولا ذى الرّأى وَالْجَدَل " 
حيث قال: '... وعندى أن مثل هذا غير محصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول أن يقول: 

ها أنت بالحكم المرضى حكومته 
... فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار '7". 


٠ 4 1 17 85 3 0 5‏ 03 7 95 2 27 35 
وقد غلط ابن مالك كثير من النحاة فى مفهومه للضرورة منهم: أبو حيان » والشاطبى 


(8اائط الفرورة الس عن 4 

(1) انْظر: الكتاب ١‏ / 8. 

انْظرٌ: الضرورة الشعرية ص 170. وانْظْرٌ: شرح الجمل لابن عصفور 2147/7 الضرائر للألوسى ص © 
والارتشاف 0 / /810/0؟. 

() انْظْرْ: الاقتراح ص 15» والخزانة 2١5 / ١‏ والضرائر للألوسى ص 0. 

() من البسيط للفرزدق فى: الإنصاف ؟ / .081١‏ والخزانة ١‏ / 077 والتصريح ١‏ / 88. 

5 انْظر: شرح التسهيل ١‏ / 195 - 1948 طبعة دار الكتب العلمية. تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 

(0) انْظر: الأشباه والنظائر ١‏ / 755؟. 


:م 


شارح الألفية *". 

ثالثا: مذهب الأخفم 

ذهب الأخفش: ' إلى أن الشاعر يجوز له فى كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر فى كلامه. 
لآق لساته قن امنا الخيو كرحو له بالا وو ل 

والأخفش بهذا يقلل من وجود الضرورة لأنه يبيح للشعراء فى كلامهم العادى مالا يجوز عند 
غيرهم إلا فى الاضطرار ”". 


موقف ابن حاجى عوض : 

لم يصرح ابن حاجى عوض فى كتابه بتعريف محدد للضرورة؛ ولم يضع لما بابا مستقلا لكن 
يمكن القول إنه كان يذهب مذهب الجمهورء ويتضح ذلك فيما يلى: 
فى (أفعل من) للضرورة» أى: لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى 
أصوهاء والأصل فى الأسماء الصرف كما فى قوله: 

أعذ ذِكر نُعْمَانٍ نَاإن ذِكرَهُ 1 هو المسكْ ما كرّركه يَعَصوَع 9 
أن يقدم على سائر المعمولات» وأن يكون الغيرٌ المقدّمٌ عليه مؤخرا فى النية جاز: ضرب غلامه 
زيدّ بنصب " الغلام ' ورفع ' زيد ' فإنه لولا هذا لزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير المجرور فى 
'غلامه' عائد إلى "زيد" مؤخر لفظاء لكنه جاز لكونه مقدما فى الرتبة» فلا يلزم امحذور. 

ولأجل هذا الأصل امتنع: ضرب غلامُهُ زيداً» برفع ' الغلام " ونصب " زيد '؛ لأن الضمير 
الواضعء أما لفظا فظاهرء وأما رتبة فلآن ' الغلام ' فاعل» والأصل فيه أن يتقدم» فالمرجع إليه 
0 0 فى الرتبة. .. واعلم أن (ابن جنى) أجاز الإضمار قبل الذكر فى مثل هذه المسألة» 

200 :0 جزاء الكلاب العَاوَات وقد فعَل 


(1) انظر: الخزانة 71 قاع :وائظة؛ الضرورة الشعرية ص 174؛ والضرائر للألوسى ص 0. 

(1) انظر: الضزووة القتعوية ون 07 الل لخم لايق صقو اماو الازعطب اف ل 
(5) انظر: الصرورة الشجري صر 19 

(4) انظ قسبم التتحفيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


فإن الضمير فى " و ' وهو فاعلٌ عائدٌ إلى ' العدى ' المذكور مؤخرأء وهو مثل ' ضرب غلامة 
زيدا". إذ التقدير: عاض وب عد دنا 
والجواب عنه: إما بأن يقال: إنه محمول على ضرورة الشعره والكلام فى سعة الكلام '". 
ج - فى مبحث الاستغاثة وعند كلامه على فتح آخر المنادى لأجل إلحاق ألف الاستغاثة 
مثل: (يا زيداه) قال: ' فالآألف ملحقة فى آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى مد 
الصوتء وأما الحاء فيه فهو للوقف خاصة:. وهو باعتبار أصل وضعه ساكن, ولا يجوز تحريكه 
إلا للضرورة كما فى قوله: 

يا وب يا وَبّاةُ إِيَاكَ أَمَل :020 عَفَرَاء يا ربَّاهُ من قَبْل الأجَل " 7") 
د - فى مبحث الترخيم قال: ' وترخيم المنادى جائز» أى: من غير ضرورة... وفى غيره؛ أى: 
الترخيم فى غير المنادى لا يجوز فى الاختيار» وذلك لأن الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر 
استعماله» بل يجوز فيه ذلك ضرورة... أى: لأجل الضرورة» لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك 
الغير ما يصلح للنداء» كما فى قوله: 


ل 1 ماين ارركم ل 
ثانيا: القياس 


وهو الأصل الثانى من أصول النحوء يُفزع | ليه ويكون فى الصدارة بعد فقد السماعء يقول 
السيوطى: ' قال الأنبارى...: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناهء قال وهو 
أعظم أدلة النحوء والمعوّلٌ فى غالب مسائله عليه كما قيل: إنما النحو قياس يتبع» وهذا قيل فى 
حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب "7. 

أركان القياس: 


للقياس أربعة أركان: أصلء وهو المقيس عليه» وفرع وهو المقيس» وحكم.ء وعلة جامعة» يقول 
الأنبارى : : ' ولابد لكل قياس من أربعة أشياء: أصلء وفرع وعلة» وحكمء وذلك مثل أن 
تركب كيانا فق الدلالة على برقع مال يعم فاهله تقول امي كالمل الب حدما عه 
فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل» فالأصل هو الفاعل» والفرع هو مالم يسم فاعله. 
والعلة الجامعة هى الإسناد» والحكم هو الرفع» والأصل فى الرفع أن يكون للأصل الذى هو 
(1) انظ قسم التحقيق. 

(1) انظ ة قسم التحقيق. 


(5) انظر: 0 
(5) انظ : الاقتراح ص 45 وانْظر: الإغراب فى جدل الإعراب ص 45» ولمع الأدلة ص 40. 


كم 


الفاعل» وإنما أجرى على الفرع الذى هو مالم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هى الإسناد 
وفلى هذا الو ا 

أقسام القياس: 

قسم الأنبارى القياس النحوى إلى ثلاثة أقسام فقال: ' اعلم أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قياس علة» وقياس شبّهه وقياس طرد """. 

قياس العلة: وهو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل. 

ومن أمثلته: حمل مالم يسم فاعله على الفاعل فى الرفع بعلة الإسناد. 

قياس الشبه: وهو: حمل الفرع على الأصل بضربه من الشبه غير العلة التى عُلّقَ عليها الحكم 
فى الأصل. 

ومن أمثلته: أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه؛ كما أن الاسم 
يتخصص بعد شياعه» فكان معربا كالاسم'". 

أو يدل على إعرابه بآنه تدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسمء والاسم معرب» 
فكذلك هذا الفعل. 

أو يدل على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال» فأشبه الأسماء المشتركة» والأسماء 
المشتركة معربة» فكذلك ما أشبهها. 

أو يدل على إعرابه بأنه على حركة الاسم وسكونه» فإن قولك (يضرب) على وزن (ضارب) 
وكمنا آن (ضارنا) معرت فكذلك :ما أشبهه 0 

قياس الطرد: وهو: الذى يوجد معه الحكم وتُفقد الإخالة (المناسبة) فى العلة ". 

ويوضح السيوطى أقسام القياس فيقول '": ' القياس فى العربية على أربعة أقسام: حمل فرع 
على أصلء وحمل أصل على فرع» وحمل نظير على نظير» وحمل ضد على ضد ". 

فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد» فمن ذلك: قوهم: (قِيمَ) و(دِيم) 
فى (قيمة) و(ديمة)» وَ(زَوَجَةَء وكوَرّة) فى (زَوْجء وكور). 


.47” انْظُرْ: لمع الأدلة ص‎ )١( 

إفرة السابق ص .٠١7‏ 

(5) انْظر: لمع الأدلة ص ٠١8‏ - بتصرف -. 
(6) السابق ص 1١3‏ 

(5) انْظْرْ: الاقتراح ص ١١‏ وما بعدها. 


ام 


شرع كانفية ابن الحاهب 


ومن أمغلة الثاق: إعلال الضدر لإغلال قعل :وتضتدييحةه لضحتة كت قبت قياماء و: 
فَاوْمك قوافا: 

ومن أمثلة الثالث: زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية الظرفية والموصولة؛ لأنهما بلفظ (ما) النافية» 
ودخول لام الابتداء على (ما) النافية حملا لها فى اللفظ على (ما) الموصولة» وتوكيد المضارع 
بالنون بعد (لا) النافية حملا لما فاللفظ على الناهية. 

ومن أمثلة الرابع: النصب ب (1) حملا على الجزم ب (أنْ) فإن الأولى لنفى الماضى والثانية لنفى 
المستقيل: 

هذا وقد اختلف موقف المدرستين البصرية والكوفية حول هذا الأصلء فالبصريون لا يقيسون 
إلا على الكثير الشائع من كلام العرب. الموثوق به الفصيح. فتجنبوا القليل والشاذ والنادر 
وغير الموثوق بهء فكانوا بذلك أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على 
العاف قن هكين فيد الكو شيك قل لكو مسلكا تقاير | للتصوية - يحترمون كل ما جاء 
عن العرب» ويحتفون بكل مسموعء ويقيمون عليه قاعدة» وقد يعتبرون الشاهد الواحد أصلاً 
فيقيسون عليه» قال السيوطى: عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا من شعر أو نادر كلام جعلوه 
فصلاً أو بابا ' ”"'» فدفعهم ذلك إلى التوسع فى القياس. 

ا ل لل 
أنه قد اتبع منهج م البصريين» وقد تمَثّل اعتداده بالقياس فيما يأتى: 

١‏ - تعريفه للقياس وكان ذلك فى موضعين: 

الموضع الأول: فى باب المفعول المطلق وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب له قال: ' وقد 
يحذف ذلك الفعل حذفا واجبا قياسا لأنه علم له ضابط كلى بالاستقراء وعلم أنهم يحذفون 
الفعل معه لزوماء وإن كان مستخرجا من الصور المسموعة من العرب """. 

الموضع الثابئ: فى باب المنادى وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب للمفعول به وأنه يحذف 
حذفا واجبا فى أربعة أبواب قال: "... والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة المنادى لكن 
الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث يذكر له ضابط كلى لحذف العامل على سبيل اللزوم 
عتل عق ذلك اقباط 

؟ -عول - رحمه الله - على الاستدلال بالقياس ومن ذلك: 


0 ٠١ انظر: الاقتراح ص‎ )١( 
.١؟0‎ /١ انظر: ال همع‎ )1( 
انظر: حي لصاوي‎ )( 
انظ: ة قسم التحقيق.‎ )( 


8/4 


فى بات الميدا والخبر وعتل كلاه على اطكن الجملة وأنه لابدافية :مين غائد قال: ' وقد 
يحذف العائد - الضمير - إذا كان معلوماء وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله 
تعالى:إوَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأمور]”" أى: ذلك منه. 

وإما على سبيل القياس وهو: كل موضع يكون الضمير مجروراً ب (مِن) واجمت الس وفعة 
خبراً تكون اسمية» ويكون للمبتدأ الثانى فيها تعلق للأول فى الجملة» نحو: البو الك بستين» 
فإن للمبتدأ الثانى وهو (الكر) تعلقاً بالأول وهو كونه منهء بدلالة سوق الكلام» فيؤذن 
بالضمير فيّحذف الجار والمجرور معاء تقديره: المْرٌ الكرٌ منه بستين» وكذا: السمنٌ منوانٌ 
بدرهم» تقديره: السمنْ منوان منه بدرهمء لكن الجار والممجرور فى الصورة الأولى فى محل 
النصب على الحالية عن الضمير الظرفء وفى الثانية صفة للمبتدأ الثانى» ولهذا صح وقوع 
زا د 1 

ب - فى مبحث اقتران الخبر بالفاء قال: ' واعلم أنه لا سائغ لدخول الفاء على خخبر المبتدأ؛ 
لأنه إما للعطف. أو للجزاءء أو للربط» ولا مجال للأول؛ لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتداً 
فى الحكمء ولا إلى الثانى وهو ظاهرء ولا إلى الثالث؛ لأن الربط حاصل بدونه» وأما ما أجازه 
الأخفش من نحو: زيد فمنطلق» فمؤول ب: هذا زيد فهو منطلق. 

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهماء وأن يكون سببا مؤثراً للخبرء كما أن 
الشرط كذلك. فإنه - مثلا - فى قولك: (إن جتتنى فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجىء ماء 
وسبب مؤثر فى الثانى لأنه يكرم به» وأن يدخل على ما يصح أن يدخل عليه الشرط فيصح 
جوازا دخول الفاء فى الخبر حيئئذ؛ لكون المبتدأ على ذلك التقدير مشابها للشرط بالوجوه 
المذكورة» فكما جان دخول الفاة فن جداء الشرظ عجان وول فن حون الميعدا المشابه للشسرعل» 
بها رانك اده ليه انه فالاافة سي ار 

ويمكن عدّ هذا 900 الشبه الذى ذكره الأنبارى» وهو القسم الثانى من أقسام 
القياس عنله. 

ج - فى باب (المنصوب ب لا التى لنفى الجنس) قال: ' ويحذف المنفى ب (لا) إذا وجد قرينة 
دالة عليه» سواء كانت لفظية أو معنوية» قياسا على جواز حذف البتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه 
كلمة لاسن بك ال علبي ار 


.)579( سورة الشورى الآية‎ )١( 
الظرٌ: قيم التحقيق.‎ 4 
إفرة انظر: قسم التحقيق.‎ 
انظر: قسم التحقيق.‎ )5( 
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د - من أمثلة حمل النظير على النظير» ما ذكره الشارح فى مبحث نون التوكيد حيث قال: ' 
وقلّت أى: نون التأكيد» زيادتها فى النفى فلا يقال: ما يقومنٌ» إلا قليلا؛ وذلك لخلوه عن 
معنى الطلبء وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى الذى فيه معنى الطلب فى الصورة 
إذ لا اعتبار بحركة الآخرء وعلى هذا قول الشاعر: 

يَحِسَبّةُ الجاهل ما لَمَ يَعْلَمَا 3 شيحًا عَلَىَ كرسيّه مُعَمَّمَا 7 


(3 


ونحوه: قلّما يقومن "'". 
- ما جاء مخالفا للقياس حكم عليه بالشذوذ والندرة والقلة وهو بذلك يحذو حذو 
الضرون ونه ائعلة ذلك" 

أ - أجاز الكوفيون الجمع بين الإضافة والألف واللام فى المضاف نحو: الثلاثة 
الأثوابء والأربعة الدراهم» والخمسة الكتبء متمسكين بالقياس على نحو: الحسن 
الوجه. ورده الشارح بأآنه ضعيف فقال: وجه ضعفه مخالفته القياسء» واستعمال 
لفيا 0 

ب - فى باب جمع المؤنث السالم قال:... وأما نحو: يوانات - بكسر الباء - مع وجود (يُون) 
بضم الباء وسكون الواو شاذ فلا يقاس عليه "”). 

ج - فى باب الحروف المشبهة بالفعل قال: ' وأجاز الفراء: ليت زيداً قائماء بنصب الجزأين معا 
بتضمين (ليت) معنى فعل التمنى فكأنه قيل: أتمنى زيدا قائماء وأجازه الكسائى أيضا لكن على 
تقدير أن يكون (قائما) خبراً ل (كان) ا محذوفة» وخير (ليت) دوف به اق ابس ددا كناخ 
قائما... وفيما ذهبا إليه ضعف ظاهر... ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال 
الع 01 

- كان الشارح - رحمه الله - فى بعض الأحيان يلجأ إلى طرد القياس لو أدى إلى خرق 
فاعدة معلومة ومن ذلك: 

أ - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل وأن العدل يكون تحقيقيا وتقديريا 


)١(‏ من الرجز اختلف فى نسبته فنسب للعجاج وهو فى ملحق ديوانه ص5١‏ 5» ونسب لأبى حيان الفقعسى 
فى: التصريح ”7/ »5١05‏ والمقاصد النحوية 779/5؛ ونسب للدبيرى فى: شرح أبيات سيبويه 2555/7 
وورد غير منسوب فى: الكتاب67/7١01:‏ وجالس ثعلب5/ 007., وأمالى الشجرى5؟/ »١50‏ والتبصرة 
1/١‏ والشاهد قوله: (مالم يعلما) فأدخل نون التأكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفى بالنهى. 

إفة انظر: قسم التحقيق. 

إفرة انظر: قسم التحقيق. 

2 انظر: قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 


قال: '... أو خروجا تقديراً... ك عمرء فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع 
الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا يدل على أن أصله شىء آخرهء غير أنهم لما وجدوه غير 
منصرف. ولم يكن فيه إلا العلمية» قذّروا فيه العدل؛ ضبطا لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون 
غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان» فلو لم يقدر العدل فيه لزم أن يكون (عمر) غير منصرف 
لسبب واحدء وفيه هدمٌ لقاعدتهم 0 

ب - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على علة منع (سراويل) قال: ' إذا لم يصرف 
وهو الأكثر ففى الحواب عنه وجهان: أحدهما: أن يقال إنه لفظ أعجمىء فلما استعملته 
العرب على الألفاظ التى كانت على وزنه» والحال أن مُوازِنه غير منصرف فمنع هذا أيضا... 

والثانى: ا وديا و بطع نا مار امروب يزان الوم 1010 الوزن الا يوار لصفي 
قدّر فيه الجمعية» حفظا للقاعدة المشهورة فيما بينهم '7". 


ثالثا : العلة عند ابن حاجى عوض 
التعليل للحكم النحوى قديمٌ» فقد بدأ البحث عن العلة منذ القرن الثانى ال هجرى» حيث يَعَدُ 
عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمئ - المتوفى سنة ١١1‏ ه - أول من بَعجّ النحوّ ومدّ القياس 
ريد 
ثم كان الخليل بن أحمد الفراهيدى - المتوفى سنة ١11١‏ ه - الذى بسط القول فى العلة» بل 
وفتح امجال أمام من جاء بعده لأن يسوق عللاً جديدة بحسب نظرو وفى اللغة» فقال بعد أن 
سْيِلَ عن العلل التى يعتل بها فى النحو: "... إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام فى عقوا علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما 
عللته منه... فإن سنح لغيرى علة لما عللته من النحو هو أليّق تما ذكرته بالمعلول فليأت بها' 
)2 
وبهذا فتح الخليل باب العلل أمام النحاة. 
وجاء سيبويه - المتوفى سنة ١٠١‏ ه - فحفِل كتابه بالعلل» بل إنه وضع قاعدة عامة بينت لنا 
أن التعليل شمل كل شىء حتى الشاذ والضرورة فقال: "... وليمس شىء يضطرون إليه إلا وهم 


1 لكر 0 
() اللد. يم 14/1 انظ نشأة النحو ص 557» والمدارس النحوية ص /91. 
(5) انْظْرْ: الإيضاح فى علل النحو ص 55. 
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يحاولون به وجها "'". 

يقول ابن جنى - المتوفى سنة 7947 ه - فيلسوف العربية معلقا على كلام سيبويه: ' وهذا 
أصل يدعو إلى البحث عن علل ما اسّتكرهوا عليه؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك» 
تيع وريه وقتضهة القنية على 'الآفيات: الطلويات ويد 7 

وبلغ من عناية ابن جنى بالعلة أن ضمن كتابه الخصائص فصولاً كثيرة تحدث فيها عن العلة 
ومنها: باب ذكر علل العربية أكلامية هى أم فقهية '''؟: باب فى تخصيص العلل”''» باب ذكر 
الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة امجوّزة!”'» باب فى تعارض العلل ”"“» باب فى أن العلة إذا 
لم تنعدٌ لم تصحّ ”"".... إلى غير ذلك. 

وكثير من العلماء اهتموا بالعلة النحوية فوضعوا فيها المصنفات ومن هؤلاء: 

الزجاجى أبو القاسم المتوفى سنة /71 ه صاحب الإيضاح فى علل النحوء وقد قسم فيه 
علل النحو إلى ثلاثة أضرب وهى: علل تعليمية» وقياسية» وجدلية» ثم شرح هذه الأقسام'". 
والوزاق أبو الحسن بن عبد الله المتوفى سنة181ه صاحب العلل فى النحوء وهو فى هذا 
الكتاب يعلل للأحكام النحوية التى ضمها كتاب سيبويه. 

وأبو البركات الأنبارى المتوفى سنة/ا/51 ه صاحب الإغراب فى جدل الإعرابء ولمع 
الأدلة» وغيرهم كثير. 

ثم توالت المصنفات النحوية التى أورد أصحابها العلل فيهاء فتحدثوا عنها وبيّنوها وذلك 
لأهميتها فى علم النحوء والشارح - رحمه الله - من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بالعلة» فلا 
نجد موضعا فى كتابه يخلو من التعليل» ولا حكما ولا قاعدة إلا وعلل لها. 

وبتتبع العلة فى الشرح وجدتها ترد بأسماء كثيرة ومنها: 

١‏ -علة أصل ومن ذلك: 

أ - تعليله لتقديم المعرب على المبنى بقوله: ' فإن قلت: لم قكّم المعرب على المبنى؟ قلت: 


.87/١ انْظر: الكتاب‎ )١( 

20 اله القضائض 80/١‏ 

(0) انْظرْ: المخصائص .594/١‏ 

.١58 /١ السابق‎ )5( 

.١56 /١ السابق‎ )6( 

(5) السابق ١//ا"١.‏ 

.١072١ /١ السابق‎ )0 

(8) انْظرٌ: الإيضاح فى علل النحو ص 55 وما بعدها. 
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لأصالة وضعه على وضع المبنى» وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور 
المقاضد» لأنه فارق بيخ المعانى العلؤاع 07 

ب - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: ' وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل 
هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن 
يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها "" ". 

ج - تعليله فى باب المفعول معه بتعين العطف إذا كان العامل فعلاً معنى حيث قال: 'وإن 
كان الفعل العامل فعلا معنى ومع ذلك جاز العطف - أى: عطف ما بعد الواو على ما قبله - 
تعين العطف كما فى نحو: ما لزيد وعمروء وإنما تعيّن العطف فى مثل هذا لأنه الأصل فلا 
حاجة إلى تكلف جهة أخرى' ١."‏ ' 

؟ - علة ضرورة ومن ذلك: 

أ - تعليله لا نحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة بقوله: ' ثم النحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة 
بالضرورة» إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة "”. 

ب - تعليله لصرف غير المنصرف بقوله: ' ويجوز صرف غير المنصرف مطلقا خلافا للكوفيين 
فى أفعل من لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصوهاء والأصل فى 
ان 

ج - تعليله تعين النصب فى مبحث المفعول معه إن لم يجز العطف فيما يكون العامل فعل 
معنى فقال: " وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعين النصب فى ذلك الاسم على أنه 
مفعول معه لأنه لما تعذر العطف لامتناعه على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وجب 
اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة فتعين النصب» كما فى نحو: ما لك وزيدا؟ 90 :. 

" - علة تطابق وقال بها فى مبحث الفاعل عند تعليله لتقدير الجملة الفعلية فى الجواب 
عن مثل قولك: أقام زيد؟ فقال: ' وقد يحذفان» أى: الفعل والفاعل معا حذفا جائزا فى مثل 
نعم... كما تقول لمن قال: أقام زيد؟: نعم. أو: قام زيد» فإنك تختار بأحد القولين» إن شئت 
حذفتهما وقلت: نعمء وإن شئت أظهرتهما وقلت: قام زيد» وذلك لحصول القرينة وهى قول 


)00 الْظرٌ: ع 
»2 انظر: قسم 
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السائل» وإنما قدر الجملة الفعلية فى الجواب دون الاسمية لأجل تطابق الجواب للسؤال "7". 
* - علة اختصار» ومن ذلك: 

أ - تعليله لكون الإعراب بالحركات أصل من الإعراب بالحروف فقال: ' الإعراب إما 
بالحركات أو بال حروفء والأول أصل من الثانى؛ لكون الحركة أخصر من الحروف؛ لأنها 
جحرؤها وجرء الكو ء يكن اضرم الشىء وادل خلى المرزق 07 

ب - تعليله لاستخدام (ما) و(من) الموصولتين فى المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر 
بصيغة واحدة حيث قال: ' و(ما) لمن لا يعلم غالباء و(من) لمن يعلم غالباء ويستوى فيهما 
الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا للاختصار"7". 

(5) علة فرق. ومن ذلك: 

أ - تعليله لبناء المنادى المفرد على الضم فقال: ' فإن قلت: لِمّ خصّ الضم من بين الحركات؟ 
قلت:.... للفرق بين حركته الإعرابية وبين حركته البنائية " 7©. 

ب - تعليله لعدم فتح اللام الجارة عند دخوهها على الاسم الظاهر بقوله: ' فإن قلت: لِمَّ لم 
تفتح عند دخولا على المظهر؟ قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء' 7 . 

ج - تعليله لفتح النون فى الجمع وكسرها فى المثنى حيث قال فى مبحث جمع المذكر: 'ومع 
لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين 
العننية * 0 

5 - علة تخفيف ومن ذلك: 

أ - تعليله لاختصاص الإضافة بالاسم حيث قال: "... وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت 
لفظية وهو لا يحصل إلا بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه. وهما لا يوجدان فى الفعل حتى 
عدنا وعصل الي 

ب - تعليله لنداء لفظ الجلالة دون التوصل إلى ذلك بقوله: ' إنما قالوا: (يا الله) ولم يقولوا: 
(يا أيها الله) لعدم الإذن الشرعى فى إطلاق الأسماء المبهمة على الله تعالى» أو لأن نداءه لما 
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كات أكثر مق تداءطرة خففرا يحلت الوضلة عو 

ج - تعليله لكون تميز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوبا مفردا حيث قال: '... 
وأما الثانى فلأن الغرض من مجيئه تبيين الذات وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل 
بالإفراد» فاختير المفرد لكونه أخف "7". 

(/) علة تغليب» ومن ذلك: 

أ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' المراد من ألفى التأنيث فى نحو (صحراء) الحمزة 
المنقلبة من ألف التأنيث» والألف المزيدة قبلها للبناء» إلا أنهما لما كانتا زائدتين معّا ولم يفارق 
إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب» فظهر من هذا أن التغليب إنما 
وقع بين ألفين لا بين الألف واللهمزة كما يتوهم '7". 

ب - تعليله لفتح الكاف فى خطاب المؤنث حيث قال: ' ويجوز فتح الكاف فى خطاب 
الونثك تغلينا شان المذكر خضن: ذلك الرجل يا افز]ق: 2 

(8) علة استحساك, وقال بها عند تعليله لتقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب 
غير المنصرف حيث قال: ' وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد 
بقوله: (غير المنصرف) - مع أن إعرابهما بالحركات الناقصة., فإن إعراب غير المنصرف 
بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا - فلآن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه بل 
هو لأمر استحسانى؛ بخلاف نقصانها فى غير المنصرف فإنه لعلة " 0, 

4 - علة مناسبة» ومن ذلك: 

أ - تعليله لاختيار ابن الحاجب (اللفظ) فى تعريف الكلمة حيث قال: ' وقيل اختار اللفظ 
دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ "”"". 

ب - تعليله لكسر آخر الاسم الصحيح والملحق بالصحيح عند إضافتهما إلى ياء المتكلم 
حيث قال: ' إذا أضيف الصحيح... أو الاسم الملحق به أى: بالصحيح وهو ما كان آخره واوء 
أو ياء ساكنا ما قبلهاء إلى (ياء) المتكلم كسير آخرة» أى ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به؛ 


)00 الْظرٌ: ع 
»2 انظر: قسم 
إفرة انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
0 انْظر: قسم 


53 5 5 0 53 3 
0 1 0 0 0 0 

0 54 4 4 4 0 

0 0 03 0 0 ف 


شرع كافية ابن ال حاب 


لجل الياء4 للتنامسب بينهما؛ لأنه من حسها بدليل صيزوزتها بة.ملة* 07 

ج - تعليله لتأنيث الشأن حيث قال: ' وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان فى 
الجملة المقسر #تجوة دوذ غير فغئلة لقضه الناسة ورلاضي عسل صم لقي 7 

٠‏ - علة تناسب وتشاكل وقال بها لتعليله لإعراب (كلا) بالحركة عند إضافتها إلى ياء 
المتكلم أو الاسم المظهر فقال: " وإذا كان مضافا إلى (ياء) المتكلم أو مضافا إلى مظهر تتعلق 
الرعاية بجانب لفظه فيكون إعرابه بالحركة» إذ فى ذلك تناسب وتشاكل فى الصورة؛ لأن 
المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل من الحروفء فعند إضافته إلى الأصل أعطى 
له الإعراب الأصلء» وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرعء وأما وجه التشاكل 
فمعلوم لمن ينظر فى كلام الغجدوانى "””". 

١5‏ - علة تناسب وتعادل» ومنها: 

أ - تعليله لجعل الرفع علم الفاعلية» والنصب للمفعولية» والجر للإضافة إليه حيث قال: ' أما 
التناسب فلأن فاعلية الفاعل أقوى فى الاعتبار من المفعولية» لوجود الاحتياج إليه فى تحقق 
الكلام» والرفع أقوى أيضا فى الأصل لأنه من الشفتين» ويحتاج فى النطق إلى تحريك 
عضوين» فناسب أن يكون الدليل القوى وهو الرفع للمدلول القوى وهو الفاعلية» وأن 
مفعولية المفعول ضعيفة لكونه فضلة فى الكلام» والنصب أيضا ضعيف لكونه من أقصى 
الحلق» فأعطى الضعيف للضعيف لتناسبهما فى الضعفء, وأن إضافة المضاف إليه بين بين أى 
بين الفاعلية والمفعولية» لأن المضاف إليه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولاء والجر أيضا بين 
الرفع والنصب؛ لأنه من وسط الحنك فكان بينهما مناسبة فى المتوسط... وأما التعادل فلأن 
الفاعل من حيث إنه أقل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد والمفعول يجوز أن 
يكون واحدأء واثنين» وثلاثة» عرض له ضعف فجير بقوة الرفع؛ والمفعول من حيث إنه أكثر 
منه كان له قوة فيقبل النصب الضعيف ليحصل الاعتدال بين القوة والضعفء. أو لأن الفاعل 
من حيث هو قليل فيه خفة فأعطى له أثقل الحركات وهو الرفع» وأن المفعول من حيث إنه 
أكثر فيه ثقل للكثرة فأعطى له ما هو أخف الحركات وهو النصب؛ ليحصل الاعتدال بين 
الخفة والثقل»ولما كان الجر متوسطا دائما والإضافة كذلك كانا متساويين» ولم يتصور بينهما 
القعادل لآنة إغنا يكن حيسي القوة افع 


(1) انز فليم التحفيق: 
(0) انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 
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ب - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف» والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: '... جعل 

اللعاالوا وا رار لي واد لم10 التناسب فلأن المثنى قبل الجمع 
فى ال حصولء والألف أيضا قبل الواو فى المخرج» فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق 

للاحق؛ وأما التعادل فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها 

والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل لاختصاصه 

بأولى العلم» فأعطى الخفيف للثقيل» والثقيل للخفيف للتعادل "''". 

- علة مشايمة» وقد كثر دورانها فى الشرح ومنها: 

أ - تعليله لإعراب الأسماء الستة من بين المفردات بالحروف حيث قال: ' فإن قلت: لم خصوا 

هذه الأسماء من بين المفرودات؟ قلت: لمشابهتها المثنى فى استلزام كل منها ذاتا أخرى ك: 

الأخ للأخ» والأب للابن 1 

ب - تعليله لإعراب كلا إعراب المثنى حيث قال: ' وإنما حمل (كلا) فى الإعراب على المثنى 

لمشابهته له فى المعنى» ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قوله: 

ومثنى المعنى بدليل وقوعه تأكيدا له. فتقتضى الإعراب بالحركة من حيث اللفظ والإعراب 

بالحروف من حيث المعنى "7 ". 

ج - تعليله لإعراب (أولو وعشرون) وأخواتها إعراب المجموع حيث قال: ' وإنمها 

حمل أولو وعشرون وأخواتها وهى من ثلاثين إلى تسعين فى كون إعراب كل منها 

بالواو حال الرفع والياء حال النصب والجر على الجمع المذكور لمشابهتها إياه من 

حرف الصو وال 7 

د - تعليله لاختصاص كون صيغة منتهى الجموع سببا لمنع الصرف حيث قال: " فإن قلت: لم 

خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟ قلت: للا يلزم منع الصرف فى كثير من 

الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصلء إذ وجود هذا الجمع كثير فيهاء أو تقول: إنها اختير هذا 

دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع جىء الجمع بينهما "7. 

١‏ - علة حمل وهى من أكثر العلل دورانا فى الشرح ومنها: 


)١(‏ انظرن: الام لتحقيق. 
زفة ار ة قسم التحقيق. 
زفرة الظرنٌ: م لتحقيق. 
(5) انظن: ة قسم التحقيق. 
(0) انظ : : قسم لتحقيق. 


4١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أ - تعليله لإعراب (غير) فى الاستثناء كإعراب المستثنى ب (إلا) حيث قال: ' وإعراب لفظ 
غير فى الاستثناء إنما هو بالحمل على (إلا) دون غيرهاء فلا يكون إعرابه إلا كإعراب المستثنى 
ا 

ب - تعليله لإعراب (أى) الموصولة من بين سائر أخواتها حيث قال: '... أو لأن نظيرها وهو 
(جزء) و(بعض) وضدها وهو (كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا لما إما على نظيرها 
وي ار 

ج - تعليله لجر تمييز (كم) الخبرية حيث قال: ' وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء 
بتقدير (من)... وعند غيره بإضافة (كم) إليه؛ لأن الخبرية للكثرة فحملت على العدد الكثيرء 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتتصاب المميز فى الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق 
بينهماء ثم الجر بالخبرية أولى لما أنها نقيضة (رَبْ) فحملت عليها جريا على وتيرتهم فى حمل 
العو على نيلي 7 

د - تعليله لعمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل حيث قال: ' فإن قلت: لم أعملوا هذه الأشياء 
مع فوات المشابهة وما يقوم مقامها؟ قلت: حملا لما على المفاريد من حيث الحروف والمعانى 
إجراء للنوع مجرى الأصل "7. 

4 - علة جبرء وقال بها عند تعليله لبناء ما قطع عن الإضافة من الظروف» وهى (قبل 
وبعد) وجميع الجهات الست على الضمء حيث قال: " وإغنما كان بناؤه على الحركة لكونه 
عارضاء وعلى الضم جبرا لما نقص منه بأقوى الحركات... '7. 

0 لاع ال ا‎ ١6 
ورف الضارعة مصتعوء فى الرباعي» ومشوع فيما سواه... أما الضم فى الرباعى فلخوف‎ 
التباسه بالثلاثى؛ إذ لو قلت فى مضارع (أَضرّب): يُضرب - بفتح الياء - وكذلك فى مضارع‎ 
.''" (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثى أم الرباعى‎ 

5 - تعليل تسمية» وهى كثيرة الدوران فى الشرح ومنها: 

أ - تعليله لتسمية اللفظ لفظا فقال: ' كون حصوله بسبب رمى الحواء من داخل الصدر إلى 


)١(‏ انظر: : قسم 
(1) انظر: : قسم 
(7) انظن: قسم 
(4) انظرن: : قسم 
(0) انظر: قسم 
(5) انْظرْ: قسم 


5 0 5 5 5 4 
. 0 0 0 0 0 

4 0 4 4 3 4 

ع 0 2 ل 0 5 


م1 


5 للا ١‏ 
ا 0 


ب - تعليله لتسمية الإعراب إعرابا بقوله: ' فإن قلت: لم سمى الإعراب إعرابا؟ قلت: لأن 
الإعراب فى اللغة الإبانة من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان» ولما كان هذا مبينا 
للمحات البخدلفة يننى: إعرانا لنوافق الفط المعنن بم 

ج - تعليله لتسمية | يي 0 "وا مسُمى الرفع 
رفغا لامعالا الففن ععذه» والهيت تصني لأندمن الألت القن رانين الانقضات» ولكر يرا 
لوول لسن د 


د - تعليله لتسمية المقصور والمنقوص حيث قال: ' وإنما سمى هذا الاسم مقصوراً إما لكونه 
ضد الممدودء أو لكونه ممنوعا من الحركات الثلاث؛ لأن القصر المنع”'... وإنما يسمى هذا 
القتسم منقوصا لنقصان علامة الرفع والجر عنه» ويمكن أن يقال: إنما يسمى منقوصا لنقصان 
خرك من زه فى وقنت مين الأو قات 

' علة سبق» ومما علله بها تعليله لكسر النون فى المثنى وفتحها فى الجمع حيث قال:‎ - ١١ 
ثم كسروا النون فى المثنى لأنه ساكن فى الأصلء والأصل فى تحريك الساكن الكسرء‎ 
وفتحوها فى الجمع للفرق بينهما... ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ الأصل‎ 
600 

رابعا: الإجماع: 

المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة '"» قال السيوطى: ' إجماع العرب أيضا حجة؛ 
ولكن أنى لنا بالوقوف عليه " '*» قال ابن جنى: ' إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمّك يده ألا 
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوصء فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة 
عليه ”"". ولقد أخخذ الشارح - رحمه الله - بالإجماع واحتكم إليه فى كثير من المسائل النحوية 
التى تناوها هذا الكتاب» ومنها: 


(1) انظر: م 
زفة الْظرْا قسم 
فرق الْظرٌ: 2 
(؟) انظر: : قسم 
(0) انظن: : قسم 
60 الْظرٌ: ١‏ قسم 
0200 الظرٌ: الاقتراح ص 88. 
0( الظر: السابق ص 89. 
(9) انظ" : الخصائص 7/١‏ 189. 


53 5 5 3 5 3 
0 0 0 3 0 

4 3 4 7 0 1 

2 0 3 0 0 0 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


أ- فى باب الممنوع من الصرف قال:... ' دون (سكران) أى: لم يختلف فى منع صرف 
(سكران) لوجود العلتين فيه معا وهما: انتفاء فعلانة» ووجود فعلىء فمنع من الصرف 
بالاتفاق... ولم يختلفوا أيضا فى صرف (ندمان) لانتفاء الشرطين معا لعدم مجىء (فعلى) 
ووجود (فعلانة) فصّرف بالاتفاق " 7". 

ب - فى باب الحال وعند كلامه على تقديم الحال على صاحبها قال: ' ولا يتقدم الحال على 
ذى الحال المجرور بحرف الجرء وقوله (فى المذهب الأصح) دليل عليه؛ فإن المجرور بالإضافة لا 
يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق '7". 

ج - فى باب العطف وعند حديثه على العطف على معمولى عاملين مختلفين قال: "... واحترز 
بقوله (على عاملين) عن العطف على معمول عامل واحد نحو: ضرب زيدٌ عمرأ وبكرٌ خخالدا؛ 
لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع» إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين”". 

د - فى باب حروف الجر قال: " و(مُذ) بضم اميم على الأكثر وكسرها عل غيره» و(منذ) 
وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء» أى لابتداء الغاية فى الزمان الماضىء؛ كما أن (من) 
لاقتداء الخال ف المكاقء إلا أن امععماهما كن الذفان مقف عليه 1 

خامسا: الاستقراء: 


قال السيوطى: ' من أنواع الاستدلال: الاستقراء» استدلوا به فى مواضع منها: انحصار 
الكلمات الثلاث فى الاسم والفعل والحرف "””» والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل 
وأخذ به فى عدة مواضعء منها على سبيل المثال: 

أ - عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: ' وهو 
الفاعلية:؛ والمفعولية» والإضافة» وانحصاره فى الثلاثة بحكم الاستقراءء إذ لا دليل 
للها بعلن افههارة نو" 0 

ب - فى باب الاشتغال وعند حديثه عن المواضع التى يجب فيها النصب قال: " ويجب النصب 
فى الاسم المذكور إذا وقع بعد حرف الشرط وبعد حرف التحضيض؛ لأن حروف الشرط 


)١(‏ النظر: كته التق 
00( انظر: قسم التحقيق. 
فر انظر: قسم التحقيق. 
ع انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظر: الاقتراح ص 

(5) انظر: قسم لتحقيق 


واللتعسييكن والغبة (التتحول على العا لف أو تقديرا الامو 

ج - فى باب نواصب المضارع قال: ' ومن نواصب المضارع (لن) كما فى مثل: لن أبرحء 

ومعناها: نفى المستقبل» مثل (لا) فى المعنى» وهذا لم يستعملا إلا مع المستقبلء إلا أنها آكد 

منهاء فإن (لا) تدل على نفى أصل الفعل» و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه وهو أمر 

مستفاد من استقراء كلام العرب "”". 

سادسا: الوضع: 

وهو فى اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى» وفى الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء متى أطلق أو 

أحس الشىء الأول فهم منه الشىء الثانى '"» وقد عوّل عليه الشارح - رحمه الله - فى عدة 

مواضعء ومنها: 

أ - عند تعريفه للاسم وأنه ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة قال: 
ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضع "”. 

ب - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن الوصف قال: "... شرطه فى كونه سببا يمنع 

الصرف أن يكون وصفا فى الأصلء المراد من كونه وصفا فى الأصل أن يكون أصل وضعه 

لذتك اللي 81 

سابعا: العرراف: 

وهو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقولء وتلقّته الطبائع بالقبول”". 

وم يهمل الشارح - رحمه الله - هذا الدليل بل نجده قد اعد به فى عدة مواضع منها: 

أ- فى باب حروف الإيجاب وعند حديثه عن (عم) وأنها مقررةلما سبقها قال:' 

قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك 

ألف؟: ليس لك على ألف. مع أن علماء الفقه قالوا: هو إقرار فيلزم الألف. قلت: هذا تحقيق 

بحسب وضع (نعم) باعتبار اللغة» لكن الفقهاء أجروها على العرفء. إذ المفهوم منها فيه هو 

الإيجاب بعد النفى» فذلك لتغليبهم العرفء لا أن قياس اللغة والوضع كذلك "”". 


)١‏ انظر: 0 لتحقيق. 
00 ار ة قسم التحقيق. 
60 انظر: التعريفات ص 864 . 
(5) انظ قسم التحقيق. 
(0) انظن: : قسم لتحقيق. 
(5) انظر: التعريفات ص .١07‏ 
“© انظ قسنع لتحقيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


ب - عند كلامه على التنوين قال: ' وفى العرف: نون ساكنة تتبع حركة الآخر المتلفظة فى 
لاما 

ثامنا: التنظير 0": 

أخذ به الشارح - رحمه الله - فى عدة مواضع منها: 

أ- فى باب الممنوع من الصرف قال: "... ونحو (جوار) يريد به ما كان حمعا ل (فاعلة) معتل 
اللام ك (غوال) جمع غالية» ومواش جمع ماشية» ونظائرهما له"”". 

ب - فى باب الندبة قال: ' وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة» وإغغا فعلوا 
كذلك لأن المندوب لما كان شريكا للمنادى فى الاختصاص بالدعاء» وإن علم أن المندوب لا 
يحذف» جاز حمل أحدهما على الآخر؛ لأن العرب كثيرا ما تحمل بايا على باب آخر 
لاشتراكهما فى أمر عام مع اختلافهما فى الحقيقة» وله نظائر كثيرة فى كلامهم "”. 

تاسعا: استصحاب الخحال: 


من الأدلة المعتبرة التى أخذ بها الشارح» وقد نقل السيوطى عن الأنبارى تعريفه فقال: 'قال ابن 
الأنبارى هو: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن 
4 600 
الأصل" . 
وقال (الأنبارى) فى ١لمع‏ الأدلة): ' والمراد به استصحاب حال الأصل فى الأسماء وهو 
الإعراب» واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء حتى يوجد فى الأسماء ما يوجب 


فرع» ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتغر إلى 
إقامة دليل لعدوله عن الأصلء» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة " ”". 


والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا تحصى كقوهم: الأصل فى البناء 
السكون إلا لموجب تحريك» والأصل فى الحروف عام الزيادة حتى يقوم دليل عليها من 


)١(‏ انْظر: قسم التحقيق. 

() النظير هو: المثل فى كل شىء»؛ وفلان نظيرك: أى مثلكء ونظير الشىء: مثله» انْظر: اللسان (نظر). 
4 الْظرٌ: قسم التحقيق. 

(5) الْظر: قسم التحقيق. 

(0) انْظر: الاقتراح ص .٠١١‏ 

(5) انظر: لمع الأدلة ص .١‏ 

.#٠٠ / ١ انْظرْ: الإنصاف‎ 0 


الاشتقاق ونحوهء والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير 00 الإضافة والإسناد. 
والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل وأخذ به فى عدة مواضع "ولا ا م 
المثال: 

أ - فى مبحث إعراب الفعل المضارع قال: ' ولا يعرب من الفعل غيره» أى: غير المضارع على 
ما هو الأصل فى باب الإعراب؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء لفوات موجب الإعراب فيها 
ارم 

ب داق ميبكة حروف اللخصيض كال: "ونيا حرو الحصيد ومع ازيية اخرفه 
أحدها: هلا وثانيها: (لأ) - مشدوتة - قيل: إن (هاة) مركبة من (هل) و(لا)» و (آلآ) من 
(أن) و(لا) وقيل: أصل (1لآ): (هلاً) * بم أبدل ألاء همزةء» وثالثها: (لولا) ورابعها: (لو مأ) 
وهما مركبان من (لو) وحروف النفى مع تغير معناهما. 

والأجود فى الكل أنها حروف مفردة موضوعة لمذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف 
4 قرف 

الأصل " : 


(١)انظر:‏ قسم التحقيق. 
إدرة الظرٌ: قسم التحقيق. 
إفوة الكل قسم التحقيق. 


شرع كافية ابن ال حاب 


المبحث الثالث: 

القواعد الأصولية فى الشرح 
من يُطالع هذا الشرح يجده قد ضم بين دفتيه الكثير من القواعد الأصولية النحوية التى اعتد 
بها الشارح وعول عليها ومنها: 
١‏ - معرفةالحد علة لمعرفة المحدودء ومعرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء. 
يقول فى تعريف الكلمة: "... اعلم أن معرفة ماهية الكلمة موقوفة على معرفة الحد؛ لأن 
معرفة الحد علة لمعرفة المحدود» وهى بحيث يتوقف عليها المعلول؛ وأن معرفة حدها موقوفة 
على معرفة أجزائه؛ لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء "7". 
؟ - معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ. 
يقول فى مبحث تعريف الكلمة: "... وههنا سؤال مشهور وهو أن فى هذا دوراً؛ لأن معرفة 
اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - من حيث إنه محدود به - ومعرفته موقوفة على معرفة 


اللفظ من حيث إنه مشتق منه ار 


ل 0 

الاحتراز منه واجب. لاسا ل ا رع 
بل يجوز إذا اشتهر» لآن الحاز المشهور ملحق بالحقيقة» وما نحن بصندده منه '7". 

- إذا كان للشىء جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فرارا عن الاحتمال. 

فى مبحث تعريف الكلمة أورد سؤالاً على تعريف المصنف وهو: لم اختار اللفظ وقال: 
'الكلمة لفظ ' ولم يقل: صوتء أو نطقء أو قولء أو لفظة؟ ثم قال: " وجوابه: أما عدم اختياره 
الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده فى الإنسان وغيره» وكون اللفظ جنسا قريبا لماء وإذا 
كان للقي تيان ماعنا لخدن القرين اول ذزازا عه الالعني ل 

ه - المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة. 


200 انظر: م التحقيق. 
زم الظن: 3 قسم التحقيق. 
زفرة الظرٌ: 5 التحقيق. 
(5) انظ" : قسم التحقيق. 


والكلام الذى كان تركيبه من أكثر من كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءًٌ على أن الأصل 

يقتضى وجود الأجزاء فى الظاهرء ولم يتصور بين الملفوظ والمستتر» وأن المفهوم منه الحصر لأن 

المتبادر من المركب من كلمتين: ما تركب منهما فقط» بخلاف المتضين» فضعيف؛ لأن المستتر 

عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة... "7". 

5 - اللفظ إذا دار بين المشترك وامجاز يكون امجاز أرجح. 

قال فى مبحث حد الاسم: '... فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال 

والاستقبال بدلالة احتياجه فى الدلالة على كل منهما إلى القرينة» فكيف يدل على الزمان 

المعين؟ قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريف». 

بل هو فيه حقيقة فى أحدهما ومجاز فى الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار بين المشترك والمجاز يكون 

المجاز أرجح؛ لأن الاشتراك يخل بالتفهيم... "7". 

| - علامة الشىء لازمة له لا تنفك عنه حيث وجد. 

فى مبحث خواص الاسم قال: "... فإن قلت: لم اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما 

فعل البعض؟ قلت: لانعكاس الاسم عن هذه الأشياء فى بعض الأوقاتء كما أن الخاصة 

كذلكء وعلامة الشىء لازمة له لا تنفك عنه حيث وجد "”". 

م - الفعل لا يكون محكوما عليه. 

فى مبحث خواص الاسم قال: "... ومنها دخول الجرء إنما كان الجر مخصوصا بالاسم لأنه علم 

المضاف إليه» والفعل لا يقع مضافا إليه؛ لأنه فى المعنى محكوم عليه فإن قولك: غلام زيدء 

يستدعى من حيث المعنى الحكم على (زيد) بأن له غلامأء والفعل لا يكون محكوما عليه ' 0. 
. - ثبوت شىء لشىء من حيث العنى ليس مما يستلزم ذلك النبوت من حيث 

الظاهر. 

قال فى مبحث خواص الاسم بعد كلامه السابق: ' فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه 

كلاما بذلك الاعتبار» قلت: ثبوت شىء لشىء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت 

ف عر الل 0 


٠‏ -الفعل موضوع على التنكير والشيوع. 


(1) انظرن: قسم التحقيق. 
له انظر: قسم التحقيق. 
إفرة انظر: قسم التحقيق. 
0( انظر: قسم التحقيق. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


قال فى علة اختصاص الاسم الإضافة: ' إن أريد بالإضافة بتقدير حرف الجر كونه مضافاء فلا 
شك فى كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريف. أو التخصيص فى 
المضاف إن كانت معنوية» وهما مما لا يحتاج إليه الفعل؛ لكون وضعه على التنكير والشيوع... ' 
نلف 

١‏ - الإعراب أصل على البناء. 

قال فى مبحث المعرب من الأسماء: ' فإن قلت: لم قدم المعرب على المبنى؟ قلت: لأصالة 
وضعه على وضع المبنى» وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور المقاصلد؛ 
لأثةقازق بين امعان النلذف 5 

5 - الضرورة تبيح امحظورات. 

فى مبحث جمع المؤنث السال: ' فإن قلت: قد لزمت مزّية جمع المؤنث من حيث كون إعرابه 
بالحركات» على جمع المذكر من حيث كون إعرابه بالحروف» فلم جوزتم تلك المزية ههنا ولم 
تجوزوها ثمة؟ قلت: جوازها ههنا للضرورة» وهى تبيح الحظوراتء ولا ضرورة ثمة "7". 

١‏ -الأصل ف الأساء الصرف. 

قال فى علة تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب (غير المنصرف): " وأما تقديم بيان 
إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد بقوله: (غير المنصرف) مع أن إعرابهما 
بالحركات الناقصة... فلآن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه» بل هو لأمر 
استحسانى» بخلاف نقصانها فى غير المنصرف فإنه لعلة حلت فى ذاته بالنسبة فكأن هذا الجمع 
أقرب درجة إلى الحركات فقدّمه» وقيل: لأنه منصرفء والأصل فى الأسماء الصرفء فيكون 
أصلا بالنسبة إلى غير المنصرفء فلهذا قدمه عليه "”. 

ه ١‏ - اللفظ كسوة المعنى. 

قال فى مبحث إعراب الأسماء الستة بعد أن بين علة اختصاصها بهذا الإعراب: ' ولم يجعل 
إعراب (يد) و(دم) كذلك ليكون التفضيل بالزيادة وهى للعقلاء خاصة:» وأما (هن) و(ذو) 
و(فا) ففى الأول تغليب وفى البواقى تقريب إلى القدر الصالحء والتفضيل ههنا أن الثلاثة منها 
وهى: : أبء وأخء وحمء للعقلاء» والباقية لهم ولغيرهم» والعقلاء هم المكرمون والمفضلونء 
فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال ها بالمجىء على أعدل الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى» 


)١(‏ انْظر: ة قسم التحقيق. 
زم الظرٌ: يم التحقيق. 
زفرة اْظر: ة قسم التحقيق. 
2 انظ : قسم التحقيق. 


قلأئل من آذ اتسين دن الما ل 

٠‏ - كل ماهو فرع للمقيد فرع للمطلق. 

وسح انيه لوي الا اند تال رك متي قر لوا جد لحتصي رضن قاد يسرع يرن 
كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا - وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من 
الأسماء الستة؛ لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق» فيستقيم '7". 

5 -المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل الحروف. 

فى مبحث إعراب المثنى قال فى بيان إعراب (كلا): " وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم أو مضافا 
إلى مظهر تتعلق الرعاية بجانب لفظه. فيكون إعرابه بالحركة إذ فى ذلك تناسب وتشاكل له فى 
الصورة؛ لأن المظهر أصل وأقوى من المضمرء والخركات أصل من الحروفء فعند إضافته إلى 
الأصل أضطى له الأعزاب! اله .2 

١‏ - الرفع أول أنواع الإعراب. 

قال بعد أن بين علة اختصاص المثنى بالألف. والجمع بالواو: "... وبهذا ظهر اختصاص الألف 
بالتثنية» والواو بالجمع فى الفعل أيضاء ثم جعلا علامتى رفعهما؛ لأن الرفع أول أنواع 
الإعراب؛ لأنه علامة العمدة فى الكلام "”. 

١/‏ - الحمل على المعدوم غير جائز. 

قال فى مبحث إعراب جمع المذكر: ' فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية وحمل 
الرفع عليه لكان أولى لما فيه من جريان إعراب التثنية فى الحال على الأصل» قلت: لو جعل 
كذلك يلزم الارتكاب فى الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة» قفى حمل أحدهما 
على الآخر تكلف بخلاف ما وقع» وينبغى أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة 
الحمول موضع علامة المحمول عليه؛ لا الحمل الاصطلاحىء فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب 
على الجر يقتضى وجود الجر حال النصب مطلقا؛ إذ الحمل على المعدوم غير جائز"”” . 

4 - اجتماع تغيرين لمعنى واحد خارج عن الحكمة. 

قال فى مبحث الإعراب التقديرى: ' فإن قلت: لم كتب ألف (عصا) على صورة الألف 
(ورحى) على صورة الياء؟ قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو وبين المقلوبة عن الياء. 
)١(‏ انْظرُ: قسم التحقيق. 
(1) انْظرْ: قسم التحقيق. 
() انظرُ: قسم التحقيق. 
(5) انظرْ: قسم التحقيق. 
(6) انظ قسم التحفيق. 


١ لا‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: لم لم يفعل الأمر على العكس؟ قلت: لثلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا 
خارج عن الحكمة "7". 

”٠‏ - توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد غير جائز. 

فى مبحث الإعراب التقديرى فى نحو (غلامى) بعد أن بين أنه تعذر ظهور الإعراب فيه لكون 
محل الإعراب فيه مشتغلا بجركة غير حركة الإعراب وهى الكسرة اللازمة له لأجل الياء قال: 
"... فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون تلك الكسرة للياء والإعراب» كما كانت علامة التثنية 
والجمع كذلك؟ قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليهاء وإلا لزم ألا تبقى بتعاقب عامل غير 
الكسرة عليها كما فى التثنية والجمع وليس كذلكء مع أن فى ذلك توارد العلتين المستقلتين 
على معلول واحد وهو غير جائز ' ”" . 

١‏ - الضرورة ترد الأشياء إلى أصوها. 

قال فى باب الممنوع من الصرف: ' ويجوز صرفه» أى: صرف غير المنصرف مطلقاء خلافا 
للكوفيين فى (أفعل من) للضرورة أى: لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء 
إل أضوفاء والأضيل فى الأشماء الضرف 77 

- السبق من أسباب الترجيح. 

قال فى الباب نفسه عند حديثه عن العدل وأنه يكون بخروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا أو 
تقديراً ومثال التقديرى (عمر) و(قطام) قال فى بيان علة منع نحو (قطام): "... اعتبروا فى المنع 
العدل والعلمية ولم يعتبروا التأنيث معهاء مع أن فى (قطام) تأنينا وعلمية - أيضا - لكونه 
سابقا فى الحصول على التأنيث» والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن التأنيث فيه إنمها حصل 
لكونهما علما للمؤنث» ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن (قاطمة) ووضع للمؤنث "67. 
“3 - قيام الشىء مقام غيره يستلزم أن يكون من قبيله. 

فى الباب نفسه وعند حديثه عن علة التأنيث وأن شرط المؤنث المعنوى إذا سمى به مذكر 
الزيادة على الثلاثة قال: "... إنما اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعاء 
لأنه لو لم يكن زائدا عليها والمسمى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنىء أما خلوه 
عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكر وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ» وعدم ما 
يقوم مقامها وهو الحرف الرابع» إلا أنه لا يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء 


)00 الْظرٌ: يم اليحقوق. 
إفة انظر: قسم التحقيق. 
فر انظر: قسم التحقيق. 
(5) انظر: قسم التحقيق. 


قطعا حتى لا يلزم التناقضء فإن قيام الشىء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله؛ بل أن 
يأخذ بعضا من أحكامه؛ وكم من نظير له فى كلامهم "7". 

4 ؟ - التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء والتصغير كالوصف للكلمة. 

قال فى الباب نفسه: ' وقولنا إن الحرف الرابع قائم مقام العلامة» بدلالة التصغير؛ لأنك إذا 
أردت تصغير (قدم) تقول: قديمة» برد التاء المقدرة» وإذا أردت تصغير (عقرب) تقول: عقيرب» 
بعدم رد تلك التاء» ولولا أن قيام الحرف الرابع مقام التاء المفيدة للتأنيث لما قيل فى تصغيره 
(عقيرب) بعدم الرد» بل يجب أن تقول (عقيربة) بالرد؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوها 
عندما لم يكن العدول عن الأصل ببدل لازم» وعندما لم يكن مستلزما للالتباس بالغير فإنه لم 
يرد إلى الأصل حينئذ؛ لبقاء علة الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى فى المفرد 
غالباء والنقصان فى اللفظ حقارة أيضاء فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع 
الحقارتان فى اللفظ والمعنى؛ ولأن التصغير كالوصف للكلمة... "”" 

0 - كل شىء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقى. 

قال فى الباب نفسه وعند حديثه عن علة منع نحو (جوار) بعد أن ذكر مذهب الزجاج: "واتفق 
سيبويه معه فى رواية» وقال فى أخرى: إنه غير منصرف؛ لأن هذه الصيغة وإن لم تكن باقية فى 
الظاهر إلا أنها باقية فى التقدير» بدليل قولهم: هذه جوار - بالكسر - ولولا أن الياء مقدرة لما 
مُدَ جريان الإعراب على الراء» فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتبر أيضا لمنع الصرف؛ لكون 
كل منهما حكما لفظياء فإن منع الصرف أمر لفظى باعتبار الحكم وإن كان أمرأ معنويا باعتبار 
نفس الأمرء ولأن كل شىء حذف لإعلال موجب يكون منزلة الباقى...”". 

5 - شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع كالفعل. 

فى باب المبتدأ والخبر عند حديثه عن تعريف المبتدأ وأنه: ".. أو الصفة الواقعة بعد حرف النفى 
وألف الاستفهام رافعة لظاهر '» قال مبينا المراد من قول ابن الحاجب (رافعة لظاهر): ' وفائدته: 
الاحتراز عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد ألف الاستفهام لكنها 
ليست بمبتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهر بل لمستتر» والدليل عليه أنها لو كانت مبتدأ و(الزيدان) 
فاعلها لم يُْن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يدن وم يجمع كالفعل”. 


(1) انظر: قسم التحقيق. 

(1) انظر: قسم التحقيق. 

(9) انظ : قسم التحقيق» وهذه القاعدة عبر عنها ص 5 ؟/ بقوله: ' انحذوف المنوى فى حكم المذكور " »؛ وهى 
التى عبر عنها النحاة بقولهم ' المحذوف لعلة كالثابت ". 

(5) انظ : قسم التحقيق. 


شرع كافية ابن ال حاب 


7 - اتسعوا فى الظروف مالم يتسعوا فى غيرها. 

يقول فى الباب نفسه وعند حديثه عن مسوغات الابتداء بالنكرة: "... أو يكون الخبر ظرفا 
مقدما عليه» وهو فى مثل قولك: فى الدار رجل» وذلك لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقدم الحكم 
عليه» فجاز وقوعه نكرة كالفاعل» ولأنها تصير كأنها موصوفة بالظرفية؛ وإنما اختص الحكم 
لام ا كر رس هر قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا فى الظروف مالم يتسعوا فى 
غيرها"”'. 


- وجود المعلول بدون العلة محال. 

قال فى مبحث حذف الخبر وجوبا: '... ثم ذلك فى مواضع: الأول: فى الخبر الداخل على 
مبتدئه (لولا) مثل: لولا زيد» أى: لولا زيد موجود. فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب 
لدلالة القرينة عليه وهى كلمة (لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشىء لوجود غيره» وقيل: هى 
جواب (لولا) لأن امتناعه معلول لوجود الخبر» ووجود المعلول بدون العلة محال» فيكون فى 
القوات نزلالة عل 7 

8 - تكميل الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضاف. 

قال فى باب النداء: ' اعلم أنه يجوز نصب ما كان حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفرداً معرفة 
ب قصدٍ وإقبال» لكن لا مطلقاء بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل 
الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضافء. وهذا شىء حكاه الفراء» فإن النكرة المقصودة 
الموصوفقة المناداة يؤثر العرب نصبهاء يقولون: يا رجلا كريما أقبل» أما إذا أفردوا رفعوا أكثر ما 
0 

«” - اللام الجارة لا يمكن إلغاؤها. 

قال فى الباب نفسه فى مبحث الاستغاثة: "... وإنما يختص بها لأنها لام جارة» واللام الجارة لا 
يمكن إلغاؤها "''". 

"١‏ -الأصل فى الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى على الفتح. 

قال فى الباب نفسه معللا لفتح اللام الجارة مع المضمر: "... وإنما فتح اللام الجارة مع المضمر 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
(1) انظرُ: قسم التحقيق. 
إفرة انظر: قسم التحقيق. 
(4) انظ قنسم الشتحفيق. 


١٠ 


لأن الأصل فى الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى على الفتح التى هى أخت السكون 
فى الخفة» إذ البناء على السكون ممتنع "7" . 

"١‏ - الجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع» وإما الممتنع الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

قال فى الباب نفسه: " وتقول: يا أبتاء ويا أمتاء بالألف. فإن تحصلها بإشباع الفتحة؛ أو بأن 
تجعلها والتاء بدلا عن الياء» والجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع» وإنما الممتنع الجمع 
بين البدل والمبدل منه» فلا يجوز أن يقال: يا أبتى» وبا أمتى» أشار إليه بقوله: (دون الياء) لأن 
التاء بدل منها فلا يجوز الجمع بينهما "7". 

*” - حزف العوض والمعوض عنه غير جائز. 

قال فى الباب نفسه معللا عدم جواز حذف حرف النداء من اسم الجنس: "... الأصل فى 
باب: (يا رجل) والمخاطب به معين أن يقال: يا أيها الرجل؛ لكون تعبيينه ليس بالعلمية» لأن 
المفروض كونه اسم جنسء فلابد من كونه باللام» إلا أنهم اكتفوا فى بعض الصور عن الألف 
واللام بحرف النداء» استغناء عنها بهاء فلو حذف حرف النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة 
وذلك إجحافء أو لأن حرف النداء فيه كان عوضا عن الألف واللام» قفى حذفه حذف 
العوض والمعوض عنه وهو غير جائز " '". 

4” - بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه. 

قال فى باب الحال: ' وشرطها أن تكون نكرة حتى لا تلتبس بالصفة فى بعض الصورء فى مثل 
قولك: ضربت زيدا الراكب» أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث 
اللنسوب إلى الفاعل أو المفعول» وهذا يحصل بالتنكير» فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون 
بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه " 7. 

ه“” - سلوك طريق الموافقة أولى من غيره؛ والثابت بطريق الأصالة أولى من الغابت 
بطريق المشاهة. 

ذكر هذين الأصلين فى باب الاستثناء وعند حديثه على أن المختار فيما بعد (إلا) فى كلام غير 
موجب وقد ذكر المستثنى منه البدلٌ مثل قوله تعالى:(مَا فَعَلُوهُ إلا قليل) ”” قال: ' وإنها المختار 


4 الظرٌ: فسم التحقيق: 
020( انظر: قسم التحقيق. 
() انْظر: قسم التحقيق. 
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(0) سورة النساء من الآية (55). 


شرع كافية ابن الحاهب 


مهنا التدال الؤضره :د والعاق ؟ اق الاتزال شاكلا فى الاعزانيهة إذ لأبل امن كو عرفة 
التلاك عا توف خركة الزذل هذه ولا جلك اسوك طزيق الموافقة وى هق غيرية: والقاليف :اذ 
البدل لكونه فى حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية» بخلاف حركة المستثنى فإنها بطريق 
المشابهة [لمفغر لعنولذ فنك 1ق القايف رظزيق الأهدالة اول و لقانت يطرويى لاني اي 
” - المراد كالثابت حكما. 


يقول فى باب المجرورات وعند حديثه على تعريف المضاف إليه وأنه: كل اسم نسب إليه شىء 
بواسطة حرف جر لفظا أو تقديرا مرادا: ' وقوله: (مرادا) حال من الحرفء. وفائدته الاحتراز 
عن نحو: صمت يوم الجمعة» فإنه نسب (صمت» إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديرا وهى 
(فى) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت كذلك لبقى عملها فى الظاهر؛ إذ المراد كالثابت حكما " 
قرف 

/ا” - العامل المعنوى ييُصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظى. 

ذكر هذا الأصل فى الباب نفسه وعند حديثه على اختلاف العلماء فى العامل المضاف إليه 
قال: "... ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر»... وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى... وذهب 
البعض الآخر إلى أنه المضاف... هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت 
ما فى الأول من الفساد»ء وكذلك الثانى فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوى إنما يُصار إليه فى 
العاملية عند عدم العامل اللفظىء ولم يعدم ههنا "”". 

- تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه. 

قال فى الباب نفسه وعند حديثه على تقدير حرف الجر فى الإضافة: " شرطه» أى: شرط ذلك 
الفقائير: أت وكوك العنافه )فنا كانت إضساففة معدرية أو لفظة انا كر | عله سه المراة 
أنه إن وجد فى المضاف تنوين حذفء وإلا فيقدر حذفه» على معنى أنه لو كان فيه تنوين 
لحذف بالإضافة. 

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين» فليقدر فى امُحَلَى باللام ليصح إضافته؟. 

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بدل منهاء ولا 
شك أن تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه '”. 

8 - مدلول اللفظ غير اللفظ. 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
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ذكر هذا الأصل عند تأويله لنحو قوهم: (سعيد كرز) فقال: ' وجه تأويله أن الاسم قد يطلق 
ويراد به اللفظ» ويطلق ويراد به المدلول» فيجب أن يحمل الأول على أن يراد منه المدلول» 
والثانى على أن يراد منه اللفظء فكأن معنى قولك: جاءنى سعيد كرز: جاءنى مدلول هذا 
اللفظ فهو فى الحقيقة إضافة الشىء إلى غيره؛ لأن مدلول اللفظ غير اللفظ... *0". 
٠‏ - اتصال المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله. 
قال فى باب التوابع فى مبحث العطف وعند حديثه على العطف على الضمير امجرور: 'وإذا 
عطف على المضمر المجرور أعيد الخافضء أى: الجار فى المعطوف» سواء كان حرفا كما فى 
مثل: مررت بك وبزيد» أو اسما كما فى مثل قولك: المال بينك وبين زيدء وذلك لأن اتصال 
المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله» حيث لا ينفصل المجرور عن جارّه مضمرا 
ان لاف 
١‏ -ماثبت على خلاف القياس يقتصر على المورود. 
قال فى الئاق تيه رعق سوعة على العظنب عل “عامل عخعلفين '...:والملفين القالخغة ين 
ذهب إلى الفرق والتفصيلء منهم المصنف. قالوا: إذا كان المجرور مقدما على المرفوع أو 
المنصوب فى المعطوف والمعطوف عليه جازهء وإلا فلا؛ لأن الأصل فيه أن يمتشع لما ذكره 
المانعون» وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت على خلاف 
القباسع يتفض عل امورو موهو ها و ا 
-أصل التبع أن يكون فى الأسماء, وقد يذكر غير الأسماء على سبيل الاستطراد. 
قال فى مبحث التأكيد: " ويجرى» أى: التأكيد اللفظى فى الألفاظ كلهاء أى: فى الاسمكما 
فى: جاءنى زيد زيد» والفعل كما فى ضرب ضرب زيد» وفى احرف كما فى: إن إن زيدا 
امه وك اليل كعات جاءنى زيد جاءنى زيد» فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد 
دين "الوك واه كد من الاقتز اقفن الأغرات وليبنن ذلك متحققا قن غير جاء زيد زيدء» وهو 
اهن قلاك: أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى وذكر غيره على سبيل التبع»ويشهد 
على ذلك قول الفالى: إن أصل التبع أن يكون فى الأسماء وقد يذكر غير الأسماء على سبيل 
ال 


)١(‏ الْظرْ: قسم 

زم الظرٌ: : 0 
زفرة الظز: ة قسم التحقيق. 
2 ال : قسم التحقيق. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


*4 - المننى نص فى مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا. 

قال فى الموضع نفسه وعند حديثه عن فائدة التوكيد المعنوى: "... أو دفع توهم السهو كما فى: 
جاءنى الرجلان كلاهماء لأن فيه ليس دفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نص فى مدلوله لا 
يطلق على الواحد أصلاء بل فيه دفع توهم أن يكون الجائى واحداً منهما والإسناد إليهما إما 
وقع سهرا ا 

4 - الشىء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بعلفوظ. 

قال فى باب المضمرات وعند حديثه على مواضع انفصال الضمير: ' لا يسوغ استعمال الضمير 
المنفصل إلا لتعذر استعمال الضمير المتصل وذلك... بكون العامل معنويا كالمبتدأ والخبر نحو: 
آنا زقدة لآق الشيه الملفوظ لآ مك اتضاله عن لسن" اقول 

ه؛ - المظهر أصل والمضمر فرع عليه. 

قال فى مبحث الفصل: '... فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط فى الأمثلة الثلاثة 
الأخيرة عبثا لأن الخبر فيها لا يصلح أن يكون نعتا إذ المضمر لا يوصفء. فالأولى أن يقول: 
ليفيد ضربا من التوكيد» بعد قوله: (ليفصل) ليشمل هذه الصورء فإن التوسط فيها وإن لم يفد 
الفصل يفيد التأكيد» قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يمكن تصحيح الكلام بأن جواز 
تخلل الفاصل فيها إلحاقا لباب المضمر بالمظهر؛ إذ المظهر أصل والمضمر فرع عليه """. 

57 - الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير. 

قال فى مبحث المثنى وعند حديثه على تثنية المقصور وأنه إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى 
قلبت واوا: "... نحو العصوان فى العصاء أما القلب فلتعذر بقائها لوجود آلف بعدها حينئذ» 
واما فنبها واوا فلكوة الرى إل الأصل اعد اداعة إلنه أو مي الود ال ات 00 

- الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل العمل للفعل. 

قال فى باب المصدر: ' ويعمل عمل فعله ماضيا أو غيره من الحال والاستقبال» يعنى لم يشترط 
فى عمل المصدر أن يكون بمعنى الحال والاستقبال بل هو يعمل مطلقاء بخلاف الاسم الفاعل 
فإن العمل فيه مشروط بأحدهما؛ وذلك لأن المصدر جزء مدلول الفعل» فصار بهذا الاعتبار 
أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال» أو لأن عمله لكونه فى تقدير (أن) والفعل» والفعل 
المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره» وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل 


)١(‏ انظر: قسم التحقيق. 
زم الظرٌ: قسم التحقيق. 
زفرة الظر: قسم التحقيق. 
(5) انظ" : قسم التحقيق. 


العمل للفعل» فقدر بذلك تصحيحا للعمل "”". 

-الأصل ف الأفعال البناء. 

قال فى مبحث إعراب الفعل المضارع: " ولا يعرب من الفعل غيره» أى: غير المضارع على ما 
هو الأصل فى باب الإعرابء لأن الأصل فى الأفعال البناء؛ لفوات موجب الإعراب فيها ' 
زرف 

48 - الأصل ف الأمثال ألا تغير حتى لا يختل المعنى. 

لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل» والجامع بينهما الغرابة» والأصل فى الأمثال ألا 
كين عل ال ال 

ده - مالا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءا من الكلام. 

قال فى مبحث الحروف: '... ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى فى غيره احتاج فى كونه 
جزءا من الكلام المفيد إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت جزئيته 
متوقفة عليه بالطريق الأولى» لأن ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءاً من 
الكلام”. 

١ه‏ - كل ما وضع للإنشاء فموضعه صدر الكلام. 

قال فى مبحث حروف الخر: "... ولهاء أى: ل (رب) أحكام كثيرة» أحدها: أن يكون لها صدر 
الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدرء 
كالاستفهام - مثلا "". 


؟ه -المستقبل المتوقع معدوم. 
فعلّ ماض لفظا أو معنى نحو: رب رجل كريم أدركته» أو لم أفارقه» وإنما وجب أن يكون فعلها 


)01 الظنٌ: كه 
فرع انظر: قسم 
[(فرة انظر: قسم 
(؟) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 


5 0 5 3 9 
. 0 0 0 0 

4 0 4 4 3 

0 0 ل 0 0 


١١5 


شرع كانية ابن الحاهب 


ماضيا لأن (رب) للتصريح والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا للكثرة» ومثل ذلك لا 
يتحقق بالحال» ولا يتحقق إلا بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدومء ولا حكم للإنسان على 
المعدوم؛ لأنه غير معلوم له كيفية وقوعه» وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضيا "”". 
لاه - مجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء. 
قال فى الباب نفسه وعند حديثه عن (مذ) و(منذ): ' ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أنهما هل 
يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟ فذهب المحققون إلى الشانى خلافا للمبرد فهو قال: 
'إنهما لكونهما لابتداء الغاية يدخلان على المضمر أيضا قياسا على (مِن»»: والمذهب المشهور 
المنسوب إلى المحققين أنه لا يوجد إضافة إلى المضمر فى كلام الفصحاءء ومجرد القياس لا يكفى 
مالم يعضده استعمال الفصحاء "7". 

4ه - الحروف الزوائد لا تمنع العامل عن العمل. 
قال فى مبحث الحروف المشبهة بالفعل: " وتلحقها (ما) فتلغى... على الأفصح... وفيه إشارة 
إلى جواز إعمالها وإن كان على غير الأفصح.ء كما جاء فى قول النابغة: 

قالت ألا أييماهذاالحمامً نا ::: إلى حَمَامََنََا ونتص فةُ ققد 
على أحد الوجهينء والنظر فى ذلك النصب فى (الحمام) بجعل (ما) زائدة» والحروف الزوائد 
لا تمنع العامل عن العمل كما فى قوله تعالى:[قَِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله) ”. 


هه - تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى. 

قال فى مبيبحث حروف الزيادة: "... ثم الغرض من زيادتها: توكيد المعنى الحاصل بدونهاء قال 
بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم تكن لغير معنى البتة» والتوكيد معنى صحيح؛ لأن تكثير اللفظ 
)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 


(5) انْظْرْ: قسم التحقيق. 
(6) سورة آل عمران من الآية (194) وانْظرٌ: قسم التحقيق. 


فود تقوو ال 010 


5ه - كل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر. 
قال فى مبحث حروف الشرط: " لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعانى الجمل ومحدثة فيها معنى 


* 00 © إحرفق 
بك د لاس ل 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
(0) انظر: قسم التحقيق. 


١1١/ 


الفصل الثالث: 

الاتجاه النحوى لابن حاجى عو ض 

واختياراته النحوية 

واشتمل على : 
- المواضع التى رجح فيها مذهب البصريين. 

- المواضع التى رجح فيها مذهب الكوفيين. 
- مسائل عرض للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين 
ولم يرجح رأيا على آخر. 
- مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض وإن 
لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين. 


الاتجاه النحوى لابن حاجى عوض واختياراته النحوية 
نشأ النحو وترعرع فى البصرة ة وبها ثبتت أقدامه» وقد كان لنحاة البصرة قصب السبق فى هذا 
المضمار؛ لأن الكوفيين قد تأخروا عن البصريين فى هذا العلم حقبة طويلة امددت لقرن مسن 
الزمان تقوياء ونظرا لأشيقية التصرة ة فى إرساء قواعد النحو» ووضع نقط الإعجام» ووضع 
نقط الإعراب فى الذكر الحكيم» شاع المنهج البصرى النحوى. 
وقد تأثر الشارح - رحمه الله - بالنحو البصرى» ووضحت نزعته البصرية فى ثنايا كتابه. 
وتمثل ذلك فيما يأتى: 
١‏ - عدّه نفسه من البصريين» حيث يقول فى مسألة عمل اسم الفاعل عمل فعله وأنه مشروط 
بالاعتماد على صاحبه. أو الهمزة» أو (ما): "... ثم ذلك خلافا للكوفيين» والأخفش مناء 
فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة فى عمله... "7". 
؟ - استخدامه المصطلحات البصرية» ومن ذلك: 
أ - المفعول المطلق» والمفعول له. والمفعول فيه» والمفعول معه”. 
هذه مصطلحات بصرية؛ لأن المفاعيل عند البصريين خمسة هى: المفعول المطلق» والمفعول به» 
والمفعول له. والمفعول فيهء والمفعول معهء والكوفيون لا يعرفون إلا المفعول به» وأما الباقى 
فى الب ساف 7 
ب - ضمير الفصلء وهو عند الكوفيين العماد '". 
ج - ضمير الشأن والقصة» والكوفيون يسمونه الجهول 9©. 
د - حروف الجر» والكوفيون يسمونها حروف الصفات " 
* - ترجيحه رأيهم فى مواطن كثيرة من كتابه» ولم يرجح مذهب الكوفيين إلا فى القليل» 
وبالمثال يتضح صحة هذا الكلام» وسأعرض بعض الأمثلة التى تؤيد ذلك: 


)١(‏ النظ: قسم لتحقيق. 
فم الظرٌ: : قسم لتحقيق. 
(1) انظر: مدرسة الكوفة ص 7١/8‏ وما بعدها. 
60 انظر: : قسم لتحقيق. 
(؟) انظر: : قسم لتحقيق. 
(0) انظ: قسم لتحقيق. 


شرع كافية ابن ال حاب 


أولا: المواضع التى رجح فيها مذهب البصريين. 

١‏ - اخختار قول البصريين جواز صرف غير المنصرف للضرورة خلافا للكوفيين فى (أفعل 
- 

؟ - رجح مذهب البصريين فى المختار إعماله من الفعلين فى باب التنازع» ورد أدلة 
لوي 

+" - فى مسألة رافع المبتدأ والخبر ضعف قول الكوفيين '". 

5 - اختار جواز تأخير المبتدأ وهو قول البصريين» خلافا للكوفيين الذين لم يجوزوا تقديم 
نبوا أنه يوذى إل الأفماز قبل الذك 7 

حر سكالة ترس ود فانم ؛ اقدوه اتسين مده فجرين مدا بعامير! 3 دا تاتياء 
وقدره الكوفيون ب: ضربى زيدا قائما حاصلء ثم أورد سؤالا على تقدير الكوفيين بأنه: هل 
فيه فساد أم لا؟ ثم أجاب عنه بأنه فاسد من حيث اللفظ والمعنى ”... وهذا دليل على 
ترجيحه مذهب البصريين. 

؟ - استظهر مذهب البصريين فى مسألة " كل رجل وضيعته 
ا - اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين فى أنه لا يجوز نداء ما فيه الألف واللام إلا إذا 
توصل إليه بالمبهم. خلافا للكوفيين فإنهم أجازوه مطلقا ”". 

- التاء فى (يا أبت) و(يا أمت) بدل من الياء عند البصريين» فلا يجوز الجمع بينهما 
فلا يقال: يا أبتى»ء ويا أمتىء والوقف يكون بالماء. خلافا للكوفيين فإنها عندهم 
للتأنيث وياء الإضافة مقدرة بعدها والوقف يكون على التاء» وقد صحح مذهب 
ل 

4 - اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين القائلين بمنع ترخيم المضافء ورد مذهب الكوفيين 


600 


)00 الْظرٌ: نع 
»2 انظر: قسم 
إفرة انظر: قسم 
2 انظر: قسم 
)2 انظر: قسم 
000 انظر: قسم 
4 انظر: قسم 
(0) انْظر: قسم 


5 6 3 5 0 5 ل 53 

0 3 0 0 0 0 0 0 
0 54 0 0 0 14 5 4 
2 0 0 0 4 . 0 0 


١ 


حيث أجازوه '' 

"” رد مذهب الكوفيين الذين أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة‎ - ٠ 

" اخختار وجوب حذف النداء فى (اللهم) لوقوع الميم خلفا عنهء خلافا للكوفيين‎ - ١ 

١‏ - فى مسألة ناصب المفعول معه صحح مذهب البصريين فى أن ناصبه الفعل إن كان لازما 
لأنه قوى بالواو فتعدى بها إلى المفعول» كما تعدى بسائر الحروف من الحمزة والباء وغيرهماء 
ورد مذهب الكوفيين فى أنه منصوب على الخنلاف» ورد أيضا مذهب الأخفش من أنه 
منصوب انتصاب الظرفء وكذلك رد مذهب الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدر”“. 

٠‏ - صحح تبعا للمصنف قول أكثر البصريين فى منع تقديم الحال على صاحبها المجرورء 
خلافا للكوفيين الذين جوزوا تقديمهما على صاحبها امجرور بحرف الجر ””. 

5 - اخختار تبعا للمصنف رأى سيبويه فى أن (سوى) و(سواء) منصوبان على الظرفية» ورد 
رأى الكوفيين الذين أجازوا فيهما التصرف رفعا ونصبا وجراً ©. 

6 - اختار رأى البصريين فى وجه نصب خبر كان وأنه منصوب على الخبرية» خلافا 
للكوفيين الذين قالوا إنه منصوب على الحالية ورد أدلتهم '". 

5 - ضعف تبعا للمصنف قول الكوفيين من جواز نحو: الثلاثة الأثواب وشبهه من العدد 
بالمضاف إلى معموله كالأربعة الدراهم والخمسة الكتب ”". 


١١‏ - رد قول ابن كيسان ومن تبعه وهم الكوفيون فى جواز أن يبتدأ ب أكنع وأخويه. فتقدم 
أيهما شعت على أجمع ”". 

- رجح مذهب البصريين فى تسمية ضمير الفصل ورد قول الكوفيين بأن اسمه عماد 
وقال: الأول اصن افيكون ا 7 

9 - اختار رأى سيبويه فى المسألة الزنبورية» وقال: وقدر الكوفيون نصبه ب (وجدت) 


(1) انْظر: قسم 
فق الْظرٌ: 5 
فرق الْظرْا قسم 
(4) انظن: 0 
(0) النْظر: قسم 
)06 الظرنٌ: : قسم 
2022 انظر: ام 
00 الظرا قسم 
() انظرن: 7 
١ 0‏ انظ قسم 


5 5 0 5 5 « 5 0 3 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 

54 4 4 4 14 0 4 4 0 

0 0 0 4 9 0 1+ 0 0 


م لأن (إذا) المفاجأة تدل على الوجدانء والضمير الأول ضمير فصل لا مبتدأء والمعنى: 

وجدته هو إياهاء ثم قال: وفيه تكلف ظاهر ”". 

٠6‏ - اختار رأى البصريين أن (مذ) و(منذ) مبتدأ وما بعده خبره. خلافا للزجاج 

والكوفيين ”". 

١‏ - اخختار رأى البصريين - وإن لم يصرح بأن هذا رأيهم - بأن إعمال اسم الفاعل عمل 

فعله مشروط بالاعتماد على صاحبه. أو ال همزة» أو (ما) خلافا للكوفيين والأخفش فإنهم م 

يشترظو] الاعتماك علئ :الأشياة المذكورة» ثم قال: ومذهبهم محالف للقياس والاستعمال 

مدهت الكوكين وما اسقد لو انيه 7 

7 - رجح مذهب البصريين فى أن (مِن) تقع زائدة فى غير الموجبء خلافا للكوفيين 

والأخفش فإنهم أجازوا زيادتها فى الإثبات أيضا ””) 

4 - رد مذهب الكوفيين القائلين بأن (رب) اسم متمسكين بقول الشاعر: 

إن يَقتلوكَ فإن 3 قنلك لويكن ::: عورا عيِك ورب ققل عار 

ثم قال: ' وأجاب البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ محذوفء. أى: رب قتل هو عار " '"). 

0 وى الإصرين فى اندوز ا 0 
0 

مطلقا ”". 


5 - رجح مذهب البصريين فى أن دخول اللام فى خبر (لكن) غير جائز خلافا للكوفيين 
4 


17 - رجح مذهب البصريين فى جواز دخول (إنْ) المخففة على الفعل كما تدخل على 


اند قتع 
زفم الظرٌ: 0 
فرق الْظرٌ: : قسم 
(4) انظرن: : قسم 
(0) انظر: افع 
)05 الظرا قسم 

2372 الظرٌ: 0 
(0) الظر: قسم 


5 6 3 5 0 5 ل 53 

0 3 0 0 0 0 0 0 
0 54 0 0 0 14 5 4 
2 0 0 0 4 . 0 0 


الاسم لكن بشرط أن يكون من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر كالأفعال الناقصة وأفعال 
القلوب خلافا للكوفيين فى التعميم فإنهم جوزوا دخولا على هذه الأفعال وعلى غيرهاء ثم 
رد مذهبهم بأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء ”". 

ثانيا: المواضع التى رجح فيها مذهب الكوفيين: 

١‏ - رجح مذهب الكوفيين فى تسمية الجر خفضا فقال: ' ويسميه الكوفيون خفضا... ووجه 
التسمية به أولى من وجه الجحر؛ لأن الخفض نقيض الرفع فى اللغة '7". 

؟ - صحح رأى ابن الحاجب - وهو قول الكوفيين كما أوضحته فى الحامش - فى أن الألف 
والواو والياء فى إعراب المثنى والمجموع هى نفس الإعراب» لا حروف الإعراب, ولا دلائله. 
وفيعته ي هداه ‏ 

ات إخنان رائ الكوفين فى أنك إذا آردت“ دلية الم قلت: وازيدانيه يقلي آللفن التدكة بناء 
بعد نون التثنية لأجل كسرتهاء ورد مذهب البصريين الذين قالوا بأنك تقول: يا زيداناه بإثبات 
الألف وقلب كسرة النون فتحة لأجلها؛ لأنه موهم للبس مع أنه هو المسموع عن العرب 
والقياس عليه لا على غيره ”. 

إخقار ع تيعا المصتك - زان زناء الظروك ]3 ضيفت إن الفملة آو (إذ) وهذا مدهت 
الكوفيين» فى حين أوجب البصريون فيها الإعراب إذا أضيفت إلى فعل معرب أو جملة 
اسمية» ومنعوا البناء لعدم التناسب ””. 

4 - رجح مذهب الكوفيين فى جواز مجىء (مِن) الجارة لابتداء الغأية فى الزمان فقال". 
والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية فى الزمان» وقد أصابوا فى ذلك؛ لأنه هو الموافق 
لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمت من أول الليل إلى آخره؛ وصمت من 
أول الشهر إلى آخره " ””' 

١‏ - جوز - تبعا للمصنف - مجىء (إلى) بمعنى (مع) '" وهذا مذهب الكوفيين كما أوضحته 


الك ب" 

)١(‏ انظر: ع لتحقيق. 
زفة الْظرٌ: قسم التحقيق. 
إفوة الْظرٌ: : قسم لتحقيق. 
(5) انظن: : قسم لتحقيق. 
() الْظر: : قسم التحقيق. 
9ه الظرنٌ: : قسم لتحقيق. 
020 الظر: قسم لتحقيق. 


(8) انظ السصفيطة الحا 


شرع كانفية ابن الحاهب 


وات هو فاك نذا للمضات حدق عارق اس لعن )"برس ماشه الكدوفية كينا 
أوضحنه فى الما 7 

انح مو زد أرهينا عد ع الناء جعت لع ) 7" هذ الح انعد ا الكوافيويق كتوق السحاة كينا 
أوضحته فى الحاشية "' 

4 - جوز أيضا مجىء اللام للعاقبة وهى التى تسمى لام الصيرورة والمآل ”*, لكايه 
المعنى الكوفيون والأخفشء والرمانى» والزجاجىء وابن الاق كوا ا 


ثالث : مسائل عرض لاخلاف فيها بين البصريين والكوفيين 
ولم يرجح رأيا على آخر 


١‏ - منع صرفي المنصرفي لأجل الضرورة مع العلميةٍ أجازه الكوفيون وتمسكوا بالسماع 
والقياس وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز؛ لأنه رد إلى غير الأصل والضرورة لا توجبه ". 

؟ -الخبر الجامد لا يتحمل الضمير عند البصريين» وقال الكوفيون: يتحمل لأن قولك: زيد 
أخوكء ونحوهء مؤول ب: مؤاخيكء فيكون فى المعنى من المشتقات '”. 

- إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب ممتنع عند سيبويه وغيره من البصريين» خلافا 
ليونس» وغيره من الكوفيين "". 

: - منع سيبويه وكثير من البصريين العطف على معمولى عاملين مختلفين مطلقاء وذهب 
الفراء والكوفيون إلى الجواز مطلقاء وذهب المصنف وجماعة إلى التفصيل ”"". 

ه - حكى الشارح مذهب البصريين فى أنه لا يجوز توكيد التكرة توكيدً معنوياء وذكر أن 


)١(‏ انظر: بن الى 
فق انظر: الصفحة السابقة. 
زفرة الظرٌ: م لتحقيق. 
(4) انظن: قسم التحقيق. 
() الْظر: : قسم لتحقيق. 
)05 الظنٌ: : قسم لتحقيق. 
“© الْظرٌ: قسم لتحقيق. 
6 الظرٌ: : قسم لتحقيق. 
(4) انظ قسم لتحقيق. 
)٠ 0)‏ انظ: : قسم التحقيق. 


الكوفيين أجازوه؛ ثم قال: ' ولكل من الفريقين حجة مذكورة فى موضعها ' '". 

١‏ - اسم الإشارة (ذا) لا يكون اسما موصولا عند البصريين إلا إذا وقع بعد (ما) الاستفهامية 
خلافا للكوفيين فإنهم عمموا استعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة موصولة بلا شرط 
زيف 

- (كى) الناصبة للفعل المضارع عند الكوفيين ناصبة بنفسهاء وعند البصريين كذلك إذا 
كانت مع اللام الداخلة عليهاء وإلا فبإضمار (أن)» وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر 
والمضارع بعدها منصوب بإضمار (أن) مطلقا ”". 

8 - إذا دخلت (رب) على مضمر مبهم مميز بنكرة فهو مفرد مذكر عند البصريين فى جميع 
الأحوال نحو: ربه رجلاء ورجلين» ورجالاء وربه امرأة» وامرأتين» ونساء» وعند الكوفيين فهو 
مطابق لما بعده فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ”. 

4 - واو (رب) جارة بنفسها عند الكوفيين لا ب (رب) مقدرة بعدها كما هو مذهب 
االلصروة 60 


رابعا: مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض 
وإن لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين 

١‏ - المضاف إلى ياء المتكلم» حقق ما ذهب إليه المصنف من أنه معرب بالإعراب التقديرى» 
وليين بق كما ذهت إليه أكثر النتاة 7*. 
37 - أصبل المرفوعات: صحح الرأى القائل بأن الفاعل هو أصل المرفوعات وما سواه محمول 
عليه» وهذا رأى الخليل واختاره ابن الحاجب كما بينته بالحاشية 0 
"ا - صحح ما ذهب إليه المصنف من أن مفعول ما لم يسم فاعله ليس فاعلاء خلافا لأكثر 
النحاة من أنه فاعل عندهم '". 


)01 الظرٌ: قم 
20 انظر: قسم 
إفرة انظر: قسم 
(5) انظر: قسم 
(0) انظر: قسم 
000 انظر: قسم 
4 انظر: قسم 
(6) انظر: قسم 


5 0 5 5 5 5 3 53 
. 0 0 0 0 0 0 5 

4 0 4 4 3 4 9 0 

0 0 3 0 2 ل 0 0 


١١ه‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


5 - اختار رأى الأكثرين فى مسألة النائب عن الفاعل إن لم يوجد المفعول به فقال: ' فإنلم 

أولى... وللن ذهب إلى أولوية الظرفين» والمصدرء ولمن رجح المفعول المطلق "”". 

- صحح مذهب جمهور البصريين وسيبويه فى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله؛ خلافا 
0 00 

للمازنى والمبرد : 

١‏ - صحح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل فى المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا) ورد 

رأى الفراء فى الوا ص ل الا ال ارا اي اي 

باعتبار (لا)» ورد كذلك ما ذهب إليه المبرد من أن (إلا) بمعنى (أستشنى) 7". 

- فى مسألة عامل الجر فى المضاف إليه اختار رأى الإمام عبد القاهر فقال: ' ذهب البعض 

إلى أنه الحرف المقدر كما هو مدلول ظاهر كلام المصنف... وذهب البعض الآخر إلى أنه 

المعنى... وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف». كما هو مذهب الشيخ عبد القاهرء هذا هو 
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8 - حقق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافة (أفعل التفضيل) معنو ا 

لك اوم هده شيط رون جات 1101 ع أن ب كر ملحا و ااه 

فى موضعه واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهماء لعدم الفائدة فى توكيد مثل ذلك" . 

'وضعف مذغبه لا خفن على انين 0 

١‏ - اختار قول سيبويه فى أن (ما) فى صيغة التعجب مبتدأ نكرة بمعنى شىء» و(أحسن) 

ل ل ا ا ا ا 

فاعله ومفعوله صلتها والمجموع مبتدأ على أحد قوليه والخبر محذوفء وأفسد قول الفراء والمبرد 


(1) انظرن: م 
فق الْظرْا قسم 
زفرة الظنٌ: 5 
(5) انظر: قسم 
(0) انظن: 2 
فت الْظرٌ: قسم 
“4 ال 0 


5 0 5 5 5 5 3 
. 0 0 0 0 0 0 

4 0 4 4 3 4 0 

0 ع 0 2 ل 0 5 


آنه التقيامنة امقدا وها تعديا لي 7 
١‏ - لفظة (به) فى (أفعل به) حسّن قول الأخفش والزجاج فى أنها مفعول به غير صريح إذ 
هو المتعجب منه» ورد ما ذهب إليه سيبويه من أنه فى موضع رفع فاعل (أفعل) وذكر عليه 
5 5 ا 

تك هسه 
3 - اخختار مذهب الحققين من أن (مذ) و(منذ) لا يدخلان على المضمر وأنهما مختصان 
بالظاهر» خلافا للمبرد حيث أجاز أن يدخلا على المضمر قياسا على (مِن) لكونهما لابتداء 
العا 
5 - اختار ما ذهب إليه الأكثرون من أن (كأن) للتشبيه»ء أى: لإنشاء تشبيه اسمها بخبرها 
شواء كان لكان جامد اوسسفاء خلانا الاعاحن خرف ذهية إلى أن اكير إذا كاق مععنا كادف 
(كأن) تفلك 0 
6 - ضعًف ما ذهب إليه الأخفش ويونس من أنه يجوز فى (لكن) إذا خففت أن تعمل 
نا 
5 سووي ا ذعي لبه القر وتم بعر اوت غ0 ليك ويد فاقيا ءتتصيى انكر رن معداك ممق 
(ليت) معنى فعل التمنى» وكذلك ضعف ما أجازه الكسائى على أن يكون (قائما) خبرا ل 
(كان) المحذوفة وخير (ليت) محذوف 7('". 
١‏ - ضعف كذلك ما ذهب إليه الأخفشء. والمبرد من جواز دخول (لعل) على (أنّ) قياسا 
على (ليت) نحو: ل ار 
أن زيداً قائم» وهو ممتنع ”" 
وهكذا فعلى هذا 31 لسار مرف مو لبس و11 كار القن ين 
مذاهب النحاة» ومن آراء العلماء ما يتجه عنده تعليله» وما يراه أكثر سدادا. 


والله أعلى وأعلم. 

(1) انظرن: : قسم لتحقيق. 
فثك الْظرٌ: قسم لتحقيق. 
زفرة الظرٌ: : قسم لتحقيق. 
(5) انظر: م لتحقيق. 
(0) انظ ة قسم التحقيق. 
)0 الظرٌ: 5 لتحقيق. 
0200 ال قسم التحقيق. 


موازضة بين 
شرح يعقوب بن احمد بن حاجى عو ض 
وبعض شروح الكافية 
واشتمل على ما يأنى : 
أولا - كلمة موجزة عن الشروح المختارة. 
ثانيا - أوجه الاتفاق ببن هذه الشروح. 
ثالثا: أوجه الاختلاف. 
رابعا: مع الشواهد فى الشروح المختارة. 
خامسا: نماذج من الشروح المختارة. 


موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض 
وبعض من شروح الكافية 

تناول المقدمة الكافية لابن الحاجب أكثر من مائة وثلاثين عالما بالشرح» وقد اخترت من بين 
هذه الشروح أربعة شروح لمقارنتها وعقد موازنة بينها وبين شرح يعقوب بن أحمد وهذه 
الشروح هى: 
١‏ - شرح ابن الحاجب على الكافية. 
؟ - شرح الرضى على الكافية. 
“" - الوافية لركن الدين الحسن محمد الإستراباذى وهو المعروف بالشرح المتوسط. 
؛ - شرح جلال الدين الغجدوانى. 
وإنما اخترت هذه الشروح لأن الأول منها وهو شرح ابن الحاجب أول شرح لما فهو الذى قتح 
مغلقها وأزال مبهمهاء فابن الحاجب صاحب المتن وهو أعلم بمراده فى الكافية. 
وأما الثانى: فلأنه أهم شروح الكافية على الإطلاق وأكثرها شهرة. 
وأما الثالث والرابع فلكثرة نقل الشارح - رحمه الله - عنهما حيث أفسح لأقوالهما مجالاً كبيرا 
فى شرحه. 
أولا: كلمة موجزة عن الشروح المختارة. 
أولا: شرح ابن الحاجب: هذا الشرح غاية فى الإيجازء فابن الحاجب يكتفى بالتعليق المختصر 
دون الخوض فى التفصيلاتء إلا إذا اقتضى المقام ذكر الخلاف فى المسألة التى يتناولماء فكان 
نتيجة ذلك أن ابتعد عن إيراد الأمثلة» فجاء الشرح قليل الشواهد»ء وقد قام بتحقيقه: 
5.1 تفال غيل العاطن غبمرء وقال نه ورحة العالية الذكتوراه فى كلية اللحة العرنية بالقاهرة: 
ثانيا: شرح الرضى: يعتبر هذا الشرح من أهم شروح الكافية» وأكثرها شهرة» وأوسعها مادة 
علمية» وطبع هذا الشرح عدة طبعات منها طبعة فى جزأين» عليها حاشية للسيد الشريف 
الجرجانى» وقد قام بتحقيقه د/ يوسف حسن عمرء لكن هذه الطبعة لم تتيسر لكثير من 
الباحثين» وطبع فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فى أربعة مجلدات» قام بتحقيق 
القسم الأول فى مجلدين د / حسن الحفظىء. وحقق القسم الثانى فى مجلدين د / يحيى بشيرء 
سنة ١51١‏ ه / 1945 م والأصل رسالتان نيل بهما الدكتوراه» وطبع أيضا بعناية د/ إميل 
يعقوبء فى دار الكتب العلمية سنة ١99/4‏ م؛ فى أربعة أجزاء. 
: شرح جلال الدين الغجدوابى: ثم جاء جلال الدين الغجدوانى بزمن يسير أيضا فقد توفى 
سنة ١7لا‏ هء فوضع لنفسه منهجا خاصا سار عليه» حيث أخذ العهد ثالثا: الوافية لركن 


شرع كافية ابن الحاهب 


الدين بن شرف شاه الإستراباذى (الشرح المتوسط)» جاء ركن الدين بعد الرضى بزمن 
يسير فقام بشرح الكافية ثلاثة شروح: 
الشرح البسيط: وقام بتحقيقه د/ عبد المنعم على سعيدء ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
الشرح المتوسط: وقد حققه د/ خالد فائق أحمد محمود» ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة. 
الشرح الصغير: وهو مخطوط بدار الكتب برقم 775 ميكروفيلم برقم /1841. 
رابعاعلى نفسه بمناقشة أصحاب الشروح السابقة عليه بما فيهم ابن الحاجبء وقد نبه على ذلك 
فى مقدمة كتابه حيث يقول ص (5): '... ثم إنى شرطت على نفسى أن لا أتعرج إلى استكثار 
السؤال والجواب» سوى ما يتوقف عليه شرح هذا الكتاب... '. 
وقد قام بتحقيق هذا الشرح د/ محمد أحمد حسن رشوان. ونال به درجة العالمية الدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة ١5548‏ ه / /198١م.‏ 
ثانيا: أوجه اتفاق بين هذه الشروح. 
١‏ - أنها جميعا تشرح كتابا واحداً هو المقدمة الكافية. 
؟ - إيراد نص ابن الحاجب فى مقدمته ثم إتباعه بالشرح والتعليق. 
“ - التزام أصحاب هذه الشروح بمنهج ابن الحاجب فى تقسيم أبواب الكافية. 
5 - لا يكتفى أصحاب هذه الشروح بما فى المقدمة الكافية» بل يتوسعون فى إيراد الأدلة 
والأمثلة» مع ذكر التفصيلات والخلافات إن وجدت. ومن أمثلة ذلك: 
قال ابن الحاجب فى مبحث الحروف المشبهة بالفعل: " وليت للتمنى» وأجاز الفراء: ليت زيدا 
اي 7 
شرح هذا ابن الحاجب فقال'”": ' قوله (وليت للتمنى) يعنى لإنشاء التمنى» قوله: (وأجاز 
الفراء ليت زيدا قائما) بنصب الجمزأين معا؛ لأنها بمعنى أتمنى» وأجاز الكسائى على إضمار 
(كان) والذى أوقعهما فى ذلك قول الشاعر: 

َا لَيْتَ أَيامَ الصّبا رَوَاجِعَا ) 
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والرضى 6 ؛* وغير ذلك.‎ ١ والتخمير‎ 6" /١ وشرح عمدة الحافظ‎ 


ا 


وهو عند البصريين حال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء ويضعف قول الفراء بأنه يلزمه مثله فى (كأن) و(لعل) ولا 
قاتزتعة:«ويصءك قزل الكسات بق امار (كان) لسن تتقافة "الو جاو هاز: إن زيذا قاكبجاء 
بمعنى: يكون قائماء أو: كان قائماء وتأويل البصريين أسدٌ لأنه لو كان نصبا - وهو على خلاف 
القياس واستعمال الفصحاء - كان مردوداء فكيف وهذا التأويل الظاهر؟. 
وقد جاء: ليت إن قائم» لما كانت بمعنى أتمن» وهذا ما يقوى قول الفراء» ويجوز أن يقال: إنها 
دخلت على ما هو فى تأويل المصدر وهو على أصلهاء والخبر محذوف كأنه قيل: ليت قيام زيد 
حاصلء واستغنى باسمها وخبرها كما استغنى فى: قلحت آنا زيدا قات 

وشرح هذا الرضى فقال: ' قوله: (وليت للتمنى... إلى آخره) قد مضى شرحه فى أول هذا 
الا 
قال الرضى فى أول الباب ''': ' ويجوز عند الفراء نصب الجزأين ب (ليت) محو: ليت زيدا 
قائما؛ لأنه بمعنى تمنيت» ومفعوله مضمون الخبر مضافا إلى الاسم» أى: تمنيت قيام زيد فنصبت 
الجزأين» كما ذكرنا فى علة نصب أفعال القلوب لمماء ومن ثم جاز: ليت أن زيدا قائم» كما 
جاز: علمت أن زيدا قائم» فهى عنده كأفعال القلوب فى العمل سواءء واستشهد الفراء 
بقوله: 

يَا ليت أَيامَ الصّبا رَوَاجِعَا 

والبصريون يحملون (رواجعا) على الحالية وعامله شع يه المحذوف. أى: يا ليت أيام 
ا ا 
لأن (كان) و(يكون) لا يضمران إلا فيما اشتهر استعمالما فيه» فتكون الشهرة دليلا عليهما 
كما فى قوهم: إن خيرا فخير. 
ويجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب الجزأين اباحمدة الاكة يضاء كقا زور وبااعايه 
الصلاة والسلام: («إن قعر جهدمٌ لسبعين خريفا» ' وانضدوا: 

كأ أذ وا ئسشَِلوَّقًا ::: قادمةوقل م أمرّفا* 


وذلك أن اسم (كأن) مشبهء وخيره مشبه به» فهما مفعولان ل (شبهت) الأول مفعول بلا جار 
والثانى مفعول بحرف جر. 


.5047/5 النظر: شرح الرضى‎ )١( 

() لظن شرح الرضى 5/ 559. 

(*) الحديث فى: صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة .181//١‏ 

(5) من الرجز لمحمد بن ذؤيب فى: الخزانة /١٠ ٠‏ 771., وانظره فى: المنصائص .77١ /١ىنومشألاو ,57 7/١‏ 


١ 


وليس ما قالوا بمشهورء وقد رد على هذا الشاعر وقت إنشاده هذا البيت» وقال الممدوح: 
الصواب: تحسب أذنيه إذا تشوفا قادمة. 
فنقول: إن (ليت) متضمنة معنى الفعل» بخلاف أفعال القلوبء فإنها أفعال صريحة» فلا تصل 
بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزأين» بدلالة كون مضمونها مفعول فعل تضمّنّه (ليت) 
وأما نحو قوله: 

ياليِتنن وسُبَيعا فَغَمٌ ::: والخرج منها فوق كرّار أجمّ' 
ف (أنّ) مع اسمها وخبرها مغنية عن المعمولينء لا أنها مفعول (تَنَّيت). 
وينبغى على ما ذهب إليه الأخفش فى نحو: علمت أن زيدا قائم» من تقدير المفعول الثانى أن 
يقدر أيضا ههنا خير (ليت) والاعتراض كالاعتراض. 
وأجاز الأخفش قياس (لعل) فى مجىء (أن) المفتوحة بعده على (ليت) نحو: لعل أن زيدا قائم» 
ول يثبت. 
وأما نصب باقى أخوات (ليت) للجزأين فممنوع» والمروى: إن قعر جهنم لسبعون خريفا»). 
وأما قوله: كأن أذنيه... البيت» فقد ذكرنا أنه مخطيئع فيه ". 

وشرح هذا صاحب الشرح المتوسط فقال ': ' قوله: (وليت للتمنى وأجاز الفراء ليت زيدا 
قائما) أى: ليت تستعمل للتمنى كقوله تعالى:زِيَا لتنا ترَدُ ولا تكب ”" وجوز الفراء: ليث 
زيدا قائماء إجراء له مجرى (أتمنى) وجوزه الكسائى أيضا لكن بتقدير (كان) أى: ليت زيدا 
كان قائماء ف (قائتما) فى المثال المذكور حال عند الغراء» وخبر (كان) عند الكسائى؛ والذى 
ليها علن ذلك قزل الشاعر: 

يَا لَبْتَ أَيامَ الصّبا رَوَاجِعَا 

والسن سات دو انها ا متعيوين ان اننا دعم العو “انتوق تفي لوف ايا 
ليت أيام الصبا لنا رواجعاء والذى يدل على ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين 
فى (كأن) و(لعل) وعلى ضعف قول الكسائى عدم جواز: إن زيدا قائماء على تقدير (كان) ". 
وشرح هذا الغجدوانى فقال ”): ' قوله: (وليت للتمنى)... طلب المنية» وهو أن يقدر إنسان 
فى نفسه ما يريد وقوعه مكنا كان أو محالاء والفرق بين التمنى والترجى أن الأول يكون فى 
الممكن وغيره» والثانى لا يكون إلا فى الممكن» كذا فى بعض حواشى المفصلء وقد أجاز 
)١(‏ من الرجز انظره فى: الخزانة /٠١‏ 555. 
() انْظر: الشرح المتوسط ص .594١‏ 
فر سورة الأنعام من الآية (/1؟). 
(5) انظر: شرح الغجدوانى ص 0594. 


١نودإ‎ 


الفراء: ليت زيدا قائماء بنصب الجزأين معاء لأن (ليت) بمعنى: أتمنى» وهو يتعدى إلى مفعولين» 
والكسائى ينصب الحزأين معا لكن بإضمار كان والذى دعاهم إلى ذلك قول الشاعر: 
يَا لَيْتَ أَيامَ الصّبا رَوَاجِعَا 

قال المصنف فى شرح المفصل فى باب المرفوعات: للساس فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو 
مذهب البصرية: أنها نصب على الحال وخبر (ليت) محذوف فيكون (رواجعا) حالا عن 
(الأيام) و(ليت) يعمل فى الحال لتضمنها معنى الفعلء الثانى: مذهب الفراء: أن (ليت) 
ينصب الاسمين جميعاء على لغة بعض العربء لأن (ليت) بمعنى: تمنيت» وهم يقولون: تمنيت 
زيدا قائما فكذلك ههناء والثالث: مذهب الكسائى أنه منصوب بإضمار (يكون) لأن إضمار 


ومذهب البصريين ا ار مع إرادته» وهو عين ما حكموه عليه؛ وأما 
مذهب الفراء و يثبت ا ل 0 


ذلك» ومذهب الكسائى - وإن كان خيرا من مذهب الفراء؛ لثبوت إضمار (كان) فى مواضع 
- إلا أن مذهب البصريين أولى؛ لكثرة حذف الخبر وقلة إضمار (كان)» وأيضا يدل على 
ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين فى (كأن) و(لعل)؛ وعلى ضعف قول الكسائى: 
عدم جواز أن زيدا قائماء على تقدير (كأن) كذا ذكره المصنف فى الشرح ". 

وشرح هذا الشارح يعقوب بن حاجى عوض فقال '": (ولعاق القرام لوك زيدا شاتماء ميث 
الجزئين معاء بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنىء فكأنه قيل: اقفن كا تاماه واساده 
الكسائى أيضا لكن على تقدير أن يكون (قائما) خبرا ل (كان) الحذوفة» وخبر (ليت) 
محذوف به» أى: ليك زيدا كان قاتمناء والذى اوقعهيها فى ذلك فول الشاء.:: 

يَا لَبْتَ أَيامَ الصبًا رَوَاجِعَا 

وقينا تهنا لب شعت اهو تمد اند لا دلتل. هيا فى د االبدث تمق أن ركترنة تنيت 
(رواجعا) على الحال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء والعامل فيها خبرهاء ويجوز أن يكون معنى التمنى» فحينئذ 
يكون حالا من الأيام نفسهاء ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاءء مع 
أنه لو صح نزم مثله فى (كأن) و(لَعَلَ) ولا قائل به ووجه ضعف قول الكسائى - وإن كان 
خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) فى مواضع فى كلامهم - أنه لا يجوز إضماره إلا 
فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه» فإن قلت: قد جاء: ليك إن ويد قا » بمعنبى 
أتمنى» وهذا تما يعضد قول الفراء. قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو فى تأويل 


000 0 قسم التحقيق. 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


المصدر وهى باقية على أصلها والخبر محذوفء كأنه قيل: ليت قيام زيد حاصلء واستغنى 
باسمها وخبرها كما فى باب: علمت أن زيدا قائم ". 

4 - توجيه كلام ابن الحاجب فى المقدمة الكافية» ومن أمثلة ذلك: 

أولا: شرح الرضى: 

١‏ -عّرف ابن الحاجب الكلام بأنه ' ما تضمن كلمتين بالإسناد " ''» قال الرضى: ' وإنما قال: 
(بالإسناد) ول يقل: (بالإخبار) لأنه أعم؛ إذ يشمل النسبة التى فى الكلام الخبرى والطلبى 
ا 

١‏ - فى باب الفاعل عرفه ابن الحاجب بقوله: '... وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه... 
قال الرضى: "... ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه» ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائى نحو: بعلت 
وهل ضَّرب زيدٌ؟ ونحوه» قوله: (أو شبهه) يعنى به اسمى الفاعل» والمفعول والصفة المشبهة» 
والمصدرء واسم الفعل»؛ ولم يقل: (أو معناه) فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما 
الضمير نمحو: (زيد قدامك) أو (فى الدار) أو الظاهر نحو: زيد أمامك غلامّه؛ لكون الرافع فى 
الحقيقة عنده: الفعل أو اسم الفاعل المقدرء خلافا لمن قال: إنه الظرف والجار... "7. 

"" - فى مبحث تقديم الخبر وجوبا قال ابن الحاجب: ' وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر 
الكلام... "77 قال الرضى: ' وإنما قال: (الخبر المفرد) لأنه إن كان جملة متضمنة لما يقتضى 
الكلام لم يجب تقديمه نحو: زيد من أبوه؟ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضى صدر الكلام يكفيها 
أن تقع صدر جملة من الجملء بحيث لا يتقدم عليها أحد ركنى تلك الجملة؛ ولا ما صار من 
تمامها من الكلم المغيرّة لمعناها... "27. 

ثانيا: الشرح المتوسط: 

١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال صاحب المتوسط: ' قوله: (ما تضمن كلمتين) شامل لمشل: 
غلام زيد» وخمسة عشرء فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل: غلام زيد؛ لأن مثل (غلام زيد) 
وإن كان متضمنا لكلمتين» لكنه ليس بإسناد؛ لأن المراد بالإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر؛ 
ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليهاء نحو: قام زيدء وأكرم أمرٌ للمخاطب... ومثل 


اكرى 
2 


.054 انْظُرْ: المقدمة الكافية ص‎ )١( 
ريه‎ 
.58 انْظُر: المقدمة الكافية ص‎ )8( 
قارع ا‎ 4 
.78 انْظُر: المقدمة الكافية ص‎ )0( 
)ا لوو ا‎ 


١ 


لمان انس رض 0 ل ل 


وجود الجزئين» والتضمن لا يقتضى كما فى قوله (أكرم) لأن فيه أحد الجزئين غير موجود 
20200 


١‏ - فى مبحث خواص الاسم قال ابن الحاجب: ' من خواصه دخول الجر "”"؛ قال 
صاحب المتوسط: " وإنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: (دخول حرف الجر) لآن حرف الجر قد 
يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام فى قولنا: قام زيد» وفيه نظر؛ لأن 
المراد ب (قام) ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: إنما قال (دخول الجر) ولم يقل: (دخول 
عرق" )ليله و لقا قد اليك 7 


ثالثا : شرح الغجدوابئ: 

١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال الغجدوانى: ' واختار لفظ (تضمن) على (تركب) لأنه 
متعد بدون صلة (من) واختار (الإسناد) على (الإخبار) ليدخل الأمر والنهى وشبههما حيث 
لا إخبار فيهما "”). 

؟ - فى باب التنازع قال ابن الحاجب...: '" وقد يكون فى الفاعلية مثل: ضربت وأكرمنى زيد» 
وفى المفعولية مشل: ضربت وأكرمت زيداء وفى الفاعلية والمفعولية محتلفين ””“. قال 
الغجدوانى: ' وإنها قال (فى الفاعلية» أو المفعولية) ليتناول مفعول مالم يسم فاعله والجار 
وا لمجرور كقولك: تُدحرج وذهب بالحجر " ". 

#حافى مبيحت اروف المشبهة قال اين الماجق: " ولعل لتر 90 

قال الغجدوانى: "... والمصنف إنما قال كذلك بناءً على الغالب» يعنى: غلب استعمال (لعل) 


.7 انْظرْ: الشرح المتوسط ص‎ ١ 
.5١ انْظرْ: المقدمة الكافية ص‎ )1( 
انْظرْ: الشرح المتوسط ص ؟1.‎ )( 
.4 انْظر: الغجدوانى ص‎ )5( 

(0) انظ : المقدمة الكافية ص .7١‏ 
(4) :انل القحدواى من 3 
0) انْظُر: المقدمة الكافية ص 774. 
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شرع كافية ابن ال حاب 


»هه 000 
فى توقع مرجو... 2 . 


رابعا: شرح يعقوب بن أحمد حاجى عوض. 
١‏ - فى مبحث تعريف الكلام قال ابن حاجى عوض: ' وإنما قال (بالإسناد) ولم يقل 
(بالإخبار) ليشتمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى وغيرهماء والمراد من التضمن 
التركيب وأما اخختياره (التضمن) دون (التركيب) فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من)...”". 
ا ا م ل ا ا 
جهة قيامه به " “فالآ بن حاجى عوض: ' وإغا اختار (الإسناد) دون (الإخبار) لئلا يخرج 
عنه فاعل مثل الأمر ل لأن فيهما إسقادا لا ارا وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم 
أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: سرنى أن يحبنى حبيبى» فلو قال 
كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه "”4. 
١‏ - إيراد الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب: 
أولا: شرح الرضى لا يكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها استدراك؛ أو اعتراض على 
ابن الحاجب ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للكلمة وأنها «(لفظ وضع لمعنى مفرد) قال الرضى""... 
ل ل ل إلا أن 
يفسمّر الوضع بصوغ اللفظ مهملا كان أو لاء ومع قصد التواطؤ أو لاء فيحتاج إلى قوله 
)4 كلك على عرلا المشهور من اصطلاحهم... ثم تابع الرضى إيراد اعتراضه 
فقال: "... ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع سلِم من هذا ول يرد عليه أيضا الاعتراض بأن 
المركبات ليست بموضوعة *7. 
١‏ - عنل حليثه عن تعريف الكلام وأنه (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال الرضى: "... وكان 
على العيلون أن تخول: بالاسحتاة الأععن التفيحوة هنا كحي حنه لذاحت؛ 
ليخرج ب (الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول» والصفة المشبهة والظرفء فإنها 
مع ما أسندت إليه ليست بكلامء وأما نحو (أقائم الزيدان) فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه كما فى 
أسماء الأفعال» وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خبر المبتدأ فى 


01 انظر: شرح الغجدوانى ص ع0 
(1) انظر: قسم التحقيق. 

زفرة الظرٌ: المقدمة الكافية ص 5/8". 
(؟) انظر: قسم التحقيق. 

(0) انظ: شرح الرضى ل ا 
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الخال أو فى الأصلء وفى الصفة» والحال» والمضاف إليه إذا كانت كلها حملا والإسناد الذى 
فى الصلة» والذى فى الجملة القسمية؛ لأنها لتوكيد جواب القسمء والذى فى الشرطية لأنها 
قيد فى الجزاءء فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية”". 
ثانيا: الشرح المتوسط. 

١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب: (الجمع شرطه صيغة 
منتهى الجموع بغير ' ها ' كمساجد ومصابيح”''» قال صاحب المتوسط: "... وإنما قال: (بغير ' 
ها ') لأنها لو كانت بهاء نمو: (صياقلة) لشابه المفرد لفظا ومعنى نحو: (كراهية) و(طواعية) 
فكان حكمه حكم المفرد... واعلم أن المراد بالحاء: هاء التأنيث لثلا ينتقض بمثل: (فواره) جمع 
(فارهة) ولو قال: (بغير هاء وياء النسبة) لكان أولى وأصوب؛ لكلا ينتقض ثل (مدائنى) فإنه 
على صيغة منتهى الجموع بغير هاء مع أنه منصرف "7". 

؟ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب: ' التركيب شرطه العلمية» 
وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد مثل (بعلبك) " ”*)» قال صاحب المتوسط: ' واعلم أنه لو قال: 
(ولا بآن يكون الثانى صوتاء ولا بأن يكون متضمنا للحرف فى الأصل) لكان أصوب حتى لا 
يتوجه عليه النقض بثل (سيبويه) و(خمسة عشر) إذا كان علمأ فى الأصحء فإن قيل: لآ يتوجه 
النقض بمثل ذلك لكونه مبنياء واختصاص منع الصرف بالمعربات» قلنا: لا حاجة إذاً إلى 
الاحتراز عن التركيب الإسنادى؛ لكونه مخصوصا بالمبنيات فيلزمه أحد الأمرين» وهو إما ترك 
الاختواز فى الرفيه الأبكادي؟ ان رضت لكك ان دوه صمييوية ريده ميت غلم : 
)2.00 


ثالثا : شرح الغجدوانئ. 


١‏ - عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للفاعل وأنه (ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه 
على جهة قيامه به مثل: قام زيدء وزيد قائم أبوه)"'' قال الغجدوانى: ".... (وقدم عليه)» أى: 
قدم الفعل أو شبهه على ما أسند أحدهما إليه» والضمير فى (عليه) يرجع إلى (ما أسند إليه) 
وإنما قيد بذلك احترازا عن مثل: زيد قامء فإنه يوهم أن (زيدا) أسند إليه (قام) فيظن أنه دخل 
فى الحد وليس هو فاعلا وإنما هو مبتدأء ولو طرح هذا القيدَ من البَيْن لكان أصوب؛ لأن 


.7١/١ النظر: شرح الرضى‎ )١( 

زفم الظرٌ: المقدمة الكافية ص 55. 
() انظر: الشرح المتوسط ص 55. 
(4) انظن: المقدمة الكافية ص 50. 
(6) انظر: الشرح المتوسط ص 07. 
)05 الل المقدمة الكافية ص 5/8". 
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شرع كافية ابن الحاهب 


(زيد) لولاتعبابعه إلى المرف 0 
رابعا: شرح ابن حاجى عوض. 
أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد)”"» قال الشارح: ' قوله: 
(لعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى» قيل فى جوابه: نعم 
إلا أن دلالته عليه التزامية» وهى متروكة فى التعريفات» قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من 
مفهوم الوضعء فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية "7". 
ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما 
يعقل» قال الشارح: ' لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى 
القرآن:[فنغمَ الماهدون) 47) ونحو لم ئَحْنْ الرَارِعُون) 9 ولا يوصف «الله) تعالى بالعقل؛ لعدم 
الإذن الشرعى بخلاف العلم... "”'. 
7 - كثرة النقل عن ابن الحاجب فى شرحه للكافية والمفصل ”". 

- إيراد الألفاظ المنطقية والعبارات الفلسفية والإكثار منها ك: الحدء والماهية» والدورء 
والخاصة» والتسلسلء» والجنس» والفصلء والنوع» والرسم» والاطراد» والعكسء والمطابقة» 
وغير ذلك. 
4 - اتفقت هذه الشروح فى إيراد العلة للأحكام النحوية تعليلا يجعل المتلقى مقتنعا اقتناعا 
كاملا ومن أمثلة ذلك: 


أولا: شرح ابن الحاجب 
-١‏ تعليله لاختصاص الاسم بدخول اللام حيث قال: '" وإنما اختص الاسم بذلك لأن 


(1) انظر: شرح الغجدوانى ص 6/. 

فق الْظرنٌ: المقدمة الكافية ص 09. 

(©) انظ قسنم التحقيق: 

(؟:) سورة الذاريات من الآية (/5). 

)2 سورة الواقعة من الآية (55). 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

“4 لعن تلن سيل الكال: ل الل ملم خم عن لكل ارم اا لو افق 
1000١‏ انظر: الشرح المتوسط ص 26 215 257 144 ملك وك ل 
ا 547 لط : شرح الغجدوانى ص ١م‏ مث 775294١‏ 005 لام 59م ؟الاه 0 : شرح 
ابن حاجى عوض ص ”3 ١‏ 075 755 95ل مدل ولا كول زلاء, لمم 50٠5‏ ولت ةكى 
مكى”ى دعبل ملل ككلل لامي الاضى ركف الاق عىر؟ا. 


١18 


التعريف منها حصل بجعل المحكوم عليه معينا عند المخاطبء والأفعال لا تقع محكوما عليها 
م ا ل ل 
نكرات فى المعنى» فلم تقبل تعريفا"" ‏ . 

؟ - تعليله لاختصاص الاسم بالجر حيث قال: ' وإنما اختص بالجر أيضا لأن الجر وضع 
علما للمضاف إليه» والأفعال لا تقع مضافا إليهاء فلم يصح دخول الجر فيها "”". 

“ - تعليله بناء المنادى المفرد المعرفة حيث قال: وي مياه يرن به + وعكة تسبي 
بالمضمر معنى ولفظاء فإنه واقع موقعه إذ هو مخاطب معين» ومثله فى الإفراد» فأأجرى مُجراهء 
وبُنى على الحركة إما لأن منه ما يسكن ما قبل آخرهء فلو بنى على السكون لأدى إلى اجتماع 
الساكنين» وهو محذورء فوجبت الحركة؛ وحمل باقى الباب عليه لأنه منه كراهة أن يخالف به 
وإما لأن بناءه عارض فبنى على الحركة تنبيها على أن له أصلا فى الإعراب ”7 

ثانيا: شرح الرضى. 

١‏ - تعليله لاختصاص الاسم بالإسناد إليه حيث قال: " وإنما اختص كون الشىء مسندا إليه 
بالاسم لأن المسند إليه مخبر عنه» إما فى الحال أو فى الأصلء ولا يخبر إلا عن لفظ دال على 
ذات فى نفسه مطابقة» والفعل لا يدل على الذات إلا ضمناء والحرف لا يدل على معنى فى 
نفسهء ولهذه العلة اختص التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم "”). 

؟ - تعليله لإعراب جمع التكسير إعراب المفرد حيث قال: ' وإنما أعرب الجمع المكسر إعراب 
المفردء أى: بجميع الحركات إذا كان منصرفاء لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيّرة عن 
وضع مفردهء ويكون بعضه مخالفا لبعض فى الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغء وأيضا لم 
يطرد فى آخره حرف لين صالح لأن يُجعل إعراباء كما فى الجمع بالواو والنون "”") 

07> توبات لكتمر النوة في الثدى رفشحها في الحم جرت كال“ وكسر التون فى المي لكرده 
تنوينا ساكنا فى الأصلء والأصل فى تحريك الساكن إذا اضطر إليه أن يكسرء وفتح فى الجمع 
للفرق فحصل الاعتدال فى المثنى بخفة الألف وثقل الكسرةء وفى الجمع بثقل الواو وخفة 


.71١/١ النْظر: شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

00( الظرٌ: السابق /١‏ 7709. 

زفرة الْ: السابق 7/ »5١5‏ والطة افا على شيل لمان ا 55 هك 5ن لال ”7ع ولاق 
6ع ولام الام محلا #/ هالا ١5لا‏ الال 


)0 الظرٌ: “ترح الرضى 0/1 
(6) انْظر: السابق .58/١‏ 
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شرع كانفية ابن الحاهب 


ا 131 


ثالغا: الشرح المتوسط. 

١‏ - تعليله لتقدير الجملة الفعلية فى الجواب عن مثل قولك: أقام زيد؟ حيث قال: ' وقد 
يحذف الفعل والفاعل جميعا فى جواب من قال: أقام زيد؟ فيقال فى جوابه: نعم» أى: نعم قام 
يدء فيجوز حذف الفعل والفاعل» ويجوز إظهارهماء وإنها قدر الجملة الفعلية لا الاسمية 
وهو: المبتدأ والخبر» ليكون الجواب مطابقا للسؤال"”". 

؟ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين» أو سوفء أو قدء أو 
حرف النفى حيث قال: " ويلزم (أنْ) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الأفعال أحد الأمور 
المذكورة» وبيانه على التفصيل: أنّ الفعل إن كان ماضيا منفيا فلابد من حرف النفى نحو علمت 
أن لا خرج زيد. .. وإن كان مثبتا فلابد من (قد) لتقريب الماضى من الحال نحو: علمت أن قد 
الس اس ا 
سيكون منكم مُرض )"و إنكاة ضارعا سيا اباي خرف الى كقرانه عاق 001 رود 
ألا يرج جخ إلج) و (أيخسبا أن لم تر ١]‏ لو ” 
ليكون كالعوض عن تخفيفهاء وإما لكلا تلتبس ب (أن) المصدرية:0© 

رابعا: شرح الغجدوائ. 

١‏ - تعليله لعدم جواز وقوع المفعول الثانى من باب (علمت) مقام الفاعل حيث قال: ولا يقع 
المفعول الثانى من باب (علمت) يعنى لا يقال: عُلم فاضل زيد» حذراً عن فوات فائدةٍ تفسنخ 
(علمت زيدا فاضلا) إياهاء وهى: فرط اختصاص هذا الوصف ب (زيد) توطئة لذكر فضّله... 
أو لأن الثانى من هذا الباب لما كان خبرا عن الأول» ومن حقه التأخير» فلو أقيم مقامه» ومن 
حقه التقديم» لزم أن يكون الشىء مقدما مؤخرا "”". 

؟ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين» أو سوفه أو قدء أو 
حرف النفى حيث قال: ' أعلم أنّ (أن) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الجملة الفعلية فلابد 


000 اق السابق ١/5"لا.‏ 

() انظر: الشرح المتوسط ص 8. 
(*) سورة المزمل من الآبة .)5١(‏ 
(:) سورة طه من الآية (869). 

(5) سورة البلد الآية (/). 

(5) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص 488. 
0 انظر: شرح الغجدوانى ص .٠١١‏ 


1 


من أحد الأحرف المذكورة؛ لأنه بالتخفيف ذهب منها التضعيفء. وملازمتها الأسماء فلما 
ذهب عنها التضعيفء. وصارت بحيث تلى الفعل» بعد أن كانت تلازم الأسماء» جاؤوا بوسائط 
يفضل بيتها وبين الفغل» وهن تلك الأريعة )جيرا لا ظهر من النقصنان”. 

خامسا: شرح ابن حاجى عوض. 
١‏ - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف؛ والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: '... جعل 
للضي راح را اسار قاد زم التناسب فلأن المثنى قبل الجمع 

فى الحصولء. والألف أيضا قبل الواو فى المخرجء فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق 
للأحقء وأما التعادل فلأن الننية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها 
والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل لاختصاصه 
بأولى العلم» فأعطى الخفيف للثقيل؛ والثقيل للخفيف للتعادل ”". 
؟ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' المراد من ألفى التأنيث فى نحو (صحراء) الهمزة 
المنقلبة من آلف التأنيث» والألف المزيدة قبلها للبناء» إلا أنهما لما كانتا زائدتين معّا ولم تفارق 
إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب» فظهر من هذا أن التغليب إنما 
وقع بين ألفين لا بين الألف وا همزة كما يتوهم '". 
” - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: ' وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل 
هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن 
يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها '““. 
٠١‏ - اتفقت تفقت هذه الشروح فى إبراد أسلوب المحاورة» وتمثل ذلك فى: يد 
اعتراضات» ثم توضيحها بالإجابة عليهاء وذلك نحو: فإن قلت:...!ء أو: فإن قيل: 5 
يقال كدان لأنا شرل رمكلا 7 


١‏ - الاعتناء بالحدود والتعريفات اعتناءً تاما مع شرحها وإخراج محترزاتها. 
ثالنا: أوجه الاختللاف: 


(1) انْظْرْ: السابق ص 050. 

(1) انظرن: قسم التحقيق. 

(7) انظر: قسم التحقيق. 

(5) انظن: قسم التحقيق. 

(0) انْظْرٌ على سبيل المثال شرح ابن الحاجب 88٠ 9:0 741/145 /١‏ 4491/7 01017. وَانْظُرْ: شرح 
الرضى 01/١‏ 0 لاما ١ه‏ ١٠1ل‏ لظ هت هل لكل معزو سر 14805073١841١1‏ وغير ذلك 
كثير» وَانْظْرْ الشرح المتوسط ص 5 4: 217/0٠١‏ 51:57 005 18 وانْظرْ: شرح الغجدوانى ص 4 057 58, 
4 وانظر: ابن حاجى عوض ص 5ل الاء ”الاء ٠١1/48 49٠‏ وغير ذلك. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


أولا: شرح ابن الحاجب. 

أ - أنه أول شرح للكافية فهو الذى فتح مغلقها وأزال مبهمها ونبه الشارحين إليها. 

ب - كانت طريقته فى الشرح هى المثال الذى سار عليه من جاء بعده. وذلك فى الإتيان 
بعبارة من المتن - وفى بعض الأحيان يأتى بنص المتن كاملا - مسبوقة بلفظ (قوله) ثم 
إردافها بالشرح والتحليل. 

ج - كان كثيراً ما يعبر عن رأيه بصيغة الجمع فيقول: ' إنا ذكرناء إنا قاطعونء إنا نقطع هذا 
الذى ذكرناه» وهو ما ذكرناه» ونعنى» فإنا نفهم. وإنما عددناء ما أوردناهء ما قدمناه» ما 
قصلناهء وإنا قلناء وهكذ| 7". 

د - كان كثيرا ما يرجح عبارته على عبارة النحاة» وقد تمثل ذلك فى أكثر من موضعء منها: 

١‏ - فى مبحث المعرب من الأسماء قال: ' فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنئ الأصل... 
وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذى يختلف آخره باختلاف العواملء فإنه وإن كان كذلك إلا 
أنهركدن التي لعا تقو أكقن التيانداكة:وذلك أن الكرقن و تعدريت: السرفة يعرف كوبنة 
يختلف آخره؛ فلا يليق أن يحد بالشىء الذى الغرض من مَعْرفيَِ مَعْرِفتهُ وما هو إلا كمن يحد 
الفاعل بأنه: المرفوع بالفعل» فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع» فلا يليق حده 
بالرفع "'". 

١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: ' الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع... هذا الجمع هو 
أحد ما يقوم مقام علتين» وبيان سببه: أنه صيغة منتهى الجموع؛ فكأنه جمع مرتين... وهذا أولى 
من قول الأكثرين (لأنه جمع لا نظير له فى الآحاد)» فإن ذلك منقوض ب (أفلس) وبابه» وهو 
أكثر من أن يحصىء ف (أفعل) جمع لا نظير له فى الآحاد» فكان جديرا بأن يمتنع من 
0 

#اعبون التديك يفيه عه فاخت هن غلة وو الفعل كاله" فونه اويكوة قن اولك زياد 
كزيادته» هذا أولى من قول النحويين (أو يكون غالبا فى الفعل) فإنه غير مستقيم لوجهين: 
أحدهما: أنه رد إلى جهالة» إذ لا تعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه فى 
الأسماء والأفعال» والثانى: أنه باطل ب (أفْعَلَ) فإن (أفْعَلَ) فى الأسماء أكثر منه فى الأفعال» 
وهو مع ذلك معتبر فى منع الصرف» فلو كان اعتباره لغلبته فى الفعل لم يمتنع (أفْمَلُ) لغليته 


(1) انظر: مرح ابن الحاجب /١‏ ال ل لون ؟/. لكلل لا 5:٠‏ 597 مكم أاله. 
زر انظر: السابق ف الطرضة 
(©) انْظر: السابق /١‏ 5941. 


07 
ه - لم يهتم ابن الحاجب بالتفصيلات» أو الخوض فى الخلافات» بل اكتفى بالتعليق المختصر 
مع عرض آراء النحاة فى كثير من المسائل دون تفصيل» فكان حجم الكتاب صغيرا إذا ما قبس 
بمؤلفاته الأخرئ 

وك ايوس تماد 0 بونج عفن الجاراك الرارظ” فى المتن» ويكتفى بإيرادها بلفظها 
فى الشرح دون توضيحء ومن ذلك: 

."'' فى مبحث المرفوعات قال ' قوله: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية‎ - ١ 

١‏ - فى مبحث التنازع قال ' قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى» والكوفيون الأول فإن 
أعملت الثانن اضمرت"فن الأول على وفق الظاه 7 

" - فى مبحث المفعول به قال: ' قوله: (وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً) ظاهر ”©. 

ثانيا: شرح الرضى. 

أ - كان الرضى يورد عبارة كاملة من متن الكافية ثم يقوم بشرحها على أجزاءء مصدراً كل 
جزء من شرحه بجزء من المتن. 

ب - كان للرضى عدة آراء واختيارات ابتكرها وتفرد بها وخالف فيها المتقدمين» ومن ذلك: 

١‏ - مخالفته لهم فى اشتراط أصالة الصفة فى منع الصرف فقال: '... وأنا إلى الآن لم يقم لى 
ا ا لمارف 0 

ككس حا يتيز ري با ود راودا برقي لال ورا 
البدل: "... وأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق جلىّ بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان» بل لا 
أرى عطف البيان إلا البدل» كما هو ظاهر كلام سيبويه... ل 

"" - مخالفته لحم فى جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام» حيث رأى أنها موضوعة مجرد 
الثبوت فقال: "... والذى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث فى زمان» 


00 انظر: شرح ابن الحاجب 0:* وائَْظْرْ أيضا على سبيل المثال: ل‎ )١( 

(#اللسة /١‏ لكلل على الى 57/7 مهمع اق م6 07554 :5م0556 خضرت موقت 
7 كلاللء الال الى قن تكن على 

إفرة الظنٌ: : شرح ابن الحاجب .777/١‏ 

.7551١ 75٠ /١ (؟) انظر: السابق‎ 

(0) انظن: السابق 7/ ” ل أيضا على سبيل المثال: ؟1//1١٠‏ 5 /5810. 

(5) انظ شرح الرضى /17. 

“4 انظ السابق ؟//791. 


شرع كافية ابن الحاهب 


ليست أيضا موضوعة للاستمرار فى جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى 
الصفة» ولا دليل فيها عليهما... "”". 

؛ - مخالفته لهم فى (إذن) حيث قال: " الذى يلوح لى فى (إذن) ويغلب فى ظنى أن أصله 
(إذ) حذفت الجملة المضاف إليهاء وعوض منها التنوين» كما قصد جعله صالحا لجميع الأزمنة 
الغلاثة 'بعيةهفنا كان عتضنا بالماضي :ب 05 

ج - كان الرضى فى بعض الأحيان يعرض فى موضوع معين لشرح فصل بأكمله فى ثنايا 
فصل آخر يكون ابن الحاجب قد تركه» ومن أمثلة ذلك: 

3 حاما ذكره فى :ناب الانعناء حيت قال" ولا بآمن بآن تذكر عقن :ما أهمله الصف فين 
أحكام الاستثناء وهى أنواع... "7". 

١‏ - ما ذكره فى باب الإضافة حيث ذكر بعض أحكامها فقال: ' وقد أخل المصنف ببعض 
أحكام الإضافة» فلا بأس أن نذكرهاء أحدها: حذف المضاف إذا أمن اللبس.... 

واثانيها سلاف الفياقك النقدح) وتالقينا: القصا كوي امار 

” - ما ذكره فى آخر باب النعت حيث قال: " ولا بأس أن نذكر بعض ما أغفله المصنف من 
أحكام النعت وهى أقسام» أحدها: جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات... 

وثانيها: تفريق الصفات مع جمع الموصوفات...» وثالئها: قطع الصفة رفعاً أو نصباً... 

ورااعهاة سدافت الك ار 

- ما ذكره فى مبحث الاسم الموصول حيث قال: ' ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله 
المصنف من أحكام الموصولء وأحكام (مَن) و(ما) و(أى) فى الاستفهام وما يناسبهاء 
لي 

ثالثا: الشرح المتبوسط. 

أ - أكثر صاحب المتوسط من الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب وهذا ظاهر فى 
ثنايا الشرح لا يحتاج إلى دليل. 

ب - كان صاحب المتوسط كثيراً ما يذكر جزءً! من المتن ثم يعقبه بالشرح والتعليق» شارحاً ما 


)انل : السابق "7 / .6٠١‏ 

(؟) انظ شوم الوضى .6 //00ه. 
(©) اماق 2572 عزنا يدها 
4 السائق.؟ / 9 ومايدننها: 
() الباق وم وما عنقا 
(6) السابق ١6١/7‏ وما بعدها. 


ذكره ومالم يذكره» ومن ذلك: 

١‏ - فى مبحث أقسام الكلمة ووجه انحصارها فى هذه الأقسام قال: ' قوله: (وهى اسمء 
وفعل وحرف...) وإنما انحصرت الكلمة فى هذه الأنواع الثلاثة لأن الكلمة لا تخلو من أن 
تدل على معنى فى نفسهاء أو لا تدل» فإن لم تدل فهى الحرف». وإن دلت فهى إما أن تقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» أعنى: الماضىء والحالء والاستقبال» أو لا تقترن» فإن اقترنت فهى 
الفعل وإن لم تقترن فهى الاسم "”". 

١‏ - عند كلامه على الكلام وما يتألف منه قال: ' قوله: (ولا ينأتى ذلك...) إلى آخره؛ أى: 
ولا يكن حصول الكلام إلا فى المركب من اسمينء نحو: زيد قائم» أو من فعل واسمء نحو: 
قام زيد» وإنما لم يمكن حصول الكلام إلا من هذين القسمين لأن التركيب العقلى من الاسمء 
والفعل» والحرف. لا يزيد على ستة أنواع؛ وهى: المركب من اسمين» والمركب من فعلينء 
والمركب من حرفين» والمركب من اسم وفعلء والمركب من اسم وحرف. والمركب من فعل 
وحرفء والكلام لا يمكن إلا من قسمين من هذه الأقسام الستة وهما: المركب من اسمين» 
والمركب من فعل واسم. لأن الكلام يقتضى الإسناد» والإسناد يقتضى المسند والمسند إليه؛ 
لكون الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه» ووجوب تحقق المنتسبين عند تحقق النسبة» فالكلام 
يقتضى المسند والمسند إليه وهما موجودان فى المركب من اسمين؛ لجحواز وقوع الاسم مسندا 
ودر وا يقير عيامن فلو لمعم ال 
غير موجودين فى البواقى لانتفاء كليهما أو واحد منهما... 

"" - فى مبحث مفعول مالم يسم فاعله قال: " قوله (مفعول مالم يسم فاعله... إلى آخره) 
اعلم أنه إنما ذكر المفعول الذى لم يسم فاعله لأنه لما ذكر تعريف الفاعل بحيث لم يدخل فيه 
مفعول ما لم يسم فاعله وجب إفراده بالذكر؛ لأنه من المرفوعات» ومفعول مالم يسم فاعله هو: 
مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقام الفاعل» نحو: ضرب زيدّ» وشرطه: أن يغير صيغة الفعل إلى 
(فيل) أل قعل )الى الفشين الذكووشرط فيه إذا كان العامل فعلاء أما إذا كان اسما نحو: 
زيد مضروب غلامه» فليس شرطه. فإِن عامله قد يكون اسما وقد يكون فعلاء ويتناول الحد 
المذكرد سي 

ج - كان أحيانا يرى أنه يحتاج إلى ذكر مقدمة قبل الشروع فى شرح كلام ابن الحاجبء ومثال 
ذلك: ما ذكره قبل شرحه لقول ابن الحاجب(فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة 


(1) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 5. 
(1) انظر: السابق ص 78. 1 
زفرة ار السابق ص ايو وانظر أيضا على سبيل المثال: ص "لا ول لل لالاق» عرق 85 52. 


١5ه‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


رفعاء والفتحة نصباء والكسرة جراً)”'" فقال: ' اعلم آنا نذكر مقدمة قبل الشروع فى تفسير هذا 

الكلام... "7". 

رابعا: شرح الغجدوائ. 

أ - أول ما يمتاز به هذا الشرح أن صاحبه وضع لنفسه منهجا خاصا به سار عليه فى شرحه 

وذلك أنه أخذ على نفسه عهدا فى مقدمة كتابه أن يناقش أصحاب الشروح السابقة عليه ثم 

يَفصِلٌ بينهاء وذلك لِمّا رآه من اعتراضات أصحاب هذه الشروح على ابن الحاجب وهذا 

واضح فى ثنايا شرحه يكاد لا تخلو صفحة منه '". 

ب - أكثر الغجدوانى من المقابلة بين نسخ الكافية حتى يصل إلى الأصوب منها ومن أمثلة ذلك: 

الل بخ قار وق "فونه (لآنينا إن أن دول عاد عن فى )”7 زف 
بعض النسخ (فى نفسها) ولكل وجهه؛ فالضمير فى (نفسه) يرجع إلى (معنى) أى: 0 

عن مق حاضل :فى تقس اىة ذا بابر أمر جاريم نيه كدرلك ! دار فين بيه تخكيوي 

كذاء أى: لا باعتبار أمر خارج عنهاء وأما الضمير فى (نفسها) فيرجع إلى (الكلمة) أى: إما 

أن تدل على معنى فى نفس الكلمةء أى: يكون المعنى غير محتاج إلى الخارج منها '”") 

؟ - ما ذكره فى مبحث دخول الفاء فى خبر المبتدأ حيث قال: ' قوله: (وألحق بعضهم (إن) 

بهما)”'» يعنى: ألحق سيبويه (إنُ) ب (ليت) و(لعل) فى امتناع دخول الفاء فى الخبر» ويعضده 

رواية بعض النسخ (والحق سيبويه (إنُ) بهما) '”". 

ج - استخدم الغجدوانى فى شرحه الأسلوب الرصين والتعبير الفصيح.» فجاء الشرح حاويا 

العبارات والأساليب القوية» ومن ذلك: 

تحبا كرة ف يعات اواك بقن خرن فتال "قفن قالت: اسم الفاعل فى (أقائم 

الزيقان)" لما عنمن على الممزة غول في (الريذا) وتعمول اللمط لا ركرن حير .» . قلت: هذا 

السؤال لا يتخلص عنه كل فطن ذى دربة إلا بتجشم خَرْط القتاد' '' وعَرّق القربة''"...'. 


(05 انطو القديمة لكام م 1 

4 الْظرٌ: الشرح التوؤسطاص:21. 

(6) انظرن: شرح الغجدوانى على سبيل المثال ص ا لاء 4 5 5 05 لالاء الى /91: 43١4‏ 117 

(؟) انظ: المقدمة الكافية ص 09. 

(0) انظن: : شرح الغجدوانى ص 8. 

69 انظر: المقدمة الكافية ص 9/. 

00 انظر: شرح الغجدوانى ص .١١7‏ 

(8) انظة: السابق ص .٠١6‏ ٍ : 

(9) القتاد: بفتح القاف شجر شال صلب له شوك أمثال الإبر وله وَرَيْقة غبراءً وتّمّرة تنبت معها غبراء كأنها 


؟ - ما ذكره فى مبحث اسم التفضيل وقبل أن يشرع فى شرح الباب قال"'": '... رحم الله 
امرأ بذل جهده فى فتح عويصات الحقائق» وكشف معضلات الدقائق» وتاب على من أعرضه 
مشكل ففر فراء الآبق» ثم لهّج بنظراته الكلية للج الوايق» وقد لعمرى يظهر عند اقتناص 
المعانى القاصية:؛ العاصية الشريدة» صدق من قال: خلق الله للحروب رجلاء ورجالا لقصعة 
ثربدء ثم أستمدٌ التوفيق من المجمل الجميل فى الشروح فى تفسير اسم التفضيلء ليسهل على 
التقصى عن عهدة المسألة الكحلية:» التى هى ألعب بالألباب من سحر لحظات المكحلات 
المصميات» وأذهب بالعقول إلى فَيَافِى الحيرة من دليل دَلال الظباء المتغنجات الإنسياب» وهو 
الميسر لكل عسيرء وتسهيل الصعاب عليه يسير 

“ا - ما جاء فى مبحث حروف الشرط قال'": ' قوله: (فالفعل موضع منطلق)”*) قلت: كان 
فى نسخة سماعى وفى النسخ التى عندى غيرها هكذاء وطالما بقيت فيه أخْيّرٌ من الضب 
وأذهل من الصبء ول أجد للفاء مرتبطاء وإن ربطته بقوله: (لأنه فاعل انطلقت) حتى يكون 
هذا القول نتيجة من ذلك القول ليكون التقدير: لأنه فاعل (انطلقت) فيلزم من ذلك أن يكون 
(انطلقت) موضع (منطلق) فلا معنى له» حتى وجدت فى نسخة (وبالفعل موضع منطلق) 
تاديف بم ان اناو كو ون ا 0 

د - حرص الغجدوانى - كثيرا - على توضيح اللغويات ومعانى الأبيات الشعرية 
مع إعراب بعض كلماتها زيادة فى الإيضاح.» ومن ذلك: ما ذكره فى مبحث الفاعل 
فى قول الشاعر: 

ينك يي مارغ لخطومة!" 

حبك قان4" ويكاه وك عليه فعلى» ودبزيد) عبر ون إةالااخف زور قيسة و( البارع) 
الذى قد ذل وضعف و(المختبط) السائل وطالب المعروف (وتطيح الطوائح) أى: تهلك 


عجمة النوى (اللسان) (قتد) 0/ 50170؛ وفى مجمع الأمثال 7517/١‏ (دون ذلك خرط القتاد)؛ الخرْط: 
قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك. .. يضرب للأمر دونه مانع: , 

)١(‏ عرق القربة: فى اللسان (عرق) 5907/5: فى حديث عمر: (لا بُغَاُوا صُدْقَ النساء» فإن الرجال ثُمَالى 
0 حيت اليكدحرى العر2) وال الكساتي: عرق القربة أن يقول: نصِيِنْتُ لك وتكلّفت 
ونَعِبَتَ حتى عرقت كعرق القربة» وعرقها سيلانٌ مائها " |. ه. 

4 الظرٌ: : شرح الغجدوانى ص .55١‏ 

() انْظِرْ: السابق ص .50١‏ 

(4) انظن: المقدمة الكافية ص "57. 

(0) انظ أيضا على سبيل المثال: شرح الغجدوانى ص 187 الال لالحلل 578 81/5: 088 5037. 


(؟) صدر بيت من الطويل» وعجزه: وختبط مما ُطيح الطوائِح» وانْظرْ تخريجه من قسم التحقيق. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


المهلكات؛ فيكون الطوائح هنا بمعنى المطيحات كما فى قر له تعالى:(وَأَرْسلْنا الرّيّاحَ لَوَاقَح)27) 
أى: ملقحاتء. و(ما) فى (تما) مصدرية و(مِن) متعلقة ل (مختبط) أى: ومختبط من أجل 
إطائقة الأقياء اط 7 
خامسا: شرح ابن حاجى عوضص. 
أ- حرص ابن حاجى عوض فى أكثر الأحيان على الربط بين موضوعات الكتاب» موضحا 
علاقة كل باب بما قبله» مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما سبقه”". 

- امتاز هذا كو ا و بح ع عزون اساي ا د 
بداية نقله» كرا إل نمال المنقول بقوله: كذا فى شرح المصتف» كذا قال الفالى» كذا فى 
الغجدوانى» كذا فى المتوسطء إلى هنا لفظه؛ تم كلامه» انتهى كلامه. وهكذا ”). 
الكتاب تقريباء مع الحرص على شرح حدود المصنف الواردة فى مقدمته وبيان محترازتها ””. 


رابعا: مع الشواهد فى الشروح المختارة. 
الشواهد القرآنية 
أولا: شرح ابن الحاجب. 


وضع ابن الحاجب القرآن الكريم على رأس المصادر التى استشهد بها واستند إليها فى تقنين 
وتوجيه القاعدة النحوية» وعلى الرغم من قلة الشواهد عامة التى وردت فى الشرح فإنا نجد 
الشواهد القرآنية مستدلا بها على تأصيل القواعد والأحكام فى كثير من قضايا هذا الشرح. إذ 
بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات الكريمة ستين ومائة آية'"'» وكذلك استشهد بالقراءات 
القرآنية وإن كانت مخالفة لما عليه النحاة» ومن ذلك ما استشهد به فى مبحث المضاف إلى ياء 
المتكلم حيث قال: ' وقد جاء الإسكان عليها مع الألف إِمّا لكون الألف مدا يقوم مقام 


هه 8 ".احبر حي بغر 


الحركة فيختص بهاء وإمّا لنية الوقوف». وهو فى قراءة نافع فى قوله تعالى لوَمَحَيَاى وَمَمَاتِى) 


)١(‏ سورة الحجر من الآية (5؟). 

4 الظرٌ: شرح الغجدوانى ص 45 انْظْرْ أيضا على سبيل المثال ص 45) /41: 060 008. 
() انظر: قسم التحقيق. 

(؟) انظن: ة قسم التحقيق. 

(6) انظر: د 

1 : شرح ابن الحاجب (قسم الدراسة) للأستاذ الدكتور / جمال مخيمر ص 45. 


00 00 


وهو عند النحويين ضعيف 
- بل إنه استشهد بالآحاد والشواذ ولم يردهاء ومن ذلك: 

أ- فى مبحث ضمير الفصل قال: ' قوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبر ' هذا 
واضح فيكون قد أخبر عن الاسم الأول بالجملة الابتدائية - وهو الضمير وما نسب إليه - 
فيقول: كان زيد هو المنطلق» وعليه ما نقل فى غير السبعة: (وَلكِن كَانواهُمْ الظَالمُون0 
: 000 

وشبهه 1 

ب - فى باب الظروف قال””: ' قوله: منها ما قطع عن الإضافة ك قبل وبعدُ ' وكذلك فوق 
وتحتء. وأمام» وشبهه. وإنما بنيت لاحتياجها إلى ذلك المنوى كاحتياج الحرف إلى غيره ولذلك 
لا تبتى إلا إذا نوى» وإن لم ينو كانت كالمستقلة فتعرب... وفى القراءة الشاذة:(من قبل ومن 
000 5 

ج - فى مبحث نصب المضارع وعند كلامه على (إذن) قال”": '. .. فإن كان قبلها واو أو فاء 
فالوجهان» إلا أن الإلغاء أكثر الحصول ا الاعتماد وبه جاء القرآن قال الله تعالى :(وَإذا لا يَلبَعون) 
9 ولفَإذاً ل يُؤنُونَ) ”"" وقد جاء (وإذن لا يلبثوا) يو العم 


ه- فى مبحث جزم الضارع قال'"'': ' ولام الأمر اللام المطلوب بها 
الفعل كقوله تعالى: ِليُنفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعَته]("" ولا تكون إلا جازمة وتختص بما 
ليس للمخاطب الفاعل؛ لأن المخاطب الفاعل خص بصيغة الأمر... وقد جاءت 
داخلة على المخاطب الفاعل قليلا ومنه قراءة شاذة فى قوله تعالى: لف ذلك 


0 سورة الأنعام من الآية (155), وانظ هده المزاد ةق الب‎ )١( 

(5) انظز شرح ابن الخاجب 515/87. 

(7) الزخرف من الآية (75)» وهى قراءة عبد الله وأبى زيد الظر: البح :ةاعر والدن لصون 5/5 

(؟) انظر: شرح ابن الحاجب .١4/7‏ 

(5) انْظر: السابق "/ ٠لالا.‏ 

(5) سورة الروم من الآبة (4)» وهى قراءة أبى السماك والجحدرى؛ وعون العقيلى؛ انْظَرْ: البحر8/ 1/9 

0 انْظر: شرح ابن الحاجب 859/7. 

09) شؤزة الأسواء هن اليه 1 

(9) سورة النساء من الآية (07). 

)وه قزاءة اين مسعودة ويها قثر ا ابن لطر عكمد بولق القرات من ع واقبرز الوكين اناب 
والنجر 47/0 والذر لصون 511/4 

.8104/8 انْظْرْ: شرح المصنف‎ )1١( 

.07( سورة الطلاق من الآبة‎ )١1١( 


شرع كانفية ابن الحاهب 


- وكان ابن الحاجب ينسب أحيانا القراءة إلى أصحابها وهذا واضح فى عدة مواضع» منها: 
أ- فى مبحث الفاعل عند كلامه على حذف الفعل قال: ' وقد يحذف الفعل لقيام قرينة 
جوازا... ومنه قوله تعالى:يُسبِّحْ له فِيهًا بِالْعدُوَ وَالآصّال رِجَال) ”"؛ فى قراءة ابن عامر» 
وأبى بكر بن عياش» بفتح الباء 0 ا 


هارو 


الله تعالى:/أَلا يا امْجُدُوا لله فى تاه ال 00 

ثانيا: الرضى. 

بلغت شواهده القرآنية تسعمائة شاهد» مستدلا بها على تأصيل القواعد والأحكام فى كثير من 
قضايا هذا الشرح» ونادراً ما تخلو صفحة من آية أو أكثرء وقد استشهد كذلك بالقراءات 
القرآنية آحادها وشواذها ومن ذلك: 

أ - ما استشهد به فى مبحث المضاف إلى ياء المتكلم حيث قال: ' قوله: (وفتحت الياء 
للساكنين) يعنى: إذا كان قبل ياء الضمير ألف. أو ياءء أو واو ساكنة» فلا يجوز فيها السكون 
كما جاز فى الصحيح والملحق به» وذلك لاجتماع الساكنين» وقد جاء الياء ساكنا مع الألف 
فى قراءة نافع :إومحيائ وماتى]”'' وذلك إما لأن الألف أكثر مدا من أخويه فهو يقام مقام 
الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه» وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف» ومع هذا فهو عند 
النحاة ضعيفء وجاء فى لغة بنى يربوع فيها الكسر مع الياء قبلهاء وذلك لتشبيه الياء بالمهاء 
بعد الياء كما فى (فيه) و(لَدَيهِ) ومنه قراءة حمزة: رْوَمَا أم بمُصرخِئ) ”" وهو عند النحاة 


)١‏ سورة يونس من الآية (0) - عليه السلام - ونسبت هذه القراءة لجماعة منهم: عثمان بن عفان وأبى» 
وأنسء والحسن البصرىء وأبو رجاءء وابن هرمز» وابن سيرين» وأبو جعفر المدنى» والسُّلّمى» وقتادة 
والجحدرى» وروبت عن رسول الله ي. الْظرْ: مختصر شواذ القرآن ص 55. والمحتسب 27١5/١‏ والبحر 
/ك؟ا. 

.)”1/ ,*5( سورة النور من الآبتين‎ )١( 

() انْظرْ: شرح ابن الحاجب /١‏ 7لا2. 

(5) سورة النمل من الآية (0؟) وهى قراعة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهرىء والسلمى» والحمسن,ء وحميد» 
وقرأ باقى السبعة بالتشديد, انْظرٌ: معانى القرآن للفراء ؟/ »54٠0‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن 
خالويه 58/5١»؛‏ والبحر 579/48, والاتحاف ص 775, والنشر ؟7/ لالال. 

(0) انْظْرْ: شرح ابن الحاجب 7/ 480. 

(5) سورة الأنعام من الآية .)١55(‏ 

(0) سورة إبراهيم من الآية (؟5؟) - عليه السلام - وهى قراءة حمزة» وأجازها أبو عمرو بن العلاء وقراء بها 
أيضا: بحيى بن وثابء والأعمشء وجماعة من التابعين» انْظر: النشر 7/7 198؛» والإتحاف ص ؟77/7. 


١ث‎ 


0 

ب - فى مبحث الاسم الموصول وعند كلامه على حذف العائد قال'": "... وأما الكوفيون 
فيجوزون الحذف بلا شذوذء مطلقاء فى صلة (أى) كان أو فى غيرهاء مع الاستطالة أو 
بدونهاء كما قرئ فى الشواذ: إعَلَى الى أَحْسَنْ]”" . 

اج - فى مبحث المثنى وعند كلامه على حركة نونه قال”'': ".... وقتح نون التثنية لغة كما فى 
قوله: (العينانا»... وقرئ فى الفعل أيضا فى الشذوذ: [ْأنَعِدَائنى)””' وقد تضم أيضا نون المتنى: 
وقرئ فى الفعل فى الشواذ أيضا: !ِثُررَقَائه) ".. 

ومع استشهاده بهذه القراءات وغيرها '"» لكنه لا يسلم تواتر القراءات» ومن ذلك: 

أ- فى مبحث الإضافة عند كلامه على الفصل بين المتضايفين بالمفعول واستشهاده له بقراءة 
ابن عامر:(قَثْل َوْلَدَهُمٌ شركائهم)”" قال: "... وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره فى 
السعة» ولا شك أن الفصل بينهما فى الضرورة بالظروف ثابت مع قلته وقبحه. والفصل 
بغير الظرف فى الشعر أقبح منه بالظرفء وكذا الفصل بالظرف فى غير الشعر أقبح منه فى 
الشعر» وهو عند يونس قياس» والفصل بغير الظرف فى غير الشعر أقبح من الكل» مفعولا 
كان الفاصلء أو يميناء أو غيرهاء فقراءة ابن عامر ليست بذاكء ولا نسلم تواتر القراءات 
السبع» وإن ذهب إليه بعض الأصوليين "”". 

ب - فى مبحث عطف النسق عند كلامه على العطف على الضمير المجرور وبعد أن ذكر 
مذهب الكوفيين القائلين ببمجواز العطف عليه من غير إعادة الجار مستدلين بقراءة 
حمزة:إِتسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامِ)” "2 قال: "... والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذههب 


(1) انظر: شوح الرضى 540/9 

(0) انظر: السابق 7/7 .١١1١‏ 

(6) سورة الأنعام من الآية (5 19), وق قات اشر لعن ال الك و 1 

(4) انْظر: شرح الرضى .4١7/7”‏ 

(0) سورة الأحقاف من الآبة »)١0(‏ قال أبوحيان: ' وقرأ عبد الوارث عن أبى عمروء وهارون بن موسى عن 
الجحدرى» وسام عن هشام, بفتح النون الأولى» كأنهم فروا من الكسرتين. انْظر: البحر 557/4. 

(5) سورة يوسف - عليه السلام - من الآبة (/6719. 

0 انظرٌ أيضا على سبيل المثال: شرح الرضى 197/١‏ 417/75 "لالت 7017 15043739 داق لاق 
كن اق لامكل 077. 

(8) سورة الأنعام من الآية (180)ةاوائظ اليمج الحيط 12/4 

(4) انْظر: الرضى .591١/7‏ 

)٠١(‏ سورة النساء من الآية »)١(‏ وقرأ بها أيضا النخعى» والأعمشء وقتادة» لع معانى الفراء /١‏ 507 والبحر 
*//9:: والدر المصون 7957/7. 


١و‎ 


شرع كانفية ابن الحاهب 


الكوفيين؛ لأنه كوفى» ولا نسلم تواتر القراءات " ١"‏ 

ثالنا: صاحب المتوسط. 

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وسبعين آية» وبذلك تكون شواهده القرآنية أكثر من ابن 
الحاجبء كذلك نجده وقد استشهد بالقراءات القرآنية» ومن ذلك: 

أ- فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذفه قال: '. .. ومثله قوله تعالى :يسح له فيها 
بِالْغْدُوَ وَالآصّال رجَال)0 بفتح الباء على قراءة عاصمء وابن عامرء ف (رجال) مرفوع على أنه 
قاعل فعل محذوف فكان قائلا قال: من يسبحه؟ فقيل: رجال» أى: يسببحه رجال" 9©. 


عر ريسن يي 


ب - فى مبحث النداء قال: " ويجوز حذف المنادى إذا دل عليه قرينة؛ لأنه مفعول به فكما جاز 
حذف المفعول به جاز حذف المنادى» ومثاله قوله تعالى:(ألا يَا اُجُدُوا)” أى: ألا يا قوم 


ال ا 


ج - ما جاء فى مبحث الحروف الناصبة للاسم (إن وأخواتها) وعند كلامه على (لكن) قال: ' 
وتخفف فتلغى حينئذ كأخواتهاء ويجوز ذكر الواو معها كقوله تعالى: زِوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ وَلَكنْ 
الشَيّاطِينٌ كفَرُوا0" بتخفيف بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) فى بعض القراءات السبع فرقا بينها 
وبين (لكن) 0 العطف " 7" . 

وإذا جاءت القراءة مخالفة لما رآه صحيحا من آراء النحويين فإنه يأخذ فى تخريجها على وجه لا 
يتعارض مع ما اختاره» ومن ذلك: 

- فى مبحث العطف وعند كلامه على مسألة العطف على الضمير الممجرور قال: ' إذا عطف 
اسم على الضمير المجرور أعيد الجار نحو: مررت بك وبزيد؛ لكراهتهم عطف الاسم على 
الضمير المجرور الذى صار كالجزء من الجار» وأما قوله تعالى :لْتساءلُونَ به وَالأَرْحَام) فى بعض 
القراءات فغير متعين لوقوعه للعطف؛ لاحتمال كون الواو للقسم "”". 


.* انْظر: شرح الرضى ؟/‎ )١( 

.)”31/ ,*5( سورة النور من الآيتين‎ )١( 

(8) انظ الشرح المتوسط ض ١لا.‏ 

(5:) سورة النمل من الآبة (0؟). 

(6) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص .١57‏ 

(6) سورة لبقرة من الآبة (؟5١٠)»‏ وهى قراءة: ايز ضافرة وعد والكبياف ال البحر .075/١‏ 
() انظر: الشرح المتوسط ص .54٠‏ 

(8) انْظْرْ: الشرح المتوسط ص 77١‏ وما بعدها. 


رابعا: الغجدوابئ. 

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وتسعين آية» وهو بذلك يكون أكثر منابن 
بالقراءات القرآنية» ووقف منها موقفا معتدلا فلم يحمل على القراء ولم يرد قراءاتهمء 
بل كان يحتج بها كلهاء ومن ذلك: 

أ - فى مبحث المنادى قال: ' ويجوز حذف المنادى إذا دل عليه قرينة لأنه مفعول فكما جاز 
حذف المفعول به جاز حذفه» ومثاله قوله تعالى:/ألا يا اسْجُدُوا) على قراءة الكسائى فإنه 
يخفف (ألا) ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم ال همزة» والتقدير: ألا يا قوم اسجدواء 
والقرينة هى دخول النداء على الفعل "7". 

ب - مااستشهد بيه فى مبحث الحروف الناصبة للاسم قال: '"... قوله: (ويجوز 
معها الواو) كما فى قوله تعالى:لْوَمَا كفر سُليّمَان وَلكن الشَّيَاطِينْ كفروا يُعَلمُون] 
بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة ابن عامر وحمزة والكسائىء على ما 
نص عليه فى (الشاطبية) وإدخال الواو فيه للفرق بينها وبين (لكنْ) الذى هو حرف 
العطف " 20 

خامسا: ابن حاجى عوض. 

وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التى عول عليها فنجده 
قد عذ الشاهد القرآنى الأساسّ الأول والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلااص 
قواعد النحوء فعنى - رحمه اللّه - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة» لا يفرق بين 
قراءة متواترة وشاذة ومن ثم فقد بلغ عدد الآيات التى استشهد بها فى الشرح 
ثلاثمائة وثمانين آية» وأكثر الآبات مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية» وهى بين 
يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك "". 


)١(‏ انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص؟181. 

() انْظر: السابق ص 0594. 

(؟) سبق أن تحدثت عن موقف الشارح من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته» انْظُرْ: الفصل الثانى (الشرح 
وقيمته العلمية) المبحث الخامس (شواهده) من قسم الدراسة. 


١67 


شرع كافية ابن ال حاب 


الحديث الشريف 
أولا: ابن الحاجب. 


لم يستشهد ابن الحاجب بالحديث النبوى الشريف - وإن استشهد به فى كتبه الأخرى - وقد 
استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة - رضى الله عنهم - ومن ذلك: 

أ - فى مبحث أفعال القلوب وعند حديثه عن خصائصها ومنها ' أنه يجوز أن يكون فاعلها 
عرفا فمارين لخن د واحدة مخ علمتى نتطلقاة أى + عليك تقس وغلتك فعلق كذاء 
ا علمت ناف امكدل يفول السيدة عاتئدةا نوهي اللدعبها حوقال*: اوري انلقو راتا 
مع رسول الله صلى عليه وسلم) 0 

ب - فى مبحث حروف الجر وعند حديثه عن حروف القسم قال: ' وفى (لا ها الله ذا) لغتان: 
قطع الهمزة» ووصلهاء فيجىء فى ألف قولك (ها) وجهان» حذفها ومدهاء وفيه قولان 
أحدهما قول الخليل: إن (ذا) مقسم عليه» كأنه قيل: للأمر ذاء فحذف الأمر لكثرة 
الاستعمال» والثانى: وهو قول الأخفش: إن (ذا) من جملة القسم توكيداء كأنه قال: ذا قسمى»ء 
والذى يدل عليه أمران: أحدهما: أنهم يذكرون المقِسّمَّ عليه بعده» فيدل ذلك على أن ما تقدم 
عليه غيره» والثانى: أنهم يآتون بالمقسم عليه نفياء ولو كان ذلك بمعنى المقسم عليه» لكان 
المقسم عليه مطابقاء وأما ما فى الحديث من قول أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - " لا ها 
الله إدَن لا تَعْمَدُ إلى أَسّدٍ من أُسْد اله يُقَاتِلُ عَنْ دين الله فيُعطيك سَلبه ' ”'' فقد حمله بعض 


0010-0 


النحويين على أنه غلط من الرواة؛ لأن العرب لا تقول (لا ها الله) إلا مع (ذا)... 05. 

ج - فى مبحث حروف الإيجاب استشهد بقول عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - لمن قال 
له: لعن الله ناقة حملتنى إليك: ' إِنَّ وصاحبها " ””» على أن (إِنّ) بمعنى نعم. 

د - فى مبحث حروف الشرط وعند كلامه على (لو) استشهد بقول عمر - رضى الله عنه - (يِعُم 
العَبدُ صُهّيب لَوْ لم يَخَف الله لَمْ يَصه)7. 


انا ارق 


.407 /* انْظرٌ: شرح ابن الخاجب‎ )١( 

(؟) تمامه (لقد رأيتنا مع رسول الله يخ وما لنا طعام إلا الأسودان) انْظُرٌ: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق 
ومسند أجد 37١8/5‏ 1/147 

(0) انْظْرْ هذا الأثر فى: الروض الآنف 155/5 طبعة: دار الفكر. 

(5) انْظر: شرح ابن الخاجب 8/ 408. 

(0) انظر: السابق /984. 

50 انظ الى عر ل 


أكثر - رحمه الله - من الاستشهاد بالحديث الشريف. لا يكاد باب من أبواب كتابه يخلو منه. 
وقد بلغت جملة شواهده من الحديث ثمانية وخمسين حديثاء وقد تنوع استشهاده بها مابين 
تقرير قاعدة وذلك نحو: 

أ- فى مبحث خبر (إن) وعند كلامه على أنه لا يجوز تقديمه على اسم (إن) قال" '... 
قوله: (إلا أن يكون ظرفا) استثناء من قوله (فى تقديمه)... أى: ليس أمره كأمر خير المبتدأ فى 
تقدعه.» إلا إذا كان ظرفاء فإن حكمه إذن حكمه فى جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو 


نك” عام ل-6 


رار در إلَيْنا إَِابْهُمْ ثم إن عََيْنَا حِسَابَهُم)”'' وفى وجوبه إذا كان الاسم نكرة ة نحوطإن 
ب درق جوف لأسا قال”؟: ' وقد يقوم مقام (أىئ) المذكور اسم منصوب دال على 
المراد من الضمير المذكورء إما معرّف باللام نحو (َحْنْ العَرَبَ أقرَى للنّزل) أو مضاف نحو 
قوله يِل :<إِنَا مَعَاشِرَ الأنبياء فيئا بَكاء»”" أى: قلة كلام ' 

اج - فى مبحث الحال قال" ' اعلم أنه يجوز تدكير ذى الحال إذا اختص بوصف 
كما جاء فى الحديث: «ابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأتى فرسُْ له 

15 2372 
سابقا») 7" ...". 


أو لبيان معنى ومن ذلك: 

-بب 01 1 ال 2 
لأن الإعراب إبانة المعنى والكشف عنهء من قوله صلى الله عليه وسلم وآله: «اليّبُ يُعربْ 
عنها لساثها» 1 أى يبين ". 

تح قفن مح الأفمال الناقضهة ادل على أن الانات) مغن عن حرف ”91 تفال 


(1) لظو ترح الوضى 797/1 

(؟) سورة الغاشية من الآيتين (55.: 50). 

(*) الحديث أخرجه البخارى فى: صحيحه كتاب النكاح؛ باب (الخطبة) عن انين عضر باراسن ومسلم فى: 
صحيحه كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة ١78/5‏ عن عمّار. 

(5) انْظرْ: شوح الرضى 847/١‏ 

(0) الحديث: فى النهاية فى غريب الحديث 2١58/١‏ ولفظه (نحن معاشر الأنبياء». 

(5) انظ: شرح الرضى ؟/ .5١‏ 

(1) أخرجه الدمياطى فى : كتاب فضل الخيل عن الجلّى من حديث الوليد بن مسلم» عن العلاء بن الحارث؛ 
عن مكحولء الْظَرٌ: السير الحثيث ص 777. 

(0) انط شرم الرضى 0 

(9) الحديث فى: النهاية فى غريب الحديث 7/ :7٠١‏ وغريب الحديث للهروى .١١7/١‏ 

(15)الطره شويع الرضين قز 
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الكلانانس عاق الخويفك إناف) عع «ضدار) وعو اف باكنن نت يَدْة)'''. قال: لأن النوم قد 
يكون بالنهار» قال: ويحتمل أن يقال: إنها أخرجت فى هذا الخبر محرج الغالب؛ لأن غالب 
النوم بالليل ". 

وقد استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة التى استشهد بها ابن الحاجبء بل إنه زاد عليهاء 
ومن ذلك: 


هوس هاء٠‏ 


فى فيعف التخدير فال: ' وقول عمر - رضى الله عنه - لجماعة (إيَا مه 
أَحَدُكُمٌ الأرنب بالعصاء ولّدَكٌ لكم الأَمَل والرْمَاح) يحتمل أمر التكلم» اى: لأعة تقس 
عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطبء. أى: بعدُونى عن مشاط ل ري 3 

ب - فى مبحث الاستثناء قال: " وقد تدخل (إلا) و(لما) بمعناها على الماضى إذا تقدمهما قسّم 
السؤال نحو (نشدتك بالله إلا فعلت) وقول عمر - رضى الله عنه - فى كتابه إلى أبى موسى: 
ديق شاناك أ شري كانتك مواظ ا" 7 

ج - فى مبحث حذف التمييز قال”'': ' وقد جاء كأيّن فى الاستفهام قليلا دون (كذا) ومنه 
قول أبى بن كعب لزر بن حبيش (كأيّن تعد سورة الأحزاب)؟ أى: كم تعد؟ فاستعملها 
استفهامية وحذف مميزها وهما قليلان ". 

وتفرد - رحمه الله - بالاستشهاد بكلام الإمام على - رضى الله عنه - فى نهج البلاغة وقد 
بلغ جملة ما استشهد به من أقوال الإمام (على) ثمانية وعشرين قولا ". 

ثالنا: صاحب المتوسط. 


بالحديث» وأما أقوال الصحابة فلم يستشهد إلا بقول ابن الزبير - رضى الله عنه - وذلك فى 
مبحث حروف الإيجاب» استدل به على مجىء (إن) بمعنى (نعم) وهو قوله لمن قال له: لعن 
الله ناقة حملتنى إليك: (إنّ وصاحبها)”". 


اساي البخارى كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً »141/١‏ ومسلم كتاب الطهارة باب كراهة 
عرون التوقع وغوه وده لكر ل فى عانضيا و الأناء قل قويلها مكنا #«كزقااء و لوطا .1/١‏ 
(1) انظر: شرح الرضى /١‏ 0. 
60 انظر: السابق ؟/ وانظر: السير الحثيث ص 71/5. 
(5) انظر: شرح الرضى 7/7 .501١‏ 
(0) انظ : على سبيل المثال: : شرح الرضى١/ 5١‏ 7/5 لل ولا ثر ماك لحت ١5م‏ 8/5 :1/لىء 
2560 507, وغير ذلك. 


١ كه‎ 


رابعا: الغجدوائ. 

انتشيل عتيية احادية ققطء متها حديت اتعذل به انشتاسا] لناحيه الى لا تتاضيل قاضدة 
7 0 ار )١(‏ مس 5 5 10 55 .ات ؟ ضيه 9 3 
(فعل) أو (يفعل) » فقال الغجدوانى ١‏ ضمن (تغير) معنى: تصير أو تنقل» فعدى تعديته 
جدرل)؟ كيافي قراح عليه الببنادم : «مثل المنافق مثل شاة بين رَبِيِضَيْنِ تعْمَدُ إلى هذه مرة وإلى 


هذة هرة» عمق (تعمذ) ممق تقوى وتاقيى فعداوف (إن)ء والربيض: اسم للغنم برعاتها 
امجتمعة فى مَربَضيهاء كذا فى الفائق 00 

وأما الباقى فقد أتى , بها دليلا على تأصيل القواعد النحوية» وهى على النحو التالى: 

أ- فى مبحث الممنوع من الصرف عند حديثه على علة (الجمع) قال: ' وإنماقال: صيغة 
انون التمون و1 قل : افرطة ان يكرة تان نح اشموة» يعدل جع شيع التبصيقي ف 
أكالب جمع أكلب جمع كلبء والتقدير ك أفاضل حيث لا جمع لأفضل سواه والمراد بالجمع 
جمع التكسير فخرج: «صواحبات يوسف» ”') جمع صواحب للمبالغة "0. 

ب - فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على دخول الفاء فى خخبر (إن) قال"؟: ' ومن 
المج افير لاد خاران رود بي القرآن وغيره» قال الله تعالى: إن الَينَ فوا ينا الله فم 
إتعائرا 03 خؤف عَلتهمْ)”" وكاق كال :(إن الْذِينَ يَكُفْرُون بِأَيّات لله وَيَقثُلُونَ اتبينَ 
بققِر حَق...)” إلى أن قال:(. . ترف وقال تعالى: (إن الذِينَ فَهُوا اْمُؤْينينَ 
وَالْمُؤبناتِ. ان أن قال:1. .. فَلَّهُم عَدَابُ جَهَتّمْ وقال عليه السلام: «ألا إن كل دم 
وَمَال وَمَأَئْرَةٍ كانت فى الجاهلية فَإنّها تخت قَدَمِىَ هَاتيّن» 07". 


ج - فى مبحث الحال ىفال210, ١‏ فإن كان صاحب المحال نكرة وجب تقديم الحال 


(1) انْظرْ: المقدمة الكافية ص 7”. 

(1) انظر: شرح الغجدوانى ص .٠١١‏ 

() انْظُرْ: الفائق فى غريب الحديث للزتغخشرى ص 7/ 47: د/ على محمد البجاوى؛ محمد أبو الفضل: ط/ 7. 

(:) الحديث فى: صحيح ابن خزيمة 404/7 عن عائشة - رضى الله عنها - باب استخلاف الإمام الأعظم فى 
المرض بعض رعيته لقبول الإمامة بالناس؛ ومسند أحمد 517/4. 

(0) انظن: شرح الغجدوانى ص 05 وما بعدها. 

)ال شرح الغجدوانى ص ١١8‏ وما بعدها. 

(0) سورة الأحقاف من الآية .)١7(‏ 

() سورة آل من الآية (١؟)‏ عمران. 

(9) سورة البروج من الآية .)2٠١(‏ 

.00 والثقات ؟/‎ »544 /١ ومسند الطيالسى‎ :17/١ الحديث فى: غريب الحديث للهروى‎ )09١( 

(10) انظ شر السجدراى من 51: 


١ /اه‎ 
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عليه نحو: جاءنى راكبا رجلء. لأنه لو أخرت لالتبست بالصفة مثل قولنا: ضريت 
رجلا راكباء ثم قدمت فى سائر المواضع وإن لم ياتبس طرداً للباب» قال صاحب 
المفصل وعن عبد القاهر لا يقبح وقوعها عن نكرة متآخرة كما يروى فى لفظ النبى 
عليه السلام: «فجاء فرس له سابقا» 7. 

د فى سيق افع المفقيل :قال7":قرلنة وفرظه اقيق كلاق سرد يكس ع 
وإنما امتنع (أفعل) من المزيد لأنه إن بقى على حروفه لم يمكنء وإن حذفت الزوائد اخثل 
لفظا ومعنى, أما لفظا فظاهرء وأما معنى فلأنك لو قلت: (أخرج) من: استخرج لم يعلم أن 
المعنى كثير الخروجء أو كثير الاستخراج» قلت: هذا الذى ذكره بحسب الدليل مستقيم» وأما 
بمسب الوقوع فقد جاء فى الحديث الشريف: جوف الليل أجوب دعوة من أجاب)» 
)2 

وأما أقوال الصحابة - رضى الله عنهم - فلم يستدل إلا بقول ابن الزبير فققط فى مبحث 
حروف الإيجاب””. 

من يطالع الشرح يجد الشارح - رحمه الله - قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر 
الاحتجاج» فبلغت الأحاديث الشريفة فى الشرح أربعة عشر حديثاء وهو بذلك يأتى فى المرتبة 
الثانية بعد الرضى من حيث الاستشهاد بالحديث» واستشهد كذلك بأقوال الصحابة - رضى 
الله عنهم - وقد أوضحت ذلك”". 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه فى قسم الدراسة. 

إفهة انظر: شرح الغجدوانى ص 557. 

(3) انْظر: المقدمة الكافية ص 1860. 

(5) ورد الحديث فى مسند الإمام أحمد 7807/5 عن عمرو بن عبسة عن النبى ول قال: «صلاة الليل مئنى مننى 
وجوف الليل الأخير أجوبه دعوة». وانْظر النهاية لابن الأثير ؟/ 544 وفيه: ' أن رجلا قال: يا رسول الله 
أى الليل أجوب دعوة؟ قال «جوف الليل الغابر»» . 

(5) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 087. 

() انْظرٌ: قسم الدراسة. 


١ مه‎ 


الشعر 
أولا: ابن الحاجب. 
دعم ابن الحاجب قواعده بالشواهد الشعرية» التى بلغت نحو اثنين وسبعين شاهداً» وهى 
لشعراء يستشهد بشعرهمء وهم الجاهلون» والمخضرمونء والإسلاميون» ولم يستشهد بشعر 
المحدثين» واتبع فى استشهاده المنهج الآتى: 
1 كاق غالبا يذكر الينث كله واحياناً شطرءه واحياناً كلمة آ و كلمتين حل الاستشهاد: 
ب - لم يهتم بنسبة كثير منها إلى قائليها إلا القليل النادر منها. 
اج - جميع شواهده ساقها لتأصيل القواعد النحوية. 
د - لم يهتم بتفسير المفردات اللغوية» أو بيان المعنى العام للشاهد. 
ثانيا: الرضى. 
حوى شرح الرضى خزانة شعرية بلغت تسعمائة وسبعة وحمسين شاهدأًء وهى لشعراء عصر 
الاحتجاج عدا القليل منهاء وفى ذلك يقول الشيخ الطنطاوى: ' المستقرئ لها يتبين أن أكثرها 
للجاهليين» والمخضرمين» والإسلاميين» تمن يستشهد بكلامهم. سواء منها ما عرف قائلها وما 
لم يعرفء فإن مصدر المجهولة القائل إما سيبويه فى أبياته الخمسين المعدودة... وإِمّا من بعده إلى 
الرضىء ممن جزم العلماء بحظرهم الاستشهاد بهم» وقليلا منها للشعراء انمحدثين الذين لا يعتد 
النحاة بهم فى قواعدهم '”". 
وكان منهجه فى الاستشهاد كما يأتى: 
أ - كان غالبا يذكر الببت كله؛ وأحياناً شنطره عجزه أو صدره؛ وأحياناً كلمة أو كلمتين محل 
الشاهد. 
ب - أغفل نسبة كثير من شواهده إلى قاتليهاء إلا القليل منها. 
ج - ل يهنم بتفسير المفردات اللغوية أو بيان المعنى العام للشاهد الشعرىء إلا فى القليل 
منها 0 
ملاحظات على شواهد الرضى: 
أؤلاة أنه ناف تعطق نتن اهادم توه دون اينات اللار ةلذ ساحقة لا بالق اعد وقد 
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(5) انْظْرْ: شرح الرضى - على سبيل الخال - 3١9 05/79 ١1/5 /١‏ ال 485014478 507/4 417 
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الشك ”قل اللو اعد ينه كيرا شاهيد نوهني 

أ - فى مبحث الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل استدل على أن (الزفر) بمعنى 
اليد بقول الأعقى: 

أخورغانب يُعطِيهَاوِيَسْاأَلَهًا ::: يَأبَى الظلامّة ممه النَؤقل الرُق0") 
ب - فى مبحث التنازع وعند ذكره لرأى الكسائى الذى يوجب حذف الفاعل من الأول - 
عند إعمال الثانى - حذرا من الإضمار قبل الذكرء قال: ' فحاله - أى الكسائى - كما قيل: 
فكثل كالسا إلى مُتغقب 1 سد 
وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر " **) 

9 - فى باب المفعول به وعند كلامه على حذف ناصبه فى قوهم (انتبهِ أمراً قاصداً) قال 
ومعنى (أمراً قاصدا) ذا قصد» والقصد فى الأمر خلااف القصور والإفراط» قال: 

ولاا كلك فيهامَّفر طاو مُفرطا ::: كلا طَرَفَئْ قصد الأمور ذميمُ 09 
د - ومنه فى الباب نفسه وعند كلامه على قولهم (عذيرك من فلان) قال: " العذير إما بمعنى 
العاذر كالسميع» أو المعذر كالأليم : بمعنى المؤلمء وبجوز أن يكون بكعلنى العذر. .. والعذير 
أيضا الحال بجاولا ا مرء يعذر عليها قال: 


40) 


ال نيل اسهد ف لهت التي اران ا عو ياو اواو لاوم 
ا ا ل ل 

(5) البيت من البسيط لأعشى باهلة من قصيدة يرثى بها المنتثير بن وهب الباهلى» وهو له فى: الأصمعيات 
ص :4١‏ والخزانة /١‏ 186 انْظرٌ: الافتقاق ض 67+ وانظر: شرح الرضى .٠ ١5/١‏ والأخ هنا بمعنى: 
الملابس والملازم للشىء» رغائب : جمع رغيبة وهى العطايا الكثيرة الظّلامة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما 
أخذ منكء النوفل: البحر والكثير العطاءء الزفر: السيد» يقول الشاعر: يعطى ما يرغب الرجال فى ادخاره 
وقوضؤق على التميك به التفاسعه. انطو اللفزانة /١‏ لاا 

(*) من السريع لسعيد بن حسان فى: شرح شواهد الشافية ص »١١١‏ والخزانة /١‏ 777؛ وقبله: مررت مسن- 
-معن وإفلاسه... إلى اليزيدي أبى واقد. المعانى: اممّعَب: يقال: انتعب الماء جسرى فى المتعبء والمتعب: 
مسيل الماء فى الوادى» موائلاً: الموائل اسم فاعل من واءَلَ منه أى طلب النجاة وهرب. فالموائل: الذى 
ولخد موف أى: ملجأء وسبّل: السَبّل: المطرء الراعد: سحاب أووعنه اليل الخزانة 577/١‏ وهذا تمثيل 
حال الكسائى الذى وقع فى أشنع مما فرّ منه» كالشاعر الذى هرب من السحاب ملتجتا إلى الميزاب» فوقع 
فى أشد ما هرب منه. 

(4) انظرن: شرح الرضى .١8١/١‏ 

(8) انظ اسايق اكد 

(5) من الطويل لم أقف على قائله» وانظره فى: الخزانة 7/ .١77‏ 
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جار لا تْكَكِرى عذيرى ::: سَيْرى وإشفاقى على بعيرى”" 
ين بقوله: (سيرى وإشفاقى) الحال التى ينبغى أن يُعذر فيها ولا يلام عليها... "'". 

وعن هذه الشواهد يقول الشيخ طنطاوى: "... أرتنا سعة اطلاعه فى الأدب بما لم يتح لنحوى 
غيره... وليس فى مثل هذا النوع من مؤاخذة على الرضى "7". 
ثانا آنه استية عفن احادف لعشي العم اع ارت بو كه كيف رفميا تاونق ناهد 
منها: بيتان لأبى تمام”'» ومثلهما لأبى نواس””» وبيت واحد لبشار بن برد''» ومثله لأشجع 
الوعاهك "وداه ارنيطة الوقن ١"‏ ووكلة الست عت وات لكو اموسوه متت أجاف 
للمتنبى”'''» وأورد بيتا لليزيدى أبى محمد يحيى بن المبارك ت سنة؟ 7١‏ هه صاحب النوادر فى 
اللعة ا" عله ل اتمميها اقفن عي الله ةرس وقا لبعد التسياددنهة! 
لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا " ”''» ومثله لابن دريد محمد بن الحسن الأزدى ت سنة *77” 
و :متايت الللصصورةه واليية "7 برييلة العاف فيه وم تؤقوت نه عون حجان 
'*'» ومثله للفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطلات ماس 19 بر *أ.ومكله لؤمل بق أميل يق اننيد لحار قامة 13 7 
وإليك ماذج من شواهد الشعراء المحدثين: 
أ - فى باب المبتدأ والخبر استشهد على أن نحو (غير قائم الزيدان) قد أجرى مجرى (ما قائم 
الزيدان) فى الاستغناء عن خبر المبتدأ بالفاعل» بقول أبى نواس: 


ت سنة 518 ه 


.1780 /7 وانظره فى: المقتضب 550/5 والخزانة‎ 077 /١ من الرجز للعجاج فى: ديوانه‎ )١( 
.701//١ انظر: شرح الرضى‎ (00 

(8) انظ + ثناة التسخر صن 143 +10 

(4) انظن: شرع الرع 1 

(0) انط السابع ا ا وف 

00 ال السابق 8/57/. 

(/) انْظُر: السابق /١‏ 159. 

(8) انظُز: السابق 7/7 185. 

(9) انْظرٌ: السابق / 45. 

)1١(‏ انْظر: السابق ١‏ كل للحم على رجت ومن لل للق ملم لمحل ملل 
)١١(‏ انْظُر: السابق 477/4 

.45٠/5 انظ: السابق‎ )1١( 

إضدة ال السابق .0١7/5‏ 

."0٠/5 انْظُر: السابق‎ )١15( 

(15) انْظُر: السابق ؟//,. 

(15) انْظْر: السابق 8/5. 


1 


شرع كانية ابن الحاهب 


5 2 0 5 1 2 1 ن. 1١١‏ 
غير هاسوثي على زمن 1 بشتى باهم واللحزرن”) 
ب - فى الباب نفسه وعند كلامه على تقديم المبتدأ وجوبا قال'": ' قو له: (أو كانا معرفتين 
أو متساويين) ليس على الإطلاق» بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر معرفتين» أو متساويين مع 

قيام القرينة المعنوية الدالة على تعبين امبتدأ... ومثله قول أبى تمام: 
لعاب الأفاعى القاتلات لَعابِهُ ::: وأزئ الى اشتارثةُ أبد عَوَاسضِل © 


ج - فى مبحث المنادى استدل على أن مجىء الترخيم فى غير المنادى ضرورة عند البصريين”*) 
بقول أبى الطيب المتنبى: 

لل ما فل الصوارمٌ والقفا 3 فى عمرو حاب وضيّة الأغغام 93 
ابقل ميضيطف نك 3 وقنة كلانه عنلح روا رمس ادال نوهها العميد نال وام اماه 
الضمير فقال الأندلسى: إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال وجب الواو أيضا نحو: جاءنى زيد 
وهو راكبء ولعل ذلك لكون مثل هذه الجملة فى معنى المفرد سواءء إذ المعنى جاءنى زيد 
زاكياة قدت بالاو إزذانا من أول الأمر يكو الال عل وإن اكت معتي المدردة وإذ 1 
يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال تُظِرِ فإن كان الضمير فيما صاّر به الجملة» سواء كان 
مبتدأ نحو: جاد زيل يذه على :ومنتو ك ريه فوم إل ورا از زا فى قولف 

إذا ألكرقى بلدة أو تكرثها : خَرَجْتُ مع البازى على سواذ 0 


)١(‏ من المديد انظره فى: أمالى ابن الحاجب 7/7 »١5١‏ والمغنى »18١/١‏ والخزانة /١‏ 7545 والأشمونى 
0 الْظر: الرضى .189/١‏ 

(5) انظز: شرح الرضى ١/18؟.‏ 

(*) من الطويل لأبى تمام فى: الديوان 208/7 من قصيدة مدح بها محمد بن عبد الملك الزيات» وانظره فى 
الجيوان 5٠ /١‏ ط دار صعب ت / فوزى عطوى ط الثالئة؟٠5١هه‏ 1987م, والخزانة /١‏ 540» اللعاب: 
ما يسيل من الفم, الأرى: ما لزق من العسل فى جوف الخلية» الجنى: العسل» اشتارته: استخرجته يقال: 
أشار فلانٌ العسل واشتاره: إذا استخرجه؛ العواسل: جمع عاسلة أى: مستخرجة العسل ولمعنى: البيت من 
قصيدة فى وصف القلم ويعنى: أن لعاب قلمه بالنسبة إلى الأعداء سم قاتل» وبالنسبة إلى الأولياء شفاء 
عاجلء انْظرٌ: الخزانة ١//ا55.‏ 

(5) انْظرْ: شرح الرضى 57/١‏ وما بعدها. 

(6) من الكامل فى: الديوان كم من قصيدة قالها يمدح بها سيف الدولة ويذكر إيقاعه ب عمرو بن حايس 
وبنى ضبة» برواية: مهلاً ألا لله ما صنع القناء وانظره فى : العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب ص 
5 برواية الصدر: ألا لله ما صنع القناء والخزانة ؟/ 7540؛ الصوارم: السيوف البائرة» عمرو حاب 
ترخيم عمرو بن حابسء والأغتام: الذين يعيشون فى أماكن عجمة؛ أى: جاهلون. والمعنى: يتعجب من 
شدة بطش سيوف سيف الدولة ورماحه فى عمرو بن حابس وبنى ضبة. 

(5) من الطويل لبشار بن برد فى: ديوانه ص ١17١‏ برواية: (نهضت) بدلا من: (خرجت) من قصيدة مدح بها 
خالدا البرمكى» وكان قد وفد عليه وهو بفارسء انْظرٌ: المطول ص576» والخزانة 2578/7 والأغانى 


١ 


فلا يحكم بضعفه مجرداً من الواوه وذلك لكون الرابط فى أول الجملة؛ وإن لم يكن مصدراًء 
بل تقول: هو أقل من اجتماع الواو والضمير وانفراد الواو”7". 
ه - فى مبحث أسماء الأفعال قال ''": ' ومنه (شنّان) بمعنى افترق مع تعجبء أى: ما أشد 
الافتراق!... وقد تزاد بعده (ما) نحو: شتان ما زيد وعمرو» وقد يقال فى غير الأكثر والأفصح: 
شتان ما بين زيد وعمروء قال ربيعة الرقى: 

لَشَكَان ها بين البَرِيِدَينِ ف التحوف- :5 يزيل سليم والأغرّابن حاته”” 
وأخيراً يعلق الشيخ طنطاوى على استشهاد الرضى بشعر المحدثين بقوله: "... المؤاخذة عليه فى 
استشهاده بشعر المحدثين» والنحاة لا ينظرون إليه فى اتخاذه أساساً للقوانين لنحوية: وقد ذكر 
فده مقدارا كبيرا + ولا ريت أن امعقياده بالحضقين حدق الماك اللحععطة 5 
ثالثا: أنه قد كرر بعض شواهده أكثر من مرة. 
رابعا: استشهد بأربعة أبيات لأمية بن أبى الصلت” » وبخمسة أبيات لعدى بن زيد”' وبيت 


لأبى دؤاد الإيادى 0 


وهؤلاء الشعراء وإن كانوا جاهليين إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعرهم؛ لأن أولهم 
كان يأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث 
أهلن الكتات وذلك مغل : الساعور لكلاف الفيدرة ومسافرز» ونافررة للتوياء 77و الاثنان 
الباقيان لا تروى العرب أشعارهما لأن ألفاظهما ليست بنجدية '". 


على أن تلك الهنات تتلاشى تجاه المحاسن التتى انطوى عليها ذلك الشرح» والكتاب برهان حق 


494/7 المعنى: إذا لم يعرف قدرى أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مبتكراً مصاحبا للبازى الذى 
هو أبكر الطيور» مشتملاً على شىء من ظلمة الليل» غير مننظر لإسفار الصبح. 

.81/1 الظرْ: شرح الرضى‎ )١( 

.185 / انْظر: السابق‎ )١( 

(0) من الطويل لربيعة الرقى فى: ديوانه ص ١74‏ من قصيدة مدح بها يزيد بن حاتم المهلّبى؛ انْظْرْ: ابن يعيش 
5" والخزانة */ 176» والأغانى ,و والعقد الفريد .١557/١‏ ويزيد سليم: اهو يزيد بسن أسيد 
ابن سّليم بن منصور بن عكرمة» والأغر ابن حاتم» هو: يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلْب بن أبى صفرة. 

(5) انْظْ: نشأة النحو ص 191100 - بتصرف -. 

(6) انظْرْ: شرح الرضى /١‏ 175 198/1 189/8 191/5 

(5) انْظَرْ: السابق 335/١‏ 2471 7/ 08171 5: 00/5. 

) انظ السابق 76 01ل8ا. 

(8) انْظرْ: الشعر والشعراء ص 174 وما بعدهاء انْظْ: قسم الدراسة. 

(5) انظز: الموشح للموزيانى ص 7# انْظرٌ: قسم الدراسة 


١17 


شرع كافية ابن ال حاب 


ثالنا: صاحب المتوسط. 
بلغت شواهده الشعرية ثلاثة وتسعين بيتاء وهى لشعراء عصر الاحتجاج» جاهلين ومحخضرمين» 
وإسلاميين» ولم يستشهد لشعراء محدثين» وكان غالبا يذكر البيت كله. وأحيانا شطره؛ صدرهء 
أو عجزه. وأحيانا كلمة أو كلمتين من البيت محل الشاهدء ولم يكن يهتم بنسبة الشواهد إلى 
قائليهاء وكان أحيانا يشرح البيت لغويا ويبين معناه» ومن ذلك: 
- فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف الفعل استدل بقول الشاعر: 
وقال: ' فكأن قائلا قال: من يبكى زيد؟ فقال: ضارع لخصومة أى: يبكيه ضارع لخصومة ف 
(ضارع) مرفوع بأنه فاعل فعل محذوفء و(الضارع) الضعيف الذليلء والمختبط: السائل الذى 
يختبط فى الليل» أى: بمشى» والطوائح: جمع المطيحة وهى المهلكة على خلاف القياس... "”". 
- وكانت شواهده كلها لتأصيل القواعد النحوية» وقد استشهد - رحمه الله - ببيت لأمية ابن 
أبى الصلت وهو قوله: 

ُبَمَا تَكْرَةُ افوس م ِنّالأف 0 لكك لكا فججَة كخحَل العقال فو 
وهو كما سبق وإن كان جاهليا إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعره. 
وقد وضع القاضى أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بشقير المدوفى سنة 
415 ه شرحا للشواهد الشعرية الواردة فى الشرح المتوسط» وسماه: عون الوافية فى شرح 
كتاب الكافية» وقام بتحقيقه/ محمد أحمد حسن رشوانء ونال به درجة الماجستير فى كلية اللغة 
العربية بالقاهرة. 
رابعا: الغجدوانئ. 
بلغت شواهده الشعرية مائة وستة شاهدأًء وكانت معظمها لشعراء عصر الاحتجاج الجاهليين» 
والمخضرمين» والإسلاميين» وكان منهجه فى الاستشهاد كما يأتى: 
1ت فاق اهإنا يزكر النيات عله و اخيانا قط ره اانا فلهة ]و كلمو 
ب - كان أحيانا ينسب الأبيات إلى قائليها. 


6 - كان أحيانا يحرص على توضيح لغوياتها ومعانيهاء بل ويعرب بعض الكلمات زيادة فى 
الويضاح 0 ومن ذلك: 


.84/6 91/١ ٠١ انظرٌ: أيضا على سبيل المثال ص‎ 27١ انْظرْ: الشرح المتوسط ص‎ ١ 
.7١7 زم السابق ص‎ 


١‏ - فى مبحث الفاعل أورد قول الشاعر: 

كّ يري 0 2 ل 0 مَةٍ 1 ومح بط مم تط 0 وَائْحْ 
وقال: وبكاه وبكى عليه بمعنى» و(يزيد) غير منون إذ لا ضرورة فيه» والضارع: الذى قد ذل 
وضعف. والمختبط: السائل وطالب المعروفء. وتطيح الطوائح أى: تهلكه المهلكات» فيكون 
(الطوائح) هنا بمعنى المطيحات»؛ كما فى قوله تعالى:[ِوَأَرْسَلًا الرياح لوَاقح)'" أى: ملقحات؛ و(ما) 
فى (مما) مصدرية» و(من) متعلقة ل (مختبط) أى: ومختبط من أجل إطاحة الأشياء المطيحة "”". 
؟ - فى مبيحث حروف الزيادة» وعند كلامه على زيادة (لا) قال: " وقوله: (وشذت مع 
المعناف)* "ا اسك زيادة (لذ) بين المضاف :وامشاف إليه كقوك»: 

فى بئر لاحور سَرَى وما شع ©) 

يجوز أن يكون (حور) جمع حائر» أى هالك؛ من: حار: هلك» ونظيره: حول جمع حائلء أى: 
لا يسير إلا فى بئر هلكة. ويجوز أن يكون مصدرا وهو النقصانء يقال: حور فى محارة» أى: 
نقصان فى نقصانء مثل لمن يدبر أمره» أى: أوقع نفسه فى اللكة وما علمهاء وقيل: هو بثر 
5 04 ا 
ويلاحظ على شواهد الغجدوانى ما يأتى: 
أ - أنه ساق بيتين للاستئناس لناحية المعنى لا لتأصيل قاعدة وهما: 
عق بعك العزن امن الأسماء وعند كله تطلن كيده قال9:« قركه: (وحكينة) أن : 
وحكم المعرب (أن يختلف آخره باختلاف العوامل) فهذه ثلاثة قيود: الاختلاف؛ لأن المعانى 
المختلفة متواردة عليه» فلا يحصل بناؤها بالاتحاد» والاختلاف فى الآخر؛ لأنه لإظهار تلك 
المعانى» ولا يتحقق لما قبل تمام الكلمة» ولله در القائل: 

تقول حَيبى كيف تطبر بدا ::: فقلت فهّل صبْرٌ فيسل عَنْ كل ف؟ 060 


.000 :508 :788١ 45 انْظْرْ: على سبيل المثال شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر من الآية (؟5). 

49 الظنٌ: شرح الغجدوانى ص 85. 

(5) انْظرٌ: المقدمة الكافية ص .77٠0‏ 

(5) من الرجز للعجاج فى: الديوان ص ١‏ 4» وابن يعيش 13/8؛ والتخمير 21١7/5‏ والخزانة 01/4. 

000 انظر: شرح الغجدوانى ص 088. 

0 انظر: شرح الغجدوانى ص .١18‏ 

(8) البيت من الوافر لم أقف على قائله» وانظره فى: الإقليد ص 574» وقد أورده لتوضيح معنى أن الاخمتلاف 
لايتم إلا بعد تمام الكلمة. 


١ 


شرع كانفية ابن الحاهب 


؟ - فى مبحث حروف العطف قال”"': ' و(بل) للإضراب عن الأولء منفيا كانء أو موجباء 


والإضراب هو: الإعراض عن الشىء بعد الإقبال عليه» قال: 
أَصْبَحْت عَنْ طَلب اليشّة مُربا 1 لمَاوتقت بأنْ مالك مَالى" 


كانه انتضين يون كي الطنيه الس .وهم 
١‏ - فى مبحث الممنوع من الصرفء واستدل به على جواز صرفه للضرورة» فقال: قوله: 
(ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب) أى: يجوز صرف غير المنصرف لضرورة الشعر كقول أبى 
الطيب: 

أَحَادٌ أُمْ سُدَاسٌ فى أحَادٍ (” 
البيت؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات '. 
؟احافق بدك ازوف قال "0:3" قرت رومنينا : ان نواض لكان ابتعيانا وشورط) 
استفهاما وشرطا حالان» أى: هما للمكان حال كونهما للاستفهام والشرط كقوله: 

بدت قَمَراًوَمَالت خوط بان ::: وَفاحت عَثرا وَركلتاً غزاله 9©) 

خامسا: ابن حاجى عوض. 
استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيسء والنابغة» 
والأعشى» وعنترة» وبشر بن أبى خازم. 
واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابتء ولبيد بن أبى ربيعة» والعباس بن 
مرداس» والعجاجء وأبى ذؤيب» وسحيم بن وثيل» وغيرهم. 


6 شرح الغجدوانى ص 01//8. 

(؟) الببت من الكامل؛ لم أقف على قائله» وقد أورده لتوضيح معنى أن الإضراب هو الإعراض عن الشىء 
بعد الإقبال عليه» فالشاعر أضرب وأعرض عن السعى لما علم أن مال ممدوحه فى يله. 

(*) من الوافر للمتنبى وعجزه: لييلتنا المنوطة بالتناد وهو له فى: الديوان »١59/١‏ من قصيدة يمدح بها على 
ابن إبراهيم التنوخى» وانظره فى: شرح ديوان أبى الطيب ص 275 وأمالى ابن الحاجب 2١15/7/7‏ ورواية- 
-صدره فيه: أحاد فى سداس أم أحاد؛ والمغنى .087/١‏ وليّيلتنا تصغير ليلتناء المنوطة: المتعلقة؛» التنادى: 
تبادل النداء وتكراره» ويوم التناد: يوم القيامة» والمعنى: يستفسر اللمتنبى عن ليلته التى طالت فيسأل أهى ليلة 
واحدة أم مسث ليال؟. 

(2) انل شرح الغجدوانى ص 788. 

(0) من الوافر للمتنبى فى الديوان /١‏ 2185 من قصيدة مدح بها أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى 
وانظره فى: شرح ديوان أبى الطيب ص »١5٠‏ والرضى 27١/7‏ والخزانة 7/ 7577. وخخوط البان: الغصن 
الناعم» والعنبر: ضرب من الطيب» ورنت: من الرنوٌ وهو إدامة النظر بسكون الطرف. والتمثيل به على 
أ فرك ابن الخلون (أمحفيانا وخرطا) لخالان كها أن هذه الأسجاء (قمرا) رخوطاياة وضعينء رقن ال 
أسماء منصوبة على الحالية. 
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وآه تشهل بشعر شعراءا لطبقة الثالثة ك: جرير» والفرزدق» والأخطل» وذى الرمة» والكميت» 
ورؤبة» والقطامى» وغيرهم. 
آنا شعراء الطقة الزابغة ققد انتشين بيت لأ نواس :وهى قفون 


إِنَممَنْسَادَئهمسَةَأَبْوهُ ::: فمّقِدْسَّاة قل ذلك جَذدَهُ 
وامتضهد- رجه الله - ببيت لأمية بن أبى الصلت وهو قوله: 

رَبَمَائَكرهُ النفوس مِنّالأف :1 لرلهفرجَة كحّل العقال 
واستشهد ببيت لأبى دؤاد الإيادى وهو قوله: 

أكل افرئ تخسَّينَ افر 1 قار توقه باق ل ترا 


وقد بلغت الشواهد الشعرية فى الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهدأء وقد أوضحت منهجه 
ف الاستشهاد» فى مبحث (شواهده) فى الفصل العا 37 


الأمثال وأقوال العرب 
أولا: ابن الحاجب. 


اهتم ابن الحاجب بالتعويل على كلام العرب الفصحاء» فاستشهلد بثمانية ان دعم بها 
قواعله» ومنها: 

١‏ - فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: ٌ ومنه باب: شر 
أهر ذا ناب”"» فإنه #خصص بشبهه بالفاعل إذ معناه: ما أهرَّ دَا ابي إلا شر " 47). 

17 - في مبحث المنادى وعند كلامه على حذف حرف النداء ا ' وشذ: أصبح 1 


(1) انظر: ما بعدها من قسم الدراسة. 

(؟) انظة: شرح ابن الحاجب /١‏ لال 708/75 50, 491 20755 545 4948/95. 

() المثل فى: مجمع الأمثال ؟/177: يضرب فى ظهور أمارات الشر ومخايله. 

(؟) انظن: شرح ابن الحاجب 50//7. 

() انْظُر: السابق ؟/465. 

(5) المثل فى: مجمع الأمثال 2177/7 ويقال فى الليلة الشديدة التى يطول فيها الشر. 

(0 المثل فى: مجمع الأمثال »50١/7‏ يضرب لكل مشفوق عليه مضطر. 

(8) المثل فى: مجمع الأمثال ؟/ 785 ويضرب للذى ليس عنده غناء» ويقال: أطرق كرا يُحلب لك» يضرب 
للأحمق تُمنيهِ الباطل فيصدق. 


1١ 1/ 


شرع كانفية ابن الحاهب 


* - فى مبحث الحروف وعند كلامه على حرف التوقع قال'": ' إذا دخل على المضارع كان 
للتقليل» لقولهم: إن الكذوب قد يصدق "”". 

وقد يبين قصة المثل فيبين مورده ومضربه ومن ذلك: 

- ما جاء فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف فعله قال: ' وأما مثل قوهم: إلا حظية 
فلا آلية ”" - مرفوعا - فهو فاعل أيضا لفعل محذوف؛ لقيام قرينة عند إيراد هذا الكلام فيما 
قصدء ثم جرى مثلا فى مثل ذلك وما قاربه» فيقال فى كل قضية كان الإنسان أهلا لما مجتهدا 
فيهاء ولكنها امتنعت عليه لعارض عرض له من غير جهته» وأصله: أن رجلا كان لا تحظى 
عنده امرأة» فتزوجته امرأة ول تأل جهدا فيما تحظى به عنده» ولم تحظ بعد ذلكء. فقالت: إلا 
حظية فلا ألية» ثم جرى مثلا فى ذلك وشبهه "”. 

ثانيا: الرضى 

دعم الرضى قواعده بسبعة وأربعين مثلاء ومنها: 

عق قبحة المفعو ليه وعيد كلافه على حدق “تاصيه قال" ".رفن الواجب: إمجماز 
قعلها سماعاً قولهم: هذا ولا زعماتك... ومنها: كليهما وتمرأ”» أى: أعطنى كليهما وتمرأء 
وأصله: أنه قال شخص بين يديه زُبْد وسنام وتمرء لآخر: أى: هذين تريد» مشيرا إلى الزيد 
والسنام؛ فقال ذلك الآخر ذلك.... ومنها قولهم: الكلاب على البقر”". 

أى: أرسلء و: أحشفا وسوء كيلة”" أى: أتجمع حشفا... '. 

١‏ - فى مبحث أسماء الأصوات قال”: ' ومنه (يض)» بكسر الميم والضاد على المشهورء 
وتّقل فى ضاده الفتح» وهو اسم صوت يخرج عند التمطق بالشفتين» أى: التصويت بانفراج 
إحداهما عن الأخرى. عند رد امحتاج» وليس الردٌُ بمثله رد إياس بالكلية» بل فيه إطماعٌ ماء 


.448/8 انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(0) المثل فى: كتاب الأمثال 25٠‏ ومجمع الأمئال /١‏ 75» يضرب للرجل تكون الإساءة هى الغالبة عليه ثم 
تكون منه الحنة من الإحسان. 

المثل فى: كتاب الأمثال ص .١1017‏ 

(5) انْظرْ: شرح ابن الحاجب /١‏ /69. 

(0) انظر: شرح الرضى ”7 

(5) المثل فى: مجمع الأمثال 8/7 ”,؛ وكتاب الأمثال ص »5٠١‏ ويروى كلاهماء والفاخر ص .١7١‏ 

(0 المثل: فى كتاب الأمثال ص 02185 وأصله: أن يُخلى بين الكلاب وبين بقر الوحشء ومجمع الأمثال 77/7 
يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة. 

(8) المثل: فى مجمع الأمثال ١/717؛‏ وكتاب الأمثال ص ١55؛‏ ويُضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين. 

(9) انْظر: شرح الرضى ”717/7. 


مق حك الحادة دوس كك قير انف عر لطي 117 

١‏ - فى مبحث حروف الاستفهام قال'": ' رخلض عله كص ون امبر يمينا ا 
للتقرير فى الإثبات» كقوله تعالى:(هل ثوب الْكْفَارُ'" أى: ألم ينوب» وقولهم: هذه بتلك وهل 
خزيك باعمرو 7 .ب 

- أحيانا يذكر قصة المثل» فيبين مورده ومضربه» ومن ذلك: 

أ - فى مبحث المنادى وعند كلامه على حذف حرف النداء قال”: ' قوله: أصبح ليلء أى: 
أدخل فى الصباح وصر صّبحاء قالته أمّ جُندب زوجة امرئ القيس» تبرمًا به... ومثل ذلك 
قولهم: افتدٍ مخحنوق» قاله شخص وقع فى الليل على سليك بن السلكة» وهو نائم مستلق 
فخنقه وقال: (افقن خوق) فقال لنه سابك «الليل طويل وانيت مقهر)""" اى: آنيث امن من أن 
أغتالك» ففيم استعجالك فى الأسر؟ ثم ضغطه سليك فضرطه فقال: سّليك: أضرطا وأنت 
الأعلى”"» فذهبت كلها أمثالا '. 

اق حك نون التوكيذ قالق""51 وقي النون أيقنا بحن الأقعال الستقيلة الح تليق 
اد قله لم4 ارين فى عقر شار و اي بجهدٍ ما يبلغن» (وبعين ما أريئّك) 
ا ى: أتحقق الذى أراه ففيكء و(بألم ما ُخْتيك: 7 رف ربه لن رطاتب أمرا لزاه ل 


وقد أورد الرضى - رحمه الله - مثلين استئناسا لا لتأصيل قاعدة» وهما: 
- فى مبحث المنادى وعند كلامه على شروط ترخيمه قال"''"': '... وإذا لم يكن موصوفا 


)١(‏ المثل فى: مجمع الآمثال /١‏ 485 يُضرب عند الشك فى نيل شىء» ويروى: إن فى مِضْ لسِيماء وسيما 
فعلى من الوَسّْمء والمعنى: إن فى مض لعلامة درك. 

(1) انظ شرح الرضى 5/ 487. 

(*) سورة المطففين من الآبة (75). 

(:) المثل فى: مجمع الأمثال 2447/7 وكتاب الأمثال ص 178؛ قاله يزيد بن المنذر لعمرو بن الأحوص وهما 
من بنى نهشل فى فَعْلة فعلها به عمرو فجزاه يزيد بمثلها. 

(0) انْظر: شرح الرضى 78/7/١‏ 

(5) المثل فى: مجمع الأمثال ص ”177. 

0 المثل فى : مجمع الأمثال ؟/ 275077 يضرب لمن بشكو فى غير موضع الشكو. 

(8) انظ : الرضى: / /0571. 

(9) المثل: أى: أعمل كأئى انْظْرْ إليك. يضرب فى الحث على ترك البْطك مجمع الأمثال /١‏ 10/0. 

9١‏ المثل فى: مجمع الأمثال ١/188,أى:‏ لا يكون الختان إلا بألم» ومعناه: أنه لاايدرك الخير ولا يفعل 
المعروف إلا باحتمال مشقة. 

.7"57/١ انظ الرضى شرح‎ )1١( 
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شرع كانية ابن الحاهب 


بالزيادة على الثلاثة فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو: شاة» وثبة» فإنه يرخم وإن لم يكن علماء ولا 
زائداً على الثلاثة؛ وذلك لأن وضع الناء على الزوال وعدم اللزوم فيكفيه أدنى مقتضى 
للسقوطء فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلىء أعنى آخر المنادى» وإنهالم 
يبال ببقاء نحو (ثبة) و(شاة) بعد الترخيم على حرفين» لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيمء 
بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة» إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت بما قبلها بحيث 
صارت معتقب الإعراب» فالأمر فيه كما قيل فى المثل: 

قبل البكاء قنك عانينة' ».قبل النقامن كنك مضفه 77د" 

ثالنا: صاحب المتوسط. 


دعم قواعده بخمسة عشر مثلاء ومنها: 

دفن مبحث المتدا والكن وعند كلامه على مسوغات الاشداء بالكرة قفال35:"7.. الغالت: 
تخصصه بالعموم. يت" 0 ل .. الرابع 
مبتدأ نكرة» و(أهر) فعل ماض فاعله مضمر عائد إلى (شر) و(ذا ناب) منصوب لأنه مفعول 
(أهر) والجملة فى محل الرفع خبر اللمبتدأء فالمبتدأ التكرة تخصص إما بالصفة المحذوفة على 
تقدير: شر عظيم أهر ذا ناب» أو تخصص با يتخصص به الفاعل حتى جاز وقوعه نكرة» 
وهو تقديم الحكم عليه» وإنها قلنا: إنه تخحصص با يتخصص به الفاعل لأنه فاعل فى التقدير 
لأن معناه: ما أهر ذا ناب إلا شر". 

رابعا: صاحب الغجدوانى. 

استشهد الغجدوانى - رحمه الله - بخمسين مثلاء ومنها: 

سافن مبدة أفعال القوي: وعتد كلامه عق خضائصها قال" 5..و مين خضاخص اتعنال 


)١(‏ المثل فى: مجمع الأمثال 5/ 0 5» وكتاب الأمثال ص ,"٠‏ يضرب لمن يكون العبوس لمات يقست 
الكل يعت بالاعسان وقد كاك فق السان انها 

() المثل فى: مجمع الأمثال 7/ 5070: وكتاب الأمثال ص 71٠١‏ يضرب للبخيل يعتل بالإعدام وهو مع الإثراء 
كان بخيلا. وأصله: المرأة تكون ذات صفرة فى يلها فتعتل فى صُفرتها بالتّفاس؛ والرجل تكون خَيلقتُه 
كلوح الوعجه وتوا كير "عه الكاف فاك اليا عند فكعت تركدذا قبل الوادت انط كناب 
الأمثال ص ."١‏ 

() انْظرْ: الشرح المتوسط ص 84, 40. 

(8) انظر: شرح الغجدوانى ص 015. 


1 


ىه 


تعالى: (وَيوْمَ تقول ادُوا شركاءى الَذِينَ رَعَمْكم)''' أى: زعمتموهم شركائى؛ وكقولهم من 
يسمع يخل'"» أى: يخل المسموع صحيحا '. 

د العزانا! يون امقدوف المقله وسوزكو ةتوم 13ل 

'": ' قوله (وشذ: أصبح ليلء وأطرق كرا) جواب 
سؤال مقدر وهو أن يقال: (ليل) فى قولهم: أصبح ليل» جنس» مع أنهم حذفوا عنه حرف 
النكاءة:وكتالك. (كنا) قو أطرق كرزاء'والاطراق: مهن الغقء و(كر)) :ذكتى شارف «وهيننا 
كاذ الأو لس كيه حلب السو يفن ونيا + لانن فاته زان طوقها إسرق انين وكنان 
ميقا نون القناف عفلك: قدرل: اصيصة يا "قن ؟ سول" لا كرجبت إل خطات الليلن 
كأنها تستعطفه لفرط تضجرهاء والثانى: فيمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه ". 
دتولخيانا بذكن الفل :لا لتأضيل قاغعدة آن جتكماء ولكن ينتخدمه فسن اسلويه ومن ذلك 
دامخا سح لجر بن امور رار كزاعةاطى بزلز] مني الطيزات ف قال”): 'وقى 
المتوسط” إِنّ (زائدة)”'' حكاية عن حالء فى مثل قولنا: يمنعٌ الاسم الصرف النونُ زائدة» 
وإنه تكلف بارد؛ إذ لا يعرف له قائل» ولو عرف فما الداعى إلى تقليده؟! ولو كان: سحبان 
واللا 

ب - فى الباب نفسه وعند كلامه على علة العدل قال" : " فإن قلتث: فهلاً جعلت: العدل 
التحقيقى ما يكون فيه دليل غير لزوم منع الصرف بسبب واحدء والتقديرى ما يكون فيه لزوم 
منع الصرف لسبب واحد كما جعل الشارحون قضهم بقضيضهه'”... '. 

ج - فى الباب نفسه قال”": ' قوله (وخالف سيبويه الأخفش)"'' المشهور من الرواية بنصب 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (؟0). 

(؟) المثل فى: مجمع الأمثال / ١٠75؛‏ وكتاب الأمثال ص :»54١0‏ وفصل المقال ص 2775 والمعنى: مسن يسمع 
أخبار الناس ومعايبهم يقع فى نفسه عليهم بالمكروه. 

ا ا 

رقن حي الشزويج اوس 

راان امي ؟ والتون واسدة عن قله القن ان المقدمة الكافية ص ؟”. 

(5) يقال: 100 كانه دل من 0077 و لتقو فى اناك الخري لل شري 
6/5 وفى مجمع الأمثال ١لا‏ ' جاؤوا قضاً وقضرضاً ' أى: وحدانا ورّرَافاتي» فالقض: عبارة عن 
الواحد» والقضيض: عبارة عن الجمسع» 6 القامسوس المحيط 5/5 (قض) والمعنى: أنهم جاؤوا 
0 


شرع كافية ابن الحاهب 


(الأخفش) ولعل الرفع على أنه فاعلٌ و(سيبويه) مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة 

تدرك بسلامة الذوقء وبيانها: أن الأخفش ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه» وأبو الحسن سعيد 

بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأبو الحسن على بن سليمان تلميذ المبرد» وهو الأخفش الصغير» ثم 

أبو الخطاب غير مراد ههنا؛ لما نص فى شرح المفصل”" أن المراد بالأخفش فى هذه المسألة هو 

أبو الحسنء فبعد أبى الخطاب أيهما كان؟ كيف يحل أحدهما ذلك امحل الذى يقصد مخالفة 

الإمام الذى حاز قصب السبق» ووفر حتى لم يبلغه فى هذا الفن من تقدمه ومن تأخره» بل هو 

يقصد مخالفة الإمام» ولا نبوة طبعا فى أن لكل جواد كبوة'"...'. 

خامسا: ابن حاجى عوض. 

بلغت شواهده - رحمه الله - ثمانية عشر مثلاء ومنها: 

خاقي.يآني: العلا وان وعدن كلافه علن "منوغاف الأؤداء بالكترة قال: ٠"‏ أى بكونه هاما 

يتناول كل فرد فرد على سبيل الاستغراق» فيصير فى المعنى معرفة تعرف الجنس المستغرق» 

وهو: إما أن يكون لمبتدأ التكرة فى سياق النفى نحو: ما أحذٌ خير منك. .. أو بأن يكون معنى 

(كل» مراداً فى الكلام سواء كان فى اللفظء أو لاء نحو: تمرة خيرٌ من كسيرة» وكلٌ شعاق برل 
معلقة» أو بكونه فاعلا فى المعنى» ويشترط ههنا أن يكون خبره جملة فعلية ليُمكن تقدير المخبر» 

وهو مثل قولهم: شر أهرٌ ذا ا 

وقد يبين الشارح مضرب المثل» ومن ذلك: 

- فى باب أفعل التفضيل قال: "... وقد جاء أفعل التفضيل... للمفعول على الشذوذ مثل: 

أعذر بمعنى المعذورء وألوم بمعنى الملوم» وفى المثل: أشغل من ذات النحيين» بمعنى المشغول... 

وذات النحيين امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارىء بنحييها من السمن وقضى منها 

الول فقيرس القن كن الام 

خامسا: نماذج من الشروح المختارة. 

بعد هذه الرحلة التى طوفنا فيها مع هذه الشروح الخمسة» وبعد ما عرضته من أوجه الاتفاق 

بينهاء وما تميز به كل شرح عن الآخرء وما عرفناه من موقف كل شارح من الشواهده أختم 

هذه الموازنة بعرض غماذج من هذه الشروح؛ ليتبين لنا مدى مطابقة النقاط التى تناولتها فى 


(]) الطة القدمة الاقف م 0 

(5)المراده شرح الفصل لابن يعيكن» انظ أبن يخيش ١‏ +ل/ 
(5 المثل فى: مجمع الأمثال 2٠١/7‏ وكتاب الأمثال ص .01١‏ 
(؟) انظر: قسم التحقيق 

(0) انظ: قسم التحقيق. 


الموازنة»؛ وحتى يتضح لنا معالم كل شرح من الشروح الخمسة. فتتم الفائدة المرجوة. 

قال ابن الحاجب: ' الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد "7". 

شرح هذا ابن الحاجب فقال: ' قوله ' الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد '» قوله " لفظ ' يشمل 
الكلمة وغيرها؛ لأنه لما يتلفظ به سواء وضع لمعنى أو لاء وقوله ' وضع لمعنى ' يخرج عنه 
اللهملات لأنها لم توضع لمعنى» وقوله: ' مفرد " احتراز من مثل: قام زيد» وشبهه. فإنه لفظ 
وضع لمعنى ولكنه مركبء وهو نسبة القيام إلى زيد» فلولا إخراجه لدخل الكلام فى حد 
الكلمة وهما حقيقتان مختلفتان ' 0". 

وقال الرضى: ' اعلم أن الكلم جنس الكلمة» مثل (تمر) و(تمرة) وليس المجرد من التاء من هذا 
النوع جمعاً لذى التاءء كما يجىء تحقيقه فى باب الجمع» بل هو جنس حقه أن يقع على القليل 
والكثير» ك (العسل) و(الماء) لكن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين» بخلاف نحو: (ثمر) 
و(ضرب). 

و تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة: والخماه يقال (كاهة السسامر قنال :للد 
تعالى :لومت كَلِمَة بك الْخسنتى) ”". 

و(اللفظ) فى الأصل مصدرء ثم استعمل بمعنى الملفوظ به» وهو المراد به هناء كما استعمل 
القول بمعنى المقول» وهذا كما يقال: (الدينار ضرب الأمير) أى: مضروبه. 

والكلام بمعناهء لكنه لم يوضع فى الأصل مصدراً على الصحيح» إذالش على صحف ممحادن 
الأفعال التى تنصبها على المصدرء نحو: (كلمته كلاما) و(تكلّم تكلامًا) بل هو موضوع لجنس 
ما يُتكلّم بهه سواء كان كلمة على حرف كوا العطف؛ أو على أكثر؛ أو كان أكثر من كلمة؛ 
وسواء كان مهملاء أو لاء أما إطلاقه على المفردات» فكقولك لمن تكلم بكلمة» ك (زيد) 
أو بكلمات غير مركبة تركيب الإعراب» ك (زيد» عمروء بكر): هذا كلام غير مفيدء وأما 
إطلاقه على المهملء» فكقولك: (تكلم فلان بكلام لا معنى له). 

فالقول» والكلام» واللفظ. من حيث أصل اللغة؛ بمعنى؛ يطلق على كل حرف من حروف 
المعجم كان أو من حروف المعانى» وعلى أكثر منه» مفيدا كان» أو لاء لكن القول اشتهر فى 
المفيد» بخلاف اللفظ والكلام؛ واشتهر الكلام لغة فى المركب من حرفين فصاعداء واللفظ 
خاص با يخرج من الفم من القولء فلا يقال (لفظ اللّه) كما يقال (كلام الله وقوله). 

ثم» قد استعمل الكلام استعمال المصدرء فقيل: (كلمته كلاما) ك (أعطى عطاء) مع أنه فى 
(1) انل القدمة الكافية من 05. 


() انْظَرٌ: شرح ابن الحاجب 5١6 / ١‏ 
(7) سورة الأعراف من الآبة (/179). 
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الأصل لما يعطى» وهذا كما يحكى عنهم: (عجبت من ذهنك لحيكك) بضم الدال بمعنى 
(دهنك) بفتحها؛ وقد اختص الكلام فى اصطلاح النحاة بما سيجىء. 

والمقصود من قولهم: (وضع اللفظ): جعله أوَّلاً لمعنّى من المعانى مع قصد أن يصير متواطئا 
عليه بين قوم؛ فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه فى المعنى الأول -: إنك واضعه؛ إذ 
ليق عقيل أولا يلق » لو جعلت اللفظ الموضوع؛ لمعنى آخر مع قصد التواطؤء قيل: إنك 
وافعةة كينا إذا سَميك ب ا(زيد) وخلا» ولا يقال الكل لفظة يدر هن تحصن فى : إنهنا 
موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ بهاء ومحرفات العوام» على هذاء ليست ألفاظا 
موضوعة لعدم قصد المْحرّف الأول إلى التواطؤ. 

وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله (لمعنى)؛ لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى. إلا 
أن يفسر الوضع بصوغ اللفظء مهملا كانء أو لاء ومع قصد التواطؤ أو لا؛ فيحتاج إلى قوله: 
(لعنى) لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم. 

ومعنى اللفظ ما يعنى به» أى: يُراد» بمعنى المفعول. 

قوله: المعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه» سواء كان لذلك المعنى 
جزءء نحو معنى (ضرب) الدال على المصدر والزمان» أو لا جزء له؛ كمعنى (ضرب) 
و(نصر). 

فالمعنى المركب على هذاء هو الذى يدل جزء لفظه على جزئه» نحو (ضَرَب زيد) و(عبد اللّه) 
إذا لم يكونا علمين» وأما مع العلمية فمعناهما مفرد» وكذا لفظهماء لأن اللفظ المفرد: لفظ لا 
يدل جزؤه على معناه» وهما كذلك؛ واللفظ المركب: الذى يدل جزؤه على جزء معناه» 
والمشهورء فى اصطلاح أهل المنطق» جعل المفرد والمركب صفة اللفظه فيقال: اللفظ المفرد. 
واللفظ المركبء ولا ينبغى أن يخترع فى الحدود ألفاظ؛ بل الواجب استعمال المشهور المتعارف 
منها فيها؛ لأن الحد للتبيين. 

وليس له أن يقول: إنى أردت بالمعنى المفرد: المعنى الذى لا تركيب فيه؛ لأن جميع الأفعال - 
إذن - تخرج على حد الكلمة» ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوعء سلم من هذاء ولم يرد عليه 
أيضا الاعتراض بأن المركبات ليست بموضوعة:؛ على ما يجىء. 

واحترز بقوله: (لفظ) عن نحو الخط والعقد والنصبة والإشارة» فإنها ربما دلت بالوضع على 
معنى مفرد» وليست بكلماتء ويجوز الاحتراز بالجنس أيضاء إذا كان أخص من الفصل بوجه؛. 
وهو ههنا كذلكء لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون. 

واحترز بقوله: (وُضع) عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع» ك (أحّ) الدال على 
السعال» ونحو ذلك» وعن المْحرّفء. عن المهمل؛ لأنه دال أيضا على معنى كحياة المتكلم به 


زلكن عقلذ لا ويعا. 

وبقوله: (لعنى) عما صيغ لا لمعنى كالمهملات ك (لعم) ونحوه من الهذيانات» وقد مر الكلام 
على هذا الاحتراز. 

وبقوله: (مفرد) عن لفظ وضع للمعنى المركب» نحو: (عبد الله) و(ضرب زيد) غير علمين. 

فإن قيل: إن التاء فى لفظ (الكلمة) للوحدة؛ لأن (كَلِمّة) و(كلِمًا) ك (تمرة) و(تمر)ء واللام 
فيه للجنس فيتناقضان. لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة. 

فالجواب: أن اللام فى مثله ليس للجنس ولا للعهدء كما يجىء فى باب المعرفة؛ ولئن سلمنا 
ذلكء. قلنا: إن الجدس على ضربين: 

الدنهما” سد اف الجكبى» زعنودالدى شي كيه لفظة اكز كقو كه تال »إن الاستاد لقدئ 
حمر * إلا الذينَ آَمَنُوا ('" لى: كل الإنسانء وإلا لم يجز الاستثناءء لأنه عند الجمهور من 
النحاة يُخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه» وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض 
الواحدة. 

والثانى: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة» بل ذاك احتمال عقلىء» كما 
فى قوله تعالى: لْلَئِن أكلة الِئُبْ) ''' ولم يكن هناك ذئب معهود وم يرد استغراق الجنس أيضا. 
ومثله قولك: (ادخل السوق) و(اشتر اللحم) و(كل الخبز) فهذا النوع من الجنس لا يناقض 
الوحدة, إذ لا دلالة على الكثرة. 

والمقصود فى هذا الموضع هو الثانى» أى: ماهية الجنس من حيث هى هىء لأن الحد إنما يذكر 
لبيان ماهية الشىءء لا لبيان استغراقه. 

إن قيل: لِمَ لَمْ يقل (لفظة) ليوافق الخبر المبتدأ فى التأنيث؟. 

فالجواب: أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية» نحو: (هند حسنة)» 
أو فى حكمهاء كالمنسوب؛ أما فى الجوامد فيجوز نحو: (هذه الدار مكان طيب)» و(زيد نسمة 
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عجيبة). 
وقوله: (لفظ) ههناء وإن كان بمعنى الصفة» أى: ملفوظ بهاء إلا أن أصله مصدرهء ويعتبر 
الأصل فى مثله» نحو: امرأة صّومء ورجلان صّومء ورجال صّومء فلا يثنى ولا يؤنث ولا 
يجمع. 

فإن قيل: كان ينبغى أن يقول: (لفظة) ليخرج عنه الكلمتان» إذ هما لفظتان» وكذا الكلمات» 


.)7 سورة العصر الآيتان (؟2‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة يوسف من الآية‎ 


١ هما‎ 
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قلت: لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة» لأن مثل قولك: (قالا) و(قالوا) ك (أرطى) و(برقع) 
لفظة واحدة» وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة» مع أن كل واحد من الأوّلين كلمتان» بخلاف 
إن قيل: هلاً استغنى بقوله: (وضع) عن قوله: (مفرد) لأن الواضع لم يضع إلا المفردات» أما 
المركبات فهى إلى المستعمل» بعد وضع المفردات. لا إلا الواضع. 

فالجواب: أنا لا نسلم أن المركب ليس بموضوعء وبيانه أن الواضع إما أن يضع آلفاظاً معينة 
سماعية» وتلك هى التى تحتاج فى معرفتها إلى علم اللغة» وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به 
الألفاظء فهى قياسيّة» وذلك القانون إما أن يعرف به المفردات القياسية» وذلك كما بيّن أن كل 
اسم فاعل من الثلاثى المجردء على وزن (فاعل) ومن باب (أفعل) على وزن (مُفيل)» وكذا 
حال اسم المفعولء والأمرء والآلة» والمصغر والجمع» ونحو ذلك؛ وتحتاج فى معرفتها إلى علم 
التصريف. 

وإما أن يعرف به المركبات القياسية» وذلك كما بِيّن مثلاً أن المضاف مقدم على المضاف إليه» 
والفعل على الفاعل» وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام» وتحتاج فى معرفة بعضها إلى 
التصريف كالمنسوبء والفعل المضارع» وفى معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرنا 
إن قبل: إن فى قولك: (مسلمان) و(مسلمون) و(بصرى)» وجميع الأفعال المضارعة» جزء لفظ 
كل واحد منها يدل على جزء معناه» إذ الواو تدل على الجمعية» والألف على التثنية» والياء 
على النسبة» وحروف المضارعة على معنى فى المضارع وعلى حال الفاعل أيضاء وكذا تاء 
التأنيث فى (قائمة)» والتنوين» ولام التعريفء وألفا التأنيث» فيجب أن يكون لفظ كل واحد 
منها مركباء وكذا المعنى» فلا يكون كلمة» بل كلمتين. 

فالجواب: أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة» فأعرب المركب 
إعراب الكلمة» وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة فى الكلم المذكورة» وكذلك الحركات 
الإعرابية. 

ولمعاماتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل فى المضارع» وغيّر الاسم المدسوب 
إليه» نحو: (نمرىئ) واعَلُوىَ) و(وشوئ)» ونحو ذلكء فتغيّرت بالحرفين بنية المنسوب إليه 
والمضارع» وصارتا من مام بنية الكلمة. 

وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء فى نحو (ضربّت)» فلا يوجب تغيير البنية» إذ لا تعتبر 
حركة اللام وسكونها فى البنية» كما يجىء فى أول التصريف إن شاء الله تعالى. 

أما الفعل الماضى نحو: (ضَرَّب) ففيه نظره لأنه كلمة بلا خلافء مع أن الحدث مدلول حروفه 
المترتبة» والإخبار عن حصول ذلك الحدث فى الزمن الماضىء» مدلول وزنه الطارئ على 


حروفه» والوزن جزء اللفظ. إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات 
الموضوعة وضعا معيئًا. 

والحركات مما يتلفظ به. فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يد كل واحد منهما على جزء معناه؛ 
وكذا نحو: (أسد) فى جنع (أسَذ)ء وكذا المصغرء وتحو؛ (رجال) و(مساجد) وتمو:«(ضَارب) 
و(مضروب) و(مِضرّب)؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة فى 
الأمثلة المذكورة: الحركات الطارئة مع الحرف الزائد؛ ولا يصح أن ندّعى ههنا أن الوزن 
الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة» كما ادّعينا فى الكلم المتقدمة» وكما يصح أن 
ندعى فى الحركات الإعرابية؛ فالاعتراض بهذه الكلم اعتراض واردء إلا أن نقيد تفسير اللفظ 
المركبء فنقول: هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الجزأين متعقب للآخرء وفى هذه 
الكلم المذكورة: الخراة مسموعان وي 001 

قال سناحبية الموو قله الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد ". 

اعلم أن معرفة هذا الحد موقوفة على معرفة اللفظء والوضعء والمعنى المفرد» فاللفظ: ما يتلفظ 
به الإنسان أو فى حكمه مهملا كان أو مستعملا. 

والمراد بالوضع ههنا: تخصيص شىء بشىء» متى أطلقء أو أحس الشىء الأول فهم منه الشىء 
الثانى» والمراد: بالمعنى المفرد هو: ألا يدل جزء لفظه على جزء معناه» وإذا عرفت ذلك فقوله: 
(لفظ) بمنزلة ا حدس للكلمة» وباقى قيوده كالفصل (فلفظ) احترز به عن الخطوط والعقود» 
والإشارات» والنصبء وقوله: (وضع لمعنى): احترز به عن المهملات» وهى الألفاظ الغير 
الدالة على معنى بالوضعء» وقوله: (مفرد): احترز به عن المركبات نحو: (زيد قائم)» و(حمسة 
07 

ولا يشكل الحد بالكلمات التى مدلوها الألفاظ كالاسمء والفعل» والحرفء مثلاء فإنها 
وضعت لثل: (زيد) و(رجل) و(ضرب) و(قد)؛ لأن الألفاظ التى وضعت ألفاظ لما معان» فإن 
المراد بالمعنى فى قوله: (لفظ وضع لمعنى) أعم من أن يكون لفظاء أو غيره. 

ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحدء بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة كلفظة: (الخبر 
والجملة) فإن لفظة الخبر» والجملة» موضوعة لمثل قولنا: (زيد قائم) و(ذهب عمرو) ويمكن أن 
يجاب عنه: بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لثل قولنا: (زيد قائم) بل هى موضوعة لمفهوم 
صدق على مثل: (زيد قائم) وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذبء وهذا المفهوم 
ليس بمركبء وهذا الجواب بعينه جواب عن الإشكال الأول» سلمنا أن (مثل الخبر 


)١(‏ انظرْ شرح الرضى 7١١ /١‏ وما بعدها. 
(5) انْظر: الشرح المتوسط ص28 20 5. 
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موضوع) لمثل: (زيد قائم) لكن لا نسلم أنه يلزم منه أن يكون مركبا؛ لعدم دلالة جزء (لفظ 
الخبر) على جزء معناه» وإن كان معناه مركباء وهو مثل (زيد قائم) مركبا باعتبار معناه لدلالة 
جزئه على جزء معناه» ولا يمتنع أن يكون الشىء مفردا ومعناه مركبا. 

ولقائل أن يورد عليه النقض بثل (قائمة) فإن (قائما) فيها يدل على جزء معنى (قائمة) 
وهو ذات موصوفة بالقيام» و(التاء) تدل على الجزء الآخر وهو التأنيث فتكون مركبة» فلا 
تكون كلمة. 

ويمكن أن يجاب عنه بمنع دلالة (قائم) فى (قائمة) على معنى» فضلاً عن أن يدل على جزء 
معنى (قائمة)»؛ غاية ما فى الباب أنه موافق فى اللفظ (لقائم) الذى هو دال على معنى والذى 
يدل على أنه لا يدل على معنى: أنه لو دل عليه لزم اجتماع التذكير والتأنيث فيهاء وهو محال". 
وقال الغجدوانى ''': ' قال ابن الحاجب - رحمه الله -: الكلمة.. إلى قوله: الكلام ' 

قلت: النفظ ينو الخاصل: قن صواك ص ينه حصي ل حت رك كطساعة نبو الوضتع : تخصيص 
اللفظ بالعتى أولك واعتررت يشوك (أولاا عن الأميل - مثلا - بعد ما تجاوز عن موضوعه 
الأصلى إلى الشجاعء إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضع أولء وإلا لكان حقيقة» 
وليس كذلك بهذا الاصطلاح. 

فإن قلت: فحينئذ لا يكون كلمة» قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة. 

والمعنى المفرد: معنى مستفاد من لفظ لا يدل جرؤه على جزء معناه. 

والمعنى: مصدر بمعنى المفعول» كقولك: الدرهم ضرب الأمير» وليس مفعولاء وإلا لكان 
مشددا (كالمرمى) فقوله: (لفظ) كالجنسء يشمل المحدود وغيره» ويخرج منه العرض العقلى 
والإشارة» والنصبة» والخط» وقوله (وضع لمعنى) كالفصل عن المهملات؛ وعما يدل على 
معنى بالعقل» كما أنا لو سمعنا لفظا مهملا من وراء جدار لعلمنا بالعقل أن هذه اللفظة قامت 
بذات» فهى لفظة دالة على معنى مفرد بالعقل لا بالوضعء كذا فى شرح المفصل للمصنف. 
وأريد بالمعنى أعم من أن يكون لفظا وغيره» فلا يشكل بأسماء الأفعال مثل: (رويد)» ولفظ 
الاسمء والفعلء والحرفء إذا أريد بها كل (زيد) و(ضرب) و(قد). 

وفى بعض الشروح: '" أو هو احتراز عما يدل على معنى بالطبع ك (أخ) عند النوم فإنه يدل 
على استغراق النائم فى النوم ". 

قلت: فيه نظر؛ لأنه لا يحتويه اللفظ على ما فسد فى ذلك الشرح بقوله: صوت يقصد به 
حصول حرف فصاعداء حتى يخرجه الوضعء فإن الظاهر أن النائم المستغرق لا يقصد بهذا 


)١(‏ انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص " وما بعدها. 


الصوتء لأن القصد من لوازمه التنبيه» ولو كان متنبها على أنه يصدر عنه أنكر الأصوات 
لقصد عن ذلك بمسافات» وفيه بحث آخر؛ وهو أن ظاهر هذا الكلام ينبئ عن أن هذا اللفظ 
بطبعه يدل على ذلك المعنى» وأمر كذلك» فإن دلالته عليه نمنوعة يدون المشاهلة. 

وفيه تأمل أيضا: فإنه غير مسلم دلالته على ذلك المعنى بدون المشاهدة المتكررة. 

نعم؛ طبع النائم يقتضى إحداث هذا الصوته فلو قيل: إنه دال بالطبع على هذا المعنى لكان 
معنى المفرد لا يرد على الحد مثل لفظ الخبر والجملة إذا سلم أنه موضوع لمثل: (زيد قائم) لأن 
هذا المعنى قد استفيد مما لا يدل جزؤه على جزء معنأه. 

وفى المتوسط أورد عليه النقض عثل (قائمة»)» فإنها بممايدل جزؤه على جزء معناه» فإن 
(القائم) يدل على ذات موصوفة بالقيام» و(التاء) على التأنيثء فتكون مركبة» ولا يكون 
كلمة! 

وأجيب بمنع دلالة (قائم) فى (قائمة) على معنى» فضلا عن أن يدل على جزء معناه. 

كان المراد كونه جزءا دالا جزؤه بحيث لم يبق لوجود الناء معه اعتبار أصلاء وليس كذلك» 
فبؤيذ كون (قائمة مركبة) ماذكر فى المفتاح: أن (ضارية) من المركبات التى بنيت صدورها *. 
وقال ابن حاجى عوض”"'': " قال المصنف - رحمه الله -: الكليقة» انوك إن للكلجة معحيت: 
لغوياء» واصطلاحيا: فاشتقافها فى اللغة: من الكلم الدذق هو الجرح. ويقال فون اصطلاح النحاة 
على ما هو: لفظ وضع لمعنى مفرد دون غيره» وفى غيره قد تطلق على التام كقوله 
تعالى: (وَكلِمَة لله هى العُليَاا '''. وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة» '", 
وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة» ولا إله إلا الله كلمة الإخلاصء» 
روفن القصيلةه كما قال هله كلنة لخر 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 
)١(‏ سورة التوبة من الآية .)5١(‏ 
0 النْظرُ تخريج الحديث في قسم التحقيق. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


فإن قلت: فلابد أن يقيد مقوليتها على الاصطلاح! 

قلت: نعم. إلا أَنّ تَرْكةُ ذلك لاعتماده على أنّ كلامّه فى العلم الاصطلاحى. 

فإن قلت: لِمَّ يُسمّى اللفظ الموصوفُ بهذه الصفةٍ كلمة؟. ْ 

قلت لمناسبةٍ بينهما من حيتُ الشدة فى التأثير؛ لأن الَرْحَ كما يُوَثْرُ فى الأبدان» يُؤْثْرُ اللفظ 
الملوصوف بها أيضا فى الأذهان بواسطة إفادة المعنى» فاشتّق اسم منه. 

اعلم أن معرفة ماهية | العامة مؤقرقة عل تعركة قل الالمدرفة نوهل مرفي ارود 
وهى بحيث يتوقف عليها المعلول» وأن معرفة حدّها موقوفة على معرفة أجزائه. لأن معرفة 
الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء. 

فإن قلت: فعلى هذا ي: ينبغى أن يُقدُمٌ الحدٌ على المحدود؛ لأن لتقو عله عي ايو دنا 
على لقوق 10 

قلت: تقدمّه بالنظر إلى كونه مقصوداً بالذات من التعريفي» وإن كان معرفةٌ التعريف أقدمَ منها. 
فأجزاؤه أربعة: لفظء وَوْضعٌ» ومَعَنىَ» ومُفردء ولكل منها معنيان أيضا كذلك. 

فاللفظ فى اللغة: الرمى: يقال: لفظت الوحى الذقيق إذا رَمَنْهُ 

وفى الاصطلاح: ما يتافظ به الإنسانٌ بعينه أو بمثله أو فى حكمه مهملاً كان أو مستعملاء 
ؤقائدة إيواء (فئ حكمه) أن ينثا ول الععريفة العسمية لبد "قإنه اتسنا تلمطة الانسان لفق 
ف كي يداير إساد الفحل اليه لصكة تكله والعملفب عليه وخيرهتنا. 

فإن قلت: ما الوجدٌ فى تسمية هذا لفظاً؟, قلع كورن حصؤله سبع رمي اشواء مو داعسا 
الصّدر إلى خارجوء فإطلاقٌ اسم السبب على المسبّبٍ جائرٌ فى كلامهم كما جارٌ عكسه. ٌ 
اعتُرض على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليهاء وهو يستلزم أن 
تكون كلمة لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم والفعل 
والحرف. ولا صدق لما على شىء منهاء أما عدم صدقها على الاسم والفعل فظاهرء وأما على 
الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف» ولو كان الأمر 
كذلكف ا جار ذللك: 

ومنعوا الجواب ب: أن المراد من اللفظ: المستقل بالتلفظء وهذه الحركات ليست كذلكء فيلزم 
عليه خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 

فالأولى أن يقال فى تعريفه: هو صوتٌ بالقوة أو بالفعل يُقَصَّدُ به حصولٌ حرف قَصّاعِدا. 
قلتُ: فى التعريفه المختار تأملٌ» ثم المنع المذكور على الجواب ليس بوارد؛ لأن المراد من 
المستقل أعم من أن يكون استقلاله إما بنفسه أو بمرادفه» والمذكور فى صورة النقض من الأمثلة 
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وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه يرادفه» بخلافها. 

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها 
حروفا تكون حروفا اصطلاحية» فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئذ إذ لا 
مانع عنه. 

فإن قلت: هل يمكن الاستدلال على أنها ليست بكلمات بأن يقال: إنها شىء يحصل من تأثير 
العامل» وليس من أقسام الكلمة كذلك؟ 

قلت: لاء وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه: المراد من ' ما ' فى: ' ما يتلفظ 
به الإنسان ' ما تضمن حرفا من حروف الحجاء أو صح إطلاقها عليه» فعلى هذا خروج هذه 
الحركات منه ظاهر. 

وههنا سؤال مشهور وهو: أن فى هذا دَوْراً؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - 
من حيث إنه محدود به - ومعرفته موقوفة على معرفة اللفظ - من حيث إنه مشتق منه وجوابه: 
أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ فلا يلزم ما ذكرتم. 

وبهذا سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لدلالتها على 
الذات. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر المجاز فى التعريف مع أن الاحتراز منه واجبء وألم يجب عليه 
أيضا أن يؤنث ويقول: (لفظة)؛ لأنه حينئذ من المشتقات وخبر اللمبتدأ إذا كان منها يجب المطابقة 
بينهما لاحتماله ضميره؟ 

قلت: نعم؛ إلا أنا لا نسلم أن ذكر المجاز مطلقا متروك فى التعريفات» بل يجوز إذا اشتهر؛ لأن 
المجاز المشهور ملحق بالحقيقة» وما نحن بصدده منه. 

وأما عدم تأنيث الخبر - وإن كان فى المعنى من المشتقات - فلاعتبار الأصل المذكور. 

وَغَلِط من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من المجازات» إنما نشأ من عدم 
الشعور بمفهوم الكلام» وهو يعرف بأدنى التأمل فيه. 

والوضع فى اللغة: تهاون» وفى الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان: 

أحدها: كون الشىء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك. 

وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. 

وثالثها: تخصيص اللفظ بإزاء المعنى. 

والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما فى العلوم الكمية» هذا هو 
المناسب للمقام بقولهم: تخصيص شىء بشىء قصدا للتعميم؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ. 
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وأما تقيبد بعضهم بقوله: (5ل0) :زاغما آله لحان النيس :عا يقر تيك الوضام» قلسن عنا 
ينبغى؛ لأن المجاز موضوع بالوضع النوعى. 

وأما ما ذكره بأن يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضع. وإلا لكان حقيقة» 
فمبنى على أن يكون المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم 
الحقيقة» فلا يصلح سندا للمنع. 

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليمس وضعا شخصياء بل أعم منه - لما سيجىء - وأيضا 
لو صح ما ذكرء لزم أن لا يكون المنقولات بجميع أقسامها كلمة؛ لانتفاء التخصيص الأول فى 
كلهاء نعم لو ذُكِرتْ الدلالة فى التعريفب وقيّدت بكونها من غير قرينةٍ يَخْرج امجارٌ فكان هذا 
تحقيقا بحسب المقام. 

فإن قلت: أَلّمْ يلزمْ أن تكون المصحفات موضوعة لأن فيها تخصيصا؟ 

قلت: لاء لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأولء أو الناقل» فليس فيها شىء منهما. 
ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج 
الدوال الأربع - كما سيجىء - والوضع بهذا المعنى يخرجها! 

لأنا نقول: أما أولا: فلآن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة» بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها 
غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين» اللذين يشتمل أحدهما إياهاء فيكون ذكره 
مما لابد منه لدفع الإبهام» إذ التعريف إنما يكون للتوضيح. 

وأما ثانيا: فلنه لا بعد فى أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شىء 
واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى. 

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج فى بيانه إلى الدقة. 

والمعنى فى اللغة: القصد والإرادة» مصدر من: عَنَْى يُعنِى» يقال: عَنَيِتُ بقولى كذا: أى: 
قصدئهء وهو ههنا بمعنى المفعول» وليس بلفظه مفعولا» وإلا لكان مُشَدَدا كالمرق» كذا فى 
الغجدوانى» لكن فيه بحث. 

وفى الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظء وعلى ما يقابل المحسوس. 

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظء سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غيره» وحينئذ لا يرد 
السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل» ولفظ الاسم والفعل وا حرف إذا أريد بها مثل: 
زيد» وضربء وقدء بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ أخر فلم تدل على المعانى مع أنها 
كلمات؛ لأن الألفاظ التى وضعت تلك الأسامى بإزائها معان لماء لكونها مستفادة منها. 

ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يُوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة فى الدلالة على 
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المعنى» فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود فى الجملة! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه: ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل» بل ما يمكن استفادته منه 
فحينئذ يوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل» 
لكن يمكن استفادته منه» وهو ظاهرء وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس. 

والمفرد فى اللغة: الواحد» وفى الاصطلاح: يطلق على مالا يدل جزء لفظ المرتب المسموع 
على جزء معناه. 

فعلى هذا سقط ما يقال: إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته» فلزم أن لا 
يكون كلمة» ووجه السقوط ظاهر. 

وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى وا مجموع» وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضافء وقد يطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة» والمعتير ههنا هو المعنى الأول. 

وصدقه على ما ذكر مولانا على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا ك همزة 
الاستفهام» أو يكون له جزء لكن لا لمعناه ك النقطة» أو يكون له جزء ودل ذلك الجزء على 
المع لكن لا على خوع مغناه ك عبد الله علماء أ يكون :له جوء ؤدل ذلك على معنى لكن 
لا تكون دلالته عليه مرادة ك الخيوان الناطق علما لشخص إنسانى. 

وبهذا سقط ما قيل: إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة ل (لفظ) دون 
(المعنى)؛ لأن الفعل كلمة» والأسماء المشتركة كذلك» وكل واحد منهما لا يدل على معنى 
مفردء بل يدل الفعل على الحدث والزمان» والاسم المشترك على معان متعددة! لأن منشأ هذا 
الوهم أخذ المفرد بالمعنى الثانى دون الأول» مع عدم صحته فى الفعل» لكن بقى ورود ادّعاء 
الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه» من غير دفع» وهو: أن الإفراد والتركيب صفتان 
للألفاظ أصالة» وتوصف المعانى بهما تبعا على ما اخختاره السيد الشريف. 

لا يقال: له مانع؛ لأنه إذا كان صفة ل (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى, إذ الأصل 
فى الصفات أن تلى الموصوفء. وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنى» وتأخر 
النسبة عن المنتسبين واجب فى التصورء وكذلك فى الذكر! 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا له؟! 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن ال همزة - مثلا - تدل على 
المتكلم وحده. وباقى الحروف على الحدث. مع أنه لا خلاف فى أنه كلمة» وكذلك الكلام فى 
المثنى والمجوع» والمصغرء والمنسوبء وما يتصل به تاء التأنيث! 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة 
بإزاء مجموع المعنى دفعة. 
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وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته» ودلالة باعتبار حاله» 
أى: بواسطة الملحقات. ولا اعتبار فى التركيب للثانية من قِبَل أن كلا منها مركب من كلمتين 
قد جُعِلثًا فى حكم كلمةٍ واحدة. 

فانظر فى الكل أيها الأخ؛ واختر أيهن شئتء فإن قلبى فى هذا المقام لم يتخلص عن 
الاضطراب وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحاء فاعلم أن الحد يجب أن يكون تركيبه 
من الجنس والفصلء فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره 
كالمهملات» واحترز به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة فى الدلالة على المعنى وهى: 
الخطوطء والعقودء والإشارات» والنصب. 

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخولء ول يُذكر شىء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى 
يصح الاحتراز به عنها! 

قلت: لما كانت النسبة بين اللفظ وبين باقى القيود التى هى كالفصل عموما وخصوصا من 
وجه كان كل منهما مستحقا للتقديم باعتبار عمومه» وللتأخير باعتبار خصوصه. فبهذا الاعتبار 
يصح الاحتراز به عما هو داخل فيما دُكر بعده لفظاء وكأنه مقدم عليه تقديرا. 

لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمال» إذ ليس فيه 
أن يحترز عما لم يدخل. 

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدوال الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها 
فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظء مع أن ألفاظها كلمات». وإن أردتم به الاحتراز عن 
معناها فمسلم» لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ» فتخصيص كم التبيين 
بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شىء؟. 

قلت: الاحتراز عن معناهاء لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظهء لما مر أن 
الاحتراز إنها يقع عما يشارك المحدودء وجميع المعنى لا يشارك الكلمة. 

نعم حد الاحتراز بالمعنى البعيد فى الاستعمال يقع عن جميع المعنى» لكن يمكن أن يقال: إن 
فائدة التخصيص: تبيين وقوع الاحتراز عن المشارك بوجه» لما لَمْ يكن معنى غيرها كمعنى 
(زيد) - مثلا - مشاركا للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها. 

وباقى قيوده كالفصل» وإنما قلنا: كالجنس وكالفصلء ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما د 
يستعملان فى الماهية الحقيقية ك الإنسان - مثلا -» وماهية الكلمة اعتبارية» لكن كان اللفظ 
باعتبار عمومه كالجنسء والباقى باعتبار خصوصه كالفصل. 

قيل: لما كانت ماهية الكلمة اعتبارية كان التعريف المذكور حدا لما؛ إذ لا معنى لما إلا ذاك» 
فيكون قوله: (لفظ) جنسا لا كالجنس. والباقى فصلا لا كالفصل. 
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وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات» فإنها وإن 
دلت على معنى لكن لا بالوضع بل بالعقل» كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء الجدار علمنا 
أن هذه اللفظة قامت بذات؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم به. وعن 
الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أح) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ مقتضى للتلفظ 
به عند عروض ذلك المعنى» وليس لقوله (معنى) دخل فى الاحتراز»ء بل ذكره لفائدة سنذكرها 
عن قريب إن شاء الله» وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلهاء أى إسنادية كانت أو 
غيرهاء نحو: زيد قائم» وخمسة عشرء وعبد الله فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد 
على حد الكلمة بلفظ الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائم» 
وذهب عمرو؛ لأن مثلهما لا يستفاد من لفظه ما يدل جزؤه على جزئه» وأما دفعه على تقدير 
عدم التسليم فظاهر. 

النموذج الثاني 
قال ابن الحاجب: ' الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد "”". 
قال ابن الحاجب '": ' قوله (الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد)» فما تضمن كلمتين يشمل 
الكلام وغيره» لأن قولك: غلام زيد» وفى الدار» كلمتان وليسا كلاماء وقوله: (بالإسناد) 
يخرج ما ليس بكلام» ونعنى ب (الإسناد): نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. 
وقال الرضى '": ' إنما قدم حد الكلمة على حدّ الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو: 
معرفة الإعراب الحاصل فى الكلام بسبب العقد والتركيب؛ لتوقف الكلام على الكلمة توقف 
المركب على جزئه» ويعنى بتضمنه الكلمتين: تركبه منهما وكونهما جزأيه» وذلك من دلالة 
المركب على كل جزء من أجزائه دلالة تضمن» وجزءا الكلام يكونان ملفوظين» ك (زيد قائم) 
و(قام زيد) ومقدرين ك (نعَمَ) فى جواب من قال: (أزيد قائم) أو (أقام زيد)؛ أو أحدهما 
مقدرا دون الآخرء وهو إما الفعل» كما فى: (إن زيد قام) أو الفاعل كما فى: (زيد قام) أو 
لمبتدأء أو الخبر كما فى قوله تعالى: (قَصَبْرٌ جَوِيل) . 
والمراد بالإسناد أن يُخبر فى الحال أو فى الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرىء على أن يكون 
المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه بذلك الخبر فى الذكر وأخص به. 
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فقولنا: (أن يخبر) احتراز عن النسبة الإضافية» وعن التى بين التوابع ومتبوعاتها. 

وقولنا: (فى الحال) كما فى: (قام زيد) و(زيد قائم) وقولنا: (أو فى الأصل) ليشمل الإسناد 
الذى فى الكلام الإنشائى» نحو: (بععت) و(أنت حر)ء وفى الطلبى نحو: (هل أنت قائم) 
و(ليتك) أو (لعلك قائم)» وكذا نحو: (اضرب)»» لأنه مأخوذ من: (تضرب) بالاتفاق» وقياسه: 
(لتضرب) بزيادة حرف الطلب قياسا على سائر الجمل الطلبية» فخفف بحذف اللام وحذف 
حرف المضارعة لكثرة الاستعمالء بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله: (لنُضرب) وفى الغائب: 
(لتُضرب) وفى المتكلم: (لأضرب) و(لتضرب) لا قل استعماها. 

وقولنا: (بكلمة) كما فى: (زيد قائم) وقولنا: (أو أكثر) ليعم نحو (زيد أبوه قائم) و(زيد قام 
أبوه) فكان على المصنف أن يقول: كلمتين أو أكثر»ء وليس له أن يقول: الأصل فى الخبر 
الإفرادء لأنه لا دليل عليه» ويجىء فيه مزيد بحث. إن شاء الله تعالى. 

وقولنا: (على أن يكو المخبر عنه أهم ما يخبر عنه...) احتراز عن كون الفعل خبرا أيضا عن 
واحد من المنصوبات فى نحو: (ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة ضربة) و(ضرب زيد يوم 
الجمعة أمامك ضربة) فإن المرفوع فى الموضعين أخص بالفعل» وأهم بالذكر من المنصوبات» 
كما يجىء فى باب المصدر. 

وكان على المصنف أن يقول: بالإسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته. ليخرج ب 
(الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرفه فإنها مع ما 
أسندت إليه ليست بكلام» وأما نحو: (أقائم الزيدان)» فلكونه بمنزلة الفعل ومعناه» كما فى 
أسماء الأفعال» وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خير المبتدأ فى 
الحال أو فى الأصلء وفى الصفة والحال» والمضاف إليه إذا كانت كلها حملاء والإسناد الذى 
فى الصلة» والذى فى الجملة القسمية» لأنها لتوكيد جواب القسمء والذى فى الشرطية لأنها 
قيد فى الجزاء» فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان» بخلاف الجملة الشرطية والقسمية. 
والفرق بين (الجملة) و(الكلام) أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء كانت مقصودة 
لذاتهاء أو لاء كالجملة التى هى خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل» فيخرج المصدر وأسماء 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه. 

والكلام ما تضمن الإسناد الأصلى» وكان مقصوداً لذاته» فكل كلام جملة» ولا ينعكس. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: (بالإخبار) لأنه أعم» إذ يشمل النسبة التى فى الكلام الخبرى 
والطلبى والإنشائى» كما ذكرنا. 

واحترز بقوله: (بالإسناد) عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه» والتابع 
ومتبوعه. وبعض لمركب من الفعل والاسمء نحو: (ضَرَبَك) وعن جميع الأنواع الأربعة الأخر 
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من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث» وهى: اسم مع حرف» وفعل مع فعلء أو 
حرف» وحرف مع حرفء وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم, أى: الإسناد الذى هو 
رابطة» ولا بد له من طرفين: مسند» ومسند إليه؛ والاسم بحسب الوضع يصاح لأن يكون 
مسندأء ومسنداً إليه» والفعل يصلح لكونه مسنداً لا مسنداً إليه» والحرف لا يصلح لأحدهما". 
وقال صاحب المتوسط "'': ' قوله: ' الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد '» قوله: (ما تضمن 
كلمتين) شامل لمثل: (غلام زيد) و(خمسة عشر) فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل (غلام 
زيد) لأن مثل (غلام زيد) وإن كان متضمنا لكلمتين لكنه ليس بالإسنادء لأن المراد بالإسناد 
نسبة أحد الحزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائلة د يصح السكوت عليها نحو: (قام زيد) 
و(أكرم) أمرا للمخاطبء ولمثل (أكرم) ولمثل كلام مركب من أكثر من كلمتين كمسالة واحدة 
مثلاء ومثل (أكرم) كلام تضمن كلمتين» وإن لم يتركب من كلمتين» ولهذا قال: (تضمن 
كلمتين) ولم يقل: (تركب) لأنه لو قال: تركب: لزم أن يكون الأمر خارجا عن الحد؛ لأن 
التركيب يقتضى وجود الجزأين» والتضمن لا يقتضى» كما فى قوله: (أكرم) لأن فيه أحد 
الجزئين غير موجود حينئذ» ولا يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه) فإنه 
ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس فيه إسناد بالتفسير المذكورء لأنه لا يصح 
السكوت على (قائم أبوه) ". 

وقال الغجدوانى '": ' قوله: ' الكلام.. إلى قوله: المعرب.. ' قلت: قوله (ما تضمن كلمتين) 
كالجنس يشمل المحدود وغيره» مثل: (غلام زيدء وبعلبك» وخمسة عشرء وفى الدار)» ف 
(بالإسناد) - وهو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة - خرج غير المحدود. 
فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود - والتقدير: غلام ثبت زيد» أو حصل لزيد؟ 

قلت: نعم» لأن مع ذلك التقدير لا يحصل الإفادة أيضاء لأن قولك: ثبت لزيد» فى حيز الصفة لا 
الخبر» لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأء على أن هذا التقدير منظور فيه» بدليل ما قاله الشيخ عبد 
القاهر دائما - يقول النحويون فى (غلام زيد) أن المعنى: غلام لزيد إيضاحا لمعنى الجر لأن اللام 
مقدرة» كيف والمضاف إليه ينزل منزلة التنوين ويعاقبه» فكما لا يجوز أن يفصلان التنوين والمنون 
بشىء» فكذلك لا يجوز أن يكون اللام فاصلا بين المضاف والمضاف إليه. 

وأراد ب (التضمن) التركيب» إما تحقيقا مثل: (زيد قائم)ء أو تقنيو] مشل: (اضترب)ء 
واختار لفظ: تضمن على تركب لأنه متعد بدون صلة من» وما قيل فى بعض الشروح: أن 
الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه تركيب فيه ولكن فيه تضمن لأن التقدير فيه: اضرب 
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أنتء فقوله: (كلمتين) يأباه» إذ التضمن فى مثل (اضرب) ليس إلا فى كلمة واحدة» ولو 
صحح ذلك بالعناية لم يصح التركيب بها ". 
راق اح شالس عرو 7 "انوخا كاف الكلية قدمة ليه ظتى لأنها دوو قميا اده 
فى الوضعء ليوافق ذلكء وإن كان المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل فى 
الكلام مع أنها محل الإعراب» ومن قَدّمّ الكلام على الكلمة فى كتابه فقد تعلق نظرْهُ إلى 
التأثير. 

ثم المراد من الكلام؛ الكلام فى الأصل: اسم بمعنى التكليم يقع على القليل والكثير ك 
السلام بمعنى التسليم» لا كونه مصدراً فى الأصح. 
(ما تضمن كلمتين بالإسناد). 
أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم 
والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين لهء وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل 
امير 
قوله: ' ما تضمن كلمتين ' شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره» قلما قال: ' بالإسناد 
خرج عنه ما لم يكن فى أصل وضعه إسناد ك: غلام زيدء وخمسة عشرء وبعلبك» وما كان فى 
أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الصفة والموصوف إذا كانت 
فعلا وفاعلاً نحو: رجل ذهبء على تقدير كون (ذهب) صفة (الرجل)؛ والصلة والموصول 
نحو: الذى قام أبوه» والمضاف والمضاف إليه كذلك» وبعض المركب من الفعل والفاعل نحو: 
يقوم زيد» والشرط وحده. والجزاء وحده؛ فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن 
المراد منه: نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة» وفى الصور المذكورة لا 
توجد تلك الإفادة. 


فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) فى جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) 
فى جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذى يقع أحد جزئيه جملة ك: زيد قام أبوهء وبالحملة 
الشرطية» وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه» فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد 
عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين» وبعضها أكثر منهما!. 

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية» فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو 
تقديراء سواء كان ذُكِرَ فى اللفظ أقل منهما كما فى الأولين» أو أكثر كما فى باقى الصورء فكل 
منها وإن لم يكن كلمتين فى اللفظ إلا أنه كلمتان تقديرء إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن 


)١(‏ انظ قسم التحقيق 


ا 


الأول فى تقدير: قام زبدء والثانى كذلكء إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه» وزيد قام أبوه» فى 
تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين فى الحقيقة» وأما ما يتعلق 
با محكوم به فخارج من الإسناد» بل هو من متعلقات المسند به» والجملة الشرطية فى تقدير: الأول 
مستلزم للثانى» كذا فى السيد عبد اللّه» وفيه خلاف لبعض من الأفاضل. 

وقولنا: الحيوان الناطق» إلخ» فى تقدير: الإنسان يمشىء فيرجع كل منها إلى الكلمتين 
فى التقدير. 

فإن قلت: ألا يكون المركب الإضافى كلاماً بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟. 

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفى لا الخبرى؛ لأن 
المضاف نكرة لا يصلح الابتداء به» كذا في الغجدوانى. 

وما قيل: لو نظر فيه بناءً على جواز نية التقدير والتأخير كما فى نحو: رجل جاءنى»؛ لكان 
وجها! كلام غير خفى فساد قياسه. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهىء 
وغيرهما. 

والمراد من (التضمن): التركيب» وأما اختياره التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر 
وهو (من)» وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة» وإطلاقه على ما لا يتلاقى أجزاؤه 
على سبيل التشبيه. 

وأما ما يقال: من أن اختيار التضمن دون التركيب لإدخال الكلام الذى أحد جزئيه ضمير 
مستتر على اللزوم كالأمور» ونفس المتكلم من المضارعء والكلام الذى كان تركيبه من أكثر من 
كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى وجود الأجزاء فى الظاهر وم 
يتصور بين الملفوظ والمستتره وأن المفهوم منه الحصر؛ لأن المتبادر من المركب من كلمتين ما 
تركب منهما فقط بخلاف المتضمن فإنه يتناول المستتر» وما فيه أكثر من كلمتين! 

فضعيف؛ لأن المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة» فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ 
حقيقة» وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو بالمسند والمسند إليه فقط» وما يتعلق بهما خارج 
عن حقيقة الكلام» وهما إما الكلمتان حقيقة أو ما يجرى مجراهما. 

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد فى الكلام لا نفى ما عداه. 

فإن قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركبا 
من كلمتين فقطء وألا يلزم اتحاد المتضمن والمتضمّنء فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟! 

قلت: نعم إن المتضمن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام؛ يعتبر فيه الجزء الصورى كما 
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يعتير فيه الجزء المادى وهو الكلمتان» والمتضمّن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء المادى 
داخل فى المجموع المركب من الجزء المادىّ والجزء الصورئ فلا يلزم اتحادهما. 

قال فى المتوسط: ' ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه)» فإنه ليس 
ا د لأنه لبن إسكادا بالتفسير المذكور ؛لأنه لا يصح السكوت 
قلت: هذا ليس اعان الإطلدق» بل ]ذا عل لابو فاعلاً ل (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله 
8اا اا 


النموذج الثالث 


1 


قال ابن الحاجب: ' ولعل للترجى وشذ الجر بها "'' 

قتاع نوي 077" وله ( ولحل للتركع) الى" الانقباء الترض ترقيا لغات» لعا موعا : 
وعَنَ» ولأنٌ» وأنّ» وقد حمل قوله تعالى: (ْأَنّهَا إِذَا جَاءت لا يُؤِْنُون”" فيمن قرأ بالفتح © على 
أنها بمعنى (لعل). 

قوله: (وشذ الجر بها) وهو ضعيفء. وقد جاء قوله: 


لعل أبى الغْوَارٍ منك قَرِيبْ ©) 
قال الر ب "©" قوله:(ولعل للترجئى شد اجر بها) فيهنا احدى عشرة لغة» أشهرها: 
بنرك بويا ا ريعي قر اوم كراد عبان معد از ارقي حرف رايا 
رَعَن ورَغْن» بجعل الراء مقام اللام؛ ولأنء وأن» ولعَاءء بالمد» قال: 
أعكد2ء الله فلكم عا 1 بسحيئء أن انكح بن شح 52 


وقتكال: ملت د هد 


وعقيل يجرون ب (لعل) - مفتوحة اللام الأخيرة ومكسورتها - وكذا ب (عل) - مكسورة 
اللام ومفتوحتها - قال: 

قلت اذغ أَخْرى وَارْفَع الصّوْت دَعْوَ عو ::: لعل أبى المفوار مك قَرِيبْ 
وهى مشكلة؛ لأن جرّها عمل مختص بالحروفء ورفعها لمشابهة الأفعال» وكونُ حرف عاملا 
عمل الحروف والأفعال فى حالة واحدة مما لم يثبت» وأيضا الجار لابد له من متعلقء ولا 
متعلق لما هناء لا ظاهرا ولا مقدراء فهى مثل (لولا) الداخلة على المضمر المجرور» عند سيبويه» 
جارّة لا متعلق لما. 


)انظ المقدمة الكافنة ض 794. 

(1) انْظرٌ: شرح ابن الحاجب 7/ /41/7. 

(*) سورة الأنعام من الآية .)١١9(‏ 

(5) قال ابن عطية: ' قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم فى رواية داود الإيادى: (إنها) بكسر الألف على 
القطع والاستئناف» وقرأ نافع» وعاصم فى رواية حفصء وحمزة» والكسائى» وابن عامر: (أنها)» فمنهم 
من جعلها (أن) التى تدخل على الجمل وتأتى بعد الأفعال. .. ومنهم من جعل (أنها) بمعنى (لعلها) 
وحكاها سيبويه عن الخليل.. دم خرن اوعد وا البحر؟ة/ .5١5‏ 

(5) عجز بيت من الطويل» وصدره: فقلت: ادع وارفع الصوت جهرة» لكعب بن سعد الغنوى من مرثية له 

فى أخ له يكنى: أبا المغوار» واسمه هرم؛ وقيل: شبيب» وانظره فى: اللامات ص 58١؛‏ وأمالى ابن 
الشجرى 075١/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2354/7 والخزانة .515/١٠١‏ 
الظن تبرج الرقي 010/4 ومابعدها 
(0) من الوافر انظره فى: الجنى الدانى ص 085؛ التصريح 7/؟. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وفى البيت الذى أنشدناه إن رُوى بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال: اسم (لعل) وهو ضمير 
الشأن مقدرء و(أبى المغوار) مجرور بلام مقدرة» حذفت لتوالى اللامات» أى: لعله لأبى المغوار 
منك جواب قريبء ويجوز أن يقال: ثانى لامّى (لعل) محذوف واللام المفتوحة جارة للمظهرء 
كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العرب فتح لام الجرء الداخلة على المظهر» ونقل أيضا ذلك 
عن يونسء وأبى عبيدة» والأحمرء وإن رُوى بكسر اللام» فضمير الشأن أيضا مقدرء مع حذف 
ثانى لامَى (لعل)؛ 0 الأمثال» ثم أدغمت الأولى فى لام الجر» وجوز فى هذه الرواية أن 
يقال: الأصل: لَعاء أى: انتعش» دعاء له» فأدغم تنوينه فى لام الجرء وهذه الوجوه متعذرة 
فيما أنشده أبو عبيد 

لكا اله يم حش غانوتتحنا. + جَهَارًا من ير أو سيد" 
بجر (اللّه). 
واللام الأولى فى (لعل) زائدة عند البصرية» أصلية عند الكوفية» لأن الأصل عدم التصرف 
فى الحروف بالزيادة» إذ مبناها على الخفة» والبصرية نظروا إلى كثرة التصرف فيها والتقلب بهاء 
وجواز زيادة التاء فيها. 
فإن سمى بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعلمية» وكذا عند الكوفيين لشبه العجمة 
والعلمية؛ لأنها ليست من أوزان كلامهم '. 
وقال صاحب المتوسط "": لايرل 1١‏ يت وشذ الجر بها) أى: و(لعل) للترجى فى 
وقوع أمر كقوله تعالى: لَعَلَ الساعَةَ ة قريب) '” أ» فيه ترج للعباد» والفرق بين التمنى والترجى: 
أن الترجى لا يكون إلا فى الممكنات» والتمنى فى الممكنات والمستحيلات» وهو أعم من 
الترجىء فإن الإنسان يتمنى الطيران إلى السماء ولا يترجاهء 


وا انا مَنْ يحب إلى اتيف ::: فَلميَسْئجيْه عند ذاكَ مُحجهجبُ 
قَقَلتْ اذغ أ أخرّى وَارْفْع الصّوات دَعْوَةٌ 98 لَعَل أبى المفوار مك قَريِبُ 


وقال بعض: (لعل) جارة هاهناء وهى مع المجرور فى محل الرفع بأنه مبتدأ وما بعدها خبرها 
كما أن (لولاك) كذلك, وقال: لا يحتاج إلى عامل نحو: بحسبك زيدّء وهل من أحدٍ فى الدار؟ 
وقال ابن الحاجب: الجر بها على سبيل الحكاية» إما أنه وضع (أبو المغوار) مثلا مجرورا بمعنى 
فى موضع آخرء قال: الشاعر حكاه على ما كان مجروراء وإما بمعنى أنه سمى الرجل ب أبى 


(1) من الوافر لالد بن جعفر فى: الخزانة »475/٠١‏ وانظره فى: الجنى ص 23587 والتصريح 7/7. 
() انْظرْ: الشرح المتوسط ص .44١‏ 
(*7) سورة الشورى من الآية .)١17(‏ 


وقال الغجدوانى ''': ' قوله (ولعل للترجى) ذكر فى المفصل معنى (لعل) أتم وأعم ما ذكره 
الأئمة فى كتبهمء أنها للترجىء ولا يأتى فيما ليس بمرجوء وهو المخوف؛ لأن الرجاء إنها 
يؤيده ما قال المصنف فى شرح المفصل: " معناها التوقع المرجو أو المخوف» ولكنه كثير فى 
المرجوء حتى صار غالبا عليها '. 

وأما نحو قوله تعالى: لَعَلَ الساعَةَ قَرِِبُ) فهو ترج للعباد؛ لأن التوقع من البارى سبحانه 
وتعالى محال» لأنه إنما يكون فيما جهلت عاقبته» وهو محال فى حقه تعالى» لأنه عالم بجميع 
المعلومات. 

قوله: (وشذ الجر بها) أى: الجر ب (لعل) شاذ. 

زوق السيزاقى عن ابن كريد أن ميق العرن من حوت (لعل ) وانشد فن ذلك: 


وفع دَعَا يا مَنْ يجيب إلى التدى 1 فلم يَسْسَجِبْهُ عند ذاك مُحجبْ 
َُلْتَ اذغ أخرى وَرْقَع الصّوت دَعْوَة 1 أل أنئ القسوار وتاك قري 


قال المصنف: " الجر على قصد الحكاية '» يعنى: أنه وقع مجرورا فى موضع آخره فالشاعر حكاه 
حي الرماراتاك اير ذلك الرجل , ب أبى المغوار بالياء» فيجب أن يحكى بالياء فى 
وفى بعض الشروح: وهذا التأويل جيد لولم يكن الجر بها لغة قبيلة. 

قلت: الاعتراض غير وارد» فإن المصنف اشترك 7" تلك اللغة» ثم أول الشعر بوجه لا يكون 
على تلك ١‏ للغة براءة الذئب هذا الشاعر عن نقيضه ذلك الاستعمال الرذل» هيهات. ما وجه 
فساد تأويله» لو كان الجر لغة أكلَةِ اليَرَابيع» وحَرَشَةٍ الضضّب» ومَضّعَة الشيّيح القِيْصُوم ' 

قال اانه عات عضي 1477" ولعل التركحى »ان » اننا إظهسان إزافة الكمينء الممكن أل 
كراهته» وبهذا ظهر الفرق بين الترجى والتمنى» فإن التمنى عم استعماله فى الممكن وغيره 
والترجى لا يستعمل إلا فى الممكن. 

فإن قلت: (لعل) كما يستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر مخوف» فقول المصنف 


200 انظ شرح الغجدوانى ص .017١‏ 
(1) يعنى: : شبركها وأضعفها. 
ل قسم التحقيق. 
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لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر! قلت: نعم إلا أن نظر المصنف 
ههنا تعلق بما هو الغالب فى استعماله» مع أنا لو منعنا عدم التناول على ما قدرنا من البيان 
لكان وجها ظاهراًء وأما قوله تعالى: لَعَلَ السّاعَةَ قَرِِبُ) ففيه ترج للعباد لأن التوقع من الله 
تعالى لكونه فيما جهل عاقبته محال سبحانه تعالى عنه لأنه عالم بجميع الأشياء. 

1 را اري اوارط لكر لقال ا روا 
قائم» على ما ذكرء وهو ضعيف. أما أولا: فلآن اللغة لا ده نشت قياسا. 
وأ ثثاة فلاستزاه جوز لكن أن زد قا وهو نع . 
بعر لْعَلَى ف الأَسْبّاب أَسْبّاب الراك فأَطْلِع)''' فيمن ة 5 


اع قا يا من يُجيبا إلى القدى 6 دنا لمنويية 
فَقْلْتْ ادع أخْرَى وَارْفع الصّت دَعْوَةَ ‏ ::: لعل أبى اللفوار مك قَرِيبْ 


وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) يلام ا جر المحذوفة لئلا يلزم اجتماع الللامات» وقيل: اللام المحارة 
ثابتة والمحذوف للمذكور أحد لامى (لعل) ولذلك يروى بكسر اللامء فالتقدير: لعل لأبى 
المغوار منك مكان قريبء فهو مبتدأ و(لأبى المغوار) خبره المقدم عليه» واسم (لعل) ضمير 
الشأن» والمبتدأ مع الخبر فى محل الرفع على أنه خبر (لعل). 

وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية إما لكونه فى الكلام مجروراء أو تسميتهم 
ل 0 
يكون على سبيل الحكاية ' 


ديد يد يد يد 


.)713/ ,3”5( سورة غافر من الآيتين‎ )١( 

(1) قرأ بالنصب: عاصم؛ وحفصء والسلمىء وأبو حيوة» وزيد بن على؛ والزعفرانى» والباقون: بالرفع» الْظَر: 
السبعة فى القراءات لابن يجاهد ص »01١‏ وحجة القراءات ص :.57١‏ والكشف لمكى 55/7 1. والمحرر 
الوجيز 5/ ,.055١‏ والبحر المحيط 7/9 50/8. 


هو جه 


نلعديب 

الشرح فى ميزان النقد 
تما لا مرية فيه أنّ هذا الشرح يُعدٌ إضافة جديدة لشروح الكافية» فقد كان صاحبه ذا نفس 
طويل فى الشرح والتحليل» يكثر من الاستطراد» وذكر الآراء» ومناقشتهاء واختيار ما يراه 
راجحا منهاء إلا أنه بدت لى بعض الهنات على أسلوب المؤلف ومنهجه؛ ومن ذلك أنه: 
أ- فى بعض الأحيان يعقب فى نهاية كل رأى بقوله: وفيه نظرء أو: ولا يخفى فساده؛ أو: ولا 
يخفى ما فيه من الخلل على المتأمل» أو: فى غاية السقوطء ثم لا يبين لنا وجهة نظره. ولا 
سبب فسادهء ولا وجه الخلل» مما يحعل القارئ يحارٌ فى فهم مأ يريد. 
ب - يستعين فى بعض الأحيان بالمصطلحات المنطقية» والعبارات الفلسفية» وهذا يخرج بعلم 
النحو عن الغاية التى وضع لما. 
ج - استخدامه بعض الأساليب غير الفصيحة ومن ذلك: إدخال (أل) على(غير) و(بعض) 
و(كل)». وإقران خبر أفعال الشروع ب (أن) والقياس تجريدها. 
د - قد يجانبه الصواب فيخطئ فى نسبة بعض الآراء إلى أصحابهاء ومن ذلك أنه: 
١‏ - نسب إلى المبرد القول بأن حرف التعريف هو الهمزة وحدهاء وإنما زيدت اللام بعدها 
للفرق بينها وبين همزة الاستفهام؛ وما فى المقتضب خلاف ما ذكره '". 
؟ - نسب إلى عامة الكوفيين القول بأن (مذ) و(منذ) خبر مبتدأ مقدم عليه» وذكر أن هذا أيضا 
مذهب الزجاجء وذلك خطأ؛ لأن للكوفيين قولين مخالفين لما نسبه إليهم ”. 
* - نسب إلى ابن مالك القول بأن العامل فى مثل قولك: زيد أبوك عطوفاء معنى الحملة» 
كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفاء وهذا خلاف ما فى شرح التسهيل» حيث ذهب ابن مالك 
إلى أن العامل مقدر بعد الخبر وتقديره: أحقهء أو أعرفه» إن كان المخبر عنه غير (أنا) وإن كان 


(أنا) فالتقدير: أحق» أو أعرفء أو اعرفنى 7". 


89/4 انْظْرْ: قسم التحقيق» وَالْطْ المفتفتن‎ )١( 
فيه انظر: قسم التحقيق.‎ 
00/1 إفوة انظر: قسم التحقيق» وشرح التسهيل‎ 


١15ه‎ 


شرع كانفية ابن الحاهب 


- نسب إلى المبرد والكسائى القول بجواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة» قبل مضى 
الخير إذا كان مبنياء وهذا خلاف المشهور فى كتب النحوء لأن مذهب الكسائى الجواز مطلقاء 
والقول بذلك هو قول الغراء لا الميرد 7". 

وبعدء فهذه بعض المحنات التى بدت لى» وهذه الهنات تتلاشى تجاه المحاسن التى اشتمل عليها 
الشرحء فهى لا تقلل أبدا من مكانة الشارح» ولا من قيمة الشرح» فلم يسلم عالم من هفوةء 
وجل من لا يخطئ» وكفى المرءً نبلا أن تُعَدَّ معايبه. 


)١(‏ انظن: قسم التحقيق. 


-وصف نسخة الكتاب. 

- توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه . 
- نماذج مصورة من هذه النسخة . 
-النص محققا. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


منهج التحقيق 
إن الهدف من تحقيق النصوص هو إخراجُّها نصوصاً سليمة كما وضعها مصنفوهاء 52 
هذه النصوص حتى يفيد منها الدارسون» ولا شك أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج من القائم 
عليه جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً وحرصاً منى على إخراج هذا الكتاب على صورة جيدةٍ يسهل 
الاطلاحٌ عليها والانتفاحٌ بها اتبعتٌ ما يلى: 


)١(‏ إثبات متن المقدمة الكافية أعلى الصفحة مع ضبطه. 
© كتابة النص المحقق وفق القواعد الإملائية الحديثة» مع مراعاة علامات الترقيم. 


(:) ضبط ما ورد فى الشرح من شواهدَ مع وضع الآبات القرآنية بين قوسين مزهرين هكذام 
. 


(5) الإشارة إلى موقع الآيات القرآئية فى سورهاء وتوجيه ما ورد من قراءات مع عزوها إلى 
اسهانها. 


() تمحريج الأحاديث النبوية من مظانها معتمدا على المعجم الفهرس» وكلتب 
الأحاديث. 


للشاهد» وبيان أماكن وروذه. 

(8) تخريج الأمثال والحكم وأقوال العرب من مظانها. 

(4) توثيق الإحالات الواردة فى النص بالرجوع إلى مصادرها الأصلية» مع نسبة ما أمكن 
نسبته من الأقوال التى أغفل الشارح نسبتها من أمهات كتب النحو. 

)٠١(‏ ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم فى الشرح. 

)١١(‏ دراسة المسائل النحوية التى وردت فى ثنايا الشرح. 

)١١(‏ وضع عناوين مناسبة لأبواب الشرح والتى غالبا ما جاءت خالية من العنوان. 


المصطلحات الفلسفية والعبارات المنطقية. 


رقم الصفحة فى الحمامش» والإشارة إلى الصفحة اليمنى بالحرف (أ) والصفحة 
و 0 

)١6(‏ رمزت بالمعقوفين [ ]إلى الزائد أو الساقط من نسخة الشرح. 

() أحيانا أقوم بوضع رقم متشابه فى كل صفحة استغناء عن كثرة الإحالاات. 

0) قمت بعمل الفهارس الفنية المتعارف عليها فى البحث. 


لا لاك 


شرع كافية ابن ال حاب 


وصف نسخة الكتاب 
هى نسخة وحيدة مصورة من مكتبة حكمت عارف بلمدينة المنورة - على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم - برقم »4١5 /١117‏ ومحفوظة فى القسم برقم (7545)» والنسخة 
مكتوبة بخط مشرقىء وقد تم الفراعٌ من تحريرها فى أواخر شهر جمادى الآخرة فى يوم الثلاثاء 
سنة ثمان وستين وتسعمائة من المحجرة (458 ه). وعدد الأوراق ثمان وثلاثون ومائة ورقة 
(1) - أى ست وسبعون ومائتان صفحة (71/5) -» ومسطرتها سبع وعشرون سطراً (70), 
فى كل سطر ثلاث وعشرون كلمة (57). 
وهى نسخة كاملة ليس فيها نقص - وإن كان فيها بعض الكلمات الساقطة -» على هوامشها 
سو اننع ونع لاي عادو لتقا انهه اتيم امف 
تمتاز هذه النسخة بوجود التعقيبة فى آخر الصفحة اليمنى. 
ليس فيها ما يدل على اسم ناسخها ولا على الأصل الذى نُسخت عنه. 
هناك بعض الكلمات لم تكتب على ما نعرفه اليوم من قواعد الإملاء وذلك مثل: (فلم 
يبقا)» و(فالتقا ساكنان)» وقد أهمل الناسخ الحمز فسهّل وذلك مثل: فرايد» وفوايد» وطرايق» 
وحقايق» ودقايق» وعوايده» وفايدة» وتاكيده» وجايزء والضمايرء والنايبة والمبتدى» والسوال» 
والاسولة» وهكذا. 
كما دأب الناسخ على استخدام الاختصارات الآتية: ح: حينئذ» لا نم: لا نسلمء المص: 
المصنفء فمح: فمحالء لا يخ: لا يخلوء إلخ: إلى آخره؛ ع م: عليه السلام» ظ: ظاهرء قوله 
تع: قوله تعالى. 
وقد جاء على الصفحة الأولى كتابات كثيرة لم أستطع قراءتها؛ لرداءة الصورة الضوئية لهذه 
الصفحة من الأصل بخلاف باقى المخطوطء كما يوجد خاتم مكتوب فيه: وقف العبد الفقير إلى 
ربه الغنى أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى فى مدينة الرسول الكريم عليه وعلى 
آله الصلاة والتسليم» بشرط أن لا يخرج عن خزائنه» والمؤمن محمول على أمانته. 
قو كتين وتران اكات اا 116 ارما اهم عي لشن 
وجاء فى نهاية هذه النسخة: تمّ» صاحب هذا الكتاب كاتبه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعين الطيبين الطاهرين» كتبت هذا الكتاب فى ثلاثة وثلاثين يوماء تم بعون الله وحسن توفيقه 
وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة فى أواخر شهر جمادى الآخرة» فى يوم الثلاثاء فى 
وقت الضحوة سنة ثمان وستين وتسعمائة» الحمد للّه أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد 
ظاهرا وباطنا. 


توثيق نسبة الكتاب 

هناك أمران يدلان دلالة لا يرقى إليها الشك على أن هذا الشرح هو ليعقوب بن أحمد بن 
حاجى عوض وهما: - 

1ح جاء فى مقذمة الخطوط فا يدل ضبراحة على تسبّة :هذا الكدان تخارهه حيك يقول: 
".... وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من اللّه المقتدر يعقوب بن أحمدبن 
ا ا 0 

؟ - إشارة من ترجم له إلى نسبة هذا الكتاب إليه» فقد أشار إليه حاجى خليفة فى: كشف 
الظنون '"» كما أشار إليه صاحب هدية العارفين '”» وصاحب معجم المؤلفين”". 


)00 الْظرٌ: بع التحقيق. 

انظر: كشف الظنون ؟1710/57/75. 
إفرة انظ هدية العارفين 0557/7. 
(5) انْظْرٌ: معجم المؤلفين 541/17. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
النص المحقق 

منك الحداية فى كل الأمور يا عليم.ء الحمد لله الذى أعرب ''' لغة العرب بالقواعد 
والأصولء وعلمها من أراد فى ضمن الأبواب والفصولء نصب العلامة لتمييز ما 
هو الخطأ من الصوابء ورفع الكلام لتبيين الحق من الباطل بفصل الخطابء والأمر 
كله بيده وهو على كل شىء قدير» وله العزة والجلالة ليس ما سواه بذلك جدير» ثم 
لصلاة على رسوله '''» من يفيض لكل الوجوده وعلى نبى من ثبت بيده أكمل 
لسخاء والجودء والسلام على من هو أفصح نوع الإنسان والجملة» وأشرف من أظهر 
لحق بالحجة والبرهان وأفضله؛ محمد المبعوث إلى كافة الأنام بالدعوة والرسالة» وعلى 
آله الكرام وأصحابه العظام بالعز ة والجلالة”" الذين هم ناصرو الدين بماهوغاية 
لإمكان» من أخرج الخلق من ظلمةٍ الكفر إلى ثور الإيمان. 

وبعدٌ فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من الله المقتدرء يعقوب بن أحمدبن 
حاجى عوض - جزاهم الله خير الجزاء يوم العرض: إن كتاب الكافية للإمام المحمامء 
ونحرير” فضلاء الأنام» شرف الإسلام والمسلمين» ناصر الملة ومعين الدين؛ المشهور 
بابن الحاجب - تغمله الله بمغفرته» وأسكنه فراديس جنانه برضوانه - لما رأيته كتابا 
وجيزاً لفظه» مع احتوائه على خلاصة " ما فى كلام المتقدمين» واشتماله على فوائد 
شريفة من زبدة آراء الملأخرين؛ وكافيا للإرشاد إلى أغراض الطلابه ووافيا فى 
الإيصال إلى أركان الإعراب» لكن كان لفظه لما ذكر فى الدلالة عليها والإرشاد إليها 
كما قيل: 

يُشيرٌ إلى غرّالمعان بلففِه ::: كحب إلى المشتاق باللحظ 7 يرمز”" 


)١(‏ فى هامش المخطوط: ' أى أزال فساد لغة العرب, لأن الإعراب الإزالة» فتكون الهمزة فيه حينئذ للسلب» 
ويجوز أن يكون بمعنى أبان» على معنى: أبان استعمال لغة العرب '. 

(1) فى هامش المخطوط: ' قدم الرسول على النبى وإن كان خاصا منه وذلك الخاص بعد العام يفيد التعظيم نظراً إلى 
شرفه" |. ه. 

(*) فى هامش المخطوط: ' العزة والجلالة التى يعظم بها أصحاب النبى - عليه السلام - ليست العزة والجلالة 
التى وصف بها البارى تعالى» فإنها العزة الكاملة» والجلالة كذلك»؛ مع أن استعمال الجلالة ههنا مجازى؛ 
بخلاف استعماها ثمة» فلا تناقض فى الكلام. ٍ 

(؟) النحرير: الخاذق الماهر العاقل المجرب» وقيل: الرجل الفطن المتقن البصيرٌ فى كل شىء انْظر: اللسان 
"حر "5/5ه:. 

(5) فى المخطوط: (ضلالة) وهو تصحيف. 

(6) فى المخطوط: (بالنط)» وما أثبته هو الصواب. 


)/١5( 


ومع ذلك لم يقع له شرح يكشف عن وجوه فرائد الأصول نقابهاء ويُزيل عن طرائق 
الوصول إلى مطالبه صوابهاء وذلك لعدم الالتزام فيه إلى تفصيل مجملاته» وتبيين 
معضلاته» وكان فى ألفاظه انعقادٌ يحناج إلى التحليل» وإطلاق يفتقر إلى التعليل. 

نعمء الشارحون - رحمهم الله رحمة واسعة - قد ”" ذكروا ما أفاد ذلك إلا أن فوائد 
متكثرة وقعت فى مجال متعددة» فعسّر بذلك ضبطها على المتعلم» مع أنه تما لابد منه 
فَمِنْء رام احتلج”" لدى عناية منى عليه؛ أن أجمع تلك الفوائد وأضمهاء ما سنح 
للخاطر ”*' الفاترء برجاء الإصابة فى ذلك من العزيز القادرء مع الاعتراف منى بقلة 
بضاعتى فى العلومء لكن لا تعلق نظرى إلى أنها من المواهب التى ليس لمعطيها بخل 
ولاغرضء لم استبعد ” أن يعطى شخصا من العباد ما لا يستحقه بالنظر إلى نفسه 
فى ظاهر الحال. بل فى الباطن أيضا؛ لأن الفضل بيد الله يؤته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيمء فوجهت ركماب "' النظر إلى ذلكء بالسعى الكامل فى مطالعة 
الشروح. والجهد القوئ فى الاستخراج من الأصول والفروع» فجاء بحمد الله شرحا 
موافقا لما ارتضاه الأودّاء "؛ وتخالفا أى مخائفة لما ارتجاه الأعداءء أعاذنا الله من شر 
كنيديا علق مذ أناتا الاير قنرااه عيية انو "كات الات ف ومين مباع: 
عن جميل الأوصافء هذا لعمرى لعليل النحو عافيه» كما أن مشروحه لدليله كافيه» 
كتاب فيه حقائق شروح لب الألباب ''» ودقائق أسرار العربية. 


)١(‏ البيت من الطويل؛ ولم أقف على قائله. الحب: الحبيب مثل: يدن وحّدين؛ والحب أيضا هو: امحبوب» 
وكان زيد بن حارثة - رضى الله عنه -يدعى: حب رسول الله كل والججمسع: أحباب وحبّان» وحبوب 
وجنة. الع اللسان (حبب) ؟/ 57ل واللحظ: يقال لحظة يَلْحَظه لَحْظا ولْحَظ إليه: نظره بمؤخر عينه 

من أق انين كا نينا أو يشرالةةفالليمط لظ عوقين ليق لطر الليناة (شظ) :410/8 4 وررمدة 
اعد رتسا بلحي رالا حي واللس ار الدرللبسا ري 1111 

(0) فى الأصل: (وقد) بزيادة الواو. 

0 فى تاج العروس (حلج) ؟/ 77 احتلج حقه: أخذه؛ وما تحلج ذلك فى صدرى: أى ما تردد فأشك فيه ". 

(:) الحاطر: ما يخطر فى القلب من تدبير» أو أمرء وقيل هو: الماجس والجمع خواطرء اللسان (خطر) 
1/1 . 

(5) فى الأصل: ١ل‏ أستعيد) وما أثبته هو الصواب. 

(5) ركاب: جمعها ركب وهى الإبل التى يسار عليهاء واحدتها راحلة لا واحد لها من لفظهاء أو هى الإبل التى 
تحمل القوم, انْظرٌ: اللسان ' ركب 7ل العروسن 'ركب "١/لالا؟.‏ 

(0) الأوداء: جمع وديد كالأحباء جمع حبيب انظ تاج العروس " ودد" ؟/١07.‏ 

(8) فى الأصل: (سيد) وما أثبته هو الصواب. 

)١(‏ لب الألباب أو لب اللباب فى علم الإعراب للإسفرايينى توفى سنة 885ه» ألفه لصاحب الديوان شمس 
الدين الجوينى» وحظى باهتمام العلماء» فشرحه كثير منهم؛ ومن شروحه: شرح السيد جمال الدين الحسينى 


شرع كافية ابن الحاهب 


وشرح اللباب ” جامع لفوائد شروح المشروح. ورافع المشكلات [ب](" بيان 
المرفوع”" والمفتوح؛ [و] ”*' تسهيل لمن أراد التسهيل وفوائده” » وتكميل لما يذكر فى 
المختصرات وعوائده. وباالحملة كان مختصرا حاويا لزيدة ما تكلمه علماء النحوء. 
لاسيما كلام الصنف فى [شرح] ”' المفصل ”" وغيره لله دره فى كل مقالء فإنه 
ينور القلوب بحسن مآلءأنا أشرع فى شرح الكتابء مستعينا با للك الهادى إلى 
الصواب. متوكلا على الله بالإتمام» إنه ولى التوفيق والإلهام””. 


المعروف ب نقره كار» ومن شروحه أيضا: خلاصة الأفكار فى بيان زبدة الأسرار من شرح المشكل من لب 
الألباب» ومؤلفه غير معروف» وشرحه قوبل بابا ثلوغ سنة 4"/اهه وشرح الشيخ أمين الدين أبو الروح 
عيسى بن إسماعيل الأقصرائى الحنفى المتوفى سنة /االاهه وشرح الحبر المفخم شمس الدين عبد المنعم بن 
محمد البرقومينى. انظر: كشف الظنون ؟7/ .١650‏ 

() اللباب هو: لباب الإعراب للوسفرايينى ويسمى: اللباب فى علم الإعراب»؛ واللباب فى النحوء واللباب» 
وهو مختصر جعله على مقدمة وأربعة أقسام» له شروح عديدة منها: العباب للسيد جمال الدين الحسينى 
المعروف ب نقره كار» وشرح ليحيى بن القاسم المعروف بالفاضل اليمنى توفى بعد سنة ١5ل/اه»‏ وشرح 
لقطب الدين محمد بن مسعود السيرافى الفالى» وشرح للشيخ علاء الدين على بن محمد الشهير 
ب مصنفك توفى سنة ١/ا4ه»ه‏ وغير ذلكء انْظرٌ: كشف الظنون 2165777 1055. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) فى الأصل «المواضع). وقوله: (المرفوع) يراد به: المبتدأ والخبر» والفاعل» ونائب الفاعل» وما إلى ذلك. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) هو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك توفى سنة ؟77ه» لخصه من مجموعته المسماة بالفوائد ثم 
شرحه واعتنى العلماء به فصنفوا له شروحا منها: شرح المصنف وصل فيه إلى باب مصادر الفعل» ثم 
أكمله ولده بدر الدين» والتذييل والتكميل لأبى حيان» وتعليق الفرائد للدمامينى» وشرح محب الدين محمد 
بن يوسف المعروف بناظر الحيشء والمساعد لابن عقيل. انْظرٌ: كشف الظنون /١‏ 500 وما بعدها. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) هو شرحه المعروف ب: الإيضاح فى شرح المفصل» حققه د / موسى بناى العليلى» وهو مطبوع بعناية 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق. 

(8) فى الأصل: الأوهامً» وهو تَصّحِيفء وما أثبته هو الصواب. 


[ تعريف الكلمة ] 
الكلمة: لفظ وضع لعنى مفرد. 
قال المصنف - رحمه الله -: الكلمة”''» أقول: ا لي لخوى» واضطل اح : 
فاشتقاقها '" فى اللغة: من الكلم ”" الذى هو الجرم '*) 
ويقال فى اصطلاح الئحاة على ما هو: لم ااصيم اعري مترق الور 2ر8 وجري عه اد الطلدن 
على التام ”© كقوله تعالى:لْوَكَلِمَة الله هى العليَا) 0, وكقول النبى - عليه السلام -: «الكلمة 
الطيبة صدقة» ”". وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة» ولا إله إلا الله 
كلمَة الاخلاض» وعلى القضيدة» كما يقال هذه كلمة الو , 
فإن قلت: فلابد أن يقيد :0 يقيد مقوليتها على الاصطلاح! 
قلت: نعمء إلا أَنّ تَرْكةُ ذلك لاعتماده على أنّ كلامّه فى العلم الاصطلاحى. 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' فإن قلت: لم قدم الكلمة على الإعراب والبناء مع أن المقصود من علم النحو الإعراب 
والبناء؟ قلنا: إنهما عارضيتان على الكلمة؛ وهى معروضة؛ والعارض لا يتصور بدون المعروض فيكون 
أهم» ولهذا قدمها عيها". 

(0) فى الأصل: (فاستقامتها) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

5 يقال: كَلَمْتّه كلما من باب قتل: جرحته» ومن باب (ضرب) لغة» ثم أطلق المصدر على الجرح. انْظرُ: 
القباح لبي ص11 

(5) قال الرضى: : ' وهو اشتقاق بعيد '» قال الشريف الجحرجانى: ' لبعد المناسبة اللغوية التى يتوقف عليها 
الاشتقاق بين المشتقين هنا كما لا يخفى '» انْ: شرح الرضى 77/١‏ ط / دار الكتب العلمية» قدم له 
د/ سل عقوي الكل : حاشية الشريف على الرضى 0/١‏ ط/ دار الكتب سنة 5٠60‏ ١ه‏ 1986م. 

9ج قلق اكلم على اكلام مويل اماو قال لصيو قتي ماش البلواة لو 801 ' ومن المجاز: 
حنيظت كلمة الحويدرة» لقصيدته» وهذه كلمة شاعرة ".هه وقال الرضى: " وقد طق الكلمة ازا عن 
القصيدة وال حمل» يقال: كلمة شاعرة» قال الله تعالى :(وَكمَّن كَلِمَتْ رَبك الحسسْتى)[الأعراف: /71 ]ا.ها 
ا شرح الرضتى 4110/17 انظ الصفرة ة الصفية فى شرح الدرة الألفية 7/١‏ لتقى الدين النيلى» تحقيق 
د/ محسن سالم العميرى» جامعة أم القرى 0١54١هه‏ والغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية لابن الخباز 
ص 58 تحقيق/ حامد محمد العبدل» دار الأنبار بغداد» والمغنى لابن فلاح 557/١‏ تحقيق د/ عبد الرازق 
عبد الرحمن أسعد السعدىء الطبعة الأولى» بغداد ١944‏ م. 

(5) سورة التوبة من الآبة (50). 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب: الجهاد» باب: من أخذ بالركاب ونحوه 559/5» وكتاب: الأدب باب: 
طيب الكلام 8/ ٠‏ ومسلم فى صحيحه كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف 7/ 287 وأحمد فى مسنده 7375/7 717/5 

(8) قال ابن الناظم: وهذا من تسمية الشىء باسم بعضه؛ كتسميتهم ربيئة القوم عيناء والبيت من الشعر قافية؛ 
انظر: شرح الألفية لابن الناظم ص : ط: دار السرور. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


فإن قلت: لِمَ مُسمّى اللفظ الموصوفٌ بهذه / الصفةٍ كلمة؟. إفذكه 


و لالبو 


قلت: مناسبة بينهما من حيثُ الشدة فى التأثير؛ لأن اجرح كما يُؤَثرُ فى الأبدان» ل 
الموصوفُ بها أيضا فى الأذهان بواسطة إفادة المعنى» فاشئّق اسم منه 0©. 

عق سيوف واييةالكسة ير قرفة ملي با 20 اودر "اناق وعركنة ا عا اأغرقة 
ا دوف وق عية بثو فك اعلرها العلر ل وان معرادة وها "مو قوقة عل امعرفة لبور افد 
لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء. 

فإ قلق :فلن ذا ينيعي أن يفراه :أشن حل :”12 لآن الموقوقة علب مني ايكون 
مُقَدّماً على الموقوفيء فَلِمَ عَكَسَهُ؟. 

قلت: تقدمّه بالنظر إلى كونه مقصوداً بالذات من التعريفي» وإن كان معرفةٌ التعريف أقدمٌ منها. 
لحيل انيد لمعل روف لوو اررق وك انما لسعو لقي غولات. 

فاللفظ '"' فى اللغة: الرّئئ 2 يقال: لَفَظَتْ الرّحَى الدقيق إذا رَمَنْهُ 

وفى الاصطلاح: ما يتلفظ به الإنسانٌ بعينه أو بمثله أو فى حكمهٍ مهملاً *' كان أو مستعملا. 


)١(‏ قال ابسن يعيش: " اشتقاق الكلام من الكلّم وهو الْجَرْحٌ» كأنه لشدة تأثيره ونفوذه فى الأنفس كالجرح, لأنه إن 
كان حسنا أثر سرورا فى الأنفس» وإن كان قبيحا أثر حزناء مع أنه فى غالب الأمر ينزع إلى الشر ويدعو إليهء 
قال الشاعر: وَجرْحٌ اللسان كجَرح الى كل شرح المفصل 21١/١‏ وانْظْرْ الصفوة ة الصفية .77/١‏ 

(5؟) الماهية: ماهية الشىء ما به الشىء هو هوء وتطلق غالبا على الأمر المتعقل» مثل: المتعقل من الإنسان. ل 
التعريفات للجرجانى ص .١140‏ 

(9) الحد: قول دال على ماهية الشىء»؛ فإن تركب من الجدس والفصل القريبين ك: تعريف الإنسان بالحيوان 
الناطق فهو الحد التام؛ وإن كان من الفصل القريب وحده. أو به وبالجنس البعيد ك: تعريف الإنسان 
بالناطق أو بالجسم الناطق فهو الحد الناقص. انْظرٌ: التعريفات ص 88» وانْظرٌْ: توضيح المفاهيم فى المنطق 
القديم ص 85 د / رشدى عزيز محمد» مطبعة حسان ط / الرابعة405١‏ ه. 

(؟) أى: معرفة حدٌ الكلمة. 

(6) أى: على معرفة أجزاء تعريف الكلمة. 

(1) أى: يُقدم حدٌ الكلمة وهو قوله: (لفظ وضع لعنى مفرد) على قوله: (الكلمة) بأن يقول - مثلا - لفظ 
وضع لمعنى مفرد هو الكلمة. 

(0 قال الرضى: ' اللفظ فى الأصل مصدر ثم استعمل بمعنى الملفوظ به» وهو المراد به هناء كما استعمل القول 
بمعنى المقول» وهذا كما يقال: الدينار ضرب الأمير أى مضروبه؛... واللفظ خاص با يخرج من الفم من 
القول» فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله وقوله "ا. ه. انْظرٌ: شرح الكافية 21١/١‏ 259 وانظر: تعليق 
الفرائد /١‏ 7". 

(8) المراد: الرمىُّ من الفم لا مطلق الرمىء انظر: حاشية يس على التصريح 14/١‏ وفى الغرة المخفية ص 55: ' قال 
الرمانى: اللفظ ما خرج من الفم؛ وليس بجيد؛ لأنه قد يخرج من الفم ما ليس بمسموع كالريق "اه 

(9) المهمل: ما يمكن اتتلافه من الحروف ولم يضعه الواضع بإزاء معنى؛ نحو: صصء وكقء ونحوهماء فهذا- 


وقائكة زور فى كيه أن يجار 0 الععريقة الفده” المبيق فاته بسن ها لقطة الإنسان لكف 
فى حُكمه؛ بدليل إسناد الفعل إليه لصحو تأكيده» والعطفب عليه وغيرهما 7". 


إن فلك ينا الوح فى قبوية نفل ا الفظا كه كلك كوه عنس تون رذ الفدو ءامن ولا 
الصّدر إلى خارجهء فإطلاقٌ اسم السببه على المسبّبٍ جائرٌ فى كلامهم كما جَازٌ عكسه"'". 


اعُرض '" على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليهاء وهو يستلزم أن 
تكون[كلمة]”' / لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم 
والفعل والحرف. ولا صدق لما على شىء منهاء أما عدم صدقها '*' على الاسم والفعل 
فظاهرء وأما على الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف. 
ولو كان الأمر كذلك لما جارٌ ذلك ”". 

ومتغوا الخوات ”" بن آن المزاة من اللفظة المستقل بالتلفظ.وهذه الخركات لييست ذلك 
[فيلزم عليه] خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 
فالأولى أن يقال فى تعريفه : هو صوتٌ بالقوة أو بالفعل يُقَصّدُ به حصولٌ حرف 


- 


0 
فصاعد” ا 


-وما كان مثله لا تسمى واحدة منها كلمة؛ لأنه ليس شيئا من وضع الواضع» ويسمى لفظة لأنه جماعة 
حروف ملفوظ بهاء فكل كلمة لفظة» وليس كل لفظة كلمة. انظرٌْ: شرح المفصل لابن يعيش .١4/١‏ 

)١(‏ فى الأصل (وغيرها). 

() وبهذا قال ركن الدين الإستراباذى فى كتابه البسيط» يراجع تحقيق كتاب البسيط شرح كافية ابن الحاجب 
ص "07 رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» تحقيق / عبد المنعم محمود على سعيد» برقم 2٠١17‏ 
وانظر: المغنى لابن فلاح /١‏ 05. 

(9) أورد هذا الاعتراض ركن الدين الإستراباذى فى: كتابه البسيط ص " فقال: ' ولقائل أن يقول على هذا 
التعريف: إنه منقوض بالحركة الإعرابية» فإنها لفظ وضع لمعنى مفرد وليست بكلمة؛ لأنها لو كانت كلمة 
لكانت اسما أو فعلا أو حرفاء والأقسام بأسرها باطلة؛ ولا يمكن الحيص عنه إلا بآن يلزم كوئها حرفا 
لكونها دالة على معنى فى غيرهاء أو يفسر اللفظ ب: مالم يتناول الحركة الإعرابية 5 :فت وائعلة: : شرح 
الأصبهانى ص ". 

14 ككانون العقوفن رقكر إليه المسياقة 

(5) أى: صدق الحركة الإعرابية. 

(5) أى: لو كانت الحركة الإعرابية تصدق على الحرف الذى هو قسيم الاسم والفعل لما جاز مقابلة الحركة 
للحرف فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف. 

(0) أى: الجواب عن الاعتراض الذى فى أول الصفحة. 

() بعدها فى الأصل: (بأن المراد لزم خروج). 

(9) أى: فى تعريف اللفظ. 

)١(‏ وهذا التعريف هو تعريف الغجدوانى فى شرحه حيث قال: ' اللفظ هو الحاصل من صوت يقصد به حصول 
حرف فصاعداً ' ا. ه انْظُرٌ: شرح الغجدوانى ص 8» رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة. 


شرع كافية ابن ال حاب 


قلت: فى التعريفب المختار تأمل. 

كالم المذكور على الخوات لئس بواروة الاق الر اسفن اللنتفل الو هن أن يكور تقلزنا 
بنفسه أو بمرادفه» والمذكور فى صورة النقض من الأمثلة ''' وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه 
يرادفه» بخلافها 7". 

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها 
حروفا ”" تكون حروفا اصطلاحية» فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئد إذ 
لا مانع عنه. 

فإن فلك فل معن الابند ذل على أنه" لسي كلما فيان يفال اننا قح عم دن 
تأثير العامل» وليس من أقسام الكلمة كذلك؟ 

قلت: لاء وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه ”: المراد من ' ما" فى: 'ما 
يتلفظ به الإنسان ' ما تضمن حرفا من حروف الحجاء أو صح إطلاقها عليه» فعلى هذا خروج 
هذه الحركات منه ظاهر. 

وههنا سؤال مشهور وهو: أن فى هذا دَوْراً '"'؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - من 
حيث إنه محدود به - ومعرفته '"' موقوفة على معرفة اللفظ - من حيث إنه مشتق منه. 

وجوابه: أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ '*“» فلا يلزم ما ذكرتم. 

وبهذا ”'' سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لدلالتها 
على الذات. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر المجاز فى التعريف مع أن الاحتراز منه واجب؟ وأل " يجب 
أيضا أن يؤنث ويقول ١”‏ (لفظة)؛ لأنه حيئذ من المشتقات وخير المبندأ إذا كان منها يجب 


)١(‏ أى: الضمائر المتصلة» وياء التصغير» والنسبة. 

(؟) أى: مخلاف الحركة الإعرابية. 

(*) فى الأصل: (كونها حروف)»؛ وهو لحن والصواب ما أثبته. 

(:) الضمير عائد على الحركات الإعرابية. 

(5) فى الأصل: (قلت: وأما منع لا صدق التعريف الأول بحيث فتقول فيه). 

(5) الدور هو: توقف الشىء على ما يتوقف عليه. انْظر: التعريفات للجرجانى ص .١١9‏ 

(0) أى: معرفة ما يتلفظ. 

لقال الح :15" رجن القظا ها يدن م اه براه عطتح المقضوقه ” لقم الل ا ساس ابي علو 
الفاكهى .17/١‏ 

(4) أى: بتفسير اللفظ بأنه بمعنى الملفوظ. 

)٠١(‏ فى الأصل: (1): والصواب ما أثبته. 

)١(‏ فى الأصل: (تقول) وهو تصحيف. 


امكذائقة برقيها االتماله 07 


كانس ااانا لا نيدل أن دقرا قناز بسطانفا زوف فى البسريفائت 0 بز ترق )اجون ؛ لأن 
امجاز المشهور ملحق بالحقيقة '''» وما نحن بصدده منه ”". 

وأما عدم تأنيث الخبر - وإن كان فى المعنى من المشتقات - فلاعتبار الأصل المذكور”". 

وَغْلط من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من المجازات» إنهانشأ من عدم 
الشعور بمفهوم الكلام» وهو يعرف بأدنى التأمل فيه ”” 

والوضع ''' فى اللغة: [ال ]'"' تهاون» وفى الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان: 

أحدها: كون الشىء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك. 


وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. 
وثالفهاة' تخصيضن ‏ اللفظ وزاك لليف 37 


1/1 قال الجامى: ' والمطابقة غير لازمة؛ لعدم الاشتقاق» مع كون اللفظ عضي" انظ : القوافد الصيافة‎ )١1( 

(0) المجاز المشهور هو: الذى شاع فى الاستعمال وتنُوسيت فيه العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى» يقول 
د/ محمد إبراهيم شادى تحت عنوان: ' أثر العرف فى تحول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة: ' إن التعويل على 
اصطلاح التخاطب أو العرف يمثل نظرة واقعية إلى كثير من المجازات التى صارت حقائق عرفية أو شرعية: 
الاجر رو اميد لووك لواو لاله ارم وسو للج 
حقائق عند عامة الناس وخواصهم؛ مثل قولك: سكدت المدينة» فانت لا تسكنها كلها وإنما تسكن بعضها 
فهذا من المجاز المرسل المنسى الذى لا يلتفت إليه أحدء ويتعامل معه كل الناس باعتباره حقيقة ' ١‏ 0 
أساليب البيان والصورة القرآنية ص »5١١ 7١١‏ دار / والى الإسلامية 15١5١هه‏ 1940م. 

(9) قال العجمى: ' وهذا وإن كان مجازا لكنه مجاز مشهورء والنجاز المشهور يلحق بالحقيقة» ؛ فيصح الحد به" 
ل شرح كافية ابن الحاجب ل: نجم الدين سعيد العجمى ص 27 رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم 25١١7‏ تحقيق / يسرى محمود علم الدين. 

() قال الرضى /١‏ 55: ' إن قيل: لِمَّ لم يقل ' لفظة ' ليوافق الخبر المبتدأ فى التأنيث؟ فالجواب: أنه لا يجب 
توافقهما فيه» إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو: هند حسنة» أو فى حكمها كالمنسوب»ء أمافى 
الحوامد فيجوز نحو: هذه الدار مكان طيب» وزيد نسمة عجيبة» وقوله (لفظ) ههنا وإن كان بمعنى الصفة 
أى: ملفوظ بها - كما ذكرنا - إلا أن أصله مصدرء ويعتبر الأصل فى مثله نحو: امرأة صوم.؛ ورجلان 
صومء ورجال عير كاد بويت ولا يثنى ولا يجمع ' ا. هف والنْظْرٌ: البسيط لركن الدين ص *. 

(5) فى الأصل ل ؟ / ب: ' وجه التأمل: الاني من القام تعلق الطلر إل مين أحدهما: انتقال اللفظ من 
المعنى اللغوى إلى الاصطلاحىء وثانيهما: استعمال المصدر بمعنى المفعول» والحاكم بالمجازية ناظر إلى الأمر 
الثانى» والمدّعى كونه من المنقولات ناظر إلى الأول» وسبب الغلط عدم تميز أحد الحالين من الآخر". 

() قال ابن فارس فى المقاييس :١1١7/5‏ ' الواو» والضاد؛ والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشىء 
وحطه ووضعيّه بالأرض وضعاًء ووضعت المرأة ولدهاء ووضع فى تجارته بوضع: خسر" |. ه. 

(0) ما بين المعقوقين ينتقر إليه الشياق. 

)١(‏ قال التفتازانى: " الوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه... ". انْظَرْ: شرح 


شرع كافية ابن الحاهب 


والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما فى العلوم الجكمية» هذا هو 
وأما تقييد بعضهم ''' بقوله: (أوّلاً) زاعما أن المجاز ليس مما يندرج تحت الوضعء فليس مما 
ينبغى؛ لأن / 0 بالوضع النوعى. (0/) 

02 با يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى» وليس ذلك بوضعء وإلا لكان حقيقة 

لق ”" : 5 5 

0 المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم 
الحقيقة» فلا يصلح سندا للمنع. 

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليس وضعا شخصياء بل أعم منه 7 - لما سيجىء”" -. 
اللا لوي 0ك او ل وساي 00 


فإن 0 00 


التلوبح على التوضيح /١‏ /الاء وفى المعجم الفلسفى (وضع) قال: ' هيئة عارضة للشىء بسبب نسبتين» 
نسبة أجزائه بعضها إلى بعضءونسبة أجزائه إلى الأمور الحارجة عنه» ك القيام والقعود فإن كلا منهما هيئة 
عارضة للشخص يسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعضء وإلى الأمور الحارجة عنه؛ والوضع الفسى هيو 
كون الشىء ء مشاراً إليه بالإشارة الحسية» والوضع اللغوى هو: تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير 
قرينة "| اا المعجم الفلسفى (وضع) ص١7”8‏ للدكتور / عبد المئعم الحفنى» » الدار الشرقية 
ط/ الأولى 1١5٠١‏ ه 14990 م. 

)١(‏ من هؤلاء: جلال الدين الغجدوانى شارح كافية ابن الحاجب» حيث قال: ' والوضع تخصيص اللفظ 
بالمعنى أولاء واحترزت بقولى ' أولا ' عن ' الأسد ' مثلاء بعد ما تجاوز عن موضوعه الأصلى إلى 
الشجاع, إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى وليس ذلك بوضع أولاء وإلا لكان حقيقة» وليست كذلك بهذا 
الاصطلاح؛ فإن قلت: فحيتئذ لا يكون كلمة! قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة .٠'‏ ه 
ال شرح كافية ابن الحاجب خلال الدين الغجدوانى ص 6»؛ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية 
الجر م ارك عي كسامو حدر كراد 

() الضمير عائد على ' بعضهم ' والمراد به جلال الدين الغجدوانى 

(©) انْظْرْ: شرح الكافية للغجدوانى ص 5. 

(5) قال الرضى /١‏ ؟1: * والمقصود من قوهم: (وضع اللفظ) جَعْله أولاً لمعن من المعانى مع قصد أن يصير 
متواطئا عليه بين قوم؛ فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه فى المعنى الأول: إنك واضعه؛ إذ ليس 
جَْلا أولأء بلى» لو جعلت اللفظ الموضوع معنى آخر مع قصد التواطؤء قيل: إتك وافضسه كمنا إذا 
سميت ب (زيد) رجلاً "ا 

(0) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(5) قال النيلى: "... (بالوضع) فيه احتراز عن المنقول ك: تأبط شراء فهو لفظ مركب دال على معنى مفسرد 
بالنقل لا بالوضع الأول... ' ا. هه انْظرٌ: الصفوة الصفية .85/١‏ 
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قلت: لاء لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأولء أو الناقل» فليس فيها شىء منهما 
للف 

ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج 
الدوال الأربع - كما سيجىء '' -» والوضع بهذا المعنى يخرجها! 

لأنا نقول: أما أولا: فلأن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة» بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها 
غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين» اللذين يشتمل أحدهما إياهاء فيكون ذكره 
مما لابد منه لدفع الإبهام» إذ التعريف إنما يكون للتوضيح. 

وأما ثانيا: فلأنه لا بعد فى أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شىء 
واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى. 

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج فى بيانه إلى الدقة. 

وال 7 ف اللهة"القصنه والارادة ممو رم اعت نص يقال عيفة وول كددا أ : 
قصدتُه» وهو ههنا بمعنى المفعول» وليس بلفظه مفعولاء وإلا لكان مُشَدَدا كالمرقىئ» كذا فى 
التجدواة “الكو ييه حت 

وفى الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظء وعلى ما يقابل المحسوس. 

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظ ”*"» سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غيره» وحينئذ لا يرد 
السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل» ولفظ الاسم والفعل وا حرف إذا أريد بها مثل: 
زيد» وضربء وقدء بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ آخر فلم تدل على المعانى مع أنها 
كلمات؛ لأن الألفاظ التى وضعت تلك الأسامى بإزائها معان لماء لكونها مستفادة منها. 


0 قال الرضى: ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لعنى: إنها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ 
بهاء ومحرّفات العوام - على هذا - ليست ألفاظا موضوعة؛ لعدم قصد المْحرّف الأول إلى التواطؤ ' ا. ه. 
الظرٌ: شترح الرضى :198/5 والظ: شرح الأصتهان ص ++ وضوح المفصل لابن يعيش 11/١‏ 

() انظر: قسم التحقيق. 

(") قال ابن فارس: * العين والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة: الأول: القصد للشىء بانتكماش فيه وحرص 
عليه والثانى: دال على خضوع وذلء والثالث: ظهور شىء وبروزه. فالأول منه: عنيت بالأمر وبالحاجة» 
قال ابن الأعرابى: عنى بحاجتى وغنى» وغيره قال أيضا ذلك ' انْظر: المقاييس .١55/5‏ 

(:) الغجدوانى: أحمد بن على بن محمود جلال الدين الغجدوانى شارح كافية ابن الحاجب» قال السيوطى فى 
البغية 547/١‏ ' لم أقف له على ترجمة؛ إلا أن هذا الشرح مشهور بأيدى الناس» لطيف» ذكر فيه أنه قرأ 
على الحسام السغناقى ' ا. هه وانْظرٌ: شرح الكافية للغجدوانى ص " حيث قال: ' المعنى مصدر بمعنى 
المفعول» كقولك: الدرهم ضرب الأمير» وليس مفعولاء وإلا لكان مشددا كالمرمئى ' |. ه. 

(05) قال ابن هشام: ' وأما المعنى: فله معان» والمراد به هنا: المفهوم» تقول: معنى الدُسار: المسمار أى: مفهومه " 
ا. هه انْظر: شرح اللمحة .١1657/١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة فى الدلالة على 
المعنى» فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود فى الجملة! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل» بل ما يمكن استفادته منه» 
فحينئذ يُوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل» 
لكن يمكن استفادته منه. وهو ظاهرء وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس. 

والمفرد فى اللغة: الواحد '''» وفى الاصطلاح: يطلق على ما لا يدل جزء لفظ المرتب 
المسموع على جزء معناه "") 

فعلى هذا سقط ما يقال '": إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته» فلزم أن 
لأ يكوة كلمة4 ووحه الستقوعط لاه 7 


وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى وا مجموع» وقد يطلق ويراد به ما يقابل الملضافء. وقد يطلق 
ويراد به ما يقابل الجملة ””» والمعتبر ههنا هو المعنى الأول. 
وصدقه على ما ذكر مولانا ''' على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا ك 


)١(‏ قال ابن فارس: ' الفاءء والراءء والدال» أصل صحيح يدل على وحْدَةٍ ' انْظَّرْ: المقاييس 500/5) وفى 
التعريفات ص 75١١‏ قال: ' والفرق بين المفرد والواحد أن المفرد قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا وأنه 
تدابيع عاق جيم الانسامي» رالواحد ل برع لامعا الوا جد اتيت "نهد 

() قال ابن هشام: ' المراد بالمفرد: بلجل زد عريك م معت ردنك نويه كز ري 
الزاى» والياء» والدال إذا أفردت لا تدل على شىء ما يدل هو عليه بخلاف قولك: غلام زيد فإن كلاً من 
جزئيه وهما: الغلام؛ وزيد: دالٌ على جُزء معناه فهذا يُسمى مركباء لا مقرداً ' ' ا عع ال شرح قطر 
الندى ص »١7‏ ط / دار الفكر العربى. 

(*) قائل هذا ابن القواس حيث قال: ' وفائدة قيد المثرتب فى المسموع ' اندراج الفعل فى حد الكلمة؛ لأنه 
براك على الديكه روات وا رهان شولا ١‏ شر عر بك ارد عبر زر الهما سيان فعا بيل غين 
ون “ا : شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس ص 6». تحقيق / زيان أحمد الحاج إبراهيم؛ رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة» برقم / .١1755‏ 

(:) قال الرضى :35/١‏ ' أمّا الفعل الماضى نحو (ضّرب) ففيه نظر؛ لأنه كلمة بلا خلاف؛ مع أن الحدث 
مدلول حروفه المترتبة» والإخبار عن حصول ذلك الحدث فى الزمن الماضى مدلول وزنه الطارئ على 
حروفه؛ والوزن جزءً اللفظ إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا 
معيناء والحركات مما يُتلفظ به» فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه. 

(0) فى أمالى ابن الحاجب”/ ٠١7‏ قال: ' المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة فى قوله (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) 
المفرد ضد المركبء والمفرد ضد المضافء والمفرد ضد المثنى والمجموع؛ فقولنا: (لفظ وضع لمعنى مفرد) المراد 
به ها هنا ضد المركبء والمراد بالمركب كلمتان فصاعدا أسندت إحداهما إلى الأخرى إسنادا يفيد المخاطب 
مالم يكن عنده فى ظَنْ المتكلم ' ا. ه. 


)١(‏ هوابن الحاجب. 


همزة الاستفهام» أو يكون له جزء لكن لا لمعناه ك النقطة» أو يكون له جزء ودل ذلك الجزء 
على الم كن لاغل عزو دا عبن اللسعلماء أو يكوق نه جرت رزولق] " ؤنلة عتن 
معو لك لذ ورين 9 ولالتداساية "كم اذاف يوان الناطلق علنا لاضن نال : 

وبهذا سقط ما قيل ”': إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة ل (لفظ) دون 
(المعنى)؛ لأن الفعل كلمة» والأسماء المشتركة كذلك» وكل واحد منهما لا يدل على معنى 
مفردء بل يدل الفعل على الحدث والزمان» والاسم المشترك على معان متعددة! 

ورود ادعاء الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه» من غير دفع» وهو: أن الإفراد والتركيب 
صفتان الألفاظ أصالة: وتو صنت المناقئ زهنما قرعا على ذا التازه النبيق الشريفت 57 


لا يقال: له مانع؛ لأنه إذا كان صفة ل (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى» إذ الأصل 

فى الصفات أن تلى”' الموصوفء وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنىء 
وتأخر النسبة عن المنتسبين واجب فى التصورء وكذلك فى الذكر! 

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا له؟! 

فإن قلت ''': فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن ال همزة / - مغلا - تدل (#/ أ) 
على المتكلم وحده؛ وباقى الحروف على الحدث؛ مع أنه لا خلاف فى أنه كلمة» وكذلك 


(1) فاو المحقو فين يفققن إلبهالسياق. 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

() فى الأصل (على) وهو تُصحيف. 

(5) قال الرضى :17/١‏ " والمشهور فى اصطلاح أهل المنطق جعل المفرد والمركب صفة اللفظء فيقال: اللفظ 
المفرد واللفظ المركبء ولا ينبغى أن يخترع فى الحدود ألفاظ بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها 
فيهاء لآن الحد للتبيين» وليس له أن يقول: إنى أردت بالمعنى المفرد المعنى الذى لا تركيب فيه» لأن جميسع 
الأفعال إذن تخرج على حد الكلمة ' .١‏ ه وقال بدر الدين بن جماعة: ' ومفرد صفة ل (لفظ) لا ل (معنى)؛ 
لأن ' ضرب ' كلمة وهى لمعنيين الحدث والزمان» و(مز) للحلو الحامضء و(أضبط) للأيمن الأعسرء 
و(خرص) للجائع البارد ". انْظرْ: شرح الكافية لابن جماعة ص 08. 

(0) السيد الشريف هو: على بن محمد بن على السيد الزين أبو الحسن الحسينى الجرجانى؛ ولد بجرجان سنة 
"اه وتوفى بشيراز سنة5١8‏ هه قدم القاهرة وأخذ عن أكمل الدين محمد بن محمود؛ وغيره» ثم خرج 
إلى بلاد الروم» ثم لحق ببلاد العجم؛ من تصانيفه: حاشية على شرح التنقيح للتفتازانى» وحاشية على 
تفسير البيضاوى» وحاشية على المطول» وحاشية على الرضىء» وشرح الكافية بالفارسية» وغير ذلك. انط 
فى ترجمته: بغية الوعاة 7/7 145» والفوائد البهية ص 2175 والبدر الطالع /١‏ 588. 

(5) فى الأصل (يلى) وهو تصحيف. 

(9) انل هذا اللاعتزاض_ والقواب علد كارف 88:1 وما سدهاه الل بشني البنبد الغصريف عل 
الرضى /١‏ 0. 


شرع كافية ابن الحاهب 


الكلام فى المثنى والمجموع؛ والمصغره والمنسوبء وما يتصل به تاء التأنيث! 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة 
بإزاء مجموع المعنى دفعة. 

وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته» ودلالة باعتبار 
حاله؛ أى: بواسطة الملحقات7"» ولا اعتبار فى التركيب للثانية [من]”" قِبَل أنّ كلا منها مركب 
من كلمتين قد جَعِنَا فى حكم كلمةٍ واحدة. 

فانظر فى الكل أيها الأخ» واختر أيهن شئتء فإن قلبى فى هذا المقام لم يتخلص عن 
الاضطراب. 

وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحاء فاعلم أن الحد يجب أن يكون تركيبه من الجنس 
والفصلء فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره كالمهملات» واحترز 
به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة فى الدلالة على المعنى'”" وهى: الخطوطهء والعقود. 
والإشارات» والنصب. 

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخولء ولم يُذكر شىء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى 
يصح [الاحتراز] به عنها! 

قلخ كارك" اللبويةابيى" اللقظ وبين باقن القيوق القن نه 7" #الفاضيل عمنونا وتتضرعيا 


)١(‏ أوضح هذا نجم الدين العجمى فى شرحه فقال: ' دلالة اللفظ على معنى إما باعتبار جوهره كالمصادر 
وأسماء الأجناس الحالية عن الأحوال. وبهذا الاعتبار إنما يدل على معنى مفرد وهو الدلالة الأصلية» وإما 
باعتبار حاله كالمثنى والمصغر والماضى والمضارع ونحوهماء وبهذا الاعتبار يدل على معان بجسب تعدد 
الأحوال» ك ضويربى - مثلا - فإنه يدل بجوهره على الإيلام» وبالواو التى هى بدل عن ألف (ضارب) 
على اسم الفاعل» وبضم الأول وفتح الثانى والياء الثالئة على التصغيرء وبالياء المشددة على النسبة» 
وهو إنما يكون لفظا وكلمة باعتبار جوهره وهو حروف المصدرء لا باعتبار أحواله؛ لأنه ليس شىء من 
الأحوال» سواء كان لفظيا يمكن التلفظ به مستقلا ك حروف المضارعة» أو تبعا كألف (ضارب) أو لم يمكن 
كصيغة (ضرب) بلفظ موضوع لمعنى» بل مدخوله يدل بواسطته على المعنى فإن (يضرب) يدل على أنه 
مضارع و(ضارب» بواسطة الألف يدل على أنه اسم الفاعل. وأقول على اصطلاح المصنف: إن المثنى؛ 
والزيدون» وضويربى لفظ مفرد» فيكون معناه معنى مفرد» فيكون كل واحد منها لفظا وضع لمعنى مفرد) 
فلا يكون واردا على تعريف المصنف " |. ه. انْظر: شرح الكافية لنجم الدين العجمى ص " رسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) قال الرضى :57/١‏ ' فإنها رما دلت بالوضع على معنى مفرد» وليست بكلمات .١٠"‏ ه. وقال الأصبهانى: 
"قوله: (لفظ) احتراز عن الخنطوط والعقود والإشارات والنصبء لكونها وضعث معان مفردة» وليست 
بكلمات لكونها ليست بألفاظ" .١‏ ه. انظَرْ: شرح الكافية للأصبهانى ص 7 رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم 2١77‏ تحقيق د/ عبد المعطى جاب الله سالمء والمغنى لابن فلاح .5١/١‏ 

)١(‏ فى الأصل (كان) وهو تُصحيف. 


من وجه كان كل منهما مستحقا'" للتقديم باعتبار عمومه؛ وللتأخير باعتبار خصوصه فبهذا 
الاعتبار يصح الاحتراز به عما [هو] '" داخل فيما دُكر بعده لفظاء وكأنه مقدم عليه تقديرا. 
لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمالء إذ ليس فيه 
أن يحترز عما لم يدخل. 

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدَوَالُ الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها 
فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظء مع أن ألفاظها كلمات». وإن أردتم به الاحتراز عن 
معناها فمسلمء لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ» فتخصيص كم التبيين 
بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شىء؟. 

قلت: الاحتراز عن معناهاء لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظهء لما مر”*“ أن 
الاحتراز إنما يقع عما يشارك المحدود» وجميع المعنى لا يشارك الكلمة. 


غود اكز باس التعيد في الاشعمال بقع عن جع العدين؛ » لكن يمكن أن يقال: إن 
فائدة التخصيصن تيون وقوع الاحتراز عن المشارك بوجه ولْمًا لم يكن معنى غيرها كمعنى 
(زيد) - مثلا - مشاركاً للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها. 

وباقى قيوده'”*' كالفصلء وإنما قلنا: كالجنس وكالفصلء ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما"'" إنما 
معو ل ناميه لنرة كن ايان حمر جه افيه كاده او كين ان انلك 
باعتبار”” عمومه كالجنسء والباقى باعتبار خصوصه كالفصل. 

قبل ذا كاذك ماغية الكلمة اعتياوية كان التعريف: الذكوو دا لهاء ]ذلا معتتى هنا الادالف 
فيكرق قوله (لقظ ) حفننا لاكاطنيى ور الباق فياه لا لقم 

وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير''' الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات» فإنها 


)١(‏ فى الأصل (الذى هو). 

(0) فى الأصل (مستحق) وهو لحن» والصواب ما أثبته. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) انكل الصفحة المنابقة: 

(5) فى الأصل (لأنهم) وهو تصّحِيفء والصواب ما أثبته» والضمير عائد على الجنس والفصل. 

(0 الماهية الاعتبارية هى: التى لا وجود لما إلا فى عقل المعتبر ما دام معتبراء وهى ما به يجاب عن السؤال 
ب: ما هوء كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال ب: كم. انظ التعويفنات طن 155+ لظ المعجم 
الفلسففى ص799. 

(8) قوله: (لكن كان اللفظ باعتبار) ساقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

:00 يدخل الشارح (أل) على (غير) كثيراء وقد منع ذلك أكثر النحاة قال الحريرى فى درة الغواص ص‎ )١( 
'امحققون من النحويين يمنعون إدخال (أل) على (غير)؛ لأن الغرض من دخول أداة التعريف على الاسم‎ 


ا 
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وإن"'' دلت على معنىّ لكن لا بالوضع بل بالعقلء؛ كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء 
الجدار علمنا أن هذه اللفظة قامت بذات”"؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم 
به» وعن الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أح) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ 
مقنضى للتلفظ به عند عروض ذلك المعنى”". 

وليس لقوله: (معنى) دخل فى الاحترازء بل ذكره لفائدة سنذكرها عن قريب إن شاء الله" . 
وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلهاء أى إسنادية كانت أو غيرهاء نحو: زيد قائم» 
وخمسة عشره وعبد الله» فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد على حد الكلمة بلفظ 
الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائم» وذهب عمرو؛ لأن مثلهما 
لا فاه من لفظةه [نا]"” يدل هروه على ري 


وأما دفعه على تقدير عدم التسليم فظاهر”". 

لما وقع الفراغ من بيان الأجزاء والاحترازات» فلنشرع فى حل ما فى المقام من الاعتراضات 
و 010 لين 0 

الت يقتضى المقام ذكرها. 


التكرة أن تخصصه بشىء بعينه؛» فإذا قيل: (الغير) اشتملت على ما لا يحصى كثرة ولم تتعرف ب: (آل) كما لم 
تتعرف بالإضافة» فلم يكن لدخول (أل) فائدة ' .|١‏ ه. 

)١(‏ فى الأصل (فإن) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل (بذاته) وهو خطأ. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 50. والرضى 217/١‏ وابن القواس صه. والمغنى لابن فلاح١/‏ 57 
والمطول ص 507» وشرح الأصبهانى ص 5. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وبهذا المعنى قال الغجدوانى فى: شرحه للكافية ص 7 رسالة دكتوراه. 

(0) قال ركن الدين الإستراباذى: " ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحد بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة 
كلفظ الخبر» والجملة» فإن لفظ الخبر» والجملة موضوعة لثل قولنا: زيد قائم» وذهب عمرو! ويمكن أن 
يجاب عنه بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لمثل قولنا: زيد قائم» بل هى موضوعة لمفهوم صَّدّق على 
مثل زيد قائم» وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذبء وهذا المفهوم ليس بمركب» وهذا الجواب 
بعينه جواب عن الإشكال الأول» سلمنا أن مثل الخبر موضوع لمثل: زيد قائم» لكن لا نسلم أنه يلزم منه أن 
يكون مركبا لعدم دلالة جزء لفظ الخبر على جزء معناه» وإن كان معناه مركبا وهو مثل: زيد قائم مركبا 
باعتبار معناه لدلالة جزئه على جزء معناه ولا يمتنع أن يكون الشىء مفردا ومعناه مركبا 'ا. ه. انْظرٌ: 
تحقيق كتاب الوافية فى شرح الكافية للاستراباذى ص 0. تحقيق / خالد فائق أحمد محمود. رسالة دكتوراه 
فى كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم 418» وهو ما يسمى بالشرح المتوسط. 

)١(‏ فى الأصل (الذى) وهو تصحجيف. 


الأول: أن الألف واللام فى (الكلمة) لا يخلو من أن يكون للجنس”''» أو للاستغراق”") 
أو للعهد الخارجى» أو الدع 7 والأقسام بأسرها باطلة. 


أما الأول: فلأن الجنس يقع على كثيرين والتاء للوحدة والجمع بينهما جمع 
المتنافيين ددا 

وأما الثانى: فلآنه يستلزم أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية» وهو غير جائزء والفساد 
المذكور فى الجنس لازم فيه أيضا”. 

وأما الثالث: فلأنه لم يُعهد بين المصنف وبين من ابتدأ النحو كلمة» فإن سلم فيكون حداً لبعض 
الأفراد'''» وأما الرابع: فلا حدٌ للوجهين المذكورين فى الخارجى. 

ومن هذا علم فساد قول من قال: إنه لمعهود ذهنى”"'» وجوابه باختيار الشق الأول ومنع 
المنافاة / لأن الجنس من حيث هو - أى مع قطع النظر عن اتصافه بالعوارض - لا يقع على 
كتريق أوليمن فيه تعدة أصئلة اقلا اساقاة بيه وبين :القاء المنيدة لوعي 


لا يقال: إن الجنس من حيث هو إن لم يقع على كثيرين بالفعل يصلح لأن يقع عليه والناء لا 
يصلح له فالمنافاة ثابتة بينهما؛ لأنا نقول: هذا ليس بالجوابء بل بالصلاحية كما اعترفتم» وهى 


(1) الجنس هو: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ماهو من حيث هو كذلك. الْظَرُ: 
التعريفات للجرجانى ص 87. 

(0) الاستغراق هو: الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شىء. لكل السابق ص 58. 

(5) العهد الخارجى هو: الذى يذكر قبله شىء؛ والذهنى هو: الذى لم يذكر قبله شىء. انْظَرْ التعريفات 
ص١15١.‏ 

(5) قال ركن الدين: ' وقبل اجتماع الألف واللام مع التاء فى الكلمة يستلزم المحال؛ لأن التاء فيها للوحدة 
فإذن لم يقع على كثيرين؛ واللام للجدس وإذن وجب أن يقسع على كثيرين» فلو اجتمعا فى الكلمة لزم 
اجتماع النقيضين وهو محال ' ا. ه انْظر: البسيط ص " رسالة. 

(5) لا يجوز أن تكون (أل) للاستغراق لأن (أل) تفيد العموم والشمولء بينما التاء تفيد الوحدة فيتنافيان. 

() قال العجمى: * ولا يجوز أن يكون اللام فيها للاستغراق للمنافاة بينه وبين تاء التفريد؛ ولا يكون للعهد 
الخارجى لوجهين: الأول: 4 بويد ين العم وليل العا بو لكاي :سودق تارك اجر ينا ابيصن 
الكلمات؛ إذ لا تعهد جميعا “لالظ شرح الكافية للعجمى ص / رسالة. 

قال نيذا الإستراناد ف ال البسيط شرح الكافية ص " رسالة» وشمس الدين محمود بن عبد ال رحمن 
الأصبهانى فى: شرحه للكافية ص " رسالة دكتوراه؛ وقد تابعهما على القول بذلك عز الدين بن صلاح 
توفى سنة 141/7ه صاحب: مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شرح كافية ابن الخاجب ص ”7 رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم 5505» تحقيق / عبد الملك عبد الوهاب أنعم. 

(8) وهذا أيضا اختيار الرضى فى شرحه ١5/١‏ حيث ذهب إلى أن اللام لماهية الجنس من حيث هى هى من 
غير دلالة على قلة ولا كثرة فلا تنافى اللامُ التاءًّ التى للوحدة. 


(#/رب) 
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تسقط بالقرينة المانعة له عنه والتاء قرينة لذلك» فلم تبق''' تلك الصلاحية ههنا”". 


ثم نقول: فى الجواب نظر' "؛ لأنه يستلزم أن يكون المحدود هو: الكلمة التى لا تصدق إلا على 
فرد واحد» فهو ظاهر الفسادء وأيضا فيه تسليم للوحدة والوحدة تنافى الطبيعة؛ لأن الوجود 
من لوازمها والطبيعة ليست كذلك. فا محذور باق على حاله. 

هذا محصول ما قيل: إن التاء فيها تستلزم الوجود.ء والتعريف للمفهوم من حيث هو أعم من 
أن يكون موجو 0 

فاطق قن الذواك .ما ذكر يعض القفذلف رن آن الوخد المستفاذة ف الناء 'وعحددة يي 
وذلك باستعمال النحاة؛ لأنهم أرادوا بها الطبيعة وإن كانت باعتبار أصل وضعها للفرد» فلا 
منافاة بينها وبين الماهية» وأيضا لا يلزم المذكور فيه؛ لأن الوحدة المستلزمة للوجود هى الوحدة 
الشخصية الجنسية» وجرى فى كلام الشيخ أن إفادة التاء الوحدة فيها إنها هى باعتبار المنقول 
عنه» وأما بالنسبة إلى المنقول إليه فلا يفيد هذاء فاللازم فيها لبيان الماهية وحكمها كما فى: 
الرجل خير من المرأة. 

والغاق 0١١‏ آن قوله«لفظ )هتين فتحقه أن لاغترز به عن :شروءة لأن أصيذا :وبح تسمل 
المحدود وغيره! 


)١(‏ فى الأصل (يبقا) وهو تُصّحِيف والصواب ما أثبته. 

)١(‏ فى شرح الكافية للأصبهانى ص ١‏ قال: ' ولقائل أن يقول: لو كانت اللام للجنس لصح وقوعها على 
كثيرين والتاء للوحدة فلم يصلح وقوعها على كثيرين؛ فلو اجتمعا فيها لزم صلاحية وقوعها على كثيرين» 
وعدم صلاحية وقوعها على كثيرين فيلزم المحذور! وجوابه: أنا نمنع لزوم امحذور وذلك إنما يلزم أن لولم 
يكن المراد من قولنا: الكلمة التى فيها لام الجنس صالحة لوقوعها على كثيرين بالنظر إليها من حييث هى 
هى» لا بالنظر إلى القرائن» وظاهر أن المراد كذلك القرينة موجودة ههنا وهى التاء ' |. ه. 

(5) سبقه بذلك الأصبهانى فى شرحه ص 8 حيث قال: ' وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه ألا تصدق الكلمة إلا على 
فرد من أفرادها والحق فيه أن التاء فى الكلمة ليست للوحدة بالتفسير المشهور وهو: أنها لا تطلق إلا على 
واحدة من أفرادها وإلا لامتنع انقسامها إلى الاسم والفعل والحرفء وإطلاقها وصدقها على أفرادهاء بل 
بمعنى أن ماهيتها واحدة تطلق وتصدق على أفراد وأنواع مختلفة» وبمعنى أن لفظتها واحدة * |. ه. وقال 
الشيخ يس: * وحاصل الجواب: أن اللام للجددس لا للاستغراق» ولا منافاة بين الجدس والوحدة؛ لجواز 
اتصال الجنس بالوحدة والوحدة بالجنس» يقال: هذا الجنس واحدء وذاك الواحد جنسء وهذا جواب 
جديل» والتحقيق: أن التاء ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام» بل لجعل أفراد هذا الحنس مشروطة فى 
كونها أفراداً له بالوحدة حتى لا يصلح جعلٌ كلمتين معاً فرد هذا المفهوم وهذا لا ينافى الكثرة الى 
ومعدعنها لتمن "أده لط حا قن عر عي الا 1 

(5) قال الشيخ يس: "... يجوز كونها للوحدة النوعية كما قاله الهندى؛ أو الجنسية كما قاله الخامى ' |. ه. انْظرُ: 
السابق نفسه. 

)١(‏ وهذا هو الموضع الثانى من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 


جوابه: هذا إذا كان الجنس أعم من الفصل مطلقا ك الحيوان عند من لا يقول باشتر 
ا ا و اساي اموه 
كذلك”''؛ لأن اللفظ عام من الموضوع المعنى بالنسبة إلى المهملات» وخاص منه بالنسبة إلى 
وخاص منه بالنسبة إلى الدوال الأربع» ولا محذور فى وجود ذلك بين أجزاء الكلمة؛ لكون 
ماهيتهنا اعتيارية: 
الغالث”": أن المصنف لِمّ اختار اللفظ وقال: (الكلمة لفظ) ولم يقل: صوت أو نطقء أو قول؛ 
أو لفظه؟. 


وجوابه: أما عدم اختياره الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده فى الإنسان وعاهره ا أ وكون 
اللفظ جنسا قريبا لهاء وإذا كان للشىء”؟ جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فرارا عن الاحتمال. 


وأما عدم اختياره النطق فلعدم تعارفه بكونه بمعنى المعقول. 

وأما عدم اختياره القول فلاستعماله فى المركب - فى الأغلب””. 

وأما عدم اختياره اللفظة فلاستلزامه كون قوله مستدركا إن لم يرد بها معنى اللفظ من غير 
إرادة معنى الواحدة؛ لعدم تناوها المركبات» فلا احتياج إلى الاحتراز عنها بالمفرد. وأيضا إن 


)١(‏ وقال الرضى: ' ويجوز الاحتراز بالحدس أيضا إذا كان أخص من الفصل بوجه؛ وهو ههنا كذلك؛ لأن 
الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون “اك لط شرح الكافية /١‏ 217 وَانْظُرُ: تعليق 
الفرائد للدمامينى 77/١‏ مطبوع. ويوضح ذلك كل من ركن الدين الإستراباذى» والأصبهانى بقوهما: ' لا 
يقال: إنما يحترز عن الأشياء بالفصول دون الأجناس! لأنا نقول: لا نسلم أنه لا يحترز عن الأشياء 
بالأجناسء وإنما لم يحترز به لو كان الجدس أعم من الفصل مطلقاء أما إذا كان أعم منه من وجه دون وجه 
فيجب الاحتراز به» كقولنا فى حد الإنسان: إنه حيوان ناطق» فقولنا: (حيوان) احتراز عن الملائكة» 
وقولنا: (ناطق) احتراز عن الحيوانات الأخرى " ا. هف انْظْرْ: البسيط شرح الكافية ص7 رسالة» وشرح 
الكافية للأصبهانى ”7 رسالة. 

() هذا هو الموضع الثالث من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(©) قال ابن القواس: ' وإنما قال ' لفظ ' ولم يقل: (صوت) - وإن كان كل منهما جنسا للكلمة - لأن الصوت 
أعم من اللفظ مطلقاء ٠»‏ لأنه قد يكون إنسانيا وقد لا يكونء قال الله تعالى:(إِنَ نكر الأمطوات لصوت 
لخم رٍ)[لقمان: ارا و ا الإونيها اكور ذا لكا لمعك يقير كا وتاي الخريياببجة جات 
كر في نشد أذن “الما : شرح الكافية لابن القواس ص © رسالة» وانُظرُ: الأصبهانى ص ” رسالة. 

(5) فى الأصل (الشىء) وهو تُصّحِيف والصواب ما أثبته. 

(0) وقال العلوى: ' والقول أخص من اللفظ؛ لآن القول إنما يطلق على ما كان مفيداء بخلاف اللفظ فإنه لا 
واركل"قن) [طلذفة الإناده نول عه يطلع على :لمكم لقتو رط عق على لودل أنعينا "الهس ال 
الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية للإمام / يحيى بن حمزة العلوى توفى سنة 54لا هبه ص ١7‏ 
رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالمكتبة المركزية بالجامعة» رقم 444» تحقيق / محمد على سالم 
العطاونة؛ وانْظر: الغرة المخفية ص 5”5. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


أريد بها أقل ما يصدق عليه فهو حرف واحد. وبطلانه ظاهر. 

وإن أريد بها شىء آخر باعتبار كون الكلمة على الأوزان الثلاثية أو غيرها فتبين إحمال بالتنوين 
محل بالتعريف. واللفظ شامل كل ملفوظه واحدا كان أو كثيراء فعلم منه أن التنوين فى قوله: 
(لفظ) ليس للوحدة؛ لأنه لو كان للوحدة كالتاء فى اللفظة لزم ما ذكر من الفساد من ذكر 
اللفظ. 

وإن أريد بها معنى اللفظ فلا يصح كما لا بصلح إطلاق الضربة على الضرب. مع أنه لا وجه 
للعدول وأن اختياره أولى لكونه أخصر'". 

وقيل: اختار اللفظ دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحنهم لا يتعلق إلا بالألفاظ”". 

الرابع'”: أن قوله: (وضع) لا يخلو إما أن يكون المراد منه شخصيا له. أو نوعياء وأياما كان 
ففيه إشكال: 

أما إذا كان شخصيا فلأنه لا حاجة إلى قوله: (مفرد) ليحترز به عن المركبات؛ لأنها خرجت 
بقوله: (وضع)؛ لأن وضعها وضع نوعى لا شخصىء وأيضا: يلزم ألا يكون جميع الألفاظ التى 
وضعت للوضع النوعى من المفردات ك الضمائر» والمشتقات» كلمة» وبطلان ذلك ظاهر. 

وأما إذا كان نوعيا فيخرج المفردات حينئذ من التعريف؛ لأن وضعها شخصى لا نوعى! 
وجوابه: أن المراد من الوضع ههنا مطلق الوضعء لا الشخصى ولا النوعى» وحينئذ دخلت 
المركبات فى قوله: (وضع): وخرجت بقوله: [مفرد]”''» فعلى هذا سقط ما قيل: من أنه لا 
حاجة من قوله: (مفرد)؛ لأن المركبات خرجت بقوله: (وضع)"" 


)١(‏ قال ابن الخاجب فى: أماليه 79/7 معلقا على الزتخشرى: " قوله (اللفظة) إما أن يريد بها اللفظ باعتبار 
حقيقته من غير قصد إلى متميز منه كالضربء وإما أن يريد المتميز منه كالضربة» فإن أراد الأول فليس 
بمستقيم لآن اللفظة كالضربة» فكما لا تطلق الضربة على معنى الضرب؛ فكذلك لا تطلق اللفظة على 
معنى اللفظ» وإن أراد له معنى الضربة فليس بمستقيم؛ لأنه لابد من تحقق تميْزِها كتميّز مدلول الضربة 
والدلية ا هووائظ: شرح الكافية لابن جماعة ص 0088 والفوائد الضيائية .155/١‏ 

(؟) وقال صاحب الإقليد: " واختار اللفظ من بين الأشياء التى تدل على المعانى كالإشارة وغيرها لكونه أشد 
تأثيراً فى فهم السامع ' انْظْرْ: الإقليد شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى توفى سنة ١٠1ه‏ 
ص .15١‏ تحقيق د / محمود أحمد على أبو كتة الدراويش؛: ط / المملكة العربية السعودية؛ جامعة الإمام 
الطبعة الأولى ١5751‏ ه5١٠5‏ م. 

(*) هذا هو الموضع الرابع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١‏ انْظْرْ: الرضى 70/١‏ وقد قال: ' إن قيل هلا استغنى بقوله: (وضع) عن قوله: (مفرد) لأن الواضع لم 
بضع إلا المفردات» أما المركبات فهى إلى المستعمل بعد وضع المفردات»ء لا إلى الواضع! فالجواب: أن لا 
نسلم أن المركب ليس بموضوعء وبيانه: أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة سماعية» وتلك هى التى تحتاج 
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فإن قلت: لا وجود للعام إلا فى ضمن الخاص فيلزم المحذور! 

قلت: لا يلزم من عدم تحقق العام إلا فى ضمن الخاص عدم إرادته إلا فى ضمنه”'» وتفصيله: 
أن للعام تحققين: تحققاً فى الخارجء وتحققاً فى الذهن, وتحققه فى الخارج يتوقف على تحقق 
الخاص فيهء وأما تحققه الذهنى فلا يتوقف له عليه أصلاء لا فى الذهن ولا فى الخارجء وفيه 
الخامس”": أن قوله: المعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا 
| اضف 

ا 

قيل فى جوابه: نعم إلا أن دلالته عليه التزامية '“)» وهى متروكة فى التعريفات. 

قيل: فيه نظر؛ لأن / المعنى جزء من مفهوم الوضع. فتكون دلالته عليه تضمنية”" لا (4/أ) 
التزامية. 

والحق فيه أن يقال: لم يعتبر دلالته عليه بمجازية بهذا الاعتبار ولعدم القرينة» وإلا يلزم أن لا 
يذكر اللفظ؛ لأن الوضع بما فسر يدل عليه أيضاء هذا لا يخفى على ما أتصف. 


فى معرفتها إلى علم اللغة» وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به الألفاظ فهى قياسية» وذلك القانون إما أن 
يعرف به المفردات القياسية وذلك كما بين أن كل اسم فاعل من الثلاثى المجرد على وزن (فاعل) ومن 
باب (أفعل) على وزن (مُفعِل)... وتحتاج فى معرفتها إلى علم التصريف, وإما أن يعرف به المركبات 
القياسية وذلك كما بين مثلا أن المضاف تقدم على المضاف إليه» والفعل على الفاعل» وغير ذلك من كيفية 
تركيب أجزاء الكلام» وتحتاج فى معرفة بعضها إلى التصريف ك: المنسوبء والفعل المضارع؛ وفى معرفة 
بعضها إلى غيره من علم النحو ' ا. ه. 

)١(‏ قال التفتازانى: ' فرق بين إرادة مفهوم العام وبين تحققه» ولا يلزم من عدم تحققه إلا فى ضمن الخاص 
عدم إرادته إلا فى ضمنه؛ وقد تبين أن الفساد إنما كان ينشأ من إرادة الخاص بخصوصه فلا فساد فى إرادة 
العام بعمومه؛ فليتأمل فإن هذا مقام يستصعبه أقوام ' ا. ه انْظر: المطول ص .5١7‏ 

(5) هذا هو الموضع الخامس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

9 انْظر: الرضى 5١/١‏ وفيه مثل ذلك. 

(؟) الدلالة الالتزامية: وهى دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الأصلى واللازم له ذهناء كدلالة لفظ 
اثنين على الزوجية؛ والعمى على البصرء والإنسان على قبول العلم» فإن لفظ (إنسان) لم يوضع لهذا 
المعنى الذى هو قبول العلم» وإنما وضع لمعنى آخر هو حيوان ناطق» فقبول العلم خارج عنه لازم له ذهنا. 
انْظر: توضيح المفاهيم د/ رشدى عزيز محمد ص ٠5؛‏ وراجع: الإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ص 2١1794‏ تحقيق د / سليمان دنياء دار المعارف» ط / ثالثة. 

(0) الدلالة التضمنية وهى: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له فى ضمن كل المعنى» كدلالة لفظ إنسان على 
الحيوان فقطء أو الناطق فقط» الذى هو جزء معناه» إذ علمت أن معناه: حيوان ناطق» وكدلالة لفظ البيت 
عل لوقتب ود ]د لفان وعدم ا توضيح المفاهيم ص ١‏ 4» وانظر: المعجم الفلسفى ص .١١١‏ 
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ونقول: إن ذكره لفائدة وهى”''': أنه دُكر ليصفه بالمفرد ويعلم منه أن المعنى ينقسم” '" إلى 
قسمين: مفرد ومركب””» وبهذا يندفع” ما يقال: إن فى الحد تكراراً مستدركا. 

وإسناد بعضهم الدفع إلى مبنى الجواب الأول سهو؛ لأن التكرار المستدرك يحصل بالدلالة 
التضمنية كما بين فى موضعه. 

اعلم أن المراد من (المعنى) فى قوله: (وضع لمعنى) ما يقابل المركبء فرجع المحصول إلى 
أن الكلمة لفظ وضع لمعنى غير مركب» سواء كان ذلك المعنى واحدا أو كثيراء فيكون 
(مفرد) حينئذ صفة كاشفة له. لا ما يقابل التكثير» وإلا لم تدخل الألفاظ المشتركة فى 
تعريف الكلمة؛ لأنها وضعت لمعان متعددة مع أنها كلمات» فظهر من هذا أن التنوين فى 
قوله: (المعنى) ليس للوحدة. 

السادس””: أن المصنف لِمّ ترك”" ذكر الدلالة فى تعريف الكلمة مع أنه لابد لما منها؟ 
وجوابه: أن ذلك منه لحصول الغناء عنه بقوله: (وضع)””". 

ولقائل أن يقول: إن دلالة الوضع عليها التزامية» وهى” متروكة فى التعريفات! 

ويمكن أن يجاب عنه ب: لأنا لا نعنى بالإغناء عنه دلالة الوضع عليها؛ بل إخراج قوله (وضع) 
ماتخربه”؟ (الدلالة) وهى المهملات: 

وفيه نظر؛ لأن خروج المهملات بالدلالة غير مسلم» وجوابه ظاهر لذى اللب. 


)١(‏ فى الأصل (وهو) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل (تنقسم) وهو تصحيف. 

(؟) قال الرضى :37/١‏ ' قوله المعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه؛ سواء كان 
لذلك جزء نحو معنى (ضَّرَبْ) الدال على المصدر والزمانء أولا جزء له كمعنى (ضرب) و(نصر)» 
فالمعنى المركب على هذا هو: الذى يدل جزء لفظه على جزئه نحو: ضرب زيده وعبد الله إذا لم يكونا 
علمين» وأما مع العلمية فمعناهما مفرد وكذا لفظهما " |. ه. 

(5) فى الأصل (مندفع) وهو تُصُحيف. 

(5) هذا هو الموضع السادس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل ١لم‏ تدرك) وهو تصّحِيف, والصواب ما أثبته. 

(0) قال الخامى :17١/١‏ ' واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة؛ لآن الدلالة: كون الشىء بحيث يفهم منه شىء 
آخر» فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة» فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة» كما وقع فى هذا 
الكتاب - يعنى الكافية - لكن الدلالة لا تستلزم الوضع إمكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ: (ديز) المسموع 
من وراء الجدار على وجود اللافظ» وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ (أح أح) على وجع الصدرء فبعد ذكر 
الدلالة لابد من ذكر الوضع كما فى المفصل " .١‏ ه. 

(6) فى الأصل (وهو) وهذا تَصّحِيف. والمراد: أن الدلالة الالتزامية متروكة فى التعريفات. 

)١(‏ فى الأصل (يخرجه). 


السابع''': أن مفهوم المفرد عدمى؛ لأنه عبارة عن عدم انقسام جزء اللفظ على جزء المعنى: 
والشئ العدمى لا يصلح أن يكون فصلا لأن الفصل مقوم''' للماهية”". والأمر العدمى لا 
يكون مقوما؛ لامتناع تركب الماهية الوجودية من الأمرين اللذين أحدهما وجودى والآخر 
عدمىء فلا يصلح حدا للكلمة 

وجوابه: أن امتناع ذلك إنما هو فى الأمور الحقيقية لا فى الوضعية الاعتبارية» والمراد من الحد 
ههنا الحد باعتبار الوضع والاصطلاح.ء فلا يقدح كون الفصل أمرا عدمياء إذ لا مانع من أن 
يوضع لفظ لمعنى عدمى» أو مركب منه ومن وجودى. 

لا يقال: كيف تكون”'' اعتبارية وهى لفظء واللفظ موجود فى الخارج؟! 
لآنا نقول: الكلمة ليست هى اللفظ وحده. بل مركبة منه ومن غيره من الاعتباريات كالوضع 
وغيره» فتكون”" اعتبارية؛ لأن المركب من الوجودى والاعتبارى اعتبارى. 

والفنامة”"*: أن المفنتف لع فى تعويف الكلمة الكلفات الخاضصة؛ لأن ما ذكر فيه إفنا 
اسم أو فعل أو حرفء وكل منها كلمة خاصة؛ ومعرفتها موقوفة على معرفة الكلمة؛ لآن 
معرفة الخخاص موقوفة على معرفة العامء كا جرا يت رابيد عريف باد رمم 
كذلكء ومعرفة العام - أعنى الكلمة المعرفة من حيث إنها”"' معرفة بها - يتوقف عليها 
معرفة المعرف. فيلزم الدورء وما يقال: من أن الحد هو المجموع لا كل واحد منها لا يدفع 
الإشكالء» وهو ظاهر! 

وجوابه: أن للكلمات المأخوذة فى تعريف الكلمة اعتبارين» اعتبار دلالتها على 
مدلولاتهاء واعتبار اسميتها أو فعليتها أو حرفيتهاء مثلا: (اللفظ) يعتبر تارة بأن يكون 
ما يتلفظ به الإنسان» ويعتبر أخرى بكونه دالا على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة» فهو بالاعتبار الأول ليس بكلمة محصوصة؛ لأن اللفظ بهذا الاعتبار 
قديكون مهملاء والمهمل لا يكون كلمة مخصوصة؛ لأنه حينئذ لا يشتمل المهملات» 


)١(‏ هذا هو الموضع السابع من الاعتراضات المشار إليها قسم التحقيق. 

() المقوم هو: الشىء الذى يدخل فى ماهيته فتلتئم ماهيته منه ومن غيره. الكل المعجم الفلسفى ص 777. 

(©) الماهية: من قولحم: ما هو كما يقولون: الكيفية» والأينية» وهى: ما به يجاب عن السؤال بماهو. 
انْظرْ: المعجم الفلسفى ص 544. والشارح يعنى بالفصل هنا المفرد فى قول ابن الخاجب فى تعريف 
الكلمة: (لفظ وضع لمعنى مفرد)» وهذا الفصل مقوم لماهية الكلمة» أى: يلتكم منه ومن غيره معنى الكلمة. 

(5) فى الأصل (يكون). 

(0) فى الأصل (فيكون). 

(5) هذا هو الموضع الثامن من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

0) فى الأصل (حيث من إنها). 


شرع كانية ابن الحاهب 


لأنها لا تدل على المعنى بالوضعء فيكون اللفظ جزءا من التعريف بالاعتبار الأول» 
وتوقف معرفته على معرفة الكلمة بالاعتبار الشانى» فلا دور» فعلى هذا القياس 
الكلام فى غيره. 

التاسع”": أن اللفظ جزء من جزئيات الكلمة» وكذا باقى ألفاظ التعريف؛ وجزء الشىء لا 
يكون جنسا وفصلا له؛ لأنهما يكونان جزأين للماهية» وجزء الشىء لا يكون جزءا منه! 
وجوابه على قياس ما ذكر فى جواب السؤال السابق» أى: كونه جنسا للكلمة بالاعتبار الأول 
"» وكونه جزئيا من جزئياتها بالاعتبار الثانى ”". 

وقد أجيب عنه بوجه آخر بأن: المعرّف مدلول الكلمة» والجنسَ مدلول اللفظء والفصل" 
مدلولٌ الوضعء وهما”' ليسا بجزأين من جزئياتهاء بل جزء الكلمة: لفظء ولفظ وُضعَّ» فما هو 
جنس وفصل ليس جزئياء وما هو جزئى ليس جنسا ولا فصلا ". 


() هذا الموضع التاسع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق. 

() أى: باعتبار دلالته على مدلوله. 

(9) أى: باعتبار اسميته أو فعليته أو حرفيته. 

(:) أى: الجنس والفصل ليسا جزأين من جزئيات الكلمة؛ والمراد باجنس والفصل هنا قوله: (لفظ وُضعَ) ف 
(لفظ) جدس فى تعريف الكلمة يخرج الدوال الأربع» وقوله: (وضع) فصل واحترز به عن الألفاظ الغير 
الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات. 

(5) وذلك لأن الجنس: كلى مقول على كثيرين» والفصل كلى مقول على الشىء فى جواب أى شىء هو لذاته؛ 
أما الجزئى فهو كل اسم يدل على واحد معين ك أناء وأنت» وهذاء وغير ذلك؛ فعلى هذا فالجنس أو 
الفصل لأنهما كلِيّان ليسا جزأين؛ والجزء ليس كلياء أى لا يطلق على الكل. 
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[أقسام الكلمة] 

وهى: اسم وفعل» وحرف؛ لأها... 
ولما فرغ من بيان تحقيق ماهيةٍ الكلمةٍ شرع فى بيان تقسيمها إلى أنواعها فقال: هى أى: الكلمة 
باعتبار مفهومها العام الشامل لجميع أقسامها منحصرة فى الثلاثة: اسم نحو: يد ورجل» 
وعلم» وجَهل» وفعل نحو: ضربء» وذهبء. وأكرم» واستخرج. وحرف نحو: من» وبل» وهل. 
فإن قلت: إن كانت لفظة (هى) راجعة إلى لفظ (الكلمة) يلزم انقسام الشىء إلى نفسه وإلى 
غيره لأن لفظ (الكلمة) اسمء بدليل دخول اللام عليه» وإن كانت راجعة إلى مفهومها فيلزم / (4/ب) 
أن يقول: 
(هو) لا (هى)؛ لأن المفهوم ليس بمؤنث!. 
قلت: هى راجعة إلى لفظ (الكلمة)؛ لكن لا لمجرد اعتبار اللفظء بل باعتبار المفهوم المنقسم إلى 
الثلاثة كما أشرنا إليه في تفسيرهاء فلا يلزم ما ذكرتم. 
فإن قلت”'': الواو العاطفة للفعل والحرف على الاسم مفيدة للجمعء؛ فلزم أن يكون الكلمة 
مجموع هذه '' الثلاثة لا كل واحد منهاء قلت: إنما يلزم ذلك لو كان هذا التقسيم تقسيما للكل 
إلى أجزائه» كما فى قولك: البكيييه "غيل وعنا و الانينان حيوان وفاطن: أما ]ذا كان 
التقسيم تقسيما للكل إلى جزئياته ”* فلاء كما فى قولك: الحيوان إنسان وفرس وحمار. 
وأما معنى إفادة الواو الجمع فهو أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان بها فى كونهما محكوماً 

(0) ع0 . 8 1 (5) ع .م * 5 ( 
عليهما » أو فى كونهما محكوما بهما ]راقن متصول مفسمريي ا : 


(0) لعن فل هد الكعا عن انناب كلةافى الرق ار ا 

(0) فى الأصل: (هذا) وهو تُصُحجيف»ء والصواب ما أثبته. 

(9) السكنجبين: كلمة فارسية تعنى: الشراب المتخذ من حامض وحلو. 

(4):وامراد بلشري: ما يدحل تحت كلى ويضيم كرون الكل خيرا عد و الإثسان خيؤان: انطذ: الرضى١‏ /77. 
قال عز الدين ببن صلاح: ' انقسام الكل إلى جزئياته بحيث يصح إطلاق لفظ المقسوم خبرا عن كل واحد 
من تلك الأقسام على وجه يصدقء فتقول: الاسم كلمة؛ الفعل كلمة» ا حرف كلمة؛ بخلاف انقسام الكل 
إلى أجزائه فلا يصح فيه ذلك * اهه انْظر: مصباح الراغب شرح كافية ابن الخاجب صه رسالة دكتوراه. 

(5) مثل: جاءنى زيد وعمرو. 

(5) نحو: زيد قائم وقاعد. 5 

(0) نحو: قام زيد وقعد عمرو. انظر: الرضى١/717.‏ 


ا 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إما أن تدل على معنى فى نفسها أولاء الثابئ الحرف, والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة 
الغلاثة أولاء الثائ الاسم والأول الفعل. 

فإن قلت: اللام فى قوله: لأنها حرف من الحروف الجارة» فلابد لما من متعلق!. 

250 0 1 1 537 1 )00 
قلت: هى متعلقة بما يدل عليه الكلام, إذ المعنى: الكلمة منحصرة فى هذه الأقسام » والهاء 
راجع إلى الكلمة» وأشار به إلى وجه الحصرء أى: إنما انحصرت فى هذه الثلاثة لأن الكلمة إما 
ذات أن تدل على معنى فى نفسهاء وفى بعض النسخ (فى نفسه) بتذكير الضمير راجعا إلى 
المعتىء ولكل متهما وه 7". 

أولا تدل على معنى كذلك - وهذان الوجهان وإن كانا مذكورين في كلام القوم لكن الصواب 
هو الأول 2 القاقى ا ماتلا يدل على معي قن ايها ادر 

وما قيل: من أن صدق هذا الكلام يجوز أن يتحقق بكون الدلالة معدومة بالمرة» فيلزم أن يكون 
مالا دلالة له أصلاً حرفا» غير وارد؛ لأن المقسسّم كلمة فلابد من كون أقسامه دالة. 


والأول أى: ما يدل على معنى فى نفسها إما أن يقترن أى: معناه الجوهرىء أى دلالته عليه 
بأحد من الأزمنة الثلاثة وهى الماضى والحال والاستقبالء أولا يقترن هو بذلكء الثانى أى مالم 
يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة الاسمء والأول أى: ما اقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة 
الفعل”*". 

فإن قلت: قوله: (أن تدل) فى تأويل المصدرء فيكون المعنى: لأنها إما الدلالة على معنى فى 
نفسها أولاء وهو معنى فاسل؛ لآأن الكلمة دالة ولبددتت بدلالة 0 


)١(‏ انظء: الرضى ١/14؛‏ وقال الدولت آبادى: ' واللام فى قوله: (لأنها» يتعلق بمفهوم الكلام حيث يفهم 
دعوى الحصر بالسكوت فى معرض البيان '» انْظرْ: شرح الكافية للدولت آبادى شمس الدين بسن عمر 
الذوانى ل 7/ ب» مخطوطة فى مكتبة عارف حكمث بالمدينة المنورة» لدى صورة منه. 

(؟) وقد أوضح الغجدوانى فى شرحه على الكافية ص 8 هذا فقال: ' الضمير فى (نفسه) يرجع إلى (معنى) أى: إما 
أن يدل على معنى حاصل فى نفسه؛ أى: لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك: الدار فى نفسها حكمها كذاء أى: لا 
ال ا إلى (الكلمة) أى: إما أن تدل على معنى فى نفس 

لكلمة» أى: يكوق العنى غير عتاع إل الخارج مها ' ااه وائظ”: آماق اين لانن 84/8 

(*) قال السيوطى فى الهمع١/‏ 15: ' هذا الذى أجمع عليه النحاة» وقد حرق إجماعهم الشيخ بهاء الدين بن 

لنحاسء؛ فذهب في تعليقه على المقرب إلى أنه يدل على معنى في نفسه" ا ه. 

(5) قال ابن الحاجب: ' لما ذكر أن أنواعها ثلاثة» ذكر ما يدل على الحصرء والنفى والإثبات اكرق الأكنه على 

لحصر. .. فبيّن بهذا الحصر الدائر بين النفى والإثبات انحصارها في ثلاثة الأقسام المذكورة ' اه 

9 شرح الوافية نظم الكافية ص" رسالة ماجستير» وقال الرضى١/19:‏ ' فهذه قسمة دائرة بين النفى 
والإثبات فتكون حاصرة أى لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان ' اه. 

(5) فى الأصل: (بدالة) وهو تُصحيف. 


قلت: إن فى الكلام مضافاً محذوفأء إِمّا فى اسم (أنْ) على معنى: لأن حال الكلمة إِمّا الدلالة 
على معنى فى نفسها أو عدمهاء وهذا المعنى مفيد» مثل قولك: زيد إما أن يكون قائما وإما أن 
كرون كاعر »الاق نفدي حال زين زم فوتدقاتها وزيا كونه قاهذاء 

وإمّا في خبرها على ما وقعت الإشارة إليه من تقديرنا الذات ٠‏ 

ثم انحصار الكلمة فى أقسامها الثلاثة بالضرورة"'' إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة 
ابل انه كاله لاله 111] ”نود له علوهن أن فسيت مط الامكوان وعدسه نهنا 
وبصفة الدلالة فى نفسها وبعدمها معاً أولا - وإلا لم يتميّزعن الأول - فإن اتصف يلزم 
اجتماع النقيضين وإن لم يتصف يلزم ارتفاعهماء وهما محالان. 

فإن قلت: دل دليلكم على أن الكلمة منحصرة فى الثلاثة قطعاء والمقسم كلمة» فإن كان أحدها فلا 
يصح التقسيم» وإن لم يكن فقد وجد رابع؛ قلت: دل الدليل على [أن] ”* الكلمة فى الخارج 
منحصرة فى الثلاثة» والمقسّم مفهوم عقلى لا وجود له فى الخارج» فلا يصلح نقضا. 

فإن قلت: لِمَّ قدّم الاسم على الفعل والحرفيء والفعلَ على الحرف؟. 

قلت: أما تقديمُ الاسم فلكونه مستقلا بالإفادة؛ لأن الكلام مركب من اسمين من غير احتياج 
إلى الفعل والحرف نحو: لالم وماق الفا اح ارو رار يا مر ون لدم 
ضرب زيدء بخلاف الحرف فإنه لا يقع جزءً! منه أصلا " ''» على معنى أنه لا يقع مسندا أو 
ب ان وإلا فله مدخل فى الكلام فى الجملة. 


)١(‏ ذكر الرضى فى شرحه١/‏ 59 مثل هذاء» واه وسيا الخ فال ' ويجوز أن يكون (أن تدل) مبتدأ محذوف 
الخبر أى دلالتها ثابتة» ومثله قولك: زيد إما أن يسافر أو يقيم " اه. 

(1) قال ابن هشام: ' والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء والقسمة العقلية» فإن علماء هذا 
الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع» ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شىء منه ' اه. 
انْظرْ: شرح قطر الندى ص ١5‏ ط / دار الفكره وانْظر: شرح اللمحة البدرية 2157/١‏ والهمع .77/١‏ 

0 قال ارق اناري > ولووكا و خاياا عسو راع التي فق صف لتوييء لا يكين التعبيور عند ابصوان المرينه 
ص 58. وقال الزجاجي فى إيضاح علل النحوص7:: ' والمدّعى أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه محمن 
أو شاك فإن كان متيقناً فليوجد لنا في جميع كلام العرب قسماً خحارجاً عن أحد هذه الأقسام؛ ليكون ذلك 
ناقضاً لقول سيبويه ولن يجد إليه سبيلا 'اهء هذا وقد ذهب أبو جعفر بن صابر إلى وجود قسم رابع وهو 
أسماء الأفعال وسماه الحالفة أى خالفة الفعل» إذ ليس ذلك عنده واحدا من الثلاثة؛ انْظر: التذييل 
والتكميل ١/؟37,؛‏ ط / دار القلم؛ والهمع 87/7 والأشمونى ١45/7‏ ومعه حاشية الصبان. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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0© فى الأصل: (المسند إليه) وهو تصحجيف. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


فإن قلت: لِمَّ قم قوله: (إما أن تدل على معنى في نفسها) على قوله: (أو لا)» ثم قدّم ما يدل 
عليه قوله: (أو لا) على ما قدّمّه أولا بقوله: (الثانى الحرف)» ثم قدّم ما يقترن معناه على مأ 
لا يقترن بقوله: (والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» أو لا)» ثم قدّم ما ره أولاً 
بقوله: (الثانى الاسم [و] ”'' الأول الفعل)؟. 

قلت: أما تقديم قوله: (إما أن تدل) على قوله: (أولاً» قبالنظر إلى معنى الأول 
وجوديا والثشانى عدمياء وأما تقديم ما أخخره بقوله: (الثانى الحرف) فبالنظر إلى أن ما 
صدق عليه هو واحد وهو الحرف» وما صدق عليه الأول اثنان: الاسمء والفعل» 
والواحد قبل الاثنين» وأما تقديم ما يقترن على مالا يقترن [و]”' تأخره منه فعلى 
قياس ما تقدم. فافهم فإنه دقيق. 

واعلم أن المراد بعدم دلالة الحروف”" على معنى فى نفسها كون دلاليها مشروطة بذكر 
متعلقها؛ لأنها تدل على معنى فى الخارج عن نفسهاء وإلا يلزم أن يكون الأسماء مبنية وأن 
يكون معنى الحرف مقترناً بالزمان» وأن احتياج الحرف فى الدلالة على المعنى إلى ذكر / المتعلق (5/أ) 
إذا ل يقد ذلك الحرف معنى ذلك المتعلق» أ 11 اذالم واكتر ع لمن كود اع وله 
يلزم السؤال بالحروف النائبة مناب الجملة كحرف الردع» وحروف التصديق””' وغيرهماء بأنه 
ليس لها متعلق. 

ثم ذلك المتعلق إما اسم فعلء أو فعل» ولا يجوز أن يكون حرفأ وإلا الدور أو التسلسل 

فإن قلت: على تقدير تسليمه مدعاناء احتياجه إما إلى الاسم أو الفعل على سبيل منع الخلوء فلا 
يلزم منه كون احتياجه إليهما تمنوعاء هكذا قيل» وفيه تأمل. 


(شايز الفر فر نش اليه السياته» 

)ماين العقوفين تعفر اليد السياق: 

(9) فى الأصل: (الحرف). 

(5) قال الأصبهانى ص :٠١‏ '... وقال بعضهم: الأولى أن يقال: إن معنى قوهم: (الحرف يدل على 
معنى فى غيره) أن الذى يدل عليه الحرف له متعلق لابد من ذكره فى الاستعمال» بخلاف الاسم 
والفعل؛ فإذا قلت: سرت من البصرة» كان معناه: أن ابتداء السير كان من البصرة» ووجب ذكر 
و 
متعلق معناه» تقول: الابتداء خير من الانتهاء ويكون مفيدا وإن لم تذكر له متعلقاً... 

(5) حرف الردع هو: (كلا). وحروف التصديق هى: (نعم؛ وبلى» وأجل» وجير» وإى» 3" 

(5) فى الأصل: «(تسلسل)» والتسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية» وأقسامه أربعة. ال التعريفات ص١".‏ 


وقد علم بذلك حد كل واحد منها الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد 

وقد علم بذلك ''' أى: بدليل حصر الكلمة فى الاسمء والفعل؛ والحرف» حد كل واحد منها 
أى: من الاسم والفعل والحرف؛ لدلالته على القدر المشترك بينهاء وهو الدلالة على المعنى 
وعلى الممَيْز لكل واحدٍ منها عن الآخرء وهو: عدم كونها بالاستقلال فى الحرف؛ وعدم 
الاقتران فى الاسم» ووجوده فى الفعل» مع تقيد الأول بالثانى» ولا نعنى بالحد إلا هذا. 

فإن قلت: كيف قال: (كل واحد منها) مع أن الحد لا يتركب إلا من الأجزاء الداخلة» وما ذكر 
فيه من المميزات أمور عدميّة» كعدم الدلالة» وعدم الاقتران» ومن ا محال أن تكون الماهية مركبة 
من الوجودى والعدمى؟. 

واد ودار ارمع والاصعدم» وما ذكرتم فى الأمور الحقيقية لا فى الاعتبارية. 

ركيت الكلمة سمه ليها لها مزؤه انهه علج كن الرضتع لواف اده وإ كان 
ارات نر الجر وير الح لام ل ل كاد م ااا 
اسم يوا "ال اق لقره إلى التأثير 
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)١(‏ قال ابن القواس ص 8: ' (ذلك) إشارة إلى التقسيم المذكور» أى: وقد علم بالتقسيم الحاصر حد كل واحد منها؛ 
لأن القسمة الصحيحة للأمور المشتركة فى شىء - جنسا كان أو عرضا - إنما يكون بالفصول المنوّعة:؛ أو 
بالخواص التى تُواليهاء فإذا ضم ما يميز كل واحد منها إلى القدر المشترك كان المجموع حدا ' اه. 

(0) قال الرضى١/ :"٠‏ ' إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو معرفة 
الإعراب الحاصل فى الكلام» بسبب العقد والتركيب» لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه 
"م الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد. 

(*) منهم: الجزولى فى: مقدمته ص ”27 وابن معط فى ألفيته» وابن مالك فى: الألفية ص ٠7؛‏ وشرح الكافية 
الشافية /١‏ /ا6١.‏ 

() قال النيلى فى الصفوة الصفية١/‏ 5: " وكان الواجب أن يبدأ بتعريف الكلمة قبل تعريف الكلام؛ لآن 
المركب لا يمكن تعريفه إلا بعد تعريف مفرداته» وإنما بدأ بالمركب الذى هو الكلام لشرفه؛ لأن المركب أفضل 
وأشرف من المفرد إذ كان المركب يفيد جميع ما يفيد أفراده وزيادة على ذلك» ولأن المركب هو الغرض من 
وضع المفردات ". 

(0) اختلف فى لفظ الكلام فذهب قوم إلى أنه مصدر وفعله (كَلّم) جاء محذوف الزوائده ومثله سلَّم سلاماء 
وأعطى عطاءً» وذهب الأكثرون إلى أنه اسم للمصدر صفوضو موضع الصدز - وذلك لأن فعله لابخلو 
من أن يكون (كلم) أو (تكلم) ومصدر(كلم) التكليم» ومصدر(تكلم) التكلّم وليس الكلام بأحد هذين 
المصدرين الجاريين على الفعلين» فثبت أنه اسم للمصدرء انْظُرُ: المرتجل ص59١»؛‏ وابن يعيش١/ 2٠١‏ 
والصفوة الصفية /١‏ “ا 
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أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم 
والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين لهء وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل 
اده 

قوله: ' ما تضمن كلمتين ' شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره؛ فلما قال: ' بالإسناد" خرج 
عنه ما لم يكن فى أصل وضعه إسناد ك: غلام زيد» وخمسة عشره وبعلبك ”''» وما كان فى 
أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الضفة والموضصوف إذا كانث 
فعلا وفاعلاً نحو: ا لمح ل ارا ا 
الذى قام أبوه» والمضاف والمضاف إليه كذلك» [وبعض المركب من الفعل والفاعل]'" نحو 

يقوم زيد والشرط وحده. والجزاء وحدهء فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن 
المؤآد منهة قبية احدى الكلكي إل الأشرق عن توععه الأقادة التامة” " ون الصو المذكورة ل 
توجد تلك الإفادة. 

فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) فى جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) فى 
جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذى يقع أحد جزئيه جملة ك: زيد قام أبوه. وبالجملة 
الشرطية» وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه» فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد 
عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين» وبعضها أكثر منهما!. 

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية» فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو 
تقديراء سواء ء كان ذُكِرَ فى اللفظ أقل منهما كما فى الأولين» أو أكثر كما فى باقى الصورء فكل 
منها وإن لم يكن كلمتين فى اللفظ إلا أنه كلمتان تقديرأء إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن 
الأول فى تقدير: قام زيد» والثانى كذلكء إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه» وزيد قام أبوه. 
[فى]”'' تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين فى الحقيقة» وأما 
ما يتعلق با محكوم به فخارج من الإسناد» بل هو من متعلقات المسند به» والجملة الشرطية فى 
تقدير: الأول مستلزم للثانى» كذا فى السيد عبد الله '”'» وفيه خلاف لبعض من الأفاضل. 


)١(‏ انْظرْ: شرح الكافية للغجدوانى ص 4 رسالة؛ والفوائد الضيانية /١‏ 2170 وفيهما مثل ذلك. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة لا يستقيم المعنى بدونهاء وانظر: شرح الرضى /7”,. 

(9) وهذا المعنى عبر به ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية 53/١‏ والغجدوانى فى شرحه ص4 رسالة» 
وابن القواس فى: ارح ور «التريالة؛ والظر شرح الرضى .87١ 07٠/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) السيد عبد اللّه: عبد الله بن محمد بن أحمد الحسينى النيسابورى» جمال الدين» المعروف ب: نقره كار» توفى 
سنة”/الاه» كان بارعا فى الأصول والعربية» ولى تدريس الأسدية بحجلب وغيرهاء أقام بدمشق مدة» 
وبالقاهرة مدة؛ وولى مشيخة بعض الخوانق» له: شرح لب الألباب؛ والعباب فى شرح اللباب» وشرح- 
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وقولنا: الحيوان الناطق» إلخ» فى تقدير: الإنسان يمشىء فيرجع كل منها إلى الكلمتين فى 
التقدير. 

فإن قلت: ألا يكون المركب الإضافى كلاماً بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟. 

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفى لا الخبرى؛ لأن 
المضاف نكرة لا يصلح الابتداء بهه كذا في الغجدوانى”". 

وما قيل: لو نظر فيه بناء على جواز نية التقدير والتأخير كما فى نحو: رجل جاءنى»؛ لكان 
وجها!ء كلام غير خفى فساد قياسه. 

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهىء 
ولخي 

وللراد من (التضمة )+ التركبب ”1 وأما تازه التضمن دون التركيني فلالكياجه إل حرق 
الجر وهو (من) 7“ » وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة» وإطلاقه على ما لا يتلاقى 
أجزاؤه على سبيل التشبيه. 

١ 2.00) 5 4 5 5‏ 
ضمير مستتر على اللزوم كالأمور» ونفس المتكلم / من المضارع » والكلام الذى 
كان تركيبه من أكثرمن كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى 
لأة التناذر من الزرك :سن كلمين ساتركت منيميا نظ لات التضيفه فإنة يشاول 
المستتر» وما فيه أكثر من كلمتين! 


<السويل :وغ ذلك "الل ترجهة فى كدزات اللعن :#4575 :اندوز الكاتة 510/6 وهدية 
العارفين 57/١‏ وبغية الوعاة 7/ 05 وانْظرْ: شرح لب الألباب فى علم الإعراب ص14 مع اختلاف 
يسير- تحقيق/ عابد محمد محمود غنيمة» رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية بالجامعة برقم .٠١١0‏ 

)١(‏ انْظرٌ: شرح الكافية للغجدوانى ص رسالة» ونصه: * فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود والتقدير: 
غلام ثبت لزيد» أو حصل لزيد؟ قلت: لا؛ لآن مع ذلك التقدير لايحصل الإفادة أيضا؛ لأن قولك: ثبت 
لزيد فى حيز الصفة لا الخبرء لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأء على أن هذا التقدير منظور فيه ' ا. ه. 

(؟) وهذا أيضا تعليل الرضى فى: شرحه 7/١‏ 7؛ والغجدوانى ص ؟ رسالة» وابن القواس ص ٠١‏ رسالة. 

() والتركيب إما تحقيقا مثل: زيد قائم؛ أو تقديراً مثل: اضرب. انْظرٌ: الغجدوانى ص 4 رسالة. 

(5) وقال ابن القواس ص١٠‏ : ' وإنما قال: (نضمن»» ولم يقل: (تركب) ليدخل فيه الكلام المنطوق بأحد 
جزئيه نحو: قم " |.ف وَالْظرَ: شرح الأضبهانى ص 14. 

(0) قال الغجدوانى ص 4: ' وما قيل فى بعض الشروح: أن الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه لا تركيب 
فيه ولكن فيه تضمن؛ لأن التقدير فيه: اضرب أنت» فقوله: (كلمتين) يأباه؛ إذ التضمن فى مثل (اضرب») 
ليس إلا فى كلمة واحدة " اه. 
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(هاب) 
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ولا يتأتى ذلك إلا فى اسمين» أو فعل واسم 

فضعيف"''؛ لأن المستتر عند النحاة فى حكم الملفوظ حقيقة» فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ 
حقيقة» وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو''' بالمسند والمسند إليه فقطء وما يتعلق بهما خارج 
عن حقيقة الكلام» وهما '" إما الكلمتان حقيقة أوما يجرى مجراهما. 

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد فى الكلام لا نفى ما عداه. 

فإن قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركباً من 
كلمتين فقطء وألا يلزم اتحاد المتضون والمتضمّنء فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟! 

قلت: نعم إن المتضمن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام» يعتبر فيه الجزء الصورى كما يعتبر 
فيه الجزء المادى وهو الكلمتان» والمتضمّن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء المادىّ داخل فى 
المجموع المركب من الجزء المادىّ والجزء الصورىّ فلا يلزم اتحادهما ”. 

قال فى المتوسط”": ' ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه)» فإنه ليس 
بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس إسناداً ”"' بالتفسير المذكور؛ لأنه لايصح السكوت 
على (قائم أبوه) ". تم كلامه. 

قلت: هذا ليس على الإطلاق» بل إذا جعل (أبوه) فاعلاً ل (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله 
ل 

ولما فرغ من”" تحقق ماهية الكلام» جعل الشروع فى بيان ما يحصل فيه المرادء فقال: 

لايتأتى ذلك أى: لا مككن حصول الكلام إلا فى المركب من اسمين: نحو: زيد قائمء 
أو فى المركب من فعل واسم.ء نحو: قام زيد؛ وذلك لأن الكلام لابد [فيه]”” من 
الامتناكة لأنة ماغرة كت مفهوفه» وهن لآ يسكقى الاين امعد :وملسي إليه؟ لذن فق 


)١(‏ جواب (أما). 

(؟) أى: الإسناد. 

(*) أى: المسند والمسند إليه. 

(5) قال الحلبى: ' فالمنضون على صيغة اسم الفاعل هو مجموع الكلمتين بالإسناد. والمتضّمن على صيغة اسم 
المفعول هو الكلمتين فقطء فلا يلزم اتحاد المتضمن والمتضّمن ' اه انظر: كشف الوافية فى شرح الكافية ل 
6 أ حاشية للعلامة: محمد بن عمر الحلبى من علماء القرن التاسع المجرى على الوافية فى شرح الكافية 
لركن الدين الإستراباذى» مخطوط فى مكتبة الأزهر الشريف برقم 4177/ 7518. 

(0) انْظْرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص 07 / رسالة. 

() فى الشرح المنتوسط: (لأنه ليس فيه إسناد). 

(0) فى الأصل: (عن) وهو تصحيف. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


اليسبة موق على فق الممتسيييق” "+ وآها التوفتف' الشافيد ميق طرفهها عليه فين 
الاتصاف بكونهما منسويا ومنسويا إليه لافى التحققء فلا دور» وهما موجودان بين 
006 والاسم نا إليه 0 

المسْبتك :إلَية وإن كان من الحرفين فلعدمهماء وهو ظاهرء وإن كان من الاسم والمحرف 
فلعدم أحدهماء لأن الاسم فيه إن كان مسنداً لم يوجد المسند إليهء وإن كان المسند إليه 
لم يوجد المسندء وإن كان من الفعل والحرف فلعام المسند إليه»ء لأن الحرف لا يكون 
: فر 

كذلك ”". 


والتركيب العقلى بين الكلمات الثلاث لا يزيد على هذه الأقسام الستة المذكورة ”*' إذا لم يراع 
الترتيب» وأما إذا روعى فالأقسام تسعة””؛ لانقسام كل من الأقسام الثلاثة المركبة من المتغايرين 
باعتبار التقديم والتأخير إلى قسمين ''"» إلا أن الثلاثة من تلك التسعة لما كانت متكررة لم تعتبر 
فى التقسيم. 

والاسم! 

قلت: هو فى الحقيقة مركب من الاسم والفعل '"» إذ هو فى الأصل: أدعو زيداء فإفادته 
باعقار هذه البو 00 


)١(‏ انظر: شرح الأصبهانى ص 217 وفيه مثل ذلك. 

(1) انظر: شرح الرضى .77/١‏ 

(9) انْظر: الرضى /١‏ ”7؛ وابن القواس ص »١١‏ والأصبهانى ص 2١7‏ والفوائد الضيائية /١‏ /ا/ا١.‏ 

(5) ثلاثة منها من جنس واحد: اسم واسم؛ فعل وفعل» حرف وحرفء وثلاثة منها من جنسين مختلفين: اسم 
وفعل» واسم وحرف» وفعل وحرف. انظر: الفوائد الضيائية /١‏ ل/ا/ا١.‏ 

(65) قال الحلبى ل /١١‏ ب: ".... حاصلة من ضرب الثلاثة فى الثلاثة: اموإراسم الم ومرك» امو وجل 
فعل وفعل» فعل واسم» فعل وحرف» حرف وحرف؛ حرف واسم» حرف وفعل ' اه. 

0 انْظرٌ: شرح لب الألباب لنقره كار ص ”١‏ رسالة» والأصبهانى ص ١7‏ . 

(0) هذا ما ذهب إليه أبو على الفارسى فى المسائل العسكريات فى النحو العربى ص87 حيث قال: ' وأما 
قولهم فى النداء: يا زيد» واستقلال هذا الكلام؛ مع أنه مؤتلف من اسم وحرف فذلك لأن الفعل هاهنا مراد 
عندهم. اع وال المقتصد فى شرح الإيضاح /١‏ 40: وشرح الكافية لابن القواس ص .١١‏ 

(6) وقال ابن الخباز: * ولا يأتلف كلام من فعلين» ولا حرفين» ولا فعل وحرفء ولا اسم وحرف إلا فى 
النداء كقولك: يا زيد؛ لأن المقصود من النداء إسماع المنادى ليُقبل» فجرى الحرف مجرى الصوت الذى 
تدعى به البهيمة أو تُزجر ' اه انْظر: الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية ص 517. 


الارين 
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ولقائل أن يقول: هذا الجواب يقتضى أن يكون (يا زيد) محتملا للصدق والكذب كما يحتملهما 
أدعو زيداء وليس كذلك!. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلم أنه لو كان (يازيد) فى تقدير: أدعو زيدا لاحتمل 
الصدق والكذب؛ لجواز عدم احتماله ذلك للإنشاء الحاصل فيه؛ أو لجواز أن يكون 
فى تقداينة ادعو الل عدو القند لكنيوث الربيطة بقح ور" كية الكعينان و الأتماء 
كألفاظ العقودء بل قطع بأن (أدعو) الذى ناب (يا) منابه [للإنشاء لا للإخبار] ''". 
وفائدة العدول عنه رفع”" توهم الإخبار باشتراك الصيغة» هكذا قالوا””'» وفيه بحث؛ 
لأنهم صرحوا بأن (يا) نائبة مناب الفعل» فإن أرادوا أنها مفيدة بإفادته كما يشعر به 
عبارة أكثرهم فيلزم الاشتراك فى السؤال والجوابء وإلا فإن قالوا بإفادتها مع المنادى 
فمعناه» وإن أرادوا بها شيئا آخر فلابد لم من بيان حتى ننظر فيه ””“! 

ولحزانة طاشن لا متاح إلى لماز ْ 


)١(‏ في الأصل: (مشترك) وهو تصحجيف. 

() ما بين المعقوفين من: شرح الأصبهانى ص ١9‏ لا يستقيم الكلام بدونه. 

(9) في الأصل: (وقع) وهو تُصحيف. 

(4) انْظر: البسيط لركن الدين ص ١‏ رسالة» وشرح الكافية للأصبهانى ص ١9‏ رسالة. 

(5) قال الأصبهانى ص 18: ' لا يقال: قولكم: (الكلام لا يحصل من اسم وحرف) منقوض بالنداء نمحو: يا 
زيد» فإنه كلام مع أنه مركب من اسم وحرفء لكونه متضمنا كلمتين بالإسناد! لأنا نقول: النقض غير 
متوجه على من يقول: إن هذه أسماء أفعال» مستدلا بكونها يفهم منها معانى الأفعال» كما يفهم من نحو: 
(صه؛ ومه) وغيره؛ ولا يرد أيضا على من يقول: إن هذه حروف نائبة عن الفعل» وهو القول المشهورء 
لكونه فى الحقيقة مركبا من الاسم والفعل ' اه وانْظْرٌ: الصفوة الصفية .4/١‏ 

(5) قال ابن القواس: ' وأما إفادة حرف النداء مع الاسم فلكونه نائبا مناب الفعل الذى هو (أدعو) أو (أنادى) 
على الأصح. لا يقال: لو ناب منابه لاحتمل الصدق والكذبء كما أن الفعل الذى هو (أدعو) أو (أنادى) 
كذلك لأنا نقول: إنما يلزم ذلك لو لم يكن الفعلٌ النائبُ حرف النداء عنه إنشاءً وهو تمنوعء وأما على 
تقدير كون حرف النداء اسما للفعل» فعدمٌ النقض به ظاهرٌ ' اه انْظرٌ: شرح الكافية لابن القواس 
ص ١١‏ وما بعدها. 
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[ الاسم وخواصه ] 
الاسم: ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
اعلم أن اللمصنف لا لم يكتفه بماعْلِمَ التزاماً فى تعريف ما هوالاسم فى ضمن دليل 
الحصرء عرفه هنا بقوله: ما دل على معنى فى نفسه». حال كون ذلك المعنى غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» تسهيلا لفهم المبتدئ ''' ورعاية لما هو الواجب فى التعريفات. 
فقوله: (ما دل على معنى) شا مل للكلم الثلاث» وقوله: (فى نفسه) يخرج الحرفء وقوله: 
(غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) يخرج الفعلء لكن دخل فيه مالايدل على الزمان 
ك (رجل)» وما مدلوله نفس / الزمان ك اليوم والأمسء وما مدلوله معنى مقترن بزمان ليس (5/أ) 
من الأزمنة الثلاثئة ك: الاصطباح والاغتباق"'"» فإن الأول يدل على الشرب المقارن 
بالصباح” "» والثانى يدل على الشرب المقارن بالرواح”“؛ لأن معناهما صالح لأن يقع فى 
الماضىء والحال» والاستقبال» وما هو صالح لماء لا يصح أن يكون واحدا منها بعينه» وههذا إذا 
أردنا اقترانه بأحد من تلك الثلاثة نحتاج إلى تجديد صيغة ونقول: اصطبح يصطبح '©. 
فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون الزمان أربعة» والمشهور أنه ثلاثة!. 
قلت: لا؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن يكون زمان الصبوح والغبوق صادقاً على غير هذه الثلائة فى 
نفس الأمر[و] ”'' ليس كذلكء بل هو لا يصدق إلاعلى أحدها لا على التعبين فلم يلزم أن 
يكون أربعة. 
وضمير (فى نفسه) راجع إلى (المعنى) على معنى: الاسم ما دل على معنى حاصل فى نفسه؛. 
أى: بالنظر إليه» لا باعتبار أمر خارج عنه» كما فى قولهم: الدار قيمتها فى نفسها كذاء أى: لا 
باعتبار أمر خارج من كونها فى وسط المصر وغيره'"'» فلا إشكال فى التعريف”". 


)١(‏ المبتدئ هو الذى ابتدأ فى العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوير المسائل فإن بلغ ذلك فهو المتوسط فإن زاد 
على ذلك باستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المكهى. الظر:سخاشية يس علن الفاكين 4/1 

0 انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 4. وانْظرٌ: ابن القواس ص؛١»‏ والرضى ١/”7؛‏ والأصبهانى ص .٠١‏ 

2 فى اللسنان (صبح)؟ / 22309 الصبوح: ما سوبت بالغداة فمادون القاكلة» وفعلك الاصطباح» واصطبح 

لقوم شربوا الصبوح. 

(8) فى اللسان (غبق) 5/ :”5١١‏ العَبّق والتّعَيّق والاغتباق: شرب العَشى» والعَبُوق: الشرب بالعنيى. 

(0) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب »577/١‏ وابن القواس ص .١9‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(60 وهذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح فى شرح المفصل .١9/7‏ 

(8) فى هذا إشارة إلى اعتراض الرضى على ابن الحاجب فى قوله: بعود الضمير فى (نفسه) على (معنى)» وقد- 
-قال الرضى: * وقال المصنف: إن الضمير فى قولهم: (ما دل على معنى في نفسه) وقوهم (فى غيره) راجع 


اا 
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ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضعء فلا يرد النقض على الحد باسم الفاعل 
والمفعول» والصفة المشبهة» إذا قورنت با يقارن به الزمان؛ لأن اقتران كلها حينئذ بالزمان إنما 
يكون بعارض 


وكذا لا يرد عليه أسماء ل هيهات. فإن أة قترانها بالزمان ليس بوضعىء بل لأنها 
أشماء الأفعال: كذا فى المعلؤائ **.قالأول إخراجها بآن يراد بالدلالة: الذلالة الأولية”*. 


وأيضاً: لا يرد أن الأفعال التى للإنشاء غير مقترنة؟' بزمان”” من الأزمنة الثلاثة كأفعال المدح 
وغيرها؛ لأن خلوها عن الزمان عارض بحسب استعمالها للإنشاء”". 

ويندفع بهذا التقيبد أيضاً ما يقال: إن لفظة الماضى والمستقبلء والمتقدم, والمتأخرء يدل على 
معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» مع أن كلا منها اسم؛ لأن دلالة كل منها على 
الزمان ليس بحسب الوضعء بل ملاحظة الزمان فى الكل من لوازم معناه””". 


إلى (معنى)... وفيه نظر؛ لآن قولهم فى حد الحرف: (على معنى فى غيره) نقيض قوهم: (على معنى فى 
نفسه) ولا يقال فى مقابلة قولك: قيمة الدار فى نفسها كذا: قيمة الدار فى غيرها كذاء بل يقال: لا فى 
نفسهاء ومعنى الكلام على ما اخترنا - أعنى جعل (فى نفسه صفة ل (معنى) والضمير ل (ما) -: الاسم 
كلمة دلت على معنى ثابت فى نفس تلك الكلمة» والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها " 
عه الظلنة شر الرطئ 4807/1 وقد وه الشبريفة فى حاشيه على الزهبى اعتراضه على أبن 
الحاجب حيث قال ' وأما اعتراض الشارح فليس شىء؛ إذ ليس مقصوهه أن مؤدى لفظة (فى) فى الموضعين 
واحدء بل لا يتصور ذلك... ' ا. ه انْظر: حاشية الشريف على الرضى .)4/١‏ 

)١(‏ قال صاحب المتوسط ص : " وينبغى أن يعرف أيضا أن المراد بالاقتران وعدم الاقتران إنماهو بحسب 
الوضع؟ لئلا يتوجه عليه النقض باسمى الفاعل والمفعول فى قولنا: زييد ضارب عمرا الآن أو غداء 
ومضروب غلامه أمس؛ لأن اقترانهما ليس بحسب الوضع وإنماهو بعارض... ' وانْظَرُ: شرح المصنف 
0 وابن القواس ص 15 والغجدوانى ص ١٠؛‏ والرضى 75/١‏ والإقليد ١7١/١‏ مطبوع. 

() انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص ٠١‏ حيث قال: " وكذا لا يرد أن يقال: أسماء الأفعال مثل (هيهات) مقترنة بأحد 
الأزمنة - أبضا” - مع أنها أسماء؛ لأن اقترانها بالأزمنة المعينة غير وضعىء بل لأنها أسماء الأفعال"|. ه. 

(؟) وقد أوضح هذا ركن الدين حيث قال: ' وينبغى أن يراد بالدلالة دلالة أولية حتى لا ينتقض بأسماء الأفعال 
فإنها تدل على معنى فى نفسها مقترنة بزمان معين» نحو: «(صه) فإنه دال على السكوت المقترن بالاستقبال 
إلاأن دلالته عليه ليست بدلالة أولية» لأنه أولاً لا يدل إلا على (اسكت»» وبواسطته يدل على السكوت 
القترن الامتقيال "بت الم الشرح المتوسط ص 4 رسالة» وانظر: المغنى لابن فلاح .97/١‏ 

() فى الأصل: (مقترن) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل: (بالزمان). 

(5) انظ شرع العاف التتعيوائي طن ١١‏ زوالا ستهاى من 1١‏ اماو لاقني / 1301 

(0) انْظْر: شرح الرضى /١‏ 35 /الء وقال الشيخ يس: " ولا يخرج لفظ الماضى والمستقبل ونحوهما تمايدل- 
-وضعا على الزمان المعين» لأنه من لوازم مدلوله؛ لا عينه؛ فإن الماضى معناه: العدم بعد الوجوده 
والاستقبال وجود منتظرء ويلزمهما الزمان المعين وليس مدلوهما ومعنى الفعل ثبوت الحدث فى الزمان المعين 
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ولفظة (ما) فى الحد عبارة عن الكلمة» بدليل انقسام الكلمة إلى الاسم وغيره» فلينتقض الحد 
بنفسه» والدوال الأربع» بأن يقال: إن حد الاسم صادق عليهما مع أنهما ليسا باسمين» لكون 
كل منها ليس بكلمة؛» أما عدم كون الحد كلمة فلآن الحد مركب والكلمة مفرد» وأما عدم كون 
الدوال الأربع كلمة فلأن الكلمة لفظ وهى ليست بلفظ"". 

فإن قلت: ههنا بحثان: أحدهما: أن لفظ (دال) فى الحد يدل على المعنى المقارن بالزمان بجمسب 
الوضع» فكيف يصدق الحد عليه؟ 


ما يكون جزءًا منه يكون جزءًا من المعرّفء وبطلان كون الفعل جزءًا من الاسم لا يخفى على”" 


قلت: يكفى فى صدق الحد عليه عدم الدلالة على ما ذكر فى المجموع من حيث هوء وهو 
حاصل ولأن ما وقع جزءًا من الحد إنما هو مدلول (دلَ) وهو لا يدل عليه لكونه اسماء ولا 
عراف او 

فإن قلت: مدلول الفعل لاقترانه بالزمان أيضاً مدلول المحدود» فلا يصلح الجزئية!. 

قلت: مطلق الاقتران بزمان لا يضاد الاسمء بل المضاد هو الاقتران الذى يكون بالصيغة» وهذا 


المدلول ليس له صيغة أصلاء فضلا عن أن يقترن بهاء نعم لو قال: (دلالته) لسلم عن ذلك» 
إلا أنه اختار (دل) للاختصار. 


هذا هو المذكور فى شرح النجه'"» ولا [يخفى]''' ما فيه على المتأمل. 


ف الخو قر ساف نو لدان ترد قن رودن عافن “نان لذ امعاش ةاور لال ين لفن 3 

)١(‏ وقد تناول ركن الدين الإستراباذى مثل ذلك فقال: ' ولقائل أن يورد النقض على هذا التعريف من 
وجهين: أحدهما: أنه منقوض بنفس الحد؛ لأنه يصدق على مجموع الحد أنه دال على معنى فى نفسه غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» فيلزم أن يكون مجموع الحد اسما؛ لأنه كلما صدق الحد صدق المحدود. 
الثانى: أنه منقوض بالخطوط والعقود والإشارات والنصب؛ لكونها دالة على معنى فى نفسها غير مقترن 
بأحد الأزمنة الثلاثة» لكنها ليست باسم لأنها ليست بكلمة!» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لماقسم 
الكلمة إلى الاسم وغيره أولًء علم أن الاسم كلمة» فصار تقدير الحد: الاسم كلمة دلت على معنى... 
وحذفت (الكلمة) اعتماداً على فهم المتعلم» فإذا يسقط كل واحد من النقيضينء أما الأول: فلأنه لا يبصدق 
على مجموع الحد أنه كلمة؛ لأن مجموع الحد مركب والكلمة مفرد, وأما الثانى: فلأن الخطوط والعقود 
والإشارات والنصب ليست بكلمة ١"‏ ا الشرح المتوسط ص 4» 2٠١‏ والبسيط ص 30 وانْظُرُ: 
الأصبهانى ص ؟7١.‏ 

(؟) فى الأصل: (من) وهو تُصحِيف والصواب ما أثبته. 

(*) النجم هو: نهم الدين سعيد العجمى» قال فى: البغية :041١ /١‏ ' شارح الحاجبية لم أقف له على ترجمة» 
وشرحه هذا كبير» جعله شرحا للمتن» والشرح الذى عليه للمصنفء وفيه أبحجاث حسنة * ا|. هه وقد حصر 
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والحق أن يقال: إن الاقتر قتران صفة لذلك المدلول؛ ولا يلزم من كون الموصوف جزءًا من الاسم 
أن يكون صفته جزءً أيضا. 


وما ذكر فى بعض الشروح”" من السؤال بأن يقال: إن أريد بالاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة 
اقترانه بواحد معين منها ينتقض الحد بالمضارع» وإن أريد به اقترانه بواحد غير معين منها ينتقض 
بالماضى» فليس بوارد؛ لأنا نختار اقترانه بواحد معين لكن بالوضعء» فلا ينتقض بالمضارع؛ لأن 
كل فعل مقترن بزمان معين بحسب الوضعء وإن حصل الالتباس عند السامع فى الاستعمال فلا 
يجوز أن يرد فيما هو بجسب الوضع بما هو المتقدم. 

فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال والاستقبال”" بدلالة احتياجه فى الدلالة 
على كل منهما إلى القرينة» فكيف يدل على الزمان المعين”*؟. 

قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريفء. بل هو 
فيه حقيقة فى أحدهما ومجاز فى الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار , بين المشترك والممجاز يكون المجاز 
أرجح؛ لأن الاشتراك يل بالتفهيم كما تقرر فى موضعه؛ مع أن تسليم اشتراكه لا يضر كونه 
لزمان معين بحسب الوضع””» والمقدمة القائلة: باحتياجه فى الدلالة على كل منهما إلى القربنة» 
ممنوعة؛ لأن الحالية عند التجريد عن القرينة متبادرة منه. 


الباحث المحقق لهذا الشرح وفاة النجم بين هذين التاريخيين: 745 / #الالااهه الخ شرح العجمى ص ”7 
ونصه ' إنما قال: (دل) ولم يقل: (دلالته) للإيجاز والاختصارء وللاحتراز عن لفظ سيوضع اسماء فإنه لا 
يسمى اسما قبل وضعه ' |. ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 فى الغجدوانى ص١١‏ قال: 'ولقائل أن يقول: إن أريد بأحد الأزمنة الثلاثة واحد بعينه يلزم أن يكون 

لقترن بغير ذلك المعين اسماً لا فعلاء وإن أريد واحد لا بعينه فكذلك يلزم أن يكون المقترن بغير ذلك المعين 

سما لا فعلاً! وجوابه: أنه لا يراد به واحد معين ولاغير معين» بل واحد منها من غير تقييده بالتعيين وعدمه 

" نف 

(*) اختلف فى زمان المضارع على خمسة أقوال: الأول: أنه لا يكون إلا للحال» وعليه ابن الطراوة؛ الثانى: أنه 

لا يكون إلا للاستقبال وعليه الزجاج» الثالث: أنه صالح لهما حقيقة فيكون مشتركا بينهماء وهو رأى 

لجمهور وسيبويه؛ الرابع: أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال وهو قول أبى على الفارسى. 

لخامس: عكس القول الرابع وعليه ابسن طاهر. انْظر: ارتشاف الضرب5079/4, والتذييل 
لي لا 

(5) قال ابن القواس ص :١50‏ ' لا نسلم أن المضارع لا يدل على زمان معين؛ أما على تقدير كونه غير م: مشترك 
فدلالته على الزمان المعين ظاهرة؛ لكنه كر شيف نن ادحا عمارا "لاسو واواعلى تقد كرت 
مشتركاً فلأنه حينئذ إنما وضع للمعنى وزمانِه ال حصّل» والإبهام إنما حصل بالنسبة إلى السامع لخفاء القرينة؛ 
لا إلى أصل وضعه .١"‏ هه انظر: الرضى .7"/١‏ 

(0) انْظر: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب .575/١‏ 


الملا 


فإن قلت: لِمَ يُسمّى الكلمة الموصوفة بهذه الصفة اسماً 2؟. 

قلت: لمناسبة بينهماء فإن لفظ (الاسم) إن كان اشتقاقه'' من 'السمو' - وهو الارتفاع - كماهو 

مذهب البصريين - فلأنه لما كانت" ” تلك أعلى مرتبة من الفعل والحرف لاستغنائها /عنهما فى (5/ب) 
الإفادة» واحتياجهما إليها فيهاء اشتق لها اسم منه ليكون اللفظ موافقا للمعنى» وإن كان من 
(السمة) - وهى العلامة - كما هو مذهب الكوفيين”''» فلأن الاسم مطلق المسمى. 

قيل: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان مشتقاً من (السمة) لكان تصغيره (وُسَيْمَة) 


لهم 0 


ك (وُعَيّدَة) فى (عدة)» ولم يقولوا بذلك» بل قالوا فيه: (سَمَى) 

ثم اعلم أن من أصناف الاسم أمتماء الأعلام» وأسماء الأجناس» وأسماء الأجناس تنقسم إلى 
أربعة أقسام باعتبار انقسامها إلى العين والمعنى» وكل منهما إلى الجامد والمشتق”"". 

ثم الفرق بين الاسم الجنس» وبين علم الجنس أن اللفظ إذا كان موضوعا لإفادة ذات كل 
واحد من أشخاص الماهية من حيث هى على سبيل الاشتراك اللفظى كان ذلك اسم الجنسء 
وإذا كان موضوعا لإفادة الماهية التى هى القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط - أى من غير 
النظر إلى أن يكون هناك دلالة على الشخص - كان هذا علم الجنس”". 


لط عله كلقيت الككلية الراسوافة نولاق العيقة انيما فى العلل يق الل لايك الزواق اع 8ه مسي مهنا 
مازن المبارك» ط / دار الفكرء وأسرار العربية ص 59. 

(0) انْظرْ تفصيل القول فى اشتقاق الاسم فى: الكتاب7/ 405» والمقتضب١/‏ 40. ومعانى القرآن للزجاج 
0١‏ والإنصاف١/5»‏ وأمالى ابن الشجرى7/ 787» وشرح المفصل١/‏ 77» والتبيين عن مذاهب النحويين 
للعكبرى ص1377» والمسائل الخلافية فى النحو للعكبرى ص55» وان القواس ص »5١‏ وائتلاف النصرة 
للزبيدى ص 27572 وشرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص7 ”7 والمغنى لابن فلاح 21١7/١‏ وغير ذلك. 

5 فى الأصل: (كان). 

(5) فى الأصل: (الكوفيون)؛ وهو لحن» ولم ينبت ذلك عن شيوخهم كالكسائى» وثعلبء والفراء» وربما كان 
هذا الرأى منقولا عن المتآخرين منهم الظر: مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 91/5١م‏ مقالة د / محمد حير 

لحلوانى» وانْظرٌ: اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجى ص 5 55» نقلا عن حواشى التبيين ص ١177‏ . 

(48 انل اشوا العديية عن 10ب الختصياف 1175 والضفرالعيقية نقد 

(5) انظر: شرح المفصل١/55»‏ والتخمير١/‏ 154» وفى الإقليد :178/١‏ "اسم العين مالمسماه جثة» واسم 

لمعنى ماليس لمسماه جئة» أو المراد باسم العين ما يقوم بنفسه ك رجلء وباسم المعنى خلافه وهو مالا يقوم 

لقب عام .. والاسم غير الصفة من الأعيان: رجل» وفرس» ومن المعانى: عِلّْمِ. وجهلء والصفة من 

لأعيان راكب» وجالسء ومن المعانى: مفهوم؛ ومُظْمّر ' اه. 

(0) وقال ابن القواس: ' فإن قيل: فما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس مع أنهما يطلقان على كل واحد- 
-من الأشخاص؟ قيل: إن الأول موضوع للحقيقة المتحدة الذهنية بمنزلة التعريف باللام للمعهود. وإنما 
أطلق على الواحد الحارجى باعتبار مطابقة تلك الحقيقة له مطابقة الكلى لحزئياته الحارجية» لا أنه مقصود 
بالوضعء وأما الثانى فموضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل" اه الْظُّرٌْ: شرح الكافية لابن 


5239 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومن خواصه.. 

وإذا أطلق الأول على كل فرد من الأفراد يكون حقيقة» بخلاف إطلاق الثانى”"'» فإن إطلاقه 
عليه يكون مجازا عند سيبويه”''» نظرا إلى أن استعماله حينئذ فى غير ما وضع له؛ لأن الحقيقة 
التى معها شىء» وحقيقة أيضا عند غيره نظرا إلى أن استعماله حينئذ فى ذلك الفرد باعتبار 
وجود تلك الحقيقة فيه. 

ولما فرغ من"” ' بيان ماهية الاسم بحدهء شرع فى بيانه بخاصته”” ' فقال: من خواصه أى: : مسن 
خواص الاسم. إنما قدم التعريف الحدى على التعريف الرسمى”” نظراً إلى أن الأول أصل من 
ا الثانى أسهل من معرفة الأول”". 

ماهى خاصة له ك الكتابة بالقوة بالنسبة إلى الإنسان» وغير شاملة إن لم توجد فى جميعها 
ك الكتابة بالفعل بالنسبة إليه» والأول يطرد وينعكس كالحدء والثانى يطرد ولا ينعكس. 

والاطراد: التلازم فى الثبوت» وهو أن يصدق المعرّف - [بفتح الراء - على جميع أفراد 


لقواس ص 57 0. 

)١(‏ قال الرضى7/ 77 ' فلفظ: (أسد) مثلا موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس فى الخارج على وجه 

اصبراته اوانباء ا موصو الحرارقةة لا ستيه ولاه عدي رصي لين راريحق التربسة ول بتر 

لصنف بكونه مجازاء لال مو وخاز القرو شارك "انهه وائطة الإقليد ١/١9١مطبوع.‏ 

درك 8 الكتاب ”2977/7 35) وسيبويه هو: : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْيرء إمام البصريين» مولى بنى 

لحارث بن كعبء ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثى» أصله من البيضاء من بسلاد فارس» ونشاً بالبصرة» 

وأخذ عن الخليل» وبونس» وعيسى بن عمرء توفى سنة ١١‏ هه وقيل غير ذلك؛ بشيراز فى أيام الرشيد. 

نظر: البلغة ص177١»‏ والفهرست ص "272 ونزهة الألباء ص .5١‏ والبغية 779/57. 

(*) فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

(5) الحاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط» قولا عرضياء سواء وجد فى جميع أفراده كالكاتب بالقوة 
تالنسة إل الأننتاة» أوافن تعضن أقزاده كالكاتت بالقعل بالنسية إليه. الظلى: التحزيقات ضن +972 

() الرسم: إن تركب من الجنس والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك فهو الرسم التام» وإن كان بالخاصة وحدها 
أوبها وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالضاحكء أو بالجسم الضاحك فالرسم الناقص. السابق ص4١١.‏ 

(5) وفى ابن القواس ص" ٠‏ : ' إنما أخر ذكر الخواص عن الحد؛ لأن الحد إذا كان تاما يدل على حقيقة 
الحدود... بخلاف الخاصة فإنها تدل على أثر من آثاره» ولآن الحد يكون مطردا منعكسا مطلقاء والخاصة 
تكون مطردة لا منعكسة؛ لأنك تقول: كل كلمة يدخلها حرف التعريف - مثلاً - فهى اسم؛ ولا يمكنك أن 
تقول: وكل مالا يدخله ذلك لا يكون اسماء فإن من الأسماء مالا يدخله حرف التعريف كالمضمرات» 
وأسماء الإشارة» (وقبل) (وبعد) و(حيث) ولا يخرجه ذلك عن كونه اسما 'ا. ه. 


لعل 


دخول اللام.. 

المعرّف ]7 - بكسره -» [وهذا]!" معنى كون التعريف مانعا لأغيار المعرفء وهو لا يدخل فيه 
شىء من أغياره لازم» فكلما كان الحد مطردا كان مانعا. 

والانعكاس: التلازم فى الانتفاء» وهو: أن ينتفى صدق المعرّف - بفتح الراء - بانتفاء صدق 
المعرّف - بكسره - وعكسه: أن يصدق المعرّف - بالكسر ا 
وهذا معنى كون التعريف جامعاً لأفراد المعرف وهو تناوله لكل واحد من أفراد المعرف» فكلما 
كان ابن متوكيا كان انها 7 

فإن قلت: لِمّ اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما فعل البعض؟. 

قلت: لانعكاس”*' الاسم عن هذه الأشياء فى بعض الأوقات. كما أن الخاصة كذلك» وعلامة 
المع لخكرية؟'" اتدل كشا عه احيف وحن. 

وقيل: لأن خاصة الشىء تدل”'' عليه بالدلالة القطعية؛ وعلامته تدل عليه بالأعم منهاء 
والمناسب للمقام هو الأول لا الثانى. 


ثم المصنف أشار إلى أن خواص الاسم كثيرة:» وأن المراد ههنا بيان بعضها باختيار لفظ 
(الخواص) ولفظة (من)؛ لأن (الخواص) جمع كثرة» وفى إيرادها دلالة على أن خواص الاسم 
كثيرة و(من) للتبعيض وفى إيرادها دلالة على أن المراد بيان بعض تلك الخواصء» ومن جملته: 
النداء» والوصفه والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث - إن كان باعتبار المعنى - والنسبة» 
والتصير والساقى ساف ترق 011 الايظه اكسركة الناكة راكوقة عياف (ومكفافا الندمنا 
م يكن المضاف ظرفأء وأما ما يقصد بيانه منها تما هو أكثر وأشهر استعمالاً فهو على ضربين: 
لفظية ومعنوية”"» فمن اللفظية: دخول اللام'". 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انظ : كشف الوافية فى شرح الكافية للحلبى ل مض المعجم الفلسفى (طرد) ص 185. 

(4) فى الأصل: (الانعكاس). 

(0) فى الأصل: (لازم) وهو خطأ. 

(9) فى الأضل: (يدل). 

(/) انْظْرْ بيان تلك العلامات فى: المرتجل ص 8: 1 وفى هامش الأصل ل//أ: " علامة الاسم على ضربين: 
أحدهما لفظى والآخر معنوىء أما اللفظى فعشرة؛ ثلاثة محصوصة فى أول الاسم وهى: الألف واللامء 
وحرف الجر» وحرف النداءء؛ واثنان فى أوسط الاسم وهى: الألف التكثير» وياء التصغير» وخمسة تلحق آخر 
الاسم وهى: ياء النسبة» وياء الإضافة» ونون التثنية» ونون الجمع» وتاء التأنيث المتحركة نحو: طلطة زايا 
علاماته المعنوية فمنها: انتيكرن قاع ومسو لا وكين علد وعوصي ناو فياف وكقياقا الوم ييا 


شرع كافية ابن الحاهب 


زا كان اللام محصوصاً بالاسم لأنه يفيد التعريفء ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر 
والخبرلايحتاج إلى التعريف. فلو عرف مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائع”" . 

وقيل”": لأن اللام موضوع لتعيين ” الذات التى [يدل]”” عليها اللفظ بنفسه بالمطابقة 
والفعل لا يدل عليها بالمطابقة» ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود. 

وما ذكر فى بعض الشروح''' من أن الفعل خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد 
المخاطبء منظور فيه؛ لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر نكرة؛ مع أن الإفادة 
تحصل. حال كونه معرفة» ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين. 

فإن قلت: لِمَّ لَّمْ يقل: التعريف. مع أن القول بذلك يفيد الشمول للميم”"» كما فى قوله - 
عليه السلام -: ليس من امبر امصيامٌ فى امسفر» ”)؟. 

قلت: إما اعتبارا لكونه فى الأصل (لاما)» أو لعدم اعتداده لعدم اشتهاره وقلته. 

قوله: (دخول اللام)”"' إشارة إلى مذهب سيبويه”'''» فإن حرف التعريف عنده (اللام) وحدهء 


والمهمزة للوصل''''» وفتحت مع أن أصلها الكسر لكثرة استعمالها وأما عند الخليل'''' فحرف 


(1) المراد لام التعريف الحرفية» بخلاف لام الموصول فى تو: الضاربء والمضروب فإنها لا تدخل إلا على فعل- 
-فى صورة الاسم... وبخلاف سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب (لو) وغير ذلك انْظرٌ: الرضى١/‏ 79. 

(5) وبمثل هذه العلة قال الغجدوانى فى: شرحه ص .١١‏ 

(9) انظرٌ: الرضى 04/١‏ والعباب فى شرح اللباب ص 74 رسالة» وشرح لب الآلباب ص 5١‏ رسالة. 

(5) فى الأصل: (التعيين). 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) منها: الشرح المتوسط لركن الدين الإستراباذى ونصه: * وإنهالم يدل لام التعريف على الفعل لعدم 
احتياج الفعل إلى التعريف؛ لأنه خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد المخاطب "ا. هه انْظرٌ: الشرح 
اللتوسط ص »٠5‏ وبمثل هذا قال العلوى صاحب الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية .4١ /١‏ 

(0) فى الأصل: (ميم) وهو تُصحيف. 7 

() أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب: الصومء باب: قول النبى يي لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر 
الصوم فى السفر) / 8٠١‏ عن جابر» وأحمد فى مسنده ج”؟/ 07 214 117 44 عن جابر. 

(9) فى المامش: ' فإن قلت: لم قال المصنف (دخول اللام) ولم يقل: الوق اللام» أو اتصال اللام؟ قلنا: لآن 
اللحوق والاتصال يستعملان فى آخر الكلمة غالباء والدخول يستعمل فى أول الكلمة» ولمذا قال: (دخول 
اللام» وم يقل: الحوق اللام أو اتصال اللام ١ه‏ 

.7375 015107 /5 75 9 انظو: الكتاب 5/ لال‎ )9١( 

(15) الغ «الستاء /0؟ سي قال" وفكون مرصولة فى انقر نه لل تعرفن يه لكان تدرف اندي 
تعرف به الأسماء هو الحرف الذى فى قولك: القوم؛ والرجل ' ا. ه. 

)١١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى البصرىء أبو عبد الرحمن» صاحب العربية والعروض» 
أستاذ سيبويه» أول من اخسترع العروض والقوافى؛ توفى سنة 1/5١هه‏ من مصنفاته: كتاب العين» 
والعروضء والنقط والشكل. انظر: البلغة ص 44» والفهرست ص ”57 والبغية ١//ا001.‏ 


التعريف مجموع الألف واللام؛ وا همزة عنده للقطع» فحذفت عند الدرج لكثرة استعمالها'"'» 
وأما عند المبرد'”/ فا همزة وحدها للتعريفء وإنما زيدت اللام بعدها للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام”'". 

قال سيبويه”': إنما كان اللام وحده علامة للتعريف؛ لأن التعريف والتنكير نقيضان: 
وللواحد وهو التتكير حرف واحد ساكن وهو التدوين» فيجب أن يكون للآخر منهما 
حرف كذلك أيضاء حملا لأحد النقيضين على الآخره وإنما جعلا فى طرفى الكلمة 
تحقيقاً للتنافى بينهماء وخص التعريف بالأول لرجحان المعرّف على المنكر. 

فإن قلت: إن الدخول أمر معنوى فلا يصح عده من الخواص اللفظية!. 

قلت: إن إضافة الدخول إلى اللام إضافة الصفة إلى الموصوف بالحقيقة؛ لأن أصله: اللام الداخلة فأَخِدَ 
المصدرٌ من اسم الفاعل وأضيف إلى الموصوفء وهذا جائز كما يقال: متوحد بجلال ذاته» فإن أصله: 
بذاته الجليلة» وفائدة العدول عنه ههنا رفع”" التوهم من" أول الأمرء وهذا لا يخفى على الفطنء 
فظهر لك من هذه'" الخاصة [أن]”” اللام متصفة بصفة الدخول» 


)١(‏ قال سيبويه: ' وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرفٌ واحد ك(قد)» وأنْ ليست واحدة منهما 
منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام فى قوله: أ أزيد. رار احير اتوي ا سار سر 
لكانتا بنء بُنى عليه الاسم لا يفارقه؛ ولكنهما جميعاً بمنزلة (هل) و(قد) تدخلان للتعريف وتخرجان "اه 
لفل الكيان 27م وغانا وائظة كول كليل كن الللامات من 017:وسرعبناعة الاغرات 1 عق 

(؟) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثُمالى المعروف بالمبرد» شيخ أهل النحو والعربية»كان من أهل 
البصرة» أخذ عن الحرمى والمازنى والسجستانى» ولد سنة ١١٠ه»‏ وثوفى سنة 1/65ه» من مصنفاته: 
العانرم والقضي وان : اورسف بن :ةوقل نه انناف فين 11 

(7) هذا ما نسبه إليه الرضى حيث قال: و ليقي عاك لحان ) (زسيرت اللكريدتا مر المفتوحة 
وحدها وإنما ضم إليها اللام لئلا يشبه التعريف بالاستفهام ' اناشع اللا الدع هوا تعد الفوائد 
الضيائية 7/١‏ 187» والتصريح١58/1١»‏ وما فى المقنضب خلاف ذلك» حيث تنجد كلام المبرد أقرب ما يكون 
إلى مذهب سيبويه» فقد قال: ' ومن ألفات الوصل الألف التى تلحق مع اللام للتعريف» وإنما زيدت على 
اللام لأن اللام منفصلة نما بعدهاء فجعلت معهااسماواحد بمنزلة (قد)"ا .هه 
افلخ المفتشتت 4579: هذا وقد كين ابن مالك إل أنه ل غوف ون سيوية لايل فى أن احرف :لال ): 
قال: ' إنما الخلاف بينهما فى الهمزة» أزائدة هى أم أصلية ' اه» وقد اختار قول الخليل» وص ححه بوجوه 
كثيرة الْظرٌ: شرح التسهيل /١‏ 5 70» وشرح الكافية الشافية .7١9/١‏ 

(5) انْظر: الكتاب 157//5. 

(0) فى الأصل: (وقع) وهو تُصّحِيفء والصواب ما أثبته. 

(؟) فى الأصل: (أن) وهو تُصّحجيف»ء والصواب ما أثبته 

0) فى الأصل: (هذا). 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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والجر.. 

فيندفع - أيضاً - بذلك ما يقال: إن الحد لا يجوز أن يكون اللام؛ لأنها توجد بدون الاسم؛ لأن 
المفردات موجودة قبل التركيب» وأما قول الشاعر: 

وبستخرجٌ البربوعَ من نفِقَائِه 3 ومن جُحْره بالشيحة 3 البتقصّع'" 
فشاذ ''"» وما ورد نحو: أشد الل '" مدفوع بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل اسماء ولذلك شدد لامهء الثانى: أنه مردود» أى ليس من كلام الفصحاء”. 
ومنها: دخول الجرء إنما كان الجر مخصوصاً بالاسم لأنه علم المضاف إليه» والفعل لا يقع 
مضافاً إليه؛ لأنه0 ة فى المعنى محكوم عليه» فإن قولك: (غلام زيد) يستدعى من حيث المعنى 
الحكم على (زيد) بأن له غلاماًء والفعل لا يكون محكوماً عليه" . 

فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه كلاما بذلك الاعتبار!. 


)١(‏ من الطويل لذى المخرق الطّهّوئ؛ انْظُرْ: شرح المفصل"/ 155»؛ ولباب الإعراب ص21755 والإنصاف 
9,01 والرضى45/7: ورصف البانى ص 76ء والخزانة١/١7.‏ اليربوع: دويبة تحفر الأرضء النافقاء: 
جحر يكتمه اليربوع ويستره» ويظهر جحرا آخر غيره» الشيحة: رملة بيضاء فى بلاد بنى أسد وحنظلة» 
اليتقصع: الذى يتقصعء تقول: تقصع اليربوع إذا دخل فى قاصعائه؛ والقاصعاء: جحر آخر لليربوع. 
والشاهد قوله: (اليتقصع) حيث دخلت (أل) على الفعل المضارع. 

(5) هذا رأى الجمهورء إذ يرون أن دخول (أل) على المضارع ضرورة؛ ويرى بعض الكوفيين أن ذلك جائز فى 
الاختيار» وقد ذهب ابن مالك إلى منهب وسط فقال: إن ذلك قليل لا شاذ. انْظرْ: شرح عمدة الحافظ ص 44: 
ومنهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك لأبى حيان ص 5 والتصريح /١‏ ؟15؛ والأشمونى /١‏ 179. 

(0) فى التهذيب: ' قال الخليل لأبى الدقيش: هل لك فى الرطب؟ قال: قال أشدٌ هل وأوحاه» فخفف» وبعض 
يقول: أشدٌ ال هل وأوحاه. بتثقيل» ويقول: كل حرف أداة إذا جعلت فيه ألفاً ولام صار اسما فقوئ وثقّل... 
ناك القليلة إن جاءت: اروف الابنة في كلجة جو (لو) وأنياها تقلك؛ لأن خرف اللدن غراة لحرن 
لابد له من حشو يقوى به إذا جعل اسماء وقال: والحروف الصحاح القوية مستغنية بجروسها لا تحتاج إلى 
حشوء فتترك على حالما '|. ه. انْظرْ: تهذيب اللغة (هل)0/ 2747 وانظرٌ: الاشتقاق لابن دريد ص١7‏ ل 
عار ايل وقال ابن السكيت: ' إذا قيل لك: هل لك فى كذا وكذا؟ قلت: لى فيه؛ أو: إن لى فيه ولا 
تقل: إن لى فيه هلاء والتأويل: هل لك فى حاجة؟ فحذفت الحاجة لا عُرف المعنى؛ وحَدَفَ الرادٌ ذكر 
الحاجة كما حذفها السائل *. ]هت الف إصلاح المنطق ص197. 

(5) انْظرٌ: العباب فى شرح اللباب ص »5١‏ 57 رسالة. 

)2 الضمير عائد على المضاف إليه» وهذا واضح من سياق الكلام. 

(5) انْظرْ علة اختصاص الاسم بالجر فى: شرح المقدمة الكافية »1777/١‏ والرضى »5١٠ /١‏ وابن القواس 
ل ل ل د يم المنوفى سنة 9ه 
هف نحقيق د/ علاء الدين حمويّهء ط / الأولى ١577‏ هف دار عمارء والخامى .181//١‏ 


والتنوين 


قلت: ثبوت شىء لشىء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت من حيث الظاهر”''» وقد 
مر محة إليه "". 

وأما قول الشاعر: واللهِ ما ليلى يِنَامَّ صاحبة”". 

فمتأول» تأويله: أن (نام) صفة لموصوف محذوف. فالتقدير: والله ما ليلى بليل نام صاحبه. 
فالجار دخل فى الحقيقة على الموصوف المقدر لا على الصفة”". 

وكذا قولهم: نعم السير على بئس العيرء عند القائلين بفعليته””» وإلا ”" فلا حاجة إلى التأويل. 

وهو عند الأولين أنه مذكور على سبيل الحكاية» أى: نعم السير على عير يقال له [بئس]”" 
فووا تلك جم اناد اطول الجر )وود لواو بعر قا ار 

قليقة قينا مه إلى + عور امبر حي اح “رماو م الذافيه لتوافان دخول 
حرف الجر لزم أن يخرج منه جر الجرور بالتبعية”*» والجوار”'''» وكذلك جر المضاف إليه» سواء 


)١(‏ وبهذا أجائع التجدراتن» الك شرح الغجدوانى ص ١١‏ رسالة. 

(؟) انظُر: : قسم التحقيق. 

(*) من الرجزء وقال العينى: إن حركت الهاء فهو من مربع الكامل؛ ل الأشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى 
307/7؛ وبعده: ولا مخايط الليان جاه ويروى صدره: عمرّك ما زيد؛ و: عمرّك ما ليلى؛ وهو لأبى خالد 
القنائى» وانظره فى: شرح أبيات سيبويه5157/7» وأمالى ابسن الشجرى58/7١»‏ والإنصاف 
0١‏ ؛» وشرح المفصل ”7/؟5» والرضى 5 50 1, والخزانة 4/ 88؛ والهمع »38/١‏ وغير ذلك. 

(5) هذا أحد وجهين فى تخريح هذا البيت» والوجه الآخر: أن (نام) ليس فعلا باقيا على فعليته» ولكنه صار مع 
ما بعده علماء فهو من باب الأعلام المحكية عن الجمل. انْظرٌ: الخصائص 7517/7 والانتصاف من الإنصاف 
للشيخ / محمد محيى الدين عبد الحميد .١59 7/١‏ 

(0) وهم البصريون والكسائى من الكوفيين» واكك الكوفو عن انوك اعبات ادر المنالةاكن: الإنصاف 
0١‏ وشرح المفصل 177/7» والتبيين ص 2575 واللباب »18٠١/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
,1١5‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص 218١‏ والتخمير”/ 7١؛‏ والتصريح ؟/ 45. 

( أى: وإلا يكن فعلا فلا حاجة إلى التأويل» وفى هذا إشارة إلى رأى الكوفيين عدا الكسائى. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (الأقسام). 

(9) ممن أثبت الحر بالتبعية الأخفش» الله اهمع 781/7. 

)٠ 20)‏ أثبت بعض النحاة الجر بامجاورة للمجرور فى نعتء كقولهم : هذا جحر ضبٌ خربيء وتوكيد كقوله :يا صاح 
بلّْ ذوى الزوجات كلّهِم. بجر(كلهم) على المجاورة» ومنهم: الفراء فى المعانى 7/ 7/5 والأخفش فى المعانى 
"/ 6505» وأبو عبيدة فى مجاز القرآن» والزمخشرى فى الكشاف 57/9 5» وأنكره بعضهم, ومنهم: السيرافى؛ 
والفارسى» والزجاج فى معانى القرآن »١17177/7‏ وابن جنى فى الخصائص »١147/١‏ والنحاس فى إعراب 
القرآن 0751/7 والنيسابورى فى غرائب القرآن 7/7 »١١١7”‏ واشترط الخليل لجوازه: استواء المتجاورين فى 
التعريفء والتتكير والتأنيث» والتذكير» والإفراد» والتثنية» والجمع» على حين أجازه سيبويه- -مع اختلافهما إذا 
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كانت إضافته''' لفظية أو معنوية» لأن على تقدير حرف الجر فى الإضافة أن يكون فى الكلام 
معنى الحرف الجر لا أن يكون عامل الجر ههنا ذلك الحرف» ولو سلم لم يشتمل جر المضاف 
إليه بالإضافة اللفظية على الأكثر. 


فظهر لك من هذا أن الاعتراض على قول صاحب المتوسط"": ' إنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: 
دخول حرف الجر؛ لأن حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية» كما يقال: زيد مرفوع 
بقام» فى قولنا: قام زيد وفيه نظر؛ لأن المراد[ب قام]"" ههنا لفظه فيكون اسماء فالأولى أن يقال: 
إنما قال: (دخول الجر)» ولم يقل: دخول حرف الجر ليشمل جر المضاف إليه””. 
بأنه لو قال كذلك - أى دخول حرف الجر - يشتمل الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور 
امتح ارا لقي يمه لسر 
ومنها: دخول التنوين» أى غير تنوين”” الترنم» وهو: الذى يلحق القافية المطلقة» وهى ما يكون 
آخرها حرفا من حروف الإطلاق - أى من حروف المد واللين -» ومعنى لحوقه بها: أن يكون 
نالا فنا تللق اروف" كجا فى قزل الشنام : 

أقلى اللومَ عاذل والعحابّن : مكحن كا كان 


يحون الى الو لكان 1ه لح لطت شوسيل التالة فض الارسحات 
5ه والمغنى ؟/84/ء وشرح شذور الذهب ص 555» والخزانة 85/0, والهمع7/ »55١‏ والدرر 
اللوامع ؟/ 2,177 وأشتات فى الأدب واللغة ص 2170 ومجلة مجمع اللغة العربية الجزء الحادى والستون 
ص59 :١‏ 2.1860 بحث د/ زيان أحمد الحاج إبراهيم» والحر على الحوار بين الاعتماد والردا. د/ محمود 
الدرينى 

)١(‏ فى الأصل: (إضافية). 

(؟) صاحب المتوسط: السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه الإمام الحسينى الإستراباذى 
الشافعى» أخذ عن النصير الطوسىء وكان الطوسى قد جعله رئيس أصحابه بمراغة» ثم انتقل إلى الموصل 
ودرس بها بالمدرسة النورية» كان شديد التواضع يقوم لكل أحدء توفى فى المحرم سنة 16"ء وقيل: سنة 
6ه شرح مقدمة ابن الحاجب ثلاثة شروح؛ أشهرها المتوسطء وشرح الحاوى فى أربع مجلدات. 
انظرٌ ترحمته فى: شذرات الذهب 58/”5» وطبقات الشافعية 5/ 865» وبغية الوعاة .07١/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء» وأثبته من: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

(5) انْظر: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

(5) فى الأصل: (التنوين). 

(5) وذلك فى لغة كثير من بنى تميم وقيس إذا أنشدواء وأما أهل الحجاز فلا بتعوضونء بل يُقون حروف الإطلاق إذا 
أنشدوا. انْظرْ: ارتشاف الضرب؟/ 51١‏ والمغنى 7/ 745؛ والأشمونى١/ ٠‏ والتصريح١/757.‏ 

(0) من الوافر الحرير من قصيدة يهجو بها عبيد الراعى النميرى والفرزدق» انظره فى: الديوان ص 088 دارصادر» وهو 
من شواهد سيبويه 5/ 23500 وانظره فى: شرح أبيات سيبويه 54/7 7؛ وكتاب الشعر /١‏ 215 /ا10, وتحصيل 
عين الذهب 20517 وشرح المفصل 2594/4 والرضى /١‏ 5 5» والتصريح /١‏ ”7 والمنزانة١/54.‏ والشاهد قوله: 
(العتابن) و(أصابن» والأصل: العتاباء وأصاباء فجىء بالتنوين بدلا من الألف لقصد الترنم. 


أصله: (العتابا) و(أصابا). 
وإما يسمى هذا التنوين تنوين الترنم لوجود الترهم به» وهو ترفيع الصوت؛ لأنه إذا أبدل منها 
يحصل الترنم؛ لكون التنوين غنة فى الخيشوم'"". 
وأما عدم اختصاصه بالاسم فلعدم اختصاص مقتضاه به» وقيل: لأن المقصود من وضعه ترك 
الترنم'" وهو لا يختص بالاسمء لكن فى هذا القول احتياج العذر"". 
وغبر الكاق”*"#أوهروة الذق :يلحي الققاقية المقيدة”” ورهن ” القنافية التى لا يكرن الخرها خرف 
من حروف المد واللين» بل آخرها حرف ساكنء ويسمى هذا التنوين الغالى لمجاوزته حد الوزن» 
ا 0 

وقاتم الأعماق خَاوى المخقرق* " 
بكسر القاف وفتحهاء وأصله: المخترق - بالسكون -. ولما الحق التنوين - وهو نون ساكنة 
- التقى”” ساكنانء فحرك الأولء إما بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين؛ أو بالفتح 


)١(‏ قال فى العباب: تنوين الترنم وإن كان فى الحقيقة لترك الترنم» وذلك لأنه إنمايؤتى به إيذانا بترك 
الترنم» فإن الألف والواو والياء فى القوافى المطلقة تصلح للترنم؛ لما فيها من المد فيبدل التنوين 
تبن تيه ترك مراع لخدو التسوين ين ءا والصيوات أذ تود كنا يكن ربوا اوبره ارم 
وذلك لأن حرف العلة مدة فى الحلقى فإذا أبدلت منها التنوين حصل الترم؛ لأن التنوين غنة فى 
الخيشوم؛ والركم - بالتحريك - الصوتء وقدريم - بالكسسر - وترتم: إذا رجع صوته '|. ه. 
الْظرٌ: العباب فى شرح اللباب ص 7؟ رسالة. 

(؟) انظ: الرضى /١‏ 57» والمغنى 2/1" انظ : نص العباب السابق. 

(9) فى هامش الأصل: ' لأن مراد قاتله: أن الغرض من إبداله عن حرف الإطلاق جنس الإنشاد وترك التغن» 
انالك وراد كااكايا لج مسن بعر ينها مز سواه الصعريتة متي ييه لحري ارام ايدج إن 
العذر» بأن نقول: الأصل فيه: تنوين ترك الترم» معدف الترك وقيل: تنوين الترنم؛ ضرا سينا" أه. 

(5) أثبئه الأخفش» وسمى الحركة التى قبله (الخُلُو)؛ لأنه دخل دخولا جاوز الحد» وأنكره الزجاجء والسيرافى 
وقالا: لعل الشاعر كان يزيد (إن) فى آخخر كل بيت» فضعف صوته با همزة» فتوهم السامع أن النون تنوين. 
لع الارتشاف5/١ا"»‏ ومنهج السالك ص»؛ والجنى الدانى ص57 »١‏ والمغنى؟/ 8960 
والتصريح١/75.‏ واختار ابن يعيش أنه ضرب من الترم» الظر: شرح المفصل 75/9. 

(5) سميت مقيدة لأنها تمنع النفسَ أن يجرى» بخلاف المطلقة» فإنه جار مطلق. الكل العباب ص 58. 

(5) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمى السعدى ت /50١ه‏ راجز من الفصحاء المشهورين كان 
أكثر إقامته بالبصرة» أخذ عنه أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره. انْظِرٌ: وفيات الأعيان؟/ 57. والشعر 
والشعراء .77٠‏ 

(0) من الرجز لرؤبة فى: الديوان ص5؛ والكتاب5/ »7١١‏ وشرح أبياته ؟/ 07 وشرح شواهد الإيضاح 2577 
والتخمير؟/ 2178 والرضى١/‏ 50» والخزانة١١/‏ 270 من قصيدة يمدح بها أم سليمان بن عبد الملك بن مروان. 

(8) فى الأصل: (فالتقاء). 


لا 


شرع كافية ابن الحاهب 


والإسناد إليه. . 


ودليل عدم اختصاصه بالاسم كدليل عدم اختصاص الترنم به؛ لأن وضعه"''' للدلالة على 
الوقف أى: ليدل على أن قائله واقف لا واصل/ وهو”" لا يختص به. 

وأما اختصاص البواقى منهاء فلأنه إما للتمكن أى: للفرق بين كون ما دخل هو عليه منصرفاء 
وبين كونه غير منصرفء كما فى: (زيد) و(رجل)» وذلك لا يتصور إلا فى الاسم؛ لأن الصرف 
ومفة لا يكوناة الاقم" وها القوق دين تعريفة وامتكيه كما فى فو (دمه)ة فانوعتة 
بالتنوين: اسكت سكوتاً ما وقتاً ماء وبغير التنوين: اسكت الآنء والفعل لا يقع غير نكرة حنى 
يحتاج إلى الفارق”؟'» أو نقول: إن أصل وضعه على التنكير فلا يقبل تنكير الآخر. 

وإما ليكون فى المضاف عوضا عن المضاف إليه» فى نحو: إذ» وحينئذ» ويومئذ» وذلك لا يكون 
إلا فى الاسم””؛ لأن وجوده فى المضاف الذى لا يكون غير الاسم.ء ولا يلزم من كون 
[تقدير]”'' الآخرين: حين إذ كان كذاء ويوم إذ كان كذاء دخول الظرف على الظرف؛ لأن (إذ) 
فى مثل ذلك مجرد التعليل”"'» ثم لما كان العوض عن غيره مشابها بذلك فى معنى التعويض 
حمل عليه فى الاختصاصء وإما ليكون فى الجمع المؤنث السالم مقابلا النون[فى]” جمع المذكر 
السالم وذلك لا يكون فى غير الاسم؛ لأنه لا يجمع حتى يكون فى جمعه للمؤنث مقابلا 
النون1[فى] ” جمعه للمذكره وكتون هذا التتوين ابا بافرادمعنه أن الشاحب:وآما عن 
بعضهم'' '' فهو قسم من أقسام تنوين التمكن”'''» فلذلك لم يوردوه فى كتبهم. 

وأنا كتاضية العترينة كاتدتان: حزافين”""1؛ الأميقاذ إلسس ان كرت سهد إلبةه إنيا 


)١(‏ فى الأصل: (وضعها) وهو تُصحِيف. 

)١‏ فى الأصل: (وهى) وهو تُصحِيف. 

قال الشيخ خالد: ' وفائدته: ل ا ل ا ل ا 
لكونه ل يشبه الحرف فيبنى» ولا يشبه الفعل فى فرعيتين فبمنع من الصرف ا التصريح ١/؟7.‏ 

(5) انْظر: الأصبهانى ص 255 و(صه) منونة نكرة» وغير منونة معرفة. 

(0) انْظْرٌ: شرح الغجدوانى ص 217 ١‏ رسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الشيخ خالد: ' وليست الإضافة فى (يومئذ) ونحوها من إضافة أحد المترادفين للآخر» بل ممن إضافة 
الأعم إلى الأخص ك: شجر أراك ' ا. هه انْظرٌ: التصريح .74/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)1١(‏ منهم: الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب المتوفى سنة 585 هه والزمخشرى فى مفصله. 

(0) قال نقره كار فى العباب ص :3١‏ * وإنما لم يذكر - أى الإسفرايينى - تنوين المقابلة» وهو التنوين الذى 
فى جمع المؤنث السام لمقابلة نون جمع المذكر السالم نحو: مسلمات؛ لأن التنوين فيه عنده للتمكن " اه 

)١10(‏ فى الأصل: (إحديهما). 


والإضافة 


اختص"'' الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع ليكون مسندا إلى شىء دائماء فلا يصلح باعتبار 
وضعه أن يكون مسندا إليه» لا أن يكون مسسداء لأنه لا يختص بالاسم.ء فلذلك ذكر لفظة 
(إليه)» فإنه لو أطلق لذهب الوهم إلى أن كونه مسندا من خواصه أيضا؛ لجواز حمل الإسناد على 
طرفيه» فلما قال: (إليه) اندفع الوهم» وتبين المراد» وما ذكر فى تعليل الاختصاص من: "أن 
الفعل مسندٌ دائماء ولو وقع مسندا إليه لزم أن يكون مسندا ومسندا إليه فى حالة واحدة وهو 
0 


منقوض بثل: أعجبنى ضرب زيدٍ عمراء وما ذكرناه فيه سالم عن ذلك النقض. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإسناد إليه محصوص بالاسم. لآن الفعل قد يقع مسندا 
إليه كما فى قوله تعالى:(وَإِذا قبل لَهُمْ آموا) ”" فإن (آمنوا) مسند إليه؛ لأنه مفعول 
مالم يسم فاعله ل (قيل)» ونحو: (زعموا مطية الكذب”*'» فإن (زعموا) لكونه مبتدأ 
مسند إليه» ونحو: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) ”*' فإن (تسمع) مبتدأ أيضا!. 

قلت فى الجواب عن الأول: إنه محمول على القولء أى: قيل لهم هذا القول. 

وعن الثانى: إنه محمول على لفظه'' » فالإسناد فى الحقيقة يكون إلى الاسم. 

وعن الثالث: إن (تسمع) فعل مضارع فى تأويل المصدر بتقدير [أن]”"» فيكون الإسناد إلى 


)١(‏ ويعلل العلوى لاختصاص الإسناد إليه بالاسم دون الفعل بقوله: ' وإنما تعذر الإسناد إلى الفعل... 
لأن الفعل فى نفسه مسندء فكيف يكون مسندا إليه؟! لأن كونه مسندا يقتضى افتقاره إلى غيره» وكونه 
يمينا اله يتتبى امتفاوب وكون الشوء قبا غير غك عتال» فليا يطل الأشعاة إلييه "اعت الل 
الأزهار الصافية .57/١‏ 

(0) هذا تعليل ركن الدين الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص ١5‏ رسالة» والأصبهانى فى: شرحه ص 77. 

(7) فى الأصل: (فإذا) وهو تُصّحيف» وهى جزء سورة البقرة من الآية (17). 

(:) قال السيوطى: ' لم أقف عليه فى شىء من كتب الأمثال» وذكر بعضهم أنه روى (مظنة) بالظاء المعجمة 
والدون» وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن صفوان بن عمرو الكلاعى قال: ' بئس مطية المسلم زعمواء 
إنما زعموا مطية الشيطان '» وأخرج ابن سعد فى الطبقات من طريق الأعمش عن شريح القاضى قال: 
ازعدوا كيه الكلنب * اعنادا: الجمع 119. 

(0) يضرب لمن حْبّره خيرٌ من مَرْآهء وأصله: أن المنذر قد سمع بالمعيدى وأعجبه ما يبلغه عنه؛ فلما رآه 
استحقره» وقال: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» فقال له: إن الرجال ليسوا بجزّره وإنما المرء بأصغريه لسانه 
وقلبه إن قال قال بلسان» وإن قاتل قاتل يجنان» فأعجب المنذر يكلامه. الي شرح لب الألباب 
ص" 7. وانْظر المثل فى: كتاب الأمثال ص47: وفصل المقال لأبى عبيد ص 2170 ومجمع الأمثال1١/77177.‏ 

(5) مثل قولنا: من حرف جرء وضّرّب فعل ماضء فإن (زعموا»» و(من)؛ و(ضرب) اسم للفظ مبتدأ وما بعده 
خبر. انْظر: الأشمونى١/19.‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


المصدرء أو منزل منزلة المصدر أى: سماعك بالمعيدى خير» من غير تقدير أ ا . 

وفى قول من قال: إن الإسناد المخصوص بالاسم هو الإسناد إلى المعنى» وأما الإسناد إلى اللفظ 
فيوجد فى الكل!» تسامح؛ لأن الإسناد حينئذ إلى الاسم أيضاء لا إلى الفعل والحرف. نعم يمكن 
تأويله لكن مع عدم الخلو عن تكلف"'". 

لا يقال: فى هذا تناقض ظاهر؛ لأن الحكم على الاسم بأنه فعل أو حرف ليس إلا تناقضا""!. 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لولم يكن جهة اسميته مغايرة لجهة فعليته» بأنه فعل أو حرفء فإن 
اسميته باعتبار أنه لفظ وكلمة» وفعليته أو حرفيته”*) باعتبار أنه مستعمل فى معناه ال موضوع له 
وأما الاعتراض بأنه يلزم حينئذ إطلاق المسمى وإرادة اسمه» وأيضا: اللفظ لابد له من مدلول 
ولا مدلول ههنا إلا نفسه» فيتحد الدال والمدلول» وأيضا: يلزم حينئذ صدق الاسم والفعل على 
(ضَرَب)» وكذلك الكلام فى الحرف وصدقهما عليه فى حالة واحدة» وهى حالة الحكم عليه 
بأنه فعل يوجب اقترانه وعدم اقترانه فى حالة واحدة” » وهو محال قطعا!. 


فمجاب بالالتزام من غير الأخير وهو بال منع» يعنى: يجوز أن يطلق مسمى لفظى ويُراد منه اسمه 
كما فى قولك: زيد معربء وإن لم يجز ذلك فى مسمى معنوىء ووجود التغاير بين الدال 
والمدلول بالاعتبار الكافى» وهو متحقق - كما عرفت - ولا نسلم كون (ضرب) اسما وفعلا 
فى حالة واحدة بل فى حالتين؛ لأن المراد من قولنا: ضَرّب فعل ماض. أنه محكوم عليه الآن 
بأنه فعل حالة استعماله فى معناه الموضوع له» وهذا كما يقال للخمر فى الدن إنه مسكر. 

فإن قلت: لم لم يحصل الاكتفاء بالمثال الواحد””' فى السؤال؟. 

[قلت]”" المراد بالتمثيل إيراد أنواع'' الفعل كلها '''» مع إمكان نكتة أخرى”". 


.71/١ وابن القواس ص١ ؟؛ والمقتصد فى شرح الإيضاح١/ 74 والهمع‎ 7١ انْظرْ: شرح لب الألباب ص‎ )١( 

(؟) فى هامش الأصل ل 1/8: ' أى تأويل قوهم: الإسناد إلى اللفظ يوجد فى الفعل والحرف وهو: أن ذلك الإسناد 
يوجد فى الشىء الذى يصدق عليه أنه فعلا فعل أو حرف», وأما عدم خلوه عن التكلف فظاهر” اه. 

(5) يوضح ابن القواس فيقول: * لا يقال: لو صح قولكم: الفعل والحرف لا يخبر عنهما للزم التناقض؛ لآن 
هذا خبر عنهما؛ لأنا نقول: إنما يلزم التناقض أن لو أخبر عن مسمى الفعل والحرف بمجرد ذكرهماء وليس 
كذلكء؛ بل أخبرنا عن مسماهما معبرين عن الفعل والحرف باسمين» وهما لفظتا الفعل والحرفء فالإخبار 
عن اللفظ» وسلب الإخبار عن المسمى» فلا تناقض " .١‏ ه انْظِرْ: شرح ابن القواس ص .١4‏ 

(5) فى الأصل: (وفعليه أو حرفيه). 

(0) كلمة: (واحدة) كررت فى الأصل. 

(5) فى الأصل: (الواحدة). 

0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وأما مناسبة اخختيار القول فى الجواب الأولء واللفظ فى الثانى فظاهر؛ لأ[ن]0؟ مقول القول 
يكون حملة غالبا. 

ولقائل أن يقول: إن اعتبرتم المعنى فى لفظة (زعموا) يكون معنى الفعل مخبرا عنه باللفظ 
لا يخبر عنه؛ لأنه ليس باسم وهو من خواصه!. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الأول من الترديد» يعنى: اخترنا أن معنى لفظة (زعموا) 
معتبر» لكن لا من حيث كونه مسندا إليه» بل من حيث دلالة”*" لفظة (زعموا) - من حيث إنه 
دال على معناه (مظنة الكذب) - ولم يلزم منه أن يكون معناه مخبرا عنه» والاعتبار فى الدلالة - 
أى: [دلالة]”"' لفظة(زعموا) - عليه كاف فى إخراجه عن كونه مهملا. 

وكاتتونها الايافة وو 7 توفت" اتروع فزن انها لضاف توي دو لقره كر عه ارقن 
فلا شك فى كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريفء أو التخصيص فى 
المضاف إن كانت معنوية» وهما مما لايحتاج إليه الفعل””؛ لكون وضعه على التنكير والشيوعء 
وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت لفظية» وهو لا بحصل إلا بجحذف التنوين أو ما يقوم مقامه. 
وهما لا يوجدان فى الفعل حتى يحذفا"؟' ويحصل التخفيف”"'''» وإن أريد بها كونه مضافا إليه 
فلا شك فى اختصاصها به أيضا لما مر من أنه محكوم عليه» وهو لا يكون غير الاسم» لكن يرد 
عليه نحو قوله تعالى:إيومٌ ينفع الصادقين صدقهُم) 7" 


)١(‏ فى الأصل: (وبانوانع). 

(0) فى الأصل: (لأن المذكور فى السؤال الأول أمرء وفى الثانى فعل ماضء وفى الثالث فعل مضارع) اه. 

(؟) فى هامش الأصل: ' لأن الفعل فى (زعموا) وقع مسندا إليه من حيث كونه مبتدأ» وفى (آمنوا) من حيث 
كونه فاعلاء أو يقال: الأول مسند إليه مجرد اللفظء والثانى باللفظ والمعنى ' .١‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0) فى الأصل: (تقدير). 

(6) وهذا تعليل الرضى فى شرحه »57//١‏ وقال الأصبهانى ص 57: "... ولا يجوز إضافة الفعل للتعريف 
والتخصيص لأنه محكوم به وحق المحكوم به أن يكون نكرة غير مُخَصّصِة؛ لعدم الاحتياج إلى التعريف 
والتخصيص. فإذن لو عُرف أو خصّص لوقعا ضائعين» ولأن وضع الفعل للإبهام فلو عرف أو خصص 
لزم نقض الغرض " اه. 

(9) فى الأصل: (يحذف بها). 

(11) انظ شرح الأصبهاتق ض 7 

.)١١9( سورة المائدة من الآية‎ )١١( 


)/0( 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن (ينفع) فعل مضارع وقع مضافا إليه فلا يكون من خواص الاسم''» ويمكن أن يجاب عنه 
بوجهين: 

احدهها: مدقتي العوور 1 

وثانيهما: أن المراد منه أن الفعل لا يقع مضافا إليه لغير الظروفء كما وقع التنبيه”'" على ذلك 
عند عد الخواص””» مع أن الحق: أن الإضافة فى أمثال هذا إلى الجملة تلك باعتبار المضمون 
اا 


فإن قلت: لم جاز إضافة الظرف إلى الفعل عند من يقول بهاء وإن”'" كان القياس عدم جوازها؟. 

قلت: لوجود المناسبة بينهماء والقياس قد يترك لأجلها. 

وإنما لم نذكر الدليل على عدم وجود هذه الأشياء فى الحرف لظهوره؛ لأنه ليس للحرف معنى 
مستقل حتى يصلح لأن يدخل عليه هذه الأشياء. 

وأما تقييد الإضافة بتقدير حرف الجر فاحتراز عن مثل (مررت) فعل أضيف إلى (زيد) لكن لا 
بتقدير حرف اجر بل بواسطتها لفظا"". 

لا يقال: هذا ضائع لكون هذه الإضافة خارجة عن المبحوث عنها!. 

لأنا نقول: يكفى فيه حصول الانتقال عند الإطلاق إلى شمول التفسير. 


.57/ قال الرضى: ' وعدّه بعضهم من خواصه أيضا "'. ه. ينظرا/‎ )١( 

(؟) قال الرضى: " والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر تعرّف المضاف به مع خلو الفعل من التعريف» نحو: 
أتينك يوم قدم زيد الحارٌ أو البارد "ا. ه. انظر: السابق نفسه. 

() فى الأصل: (البينة). 

(4) لظو قسم التتحقيق: 

(5) وبمثل هذا قال الرضى حيث قال: " والظاهر أن المضاف إليه لفظا فى نحو: ' يوم قدم زيد ' الجملة الفعلية 
لا الفعل وحده؛ كما أن الاسمية فى قوهم: أتينك زمن الحجّاج أميرء هى المضاف إليها "| .هد 
ا شرح الرضى 257/١‏ وقال النقره كار: ' وأما المضاف إليه فى قوله تعالى:[يَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسْل) 
[المائدة: ]٠١‏ فهو من حيث اللفظ هو الحملة الفعلية» لا الفعل وحده ا : العباب ص 07. 

(5) فى الأصل: (فإن) وهو تُصحيف. 

0 انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص5١‏ والشرح المتوسط ص5 »١‏ والفوائد الضيائية /١‏ 184. 
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[ المعرب من الأسماء] 
وهو معرب ومبنى) فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل. 
واعلم أن المصنف لا بين الاسم بحده وخاصته. بادر أولا إلى تقسيمه؛ ليتنبه المتعلم - أولا: 
على أن له قسمينء فإن المعرب قسم منه. فقال: هو أى: الاسم منقسم إلى قسمين: 
اأحدهما: معرب" والكخر: مي لأنه إن كان فينه:علامة علئ مهنا حصل قية من الغانن 
المختلفة - لفظا أو تقديرا - فهو معرب» وإلا فمبنى. 


فإن قلت: لم قدم المعرب على اللمبنى؟ قلت: لأصالة''' وضعه على وضع" المبنى» وتقدمه 
لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور المقاصد؛ لأنه فارق””'' بين المعانى الثلاث”. 
وقيل: إنما قدّمه عليه لكون مفهومه وجوديا. ولا يخفى ما فيه من الخلل”"". 

ثم أراد ثانيا أن يَسْرِعَ فى بيان وصفهء لكن لما كان بيان الوصف قبل الموصوف الخاص الذى 
يتعلق به ذلك الوصف غير مستحسن؛ لأنه دال على الذات» وهو يتوقف عليه فى الوجود. قدّم 
تعريف ا معرب على تعريف الإعراب”"» وإن كان القياس تقديمه عليه بالنظر إلى جهة 
الاشتقاق”*» فعرفه بقوله: فالمعرب الاسم المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل”*'» المراد منه: 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' المعرب ويُسمى به لأن فيه تبيين المعانى الطارئة على الاسم عند التركيب» من قوطهم: 
أعرب الرجل عن حجته إذا بينهاء أو لأن فيه إزالة فساد الإلباس من قوهم: أعرب إذا أزال العسرب» 
وهو الفساد. وال همزة للسلبء وإنما سمى المبنى لبقائه على حالة واحدة كالبناء المرصوص .١"‏ ه. 

(؟) فى الأصل: (لإضافة). 

(9) فى الأصل: (وصف). 

(5) فى الأصل: (فارقا) وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

(60) فى الأصل: (الثالث) وهو خطأء والصواب ما أثبته. 

(5) لعله أراد بالخلل: أن علة البناء وجودية وعلة المعرب عدمية» أى عكس ما ذكر؛ لأن المعرب من الأسماء ما 
قد سلم من شبه الحرف» وهذه علة مفهومها عدمى؛ بخلاف البنى فإنه بنى لشبه من الحروف» وهذه علة 
مفهومها وجودى. وانْظر: الأشمونى .01//١‏ 

(0) يعلل الشيخ يس لتقديم المعرب بقوله: ' لأن الإعراب من قبيل الأعسراضء والمعرب من قبيل الذوات؛ 
والذوات سابقة على الأعراض؛ لأنها محل لها "اه انْظر: حاشية يس على التصريح .457/١‏ 

(8) لأن المعرب مشتق من الإعراب والمشتق منه مقدّم لأنه الأصل» فكان ينبغى أن يبدأ بذكر الإعراب»؛ وهذا 
ما يقتضيه القياس. 

(9) قال ابن الحاجب: 'وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذى يختلف آخره باختلاف العوامل» فإنه وإن كان 
كذلك إلا أنه حد الشىء بما هو أكثر التباسا منه» وذلك أن الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف - 
-آخره فلا يليق أن يحد بالشىء الذى الغرض منه معرفيه معرقتُهُ وما هو إلا كمن يحد الفاعل بآنه: المرفوع 
بالفعل فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع؛ فلا يليق حده بالرفع "!. ه. 
انْظرٌ: شرح المصنف /١‏ 570, والأمالى7/١4.‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


الفعل الماضى والأمر بغير اللام - فى الأصح - والحروف». وكوكون"" الخملة مخ سريف هص 


من أقسامه. 

ثم اعلم أن المعرب إنما يكون معربا بشرطين: أحدهما: وجودىء والآخر: عدمى. 

أما شرطه الوجودى فهو: وقوعه مركبا مع غيره» أشار إليه[بقو]”'' له: (المركب)»؛ واحترز به 
عن المفردات» أى: عن الألفاظ التى لم تتركب”" مع غيرهاء سواء كانت من حروف التهجىء أو 
الألفاظ الأعداد» أو غيرها من الأسماء. ك: زيد» وعمروء وبكرء وغيرهاء فإن كلها مبنية لعدم 
وقوعها فى التركيب”'“. 

وأما شرطه العدمى فهو: عدم مشابهته لمبنى الأصلء أشار إليه بقوله: (لم يشبه مبنى الأصل)» 
فقوله: (مركب) وإن كان احترازا عما ذكر إلا أنه شامل للمبنيات أيضاء فلما قال: (لم يشبه) 
خرجت المبنيات عن التعريف؛ لمشابهتها لمبنى الأصل””. 

وينبغى أن يعلم أيضا أن المركب قد يطلق ويراد به ا مركب من حيث هوء أى: المجموع الحاصل 
من الأجزاء» كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل» وقد يطلق ويراد به جزء المركب» 
كما يقال: زيد ضربء زيد مركب مع ضربء فأراد المصنف بالمركب فى التعريف المركب 
بالمعنى الثانى''' بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسمء إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى 
الأول» لما صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفرد» والمركب بهذا المعنى لا يكون مفردا؛ لأن 
الكلام فى تركيب الكلمات لا فى تركيب الحروفء. وحينئذ سقط ما قيل: من أن لفظ المركب 
مشترك؛ لأنه يطلق على الكلء وعلى الجزء منه» كما مرء فأخذه فى التعريف من غير قرينة دالة 
له على المراد وهو غير شائع» والمشهور فيما بينهم ما بخلاف المذكورء لأن قرينته دالة على المراد 
كما بينا. 


)١(‏ فى الأصل: (يعد). 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

© فى الأصل: (يتركب). 

(5) انْظرٌ: الرضى١/‏ 44» وشرح الغجدوانى ص 150» والأصبهانى ص 54. 

(0) وقال ابن الحاجب: ' ولم يستغن فى حد المعرب عن قوله (المركب) بقوله (الذى لم يشبه المبنى الأصل)؛ 
لأنه لو اقتصر على ذلك لدخل فيه نحو قولهم: أ ب» ت؛ ث» وواحدء اثنان» ثلاثة» وأسماء الأصوات» 
فإنها كلها لم تشبه مبنى الأصلء وهى مبنية باتفاق؛ لأن البناء قد يكون لانتفاء سبب الإعراب»؛ وقد يكون 
لعروض مانع؛ فتعرض فى حد المعرب لوجود سبب الإعراب بقوله: (المركب) ولانتفاء المانع بقوله: 
(الذى لم يشبه مبنى الأصل ' .هه انْظر: شرح المقدمة الكافية١/‏ 170؟. 

(5 انْظرْ: شرح الرضى .48/١‏ 


ومتقط آيقبا نا ذكر-فى المتوسط"!" من آنافى لفظة تساهلةة لأن المركى من حبك هو مركت 
قد يكون مبئيا. 

وسقط أيضا سؤاله''' بنفس مبنى الأصلء؛ لأنه ليس باسمء والمعرب قسم منه. 

ثم ليس المراد من المركب بهذا المعنى أى مركب كانء بل الذى يتحقق معه عاملا؛ لئلا يتوجه 
النقض بالمضافء وإذا لم يتحقق معه عامله'". 

وأراد بالمشابهة المنفية: المناسبة بوجه من وجوه”' أسباب البناء» بقرينة أخذه إياها فى تعريف 
المبنى» على ما اخختاره الغجدوانى”» سواء كانت تلك المناسبة بالذات»ء أو بالواسطة» فلم يلزم 
النقض بالمنادى”''» فإنه مشابه ل (كاف) (إياك) بواسطة (كاف) (أدعوك)» مع أن الأولى ههنا 
ترك الواسطة. 

ويندفع بهذا أيضا ما قيل: ' إن المشابهة قسم من أقسام أسباب البناء”"؛ لأنه كما يكون 
بالمشابهة يكون بالوقوع موقع مالا تمقكن له ك (نزال)» والمشاكلة للواقع موقعه/ ك (فساق)”" 


(1) نظي الشرخ المتؤسط صن ١5‏ :نض * واعلم أن فى قوله: (المغزب: المركب الذى ل يشسبه مبنى الأضصل) 
تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنياء لكن مراده جزء المركب أى: المعرب الذى ركب 
مع غيره ' اه. 

(؟) أى سؤال ركن الدين فى الشرح المتوسط حيث قال: ' ولقائل أن يورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ 
لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصلء لامتناع مشابهة الشىء لنفسه!. وجوابه أن نقول: لما دل 

لحد على أن المعرب لم يشبه مبنى الأصل فدلالته على أنه ليس بمبنى الأصل أولى» أو لأن تقدير الحد هكذا: 

لمعرب: الاسم المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل؛ لأنه يبحث عن أحوال الاسم وحيشذ لم يتوجه 

لإشكال .هه انْظرْ: الشرح المتوسط ص »١15‏ 15ك» وانظر: البسيط لركن الدين ص .١9‏ 

() انظر: شرح الرضى١/‏ 44» وقد قال: ' ولو سلمنا أن المركب فى الظاهر هو أحد الجزأين أو الأجزاء» فليس 

كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل معرباء بل الاسم المركب إلى عامله؛ ألا تترى أن المضاف 

سم مركب إلى المضاف إليه ولا يستحق بهذا التركيب إعراباء بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافى 
لأن المضاف عامله على قولء أو الحرف المقدر على الآخر... وكذا التابع مع متبوعه لا يستحق أحدهما 
بهذا التركيب إعرابا معينا ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (الوجوه). 

(0) الظر شرح الفجدواق صن 11/15 وسالة: 

(5) قال الغجدوانى: ' أجيب عن نقض المنادى المفرد المعرفة بآنا لا نسلم أنه ليس بمشابه لمبنى الأصل» 
فإنه يشابه للكاف الذى فى (أدعوك) المشابه للكاف فى(إياك) وهى حرف "ا. ه. انظ شرح 
الغجدوانى ص .١7‏ 

القائل بذلك الزخشرى انْظْر: المفصل ص١15١.‏ 

() ونحو فجارء فإنهما - فساق وفجار - وإن لم يكونا واقعين موقع الفعل؛ فإنهما مضارعان لما وقع موقعه. 
وهو: نزال وتراك. انظرٌ شرح المفصل 7/ 28١‏ وانظر: الإقليد شرح المفصل ”/88/ مطبوع 


ده” 


هك (/اب) 


وغيرهماء فكيف يصح الاقتصار على نفس المشابهة؟ إذ فى كل سبب من تلك الأسباب يوجد 
مناسبة ما. 
قال فاضي اإتوريظ 311 ودين التوكيب: [ التركنن]!"" الاترادض لل نو عه الشف عامه 


بمثل: غلام زيد» فإن (الغلام) مركب مع (زيد) ولم يشبه مبنى الأصل» ومع ذلك ليس كعرب؛ 
لعدم التركيب الإسنادى [فيه] ”" '. 

أقول: إنه وإن ساق دليله على مدعاه فى المضاف على تقدير تسليم استعماله من غير عامل» 
لكن يشكل عليه الأمر بالمضاف إليه» فإنه ليس بمركب إسنادى مع أنه معربء وأيضا يستلزم 
هذا أن لا يكون غير المسند والمسند إليه معرباء كالحالء والمفاعيل”''» والتمييزء وغيرها من 
العاف اك 

وقال ارضن”"" :1" اخر ادافين المعتانية 00 ا الك ل كرس ادك 
الموجبة للبناء””» لئلا يخرج عن هذا"" التعريف غير المنصرفء لكونه مشابها للفعل الماضىء 
وأمر المخاطب فى تحقق الفرعيتين» ولئلا يخرج عنه نحو: اسم الفاعل؛ لكونه مشابها للماضى 
فى وقوعه موقعه فى نحو خبر اللمبتدأء وفى دلالة كل [واحد]”''' منهما على الحدث؛ لأن هذه 
المشابهة غير موجبة للبناء ". 


أقول أيضا: مع تسليم عدم مشابهة غير المنصرف لبنى الأصل"''» وإن أراد بالمشابهة الموجبة ما 


)١(‏ انْظر: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة» وقال الأصبهانى ص :٠‏ " اعلم أن لقائل أن يورد عليه النقض بمثشل 
غلام زيد» فإنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصلء مع أنه ليس بمعرب وحده؛ اللهم إلا أن يراد 
بالتركيب التركيب الإسنادى ' .١‏ ه. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص .١5‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص .١5‏ 

(:) فى الأصل: «المفاعل). 

(5) فى الأصل: (فليس). 

(1) المراد: صاحب المتوسطء انْظْرْ: الشرح المتوسط ص ١١‏ رسالة. 

0 فى الأصل: (هو) والتصويب من الشرح المتوسط. 

(8) فى الأصل: (الإعراب) والتصويب من الشرح المتوسط. 

(9) فى الأصل: (هذه) والتصويب من الشرح المتوسط. 

)0١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط. 

)١١(‏ قال الأصبهانى ص :”٠‏ ' لا يقال: اللامقوظن بيات ما لارنصيو ف اتكره ناريا كلق الأحيل الذي :هو 
الفعل الماضى؛ وفعل الأمرء وال حروف؛ لأنها مركبة لم تشبه مبنى الأصل؛ لامتناع مشابهة الشىء لنفسه؛- 
-لأنا نقول: لا نسلم أن باب ما لا ينصرف مشابه لمبنى الأصل» غاية ما فى الباب أنه مشابه للفعل؛ »ولا 
يلزم من كونه مشابها للفعل كونه مشابها للفعل الماضى؛ لأنه لا يلزم من كون الشىء مشابها للعام كونه 
مكنا ميا اللجقامن بو سرف هو حاف ١‏ 'اه. 


"5 


هو أن تكون المشابهة بمعنى الاحتياج إلى الغير» فيتوجه السؤال الذى سبق إشارة إليه آنفاء وإن 
أراد ما هو أعم منها - على ما نقلناه - فلم يندفع السؤال الوارد بغير المنصرفء واسم الفاعل» 
إذ فى كل منها مناسبة» وإن أراد معنى آخر فالواجب عليه بيانه حتى يترتب عليه» وهذا لا يخفى 
على من لم يرد المجادلة بالتصلف. 

فإن قلت: فليكن المراد منها ما تكون"'' جهتها لازمة فى المشبه به بحسب الوضعء فحينئذ لم 
يتوجه السؤال بغير المنصرف على تقدير تسليم مشابهته لمبنى الأصل فى تحقق الفرعيتين؛ لأن 
تحققهما فى الماضى» والأمر ليس بلازم بحسب الوضعء وكذلك اسم الفاعل الواقع موقع الفعل 
الماضى فى بر المبتدأ؛ لأن وقوع الفعل فى هذا الموقع ليس بلازم وضعا!. 

قلت: هذا وإن كان يُسرع إلى الفهم بالقيود» لكن يبقى فيه شىء يعرف'" بالتأمل الصادق. 

فإن قلت: فى التعريف إشكال بوجوه: الأول: لزوم تعريف الشىء بنفسه؛ لأن الكلمات 
المأخوذة فيه معربات» والثانى: لزوم تعريف الشىء بضده ومباينه؛ لأخذه فيه (مبنى الأصل) 
الذى هو ضد المعرب ومباينه» والثالث: كون الفصل فيه أمرا عدمياء وفساد كل منها ظاهر!. 
قلت فى حله: المأخوذ فى التعريف ليس عين المعرب» بل ما صدق عليه المعرب» مع أن أخذه 
على وجه لا ينبئ عن كونه معربا. 

7 ا 00 
المعرب» مع أن التضاد والتباين بينهما غير مسلم؛ لأن تقابلهما تقابل العدم' " والملكة”*. 


وامتناع كون الفصل أمر”” عدميّاً إنما هو فى الأمور الحقيقية لا فى الوضعية الاعتبارية كما 
اه 
ان 


)١(‏ فى الأصل: (يكون). 

(؟) فى الأصل: (تعرف). 

(9) العَدَمء والعدّمء والعْدُم: فقدان الشىء وذهابه. اللسان (عدم) 5/ 58557. 

(5) الملكة: صفة راسخة فى النفس» وتحقيقه: أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة 
كيفيّة نفسانيّة» وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال» فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك 
لكيفية فيها وصارت بطيئة الوال فتصير ملكة. انْظٌ: التعريفات ص 75؟. 

(0) فى الأصل: (أمر) وهو لحن والصواب ما أثبته. 

(5) انْظْرْ: شرح ابن القواس ص "77 وفيه مثل هذه الإشكالات. 


/بات ؟ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحكمه: أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. 


فإن قلت: كانت المفردات على مقتضى هذا التعريف مبنية؛ فبناؤها إما أصلى أو عارضى» 
ولا سام الث غتيماء أما الأول: فظاهر؛ لأنها ليست منه. وأما الثانى: فلآنه لى يعرض عليها 
قلت: لما كان غرض الواضع من وضع الكلم الإفادة المقصودة» وهى لا تحصل"' إلا باستعمالها 
فوكبةة كدان استعدافها مركية بالنظن ]ل هذا الخرهن اضثة زإن كاقة الردات أضنولا 
للمركبات فى نفس الأمرء فاستعمالها غير مركبة يكون عارضا لمذا الأصلء فيكون بناؤها 
عارضاء وأما الدلالة”' على المسمّيات فمن ضرورة الوضعء مع أن كون الغرض تلك الدلالة 
يستلزم الدور. 

فافهم لا تغفل فإنه بحث شريف. 

فإن قلت: مقتضى هذا أن يكون كل معرب مبنيا لمشابهته الحرف فى الاحتياج إلى الغير؛ لأن 
كل معرب يحتاج إلى الغير - الذى هو التركيب - فى كونه معربا!. 

قلت: إن ادعيتم احتياجه إلى التركيب قبل حصوله فمسلم, ولكنه لا إشكالء وإن ادعيتم ذلك 
بعده فممنوع؛ لأن حصول المحتاج إليه يقطع الاحتياج إليه. 

ولقائل أن يقول: إن كان الاحتياج علة يزول بزوالها الملعلول» فاللازم إعراتب الموصولات 
وغيرها عند وجود الصلة والمحتاج إليه له» وإلا فليبق بناء المعربات أيضا بعد التركيب. 

وما قيل: من أن متعلق الاحتياج ههنا الذى يمنعه حصوله» شىء يلزمُ من حصول ما يوجب 
الإعراب» بخلاف ما فيها وغيرها. 

ولما فرغ من'" بيان المعرب بحدّهء شرع فى بيانه بخاصته فقال: حكمه أى: حكم المعرب”*) 
وخاصته» أن يختلف آخره كم 0 دون أوله وأوسطه. باختللاف العرامل أى : 
ينها لأ ينمي شري "وال كوضةلاف اللعركاتف لقكلاء 1 والقوطاء قدو صما عالت 


)١(‏ فى الأصل: (يحصل). 

(5) فى الأصل: (الدلات) وهو تصحِيف. 

(*) فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (الإعراب) وهو تُصجيف. 

(5) فى هامش الأصل: ' فإن قيل: لم جعل الإعراب فى آخر الكلمة دون أولها وأوسطها؟ قلت: إن الإعراب 
يدل على أحوال الذات» والكلمة تدل على الذات» ولا يحسن المصير إلى الأحوال إلا بعد الفراغ عن 
الذات» نقول: إن كان الإعراب فى أول الكلمة يلزم الابتداء بالساكن» وإن كان فى الوسط يلزم بتغيير 
الإعراب تغيير الأوزان فلم يبق إلا آخر الكلمة ". اهه وانْظرٌ: الإقليد 514/١‏ مطبوع. 

() قال الحامى١/١14:‏ ' أى بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه فى العمل» بأن يعمل بعض منها خلا ف- 


الع 


ورأيت زيداء ومررت بزيد» أو حال كون ذلك تقديرا أى: مقدراء كما فى نحو: جاءنى فتى» 
ورأيت فتى» ومررت بفتى. 

وقور ان كو" مقن ا غدوفه اه اخدلذفا لتطلاء او اشعلد ها تعديرا: 

إنما كان فى الآخر دون الأول والوسط لئلا يلزم الابتداء بالساكن على تقدير”" 

فإن قلت: (العوامل) جمع وأقله ثلاثة» فيتوقف الاختلاف على تحقق ثلاثة عوامل» وليس 
كذلك؛ قلت: الألف واللام إذا دخلا على الجمع يضمحل الجمعية عنه' "' ويكون المراد منه 
الحقيقة. 


وإنما لم يقل: / أو محلاء مع أن الاختلاف أعم منهما؛ لأنه من عوارض المبنىء والكلام ليس (9/أ) 
فى بيانه بل'* فى بين 0 

ثم اعلم أن ههنا ثلاثة شرائط""©: 

الأول: الاختلاف. 

والثانى: فى كون ذلك الاختلاف فى الآخر 

والثالث: أن يكون باختلاف العوامل. 


-ما يعمل البعض الآخر» وإنما خصصنا اختلافها بكونه فى العملء لثلا ينتقض بمثل قولنا: إن زيدا 
مضروبء وإنى ضربت زيداء وإنى ضارب زيداء فإن العامل فى(زيد) فى هذه الصور مختلف بالاسمية 
والفعلية والحرفية» مع أن آخخر المعرب لم يختلف باختلافه ' |. ه. 

)١(‏ فى الأصل: (أن يكون) وهو تُصحيف. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى علل النحو ص ”7 حيث ذكر وجوها لجعل الإعراب فى آخخر الكلمة؛ وانْظَرْ: شرح 
المفصل .0١/١‏ والأشباه والنظائر١/‏ 87. 

(9) قال الشيخ يس: " و(آل) فى العوامل للجنسء فتبطل الجمع ' انْظْرْ: حاشية يس على الفاكهى /١‏ 77. 

(5) فى الأصل: (باطل) وهو تُصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص "١‏ ' وإنما قال: تقديراء ولم يقل: أو محلا؛ لأن المبنيات قد تختلف أواخرها باختلاف 
التراما عيلة من: جاءنى هؤلاء» ورأيت هؤلاء» ومررت بهؤلاء» لأن المراد باختلاف الآخر محلاً هو أنه لو 
وقع موقعه معرب لكان له إعراب فلانى» فيقال: (أولاء») فى: جاءنى هؤلاء؛ فى محل الرفع بأنه فاعل 
(جاءنى) على معنى أنه لو وقع موقعه معرب لكان مرفوعا بأنه فاعل (جاءنى» وكذلك فى حال النصب 
والجر' اه 

(5) انظ بيان هذه الشرائط فى: الإقليد شرح المفصل .559/١‏ وزاد العلوى فى الأزهار الصافية ص07 
شرطين آخرين هما: الأول: أن يكون الاختلاف لا على جهة الحكاية» يحترز به عن مثل قولنا: منوء ومناء 
ومنى» ومنان» ومنونء فإن هذه الأسماء مختلفة... كاختلاف المعربات بالأحرفء لكنها غير معربة لما 
كان اختلافها إنما كان على شرطية الحكاية فى كلام المتكلم. والثانى: لا تكون علة البناء قائمة فيه كقولك: 
هذانء واللذان؛ فإنه لا يعد من المعربات مع اختلاف آخره لما كانت علة البناء قائمة فيه '|. ه. 


5” 


شرع كافية ابن الحاهب 


أما الأول: فلأن ما هو الأصل فى الإعراب وهو الاسم - لوجود سببه فيه وانتفاء مانعه- 
يتوارد عليه فى التركيب مع العامل الفاعلية والمفعولية والإضافة» ودلالة فيه على هذه المعانى 
فناسب أن ينصب لها علامة» ولم يصلح السكون لذلك؛ لأن المختلفات لم يحصل بيانها فى 
الاتحاد ولم يكن أيضاء بل الزيادة تناسب تلك المعانى لأنها زائدة على المسمى» ثم طلب ما هو 
النهاية فى الثفة وهو أجزاء حروف اللين أو نفسهاء لكن الزيادة مظنة للثقل فحصل الاختلااف 
بها. 

وآننا العا قلآن ذلك الاعقلات نسيب "تلك المكانى لا يتيحقق ”' إل يعن تق املسم الآن 
المسمى معروض لما وموصوف بهاء ولا شك فى أن تحقق العارض والوصف بعد تحقق 
المعروض والموصوفء وتحقق المسمى لا يكون إلا بعد تمام الكلمة» فلا يكون الاختلاف إلا بعد 
تمامها. 

وقيل: الأول والتباس تغيير الإعراب بتغيير الأوزان على تقدير الثانى. 

وأما الثالث: فللاحتراز عن اختلاف الآخر من غير أن يكون العامل سبيا له» كاختلاف آخر 
(من) فى: من ابنك» ومن الرجل» ومن زيد؛ لأن ذلك ليس بإعرابء بدليل أن موصوفه ليس 
فإن قلت: لِمّ جعل المصنفُ المذكورٌ حكما وخاصة للمعرب» ولم يجعله حداً له كما جعله 
عن" كذلاف؟: 

قلت: لإفضائه إلى الدور””"؛ لأن الحكم باختلاف آخر الاسم يتوقف على معرفة كون ذلك 
الاسم معربا كما قال فى الغجدوانى”': ' فإنك إذا علمت المفردات» وكيفية التركيبء فركبتها 
فما لم تعلم أن الاسم من قبيل المعرب تعذر عليك أن تحكم باختلاف آخره» فلو عرّف” 
المعرب بما يتوقف هو عليه لزم الدور' 


)١(‏ فى الأصل: (تحقق) وهو تُصحيف. 

(؟) وعلى هذا أبو على الفارسى فى الإيضاح ص ١١‏ والزنخشرى فى المفصل ص5 5» وابن الخشاب فى 
المرتجل ص5 ”؛ وابن عصفور فى شرح الجمل١1/١‏ ”2 والمقرب ومعه مثل المقرب ص14» وابن خروف فى 
شرح الجمل .1094/١‏ 

(*) وقال الرضى: " هذا الذى جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكما من أحكامه لازما له؛ جعله النحاة حد 
المعرب فقالوا: المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل» قال المصنف - وهو الحق - يلزم منه الدور؛ لأن 
المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر بل الاختلاف الذى يصح لغة» ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على 
معرفة المعرب أولا فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاخمتلاف» 
توقف كل محدود على حده فيكون دوراً ل شرح الرضى /١‏ 600 

(5) انْظرُ: شرح الغجدوانى ص .١9‏ 

(5) فى الغجدوانى ص1!4: ' فتعريف المعرب بالمتوقف عليه دور ا. ه. 
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والإعراب ما اختلف آخره به. 


وقد قيل فى دفعه: إن الموقوف عليه للاختلاف هو التصديق بكونه معرباء لاا تصوره» وهو 
ظاهرء وما يتوقف على الاختلاف هو تصور المعرب لا تصديق الاسم بكونه معرباء لأنه معرفة» 
ومعرف الشىء لا يفيد إلا تصورهء فحيتئذ تغاير الجهة واندفع الدور. 

وأما ما يقال”' فيه: ' من أنه يجوز أن يعرف باستعمال العرب أن أحد صنفى الاسم والفعل 
يختلف آخره باختلاف العوامل» والصنف الآخر [لا يختلف]”" به. لكن لم يعلم أن لفظ ا معرب 
على أى صنف منهما يُطلق» فلم يكن الغرض من التعريف إلا بيان ذلك ". 

فقد قيل' ": إنه ليس بسديد؛ لاستلزامه كون التعريف بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض» 
لا إلى جميعهاء مع أن التعريف ينبغى أن يكون كذلكء. وذلك لأن مالم يعرف الاختلاف 
باستعمال العرب لم يكن التعريف مفيدا بالنسبة إليه» بل إفادته بالنسبة إلى من يعرف ذلك يه. 
لكن فيه خلاف. 

واعترض بعضهه””' عليه وقال: ' لو قال: حكمه أن يختلف هيئة آخره لكان أصوب؛ فإن 
إسناد الاختلاف إلى الحيئة أولى من إسناده إلى الآخرء بدليل بقائه عند توارد الحركات المختلفة 
عليه. 


قلت: مفاده””' جعل الاختلاف عبارة عن التغاير» فإن المحصول حينئذ يرجح أن يكون المعنى: 
إن تغاير آخره فلما نظر هذا القائل إلى الآخر وم يجده متغايرا بل يجد التغاير فى الهيئة تكلم هذا 
الكلام 


وأما لو جعلناه عبارة عن الاتصاف بالمتغايرين فى الوقتين من حركة وسكونء. أو من حركتين 
طعا فون حاكها اشر المد قي تعفد شروح”") الكافية - فلا شك فى صحة إسناده إلى الآخرء 


)١(‏ القائل بذلك هو الغجدوانى فى شرحه ص »١9‏ ونصه: " وقيل فى دفع هذا الدور: إن من الجائز أن يعلم 
من استعمالاتهم أن هذا النوع من ألفاظ يختلف آخره باختلاف العوامل» وهذا النوع لا يختلف. ولكن لم 
يُعلم أن المعرب على أى نوع من النوعين يطلق» فيكون الغرض من التعسريف بيان ذلكء وحينئذ لا 
يكون معرفة الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب» فلا دور ' .١‏ ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) وقال الغجدوانى ص 9!: ' وليس بالقول القوى؛ لأن من لم يعلم ذلك من استعمالاتهم لا يفيد هذا الكلام 

(:) منهم: ركن الدين الإستراباذى فى: البسيط ص 5١‏ حيث قال: ' اعلم أنه لو قال: الإعراب ما اختلف هيئة 
آخر المعرب به لكان أصوب؛ لأنه لا يختلف آخره بل تختلف هيئة آخره ' ا. هه والأصبهانى فى شرحه 
ص5 7. 

(05) فى الأصل: (منتاؤه) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (الشروح). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن المعنى حينئذ يكون: أن يتصف آخره بالمتغايرين» وهذا معنى صحيح؛ لأن المتصف بهما هو 
الآخر لا الهيئة» فإن الحيئة هى ما حصل بالاتصاف لا المتصف. 

ا 0 سيد 7" وهو ظاهر[ لمن]"" له تأمل فى الجملة: ” 

ولما كان الإعراب بحيث يتقدم على العامل طبعاً قدّمه عليه وضعاً - وإن كان هو سيبا له فى 
الواقع - ليوافق ذلك له فعرّفه بقوله: ما اختلف آخره أى: آخر المعرب به أى: بسبب 
الإعراب والماء فى (به) راب جع إلى (ما) وهو عبارة عن الحركة ومايقوم مقامهامنالحروف 
للف ]فى تفيل ا عند المصنف7 . 


كن لبف دل فى يهنا الععر يفت العواه] أو اسان“ المسطاففة» فرق ]1"" قي مذهيها نت 
لالخف اير العرت ولبين باغ لبه قاذ يكون: الععروفت اي 10 

قلت: المراد من السبب هو السبب القريب» فيخرج من التعريف العواملء والمعانى المختلفة؛ 
لأنها أسباب بعيدة بمرتبة واحدة» والعوامل عرتبتين 0 


)١(‏ فى الأصل: (وغير) وهو تُصحيف. 

(؟) فى هامش الأصل: ' ووجه عدم استحسانه أما فى الأول: فللزوم الإضمار فى التعريف» وأما فى الثانى: 
فللزوم ذكر النجاز فيه» بناءً على أن هذا تعريف عند بعض» وسئد المصنف فى العدول مرفوع .١"‏ ه. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

4) الل لدعي لام وتاي 0/1 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) حيث ذهب إلى أن الإعراب أمر لفظى لا معنوى» فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ على آخر 
الكلمة فى اللفظ» يحدث بعامل ويبطل ببطلانه» ونسبه ابن يعيش إلى ابن درستويه» ونسبه أبو حيان إلى ابن 
ام ا افر كي او اي 

بن مالك. انظ شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 77ء والتذييل١/77١1»‏ والارتشاف؟/ 877» وشرح اللمحة 
ل . وذهب حماعة من المحققين إلى أنه أمر معنوى» واستظهره ابن يعيش» ورجحه 
العكبرى فى اللباب» وقال أبوحيان: ذهب متأخرو أصحابنا إلى أنه معنوى وهو تغيير فى آخر الكلمة لعامل 
دخل عليها فى الكلام الذى هى فيه» ونسبه السيوطى إلى الأعلم وجماعة من المغاربة. الظر: ابن 
يعيش /١‏ 77 واللباب للعكبرى /١‏ 07» والتذييل١/77١1»‏ والارتشاف؟/ 877 والهمع /١‏ 07. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) وللاافكاك عن مثل نهذا الاغثر اف لابين القوانين .راقم أنالا حو وضعل ترلضهه ايندل علبي 
المعانى المعتورة) من تتمة حد الإعراب؛ لثلا يدخل فى الحد ما ليس منه كالعامل والتنوين ن ونحوهما '!. ه. 
انْظَرْ: شرح ابن القواس صن 74 رسالة. 

(9) أوضح الغجدوانى هذا بقوله: * والمراد بقولنا: بسببه: السبب القريب غير التام؛ لثلا يدخل فيه العوامل 
والمعانى المقتضية للإعرابء فإنها أسباب بعيدة للاختلاف وليست بإعراب؛ ولثلا يخرج إعراب الاسم فى 
أول التركيب؛ لأنه حينئذ إنما يستحق إحدى الحركات لا غير» وهى لا تكون سببا تاما للاختلاف الذى- 


ولقافل نه رقيل1 :إن لكلاف اذى هو المخلرق لا وول :لذ على عله سارل يدل على علنة 
معينة» فمن أين نقول: إن المراد ههنا هو القريب؟. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن''' يقال: إن الحمل على القريب أولى من الحمل/ على البعيد لقربه. 
فكان حصول وجود المعلول مستندا إليه» واضمحل عنده غيره. 

ثم اعلم أن الاختلاف إما عبارة عن التغاير» أو الاتصاف بالمتغايرين - على ما ذكرنا - 
وذلك إما بين الحركتين» أو بين الحركة والسكون. إلا أن النحاة لم يعتبروا التغاير 
الذى بين الحركة والسكون الأصلى””*'؛ لكونه أمرا عدميا لم يحصل بتأثير العامل» بل 
هو أمر حاصل من الأول والاختلاف عندهم هو التغاير الحاصل بين الحركتين من 
الثلائة» كما ذكره الغجدوانى: ' من أن الاختلاف الذى هو مراد النحاة هو الاختلاف 
بالحركات الثلاث””"» وأن الإعراب سبب الاختلافء ثم إنا لو أردنا من الاختلاف ما 
هو المفسّر من غير كونه مخصّصا بالإرادة يكون الإعراب سببا تاما له؛ لأنه يوجد مع 
كل منهاء فإن الاسم قبل ما وقع فى التركيب كان ساكن الآخرهء فلما حصل فيه حركة 
الذى من لوازمه الاختلاف - على ما ذكر فى المتوسط”" - بأن يقال: " ول و حمل 


وي ل بعض 2001 أثة يكل حالس على الطرقة؟؛ لأنه مقن إلبينا من أفسالة 


-هو مراد النحاة وهو: الاختلاف بالحركات الثلاث» بل يكون سببا ناقصا حتى لو طرأت على آخر هذا 

انع ركه اخرى مؤت فطل الاخدد لج الأكور يكون للعركة الآرل كوءاسن العائر فى رجيود 

لاختلاف وهو بالسبب غير التام ' اقةاللة: شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

10 انكل فل هذ لعز اضى وبجتر ايد لد * شرح الأصبهانى ص 7. 

(0) فى الأصل: (أن). 

(©) الاقم انين 

(:) فى هامش الأصل: ' وإنما قال: السكون الأصلى؛ لأن السكون العارضى قد يكون إعراباء كما فى: لم 
يضربء مثلاء لا يقال: هذا لا احتياج إليه؛ لأن الكلام فى بيان إعراب الاسم؛ لأنا نقول: لولم يردهذا 
الكلام مين لأوهم من سوق كلام الشرح لمن لا يكون الجزم إعرابا كما لا يخفى؛ فذكره لدفع الوهم 
الفاسد "*ا. ه. 

(0) انظر: شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

الما الشرح المتوسط ص ١4‏ وفيه: ' ولو حمل السبب على السبب التام لكان له وجه؛ لأن الاختلاف 
يوجد مع كل واحد منها بناءً على أن الاسم وضع غير معرب أولاء ثم أعرب بسبب العامل» فحصول كل 
واحد منها بعد ما لم يكن يوجذ» موحِبٌ لاختلاف آخر الكلمة " | ها 

(0) لعله يعنى ابن مالك فى: شرح التسهيل تضم وان العدهيل والتكميل .نا 


(9/ب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


السكون. فلا يدفع هذا القدح قوله: (باختلاف العوامل)؛ لأنه يزيد”'' الفساد؛ لاستلزامه كون 
الحركة المنتقل عنها حاصلة بعامل. 

أقول: فساد هذا'" الكلام لا يخفى عند من له الفطانة فى الجملة”"» ولعل هذا لو ورد" على 
من يقول: إن الإعراب هو الاختلاف نفسه””» لكان أولى. 

ولو خصّصناه بالإرادة بما هو الحاصل بين الحركات» يكون الإعراب سببا ناقصاله؛ لأنه لم 
يوجد مع كل منها حينئذ» بل يوجد بهماء فإن الاسم لو حرك أولا بالضم - مثلا - لم يكن فيه 
اختلاف ما لم يفتح أو يكسّر» وإذا فتح أو كسر حصل الاختلاف. 

قيل: فيه نظر؛ لأن السبب التام هو مجموع ما يتوقف عليه المسبب» وهو ههنا العوامل والمعانى 
المختلقة:والاعرابة فى[ ]1 الاتتدلال عل جاهية سبية الأغرات بوؤد الاتتعلاف ».وعلتئ 
عدم تاميتها بعدم وجود الاختلاف. 

أقول: بمكن أن يجاب عنه بأن المراد من السبب التام ههنا هو: السبب الذى يحصل المسبب عند 
حصوله””» سواء توقف هو - وذلك قبل هذا - على شىء آخخره أو لم يتوقف. والإعراب 
بالنسبة إلى الاختلاف كذلك على رأى» فيكون تاماء وليس كذلك على رأىء فيكون ناقصا. 
كلقن لواف 7 او نا سول 0 قولحهم: الإعراب أن يختلف آخر المعرب باختللاف 
[العوامل» لأن اختلاف]7": آخر المحرب مسبب للحركات”''' [الغلاث](''"» فيكون كر 


)١(‏ فى الأصل: (يريد). 

(0) فى الأصل: (تلك) وهو تَصّحِيفء والصواب ما أثبته. 

(*) فى هامش الأصل: ' لأنا لا نسلم الإشكال أولاء كيف وأن وجود الاختلاف ليس من لوازمه كون مابه 
الاختلاف إعراباء وإنما يكون كذلك لو كان الاختلاف فى آخر المعرب» فإن الضمير المجرور فى (آخره) راجع 
إلى المعرب» ولئن سلمنا ثانيا فقوله: (ولا يدفع هذا القدح) ليس بصحيح؛ بل يدفعه؛ لآن الاستلزام المذكور 
منوع» فإن كون الاختلاف بالعامل يكفى فيه أن تكون الحالة المنتقل إليها بالعامل» سواء كانت الحالة المنتقل عنها 
بالعامل أولاء فإن إضافة الاختلاف إلى العوامل لأدنى ملابسة» فهو ظاهر ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (الوارد) وهو تُصّحِيفء والصواب ما أثبته. 

(0) وهو رأى الجمهورء وَانُظرْ: شرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 0؟5. 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(0 انْظَرْ: التعريفات للجرجانى ص »15١‏ والمعجم الفلسفى (سبب») ص .١50‏ 

(6) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص ١9‏ رسالة. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وهو من: شرح الغجدوانى ص .١49‏ 

)9١(‏ فى الأصل: (الحركات) والتصويب من الغجدوانى. 

.١4 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو من: شرح الغجدوانى ص‎ )١١( 


ليدل 


الاختلاف وإرادتها ذكر المسبب وإرادة السبب» وهو من المجاز غير الشائع» وماذكر 
المصنف ذكر السبب العام للاختلاف؛ أى المتناول للقريب والبعيدءه وإرادة اللخاصء أى 
القريب - كما عرفت - وذكر العام وإرادة الخاص شائع ذائع ". تم كلامه. 

أقول: فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم هذا أن لو كان الإعراب عند ذلك القائل هو الحركة أو مايقوم 
مقامهاء فتكون مرادة له» وليس كذلك؛ بل الإعراب عنده نفس الاختلاف”'» فلم يلزم ذكر 
اليب وإرادة الشيب» لأنة غين ماد له 

بل الحق فى وجه العدول أن يقال”": إن أراد هذا القائل ما أردناه من الإعراب» لزم 

ما ذكره. وإلا لزم أن يريد منه ما حصل من الحركات. إذ لا ثالث ههناء فلا يصح 
حينئذ تقسيمه إلى الرفع والنصب والجر؛ لامتناع تقسيم المعلول إلى علتهء مع اتفاقهم 
أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع» ونصبء وجرء وأيضا يستلزم أن يكون أنواع الإعراب 
ستة لا ثلاثة؛ لأن الاختلاف أمرٌ إضافى وأقل ما يتحقق من اثنين» فيلزم ذلك عند 
رعاية التركيبء وأن يكون كل اسم فى أول تركيبه غير معرب عند التخصيصء فكان 
ما ذهب إليه المصنف حقاء وهو أن الإعراب هو: الحركات أو ما يقوم مقامها. 

وأما قولهم: حركات الإعراب» أو حروف الإعراب» فليس من باب إضافة الشىء إلى نفسه. بل 
من قبيل إضافة العام إلى الخاص”"؛ لأن الحركات أو الحروف قد تكون”'' إعراباء وقد تكون”” 
غير إعراب”''» وههنا كلام غير هذاء لكن بعضه ممنوع وبعضه ضعيفء ولمهذا لم نذكره. فإن 
قلت: لِمَّ سَمَىَّ الإعراب إعرابا؟. 


1 سيق ان القوارى 00 القرن بزل .مهو سيك وم إلا الك يوجر الالجتلاف التذكي كول عليه 
الحركات» لا تقر الشركات: الل" : شرح الكافية لابن القواس ص 55. وانظرُ: شرح ألفية ابن معط له ص 
0 

(5) انظ شرح المقدمة الكافية /١‏ 0778 2374 وابن القواس ص" ١5‏ وما بعدهاء وفيهما مثل ذلك. 

(0) انْظر مثل ذلك فى: : شرح التسهيل١/‏ 274 وشرح ابن القواس صل572» والبسيط لابن أبى الربيع١//21817‏ 
والتذييل والتكميل »1١18/١‏ والأصبهانى ص 75. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(45) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

)ا لآم (إعرادا) وهو حت والضوات اننا الف 


ان 


شرع كافية ابن الحاهب 


على المعابن المعتورة عليه. 

قلت: لأن الإعراب فى اللغة: الإبانة» من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان» ولما كان 
هذا مبيناً للمعانى المختلفة مُمّى إعرابا؛ ليوافق اللفظ المعنى» أو من قولهم: عربت معدته إذا 
فشنات:» وأعريقها آى* ازنك نسادهاء ؤاشيوة للسلت إذ فيه رإؤالة اللي ”2 

وأشار بعد فراغه عن تحقق الإعراب إلى علة وضعه فى الأسماء بقوله: ليدل» فيكون هذا بيانا 
للعلة الغائبة بعد تمام الحد. كما تدل"'عبارته فى الشرح”"» ثم (اللام) متعلق ب 
(اختلف)؛ وضمير الفاعل راجع إلى (ما)”*' فى: (ما اختلف).» فالمعنى: اختلف آخر الكلمة 
ليدل ما به الاختلافء لا الاختلاف» كما توهم ذلك. 

علق المعانى المعفووة* آئ: المتذاولةة وه > الفاعلية» والمفعولية والإضنافة”"علية أى: غلى 
الاسم؛ لأنه لولاه لم يتميز بعض تلك المعانى عن بعض كما فى قولك: ما أحسن زيداً - بنصب 
- (زيد)» وما أحسنّ زيدٌ» بنصب نون (أحسن) [و]”” رفع (زيد)» وما أحسنٌ زيدٍ برفع نون 
(أحسن) وجر (زيد)» فإن المراد من الأول التعجب من حُسن زيده ومن الثانى نفى الحسن عنه» 
ومن”" الثالث الاستفهام”''» فلو جرد(زيد) عن الإعراب لحصل الالتباس بين هذه/ المعانى. 


)١(‏ انْظْرْ: معانى كلمة إعراب واشتقاقها فى: اللسان (عرب) 4/ 21850 والنصائص١/”7؛‏ وشرح اللمحة 
البدرية /١‏ 187. والمغنى لابن فلاح 7١١/١‏ وما بعدهاء والهمع /١‏ 017. 

(5) فى الأصل: (بدل) وهو تُصحيف. 

(©) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية .55٠/١‏ 

(5) وقال الرضى: " قوله: (ليدل) فيه ضمير الاختلاف». أو ضمير (ما) ويعنى ب (ما) المحركات والحروف» 
ويدخل فى عموم لفظة (ما) العامل أيضا؛ لأنه الشىء الذى يختلف آخر المعرب به؛ لآن الاختلاف حاصل 
من العامل بالآلة التى هى الإعراب» فهما فى الظاهر كالقاطع والسكين... ' .١‏ هف النْظر: شرح الرضى 
١‏ 6 قال الشريف فى حاشيته١/18:‏ * إذا كان الاختلاف دالا على هذه المعانى كان هو الإعراب» وهو 
باطل عند المصنف»؛ فالصواب أن الضمير ل (ما) " ا. ه. فما ذهب إليه الرضى ليس هو مراد ابن الحاجب» 
إذ ليس الاختلاف عنده هو الإعراب» بدليل أنه فرق بينهما فى الأمالى7/ 5١‏ بقوله: " ليس عندى اختلاف 
هو إعراب البتة» وقولهم: أن ثم اختلافا هو الإعرابء إنما هو نزاع فى عبارة؛ بل الرفع والنصب والجر هى 
الحركات؛ والحروف فيما أعرب بالحروف؛ وكلما كان إعرابا بحرف هو عندى الإعراب... ' اه. 

(0) قال الحامى١/ :١145‏ ' يقال: اعتوروا الشىء وتعاوروه: إذا تداولوه» أى: أخذه جماعة واحد بعد واحد» على 
سبيل المناوبة والبدلية: لا على سبيل الاجتماع '!: ه» وانظرٌ: اللسان (عور) 8158/4) وتاج العروس 
(عور) */ »57١‏ والقاموس المحيط ؟7/ .١٠١١‏ 

(5) هذا قول جميع النحويين إلا قطرباء فإنه عاب عليهم هذا التعليل؛ وقال: لم يدخل لعلة؛ وإنها دخل تخفيفا 
على اللسان. انْظرٌ: الإيضاح فى علل النحو ص ١"2؛‏ والتبيين ص 2.١105‏ والأشباه والنظائر /١‏ 97. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (عن) وهو تصحجيف. 


فإنقلت:لِمَلَمْ يوضع لأجل [كل]'' معنى صيغة؛ حتى لا يحتاج إلى وضع 
الإعراب؟. 

قلت: لأنه لو كان كذلك لأدى إلى الكثرة فى الألفاظ مع عدم الاحتياج إليها '". 

فإن قلت: لِمّ لم يكتفوا بالتمييز الحاصل من العوامل؟. 

قلت: لأن هذا التمييز ل يحصل فى بعض الصورء كما فى المثال المذكورء ورفع النون فى الأخير 
إعراب أيضاء أو نقول: كيف أن فى كلامهم حذفا وإضمارا. 

فإن قلت: لِمَّ لَّمْ يُحمل الأقل على الأكثرء مع أنه أولى من عكسه؟. 

قلت: لترجيح جانب الأقل؛ لأن مقتضاه إثبات الإعراب» والإثبات لكونه وجوديا مرجح على 
العدم لشرفه. 

وإنا قلت: قوله: (ليدل) إشارة إلى علة وضع الإعراب فى الأسماء؛ لأن المعانى المقتضية له 
لما لم توجدا”' فى الأفعال والحروفء لم يوضع الإعراب فيهما؛ لعدم الاحتياج إلى ما يميز بعضها 
عن بعض”": وأما الدلالة على المعانى الحاصلة فيها المغايرة هذه المعانى فبصيغتها. 

ولقاس 1ن وخرل "1ق الفضل يطبا غاته اهنا تعدا عدلقة لمعه قناع عضن 
بنفس الصيغ؛ كما فى نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فإن جزمه دال على 
النهى عن الشربء ونصبه دال على نفى الجمع بينهماء ورفعه لا يدل على انتفاء الشرب» 
بل قد يكون حالا بمعنى: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن» فهذه المعانى تميز بعضها 
عن بعض بالإعراب» فلا وجه لتخصي ص كم قوله: (ليدل) بالإشارة إلى علة وضع 
الإعراب فى الأسماء!. 


)١(‏ انْظْرْ بيان هذه المعانى وتفصليها فى: شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص 76 وما بعدها. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ: شرح المقدمة الكافية١/ 254٠‏ وشرح الغجدوانى ص١‏ ؟؛ والأصبهانى ص 75. 

(5) فى الأصل: (يوجد) وهو تصحيف. 

(5) هذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الإعراب أصل فى الأسماء فرع فى الأفعال» وذهب 
الكوفيون إلى أنه أصل فيهما. تنظر هذه المسألة فى: الأصول١/ ,5٠‏ والجمل للزجاجى ص50 والإيضاح 
فى علل النحو ص/7 والمقتصد 2٠١7/١‏ والتبصرة والتذكرة١/75»‏ وأسرار العربية ص ”5» وشرح 
المقدمة الجزولية للشلوبين 2505/١‏ وشرح التسهيل 5377/7» وتعليق الفرائد »170/١‏ والمساعد :53١/١‏ 
والهمع .01//١‏ 


(و) .وف هذا إكتارة إل معن الكوفين: 


)ا/8١(‎ 
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وأنواعه: رفع, ونصب)2 وجرء فالرفع: علم الفاعلية, 

ويمكن أن يجاب عنه''' ب: أنا لا نُسلم أن تلك الحركات مميزة لهذه المعانى» بل هى للدلالة"" 
على تميزهاء لأن الجزم يدل على تقدير الجازم وهو (لا)» والنصب يدل على تقدير الناصب 
وهو (أن) والرفع يدل على عامله المعنوى» فالحركات من حيث هى غير تميّزة» بل دالة على 
العوامل المقتضية لتمييز تلك المعانى بعضها عن بعضء فلم تكن" " كالمعانى المعتورة على 
الأسماء؛ لأن المميرَّ بين تلك المعانى نفس الإعراب» وفى الأفعال ليس كذلكء بل الحركات 
فيها دالة على العوامل التى هى المميزة بين تلك المعانى» فالتمييز بالعوامل كالتمييز بالصيغ 
كذلك[قا]” “ل الفالى”” . 

أو نقول: إن المصنف بصدد بيان إعراب الاسم بدليل قوله: وأنواعه. أى: أنواع الإعراب: 
رفع» ونصبء وجرء يعنى: لم يذكر الجزم لكونه[بصدد]''بيان إعراب الاسم والجزم ليس منه 
وإنما وصم بالأنواع لأن تحت كل واحد منها جزئيات. 

وإنما سمى الرفعٌ رفعاً لاستعلاء الشفتين عنده» والنصب نصبا لأنه من الألف التى شأنها 
الاتتصابء والجر جرا لنزول الشفتين عنده'"» من جر الحبل”” وهو أسفله» أو لأنه يدل على 
جر معنى الفعل إلى الاسم فسمّى باسم مدلوله. 

ويسميه الكوفيون خفضا”"» ولا مشاحة فى الاصطلاح.؛ ووجه التسمية به 


.01//١ وتوضيح المقاصد‎ 2١77/١ والتذييل والتكميل‎ »501 /١ انْظرٌ: شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 

() فى الأصل: (يكن). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) هو: محمد بن مسعود بن محمود بن أبى الفتح السيرافى» قطب الدين الفالى» الشقار» صنف تقريب التفسير 
فى تلخيص الكشافء وشرح اللباب للإسفرايينى فرغ منه سنة؟١/‏ ه. تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة 
١0؛‏ وهدية العارفين 2١57/7‏ ومعجم المؤلفين؟١/ 25١‏ وانظرٌ: شرح اللباب للفالى ل /7١5‏ ب - 
بتصرف فى النقل - مخطوطة بمكتبة الأزهر الشريف رقم 7/9455 .794١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ فى تعليل هذه التسمية: شرح الرضى١/‏ 57 وابن القواس ص8 5» والإيضاح لابن الحاجب 
9,0١‏ والبيان فى شرح اللمع ص ١4‏ وما بعدها. 

(8) فى الأصل: (من جر المحيل) والتصويب من الإيضاح لابن الحاجب١/‏ 2107 وانْظَرْ: البيان فى شرح اللمع ."١‏ 

(9) استخدم الكوفيون مصطلح الخفضء واستخدم البصريون مصطاح الجر؛ وكلاهما من وضع الخليلء إلا أن 
الكوفيين توسعوا فى الخفض فاستعملوه فى الكلمات المنونة وغير المنونة» بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا فى 
النون وأن البصريين نقلوا الجر من كونه حركة يُستعانُ بها - عند الخليل - على التخلص من الساكنين فى نحو: لم 
يذهب الرجلء إلى كونه حركة خاصة بالأسماء المعربة. انْظرْ: مدرسة الكوفة لمهدى المخزومى ص١١‏ 7 ونحو 
القراء الكوفيين ص 0774 ومفاتيح العلوم للخوارزمى ص ”١‏ ط / دار الكتب العلمية. 


والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. 

أولى''' من وجه الحر؛ لأن الخفض نقيض الرفع فى اللغة» هذا هو المذكور فى بعض شروح 

المصباح. 

فإن قلت: لِمّ انحصر الأنواع فى الثلاثة؟. 

حصر أنواع الإعراب فيها أيضا. 

وأشار إلى اختصاص كل واحد من هذه الأنواع بواحد من تلك المعانى بقوله: 

فالرفع علم الفاعلية”'' قال السيد'" فى الحواشى: ' إن الياء فيها مصدرية» وليست بياء النسبة ". 
7 5 6 ء .ات : د 0 5 85 5200-07 

وقال بعضهم: إنها للنسبة» لكن حرف النسبة إذا لحق”*' آخر اسم العين مع تاء التأنيث يجعله 

بمعنى المصدرء فلا يكون المراد الأشياء المنسوبة إلى الفاعل» بل كون الشىء فاعلاء هذا مفهوم 

أيضا من كلام ال يا 

وهو صفة للفاعل» فالرفع حينئذ يكون علما لفاعلية الفاعلء لا الفاعل؛ لأن الفاعل لفظء 
2 ) 1 7 ا : 

والمقتضى له معنى”'' » ويعلم هذا ما سبق من أنه وضع ليدل على المعانى. 

ولقائل أن يقول”": لما كان الرفع علم الفاعلية» وهى لا توجد إلا فى الفاعلء ينبغى أن لا 

يوجد الرفع إلا فى الفاعل» وليس كذلك!. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الرفع علم الفاعلية أصالة» ويجعل علامة لغيرها كالمبتدأ والخبرء 

وغيرهما لشبه ذلك الغير للفاعل» فيكون وجوده فيه على سبيل الشبه والإلحاق» هذا غاية ما 

منَعوا فيه» وفيه بحث معلوم وجهه عند من له الممارسة فى الفن”". 


)١(‏ فى الأصل: (الأول) وهو تصحيف. 

(0) قال الرضى١/‏ 57: ' قوله: (فالرفع علم الفاعلية) أى: علامتهاء والأولى أن يقال: الرفع علم كون الاسم عمدة 
فى الكلام» ولا يكون فى غير العمدء والنصب علم الفضلية فى الأصلء ثم يدخل فى العمد تشبيها 
بالفضلات... اه 

() السيد: هو السيد الشريف الحرجانى؛ سبقت ترجمته في قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل: (لحقت) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح لب الآلباب ص 57 ونصه: " أراد بالفاعلية والمفعولية كون الشىء فاعلا ومفعولا؛ لأن حرف 
النسبة يجعل اسم العين بمعنى المصدر * ا. ه. 

(5) قال ابن القواس: ' فالرفع علم الفاعلية التى هى وصف للفاعلء لا علم الفاعل مطلقاء وإلا لزم أن يكون 
(زيد) إذا كان فاعلا هو نفس الرفع؛ وهو محال؛ وكذلك قسيماه ' اه انْظرْ: شرح ابن القواس ص 19. 

0 انْظرٌ مثل هذا الاعتراض فى: شرح الكافية للأصبهانى ص 78. 

(8) فى هامش الأصل: ' وهذا نسبته على ما ذكر فى بعض شروح الكافية من أن الأولى أن يكون الرفع علما- 
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وكذا الكلام فى قوله: والنصب علم المفعولية» وكذا المراد من الإضافة فى قوله: والجر علم 
الإضافة» كون الشىء مضافا إليه» لكن كان الأولى حينئذ أن يكون: والإضافة إليه» لأنها نسبة 
شاملة للطرفين» ومقتضى الجر كونه مضافا إليه لا مضافا”'"» إلا أن المصنف تركه بناءًٌ على 
ظوون أفن [اللبيّن ]© لاشتهان ذلك افيه يدهب 

فإن قلت: لِمّ لم يقل: (علم الإضافية) كما قال فى الأولين؟. 

قلت '": لأن الإضافة مصدره فلم يحتج إلى ما يجعلها بمعناهه مع قصد مطابقة قوله هذالما 
وفى قول من قال: ' إن فى كلامه تجوزاء والعدول عن الحقيقة لقصد تلك المطابقة ". نظ ”“. 
فإن قلت: هل يلزم المذكور فيما سبق ههناء بأن يقول: إن كون الشىء مضافا إليه قد يكون 
أصليا كما فى المضاف إليه بالإضافة المعنوية» وغير أصلى كما فى المضاف إليه بالإضافة 
اللفظية» وهل يكون جاراً * لهما بالأصالة» أو لأحدهما بهاء وللآخر تبعاء أم لا؟. 

قلت: لا؛ لأن تعريف المضاف إليه وهو: كل اسم نسبت إليه شيئا''' بواسطة حرف الجر/ لفظا 
أو تقديرا مراداء شسل الكل» وإن كانت تلك النسبة فى الإضافة اللفظية غير أصلية بالنظر إلى 
أصل الكلام» وأما بعد عروض النسبة الإضافية فالمعنوية واللفظية متساويتان فى تلك النسبة» 
وأما'" بحسبك درهم. فلم يعتبر لقلته'”» وهذا القدر كاف فى معرفة كل منها؛ لأنه تبين منه 
أن الرفع حركة مخصوصة دالة على فاعلية الفاعل» والنصب كذلك دالة على 


-للفاعل لا للفاعلية لأنها نسبة بين الفعل ومن له الفعل وهى غير موجودة لفظا وخطاء والرفع موجود 
فيهما ولأن فاعلية الفاعل تابع للفاعل مثلا إذا قلنا: قام زيد» نسبة (زيد) منه؛ أو لأنه فاعل بسبب الرفع لم 
يفهم الفاعلية بعدما صار فاعلا فجعل الرفع الموجود لفظا وخطا أولى من جعله علما للتابع الغير الموجود 
إلا ذهنا " اه. 

)١(‏ انْظَْ: شرح لب الألباب ص ؟57. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(") وقال الغجدوانى ص١‏ ": ' ولم يقل: (والجر علم الإضافة) حيث ليس فى الكلام مشابه لهما معرب 
بإعرابهما ". 

(5) فى الحامش: ' لأن التجوز غير مسلم على التحقيق المذكورء وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجر علم المضاف 
إليه» كما صرح به صاحب المتوسطء» وليس كذلكء بل علم الإضافة ' .١‏ ه. 

(0) فى لأصل: (جر) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل: (شىء) وهو لمن. 

0 فى الأصل: (وإنما). 

(8) فى الأصل: (لفظية) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص١5.‏ 


ا 


(ل/ب) 


والعامل: ما به يتقو المعنى المقتضى للإعراب. 

مفعولية المفعول والجر أيضا حركة دالة على إضافة المضاف إليه» وحينئذ سقط قول من قال: 
إن المصنف عرف الجدس ولم يعرف الأنواع» مع أنها أجدر بالتحديد لترتب الأحكام عليها فى 
الخارج. 

فإن قلت: لم جعل الرفع علما للفاعلية» والنصب للمفعولية» والجر للإضافة إليه؟. 

قلت: إما للتناسب» أو التعادل. 

أما التناسب: فلأن فاعلية الفاعل أقوى فى الاعتبار من المفعولية'''؛ لوجود الاحتياج إليه فى 
تحقق الكلام؛ والرفع أقوى أيضا فى الأصل”'"؛ لأنه من الشفتين» ويحتاج فى النطق إلى تحريك 
عضوين» فناسب أن يكون الدليل القوى - وهو الرفع - للمدلول القوى - وهو الفاعلية - 
وأن مفعولية المفعرل ضعيفة؛ لكونه فضلة فى الكلام» والنصب أيضا ضعيف؛ لكونه من أقصى 
الحلق» فأعطى الضعيف للضعيفء لتناسبهما فى الضعف» وأن إضافة المضاف إليه بين بين - 
أى بين الفاعلية والمفعولية - لأن المضاف إليه قد يكون فاعلاء وقد يكون مفعولاء والجر أيضا 
بين الرفع والنصب؟ لأنه من وسط الحنك» فكان بينهما مناسبة فى المتوسط. 

وتبين فى هذا أيضا وجه النحصار إعراب الاسم فى الثلاثة» لأنه إما حركة أو ما يقوم مقامهاء 
وأياما كان إما شفوية» كالرفع والواوء وإما حلقية' "» كالنصب والألف, وإما من الوسط كالجر 
والياء»ء وهذا دليل على انحصار الحركة فى الثلاثة. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكر أن يقول: ا لأن الوسط ينبغى أن يوقع فى الوسط. 
فلك هعاق اث التورسط آثر مقن الا يتتكق إلا بعد ققق الطرفين: 

وأما'' التعادل: فلآن الفاعل من حيث إنه أقل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل 
واحدء والمفعول يجوز أن يكون واحدا'”» واثنين» وثلاثة» عرض له ضعفء فجبر بقوة الرفع 
والمفعول من حيث إنه أكثر منه» كان له قوة» فيقبل النصب الضعيف؛ ليحصل الاعتدال بين 


)١(‏ والمعنى بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل» وعدم استغناء الفعل عنه» وليس المفعول كذلك؛ بل يجوز سقوطه 
وحذفه. انْظرٌ: شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 5/. 

(؟) يعلل ابن يعيش لقوة الرفع وضعف النصب بقوله: ' والضمة أقوى من الفتحة؛ لأن الضمة من الواوء 
والفتحة من الألف والواو أقوى من الألف؛ لأنها أضيق مخرجاء ولذلك يسوغ تحريك الواوء ولا يمكن ذلك 
فى لألف لسعة مخرجهاء ومخرج الحرف كلما اتسع ضعف الصوت الخارج منه؛ وإذا ضاق صلب الصوت 
وقوى ". ه. انظ السابق نفسه. 

29©») فى الأصل: (خلفية) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (فأما). 

(0) فى لأصل: (واحد) وهو لحن. 
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القوة والضعف. 

أو لأن الفاعل من حيث إنه قليل فيه خفة» فأعطى له أثقل الحركات وهو الرفعء وأن المفعول 
من حيث إنه أكثر فيه ثقل للكثرة» فأعطى له ما هو أخف الحركات وهو النصب؛ ليحصل 
الاعدذا لين للفة والتقز ".ون" كتان اشر متوسنطا ذاتضاة والإضافة ذلك" ىن 
متساويين» ولم يتصور بينهما التعادل؛ لأنه إنما يكون بحسب القوة والضعف. لا فى القوتين ولا 
فى الضعفين» ولا فى المتساويين. 

وإذا عرفت من هذا أن الرفع» والنصبء والجر» لا يستعمل إلا فى المعربات»؛ فاعلم أيضا أن 
الضمء والفتح» والكسرء لا يستعمل إلا فى المبنيات» إلا عند الكوفيين”. 

ولما كان العامل مأخوذا فى بيان حكم المعربء ول يكن مبينا فى نفسه. احتيج إلى تعريفه”"'. 
فعرفه المصنف بقوله: العامل ما بهء أى: العامل شىء بسبب ذلك الشىء يُتَقَوَم أى: يظهر 
ويكتمل”” المعنى المقتضى للإعرابء وهو الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» وانحصاره فى الثلاثة 
بحكم الاستقراءء» إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيهاء كذا قال الفالى'". 


)انظ يتان لتاق :نع اللنؤواق هن :روت فمصهاء وانسؤان العويحة عو 1 واللبدانن 
للعكبرى ١/1907؛‏ وشرح الرضى 405/١‏ وشرح ابن القواس ص 259 .7٠‏ 

(5) فى الأصل: (وإنا) وهو تُصحيف. 

5 فى الأصل: (وكذلك). 

(5) فى الأصل: (كان). 

(0) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحنء ولم يفرق الكوفيون بين علامات الإعراب وعلامات البناء» يقول ابن 
يعيش :77/١‏ ' واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الإعراب» وألقاب حركات البناء» فسمى 
حركات الإعراب: رفعاء ونصباء وجراء وجزماء وحركات البناء: ضماء وفتحاء وكسراء ووقفاء للفرق 
بينهما... وقد خالفه الكوفيون» وسموا الضمة اللازمة رفعاء والفتحة والكسرة نصبا وجراء والصواب 
مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة " ا. ه. انْظِرْ: شرح الرضى١/‏ 55؛ وشرح الأصبهانى ص 7؟» ومدرسة 
الكوفة لمهدى المخزومى ص .7١0‏ 

(؟) قال ابن الخاجب 7557/١‏ ': فسر العامل ههنا لأنه تضمنه قوله: (ويختلف آخره لاختلاف العامل) ' اه. 

(0) قال الغجدوانى: ' ما به يتقوم المعنى أى ما به يتسوى المعنى المقتضى للإعراب» وكأنه مطاوع قوم المعوج إذا 
ساواه فكأن (زيدا) - مثلا - قبل دخول (جاء) عليه» معوج ناقص فاعلية» فإذا دخل عليه (جاء» تكملت 
وتسوت حيث خرجت من القوة إلى الفعل ' اه. انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص .5١‏ 

(6) انْظر: شرح اللباب ل 705 / ب ونصه: " وإنما قال بحكم الاستقراء لأنه لا يدل دليل عقلى على انحصار 
المقتضيات فى الثلاثة» بل عُلِم الانحصار بالاستقراء ". |. ه. 


بحي 


ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه فى المنطق» حتى يلزم أن يكون العامل جزءًا من 
المعنى المقتضن للإعراب» بل هو ععتى الظهور :والتكمل - كما أشرنا إليه فى تفسيره-» فكأن7؟ 
فاعلية (زيد) - مثلا - فى: قام زيد» خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما دخل هو عليه 
لووك وكولهه مكو العائل ما سيم الأعراف 7 


والعامل المعنوى داخل فيه”"؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذى يحصل به كون المبتدأ 
مسندا إليه» والخبر مسندا به فإن وقع الاختلاف فى العامل فى بعض الصورء فليس اختلافا 
فى .هذه القاعدة» وإغنا'هو اختللاف فيما يتتدقق المطلى المفض 2 

وأراد بالعامل عامل الاسمء فلا يرد النتقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله 
ليس سببا لمقتضى إعرابه» إذ ليس فى الفعل مقتضى الإعراب. بل إعرابه على سبيل التبع» كذا 
قال السيد””'» مع أن التسليم لا يضر أصل الكلام» وأما تسميتهم مشابهة المضارع مقتضية له 
فهى ليست بالحقيقة. 

أقول: بعد الفراغ عن تحقيق ماهية الإعراب والعامل: إن الإعراب إما بالحركات أو 
باطروف» والأول اضسل فين العانق”'"؟ لكنون الشركة اعضسو هن المترؤف؟ لأنهنا 
جزؤهاء وجزء الشىء يكون أخصر من الشىء وأدل على المراد» فلا يُعدل”"' عن 
الوك إل الثائن إلا نري" . 


)١(‏ فى الأصل: (فكان) وهو تُصحيف. 

(؟) قال ركن الدين: * اعلم أن العامل شىء والمقتضى للإعراب شىء آخر» فالعامل هو: الذى هو عنه لمقتضى 
الإعراب» كقولك: قام زيد» فإن العامل هو (قام)» والمقتضى لإعراب (زيد) هو الفاعلية - كما عرفت - 
وهى إنما تحصلت وتقوّمت بالعامل الذى هو(قام) ". .١‏ ه. انْظر: البسيط فى شرح الكافية 
ص : 7» وَانْظرٌ أيضا: شرح المقدمة الكافية لابن الخاجب .557/١‏ 

(*) أى: داخل فى التعريف. 

(:) يوضح ركن الدين ذلك بقوله: ' فإن وقع اختلاف فى العامل فى بعض الصورء ليس اختلافا فى هذه 
القاعدة» مثلا - العامل فى المضاف إليه هل هو اللام المقدرة» أو إضافة اسم إليه» أو غير ذلك؟ وليس هذا 
الاختلاف اختلافا فى أن العامل ما به يتقوم المقتضى للإعراب» بل فيما يحقق المعنى المقتتضى 
للإعراب ' اه. انْظرٌ: اللبسيط ص5 ؟» وانْظر: ابن القواس ص ١‏ ”7 والأصبهانى ص 9" وفيهما نفس المعنى. 

(0) انْظن: شرح لب الألباب ص7". 

(5) هذا مذهب البصريين» وعند الكوفيين أن الإعراب يكون حركة وحرفاء فإذا كان حرفا قام بنفسه؛ وإذا كان 
حركة لم يوجد إلا فى حرف. انظر: الإيضاح فى علل النحو ص 277 والأشباه والنظائر١/‏ 45. وذكر العكبرى 
فى اللباب ثلاثة أوجه لكون الحركة أصل الإعراب» انظر: اللباب فى علل البناء والإعراب١/‏ 5 0. 

4 فى الأصل: (يعلل) وهو خطأء والتصويب من شرح ابن القواس ص١".‏ 

(8) انْظر: شرح الأصبهانى ص .4١‏ 


لفون 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالمفرد المنصرف واجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعاء والفتحة نصباء والكسرة جرا. 


ثم الأصل فيما كان إعرابه بالحركات أن يكون رفعه بالضمة» ونصبه بالفتحة» وجره بالكسرة 
وإن وع اناف عقيو لقالة يفاوع الله" أ وفييناً كان زع اشاب طورقم أن ركورق رقسةه 
بالواو» ونصبه بالألف. وجره بالياء؛ ليجانس كل حرف منها حركة ذلك الإعراب» فإن وجد 
التخلف فيه عنه فهو لعلة أيضا كذلك”". 

وإذا عرفت هذا عرفت أن أصناف أنواع الإعراب مختلفة» بأن يكون بعضها بالحروف». 
[وبعضها بالحركات]”" وبأن يكون كل منهما إما تاما أو ناقصا. 

ثم المصنف لما وجد أصناف الأسماء مختلفة/ أيضا فى استحقاق كل صنف منها بواحد من 
تلك الأصنافء وأراد أن يبين أن أى صنف من أصناف الأسماء بأى صنف يختص من أصناف 
العو 


فقال: فالمفرد المنصرف””» الفاء جواب ل (أما) المقدر» والمنصرف مأخوذ”" إما من (الصرف) وهو 
اللبن الخالص؛ فتسمية الاسم به لكونه خالصا عن شبه الفعل والحرفء أو من (التصريف) وهو 


الصوتء فيسمى به لأن فى آخره تنوينا - وهو غنة فى الخيشوم -» وقد يقال: إنه مأخوذ من 
(الانصراف) وهو الرجوعء فإن النوع المسمى به من الأسماء قد رجع عن منع مانع من الفعل”". 
والكلام على حذف المضافء فالتقدير: إعراب المفرد المنصرف. 

وإعراب الجمع المكسر المنصرف”"» حال كون عاملهما مقتضيا للإعرابء بالضمة أى: معها 
رفعاء وهو منصوب على الحالية إما عن المبتدأ المقدرء أى: حال كون إعرابهما رفعا بالضمة:؛ أو 


)١(‏ فى الأصل: (كذلك) وهو تتصحيف. 

.114- 177 أوضح الزجاجى هذه العلل فى: الإيضاح فى علل النحوء انْظْرْ: ص‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظ: الشرح المتوسط ص ١5؛‏ والبسيط ص 27١‏ وشرح الأصبهانى ص ٠١‏ 5» وفيها نحوا من ذلك. 

(6) احترز بالمفرد عن المثنى والمجموع سواء كان مضافا أولا» وبالمنصرف عن المفرد غير المنصرف. لل : شرح 
الرضى »57/١‏ وابن القواس ص ,"١‏ والفوائد الضيائية .791//١‏ 

(5) قال ابن فلاح اليمنى: ' اختلف النحاة فى وجه نقل المنصرف فى اصطلاحهم على أربعة أوجه: أحدها: أنه 
مأخوذ من الصريف وهو صوت خفى كصوت القلم والبكرة» وصوت ناب الفحل إذا حَكَهُ بآخر. الغانى: 
أنه مأخوذ من: صرف الكلبة» يقال: كلبة صارف إذا كان لما صوت من شدة الشهوة. الثالث: أنه مأخوذ 
من قوله عليه السلام: «لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا» والصرف: النافلة» والعدل: الفريضة لأنه زيادة 
على الفرضء كما أن علامة الصرف زيادة على الكلمة. الرابع: أنه مأخوذ من: التصرف وهو التقلب "'ا.ه. 
اْظرٌ: : شرح الكافية لابن فلاح اليمنى ص 15. 

(0) انظن: شرح لب الألباب ص 5" وفيه مثل ذلك. 

(8) احترز بالجمع عن المثتى إذ إعرابه بالحروف وعن المفرده وبالتكسير عن السالم» لأن إعراب المذكر منه بالحروفء والمؤنث 
غير مستوف للحركات» وبالانصراف عن غير المنصرف نحو: مساجدء وأنبياء. انظر: شرح الرضى .5//١‏ 


7/4 


)/1١( 


عن المفرد والجمع المكسر المنصرفين» فحينئذ يكون بمعنى المفعول. أى: إعرابهما بالضمة حال 
كونهما مرفوعين”''» وبهذه العناية سقط سؤال صاحب الأسئلة”"' بأن يقال: إن (رفعا) لا يجوز 
أن يكون حالا من المفرد ويجوز أن يكون التقدير هكذا: فالمفرد المنصرف والجمع المنصرف 
معربا بالضمة رفعاء وكذا الكلام فى قوله: والفتحة نصباء والكسرة جراء فإعراب هذين”" 
النوعين جار على الأصلين”. 

ثم أراد أنه بالرفع» والنصبء والجرء للإعراب الذى هو علم الفاعلية» والمفعولية» والإضافة» 
أى: الخركات المتخصواطنة بالعرنات - كما مرت الإفنارة إلبه ت وبالضصمة؛ والفقحة:» والكسرة 
مطلق الحركاتء فكأنه قال: إعراب هذين النوعين بالحركات لا بالحروف» وحينئذ سقط قول 
فاخي الوط "+" :ولقائل أن وقول فى العبارة 10 


وإنا كان إعرابهما بالحركات التامة؛ لأنه”" أصل من باقى أصناف الإعراب» والمحل قابل له: 
ولأجل ذلك كان إعرابهما”” كذلك. وبهذا أظهر أيضا وجه تقديمه إياهما على سائر الأسماء 
المخردة. 


() انظ الرضك جه وان ةا 

(؟) فى الأصل: (الأسولة)» ولعل مراده بصاحب الأسئلة: خضر بسن إلياس الكمولوجونى الرومى الحنفى؛ وكتابه 
انبمة: الأبعلة القطية فق ان :ابو الاج طنلحي الفين القدسة: لعن كرفت الطروزق؟/ ا 

(9©) فى الأصل: (هذا) وهو لحن. 

(:) قال الخامى :1417/١‏ ' فالإعراب فى هذين القسمين من الاسم على الأصل من وجهين: أحدهما: أن 
الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركة» والإعراب فيهما بالحركة» وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة 
فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث فى الأحوال الثلاث؛ والإعراب فيهما بالركات الثلاث فى الأحوال 
الثلاث ' ا. هه وقال البعلى: ' والأصل فى كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات؛ لأنها أيمسر من غيرهاء 
وهى كافية فى الدلالة على الإعراب» فلا يُضار إلى الأثقل مع الاستغناء عنه» ولآن الإعراب معنى عارض 
فى الكلمة فكانت علامته حركة عارضة فى الكلمة - لِما بينهما من التناسب - ولآن الحرف من جملة 
الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لماء فلو جعل الحرف دليلا على الإعراب لأدى ذلك إلى أن يُدل فى 
الشىء الواحد على معنيين» وفى ذلك اشتراك والأصل أن بخص كل معنى بدليل ' انْظر: الفاخر فى 
شرح جمل عبد القاهر محمد بن أبى الفتح البعلى المتوفى سنة 4٠/اه.‏ ص 07, ط / الأولى ١577‏ هه 
٠7‏ م الكويت. 

(0) انْظر: الشرح المتوسط ص 7١‏ ونصه: " ولقائل أن يقول: فى العبارة نظرء والعبارة الصحيحة أن يقول: 
رفعه بالضمة أو إعرابه بالضمة رفعا " ا|. ه. 

(5) فى هامش الأصل: " لأن وجه نظره أن يقال: إن الإعراب على هذا عند المصنف نفس الحركات 
والحروف. والباء فى قوله (بالضمة) تفيد التقيد» فيلزم تقييد الشىء بنفسه؛ وأما اندفاعه على ذلك التقدير 
فظاهر لا يحتاج إلى البيان» مع أن التقدير الثانى يمنعه بالكلية " |. ه. 

(0) فى الأصل: (لأن). 

(6) فى الأصل: (إعرابه) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام. 


ا" 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإنما قيدهما بأن يكونا منصرفين [لأنه لو]'' لم يكن [كذلك لكان]”''' جرهما بالكسرء وإنما قيد 
الجمع بالمكسر و[هو]'": مالا يكون بناء واحده باقيا فيه ك رجال - مثلا - لأنه لولم يكن 
مكسرا لكان سالماء وإعراب الجمع السالمى ليس على ما ذكر؛ لأنه إن كان للمذكر فإعرابه 
بالحروف وإن''' كان للمؤنث فنصبه ليس بالفتحة'. 

فإن قلت"'': إن أراد بالمفرد ما يقابل المضاف يشكل كلامه بمثل: غلام زيد» فإنه ليس بمفرد بهذا 
المعنى» مع أن إعرابه كذلك» وإن أراد ما يقابل المثنى والمجموع يشكل بالأسماء الستة المعتلة 
المكرة» فإنها مفردة بهذا المعنى» مع أن إعرابها ليس كذلك!. 

قلت: أراد المعنى الثانى» وقولك: ' يشكل بالأسماء الستة المعتلة المكبّرة '» قلنا فى جوابه: لا 
نسلم ذلكء وإنما يشكل أن لو كان قوله: (فالمفرد المنصرف) إلخ» موجبة كلية”"» حتى يجب 
شموله جميع الأفراد» فإنه ليس كذلكء بل هو قضية مهملة”"» وهى فى قوة الجزئية» فلا يضره 
خروج بعض الأفراد عن هذا الحكم» وما ذكر فى حكم تلك الأسماء بعد فهو بيانٌ لأحوالها فى 
الإعراب» وقرينة لهذا اللقصود أيضا”". 

ولقائل أن يقول: لما كان ذكرٌ حكم هذه الأسماء بعد قرينة لخروجها عن المراد» فليكن ذكرٌ غير 
المنصرفب بعد قرينة لخروجه؛ فلا يكون قيد (المنصرف) مما نحتاج إليه”*"©! َ 
ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لما كان غير المنصرف أكثر اهتماما لكثرته من تلك الأسماء. لم 
يكتف فى إخراجه بالذكر بعده بل ذكر ههنا قيدا آخر له لهذا الاهتمام''". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (وإنا) وهو تُصحيف. 

(0) انْظر: شرح الرضى 58/١‏ وما ذكره الشارح ليس على الإطلاق» وسيأتى قريبا الكلام على نصب الجمع 

لمؤنث السالم بالفتحة مع بيان أقوال العلماء. 

أورد صاحب المتوسط مثل هذا الاعتراض فى شرحه ص 27357 77. 

(0) الموجبة الكلية ما كان موضوعها كلياء وحكم فيها على جميع الأفراد» ومثالها: كل حجر جماد. 

(8) القضية المهملة ما كان موضوعها كلياء وحكم فيها على الأفراد مع عدم بيان كميتها لا كلا ولا بعضاء مثل: 

لذهب معدن والإنسان فان» والقضية المهملة فى قوة الجزئية فى جميع الأحكام؛ بمعنى أن كل حكم يُعطى 
للجزئية يعطى للمهملة أيضا. انْظرْ: توضيح المفاهيم د/ رشدى عزيز محمد ص 97, 10. 

(9) وبمثل هذا أجاب الغجدوانى فى شرحه ص ؟77. 

3+ انظ شرتم الخجدواتى من 15 والشرح المتؤسظ صن‎ )١!0( 

)١١(‏ وأجاب الغجدوانى عن مثل هذا بقوله: ' نعم؛ إلا أن غير المنصرف أكثر تراجما له من الستة» فالعناية 
بإخراجه أولى '" ا. ه. انْظرٌْ: شرح الغجدوانى ص؟7. 


جمع المؤنث السالم بالضمة» والكسرة. 

جمع المؤنث السالم» وإنما كان إعرابه بالضمة رفعاء والكسرة نصبا وجراء ويختلف عن الأصل 
فى الإعراب بالحركة بوجه؛ لأن جمع المؤنث السالم فرع لجمع المذكر السالم» وقد حمل النصب 
على الجر فى الأصل لعلة تذكر فى موضعه؛ فلو لم يحمل نصب الفرع على الجر يلزم زيادة 
الفرع على الأصل هكذا قالوا”''» لكن أسد العبارة أن يقال: ليكون الفرع على وتيرة 


الأضا 3 
فإن قلت: أصالة المذكر على المؤنث فى المعنى» ولزوم المزية فى حكم اللفظ لا يقتضى مزية 
الفرع على الأصل!. 


قلت: نعمء إلا أنه جعل كذلك رعاية لجهة التطابق بين اللفظ والمعنى. 

فإن قلت: ألم يلزم من هذا أن يتقدم جمع المذكر على جمع المؤنث؟. 

قلت: لا؛ لأن الكلام ههنا بالنظر إلى الإعراب» فلما كان إعراب جمع المؤنث بالحركات وهو 
أصل من إعراب جمع المذكر لأنه بالحروف. قدّمه عليه لذلك””". 

فإن قلت: قد لزمت مزية جمع المؤنث - من حيث كون إعرابه بالحركات - على جمع المذكرب 
من حيث كون إعرابه بالحروف - فلم جوزتم تلك المزية ههناء ولم تجوزوها ثمة؟. 

قلت: جوازها ههنا للضرورة - وهى تبيح المحظورات - ولا ضرورة ثمة. 

وتفصيله أن يقال: إن الأصل فى كل المعربات أن يكون إعرابها بالحركات» فلا يعدل عن هذا 
الأصل إلا لضرورة موجبة لذلك» وهى فى جمع المذكر لزوم الثقل الناشئ من اجتماع الحركات 
وحرف العلة - على تقدير كون إعرابه بالحركات - فالعدل فيه عن هذا الأصل لأجل تلك 
الضرورة””. 

ثم اعلم أن المصنف أراد بجمع المؤنث الذى يكون بالألف والناء» سواء كان للمؤنث نحو: 


)١(‏ وبيان ذلك: أنه لما حمل النصب على الجر فى جمع المذكر الذى هو الأصلء حمل أيضا النصب على الجر فى 
جمع المؤنث الذى هو الفرعء حملا للفرع على الأصلء؛ لئلا يكون الفرع أوسع تصرفا من أصله. 
انْظرْ: المرتجل ص١"‏ والبسيط لابن أبى الربيع١/ »7١4‏ وشرح ابن القواس ص١‏ 7؛ والفاخر ص 45. 

(؟) فى هامش الأصل: " وإنما كانت هذه العبارة أسد بناءً على ما نقل بأنه لا مزية من هذا الوجه؛ لأن إعراب 
جمع المذكر السالم بالحروف أخف من إعرابه بالحركات؛ لأن تلك الحروف ثابتة علامة للجمعية» فهى وحدها 
أخف منها مع حركة أخرى إعرابية فإعرابه بالحروف أصل بالقياس إليه؛ لآن الأصالة باعتبار الخفة فى ذلك 
ا 

(*) وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص .5١‏ 

9) القذر :كترس الشجدواتى: ص01 وقيه تفن المعقى: 


شرع كانية فية ابن الهامب 


مسلفات: أو للمذكر نحو: حمامات» سا2 تفي بدا واحذه كك غرفات» أو لم يتغير كالمنال 
المذكور» وأما تسميته بجمع المؤنث السالم فباعتبار الغالب» وحينئذ سقط قول من قال: إن هذا 
الحكم من الإعراب لا يختص بجمع المؤنث» بل يوجد فى المذكر ولا”" يختص بالسالم بل يوجد 
فى غيره فلا وجه لتخصيص المصنف هذا الحكم بجمع المؤنث / السالم. (١و/ب)‏ 
عع 2 ارم ا تام 3 0000010 ان 0 59 7ه ٠.‏ قرف 
ل ال ل لت له 
50 
قلت: لا نسلم الإشكال؛ لأن أصل الأولين: ا ل ا 1ن 
الثالث» فإنه اسم للرجل الذى لايَطْرَبُ لو روفرف عن , 
وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره'”' بعد بقوله: 'غير المنصرف” مع 
أن إعرابهما بالحركات الناقصة» فإن إعراب غير المنصرف بالضمة رفعاء والفتحة نصباء وجرا؛ 
فلآن نقصان الحركة فى هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه» بل هو لأمر استحسانى» بخلاف نقصانها 
فى غير المنصرف فإنه لعلة حلت فى ذاته - كما سيجىء - فكأن هذا الجمع أقرب درجة إلى 


)١(‏ فى الأصل: (وهو) وهو تُصّحِيفء والصواب ما أثبته. 

(0) فى الأصل: (و1) وهو تصحيف. 

(*) فى الأصل: (بفتح النصب). 

(4) فى هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين» حيث ذهبوا إلى جواز نصب جمع المؤنث بالفتحة مطلقاء لا فرق بين 
النام والناقص تقول: رأيت الهندات» وتمسكوا بما حكاه الكسائى عن بعضهم نحو: سمعت لغائهم بفتح 
التاء» وذهب هشام - منهم - إلى أن ذلك جائز فيما حذفت لامه فى المفرد ولم يرد فى الجمع نحو: لغات» 
وبنات؛ جبرا لما فاته من حذف لامه؛ وذهب البصريون إلى: أنه لا يجوز شىء من ذلكء لا فرق بين التام 
والناقص. انْظر: المغنى لابن فلاح ١١1//7‏ وما بعدهاء والتذييل »15١/١‏ والارتشاف 2847/5 وشرح 
اللمحة البدرية /١‏ 2197 والتصريح 6١/١‏ والهمع /١‏ ل/الا. 

(0) فى الأصل: (فيكون). 

(5) وهذا قول أبى على الفارسى حيث يرى أن مثل ذلك مفرد ردت لامه؛ والأصل: لغوة» فلما ردت اللام 
قلبت ألفاء فهذه الألف ليست ألف جمع التأنيث» وإنما هى لام الكلمة. الخ ل ا 
المصون5/5/7. وهناك وجه آخخر ذكره ابن الخباز فى: النهاية فى برخ الكفاية, وهو: ' أن يكون الأصل: 
سمعت لُعْيّتكم» فأطال الفتحة فنشآت عنها الألف كما قال بعضهم - فيما رواه أبو الحسن - أكلت لحماً 
شاقِ فالألف للإشباع '!. ه. ا النهاية١/‏ 5/”؛ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم5"7 25 
تحقيق/ عبد الجليل محمد عبد الجليل. 

(0) فى الأصل: (فكذلك). 

(8) انظر: اللسان (عزه) 977 5, وفيه: رجُلٌ عِزْهَاةء وعِرْمَاءًة وعِرْهَىَ» وعِرْ وعِرْهِئ وعِزْمَاء بالمد: 
عازفٌ عن اللهو والنساء» لا يَطربُ لهو ويبعْدُ عنه 0 تاج العروس (عزه) 79//4. 

(9) فى الأصل: «(على بيان قوله ما ذكره). 
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الحركات و7 
وقيل: لأنه منصرفء والأصل فى الأسماء الصرفء» فيكون أصلا بالنسبة إلى غير المنصرفء» 
فلهذا قدمه عليه. 


وقد د رصي و لاروك ولا وار ن أصلا له 
0 


ل ابن را اا ا ره لان رين 
20 إعرابه ليس بالضمة والفتحة» بل بالضمة والكسرة؛ وبمثل (جوار) أيضا فإنه غير 
منصرف أيضاء مع أن إعرابه ليس بالفتحة لا لفظأً ولا تقديراً!. 


لأنا نقول: لا نسلم أن الكسر ممنوع مما لا ينصرف مطلقا!" - كما سيجىء بيانه فى بيان قوله: 
(حكمه أن لا كسر ولا تنوين) - ولا نسلم أيضا أن إعراب (جوار) ليس بالفتحة» بل هو 
بالفتحة تقديرا””» وأما قول من قال”': ' وإلا لكان مفتوحا لخفة الفتحة '؛ فليس بالقوى؛ لأنا 
لا نسلم أيضا أن الفتحة خفيفة مطلقا”''' - كما سيجىء بيانه أيضا فيه -. 

وقيل: لأن المراد من غ غير المنصرف قطعاء فلم يتناول البحث لهما؛ لأن فى الأول تنازعا فى 
الأحوال الثلاثة» وفى الثانى فى حال الرفع والجر. 


)١(‏ وعلل الأصبهانى لتقديم جمع المؤنث على غير المنصرف بقوله: ' وإنما قدم جمع المؤنث السالم على غير 
المنصرف مع أن إعرابهما بالحركات لأنه خالف القياس فى شىء | أضعف وهو الفتح» وغير المنصرف خالف 
فى شىء لوك يعر ار دم : جمع المؤنث لهذا الاعتبار ' اه. ا شرح الأصبهانى ص .4١‏ 

(5) قال ابن جماعة: " قلت: الت ل ا ل ا لسن 
انْظرٌ: شرح ابن جماعة ص 58. 

() فى الأصل: (مستحق) وهو حن. 

(5) انْظْرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص 37 وفيه قال: ' اعلم أنه يشكل بمثل مسلمات 

(05) فى هامش الأصل: " وإنما قال عند المصنف؛ ليها أريدة اترال جان الماع فلعمي الرعتريز إن انيتا 
منصرف وحال إعرابها كحاله قبل العلمية» وذهب , بعضهم إلى أنها غبر منصرف والتنوين ن للمقابلة لا 
ا ا ل 1 
باقيا على ما كان قبل العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه وجره بالفتحة 'ا. ه. 

(4) :ماري المعقر فين تقر وليه السياف: 

(0) فى هامش الأصل: ' بل الكسر الممنوع عن غير المنصرف ما يختص بجحالة الجر عند الانصراف " |. ه. 

(8) انْظد: شرح الأصبهانى ص .4١‏ 

و4 يه الدين انظر: 0 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإما قدمه على الأسماء الستة لكونه معربا بالإعراب الأصلى. 

فإن قلت: كون إعرابه بالحركة مطلقا مقاوم تامية إعرابهاء فحينئذ يلزم التساوى» أى: بينهما فى 
المرجحء فلم يبق لتقديمه عليها وجه!. 

قلت: له وجه آخر غير هذا وهو: ألا توجد التفرقة بينه وبين أخواته فى البيان. 

أقول: لما فرغ عن”'' بيان ما كان الإعراب فيه بالحركة التامة أو الناقصة؛ شرع فى بيان 
ماكان الإعراب [فيه]”' بالحروف كذلكء ثم قدم الأسماء الستة على غيرها من 
المعريات. 


)١(‏ هكذا فى الأصل ول أعثر فى المعاجم التى رجعت إليها على ما يفيد أن الفعل (فرغ) يُعَدَّى ب: (عن)» 
ولعل الشارح - رحمه الله - ضّمنَهَ معنى فعل يعدى ب (عن) فَعَدَّاه بها. 
() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


للفلا 


[الأسماء الستة] 
بالإعراب بالحروف. لكون إعرابها تاماء وهى أى: تلك الأسماء الستة المعربة بالحروف بالإعراب 
التام: أخوكء وأبوك» وهنوك» وحموك - بكسر الكاف فى الأخير؛ لأن الحم من أقارب زوج المرأة» 
فيكون معناه: قريب زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث"" - وفوكء وذو مال. 
وإنما قيد كون إعرابها بالحروف بحال كونها مضافة؛ لأنها لو لم تكن'" مضافة؛ بل استعملت 
مجردة عنهاء كان إعرابها بالحركات. وإنما كان إعرابها بالحركات حال الإفراد لئلا يلزم اجتماع 
الساكنين فى المنكر مطلقاء نحو: أبون» أبان» أبين» وفى المعرف حال كونه موصوفا نحو: الأبو 
الكريم» الآبا الكزيهة الآبى الكريه””". 
فإن قلت”: ألم يلزم هذا المهروب عنه فى حال الإضافة فى نحو: (أبو البقاء)؟. 
قلت: نعمء إلا أنه لا اعتداد به لقلته بالنسبة إلى الأول؛ لأن لزومه ههنا بالإضافة إلى المعحرف 
باللام» وهى ليست بالأكثر» وأيضا لم يقتصر على الإضافة مطلقاء بل خصصها بكونها إلى غير 
ياء المتكلم؛ لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم» لكانت مبنية عند بعضهم”” » ومعربة بالحركة 
الفقفورية عقق العدي التي كرا سه د 
فإن قلت: ينبقى أن يذكز 'قبذا آخر وهو وكير:*”"؛لآن مضغرتها مغربة باتخركات» :وذلك لأن الباء 
إذا كان ما قبلها ساكنا يكون فى حكم الصحيح فى تحمل الحركات الثلاث وإن كان ياء!. 
قلت: وقوع التعداد بصورة التكبير يغنى عن ذلك؛ وعدم التقييد بالواحدة”” أيضاء 


(9) ال اللنائى هذا المغتى وغيرييه .فى كتابة» انظ الفوافة الضياية 144/5 وقال الندولت انادى ل 1ه 
وحموك أم الزوج وعصبته؛ فلا يضاف إلا إلى المرأة ' ا. ه. وفى اللسان (حما) ':1٠١١/5‏ حموالمرأة 
وحموهاء وحماها: أبو زوجها وأخخو زوجها وكذلك من كان من قِبله.... وكل من ولى الزوج من ذوى قرابته 
فهم أحماءً المرأقه وأمٌ زوجها حماتها... وحمو الرجل: أبو امرأته» أو أخوهاء أو عمهاء وقيل: الأحماء من قبل 
المرأة خاصة ' .١‏ هه وانْظر: تهذيب اللغة (حمى) 0/ ؟717/7. 

(؟) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(7) انْظر: شرح الغجدوانى ص؟7 وفيه المعنى نفسه. 

(5) انْظرْ هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح الغجدوانى ص 5 1؟. 

(5) ومنهم ابن المخشاب فى المرتجل ص7١٠.‏ والجرجانى فى المقتصد١/ 214٠‏ والمطرزى فى المصباح ص 05. 

.18141/5 والارتشاف‎ »15١ وهم الجمهورء انْظرْ: التبيين للعكبرى ص‎ )١( 

(0) قال بذلك ركن الدين فى الشرح المتوسط ص؛ 5» والبسبيط ص ١١‏ حيث قال: ' وكان من الواجب عليه 
ذكر شرط آخر وهو مكبرة... ' اه» وقال الحلبى: ' قوله: (وكان من الواجب عليه ذكر شرط آخر وهو 
مكبرة) أجيب عنه بأن عدم ذكره لاكتفائه بالتمثيل ' ا. هه انْظرْ: كشف الوافية ل 18/ ب. 

(8) فى هامش الأصل: ' جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ينبغى أن يذكر قيد الوحدة؛ لآن مثنياتها 
ومجموعاتها لا تكون معربة با حروف التامة ' ا. ه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


بالواو والألف, والياء. 


لوقورعها فيه بصورة الواحدة» ولا يلزم من ذلك" أن يكون ذكر قيد الإضافة 


مستدركا؛ لوقوع العدّ بصورة الإضافة؛ لأن فى تركه إبهاما يذهب به الوهم إلى غير ما 
فى الواقع» بخلاف ما سبق”"» فإنه ليس فيه إيهام كذلك يقعء أو وردت تلك الأسماء 
بالإضافة إلى ضمير المخاطبء فلو لم يذكر قيد الإضافة إلى غير ياء المتكلم» لذهب 
الوهم إلى أن تلك الأسماء لو كانت مضافة إلى غير هذا الضمير لم يكن إعرابها 
بالحروف» وهو خلاف الواقع. 

وإغا تخلفت هذه الأسماء عن الأصل وكان إعرابها بالواو حال الرفع» والألف حال النصب» 
والياء حال الجر؛ لأن الحروف وإن كانت فروعا على الحركات من حيث إنها تتولد منها على 
الأصح”". إلا أنها أقوى من الحركات؛ لأن كل حرف من حروف العلة كحركتين والحال أن 
إعراب المثنى والمجموع الفرعين على الإفراد كان بالحروفء فكره استبدادهما بالإعراب القوى. 
فاختاروا من بين المفردات هذه الأسماءء وجعلوا إعرابها بالحروف؛ ليكون فى المفردات 
الإعراب بالحركات التى هى الأصلء وبالحروف التى هى أقوى منهاء وهذا قريب مما يقال: 
ليكون توطئة للمثنى والمجموع'''» حتى يكون فى الأصول شىء يجرى على منهاجه الفروع 
ولأنهم لما ردُوا ما حُذفَ من أواخرها من الحرف / لم يستحسنوا أن تتوارد عليه الحركات هربا 
عن الاستثقال» فاكتفوا فى إعرابه بذلك مع القلب فى بعض الصور. 

فإن قلت: لِمّ خصوا هذه الأسماء من بين المفردات؟. 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' أى من وجود الكفاية عن ذكر التكبير والوحدة بأن يكون ذكرها على صورتهما ' ا. ه. 
(؟) فى هامش الأصل: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ما ذكرتم يقتضى استدراك ذكر الإضافة؛ لأن 
تلك الأسماء معدودة بصورة الإضافة» فلمًا كفى ذكرها بصورة الوحدة والتكبير عن التقييد بهماء فليكن 
ذكرها بصورة الإضافة عن التقييد بالإضافة! وجوابه: أن هذا غير لازم؛ أو فى ذكر الإضافة فائدة أخرى 
وهى: منع ذهاب الوهم إلى غير ما فى الواقع ". 
(*) هذا رأى الخليل انْظرْ: الكتاب 5١/5‏ 25 وقد تبعه ابن جنى فقال فى: سر الصناعة: ' فقد ثبت بما وصفناه 
من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنهاء وأن الحركات أوائل لما وأجزاء منهاء وأن 
لألف فتحة مُشْبّعة» والياء كسرة مشبعة» والواو ضمة مشبعة .١'‏ هه انْظرْ: سر الصناعة .77”7/١‏ وقال فى 
لخصائص 7١6/7‏ * الحركة حرف صغير» ألا ترى أن من متقدمى القوم من كان يسمى الضمة الواو 
لصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والفتحة الألف الصغيرة» ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت 
لحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها '!. ه. وقال العكبرى فى اللباب١/15:‏ ' احرف غير مجتمع من 
لركات عند المحققين لوجهين: أحدهما: أن الحرف أصله السكون» ومحال اجتماع ساكن من حركات»؛ 
والثانى: أن احرف له مخرج مخصوصء والحركة لا تختص بمخرج '!. ه. وانْظر: اهمع /١‏ *ا/. 
ع2 نْظر: أسرار العربية ص 04. والمرتجل ص 400 وشرح ابن يعيش /١‏ 407 وشرح الرضى 3/١‏ 


(؟5ئ) 


قلت: لمشابهتها المثنى فى استلزام كل منهما ذاتا أخرىء ك: الأخ للأخ. والأب للابن”" 

وأما كون إعرابها تاما فهو لتفضيل إعرابه على إعراب المثنى والمجموع» رعاية لجانب الأصالة 
وخصوا كون إعرابها بحال الإضافة لتظهر تلك الذات اللازمة» فتقوى المشابهة'". 

فإن قلت: إن المشابهات للمثنى فى ذلك الاستلزام كثيرة» فما المرجح لتخصيصهم هذه 
الأسماء من بين تلك المشابهات؟. 

قلت: هو أن يكون لام بعضها وعين الآخر حرف علة يصلح أن يقوم مقام الحركات بعد الرد 
فى الإضافة» مع عدم [اجتلاب]"" حرف بدل منهماء وإنما لم يجعل إعراب (يد) و(دم) كذلك 
ليكون التفضيل بالزيادة» وهى للعقلاء خاصة» وأما (هن) و(ذو) و(فا) ففى الأول تغليب وفى 
البواقى تقريب إلى القدر الصالح”'". 

والتفضيل ههنا: أن الثلاثة منها وهى: (أب, وأخ. وحم) للعقلاءء والباقية لهم ولغيرهم؛ 
والعقلاء هم المكرمون والمفضلون» فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال ها بالمجىء على أعدل 
الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى» فلابد من أن يتناسب فى الكمال» وإعراب(هن) بها لغلبتهم عليه 
لعلو مرتبتهم» وأما (ذو) و(فا) فأعرب بها ليحصل لهما القرب إلى تلك الأبنية لأنهما لولم 
يعربا بهذا الإعرابء لوقعا فى غاية النقصانء بخلاف (يد) و(دم) فإن هذا القرب حاصل فيهما 
بدونه» فلم يكن هما احتياج إلى هذا الإعراب كاحتياجهما إليه» وإن كان جهة الاشتر تراك 
بين(يد) و(دم) وبينهما ثابتة. 

ثم اعلم أن كون””' إعراب هذه الأسماء على الوجه المذكور أكثرياً لا كلياً؛ لأن فيه اختلافات كثيرة 
بين النحاة» لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. فمن أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات”") 

وفى بعضها لغات متخالفة» سيجىء ذكرها - إن شاء الله تعالى - فى المجرورات. 


.17/8 وشرح اللمع للأصفهانى ص‎ :40 /١ وانظَرْ: اللباب للعكبرى‎ 0/7/١ وهذا تعليل الرضى فى: شرحه‎ )١( 

(1) انْظرْ: شرح الرضى١/‏ 77. 

(90) مايق المعقوين ينتقر [ليه السياق انط الى العا 

(:) يوضح ذلك الغجدوانى بقوله: ' ولم يجعل إعراب (يد) و(دم) بالحروف ليكون التفضيل بالزيادة للعقلا للعقلاء 
خاصة وأما(هن) ولو لم يكن خاصا بالعقلاء ء إلا أنه أعطى تفضيل العقلاء تغليباء وأما (فُ) فهو فى غاية 
النقصان» فأعرب بالحروف تقريبا إلى القدر الصالح أرب ان شرح الغجدوانى ص 50. 

(ه)اقى الأصل :(يكوة): 

(5) انْظر القول فى إعرابها وللخلاف فيها فى: الإنصاف١/17»‏ وشرح ابسن يعيش :07/١‏ وشرح الرضى 59/١‏ 
وشرح ابن القواس ص75 واللباب للعكبرى .4٠ /١‏ والتبيين ص 2١947‏ وشرح التسهيل /١‏ 47» والتذييل 
01١‏ ؛ وشرح اللمحة البدرية ,5087/١‏ واتتلاف النصرة للزبيدى ص58 والهمع١/‏ 150. 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ إعراب المثنى وما ألحق به ] 
المثنى» 
المثنى أعم من أن يكون من حيث الصورة والمعنى أو بأحدهما. 
إنما كان إعرابه''" بال حروف وتخلف عن الأصل فى الإعراب”"؛ لأنه لما كان فى آخره حرف من 
الحروف التى تصلح أن تكون”' إعرابا من غير الحركة» وهو علامة التثنية» جعل إعرابه بذلك 
الحرف هربا عن لزوم الثقل؛ لأنه لو تواردت”'' عليه الحركات لزم الثقل من اجتماع ذلك 
الحرف مع الحركة. 
وإنما قلنا: إن علامة التثنية آخرها؛ لأن النون بمنزلة التنوين» فكما أن التنوين لم يخرج آخر 
الكلمة عن ون أخرا كذلك ما هو عنزلته. 
وقيل'"': لما كان المثنى فرع الواحدء والإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة» مع صلاحية 
آخره أن يكون إعرابا من غير الحركة» كان إعرابه بها رعاية للتناسبء ولأنه لو أعرب بالحركة 
مع فرعيته على الواحدء ومع كون إعراب بعض الآحاد بالحروف كالأسماء الستة» يلزم مزية 
الفرع على الأصل”". 
لا يقال: إن كل مثنى فرع لواحده المخصوصء فلا يلزم من كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا -. 
وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من الأسماء الستة!. 
لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق» فيستقيم» وبهذا سقط قول من قال": "هذا 
منقوض بالجمع المذكر وجمع المؤنث السالم '. لأنه لو كانت”*' فرعية المؤنث علة لكون إعرابه 
بالحروف لزم أن يكون إعراب هذين الجمعين أيضا بالحروف؛ لتحقق علته؛ لأن علته ما 


)١(‏ اتفقوا على أنه معرب إلا ما خكى عن الوجتاخ فاته ييرى أنه مرنى: انظ الإنصاف١/‏ ”87, واللباب 
للعكبرى 2٠١7/١‏ وابن القواس ص 74؛ والرضى 1/7 5»؛ ومنهج السالك لأبى حيان ص 4. 

(0) انْظرْ فى علة إعرابه بالحروف وتخلفه عن الأصل: شرح الرضى /١‏ 25 والدولت آبادى ل /٠١‏ ب. 

(*) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (توار) وهو سهو. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: أسرار العربية ص 50»؛ وشرح ابن القواس ص 74؛ والمغنى لابن فلاح 87/7 . 

(0) قال الغجدوانى: ' وإنما عدل عن الحركة إلى الحرف فى المثنى لأنه فرع المفرد» وإعراب بعض المفردات وهو 
الأسماء الستة بالحروفء فلو لم يجعل إعراب المثنى بالحروف يلزم مزية الفرع على الأصل» كذا فى بعسض 
الشروح .١"‏ ه. انْظرٌْ: شرح الغجدوانى ص 150. 

(8) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 75. 

(9) فى الأصل: (كان). 


وكلاء 
كانت الفرعية فقطء بل الفرعية مع الصلاحية؛ ففى الجمعين المذكورين فإن وجدت الفرعية 
لكن لم توجد الصلاحية. 
فإن قلت: زد حرفا فى آخرهما من تلك الحروف لوجدان الصلاحية!. 
قلت: لو فعلنا كذلك يلزم الالتباس بينه وبين حرف التذكير"'» أو بين هذا الجمع وبين غيره. 
وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية بالألف فقط» وهى'" لغة بلحارث ابن 
كعب” "» فإنهم يتركون ألف التثنية بحاهها فى الأحوال الثلاثة”''» وعلى هذا قول النبى - عليه 
السلام -: ' مَنْ أحب كريعتاه " 0. 
وإنما حمل كلا فى الإعراب على المثنى لمشابهته له فى المعنى'". 
ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قوله: 

كلانا يا يزيد يُحِبُ ليلى””") 


)١(‏ فى هامش الأصل: ' اعلم أن حرف التذكير مدة تلحق آخر كل كلمة يقف المتكلم عليها من بعض كلامه 
استدراكا فى بعد الذهول عنه» وتتبع حركة ما قبلها إن كان متحركاء وإن كان ساكنا كسر ثم يتبعه» ويختص 
بالدرج لأنه يقع لتذكر شىء من بقية الكلام» فيقع فى الدرج لا محالة ' اه. 

(5) فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 

(*) بلحارث بن كعب فخذ من القحطانية وهم: بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن عِلَّة بن جلَّد بن مَذْحج. 
انْظرٌ: معجم قبائل العرب .1١7/١‏ 

(5) فأجروا المثنى مجرى الاسم المقصورء وحكى الكسائى أن ذلك لغة لبنى الحارث بن كعبء وربَيِد وخَنْعَم) 
وهمذان» وذكر أبو الخطاب أنها لغة لكنانة» وذكر غيره أنها لغة لبنى العَنْبّره وبنى الهجيم» وبطون من ربيعة» 
وبكر بن وائل» وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ولا يجيز مثلها فى كلام ولا شعر» وهو محجوج بنقل 
النحاة عن هؤلاء الطوائف من العرب. انْظر: التذييل والتكميل /١‏ 750 وما بعدهاء وانْظر: معانى القرآن 
للفراء »١185/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ”#/ 55» ونتائج الفكر ص 2,1١7‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور١/‏ 287 والهمع /١‏ 15. 

(5) قال على بن سلطان محمد ال مروى القارى: ' حديث (من أحب كريمتيه فلا يكتبن بعد العصر) لا أصل 
له ' اه. انْظْرٌ: المصنوع ص17 ط مكتبة الرشد بالرياض» ط / الرابعة» تحقيق/ عبد الفتاح أبى غدة. 

(5) قال الرضى: ' وأما (كلا) فأعرب إعراب المثنى لشدة شبهه به لفظاء بكون آخره ألفاء ولا ينفك عن الإضافة 
حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون: ومعنى بكونه مثى العنى "1. هت انْظرْ: شرح الرضى /١‏ 4/4 وقال 
الدولت آبادى ل /١١‏ أ: ' وإنما جعل إعراب (كلا) مثل التثنية لأنه موحٌّد اللفظ مثنى المعنى فعملنا 
بالاعتبارين فى الحالتين» فأعرب بالحرف باعتبار معنى التثنية فى حال الإضافة إلى المضمرء وأعرب بالحركة 
المقدرة باعتبار توحد اللفظ فى حال الإضافة إلى المظهر" |. ه. 

(0) صدر بيت من الوافى وعجزه: يفِىّ وفيك من ليلى الثرابْ» لمراحم بن الحارث العقيلى فى: الأغانى ؟/4, 
برواية: كلانا يا معاذ» و7/ ٠١‏ برواية: كلانا يا أَحى» وانظره فى: الإنصاف ؟7/ 557. والشاهد قوله: 
(كلانا بحب ليلى) فأعاد الضمير من (يحمب) مفردا إلى (كلانا) فدل على أنه مفرد اللفظ. 


م" 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وفقو العف "+ ودليز وفوعه اكد الع افقتضى الإعكزات ولفركةنن عوة] اللفتظ: 
والإعراب بالحروف من حيث المعنى'". 


وأما اختصاص كون إعرابه بالحروف حال كونه مضافا إلى مضمر - خلافا لمن جعل إعرابه كإعراب 
لمثتى على الإطلاق'"» ولمن جعله كإعراب المقصور كذلك” - فلأن الرعاية حينئذ تتعلق”” بجانب 
معناه ”""» فيكن إعرابه بالحروفء وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم [أو مضافا إلى]'"'مظهر تتعلق” 
الرعاية بجانب لفظه””*'» فيكون إعرابه بالحركة؛ إذ فى”''' ذلك تناسب وتشاكل له فى الصورة؛ لأن 
المظهر أصل وأقوى من المضمرء والحركات أصل من الحروف. فعند إضافته إلى الأصل أعطى له 
الإعراب الأصل» وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرع'"". 


وأما وجه التشاكل فمعلوم لمن ينظر فى كلام الغجدوانى”"'". 


)١(‏ وهذا على مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه مثنى لفظا ومعنى» وأن الألف فيه للتثنية» تراجع هذه 

لمسألة فى: معانى الفراء 7/ »١57‏ والمقتضب 5١/7”‏ 75؛ والبصريات 7/ 845, وكتاب الشعر »١1757/١‏ وأسرار 

لعربية ص 00. والإنصاف 4794/7» ونتائج الفكر ص١57.‏ واللباب 0798/١‏ وابن يعيش 205/١‏ وشرح 

لجمل لابن عصفور /١‏ 55 5؛ وشرح التسهيل ١/57؛‏ والرضى 0٠١ /١‏ وتوضيح المقاصد 4/١‏ 

(؟) واعتبارٌ اللفظ فى خبره وضميره أكثر من اعتبار المعنى» قال تعالى :(ِكِلْمَا انين 71 نت أكُلَهَا): ولو اعتر 

لمعنى لقال: آثتاء وقد اجتمع اعتبار اللفظ والمعنى فى قول الفرزدق: : كلاهما حين جد الجرئ بينهما... قد 
أقلعا وكلا أنفيهما رابى. انْظر: المسائل الشيرازيات ص »4١49‏ والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر للبعلى ص 
97 والإقليد .778/1١‏ 

(9) حكاها الفراء ء عن كنانة» وحكاها الكسائى ول يقرها. 

(5) سواء مع الظاهر أو المضمرء كاه الف اف وجتجل ننيناة كالاهييا قرا الطية: شرح اللمحة البدرية 
١51 ١‏ 17. 

(5) فى الأصل: (يتعلق). 

(5) فيكون مثنى فأعطى إعراب المثلى. 

(0 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (يتعلق). 

(4) فيكون مفردا فأعطى إعراب المفرد وهو لا يكون إلا بالحركة. 

29١(‏ فى الأصل: (إذ لافى). 

.5١7 /١ انْظر: شرح ابن القواس ص45.» والفواتد الضيائية‎ )١١( 

)١١(‏ قال الغجدوانى ص 15: * وأما (كلا) و(اثنان) فأعطيا حكم المثنى لمشابهتهما له صورة ومعنىء أما المشابهة 
المعنوية فيهما والصورية فى (اثنان) فظاهرة» وأما المشابهة الصورية فى (كلا) فعند إضافته إلى المضمر حيث يتصل 
المضمر به اتصال الألف والنون ب (زيد) - مثلا - عند التثنية» ولذا المعنى شرط إضافة (كلا) إلى مضمر ليأخذ 


اللا 


مضافا واثنان» بالألف والياء. 

وإقناق د ارن] عسي اهن ويا" بالمشنانية الصووية امسر نس روسن لامر 

فإعراب كل منهما بالألف/ حال الرفع؛ والياء حال النصب والجر'"'» وسنذكر وجه التخلف (؟١/ب)‏ 
عن الأصل فى الإعراب بالحروف فى الجمع - إن شاء الله تعالى. 

وإئما أفرد (كلاء واثنان) بالذكر لأنهما ليسا بمثنيين”*'؛ لأن المراد من المثنى: اسم مفرد لحق آخره 

ألف. أوياء ونون”” مكسورة» فظهر أنهما ليسا كذلك”''» وليس فى الكلام (كل) ليكون (كلا) 

كن لهء ولا :(اترح) ليكون (اثنان) مقى أن انلق آغيرة آلف وموةة ينل الألنى والنوة 3ف ا 

(اثنان» أصليان. 


ا لك 


حكم المثنى» فإنه لو كان مضافا إلى مظهر انتفت المشابهة الصورية؛ فلم يكتسب حكم المثنى؛ بل يأخذ حكم 
(العصا فإنهما من واد واحد» كقولك: جاءنى كلا الرجلين» ورأيت كلا الرجلين» ومررت بكلا الرجلين ' اه. 

)١(‏ أى: على المثنى. 

(0) أى: فى الإعراب. 

(5) قال سيبويه: ' واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقه زيادتان» الأولى منهما: حرف المد واللين... يكون فى الرفع 
ألفا... ويكون فى الحر ياء مفتوحا ما قبلها... ويكون فى النصب كذلك " اه. انْظر: الكساب 
01 والظر المفنضب: 18/1 والجمل للتجاجى صن 5. 

(5) قال الرضى /١‏ 15: ' (اثنان) فإنه ليس بمثنى... لكن وضعه وضع امثنى؛ إذ هو كقولك: (ابنان)؛ 
و(اسمان) محذوف اللام مثلهما؛ لأنه من الثنى' اهء وانْظِرْ: ابن القواس ص 57. وفى الهمع١/75١‏ عند 
حديثه عن (اثنين) و(اثنتين) قال: ' وقيل: إنهما مثنيان حقيقة» والأصل «(اثن) ". 

(0) فى الأصل: «أو). 

9 انظ شرح المقدمة الكافية١157/1١»‏ والشرح المتوسط ص 5 1» والأصبهانى ص ٠0١‏ وفيها نحوا من ذلك. 

0) فى الأصل: (واثنان). 

(8) قدمه على الجمع لأن المثنى قبل الجمع فى الحصولء وهذا أمر ظاهر - كما قال - لا يحتاج إلى البيان. 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ إعراب جمع المذكر السالم] 
جرمع المذكر السالء و(أولو), و(عشرون) ودأخواقا/, بالواو والياء. 
جمع المذكر السالم إنما كان إعرابه بالحروف وتخلف عن الأصل [كما مر] '' يعنى ما ذكرنا فى 
المثنى. 
ثم إنه أراد به: الجمع الذى بالواو والنون» سواء كان واقعاً على جميع الشرائط» أو لم يكن ويقع 
على الشذوذ» وسواء لم يوجد فيه تغيير أصلاء أو وجد أدنى تغيير» فدخل فيه: زيدونء 
ومسلمون» وسنونء وأرضونء وغيرها. 
وإنما حمل (أولو)» و(عشرون) و(أخواتها) وهى من(ثلاثين) إلى (تسعين) فى كون إعراب كل 
منها بالواو حال الرفع» والياء حال النصب والجر'" على الجمع المذكورء لمشابهتهما إياه من 
حيث الصورة والمعنى» فى غير (أولو)” " وليس مجموعا'' على الحقيقة؛ لأن المراد من الجمع 
هنا: اسم مفرد لحق آخره واوء أو ياء» ونون مفتوحة» وظاهر أنها ليست كذلك. ولذلك 
الخووهنا بالك 
فإن قلت" (عشوون) كذلك؛ لأن (عقيرة) :والحدةة. 
قلت: لا نسلم ذلك» فإن (عشرين) يدل على عدد معين» ولا شىء من الجموع كذلكء ولأنه 
لو كان لوجب إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)؛ لوجوب إطلاق الجمع على ثلاثة مقادير 
الواحد”"» لكنه ليس كذلكء ولوجب أن يقال(عَشّرون) - بفتح العين والشين -. 
وأما الاعتراض على الأخيرين بأن الأول منهما منقوض بقوله تعالى: لالج أَشْهرٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظرْ قسم التحقيق» وفيها علة الإعراب با حروف. 

(0) قال سيبويه: ' وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان» الأولى منها: حرف المد واللين» والثانية: نون 
وحال الأولى فى السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى فى التثنية» إلا أنها واو مضموم 
ما قبلها فى الرفع» وفى الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة ' اه. انظ الكتاب »18/١‏ 
وانظز: لشي 157 1راجمل قن 

(*) قال ابن الحاجب: " وأهمل النحويون ذكر (أولى) فى هذا الموضع» ولا يصح دخوله فى جمع المذكر السالم؛ 
لأن حقيقة هذا الجمع: ثبوت مفرد يلحق بآخره واو أو ياء ونون» وليس (أولو) كذلك؛ وإنماهواسم 
موضوع بالأصالة فى جمع المذكر السالم لجماعة بمعنى أصحاب ك (ذوى) ؟٠١.‏ ه. انْظرٌ: شرح المقدمة 

لكافية /١‏ 57 7 وانْظرْ: شرح الرضى١/‏ 87. 

(4) فى الأصل: (مجموع) وهو لحن. 

)0( نظو شرح الغجدوانى ص 737 وفيه مثل هذا التعليل؛ ا شرح الأصبهانى ص 07. 

00( نُظرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: الشرح المتوسط ص 55» وشرح الأصبهانى ص 07. 

410 انط :اين :الف ابلق هن اكب رطام د 


مَعْلُومَاتٌْ7", 

والثانى: ضعيف؛ لأن الجمع السالم لا يأبى عن تغيير ماء كما فى (سنين» وأرضين)!. 

فساقط”' عند من له الذوق العلمى. 

فإن قلت”": إنما أخذ (كلا) حكم المثنى بالمشابهة الصورية والمعنوية» ولهذا شرط إضافته إلى 
المضمرء فَلِمَ”' لَمْ يشترط فى (أولو) هذه الإضافة» حتى يحصل له المشابهة الصورية» واكتفى 
فيه بالمشابهة المعنوية؟» قلت: إلحاق”” (كلا) بالمثنى فى حكم اضطرارىء وهو كونه بالألف 
رفعاء فاستدعى زيادة قوة الشبه فيما يرد فيها نقيض”''' ذلك الحكم الاضطرارىء بخلاف إلحاق 
(أولو) بالجمع فلا يستدعى إياها. كذا فى الأسئلة*. 

وأما تخلفهما”" عن الأصل فى الإعراب بالحروف» ويكون إعرابهما بالحروف الناقصة 
فللضرورة» وهى: أن حروف الإعراب ثلاثة» ومحل الإعراب ستة» ثلاثة للمثنى» وثلاثة للجمع 
فلو جعل إعراب التثنية بها على الأصل لبقى الجمع بلا إعراب» ولو جعل إعراب الجمع بها 
كذلك لبقيت”' التثنية بلا إعراب» ولو جعل إعرابهما بها على الأصل لالتبس أحدهما بالآخر» 
ولا يمكن الفرق بحركة النون؛ لأنها قد تزول””' بالإضافة» فاحتاجوا إلى التوزيع» فوزعت هذه 
الحروف بأن جعل الألف للمثنى» والواو للجمع» وذلك للتناسب والتعادل. 

أما”' '' التناسب: فلأن المثنى قبل الجمع فى الحصولء والألف أيضا قبل الواو فى المخرج 
فتناسباء» وأعطى السابق للسابق» واللاحق للاحق. 

وأما التعادل: فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم'''' فيهاء والألف 


.)١91/ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) جواب قوله: (وأما الاعتراض..). سبق ذكره. 

(*) انْظْرْ هذا الاعتراض والجحواب عليه فى: شرح الغجدوانى ص 58. 

(5) فى الأصل: (فلو) وهو تُصحيف. 

(6) فى الأصل: (إطلاق) وهو تُصحيف. 

(؟) غير واضحة فى الأصلء» والتصويب من شرح الغجدوانى ص 18. 

(*) المراد بها: الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية» لخضر بن إلياس الكمولجنوى» 
ينظر كشف الظنون .١1/0/7‏ 

(0) وهذا تعليل ركن الدين فى: الشرح المتوسط ص 2755 4717 والبسيط ص 54» والضمير عائد على المثنى 
وجمع المذكر. 

() فى الأصل: (لبقى) وهو تُصحيف. 

(9) فى الأصل: (يزول) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ فى الأصل: (وأما). 

)١1١(‏ فى الأصل: (وغيرها) وهو تُصحيف. 


شرع كافية ابن الحاهب 


أخف من الواو [لكونها]'" أثقل حروف العلة» والجمع أخف لكونه أقل؛ لاختصاصه بأولى 
العلم فأعطى الخفيف للثقيل» والثقيل للخفيف للتعادل'". 

وبهذا ظهر اختصاص”" الألف بالتثنية» والواو بالجمع فى الفعل أيضاء ثم جعلا علامتى 
رفعهما لأن الرفع أول أنواع الإعراب؛ لأنه علامة العمدة ة فى الكلام» أو لأن كل واحد منهما 
يقع ضميرا مرفوعا لكل واحد منهما فى الفعل» فجعل فى الاسم المثنى والمجموع كذلك. 
وانتقال الحكم الثابت فى أحدهما إلى الآخر للمناسبة بينهما فى الفرعية. 

ولم يبق من حروف العلة إلا الياء» وكان الجر أولى بها - بالياء - فيهماء فجعلت الألف فى 
المثنى» والواو فى الجمع (ياء)» وكانت علامة الجر فيهماء ثم حمل النصب على الجر دون 
[الرفع]””' مع قطع النظر من خصوصية المادة» لمناسبة بينهماء من حيث إنهما يقعان فضلة فى 
الكلام””'» ومن حيث قرب المخرج”'' وهو ظاهر. 

فإن قلت: لِمّ جوزوا اشتراك نصب الجمع بنصب المثنى فى الياءء» ولَّمْ يجوزوا اشتراك نصبه 
برفع المثنى» بأن جعلوا الألف علامة لنصب الجمع» مع أن فيه جريان إعرابه على الأصل؟. 
قلت'": لَمْ يجوزوا ذلك لعدم إمكان الفرق فى هذا الاشتراكء وإمكانه فيه فإن 
الاشتراك بالياء بمكن دفعه بفتح ما قبلها فى التثنية» وكسره 0 
فى الألف؛ لتعذر التلفظ فى النصب. ولا يمكن ذلك أيضا بة كع ا ردك مروت 
د ل ات ا و ا له ل اه 0 

ثم فرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء فى التثنية لطلب الخفة لثقلها لكثرتهاء وكسروا ما قبلها 
فى الجمع لخفته لقلته - لما مر - وثقل الكسرة'. 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

درك ل أسرار العربية ص 210 وشرح ابن القواس ص ؟ ؟» وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص ”77/7 . 

(©) فى الأصل: (أظهر اختصاصه) وهو تصحجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظة: شرح الرضى /١‏ 210 وانُظر: أسرار العربية ص 55» والمقتصد للجرجانى 0/١‏ 

(5) لآن الفتح من أقصى الحلق» والكسر من وسط الفم» والضم من الشفتين. ل الشرح المتوسط ص 2.757 
فكان النصب إلى الجر أقرب من الرفع؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشفتين» فلما أرادوا حمل 
النصب على أحدهماء كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد. انْظرٌ: أسرار العربية ص 5”". 

(0) قال الغجدوانى: ' وإنما لم يجعلوا الألف لنصب الجمع وإن لزم اشتراك رفع المثنى فيه» فليتحمل كما تحمل 
م ا ل ل امد المجمسع» 

() فى الأصل: (فانعدام) وهو تُصحيف. 

(4) انْظْرْ علة ذلك فى: أسرار العربية ص 58» واللباب للعكيرى .٠١7/١‏ 
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ثم كسروا"'' النون فى المثنى لأنه ساكن فى الأصل - والأصل فى تحريك الساكن الكسر/ - 

وفتحوها فى الجمع للفرق بينهما'''. حيث يتحد صيغتهما فى بعض الأسماء المعتلة نحو: 

المرامين» والمصطفينء ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ'" الأصل. 

فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية» وحمل الرفع عليهء لكان أولى؛ لما فيه من 

جريان إعراب التثنية فى الحال على الأصل!. 

قلت: لو جعل كذلك يلزم الارتكاب فى الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة» ففى 

حمل أحدهما على الآخر تكلف بخلاف ما وقع. 

وينبغى أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة ا محمول موضع علامة ا محمول عليه؛ لا 

الحمل الاصطلاحى فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب على الجر يقتضى وجود الجر حال النصب 
ثم اعلم: أن العلماء اختلفوا فى بيان هذه الحروف. هل هى نفس الإعراب» أو دلائله. أو 

اران 

فذهب المصنف إلى أنها نفس الإعراب» لا حروف الإعرابء ولا دلائله؛ لأنها تتبدل وتتغير 

بالعوامل» وكل ما كان كذلك فهو إعراب”". 

ثم اعترض على هذا بأن التغيير فيها لإزالة الالتباس فى نحو: ضرب الزيدان» فلا 

يككون دليلا على إعرابيتهاء ار يد امور لأن زوال 2 


اعدو 


.5/١ انْظْرْ علة ذلك فى: البيان فى شرح اللمع ص 855) وأسرار العربية ص 59» وشرح الرضى‎ )١( 

() كسر النون فى المثنى وفتحها فى الجمع هو الشائع» وورد العكسء فقيل: هو لغة» وقيل: فتتح نون المتنى 
لغة» وكسر نون الجمع ضرورة» وقيل: وناك عاص غانة البناء ونا الظر الهممع١/ »15١‏ والتصريح 
/0,.ى. 

() فى الأصل: (يأخذ) وهو تصحيف. 

2 ُظَر فى اهلذة المسألة: الكتاب١/7١»‏ وشرح الكتاب للسيرافى »519/١‏ ط / الهيئة المصرية العامة 

للكتابء تحقيق د/ رمضان عبد التوابء والمقتضب”7/ 157» وإيضاح الزجاجى ص 217١١‏ وسر 

لصناعة؟/7777؛ والإنصاف /١‏ ”77, واللباب١/7١٠»‏ وشرح المفصل179/5» وشرح الجمل لابن 

عصفور١/‏ 250 وشرح التسهيل 1/5/١‏ وشرح الرضى١/‏ 2720 والتذييل١/‏ 388» والمساعد١/‏ 2577 وائتلاف 

لنصرة 254 والهمع 191/١‏ 

(0) وهو قول الكوفيين انظرٌ: الإيضاح ص 217١‏ والإنصاف١/”7؛‏ والمغنى لابن فلاح48/7» والارتشاف 
5و وإليه ذهب قطربء وتسيب ؛ إلى الزجاجء والزجاجى وطائفة من المتأخرين. الطب التذييل 
5/3 والمساعد :41/١‏ واشغاره ابن مالك انظ" التسهيل ص١1‏ 


إسحدلة 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهذا الاعتراض فى غاية السقوط؛ لأن كون هذا التغيير للإزالة لا ينافى كونه دليلا على 
إعرابيتهاء بل تلك لازمة للإعراب فى المواضع كلها. 

وذهب الأكثرون من البصريين إلى أنها حروف الإعراب'"» لا الإعراب؛ ولا دلائله'""؛ لأنها 
وضعت لتكون”'' علامة للتثنية والجمع”*'» فإذن كانت من تمام صيغة الكلمة» فلا تصلح أن 
تكون حروف الإعراب””' بل كانت محل الإعراب» لكن لم تحرك بحركة لاستلزامها الثقل» فيكون 
إعرابهما عندهم بالحركة المقدرة. 


وأجيب بأن كونها من تمام الصيغة لا ينافى”"» كونها إعرابا؛ لجواز كونها إعراباً مع كونها من 
تام الصيغة”". 

وعند بعض آخر”” ومنهم: الأخفش'' والمازنى”' '' أنها دلائل الإعراب”''» لا الإعراب» ولا 
حروف الإعراب”''"» أما الأول: فلأنها لو كانت إعرابا لم يختل معنى الكلمة بسقوطهاء كما 
يختل بسقوط الحركة الإعرابية» وأما الثانى: فلآنها لو كانت كذلك لم يفهم منها المعانى المختلفة» 


)١(‏ الظاهر فى اصطلاح النحويين أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما يطلق على آخخر حرف من الكلمة؛ نحو الدال 
من زيد» والراء من عمرو؛ وعلى هذا فقد صارت هذه الحروف من تمام صيغة الكلمة» وصارت بمنزلة التاء 
فى قائمة» والألف فى حبلىء فتعرب بجحركات مقدرة عليها كالمقصور. انْظرْ: الإنصاف /١‏ 75 /7. 

(0) وهذا مذهب سيبويه انْظْرْ: الكتاب177/1؛ وهو قول: أبى إسحاقء وابن كيسان» وابن السراج» وأبى على. 
انْظرٌ: سر الصناعة؟1/ 777» وشرح المفصل1794/5: وهذا هو المشهور من قول الخليل واختاره الأعلمء 
والسهيلى» وابن جنى» ومال أكثر النحاة لترجيحه. 

(*) فى الأصل: (ليكون) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: الإنصاف /١‏ 75 وشرح الأصبهانى ص 40. 

(5) قوله: (حروف الإعراب») سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

(؟) قوله: (حروف الإعراب) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

تلط مل هذا اشراى فن؟ الأصووافى كين .40 

(8) فى الأصل: (الآخر). 

(94) الأخفش: سعيد بن مسعدة أبو الحسنء الأخفش الأوسطهء أحد الأخافش الثلاثة المشهورين؛ قرأ النحو 

على سيبويه» دخل بغداد وأقام بها مدة» وروى» وصدّف». من تصانيفه: الأوساط فى النحوء ومعانى 

لقرآن» والمقاييس فى النحوء والاشتقاق» والعروض والقوافى» توفى سنة 25١١‏ وقيل: سنة0١25‏ وقيل: 

ارات فرع ف + البق #اخقهة والطر راي فى امعان القر آن 15311 

»09١(‏ المازنى: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية» وقيل: ابن عدى بن حبيبء المازنى» مازن بنى شيبان» بصرى» 
روى عن أبى عبيدة» والأصمعى؛ وأبى زيد» له: علل النحوء ما تلحن فيه العامة؛ التصريف» العروض 
والقوافن ماين دل :أو ف نوق يك امال بالفية/ 459 رماسميما: 

)١١(‏ المراد بأنها دلائل الإعراب: أى أنها تدل على الإعراب» بمعنى: أنك إذا رأيت الألف أو الواو علمت أن 
الاسم مرفوع؛ وإذا رأيت الياء علمت أنه منصوب أو مجرور. 

)١١(‏ وهذا أيضا رأى المبرد؛ انْظرْ: الإيضاح ص١17»‏ والإنصاف١/‏ 077 واللباب١/ 2٠١‏ والارتشاف؟/059. 


كما لم يفهم من سائر حروف الإعراب"" 

وأجيب'" بأن اختلال المعنى 7 لا ينافى كونها إعراباء وإنما يكون منافيا إن لو لم تكن”" 
علامة التثنية والجمع مع كونها إعراباً"". 

وذهب الجرمى”” إلى [أن]7" انقلابها با إعراب”9 

وهو باطل؛ لأن مؤداه أن يكون الاسم مبنيا فى حالة الرفع؛ لأنه لا انقلاب 0 

فعلم من هذا أن الصحيح ما ذهب إليه المصنف. لكن بقى عليه رد ما يقال: لما كانت" هذه 
الحروف إعراباً وعلامة» لزم أن يوجد الإعراب قبل حصول الكلمة [بكما]””" لها 


والاعتذار عنه بأن يقال: إن حق الإعراب أن يكون بعد حصول الكلمة بكمالما إن كان بالحركة» 
وإن كان بالحروف فلايد وأن يكون آخر حرف من حروف الكلمة» تيا ا أل وأما 


)١(‏ قال الأنبارى: ' وأما من ذهب إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب فقال: 
لأنها لو كانت إعرابا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال (زيد) فى قولك: قام ريده 
ولو أنها حروف إعراب كالدال من (زيد) لما كان فيها دلالة على الإعراب» كما لو قلت: قام زِيِدٌ مسن غير 
حركة» وهى تدل على الإعراب لأنك إذا قلت: (رجلان) علم أنه رضع؛ فدل على أنها ليست بإعراب ولا 
حروف إعراب» ولكنها تدل على الإعراب ' .١‏ هه انْظر: الإنصاف .706/١‏ 

)١(‏ وقد رد ابسن مالك رأى الأخفش ومن تابعه بثلاثة أوجه؛ انظرها فى: شرح التسهيل١/‏ 070 وانْظْرْ: التذييل 
والتكميل /١‏ 595. 

(”) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(4) ال هذا الخراب ف #الأصبياني من 

(0) الجرمى: صالح بن إسحاق الجرمى» أبو عمرء من أهل البصرة» قدم بغداد وأخذ عن الأخفش ويونس» 
وأخذ اللغة عن أبى عبيدة» والأصمعى توفى سنة15760ه. من مصنفاته: التنبيه والمختصر فى النحوء 
والتثنية والجمع» وكتاب العروض. انْظْرْ ترجمته فى: وفيات الأعيان 2078/7 والبغية 8/5. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فعلى مذهبه يكونان فى الرفع معربين بعدم التغيير والانقلاب» ومعربين نصبا وجرا بالتغيير والانقلاب. 
اط رصف المبانى ص١5»‏ وشرح اللمحة ١/17؛‏ وقد اختار رأيه ابن عصفور وصححه فى: شرح الجمل 
ور كلمن النساة هد انراق الل شين الصناعة رض امل 1 56 

(8) قال الأنبارى: ' وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين: أحدهما: 
أن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف وهذا لا نظير له فى كلامهم؛ والوجه الثانى: 
أن هذا يؤدى إلى أن يكون التثنية والجمع فى حال الرفع مبنيين؛ لأن أولَ أحوال الاسم الرفع ولا انقلاب 
له وأن يكونافى حال النصب والجسر معربين؛ لاشلا بحا دحت الظتر: الإتمحافة 
اق ولط الأصبيان ه45 للقي لابن فلاح 7/ 07: والفاخر فى شرح حمل عبد القاهر ص .١‏ 

(9) فى الأصل: (كان). 

)٠١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(11) أنْظرٌ: شرح الرخى١1/‏ لالا. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


المضاف إليه فى الأسماء الستة» والنون فى المثنى والمجموع فهو بمنزلة التنوين» على معنى أنهما 
دليلان على تمام الكلمة كالتنوين”". 

ثم النون فيهما عوض إما عن الحركة''"» وإما عن التنوين"" - الثابتين فى الواحد - سواء كان 
ثبوتها على سبيل التحقيق» أو''' على سبيل منع الخلو» فلا يمنع جواز كونه عوضا عنهما معا. 
وقيل: إنه عوض عن الحركة والتنوين معا البتة'”. 

وأجيب عن قوهم: إنه لو كان عوضا عنهما فى جميع المواضع لم يسقط عند الإضافة كمالم 
تسقط"'' الحركة» وأيضا لم يثبت عند اللام كما لم يثبت عند التنوين! 


1 ا( : ع 
بأنه ليس [يجب للمعوض ما]'"' يجب للمعوض عنه من الأحكام. 
فإن قلت: كيف يكون عوضا عنهما البتة» والتنوين لا وجود له فى نحو: (الرجلان)؟. 


قلت: ليس الأمر كما زعمت”": فإن قولهم (الرجلان) ليس بتثنية ل (الرجل) فاعرفه عن 
للك 
استبصار . 


)١(‏ انْظرٌ: شرح الرضى /١‏ /ال. 

(؟) وهذا مذهب الزجاج حيث قال: ' إنها عوض من حركة الواحد» ولذلك تثبت مع الألف واللام كما ثبتت 
الخركة ”انط إعراب القرآن للنحاس 217١/١‏ والتذييل١/‏ 2195 والهمع .199/١‏ 

() وهنا واى ابن كسان انظ التذييل /١‏ 140؛ والهمع .104/١‏ ونسب الإمام عبد القادر هذا الرأى إلى 
شيخه أبى الحسين محمد بن الحسن الفارسىء انْظر: المقتصد١/ .199١‏ 

(8) فى الأصل: (و). 

(5) وهذا مذهب سيبويه فى الكتاب١/ ١١‏ حيث قال: ' وتكون الزيادة الثانية نونا كأنها عوض لما مُنع من 
الحركة والتنوين» وهى النون " .١‏ عن وانظية: المغنى لابن فلاح 5/», وهو رأى الميرد فى: المقتضب 
0١‏ وابن الدهان فى: شرح الدروس فى النحو ص 2١15١‏ تحقيق د/ إبراهيم محمد الإدكارى؛ 
ط / الأولى ١51١‏ هه ١1941١‏ م, مطبعة الأمانة» وقد نسب هذا الرأى إلى جمهور البصريين» انْظر: أسرار 
العربية ص 14؛ واللباب »٠١9/١‏ وشرح الرضى ١/7؛‏ ونسبه أبو حيان إلى: ابن ولاد» وأبى على؛ 
وقال: '" وهو اختيار ابن طاهرء وأبى موسى ' انظر: التذييل والتكميل .595/١‏ وهناك أقوال أخرى فيهاء 
انظْرْ: التذيبل والتكميل 540/١‏ وما بعدهاء والهمع 104/١‏ وما بعدها). 

(5) فى الأصل: (يسقط). 

(0) ساقطة من الأصلء وما أثبته من: شرح الأصبهانى ص 44. 

(6) فى هامش الأصل: ' لأن على تقدير هذا الزعم من أن يكون (الرجلان) تثنية (الرجل) وليس كذلك؛ لأن 
الرجل معرفة يدل على ذات معين» فإذا ثنى لم يبقّ ذلك التعيين» فوجب إدخال لام آخر ليدل على التعيين 
كما هو حال العلم عند إرادة تثنيته» فإذا امتنع هذا لزم أن يكون الرجلان تثنية رجلء» فالنون فيه- 
-عوض عنن الحركة» كذا فى بعض شروح المصباح " .١‏ ه. 

(9) وذلك أننا عند التثنية أو الجمع ننكر الاسم أولا ثم نثنيه أو نجمعه. 


وقال صاحب المتوسط""': ' وليس النون عوضا من”" الحركة؛ لأن هذه الحروف عنده'" نه 
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الإعراب . 


مراده: أن احرف إعراب عنده؛ ولو كان النون عوضا””' عن الحركة لزم اجتماع الإعرابين؛ لأن 
الحركة إعراب» وما يكون عوضا عنه كذلك. 

وقيل عليه: ليس مراد من قال به إنه عوض عن الحركة الإعرابية فى المثنى والمجموع كما فى 
الفعل» بل مراده: أنه عوض [عن]7" الحركة التى كانت فى الواحدء الزائلة بإلحاق علامتى 
التثنية والجمع» فلم يلزم المحذور. لكن فيه تأمل أيضا""". 


(١):الظر‏ الشرح المتواسط طن 7 

(؟) فى الأصل: (عن) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(9) أى: عند ابن الحاجب. 

(5) فى الأصل: (عوض) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى هامش الأصل: ' وجه التأمل أن قوله: (كما فى الفعل) يدل على أن النون ليست عوضا عن الحركة 
التى فى الفعل الواحد؛ بل عن الحركة التى هى معروض العروض على المنى والمجموع؛ فهذا تحالف لما 
صرح به صاحب الضوء بقوله: ' اعلم أن النون فى الأفعال الخمسة عوض عن الحركة فى يفعل ' |. ه. 


اح 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ الإعراب التقديرى] 
التقدير فيما تعذر كك: عصا 
لما ذكر فى حكم المعرب أن الاختلاف قد يكون بجسب اللفظ. وقد يكون بحسب التقديرء 
ضبطه”''؛ لقلة معروضه؛ فيعلم منه أن ما سواه لفظى. 
ثم الألف واللام فيه قد قيل: ينصرف إلى قوله (تقديرا)”"» وقال بعضهم: عوض 
عن المضاف إليه» والثانى أولى» يعرف وجهه بالدقة الكاملة» أ : تقذير الإعراب فيما 


06 1 


أحدهما: فى الأسماء المقصورة» وهى: ما كان فى آخره ألف مقصورة» سواء كانت للتأنيث ك: 

(حبلى) أو لاء وسواء كانت ثابتة فى اللفظ كما فى نحو: (العصاء والرحى) أو لم تكن ثابتة فى 

اللفظ بل فى التقدير ك: عصاء ورحى بالتنوين””. 

فلا يرد ما قيل: إن (متى» ولدى) كان فى آخرهما ألف. مع أن حكمهما ليس كحكم العصا. 

وإنما سمى هذا الاسم مقصورا إما لكونه ضد الممدودء أو لكونه ممنوعا من الحركات/ الثلاث؛ 

لأن القصر المنع””» وإئما تعذر فيه ظهور الإعراب لكون الألف غير قابلة للحركات مع (١/ب)‏ 
بقائها (آلفا)؛ لأنها وضعت ساكنة؛ فلو حركت لخرجت عن وضعها وصارت همزة”"". 


)١(‏ فى الأصل: (ظبطه) وهو تصحيف. 

(؟) فى قول ابن الحاجب: (وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا)» وانْظْرْ في قسم التحقيق. 
فرق فى الأصل: (الموضعين) وهو خطأ. 

(5) انْظرْ: الفوائد الضيائية .5١0 /١‏ 

() انظ مل عله اليه قي ارس فد وائة الاين طرة وتان لرفمي؛ " والذيك أيل 
لأنه لا يسمى نحو (غلامى) مقصوراء وإن كان ممنوعا من الركاث الإعرابية أيضا ". وانْظَيْ: شرح 
لشافية 7/5 775. 

(5) وهذا تعليل الرضى١/‏ 85» والغجدوانى ص58» وابن القواس ص 65:» والأصبهانى ص 050.؛ وقال 
لبعلى: ' وإنما لم تظهر فيها ا حركات لآنها - أعنى الآلف - حرف هوائى يجرى مع النفسء لا اعتماد لما 
فى الفم, والحركة تمنع احرف من الجرى وتقطعه عن استطالته» فلم يجتمعاء ولمذا إذا حركت الألف 
نقلبت همزة ' انْظر: الفاخر ص /07. 


وغلامى 

فق قلك""" :دما الوليل قلق وغوه الألق قعص ورج )شد يوون حو وقو تدك اهل 
التقاء الساكنين؟» قلت: عدم جريان الإعراب على ما قبله دليل عليه. 

فإن قلت: لم كتب ألف (عصا) على صورة الألف. و(رحى) على صورة الياء؟. 

قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو» وبين ''[المقلوبة]' '' عن الياء. 

فإن قلت: لِمَ لَّمْ يفْعَل الأمر على العكس؟. 

قلت: لثلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا خارج عن الحكمة. 

ثم كون ألف (عصا) سواء كان معرفة أو نكرة عند عدم إرادة الوقف منقلبة عن الواو مطلقا 
بالاتفاق» وأما عند كونه نكرة وأريد الوقف فكذلك حال الرفع والجر عند سيبويه» وفى حال 
انيه خوض. عدم الضرية كناف قولتك رابك ركذا والشلبة قفن تمل لالتقناء 
لبماك . 

وعند غيره كذلك فى الأحوال كلها”'". 

فإن قلت: لِمّ جاز قلب التنوين ألفا حالة النصبء ول يقلب واواء وياء حالة الرفع والجر؟. 


.58 انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

0) فى الأصل: (وبينهما). 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ رأى سيبويه فى: المفصل ص57 5» والمرتجل ص44 والتيييسن ص 185+ وشرح المفصل 75/4: 
والتخمير 2778/5 وشرح الجمل لابن عصفور/ 5: والتصريح 778/7) والأشمونى؟/ .٠١١‏ 

(0) يعلل ابن القواس للحذف الألف وبقاء التنوين بقوله: ' وكان حذف الألف أولى إما لأن فى اللفظ ما يدل 
عليها وهى الفتحة» والتنوين لا دليل عليه» وإما لآن التنوين يدل على معنى زائد وهو الصرف بمخلاف 
الألف ' اه. انْظر: شرح ابن القواس ص 40. 

(5) هذا رأى أبى الحسن الأخفش فى: معانى القرآن١/‏ 756 وهو قول الفراءء والمازنى انْظرٌ: المفصل 
ص 57 5» والمرتجل ص44 والتبيين ص 21817 وشرح المفصل 75/4» والتسهيل ص 07378 وشرح الكافية 
الشافية؛/ »١19/7‏ وشفاء العليل7/ »1١74‏ والارتشاف؟7/١١6,‏ والتصريح 7787/1 والأشمونى؟/ .7١5‏ 
قال البعلى: ' وذهب المازنى إلى أنها فى الأحوال الثلاث بدل من التنوين؛ لأن علة إبدالما فى حال النصب 
كوه ساكنا بعد فتحة» وهى موجودة رفعا وجرا ' انْظْرْ: الفاخر ص 07. وَانْظُّرْ: شرح اللمع للأصفهانى 
ص ”77. وهناك قول ثالث - لم يذكره الشارح - وهو: أنها الألف المنقلبة فى الأحوال الثلاثة» وأن التنوين 
حذف فلما حذف عادت الألفء وهذا قول: أبى عمروء والكسائى؛ وابن كيسان والسيرافى» ونقله ابن 
الباذش عن سيبويه والخليلء انْظَر: التبسيين ص185» والتخميرة/ 2778 وشرح الجمل”7/ 5 
والارتشاف؟/١80,‏ والمساعد؟/ 4 27٠‏ والتصريح 778/7؛ والأشمونى؟/ 5 .٠١‏ 


/ا55 


شرع كافية ابن الحاهب 


مطلقا 
قلت: ذلك لتحصيل الفرق”'' بين الوقف والوصلء وإنما يذهب إليه فيما لم يؤد'" إلى الحذف. 


والثانى”": فى الاسم المعرب بالحركة”*' مضافا إلى ياء المتكلم» سواء كان مفردا كقول المصنف: 
غلامى» أو جمعا مكسرا نحو: لا “كل أو سالما مؤنثا نحو: مسلماتى. 

وإنما تعذر”'' ظهور الإعراب لكون محل الإعراب فيه مشتغلا بحركة غير حركة الإعراب» وهى 
الكسرة اللازمة له لأجل (ياء) الإضافة» لأنها تثبت قبل مجىء العامل» فحينئذ ظهر تعذره”", 
أما فى الرفع والنصب فلامتناع تحرك الحرف”" الواحد بحركتين مختلفتين» وأما فى الجر فلامتناع 
ك للاطورب الواعق مركن متناف 7 

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون”'" تلك الكسرة للياء والإعراب معاء كما كانت”'''' علامة 
التثنية والجمع كذلك؟. 


قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليهاء وإلا لزم ألا تبقى”''' بتعاقب عامل غير الكسرة عليها كما 
فى التثنية والجمع وليس كذلكء مع أن فى ذلك توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد”": 
وهو غير جائز» كذا قالواء وفيه البحث. 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل: (أى للفرق فى الكتابة بينهماء مع عدم التأدى إلى الحذف, فلو قلبت واوا أو ياء 
حال الرفع والجر لأدى إلى ذلك؛ وذلك لأن الواو إذا وقعت فى آخر الكلمة وما قبلها ضمة [حسن حذفها] 
لئلا يبقى على مثال الفعل» وأيضا أن الياء إذا وقعت فى آخر الكلمة وما قبلها كسرة حسن حذفها كقوله 
تعالى:[دَعْوَة الدّاع) إذا كانت أصلية» وأما إذا كانت زائدة يجب حذفها) |. ه. 

(1) فى الأصل: (لم يؤدى) وهو لحن. 

(*) أى: الموضع الثانى من الموضعين اللذين يتعذر فيهما ظهور الإعراب. 

(5) فى الأصل: (فى الاسم المعرب بالإعراب بالحركة). 

(5) فى الأصل (غلامانى) وهو تُصحِيف. 

(5) يعلل الغجدوانى ذلك بقوله: ' وإنما تعذر فيه لأنه قد استحق ما قبل الياء فيه الكسر قبل جىء الإعراب» 
فلما جاء الإعراب وجد محله ينافى وجوده؛» فوجب تقديره؛ إذ لا يمكن أن يكون الحرف الواحد مضموما 
مكسوراء ولا مفتوحا مكسوراء ولا مكسورا بكسرتين " .١‏ ه انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 18. 

(0) انْظرْ بيان ذلك فى: أمالى ابن الحاجب »١178/5‏ والأصبهانى ص 00. 

(8) كلمة: (الحرف») سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية. 

(9) واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين أو متمائلتين مستحيل ضرورة. انْظْرْ: شرح الرضى١/‏ 80. 

)9١(‏ فى الأصل: (يكون). 

() فى الأصل: (كان). 

)1١(‏ فى الأصل: (يبقى). 

.58 وهذا تعليل الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 


أو استفقل ك: قاض رفعا وجرا. 

وإنما قال: مطلقا أى: فى الأحوال الثلاثة لأنه خالف فيه بعضهم''' بأن قال: ' إن إعرابه لفظى 
فى حال الجر" '''» ودليلهم ما مر فى السؤال من أنه يجوز أن تكون الكسرة فيه للياء والإعراب 
مقا 

وقد عرفت ما فيه من الفساد أيضا. 

ثم اعلم أن فيه اختلافا غير الاختلاف المذكورء وهو: أن المضاف إلى ياء المتكلم عند المصنف 
معرت بالاغر اي التقذيزى: > كنا رقف اولنبين تيون" والذلنل عليه انتقاء آسبات البفاء 
فيه» وهى مناسبة مالا تمكن له. أو غيرها. 

وعند أكثر النحاة: مبنى”*'» ومستندهم: إما عدم ظهور الإعراب فيه؛ أو اكتسابه البناء من 
المضيمن المضاف إلية*. 

والحق ما ذهب إليه المصنف؛ لأن الوجهين اللذين ذكروهما ضعيفان» أما الأول: فلآن عدم 
ظهور الإعراب لو كان مستلزما للبناء لكان ما هو معرب تقديرا كذلك» وليس كذلك. 

وأما الثانى: فلأن الإضافة إلى المضمر لو أوجبت بناء المضاف لكانت عاملة مع (غلامى: 
وغلامك) كذلكء. وليس كذلك”"'. 

فإن اقلت إن" للاندعئ اذ كن مفتاتك إلا :فين كان يكوة متياديل ندع اشكل ماهز 
مضاف إلى ياء المتكلم فهو مبنى لضعفهاء لأن بذلك يشتد الامتزاج بينهما!. 


0 المراد به: السيد الشريف الرجانى. 

)انط لكي الكتريف مان الرطى 3 ##اجريف تاق "كان الأول أن كدر عللك الكديزة المقلية لياه يعد وروة 
العامل علامة الإعراب أيضاء فتكون الكسرة حينئذ مفيدة لفائدتين بعدما كانت مفيدة لفائدة واحدة على قياس 
ما اختاره فى علامة التثنية والجمع» فيكون إعراب (غلامى) لفظيا فى حالة الجر كما هو الأصل .١'‏ ه. 

(*) وهذا أيضا مذهب جمهور النحاة انْظرٌ: الارتشاف18517/5. 

(:) ومنهم: الجرجانى فى المقتصد 275٠/١‏ وابن الشجرى فى أماليه١/‏ 5» وابن الخشاب فى المرتجل ص 2٠١7‏ 
والمطرزى فى المصباح ص 4٠١‏ وهو ظاهر كلام الزتخشرى فى المفصل ص١5 .١‏ وهناك مذهبان آخران م 
يذكرهما الشارح وهما: الأول: أنه لا معرب ولا مبنى» وهو قول ابن جنى» قال فى الخصائص7/ /70: 
'هذا فصل موجود فى العربية لفظاء وقد أعطته مُقادا عليه وقياساء وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم فى 
نحو: غلامى» وصاحبى» فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء "|. ه. الثانى: مأ ذهب إليه ابن مالك من أنه ظاهر 
الحركة الإعرابية حالة الجر» مقدرة فيه حالة الرفع والنصب. انْظرٌ: التسهيل ص١15»‏ والارتشاف 
5 وشفاء العليل؟/ 2/7/8 والمساعد ؟/ 5/ا. 

)2 الْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 0"5. 

(5) انْظرٌ: شرح الألفية لابن الناظم ص .١09‏ 

0 فى الأصل: (إن). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ونحو: مسلمى رفعا. 

قلت: لنا إلزام لكم فيه أيضاء لأن المثنى إذا أضيف إلى ياء تنكام يي ساقي 
الأحوال الثلاثة» نحو: مسلماى» ورأيت مسلمَى» ومررت بمسلمئ - بفتح الميم - فلو صح ما 
ذكرتم لزم بناؤه» وهو خلاف الواقع""". 

وعلم من هذا أن كون الإعراب تقديريا فيما أضيف إلى ياء المتكلم ليس بكلى» بل أكثرى. 
قوله: أو استثقل عطف على قوله: (تعذر)؛ ويعنى: تقدير الإعراب فيما تعذر أو استغقل”", 
وذلك الاوتفال' فى تومييق"'" أرقناة احدهمًا: الأسواء اللقوسة وبين الأبنياء القن قو 
أواخرها ياء مكسور ما قبلها ك: قاض فإن إعرابه تقديرى رفعا وجر'*) 

وأما نصبه فلفظى؛ لخفة الفتحة على الياء”»: وذلك لأن الضمة والكسرة ثقيلتان على الياءء 
فحذفتا”' » فالتقى”" ساكنان أحدهما: الياء» والآخر: التدوين» ثم حذفت الياء لأجل ذلك 
الالتقاء دون التنوين؛ لأنه علامة التمكنء والعلامة لا تحذف,. لأن التنوين كلمة برأسها تدل 
على معنى: بخلاف الياء”* فحذفها'"' أولى» ثم أعطى التنوين إلى ما قبلها. 

وفيه نظر؛ لأن التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر للتأكيدء فإذا حذف المتبوع كان التابع 
محذوفا معهء فمن أين وجد التقاء الساكنين؟! اللهم إلا أن يقال: تبعية التنوين تلك الحركة فى 
الظهور لا فى الوجود. 

وإنما يسمى هذا القسم منقوصا لنقصان علامة الرفع والجر عنه؛ ويمكن أن يقال: إنهايسمى 
منقوصا لنقصان حرف من آخره فى وقت من الأوقات» فلا يرد ثبوت لامه فى حال اللام 


.١94 انْظْرْ: شرح الآلفية لابن الناظم ص‎ )١( 

(5) فى الأصل: (فيما أو استثقل وأن يتعذر). 

(5) فى الأصل: (الموضعين). 

(5) قال التبريزى فى شرح اللمع ص١":‏ ' وإنما لم يعرب فى الرفع والجحر لثقل الضمة والكسرة» فيجتمع فى الجر 
أرسع كسرات إذا قلت: مررت بقاضى؛ معك كسرة الضاد؛ والياء تجرى مجرى كسرتين» والكسرة التى على 
الياءء وكذلك فى الرفع تجتمع ثلاث كسرات وضمة وهى أثقل من الكسرة ات البيان ص 05. 

(0) انظ: شرح المقدمة الكافية »5575/١‏ ويعلل ابن القواس لخفة الفتحة بأنها بعض الألف؛ وهى أخف 
حروف المد واللين للزومها السكون. انْظَْ: شرح ابن القواس ص 45. 

(5) فى الأصل: (وحذفتا)». 

(0) فى الأصل: (والتقى). 

(6) وكانت أولى بالحذف لأن التنوين لمعنى وهو الصرفء ولأآن الياء إذا حذفت بقيت كسرة تدل عليها. 
انظْ: شرح اللمع للتبريزى ص 77. 

(9) فى الأصل: (فحذفه). 


الا 
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ولقائل أن يقول”"': إن تقدير الإعراب إنما يكون على حرف الإعراب» وهو قد حذف ههناء 
فكيف يمكن فيه ذلك؟. 

وعكن أن قات ضيه ران الشروق؟ " قل دلقت مقدرة غلنيا الشركة الاغزابية: 

والثانى: جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم» فإن إعرابه تقديرى حال الرفع» وأشار إليه 
بقوله: نحو: مسلمى رفعاء أصله: (مسلمون) حذفت نونه بالإضافة إلى ياء المتكلم ثم قليت 
الواو ياء؛ لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون» ثم أدغمت فى الياء/ تخفيفاء ثم أبدلت (4١/أ)‏ 
الدمة إل الكبيرة أجل اليا . 

وأما نصبه وجره فلفظى”"'؛ لأنه يجب أن يكون بالياء» فههنا كذلك. 

فإن قلت: الإعراب إنما يكون مقدرا فيما يمكن تقديره» وههنا”" ليس كذلك؛ لأن الحرف لا 
يقدر على الحرفء وأيضا إنما يكون إذا لم يقم مقامه شىء. أما إذا قام فلاء ألا ترى”" أنهم لا 
يقولون: إن الإعراب فى: (مررت بأحمد) تقديرى؛ لقيام الفتحة مقام الحركة الإعرابية التى هى 
ر] 

قلت فى الجواب عن الأول: إن معنى التقديرى فيه أن يقال: إن رفعه يجب أن يكون بالواوء ولمالم 
يكن كذلك كان بالياء» فتكون الواو مقدرة» بمعنى أن الياء قائمة مقامها”" » وفيه أدنى حراز. 


)١(‏ انْظْرْ تعليل هذه التسمية فى: البيان فى شرح اللمع ص5 0» والرضى١/‏ 80) وشرح ابن القواس ص5؟» 
والتصريح .40/١‏ 

0 انْظرْ مثل هذا الاعتراض والحواب عليه فى: البسيط ص 275 والأصبهانى ص 08. 

(9) فى الأصل: (الحرف). 

(4)اما بين المعقوفين يفنقر إليه السياق. 

(0) انْظْرْ: شرح المقدمة الكافية /١‏ 105» والرضى /١‏ 480 وابن القواس ص 68» والأصبهانى ص 08. 

(5) قال ابن الحاجب فى شرحه :101//١‏ ' وأما فى حال النصب والحر فياء الإعراب فيه ثابتة على حاهاء 
تقول: رأيت مسلمى» ومررت بمسلمى» فوجب أن يحكم بإعرابه لفظا فيهما؛ لأن لفظ الإعراب على حاله 
لم يتغير بالإضافة» إلا الإدغام» والإدغام لا يخرج الحرف عن حقيقته وسكونه ' |. هه وانظرْ: شرح الرضى 
"5/١‏ 

(0) أى: فى جمع المذكر المضاف إلى ياء المتكلم حال الرفع. 

(8) فى الأصل: (يرى). 

(4) قال الأصبهانى: ' ولقائل أن يقول: لا نسلم أن إعرابه تقديرى» وإنما يكون كذلك لو أمكن تقدير احرف 
فى الحرف؛ وجوابه: أن المراد من كون إعرابه تقديريا: أن حق إعرابه أن يكون بالواو فى حالة الرفع» ولما لم 
يكن بالواو وكان بالياء كان الواو مقدراء يعنى: أن الياء واقعة موقع الواو"١.‏ هه انْظرٌ: شرح الكافية 
للأصبهانى ص 05. 


شرع كافية ابن الحاهب 


واللفظى فيما عداه. 

وعن الثانى: إن قيام الياء مقام الواو فى الدلالة على الجمعية» لا" فى الدلالة على الرفعء إذ 
الدلالة عليه من خصوصية الواوء وهى قد زالتء فلا تكون كالفتحة القائمة مقام الجر. كذا فى 
الإيقانى'"' 

ثم اعلم أن الأسماء الستة إذا لاقاها ساكن بعدهاء سواء كان ذلك من حرف التعريف نحو: أبو 
البشرء أو غيره''"» نحو: أخو ابنك. وكذا جمع المذكر السالم نحو: صالحو القوم؛ وصالحو ابنك» 
فإن إعرابهما فى الأحوال الثلاثة تقديرى”". 

وكذا المثنى فى حال الرفع نحو: غلاما الرجل» ولم يذكره المصنف. وقيل فى الاعتذار عنه 
لما كان هذا فى تلك المواضع بواسطة كلمة مستقلة كان كأنه غير لازم» بخلاف الياء فإنه لعدم 
استقلاله بمنزلة اللازم» ولهذا لم يلتفت إليه الصنف. 

وينبغى أن يعلم أيضا أن لفظ التقديرى إنا يُستعمل حيث استحقت”' الكلمة للإعراب لكن 
لايظير إما انر" أو للاتعفال”" كما عوفك. 

ولفظ المحلى إنما يستعمل حيث لم تستحق”" الكلمة للإعراب لأجل بنائها”' ''» ومعنى 
[كون]”''' الإعراب فيها محليا أنه لو وقع موقعها اسم معرب لظهر فيه ذلك الإعراب: فالمانع”") 


00 


)١(‏ فى الأصل: (بل). 

(؟) لم أهتد إلى مراده بهذه الكلمة. 

() فى الأصل: (أو غيرها). 

(5) وإنما كان إعرابه فى الأحوال الثلاثة تقديريا لأن حروف الإعراب تحذف لالتقاء الساكنين» وذلك كقوله 
تعالى:(وَصَالِحْ الْؤْصِينَ - التحريم (5) - قال أبو حيان: لاوظات العتدل د كرد ييا جتحت 0 لحرا 
خطا لحذفها لفظا كقوله:[سََدْعٌ الرَبَاية) ' الظر: البحر 25١١/١١‏ وقال السمين: "... وجوزوا أن يكون 
جمعا بالواو والنون خُذْفت النون للإضافة وكيب دون واو اعتبارا بلفظه: لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» 
نحو: [ْوَيَمْحٌ الله البَاطِل) و(ْبَدْعٌ الدّاع) و (سَتَدْعٌ الرَبَائيَة إلى غير ذلك... '" انْظْرْ: الدر المصون 8"*/5. 

(0) قال الرضى معتذرا عنه: ' ولعله إنما لم يعد نحو: جاءنى صالحا القوم؛ وصالحو القوم: ورأيت صا حى القوم 
مروت واقي وما برج ا للاريسرلة [الور كروي كلامتي سرود اتارة تبلا فل بو : 
مسلمى؛ فإن المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا كجزء المضاف " |. ه. انْظْرْ: شرح الرضى١/‏ 85. 

5) فى الأصل: (استحق). 

(0) فى الأصل: (التعذر). 

(8) فى الأصل: (استثقال). 

(9) فى الأصل: (يستحق). 

٠١(‏ فى الأصل: (بناؤها). 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (فالمنانع). 


لظهور الإعراب فى التقديرى الحرف الأخير من حروف الكلمة» وفى المحلى مجموع الكلمة لما 
ذكرنا فيهما. 

واللفظى أى: الإعراب اللفظى فيما عداه» أى فيما عدا المذكور فى بيان الإعراب التقديرى تنما 
تعذر فيه الإعراب» أو استثقل . 


فالمقصود أنك إذا عرفت أن الإعراب التقديرى فى أى صورة كان» فاعلم أن ما سواه لفظى 
من الأسماء المعربة. 

ولم نذكر للإعراب اللفظى ضابطا”'' لتعسر ضبطه؛ لكثرة معروضه. 

ثم لما كان قوله: قبل (المفرد المنصرفء والجمع الكسر المنصرف) - الخ - شاملا للفظى 
والتقديرى؛ لأن إعرابهما بالحركات» وهو أعم من أن يكون لفظيا أو تقديرياء لم يلزم من ذكر 
اللقظى تكزان: 


ل 


)١(‏ فى الأصل: (ضابطة). 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ الممنوع من الصرف] 
غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع؛ أو واحدة منها تقوم مقامهما. 
لما فرغ من بيان أنواع الإعراب ومحلهاء شرع فى بيان صنف من الاسم فقال: غير المنصرف» 
ويعلم وجه التسمية به بالقياس على ما مر من قوله: (فالمفرد المنصرف). 
ماء أى: اسم معرب - بقرينة سوق الكلمة - حصل فيه أى: فى ذلك الاسم علتانء أى: 
المؤثرتان تأثيرا فى الجملة» من تسع [أى]''' من العلل التسع المذكورة فى البيتين» أو حصل فى 
ذلك الاسم واحدة منهاء أى: من تلك التسع» تقوم أى: تلك العلة الواحدة» مقامهماء أى: 
مقام'" العلتين المفسرتين بما ذكرء ولهذا كانت تامة'" التأثير 
وينبغى أن يُعلم أن المراد من العلتين الحاصلتين فيه: العلتان المعتبرتان الواقعتان على الترتيب 
الخاص» والشرائط» وكون كل ذلك مذكورا بعد قرينة لذلك المراد» فخرج (هند) بقولنا 
(اللقركان) إذا اغسر مقاومة'*" سكن وسظطها إخديهماء فاه وإق صددق عليه أن فبه علتين» 
لكن لم تعتبر إحديهما لأجل المقاومة» وبقولنا: ' الواقعتان على الترتيب الخاص" خرج نحو: 
(قائمة) و(نهشل)””' فإن فى الأول: تأنينا وصفةء وفى الثانى: عُجْمّة ووزناء لكن لم يكونا غير 
منصرفين لعدم وقوع علتيهما على ذلك الترتيب والشرائط. 
وما ذكرنا فى تفسير قوله: (ما) خرج 'فساق' وهو ظاهر؛ لأنه وإن كان فيه علتان» لكنه ليس 
كعرب. 
وبما ذكر فى تفسير قوله: (علتان) سقط قول من قال: إن هذا التعريف غير جائز؛ لاستلزامه 
توارد العلتين على معلول واحدء وقال: لا يجوز لأن لزومه على تقدير كون المراد من العلة: 
العلة التامة'''» وأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم عدم الجواز. 
ولفظة: (أو) فى قوله: (أو واحدة منها) للتنويع» ولأن الترديد إذا كان فى المحدود لا ينافى 
التحديد» وإغا المنافى له هو الترديد فى المعرف؛ لأن الحد للتبيين» والترديد مناف له؛ لأنه إنها 
0 المشكوك” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(؟) فى الأصل: (المقام) وهو تُصّحِيف. 
(؟) فى الأصل: (تام) وهو تُصحِيف. 
(5) فى الأصل: (مقامة) وهو تُصحيف. 

(0) نهشل اسم رجل» قال سيبويه: عق يتصرف لأنه فَعْلّل وإذا كان فى الكلام مثلٌ (جَعْفْر) ل يمكن الحكم بزيادة 
النية»وكان لفط بر ززارة اتسين يكل أبا نهشل» اللسان(نهشل)5/ 5009» والتاج (نهش) .١59/8‏ 
(5) قال الرضى :87/١‏ ' العلة التامة هى مجموع علتين» أو واحدة منها تقوم مقام مقامهماء مع حصول شرط 

كل واحد منها ' ا. ه. 
)١(‏ لاايصح أن يذكر فى التعريف (أو) التى هى للشك أو الإبهام؛ لأن الغرض منه إيضاح المعرفء و(أو) التى- 


وهى: 
عدل ووصف وتاليبث ومعرفة 0 وعجمةثم ج# عتم تركيب 


والنون زائدة من قبلها ألف 2 22 «وزن فعلء وهذا القول تقريب 


ولما أشار إلى أن المختار عنده أن العلل تسعء لزم عليه بيانها'''» فذكرها بقوله: وهى أى: 
العلل التسع: 

عدل ووصف وتأيِث ومعرفة 3 وعجمةث جحعثم تراب 
واللنون زائدةمن قلهااأالف ::: ووزن فجعهطعغل 01000 


وسيجىء البيان من كل منهاء وإنما قال: وهذا القول تقريب إشارة إلى أن فى عدد العلل خلافا 
فقال بعضهم: إنها تسع. كما هو المختار عند المصنف"". 


وقال بعضهم: إنها عشرة" " التسع المذكورة وألف الإلحاق كما فى (أرطى)”'' مشابه لألفى 
التأنيث لا للتأنيث» بدليل (أرطاة)» وجه مشابهته لما عدم قبوله التاء بعل التسمية. 


وقال بعضهم: إنها أحد عشرء العشرة المذكورة ومراعاة الأصل بعد التنكير فى نحو(أحمر). 


وقال بعضهم: إنها لين لأنهم عدوا التكرار”” وعدم النظير سببا لمنع الصرف”" وكل 
ذلك مذكور و فى الشروح " » وقال 0 إنها / اثنتان: الحكاية والتركيب”". (4١/ب)‏ 


العلل تسع قريب إلى الحقء بينما''' ذكر فيه غير هذا. 


-للشك أو الإبهام تنافيه» أما (أو) التى للتقسيم فيجوز ذكرها فى الرسم. انْظُرْ: توضيح المفاهيم ص 84. 

)١(‏ فى الأصل: (بيانه). 

(1) وهو قول جمهور النحاة» انْظرٌ: شرح ابن القواس ص58 والهمع١/‏ 80. 

(0) هذا مذهب السيرافى انْظُرْ: ابن القواس ص١‏ 5. والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٠‏ 4 وهو قول 
الأإسفرارووورت ايفين الل لبان الأعواب صن 5# 

() ضرب من الشجر ينبث بالرمل: وقال أبو حنيفة: هو شييه بالغضا يطول قدر قامة» ورائحقه طيبة. 
العو اللضان أرط وى 

الس ديت لك امكو ا ل 0 ا 
ومصابيح؛ نزل البناء على حرف تأنيث لا يقع منفصلا بحال والزنة التى لا واحمد عليها منزلة تأنييث ثان 
وجمع ثان ' اه انْظْرْ: الملفصل ص 45» وابن يعيش ١/١‏ والإقليد ص 77 مطبوع. 

(5) ذهب الجزولى إلى أن عدم النظير سببا لمنع الصرفء انْظْر: المقدمة الجزولية. 

(0) انْظَرْ: الشرح المتوسط ص ٠‏ والأصبهانى ض .5١‏ 

(8) هذا قول صدر الأفاضل الخوارزمى شارح المفصلء الْظَرْ: التخمير .7١4/١‏ 

(4) وهناك أقوال أخرى ل يذكرها الشارح الو ابن القواس ص ٠00؛‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 4 40. 

)١(‏ فى الأصل: (بما). 


©. 


شرع كافية ابن الحاهب 


000 4. . ا 4 0 : 
وقيل”'': يجوز أن يكون معناه: أن ذكر العلل" التسع منظومة تقريب على فهم 
المتعلم. 
وقيل”": يجوز أن يكون المراد: إن القول بأن كل واحد منها علة قول تقريبى لا تحقيقى؛ لأن 
الغلة اكات مني لذ كل واحل منها» وإلا لكان موجره! عدن وحورة كل متهاء وليس كذللك. 
ولأن المراد من العلة عندهم: ما إذا حصل هذا الكلام يجب على المتكلم أن يختار معه ما يناسبه 
من الأحكامء لا ما يوجب الحكم حقيقة”. 
و(زائدة) - فى البيت - يجوز أن تكون مرفوعة بكونها صفة للنون» على أن يكون الألف 
واللام فيها زائدة - بدليل ذكر بقية الأسباب نكرة - كما فى قوله تعالى: (كَمَكْلِ الجمَار يَخْيِل 
أمفار 01 . 
فإن قلت: اللازم من ذلك بيان زيادة”" النون» والمقصود بيان زيادة الألف واللام!. 
قلت: لما علم بحكم الاستقراء أن النون إذا وقعت زائدة وكان ما قبلها ألفاء تكون الألف زائدة 
أيضا لم يتعرض لزيادتها اعتمادا على ذلك. 
ويجوز”” أن تكون منصوبة على الحالية عن (النون) إذ هو فاعل عن النون فى المعنى؛ لأن 
المعنى: يمئع النون من الصرف لكون تعداد العلل فى قوة قولنا: يمنع كل منها من الصرف على 
مد سن كوه 

نع الصرف تسعٌ كُلَمَا اجتمعت 3 ِنتَان فى اسم فَمّا للمَرْفٍ تصويبُ 


افلم ابن العواس انظ طن 8ه ف 

(؟) فى الأصل(المعلل). 

(7) وهذا قول الأصبهانى فى: شرحه ص ؟57. 

(5) فى الأصل: (موجود) وهو لحن. 

(5) انْظرٌ: الرضى 87/١‏ وفيه مثل ذلك. 

(5) سورة الجمعة من الآبة (20» والقول بأن الألف واللام فى(الحمار) لماعو قور الزِحشرى فى الكشاف 
0 على انايكرن العم فى بر اراي الوايت قال أبو حيان: وهذ | الذى قاله قد ذهب إليه 

بعض النحويين» وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف بالججمل» وحملوا عليه :(وَآية لَهُمْ اليل لخ نه 

اهار) روهت وانناك جين لتقن و مرافيكه شال لذ ل مضع الطدقة اليد قر + الجر لحي 
٠*؛»‏ ط / دار الفكر» مراجعة: عرفات العشا حسونة. 

(0) فى الأصل: (زائدة) وهو تتصحجيف. 

(8) انْظُ: الرضى 40/١‏ وقد قال بمثل ذلك. 


مثل: عمر, وأجمرء وطلحة, وزينب» وإبراهيم, ومساجدء ومعدى كرب؛» وعمرات, 
وأحتمد. وحكمه: أن لا كسر ولا تنوين. 


ووز أن توق صوالا رو ك7 لآق النون الحذوةة فى العلل 1 كانت مسنتهرة ركرنهيا زاقدة 
فيما بينهم» تضمنت الجملة» وهى النون مع المبتدأ المعطوف هى على خبره معنى زائدة» 
نسلضف الوكين" وال وو كوة"" مهوت تنلل اكولة وهةا كنا ونال “آنا ماك يلاد 
شبجاعغ”'؟ قحل ل حاجة إلى التكلت المذكور. 


ثم ذكر أمثلة كل منها بعد الفراغ عن تعدادها على الترتيب الواقع فيه بقوله””': مثل: عمر وهو 
غير منصرف للعدل والعلمية» وأحمر للوصف ووزن الفعل» وطلحة للتأنيث اللفظى والعلمية» 
وزينب للتأنيث”'' والتعريف العَلمى”"» وإبراهيم للعجمة والعلمية» ومساجد للجمعية”" 
المكررة بالقياس على أساورء ومعدى كرب للتركيب والعلمية» وعمران للألف والنون 
والعلمية» وأحمد لوزن الفعل والعلمية. 

وإعما جعل حد النحاة حكما وخاصة له وهو قوله: حكمه أى: حكم الغير منصرفء. أى: ما 
يوجبه علة باعتبار ماء أن لا كسر فيه ولا تنوين» ولم يجعله حدا له أيضا لعين ما ذكر فى تعريف 
اليك لذ 5 

و(لا) فيه لنفى الجنسء وخبره ما قدرناه» هكذا صرح الغجدوانى”'» وفيه نظر. 


)١(‏ وهذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص77. 

)١‏ فى الأصل: (يكون) والتصويب من: الغجدوانى ص”7. 

8 كى الأضل: (موكد) والضوبي هن التحدوان نين م 

(؟) بيان ذلك: أنه لما كان فلان متمسكا بالشجاعة» تضمنت الجملة معنى البطل والشجاع؛ فوقعا حالين مؤكدتين 
لمضمون الجملة» فكذلك ههنا لما كانت النون المعدودة فى العلل مشتهرة فيهم بكونها زائدة تضمنت الجملة. 
انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 77. 

(0) فى الأصل: (عن قوله). 

(؟) كلمة: (للتأنيث) سقطت من الأصل واستدركها فى الحاشية» وقال الجامى ص ::٠١‏ ' وفى إيراد (زينب) 
مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمى التأنيث اللفظى والمعنوى ' .١‏ ه. 

(0) فى الأصل: (العلى) وهو تصحجيف. 

(8) فى الأصل: (للعجمية) وهو تصحجيف. 

(9) انْظرْ: ص07 من قسم التحقيق» وقال الأصبهانى ص 15: " واعلم أن بعض النحويين جعلوا هذا الحكم 
تعريفا لغير المنصرف ولم يجعله المصنف كذلك؛ لأن تعريف غير المنصرف بقولنا: هو الذى لا يدخله كسر 
ولا تنوين تعريف الشىء بشىء أكثر التباسا منه» وذلك أن الغاية من تعريف غير المنصرف هو أن يعرف أنه 
لا كسر ولا تنوين فيه» فإذن معرفة عدم دخول الكسر والتنوين عليه بعد معرفة غير المنصرفء فيكون تعريفه 
به تعريف الشىء بما هو أخص منه وأنه غير جائز ' |. ه. 

)١(‏ انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 70 حيث قال: ' (لا) لنفى الجدس والخبر محذوفء أى لا كسر فيه ولا تنوين '!. ه 


4ن 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالمعنى: حكم غير المنصرف أن يدخل عليه كسر إذا كان الكسر مخصوصا بالجر فى الاسم إذا 
كان منصرفا ولم يوجد معه ما يجوزه أيضاء ولا تنوين التمكن لفظاء فلا ينتقض بتنوين 
(سيليات)"':وكبيرته ع 3 كاةصليةا 4 أن شروت لسن اللتحكوة ذل اللجعايلة» وكسرقه ليف 
مخصوصة بجره قبل العلمية ولا بما دخله الألف واللام والإضافة على مذهب بعض؛ لأنه يوجد 
حينئذ معه ما يجوزه. 

وإنما قيدنا التنوين بقولنا: (لفظا) لأنه ثابت حكما بدليل قولهم: حواج بيت الله - بنصب البيت 
- ولولاه لما عمل اسم الفاعل النصب”". 

وإنما قال70": ' أن لا كسر' ولم يقل: أن لعف '؛ لآن الجر ليس بعمنوع عنه» لكونه معربا عند 
الجمهور مطلقا'*» ولم يلزم من استعمالهم الفتحة فيه أن يكون مبنيا حال الجر””» لما ذكرنا فى 
بحث إعراب المفرد” المنصرف. 

قال بعضهم: يجب عليه أن يقول: ويكون فى موضع الجر مفتوحاء قلت: لا يجب ذلك عليه؛ 
لأنه لما صرح من قبل أن إعرابه بالفتحة نصبا وجراء استغنى عن ذكر كونه حال الجر مفتوحا. 
فإن قلت: يلزم حينئذ أن لا يذكر قوله: ' أن لا كسر '؛ لأنه علم عدم دخول الكسر عليه!. 
قلت: هذا علم ثمة التزاماء وأراد بذكره ههنا توضيحه ''' تسهيلا للفهم. 

فإن قلت: لأى شىء حرك بالفتح زوال الكسر؟ء قلت: للهرب عما”' هو فى أصل البناء إذ لا 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 15: ' فإن قيل: إن (مسلمات) علما لامرأة غير منصرفء مع أن فيه تنويناء وأنتم قلتم: 
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين! قلنا: المراد من التنوين فى قولنا: أن لا كسر ولا تلنوين» تلنوين التمكن» 
والتنوين الذى فى مسلمات ليس بتنوين التمكن؛ بل هو تنوين المقابلة ' |. ه. 

(؟) لأن اسم الفاعل لا يعمل النصب إلا مع التنوين أو مع الألف واللام. انْظر: الأزهار الصافية للعلوى 

ص7" والأصبهانى ص 7". 

5 انظر: الرضيى 49/١‏ وفيه مق ذلك. 

(5) وذهب الأخفشء والمبرد» والزجاج. إلى أن غير المنصرف فى حال الجر مبنى على الفتح لخفته 

نْظرٌ: الرضى١/‏ 47؛ وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص؛» ط / الحانجى ته د/ هدى قراعة» وشرح 

لكافية لابن هشام المسمى بالبرود الصافية والعقود الصافية مخطوط» نسخة مصورة من مكتبة/ حكمت 
عارف بالمدينة المنورة ل١١/‏ أ يقوم بتحقيقه أ/ محمد عبد الستار أبو زيده لنيل درجة العالمية من كلية اللغة 

لعربية بالزقازيق. 

(5) قال الرضى :7/١‏ ' وقال الأخفشء والمبرد.والزجاج: غير المنصرف فى حال الجر مبنى على الفتح لخفته. 
وذلك لأن مشابهته للمبنى أى الفعل ضعيفة» فحذفت علامة الإعراب مطلقا أى التدوين وبُنى فى حالة 
واحدة فقط واختص بالبناء فى حالة الجر» ليكون كالفعل المشابه فى التعرى من الجر ". وَانْظرٌ: منهج 
السالك ص 7؟١.‏ ش 

(5) فى الأصل: (مفرد). وانظرٌ: قسم التحقيق: , 

.55/7 فى الأصل: (توضيحاه) وهو تصّحِيف. وانظرٌ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: أمالى ابن الحاجب‎ )١( 


معنى لأ [ن]'" يقال: الاسم المستحق للإعراب بدونه» وخص الفتح به إما لخفته أو للتآخى 
بينه وبين الجر فى معنى المفعولية» واشتراكهما لفظا فى التثنية والجمع والكتابة فى بعض 
الصور. 

وإنما لم يدخل على غير المنصرف الكسر والتنوين لأنه'" لما شابه الفعل فى تحقق الفرعيتين فيه 
كما فى الفعل» منع منه بعض ما منع من الفعل» وذلك لأن الفعل فرع الاسم من وجهين: 
31 3 * 3555 3 2-6 6ه اه .اله 7 350 
أحدهما: أن الفعل مشتق من الاسم على الأصح » فيكون فرعا له» وثانيهما: أن الفعل مفتقر 
إليه فى الإفادة» وفى غير المنصرف أيضا فرعيتان؛ لأن فيه علتين كل منهما فرع شىء» فالعدل: 
فرع المعدول عنه؛ لتأخره عنه؛ لأنه مخرج عنه» والوصف: فرع الموصوف؛ لأن حال الشىء تابع 
له فى الوجودء والتأنيث: فرع التذكير لكون المذكر سابقا على المؤنث فى الخلقة والرتبة””. 
ولأنه محتاج فى الأمر العام إلى زيادة علامة» بخلاف المذكر» والتعريف: فرع التنكير؛ لأن كل 
يأخذونه”'' من غيرهم» والجمع: فرع الواحدء والتركيب: فرع الإفراد لتأخرهما عنهما. 

وأما الألف والنون فهما يمنعان بالمشابهة لألفى التأنيث / فى المنع. (5/) 
الفرعية على شىء» فحينئذ لا يلزم أن يقال: إن هذا لا يخرجهما عن كونهما فرعين على 
ما زيدتا عليه. 

الآخرء كان ذلك فرعية له؛ لأن الأصل فى وزن كل نوع ألا يوجد فيه وزن آخر. 


)١(‏ فى الأصل: (علما) وهو تُصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

انْظرْ مثل هذا التعليل فى: الأصبهانى ص 50 وما بعدهاء وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 579. 

(5) وهذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الاسم أصل المشتقات» وقال الكوفيون المصدر مشتق من 
الفعل انْظرْ هذه المسألة وأدلة كل فريق فى: الإنصاف /١‏ 770»: وأسرار العربية ص »١15١‏ والتبيين 
ص »١57”‏ وائتلاف النصرة للزبيدى ص 1١11١‏ 

(0) فى الأصل: (فالرتبة) وهو تصحجيف. 

(5) فى الأصل: (يؤخذونه). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويجوز صرفه للضرورة؛ 

فإن قلت""': لِمَّ لَمْ يُمنع منه كل ما مُنع من الفعل كالإضافة» والإسناد إليهء ودخول حرف 
الجر وغيرها؟ 

قلت: لأنه لا يجب أن يُعطى المشبه كل أحكام المشبه به ولأن مشابهته له ليست من كل 
الوجوه حتى يعطى له أحكامه كلها. 

فإن قلت: لِمْ خص التنوين والكسر من بينها؟. 

قلت: لأن التنوين أقوى الفرقة بينهما؛ لأنه يدل على القطع. والفعل يقتضى الوصل بقاعله. 
ولأنه يدل على عدم مشابهة الاسم الفعل» فخص بالحذف فرقا بين المشابه له وغير المشابه له 
ثم أتبع الجر له فى الحذف على الأصح”"؛ ليكون نصا على أن حذف التنوين منها لمنع 
الصرف لا لغيره من الوقف. والإضافة» واللام وغيرها. 

وإغما خص”'" الجر بذلك لما بينهما من المؤاخاة'''» من حيث إن المجرور أبدا يقوم مقام التنوين 
دون المرفوع والمنصوب. 

فإن قلت”*”: لِمّ احتيج فيه إلى حصول علتين [و]”'" لا يكفى حصول إحداهما””؟. 

قلت”": لأنه عدول عن الأصل؛ إذ الأصل فى الأسماء الصرف؛ لأن منعه يحصل بسبب 


(1) انْظَرْ مكل هذا الاعتراض فى :شوح الأضيهانى ض1. 

(0) قال ابن القواس ص 50: ' وأما الكسر فإنما منع منه تبعا للتدوين على الأصح. أما أولا: فلما فيه من 
مشاكلة آخر المعرب أخر المبنى نحو: هؤلاء وأمسء وأما ثانيا: فلأنه حيث ثبت الجر بلا ألف ولامء ولا 
إضافة فالتنوين من لوازمه» وههنا لا ألف ولام» ولا إضافة» فلا جر» ومنهم من قال: إنه ليس على سبيل 
التبعية؛ لأن المقتضى للمنع من الصرف مشابهة الفعل» وليس فى الفعل جر فوجب أن يمنع منه غير 
المنصرف تحقيقا للمشابهة " 

() قال الزمخشرى فى الأحاجى النحوية ص١5:‏ ' التنوين هو المقصود وحده بالإسقاط فى باب مالا ينصرف» 
وإنما سقط ال حر لأخوة ثبتت بينه وبين التنوين» وذلك أنهما حميعا لا يكونان فى الأفعال ويختصان بالأسماء. 
فلهذه الأخوة لما سقط التنوين تبعه الجر فى السقوط ' اه. 

(5) فى الأصل: (المواحات) وهو تصحيف. 

(0) انْظرْ مثل ذلك فى: ترشيح العلل لفيدن الأفاع ين 45و أسرار العربية ص77 وفيه: ' إلا أن 
تكون العلة تقوم مقام العلتين فحيئئذ يمنع الصرف بعلة واحدة؛ لقيام علة مقام علتين .١'‏ ه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (أحدهما). 

(6) وقال السيرافى معللا لذلك: ' وليست الواحدة من هذه العلل تبلّغ الاسم إذا دَحُلَنه ملع الفعل فى التقل» 
فلا تؤثر تأثيراً ذا انفردت فى الاسم؛ لأن للاسم حَمةَ قويّة بالاسمية» فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا "امت 
انظر: شرح الكتاب للسيرافى >7”, ط / الهيئة المصرية العامة للكتاس» ت. د/ رمضان عبد التواب. 
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العارض وهو لا يحصل إلا بقوة المعارضة» لأن السبب الواحد لضعفه لا يعارض الأصل؛ لقوة 
الأصالة» فاحتيج إليهماء لتحصل تلك القوة» فيكون جانب الأصالة ملفوظا. 
ويجوز صرفه أى: صرف غير المنصرف مطلقاء خلافا للكوفيين فى (أفعل من" للضرورة» 
أ لضروؤؤة الرؤة ف الى "الأ الضوورة ترد الأشياء إلى أصوطاوالأعسل :فى الأشناء 
اقيرف" "كينا فى اقول 

أعد ذكر تعمان لناإن ذِكَرَةُ 0 هو الممللك ما كرَركة يتضوةة) 
وفى هذا دلالة ظاهرة على صحة تبعية الجر التنوين فى المنع. 
وفيه وفى إطلاق المتن رد أيضا على من قال: الأعرف قصر ذلك على "سلاسل " و"قوارير". 


أو يجوز صرفه للتناسب؛ لأن التناسب أمر مهم عندهم.ء فإذا ادعى إلى الأمر يقبل كما فى مثل 
قوله تخالل ساسا" فإن نون ما قبله وهو :ارين لما كان بمنزلة التتريخ :وكا ما يدنه 
وهو قؤله تعال: (وأغلالا) 'موئا » كان كأن مابعذه وما قبله مون فنون هو آيضا للثنا 0-8 


)١(‏ انر متخب الكوفين وأدلتهم فى :“شرح الكتاب للشيرافق ١5/9‏ ١مطسوعة‏ والإتضصاف 487+ وشسرخ 
الرضى /١‏ 47: والإرشاد إلى علم الإعراب ص 4750» وائتلاف النصرة ص 15؛ والهمع .15١/١‏ 

)وهنا ملسي النضرين الل امس الشعز سن الضرورة للسارائن اهن 45ث والاتشيدا 0/9 والاف 
النصرة ص5 5» والأشمونى ”/ 2307/0 والأشباه والنظائر ؟55/5. 

(9) يقول الميرد: ' وكل شىء لا ينصرف فصرفه فى الشعر جائز؛ لأن أصله كان الضرفء فلما احتيج إليه رد إلى 
أصلة ١‏ حت الف : الكامل قارط رز موشتة الرسالةة زان للضي 292 وقال ابن جنى فى 
الخصائص 757/7 فى باب: (فيما لا يراجع من الأصول مما لا يراجع): ' اعلم أن الأصول المنصرف عنها 
إلى الفروع على ضربين: أحدهما: ما إذ احتيج إليه جاز أن يراجع» والآخر: مالا تمكن مراجعته لأن 
العرب انصرفت عنه فلم تستعمله؛ الأول منهما الضرف الذى يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين؛ 
فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه... وهو باب واسع " ا. هه وانْظر: ابن يعيش ,50/١‏ 
وأمالى الزجاجى ص 85. 

(:) من الطويل لم أعرف قائله» وانظره فى: الشرح المتوسط ص”77؛ والعباب ص١ 7١0‏ والفوائد الضيائية 
0١‏ ؛ وعون الوافية فى شرح الكافية لشقير ت سنة48175 ه ص “27 رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة برقم / 21١185‏ إعداد / محمد أحمد حسن رشوان. وتعمان بالضم: الإمام أبو حنيفة» ويفتح النون: وادٍ 
فى طريق الطائف يخرج إلى عرفات» يتضوّع: من تضوع المسك إذا تحرك فانتشرت رائحته» والشاهد قوله: 
(نعمان) فهو غير منصرف للعلمية والآلف والدون والشاعر صرفه للضرورة لاستقامة الوزن. 

(0) من قولّه تعالى:(إنا أَغْمَدْنا ِلْكَافِرِينَ سَلامِلَ وَأغْلالاً وَسَعِيراُ سورة الإنسان من الآية (4). 

قرأ بالتنوين نافع والكسائى وهشام وأبو بكر وأبو جعفر ورويس للتناسبء وقرأ الباقون بغير تنوين» قال 
فى النشر ”45/7 ' واختلفوا فى (سلاسل) فقراً المدنيان والكسائى وأبو بكر ورويس من طريق أببى- 
-الطيب غلام بن شنبوذ» وهشام من طريق الحلوانى والشذائى عن الداجونى بالتنوين» وقرأ الباقون وزيد 
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شرع كافية ابن الحاهب 


لوقك" سب عليه اقول سي كميوقه فوؤر لأنينا إوفية 1 

قلت: لو كان كذلك لم يصح عطف التناسب على الضرورة؛ لأنه مجوز لا موجب. فالحق أنه 
أراد بالجواز: القدر المشترك بين الوجوب والحواز» فحينئذ صحة عطف التناسب على الضرورة 
كأنها”" ظاهرة. 

ثم اعلم أن فى هذا المقام اعتراضين: أحدهما: أن قوله: " ويجوز صرفه للضرورة '» غير 
صحيح على مذهبه؛ لأن المنصرف عنده عبارة: هذا الاسم المتعرى عن العلتين» وظاهر أن 
الضرورة لا تجعل الاسم الغير المنصرف متعريا عنهاء بل يُمنع حكمه وهو: امتناعه عن الكسر 
والتنوين» فلا يكون غير المنصرف منصرفا عنده ”". 

والثان* آكة لبدن ستديد خلق إطلافية! لأن فسا قينة القن الثانبيتك لأ يبيرقت البو 
لكونه مؤديا إلى حذف ساكن وإثبات ساكن آخرء وهو عبث إذ لايحصل به غرض 
الشاعر وهو الزيادة فى الوزن وأجاب صاحب الأسثئلة عن الأول ب: أن المراد من 
العلة ما يترتب عليه الأثر حتماء فيدخل الجر والتنوين» كأنه لم يبق حقيقتهما لعدم 
ترتب أثرهاء أو نقول: أراد بالانصراف دخول الجر والتنوين فيكون من باب ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم. 

وعن الثانى ب: أنا لا نسلم أنه عبثء» لاحتمال أن يقتضى المقام أن يكون الآخر نونا لا ألفاء فلا 


عن الواهر وج عور لحي لقث مني دح القد راق للق ار 3 نوع انب القت از سات رةه 
والكشف للمكى7/ 707؛ وإعراب الققراءات السبع لاببن خالويه7/ 4١9‏ والمحرر الوجيزه/ 25٠4‏ والبحر 
المجيط١٠١/58”,‏ والدر المصون 7/5 5794: وحجة القراءات لأبى زرعة ص “/ا"الاء وإتحاف فضلاء البشر ص 
. 

)١(‏ وذهب بعضهم إلى أن صرف مثل ذلك لكونه الأصلء قال الرضى: * قال الأخفش إن صرف ما لا ينصرف 
مطلقا أى فى الشعر وغيره لغة الشعراء» وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف مالا 
ينصرف فتمرن على ذلك ألسنتهم فصار الأمر إلى أن صرفوه فى الاختيار أيضا... وقال هو والكسائى إن 
صرف مالا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك ". انْظر: الرضى١/‏ 47» وانْظر: شرح المقدمة 
الكافية١/‏ 7557. 

000( انْظَرْ مثل هذا فى: شرح العجمى ص١5.‏ 

(*) فى الأصل: (كان) وهو تُصحيف. 

(5) أورد الرضى فى شرحه 88/١‏ مثل هذا الاعتراض ثم قال: ".... فكان الوجه أن يقول: ويزول حكم غير 
المنصرف للضرورة أو للتناسب؛ لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة» بخلاف حكم المعرب» 
أعنى: اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديراء فإنه لا يتخلف عن علة الإعراب " .١‏ ه. 

(5) منع صرف ما فيه ألف التأنيث للضرورة هو مذهب البعض» وذلك لأنه لا فائدة فيه إذ يزيد بقدر ما ينقص» 
وأجيب بأنه قد تكون فيه فائدة. انْظرْ: الممع١1/ 2.1١١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان ”/ 11/5. 


تدادن 


يكون عبثاء أو نقول: إنه قال: ' للضرورة '» ولا ضرورة فيه لأنه ساكن الآخرء فيتعذر حصول 
الغرض فيه» فكيف تتقرر الضرورة لصرفه. 
ثم إن فى عكس هذه القاعدة خلافا بين الكوفيين''' والبصريين'''» فذهب الكوفيون إلى أن منع 
صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية [جائز ]'"» وتمسكوا بالقياس» والسماعء أما الأول: 
فلآنهم قالوا إذا جاز حذف بعض الكلمة للضرورة» فجواز حذف التنوين الزائد أولى وأسهلء» 
وأما الثانى: فلآن عباس بن مرداس”؟ قال: 

فَيتاكان حص -_ ولا حابس ::: يَقُوقَان م ردَاسَ فى م مَجَِعا 
حيث وقع مرداس - بكسر الميم - فى كلامه غير منصرف. وليس فيه إلا العلمية» فليس ذلك 
إلا للضرورة. 
والبصريون على أنه لا يجوز؛ لأنه ردّ إلى غير الأصل» والضرورة لا توجبه''» ومنعوا أولوية 
حذف التنوين» إذ هو دالٌَ على معنىّ وهو الأمكنية» وحذفه يُوجِب الالتباس بماليس له 
الأمكنية بخلاف بعض الكلمة؛ وأجابوا عن التمسك بقول العباس بأنه لمحالف للقياس 
وامععجال الفصيكاء: 
ولماذكر فى تعريف غير المنصرف أن العلة الواحدة تقوم مقام العلتين» ولم تكن تلك 
العلة معلومة فى نفسهاء أراد أن يبين أنها آية علة فقال: ما يقوم مقامهما أى: العلة التى تقوم 


)١(‏ فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(1) انْظرْ هذه المسألة فى: شرح الكتاب للسيرافى ؟/ ٠١4‏ مطبوع: والإنصاف497/75: واللباب للعكبرى 
0 والمسائل الخلافية ص 2١197‏ وشرح المفصل١/58»‏ وشرح الجمل لابن عصفور؟/ 211/5 وشرح 
عمدة الحافظ 875/7» وشرح الكافية الشافية 8 »10١4‏ وابن الناظم ص 554» والرضى /١‏ 47) 
والناعة 0 

)ماوق المعقوقن ينتفر إليه النيافة: 

(5) هو: عباس بن مرداس بن أبى عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن منصور السلمى»؛ يكنى: 
أبا الحيئم» وقيل أبو الفضل أسلم قبل فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم» كان شاعرا محسنا وشجاعا مشهورا. 

نْظرْ: أسد الغابة ١788/‏ وما بعدهاء والإصابة */ 7: والاستيعاب؟811//7 وما يعدها. 

(0) من المتقارب انْظْرْ: الديوان ص 485 وشرح الكتاب للسيرافى؟1/ 5 ٠١‏ مطبوع؛ والإنصاف؟544/7» وشرح 

لفصل ,58/١‏ والتخمير١/‏ 2777 وشرح التسهيل */ 570: والخزانة1/ 21517 والدرر اللوامع١/ .٠١5‏ 

حصن: أبو عبينة بن حصن الفزارى» وحابس: هو أبو الأقرع بن حابس» ومرداس هو: أبو العباس صاحب 

لشاهدء والشاهد قوله: (مرداس) وقد أوضحه الشارح فلا حاجة إلى إعادته. 

(5) هذا معنى قول المبرد: ' وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك؛ وذلك لآن الضرورة لا تجوز 

للحن ' .١‏ ه. انظر: المقتتضب”/ 5 270 وانظر: الإنصاف ؟5/7١0.‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وما يقوم مقامهما: الجمع» وألفا التأنيث 

مقام العلتين اثتتان: إحديهما: الجمعء أى: الجمع المؤثر فى 0 الصرف لا مطلق 

صيغة الجمع السالم ويمتنع أيضا جمعها جمع / التكسيرء وبهذا التقدير سقط ماقيل'": (5١/ب)‏ 
لو كان الجمع سببا لمنع الصرف لكان (حَمْر) غير منصرف للجمعية والصفة. وإنهاقام 

مقام العلتين لأن كونه جمعا علة» وكونه على تلك الصيقغة بمنزلة علة أخرىء للزومها 
الجمعة كان كان :فيه علقة 7 

وثانيهما: ألفا التأنيث أى: المقصورة والممدودة» وإنما كان تلك الألف قائمة مقام العلتين لآن فيها 

تأنيثاً ولزومٌ تأثيثء فالتأنيث علة واحدة» ولزومها بمنزلة علة أخرىء فكأن فيها تأنيئين ا 


وإنما كان اللزوم بمنزلة العلة لكونه مشابها لسائر العلل المعتبرة فى الفرعية؛ لأن الأصل ألا 
يلزم التأنيث الكلمة» ولزومه فرع على ذلك الأصلء وهذا مفهوم من كلام الفالى'”) 

ثم اعلم أن المراد من اللزوم: الذى لا ينفك بحال» أى: الذى حصل بالوضع. أى: لا باشتراط 
أمر آخر ينضم إِليه» وسيجى ء فائدة هذا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها إما حرفان ك مساجدء أو ثلاثة أوسطها ساكن ك مصاببح؛ أو حرف مشدد 
ك دواب. انْظر: الكنّاش فى فنى النحو والصرف لصاحب حماة ت سنة777 ه »177/١‏ تح د/ رياض الخوام. 
)١(‏ قال فى الشرح المتوسط ص5 ”: ' لا يقال: لو كان الجمع سببا وصيغة منتهى الجموع سببا آخر لكان 
مثل :"حمر" غير منصرف للجمع والصفة! لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يكون الجمع صيغة منتهى 
الجموع علة تامة لمنع الضرفء ولا يكون الجمع مع الصفة كذلك '!. هه وانْظرْ: الأصبهانى ص 75. 

(*) وهذا تعليل صاحب المتوسط ص5 7؛ وابن هشام فى شرحه ل١١/‏ بء والأصبهانى فى: شرحه ص 4. 
وقال الرضى: ' اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته؛ لكونه لا نظير له فى 
الآحاد العربية»... وقال بعضهم: إنما قوى حتى قام مقام السببين» لكونه نهاية جمع التكسير... وقيل: لمالم 
يكن له فى الآحاد نظير أشبه الأعجمى الذى لا نظير له فى كلام العرب» ففيه الجمع وشبه العجمة» وعلى 
هذا ففيه سببان» لا سبب كالسببين» وقال الحزولى: فيه الجمع وعدم النظير فى الآحادء وعدم النظير فيها 
عنده سبب مستقل لا يحتاج إلى الجمعية... وقال المصنف: مُنِعَ صرف مثل هذا الجمع لتكرر الجمع حقيقة ك 
أكالب؛ أو كونه على وزن جمع الجمع ك مساجد " .١‏ هف انْظرٌ: شرح الرضى /١‏ 45 وما بعدها. 

(:) وهذا تعليل الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص 75 والأصبهانى ص 7/5ء وقد علل ابن القواس ص 07 
للزوم ألفى التأنيث الكلمة بقوله: ' وإنما حكم بلزومهما الكلمة لامتناع تَمرّيهِما عنها فلا يقال: كن ولا 
حَمْن كما يقال فى قائمة: انه نهنا بدلاة ف لمكي راكى ظلقاء ولا جلها كالتاويها ٠”‏ .ها 

(0) انظة: شرح الفالى على لب الألباب ل 84 / أ ونص كلامه: ' فإن قلت: إنما تقوم مقام السبيين لو كان اللزوم سببا 
أيضا! قلت: لم يقل فيه سببان» بل قال: تنزلت منزلة السببين» وههنا كذلك؛ لأن التأنيث سببء وأما لزوم التأنيث 
فينزل منزلة سبب؛ لأنه فرع أيضاء إذ الأصل أن لا يلزم التأنيث الكلمة» فحيث لزمت كان فرعاء واللزوم لكونه 
فرعا على عدم اللزوم شابه سائر الأسباب لأن اعتيرت لكون كل واحد منهما فرعا ' ا. ه. 
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فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية. 

الألف واللام فى قوله: فالعدل للعهد الخارجى؛ لتقدم ذكره صريحا فى عدد العللء» والفاء 
لتفصيل ما أجمله فيه» وقدمه على غيره لعدم اشتراط شىء؛ بخلاف غيره'''» وهو مصدر مأخوذ 
عن الفعل المبنى للمفعولء وحينئذ يكون بمعنى التبدل لا التبديل» فلا يلزم أن يكون تعريفه 
ونه عرو !"هم فريققة الآضانة تعريفا لكهن التبايدن لخن 
0 "خروجة يرب ل 
ا ل العتليردر رون قله تدر ينب الكو طقمه رلا رد اك 

أقول: هذا القائل وإن أصاب فى توجيه صحة الإرجاع. إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد 
وهو: استلزامه الدورء وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى التقرير. 

فالحق ما قال صاحب الغجدوانى” " من: ' أنه يرجع إلى الاسمء إذ البحث فى هذا القسه”. 

ثم المراد من خروج الاسم: خروج مادة الاسم فقط» أو خروج معنى الاسمء على معنى أن 
يقع التعبير عن معناه بعبارة غير عبارة كانت له فى الأصل بحذف المضاف. 

ومن”" (الصيغة الأصلية) هى الصيغة التى كان الأصل فى المعدول أن يكون عليهاء وبهذا ظهر 
الفرق بين العدل والاشتقاق والمصغر”"''؛ لأن فيها ليس خروج المادة عن الصورة فقطء بل خروج 
المادة عنها وعن المعنى» وأن الأصل فى المشتق ليس أن يكون على صيغة المشتق منه. 


)١(‏ قال العلوى: "بدأ ابن الحاجب بذكر العدل وهذه طريقة المغربى صاحب الدرة» وأما أبو على» وابين جنى 
فقد بدأ بالوزن» وأما الزمخشرى فقد بدأ وصذر كلامه بالعلمية:» وليس فى هذا الاختلاف كثير 
فائدة ادف انظ + الأزهيان القنافية هن 93 وى لل لقره المعلة الأرن الليان عن تحدالار 

() قال الرضى :4/١‏ * قوله: خروجه أى خروج الاسمء ولو قال: إخخراجه لكان أوفق لمعنى العدل وهو 
الضرف يقال: اسم معدول أى: مصروف عن بنيته» والعدول: الانصراف والخروج هك 

(0) انظُر: شرح الغجدوانى ص 78. 

(:) قال ابن هشام فى شرحه ل ٠/ب:"...‏ إن رجع إلى الاسم دخل فيه الإعلال والإبدال والإدغام ونحوها 
5 

الى الاصل ار 

(5) قال ابن يعيش 5١/١‏ مفرقا بين العدل والاشتقاق: " وأما العدل: فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له 
حق امنتاق عمريمن عام والنضن فرغ على المننيقمنيةء والفترق بين الغيلك وا لاق النذى لين يدل 0 
الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول ك ضارب من الصربء فهذا ليس بعدل» ولا من الأسباب المانعة مسن 
الصرف؛ لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل» وهو غير معنى الأصل الذى هو الضربء والعدل هو أن تريد 
لمعلا يم يعدن طنه إل لفكة أخترء ركان السموع لقا وائر فراولا كور السدلدفى اميتي ينا يكون ني 
اللفظ» فلذلك كان سببا لأنه فرع على المعدول عنه لعا و الصفوة الصفية ١//ا75.‏ 


ك ادال 
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تحقيقا ك ثلاث ومثلث. 


وتفصيل ذلك أن يقال: إن الاسم مادة وهى الحروف التى يتركب الاسم منهاء وصورة وهى 
الهيئة التى تحصل لذلك الاسم المركب منهاء فالعدل: خروج مادة الاسم عن صورة كانت لها 
فى الأصل إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى على ما كان'''» وحينئذ سقط ما قيل: إن خروج 
لاضع عر ضيح إن سوير شر يكن أنه عار قل مير الكاذة :و المطررا ررزة لسر عن 
الصورة انتفت الاسمية فكيف يتصور الانتقال منه إلى أخرى؟! هذا ما ذكروه. 
قلت: فى التقدير المذكور إضمار وهو لا يليق بالتعريف. وأيضا الاعتراض الوارد على العدل 
بالاسم المحذوف العجز'" وما خرج عنها بالإعلال لا يدفع بذلك. 
وأما ما يقال فيه: إن الخروج المذكور شرط للعدلء فلابد له منه» ولا يلزم منه أن يكون كل ما 
وجد فيه ذلك الشرط عدلاء فليس بشىء. تعرفه بالتأمل. 
فإن قلت”": ألا ينتقض هذا ب (سحر) فإنه معدول وليس تغيير الصيغة! 
قلت: لا؛ لكونه موضوعا مع اللام فى الأصلء» فكأن صورته الأصلية هى الصورة الحاصلة فى 
المركب من اللام وغيره”*) 
ثم ذلك الخروج قد يكون تحقيقاء وذلك فى موضع يستدل على العدلية فيه بدليل غير منع 
الصرفء وغير الحمل على شىء آخره فإنه لو استدل على العدلية بمنع الصرف. أو بالحمل على 
الآخر لم يكن العدل حينئذ تحقيقيا بل تقديريا كما سيجىء, والمعدول بالعدل التحقيقى ك ' ثلآث 
' و" مَْلَّث ' وغيرهما من الأعداد ك: عر ومَتْنَى» إلى: رباع ومَربّع» عند بعض» 
وال شان وم" دل يعفن: الا ” “أ واستدلالحم بوقوعه فى قول الشاعر: 

[و) يعتزينوك حت رمفني ::: ات فوق الرجال خصالا غعُشارا]7" 


(1) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 78 وفيه مثل ذلك. 

(5) وذلك مثل: (يده ودم) انْظر: الفوائد الضيائية /١‏ 16١5؟.‏ 

() انْظْرْ الغجدوانى ص 79 وفيه مثل ذلك. 

(5) قال أبو على: ' الموضع الذى عُدل فيه (سحر) هو أن ترد سحر يومك؛ فتعدل عن الألف واللام ولا 
تضرية " انقل: التعليعة 18107 وان الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١78‏ 

(5) المسموع من ألفاظ العدد المعدولة عند البصريين والكوفيين: أحاد وموحدء وثناء ومثلى» وثلاث ومثلث» 
ورباع ومربع» وماس ومخمس» وعشار ومعشرء واختلف هل يقاس عليها سداس ومسدس إلى تساع 
ومتسع ؟ ؟ ترك البصريون القياس واقتصروا على مورد السماع؛ وقاسه الكوفيون» وقيل: قاس عل يكال 
كترنة لذ علج مفكل 4 وقيل: يقال العاءان :فقول مرسن واحاد إل مكار وموضن ال : ارتشاف الضرب 
875/5 والهمع ١/47؛‏ والتصريح 15/7١1؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١ /١‏ والط ره الرضيي 
٠ 0١‏ , .ابن يعيش /١‏ 57». والأزهار الصافية 47: والغجدوانى ص79 والأشمونى7/ .75١‏ 

() البيت ساقط من المخطوطء وهو من الوافر» للكميت انظره فى: الرضى »٠٠١ /١‏ وابن القواس ص 04. 


لانن 
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ولكنه ضعيف : 


فإن الاستدلال على العدلية فيها لا يتوقف على منع الصرف؛ لأنا نجد فيها شيئا يدل على أن 
أصله شىء آخر وهو: أن الأصل فى أسماء العدد الألفاظ الموضوعة له المشهورة وهى: واحدء 
واثنان» وثلاثة الخ» فكان القياس أن يقال للمعنى المقصود من قولك: (جاءنى القوم ثلاث) 
ثلاثة» مكرراً مفتوح الفاء» ولما وقع غير مكرر وغير مفتوح الفاء علم أنه معدول عن المكرر 


5 5 (9) اس 8 

المفتوح فاؤه وقس على هذا. 

٠ 5‏ 5 د( 57 5 2ه َه عن كر 0 عمس دحم(ة) 
اد ار والصفة” بدليل قوله تعالى:[أَوْلى أجْنحة مَنتَى وثلاث ورْبَاع)' 
إذ وقع " مثنى #“ضفة ل" جنحة " ويدل ذلك أيضا على أنه معدول عن اثنين اثنين» وإلا لما 
صح وقوعه صفة لها. 


فإن قلت: شرط الوصف فى التأثير أن يكون وصفا فى الأصلء وهذا الشرط لا يوجد فى 
ا ا ل ال و ا 
للعدلين أحدهما: من صيغة إلى أخرىء والثانى: من مكرر إلى 
غين مكزز قن اللفظ .دون العول والوضفي7. 

فيك تالو ال ل ا كم 
وصفا فى الأصلء ثم لما كان المعدول اسما مفردا ترتب عليه حكم تأثير لزوم الوصفية 


)١(‏ ضعف الشارح المذهب القائل بالجواز إلى (عشار ومعشر) وكان الأجدر ألا يضعفه لأن كثيرا من النحاة قال به 
ار المقتضب 78٠١/7”‏ والمخصائص”7/١18»‏ والارتشاف ؟/ 875, والهمع /١‏ 47 والتصريح 5 

(؟) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل 1777/١‏ وقد قال بمثل هذا المعنى» والظر: الرضى١/‏ 49.» وابن القواس؟4 0. 

(7) وهذا رأى سيبويه وجمهور النحاة» قال سيبويه 7/ 710: ' وسألتّه عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع 
فقال: هو بمنزلة 0 نا اده واخداً واحدأء واثنين اثنين» فجاء محدوداً عمن وجهه شرك صرفه» قلت: 
أفتصرفه فى النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصّف به نكرة " | . ه. وقال الزجاج: ' وإنما ترك صرفه لأنه عدل 
به عن ثلاثةٍ ثلاث وأربعةٍ أربعة» فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى وأنه صفة؛ لا يستعمل معدولا إلا 
صفة ١"‏ 007 ما ينصرف ومالا ينصرف ص 04 اط الإغفال لأبى على ؟/ 2,167 وشرح اللميع 
للتبريزى ص 5 7”0؛ والبيان فى شرح اللمع ص ”077» وابن يعيش 257/١‏ وشرح الكافية الشافية / 517 2١5‏ 
وشرح الحمل لابن عصفور 75١/7‏ والهمع .15/١‏ 

(؟:) سورة فاطر من الآية .)١9(‏ 

(0) هو: ابن السراج ج كمافى الرضى .٠١١/١‏ واد نن القواطن عن فوا الأصول؟/ 488 والبيان ص 077. 

(5) فى الأصل: (منصرف) بالتذكير. 

00 انْظر: الغجدوانى ص١‏ 5. 

.04 وابن القواس ص‎ .٠٠١ /١ انْظْر: الرضى‎ )١( 

(0) فى الأصل: (التكرر) وهو تكصحيف. 
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واخر 


فيه» فمنع من من الصرف» بخلاف المعدول عنه» فإنه لتعدده ل يظهر عليه ذلك؛ لأن اللفظ المتعدد 


مالم يكن فى حكم الواحد لا يصلح محلا للصرف ومنعه» وأما كل واحد منه فليس فيه لزوم 
الوصفية / فبالحرى أن يصرف. 

وبهذا ظهر فساد ما يقال: إن فيه عدلين: أحدهما من صيغة إلى أخرىء والثانى: من الاسمية 
إلى الوصفية؛ لأن المعدول عنه ليس إلا المكرر» وفيه لزوم الوصفية. 

وكذلك رده بأن يقول: يلزم حينئذ افتراق الحال بينهماء فإن قالوا: المعدول عنه ليس المكرر بل 
كل واحد منه» فوقعوا فيما فرًوا منه. 

فإن قلت: كيف زعمتم أن افتراق الحال معدوم بينهما؛ فإن العدلية قد ثبت فى المعدول 
وليست بثابتة فى المعدول عنه؟. 

قلت معت 'الاقياد ادهب أن يدل العدول [عل ]ما يذل هليه الول عقهةه وإن دل علي 
شىء آخر فلا يصح الاستدلال بوجود العدلية فيه على عدم الاتحاد» مع أن عدم ثبوت العدلية 
فى المعدول عنه غير مسلم. 

وما زعم ابن كيسان”'' وبعض من الكوفيين من أن فيه العدل والتعريف”"» فى غاية 
ال : 

لول 1ع لتك عا قر تين قات :"ان الفدوك بالمول فين ند تواكرف وار ف 
لل ال ل 
ار 0 : أن " آخَر " جمع ' أخرى ' و" أخرى ' تأنيث ' آخر ' وهو أفعل التفضيل فحقه ألا 
يستعمل إلا ب (من) أو بالإضافة أو باللام» ولما كان ' أخر' غير مستعمل بإحديهما عَلِمَ أنه معدول من 
اخنها قطعاء عد اران قوق العدل فيد" وام قفي المعدول عته ففيه اخسدلذفت: 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن, يحفظ المذهب البصرى والكوفى, لأنه أخذ عن 
المبرد وثعلبء من تصانيفه: المهذب فى النحوء معانى القرآن؛ علل النحوء اللامات» غريب الحديث؛ ما 
اسلف فيه التضريوة والكوقوة مات نع 3ش كن وير سي انف الظزة بيه الوضاء 110/1 

(©) انظ الرضن 1/1 41١‏ واب القتؤاين هن 5 وارئن يعض 57/3 وهو راق أب على فى السائل المتورة 
ص 778 حيث قال: مسال أحادوكناء وثلانظ روياء لايتصر جو لان مسفول فى التكرة من واحد واحد واثنين 
واثنين فلما عدل فى حال نكرته وسميت به صار فيه العدل والتعريف؛ لأنك نقلته إلى ماهو أثقل وهو التعريف". 

(5) انْظْرْ بطلان هذا المذهب فى: الرضى ٠١١/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 881/7. 

(05) فى الأصل: (فهو). 

(5) انْظْرْ بيان تحقيق العدل فيه فى: شرح المصنف »558/١‏ والأصبهانى ص 278 والفوائد الضيائية ١18/1١5؟.‏ 


دن 


)/55( 


قال بعضهم: ويه ام "لرواسعدل يان يول 2 ' روعى المطابقة مع 
موصوفه إفرادا '" وتثنية وجمعاء فالمناسب أن يكون معدولا عما روعى فيه المطابقة» وهو المعرف 
باللام - كما بين موضعه - وأيضا لولم يكن معدولا عنه لكان إما معدولا عن ' آخر من ' أو عن ما 
هو مقدر بالإضافة» ولا يجوز أن يكون معدولا عن الأول؛ لأنه'” لو كان كذلك لوجب إفراده لأن 
رت ا و ل مع أنه يستعمل جمعا كمافى قوله 
تعالى : لفعِدَة من يام أخر) ” "ووز د اضا ار له 
يجوز حذفه إلا فيماً جاز إظهاره؛ وههنا لم يجزه فلم يكن محذوفاء فلا يكون بتقدير الإضافة©, هكذا 
ذكروه واختاروه؛» لكنه كلام يورث تمحلات كثيرة. 

وذهب بعضهم إلى أنه معدول عن (آخر من) ''' لأنه أفعل التفضيلء وقياس أفعل التفضيل إذا 
جوف اللطمروا وان اك حون عاك ميت دارم )ترد افيه لايرل جياه 6 :فلمنا 
قيل: (أُخَر) مجرداً عنهما دون (أخر من) [دل]”" على أنه معدول عن (آخر من). 

واعتّرض على الأول بأنه لو كان معدولا عن المعرف باللام لوجب تعريفه””» وعلى الشانى بأنه لو 
ري ال ل ل مع كونه جمعا وهو 
قوله تعالى :(فَِدَة من َّاِ أخر) 17" وذلك لعدم افتراق الحال بين المعدول والمعدول عنه. 


0 هناكو تنورصورر اررق قال سير" قل فماروان عد ضع نا كاف ولخ ل كال لذن 
أخر خالفت أخواتها وأصلّهاء وإنما هى بمنزلة الطُوّل والوْسّط والكبر لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
فتوصّف بهن المعرفة» ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صُعْره ولا هؤلاء نسوة وُسَط ولا تقول: هؤلاء قومٌ أصاغِرء 
فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها " انظَر: الكتاب 2175/8 وانْظُرٌ: المقتتضب 
*/ /الالا» وابن الشجرى 59/7 ؛ والرضى /١‏ 7١٠؛‏ والفوائد الضيائية /١‏ ١58,؛‏ والهمع /١‏ 40. 

(5) فى الأصل: (إفراد) وهو لحن. 

() فى الأصل: (لأن) وهو تُصحِيف. 

(:) سورة البقرة في الآيتين .)١186 :.١185(‏ 

9 انظ مكل ذلك فى الرضى 17/1 

(5) هذا قول ابن جنى كما فى: الرضى ٠١7/١‏ والهمع ٠ /١‏ 4 يقول ابسن جنى: '.... وكذلك (أخر) لا تصرف 
للوضف والعدل عن آخَرَ من كا" انهه الظ: اللمع ص 07778 والظر: البيان ص١07»‏ وهو ظاهر قول الفارسى 
فى المسائل المنثورة ص77//8 حيث قال: ' مسألة 0 لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة؛ لأنها معدولة عن (آخر منك) 
وليست معدولة عن ما يقوم مقام الألف واللام '» وصححه الإسفرايينى فى لباب الإعراب .7١9‏ 

اها وق المعقوقن عقر إليه الساق. 

(8) هذا الاعتراض هو قول أبى على الفارسى كما فى شرح المصنف١7594/1‏ حيث قال: * وقد أورد الفارسى 
اعتراضا على قول النحويين فى ذلك» فقال: لو صح أن يكون معدولا عما فيه الألف واللام لوجب أن يكون 
معرفة؛ لأن كل معدول عن معرفة فإنها يقصد به قصد تلك المعرفة» فيجب أن يكون معرفة» ولما ثبت كونه نكرة 
بالإجماع بطل أن يكون معدولا عما فيه الآلف واللام ١"‏ ه انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل :504/١‏ وأمالى 
اين الحاجب 5/ 4175 والرضى ١/١٠؛‏ وابن القواس ص »1١‏ والأصبهانى ص 4. 

.)180 2185( سورة البقرة في الآيتين‎ )١( 


ددن 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجْمّع 

وأجاب عنه بعض الأفاضل بمنع عدم جواز افتراق الحال بينهما قائلا: ' فمن ادعى الوجوب 
ا ل ا ا لا 

واعلم أيضا أن "آخَر" 0 ' معدولان إما عما فيه اللام أو [عن الإضافة]”! ' أو مستعمل مع 
(امن)» والقول فيهما كالقول فى “أخر' ف "أرء غير منصرف للعدل والصفة» وهما أيضا 
كذئك0"', 

وقيل”": إن (آخر) لم ينصرف للصفة ووزن الفعلء ويجوز''“ أن يكون غير منصرف للعدل 
ووزن الفعل. 

وجُمّع - بضم الجيم وفتح الميم - معطوف على (أخَر)ء أى: ومن المعدول بالعدل التحقيقى 
(جُمّع) فإن فيه شيئا - أيضا - يدل على[أن]””' أصله شىء آخر فيكون من ذلك القبيل» وهو 
أن يقال”: إن ' جُمّع ' جمع ' جمعاء ' وهو على وزن فعلاء» وقياس جمعه أن يجىء على ' فَعْل ' 
ل الل ال 
معدول منه '» فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والصفة ". 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمعدول عنه؛ لآن ذلك القياس فى " فعلاء ' الذى جمع مذكره 
بالواو والنون» فلا نسلم أن قياسه فى الجمع ' فعْل ' - بالسكون - بل قياسه فيه ' فعالى' - 
بفتح اللام وكسره - أو " فعلاوات " ك صحارّى» وصحراوات» فيكون معدولا عن جماعى أو 
جمعاوات”؛ لآن مذكره وهو ' أجمع ' يجمع بالواو والدون نحو ' أجمعون '» فقياس جمعه: 
'جَمّاعى» أو جمعاوات " فلما قيل: ' جَمّع ' دون ' جماعى ' أو ' جمعاوات ' علم أنه معدول عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظنُ: شرح الأصبهانى ص ٠١‏ وما بعدها. 

(*) قائله ابن هشام انْظرٌ: أوضح المسالك 2117/4 والظر: التصريح ؟/ 519. 

(5) وهو قول التبريزى فى شرح اللمع ص5 70 ونصه: ' فأما (آخر) فإنه لا ينصرف لوزن الفعل وأنه معدول 
عن آخر من كذا '|. ه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 2777/١‏ وابن القواس ص ١5؛‏ والأصبهانى ص .8١‏ 

(0) هذا قول الأخفشء والسيرافى كما فى: الارتشاف 858/7 والهمع :417/١‏ واختاره ابن عصفور فى شرح 
الجمل 2757/١‏ وهو قول الأكثرين كما فى: الرضى .٠١ 5 /١‏ 

(8) انظر: أمالى ابن الحاجب 48/54 وقد ذكر أن (جَمّع) مشكل فى منع صرفه. 

(4) هذا قول أبى على الفارسي انْظرْ: شرح المصنف 7177/١‏ وما بعدهاء والرضى ٠١5/١‏ وما يعدهاء 
والأصبهانى ص 26١‏ وانظر: الإغفال لأبى على 2167/١‏ وقد ذهب ابن مالك إلى أنها معدولة عن 
(جمعاوات) وقال: ' هو ظاهر قول سيبويه ' اه انْظرٌ: شرح عمدة الحافظ 858/7: وهو قول ابن هشام 
فى: أوضح المسالك »١158/5‏ وانْظر: التصريح 7/7١55؛‏ وقول ابن جماعة فى: شرحه ص /ال. 


ردن 


أو تقديرا ك عمرء وباب قطام.. 
أحدهماء فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والتعريف؛ لأنه علم التأكيد» كذا قيل”") 
وقيل فى تصحيح الأول: إن قياس جمع ' فعلاء ' للصفة أن يجىء على ' فعل ' وإن جاء جمع 
مذكره بالواو والنون على الشذوذ. 
وما ذكر من القياس مختص ب ' فعلاء ' لغير الصفة و" جمعاء ' منها. 
أو خروجا تقديراء وذلك يكون فى موضع يستدل فيه على العدلية بمنع الصرف أو الحمل على آخرء 
ك عُمر””» فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا 
يدل على أن أصله شىء آخرء غير أنهم لما وجدوه غير منصرفء ول يكن فيه إلا العلمية قدّروا فيه 
العدل ضبطا” لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان”''» فلو لم يقدر 
لل ل ا سر ا راسو ا 

فإن قلت”"": لم خْص العدل بالتقدير دون غيره؟ 
قلت: ا ل 
على المعلول. وعكسه ثابت / مقرر. (ه/ب) 


وأجيب بأن جهة التوقف من الطرفين متغايرة» فهو من جهة المعلول فى نفس الأمره ومن جهة 
العلة فى التقدير. 


وأراد بقوله: باب قطاء'”" " فعال ' التى يكون علماً للأعيان المؤنئة» دون ' فعال ' التى 


.1717 وما بعدهاء وانْظْرْ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص‎ 777/١ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(1) قال سيبويه */ 77؟: ' وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشىء تما ذكرناء 
وإنما هما محدودان عن البناء الذى هو أولى بهماء وهو بناؤهما فى الأصل فلما خالفا بناءهما فى الأصل 
تركوا صرفهماء وذلك نحو: عامر) وزافر» ولا عدن واشياه عدوا عن البناة الذئ عنوارل :نه إلا 
وذلك البناء معرفة وال ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 07. 

(*) فى الأصل: «(ضغطا) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (سبيا). 

(0) انظ: شرح المصنف /١‏ 070 وشرح العجمى ص 4/؛ وابن القواس ص 57 والصفوة الصفية /١‏ 501. 

(5) قال الأصبهانى ص7: " فإن قيل: الأسباب المانعة من الصرف كثيرة فَلّمَ قدَرٌ العدلٌ دون سبب آخر؟ قلنا: لتعذر 
تقدير ما سوى العدل فيه» وإمكان تقديره فيه» أما تعذر التركيب والجمع وألف التأنيث والألف والنون 
المضارعتين والعجمة ووزن الفعل فظاهر فى عمرء وأما تعذر الوصف والتأنيث فلامتناع الاجتماع بين العلمية 
والوصفية» وبين المذكر والمؤنث» فلم يبق إلا العدل» وقدر فيه لثلا تنهدم قاعدتهم المعلومة ' اه. 

(0) قطام: اسم امرأة» مأخوذ من القطم وهو العض وقطع الشىء بمقدم الفم؛ 0 اللسان (قطم)ه/ 55857 


والاشتقاق لابن دريد ص الرفرة 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


فانم 
بمعنى الأمرء أو المصدرء أو الصفة”''» فإنها مبنية بالاتفاق”'"'» وأما ' فعال ' هذه ففيها خلاف: 


فذهب أهل الحجاز إلى بنائها””" أيضا؛ لمشابهتها ' فعال " التى بمعنى الأمر فى العدل والزنة» وإن 
كان تقديرياء فاعتبارهم العدل التقديرى للبناء» فلا يكون مطابقا للمقصود. 


وعند بنى تميم معرب غير منصرف””*'» فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب فيكون 
اناه تعف لزه معو انس عن الصر قد هلها واقترفن "أ دهان تقيير : السلدقتيا الحسل علين 
أخواتها فتكون عدليتها تقديرية. 

نعم» لكنهم اعتبروا فى المنع العدل والعلمية - ول يعتبروا التأنيث معهاء [مع 1" أن فى "قطام' 
تأنيئا وعلمية'" أيضا -؛ لكونه سابقا للحصول على التأنيث» والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن 
التأنيث فيه إغا حصل لكونها علما للمؤنث» ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن"قاطمة" ووضع 
وإنها اعتبروا أصل ار ا سي ا اماي الي و وماج اعد عدر 
موجب للبناء عندهم موجبا للإعراب» كذا فى ب بعض الشروح””. 


)توا لأششاغان اللركي و افع وإخجاد اسم وبال عدي حاسفة الوه اتن 1/1و 
لضبوف وما ل يلمر 5" ” 

(0) قال الرضى١/ :1١١‏ * قالوا لمشابهته باب (نزال) عدلا ووزناء ولم يكتفوا فى المشابهة بالوزن لثلا يرد نحو: 
(سحاب) و(جهام) و(وكلام) و(كهام) فإنها معربة» فقالوا: كما أن (نزال) معدول عن انزل» ف فساق» 
وفجار فى الشدير معدو كان عن افاسقة والدمرة "اده 

قال الرجاج: "فإذا سيت امراة ن اتاو إن ' قطام ' أو' ' رقاش "تياس طن لعز فى العنة أعسل 
الحجاز تقول: مماطهء اتجات ويه * عن انطو ما وبصي فك ونال يضرف من 44 

(5) قال سيبويبه 710/17/77 : ' ألا ترى أن بنى تميم يقولون : هذه قطام» وهذه حذامٌ» لأن هذه معدولة عن حاذمة 
وقطام معدولة عن قاطمة أو قَطْمََ وإنما كل واحدة منهما معدولة عن الاسم الذى هو عَلّمٍ ليس عن 

(0) وهما العدل والعلمية. 

(9)هاين العقوقين بنش إليه السياق: 

(0) ذهب المبرد إلى أن باب * قطام ' منوع من الصرف للعلمية والتأنيث كزينب وأمثاله فلا يكون معدولا. الظر: 
الارتشاف ؟/ ٠١‏ والهمع 44/١‏ وانْظر: شرح الكافية لابن هشام ل ١١/أ.‏ 

(0 المراد به شرح الغجدوانى ص5 ؟. 


تدردنا 


الوصف: شرطه أن يكون وصفاً فى الأصلء فلا تضرّةُ الغلبةٌ الاسمية فلذلك صرف ١‏ 
أربع ' فى: مررت بدسوة أربع وامتنع أسود, وأرقم. للحية, وأدهم للقيد. 

وبهذا التوجيه لم يكن لفظ”'' ' قطام ' مستحقا''' للحذف عن باب العدل التقديرى» كما كان 
كلاف وتي احت الترسظ 7 

الوصف هو ههنا عبارة عن: كون الاسم موضوعاً لذاتي باعتبار معنىّ هو المقصود 7 

شرطه أى: شرط الوصف فى كونه سببا يمن الصرف أن يكون ذلك الوصف وصفاً فى الأصلء المراد 
من كونه وصفا فى الأصل: أن يكون أصل وضعه لذلك المعنى””» سواء لم تغلب عليه الاسمية بعد 
نحو: أحمرء أو غلبت نحو: أسود, لأن الغلبة بعد الوضع لا تخرجه''' عن الأصالة. 

فلا تضره أى: الوصف الأصلى؛ بمعنى: أنه لا يَخْرجَ الوصف الأصلى عن كونه سببا للمنع. 
الغلبة”" الاسمية بأن جعل ذلك الوصف اسما لشىء لا علما لشخصء وقطع النظر عن 
وصفيته باعتبار ملاحظة ذات ذلك الشىء فى مفهومه؛ لكن لا بالكلية» بل ببقاء الاتصاف به 
فى مفهومه فى الحملة. 

وإنها اشترط أصالة الوصف لصرفهم ما عرضت له الوصفية» أشار إليه بقوله: فلذلك أى: لأجل 
أن شرط الوصف المانع من الصرف الأصالة صرف "أربع' فإنه وإن كان فيه الوصف ووزن الفعل 
لكن صرف لعدم أصالة وصفه؛ لأن الواضع إنما وضعه فى الأصل لهذا العدد المعيّن» ثم عرضت 


الك 


3 


وصفيته بوقوعه صفة ل " نسوة فى قولك: مررت بنسوة أربع بتنوين 'أربع 


)١(‏ فى الأصل: (لفظا) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل: (مستحق) وهو لحن. 

(*) قال صاحب المتوسط ص 5”: " وأما باب " قطام ' ففيه إشكال؛ ذلك أنه عند بنى تميم غير منتصرف 
للعلمية والتأنيث» فلم توجب الصرورة تقدير العدل فيه؛ والذى يمكن أن يقال فى توجيهه: إن ' فعال" 
مبنى عند أهل الحجاز» وأما عند بنى تيم فإن لم يكن فى آخره (راء) فمعرب غير منصرف»ء وإن كان فى 
آخره (راء) نحو: حضارء وبوار فمبنى وليس فيه إلا سببان وهما العلمية والتأنيث» والسببان لا يوجبان 
النناء تقدن فيه العدل للضرورة» لحضل موجب البثاء قنما فد الجدل يمنا فى اخزه (زا) فتر فى 
غيره طرداً اللباب» وضعف هذا ظاهر؛ لعدم الاحتياج إلى تقدير العدل فيه " ا. ه. 

(5) وهذا تعريف المصنف له فى: الإيضاح فى شرح المفصل .171١/١‏ 

(0) قال الرضى١/ :١١7‏ "وأنا إلى الآن لم يقم لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به فى منع الصرف" 

(5) فى الأصل: (يخرجه). 

(0) قال الرضى١/117:‏ " معنى الغلبة أن يكون اللفظ فى أصل الوضع عامًا فى أشياء» ثم يصير بكثرة 
الاستعمال فى أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك الشىء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان واقعا عليه» ك ابن 
عباس فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بنى العباس ثم صار أشهر فى (عبد الله) فلا يحناج إلى قرينة؛ 
بخلاف سائر إخوانه» وكذا النجم فى الثرياء والبيت فى الكعبة... ' ا. ه. وانْظر: الجامى1/ 577. 

(8) وهذا المعنى أشار إليه الزجاج فى: ما ينصرف ومالا ينصرف ص 15. وانْظرٌ: الصفوة الصفية .559/١‏ 


تددن 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولأجل أن الغلبة الاسمية لا تضر الوصف الأصلى امتنع صرف " أسو د”'' وكذا صرف 'أرقم' وهما 
اسمان الأول للحية المتصفة بالسواد لا للحية مطلقاء والثانى للحية التى فيها سواد وبياض. 
وامتنع أيضا صرف أدهم''' وهو اسم للقيد'" الذى فيه سوادء مأخوذا [من]*' حديد””» فإن كلا منها 
صفة فى الأصل؛ لأن الواضع إنما وضعه للوصفء ثم جعل اسما لبعض ما شاع استعماله فيه؛ بسبب 
ل 
بسبب العارضء فلو كانت تلك اذاه مار فى ناز لوقف التصيلى زم اكول امود و' أرقم 
ا و أدهي ' منصرفاء لكنه غير منصرف للصفة ووزن الفعل الور 
الوصفية الأصلية» فدل هذا التقرير على أن قوله: " فلذلك ' إشارة إلى شيئين 
وقيل'" عور اذيكرن إشارة إل :أن شرط الوضاك أن يكزة ف الما فقطه» إذ بها هنا 
الغرضان. 
فإن قلت””: لِمّ لا يجوز أن يكون الصرف فى ' أربع ' لانتفاء شرط وزن الفعا وهو: عدم 
قبوله التاءء إذ هو يقبله”"» فلم يتم الاستدلال على اشتراط أصالة الوصف بصرفه؟. 
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن شرطه ألا يقبل تاء التأنيث» والتاء فى ' أربعة ' ليست للتأنيث» بل 
للتذكير”' ''» فكأنه لجريانه على خلاف القياس لم يقع فى حيّز الاعتبار. 
ما يقال: إن منع كون هذه" '' التاء للتآتيث”''' ممنوع» إنما يؤتى بها لكون المميز جمعاء وكل جمع 
ان ا ا 
فإن قلت”""": جعلت صرف ' أربع ' دليلاً على اشتراط كون الوصف أصلياًء وا محال أن 
الك الأصالة جُعِلَ دليلاً على انصرافه» فيلزم الدور!. 
قلت: لا نسلم ذلك فإن صرف "أربع " ما جعل سببا للاشتراط» على معنى: أن العرب إنما 


.5١57 أسود: العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ وهو أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها. انظ اللسان (سود)77/‎ )١( 

20 أدهم: : القيد لسواده». .. وإذا كان من خشب فهو الأدهم والفلّق. انظ اللسان (دهم) 0" 

(9) قال سيبويه ”/ :75١١‏ رابا /ئي لارضييم قله بالا توح ذا عدن مالي ارقي | لايك ينه وإنيله لا 
تصرفه فى معرفة ولا نكرة» لم تختلف فى ذلك العرب 'اه. وَالعلة: المقتضب"7/ 75٠‏ وما لا ينصرف ص6١.‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (حديدا) وهو لحن. 

(5) انظة: الفوائد الضيائية 71١‏ وما بعدهاء وانْظْرْ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١١١‏ 

() قأقله المجدواق > انلة: : شرح الغجدوانى ص 55. 

(6) انظ مكل عتا الاغتراض وح وابدافي! الشرح المنوسط ص 78 والغجدوانى ص 55. 

(9) وذلك فى مثل: مررنت برجال أربعة. 

.85 انْظر: شرح الأصبهانى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

)١1١(‏ فى الأصل: (التأنيث) وهو تصحجيف. 

(17) انْظو: شرح التجدوانى ص 45. 


ردن 


و 72 منع لل أفعى لل ل ية و" أجدل لل ل 4 0 و" أخيل لل للطائر. 


يشار ا يه ' أربعا ل مر 


الراك على مد له صرفو يسبب افااطهم الصا لا دور 

عاق قإنه ليس بلازم؛ عر ل ال 
فحينئذ يكون سبب الهث شتراط ظاهرا. 

قوله: وضّعفَ معطوف على قوله: "عرف [أ] ": لأجل أن شرط الوصف اللمانع من 
الصرف عي ا ا ين 
(أجدل) وهو اسم للصقر» وضعف[منع]” صرف (أخيل)” "' وهو اسم للطائر الذى فيه ألوان / 
لعدم العلم يكونها صفات فى الأصل» فإن الظاهر أنها أسماء لا صفات» فكان القياس أن 
يصرفوا مطلقاء ولذلك كثر فى الاستعمال صرفهاء لكن لما تومّم") م 1 
مأخوذ من الجاذل وهو القوة' أ اسل يسيس اغبا ود مث اسل دده 
الذى يكون على الجسم من النقوط والنقوش' “ مُنعَ صرفها للوصف ووزن الفعل”". 

كانت هذه التوهمات ضعيفة لا “مدن لحل لونم يم كردم 
منعها لأجل هذا التوهم» وعلى جواز منعه قول الحسان”''": 


)١(‏ فى الأصل: (أنه) وهو تُصحيف. 

)ها وق العتر فين يتقو إليلالسياق: 

)فا ين الشوين بنتقر' إلبة السياق 

(4) انين المع قث يقر إليه السياق: 

(5) قال سيبويه”/ :7٠١‏ ' هذا باب ما كان من أفعل صفة فى بعض اللغات؛ واسما فى أكثر الكلام» وذلك: أحدل: 
واكم راف اعرذ ذلك أن يكن هنا الفسى اسيم :© والكن: المقتضاي 47479 وما لا يضر ف 1 

() قال الزجاج: ' وبعض العرب يجعله صفة؛ لآنه يذهب إلى أنه إنها سّمى أجدل لقوته» وزعم سيبويه أن الطائر 

لذى اسمه أخيل فيه خيلان» زعم أن فيه لمعة تخالف لونه فلذلك يمنعه من يمنعه الصرف؛ وكذلك أفعى عنده زعم 

أنه وإن لم يكن من فعل فإنما معناه أنه يريد أنه خييث ابعب العلا كما بسيوت ونيا ليه رف من 14 

(0 انْظر هذا المعنى فى: تهذيب اللغة (جدل) »560١/٠١١‏ واللسان (جدل) .07/١/١‏ 

(8) انظ هنذا المعتى فى + القاموس الحيظ (نعال) + #الإثاء واللسان (خيل) 345/9 

(9) انْظرٌ: شرح المصنف١/‏ 2774 والأصبهانى ص 85 وَانُظْرْ: البيان فى شرح اللمع ص .08١‏ 

(١٠)وهو:‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَامِ بن عمرو الأنصارى ابن النجار أبو عبد ال رحمن ويقال: أبو 

لحسامء وأبو الوليد» شاعر رسول الله يِه وكان الرسول #ِلِةِ ينصب له منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما 

يفاخر عن الرسول #ِ؛ الجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة ستين فى الجاهلية وستين فى الإسلام» 

توفى قبل الأربعين فى خلافة على» وقيل: غير ذلك ". انْظر: أسد الغابة؟/ 20 والإصابة؟/57. 


ك ردنا 


0ه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


التأنيث بالتاء شرطه العلمية. 
فَرِيسى وعِلَمِى بالأمور وشِيمّق 3 فما طائرى فيها عليك بأخيّلا '"' 

إذ لو كان منصرفا لقيل: (أخيل) بكسر اللام. 

أقول: فيه نظر؛ لأنه لِمّ لا يجوز أن يكون فتحه لحفظه الألف لضرورة الوزن فى الشعرء لابد 

لمنعه من دليل. 

بعد الفراغ من”' بيان شرط الوصف شرع فى بيان شرط التأنيث فقال: التأنيث. 

أقُو ل التانيث قد يكون بالناء"'" وقد يكو بالآلف» والذى بالعاء [تكون العاء]"*" فيه لفظنا أو 

معنى» وقد تكون التاء فيه تقديرأء فالتأنيث بالداء اللفظى يشترط تمحضه للتأنيث»؛ إذ غير 

تمض ل قار تلافى :ذلك الباق" بدليل: اتضراف (لعع) بعد التسدية؛ لكون”"تاؤهنا 

عوضا عن الواو وتذلك كان ما قبلها ساكنا. 

شرطه أى: شرط التأنيث المذكور فى كونه سببا لمنع الصرف العلمية'" أى: أن يكون علماء 

سواء كانت شخصية ك ' فاطمة " أو جنسية ك ' أسامة ". 

وإنما اشترطت العلمية ليكون التأثيث لازماً بواسطة لزوم التاء بهاء إذ لولم يكن علما لم يكن 

صرف " قائمة ' فى قولنا: ' مررت بامرأة قائمة ' مع تحقق الوصف والتأنيث”") 


» فاعتيرت 


)١(‏ فى الأصل (فما طائرٌ)» وهو من الطويل انظره فى: ديوان حسان /١‏ 55» دار صادرء برواية: فما طائرى» 
وأوضح المسالك ٠٠١5‏ برواية: فما طائرى يوماء والتصريح 21١5/7‏ برواية: فما طائرٌ. والشيمة: الخلق 
والطبع» والشاهد قوله: (بأخيلا) حيث منع الشاعر صرفه اعتبارا للصفة. 

(0) فى الأصل: (على) وهو تصحجيف. 

9 كان رضي اتوي ياه التامسفه انار اله في لحن اماع ماخر يدايا فيا كلمي ها فى الوقف» 
فنحو: (أخت) و(بنت) ليس مؤننثا بالتاء بل التاء بدل من اللام... * |. هه ون الأصبهانى ص 817. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) فى الأصل: (الباء) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (لكونها تاؤها). 

(0) قال الزجاج: ' كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة ل ينصرف... وذلك نحو حمزة» وطلحة» وحَمْدَة إذا كان 
واحد من هذه اسما لمذكر أو مؤنث معروفم فإنه لا ينصرف وذلك نحو قولك: ابت كمي وظلتحنة) 
ومررت بحمدة وطلحة يا هذا لا تنونه ولا تصرفه هه الع ما ينصرف وما لا ينصرف ص١6.‏ 

(6) قال الرضى١/5١1:‏ ' وفى (قائمة) الوصف الأصلى والتأنيث بالتاء» فالخلل لم يجئ إلا من التأنيثء لأن 
شرط الوصف وهو كونه وضعيا على ما ذكر المصنف حاصلء وذلك الخلل: أن وضع تاء التأنيث فى 
الأصل على العروض وعدم الثبات» تقول فى قائمة: قائم» فلم يعتد بالعارض "*ا. ه. وانْظرٌ: شرح 
المصنف١/١158»‏ والبيان فى شرح اللمع ص .0١05‏ 


ردن 


والمعنوى كذلك» وشرط تحتم تأثيره: زيادة على الغلائنة, أو تحربك الأوسطء أو 
العجمة 

ثم ذلك التاء إذا وجد فى اسم بعد العلمية امتنع من الصرفء سواء كان ذلك الاسم اسما 
لؤنك كد قاطمة تدك كا طلهة ‏ 

وإنما قيد التأنيث المشروط بالعلمية بالتاء احترازا عن التأنيث بالألف. فإن العلمية ليست بشرط 
فيه؛ لأن الاشتراط بها الحصول اللزوم» وهو فى التأنيث بالألف حاصل وضعاء فلم يحتج لأجله 
ل ا ل 

والتأئيث المعنوى”" أراد به ما لا يكون فيه ألفُ التأنيث وتاؤه ظاهرأ ولذلك لم يصرح القول 
باللفظء كذلك أى: شرطه فى كونه سببا للمنع أن يكون علما أيضاء والكلام فى اشتراطه 
كالكلام فيما سبق' " أى: إنما اشترطت العلمية ليحصل اللزوم؛ ليكون معتبرا فى باب المنع؛ 
لأن غير اللازم لا يمنع الصرف لعدم اعتباره» ولهذا صرف " جريح ' صفة فى قولنا: [مررت]1*) 
بامرأة جريح» مع تحقق الوصف والتأنيث المعنوى فيه””'؛ لأن تأنيثه فى معرض الزوال؛ لأنه قد 
5 00 ا 4 

ثم ما مر من اشتراط العلمية شرط جوز تأثير التأنيث المعنوى »وأما شرط تحتم 
تأثيره» أى: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوى فأحد الأمور الثلاثة وهى: إما زيادة على الثلاثة 
باعتبار عدد الحروف» أو تحرك الأو أو الع فإنه لو ل يوجد فى الاسم هذه 


72و03 


.817 وائظر: الأصبهانى ص‎ .4٠ وهذا تعليل الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

(5) المعنوى هو ما كانت التاء فيه مقدرة» سواء كان حقيقيا ك هند» وزينب» أو غير حقيقى ك حلب» ومصر. 

ارط ا 

(7) قال الجامى١/‏ 150: إلا أن بينهما فرقا فإنها فى التأنيث اللفظى بالتاء شرط لوجوب منع الصرف»؛ وفى 

لمعنوى شرط لجحوازه 'ا. ه. وسيذكر الشارح مثل هذا عن قريب. 

(#اعاين المقودي بعتو إليه السياق: 

(0) انْظرْ: شرح المصنف١/‏ 2587 والشرح المتوسط ص١‏ 5» والأزهار الصافية ص7 .٠١‏ 

(5) وقد أورد الرضى اعتراضا على هذا حيث قال: ' ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوى أيضا 
مشروطا بالعلمية بانصراف نحو حائض وامرأة جريح - كما فعل المصنف فى شرحه - لأن المراد بالمؤنث 
المعنوى ما كان التاء فيه مقدراء لا المؤنث الحقيقى» وفى نحو حائض لا تاء مقدرا إذ لو كان كذلك لكان غير 
منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك... ' اه انْظْرْ: شرح الرضى١//11١1.‏ 

00 سبق تخ ريجه. 

(4) قال سيبويه 5٠/7‏ 1: ' هذا باب تسمية المؤنث» اعلم أن كل مؤنث سمَيْته بثلائة أحرف متوال منها حرفان 
بالتحرك لا ينصرف .١*‏ ه. وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص /57". 

)١(‏ قال سيبويه */ 57 5: ' فإن كان الاسم الذى على ثلاثة أحرف أعجميا لم ينصرف وإن كان خفيفا؛ لأن المؤنث 
فى ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجميا بمنزلة المذكر فى الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثا " |. ه. 


5 / 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فهند يجوز صرفه. 
الأمور بأسرها لكان ثلاثيا بانتفاء الأول» وساكن الأوسط بانتفاء الثانى» وخاليا عن العجمة بانتفاء 
الثالث» فيكون حينئذ فى غاية الخفة [فغاية خفته]'' تقاوم أحد السببين اللذين كان مُنع الصرف 


5 


بهما فلم" يبقَ فيه إلا سبب واحد فصرف”"؛ لأن الاسم لا يمنع من الصرف بسبب واحد. 
تحبيا مهي انع اشائيا انين ال كما 


وإغا قال: ' يجوز صرفه ' ولم يقل: يجب صرفه لأن منع صرفه جائز أيضاء نظراً إلى وجود 
العلين' الناتبيك والعلمة فى تفن" الأمنة عمل بالقنا 0 

وإغا'غينت العحمة مين سائز الأسباات إمنا لأنهنا انف الأنيدبات'"؛ لكردها وغيلة قن 
كلامهمء أو لعدم إمكان اجتماع غيرها مع المؤنث المعنوى» كذا 0 


, 7 


وابدكر قل ولع فى دصي عيذ شمسس ٠‏ بوجوب مع صيرات شمس”. مع أنه ليس 


فيهما العجمة بل العدالة عن ' الشمس ". كذا فى بعض الشروح. 
وإغنا لنتصيك'5 هده القتروظ بالماتك الخو لآنه لا يوتجد المؤنةه بالتاء ثاثا ساكة الرسط م غين 
العجمة؛ لكون التاء فيه لطلب [التأنيث]7' لفتحة ما قبلهاء وأما ' الشاة ' و" الذاث '" فالتاء فيهما ليست 
متمحضة للتأنيث؛ لأنها بدل عن شىء بدل لازم؛ والكلام فى المتمحضة له''". 


.5١ ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

فق فى الأصل: (0) والتصويب من: الشرح المتوسط. 

() انْظر: شرح المصنف .387/١‏ وانْظر: شرح اللمع للأصفهانى ص 595. 

(4) صرف (هند) وعدم صرفه هو مذهب الخليل وسيبويه والجمهور والمختار عندهم عدم الصرفء وقال أبو 
على: الصرف أفصح؛ وذهب الأخفش والزجاج إلى تحتم المنع. 5 الارتشاف؟8078/1, والهمع١/ 21١7‏ 
والطر: الكتناب 0436 وها يفيرزف وما لأ رف اضن 1 ونا يعنهاء والقتض ب 801 
والأصول١؟/‏ 86 والبييان فى شرح اللمع ص 505., والفاخر ص ,١170‏ والمساعد ”/ 2517 
والأشمونى/ 705. 

(05) قوله: (إما لأنها أثقل الأسباب) ساقط من الأصل واستدركه فى الحامش. 

(5) قائلة الغججدواتى انظز: شرح النجدواتى صن 24. 

0 فى الأصل: (الصرف) وهو تُصحجيف. 

(8) فى الأصل: (اختص). 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ قال العلوى: ' لا يقال: هذا منقوض بمثل قولنا: (شاة) و(ذات) فإن ثالث حروفهما التاء وهما ساكنا 
الوسط كما ترى! لأنا نقول: إن كلامنا فى التاء المتحمضة للتأنيث» فأما هذه التاء وإن كانت للتأنيث لكنها 
عوض عن اللام؛ لأن الأصل فى (شاة) شّوّهة» فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذفت الماء 


مدن 


وزينب» وسّقرء ومَاةُ» وجور ممتنع. 

اعلم أن صاحب اللباب”'' استثنى عن هذا الحكم الاسم الذى يستعمل فى المذكر غالباء يعنى 
الاسم الثلاثى'" الساكن الأوسط من غير العجمة يجوز فيه الوجهان: [الصرف]”" وتركه كما 
ترى فى (هند) إلا [أن]”'' يكون ذلك الاسم منقولا عما يغلب فى أسماء الذكوره فإنه لا يجوز 
فيه الوجهان» بل بحسب المنع وإن لم توجد هذه الشرائط للفرق بين المنقول عنه وبين غيره. 

وقال الفالى”": " لأن العجمة إنما اعتبرت فيما سكن أوسطه'"'' لتقاوم سكون الوسطهء فيسلم السببان فمنع 
الصرف "؛ فهذا الاسم لما عدل من خفة التذكير إلى ثقل التأنيث كان هذا الثقل الحاصل من العدول عمل هو 
حقه من تسمية الذكور به بمنزلة العجمة فى المقاومة» ف ' زيد ' إذا سمى/ به امرأة يجب منع صرفه”" فلاف 
'هند'» وذكرت هذه الفائدة أيضا فى بعض شروح الكافية منقولة عن سيبويه. 90/ب) 
و'زينب" لاشتماله على الزيادة على الثلاثة و'مق م "و71" اننع العبمة فيما - انما 
قريتين بفارس - ممتنع كل واحد منها من الصرفء فيجب المنع فى 


الح ل ا 0 فإن قلت"''": لا نسلم أن 
ما ذكر شرط لوجوب التأثير» فإن العلمية لو فقدت فيها لكانت 


واأبذلت مقا" انل« الأزعار الضافية من 3 

)١(‏ صاحب اللباب هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى ت سنة585» قال السيوطى فى البغية 
8/١‏ :م أقف له على د ترحة " له: لباب الإعراب؛ ولب اللباب؛ والضوء فى شرح المصباح. والمفتاح فى 
شرح المصباح وغير ذلك» الظر: كنن اللون؟/ 3692 والهية1/ 185+ رائط” لبات الأغزات من ؟. 

(0) فى الأصل: (الثانى) وهو تُصحيف. 

(ل)ناون العقروت رنسقر إليه البسياق: 

(8) ييخ امعتوفن يعفر إلبه السياق: 

(0) انظرْ: شرح اللباب ل 1/88 ونصه: ' إنما اعتبرت العجمة لتقاوم سكون الوسط فيسلم السببان فمنع الصرف ". 

(5) فى الأصل: (أوسط) وهو تصحجيف. 

(0) فى المذكر ساكن الأوسط المسمى به المؤنث نحو: زيد» وعمرو خلاف: فالخليل» وسيبويه» وابن أببى إسحاق وأبو عمرو» 
والأخفش. والمازنى يرون أن صرفه لا يجوز لأنه أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه» فكان بمنزلة المعدول وأما عيسى بن 
عمر» ويونس بن حييب - مع خخلاف فى النقل عنه - والجرمى» وأبو زيد فإنهم كانوا إذا سمّوا مؤنا بمذكر رأوا صرفه 
جائز. انْظر: الكتاب8/ 47 7؛ والمقتضب8/ 00١‏ والأصول ؟/ 80 وما ينصرف وما لا ينصرف ص59؛ وشرح اللمع 
للتبريسزى ص0748 وشرح الكافية الشافية */ 1547 والارتشاف5/ 88١‏ وشفاءالعليل 401/١‏ 
والأشمونى// 1077 والهمع١/ 21١5‏ والتصريح118/7 وانظر: حاشية شية الصبان */ 07؟ وله فى ذلك بحث. 

(6) ماه: اسم بلدة بأرض فارسء الْظرٌ: معجم البلدان 0 وجور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون 
ايها انط مساق الي ا 

8) انظ :“الفوائد الضيايية 891/1 

.4١ انْظٌْ: هذا الاعتراض فى: شرح الأصبهانى ص‎ 0٠١ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


فإن سَمّى به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة. 

منصرفة مع تحقق هذه الشروط [و]”'' لو كانت شرطا للوجوب لما تخلف المنعٌ عنه لأنه محال» 
ولأالف عله انها [ليسيك]"© يشرظ الوجوتت!: 

قلت: لما كان الوجوبٌ أخص من الجواز كان الوجوب مستلزما له فكلما كان الشىء مشروطا بشرط 
الوجوب كان مشروطا - أيضا - بشرط الجوازه» فالعلمية حينئذ يكون شرطا فيها أيضاء وحيئذ لا 
يتصور وجدان هذه الأشياء بفقدان العلمية» فلا يلزم المحال» فإذا قال قائل: يجوز وجدانها مع فقدان 
العلمية فى الغرضء فليّجز التخلف حيئئذ فيه أيضا وإن كان محالاء بناءً على جواز استلزام امحال. 

فإن قلت' ": يقاوم سكون الوسط فى ' ماه ' و' جُور' العلمية» وحينئذ لم يق فيهما تأنيث وعجمة أيضا 
سببا؛ لأن العلمية شرط فيهماء وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيجب صرفهما!. 

قلت: دلوتي اجام وج مايا موي ارا كرد ووه بادا قاد الفاريتة. 
وهو شرط التأنيث والعجمة» فلم يلزم انتفاؤهما عندها لوجود شرطهماء فيكون 'ما' وا'جور' 
غير منصرف بهما. 

واعترض على هذا بأنا لا نسلم أن فيهما عجمة؛ لأن من شرطها تحرك الأوسط والزيادة على 
الثلائة - كما مبيجىء*””* - والشرط ههنا منتفء وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. 

وأجيب عنه: بأن كون أحد هذين الأمرين شرطا للعجمة فيما تكون العجمة علة مستقلة للمنع» أما إذا 
كانت مقوية للغير فلا تكون مشروطة بهماء وههنا كذلك؛ لأنها مقوية للتأنيث وليست علة مستقلة» 
هكذا قالواء لكن أقول: فعلى هذا يكون فى الجواب الأول تأمل على مذهب المصنف. 

وفى هذا المقام سؤال آخر وهو: أن مثل ' هند ' إذا كان علما لمؤنث كان تأنيثه لازما قطعا على 
ما عرفء واللزوم يقوم مقام السبب كما مر””» فَلِمَ لَمْ '"' يجعل حكمه حكم ' ماه ' و' جور' 
حتى يجب منعه» بل جاز صرفه؟» والجواب عنه يظهر ما قدّرناه سابقا'" من أن المراد من اللزوم 
القائم مقام السبب هو اللزوم الحاصل بالوضع لا باشتراط أمر آخر لإمكان زواله. 

فإن سُمّى به أى: بالمؤنث المعنوىء فالضمير فى ' به ' يرجع إليهء بقرينة كون الكلام فيه» 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

زفرف نظ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الأصبهانى ص 14. 
2 ُظرٍْ قسم التحقيق. 

للك 9 قسم التحقيق. 

090 فى الأصل: (فلو م) وهو تُصحيف. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 


رون 


مذكرء وإا قيد المسمى بالتذكير لأنه لو كان مؤنفا لكان حكمه كما عرفت» فشرطظ"" ا 
شرط المؤنث المعنوى العَلّم للمذكر فى منع الصرف: الزيادة على الثلاثة'"» '" لفظا أو تقديرا 
يمكن التلفظ بالمقدر من غير تصغير» حتى لا يكون الاسم خاليا عن التأنيث من كل الوجوه. 
يعنى: إنها اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعا؛ لأنه لولم يكن زائدا عليها 
والمسمى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى» أما خلوه عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكر 
وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ» وعدم ما يقوم مقامها وهو الحرف الرابع؛ إلا أنه 
[لا1'' يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء قطعا حتى [لا]1* يلزم التناقضء فإن 
قيام الشىء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله» بل أن يأخذ بعضا من أحكامه» وكم من نظير 
له فى كلامهم ولو سلم فنيابتها لكونها عن المقدر لم يكن التأنيث المستفاد مها لفظيا. 

وأما ما ذكر فى الدفع من أن يكون الحرف الرابع قائما مقام حرف التأنيثء إنما هو عند التسمية به 
للمذكره أما إذا كان المسمّى مؤنثا فلاء ففساده أظهر من أن يخفى على ذى فكر سليم. 

ف" قدم ' اسم امرأة منصرف عند تسمية المذكر به''؛ لعدم شرطه وهو: الزيادة على الثلاثة» 
وإغا صرف حينئذ لما مر من كونه خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى» لعدم وجود السببين فيه 
حينئذ أيضاء و'عقرب' عند تسمية المذكر به ممتنع من الصرف لوجود شرطه وهو الزيادة”". 
وقولنا: إن و5 الرابع قائم مقام العلامة؛ بدلالة التصغير؛ لأنك إذا أردت تصغير" قدم' 
تقول: ' قدَيمّة ' برد الناء المقدرة» وإذا أردت تصغير ' عقرب "تقول: ' عق عقيرب ' بعدم رد تلك 


)١(‏ وذكر الرضى شروطا أخرى لمنع صرف المؤنث إذا سُمَى به المذكر» تركها الشارح كما تركها المصنف». 

نظر: الرضى١/9١١.‏ 

(؟) قال سيبويه 7/ 7720: ' اعلم أن كل مذكر سمُيُهُ بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرفء وذلك أن أصل 

مذكر عندهم أن يُسمّى بلمذكر وهو شكله والذى يلائمه» فلما عدلوا عنه ما هو له فى الأصل؛ وجاءوا بما لا 

يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به. .. فمن ذلك عَناقٌ» وعَقرب» وعُقاب؛» وعنكبوت» وأشباه ذلك را 

لقتضب ”/ 707 وما ينصرف وما لا ينصرف ص 275 والبيان فى شرح اللمع ص .0١١‏ 

(9) قال الرضى١/١17١:‏ ' ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة؛ لضعف أمر التأنيث فى الأصل بسبب تقدير 
علامته» فيزيل التذكير الطارئ فى الوضع العلمى ذلك الأمر الضعيفء إلا إذا سد مسد علامته حرف لا 
تقاومه الحركة القائمة مقام الساد ' ا. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال الحامى١/17177:‏ * لأن التأنيث المعنوى الأصلى زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شىء مقامه 
والعلمية وحدها لا تمنع الصرف "|. ه. / 

(0) قال الجامى: ' لآنه وإن زال التأنيث بالعلمية للمذكر» فالحرف الرابع قائم مقامه ". انْظرٌ: السابق نفسه. 

(6) فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


التاء” الم دير مقام التاء المفيدة [للتأنيث]'' لما قيل فى تصغيره ' عُقيُرب' بعدم 
الردكبل عت أن تقول عه رن رقن ليور بر لقا ل ادها متها 11 العدرة 
ا ا ا ا ب ال 
علة الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى فى المفرد غالباء والنقصان فى اللفظ حقارة 
أيضاء فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع الحقارتان فى اللفظ والمعنىء ولأن التصغير 
كالوصف للكلمة» والتاء لابد وإن يظهر عند الوصف للمؤنثء إلا أنها لم ترد إليه فيما زاد على 
الثلاثة؛ لكلا يلزم زيادة الاستثقال بإظهارها مع وجود ما يقوم مقامها. 


ا 5 0 5 9 له لل 0 1 5 12 
فإن قلت: هذه القاعدة تنتقض ب غرينوق 20 و" فابدعه لك 


قلت: قد عدوها من الشواذ والنوادر” "'» وتكلموا فى دقعه وجوها ذوق هذا تركتهنا عريا عد 
الأطنات تالوحت الأجس عنما نه في 

وإنما لم يكن الحرف الثالث قائما مقام تلك العلامة لأنها فى كلامهم إنما تزاد رابعة فصاعدا - 
اليا - ال فاك 

وقيل: تزاد كذلك تحقيقا أو تقديراء فلا يقوم الثالث مقامها. 

قال السيد عبد الله'”: ' واعلم أنه اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر فى الأصلء وألا 
يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير لازم ".. .. لأن ' رباب ' اسم امرأة وإن”''' سمى به [مذكرا'" 
انصرف؛ لأنه قبل التسمية به للمؤنث كان مذكرا بمعنى الغيم؛ » وكذلك”''' كل جمع مكسر خال عسن 
علامة التأزيث نحو " رجال ' فإنه لو سمى به مذكر انصرف؛ لأن تأنيثئه لأجل تأويله بالجماعة» وهو 
[تأويل] ''' غير لازم؛ لجواز أن يؤول بالجمع فيكون مذكرا ". 


)١(‏ قال الرضى١/ :15١‏ " لأن الباء قام مقام تاء التأنيث ' |. ه. 

0 ماين المقوقة ينقر إليم السياق: 

(5) فى الأصل: (ترد) وهو تصحجيف. 

(5) تصغير ' عرس * والعرس بالكسر امرأة الرجل» وبالضم وليمة العرس. القاموس المحيط (عرس) .17١/7‏ 
(اتصيفين قدام 3 

(5) تصغير: ' وراء ' وفى الأصل: (رؤيته) وهو تُصحيف. 

(0) ووجه الشذوذ أنه ترك التاء فى الأولين وألكها فنا دنهم براك : الأشمونى5/ 211١‏ 17, والتصريح 7/ 775. 
(6) انْظر: العباب شرح اللباب ص .7”١6‏ 

(9) فى الأصل: (اللازم) وما أثبته من العباب. 

29١‏ فى العباب: (إذا). 

."١6 ما بين المعقوفين من: العباب ص‎ )١١( 

)١(‏ فى العباب: (وكذا). 

(1) ما بين المعقوفين من: العباب ص .71١6‏ 
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المعرفة: شرطها أن تكون علمية. 

وحينئذ سقط السؤال المذكور فى المتوسط ب ' كلاب """. 

المعرفة”'': هى ما وضع ليدل على شىء بعينه؛ سواء تناول غيره أو ل يتناول شرطها 
أى: شرط المعرفة فى كونها سببا لمنع الصرف أن تكون أى تلك المعرفة علمية'" أى 
منسوبا تعريفها إلى العلم فى الحصولء فالمراد من المعرفة هى: المعرفة التى حصل 
تعريفها بكونها علماء وهو: ما وضع ليدل على شىء بعينه غير متناول غيره؛ والأول 
أعم من الثانى بالنظر إلى ذاتهء وإن كان المراد منها ههنا العلم. فلم يلزم أن يكون 
الشرط والشروط واحداء 

قال بعضهم: فى الكلام مضاف محذوف تقديره: شرط مؤثرها 7)؟. 

وإنما اشترطت العلمية لأن المعارف خمسة: العلم» والمضمرء والمبهم» والمعرف باللام» والمضاف 
إلى أحدهماء ولا مدخل لتعريف المضمر والمبهم فى هذا الباب؛ لأنهما من المبنيات» وهو من 
المعربات» وأما تعريف اللام أو الإضافة فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا”” أو يسقطان 
حكمه؛ فبالأولى أن [لا]”' يجعلا المنصرف غير منصرفء ولما بطلت الأقسام بالسير والتقسيه”" 
بقيت العلمية وهو المطلوب”". 

ثم اعلم أن المصنف”" لو قال فى عدد العلل: ' العلم ' لم يحنج إلى ذكر الشرط ههناء لكن لم يقل 
كذلك لتلا يوجد المخالفة بين كلامه وبين ما وقع من كلام القوم وهو ذكر المعرفة» ولآن يكون ذلك 


)١(‏ قال فى المتوسط ص 7:: ' فإن قيل: يلزم ما ذكرتم منع صرف مثل: (كلاب) إذا سمى به رجل لكون تأنيثه 
معنويا مثل: (عناق) قلنا: لا نسلم أن التأنيث فى الجمع حقيقة» بل لكونه بمعنى الجماعة ' |. ه. 

(9) قال ابن الحاجب فى أماليه ”//01: ' المعرفة شرطها العلمية احترارٌ من مثل: الأرنب» وأرنبكم» فإن فيه 
التعريف ووزن الفعل؛ وليس بممتنع؛ لأن التعريف المعتبر إنما هو العلمية» فلم يكن فى مثل ذلك إلا علة 
واحدة» ولو سميت ب (أرنب) فجعلته علما لامتنع من الصرف بالإجماع... ' اه. 

(*) قال الجامى١/11177:‏ ' (أن تكون علمية») أى: يكون هذا النوع من جنس التعريف علماء على أن تكون الياء 
مصدرية؛ أو منسوبة إلى العلم» بأن تكون حاصلة فى ضمنه على أن تكون الياء للنسبة... وإنما جعل المعرفة 
سببا لمنع الصرف والعلمية شرطهاء ول يجعل العلمية سببا كما جعل البعض؛ لأن فرعية التعريف للتنكير 
أظهر من فرعية العلمية له .١'‏ هه وانْظر: الدولت آبادى ل ١١/أ.‏ 

(5) قال الدولت آبادى ل /١١5‏ ب: ' (شرطها) أى: شرط تأثيرها فى منع الصرف " |. ه. 

(0) فى الأصل: (منصرف) وهو لحن. 

() ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 45. 

(0) السبر والتقسيم: كلاهما واحدء وهو إيراد أوصاف الأصلء أى: المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين الباقى 
للعلية. انْظر: التعريفات ص9١١.‏ 

80 الظ تارق القراهى ضؤكة؟» والاصاوات عن #ق كاين ال 

(9) فى الأصل: (المضاف) وهو تُصحيف. 


شرع كافية ابن الحاهب 


نصا على نفى ما قيل: إن تعريف''' اللام وتعريف الإضافة يؤثران فى هذا الباب أيضا. 

يعنى: كون التعريف العلمى شرطا للمعرفة فقط عند من لم يعتبر تعريف التوكيد واللام المقدرة 
كالمصنف” '' وغيره من المحققين» وأما من اعتبر ذلك فهو يقول: شرطها إما العلمية وهذا 
التعريف. والأول: بالإضافة المقدرة؛ لأن تقدير ' أجمع ': ' أجمعهم ' [بالإضافة]'" لا 
بالعلمية”*» [و]”* إلا ل يبق ' أجمعون ' معرفة وليس كذلكء والثانى: باللام كما فى "سحر'؛ 
لأنه معدول عن المعرفء والحكم الثابت فى الملفوظ لا يجب ثبوته فى المقدر. 

والتفصيل فى هذا المقام: أن العلماء اختلفوا فى منع صرف ' أجمع ": 

فذهب بعضهم إلى: أنه ممنوع للتعريف التوكيدى ووزن الفعل""". 

والتعويل: أن عنئةا التعرينق ل" اعترسار ننه انالا لاه قبي تير[ التعريفك ]!" بالإفييافة أي 
باللام» والتعريف الإضافى واللامى غير معتبر فى هذا الباب» فعندهم: تمنوع من الصرف 
للوزن والوصف المقدره ولا أثر للتعريف فيه فإنه”” بمعنى الاجتماع فهوفى 
الأصل[مصدر ]1 ومنهم الصنف''". 

وعليه منعٌ يظهر فيما سبق» لكن بهذا يندفع ما يقال: إن اعتباره أولى للاحتياج إليه فى منع 
صرف بعض ألفاظ التوكيدء إذ لا احتياج إليه على هذا. 

وأما الكلام فى ' سحر " فلا إشكال فيه عند من يصرفه"''» وأما من يمنعه فمنعه للعدل 


)١(‏ فى الأصل: (تعرف) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف .581/١‏ 

مون العتو فيك ياققن إلي لنياف 

(4) اختلف فى تعريف (أجمع) وبابه من ألفاظ التوكيد غير المضاف إلى ضميرء فقيل: تعريفه بالعلمية وذلك لجمعهم 
مذكرها بالواو :وا لنوف وهو قول أى شليهاة امدق ري امه واساره ارين الكاجين: وميد ابن 
أبى الربيع» وقيل: تعريفه بنية الإضافة» وهو قول السهيلى» وابن عصغورء واخشاره ابن مالك ونقله عن ظاهر 
قول سيبويه. انْظرٌ: الارتشاف 7/ 88 والهمع١/‏ 48 وانْظُرْ: تنائج الفكر ص777» وشرح الجمل لابن 
عصفور 47/١‏ 5: والتصريح7/ 5177» والأشمونى ومعه حاشية الصبان “/ 5*8. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وهو مذهب الخليل؛ انْظْرْ: الرضى١/ »٠١0‏ وعليه ابن عصفور الْظَرْ: شرح الجمل١547/1؛‏ واببن خروف 
انْظرْ: شرح الجمل لابن خروف 2374/١‏ وابن أبى الربيع» انْظْرْ: البسيط فى شرح الجمل ١/8/ا7.‏ 

00 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (فإن معنى) وهو تُصحيف. 

(4)نها بن المفوقين يفو انيه الساق. 

.1١5/١ والرضى‎ 2175/١ انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )0١( 

)زعو ملعن السييان :و القلوون المبر حيف ندا 3 اله مات مفحووقة القلة: ار 1 
والتصريح 1/ 577. 
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العجمة: شرطها أن تكون علمية فى العجمة. 

والعلمية المقدرة» وإن كان معدولا عن المعرف باللام'''» قال المانع: لما ورد فى الاستعمال منوعا من 
الصرف. وليس فيه سوى العدلء قدر له العلمية؛ لكلا يلزم منع صرفه بسبب واحد [فعلميته 
"» فجعل علما ك ' أمس ' عند من يعربه '. كذا قال الفالى'”» ول يعتبر التعريف اللامى 
حتى يلزم بناؤه بتضمنه حرف التعريف”'' كذا بُقِلَ عن”” المصنف''' واعتبر هذا فى أجمع. 

العجمة هى: كون الكلمة على غير أوضاع العرب» شرطهاء أى: شرط العجمة فى كونها سببا 
للمنع أمران: أحدهما: أن تكون علمية أى: أن يكون علما فى العجمة قبل الانتقال فى 
الاستعفال: إل العرقية و0 هذا ليس بشرطء بل الشرط أن يكون علما فى أول استعمال 
العرب فى كلامهمء سواء كان قبل ذلك الاستعمال علماً أو لم يكن؛ فإن (قالون) اسم جنس 
فى لغة الروم بمعنى الجيد» ثم جُعِلَ علماً لعيسى”" لحودة قراءته. 


مقدرة ] 


2151/4/8 انْظْرْ: شرح المفصل7/١5» والتبصرة والتذكرة 7/ 0457: وشرح الكافية الشافية‎ )١( 

والارتشاف 854/5) والهمع 48/١‏ والأشمونى؟/ 2550 والتصريح 577/7؛ وقال البعلى: 'أما 

لعدل فعن (السحر) المعرف باللام؛ ان (ستعر) نى فصي يذه شر بلوع يعن عبر تعبا لازم ا 

لإضافة» ولا يعرى - وهو معرفة - عن أحدهما إلا إذا كان ظرفاء فيجوز حينئذ تحريده نمنوع من 

لصرفء وكان الأصل أن يُذكر مرا بالألف واللام فُدل عن اللفظ بالألف واللام وقصد به 
لتعريف بنية الإضافة إلى ضمير اليوم؛ فاجتمع فيه العدل والتعريف فمّنع الصرف 0" وال 

لفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١5/‏ 

(؟) زيادة من: شرح اللباب للفالى ل /4١‏ أ. 

إفرف لط شرح اللباب ل /4١‏ أمع اختلاف يسير فى النقل. 

(:) ذهب صدر الأفاضل المطرزى إلى أنه مبنى على الفتح لتضمنه معنى اللام ك أمس. ال التصريح؟1/ 5777؟. 

(0) فى الأصل: (عند) وهو تُصحيف. 

(1) انْظَرْ: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 176. 

(0) قال ابن الحاجب 7/١‏ 188: 'والدليل على اشتراط العلمية فى العجمية فى الأصل أنك لو سميت ب ديباج لصرفته'. 

)تكله لعي زر الوا قي ةا ند نالفل ائن اللا جيب قن امتراظ العلوسسة يت مر اب 

لحاجب أن العجمة شرطها أن تكون علمية فى لغة العجم؛ وهذا واضح من كلامه فى 
لإيضاح »١557/١‏ فى حين يرى الرضى - وتبعه الجامى - أن كون الاسم علما فى لغة العجم 
ليس بلازم؛ بل الواجب ألا يستعمل فى كلام العرب أولا إلا مع العلمية» سواء كان قبل 
ستعماله فيه أيضا علما ك إبراهيم؛ وإسماعيلء أو لاك: قالون. انْظُّرْ: الإيضاح فى شرح 

لفصل .١155/١‏ والرضى .177/١‏ والجامى ١/78؟.‏ 

(9) بعده فى الأصل: (عيه السلام)»؛ وقالون هو: عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدنى» أبو 
موسى مولى الأنصارء أحد القراء المشهورين؛ انتهست إليه الرياسة فى علوم العربية والقسراءة فى 
زمانه بالحجاز» وقالون لقب دعاه به نافع لجودة قراءته» توفى سنة ١ه‏ انْظَرٌ: غاية النهاية 
0١‏ » والأعلام ا ؟. 


لا 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتحرك الأوسطء أو زيادة على الثلاثة, 


وإنما اشتّرطت العلمية''' لأنه لولم يكن علما فى العجم خف على لسان العرب أن 


يدخل التلام والإصحافه والندوين عليهنا» وعكو هم إبراد اجكامهم قيهتاء نبهية! التصرف 
يضعف أمر العجمة فل تعتبر» بخلاف ما إذا كان علماً فإنه يمتنع منهم حينئذ أن 


يدخلوا هذه" الأحكام عليها فيتقوى أمر العجمة بسبب عدم تصرفهم فيهاء والعلمية 


بعد النقل لا تُؤثر» وهمذا لو سمّىَ رجل بمثشل: الجام) و(فِرئد)”" لصرفء لفقدان 
1 : ا 


والثانى من ذينك الأمرين فى سببيّها تحرك الأوسط إن لم تكن زائدة على الثلاثة» أو الثانى منها 
زيادة على الثلاثة إن لم يكن متحرك الأوسط””. 

وإنما اشترطت بهذا الشرط وم يكتف بالعلمية لأنها لولم تكن" كذلك لكانت ثلاثية 
تاكن الأوسط فتكون”"" فى غابة اللفة كوق"" منضترقة افارينة""" غارنة تلفة قيها أحد 
ال 


.584/١ وابن القواس ص 58» والأصبهانى ص 45؛ والجامى‎ 2188/١ انْظْرٌ: شرح المصنف‎ )١ 

(5) فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

20 الفِرَئْدٌ: هو وشى السيف وهو دخيل» أو هوالوردالأحمرء أو الشوب من الحرير. اللسان (فرند) 
0 

(5) قال البعلى: ' فأما العجمة الجنسية فلا أثر لحا فى منع الصرف كعجمة ديباج» وإستبرق» 
وَسَّجَنْجَلء وهو المرآة واللجام؛ والفرند» ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الشائعة» فإن عُجمتها 
لا تعتبر» فلو سّمى بشىء من ذلك كان مصروفا مع أن فيه العلمية والعجمة .١'‏ ه انْظر: الفاخر 
ص .١15١‏ 

(4) مجموع الشرطين واجب عند المصنف وهما: العلمية فى العجمية مع أحد الشرطين الباقيين» وهو إما 
الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسطء وعند سيبويه وأكثر النحاة : تحرك الأوسط لا تأثير لهفى 
العجمة فذحو "لمك 'عندهم منصرف متحتما كنوح ولوط» وقد تجاوز الزمحشرى عما ذهب إليه ابن 
الحاجب» فجعل الأعجمى الثلائى الساكن الوسط جائزاً صرفه وترك صرفه ممع تسرجيح الصرف. 
الل لزني 1771 وال اعفان اوسا رمعر ف رومالا باشمرف ضر 11 لصيل 
ص 45» والإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 1917. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

(8) فى الأصل: (فيكون) وهو تُصحيف. 

(9) فى الأصل : (لتقام) وهو تُصحجيف. 

09١‏ انْظر: شرح الأصبهانى ص 45 وفيه مثل ذلك. 


درون 


)ب/١(‎ 


ف نوح منصرف, وشترء وإبراهيم ممتنع. 

ف 'نوح" منصرف لعدم شرطه وهو تحرك الأوسط"". 

فإن قلت”": لأى شىء جاز الأمران فى ' هند ' ولم يجز فى ' نوح ' مع أن فيهما سببين مع سكون 
الوسط؟ قلت: لما كان للتأنيث قوة للتأئير - لعدم احتياجه إلى الاشتراط فى بعض الصور - اعتبر 
عند سكون الوسطء فجاز الأمران» بخلاف العجمة فإنها سبب ضعيف بالنسبة إليه؛ لاحتياجها إلى 
الاشتراط فى كل الصورء ول يعتبر عنده فيكون منصرفا قطعاء أو لأن ' نوح ' هو اللغة الفصيحة 
وعليها التنزيل' " فلم يُعتد بعدم صرفه؛ و" هند " ليس كذلك فجيز فيها. 

أقول: هذا السؤال وإن كان ما ذكروه فى هذا المقام» لكن لا وجه له أصلا؛ لأنه إن أورد على مذهب 
من يجعل العلمية شرط جواز منع العجمة كما فى ' هند '» فلا نسلم الحكم منه على القطع بالمنع فيه 
وإن أورد على ما ذهب إليه المصنف فالأمر ظاهرء نعم لو أريد به الاستفسار عن وجه الاكتفاء 
بالعلمية فى مثل ' هند " وعدم الاكتفاء بها فى مثل 'نوح' لكان له وجه؛ ثم أجيب بما ذكر. 

فإن قلت: لم يوجب العجمة الثقل فى 'ماه» وجور' حتى يجب المنع فيهماء ولم يوجب فى'نوح' 
قلق اكرني اقم واس فل اسيك عونا لس ول 

وشتر"' وإبراهيم كل منهما ممتنع من الصرف للعلمية والعجمة'" فيهماء مع حصول 
الخدوط الأول" لح الأول “العاف 7" في العافت" من القاقى وهك الأول 


)١(‏ فهذا ومثله منصرف قولا واحداً فى لغة جميع العربء الْظَرْ: شرح الكافية الشافية 2١15598‏ وقال أبو حيان فى 
الارتشاف؟8176/7: " أكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن» ؛ صرح بذلك السيرافى» وابن برهان» وابسن 
خروف, وأجاز عيسى بن عمره وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانى فيه الصرف والمنع " اها 

00 19/1 لزان الفراس صن وي 

(5) قال البعلى ص ٠ل‏ : ' ماه رلا أسباب: العلمية» والعيجمة» والتأنيث .١"‏ ه. 

(5) وقال الجامى١/‏ ٠7؟:‏ ' اعتبارها فيما سبق - أى فى ماه» وجور - إنما هو لتقوبة سببين آخرين؛ لثلا يقاوم 
سكون الأوسط أحدهماء ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيّتها بالاستقلال ' |. ه 

0ق معيته البنذان 58/1 قلعة من أعمال آرآن بين بذعة وكجة نسب إليه اسلف يوسف الصيرفى ] ع 
وقال ابن جماعة: " لا يعرف معناه» وقيل: اسم امرأة» وقيل: اسم بلدة ". انْظْرٌْ: شرح ابن جماعة ص 8/. 

0 قال الرضى فى (شتر): ' ويجوز أن يقال: إن امتناعه من الصرف لأجل تأويله بالبقعة أو القلعة, إلا أن 
يقول: إنه لا يستعمل إلا مذكراً فلا يرجع إليه إلا ضمير المذكرء لككن ذلك مما لم ينبت؛ فالمشال الصحيح 
(لَمَك) لآنه اسم أبى ' 2 - عليه السلام "اه انظر: شرح الرضى 0/١‏ . 

() وهو: تحرّك الأوسط. 

(9) أى: فى (شتر). 

)٠١(‏ وهو: الزيادة على الثلاثة. 

)١١(‏ أى: فى إبراهيم. 


7 / 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء. 

الجمع: هو ما وضع ليدل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ماء شرطه» أى: شرط الجمع 
فى كونه سببا لمنع [الصرف]''' أن يكون على صيغة الجمع المكسر للجمع الآخرء مع امتناع 
جمع التكسير مرة أخرىء وهو المراد من قوله: صيغة منتهى الجموعء وإنما سمّى هذا الجمع 
منتهى الجموع لانتهاء ما يكسر به الوزن فيه'") 

وذكر فى بعض الشروح”"": ' أن المراد بمنتهى الجموع: أن يكون على صيغة غير صيغة الجمع 
السالم يمتنع جمعها جمع التكسيرء وإنما قلت: [يمتنع جمعها]''' جمع التكسير لأنه يجوز جمعه جمع 
السلامة نحو " الصواحبات ". 


قلت: هذا الكلام معترض عليه بمثل ' حمر", فإنه جمع على صيغة غير صيغة الجمع السالم» ويمتنع 
جمعه جمع التكسير لكنه منصرفء فالصواب ما ذكرناه. 

قال المصنف”": " وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له فى الآحاد'' ؛ لكونه 
منقوضا ب (سراويل) عكسا وب (أفلس)”"' طرداء وتبعه الغجدوانى”" 

والحق أنه لا انتقاض لكون كل ما ذكروه وجها تمنوعا. 

وإنما قال: بغير هاء أى: بغير تاء التأنيث» وسمى (هاء) باعتبار انقلابها إليه عند الوقفء. وبهذا 
يندفع ما قيل: إنه منقوض ب (فواره)””' لكون هائه ليس للتأنيث؛ لأنه إذا كان بالتاء 


() ماين المعقوفن ينتقر إليه السياق: 

() قال ابن هشام: ' ومعنى هذا أن (مفاعل) و(مفاعيل) وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهماء 
فلا بمستحاد مره اخز وي كلاق اسيزعها من الخمو تإلطقد جيم امول اواك كد قَلْس وأفلّس» 
ثم تقول: اكت واو الجر كور فى أكالي أن جبديع باه ' انظر: شرح قطر الندى من “لاه وقال ابن 
القواس : ' وشرطه: أن يكون ثالثه ألفا وبعدها حرفان متحركان ك: مساجدء» وحرف مشدد ك: دواب 
ومحاد» أو ثلاثة أوسطها ياء نحو: محاريب» ومصابيح؛ وألا يكون فى آخره تاء ك صياقلة» وفرازنة» ولا ياء 
النسب ك مداينى» ومعافرى “نر شرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 507. 

(©) منها: الشرح المتوسط ص 50» وشرح الأصبهانى ص 4"5. 

(5) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 50. 

(6) انل شرح المصنف 541/1 مع تصرف فى التقل؛ ولط اال الا 

(5) قال العلوى فى الأزهار الصافية ص7١١:‏ "وهذا رأى الأكثر من متقدمى النحاة كالفارسى وغيره؛ ورأى 
المغربى صاحب الدرة ' اه. وَائْظّرٌ رأى الفارسى فى الإيضاح:ص *: 4 وهو قول سيبؤيه 7717/8 
والسيرافى فى شرح الكتاب 40/5 مطبوع» والمبرد فى المقتضب 4077/7 والزجاج فى ما لا ينصرف 
ص 257 والزتخشرى فى المفصل ص 45: وابن عصفور فى شرح الجمل 5178./7. 

(0) فهو جمع لا نظير له فى الآحاد ومع ذلك فهو منصرف. 

0( انر شرح الغجدوانى ص 00. 

(4) فواره جمع فارهة؛ والفارهة هى القيئةُ وما يتبعها من المواهب. انل اللسان (فره) 5٠5/6‏ 7. 


يرن 


ك مساحدء ومصابيح. 

يكون منصرفا لمشابهته المفرد حينئذ لفظا ومعنى نحو: (ملائكة) فإنه مشابه ل (كراهية)”"'. 
منهما على كثيرين» ثم وقوع الجمع عليه ظاهرء وأما وقوع المفرد المذكور عليه فلأنه مصدر وهو 
صالح لأن يقع على القليل والكثير'". 

فإ قلت لو قال بعد قولهة (بغى هاء): و(ياء القيدية)ة لكان وى لئلا ينتقض بمثل 
مدائنى» فإنه يصدق عليه أنه على هذه الصيغة بغير (هاء) مع أنه منصرف!. 

قلت: المراد من الحاء العلامة» فيرجع محصول كلامه إلى: شرط الجمع أن يكون على تلك 
الصيغة من غير لحوق العلامة» فكلامه يكون متناولا لياء النسبة أيضا لكونها علامة كذلكء. إلا 
أن المصنف اكتفى بذكر”'' [الهاء]”” لاشتهارها وكثرتها بالنسبة إلى الياء» فيكون هذا من قبيل 
التنبيه بذكر أحد المثلين على الآخرء والمماثلة بينهما فى كونهما علامتين» وانقسام مدلول كل 
منهما إلى ا حقيقى وغير الحقيقى» ومجىء كل منهما للفرق بين الجنس والواحد. 

وبهذا الجواب سقط قول صاحب المتوسط”"'': ' فيلزم المصنف أحد الأمرين...' إلخ صياقلة”". 
الجمع الحقيقى ك (أكالب) و(أناعيم) 0 والتقديرى ك ' مساجد ' و' مصابيح'. 
فإنهما ليسا بجمع الجمع حقيقة لكونهما على مثاله» ولعلّ تخصيص المثال بالذكر من 
هذا القبيل قرينة لذلك. 


قال اق ارك الاواعاسرطان مله الصيعة اتكوة يقن "هاف" لحار ع شر "اموكة ان 
التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد نحو: كراهية» وطواعية؛ وعلانية» فتكسر من قوة جمعيته فلا يقوم مقام 
السببين... ' ا. ه. وانْظر: الأصبهانى ص 48.؛ والجامى /١‏ 777؟. 

(5) انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 48 وفيه مثل ذلك. 

() قال ابن القواس ص :"١‏ ' وكان يجب عليه أن يقول: ولا ياء الدنسب كمدائنى لأنها تشبه تاءً التأنيث فى 
كلمن الفرذمين لين" اسع ولط الأعيهان من ف 

() فى الأصل: (اكتفاء بالذكر) وهو تصحجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انْظرْ الشرح المتوسظ ص47 ونصه: ' فيلزم أحد الأمرين وهو: إما الاختراز به عن مثل مداتتى؛ أو شرك 
الاحتراز عن مثل صياقلة ' |. ه 

0 فى الأصل: ميك رم ةن أثبته من الشرح المتوسط ص 57. 

(8) أكالب جمع أكنّبء وأكلّبٍ جمع كلبء وأناعيم جمع ألعام؛ وأنعام جمع نعم. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأما فرازنة فمنصرف, وحضاجر علم للضبع غير منصرف؛ 

ركنا( عنان) ولعة )7 تصررفهذا لجدم شط الساكن وني القيمت سن احرف" لكرنهينا 
موضوعان على السكون فلا يكونان على وزان (مساجد) لا لفظا ولا تقديرا مخلاف (دواب) 
كذا فى بعض الشروح. أقول: فيه نظر يظهر وجهه بالتأمل'". 

فإن قلت: لِمّ خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟. 

قلت: لثلا يلزم منع الصرف فى كثير من الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصلء إذ وجود غير هذا 
الجمع كثير فيهاء أو تقول: إنما اختير هذا دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع مجىء 
الجمع منهما. 

وأما مغل: ' فرازئة"*؟ فمنضرف؟؛ لكونها بالتاء والشرط عدمه. 

قيل عليه: قوله هذا زائد؛ لأنه علم خروجها من قوله: بغير هاء!. 

قلت: لعل ذكره إيأها للتوضيح والتسهيل لفهم المبتدئ. 

وأشار بقوله: وحضاجر””' إلى سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا 
كان جمعاء و" حضاجر " ليس بجمع؛ لأنه علم للضبعء إلا أنه غير منصرف”"!. 


)١(‏ عبَال - بفتح العين والباء وتشديد اللام - جمع عَبَالّة وهى الثقل يقال: ألقى عليه عبالته أى: ثقله. 
ال الأشمونى 7/7 والتصريح 1١5‏ والظر: اللسان (عبل). 

() قال الزجاجى: ' وإن سميت رجلا ب 'حَمَارٌ "من قولك: “حيار القيظ ل ا( 
صرفته وكذلك إن جمعت " العبَالّة ' على ' عَبَالَ ' صرفتها أيضاء لأن هذه اللام ليس لما أصل فى الحركة... " 
انْظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 19 وَانْظْرْ: البيان فى شرح اللمع ص 078: وال همع /١‏ 817. 

(9) يحتمل وجه النظر أحد أمرين: الأول: أنه مفرد وليس بجمع» وهذا ما أفاده الشيخ يس فى حاشيته على 
التصريح 5١١/7‏ حيث قال: ' قال الدنوشرى:... وجدت بخط شيخ الإسلام أحمد بن قاسم أن (عبال) 
معناه الثقل فيقتضى أنه مفرد» فليتأمل ' اه الثانى: أن هذا النظر يتوجه إلى ما ذكر فى بعض الشروح من 
قوله: (لعدم حظ الساكن بعد ألفهما من الحركة) إلى قوله: «(بخلاف دواب»» وبيان هذا النظر: أن نحو 
(ذوات) على مواق لأا حد) قدي ا؛ لأن له أصل يرجع إليه وهو أنه مسن (دب) والماضى صل عينه 

لتحريك وكذا (عبال وحمار)أثبتت المعاجم ورود الماضى منها حيث جاء فى اللسان (عبل) 1784/5: عبل 

لشجر إذا طلع ورقه» وعبل الشجرٌ عبله عبلاً حت عنه ورقه وألقى عليه عبالته - بالتشديد - أى: ثقله. 

وعليه فإذا كان ل (عبال» وحمار) ماض مستعمل فهى فى الحكم مع (دواب» ونحوه سواء. 

(؟) الفرزان: من لعب الشطرنج؛ أعجمى معَرّب» وجمعه: 0 اللسان (فرزن) 717/87/60 7. 

(0) حضجر: العظيم البطن الواميعّه» وحضاجر اسم للذكر والأنثى من الضباع» سميت بذلك لِسّعَةَ بطنها. 

نل اللنبان (حصضيعر) 1/0 

هد لمعن قدا آقان إلبه الإخجاتى عقيف قال: * فزن قال قال :ف جملة هذا الات كمس عاء شالك فين 

لواحد أن العرب قالت للضبع: حضاجر؟ فزعم سيبويه أنها مسّميت بجمع الميضْجّر والحضجر: الوَطْْبْ 

لعظيم» فكأنها قيل لها حضاجر لعظم بطنها ' .١‏ ه. انْظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص 50. 


5 


لأنه منقول عن الجمع؛ وسراويل إذا لم يصرف - وهو الأكثو - 

ثم أشار إلى جوابه بقوله: لأنه» أى: الحضاجر منقول عن الجمع. 

وتفصيله”"': أن المانع من الصرف هو الجمعية / الأصلية» سواء كانت باقية الآن أو لم تكن جمعا فى 
الحال» إلا أنه جمع فى الأصلء؛ لأنه منقول عن جمع ' حِضجَّر ' وهو عظيم البطن. 

فإن قلت: لِمّ لا يجوز أن يكون منع صرفه للتأنيث والعلمية''"» لا لاعتبار الجمعية؟. 

قلت”": لو كان كذلك لكان منصرفا عند التنكير؛ لانتفاء أحد سببيه» مع أنه ليس كذلكء؛ فلا 
بد من علة باقية فى الحالتين وهى الجمعية. 

ولقائل أن يقول”': يلزم من هذا الجواب أن يشترط الجمع المانع من الصرف بكونه جمعا فى 
الأصلء كما فعله فى الوصف!. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن إمكان”'' إرادة مطلق الجمع لما كان بجعل الأصلى داخلا فى المقصود 
لأنه يتضمنه لم يحتج إلى التعرض له وأما فى الوصف فلعدم إمكان إرادة المطلق؛ بل المانع من 
الي امل مس تن ولذلقف'" اقشرط: 

وقيل: لو اشترط الجمع بالأصلية لتوهم جريان العروض فى الجمع وهو غير جائز'". 

قوله: وسراويلء» إشارة إلى سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال: ولكن سلمنا أن ' حضاجر' غير 
منصرف لكونه منقولا عن الجمع وإن لم يكن جمعا فى الحال» فقما بال ' سراويل '» فإنه ليس 
بجمع ولا منقول عن الجمع مع أنه غير منصرف؟. 

وأشار إلى جوابه بقوله: إذا لم يصرف - وهو الأكثر - ففى الجواب عنه وجهان: 

اهم أن زقاك :إن لفقل عمجي قله امتعناعه العرت على الالفداظ الى كاتف على 


171/١ انْظْرْ تفصيل هذا الجواب فى: شرح المصنف١/ 745 وما بعدهاء وأمالى ابن الحاجب5/ 417. والرضى‎ )١( 
.055 وابن القواس ص7/؛ والأصبهانى ص 44. والجامى١/5377» وانْظر: البيان فى شرح اللمع ص‎ 

(؟) قال نقره كار فى: العباب ص77 ": واعلم أن امتناع حضاجر يجوز أن يكون لاشتماله على العلمية 
والتأنيث» له عله للضي اتيت الااعلى لاحي والذكر ويفا | ها 

(9) وقال العلوى فى: الأزهار الصافية ص :١١0‏ ' وجوابه من وجهين: أولاً: فلأنا لا نسلم أن فيه تأنينا؛ لأنه 
علم جنس للضبع ومن حق علم الجدس أن يكون موضوعا على القدر المشترك بين المذكر والمؤنث؛ فلهذا 
حكمنا ببطلدان تأنيدةة وكاننا: تلان سينا دايا إكار الع طرف علد لكين » لبطلان العلمية بالتذكير» 
ويظلقن العاقيف آنه مشروط فى كاترنه بالعلمية " انهه وات انناف 0/1 

(4) انْظْرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الغجدوانى ص 08. 

(05) فى الأصل: (مكان) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (وكذلك) وهو تتصحيف. 

(0) قال الجامى١/‏ 777: " وإنما اكتفى المصنف فى التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القولء ولم يقل: 
الجمع شرطه أن يكون فى الأصلء كما قال فى الوصف؛ لثلا يتوهم أن الجمعية كالوصف قد تكون أصلية 
معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة» وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض فى الجمعية ' |. ه. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


فقد قيل: أعجمى حمل على مُوازنة» وقيل: عربى جمع سروالة تقديرا. 
لل ا يق هو المراد من قوله: فقد قيل: أعجمى 
خمل على موازنة .. 
ثم ينبغى [أن لم أن المراد من الموازنة فى الصيغة: الحاصلة من اجتماع الحروف». 
والحركات» والسكنات. لا الموازنة فى الحروف فقطهء وإلا يلزم النقض بمثل (مُدَايد) 7". 
والثانى: أنه ا وُحِدَ غير منصرف مفرداً» وعُلم من قاعدتهم أن هذا الوزن إنما يؤثر للجمعية» 
انرا ل كنا القاعلة الشهورة قينا تهم» وهو المراد من قوله: وقيل: عربى جمع 
وال د اي : لم يستعمل فى المشهور ' سروالة ' فتقدر؛ ليكون واحد 'سراويل ' لغلا 
تنتقض القاعدة”''» وقيل بل هو جمع محققء قال الشاعر: 

عَلَِهِمِ ن اللام سِووالَة :1 ففيْسَرقلمُنْعَغْطِفِ”" 


ل 01 


(0 هذا قوكء سروه والبرة والوجاع: وابى خلى» قال ممبوية 0110/7 وأما ' سراويل ا قتيء عدوم اعتسم 
أعرب كما أعرب ' الآجة' 0 يجراويل لعي فر كادتيم سالا بصجرق فى اكرة ولا معرية” "ا 
وال المقتضب ”777/7 حيث قال: " وكذلك ' سراويل ' لا ينصرف عند النحويين فى معرفة ولا نكرة؛ لأنها 
وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو: قناديل» ودهاليز» فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية '. 
والكل حال يتصرف ع 13 وان بسكن ان الور نواه القوائين #العيو الوق كزين و ونان 
الجامى١/‏ 775: "... فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه من قبيله حكماء فالجمعية على هذا التقدير أعم 
من أن تكون حقيقة أو حكماء فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية» لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة» 
وهو ال حمل على الموازن ' ا. ه وقال الدولت آبادى ل /١7‏ ب: ' وإنما حمل عليه لأن الأعجمى دخيل والدخيل 
فى كل شىء إلى جنسه يميل» ولآن الدخيل لابد وأن يلتحق بنوع» والموازن بالالتحاق أليق وأحرى ' ا. ه. 

(5)فاايين الععوفيق يقفقر إليه السياق: 

() مُتَايد: اللبنُ الائِرٌ جداء ولّبَنُ هُتَيِدٌ وفْدَفِدٌ وهو الخامض الخنائر وهو أيضا عمش يكون فى العينين. 
انْظرٌ: اللسان (هدد) 5/ »5570٠‏ والتاج (هدد) 7/ 040: والصحاح 2128/7 ولم يلزم التقض لأن (مُدابد) 
نشيو الأراةا والشيرط أن وكتوة مؤازها لباو التزواف ب وااتروا بكاو السوبارت» لا فى ارو قم فط 

(4) نسب السيرافى هذا الرأى إلى المبرد حيث قال: ' ومن الناس من يجعله جمعا ل ' سروالة '» فيكون جمعا لقطع الخشرق» 
ورهن يلعاي 0 شرح كتاب سيبويه للسيرافى0/ ١70‏ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم 
20١5017‏ نحقيق د/ أحمد صالح أحمد دقماق. رص و مالس ابن يكحت 7 لوا رصي 117 نوات ماهم 
عل مذاهر قول الرد كلل 40 ' فأما سراويل فكان يقول فيها: العرب يجعلها بعضهم واحدة» فهى 
عنده مصروفة فى التكرة على هذا المذهبء ومن العرب من يراها جمعا واحدها '" سروالة ' وينشدون: ' عليه من اللؤم 
سروالة ' ا. ه. والصواب: أن المبرد موافق لسيبويه فيما ذهب إليه» وقوله: ' ومن العرب من يراها جمعا واحدها 
سروالة ' هو قول تقله عن الأخفشء ولم يصرح باختيار هذا الرأى أو ترجيحه. انْظرْ: هامش المقتضب / 850. 

(0) انظ: شرح المصنف١/145:‏ والرضى 217١/١‏ وابن القواس ”الا والأصبهانى .٠٠١‏ والجامى .174/١‏ 

(5) من المتقارب لم أعرف قائله: وانظره فى: ١‏ لعي 2015/5 وابن يعيشن 14/1 والرقنى 01171 وشيرح 
الشافية 71/١ /١‏ واب ل ل نا . والشاهد قوله "سروالة" حيث 


احتج به من قال: إن ' سراويل ' جمع " سروالة ' وإن ' سراويل ' منع الصرف لكونها جمعا. 


تحن 


وإذا صرف فلا إشكال. 


فعلى هذا لا كلام فى منع الصرف”7) 
قال السيرافى”": ' سروالة لغة فى السراويل إذ ليس مراد الشاعر [عليه]”" من اللؤم قطعة من 
خرق السواويل:". 


قال صاحب المتوسط © : ' اعلم أن الأسباب المانعة من الصرف يلزم أن تكون”” عشرة بناءٌ على 

الجواب الأول”"» وأن الجمع المانع من الصرف تحقيقى وتقديرى بناءً على الجواب الثانى» ول 

يتعرض المصنف لما فى موضعهما ". 

واي هن الأول تان هل التى” على الشىء للاشتراك فى الزنة لا يوجب أن يكون معدودا 
فى أصول العلل» وعن الثانى: بأن المراد مطلق الجمع»؛ وهو يتناول التحقيقى والتقديرى: 

ولذلك لم يتعرض للتحقيقى والتقديرى أولاً ثم يبين كونه مقصودا. 

وإذا صرف (سراويل)”" فلا إشكال فيه””؛ لأن هذا الوزن إنما بمنع الصرف إذا كان جمعا فلما 

انتفت الجمعية عنه'”' صرف من غير إشكالء فإن الإشكال فى منع صرفه بدون الجمعية إن كان 

عربياء وبدون العلمية إن كان عجمياء فيحتاج إلى التصحيح. 

قال فى الشرح”''': ' وأما من قال العلة كونه [لا]'''' نظير له فى الآحادء فالإشكال عليه 


صرف أو لم يصرف 00 


ناي م را ابر دو يي التي لبر قر ماح الاو وو لالدو 

2 حلا ل ال داديكت أبو سعيد السيرافى» الا ا ا ان 
مجاهد» وأخذ عن ابن دريد» وابن ن السراج» مات فى رجب سنة 7108 هه من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه 
وأخبار النحويين» وشرح مقصورة ابن دريد. انظ شذرات الذهب ”/ 560. ونزهة الألباء ,»٠٠ ٠‏ وإنيباه 
الرواه .7١7/١‏ وَانْظرْ قوله فى: شرح السيرافى 05/ ١18‏ رسالة. 

(7) ما بين المعقوفين من: شرح السيرافى. 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 44. 

(5) فى الأصل: (يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(5) وهو قوله: أعجمى حمل على موازنه» فيكون السبب العاشر هو: الحمل على الموازن. 

0 قال الرضى :177/١‏ ' ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضا نظرا إلى قوله: "عرب كما 
غرب الآجر '" وهو غلط؛ لأن تشبيه سيبويه له بالآجر لأجل التعريف فقطء لا لكونه منصرفا مثله» ألا ترى 
إلى قوله بعد: ' إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف .١"‏ ه. 

(8) انْظر: شرح ابن القواس ص ”ل. 

(9) فى الأصل: (عند) وهو تُصحيف. 

.5917/١ انْظر: شرح المصنف‎ )09١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

)١0(‏ قال ابن هشام: ' إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه؛ وإن منع فهذا الإشكال وارد على- 


تخسن 


شرع كافية ابن الحاهب 


ونحو: جوار رفعا وجرا مثل: قاض. 


ونحو جوارء يزيد به ما كان جمعا ل ' فاعلة ' معتل اللام ك غوال جمع غالية» ومواش جمع ماشية 
وتظائرهما له 


واعلم أن البعض من النحاة قد ذهب إلى أن الإعلال فى نحو هذا مقدم على وجود منع 
الصرف؛ لقوة سببه وهو: الاستثقال''' اللفظى الظاهرء بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف 
لأنه المشابهة الخفيّة”'" المعنوية» ولأن حكم الإعلال راجع إلبذات الكلع ومع الفصره إل 
حامهاء ولا شك فى سبق الأول على الثانى» وهذا ما اختاره سيبويهء والزجاج' "' كما صرح به 
بعض الأفاضلء فيكون أصل (جوار) عندهما (جوارئ) بالتنوين» ثم أعل بحذف الضمة 
والكسرة. لكونهما ثقيلتين على الياء» والتقى ساكنان الياء والتنوين» ثم حذف الياء لأجل ذلك 
الألتقاء فصان نخو'جوار" رفعا وجرا مثل ' قاض "”' فى اللفظ من .حينت ثبوت التنوين فيهما 
وتحذف الباء من الن 5 
ثم إنهم بعد التفاق متهم على ذلك اختلفوا فى التقدير: 

شال ارج وف جم ': إنه منصرف لأن هذا الجمع إنما يمنع ا 
وأما إذا لم تبق تبق فالصرف لا غير لأنه حينئذ يصير مثل (سلام) و(كلام)"'" 0 : عثله - 


-المانع وهو: ما وجه منعه؟ ويمكن أن يجاب عنهم بأنهم شرطوا ألا يكون له نظير فى الآحاد العربية؛ 
وهذا أعجمىء وقد قيل: إنه أعجمى منصرفء ومنهم من قال عربى منصرف وإنما منع للضرورة ' اه. 
انْظرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل /١5‏ أ.ء وانْظرٌ: شرح الأصبهانى ص ؟١٠.‏ 

.١75/١ فى الأصل: (الانتقال) والتصويب من الرضى‎ )١( 

(0) فى الأصل: (الحقة) والتصويب من شرح لب الألباب ص85) قال الرضى: ' وأما منع الصرف فسببه 
ضعيف إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل .١"‏ ه. انْظرْ: شرح الرضى /١‏ 5 17. 

(”) هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج؛ كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو ولازم المبرد» 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 7١١‏ ه», من مصنفاته: معانى القرآن» والقوافى والعروضء والنوادر. 
لطا نزعة الالنمين تاوالع ا 

(5) قال الأصفهانى “الصريات ارح اراح لكف قاروا فرك لي ١‏ شيو خاو التو هؤلاء جوار 
وغواشء ومررت بجوار وغواش» ورأيت جوارئ وغواشى "!. ه انْظرْ: شرح اللمع ص .7١7‏ وقال ابن 
السراج: ' والصرف الذى نحن عليه فى الجر والرفع هو قول الخليل» وأبى عمرو بن العلاء» وابن أبى 
إسحاق وجميع البصريين... ' .١‏ ه انْظرْ: الأصول 47/7. 

(5) تقول: جاءتنى جوار ومررت بجوار» كما تقول: جاءنى قاض ومررت بقاضء بخلاف حالة النصب فالياء 
١ ١ 000 0‏ 

(5) فى الأصل: (يبق) وهو تصُحيف» وقد نسب الرضى هذا القول إلى المبرد» والزجاج؛ انْظْرْ: الرضى /١‏ 2175 
وَانْظر: المقتضب »58١/١‏ ومالا ينصرف ص .١55‏ 

0 انْظرْ: شرح المصنف ١/548؟»‏ وشرح الأصبهانى ص .1١7‏ 
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#للتمكن وهذا مختار الأخفش أيضا”". 

واتفق سيبويه معه فى رواية 00 لأن هذه الصيغة وإن لم تكن 
باقية فى الظاهر إلا أنها باقية فى التقديرء بدليل قولهم: هذه جوار - بالكسر» ولولا أن الياء 
مقدرة لما عد جريان الإعراب على الراء» فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتدبر أيضا لمنع الصرف؛ 
لكون كل منهما حكما لفظيا'”» فإن منع الصرف أمر لفظى باعتبار الحكمء وإن كان أمرأ معنويا 
باعتبار نفس الأمرء ولآن كل شىء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقى فيكون/ غير منصرف (19/ب) 
عنده فى الأحوال الثلاثة» وعند الأولين حال النصب فقطهء فوقع الاتفاق فيه. 

ومما يقوى''' ذلك المذهب منعهم صرف (أحوى)”" مع عدم بقاء الوزن ظاهرا بسبب الإعلال. 

وأما الحكم ببقاء الصيغة وثبوت الألف فى مقابلة اللام» فبعد الحكم بمنع صرفه» فلو منع 
صرفه لقيل (أحوى) بالتنوين بدون الألف لفظاء فلم يلزم قول من قال”": إن منع صرف 
(أحوى) لكونه على وزن (أفعل) لثبوت الألف [فى]”'' مقابلة اللام بخلاف (جوار)”'". 

فإن قلت: هلا يعوض التنوين عن الحركة حتى يكون مثل 'جوار"!. 

قلث: لزيادة مدة الألف بالنسبة إلى الياء» فكأنها تغنى عن التعويض لحصول الثقل بها. وههنا 
كلام غير هذا مذكور فى شرح ليث 

والبعض الآخر منهم ذهب إلى أن المنع مقدم على الإعلال فيه”"')» وذلك لاقتضاء وجود 


)١(‏ قال الشيخ خالد: ' وذهب الأخفش إلى أن الياء لما حُذفت تخفيفا بقى الاسم فى اللفظ ك: سلام وكلام» وزالت 
صيغة متتهى الجموع فدخله تنوين الصرف " .١‏ ه انْظر: التصريح 25١7/7‏ وانْظرٌ: الفاخر ص .١18‏ 

(؟) قال سيبويه”/ 08*: ' واعلم أن كل شىء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف فى 
حال الجر والرفع " ا. ه. 

(”) قال سيبويه7/ :3٠١‏ ' وسألت الخليل عن رجل يُسمى ب جوار فقال: هو فى حال الجر والرفع بمنزلته قبل 
ل ل ل قلت 
فإن جعلته اسما لامرأة» قال: أصرفها... 

(5) فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 7٠١/١‏ وما بعدهاء والإقليد ص .55١‏ 

(5) فى الأصل: (بقصد) وهو تصحيف. 

0 انْظْر: شرح المصنف 2٠00/١‏ والرضى 2170/١‏ والإقليد ص .55١‏ 

() هذا قول الجندى صاحب الإقليد فى: شرحه ص .55١‏ 

(4) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

٠ )‏ انظر: شرح المصنف ”١١/١‏ وفيه توضيح ذلك. 

.87 انْظْرْ: شرح لب الألباب ص‎ )١١( 

6 وهنا سدس نوه كاقل «الو فو ار عا وساف العا ع اادؤائ ‏ المتطبيه كي 


ال 


شرع كانية فية ابن الهامب 


التوكيب 


الضيغة فى اول الأم والمشتان عد أ ريد" والكنات هنا لدو 

فعلى هذا ينبغى أن يقال بالفتح فى حال الجر؛ لأن حركته وقعت فى أول الأمر فتحة» فلا 
فلو كان ع دل دك هجوتننة- :1 - ولكنين غيحد انون فول 

وارد على هذا الرأى”'. 

فعندهم أصل (هؤلاء جوار)»: (جوارى) بالضم من غير التنوين» فأعل بحذف الضمة لاستثقالها على 

الجاع قو دقفت لماه لأنهم لما كانوا يحذفون الياء اكتفاء بالكسرة فى المفرد نحو قوله تعالى :(واليل إِذَا 

1 يُسْر]01) و(الكبير الْتَعَال)”" كان حذفهم إيأها فى الجمع الذى هو أثقل منه أولى» ولأنه لما حذفت 

ا حركة عُوُض عنها التنوين» فالتقى”” ساكنان» ثم حذف الياء لأجل ذلك. 


كذا فى بعض شروح الكافية'"". ثم إسناد بعضهم هذا الأصل إلى سيبويه سهو يظهر 


وال 1 


)١(‏ هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن قيس الأنصارى؛ أخذ عن أبى عمرو بن العلاء» كان من أئمة الأدب وغالبت 
عليه اللغة والنوادر والغريب» كان ثقة من أهل البصرة له: الإبل» واللغات» والنوادر» وغريب الأسماءء» وفعلت 
افطل ترك سن 6 هملظ لقيو سشك هن اانا وإتاة الرواة ا وومة لالم 

(؟) الكسائى: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفىء أبو الحسن» أخذ عن الرؤاسى والهراء» كان إماما فى 

لنحو واللغة والقراءات» أحد أئمة القراء السبعة» له مع سيبويه واليزيدى مناظرات ومجالس» له 

لمختصر فى النحوء وكتاب القراءات» ومعانى القرآن» توفى بالرى سنة894١‏ هجرية. انْظر: الفهرست 

ص /9. وإنباه الرواة ؟/ 505» ونزهة الألباء ص 57. ووفيات الأعيان ؟//ا50. 

0 ل الع ار لااقورؤابة عد 137و تالواط الأمتر نا ف والأعيوان 30 

(5) من الطويل وليس فى ديوانه ط / دار صادرء يهجو به عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى وانظره فى 

لكتاب 8/ 31, والمقتتضب١/١58»‏ وابن يعيش١/55»‏ ولباب الإعراب ص7١‏ 5؛ والارتشاف 
0 والرضى »177/١‏ والخزانة١/‏ 2770 والتصريح 5594/7؛ والشاهد قوله: (مولى مواليا) 
والقياس أن يقول: (مولى موال) ولكنه أظهر الفئحة فى حالة الجر. 

(5) وذلك لأنه جره بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

(؟) سورة الفجر الآية (5). 

(0) سورة الرعد من الآية (9). 

(8) فى الأصل: (فالتقاء) وهو تُصحيف. 

(9) انْظرْ: الشرح المتوسط ص١0»‏ وشرح الأصبهانى ص؟ ٠١‏ وَالْظْرْ: الحامى١/‏ /7017. 

(0 النْظر: الإيضاح فى شرح المفصل ١1١٠/١‏ وقد قال: ' وثقل عن سيبويه أن أصله (جوارى) بغير تنوين؛ 
خذفت الياء لعلتين الضم مع الاستثقال بحرف العلة» ثم عوض عنن الياء التنوين» وهو ضعيف يستلزم 
الوجه الضعيف فى الجر " |. ه. 
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فإن قلث: تنوين (جواري) تنوين عند سبيويه قإنه غير منصرف!. 

قلت: توي العو '؛ لأنه لما كان صيغة الجمع ثابتةٌ عنده تقديراً حذف منه تنوين ن التمكن 
لعدم الانصرافء ثم الحق به تنوين آخر عوضا إما عن الحركة”"؛ أو عن الياء» حَاراً عن 
رجوعها بسبب زوال التقاء الساكنين ة فى اسم مستثقل لفظا؛ لكونه ناقصأ مبنياً على بناءٍ مُمْكّد 
ومعنىّ لكونه جمعاً متصفاً بالفرعية ””. 

وبهذا ظهر ضعف ما قيل: إن كونه عوضا عن الياء غير صحيح عند سيبويه؛ لأن حذفها 
لالتقائه بهاء فيكون التنوين موجودا قبل حذف الياء» فلا يصلح أن يكون عوضا عنها. 

نعم: لو قيل: ما كانت ثابئة فكيف يصحٌ عنها التعويض» لكان شيئا”'. 

ثم ليت شعرى! المقصود من سلّم تقديم المنع على الإعلالء ثم أَعَلَّ بحذف الياء مُعلّلاً باستثقال 
الكسرة عليهاء كيف؟! فإن الكسرة لم توجد فيه حينئذ حتى تُسْتتْقل على الياء وتحذف لأجله. 
ثم تحذف الياء للسكون والاكتفاء بالكسرة» نعم لو قيل: إن الفتحة فى حال الجر ثقيلة لنيابتها 
منات الكسترة الفقيلة فلهذا حذقت» لكان لله وجيه: 

التركيب: المراد منه ضم كلمة إلى أخرى””' بشرط أن يكون بين اسمين» فلا ينتقض بمثل: 
(هاشمى) و(زيد علما)”"'» والألف واللام فيه لعهدية ذلك. 

وإنما لم يكن تركيب مثلهما مراداً لأنه لشدة اتصال الحرف بالاسم منزلٌ منزلة أحد حروف 
الكلمة» فلا يظهر فيه حكم التركيب وكونه فرعا لشىء”". 


)١(‏ قال سيبويه 5 08": * واعلم أن كل شىء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف فى حال 
حال الجر والرفع» وذلك أنهم لما حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضا... ' ا. ه. وَانْظر: مالا 
بنصرف ص5 2١5‏ وشرح المصنف ٠ ١/١‏ والأصبهانى ص ” ٠‏ والأشمونى 7/ 550. 

(5) مذهب المبرد والزجاج أن التنوين عوض عن حركة الياء. الطأروينا لأين فد دن خا مسقو ا 

(9) انظن: شرح الرضى /١‏ 170. 

(5) قال ابن الحاجب 7١١/١‏ موجها مثل هذا الكلام: ' إن قيل: ما هذا التنوين على مذهب سيبويه؟ قيل: هو عنده 
عنده تنوبن عوض عن الياء امحذوفة» والأولى أن يقال: عن إعلال الياء بالسكون؛ لأن حذف الياء إنها كان بسبب 
وجود التنوين» فكيف صح أن يكون عوضا عنها ولم تحذف إلا بعد وجوده؟ وإنما يكون الشىء عوضا عن الشىء 
بعد ثبوت حذفه لغيره» فوجب أن يقال: إنه عوض عن الإعلال» لآن الإعلال ثابت قبل يجىء التنوين» فلما 
جاء التنوين بعد ثبوت الإعلال اجتمع ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ' |. ه. 

(0) الط: الدرة ون 13 وقانة نخاس اناا " التركبي: رسو صروور» كليتين أن أكرن كاله :واحدة من قر 
غير حرفية جزء منه كك 

(5) قال ابن الحاجب: ' التركيب الذى يعتير فى منع الصرف ما ليس بإضافى ولا إسنادى ' انْظْر: الإيضاح١/‏ 150 . 

(0) قال ابن الناظم: ' والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسما واحدا لا بإضافة ولا بإسناد بل بتنزيل عجزه 
عجزه من الصدر منزلة تاء التأننيث» ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدرء إلا إذا كان معتلا ' اه. انْظرٌ: شرح 
الألفية ص07 5» وانْظر: الفاخر ص ,.١17١‏ والأشمونى 59/7 7. 


ا 


شرع كانية فية ابن الهامب 


شرطه: العلمية, وأن لا يكون بإضافة, ولا إسناد, 


شرطه أى: شرط التركيب فى أن يكون سببا لمنع الصرف"" أمو ر ثلاثة: 

أحدها: وجودى وهو: العلمية» وإنما اشترطت العلمية''' لأنه بعدها يحصل الامتزاج بين 
الكلمتين» فيصيران بمنزلة كلمة واحدة» فيُعرب بإعراب واحدء بخلاف ما إذا لم يكن علماء » فإن 
الكلمتين حينئذ لم يكونا مُمتَرْجََيّن ك: (ضارب زيدا) و(عشرون درهما)» فلم يكن لما إعراب 


قلت: فعلى هذا قد كان الفرق بينه وبين ن القسم السابق غموضا. 

واثنان منهما عدمى» والأول منهما: ألا يكون التركيب بإضافة؛ لأن الإضافة توجب فى المركب 
الإضافى إعرابين أحدهما للمضافء والآخر للمضاف إليه وإن كان بعد التسمية» فلم توجد فيهما 
امتزاج يجعلهما كالكلمة الواحدة» فلم يستحقا إعرابا واحدا وهو المعتبر فى باب منع الصرفء ولأن 
الإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا"" أو فى حكمه. فالأولى”* ألا يجعل الأمر على العكس”*, 
والثانى: أن لا يكون التركيب بإسناد”"”؛ لأنه لو كان بإسناد لكان مبنيًا محكيّاً على حاله فلم يكن له 


حظ فى منع الصرف؛ إةاهوق صوص بالغرنات "اهن الل 


)١(‏ وعلة منعه من الصرف: اجتماع فرعية المعنى بالعلمية» وفرعية اللفظ بالتركيب» انْظَرْ: شرح ابسن الناظم 
ص 2507 والأشمونى 2559/7 والتصريح .1١7/7‏ 

(0) قال الرضى ١710/7/١‏ : “ا كان شرط التزكيب العلمية لأن الكلمتين معا تدخلان فى وضيع العلم؛ فين حذف 
إحداهماء إذا العلمية.... تؤمن من النقصانء ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال ' .١‏ ه. وانظرْ أيضا 
علة اشتراط العلمية فى: ابن القواس ص76؛ والأصبهانى ص »٠١7‏ وقد زاد الأصبهانى تعليلا آخر وهو: أنه إنما 
اشترط العلمية احترازا من نحو: جارى بيت بيت» وخمسة عشر فإنه مبنى وباب ما لا ينصرف معرب. 

(*) فى الأصل: (منصرف) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (فلا لأولى) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ علة ذلك فى: الأصبهانى ص ,.٠١7‏ والجامى١/3707»‏ والكناش١/177.‏ 

(؟) قال ابن الحاجب فى أماليه 01//7: ' التركيب شرطه: العلمية» وألا يكون بإضافة» ولا إسناد احتراز من مثل 
قولك: امرق القيسء وعبدٌ القيس» وتأبط شراء وشبهه ماهو مضاف أو مركب تركيبا إسنادياء أما 
المضاف فمُعرب وليس ممتنعا من الصرفء وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة» فالتركيب فيه غير معتبرء 
وأممًا المركب بالتركيب الإسنادى فغيرٌ معرب أصلاء ولا يوصف بكونه منصرفا ولا غيره» فلو سكت عنه لم 
يضر؛ اندلا بلع قا ير فنك نااك مصراك أروغيوية داك إنا يكوة ف المح اوعدا قي معرب 
فهو لا يقع إلا كذلكء إلا أن ذِكرّهِ أوضحٌ > 

(0) قال الرضى 177/١‏ : ' وكان عليه أن يقول: (ولآ معرباً حِرَؤء الأخين قبل العمل لخر نحو: (إن 
زيدااعلما وكذلك ر: (ما زيد)» ويقول أيضا: (والا ,كوة التالى ميتي لجل القلمية) ليخرج مسر 
(سيبويه) و(خمسة عشر) علماء فالأصح إذن مواغاة العام الأول * 1ه ئطو ا لاس ال 

(6) انظ: الشرح المتوسط ص 05. والأصبهانى ص7١٠‏ وما بعدهاء والأزهار الصافية ص177١.‏ 


القن 


لكن ذكر فى بعض الكتب المشهورة أن الجملة المنقولة إلى العلمية ك ' تأبط شرا" - مثلا - قبل النقل 


إل العلمية ميق اللل ا ا مر الزاء من (زيد)»ء وص المجموع 
اسما واحدا يستحق لأن”"' يجرى الإعراب على آخره؛ كما فى مثل: بعلبك”"؛ لانعدام علة البناء 
بالنقل» لكن لما كان لفظ الجملة محكيا على حاله الأول للدلالة على القضية فى الأصلء بقى الجزء 
الآخير منها مشغولا بحركته الأولى» كالنصب فى ال 'شرا فلم يمكن إعرابه لفظا؛ لتعذر اجتماع / 
إعرابين لفظيين على كلمة واحدة» فأعرب تقديرا”''» فعلى هذا لم يصح عدهم إياها من المبنيات» بل 
الحكم عليها بالانصراف وعدمه. لأن عدم ظهور الإعراب لا ينافى فى الحكم بهما. 

اوج ترح لاني )اك انا كار بتكية و عار للست فى حرا اهلا في 
الظاهر لم يلاحظ كونها اسما واحدا يستحق الإعراب الواحدء فبهذا الاعتبار [لو]”” صح العد 
منها لم يكن بعيدا”'' عن الحق. 

فإن قلت”": لو قال بعد قوله: (بإسناد): (ولا بأن يكون الثانى صوتا ولا متضمنا للحرف فى 
الأصل) لكان أصوب؛ حتى يحصل الاحتراز عن مثل: (سيبويه) و(خمسة عشر) علما!. 

قلت: أما الاحتراز عن مثل: ' سيبويه ' فلا حاجة إليه؛ لكونه مبنياء ومنع الصرف مخصوص 
بالمعرياك' "أ وانا تزه (غسة عثير) فإنه إذاجعل علن"" كنية الرسهان: 

أحدهما: أن يعرب لفظا فى وجه. وتقديرا فى آخر؛ لأن علة البناء كانت تضمنه 


)١(‏ قال ابن الحاجب: ' الجملة إذا سمى بها وجب حكايتُهاء والدليل على وجوب حكايتها أن كل اسم علم 
اوح يع العف الى الجر ار لجان كو كشوي يا و عن وات ا امكح هده 
ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها 7 .اه انظر: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 7ع فحكم هذه 
الحملة الحكاية تقول: قام تأبَط شرأء وزآيلت تابط كراء ومررت تابط قيرا. 

(0) فى الأصل: (لآ). 

(*) فى معجم البلدان١/‏ 507: ' مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة:» بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وقيل: 
اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل» وهو اسم مركب من (بَعْل) اسم صنم؛ و(بك) أصله من: بك عنقه أى 
دقها ' اه. وانظر: الحامى 7/١‏ /77. 

(:) فى الأصل: (تقدير) وهو الحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

090 فى الأصل: (بعيد) وهو لحن. 

49 الْظرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: الشرح المتوسط 24087 وشرح الغجدوانى ص”57. والأصبهانى .٠١8‏ 

)تل نشاف ا 

(9) قال فى الارتشاف 0/7 8557: ' وما ركب من العدد ك خمسة عشر إذا سميت به فلك أن تقر على حاله؛ وأن 
تُعربه إعراب المتضايفين» وإعراب مالا ينصرف لعن الع اناعم 20 مدوم لل والطة: 
علةٌ بنائه فى: الكتاب 7/7 589» ومالا ينصرف ص ١١50‏ وما بعدها. 
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7) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الألف والنون: 
الحرف. وانتفت هذه العلة بجعله علما؛ إذ الكلمتان حينئذ امتزجتا فصارتا بمنزلة " بعلبك '". 
فحينئذ لا يحترز عنه لكونه من المراد. 

العا أنه اكات مبنا :قبل العلسة لتفبعفة امدق“ جاو إبقداء 'ختالته الأول اعتنارا 
للمتقول غته؟ لأن"| النقزل عنه كما يزاغ [في | الإغراية يراع ]" ابضبا فين اذاه 

هذا هو المذهب الأصح. فهو حينئذ يكون ك (سيبويه'” قاذ جاجة إلى الاحتراز عنه» 

وهذ هذا'' يصح أن يكون مراد من قال: إن الجملة مبنية محكية على حاها. 

لا يقال: فعلى هذا يلزم على المصنف آلا يحترز عن الإسنادى لكونه مبنياء وأيضا: إنكم 
بينتم أن المراد من التركيب ما يكون من اسمين؛ فيخرج ما [يكون]”” من الفعل والفاعل!. 

لأنا نقول: إن الاحتراز عنه مع حصول الغناء عنه تنبيه وتسهيل لأمر المبتدئ» باعتباره أن 
يعوضر "" علية فثل ذلك» مخلاق (صيبويه) وس عكر )؛ لأن موب البتناء فتن الإمجتاد 
أخفىء ولأن الجزء الثانى منه معرب فى الأكثر فيورث الوهم 

وقيل: إن الاحتراز من الإسنادى احتراز عنهما من حيث الدليل» واختصاصه بالذكر 
لأجل ما ذكر”"» ففى ذكره تبيين لذلك المراد. 

الألف والئون: اعلم آن الألف والتون إنما يمنعان الاسم مع البرك سد او" البضيدرة 
بسبب مشابهتهما لألفى التأنيث فى نحو: (صحراء)”*» فى كونهما زائدتين زيدتا معا فى 


)١(‏ وعلة بنائه: أما الجزء الأول فلتنؤّله منزلة صدر الاسم من عجزهء وصدر الاسم لا يستحق إعراباء إنها 
يستحقه الاسم بكماله» وأما الثانى فلتضمنه معنى الحرف الذى هو واو العطف؛ لأن الأصل: خمسة وعشرة» 
الات ف ادنك الوا وبر تفيية نان انك اين سمعاعاء فللزللك يتى تقل الفاتترفين 6 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) فى الأصل: (لسيبويه). 

(5) إشارة إلى الوجه الثانى. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) فى الأصل: (يعر) وهو سهو 

0) أى: نما خص المصنف الإسنادى لأن موجب البناء فيه أخفى» ولآن الجزء الثانى منه معرب فى الأكثر. 

(8) قال سيبويه 7/ :1١5‏ ' هذا باب ما الحقته نونٌ بعد ألف فلم ينصرف فى معرفة ولا تكرة» وذلك نحو: عطشان» 
وسكران» وعجلان. وأشباههاء وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف (حمراء)» لأنها على مثالا فى 
عدّة اروف والتحرك والسكونء وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر» ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن (حمراء) 
لم تؤدّث على بناء المذكر» ولمؤنث (سكران) بناء على حِدةٍ كما كان لمذكر (حمراء) بناءٌ على حدة ' ا. ه وذهب المبرد 
إلى أن: مثل ذلك إنما امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث. انْظر: المقتضب ”/ 0770 والبيان فى شرح 
اللمع ص 01» وشرح الجمل لابن عصفور7/ 175 ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان 
الحاء لا للتشبيه بألفى التأنيث. انْظرٌ: الارتشاف؟/805, وشرح الأصبهانى ص .٠١9‏ والأشمونى”7/ 7754 
واتتلاف النصرة ص١١٠.‏ والهمع .)3٠١7/١‏ 


إن كان فى اسم فشرطه: العلمية 

الآخر”''» كزيادة ألفى التأنيث كذلكء. وعدم قبول التاءء فإنهما لا يقبلان الناء علما 
كما لا يقبل ألفا التأنيث إياه» وكون أول الزيادتين فيهما مدة وما قبله مفتوحاء وكون 
صيغة المذكر فى كل منهما مغايرة لصيغة المؤنث؛ لأنك تقول: (سكران) (سكرى) 
كما تقول: (أحمر) (حمراء). 

والاختلاف بين مثل: " ضارب '" و" ضاربة ' بسبب عروض التاء لا بالصيغة. 

ثم ما زيد منهما لمعنى أولى بأن يكون أصلا محمولا عليه لغير ما زيد له من عكسه. 

والاستلال على زيادتهما'" بالاشتقاق وعدم النظير'". 

وأما (خزعال)”' فنادر لا اعتداد يه. 

وبين المتواد ايك الفتى القاسلة فى تنو (اصعخراء) المسرة القلنة مق الك التأنيعيت 
والألف المزيدة قبلها للبناءء» إلا أنهما لما كانتا زائدتين معاء ول يُفارق إحديهما الآخر 
نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب, فظهر من هذا أن التغليب إنماوقعبين 
ألفين» لا بين الألف وال همزة كما يتوهم. 

ثم [لا]”” كان الوجه الذى لا تأثير بدونه فى المنع من بين الوجوه المذكورة هو: عدم 
قبول تاء التأنيثء أشار إلى تحققه ولزومه بقوله: إن كانا فى اسم أى: إن كان الألف 
والنون فى الاسم المقابل للصفة؛ فشرطه. أى: شرط ذلك الاسم فى منع الصرف 
العلفيية: أ أن كرون علي" . 


099 الطااسية الشديخ الألف والنؤف ريق الك العائيت فا الأمتول؟/ 80 واليضية وامذكرة موه 
وشرح المفصل لابن يعيش »55/١‏ والرضى »178/١‏ والإقليد ص 150» والأصبهانى ص .٠١9‏ 

(0) أى: على زيادة الألف والنون. 

(©) أما الاشتقاق فنحو: (سكران)؛ لأنه من السكرء وأما عدم النظير فنحو: (مَرْجان)؛ لأنه ليس فى الكلام 
(فعلال) مالم يكن مضاعفا ك (قلقال). انظر: ابن القواس ص 224 وانظر: شرح الألفية له ص 504. 

(5) يقال: ناقة خزعال أى بها ظلع؛ أى: تغمِزٌ فى مثليها. انْظرْ: شرح الشافية 25١ /١‏ واللسان (خزع). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال الرضى 1787/١‏ : ' ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث 
اختلفواء وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف,. وذلك الآخر إما 
العلمية ك: عمران وإما الصفة كما فى: سكران» وذهب بعضهم إلى: أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب 
آخر...» والأول أولى؛ لضعفها فلا تقوم مقام علتين ' ١.ه.‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ك (عمران), أو فى صفة: فانتفاء (فعلانة)» 

ينعن إن القرطت العلمية "فيه لخد للف الوعة ويقوى تنبيه هنا فته اك الكاليك !ضع 
حيث امتناع دخول التاء عليه بعد العلمية» ل ل التأنيث» فإنه 
لو لم يكن علما لم يمتنع نع دخول ا التاء عليه وعدم وجها [من]! " وجوه المشابهة ولم يؤثر فى المنع 
فق (مسعواق)” "و (سعانة 

مثال ما كان فيه الألف والنون علما ك 'عمران" فإنه غير منصرف للألف والنون والعلمية”. 
وينبغى أن يعلم أن المراد من الألف والنون ما ثبت بينهما التلازم'" بحيث لا يجوز انفكاك أحدهما 
لكا نونه قد سقط بالإضافة» وألفه ينقلب " ياء , عال الخصب والحر لا يقال: المدَعى لزوم عدم 
انصرافه عند العلمية» وهما متلازمان عندها بلا شبهة؛ لأن العلم لا يتغير!. 


لأنا نقول: المراد بالتلازم هو التلازم من كل الوجوه فى جميع الأوقات» فهو منتف 

قبل العلمية» ولا نسلم أيضا أن العلم لا يتغير» وإنمايكون كذلك إذا كان بالزيادة 
اع ا ب 0 

أو كانا أى: الألف والنون [ فى]” صفة: فانتفاء ' فعلانة "أى: شرط تلك الصفة فى المنع أن 

لا يجىء مؤنثها على ' فعلانة " نحو: 0 '"» فإن مؤنثه لا يجبىء على ' سكرانة ". »بل على " 

سكرى "؛ ليتحقق مشابهتها لما فيه ألف التأنيث - بوضع الصيغة لكل منهما / أيضا - من (١٠5/ب)‏ 
حيث امتناع دخول التاء فيها'*) 


)١(‏ قال ابسن الحاجب :07/١‏ "... ألا ترى أنك إذا قدرت (ندمان) علما وَجَدتَ الألف والنون مشابهة لألفى 
التأنيث من حيث امتناع دخول تاء التأنيث عليهما كامتناع دخوها على الألف. فلا تقول فى العَلّم: 
(ندمانة) كما لا تقول فى (سكرى): (سكرانة) ' اه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) نبت ذو شوك» ومنيته سهول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل ما دام رطبا. اللسان (سعد) ,5١١/7‏ 
وانصرف لقولهم فى الواحد: (سعدانة)» وإذا سمى به امتنع من الصرف لامتناع (سعدانة) حينئذ. 
انْظرٌ: شرح ابن القواس ص /ال. 

(0) فتحققت فيه فرعية المعنى بالعلمية» وفرعية اللفظ بالألف والنون. 

(5) ولذلك قال ابن جماعة: ' الأولى: ولزوم النون والألف؛ احترازاً من التثنية المسمّى بها مثل (نجران) '! “قلت 
لط شرح الكافية لابن جماعة ص .8١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(4) فلا يقال: حمراءة ولا سكرانة» وانْظْرْ: الفاخر ص »١١١‏ وشرح الأصبهانى ص .١١١‏ 
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وقيل: وجود (فعلى)؛ ومن ثم اختثلف فى (رحمان)» 


وقيل الشوط وجوه :(فخلى) لكوئة مهلها لانغاء (فعلاة)”0 لأنه لا وعد الفرق بين للذكر 
والمؤنث - بوضع الصيغة لكل منهما - لم يحتج فيه إلى التاء وعدمه. 

وقيل + الأول او" لأنه خترطبالذاق» لأ الشابية الطلونة إفاستحكق يده ووجوة (ففلن) 
ليس شرطا بالذات» بل لكونه' '" مستلزما له. 

قلت: يحتمل أن يكون ذلك شرطا””' بالذات؛ لأنه يتحقق به المشابهة أيضاء مع أن الوجه الذى 
يتحقق بانتفائها يتحقق بوجوده؛ وذلك لأنه لما حصل به اختلاف صيقغتى المذكر والمؤنث 
تحققت”" المشابهة؛ لأن هذا الاختلاف أحد وجوه المشابهة المعتدة بها. 

ومن كم أى: لأجل أن بعضهم قال: شرط الألف والنون إذا كان فى الصفة (انتفاء فعلانة)» 
وبعضهم قال: (وجود فعلى) اختلف فى منع صرف "رحمان" وعدمه» 

فقال بعضهم: إنه غير منصرف لوجود شرطه وهو: انتفاء (فعلانة)؛ لأن الشرط عند ذلك 
التعفن هو ذللف الا 

وقال بعضهم: إنه منصرف”"؛ لانتفاء شرطه وهو: وجود (فعلى)؛ لأن الشرط عنده ذلك. 

وإنما لم يجئ فيه (فعلانة) و(فعلى) لأنه لما كان مختصا ب ' الله ' - سبحانه وتعالى - لم يتصور فيه 
تأنيث» لا بالتاء ولا بالصيغة» فامتنعا”” فيه [وامتناعهما فيه]”*' ليس [لأن]”'" الأمر يرجع إلى 
اللفظء بل إلى الملوصوف. 


.1١١ انْظْ: شرح ابن القواس ص /ال» وشرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(؟) هذا قول الرضى فى شرحه ١74/١‏ حيث رجح قول المصنف (انتفاء فعلانة) على قوله (وجود فعلى). 

() كلمة: (لكونه) تكررت فى الأصل. 

(5) فى الأصل: (شرط) وهو لحن. 

(6) فى الأصل: (تحقق) وهو تصحف 

(5) قال ابن الحاجب: "... هو الوجه من وجهين: أحدهما: أن الألف والنون عندنا كانتا مانعتين لامتناع دخول 
تاء التأنيث عليهماء .وإنًا كان (رخمان) لا تدخل عليه قاء التانيك قد صبح شسبهه بالقى التأليسك» وجوه 
(فعلى) ليس مقصودا فى نفسه» وإنما المقصود تحقيق امتناع دخول تاء التأنيث عليهاء فإذا امتنع دخول تاء 
التأنيث عليها بغيره فقد حصل المقصوه. الثانى: أنه لو قدر استواء الأمرين فهذا الأولى؛ لأنه الأكثر فى 
كلامهم فينبغى أن يحمل على الأكثرء ألا ترى أن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان» وإذا احتمل أن يكون 
من كل واحدانعنيا فحيله على نا مو أكثر أرق * ات اللة: شرح المصنف /١‏ واب 
الرضى »١15٠ 21794 /١‏ حيث رجح - أيضا - منع الصرف فيه. 

(0) قال أبو حيان: ' والصحيح فيه الصرف؛ لأنا جهلنا النقل فيه عن العربء والأصل فى الاسم الصرف ". 

(8) اهمع .٠١/١‏ وحاشية الصبان 7/7 777. 

(9) فى الأصل: (فامتناع) وهو تُصحيف. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ه55 


شرع كانية فية ابن الهامب 


دون سكران, وندمان, ووزن الفعل شرطه: أن يختص به ك " شر " 

دون ' سكران ' أى: لم يختلف فى منع صرف'سكران"؛ لوجود العلتين فيه معا وهما: 

ا ل لع 

وأما قول بنى ل : (سكرانة) و(غضبانة)7) فلغة رديئة» كذا فى , بعض الشروح. 

وم يختلفوا أيضا فى صرف ' ندمان "؛ لانتفاء الشرطين فيه معاء لعدم مجىء (فعلى) ووجود 

(فعلانة)» فصّرف بالاتفاق. 

قال السيد الفاضل”": المراد من ' ندمان' ههنا: الندمان بمعنى النديم» من المنادمة» وأما (ندمان) 

كعنى النادم فمؤنثه (ندمى)» فيكون غير منصرف اتفاقا ك (سكران). 

ثم إذا وجدت كلمة تحتمل نونها الزيادة والأصالة ففيها الوجهان: الانصراف وعدمه. ك ال 
060 

.  )ناسح(‎ 

ووزن الفعل أى: الوزن الذى يبنى عليه الفعل» شرطه أى: شرط ذلك الوزن فى أن يكون 

ل لي أن يختص بد أى: ع ا ا 

02 '"» فإن هذا الوزن لا يوجد فى الأسماء إلا منقولا ك (بدَرَ)"' ' اسم موضع» وخضّم 

اسم رجل» رمت هد امع مويل لسع مرميك الغنا وع رفي : هواسم مدينة 


020 


)١(‏ بدو أسد: قبيلة عظيمة من قبائل العدنانيين» تنسب إلى أُسّد بن خخريمة بن مُدركة , بن إلياس بسن مُضرء وهى ذات 
بطون كثيرة» وكانت منازلهم فيما يلى الكرخ من أرض جد فى مجاورة طيئ» وبُعدُ قبيلة أسد من القبائل الحربية التى 
سجل لها التاريخ كثيرا من الحروب والغزوات فى الجاهلية والإسلام. لفل معجم قبائل العرب ١١/١‏ وما بعلها. 

(9)احيث أللقوا النوون تاذ التانيت وقرقرا بي المذكن وللودت بالعلدمة لآ بالعتيقة انط شرح المفصل 50/١‏ 
وشرح الكافية الشافية 7/ .١55١‏ والارتشاف605/7, والتصريح1/ .7١1‏ 

(*) السيد الفاضل: عماد الدين يحبى بن القاسم بن عمر بن على العلوى الحسنى, المعروف بالفاضل ولد سنة 
هه وتوفى سنة٠١‏ هدلاه» له حاشية على الكشاف سماها: درر الأصداف فى حواشى الكشاف وأخرى 
وسماها: تحفة الأشراف فى كشف غموض الكشافء وله شرح لب اللباب. انْظُرْ: البدر الطالع 
؟/ 8٠‏ 8؛ وكشف الظنون7/١٠5/8١»‏ وهدية العارفين 2071/7 والأعلام 4/ 5 .7١‏ وقال السيد الشريف فى 
حاشيته على الكشاف١/‏ 57: " لمان لحري الع امح حادم حور ميرف مك0 ومؤنثه ندمى 
كسكرىء وأما الذى هو منصرف ومؤنثه ندمانة» فهو من المنادمة فى الشراب بمعنى النديم "اك 

لاك بلس الس م ال ا 0 الك شرح الرضى 5/١‏ 

بن القواس ص 074 والصفوة 257/1 والتصريح7/ 21177 وانُظر: مالا ينصرف /517. 

0 (شمر) 77777/5: ' اسم ناقة من الاستعداد والسير» قال ابن سيده: اسم ناقة الشمّاخ '. 

)اق تحهم البلدان: 511/7 بترمكة ان غيد الذرنء عقرما عائع بن عيروسانه وعن من كتير رعسو 
التفريق» فلعل ماءها قد كان يخرج متفرقا من غير مكان " ااهد: 

(0) اسم بلد» وقيل: اسم العنير بن عمرو بن تميم» وقد غلب على القبيلة. د اللسان (خضم) 1١91/5‏ 
وات ما ينصرف ومالا ينصرف ص 58. 


55+ 


وضربء أو يكون فى أوله زيادة كزيادته 


بيت المقدس بالعبرانية'''» أو أعجميا ك بقم'' فإنه وإن لم يكن منقولا عن الفعل إلا أنه 
أعجمى وعدم انصرافه إذا سمّى به رجل للعلمية ووزن الفعلء لا للعجمية' "» لكونه اسم 
جنس. ثم اعلم أن المنقول يجب أن يكون مجردا عن الضمير”''» وأن يكون من قبيل (تأبط شرا)؛ 
وقد غرفت أحكام”") 

قوله: وضرب عطف على قوله: (ك شمر) فإن وزن (فيل) - بضم الفاء وكسر العين - 
يواد كارع ارما خنع انها أبضاء رايا 13)"" و(وعل) فتحات وق هما كد 
قبيل المنقولات”"'» ومن الأوزان المخصوصة: انفعل» وافتعل» وتفعّل» واستفعل» وغيرهاء فإن 
كلها مختص بالأفعال. 

وثانيهما””: أن يكون فى أوله حرف من حروف المضارعة» وأشار إليه بقوله: أو يكون 
[ فى ]1 أولهء أى: فى أول الاسم الذى وجد على ذلك الوزن زيادة كزيادتهء أى: كالزيادة 
التى فى أول الفعل المضارع ك: (تغلب) و(بشكر) و(أحمد)» فإن وقع الاسم على هذا الوزن 
ركو اتيت ولاه راف لكان لقره مر 

(القق) ذلك ” ''' فإن وزن الأول (فعلل)» ووزن الثانى (فوعل) دون (أفعل)؛ لكون 


0/4 ابْظرٌ معناها فى: لتخا رم‎ )١( 

(؟) اسم أعجمى » وهو شجر يصبع به. ا اللسان (بقم) ا المعرب للجواليقى ص/ا١٠١»‏ 
ط / دار الكتب» تحقيق/ أحمد شاكر. 

(5) قال الزجاج: إذا سميت رجلا ب (بقَم) أو (ضرّب) لم تصرفه؛ لآنه على مشال ليست عليه الأسماء". 
الْظرٌ: ها رضي قب الا ربصو امن وال البيان فى شرح اللمع ص 5994. 

(5) انظرن: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 550. 

)2 ل ص9١١‏ من قسم التحقيق. 

(5) دويبة قيل: كالنعلب» وقيل: شبيهة بابن عرس. انْظُر: اللسان (دأل) 117/9 

(0) قال الرضى 0 " قيل إن العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وإن كان قليلا كقوله يك : «إن 
الله تعالى ينهاكم عن قِيلٍ وقال». .. فيجوز فى مثل (دُئل) أن يكون منقولا عمن فعل مالم يسم فاعله من 
قولهم: دُئل فيه: أى: ١‏ أسرع»: 'ا. هف وانظر: البيان فى شرح اللمع ص 594. 

(8) أى ثانى الأمرين اللذين شرطا فى وزن الفعل ليكون سببا لمنع الصرف. 

(9) ساقطة من الأصل والزيادة من الكافية ص 5". 

)9١(‏ فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 

)١١(‏ فى الأصل: (زائد) وهو لحن. 

(6١)الأولق:‏ الجنون» وقيل: الخفة من النشاط كالجنون. اللسان (ولق) 54194/5» ومالا ينصرف ص١؟.‏ قال 
الرضى١/‏ 157: ' ف ' أولق ' المشتق من ' مألوق ' إذا سُمّى به انصرف؛ لأن الممزة أصلية» وكذا 'أيقق " 
عام كمون امي "25 كيده" لالدو فل جك براتط رها ل ولص فم نك د رقي 


ده 


غير قابل للعاء. 

الهمزة فيهما أصلية. 

وإنما قال: غير قابل للتاء''' ليتأكد مشابهته بالفعل» فإنه لو كان قابلا للناء لخرج عن شبه 
الفعل؛ لأن الفعل لا يقبل هذه التاء» فيكون وجودها مانعا من اعتباره. 


وإغا قال: ' غير قابل للتاء ' ولم يقل: ' بغير تاء ' لئلا يلزم منع صرف (يعمل». فإنه لا يوجد 
فيه التاء لكنه ينصرف لقبوله إياها”". 


لا يقال: إن وزن (أسود) معتبر فى هذا الباب مع أنه يقبل الناء؛ لأنه يقال: (أسودة) للحية 
الأ 417 لآنا نقول: إن قبول الناء غارهن يعد استعمالة اسفاء والشوط أن لا يقبا الشناء معي 
كونه مستعملا فى الصفة. 

فإن قلت: الواقع فى كلام البتعض بدل قول المصنف: ' أو يكون فى أوله زيادة ': ' أو 
يغلت”** هذا الوزن *" فما الوتجة فى دول المصتف عده؟:. 

قلت: لكون قوله هذا أولى من قولحم ذاك لوجهين”": 

أحدهما: لقعا وي قاض لملقوب ب صرق بار عار با 1 
(خَائم) بفتح التاء لكون وزنه فى الفعل أكثر منه فى الاسم؛ إذ (فاعل) فى الاسم لم يجئ 


(أولق) على أن الهمزة فيه أصلية هو مذهب سيبويه» ولو كان (أولق) من (ولق) إذا أسرع فهو على وزن 
(أفعل) والهمزة زائدة والواو أصل» فلو سمى به رجل لم ينصرف. ا شرح المفصل 250/4 رانف 
مذهب سيبويه فى: الكتاب ”/ 21940 5/ 748 

)١(‏ قال ابن الحاجب: ' قوله: ' غير قابل للتاء ' احتراز عن مثل (يعمل) فى قولهم: ' جملٌ يَحْملُ ' فلو لم يحترز 
منه لورد نقضاء وإنما كان قبوله التاء مانعا من اعتباره لأنه خرج عن شبه الفعل؛ لأن الأفعال لا تقبل هذه 
التاء» فلما قبل مالا يقبله الفعل خرج عن شبهه ' | اه انْظر: شرح المصنف .7117/١‏ 

(0) فيقال: (يعملة) واليعملة من الوبل: النجيبة المعْتَملّة المطبوعة على العمل» وقيل: الناقة السريعة اشتق لما اسم 

من العمل. ل اللسان (عمل) .51١١9/5‏ 

(*) قال الجامى /١‏ 54 1: ' لو قال: غير قابل للتاء قياسا بالاعتبار الذى امتنع من الصرف لأجله؛ لم يرد عليه... 
' أسود ' فإن مجىء التاء فى ' أسودة ' - للحية الأنثى - ليس باعتبار الوصف الأصلى الذى يمتنع مسن 
الصرفء بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة ' .١‏ ه. وانْظر: شرح الأصبهانى ص .١١5‏ 

(5) فى الأصل: (تغلب) وهو تصحيف. 

(0) هذا قول ابن السراج فى: الأصول؟/ 28١‏ والفارسى فى: الإيضاح ص 2595 وابن الخشاب فى: المرتجل ص 
68 والزمحشرى فى: المفصل ص 55» وابن ن هشام فى: أوضح المسالك .١1557/5‏ 

() وقد رجح ابن الحاجب قوله على قول البعض بوجهين أيضا انظرهما فى: شرح المصنف 07١١/١‏ 
وانْظرْ: الرضى١/‏ 157١.؛‏ والغجدوانى ص55 وما بعدهاء والهمع١/‏ 5 .١١‏ 


كه" 


ومن ثم امتنع (أجمر)» وانصرف (يعمل). 


إلا كلمات معدودة ك (خَائم) و(دَائق 0 ' و(طائع) مع أنه قيل: الأفصح الكثيرٌ الكسرٌ فيه» وفى 


الفعل أكثر من أن يحصى ك(ضارَبَ) و(سَافر) 0 وغيرهاء مع أنه ليس كذلك. 
والثانى: أنهم زعموا أن صيغة ' أفعل ' أكثر فى الأفعال» وهو ممنوع”"؛ إذ كل ما يبنى منه 'أفعل 
' للتعجب يُبنى منه " أفعل ' للتفضيل ولغير التفضيلء إذا كان تما فيه لون وعيبء مع أنه قد 
يكون فى الاسم من غير فعل ك " أرنب ” و" أجدل ' و' أخيل ' وغير ذلك؛ فيكون ' أفعل ' فى 
الاسم أكثر منه فى الفعل» قيل: فيه نظر؛ لأن(أفعل) فى الفعل المتعجب معارض ب (أفعل) فى 
الاسم التفضيل» وااخاالى الاب اج الب وو عر تا ايجار اتلد بتارم 
المتكلم من (فيّل) / - بفتح العين وكسرها - ك (أفْتَحُ) و(أَعْلَّمُ)» وبكل فعل لازم تعدى 
بالحمزة ك: (أخرج) ومع أنها تجىء لمعان أخر. 

قلت: مقتضى هذا الكلام إثبات التساوى بينهماء فهو لا يضر المصنف ولا ينفع القوم. 

ومن ثم أى: : ومن أجل أن شرط وزن الفعل أحد الأمرين ن المذكورين امتنع (أ>مر) من الصرف؛ 
لكون الأمر الثانى متحققا فيه؛ لأن ال همزة فى أوله زائدة؛ لأنه من (الحمرة)» مع كونه غير قابل 
للتاء» إذ لا يقال: (أحمرة). 

ومن أجل ذلك انصرف يعمل؛ لانتفاء الأمرين» [أما الأول]”": فلأنه ليس من الأوزان 
المختصة» وأما الثانى: فلكونه قابلا للتاء - وإن كان فى أوله زيادة - لأنك تقول: هذا حمل 
يعملء وناقة يعملة» أى: قوية على العمل» هذا إذا لم يكن علماء فمنع من الصرف لكونه غير 
قابل للتاء حينئذ''» وكذلك حكم (أرمل)”” و(أرطل). 


يك 


15770 /5 دائّق: - بفتح النون وكسرها - هو: سدس الدينار والدرهم. انظ: اللسان (دنق»‎ )١( 

(؟) قال ابن 0 ' لأنا إذا أخذنا الغلبة فلا تبت لنا أن (أفعل) فى الأفعال أكثر منه فى الأسماء»ء بل ربما 
تبت عكس ذلك» فإن (أفعل) اسما يُبنى من كل فعل ثلاثى للتفضيل فيما ليس بلون ولا عيب» ويُبنى مسن 
دواد والجرى لذن الصا قرا كرون غير قمر كدان نيا رتسي ونائد[ ) الفمل ها يسوب ين 

بعض أوزان (فْعَل) وليس بالأكثرء ويكون من غير فعل نادراً قليلا كقولك: (أشكل) و(أَعْدٌ) فثبت أن أفعل 
لام اك مدن انع لعل الإيضاح فى شرح المفصل 0119/١‏ وانظرُ: الرضى١/57١.‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقرإليه السياق. 

(5) انظر: مالا يتصر قدص 1و الال ا 6 

(5) أرمل: يقال: أَرمّل القوم: نفد زادهم» ورجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة؛ والأرمل: الذى مانت زوجته 
والأرملة: التى مات زوجها. انْظر: اللسان (رمل) ١775/7‏ . وقال الأصبهانى : ' (أرمل) يجب منع صرفه 
بالوجماع؛ لأنه لم يقبل التاء حين كونه علماًء وإن قبله حين كونه صفة» وإحدى الحالين غير الأخرى ' اه. 
انظر: شرح الأصبهانى ص .١١90‏ 


باه" 


)ئ5١(‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


[تنكيرالممنوع من الصرف] 
وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرفء لما تبيّن من أفا لا تجامع مؤثرة إلا ما هى شرط 
فيه 


ولفظة: (ما) فى قوله: وما فيه بمعنى (الذى)» عبارة عن الاسم الغير'" المنصرفه والضمير 
المجرور يرجع إليه» فالمعنى: أن الاسم الغير'" المنصرف الذى وجد فيه علمية مؤثرة بأن تكون 
سببا للمنع سواء كانت شرطا أولا”" إذا كر أى: ذلك الاسمء صرف لبقائه إما بلا سببء أو 
نمدوتت و لحن ريغف كنا سحي قاد اللسقدال 3 

واحترز بالعلمية عن الوصف والألف والنون إذا كانا فى صفة» وبتقييد العلمية بالمؤثرة عن: 
الجمع وألفى التأنيث””؛ لكون العلمية غير مؤثرة فيهما إذا سمّى بهماء فليس من حكمهما أن 
ينصرفا إذا نكراء وذلك لاستغناء الجمع وألفى التأنيث عنهاء وتضاد الصفة معها. 

ثم أشار إلى تعليل انصرافه إذا نكر بقوله: لِما تبيّنَ من قبل مِن أنها أى: من أن العلمية 

لا تجامع حال كونها مؤثرة إلا [أى]"' تجامع ما هى عبارة عن علة أخرىء فالمعنى: العلمية لا 
تجامع مؤثرة إلا تجامع العلة التى هى أى: العلمية شرط فيه أى: فى تأثير تلك العلة؛ وتذكير 
الضمير إما على التأويل المذكورء أو بإرجاعه إلى (ما) باعتبار اللفظ. 

وهى أربعة: التأنيث بغير الألف. والعجمة» والتركيب» والألف والنئون إذا كان”"' فى الاسم 
وف اهن الترويز""" المفوفة" نيا فيكو قسة. 


(1) انْظْر: قسم التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) على (غير) وهذا غير فصيح. 

(0) انْظرٌ: قسم التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) على (غير) وهذا غير فصيح. 

(*) قال ابن القواس ص85: ' أما إذا كانت شرطا فلأنه يبقى بلا سبب أصلا؛ لوجوب انتفاء المشروط لانتفاء 
شرطهة وآنا إذا لم يكن شرطأ فلآنه يبقى على سبب واخد وهوكإما العدل أو وزن الفعل» لمناتبين أنه لآ 
يكون معها إلا أحدهما "ا.ه. 

(4) العا اهب التسحتين: 

(0) قال ابن الحاجب :”١5/ 1١‏ ' قوله: ' مؤثرة ' احتراز من أن يكون لا أثر لما كرجل سمى ب (مساجد) أو 
(حمراء) فإنه لا أثر للعلمية فيه؛ لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث» وإنما اعتير كونها مؤثرة لأنك إذا 
نكرت ما هذه صفته لم تزل إلا العلمية» وقد ثبت أنه لا أثر لهاء فيبقى الاسم تمتنعا على ما كان عليه» فلو لم 
يحترز منها لكان الحكم بأنه إذا نكر صرف خطأء لأن نحو (مساجد) إذا نكر لا ينصرف "|. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن الحاجب: ' التأنيث إن كان بالألف لا تجامعه مؤثرة فسقط» وإن كان بغيرها - يعنى بغير الألف - 
فقد تقدم أنها شرط فيه» والعجمة هى شرط فيهاء و... التركيب شرطه: العلمية» والآلف والنون إن كانا 
فى اسم فشرطه العلمية... ' اه. انْظرٌ: شرح المصنف١/‏ 710. 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 088. 


العا 


إلا العدل ووزن الفعل» وهما متضادان فلا يكون الو أحدشثماء 


قن غلنةة تزلد حكيها اران لذن الرادمهن المعرقة قي :نان التائينفيئ' الحلوية» قاذ بتطهور 
المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة. 

إلا العدل ووزن الفعل”'' هذا استثناء من قوله: ' إلا ما هى شرط ' فالمعنى: العلمية تجامع 
العدل ووزن الفعل مع أنها ليست بشرط فيهماء بل سبب محمض”". والحكم بأنها تجامعهما 
مؤثرة وليست بشرط لمنع صرف العدل من غير العلمية نحو (ثلاث)»؛ ولمنع صرف وزن الفعل 
مق غير ا[العلنية]"" مو (لر) إذا كان ضقة» إذ لو كانت العلفبة كمرطا فيهما كنا مغنا مين 
الصرف من غيرها. 

وما قيل: إن وزن الفعل فى غير الصفات لا يوجد من غير العلمية» وكذلك العدلء فلم لا 
يجوز أن يكون تأثيرها فيهما حينئذ بطريق الشرطية» كما أن هذا الاعتبار موجود فى الألف 
والفوان؟ لملى مشردهة لآن الا شتراط بها لابد وأن يتضمن فائدة» ولا فائدة منه فيهما. 

ولما كان قوله: ' إلا العدل ووزن الفعل ' مظنة أن يقال: لما لم يكن العلمية شرطا فيهما يمككن 
سببين» فيكذب حينئذ قولك: ' وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ". 

أشار إلى دفعه بقوله: وعم سانا أ ال ووزن الفعل متضادانء. أى: لا يجتمعان 


000 
00 روه لعز حدر رعس لامعو باز 'فْعَلٍ "يضم الفساء وفتج 
[العين]”" ك 'عمر'» و" فعَال ' بضم الفاء ك ' ثلاث لمكن كد "فلل وال كك" 


قطام "» وليس شىء منها بوزن الفعل» وإذا كان الأمر على هذا فلا يكون أى: لا يوجد مع 
العلمية إلا أحدهما من العدل ووزن الفعل» فلا يرد هذا المظنون نقضا. 


)١(‏ قال ابن الحاجب: "... فلم ببق إلا العدل ووزن الفعل فإنها تجامعهما من غير شريطة ألا ترى أنك 
حرا الواح رض عرب لجال وم و اناد لمتويت كاك اكز بر جهو لتيل بي أذ 
العلمية ليست شرطا فيهما لاستقلال الحكم دونها ' ". انْظرْ: شرح المصنف 2815/١‏ وأمال ابن الحاجب 8/ 00. 

0 قطن لوف 1071 والاسييان من 4115 وتام 61م 

هنين لكر دن قشر إل ليان 

(؟) فى الأصل (العلمية) وهو تُصْحيف وما أثبته الصواب انظ: شرح المصنف ١/515؛‏ والشرح المتوسط /0. 

(5) قال الرضى :15١/١‏ ' ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن كما قلنا فى (دُئل)» وكما يمكن أن 
يقال فى: (إصمت) علم المكان القفر إذ أصله: (أعنجت) تقبدعة فعدل إِل: 0 العلمية ولم 
تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليسث بؤثرة لاستقلالها بالتأئير دونها... 

(80) أ« ويان التضادة والظر ترح المصسفكف 011/1 والوضئ: ادم 

0 مايخ امتقو دين يفتقر' إليه السياق: 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


فإذا نكر بقى بلا سببء أو على سبب واحد. 

قوله: فإذا نكرء أى: ذلك الاسم الغير المنصرف الذى وجد فيه العلمية مؤثرة إذا جرد عنها 
بقى ذلك الاسم بلا سبب فيما كانت العلمية شرطا فيهاء أو بقى على سبب واحد فيما لم تكن 
العلمية شرطا فيه» وتفصيله: 

أن الاسم الغير المنصرف الذى تجامعه العلمية مؤثرة (ستَةٌ) والعلمية تجامع الأربعة منها بطريق 
الشرطء وهى ما مرّ عَدُها'''» وتجامع الاثنين منها بطريق السببية ا محضة وهما: العدل» ووزن 
الفعل» فإذا زالت علمية تلك الستة بالتنكير بقيت الأربعة التى شرطت العلمية فيها بلا سيب؛ 
لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط”"» وبقى الاثنان اللذان لم تكن العلمية شرطأ فيهما على سبب 
واحد؛ لعدم زواههما بزوال العلمية؛ لعدم الاشتراط فيها. 

فال تضاحي الوط "ون الول للكوو قظية لآن الخلبة قتي الكلمية المفروضة غير 
مؤثرة» وجوابه: أنا لا نسلم أن العلمية ليست بمؤثرة حينئذ» وإلا لزم الترجيح من غير مرجحء 
لأن كلا من الثلاثة سبب تام» فالقول بمؤثرية الاثنين دون الثالث مع تساويهما فى السببية 
مستلزم اال 

وعليه”” اعتراض بوجهين: 

الأول: أن قوله: ' لأن كلا منها سبب تام ' [ليس]"'' بسديد وهو”” ظاهر. 

والقانئ "أت إثبانك ا لأن العدل ووزن الفعل سابقان على العلمية» لاسيما 
الوزن» والسبق من أسباب الترجيح 

وأجيب عن الأول: بأن ل ا سببا””' تاما أن يكون بحيث يعد 


.١ وهى التأنيث بغير الآلف. والعجمة» والتركيب؛ والآلف والنون إذا كانا فى اسمء والظر: ص58‎ )١ 

(؟) قال ابن الحاجب: . العلمية دول والشكنة ودوك كوه لبوا مها لكوك علي ابرط ]| فبتاةوزة 
انتفى الشرط انتفى المشروطه وإذا نكر وفيه أحدهما بقى على سبب واحد وهو إما العدل وإما وزن الفعل؛ 
والعلمية تزول بالتدكير» وإن كان معها أمر آخر زال لزوال شرطه. فتبين أن كل ما فيه علمية مؤثرة 
حكمه: إذا نكر أن ينصرف .١"‏ ه. الع شرح المصنف 315/١‏ وانظرٌ: شرح الرضى .16١/١‏ 

(©) انْظة: الشرح المتوسط ص 04 - بتصرف - فى النقل. 

(:) فى الشرح المتوسط: (ترجيح بلا مرجح) بدلا من: (مستلزم لذلك). 

(5) أى على قول صاحب المتوسط. 

(5) هاون الفقر دن شققر إليه السياق: 

(0) فى الأصل: (ومن) وهو تُصحيف. 

()افاين المقوون يفف اله البياق: 

(9) فى الأصل: (سببان) وهو تصحيف. 


لون 


وخالف سيبويه الأخفش فى مثل: ' أجمر ". 

وحده سببا من الأسباب المعتبرة من غير الاشتراط بشىء» وفيه تعسف ظاهر/ . 

وعن الثانى: بأن العلمية أقوى الأسباب بدليل كونها شرطا فى الأكثر» فتعارضا من طرفهما 
السبق» ومن طرف العلمية القوة» فعلى هذا يكون فى قول صاحب الغجدوانى”'' بعد ذكر 
الوجه الثانى من الاعتراض: " والأولى أن يقال: لما كان معظم غرضه من قيد ' مؤثرة ' إخراج 
نحو: ' مساجد " وأخواته المذكورة؛ لم يسبق الذهنٌ إلى إخراج الكلمة المفروضة إسباقه إليه؛ لا 
جَرَمَ خخْصّها بإخراج مستآنف تسهيلا للمرام ' تأمل. 

فإن قلت: إذا كان مثل: (مساجد)”' علما يعتبر فيه الجمعية الأصلية ويؤثر فى المنع دون 
العلمية» وهو ترجيح بلا مرجح. فلم جوزتم إياه ههناء ولم تجوزوه ثمة؟. 

قلت: لا نسلم أن فيه ترجيحاً من غير مرجح؛ لأنهما لا يستويان فى السببية. 

فإن قلت: (مساجد) إذا جعل علما ينبغى ألا يعتبر فيه الجمعية؛ لأنها منافية للعلمية ولذلك إذا 
جمع العلم يتأول بنكرة!. 

قلت: يكون المراد حينئذ أنه مشابه للجمع» ولذلك قالوا: من الأسباب: الجمع وما يشابه الجمع» 
كذاكال: لفاك 

وخالف سيبويه الأخفش فى مثل 'أحمر'"» اعلم أن قوله هذا بمنزلة الاستثناء من”*' قوله: 'وما 
فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف '. جوابا عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: كل ما كان فيه صفة 
مع سبب آخر إذا نكر بعد التسمية كان غير منصرف عند سيبويه» فلم لم يتعرض لإخراجه؟ 
وأما تقرير الجواب فظاهر. 

ثم إسناد المخالفة إلى ' سيبويه ' أولى على مذهب المصنف؛ لكون مذهب " الأخفش ' موافقا 
له فيكون نصب ' الأخفش" حينئذ ظاهرا على المفعولية. 


0ل شرح القجدوائ من 4 

(؟)" مساجد ' إذا كان علما اختلف فى علة منعه من الصرفء فقال أبو على: فيه العلمية وشبه العجمة» حيث 
لم يكن له فى الآحاد نظير» كما أن الأعجمى ليس يشبه العربى» فيزيد عنده فى الأسباب شبه العجمة. 
وعند الجزولى: فيه سببان تامان غير مبنى أحدهما على سبب آخرء أحدهما: العلمية» والثانى: عدم النظير 
فى الآحاد. انْظر: الرضى /١‏ 2170 158هء وانظر: المقدمة الحزولية ص .5١9‏ 

(©) انْظرْ: شرح الفالى ل 44/ أ. 

() فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 


55١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


علما ثم يُنَكَّر اعتباراً للصفة الأصلية بعد التدكير. 


وأما ما تكلفه''' بعضهم فى تصحيح الإسناد إلى (الأخفش)”'' فلا حاجة إليه وإن كان له 
وأراك عل “أغير " مالوذكن فى تفرير الستوال”. 

وافسننا ب قلي عاد ال ايسنج امكل الل اقم لتك و ال سمل امكو دن اسم 
اعتباراً على أئنة مفعول ا أئة خالف سيبويه لأجل اعتباره للصفة ا فيه 
فالحاصل: أن نحو ' أحمر" قبل العلمية غير منصرف للصفة ووزن الفعل» وكذلك يعدها للوزن 
والعلمية لا للوصفية؛ لزوالا بها اتفاقاء وأما بعد التنكير ففيه خلاف بين سيبويه والأخفش. 
قال سيبويه”": إنه غير منصرف أيضا لاعتبار الوصف الأصلى بعده'”؛ لأن المانع عن اعتباره 
هو العلمية» وهى قد زالت بالتدكير» فاغتبر كما اعتّبر فى ' أسود ' و'أرقم"و' أدهم ' بعد 


)١(‏ فى الأصل: (تكلف) وهو تصحجيف. 

(0) قال الغجدوانى: ' قوله (وخالف سيبويه الأخفش) المشهور من الرواية بنصب الأخفش» ولعل الرفع على 
أنه فاعل وسيبويه مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة تدرك بسلامة الذوقء» وبيانها: أن الأخفش 
ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه» وأبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» وأبو الحسن على بن سليمان 
تلميذ المبرد وهو الأخفش الصغير» ثم أبو الخطاب غير مراد ههنا لما نص فى شرح المفصل أن المراد 
بالأخفش فى هذه المسألة هو أبو الحسن... " ا. ه. 

0 فال الام 19810671" والخراه دمي "أن “هين كان مض الزضافة فيه قبل العلمة ناس ] مسن 
خفى» فيدخل فيه (سكران) وأمثاله» ويخرج عنه (أفعل) التأكيد نحو (أجمع) فإنه منصرف عند 
التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية؛ لكونه بمعنى (كل) وكذلك أفعل 
التفضيل المجرد عن (من) التفضيلية فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق؛ لضعف معنى الوصفية فيه 
حتى صار (أفعل) اسما وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف لظهور معنى الوصفية فيه 
سبب (من) التفضيلية * |. ه. 

)فى لزعي 817/٠١‏ الم هونن علون أنه بحا م نييزينه آة الك ييه مع 

(5) كلمة: (الأصلية) ليست فى شرح المصنف 2511/١‏ ولا فى الرضى /١‏ 167١ء‏ وهى فى المتن ص 5". 

(5) قال سيبويه ”/ 17: * اعلم أن (أفعل) إذا كان صفة لم ينصرف فى معرفة ولا نكرة... قلت: فما 
باله لا ينصرف إذا كان صفة وهو نكرة؟ فقال: لآن الصفات أقرب إلى الأفعال فاستثقلوا التسوين 
فيه كما استثقلوه فى الأفعالء وأرادوا أن يكون فى الاستثقال كالفعل إذ كان مثله فى البناء 
والإتنادة ومجارعه وذلاك فيو ؟ حصي ابوه وابمرة ".وال #الكحاف 354/75 حت علل 
لعدم صرفه بقوله: * فأحمر إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماء فإذا كان اسماثم 
جعلته نكرة فإنها صيّرته إلى حاله إذ كان صفة " .١‏ ه وانْظر: ما لا ينصرف ص١١‏ وفيه أن هذا 
مذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابهم. 

(0) أى: بعد التدكير. 


دون 


التسمية يي" : 

قال الأخمقن "إن سنك رون" "4 لآن: الرسفية اقرواؤالت العلسة كوهى بالتتكين» فقن 
على سبب واحد فصرف لعدم اعتبار الوصف بعده”” » لكون حق الزائل ألا يعتبر'”. 

واائنا التنانى: نو" اضدرة؟ راكع يكين لأن محمونة | سوق شه قرفن 
ظاهرء وهو أن شائبة الوصفية باقية فيه بعد التسمية لما ذكر فى بحث الوصف مخلاف 
نحو ' أحمر " بعد العلمية فإنها ليست باقية فيه بعدهاء فلا يلزم من اعتبارها فى أحدهما 
اعتبارها فى'أجر”"'. 

وبهذا يندفع ما يقال: هذا يستلزم صرف ما يمنع منه من الصفات التى غلبت الاسمية عليهاء 
مع وجود الاتفاق على منعه. 

وأجود ما قيل من طرف سيبويه'" هو: أن انصراف الاسم وعدم انصرافه من أحكامه اللفظية 
من حيث الحكم وكذلك جمعه وإدخال اللام عليه» ثم إنهم يعتبرون الوصفية فى هذين الحكمين 
حيث قالوا فى جمع ' أحمر ': ' حمر " و" الأحمر '. بإدخال اللام مع اعتبار ثبوت الوصفية» وإن 
كان علما وجب لم أن يعتبروا فى عدم الانصراف؛ لأنه حكم لفظى أيضا كما عرفت. 


.1 58/١ وابن القواس ص 85؛ والأصبهانى ص 177» والجامى‎ 2718/١ انْظر: شرح المصنف‎ )١( 

() والمبرد أيضا فى المقتضب 7١7/7‏ حيث قال: ' وأرى إذا سمّى بأحمر وما أشبهه ثم نكر أن ينصرف... ". 
وانظر: الاتتصار لسيبويه على البرد ص 5 »37١‏ ط / مؤسسة الرسالة» والتعليقة للفارسى ”7/ .١15‏ وهذا أيضا 
ذه اط قرة لصوو و لكر في الع امنا ل ع فين اا 

(7) أى: بعد التدكير. 

(5) أى: بعد التدكير. 

(0) قال الدنوشرى: ' الذى يقتضيه النظر صحة ما قاله الأخفش وكونه هو الصواب ". حاشية يس على 
التصريح 7/ 257177 وفى شرح الكافية الشافية7/ :١544‏ أن الأخفش خالف سيبويه مذة» ثم وافقه فى 
كتابه الأوسط. 

(5) فى الأصل: (الآخر) وسياق الكلام يقتضى ما أثبته» وانْظْ: الجامى 58/١‏ 5» وقال ابن القواس مبينا حجة 
الأخفش: ' وأما (أدهم) فلما لم يكن فيه ما ينافى الوصفية - وهو العلمية - اعتّبرت» بخلاف محل النزاع؛ 
فإنه لما كان فيه ما ينافى الوصفية لم يمكن اعتبارهاء ولأنه لو صح اعتبار الصفة الأصلية مطلقا فى منع 
الصرفء لصح اعتبارها مع العلمية واللازم باطلء وإلا لامتنع ما سمى به من الصفات» ك: حارث؛ 
وحاتم» للعلمية والصفة الأصلية» ولا قائل به '!. ه النْظرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس 
ص 450. 

(0) تمن قال بذلك ابن الحاجب انْظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 10١/١‏ وما بعدها. 


الدونا 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يلزمه باب حاتم, لما يلزم من إيهام اعتبار المتضادين. 

ثم اعلم أن لتنكير العلم طريقين''": 

احدهها؟ أن غارك ب واتصدمن القئة النكيال من صبيقاذ عرض #رويية لوعو مه عدف فلبناء 
فإذا أريد تنكيره أريد به المسمى ب الزاءء» والياء» والدال» فصار اسم جنس متواطئاء يدخل فيه 
كل من سمى به. 

والثانى: أن يكون صاحب العلم المشهور بمعنى من المعانى» فيجعل بمنزلة الجنس الدال على 
ذلك المعتقه حو قوم لكل فرعون نوسى» فى “الدرعون ' مشهور بالظلم» وامويدئ' بالعندل؛ 
فإذا أريد تنكيره أطلق على كل من اتصف بهذا المعنى» أى لكل ظالم مبطل عادل محق. 

فالتتكير فى الأول باعتبار التسمية» وفى الثانى باعتبار الاتصافد. 70 

وأن مراد من قال: إن باب ' ثلاث ' مستثنى بهذا الحكم: أنه لا يكون غير منصرف بعد التسمية 
ك ' أحمر"؛ لأن العدل فيه تابع للوصفية» فلما زالت بالعلمية زال العدل» وليس أنه لا خلاف 
بينهما''' فيه بعد التنكيره فإنه ثابت بلا شبهة'". 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يُعتبر مشابهته بعد التسمية» كما اعتبر مشابهة الجمع. حتى يكون حكمه حكم ' 
أحمر ' بالكلية؟. 

قلت: اعتبار مشابهة الجمع لبقاء ما هو شرط فى تأثيره'''» فلما لم يوجد ذلك فى العدل لم 
قوله: ولا يلزمه أى: لا يلزم سيبويه باب ” حاتم ”” إذا سمى بهء أراد به: كل ما كان صفة فى 
الأصل ثم نقل إلى العلمية» جواب عن إيراد الإشكال على سيبويه من طرف 


)١(‏ انْظرْ هذين الطريقين فى: شرح الفالى على اللباب ل 44/ أء والجامى 55/١‏ ؟. 

() أى بين سيبويه والأخفش. 

(*) ذهب سيبويه إلى أن المعدول عن العدد إذا سمى به ثم نكر امتنع من الصرف للعلمية والعدل. قال سيبويه 
*/ 0؟1: " وسألته عن (أحاد) و(ثناء» و(مثنى) و(ثلاث) و(رباع) فقال: هو بمنزلة (أخر)»... قلت: 
أفتصرفه فى النكرة؟ قال لا... ' ا. ه. وذهب الأخفشء وتبعه أبو على» وابن برهان إلى صرفه» قالوا: لأن العدل 
يزول معناه بالتسمية. انْظرْ هذا الخلاف فى: ابن يعيش /١‏ 57» وشرح الجمل لابن خروف؟/ 417 وما بعدهاء 
وشرح الكافية الشافية 5/ »١541‏ والارتشاف 5/7 87, والأشمونى7/ 31/١‏ والجمع119/1). 

(:) وهذا الشرط هو: صيغة منتهى الجموع. 

(5) قال الرضى /١‏ 155: " قوله: ' ولا يلزم باب حاتم " هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه فى اعتبار 
الصفة بعد زوالا وتقريره: أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره لكان باب * حاتم ' غير منصرف للعلمية 
الحالية والوصف الأصلى ' .١‏ ه. وانْظر: ابن القواس ص 80, والأصبهانى ص .١70‏ 


ون 


فى حكم واحد. 


الأخفش» حاصله: أن (أجمر) و(حاتما) متساويان فى أنهما لببسيكا بوصفين فى الحال؛ لأن 


الوصف الزائل بالعلمية ل يتتقل بالتدكير إلى الوصفية» لكن بقى اسما شائعأء فاعتبار الوصفية 
فى أحدهما دون ا وهو غير جائزء والحال أنها لم تعتبر فى (حاتم) 
بدليل انصرافه اتفاقاء فلزم ألا ” تعتيرَ فى (أحمر) لما مرً!. 

وتوجيه الجواب أن يقال''": اعتبار الوصفية فى الأول لإمكانه؛ لعدم المانع» وعدم اعتبارها 
للثانى لوجود المانع عنه» وإلى هذا أشار بقوله: لما يلزم من اعتبارها حال العلمية من إيهام 
اعتبار/ المتضادين؛ لأن بين العلمية والوصفية تضاداء لكون العلم موضوعا لشىء معين» 
والوصف يدل على الشياع”'"» فلو اعتبرت فى (حاتم) بعد العلمية كما اعتبر فى (أحمر) بعد 
التدكير يلزم ذلك الإيهام وهو يجتنب عنه”" 

هذا تقرير حسنء وأحسنه ما عثرت عليه من كلام الشراح فى هذا المقام وهو: أن بعضا من 
القوم ذهبوا إلى أن (أحمر) يكون منوعا من الصرف بعد العلمية للعلمية والوصف الأصلى 
الذى زال بطرءان العلمية» للاعتبار له» فقوله هذا يكون نفيا لزعمهم وإلزاما لمهم بأنه لو كان 
كذلك يلزم ما ذكرناء وبيانه'*': أن هذا الإلزام غير لازم لسيبويه؛ لوجود الفرق بين ما اعتبر فيه 
الوصف وبين [باب]'* حاتم» لخلاف عند البعض المذكور. 

ولفظة: (إيهام) لم توجد”" فى بعض النسخ”"» فعلى هذا يكون الكلام منظوراً فيه؛ لأن لقائل 
أن يقول: لا نسلم أن الوصفية الأصلية متضادة للعلمية فى الحال؛ لأن معناها: أن الاسم كان 
وصفا فى الأصل وصدق هذا على العَلم ليس بممنوع؛ إذ لا مانع من أن يقال: إن ' أحمر' 
وصف فى الأصل بعد العلمية» ولو سُلّم» لكن لا نسلّم المنع؛ لأن أحدهما محقق والآخر مقدرء 
واجتماع المتضادين بهذا الاعتبار جائز. 

ومعتذر عن الأول بالتسليم وادعاء لزوم الإيهام كما هو مراد المصنف. 


.80 وابن القواس ص‎ »15 5/١ والرضى‎ 7١94/١ انْظرْ الجواب عن هذا الإشكال فى: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) انْظر: الرضى 401 418 والاصبياتي ض1119.. 

() قال ابن الحاجب: ' ومذهب سيبويه أولى لما ثبت من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحقيقها معنى ' اه 
انْظرْ: شرح المصنف 077١/١‏ قال ابن جماعة: ' لا يلزم من لمح الصفة اعتبارها شائعة» حتى يلزم اعتبار 
متضادين. ومُعتَمدُ العربية: السماع لا العلل العقلية ' |. ه. انْظرْ: شرح ابن جماعة ص 85. 

(5) فى الأصل: (بيانا) وهو تُصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (يوجد) وهو تصحيف. 

(0) وهى غير موجودة فى المتن ص 2507 ولا فى شرح المصنف /١‏ 2314 وهى فى الرضى .١917 /١‏ 


مالا 


759١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وجميع الباب باللام أو الإضافة ينجر بالكسر. 
وعن الثانى بالتسليم أيضا وادعاء عدم الاستحسان. 
والمراد من: " حكم واحد ' فى قوله: فى حكم واحد: منع العرقك 2 
وإنما قيد الحكم بالوحدة لجواز اجتماعهما فى حكمين مختلفين كما فى قول الشاعر: 

آتانى وعبد الحوص مِن آل جَعْقَرًا :0 قَيَا عَبْدَ عَمْرِو لو هيبت الأحَاوصَا”" 
فإن الشاعر اعتير الوصفية فى ' أحوص ' حيث جمعه على ' الحوص " ويُعتبر فيه العلمية حيث 
يجعل تمنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل» ويمكن أن يستدل على هذا فى "أحاوص؛ لأن 
جمع ' أفعل ' على هذه الصيغة إنما يكون فى الاسم لا فى الصفة» وإدخال اللام عليه باعتبار 
الوصفية فإذا جمعناه بهذا الجمع» وعرفناه باللام» فقد اعتبر بالوصفية والعلمية» لكنهما فى 
الحكمين المختلفين» أما الوصفية فباعتبار اللام» وأما العلمية فباعتبار جمعه على هذا" ". خلافا 
لن تحير باستصعاب الفرق بين الحسن و" حاتم '. 
واعتّرض عليه”'' بمنع عدم جواز اعتبار المتضادين فى حكم واحدء فإن " أحوص" حيث يجمع 
على" الحؤص ' يكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل» وحيث يجمع على" الأحاوص'. 
يكون غير منصرف للوزن والعلمية» فاعتبر العلمية والوصفية فى المنع الذى هو الحكم الواحد. 
وأجيب بأن منع الصرف وإن كان حكما واحدا باعتبار المفهوم لكن يتميز كل من أفراده عن 
الآخر باعتبار الحصول بالأسباب المختلفة» فحينئذ لم يكن ذلك الاعتبار فى الشىء الواحدء بل 
فى الشىء الممَيّز كل منهما عن الآخر. 


)١(‏ قال الرضى١/‏ 155: ' قوله: ' فى حكم واحد' يعنى: فى الحكم بمنع الصرف؛ لأنك تحتاج فى هذا الحكم 
إلى اجتماع سببين فتكون قد جمعت بين المتضادين فى حالة واحدة؛ ولو لم يكن اعتبار المتضادين فى حكم 
واحدء جازء إذ لا يلزم اجتماعهما فى حالة واحدة» كما إذا حكمنا بجمع (أحمر) على (حُمْر) لأن أصله 
صفة» وعلى (أحامر) لأجل العلمية» فقد حصل فى هذه اللفظة متضادان» لكن بحكمين فلم يجتمعا فى 
حالة ' اه. 

(9نن الطويل لاف ين قضيدة بم فنها علقمة ين غلاثة ون عورف ين الأسوض لطر الديوان عن ةة 
دار صادرء وانظره فى: المفصل ص/777, وشرح المفصل 0/ 57. والتخمير؟1/ 755 والرضى١/5 2٠١‏ 
وشواهد الشافية ص5 »١5‏ والخزانة١/‏ 187» والغجدوانى ص١7.‏ والخوص والأحاوص: أولاد الأحوص 
ابن جعفرء والأحوص اسمه ربيعة» وسمى بالأحوص لضيق فى عينه» وعبد عمرو: هو عبد عمرو ببن 
عمرو بن الأحوص. والشاهد: أن الشاعر لحظ فى (الأحوص) الجهتين الاسمية والوصفية» فجمعه على 
(الحؤص) بالنظر إلى الوصفية» وجمعه على (أحاوص) بالنظر إلى الاسمية. 

(0) انْظرٌ: شرح المفصل 57/0 وما بعدهاء والإيضاح فى شرح المفصل )054/١‏ والغجدوانى ص ."١‏ 

() أى: على هذا الشاهد. 


ادن 


وجميع الباب» الألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه» أى: جميع باب مالا ينصرفء. حال 
كونه''' معرفا باللام» أو حال كونه مع الإضافة أى: عند استعماله مضافا ينجر بالكسر”") 

وإنما قال هذا ولم يقل: ' ينصرف' اختيارا للمذهب الاتفاقى» يعنى أن النحويين اتفقوا على أن 
جميع باب مالا ينصرف إذا دخله الألف واللام» أو أضيف. ينجر بالكسر لفظا إن كان إعرابه 
لفظياء ولكنهم اختلفوا فى انصرافه بهذا الحكم. 

فقال بعضهم: إنه منصرف”"؛ لأنه لما دخل عليه ما هو من خواص الاسم - أعنى اللام 
والإضافة - أخرجه عن شبه الفعل فرجع إلى أصله الذى هو الصرف”". 

قيل عليه”*': لو أخرج دخول ما هو من خواص الاسم عليه عن الشبه» لأخرج دخول حرف 
الجر عليه منه» مع أنه لم يخرج فلا يكون منصرفا!. 

وأجيب عنه بأنهما قويان بالنسبة إلى غيرهما؛ لأنهما يغيران مدلول ما دخلا عليه؛ أو أنهما 
متضادّان للتنوين» وأحد المتضادين يساوى الآخر فى القوة» فلما كان التنوين دليلا على كمال 
الاسم كان الألف واللام'" كذلك. 

وذهب بعضهم'” إلى أنه غير منصرف أيضاء لأن الألف واللام والإضافة لا ينافيان لماهية مالا 
ينصرفء لكن إنما دخل عليه الكسر لأن ما هو المقصود منعه (التنوين) والكسر إنما حذف تبعا 
لهء وحال [وجود]”” اللام أو الإضافة؛ لم يوجد التنوين حتى يحذفء فيتبعه الكسر. 


)١(‏ فى الأصل: (كونها) وهو تُصحيف. 

(0) قال الجامى١/ :10٠‏ ' وإنما لم يكتف بقوله: (ينجر) لأن الانجرار قد يكون بالفتح» ولا بأن يقول (ينكسر) 
لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا " اه. 

(0) وهو مذهب: السيرافى» والزجاجء والزجاجى؛ الْظَُّرْ: الإيضاح 2170/١‏ وابسن يعيش 08/١‏ والهمع 
,0١‏ وقد اختاره صاحب اهمع وانْظرْ رأى السيرافى فى: شرح الكتاب 5/ 01) ط / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب #ى د/, رمضان عبد التواب» وقال ابن الخباز: " هو مذهب يحيى - أى ابن معط - 
الف الخرة المخفية حر 1 

(5) انْظَرْ: ابن القواس ص85» وشرح الجمل لابن عصفور؟/ 7577؛ والصفوة .709٠0 /١1ىماجلاو 2/0 /١‏ 

(5) انظر هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الجمل لابن عصفور 5/7 55؛ وشرح اللمع للتبريزى ص 37”154) 
والصفوة الصفية /١‏ 0/ا, وما بعدهاء والإقليد ص 758؟. 

(5) فى الأصل: (كان اللام واللام) وهو تُصحِيف. 

(0) قال ابن يعيش :08/١‏ ' هو قول قوم ينتمون إلى التحقيق» وذلك لأن الجر فى الأسماء نظير الجزم فى 
الأفعال فلا يمنع الذى لا ينصرف ما فى الفعل نظيره؛ وإنما امحذوف منه علم الخفة وهو التنوين وحده 
لتقل مالا ينصرف +اشابهته الفعل ثم يتبع الجر التنوين فى الزوال... ' اهه وفى الكناش 177/١‏ ' هو 
قول سيبويه ' ا. هه وقال ابن الحاجب ١/١5؟7:‏ ' هو قول الأكثرين " وانْظر: الإيضاح 2158/١‏ 
والصفوة الصفية ١/7/ا07‏ والبيان فى شرح اللمع ص ”07. 

(0) زيادة من: الشرح المتوسط ص ؟1. 


5 1/ 


شرع كافية ابن الحاهب 


واختار بعضهم التفصيل"" وقال: إن بقى العلتان بعدهما يبقى غير منصرف أيضا عملا 
بالعلتين» وذلك فيما لم يكن العلمية فيه مؤثرة» شرطا كانت أولاء كما فى الجمع وأخواته؛ ولأ 
يكون منصرفا'”» فالعدمٌ علة المنع» وذلك قد يكون بانتفائها كما فيما يكون العلمية شرطا فيه. 
أو باتفاء لحنهها وذلك فيها يكوة الحلفية مؤثره قدامو غير كونها شترظا: 

ثم الظاهر أن هذا أقرب إلى الحق من المذهبين الأولين”"؛ لأن اللازم منهما هدم القاعدة 
المقررة. 

واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف,. ونحن نذكرها مستعينا باللّه الهادى إلى الصواب» وهى: 
بيان أن التصغير بأى سبب يَخِل من الأسباب» وبأى سبب منها لم يُخِل؟. 

فاعلم' أ أن التصغير يُخِلْ بالعدل» والجمع» ووزن الفعل المختص به لكون صيغة كل منها 
عوزلةة اليكو :ان عرق" "عند ااتصفر لأكرانها صمينة: 

فإن المعدول ك (أحَاه) - مثلا - إذا صُمّر وقيل: (أحيّد) لم يبق وزن/ (فعَال). (؟؟/ب) 
وكذا الجمع نحو: (مُسَيُجد) فى تصغير المسمّى ب(مساجد) فإنه لم يبق عند وزن (مفاعل) 

وكذا وزن الفعل الخاص ك (خضّم) [وبدّر]”'' هذا الوزن لم يبق عند التصغير أيضا؛ لأنه يقال 
حينئذ (خضيضم) و(بذيذر). 

وم يُخِلّ بسبب من الأسباب من غير هذه الثلاثة على القطع إلا العجمة؛ فإن فيها شبهة الخلل 
وذلك لأن صيغة المكبر فيها كأنها محفوظة من حيث يمكن الاستدلال عليهاء لعدم زيادة الانخرام 
فيها. 

فإن قلت”": التصغير لانتقال الاسم به إلى الوصفية بدليل جواز (عَلِيّمون) و(فَبيُون) مع امتناع 
ذلك فى مكبرهما؛ لأن الجمع بالواو والنون إنما يكون للعلم أو الصفة» و(غلام) و(فتى) ليسا 
بأحدهما ولولا أن التصغير بمنزلة الوصف لما جاز ذلكء؛ ولهذا حكموا بمنع (أدَيّر) تصغير جمع 
(دار) لوزن الفعل والصفة مع انصراف مكبرهء خليق بأن يَخْلَّ بالعلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع 


." 'اختاره كثير من المتأخرين‎ :85/١ وقال فى الهمع‎ 0375/١ قال النيلى: " هو الصحيح ' انْظْر: الصفوة‎ )١( 

(0) قال الجامى :10١/١‏ ' وبيان ذلك: أن العلمية تزول باللام أو بالإضافة» فإن كانت العلمية شرطا للسبب 
الآخر زالتا معاء كما فى (إبراهيم)؛ وإن لم تكن شرطا كما فى (أحمد) زالت بإحداهماء وإن لم تكن هناك 
علمية كما فى (أحمر) بقيث العلتان على حالما ' ا. هه وانظر: الفاخر ص .١57‏ 

(”7) وهذا اختيار صاحب المتوسط فى: شرحه ص ؟". 

(5) انْظْرٌ: شرح الكافية للرضى١/ ١57‏ وقد فصل القول فى هذه القاعدة. 

(0) فى الأصل: (تعريف) وهو تُصحجيف. 

رقكسها هق الوك قر ل 

0 انْظرٌ: لباب الإعراب ص 2118 وشرح الرضى .155/١‏ 


العلمية للتضاد بينهما!. 

قلت: أجاب عنه صاحب اللباب''' بآن يقول: ' إنهم لم يُفرقوا بين المصغر والمكبر فى اعتبار 
العلمية+ وقالوا" طليغة "غير 'قنضيرفة للعلمية والتانيت كذ طليةة "للسيان” 

واتقأريز كلاية 1ن لعلو اكانيا وروك فلن العيدرة لكي لحنت كاله سدته جد لا اله 
وصفا له محضا. 

ويمكن أن يُجابٍ بوجه آخر وهو أن يقال: لا نسلم أن التصغير مُّخْلٌّ فى العلمية» وقوله: 'لأن 
التصغير عنزلة الوصف. قلنا: إن أردتم أنه بمنزلته مطلقا قلا تسلمة وإن أردتم أنه عنزرلة 
الوصف للعلم فنسلمهء لكن نع التنافى؛ لأنك إذا قلت: ' رَيَيّد ' فى تصغير ' زيد ' معناه أنه 
علم حقيره فالعلمية باقية بجحالهاء وانضم إليها بسبب التصغير وصف الحقارة» فلم يخرج العلم 
عن كونه علما مطلقا بانضمام وصف إليهء فمعنى التصغير لم يكن منافيا للعلمية» بل كان علما 
بلا صفة قبله» ثم صار علما موصوفا بصفة بعله. 

وفيه بحث. هذا ما يمكن من المقال و[الله]''' أعلم بحقيقة الحال. 


)1١(‏ انْظْرٌ: لباب الإعراب ص 7١4‏ مع تصرف فى النقل. 
() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


المرفوعات 
المرفوعات هو: ما اشتمل على عَلَّم الفاعلية. 
المرفوعات: وهى مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوفء. أى: هذا الباب المرفوعات» وإنما قدمها 
على المنصوبات والمجرورات لكونها غير فضلة فى الكلام بخلافهما. 
هو''' ما اشتمل على علم الفاعلية''"'» المراد من ' الاشتمال ': اشتمال الكل على الجزء؛ لأن 
المراد من علم الفاعلية الرفع» فيكون المعنى: المرفوع ما فيه الرفع» وإغما عدل عن التصريح به 
لئلا يتوهم تعريف الشىء بما يساويه فى المعرفة والجهالة. 
وأما"" ما ذكره البعض”* فى دفع لزوم التوهم حيث قال: ' ولعل هذا من تعريف لفظ بلفظ أَجْلَى 
مِنْ حَيْثُ الإجمالٌ والتفصيل» فلا يتوهم أنه تعريف الشىء بما هو مثله فى المعرفة والجهالة. 
ليس بالقوى؛ إذ هذا المقدار لا يدفم التوهم. بل أثبت ما فى نفس الأمرء كذا فى الإيقالى'”. 
فظهر بهذا فساد إثبات الضعف له. اعلم أن المصنف أثبت فى هذا المقام فائدتين: 
إحداهما: أن الباب مشتمل على جميع مسائل المرفوع من الأصلى والملحق به» أشار إليها بإيراد 
صيغة الجمع. 
وثانيهما: أن التعريف للماهية لا للأفراد» وأشار إليها بإرجاع الضمير إلى المرفوع”'' الذى هو 
جنس المرفوعات لا إليها. 
ويجوز أن يرجع إلى المرفوعات ويكون تذكيره باعتبار ما بعده'". 
ولم يلز[م]”” منه أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية؛ لأن الألف واللام إذا دخل على الجمع 
اضمحلّ عنه الجمعية ويراد منه الحقيقة. 


(1) قال الرضى /١‏ 16: ' ذكرٌ الضمير مع رجوعه إلى المؤنث أى (المرفوعات) نظرا إلى خير الضمير أعنى (ما) ' ا. ه. 

(1) قال الرضى: ' ويعنى باشتماله على علم الفاعلية تضمنه إياه» بحيث يكون علم الفاعلية أحد أجزائه. 
ويعنى بعلم الفاعلية: الضم والألف والواوء إذا دل كل واحد منها على كون الاسم الذى هو فى آخره 
عمدة الكلام؛ فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع ' |. ه. انْظرٌ: السابق نفسه. 

7 فى الأصل: (وإنما ذكره). 

(5) المراد به الغجدوانى انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 77. 

(0) لم أقف على مراده بهذه الكلمة. 

(5) قال الجامى١/‏ 107: "... قوله (هو) أى: المرفوع الدال عليه المرفوعات؛ لأن التعريف إنما يكون للماهية 
لا للأفراد ' ا. هه وانْظر: الأصبهانى ص .١77‏ 

(0) أى: باعتبار (ما)» وَانْظرٌ: هامش .)١(‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


ل 


[ الفاعل] 
فمنه الفاعل وهو: ما أسند إليه الفعل. 
فمنه أى: من المرفوع الفاعل» أرجع الضمير إلى المرفوع على طريق ما سبق» ويجوز أن يُعبّر عن 
مرجوعه ب ' ما اشتمل على علم الفاعلية '. 
وفى بعض النسخ: ' فمنها ' بإرجاع الضمير إلى ' المرفوعات ". 
وإنما ابتدأ بالفاعل منها'"': لأن الفاعل هو الأصل”" على الرأى الأصح. وما سواه محمول 
عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية» فلزم أن يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات» 
وهو ' الفاعل ' فيكون أصلها. 
ثم الأصح أن رافعه ما يُسند إليهء لا شبهه بالمبتدأء ولا الإسناد'". 
وهو أى: الفاعل فى اللغة: من كان محلا لصدور الفعل. 
وفى الاصطلاح: ما أُسند إليه الفعلٌ» وإنما اختار الإسناد دون الإخبار” لثلا يحرج عنه فاعل 
مقل 'الأمر والنهى؟ لأن فيهما إستاذا لا تيان . 
وإها قال: '" ما أسيد " ول يقل: ' اسم أسيد " ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: 


6) 


)١(‏ اختلف النحاة فى أصل المرفوعات: هل هو الفاعلء أو المبتدأء أو لا أصل فيهما؟ فذهب الخليل إلى أن 
الأصل هو الفاعل» واختاره ابن الحاجب بدليل تقديمه إياه على المبتدأ فى الذكر. وذهب سيبويه إلى أن 
المبتدأ هو الأصل» ووجهه أنه مبدوء به فى الكلام. وذهب الأخفش» وابن السراج إلى أنهما متساويان فى 
الأصالة. قال أبو حيان: وعدا لاف لا جد بفائنة. انظ: : شرح المفصل /١‏ 0 وابن القواس ص 8/8) 
وال همع ٠7/١‏ و الرضى »5١ /١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل ٠١‏ / ب. 

() فى الأصل: (وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الرفع فى الأصل على الرأى الأصح). 

(؟) اختلف فى رافع الفاعل على أقوال: أحدها: وعليه الجمهور أنه العاملّ المسندٌُ إليه من فعل وشبهه؛ 

لثانى: رافعه الإسناد أى النسبة وعليه هشام, الثالث: شبهه بالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله» كما يخير 

عن المبتدأ بالخبر» الرابع: كونه فاعلا فى المعنى وعليه خلفء الحامس: أنه يرتفع بإحدائه الفعل وعليه بععض 

لكوفيين. انْظرٌ: الممع .01١/١‏ وانْظر: أسرار العربية ص 88؛ واللباب للعكبرى 210١/١‏ وشرح 

لتسهيل »٠١5/7‏ والرضى /١‏ ؟157» والمساعد 2785/١‏ وشرح ابن القواس ص ١4.؛‏ والارتشاف 
"71١‏ !, وشرح الجمل لابن عصفور١/ ,٠١7‏ والتصريح .559/١‏ 

(5) قال الرضى :15١/١‏ ' ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه» ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائى نحو: بعات» وهل 
ضرب زيد؟ ونحوه ' |. ه. 

(0) فى الأصل: (لا إخبار) وهو لحن. 

99 قا جرحي ماف اول يال * اهم أيه لبد الفدل نكيل فيه العام الذي يعتوتي «أولذن الأميجم حيو 
أعجبنى أن ضربت زيداء ف (أن) مع الفعل فاعل (أعجبنى) وليس باسم بل فى تقدير الاسم ' "ااه انظ 
الكاش 2175/١‏ وانظ: : شرح الأصبهانى ص 117. 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو شبهه وقدم عليه. . 


وقوله: أو شبهه أى: شبه الفعلء ليدخل فيه فاعلاسم الفاعلء والصغة المشبهة. 


وغيرهماء كالمصدرء واسم التفضيلء وأسماء الأفعالء والشظرف على الطريق 
المجازى”"'» ولا يُعدُ اسم المفعول منه؛ لأن مرفوعه ليس بفاعل عند المصنف. لما 
سيجىء إن شاء 0 


والضمير امجرور فى ' إليه ' راجع إلى الموصول. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالإسناد المأخوذ فى تعريف (الكلام) يلزم أحد الأمرين» إما عدم 
التناول» لما بين شبه الفعل وفاعله من غير أسماء الأفعال» أو كون ذلك كلاماء وهما محالان وإن 
أريد ما هو أعم منه يلزم أن يكون لفظ (الإسناد) من المشتركء فلا جواز لاستعماله فى الحدود 
من غير قرينة» والاعتذار منه ظاهر. 

وقدّم أى: الفعل وشبهه عليه» أى: على ما أُسنِد الفعلٌ وشبهه إليه. 

هذا فى الحقيقة احترازعن قول / من جوز الإسناد إلى ما قبلهء وهم طائفة من الكوفيين' ". 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:[ْوَتخْل طلْعُهَا هَضِيم)”'' وقالوا: إن 'طلعها' مرفوع به. 


ويجوز أن يكون بيانا لما وجب؛ لأن الفعل وشبهه يجب أن يكون مقدما على الفاعل؛ لكونه علة 
نالك لان معان وان برر جافان رضي 


)١(‏ الظرف والجار والمجرور لا يعملان إلا إذا وى فيهما جانب الفعل وذلك بالاعتماد على الاستفهام نحو 
قوله تعاى:(أفِي اللَّهِ َلك أو نفى نحو :(مَا لَكم من لَه ير أو باعتماد على مخبر عنه نحو: زيد فى الدار 
أبوه» أو موصوف نحو رأَوْ كَصيّبِ من السّمَاء فيه ظلَمَاتْ) أو صاحب حال نحو مررت برجل معه صقر 
ائدا بك عذا: وفى هذه الحالة ون الظرف والجار والمجرور متعلقين بمحذوف تقديره استقر أو مستقر» 
فالعمل حقيقة لذلك المحذوف ولما حُذف ناب الظرف والجار والممجرور عنه فرفعا الفاعل على طريق المجاز. 

(0) انظر: قسم التحقيق» وقال الرضى :15١/١‏ * قوله: (أو شبهه) يعنى به اسم الفاعل والمفعولء والصفة 
المشبهة» والمصدرء وا سم الفعل» ولم يقل: (أو معناه») فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير فى نحو 
زيد قذامكء أو: فى الدار» أو الظاهر نحو: زيد أمامّك غلامُه» لكون الرافع فى الحقيقة عنده: الفعل أو اسه لقال 
المقدرء خلافا لمن قال: إنه الظرف وال حار ". هبوال:: الأصبهانى ص77١.‏ 

(9) الصحيح وعليه البصريون أنه يجب تأخير الفاعل عن عامله» وجؤز الكوفية تقديمه نحو: زيد قامء واستدلوا 
بقول الشاعر: (ما للجمال مشيّها وئيدا). وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الناصب ل ' وثيدا " 
وثمرة هذا الخلاف تظهر فى التثنية والجمع. انْظرْ هذه المسألة وأدلة كل فريق فى: توجيه اللمع ص١١١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 5/١‏ وشرح التسهيل 4 يات والتذييل والتكميل ١١0/1‏ رسالة دكتوراه 
فى كلية اللغة العربية بالمنصورة إعناد د/ السبيد تقى عبد السيده برقم .,5١6‏ والمساعد ١‏ لاا 
والأشمونى ومعه حاشية الصبان ؟/ 65 والهمع »01١/١‏ والتصريح ١/١1؟.‏ 

(5) سورة الشعراء من الآية .)١5/8(‏ 


حون 


77١ 


على جهة قيامه به 
فعلى هذا لا وجه لقول من قال: لو طرح هذا القيد''' من التعريف لكان أصوب. 

قال صاحب توف : ' قوله: 'وقدم عليه" لرفع وهم من ينوهم أن ' زيدا " فى قولنا: 'زيد 
قام ' مسند إليه» فيكون فاعلة '. وهو مردود لأنه وهم فاسدء واللمبنى على الفاسد فاسد. 
و(على) فى قوله: على جهة قيامه أى: قيام الفعل أو شبهه به" ” أى: بما أسند الفعل أو شبهه 
إليه» متعلقّ ب " أسيد '. فالمعنى: الفاعل: ما أسيد إليه الفعل أو شبهه على وجِهٍ يكون للفعل أو 
شبهه نوع قيام به. 
والأكثرون مَنْ اقتصروا فى التعريف على القيدين الأولين ولم يتعرضوا للقيد الثالث”*. 
لولج ز لها اعم ناماه داعا لكريم > لتر مع ك عط المصنف. فيكون على هذا القيد ردًا 
لقولهم واحتراز” ' عن مفعول مالم يُسمّ فاعله؛ لأنه وإن كان مما أسند إليه الفعل وقدم عليه 
لخدو جب ابد 4 لاهن سيف الطققة ركس عق القلون ل توج رارع ولت 
وصحة مذهب المصنف لا يخفى عند من له ذوق سليم عن شائبة الخلل”* . 

وإنما قيد القيام بالجهة وم يُطلق ليتناول التعريف الفاعلَ الذى يكون ما أسند إليه من 
الأضافات والسئت: كه درت قريب وبشة ايفان الدرسة و وال رقو ري عقيف 
اهما تيان فانضاة بالعسيين» هلو أطلى يلوم عروس مكل :هذا من التعزريى ا 


)١(‏ فى الأصل: (القيدين) وهو تُصحيف. 

(؟) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 54: وائْظرُ: الرضى 1١١/١‏ وفيه مثل قول صاحب المتوسط. 

قال الرضى١/157:‏ ' والضمير فى (به) ل (ما) أى: على طريقة قيامه به وشكله» سواء كان قائما به أو لاء 
يقال: عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته؛ أى: على طرزه وطريقته ' ا. ه. وقال ابن القواس ص 
04 : ' قوله (على جهة قيامه به) ليخرج عنه مفعول ما لم يسم فاعلة نحو: ضَرب زيدٌ فإن الفعل فيه قد 
أسند إلى (زيد) وقدّم عليه» لكن لم يُسند إليه على جهة قيامه به» بل على جهة وقوعه عليه "هك 

(5) فى الأصل: (ولم يتعرضوا على القيد). 

(0) هم أكثر البصريين من المتقدمين» فإذا حدّوا الفاعل لم يحترزوا عنه. الع شرح المصنف .75/١‏ وقال الرضى 
55/١‏ : ' هم عبد القاهرء والزمخشرى #وصع ادن التاجيغيدنه إل الوعشرىئ فى الإيضاح فى شرح 
الما رحو لحري ور وك تاي ايك و1111 ' مفعول مالم يسم فاعله فاعل عنده» وهو 
مذهب عبد القاهر وقدماء البصرة وا المقتصد فى شرح الإيضاح 51/١‏ ”. 

(5) فى الأصل: (واحترازٌ) وهو لحن. 

(*) أى: من يتوهم أن (زيدا) في (زيد قائم) فاعل» فهو واهم» ووهمه هذا فاسد. 

(0) انظ : شرح المصنف١/‏ 0970 والرضى ١/177؛‏ وابن القواس ص ١4.؛‏ وقال ابن هشام: ' ولم يقل: 'قائما 
به ' ليدخل فيه أنواع الفاعل الاصطلاحىء فإن منه ما يقوم بالفاعل نحو: ضرب زيدٌ» ومنه مالا يقوم به 
نحو: ما قام زيد» ونحو: مات زيد» وسقط الجدار» وقرب زيد؛ وبعد زيد؛ لآن المراد قرب مكان زيده وإنما 
كان كذلك لأن المراد قربه فى القلبء لا الحثة والشخص ". انْظرٌ: شرح الكافية ل١1/5.‏ 


تفون 


شرع كافية ابن الحاهب 


فل كام اريك 

وليس لقائل أن يقول: قيدُ الجهة يُخَرجٌ الفاعل الحقيقى» أى: الذى قام به الفعل حقيقة 

لأنا نقول: هذا إذا لم يكن قيام الفعل به» لكن الاستلزام ثابت» فثبت عدم 0 

فإن قلت: المراد من الفعل فى قوله: ' ما أسند [إليه]”'' الفعل”: إِمّا الاصطلاحى أو الحقيقى؛ إذ 

لا ثالث بينهماء وأيّاما كان لا يخلو من الفسادء أما إن كان الأول فلأن الفعل الاصطلاحى غير 

قائم بالفاعل بل بالمتكلم”''» وأما إن كان الثانى فيكون قوله'أو شبهه' مستدركا! 

قلت: المراد الأول لكن الضمير فى ' قيامه ' يرجع إلى مدلوله المعتبر عند المحققين فلا يلزم 

الامستدزاك وغيره:من امحذور لأنتبين الأول والثانى فرقا ظاهرا””, 

وأما ما قيل: من أن الفعل الاصطلاحى لم يذكر حتى يفهم منه مدلوله ويرجع 

الضمير إليه» فغير وارد؛ لأن المراد من لفظ الفعل هو الفعل الاصطلاحى» غاية ما فى 

الباب أنه لم يتعرض لفرد من الأفراد خوفا من الفساد اللازم”*' من الخصوصء فحينئذ 

كان كأنه مذكور. 

أو نقول: إن فيه استخداما لأن لفظ الفعل يطلق على الفعل الاصطلاحى والحقيقى» فأراد به 

الأول عند الإطلاق» والثانى عند الإرجاع» فافهمه عن بصيرة فإنه مقام لا يطلع عليه إلا واحد. 
ان اند ايع لبوا ركو ايا راد اجا وكا اي م أن تور ام ار 

مقدراء فحينئذ لم ينتقض مثل قولنا: لم يضرب زيد””» وبقولنا: إن جتنى أكرمكء وإن لم تجئ لا 

أكرمكء؛ ولا ينتقض أيضا بنحو: جاءنى زيد أخوكء بأن يقال: إن" أخوك ' ليس بفاعل مع 

وجود - جميع الشرائط فيه؛ لأن المراد بالمسند إليه ما يكون مسنداً إليه أولاً. 

لما فرغ من التعريف أورد المثال بقوله: مشل: قام زيدء هو مثال لما كان المسند فيه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

فق فى الأصل: (للمتكلم) وهو تُصحيف. 

0 انظر: الشرح المتوسط ص 550 وفيه مثل ذلك. 

(4) فى الأصل: (اللام) وهو تَصحِيف. ش 

(5) قال الشيخ يس: ' قوله: (وأسند إليه) أى تسب إليه وربط به أصالة. ... وحيث فسّر الإسنادٌ بالدسبة دحل 
فاعل شبه الفعل و(زيد) فى: أن ضَرَبَ زيذ» ولم يضرب زيد؛ لظهور تحقق النسبة والربط .١'‏ ه. انظ 
حاشية يس على الفاكهى 08/7. 


وزيد قائم أبوه. والأصل: أن يلى فِعْله 

فعلاء وزيد قائم أبوه» هذا مثال لما كان المسند فيه شبه الفعل - اسم فاعل - أما مثال الصفة 
المشبهة فنحو: زيد حسّن وجههء والمصدر نحو: دَق القصار الثوب» واسم التفضيل نحو: ما رأيت 
رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد» وأسماء الأفعال نحو: هيهات زيدٌ والظرف نحو 
ف لدان ”7 

والأصل أى: أصل الفاعل فى الاستعمال أن يلى الفاعل فعله” على معنى: آلا يتخلل بينه 
وندق ادن الذى أسدة الله فق ونم بندائن لحمو لاك هلة العدالة الع 6 لكريه ادو ماه 
يدل على ذلك: إسكان اللام عند اتصاله فى نحو: ' ضربْت '» ووقوع إعراب الفعل بعده فى 
نحو: ' يضربان ". ورد العين فى نحو: ' قولا '» وتثنيته وجمعه عند القصد إلى تكرار الفعل 
للمبالغة فى نحو: [ٍْالقِيَا)!" ورب ارْجِغون]7'' فإن الفاعل فيهما يثنى ويجمع تبعيته الفعل لكونه 
كت لق العو الائلقه ون كان للا طاسوا رج الي اه 

وتأنيث الفعل عند تأنيثه فى نحو ' ضَرَبَتْ هند”"2 وتنزهما منزلة كلمة واحدة فى ' حبذا الرجلان 
'"» وإلغاء الفعل معه فى باب " ظننت "» وزيادته معه فى نحو قوله: 


ا + وَجيرَانٍ قَاكَانوا كِرَامَا 7 
فظهر منه [أنه]59 ' إذا قدّم عليه» أى الفاعل غيره» كان ذلك الغير مؤخرا فى التقدير» رعاية الحق 
00 الأصل. 


.151/١ لكون الرافع الفعل أو اسم الفاعل المقدر. انْظْرْ: الرضى‎ )١( 

ل يا د ا ل م ا 
ل 0 ساب بك الف دي 

1 شرح المصيف١/‏ 076 وانْظر: الإيضاح فى شرح المفصل١/154١:‏ وشرح ابن القواس 
5 

(5) سورة (ق) من الآية (55) وتمامها:[ألِْيًا في جَهَتُمَ كل كَفَارٍ عنيارع. 

(5) سورة (المؤمنون) من الآبة (48) وتمامها:(حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ المت قال رَبّ اجغون). 

(0) فى الأصل: (إكرام» والبيت من الوافر للفرزدق فى: الديوان ؟/ 59١0‏ دار صادر برواية: فكيف إذا ريت 
ديار قومى ... وانظره فى: الكتاب ؟/ 107» والمقتضب .١١15/5‏ والجمل للزجاجى ص 2:54 
ولباب الإعراب ص 7577.؛ والرضى 5/ 184؛ والمغنى ١/915؛‏ والخزانة 25١1/9‏ وغير ذلك. والشاهد 
قوله: (كانوا) حيث استدل به على أن الفاعل وفعله زائدان والتقدير: وجيران لنا كرام؛ وهذا قول 
التحرون امعان إلة امن افانة رن أن لكان ناقعدة والوار افيا ولك عرهنا راكفا 
0/7 والمقتضب »١١5/5‏ والانتصار لسيبويه ص .١79‏ 

(8) مايق المعقوفين يفتقر إليه السياق: 

(0) فى الأصل: (هذه) وهو تصحجيف. 


ا" 


سرع كانية فية ابن الحامب 


فلذلك: جاز " ضرب غلامَّة زيدٌ ". وامتنع: " ضرب غلامة زيداً 3 

فلذلك أى: فلأجل أن أصل الفاعل أن يقدم''' على سائر المعمولاتء وأن يكون الغيرٌ المعَدَمْ 

عليه مؤخرا فى النية جاز: ضرب غلامّه زيدٌ بنصب ' الغلام ' ورفع ' زيد ' فإنه لولا هذا لزم 
الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير المجرور فى 'غلامه' عائد إلى "زيد' مؤخر لفظاء لكنه جاز لكونه 

مقدما فى الرتبة» فلا يلزم امحذور. 

ولأجل هذا الأصل امتنع: فوت اه يدا برفع " الغلام " ونصب " زيد '؛ لآن الضمير 

يرجع إلى زيد / ففيه إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» وهو غير جائز؛ لكونه مخالفا لما عليه وضع (؟/ب) 
الوضعء أما لفظا فظاهرء وأما رتبة فلآن ' الغلام ' فاعل» والأصل فيه أن يتقدمء فالمرجع إليه 


يكون مؤخرا فى الرتبة'". 
فإنقلت: لِمَ لم يكن الإضمار قبل الذكر جائزاً فيه كما فى قولنا: أكرمنى وضربت 
زيدا؟. 


قلت: عواوة قية "ووو" ولو ون ده الفاعل واجبأء وهو لا يحصل إلا بارتكاب 
على الإضمار قبل الذكر» على تقدير إعمال الثانى» ولا ضرورة ههنا؛ لجحواز تقديم المفعول 
على الفاعل؛ لأن الأصالة مجوّزة لا موجبة» فلا يجوز. 

واعلم أن ' ابن جنى ””' أجاز الإضمار قبل الذكر فى مثل هذه المسألة''» مستدلا بقوله: 


ع يا 

(0) انْظَ: ابن يعيش ١/75؛‏ وابن الناظم ص 88؛ والفوائد والقواعد ص 197؛ والإقليد ص 187: 
والأشمونى 8/5 والتصريح .181/١‏ 

(©) أى: فى قولنا: أكرمنى وضربت زيدا. 

(5) قال الدولت آبادى: ' وما قيل: إن الإضمار قبل الذكر فى التنازع للضرورة ولا ضرورة هناء ففيه نظر؛ لشدة 

قتضاء الفعل للمفعول به كاقتضاء الفاعل .١"‏ هه الكل شرح الكافية لشهاب الدين عمر الدوانى 

لدولت آبادى؛ ل /١١‏ ب مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم١ 5١5/١17‏ لدى صورة منه. 

(0) هو: أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى؛ أخذ عن أبى على الفارسى ولازمه» له تصانيف مفيدة منها: 

خطسااض ونير مامة:الإسرابه لاضن سس رضي للف تتوق 1110 مهرية: 

نظو الفهرست ص 178» ونزهة الألباء ص 777 وشذرات الذهب ؟/ ٠غ»‏ والبغية ؟/ .١7‏ 

)الكل القضا كن :881لا وقد اجاز هده اللسالة ابو عد الله الطزال عن الكرفية والأ عي من الضرية: 

وصححها ابن مالك فى التسهيل ص4/؛ ول يمنعها فى شرح الكافية الشافية١/‏ 147., لورودها فى كلام 

لعرب الفصحاء؛ وقصرها أبو حيان على الشعر ومنعها فى التثر» فقال أبو حيان: "... لَعَمرى إنه قد كثر يجىءٌ 

ذلك فى الشعرء فالأحوط جوازه فى الشعر دون الكلام.... وقد رام بعضُ النحويين تأويل ذلك كله 

والتأويل فيه بعد ولجحوازه وجة من القياس... ' ا. ه انظر: التذييل ؟/ 570 مطبوع» وقال ابن الناظم: " إن 

ذلك جائز فى الضرورة لا غير". انْظرٌ: شرح الألفية ص 88.؛ وانْظرْ: الرضى »1377/١‏ وابن القواس ص 

5 والجامى ,5057/١‏ والأشمونى 8/7 والهمع ١/١؟17.‏ 


نا 


جزى رَبّْهُ عن عَدِىَ بن حاتم ::: جزاء الكلاب العَاويّاتٍ وقد فتَل"" 


فإن الضمير فى " 0 '" وهو فاعل عائدٌ إلى ' العدى ' المذكور مؤخرأء وهو مل ' ضرب غلامة 
زيدًا ". إذا التقدير: عا زاب عدي قري 


ا ا امو ا 


بلفظ الفعل أى: ال ع ال 1 هر أرب للتقُوَى]7© فإن ' 
هو ' راجع إلى ' العدل ' المدلول عليه ب" اعدلوا '. 


ثم إن المفعول الأول فى باب " أعطيت اعتولة الفاان اف قن أحل 17و العا ذه المتسول 
فى مثل" أَخي "عند البصرين» الحكم العارض على الفاعل والفعول يعرض عليهما. » فجاز أن 
يقال: أعطيتُ درهمَّهُ زيداء وإن كان مقدما لكنه متأخر رتبة' “ابول ضون انيتال أعطيت 
صاحبَّهُ الدرهمٌ» فإن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً ورتبة» ومنه قوله: 


ارا نار ا دك 
ومن كان يعطِى حقهن القصائدا 


)١(‏ من الطويل وقد اختلف فى قائله فقيل: ل: أبى الأسود الدؤلى يهجو به عدى , بن حاتم الطائى» وهو فى ملحقات 
ديوانه ص١٠‏ 5: والخزانة١//71/7»‏ وفى الخصائص ١95/١‏ منسوب للنابغة» وفى ديوان النابغة 
من 85:ظ/ دار العارف وواية الفين مل بلقل جو اللداعسا فن المراطن كلهاوَعى هذا لاشامند نن»: 
وهو لأبى الأسوده أو النابغة» أو عبد الله بن همارق فى: التصريح١/‏ 7187 وبلا نسبة فى: الرضى :155/١‏ 
وأوضح المسالك 170/7 والشاهد قوله: (جزى ربه عنى عدى) حيث عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. 

(9) انط هذا :اكرات قا الفوائد والقواعد ص 197١؛‏ وشرح الأصبهانى ص .١7١‏ 

(©) سورة المائدة من الآية (8). 

(5) قال الرضى /١‏ 150 : ' يحسّن (أعطيت درهمّة زيداً) “امي التحرد ا رك قل الخانى روزن باحر عله 
لكونه فاعلا معنى. .. ويقلٌ (أعطيتُ صاحبّه الدرهم) قِلَّه (ضرب غلامّه زيدا) ' "دهت 

(4) عجز بيت من الطويل وصدره: فَدَعْ دا وَلَِنْ مَنْ يتاك خَيِرُه 0 .. وهو بسلا نسبة فى الحتسب 
0١‏ و والشاهد قوله: (يُعْطى حقهن القصائدا) أراد: بُعطى القصائد حقهُن» فقدّم المفعول الثانى فجعله 
قبل الأول من حيث كانت القصائد هى الآخذة فى المعنى. 7 امحتسب .505/١‏ 


غلن 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| وجوب تقديم الفاعل على المفعول | 

وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة» أو كان مضمراً متصلا... 
ولما فرغ من بيان ما هو الأصل فى الفاعل وهو تقديمه على غيره مع جواز تأخره أراد أن يشير 
إلى عوارض تعرض له فتوجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير» وهى أربعة أشياء» أشار إلى 
الأول بقوله: إذا انتفى الإعراب لفظا أى: من جهة اللفظء سواء ثبت فى التقدير أو لاء فيهما 
أى: فى الفاعل والمفعول بأن يكونا”'' مبنيين بالإعراب التقديرى. 
وتقييد انتفاء الإعراب بأن يكون من جهة اللفظ تبيين للجهة التى يحصل بها المقصود. 
7 انتقت القرينة أيضاء إنما ذكر انتفاء القرينة لأن مجرد انتفاء الإعراب لا يكفى فى وجوب 

ا 
ذلف" ]كا :وحن تقدعة خلن المتيول عد اتناتهما:دقعا للبين وعئلة بالأضل اله اضرنت 
فورض فرمض ا 0 
واعلم أن القرينة قد تكون”*' لفظية» وقد 0 ' معنوية» افده وكوي الى اي امم 
و فريك موسق يدق 0 ' فى تابع أحدهما””» أو فى تابعهما كما فى نحو: 
ضرب موسى العالم - بالنصب - عيسى العاقل - بالرفع. 
وأما المعنوية فبأن يستحيل صدور الفعل من أحدهما كما فى نحو: ' أكل الكمثرى موسى”. و' 
ولدت الصغرى الكبرى '. أو يكون وقوعه من أحدهما أغلب نحو: كسرت العصا 


)١(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(1) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص211 وقد قال: ' وإنما قال: (والقرينة) لأنه لو انتفى الإعراب فيهما ولم تتشف 

لقرينة لم يحصل اللبس فلم يلزم تقديم الفاعل ' ا. ه. 

(9) قال السيوطى: ' وهذا ما نص عليه ابن السراجء والجرُوى» والمتأخرون» ونازعهم فى ذلك أبو العباس ابسن 

لحاج فى نقده على المقرب بأن سيبويه لم يذكر فى كتابه شيئا من هذه الأغراض الواهية» وبأن فى العربية 

حداف كاترة رذ عبات الور واي ا م ل تال بالدا روا تيور جور ريو ..'اه. 

ْظَرْ: ا همع 2101/١‏ وانظر: الارتشاف ”/ 21748 وتوضيح المقاصد للمرادى :١15/7‏ وشرح الكافية لابن 
هشام ل ١؟/‏ بء والتصريح .18١/١‏ 

(:) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(45) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(0) فاتصل بالفعل علامة الفاعل وهى (تاء) التأنيث. 

(8) فى الأصل: (يكون) وهو تُصحيف. 

(9) وذلك مثل: ضرب موسى عيسّى الظريف. 


حي 


أو وقع مفعوله بعد إلا» 


الرحىء فإن فى هذه الصور كلها لا يجب تقديم الفاعل لوجود القرينة"". 

ول القاق بقولهة أو كان أئ: الفاعل مسمرا متصلة كما :فى قولك: صريت زيداء وإغنا' ون 
تقديمه”'' حينئذ لئلا يلزم انفصال المتصلء ثم لما كان تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو 
كالكلمة الواحدة مستكرها عندهم لم يجوزوا تأخير الفاعل المتصل عن المفعول المتصل فى نمحو: 
وإما قيد بكونه”"؟ (مضمراً) لأنه لو كان مظهرا لم يجب تقديمه على المفعول نحو: ضرب عمراً* 
زيد. 

ووصف المضمر بالمتصل لأنه لو كان منفصلا لم يجب تقديمه أيضا نحو: ما ضربنى إلا أنت”") 

فإن قلت: هذه الضابطة تُشكل بثل قولنا: ' زيدأً ضربت ' فإنه من المجوّز مع وجود الضابطة 
وتأخير الفاعل عن المفعول!. 

قلت: المراد من تقديم الفاعل على المفعول ألا يتخلل المفعول بينه وبين الفعل نحو ما مر فلا 
قطن كل زج ذكرتم. 

وإلى الثالث بقوله: أو وقع مفعوله» أى: مفعول”” الفاعل بعد إلاّ. 

وإما وجب تقديمه عليه حينئذ لآنه لو جاز تأخيره لزم انقلاب المعنى؛ لأن المراد من قولنا: (ما 
ضرب زيدُ إلا عمرأ) انحصارٌ ضرب (زيد) فى (عمرو) مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا 
لشخص آخرء وإذ أخر الفاعل وقدم المفعول على (إلا) وقيل: (ما ضرب عمراً إلا زيهٌ)) 
انقلب المعنى؟ لأنه حينئذ جاز أن يكون (زيد) ضاربا لغير (عمرو) ولم يجز أن يكون 


)١(‏ انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 17 وما بعدها. 

(0) فى الأصل: (تقديم) وهو تُصحيف. 

(7) قال الرضى 7/١‏ 157: ' فإن قيل: ففى المثال... أعنى (ضربتّك) صار الذى هو ضمير متصل منفصلا عن 
املو قاد + لااكاة:القاء فاعاد وحتدير أ معساف بوكلة الأمريى موحي للفتصال بالعامل صا ريجا تسعد 
حروف الفعلء ألا ترى إلى إسكان لام (ضربْت) بخلاف (ضَرَبَكَ)... فلما صار هذا المركب كالكلمة 
الواحدة» عاملوه معاملتهاء فصار ضمير المفعول فى (ضربتّك) كأنه اتصل بالعامل ' |. ه 

(5) فى الأصل: (لكونه) وهو تصحجيف. 

(8)افى الأاضا الغهروا) وهر مقتحت: 

(5) انَظَرْ: شرح الأصبهاتى ض .18 وفيه مقل ذلاك: 

(9) مابين المعقوفين يفتقر إلبه السباق. 

(8) فى الأصل: (المفعول) وهو تُصحيف. 

(9) فى الأصل: (زيدا) وهو لحن. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو معناهاء 

(قعجوو) مفترونا لخر ؤكل) ذلك ياففضاء التركين”'. 

قال فى المتوسط”"'': ' وفيه نظر؛ لأنه إنما يلزم انقلاب المعنى أن لو قدم المفعول على الفاعل من 
غير ' إلا ' [أما]'” إذا قدم عليه مع ' إلا ' حتى قيل: ما ضرب إلا عمرا زيد» فلم يلزم انقلاب 

المعنى» وهو ظاهر". 

وأجيب عنه بأن المراد''': وقوع مفعوله فقط بعد " إلا ' أى: لا مع الفاعل» فيكون ما 

ذكر خارجا عن المراد» مع أن هذا الكلام لو جاز لجاز إما مع تعدد المستثنى المفدغ'”) 

قيكنوق اللص حيقلل فرهنناء و القصكوه اللفير فتى الحدنهماء قاذ مخز ذلك ايفن عل 

ذلك التقدير لاختلاف المعنى» وإما مع عدم التعدد فحينئذ يلزم الترجيح من غير 

مرجح؛ لأنهما / وقعا بعد "إلا ' فهما سببان فى ذلك فتقدير المستثنى منه لأحدهما 

دون الآخر ترجيح من غير مرجح.ء وإن رجعنا إلى ما ذهب إليه الأخفش وعبد 


القاهر” فحينئذ وإن كان لا يتل المعنى بتعسيين الحصر فيما يلى ' إلا ' لكن لم يقطع 


(1) انظر: شرح المصنف 274/١‏ والأصبهانى ص 2177 والجامى .701//١‏ 

(0) انْظر: الشرح المتوسط ص 54. 

0 ماين المعقوفين يفتشى إليه السياق: 

() انْظرْ تفصيل هذا الجواب فى: شرح الأصبهانى ص 10. 

(0) مثل قولنا: ما ضرب أحدٌّ أحدا إلا زيدٌ عمرا. 

() هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال رحمن الحرجانى» من أكابر النحويين» أخذ عن أبى الحسين محمد بن 
لحسين بسن عبسد الوارث؛ وكان يحكى عنه كثيرا لأنه لم يلق شيا فى العربيية خيره؛ لأننه م يخرج من 
جرجان فى طلب العلم» صنف تصانيف كثيرة م: منها: المغنى فى شرح الإيضاح. والمقتصد فى شرح 
لويضاحء» وإعجاز القراآن» ودلائل الإعجازء والحملء وكتاب العوامل» توفى سنة ١/ا؟‏ هجرية. 
2 نزهة الألباء ص771» وشذرات الذهب 278٠/5‏ وإنباه الرواة 7/ 2188 والبغية .٠١5/7‏ قال عبد 
لقاهر: "... قولك: ما ضرب زيداً إلا عمروء وما ضرب عمرو إلا زيداء أنه فى الأول لبيان من الضارب؛ 
وفى الثانى لبيان من المضروبء وإن كان تكلفا أن تحمله على نة شين السركة فتزيل بسنا فر نا زيند أ 
عمرو أنه لم يضربه اثنان» وب ما ضرب عمرو إلا زيداً أنه لم يضرب اثنين» * ثم اعلم أن السبب فى أن لم يكن 
تقديم المفعول فى هذا كتأخيره؛ ولم يكن (ما ضرب زيداً إلا عمرو)؛ و(ما ضرب عمرو إلا زيدا) سواء فى 
المعنى أن الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول» ولا يقع فيهما جميعا : ثم إنه يقع فى الذى يكون 
بعد (إلا) منهما دون الذى قبلها؛ لاستحالة أن يحدث معنى الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف» وإذا 
كان الأمر كذلك وجب أن يفترق الحال بين أن تقدم المفعول على (إلا) فتقول: ما ضرب زيدا إلا عمروء 
وبين أن تقدم الفاعل فتقول: ما ضرب عمرو إلا زيدا؛ لأنا إن زعمنا أن الحال لا يفترق جعلنا المتقدم 
كالمتآخر فى جواز حدوثه فيه» وذلك يقتضى المحال الذى هو أن يَحدّث معنى (إلا) فى الاسم من قبل أن 
تجىء بهاء فاعرفه " .١‏ ه. انْظُر: دلائل الإعجاز ص 774 وما بعدهاء ط / المدنى نشر الخائيى ط الثالشة 
تعليق/ محمود محمد شاكر. 
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)754( 


عن احتمال الاختلاف بناءً على جواز التعدد. 


فحينئذ كان تقديم الفاعل أولى» ولا يجب لأجل هذا الاحتمال» بل لو حكم واحد منهم 
بوجوب تقديعه لزيادة الاحتياط لكان له وجه. 


وقيل": لعل ابن الحاجب إنما حكم بالوجوب فى(ما) و(إلا) حملا له على(إنما) للاطراد”". 
وإلى الرابع بقوله: أو معناها أى: يجب تقديم الفاعل إذا وقع مفعوله بعد معنى (إلا). 


)١(‏ القائل بذلك هو: قطب الدين الفالى» انْظَرْ: شرح اللباب ل 7 /٠١‏ ب. 
(9)افي الفاق: (طرها الليات): 


شرع كافية ابن الحاهب 


| وجوب تأخير الفاعل] 
وجب تقديمه. وإذا اتصل به ضمير مفعولء أو وقع بعد إلاء 
وهو (إنما)» بمعنى أن يتضمن معنى (ما) و(إلا)» بمعنى أن معناها هو نحوك إنما ضرب زيد 
وإنما وجب تقديمه''' حينئذ لأن الحصر إنما يُعلم فيما يقع آخر""؛ لأن ما يقع آخرا فيما بعد 
(إنما) بمنزلة الواقع بعد (إلا) فلو قدم المفعول وأخر الفاعل لكان الحصر فى الفاعل هو عكس 
المراد””"» فظهر منه أن النظر المذكور فى (إلا)”/ لا يرد فى (إنا)؛ لأن الحصر يتعين فيه فى الحزء 
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الوا ا ما 
قوله: وججت تقذفه بحوات [13]” “فى قولة: «وإذا انتفى) أى: وجب تقديم الفاعل على 
المفعول فى الصور الربع المذكورة للعلة التى ذكرنا. 

ولما فرغ عن بيان العوارض التى تعرض فى الفاعل فتوجب تقديمه» شرع أن يشير إلى 
000 ا ا 
000 
وإنما وجب تأخير الفاعل عن المفعول حينئذ لأنه لو قدم لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة 
اميا لم )0 

فو عه بين 0 


وإلى الثانى بقوله: : أو وقع أى: : الفاعل بعد إلا أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع 
الفاعل بعد (إلا) نحو: ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» وإنما وجب تأخيره لكلا يلزم اتقلاب 


" لآنه لو أخر انقلب المعنى وذلك لأن معنى قولنا: ' إنما اضرب زيد عمرا‎ ' :1387/١ قال فى التصريح‎ )١( 
نحصار ضرب زيد فى عمرو مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص آخرء فإذا أخر وقيل: إنما‎ 
ضرب عمرا زيدُ» جاز أن يكون (زيد) ضاربا لشخص آخر ولم يجز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص‎ 
آخر "ا ه.‎ 

(؟) فى الأصل: (آخر) وهو تتصحيف. 

(5) المراد به: نظر صاحب المتوسطء وقد سبق بيانه» انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ومثله قوله تعالى: (وَإِذِ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبْه) البقرة .)١55(‏ 

(0» قال الرضى :17١/١‏ ' وينبغى أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم ' |. ه. 

(8) انظر: قسم التحقيق. 


أو معناهاء أو اتصل مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره 

لون 

قال فى المتوسظ"": "وفه من الإشكال الى اعرف" 

قلت: فيه تأمل؛ لأن الدليل الذى ذكره ههنا لدفع لزوم كون الفعل بلا فاعل لم يساعد ثمةء 
وهو ظاهر. 

وإلى الثالث بقوله: أو معناهاء أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع الفاعل بعد معنى 
(الأ) وهر (إقا) قن [إق ]ضري عبرا لزيد وقد هر بنانة: 

وإلى الرابع بقوله: أو اتصل مفعوله؛ أى: مفعول الفاعل والحال هو أى ذلك الفاعل غير 
نتضيل» آى :عست تاكخير: القاعل شم المتجول ذا نضا المتعول بالفعز "© حال كون اتاعليه عنيز 
متصل نحو: ضربنى زيل. 

وإنما وجب تأخيره لأنه لو قدم لزم انفصال المتصل وهو خلاف المقدر. 

وإنما قال: (والفاعل غير متصل) لأنه لو كان الفاعل متصلا مع اتصال المفعول وجب تقديمه 
ل ايا 

وقوله: وجب تأخيره جواب (إذا) فى قوله: (وإذا اتصل به)... إلخ» يعنى يجب تأخير الفاعل 
فى الصور”"' الأربع المذكورة للعلة التى ذكرناها. 

لا يقال””'': إن من جملة المواضع التى يجب تأخير الفاعل: ما إذا وقع الفاعل فاعلا لصفة 
جرت على غير من هى له نحو: زيد هند ضاربها هوء ولم يذكره الصنف!. 

لأنا نقول: هذا مندرج تحت قوله: (إذا اتصل مفعوله وهو غير متصل). 


(1) انْظْرْ: شرح الأصبهانى ص 18 وفيه مثل ذلك. 

(؟) انْظرْ: قسم التحقيق. 

() انْظَر: الشرح المتوسط ص 54 وانْظرْ: قسم الشحقيق. 
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(5) فى الأصل «(الفعل) وهو تُصحِيف. 

(4)ماوق المعقزفن ينتقز إليه المياق: 

(97) الكل انقاض 503ل وفيه مك اللك: 

() انْظر: قسم التحقيق. 

(9) فى الأصل: (صور) وهو تصحيف. 

)0١(‏ انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 17 وفيه مثل هذا الاعتراض وجوابه. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[ جوازحذف الفعل] 
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا فى مثل (زيد) لمن قال: من قام؟, و: لبك يزيد 
وى ىر 1 
ضارعٌ لخصومة ؟: 


وقد يحذفء أى: يحذف الفعل الذى يرفع به الفاعل. 


وينبغى أن يعلم أن إيراد هذا البحث فى المرفوعات بالنظر إلى أن وجود الفاعل كما يكون 
بوجوده يكون بعدلمه» فبالحقيقة كان البحث عن أحوال الفاعل. 


ثم ذلك لقيام قرينة حالية كانت أو مقالية» جوازأء أى: حذفا جائزاء وذلك إذا كانت القريدة 


للك الفعل السسؤالء: ما حقيقا كما فى كل قرللك# :زيو"“عينا يلو قال تلق مهما عن 


ف (زيد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال تحقيقاء ويجوز إظهار ذ فعله أيضاء 
لأن حذفه بالجواز لا بالوجوب لعدم الموجب. 


0 صدر بيت من الطويل» وعجزه: ومختبط مما نطيح الطوائٌ» وقبله:‎ )١( 
سقى جَدثا أَمْسَى بدومّة ثاويا 1 من الدّلو والجورّاء غادٍ ورائح‎ 

وقد اختلِف فى نسبته» فنسب للحارث بن هيك فى: الكتاب ١/5787؛‏ وشرح المفصل 28١/١‏ ولضرار 
النهشلى فى: التخمير١/‏ 555» والدرر١/‏ 2508 ولنهشل بن حَرَّىْ فى: الخزانة 707/١‏ وشرح أبيات 
المغنى 1/ 25460 وبلا نسبة فى: المقتضب”7/ 587» وأمالى ابن الحاجب7/ 2١154‏ والإيضاح لابن الحاجب 
0١‏ , وابن القواس47» والمغنى7/ 297١١‏ وانظره فى: ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص 577. اللغة: 
الضارع: الذليل الضعيف. والمختبط: السائل» والطوائح: الشدائد» والمعنى: هذا الممدوح (يزيد) كان 
رجلا عظيماء يُقصّد فى النصر وفى العطاء» يقصده الضارع للخصومة لينصره ويقصده المختبط الذى 
اساي اه لصون الدع قي ها أصاية: انظ أمالى ابن الحاجب »١54/7‏ والشاهد قوله: (ضارع) حيث 
رفع بفعل مقدرء وقد رواه الأصمعى بنصب (يزيد) و(ليَبْكِ) معلوما وعلى هذا لا شاهد فيه الظر: العينى 
على الأشيونى 2576 زائظة: الإيضاح لابن الحاجب١/‏ 2175 وابن يعيش ./١ /١‏ 

(0) قال الرضى١/177:*‏ قوله: ' (زيد) لمن قال: من قام؟ ' الظاهر أن (زيد) مبتدأ لا فاعل؛ لأن مطابقة الجواب 
للسؤال أولى» ومن ثم قالوا فى جواب (ماذا) إذا كان (ذا) بمعنى الذى: إنه رفع؛ لأن السؤال بجملة اسمية» 
بخلاف ما إذا كان (ذا) زائداء فإن الأولى نصبُ الجواب... وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل» والأهم 
تقديم المسؤول عنه؛ فالأولى أن يقدر (زيد قام) ' ا. ه. وقال الجامى :15١ /١‏ ' وإنما قدر الفعل دون الخبر لآن 
ادير لكو و جود جا جمة ٠‏ رتعدير مجر بوجو عدت الجد عزيهاء والعيل فى الخبلاث يلي :.. ه. 
وقال صاحب الإقليد ص 460:: ' وإنما قلنا: إن التقدير: فَعلّ ويد :دون :ويد فدل» لان العرت لا ريد فق مثل 
هذه الصورة إلا ما ذكرنا من التقدير» ولذا أطبقت المحققة من النحاة على أن التقدير فيه: فَعَل زيده دون ريد 
فعل» ومما يؤيد صحة ما ذكرنا من التقدير قوله تعالى:(قَال بل فَعَلَهُ كبرهمٌ) بتقديم الفعل على الاسم بعد 
قوله جل وعرٌ(قَالُوا أأنت فَعَلَْتَ هَذَا بآلِهَتنا يا إِبرَاهِيمُ) ' اه. 
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أو تقديرا كما فى قول (ضرار بن نهشل): 

ليبك يزب بد ضارعٌ لخصومة 
ينك على صيغة الجهولء يزيد - بالرفع - على أنه قائم مقام فاعل (ينكَ)» ضارعٌ 
وهو مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال المقدرء وذلك أن (يبك) لما 
أورد مبنيا للمفعول لم يكن ارتفاع (ضارع) بالفاعلية له» كان أيضا مظنة أن يقال: من 
يبكيه؟ فقيل: (ضارع)» أى: يُبكيه ضارعٌ» جواباً عن هذا السؤال المقدر المدلول عليه 
بالمقام. 
وقوله: لِحُصوْمَةٍ يتعلق ب (ضارع) وإن لم يعتمد على شىء؛ لكفاية رائحة الفعل فى الجار 
والمجرورء أى: يبكى من يذل لأجل الخصومة» ويجوز أن يكون بيانا لما لأجله البكاء» لكنه ليس 
بقوى» قوله ومختبطً عطف على (ضارع)» أى: يبكى يزيد ومختبط» قوله: ما تطيحٌ الطوائح 
متعلق اف (ييكنى) المقدره [اى :"يبس ]27 لأجل إهلاك المثابا يزيد: أو بقولتة: (عشبط) أى :“مسن 
يسأل لأجل إذهاب الوقائع ماله» ف (ما) مصدرية. 


بر أشس ا يي 


ومن بهذا اليل قزله تماق وسح تسد يها باد والاضال وجان)' '' على قراءة من قرأ بفتح 
(الباء)” " ف (رجال) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف جوابا عن السؤال المقدرء لأن (يُسبَّحٌ) 
نا دُكِر مبنيا للمفعول تنبّه الذهن على أن هذا الفعل لابد له من فاعل حقيقى» فكأن السامع 
قال بلسان الحال: من يُسبّحه؟ فقيل: (رجال)» ولا يجوز أن يكون مرفوعا بكونه مفعول مالم 
يسم فاعله ل (يُسبّح) لفساد المعنى”. 

ولقائل أن يقول: إن السؤال بقول من قال: من قام؟ جملة اسمية» فيلزم أن يكون الجواب كذلك» 
قصدا للتطابق بينهما / وأنتم قدرتم خلافه بقولكم: إنه مرفوع على أنه فاعل فعل محذدوف! 

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إن السؤال إن كان حملة اسمية فى الصورة» لكنه حملة فعلية فى 
اطقيقة» لأن الجملة الاستفهامية حقها أن تكون' فعلية؛ لكون الاستفهام بالفعل أولى فتقدير: 
من قام؟: أقام زيد أم عمرو؟ وغيرهماء لكن عدل عنه إلى المذكور لغرض قطع 


.١75/١ زيادة من: شرح الرضى‎ )١( 

() سورة النور من الآبتين (5”, /7137). 

() هى قراءة ابن عامر» وأبى بكرء وعاصم فى رواية أبى بكر انْظْرْ: معانى الفراء؟/ 107: وإعراب القرآن 
للنحاس 2179/7 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٠١9/7‏ والمحرر الوجيز؛/1857» والبحر 
حيط 8/ 58» والدر المصون 255١/65‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١‏ والنشر؟/ 787. 

(5) لأنه يؤدى إلى أن يكون الرجال هم المسبّحين فى البيوت المذكورة بالتعظيم. انْظرْ: شرح المصنف 777/١‏ 
وابن القواس ص 45» وشرح التسهيل .1١8/7‏ 

(0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


| وجوب حذى الفعل ] 

ووجوبا فى مثل قوله تعالى[وَِن أَحَد مِنَ الْمُْرِكِنَ امتجَارة) 
القطويا قاين وات :وتوضي "اللطاركلة اباقرقة وق الصيوورة" ردق على لاف ركه الئل 
عَلهُكبشم)”'' بعد قوله تعالى:لْمَْ فَعَلّ هذا بِألِهتَا!' وقوله تعالى:(ولين سألتهُم مَنْ حَلَقَ 
السَمّوَات والْأَرْضَ لَبَقولنَ حَلَقَهُنَ ايز اله يم وآما العدول عن هذا فى قوله تعالى اقل الله 
تجكُم*' بعد قوله تعالى :إمَن يُتَجيَكُم مّن ظُلِمات الْبرٌ وَالبُضْرِ)" فلغرض ألا يفوت 
التخضيضن المطلوت» 
وأما ما ذكر فى بعض الشروح من أن السؤال إنما وقع عن الفاعل فالجواب عنه بما يكون فاعلا 
حقيقة أو اصطلاحا أولى. 
فمعتَرّض عليه بأنه: إن أريد بالفاعل ما هو الاصطلاحى فممنوع» بل ظاهر الفساده» 
وإن أريد به ما هو الحقيقى أى: من هو محل الإصدار أو الصدورء فهذا الغرض تحصل 
بتقديره مبتدأ مع أن السؤال إذا كان عن الفاعل كان تقدهه أولى؛ لأن تقديم 

0000 
المسؤول[عنه أهم] ' عندهم. 
لا يقال: إن حَمِلَ الكلام على ما ذكرنا يرجع إلى الجملة الواحدة» وإن حَمِلَ على ما ذكرتم 
يرجع إلى الجملتين» فبهذه الحيثية رجح الحمل على الأول!. 
لأنا نقول: ذلك مُعارض بأن فى الحمل على الثانى تكرير الإسناد» وتقويته» ومطابقة الجواب 
للسؤال فى كون كل منهما جملة اسمية خبرها جملة فعلية» مع أن التطابق أمر مهم عندهم. 


)١(‏ قال الدولت آبادى: ' فإن قيل: لم لم يُجعل من باب تقدير الخبر فتكون الجملة اسمية فيطابق السؤال وهو 
من قام؟ لأ عله اسبحية قي :ل قث كذلاك لطايق النكؤاك صورة ولا بطابق معن لأن قوله: (من قام) 
سؤال عن الفاعل من غير تردد فى الحكم؛ وزيد قام يفيد تقوى الحكم بتكرار الإسناد فلا يُطابق السؤالء أو 
يقال: تقدير الخبر يوجب حذف الحملة» وتقدير الفعل يوجب حذف شطرهاء والتقليل فى الحذف أولى "اه 
انْظْرْ: شرح الكافية للدولت آبادى الهندى ل717/ ب. 

(؟) سورة الأنبياء من الآية (57). 

(7) سورة الأنبياء من الآبة (09). 

(5) سورة الزخرف من الآبة (9). 

(0) سورة الأنعام من الآبة (55). 

(5) سورة الأنعام من الآية (57). 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


لين 


واجبا وذلك فى مثل قوله تعالى: (وإِنْ أَحَدّ من المتتركينَ اسْتَجَارَلة)7". 

أراد به كل موضع يكون فيه الفعل امحذوف مفسّْرأ» وإئما وجب حذفه ههنا لوجود الموجب 
كلف آنه لو أى عالفعل لتر على قاور وجو للفدار كون تك القن لحرا اكه لبينات 
الأول» فيكون على ذلك التقدير مما لا يحتاج إلبه""أعواما لوقه ف لون سان :لإنَى وَأَيْتَ أَحَدَ 
عَشَرَ كوكبًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ اينهم لى سَاجِدِينَ)”" فلاقتضاء المقام طول الكلام؛ مع [ما]) 
فى ذلك التكرير””' من التفخيم والتعظيمء ولا يجوز حذف الثانى؛ لأن الأول لم يدل عليه 
الات المكسل. 

ثم ينبغى أن يعلم أن هذا إذا كان حصول الإبهام من حذف المفسّرء وأما إذا حصل فى نفس 
المفسّر فيجوز اجتماعهما”". 

وما قيل:لِمٌ لا يجوز إظهاره بكون الفعل الذى بعد الاسم بدلا عن الأول لا 
مفسّرا؟! 

ليس بشىء لظهور فساده. 

ف (أحد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف إذ تقديره: وإن استجارك أحدء ولا يجوز أن يكون 
مرفوعا بالابتداء؛ لأن (إن) حرف الشرط وهى واجبة الدخول على الفعل لفظا أو تقديراء فلو 
كان ارتفاعه بالابتداء لزم بطلان الوجوب”'". 


.)5( سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(1) الظْرْ علة وجوب حذفه فى: شرح المصنف /١‏ ه”ا, وابن القواس ص 48» والجامى .55١/١‏ وقال 
الرضى /١‏ 17/5: '... والغرض من الإبهام ثم التفسير إحداثٌ وقع فى فى النفوس لذلك المبهم؛ لأن 
النفوس تتشوّق إذا سمعت المبهم, إلى العلم بالمقصود منه» وأيضا فى ذكر الشىء مرتين مبهما ثم مفسرا 
توكيد ليس فى ذكره مرة ' |. ه. 

(”) سورة يوسف من الآية (5). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() ذهب الزغشرى إلى أنه ليس بتكرير وإنما هو كلام مستأئف علي تقدير سؤال وقع جواباً له» كأن يعقوب 
عليه السلام قال له عند قوله:[إني رَأَيْتَ أَحَدَ عضر كوؤكبا) كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتهاء 
فقال :لرََيْنهُمْ بي سَاجددِينَ). انظ الكشاف 2557/75 وقد استظهر السمين الحلبى هذا الوجه؛ لأنه متى دار 
الكلام على الحمل على التأكيد والتأسيس فحمله على الثاني أولى. ال الدر المصون 5/ .١67‏ 

(5) أى الجمع بين المفسّر ومفسره نحو: جاءنى رجل: أى زيد. الع الجامى 551١/١‏ . وقد جاز الجمع هنا لآن 
هذا تفسير معنى» ولم يجز ثمة لأنه لو جمع لم يبق المفسّر محذوفا. 

(0) هذا على مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدّم الاسم المرفوع بعد (إن) الشرطية نحو: إِنْ زيدُ 
أتانى آنه فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل. انْظر: الإنصاف؟/ 515: وشرح المفصل 
,٠١ 9‏ وانْظر: الدر المصون ؟/ 570» والتصريح .717١/١‏ 
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وقد يحذفان معا فى مثل: نعم, 

: ثم اعلم أن ذلك المفسّر قد يكون مفسئّرا حقيقة كما فى الآية المذكورة» أو ما هو منزل منزلته. 
وذلك كل موضع يقع فيه (أَنّ) المفتوبحة ند (لو) عوقول تغال: وَل نهم 0 صَبَرُوا]7". 

أى: ولو ثبت صبرهه' ووجه تفسير (أنّ) للفعل المحذوف أن فيها معنى الشبوت؛ لأنها للتأكيد 
وفيه إثبات» فحذف الفعل أعنى (ثبت) لدلالة (أن) عليه. 

وَإغا شرط أن تكون (أنّ) بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفغل ك (أنْ) فى الآبة السابقة؛ 
لأن خرف الشرط إنما يدتخل غلى الفغل إما لفظا أو تقدير]”. 

وإنما لم يغن عن القرينة مع وجود المفسّر لأنها إنما تتعين' '' للتفسير فى علمنا بعد أن علمنا أن 
كمه حدقا 

فإن اقلت لأى شو حكنت :علق كون (31)عم (لو) قيزلة اللفيث رلا جوز انايكون مفسوا 
حقيقة؟. 

قلت: لوجهين: 

أحدهما: أن المقدر ليس عينه بل مدلوله وهو (ثبت) فكان كالمفسر. 

والكانة أن شرط المفسسّر أن يقع بعد الفاعل كما فى الآية السابقة'' وههنا (أنهم صبروا) فاعل 
فعل محذوف فليس هو عين المفسّر لكونه فاعلاء ولكن لا دل على الثبوت الدال على 


.)0( سورة الحجرات من الآية‎ )١( 

() القول بأن (أنْ) وما بعدها فى موضع رفع فاعل هو مذهب الكوفيين» والمبرد فى المقتضب ”/ /الاء 
والزجاج فى معانى القرآن ؟/ ,7١‏ والزخشرى فى الكشاف 8/4, والمفصل ص 7377, والعكبرى فى: 
إملاء ما من به الرحمن ١/057؛»‏ وقد حققه ابن يعيش ' لاقتضاتها الفعل ' فى: شرحه »١١/4 87 /١‏ 
واختاره الرضى 707/5 والمرادى فى الجنى الدانى ص ١٠38؛‏ والسيوطى فى الهمع .5457/١‏ وذهب 
سيبويه وأكثر البصريين إلى أنه فى موضع رفع بالابتداء. انُظَرْ: الكناب 78 18818 واتظبر الارئشاف 
ادر يي اه من لسرت 

(9) قال الغجدوانى ص 25: ما ينزل منزلته ك (أن) المفتوحة بعد (لو) فى مثل قوله تعالى: !ولو ألَهُم 
صبّروا) أى: ولو ثبت صبرهم؛ ووجه تفسير (أن) للفعل المحذوف أن فيها معنى النبوت لأنها للتأكيد وفيها 
إثبات؛ وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) فى الآبة؛ لأن حرف 
الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديراء ولم يغن المفسّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسّرا فى علمنا 
بعد أن علمنا أن ثمة محذوفاء حتى لو رفعنا الاسم المذكور فى: زيدا ضربته» لا يكون الفعل مفسرا لشىء) 
وإنما الثم حذفٌ الفعل فى مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسّر والمفسّر ' |. ه. 

)الى الأضل: ال ا 
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لمن قال أقام زيد؟ 

تمن كالاعالة اللقركر» لماوع هنذا لينو بوكاكة غزارة الو 0 

وقد يحذفان» أى: الفعل والفاعل معاء أى: جميعا حذفا'" جائزا فى مثل: نعمء أراد به كل ما 
كان يصلح لأن يكون جوابا عن السؤال بالجملة» كما تقول: لمن قال: أقام زيد؟ نعه'" 

أو: قام زيد» فإنك تختار بأحد القولين» إن شعت حذفتهما وقلت: : نعمء وإن شئت شتت أظهرتهما 
وقلت: قام زيد؛ وذلك لحصول القرنية وهو قول السائل. 

وإنما قدر الجملة الفعلية فى الجواب دون الجملية الاسمية لأجل تطابق الجواب للسؤال”'. 


وإنما لم يتعرض لحذف الفاعل بدون الفعل لعدم الجواز فيه'”؛ لأن الفاعل قد يكون مضمرا 
سكتاء فلن حوق الالقيس' المحذوقت مده نهذ لليز عه ناز الحذف فى المصدر. 

وإنما أتى فى الصورتين ب (قد) المفيدة للجزئية لكون الحذف خخللاف الأصل فى نظر الواضع؛ 

لأن الأصل فيه أن يفهم كل معنى من اللفظ المخصوص له ملفوظاء فيكون الحذف حينئذ أقل. 


)١(‏ قال الغجدوانى ص 85: "... أو ما ينزل منزلته ك (أن) المفتوحة بعد (لو) فى مثل قوله تعالى:(وَلَو أَنَهُم 
صبّرُوا أى: ولو ثبت صبرهم» ووجه تفسير (أن) للفعل المحذوف أن فيها معنى الثبوت لأنها للتأكيد وفيها 
إثبات» وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) فى الآية؛ لأن حرف 
الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديراء ولم يغن المفسّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسّرا فى علمنا 
بعد أن علمنا أن ثمة محذوفاء حتى لو رفعنا الاسم المذكور فى: زيدا ضربته» لا يكون الفعل مفسّرا لشىء) 
وإنما التُزم حذفٌ الفعل فى مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسّر والمفسّر ' |. ه. 

(0) فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(6) قال ابن الحاجب :8717/١‏ ' ولولا ما تقدم - ذكر الاستفهام - لم يكن (نعم) مفيداً شيئا؛ لأنه حرف فلا 
بفيد إلا مع جملة فعلية أو اسمية ' ا. ه. وقال ابن القواس ص 18: ' وإنما أفادت لقيامها مقام الجملة 
الفعلية المشاكلة لقرينتها المتقدمة عليها ". 

(5) قال ابن الحاجب: " ... وقئْرت فعلية لتكون موافقة لقرينتهاء وهو أولى من تقسديرها اسمية لما يلزم مسن 
اللكالفة ونيا زيين تريقيا" ماله شرح المصدف /١‏ ال وانظر: الأصبهانى ص5 »١5‏ و: الجامى 
/5. 

(4) وذهب الكسائى إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدأ والخبر» ورجحه السهيلى» وابن مضاء. ل ا ممع 
50 والتصريح 2977/١‏ والأشمونى 40/7. 
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| التنازع] 
وإذا تنازع الفعلان ظاهرا.. 


ثم لما كان فى باب التنازع بحمث عن إضمار الفاعل أورده فى المرفوعات» وإن وجد ذلك فى 


المنصوب وامجرور قصداً للاطراد» وأما عدم إيراده فى غيره فذلك لتجاذب قوة الدفع إياه بعد 
تحقق اشتراك أنواع الإعراب فيه» فقال: وإذا تنازع» أى: إذا توجه الفعلان بأن يطلب كل واحد 
منهما لأن يعمل فى المعمول المتنازع فيه'". 

قيل: الأولى أن يقول: (العاملان)”" ليكون أشمل؛ فإن / التنازع كما يكون بين الفعلين يكون 
أيضا بين الاسمينء وبين الاسم والفعل!. 

قلت لهذا القائل: المراد ما ذكرتم لكن فى هذا إشارة إلى أن الفعل أصل فى العملء ولأنه لو كان كذلك 
لأوهم دخول ما ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق» هكذا ذكره بعض الشارحين"". 

وإنما أتى بلفظ التثنية مع أن التنازع يوجد فى الأكثر اقتصارا فى البيان على أقل المعدودات”*) 
وأشار إلى محل النزاع بقوله: ظاهرا أى: اسما يظهر معناه من مجرد لفظه فى الأغلبء وإنما قيد 
المعمول به لامتناع التنازع فى المضمر؛ لاستواء الفعلين فى الإضمار لدفع الالتباس سواء كان 
للمتكلم نحو: ضربت وأكرمت؛» أو للمخاطب كالمذكور بفتح تائه» أو للغائب نحو: زيد ضربً 
وأكرة””, وذكرا الحال التثنية والجمع. 


لكي ل ال ري ان لوس مر نك 
الكافية للدولت آبادى المندى ل57 / أ. 

(0) قال ابن القواس ص 1 لوقل (د شاع ايلا لكان جردا لذن العمل اعم ين كوه تماد أن اسيا” 
وقال الأصبهانى ص 0 :١‏ ' اعلم أنه لو قال: إذا تنازع العايلان أو أكثرء لكان أصوب؛ ليدخل فيه بقوله: 
(العاملان) مثل: زيد ضاربٌ ومكرمٌ عمراً '» وقال الجامى :١‏ ' وإذا تنازع الفعلان» بل العاملان» إذ 
التتازع ري فى عبن الفعل ايضاعو زيد معط ومكرمٌ عمراً. .. واقتصر على الفعل لأصالته فى العمل 
'» وقال ابن جماعة ص 97: ' الأولى العاملان إذ قد يتنازع الاسمان نحو: رأيت ضارباً ومكرماً عمراء والاسم 
والفعل مثل :(هَاوُمُ اقرَءوا كمَابيَة) [الحاقة 19]".ا . ه وقال الفالى فى شرح اللباب ل5١١/‏ أ: 'وكان الأولى 
أن يقول: إذ توجه العاملان؛ ليكون أشمل؛ فإن التنازع قد يكون بين الفعلين» وبين الاسمين» وبين الاسم 
والفعل ' اه. 

(6) انظرن: شرح الأصبهانى ص .١50‏ 

(5) انظر: الحامى /١‏ 757. 

(6) انظ شرح لمصنف 774/1١‏ وقد قال: " قوله: (ظاهرا بعدهما) لأنهما إذا وجها إلى مضمر استويا فى 
صحة الإضمار فيهما لأنهما إن كانا تكلم قلت: ضربت وأكرمت؛» ونحوه. وإن كان لمخاطب قلت:- 
-ضربّك وأكرمّك» ونحوه» وإن كان لغائب قلت: زيد ضرب وأكرم؛ ونحوه» فلم يتنازعا شيئا لأن كل واحدٍ 
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(ه؟/) 


وقيل”'': لو كان الواقع بعدهما مضمرا لم يترتب حكم التنازع عليهء هذا إذا كان المضمر 
متصلا”""» وأما إذا كان منفصلا بأن يقع بعد (إلا) كما فى قولمم: ما ضرب وأكرم إلا أناء وإلا 
أنتء وإلا هوء فلا تنازع فيه أيضا؛ لأنه على تقدير ذلك يلزم إما إضمار الفاعل إما فى الأول كما 
هو راق الصريين"": أوفئ الثاى كما هو زائ الكرفين :"على ؤفق الظاهر فيقال: منا هزنت 
وأكرمً إلا أناء أو ما ضربت وأكرمت إلا أناء وذلك ممتنع جدا؛ لأنه إما مع الحرف أو بدونهماء 
والأول باطل؛ لأن الحرف لا يضمرء والثانى كذلك؛ لاستلزامه التناقضء إذ يلزمه نفى الفعل 
اللتصل به ذلك الضمير عنه» مع أن المقصود انحصاره به فيه مع استلزامه الالتباس”. 

أو حذفه”” على ما هو رأى الكسائى”' » فهو يستلزم ذلك التناقض أيضاء؛ لتوجه الاستثناء فى 
الصورتين على ما يتوجه إليه الحكم السابقء إذ لابد وأن يكون ذلك الفاعل المحذوف فى اللفظ 
موجوداً فى النية لاحتياج الفعل إليه فيه» فبالضرورة يُحمل هذا التركيب على الاستثناء المفرغء 
وعلى حذف (إلا أنا) اكتفاءً بالمذكور حتى يكون تقدير الكلام: ما ضرب جميع الناس إلا أناء 
ومن قال”": ' إن هذا الكلام محمول على الحذف دون الإضمار". 


منهما يجب له مثل ما يجب للآخر ا ا شرح الأصبهانى ص .١50‏ 

.١ا/ا//١ انظن: الرضى‎ )١( 

(؟) قال الرضى١/‏ /ا/ا١:‏ " ويستحيل التنازع فى المضمر المتصل بالعامل الآخير مرفوعاً ومنصوياء لأن التنازع إنما 
يكون حيث يمكن أن يعمل فى المتنارّع فيه؛ وهو فى مكانه» كل واحلدٍ من المتنازعين لو خلاه الآخرء والعامل 
الأول يستحيل عمله فى المضمر المتصل بالعامل الآخير؛ لأن المتصل يجب اتصاله بعامله» أو بما هو كجزئه. 
ولا يتصل بعامل آخر ' .١‏ ه. 

(9) قال الرضى :177/١‏ * لا يجوز أن يكون أيضا من باب التنازع على الوجه الذى التزمه البصريون وهو أن 
الأول إذا توجّه إلى المتنارّع بالفاعلية وألغيته» فلابد أن يكون فى العامل الملخى ضمير موافق للمتنارّع؛ وإنما 
لم يجز أن يكون منه؛ إذ لو كان الملغى ههنا هو الأول وأضمرت فيه ضميرا مطابقا للمتنازّع» فإن كان بدون 
(إلا) صار هكذا (ما ضربت وما أكرم إلا أنا) وما قام أى هوء أعنى زيداء وما قعد إلا زيد» فيكون (إلا أنا) 
مستثنى من المتعدد المقدر فى (ما أكرم) و(إلا زيد) مستثنى من المتعدد المقدر فى (ما قعد) ولا يجوز أن 
يكونا مستثنيين من (ما ضربت) و(ما قام) لأنه لا متعدد فيهما فيصير الضرب والقيام منفيين عن المتنازع 
بعدما كانا مثبتين له وشرط باب التنازع: ألا يختلف المعنى بالإضمار فى الملغى ' |. ه. 

لالظ لاس ا 

(6) المراد حذف الفاعل. 

(5) انْظرٌ: الرضى 178/١‏ حيث نسب إلى الكسائى القول بأن مثل هذا من باب التنازع؛ ويكون الفاعل محذوفا 
من الأول مع إعماله للثانى. 

0 قائله ابن الحاجب النْظر: شرح ابن الحاجب 75٠/١‏ حيث قال: "... وإنما هذا كلام محمول على الحذف 
فتقديره: ما ضرب إلا أنت وما أكرم إلا أنت» فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا ' |. ه. وقد تبعه ابن القواس 
فى القول بهذاء انْظرْ: شرح ابن القواس ص .٠١١‏ 
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بعدهما. 

إن أراد بالحذف ما ذكرناه فالأمر ظاهرء وإن أراد به حذف الفاعل من الأول وإعمال الثانى 
كما جرى فى كلام بعض الأفاضلء ففيه تأمل» ومن العجب منه أنه مع هذا التقدير صرّح فى 
أول الصفحة [أن]'" لا تنازع فيه. 

وبهذ”" ظهر فساد ما قيل: من أن الحذف لا ينافى التنازع» وما فى ردّه من أن 
الحذف مناف له؛ لأنه عبارة عما وقع بين عاملين» على معنى أنه يقتضى كل واحد 
منهما معموله» ولا يوجد إلا معمول واحدء وههنا ليس كذلكء. بل يحصل لكل منهما 
مايقتضيه لكن لأحدهما ملفوظ وللآخر محذوف؛ لدلالة الكلام عليه فيكون 
ملفوظا””" حكما 

لكن لقائل أن يقول: هذا لا يختص بالمضمره فالمظهر أيضا كذلك؛ لأنك إذا قلت: ما ضرب 
وأكرم إلا زيد» يلزم ما فيه من الفساد فيه أيضا!. 

قلت فى دفعه: لعلهم إنما ذكروا فى المضمر تتميما للحصرء إذ المدعى أن التنازع لا يكون فى 
المضمر لأنه إما أن يكون متصلا أو منفصلا لوقوعه بعد (إلا) والقسمان باطلان» بخلاف المظهرء 
فإنه يمكن التنازع فيه بدون وقوعه بعد (إلا) وإنما لم يصرحوا به فى المظهر اعتماداً فى [أن]!) 
قولهم: المضمر المنفصلء بمنزلة المظهرء والله أعلم. 

وإنما قال: بعدهما”” أى: بعد الفعلين لأنه لو وقع الاسم الظاهر قبلهما أو بينهما امتنع التنازع» 
أو لم يترتب الحكم المذكور عليه» وذلك لأنهما إن اقتضيا الفاعلية وتقدم عليهما نحو: زيد 
ضربنى وأكرمنى» أو توسط بينهما نحو: ضربنى زيد وأكرمنى؛ أو اقتضى أحدهما الفاعلية 
والآخرٌ المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيد ضربنى وأكرمت» وزيدا ضربت وأكرمنى» أو اقتضى 
الثانى الفاعلية والأول المفعولية وتوسط بينهما نحو: ضربت زيداً وأكرمنى”"» يلزم الأمر 
الأول”"؛ لامتناع تقدم الفاعل على عامله؛ وإن اقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 88 وفيه مثل ذلك. 

(5) فى الأصل: (ملفوظ) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن القواس ص١٠٠:‏ * وإنما قال (بعدهما) لأن الفعل لا يتنازع فيما قبله؛ لأنه يكون متوجها حينئذ 
إلى ضميره ' ا. ه. وقال الحامى :157/١‏ "... (بعدهما) أى: بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما والمتوسط 
بينهما معمول للفعل الأول» إذ هو يستحقه قبل الثانى» فلا يكون فيه مجال تنازع ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (وأكرمت) وهو تُصحيف. 

(0) المراد به: امتناع التنازع. 


وقد يكون ف الفاعلية مثل: ضربنى وأكرمى زيدٌ وف المفعولية مئل: ضربت وأكرمت زيداء 
وتوسط بينهما نحو: ضربنى زيد وأكرمتء أو اقتضيا المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيداً ضربتٌ 
وأكرمت» أو توسط بينهما نحو: ضربت زيداً وأكرمت. لزم الأمر الثانى'"؛ لتعيّن (زيد) فى 
الأول أن يكون فاعلا ل (ضربنى) لإسناد الفعل إليه ومجيئه بعده من غير ورود عامل آخر عليه 
ولتعينه فى المثالين الأخيرين لأن يكون مفعولا ل (ضربت) لما مر”". 

فإن قلت: لا نسلم التعيين لوجود التساوى بينهما فى الإعمال فيه؛ فإن الفعل كما [يعمل 
مقدها] '' تعمل أنسا موعر 1 

قلت: ليس الأمر كذلك لأن تعين (زيد) لكونه معمولا للفعل الأول قطعىّ على المذهبين 
فى المثال الغانى”؟'؛ لأن له القرب”" والأولوبة» فظهر منه أن إعمال الأول فيه هو المختار 
عمند الفريقين فسنقطظ التسناوئ :اماف التاق الأول”" والعالتت”" : والفعنلذن ون كان 
متساويين فى القرب والجوار لكن للأول أولوية» فسقط التساوى بينهما أيضا فى هاتين 
الصورتين» والمراد من التعين أن يترجح أحدهما على الآخر فى العملء لا إثبات عدم 
جواز إعمال الآخر. 

وقد يكون تنازع الفعلين فى الفاعلية'*' أى: فى الفاعل وما يقوم مقامهء فإنهما مرادان بأن يكون 
كل واحد منهما يقتضى أن يكون ذلك الاسم فاعلا له» أو قائما مقام فاعله» مثل: ضربنى وأكرمنى 
زيد/ » وضرب وأكرم زيد» وقد يكون ذلك التنازع فى المفعولية بآن يكون كل منهما 


)١(‏ المراد به: عدم ترتب الحكم المذكور عليه. 

0 انظر: الشرح المتوسط ص ©" وفيه مثل ذلك. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) وهو قوله: زيداً ضربتٌ وأكرمت 

(0) فى الأصل: (الأقرب) وهو تصحجيف. 

(5) وهو قوله: ضربنى زيد وأكرمت. 

(0) وهو قوله: ضربت زيدا وأكرمت. 

(8) فى الأصل: (وإن كان) وهو لحن. 

(9) قال الرضى١/‏ 1/4: ' اعلم أن العاملين فى التنازع على ضربين: إذ هما إما متفقان أو مختلفان» والمتفقان على 
ثلاثة أضرب: لأنهما إما أن يتفقا فى التنازع فى الفاعلية فحسب نحو: ضربنى وأكرمنى زيدء أو فى المفعولية 
فحبين: تحر مريت وأكرضت زيذاء أو قى الفاعلة والملغولنة مجا نحو صرب وأكوم زية عمرا ولع ستكز 
المصنف هذا الثالث لأنه يتبين بالقسمين الأولين....» والمختلفان على ضربين: لأنه إما أن يطلب الأول الفاعلية 
والثانى المفعولية نحو: ضربنى وأكرمت زيداء أو بالعكس نحو: ضربتٌ وأكرمنى زيد.... واحترز بقوله: ' حتلفين ' 
عن القسم الثالث من أقسام المتفقين؛ لأنهما تنازعا فى ذلك القسم فى الفاعلية والمفعولية أيضا لكن متفقين فى 
التنازع ' ا. ه انْظرٌ: الصفوة الصفية »50١/١‏ والأصبهانى ص »١155‏ والجامى /١‏ 150. 
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وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين. 

مقتضيا له لأن يكون ذلك الاسم مفعولا له إما صريحا كما فى مثل قولك: ده 
زيدأء أو غير صريح كما فى قوله تعالى :إيَستَفعُونَكَ قل الله يكم فى الْكلال)0". 

وقد يكون ذلك التنازع فى الفاعلية والمفعولية بأن يكون أحدهما مقتضيا لفاعلية ذلك الاسمء 
والآخر مفعوليته'''» وهذا القسم على ضربين: 

أحدهما: أن يقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية نحو: أكرمنى وضربت زيدأء وأكرمً وضربت زيدا. 
وثانيهما: أن يقتضى الأول المفعولية والثانى الفاعلية نحو: أكرمت وضربنى زيدٌء وأكرمت وضرب 
زيدّء أشار إلى هذين الضربين صريحا بقوله: مختلفين أى: متعاكسين؟ ليكون الأقسام الأربعة مذكورة» 
وإفا لم يذكر للقسم الثالث مثالا فى المتن اعتماداً على إمكان إخراجه من مثالى الأولين. 

ثم قوله: هذا منصوب على الحالية من الفعلين المقدرين بعد قوله (وقد يكون فى الفاعلية). 

أى: قد يكون تنازع الفعلين فى الفاعلية والمفعولية حال كونهما متعاكسين فى الاقتضاء” "» على 
معنى: أن الروك تصني التامل والثانى يقتضى المفعول. أو بالعكس. 

ا فائدة هذا القيد” دفع لوهم من يتوهم أن مثل: ا ورت بر قوف رن : 
من هذا الباب» على تقدير اتحادهما فى المعنى» وليس منه؛ إذ الشانى تأكيد للأول» فلا يقتنضى 
معمولا على رأسه؛ فعلى هذا لا يختص القيد بالقسم الثالث» بل يعم الأقسام الثلاثة. 

والمراد بالمختلفين: المختلفان لفظان أو عملاء أو شرطا وجزاءء فيدخل فيه مثل: ضربت 
وضربنى زيدء [و]' فإن ضربت ضربت زيدا. 

قلت: فيه نظر؛ لأنا لا نسلم العموم» بل يختص بالفعلين المقدرين فى القسمين الأولين, إذ لا 
توهم فى الثالث» وهو ظاهرء مع انتقاضه بما يذكر بعد فى جواب الاعتراذ ض الوارد على قولنا: 
حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا”". 

اعلم أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين”"' فى جواز إعمال كل من الفعلين» بل بينهم 


.)١97/5( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(5) فى الأصل: (مفعوليه) وهو تُصحيف. 

() انْظر: الرضى .104/١‏ 

(4) لظن شرم التتوذوات ان 43 وقترض الععي :فين 1 

(5) قال ابن جماعة ص45: " قوله: (مختلفين) لم يظهر لى مم احترز به وم يتفق سؤال شيخنا عنه» لكن يحتمل أن 
يحترز به من نحو (ضَارَب) وغيره من صيغ المفاعلة» فإنهما لا يقعان مختلفين» مع أنه للفاعلية والمفعولية 
بصيغته» ويجوز أن يحترز به عن مثل: قام وضرب زيذٌ ' ا. ه. 

(59) ماين المعقوفين يفتقر إليه: البشياق. 

(0) انطو قنسم التحفيق. 

(8) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 


ويختار البصريون إعمال الثائئ» والكوفيون إعمال الأول. 
اتفاق علق ولك "موقا إذلاف نيوا فى الاهبار"".. ولذللة فاق عار" '" التصريؤة 
إعمال الثانى فى الاسم الواقع بعدهماء بعد وقوع الاتفاق فى جواز إعمال الأول فيه أيضا. 


للتعمول» ولبساقى إغمالة إبطال معق *' وللقرت:والخاورة زيادة قوةه ذلك غيروا 
الإعراب - مع أنه من أهم المطالب عندهم - فى مثل قوطم: هذا جحرٌ ضبُ خربو” مع أنه 
صفة لمرفوع» ووجوب التطابق بين الصفة والموصوف فى الإعراب. 

7 5 8 50 0 عر .© 52 5 هزه د 25م( دوو #428 2 70و03 
وأما دليلهم النقلى فهو فى قوله تعالى:(أثونى أفرغ عَلِيْهِ قطرًا]”'' وَلْهَاؤْمْ اقرّءوا كتابيَه)" 
فإنه أعمل فى الآيتين الثانى دون الأول» إذ لو أعمل فيهما لكان الأحسن أن يقال: ' أفرغه ' 
و"اقرأوه ' فيلزم ترك الأسة لثل وهو: إضمار المفعول فى الثانى» وعلى تقدير إعمال الثانى ل 
يلزم المحذور أصلاء والمفعول من الأول حينئذ يجب حذفه. 
لأنا نقول: ذلك يؤدى إلى أن يكون كلام (الله) - تعالى - مقروءًا على قراءة ليست بالأحسن 
من غير تضرر إليه» وهو غير جائز لوجود حسنها. 
ويختار الكوفيون إعمال الأول '*» واستدلوا على مختارهم - أيضا - بالعقل والنقل. 


)١(‏ لأن إعمال كل منهما مسموع من العربء والخلاف بينهم فى المختار هل هو الأول؛ أو الثانى» أو هما 
على حد سواء؟. انْظرٌ: التصريح .57١ /١‏ 

() انظر: رأى البصريين والكوفيين وحجة كل فريق فى: الإنصاف١/‏ 87» والغرة المخفية ص١”7”‏ وما بعدها 
والإيضاح لابن الحاجب 2150/١‏ وابن يعيش 275/١‏ وابن القواس ص »٠١١‏ وشرح التسهيل 2151/7 
واللباب للعكبرى /١‏ 157» والتبيين للعكبرى ص557؛ والتخمير١/778؛‏ وائتلاف النصرة ص .١١7‏ 

(©) فى الأصل: (واختار) وما أثبته من المقدمة الكافية ص .7١‏ ش ش 

(:) هذا معنى قول سيبويه /١‏ 5ل: ' وإنما كان الذى يليه أؤلى لقرب جواره وأنه لا ينقضُْ معنى ' ا. ه. 
والظر: المقتضب 21١7/8‏ و5/ لا والإيضاح لأبى على ص .1١8‏ 

(0) انْظر: ابن يعيش ١/4"؛‏ وابن القواس ص .٠١١‏ والملخص ص585»: وشرح اللمحة البدرية 215١/7‏ 
والأصبهانى ص .١50©‏ 

(5) سورة الكهف من الآية (95). 

(0) سورة الحاقة من الآية .)١9(‏ 

(8) وحمل كلامه تعالى على ما هو أحسنٌ أحسن. انْظْر: الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى ص7 .٠١‏ 

(9) وقد استقبحه سيبويه فقال 57/1١‏ ولو أعملت الأول لقلت: مررت ومرّ بى بزيديه وإنما قبح هذا أنهم قد 
جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى .١'‏ ه. بينما استحسنه المبرد ورأى أنه جائز فقال فى المقتضب5/ 75: 
'ولو أعملت الأول كان جائزا حسنا .١"‏ ه. 


لا 


شرع كافية ابن الحاهب 


فإن أعملت الثابئ أضمرت الفاعل الأول على وفق الظاهر, 

ع 5 1 على إوهة 5 5 3 )222 َُ 5 و 2 5 

أما دليلهم العقلى فهو أن الفعل وقع فى أول الكلام » والآاول موضع لا يقع فيه إلا 
ما هو أهم بالذكر» فإعمال ما هو الأهم أولى من إعمال غيره وإن كان أقربء وأيضا: 
إذ خوك كوه لا كموق لحري مخليك ووب لمفرفة الاك افحنال فلتو تيك الث سيط 
والتآخره مع أن الفعل عامل لفظىء والابتداء عامل معنوى فليس ذلك إلا لقوة 
التقدمء وأيضا على هذا لم يلزم إضمار قبل الذكرء بخلاف ما إذا أعمل الثانى”". 

وأما دليلهم النقلى فهو: قول امرئ القيس”" - كما سيجىء ”؛ 

والجواب عن الأول: سلمنا أن الأول أهم وله قوة» لكن لا نسلم أن قوته”' أكثر من قوة 
المقازية والخؤار””ه كما ينا فن ليلنا. 

وعن الثانى: أن الإضمار قبل الذكر يجوز إذا وّجد ما يفسره» وههنا كذلك كما فى: ربه رجلاء 
فإنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان فى الملفوظ دلالة على المحذوف فى علم 
المخاطبء كما فى قوله تعالى:[ْوَاخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاخَافِظَاتِ]”" استغنى عن ذكر (فروجهن) 
يذاكر الأو . 

وأما الجواب عن دليلهم النقلى فسيجىء إن شاء الله'". 

فإن أعملت الثانى من العاملين المتغايرين على ما هو رأى البصريين» فلا يمخلو من أن يقتضى 
العامل الأول فاعلا أو مفعولاء فإن اقتضى فاعلا أضمرت الفاعل فى العامل 


)١(‏ وأيدوا ذلك بأنه إذا اجتممع الشسرط والقسم جعل الجواب للسابق منهما باتفاق تقول: إن تقم 
والله أكْرمْك - بالجزم - وأحلف بالله إن قت لأكرمئك - بالتاكيد - ' انْظَُرْ: شرح اللمحة 
المدرية ا 

69) الطر: ال الكتخفية عن 300 والصفرة الصتفية 51/3 والأصبهاق ضفن 165 

(1) هو: امرق القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندى من أهل نجد» من الطبقة الأولى» يكنى: أبا وهب 
وكان يقال له: الملك الضليل» وذو القروح. انْظْرْ ترجمنه فى: طبقات فحول الشعراء 20١/١‏ والشعر 
والشعراء ص7”. والأغانى 9/ 97 وما بعدها. 

(5) انْظْرْ قسم التحقيق. 

(5) فى الأصل: (قوتها). 

(5) انْظرْ: الإنصاف /١‏ 47» وانظرْ: شرح ابن القواس ص 2٠١7‏ وشرح الأصبهانى ص 155. 

(0) سورة الأحزاب من الآية (70). 

(4) انْظَوُ: الانضاف:١/‏ 89 اما بعدهاء والأاضبهاتق ضن 165: 

(4) انْظر: قسم التحقيق. 


دوت الحذف, خلافا للكسائى» 

الأول”''» لكن لا مطلقا بل على وفق الاسم الظاهر إفرادا وتثنية وجمعاء وتذكيرا وتأنيشاء وإنما 

وجب أن يكون كذلك لأنه أى: هذا الضمير عبارة عن ذلك الظاهر. 

دون الحذف, أى: لا يحذف فاعل الأول اهتماما بذكره؛ لتوقف الفعل عليه» فكان بقاؤه بدونه 

كالعرض بلا محل» خلافا للكسائى”" فإنه أجاز حذف الفاعلء ومختاره: [أنه]”” رأى الحذف 

أقرب من الإضمار قبل الذكر. 

0 الفواف ون انذاف 0 والجمع نحو: قام وقعد 
راك "كته كاد موركزه قلا لهو لدت وإن كان ثايفا فى العقيبت تقول ع اتيز 

0 ضربانى وأكرمت الزيدين» وضربونى وأكرمت الزيدين» وعلى تقدير الحذف: ضربنى 

وأكرمت الزيدين فى الصورتين” . 

ثم مذهب الكسائى ضعيف””؛ لأن اعتماده على امتناع الإضمار قبل الذكر»ء ولا نسلمه؛ لأنه 

بر التفسير» أما إذا كان بها فيجوز كما مره وأيضا الإضمار قبل الذكر يثبت فى 

مواضع”" » وحذف الفاعل قصدً لم يثبت بحال”". 

فإن قلت: أليس قد ثبت ثبت ذلك فى قوهم: ما جاءنى إلا زيدٌ» إذ تقديره: ما جاءنى أحد إلا زيد» 

وفى مفعول مالم يسم فاعله؟. 


)١(‏ قال سيبويه :"4/١‏ "... وكذلك تقول: ضربونى وضربت قومّكء إذا أعملت الآخير» فلا بد فى الأول مسن 
ضمير الفاعل لثلا يخلو من فاعل ". وانْظر: المقتتضب 5/ /ا/ وما بعدهاء والمسائل الحلبيات ص 7727. 
(9) انْظْرْ رأى الكسائى فى: المسائل الحلبيات ص/777: والغرة ص 774 والتسهيل ص85» وشرح التتسهيل 
؟/ 175 » وشرح اللمحة 7/ 5؟1١»‏ وقد وافق الكسائى هشامٌ الضرير» والسهيلى» وابنْ مضاء. انْظرٌ: الارتشاف 
١5 5‏ 5» والمساعد :»508/١‏ وأوضح المسالك 1١١/5‏ والتصريح 237١/١‏ والرد على النحاة ص 45: 
والهمع ”457/7 . هذا وقد نقل عن الكسائى أن الفاعل هنا مضمر مستتر فى الفعل» مفردٌ فى الأحوال كلهاء 
فعلى هذا يكون ما نقله البصريون عنه من القول بحذف الفاعل غير صحيح. الل الارتشاف 5/ .5١55‏ 
(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(4) الظوة اب يعيش /١١‏ لالاء والاضيهاتن صن 29لا 
(8) قال الرضئ :1 زا ضع الكابان وععق مقي * قحاله كما قز كدف #المتاعى لق للقيو موافاة من متيل 
الرَاعدد. وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره فى الجملة "|. هد 7 
(5) انظ: شرح المفصل ١//الا‏ والمغنى 077/7» وشرح اللمحة البدرية 177/5 ومن هذه المواضع 
كع اماس امو د والخير نحو قوله تعالى :(قل هُوَ الله أَحَذ). 
- أن يكون الضمير مرفوعاً ب: بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلا زيد» وبئس رجلاً عمرو. 
*- أن يكون غبراً عنه فيفسره خبيه مو (إن هي إل كا الاي : 
(0) انظن: شرح ابن القواس ص 2٠١7‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ /ا/. 


دن 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجاز خلافا للفراء,» وحذفت المفعول إن استغنى عنه, 

قلت: حذفه ههنا مع بدل ونائبي سد مسد امحذوف. فكأنه ما حذف. ولهذا أطلق الأكثرون اسم 
(الفاعل) على ما قام مقامة فن الصوركين؛ بخلاف الإضمار قبل الذكر. 

وجاز مثل هذه المسألة وهى: أن يتنازع العابا ل بر ل ار ا ب 
حذف الفاعل من الأول أو أضمر فيه» خلافاء أى: يثبت هذا الجواز مخالفا للفراء» فإنه لا يجوز 
0 المسألة معللا بأنه يستلزم حل الفسادين» وهو إما حذف الفاعل» أو الإضمار قبل 
الذكر''» وأما وجه جوازها فثبوت مثلها عن العرب كقوله: 


وكتَامدمَاة كأن مُوتها 3 جرى فوقها واسدئعرت لون مُذهَب7" 


فإن (جرى) و(استشعرت) تنازعا فى (لون مذهب) و(جرى) اقتضى الرفع» و(استشعرت) 

اقتضى النصبء وأعمل الثانى دون الأولء فلما ورد مثلها عن العرب فى كلام الفصحاء. لم 
يمكن يمكن الحكم بمنعه» فلابد من التزام أحد الأمرين 

وإن اقتضى العاملٌ الأول مفعولا على تقدير إعمال الثانى حذفت المفعول فى الأول'"؛ لكونه 

فضلة فى الكلام» ولأنه لو لم يحذف يلزم الإضمار قبل الذكر لما هو يتم الكلام بدونه» ويحذف 

كثيرا فى السعة وإنما لم يهربوا عنه'”' فى الفاعل لوجوب ذكره. فالارتكاب عليه'”. 

ههنا لا يستلزم الارتكاب ثمة» لكن ذلك ليس على الإطلاق بل إن استُغنى - بصيغة 


)١(‏ قال ابن هشام: ' مذهب الفراء إذا كان العاملان مشتركين فى طلب المرفوع عملا فيه معا نحو: قام وقعد أخوك... 
وإن اختلفا فى الطلب أضمر الفاعل مؤخرا نحو: ضربنى وضربت أخويك هما.... وحجته: : أن الفاعل لا يليق به 
الحذف... لأنه عمدة... ولا يليق به الإضمار... لأنه إضمار قبل الذكر... 'ا. ه. انُظَّرُ: شرح اللمحة 
راط راع القرا فو المسائل الحلبيات ص 778: وشرح المصنف 0757/١‏ والرضى 218١/١‏ 
والارتشاف 5/ 23١55‏ والمساعد ١/508؛‏ والهمع 45/7» والتصريح 0 والأشمونى؟/ .٠١7‏ 

(؟) من الطويل لطَمَيْل العْتوى فى: الديوان ص”"2؛ وانظره فى: الكتاب١/‏ /الا» وتحصيل عين الذهب ص ٠٠١‏ 
والمقتضب؟/ 70؛ والجمل للزجاجى ص .1١15‏ والحلل شرح أبيات الجمل ص »١55‏ والإنصاف 288/١‏ 
وشرح المفصل 7/8/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور؟/ 285 والتخمير١/‏ 577 وائتلاف النصرة ص5١١.‏ 
الكمت: جمع كمَيْت وهو ذو لون بين الحمرة والسواد. المدمّى: هو الذى كمتته إلى الحمرة ولا يخالطها 
سواد» استشعرت: لبسئّه شعاراء والشّعار ما وَلِى الحسد. والمعنى: أن الشاعر يصف خيلا كمتا كأن عليها 
شعار ذهبء والشاهد قوله (جرى فوقها واستشعرت لون مذهب) وقد وضحه الشارح» وقد استشهد به 
على ضعف مذهب الفراء لأنه ثبت عن العرب. 

(*) قال الرضى١/١18:‏ " وافق البصريون ههنا الكسائى فى حذف المفعول بخلاف الفاعل؛ لأن الحذف هناك 
أيضا كان الوجه للزوم الإضمار قبل الذكرء إلا أنه تعذر لأن الفاعل لا يحذف» وفى المفعول هذا المانسع 
مرتفع لأنه فضلة يحذف فى السعة» فكيف مع مثل هذا المجموع! أى: الإضمار قبل الذكر ' ا. ه. 

(:) أى: الإضمار قبل الذكر. 

(5) أى: الإضمار قبل الذكر. 


لمن 


وإلا أظهرت, 

امجهول - عنه أى: [عن]”'' ذلك المفعول بأن يكون فى غير أفعال القلوب» سواء كان من الفعل 
المقتضى للمفعول الواحدء أو المفعولين» مثال الأول: ضربت وأكرمنى زيدٌّء ومثال الشانى: 
أعطيت وأعطانى زيدٌ درهما. 

وإلا أى: وإن لم يستغن عن ذلك المفعول بأن يكون فى أفعال القلوب أظهرت ذلك المفعول 
نحو: حسبنى منطلقا وحسبتٌ زيداً منطلقاء وإنما لزم إظهاره لأنه لولا ذلك لحذفء أى: المفعول 
الثانى من الأولء فيلزم حذف ما لا يجوز حذفه”'' - لما سيجىء فى بابه إن شاء الله تعالى - أو 
أضمرء فحيتئذ يلزم الإضمار قبل الذكر فيما هو الفضلة فى الكلام؛ فَلّمّا لم يجز”” حذفه 
وإضماره وجب إظهاره'”''. 

وأما نظرٌ صاحب المتوسط بأن يقول: ' يجوز إضمار المفعول الثانى ل ' حسبنى ' بعد ذكر 
(منطلقا) نحو: حسينى وحسيت ريدأ مننظلقنا إناه 0 

فضعف من وجوه: 

أما أولا: فلآن المراد من امتناع الإضمار ههنا امتناعه متصلاء أو قبل ذكر ' منطلق " وإلا فلا. 

وأما ثانيا: فلأنه علة الاختيار عند البصريين القرب والجوار» فعلى جواز هذا يفوت العلة لعدم 
بقائهماء فلم يكن الإضمار بعد ذكر (حسبت) مع مفعوليه مختارا عندهم» والكلام فيه لا فى 
نفس الحوار لما مر. 

وأما ثالثا: فلأنه يلزم الفصل بكثرة الأجنبى بين العامل ومعموله. 

وأما رابعا: فلأنه يلزم العطف قبل مام المعطوف عليه. 

ولئن قلت: إن النحاة يسوغون الإضمار قبل الذكر عند تعذر حذف الفاعل» ولم يسوغوه عند 
تعذر حذف المفعول» فضعفهم هذا ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 شرح المصنف /١‏ 250 وقال الرضى /١‏ 187: * وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقى 
لأن المعلوم من قولك: "علمت زيدا قائما ' مصدر المفعول الثانى مضافا إلى الأول» أى: علمت قيام زيده 
بخلاف مفعولى (أعطيت) فإن كل واحد منهما مفعول به... ' |. ه. 

(9) فى الأصل: (يجوز) وهو الحن. 

(5) انْظر: شرح المصنف١/‏ 050 والأصبهانى ص ١54‏ وقال ابن القواس: '... إن لم يستغن عنه كالثانى من 
مفعولى (ظننت) وأخواتها وجب إظهاره نحو: حسبنى منطلقا وحسبت زيدا منطلقاء لأنه لو أضمر فقيل 
مثلا: حسبنى إياه» لأضمر المفعول قبل الذكر» ولو حذف لحذف مالا بد منه؛ لتعلق الظن به؛ بخلاف خبر 
لمبتدأ ' ا. هه انْظَرْ: شرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 1097. 

(0) انظر: الشرح المتوسط ص 8/. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل ف الثابئ؛ والمفعول, على المختار, إلا أن بمنع مانع فتظهر 
قلت: ارتكبوا هذا ا محذور فى الفاعل ليكون ذلك دليلاً على أهمية ذكره غاية الاهتمام» وعلى 
قباحة حذفه» ولم يرتكبوا فى المفعول لأنه وإن تعدّر حذفه أيضا لكن لم يبلغ مبلغه فيه؛ لكون 
المفعولية المشعرة بكونه فضلة موجودة فيه» وأما الإظهار فهو وإن دل على لزوم وجوده لكنه 
أمر عادى لا يدل على سماجة الحذف دلالة الإضمار قبل الذكر عليها. 
إن اعملة آى+ العافل"" الأول بداء على :ماهو راى الكوفين “اقلا كلو من أن يتنشي 
العامل الثانى فاعلا أو مفعولاء فإن اقتضى فاعلا أضمرت ذلك الفاعل فى العامل الثانى أيضا 
موافقا للظاهر؛ لئلا يلزم خلوه عن الفاعل الواجب وجوده؛ وأيضا لا يلزم على هذا الإضمارٌ 
قبل الذكر؛ لأن الاسم المذكور بعد الثانى وإن كان مؤخرا عنه لكنه مقدم رتبة تقديراً؛ لكونه 
معمولا 0 تقول: ضربتٌ وأكرمنى زيدأء وضربت وأكرمانى الزيديْنِ» وضربت وأكرمونى 
الزيليين ' ' والمراد من الفاعل أعم منه وما يقوم مقامه على ما مر فيدخل فيه: ضربت وأكرم 
زيدا. 

وإن اقتضى العامل الثانى مفعولا - على تقدير إعمال الأول - أضمرت ذلك المفعول أيضا 
فى العامل الثانى على المذهب المختار”“. 

وإنما كان إضماره دون حذفه لأنه لا يلزم فيه الإضمار قبل الذكر لما مرّء وليكون الملفوظ مطابقا 
للمراد» مع أن فى الحذف التباس المفعول بما هو غيره. 

وإنما جاز حذفه/ أيضا عند عدم المانع ووجود القرينة نظراً إلى كونه فضلة فى الكلاه*. 
تقول على تقدير الإضمار: ضربنى وأكرمته زيدٌ» وضربنى وأكرمثُهما الزيدان» وضربنى 
وأكرمتهم الزيدون. 
وعلى تقدير الحذف: ضربنى وأكرمت زيدٌ» وضربنى وأكرمت الزيدان» وضربنى وأكرمت 
الزيدون. 


إلا أن يمنع مانع''' من الحذف والإضمار فتُظهر أى: يجب عليك إظهاره. 


)١(‏ فى الأصل: (الفاعل) وهو تُصحِيف. 

0) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(00) قال الرضن ال ل ل الظافي زب خزلو نك ب الحندة لأف نوين ضارا 
قبل الذكر... ' |. ه 

(5) قال الجامى 5 ' وم تحذفه وإن جاز حذفه لثلا يتوهم أن مفعول الفعل الثانى مغاير للمذكور ' .١‏ ه. 

(0) انْظر: الرضى .185/١‏ 

)١(‏ قال ابن جماعة ص37: ' أى من رجوع ضمير مفرد على مثنى أو مجموع أو بالعكس فلا يجوز فى مثل: (حَسبَّنى- 


ويجوز أن يكون (يُظهر) للغائب وفاعله ضميره المستتر الراجع إلى المفعول. 

يعنى: يجوز إضمار المفعول فى الثانى على المختار» وحذفه على غيره'''» وإن لم يمنع مانع 
عنهماء وإن منع بأن يكون ذلك المفعول مفعولا ثانيا لأفعال القلوب فيجب الإظهار نحو: 
حسبنى وحسبتها منطلقين الزيدان منطلقاء فإن الأول أعمل فى (منطلقا) ولذلك رفع (الزيدان) 
عن محر زر سر الى لضن ألا مكبر نايا وكا مكار مكدر زر دن 
للك انه الى ا منهر لا فقون ول دا أو مثنى”"» ولا سبيل إلى الأول لعدم التطابق بينه وبين 
المفعول الأول حينئذ - مع وجوبه بينهما - لكون الثانى عبارة عن الأولء ولا إلى الشانى لأنه 
يستلزم المخالفة بين الضمير والمرجوع إليه فى الإفراد والتثنية» وهو غير جائز". 

قيل': ف لاا جوزت التطابق بينهما عند الأمن من اللبس كقوله تعالى: (وَإن 
كانت وَاحِدَة001 مع تقدم ذكر الوارث!. 

فلك اهل الاعمياز الد اسم لصوف بالورانة و سواء اق ماكر ا او 

ولخو خف دنا لأنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى باب (حسبت»» فلما امتنع 
الحذف والإضمار وجب الإظهار. 

قال في المتوسط"": ' وفيه نظر؛ لأنه ليس من هذا الباب. وإنما يكون منه [أن]”” لو تنازع الفعلان 
مغمولا واحذاء لكنه لبين كدلاك لآن الأول يقتضى الفرك والقائن يفتكي التنى»: 

قلت: إن الإضمار قد يأتى على المعنى المقصود وإن اختلفا فى اللفظ؛ لأن التنازع فى الذات 
الموصوفة بالانطلاق من جهة فعليتهماء ولزوم الإفراد والتثنية إغنما هو بحسب اقتضاء المحل» 
والحاصل أن مقتضى كليهما مفرد من حيث فعليتهما فإنها يحصل بهء وأما اقتضاء الثانى المتنى 
فليس من تلك الجهة بل للتطابق لمفعوله الأول» فمن حيث الفعلية يتحقق التنازع فى الأصل 
فى معمول واحد 


َإِيّاهُ وحسبتُهُما منطلقين الزيدان) بل يجب إظهاره فتقول: حسبنى وحسبئُهما منطلقين الزيدان منطلقا "|. ه. 

)١(‏ أى: على القول الغير مختار. 

(؟) قال ابن الحاجب: ' لأنك لو أضمرته مفرداً ل يستقم لأنه مفعول ثان ل (حسبتهما) فيجب أن يكون مثنى: 
ولو [امسحرلة مات ل يداي ارد عائد حلى (ابطاكا وضمير المفرد لا يكون مثنى؛ فلما امتنع الإضمار 
وجب الإظهار " ا. ه. انْظرْ: شرح المصنف /١‏ 0750 وانظرٌ: الجامى .718/١‏ 

ف نر شرح الأصبهانى ص »١15١‏ وشرح الكافية للدولت آبادى ل 74/ ب 

(5) انظر: شرح الرضى /١‏ 1805. 

(0) سورة النساء من الآية .)١١(‏ 

الط شاي ا 

0 انْظْر: الشرح المتوسط ص 14. 

(8) زيادة من الشرح المتوسط ساقطة من الأصل. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وقول امرئ القيس: كفانى وَلَمْ أَطْلْبْ قَلِيل مِنَ الْمَال ليس منه؛ لفساد المعنى. 

وأما جوابه''' عنه فلا يخلو عن ركاكة؛ لأن تقريره يدل على اختلاف مقتضاهماء وبه يفوت 
شرط التنازع”". 

وقول امرئ القيس: 

اعلم أن البيت المذكور دليل نقلى للكوفيين”*' على مختارهم؛ أى: على أن إعمال الأول أولى 
من إعمال الثانى» ثم وجه الاستدلال به: أن (كفانى) و(لم أطلب) تنازعا فى (قليل): وأعطى 
الشاعر العمل للأول دون الثانى - وهو من الفصحاء - فلو لم يكن إعمال الأول أولى من 
إعمال الثانى - مع إمكان إعماله ههناء إذ لا تفاوت فى النظم بين رفع (قليل) ونصبه» مع لزوم 
حذف المفعول من الثانى على تقدير إعمال الأول» وهو ضعيف غير مختار» وعدم لزوم حذف 
شىء على تقدير إعمال الثانى - لما اختاروه» فغلم منه أن إعمال الأول أفصح؛ لأن الفصيح لا 
يختار إلا الأفصح”"”. 

[وقوله]”'': ليس منه» إشارة إلى ردّ ذلكء أى: ليس هذا البيت مما تنازع فيه العاملان حتى يتم 
به الاستدلال؛ لفساد المعنى على تقدير كونه منه؛ لاستلزامه اجتماع النقيضينء وبيان ذلك: أن 
(لو) تدل على امتناع جزائها لامتناع شرطهاء سواء كانا مثبتين أو منفيين» فإن كانا مثبتين يجب 
انتفاؤهماء وإن كانا''' منفيين يجب ثبوتهماء ولو كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا يجب نفى المثبت 
وثبوت المنفى» لأن نفى النفى إثبات» وأيضا حكم المعطوف على جزائهاء فعلى هذا كان فى 
قوله: 


)١(‏ أى جواب صاحب المتوسط» حيث قال ص :٠١‏ ' وجوابه: أن الأول والثانى تنازعا اسم فاعل الانطلاق من 
غير نظر إلى كونه مفردا أو مثنى؛ والإفراد إنما لزم من حيث إنه أعمل فيه الأول» فلو أعمل الثانى لزم 
التثنية * |. ه. 

(5) لأن المراد من التنازع: كون الفعلين بحيث يصح أن يتوجها إلى أمر واحد فيكون معمولا لأحدهما دون 
الآخرء انظر: ابن القواس ص 5 .٠١‏ 

(*) من الطويل فى: الديوان ص 074 وانظره فى: الكتاب ١/4"؛‏ والمقتضب 296/5 والمقتصد فى شرح 
الإيضاح :”547/١‏ والإنصاف ,85/١‏ ولباب الإعراب ص 7578: وشرح الجمل لابن عصفور 245/15 
والرضى /١‏ 180» وابن يعيش 94/١‏ والمغنى /١‏ 580 ؟7/ 0485: والخزانة١/‏ 3717 7, وائتلاف النصرة ص 
١١‏ وغير ذلك» وقد تفاوتت رواية أوله بين (فلو أن) و(لو أن). 

(:) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(0) انْظْرٌ: شرح المصنف ١/5545؛‏ والأصبهانى ص 10١‏ والجامى .154/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (كان) وهو لحن. 


وَلَوْ أن ما أُمْعى لأذلى مَعِيشَةٍ عيشَة 
لأنه مثبت فى سياق (لو) فلو توجه (ل أطلب) إلى (قليل) وهو معطوف على جزائها لوجب أن 
يكون فيه إثبات لطلب القليل» فلزم من امتناع السعى لأدنى معيشة ألا يكون طالبا''' لقليل من 
المال؛ لأنه يستلزمه» ومن امتناع عدم الطلب أن يكون طالبا له لذلك» وهو غير جائز فعلم منه 
أن (م أطلب) غير متوجه إلى (قليل) بل إلى مقدر وهو (الملك) فكأنه قال: كفانى قليل من المال» 
ولم أطلب الك فيكون كفاية القليل منفية» وطلب الملك ثابتا”"» ويدل على هذا البيتُ الثانى 
وهو قوله: 
ولكتما أسع لِمَجْد مول :| وقد يُدْرِكُ الْدَ الؤتل الح ا 


[وليس]”*' لقائل أن يقول: إن الكلام فى تنازع الفعلين وإعمال أحدهماء سواء حذف معمول 
الآخر أو أضمر؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون بعد إمكان التنازع» ولا نسلم ذلك لما ذكر'”. 


)١(‏ فى الأصل (طلباً) وهو تصحيف. 

(1) انظ: شرح المصنف 0751//١‏ والإيضاح فى شرح المفصل ١/118؛‏ وابن #القوائن ضن #1١8‏ شوح الغ 
الن فط لابرد القوامق ن :+58 وقان ابن يفيض 570978" كان ويلك :امرئ الفيس: كلو أل ها سس لأدنين 
معيشة... كفانى ولم أطلْبْ قليلٌ من المال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من 
الفعلين موجها إلى ما وُه إليه الآخرء وهو الاسم المذكورء وليس الأمر كذلك؛ لأن الفعل الأول موجه 
إلى: القليل من المال» والثانى: موجه إلى الله ولم يجعل القليل مطلوباً وإنما كان مطلوبه الملك. .. ألا ترى أنه 
قال فى البيت الثانى: ولكنمًا أسعى لِمّجْدٍ مؤئل... وقد يُذرك المؤثلَ أمثلى. ولو نصب (قليلا» ب (أطلب) 
استحال المعنى وصار التقدير: قن ا د صر ظ ست وم مر 
لأحدهما بالأخرى كقولك: ضربنى زيدٌ وم أكرم بكراً... 

(©) هن الظويل لاخر القرسن قن الديوان عل 78 والطية ا 00 
1“ لأاخوانق يعسن ١71ل‏ وابن القواس صن 5 وكا 1/ ااه وابق جاعةاضء ف تروصت المناتن 
ص 8١14‏ والخزانة 21/١‏ والهمع ١/094؟.‏ والمجد المؤثل: امْجدُ الثابت الوطيث والمؤثل: المثهر الذى له 
أصل وهو الكثير أيضا. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظة: شرح المصنف /١‏ 8417؛ والإيضاح فى شرح المفصل 154/١‏ وابن القواس ص ٠١5‏ وشرح ألفية 
ابن معط لابن القواس ص 105» وقال ابن يعيش :74/١‏ * فأما بيت امرئ القيس: فلو أن ما أسعى لأذنى 
معيشةٌ. .. كفاني وم أطلْبْ قليلٌُ من امال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من 
الفعلين موجهاً إلى ما وُه إليه الآخرء وهو الاسم المذكور وليس الأمر كذلك؛ لآن الفعل الأول موجه 
إلى: القليل من المال» والثانى: موجه إلى الك ولم يجعل القليل مطلوياً وإغا كان مطلرية اللك: .. ألا ترى أنه 
قال فى البيث الثانى: ولكنمًا أسعى لِمَجْلٍ مؤثّل. .. وقد يذرك المؤئل أمثالى. ولو نصب (قليلا) ب (أطلب») 
اقحال الى .رصا النقدن: ور ل عارص و بجي جد بعر 
لأحدهما بالأخرى كقولك: ضربنى زيدٌ و أكرم بكراً... 


شرع كانفية ابن الحاهب 


جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح"' فلا؛ إذا المعنى حينئذ: كفانى قليل من المال فى 
حال/ كونى”'' غير طالب له فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من عدم 
التو لم العطف على جوابها! قلت”": لما كان الواو محتملا هما لا يصاح استدلالا؛ لآأن 
المدعى لا ب* يثبت بالاحتمالء وأيضا كون الواو للعطف أكثر وأشهر والمصير إليه أولىه لا سيما 
وقد دل على المضارع امنفى الذى وقع حالا؛ لأن فيه وجهين: فعدد بعضهم : تعن أن يكون 
حالا بدون الواوء وعند الآخر يجوز مع الواوء فترجح”” ' جانب العطف إذ ل يمنعه أحد أصلاء 
كذا قال الفالى””'. 


)١(‏ صاحب الإيضاح هو: أبو على الفارسى وهو: الحسن بن أحمد بسن عبد الغفار ببن محمد ببن سليمان 
ابن أبان الفارسىء النحوىء ولد بفسًا من أرض فارسء» وقدم بغداد واستوطنهاء وأخذ عن ابسن 
السراج» والزجاج وأخذ عنه ابن جنىء والربعى؛ له: الإيضاح فى النحوء والحجة فى علل 
القراءات» والتذكرة؛ والأغفال» وغير ذلكء توفى سنة /الا7ا ه ببغذاد. الْظْر: وفيات الأعيان 
0١‏ ونزهة الألباء ص 710 وانْطي: الإيضاح لأبى على ص 57 وَانْظُرْ رأيه فى: المقتصد 
فى شترع الابشياج #11 روما رعدها ولجنا فى سرع التصدل ١‏ / وابين القواس ص 
65, وابن جماعة ص 45»: وقال الأصبهانى ص 1505: " وقد نصر أبو على الفارسى قول 
الكوفيين بأن قال: يحتمل أن تكون الواو واو الحال وحيئئذ لا يلزم انتفاء عدم طلب قليل من 
المال؛ لأن جواب (لو) حيئذ هو: كفانى قليل من المال» وقوله: (لم أطلب) حالء ومعناه: ولو أن 
ما أسعى لأدنى معيشة كفانى قليل من المال حال كونى غير طالب له. فيلزم انتفاء هذا المجموع؛ 
ولا يلزم من انتفاء هذا المجموع انتفاء عدم طلب قليل من المال» ليلزم التناقض الذى ذكرقهوه " 
ا.ه). 

(0) فى الأصل (كون) وهو تصحيف. 

(©) انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب :17١/١‏ والرضى 2187/١‏ وقال الأصبهانى ص 155 : " والجواب عما 
ذكره أبو على أن يقال: إن الشرط الذى دخل عليه (لو) مستلزم لهذا المجموع فيكون مستلزما لكل واحد من 
أجزائه لما ثبت فى غير هذا العلم» ويلزم منه أن يكون كل واحد من أجزاقه منفياء فيلزم المحذور» ولئن 
سلمنا ذلك لكن ما ذكره مُحْتَّملَ غير منصوص. وبالمحتمل لا يمكن إثبات أصل متنازع فيه * |. ه. 

2( فى الأصل (فترجيح) وهو تصحيفء وما أثبته من: الفالى. 

(0) انظر: شرح اللباب للفالى ل ١١1‏ / أ. ب. 


[ مفعول ما لم يسم فاعله ] 

مفعول مالم يُسمٌ فاعله هو: كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. 

اعلم أن المصنف لما ذكر حد الفاعل بحيث لم يشمل: مفعول مالم يسم فاعله أى: 
مفعول الفعل [الذى]'' لم يذكر فيه" 00 ذلنك الفعل؛ لكوثه ليش بفاغل عتدة 
وكاواين الرفرعتات العودة جددر» 1 ااه هوه أى: مفعول مال يسم فاعله: 
كل مفعول حذف فاعلّه أى: فاعل المفعول. وأقيم هوء أى: المفعولء مقامهء أى: مقام 
لاقل فى جو ]ناه النسيل [بكيرواها كام ينات لسلاركون عدف الفاسل يناد 
ذل" “» فحينئل أجرى مجراه فى كونه مرفوعاء ومنزلا منزلة الجزء من الفعل» وعدم 
الاستغناء عنه. وتأنيث الفعل لتأنيثشه.» ووضعه إما للاختصار والإيجاز فى الكلام. أو 


الفاعل» أو منه””"» أو غير ذلك من الاعتبارات”" 


(3ماين المفروق يكنقن ريه السناق: 

(؟) غير واضحة بالأصل. 

(9) قال الحامى ١/١/ا؟:‏ ' وناك لعي تامور حل راسي جك وجري ا بادا عسوي كاد بها لقم 
والكار* لقره الفياله بالشاعل جاو بالا تعضهم قاع اها 

(5) قال ابن القواس ص ١"‏ 6 ' وإقامةٌ المفعول مقامه فى اللفظ لامتناع أن يكون مسنداً من غير مسندٍ إليه 
لفظا ومعنى ' وار علة قيام المفعول مقام الفاعل فى: العلل للوراق ص55 »١‏ وأ سرار العربية ص 40. 

(5) فى الأصل (عنه) وهو تُصحيف» والأمئلة على الترتييب: أما الإيجاز والاختصار فلحو قوله 
تعالى:(ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثلٍ مَا غوقب به م بغي عَلَيِه) و(فَاصدَغ بِمَا مر وأما التعظيم وذلك 
بعظم قَذر الفاعل وخسة قَذر المفعول بالنسبة إليه نحو: قطع اللص» ومنه :فيل الخَراصُونَ)) وأما 
التحقير - وهو عكس عكس السابق - وذلك نحو قتل عُمرٌ بن الخطاب, وقيّل على بن أبى 
طالب؛ وأما العلم به فنحو قوله تعالى:[وَخْلِقَ الإنسَانُ ضَعيفا)» وأما الجهل به فنحو: ثيقث بكذاء 
إذا لى تعرف من تبّأكء وأما الخوفُ عليه فنحو: قبل زيدٌء إذ لو عُلِم الفاعِلٌ لأخذ فقيل وأما 
المخوف مله فلحو: ضرب زيدء وأنت محتاج إلى تعريف حال المفعول خائِفٌ من الفاعل. لع 
الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص :57١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 5١5‏ 
والصفوة الصفية /١‏ 016. والممع .018/١‏ 

(5) وعده الاعتارات ح: )١(‏ - إبهامه بأن لا يتعلق مراد المتكلم بتعيّنه بل بأى فاعل كان» وذلك نحو قوله 
تعاى :دن أخصرم ما امسر من الذي و (وَذا حيُِم بَحيق. (1) - إقامة وزن الشعر كقول عنترة: وإذا 
شربت فتّى شتكهيك. .. مالى وعِرْضى وافِرٌ لم يكلّم. اللتظ صا مع كر من طابت سريرثه حودت 
سيره و: كثيرٌ الضَالٌ وقتِل الرجال. (5) - المبالغة نحو: سير عليه الليلٌ والنهار. انْظرٌ: شرح الجمل لابسن 
عصفور :05١/١‏ والارتشاف 8/ 21775 والمغنى لابن فلاح 2145/7 وشرح اللمحة 7٠١/١‏ وال همع 
,0١‏ والتصريح 7/١‏ 585» والأشمونى ومعه حاشية الصبان .5١/7‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وشرطه: أن تغير صيغة الفعل إلى (فعل) أو ريفعل). 

وشرطه: أى: شرط ذلك المذكور: أن تير صيعٌة الفعل» أى: الهيئة الحاصلة له وفى (تُعْيِّرَ) معنى تصغر 
تتقل» وكذلك كان تعديته بإلى» إلى (فجِل) بأن يُضم أوله ويُكسّر ما قبل آخره إن كان ذلك الفعل 

ل 

والتخصيص بذكر (فيل) لأصالة الغلاثي ١”‏ أ فحينئل مدر فيه (استُخرج) و(ثدحرج) وغيرهما 

مما زاد على الثلاثى» ومنه معتل العين مثل (قِيل)”". 

وتستقطة رهنةا (ابغنا ماقا 7 إن قري (أن بُكيّرَ صيغة الفعل) إلخ» لا يصاح أن يكون شرطاً؛ 

لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام”'' المفعول مقامه» وهو داخل فيه والشرط يجب 

أن يكون خارجا. 

أو إلى (يُفعَل) بأن يُضم الأول [ويفتح ما قبل]””' آخره إن كان ذلك الفعل مضارعا. 

وإضافة الصيغة إلى الفعل إشارة إلى أن هذا الشرط (فيما يكون عامله فعلا؛ لأن تَعَيِّرَ صيغة”") 

الفعل لا يكون إلا فى الفعل)””"» أما إذا كان العامل اسما”” فلا شرط”'' فيه» فحينئذ سقط ما 

قيل: إن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطهء فيلزم ألا يكون (غلامه) فى: زيد مضروب غلامه 

من هذا الباب» مع أنه منه. 

فإن قلت: قيام الك مقام غيره يقتضى لمناسبة بينهماء مع أن”''' بين الفاعل والمفعول مبانية 
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)١(‏ قال الرضى ١.١ 0١‏ .. لكنه اقتصر على الثلاثى لكونه أصلا للرباعى وذى الزيادة * .١‏ ه. 

(0) انْظة: م لدت به ارين القواس ص .٠١7‏ 

(*) هذا قول الأصبهانى حيث قال: "... لا معنى لقوله: «تغير صيغة الفعل إلى معنى فيل أو يُفعَل) إلا أنه 
يحذف فاعله ويقام هو مقامه؛ وذلك ل يبز أن يكون شرطاً له؛ لآنه داخمل فيه؛ والشرط يجب أن يككون 
خارها 'الطة: شرح الأصبهانى ص .١109‏ 

(4) فى الأصل (وأقيم) والتصحيح من شرح الأصبهانى. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) فى الأصل (الصيغة) وهو تُصحِيف. 

(0) ما بين القوسين تكرر فى الأصل. 

(8) فى الأصل: (شرطا) وهو تَصّحيفء ومثال كون العامل اسما كقولنا: زيد مضروب أخوه. 

(9) فى الأصل (فلا شرطا) وهو لكن. 

)١(‏ فى الأصل (<أنها) وهو تُصحيف. 

( قال الأنبارى: ' فإن قيل: كيف يقام المفعول مقام الفاعل وهو ضله فى المعنى؟ قيل: هذا غيرٌ غريب فى 
الاستعمال؛ فإنه إذا جاز أن يُقال: مات زيذٌ» ويسمى (زيد) فاعلاء ولم يُحدث بنفسه الموت وهو مفعول فى 
المعنى» جاز أن يُقام المفعول ههنا مقام الفاعل وإن كان مفعولا فى المعنى ' .١‏ ه. انْظْرْ: أسرار العربية ص 
6 وانظر: المغنى لابن فلاح ؟/ 0 . 


ولا يقع المفعول الثابئ من باب (ِعَلِسْتْ)؛ ولا الثالث من باب (أَغْلمْت)» 


قلت نينهما مناسبة ظاهرة من حيبت" اقتضاء:الفعل "كل متهماء وإن كان بيئهما مباينة من جهة 
ا غاية ما فى الباب أن الاقتضاء يتعلق بأحدهما من جهة الصدورء والآخر من جهة 
الوقوع”"» وهذا القدر ليس بقادح ذلك. 

ولا يقع المفعول الثانى موقع الفاعل» بأن يكون الفعل ا حذوف فاعله مسنداً إليه من باب (عَلِمتُ) أراد 
به كل فعل يتعدى إلى المفعولين اللذين ثانيهما عين الأول» ولا يقع المفعول الثالث أيضا ذلك الموضع من 
ناف (أعلضخ)7 7" أن اليكل ندل مدي إلى ثلاثة مفاعيل اهما عين الثانى من الأو لا والقالتة اميم 
الغانى 0م خبر فى المعنى من الأول' '"» ومن الثانى فى الثانى'" فلا يصح إيقاعه موقع المسند إليه؛ لثلا 
بشن بمخر اهن لكر غير ممائ» لأ شق القن انين وف ف المخبر عنه التقديم» فلو أقيم مقامه لزم 
أن يكون الشىء الواحد مقدما ومؤخراء فعلم أن الأول من الأول””» والثانى من الشانى”" يجوز إقامتهما 
مقام الفاعل؛ لأنهما محكوم عليهما فى المعنى» فلا يستلزمان ما ذكر. 

قيل فى علة المنع”''': لأنهما مسندان"'''» ولو وقع كل منهما ذلك الموقع لكان مسندا 
إليه»ء وهو غير جائز. 


(9) هن اللية ابيا فدات ف ال 

(0) فالفاعل هو الذى صدر منه الفعل» والمفعول هو الذى وقع عليه الفعل. 

(9) قال ابن القواش صن 17 1: المفعول يقسم إل ما يصح وقوعه مؤقع التاعل مظلقا ولق ما لايضصح فسن 

لقسم الذى لا يقع موقعه: المفعول الثانى من باب (علمت»»؛ والثالث من باب (أعلمت)»؛ أما الثانى من 

باب (علمت) فلأنه مسندٌ إلى الآول فى المعنى؛ فلو اكه القعن الوالضار الس معنا إليه» فيلزم أن يكون 

لشىء الواجد خبرا وخبراً عنه فى حكم واحده وهو محال.. .. وأما الثالث من باب (أعلمت) فحكمه حكم 

لثانى من باب (علمت) لأنه هو هو فى المعنى ' |. ه. 

(5) أى من باب (علمت) ومعنى أن الثالث عين الثانى: أنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمراً قائماً ف (قائما) هو 

لفعول الغالك قن ياب (أعلنة) وإذا قلت علمت زيدا قائنا» ف (قاننا) عي التعسول التاق بن نات 
(علمت»)» وعلى هذا فالثالث من باب (أعلمت) هو الثانى من باب (علمت». 

(6) أى المفعول الثالث من باب (أعلمت)» كقولك: أعلمت زيداً عمرا قائماً. 

( أى من باب (علمت) وذلك أنك إذا قلتث: عليات :زيذا قاقماة قي وغول (فتلمات)"فالجيلة ون ندا ومين 
وهو: : زيد قائم» ف (قائم) خبر عن (زيد). 

0) أى: : من باب (أعلمت) وذلك أنك إذا قلت: أعلمت زيداً 0 قائماء قبل دخول (أعلمت) كان (قائما) 
خبراً عن (عمر) وهو المفعول الثانى بعد دخول (أعلمت). 

(6) أى: المفعول الأول من باب (علمت). 

(9) أى: المفعول الثانى من باب (أعلمت)». 

)٠١(‏ هذا قول ركن الدين الإستراباذى فى: الشرح المتوسط ص ؟8. 

)١(‏ أى: المفعول الثانى من باب (علمت»»؛ والثالثت من باب (أعلمت). 


لا 
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والمفعول له 

ومنع بأنا لا نسلم عدم جوازه؛ وإنما لا يجوز ذلك إذا كان من جهة واحدة» وهو ليس بمسلم 
ههنا. 

ثم هذا مذهب الأكثرين''' من النحاة» وعند بعضهه''' يجوز الإسناد إلى الثانى عند الأمن من 
الالتباس وعند كون الثانى نكرة نحو: عَلِم منطلقٌ زيداء فإنه تعيّن أن يكون مفعولا ثانيا لكونه 
صو 

0 

وأما إذا لم يؤمن منه فلا يجوز ''» وهو فيما كانا معرقتين نحو: عُلِمَ أخوك زيداً؛ لأنه يصلح أن 
يكون كل منهما مفعولا أ ولا'”» فعُلم منه أن دليل المنع عند هذا القائل هو خوف اللبسء 
ولذلك قَرّق0'' وإلا فالدليلٌ المذكورٌ أولاً يقتضى الامتناعً مطلقاً. 


لا يقع المفعول له أيضا ذلك الموقع إذا كان بغير اللام؛ لأنه فى المعنى علة غائية» فلو أقيم 
باللام فيجوز إيقاعه فى ذلك الموقع؛ لأن هذا المحذور لا يلزم حينئل”". 


)١(‏ فى الأصل «الأكثرون) وهو لحن. 

(0) نسب الرضى هذا القول إلى المدأخرين فقال: ' وأما المنأخرون فقالوا: يجوز نيابنه عن الفاعل إذا لم يلتتبس 
كما إذا كان نتكرة وأول المفعولين معرفة.... والذى أرى أنه يجوز قياسا نيابته عن الفاعل معرفة كان أو 
نكرة» واللبسُ مرتقيعُ مع إلزام كل من المفعولين مركزه؛ وذلك بأن يكون ما كان خبراً فى الأصل بعد 
ما كان مبتدأء فلا يجوز فى نحو: علمت زيداً أباك مع اللبس تقديم الشانى على الأول وهذا كما قلنا 
فى نحو: ضرب موسى عيسىء» وكذا فى نحو: أعلمتّك زيداً أباكء فإذا ألزم كل واحد مركزه لم يلنبس 
إذا قام مقام الفاعل وهو فى مكانه “1 عن ل الرضس ١‏ / اوها يعلها يط ابن القواس ص 
»٠0‏ وشرح التسهيل :١159/7‏ وشفاء العليل 419/١‏ والارتشاف ,17781١/9‏ والمهمع 2019/١‏ 
والأشمونى 09/7» وابن جماعة ص 40. 

() اخشار ابن مالك إقامة غير الأول إذا أمن اللبس فقال فى التسهيل ص /الا: ' ولاتمنع نيابة غير الأول 

من اللفعولات مطلقا إن أين اللبس وم يكن جملة أو شبههاء خلافاً لمن أطلق المع فى باب (ظن) 
وأعلم ".هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص »15١‏ والصفوة الصفية 2007/١‏ 
والفاخر ص ؟577. 

(5) قال السيوطى: ' وهذا ما صححه: طلحة؛ وابن عصفورء وابن مالك " .١‏ ف انْظْرْ: اهمع .019/١‏ 

(0) فى الأصل (مفعول أول) وهو لحن. 

(5) أى: من قال بجواز نيابة الثانى فرّق فأجازه إن كان نكرة ومنعه إن كان معرفة. 

(0 علل ابن القواس ص :٠١8‏ ' لعدم جواز قيامه بقوله: '... أما المفعول له فإن لم يقر فيه اللام 
امتنع كونه مفعولا له؛ وإن قدّرت فيه وجب نصبّه وإقامّه مقام الفاعل وجب رفعه؛ فتدافعاء 
ولأنه لو أقيم مقام الفاعل لبقى الفعل بغير علة .٠"‏ هه وانْظرٌ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس 
ص ؟577. 


والمفعول معه كذلك. 

وقيل"": لأن المفعول له قد يكون علة لأفعال متعددة باعتبار المجموع”"'» وأن يكون علة 
ل ل ل ا لي ا الي لل ل ا 
فيك أو لا يفني ” “» فإن أضمر كان علة لذلك الفعل/ [و]7* المفروض أنه علة للمجموع لا 
لكل واحد منه» وإن لم يضمر فيه لزم ألا يكون لبعضها فاعل ولا مايقوم مقامه. فيخلو عن 
الفاعل ا مجموع من حيث هو المجموع؛ يلزم الخلو أيضا بناء على مغايرة المجموع لكل واحد منهاء 
وإذا تعذر إقامته مقام الفاعل فى بعض الصور امتنع إقامته مقامه مطلقاء طردا للباب. 


قلت: هذا التعليل يستلزم الامتناع مطلقا”''» سواء كان باللام أو بغيرهء فالأول أولى لوقوع 
إقامة ذى اللام ذلك الموقع فى الكلام””. 

والمفعول معه كذلكء أى: لا يقع موقع الفاعل”*؛ لأن فى مفهومه مصاحبة الفاعل فى بعض 
الصوره فلو أقيم حينئذ مقام ااا و المصاحب حينئذ» فيخرج عن 
حقيقته» ولأنه'”" لو وقع لوقع إما مع الواو [أو]'''' بدونه» والقسمان باطلانء أما إذا كان بدون 
راد د ايل د عل سترلفة ادا لان لفقو نه و لسار بد راواه 
الواو فإما لخروجه عن حقيقته أيضا لعدم المصاحب حينئذ» أو لأنه يوهم عطف الاسم على الفعل» 


(5)هذاقول قطب الذيى القاق ون : جوسيه عاق :الليات ل 1ن يصزفدت يننتر.فى القتل 6 وائظ: 
خرن الف ” وابن القواس ص .٠١8‏ والأصبهانى ص .١1٠١‏ 

(5) نحو: ضربت وأكرمت وأعطيت إكراما لزيد. 

() فى الأصل (لكل) وهو تُصحيف. 

(4) وقال الأصبهانى ص١15:‏ ' لو أقيم مقام الفاعل فى هذا الموضوع فإما أن يقام مقام المجموع أو 
مقام بعض منها؛ لامتناع قيامه مقام كل واحد منهاء وعلى التقديرين يلزم خلو بعض الأفعال عن 
الفاعل وهو محال» أما على تقدير الأول فظاهر؛ لأنه إذا كان فاعلا للمجموع لم يكن فاعلا لكل 
واحد منهاء بناءً على أن المجموع مغاير لكل واحد منهاء وأما على تقدير الثانى فظاهر أيضا لأنه 
إذا كان فاعلا لبعض لم يكن فاعلا للبعض الآخرء فكان بعضها خاليا عن الفاعل وإذا لم يجز أن 
يقام مقام الفاعل إذا كان علة لأفعال متعددة لم يجز أيضا أن يقام مقام الفاعل إذا كان علة لفعل 
واه اطراها للباتب هت 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل (مطلق) وهو لحن. 

(0) وذلك مثل: ضَرب للتأديب. 

(8) قال الكيشى: ' فلأنه قليلا ما يصحبُ الفعلَ حتى قَصّرَهَ بعضهم على السماع؛ فلا يبلّغ فى القوة رتبة 
الفاعل" انْظدٌ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٠ ٠“‏ واظر: المغنى لابن فلاح 7/7 ١؟75.‏ 

(5) وهنا تعليل الصف فى: شسرحه 863/1 وائظة: شرح الرضى »157/١‏ وابن القواس ص »٠١8‏ 
والأصبهانى ص .15١‏ والجامى ١/7/ا؟.‏ 

)»٠١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن الواو لكونه للعطف فى الأصل يستدعى معطوفا عليه متقدما”'". 

وأما اعتراض صاحب الغجدوانى”" على ما وقع فى المتوسط'' بإثبات الضعف له. فليس 
بوارد. 

لا يقال: لا نسلم عدم المصاحبء. فإن حذف الفاعل إنما يجوز إذا كان لفظا لا رأساء إذ لا تحقق 
للمفعول بدون ل ا ا 

لأنا نقول: تصريحهم بأن يقولوا: إذا بُنى الفعل للمفعول لم يكن الغرض الإخبار عن 
الفاعل ببيان أن المفعول وقع به لفل يدل عقي أن حذفه رأساء والقول بعدم تحقق 
المفعول بدون الفاعل إِنْ أربد به أنه كذلك فى نفس الأمر فمُسلم. لكنه لا يضرناء 
وإن أريد به أنه كذلك فى اللفظء أو فى إرادة المتكلم فلا نسلمه على ما قدرناه؛ لأن 
كون المفعول معه ليس معطوفا على ما قبله من حيث كونه مفعولا معه لا ينافى إبهام 
العطف باعتبار أصل الواو. 

ومما لا يجوز وقوعه موقع الفاعل: الحالٌ والتمييد”*. 

أما الأول: فلأنه لو أقيم مقامه لجاز إضماره كالفاعلء فيلزم أن يكون معرفة مع وجوب تنكيره. 
أو لأن الحال لبيان هيئة الفاعل أو المفعول بهء فذكرها بدونهما محال؛ لأن بيان الهيئة يتوقف على 
تحقق الهيئة» وهو يتوقف على تحقق ذى الهيئة””. 


)١(‏ وقال ابن القواس: ' لو أقيم مقام الفاعل مع الواو اقتضى أن يكون الفعل مسنداً إليه» فيكون فى حالة 
واحدة مسندا إليه وغير مسند إليه فيلزم التناقض وهو محال * ا. هه انْظرٌ: شرح ألفية ابن معط لابن 
القواس ص 557» وقال النيلى: ' إن أقمته مع الواو فإن الواو فى التحقيق للعطف» فهى تقتضى أن يكون 
لعجل جنا ال تيده وإقاضة يقام القاسن لطبي ان كرو التعدل مييددا ادل 
التدافع ' انه الل الصفرة افيه 0ه 

(0) قال صاحب الغجدوانى ص7١٠:‏ "... وهذا ضعيف؛ لآن المصنف نص فى باب المفعول معه على أنه ليس 
بمعطوف من حيث سوغه بدون جواز العطف " |. ه 

فرق انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 87. 

(5) انْظْرٌ: علة عدم جواز قيامهما مقام الفاعل فى: العلل فى النحو ص .15١‏ وشرح اللمع للتبريزى 
ص 2٠١‏ وأسرار العربية ص 44» وشرح ابن يعيش 7/ 1/7 والرضى 2147/١‏ وابن القواس ص .١١8‏ 
هذا وقد لحار لكاي ردم وام اتنيز عقاف الفاعن, وحكى الكسائى: خُذمُ مطيوبة به نفس» ومن 
الموجوعٌ رأسة وَالمسْفُوةُ ه رأية» والموقوف أمره. وأجاز فى: امتلأت الدارٌُ رجالاً: امتُلىَ رجال» واحتج بأنه 
فى الأصزم قا انظ شرح التسهيل ؟/0١17»‏ وشرح الكافية الشافية كولفد ذا 
والارتشاف 1778/7» والمساعد .4٠٠ /١‏ والهمع .075/١‏ 

(0) هذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص »15١‏ ومعنى هذا الكلام: أن بيان هيئة الفاعل أو المفعول يتوقف على 
تحقق الهيئة» وتحقق الميئة يتوقف على تحقق ذى الهيئة؛ أى: أن تحقق هيئة الشىء متفرع على تحقق ذلك الشىء. 


للف 


وإذا وَجِد المفعول به تعيّن له 

وأما الشانى: فلأنه فى الأصل فاعل على الأغلبء» والعدول منه إلى النصب لغرض 
المبالقة والتوكبة» ولو كان الأسرغليئ ها ذكز لكان نققيا هذا الفرض ”". كنذا فى 
ا 

وأما أن المصنف لم يذكرهما فلإخراجهما بقوله (كل مفعول)””". 

ته اللتولريه صبرت لسلا باح مذي لقدل إل مه ورج ةرور طرق الدمانة 
والمكان» والمصدر - إذا دل على الزائد على مدلول الفعل - تعين المفعول به المنصوب له أى: لآن 
يقام مقام الفاعل؛ لكونه أقرب إليه من حيث اقتضاء الفعل إلبهما فإن للفعل ظرفين: 

أحدهما: قائم بالفاعل» والآخر بالمفعول به» فاشتد احتياجه إليهما بخلاف سائر المفاعيل» أو لأنه 
أكثر مناسبة له» وذلك لأن المفعول به قد يكون فاعلا فى المعنى كما فى باب المفاعلة 
والتفاعل””". 

ويمكن أن يجاب أما عن الأول: فلآن فى قيام المصدر مقام الفاعل لا يوجد الفائلة؟ لعدم دلالته 
على أمر زائد على مدلول الفعل”'» ولو دل بالوصف فهو يرجحه عليه”"؛ لأن النير 00 


.١5١ وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(0) لعله: اسم شرح من شروح الكافية. 

(©) قال صاحب المتوسط ص ”87: ' ولم يذكر الحال والتمييز مع أنهما لا يقعان موقع الفاعل لأنه يعلم من 
قوله: (كل مفعول حذف فاعله) لأنهما ليسا بمفعولين ' |. ه. 

(؛) انق: شرح المصنف 01/1١‏ وقد قال: ' إنما كان كذلك لآن المفعول به أقرب إلى الفعل مما سواه؛ فإن الفعل 
يستدعى المفعول به كما يستدعى الفاعل ' ا. هه وابن القواس ص .٠١4‏ والجامى 7171/١‏ وقال ابن يعيش 
دده ".... فلكون الفعل حديثا عن المفعول به فى الأصل متى ظفر به وكان موجوداً فى الكلام لم يقم مقام 
القاعل بمتوادتها عور أن ينوع درتام الفحل عند عنم امن حو المصدو» والظرك تن الزعان واللكان: ان القع 
صيغ له؛ وما تقيمه مقام الفعل غيره فإنما ذلك على جعله مفعولاً به على السعة ". 

(5) وذلك نحو قولك: قاتل زيدٌ عمرًء فيصح جعل المفعول فاعلاً ولك أن ترفع أيهُما شئت. 

() قال ابن الحاجب :70١7/١‏ ' فإن فى قولنا: ضرب ضرب» لا يفيد شيئاء فإن ضربء قد أشعر به " |. ه. 

() قال الأصبهانى ص 177 : " لقائل أن يقول: إن المصدر الذى يقام مقام الفاعل يوصف بشىء» وإذا وصف 
كان فيه دلالة على معنى لم يدل عليه الفعل وحده نحو: دُهِبَ ذهابٌ شديدٌ» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 
ولئن سلمنا أن فى المصدر دلالة على أمر زائد على مدلول الفعل» لكن أولى ما يقوم مقام الفاعل هو 
المفعول به دون المصدر الموصوف؛ لأن إقامته مقام الفاعل أكثر من إقامة المصدر الموصوف مقام الفاعل؛ 
لدلالة الفعل على المصدر وإن لم يكن دالا على ذلك الوصف "* .١‏ ه. 

(8) فى الأصل: (بالغير) وهو تُصحيف. 


شرع كانفية ابن الحاهب 


تفول: صرب زيدٌ يوم الجمعة أمامٌ الأمبر ضرباً شديداً فى داره» فتعيّن (زيدٌ). 
لا يعتبر فى حكم الأصلى. 
وأماعن الثانى''' فبأن يقال: نعم الأمر كذلك”"» لكنهم أجروه مجرى ظرف المكان 
للأخوة بينهما'"» ولم يعكسوا لأن هذا الصّنع خلاف الأصل”''» فالسعى فى تركه 
ول 

تقول: ضَرِبَ زيدٌ برفع (زيد)» قوله: يوم الجمعةء نظير لظرف الزمان؛ وأمامً الأميرء 
درك الكماتة ففرا كنيد المتسول القت وزننا وحسف الصد بالصحفة إكبارة 
إلى أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا بعد التقييد بأمر زائد على مدلول الفعلء لأنه 
لولاه لا يقوملمامر””» وفى داره» للجار والمجروره فتعيّن (زيد”) فى ال مثال المذكور - 
من بين المذكورات - لأن يقام مقام الفاعل للوجه المذكور”» وقوله: 


ولو(" وَلدَت قفيرة”” جَرْوَ كلب 0 لشب بذلك الْجروٍ الكلاببا" 
نان اله انان لهم ولك مالي :لكاي )الو ل ندال ال ركسعي رن ين 
دلق 
الذم أو النداء 9 


)١(‏ أى: ظرف الزمان. 

(؟) أى: يشارك الفاعل من حيث اقتضاء الفعل له. 

(7) فأقاموه مقام الفاعل. 

() أى: م يعكسوا ويجروا ظرف المكان مجرى ظرف الزمان؛ لآن الأصل أن يقام ظرف المكان أولا إن وجد؛ لأنه 
أبعد عن شبه الفعل» فإن لم يوجد أقيم ظرف الزمان. وم عر 
عبد اللّه الحسين بن هبة الله الدينورى الملقب بالجليس ص 770 2 تحقيق د/ بحمد بن خالد الفاضل» 
ط / جامعة الإمام محمد بن سعود ١١5١ه ١940‏ م. 

(0) انظ : الصفحة السابقة. 

اق لكونه أقزت :لبس حيك اقنضاء القمل له والط"':الفيفيحة التبارقة وهامش (0)4منها. 

(0) فى الأصل (ولقد) وهو تصحجيف. 

(4) فى الأصل '(نكية) وهو ضخطاة و الصنوات :ها أنه 

(4) من الوافر ل: جرير يهجو به الفرزدق» وليس فى ديوانه» وانظره فى: أمالى ابن الشجرى 08/5 
والمخصائص ١/848؛‏ وشرح المفصل 7/ 70؛ واللباب للعكبرى 4150/١‏ وشرح الجمل لابسن عصفور 
0١‏ 6, وشرح التسهيل 8/5 والرضى 4197/١‏ والخزانة /١‏ الال وغير ذلك. وقفيرة: اسم أم 
الفرزدق» والجرو - مثلث الجيم - ولد السباع ومنها الكلب. والشاهد قوله: (لسَّبْ بذلك الجرو الكلابا) 
ويستشهد به الكوفيون على جواز نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود المفعول به فأقام الجار والمجرور 
(بذلك) وترك المفعول به (الكلابا)» وهذا شاذ عند البصريين» وعده ابن جنى من أقبح الضرورات التى لا 
يعتد بهاء انْظر: المخصائص .798/١‏ 

.8 وائتلاف النصرة ص‎ 0555 /١ انْظرْ: ابن يعيش 5/17 وشرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 


ردلك 


فإن لم يكن فالجميع سواء. 

والأولى أن يكون نصبها على الذم» هذا عند البصريين» والكوفيون”' فيه خلاف”") 

فإن لم يكن أى: [إن]”" لم يوجد المفعول به المنصوب فالجميع؛ أى: ظرف الزمان والمكان. 
والمصدرء والجار والمجرور سواءً”'' فى قيام كل واحد منها مقام الفاعل» خلافا لمن قال: والجار 
والمجرور أولى'*؛ لكونه مفعولا به وإن كان بواسطة. ولمن ذهب [إى]'' أولوية الظرفين 
لكونها مفاعيل بواسطة'". 


)١(‏ فى الأصل (والكوفيين) وهو لحن. 

(؟) أجاز الكوفيون نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده مطلقا من غير شرط» سواء تأخخر النائيب عن 
اللفعول به أو تقدم عليه؛ واستدلوا على ذلك بوروده فى قراءة أبى جعفر وشيبة وعاصم قوله 
تعال :ليَجَرِيَ قوم ما كانُوا يَكْسبُودَ سورة الجائية الآية (14): وبقراءة أبى بكر وابن عاصم قوله 
تعالى :إوَكَذَلِكَ ننجي الْْمِدِينَ سورة الأنبياء الآية (84)» بنون واحدة مع تشديد الجيم» وبقراءة أبى جعفر 
قوله تعالى :(وَنُخخْرِج لَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ كتابا) سورة الإسراء الآية (18). وقد وافقهم كثير من النحاة» منهم: 
الأخفشء ونقل عنه أنه يجيز ذلك بشرط تقدم النائب عن الفاعل على المفعول به؛ فإن تأخر فلا يجوز الْظَر: 
الارتشاف 178/7» والمساعد /١‏ 8994, والجمع )07١/١‏ ومنهم اين مالات» انعا وول القتوانة ال 
وشرح عمدة الحافظ 2187/١‏ وأبو حيان فى: البحر 7/ 5757» وذهب البصريونء غير الأخفشء إلى أنه لا 
يجوز ذلك أصلاء واستدلوا بأن المفعول به شريك الفاعل؛ وذلك لأن الفاعل يوجد الفعلء والمفعول به 
يحفظه. وبأن الفعل يصل إليه بنفسه كما يصل إلى الفاعل» وأن المفعول فى المعنى قد جعل فاعلا فى 
اللشكد حيو منات وود وظلعف لقعي هما ف الح فعرة نفناء الطن كنات لمر 10 
والمهمع 001/١‏ وَانْظْرْ تفصيل القول فى هذه المسألة فى: معانى الفراء 7/ 23٠١‏ والأصول 8١/١‏ 
والخصائص 2798/١‏ وأمالى ابن الشجرى ؟017/7: واللباب ١/159؛‏ وابن يعيش 7/ 4ل وشرح ابسن 
عصفور 055/١‏ وشرح التسهيل178/7. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() هنا بلعب الأكثرين ن كما فى الرضى 2١115 /١‏ وقال أبو حيان: ل ل ال د 
اجتمعت كلها : تعيّن المفعول به؛ فإن فقيد تساوت البواقى فى الجواز ' اباط منهج السالك ص .١١5‏ 

(8) وفلى هد ابن معط انط الفصول الخمسون ص 177؛ والصفوة الصفية١/‏ /007) والارتشاف 779/7( 
وشرح الكافية لابن هشام ل 78/ بء والهمع ١/077؛‏ وقال ابن القواس ص ؟١١:‏ و ان ا 
للفعل كا همزة كان المجرور به مفعولا به بدليل جواز العطف على موضعه بالنصب .١"‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(/) انظ الرضى 0١‏ » واب بن القواس ص ١١١5١‏ وقال: ' لظهور الإعراب فيهما " ١ا.‏ ه. وقد اختار أبو حيان 
إقامة ظرف المكان انْظْرْ: منهج السالك ص »1١5‏ والارتشاف 1704/7 والممع /١‏ 017: واخختاره السيوطى 
ووجهه بأن المجرور فى إقامته خلاف؛ والمصدرٌ فى الفعل دلالة عليه» فلم يكن فى إقامته كبير فائدة» وكذا 
ظرف الزمان لأن الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره؛ بخلااف المكان فإنما يدل عليه دلالة لزوم 
كولالنه عاق الول يفيو شه من المذكو رات فكان أرق بالاقامة” اللة: ال مهمع .077/١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولمن رجح المفعول المطلق"'؛ لأن دلالة الفعل عليه أكثر» بورود المنع على كلهم. 

ثم التساوى بين المصدر والظرف مع قرب المصدر إلى الفعل بأن تحصل فى الظرف فائدة 
جديدة” "أ ويُقايل قرب المصدر والمفعول به المجرور/ وإن كان أولى من المصدر والظرف لكونه 
مفعولا به» إلا أنهم أجروه محرى مجرور غير مفعول به للاطراد. 

ثم اعلم أن الظرف الذى تريد إقامته مقام الفاعل يجب أن يكون غير لازم للنصب”". وكذلك 
المصدر””'» وإلا امتنع إقامتهما مقام الفاعل للزومهما النصب حينئذ»ء ووجب رفع ما قام مقام 
الفاعل» ولا يجوز أن يحكمّ برفع محله مع نصب لفظه؛ لعدم وجدان مثل ذلك فى كلام العرب» 
بخلاف الجار وامجرور فإن مثله قد يوجد كقوله تعالى:(فكفى بالله سَهِيدًا)””. 

وينبغى أن يعلم أيضا: أن الفعل اللازم هل يصح منه بناء ما لم يسم فاعلّه أم لا؟ 

ىل 5 ثقام مقام الفاعا () 

'": إنه لا يصح؛ إذ ليس له مفعول به يُقام اقل 
0غ بالإسناد إلى المصدر المدلول عليه بالفعل كما فى (قِيمَ) و(فَعِد)؛ لأن أصل 


ففيه خلاف» فقال بعضهم 


' وعليه ابن عصفور مستدلاً بقوله تعالى:(فإِذَا نُفِحّ في الصّور تفخ وَاجِدَة) سورة الحاقة الآبة (17)» وقال:‎ )١( 
فأقام المصدر وهو (إنفخة) ولو جاءً على إقامة اجرور كان فكنت تنصبب النفخة:؛ والسبب فى ذلك: أن‎ 
المصدر يصل إليه الفعل بنفسه؛ والمجرور يصل إليه بواسطة حرف الجر» وكذلك الظفرف يصل إليه الفعل‎ 
20537 /١ بتقدير (فى)؛ فلما كان تعدّى الفعل إلى المصدر أقوى كانت إقامته أولى ' ا. هف انْظْرْ: شرح الجمل‎ 
وانْظر: الارتشاف 177294/7» وشرح الكافية لابن هشام ل 58 / ب»‎ .15١ والمقرب ومعه مثل المقرب ص‎ 
.077/١ والهمع‎ 

(5) فى الأصل (جدة) وهو تصحيف. 

قال ابن كراسي ضن 2071 وأدا القرقاة تاتستريك تيتا أن كرما ميرف كد برج را رسع و وان يكونا 
متخصصّيْن فيجوز: سير عليه يومان» ويومٌ الجمعة» وفرسخان؛ لكونهما معلومى الكمية؛ ويمتنع سير عليه سَّحَر 
وعِنْدُ ووقت» ومكانٌ؛ لعدم التصرف أو الاختصاص .٠"‏ هه العلة: ارات رقي 0111 

(:) شرط المصدر فى إقامته مقام الفاعل: أن يكون مُخصصا إما باللام» أو الإضافة» أو الصفة؛ أو العدد. وأن 
لايكون لازما للنصب ك: سُبحان الله ومعاد الله. الْظر: شرح ابسن القواس ص١١١»‏ والارتشاف 
»٠3787 /*‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 0557, والطمع .6077/١‏ 

(0) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (9؟). ١‏ 

(5) قال أبو حيان: "* هو مذهب أكثر النحاة من البصريين والكوفيين ". انْظر: الارتشاف 1731//7. 

(0) قال ابن السراج: ' واعلم: أن الأفعال التى لا تتعدى لا يُبنى منها فعل للمفعول؛ لأن ذلك محال نحو: قام 
وجلس. لا يجوز أن تقول: جع رش و لاحن عنرو إد كنك فا دي التغل الونيارله 0إذا كان ابعل لا 
يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له ' ا الأصول ١//ا:‏ وان : ابن يعيش /7/ 77. 

(8) قال أبو حيان فى الارتشاف 1771777/7: ' وتسب جواز ذلك إلى سيبويه على أن فيه ضمير المصدرء وهو 
غلط على سيبويه ' !. ه. قال ابن خروف فى شرح الجمل /١‏ 317: ' والذى أجازه سيبويه - رحمه الله - 
لا يمنعه بَش؟؟؟. 


والأول من باب (أعطيت) أولى من الثانئ. 

قولك: قام وقعد: فَعَلَ القيامَ والقعود» فلو بنى منه الجهول فكأنه قيل: فَيِلَ القيامٌ والقعودٌء 
فهما وإن كانا مصدرين لكنهما مفعول بهما باعتبار هذا التقدير. 

والمفعول الأول من باب (أعطيت) والمراد منه كل فعل يتعدى إلى مفعولين ثانيهما غير الأولء 
ويكون فى الأول فاعلية ماء وفى الثانى مفعولية» أَؤْلى فى الإقامة مقام الفاعل من المفعول 
الثانى منه» مع جواز إقامة الثانى فى ذلك المقام حيث وجد الأمن.من الالتبات ” '"؛ لأن فى 
الأول قاغاية ما الكو قة الخلا جوف العائن لقعو ليها :الكو ]!" وتاعدوذ فكو ساشية الأول 
إلى الفاعل أكثر من مناسبة الثانى إليه؛ لأنه لا شك فى كون نسبة الآخذ إلى الفاعل أكثر من 
نسبة المأخوذ إليهء وأما إذا لم يؤمن من الالتباس فلا يجوز فيه إقامة الثانى أصلاء فلا يقال فى ' 
اعطية خالذا يق 1 اعطل يقر خالداً '» للزوم الالتباس» وذلك بأن يصلح كل منهما لأن 
يكون مفعولا أول” ". 


(1)اققال» انط زيد درسعة وغرة: أعطى درهمٌ زيداً. 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) هذا قول الجمهورء. وصححه السيوطى فى الجمع 019/١‏ . وهناك أقوال أخرى فى إقامة المفعول الثانى دون 
الأول» وهى: الآأول: المنع مطلقاء » الثانى: ال إن كا جاكرة الاوك معرلتة لأن المعرفة بالرفع ول خيافنا 
على باب كان» وعزاه أبو ذر الخشنى للفارسىء الثالث: : أنه قبيح حينئذ» أى: إذا كان نكرة والأول معرفة؛ 
فإن كان معرفة كالأول كانا فى الحسن سواءء وى للكوفيين. 0 ا همع 0١‏ 
انكل الارتشاف ”7/7 17179. 


كحم 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ اللبتدأ والخبر] 

ومنها: المبتدأ والخبر» فالمبتداً هو: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية.. 
ولما فرغ من بيان الفاعل وما يتعلق به» ومن بيان ما يقوم مقامه» شرع فى بيان لواحقه فقال: 
منهاء أى: من المرفوعات: المبتدأ والخبرء وإنما كانا من المرفوعات لمشابهتهما الفاعل» أما مشابهة 
المبتدأ به - إن كان بالمعنى الأول ال ل ل 
كالقاف ل ةرانا مقارية تفن قركون زر خاي كلاف 17 

ثم أشار إلى تعريف الأول" بقوله: فالمبتدأ هو الاسمء وإنما تعرّض لذكر الاسم لبيان ما هو 
ال ا ا 0 زيد قائ ثم» وعندى أنك قائ » وإلا فلا 
فائدة له فى التعريف سوى ذلك؛ لأن إخراج م ل 0 
ستعرفه عن قريب. 
المروضه ملاييية العؤامل اللقكلة"" سوا عزة كاك أل قيانيية' اعم حيث اللكط والدفى فعا 
سواء كان شىء منها فى اللفظ أولاء واحترز بالتجريد عن تلك العوامل من الأسماء التى لا 
تكون”” مجردة عن العوامل اللفظية كاسمى (كان) و(إنٌّ) واسمى (ما) و(لا) ومفعول باب 
(علمت) و(أعلمست)»» فإنها ليست بمبتدأ فى الحال لعدم التجرد. 
وإنما قيدنا التجرد عن الملابسة بأن يكون من حيث اللفظ والمعنى لثلا ينتقض [بنحو]”": 
بحسبك درهمء فإن (حسبك) مبتدأ مع أنه'" ملابس بالعامل اللفظىء لكنه مجرد عن تأثير 


.8١ وهذا تعليل صدر الأفاضل الخوارزمى فى كتابه: ترشيح العلل فى شرح الجمل ص‎ )١( 

(0) قال الرضى :195/١‏ ' اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين» فلا يمكن جمعهما فى حذ؛ لأن الحد مين 
للماهيةٍ بجميع أجزائهاء فإذا اختلف الشيئان فى الماهية لم يجتمعا فى حد» فأفراد المصنف لكل منهما حذدا 
وتدع نهدا ماعو الأكتر في كازنهم ١‏ .هف وانْظر: المغنى لابن فلاح 59/7 5. 

(9) قال الرضى :/١‏ ' وفسر الزمخشرىء والمصنف» ؛ العوامل اللفظية فى حذد المبتدأ بنواسخ المبتدأ وهى 
(كان) و(إنْ) و(ظَنَ) وأخواتهاء و(ما) و(لا)؛ والأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل صوناً للحد عن 
اللفظ المجمل "انهم رات المفصل ص 07؛ وابن يعيش /١‏ 87» وشرح المصنف 0707/7 وابن القواس 
ص ”7١١»؛‏ والجامى ١‏ 0 ى23. 

(4) الأفعالة القياسية كل فعل يرفع الفاعل» والتتساعية: وهى ضيربان: ثامة يصج السكويخ علي مع فاعلبةء 
00 لايتم السكوت على فاعله» والأسماء القياسية وهى: اسم الفاعل» والمفعول» والمصادر القياسية 

سم التفضيل» » والأسماء المبهمة المنونة» والأسماء السماعية هى: : الصفة المشبهة» وأسماء الأفعال» وكنايات 
ال رد ال شرح الفريد للعصام الإسفرايينى ص 55١‏ وما بعدها. 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (أن) وهو تُصحيف. 


اف 


يننا اليه 


اع جو 


خاو يفيف الميو ".ك3 الشرظل فريدة هر العاقين اللفظ اشرق عا وعلى :هيدا 
سَمغت: النَا من يَنْتَجِعُونَ 7" 90 

ووجّذئا فى كتاب بنى تميم. .. أحققُ اخيل بالركض الُعارا". 

وبقلا علدك لرية منظلي؛ لأوافيه بلنبس العال بالبتدا فطق : 

فعُلِم منه أن اقتصار بعضٌ الأفاضل”*' على التجرد عن الملابسة من حيث المعنى» سهوٌ 

واقوات قر نوه مريندا دشان الخال من العتدن لبقت فل التو لخت تيده الأصيتاء 

احردة التق لا يُسئد إليهنا شىء» وعن حمبر الميدن! فإنه وإن كان عتردا عن العوامل اللفظية :إلا آثنه 

الس سس لين الل 

وأشار إلى القسم الثانى من المبتدأ بقوله: أو الصفة ب (أو) التنويعية» أراد بها الأسماء المشتقة 

كاسم الفاعل» والمفعولء والصفة المشبهة» والجارى مجراها''' كالمنسوب فيكون احترازا 


)١(‏ قال الرضى :1457/١‏ '... وجيب عن قوهم: (بحسبك زيد) و(ما فى الدار من أحد) بزيادة الباء ومن فكأنهما 
معدومان " ا. ه وقال الدولت آبادى ل ١؟7/‏ ب: ' ولا يرد عليه (بمسبك درهم) لأن الزائد غير معتد به ' |. ه. 

(؟) جزء من بيت من الوافر وتمامه: 

سمحت الناين يتجعون غينا .فلت ميت اسجط بللا 

وهو ل: ذى الرمة فى: الديوان ”/ »١٠070‏ وانظره فى: المقتضب 5/ 4٠١‏ والجمل ص 27794 وأسرار العربية 
ص 7”0؛ والحلل ص 787؛ ولباب الإعراب ص 757 وحاشية الشريف على الكشاف /١‏ 80, والخزانة 
8, والتصريح ؟/ 587 وغير ذلك. يتتجعون: يطلبون ويقصدونء وصيدح: اسم ناقة ذى الرمة» 
وبلال: هو بلال بن بردة» أمير البصرة ممدوح الشاعر والشاهد قوله (سمعت الناس) برفع (الناس) على 
الحكاية ولا أثر للعامل لفظا ومعنى. 

(*) من الوافر لبشر بن أبى خازم؛ انظره فى: الكتاب 7/ 7717, وتحصيل عين الذهب ص 57» والمقتضب 5/ 2٠١‏ 
والكامل 0554/5 والمفضليات ص 755 ولباب الإعراب ص 55 7» وحاشية الشريف على الكشاف 
0١‏ » وسر الصناعة »35١177/١‏ والخزانة 1587/4 . المعار: المسمن» يقال: أعرت الفرس: أى سمنته؛ قال 
الشنتمرى: ' والأشبه عندى أن يكون المستعار ويكون المعنى: أنهم جائرون فى وصيتهم؛ لأنهم يرون العارية أحق 
بالابتذال والاستعمال مما فى أيديهم؛ ويحتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستعجال فيها لترد سريعا من غيرها.. 
وبروى: : المغار بالغين المعجمة وهو الشديد الخلق من قوهم: أغرت الحبل إذا أحكمثت فتله. ل هامش كتاب 
نوي 7900/8 والغلز حائية المويك علق الكفاف ١‏ 7ق والكاهد فوته (وبعديا. .ا لسر لشي بالركقن 
المعار) واستشهد به الشارح على أنه لا أثر للعامل لفظا ومعنى إذ تركه محكيا على لفظه. 

(5) المراد به تاج الدين الإسفرايينى فى: كتابه لباب الإعراب ص 57؟ حيث قال: * أما المبتدأ فيحمل بالاشتراك 
على شيئين» أحدهما الاسم المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية معنى. هن 

(0) انْظوُ: شرح المصنف ؟9/ 07, والرضى 2197/١‏ والأسماء المجردة التى يُسند إليها هى: ألفاظ العدد» وألفاظ 
مدرو المحافرائطل ارق القواس ع الا مياق فل 10 

)١(‏ فى الأصل (مجراه) وهو تُصحيف. 


/ا 


سرع كانية فية ابن الحامب 


أو: الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام.. 

عن نحو (بضرب) فى: أيضرب الزيدان؟. 

وإنما وصفها بقوله: الواقعة» أى: التى تقع بعد حرف النفى وهو (ما) و(لا) لا بمعنى (ليس)» 
وألف الاستفهام والمراد منه: همزته» وإطلاقه عليها للمشابهة الصورية بينهما فى الابتداء؛ 
لتكون تلك الصفة فى التقدير بمعنى الفعلء فإن: أقائم الزيدان» بمعنى: أيقوم الزيدان؟» فلو لم 
تقع بعدهما ولب بط عه شليهها | يضح رورمو ا اشرق اندر انه فاشترط ذلك 
ليستقيم كونه جملة يصح السكوت عليها من غير اقتضاء إلى تقدير خبر'''» وبذلك احترز عن 
(ضارب) فى زيد ضارب أبوه» فإنه ليس بمبتدأ لعدم وقوعه بعدهماء هذا بيان وجوه الاعتماد. 
وأما تخصيصهما من بين المعتمدات فلن الاعتماد لو كان على غيرهما لا يمكن كونها مبتدأ بل 
ا ا 

قيل: ولقائل أن يقول”'': لو قال المصنف (حرف الاستفهام) كما قال فى النفى» لكان أصوب». 
إذ ليس الغرض المذكور أن ينحصر فى الحمزة لجحواز أن يقال: هل زائرة جاريتاك؟.» 

ومن خاطب الخالدان؟ وغير ذلك! /. 


قلت: افك هذا فى تخصيص ا ا قيناو" اهما 0 ادك تنس لكر 
نا" بادك اد 


)١(‏ قال ابن القواس موضحا ذلك ص :١١5‏ ' وإنما قال (بعد حرف النفى وألف الاستفهام) لأن الصفة لا ترفع 
الظاهر إلا باعتبار عملها عمل الفعل» ولا تعمل عمله على الأصح إلا بشرط الاعتماد إما على صاحبه أو 
على حرف الاستفهام أو حرف النفى... " | 

(0) ولم يشترط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليهماء فيجوزون وقوعه مبتدأ من غير أن يتقدمه نفىء أو 
استفهام» ويرفعون به الظاهر على أنه فاعل له بلا قبح تحو: قائم الزيدان» فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد 
مسد الخير قياساء انْظرْ: الرضى »198/١‏ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ /ا/ا0» والارتشاف 7/ 2٠١87‏ 
والتصريح »1517/١‏ وحاشية الصبان »195/١‏ والمساعد :508/١‏ وجوزه ابن مالك على قبح؛ 
8 السول ا ص #4 بواف ٠ "١‏ وتبعه ولده بدر الدين» الْظرٌ: شرح الألفية ص .5١‏ 

(9) أما كونها خبرا فنحو: زيدٌ ضاربٌ أبوه عمراًء وهذا ضاربٌ زيداء وأما كونها صفة فنحو: مررت برجل 
ضارب أبوه عمراء وأما كونها حالاً فنحو: حار يه فاضدا خر ا وام زر رقنا العو كسار اما كوعدا 
صلة فنحو: هذا الضارب أبوه زيداً أمس» والقائم أبوه زيد. 

(5) انْظْرْ مثل هذا فى: الشرح المتوسط ص 80, والأصبهانى ص .١155‏ 

(0) فى الأصل (فجادا) وهو لمن. 

(5) فى الأصل (كانت) وهو تُصحيف. 


قوله: زافعة متصوات على الكالية من الضبتن المسنتن:فى (الواقعة)ء لظاهر”؟ اى: لغير:ضصمير 
مستتر» فيكون المراد من الظاهر لغويا لا اصطلاحياء فيشمل الضمائر المنفصلة» فحينئذ لم يلزم 
الاعتراض بأن يقال: إن (أقائم أنتم) من هذا الباب» مع أنه ليس برافع لظاهر بل مضمرء وأما 
عدم جواز قولهم: (أقائم هو) على تقدير كون (أقائم) ددا لبو لازم او حعروصي المادة 
لتأديته إلى الإضمار قبل الذكر من غير ضرورة» وهو غير جائر ". 

وفائدته الاحتراز”” عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد آلف 
الاستفهام لكنها ليست ببتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهر بل لمستترء والدليل عليه: أنها لو كانت مبتدأ 
و(الزيدان) فاعلها لم يُن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع كالفعل» ولأنه لو كان 
كذلك لا يستحق التقديم: فيلزم بقاءٌ ضميره على ذلك التقدير بلا شىء يعود إليه””. 

وآضا السؤال اللذن أورد تاتب المتوسط يقول**:* ولتاكل أن يقول: إن الخد نكم 


)قال الكضى 131/1" وبين الخلاهرة ما كان داروأ ل مس سر كان مظيرا فر أقائم الزيدان؟ أو مضمراً 
كقولك بعد ذكر الزيدين: أقائم هما؟ فإن قولك (هما) فاعل مع كونه مضمرا " ا. ه. ولذلك وجه ابن هشام فى: 
شرح الكافية ل 74/ أ اعتراضا على قول المصنف (رافعة لظاهر) فقال: ' قال (رافعة لظاهر) فيخرج منه الرافعة 
لضمير منفصل نحو: أقائم أنتم» وهو مثل: أقائم الزيدان» فالأولى: رافعة لغير ضمير مستتر "|. هف وقال 
الدولت آبادى ل 77/ أ: "... (الظاهر) غير ضمير مستترء فلا يرد: أقائم أنتما؟ ' ا. ه. 

فم أى: الإضمار قبل الذكر. 

() قال ابن الحاجب: ' قوله (رافعة لظاهر) احتراز من توهم متوهم تجوزه إذا رفع مضمرا فى مثل قولك: أقائمان 
هماء أو: أقائمان الزيدان» فإنه لو اقتصر دونه لدخل فيه» وليس بمبتداً باتفاق .١"‏ ه. انْظَرٌ: شرح المصنف 
0/١‏ ويوضح ذلك الأصبهانى بقوله ص 150: ' وقوله (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعدهما 
الرافعة للمضمر نحو قولك: أقائمان الزيدان» فإن (قائمان) واقع بعد ألف الاستفهام؛ رافع للمضمرء مع أنه ليس 
بمبتدأء بل هو خبر مبتدأء والمبتدأ هو (الزيدان) تقديره: الزيدان قائمان» والذى يدل على أنه ليس بميتداً: أنه لو 
كان كذلك لكان مسندا إلى (الزيدان) ولو كان كذلك لم يجز تثنيته لإسناده إلى الظاهر حيئذ " ا. ه وانْظر: ابن 
القواس ص »١١5‏ والكناش١/١4١؛‏ وشرح الكافية للدولت آبادى ل /77/ أ. 

(:) ولا يجوز مثل هذا إلا على لغة (أ نى البراغيث) فيجوز عليها أن يقع (قائمان) و(قائمون) مبتدأ مجرد 
عن المضمر رافعا للظاهر الذى بعده ويكون (الزيدان) و(الزيدون) فاعلا سد مسد الخبر. انْظر: الكناش 
0: واطهمع 3٠١/١‏ والأشمونى ١/؟19١.‏ 

(60) انظر: الشرح المتوسط ص 285 ووجه الاعتراض: أن الصفة (أقائم) رفعت اسما ظاهرا وهو (أبوه) ومع 
ذلك ليست بميتداً؛ لأن المبتدأ هو (زيد) وليس (أبوه) المرفوع بالصفة» وإذا كان كذلك فلا تكون داخلة فى 
الحد. وللاحتراز عن مثل هذا السؤال قال صاحب حماة فى: الكناش :١5١/١‏ ' واعلم أنه قد قيل: ينبغى 
أن يُزاد فى رسم الصفة المذكورة لفظة (مستغنى به) فيقال: رافعة لظاهر مستغنى به؛ لثلا يرد النتقض بمثل: 
أقائم أبوه زيد» فإنها رفعت ظاهرا وهو (أبوه) ومع ذلك ليست بمبتدأ» فإن المبتدأ فى المثنال هو (زيد) لا 
(أبوه) المرفوع بالصفة المذكورة ' |. ه. 


شرع كانية ابن الحاهب 


مثل: زيد قائم, وما قائم الزيدان, وأقائم الزيدان, فإن طابقت مفردا جاز الأمران. 
مثل: أقائم أبوه زيد» إذا جعلت (زيد) مبتدأ» و(أقائم) خيرهء و(أبوه) فاعلا ". 

فقد قيل فى دفعه: إن الكلام إذا لم يكن غيرها متعين للابتدائية وهى للخبرية» وههنا تعيّن غيرها 
نها''' فهى لها'''» ثم أردف هذا القائل ومنع كونها مبتدأ بقوله: ' على أنا لا نسلم أن (أقائم) 
لبن عَيتذا بالمغتق المذكور فى (قائم أبوه) فى: قائم أبوه زيدك. 

يعنى يجوز أن تكون هى مبتدأ فى جملتها والجملة خبرا عن (زيد). 

قال صاحب الغجدوانى”": ' وفى المتوسط”': اعلم أن هذا الحد غير شامل لاسم الفعل؛ مع 
أنه مبتدأ على ما اختاره المصنف» قلت: سيجىء التحقيق فى بابه على أنه داخل فى القسم 
الأول من المبتدأ عند المصنف ". 

فى بابه أنه مثل: أقائم الزيدان؟. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن التصريح وهو قوله””: ' والجملة - وإن كانت من مبتدأ وفاعل 
- مستغنى عن الخبر فيها كما استّغنى عنه فى (أقائم الزيدان)» يجوز أن يكون لمجرد التشبيه فى 
الاستغناء» لا لأنه داخل فيه» على أنه لو كان داخلا فيه لورد”'' عليه أنه قد يكون رافعا لمضمر 
كما فى (رويد) مع أن الشرط فى القسم الثانى أن يكون رافعا لظاهرء فلا يصح دخوله فى 
الثانى» لكن بقى فيه شىء آخر وهو: أن يقال: لو كان داخلا فى القسم الأول - كما قال 
صاحب الغجدوانى”" - لكان مسندا إليه مع أنه ليس كذلكء بل مسند به اللهم إلا أن يركب 
على التكلف البعيد ويقال: إنه مسن إليه فى المعنى. 

ولما فرغ عن تعريف المبتدأ بقسميه أورد أمثلته بقوله: مثل: زيد قائم» وهو مثال لما يكون المبتداً 
اسما مجردا عن العوامل اللفظية مسندا إليه. 

وقوله: ما قائم الزيدان» مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد حرف النفى رافعة لظاهر. 
وقوله: أقائم الزيدان» مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد همزة الاستفهام رافعة لظاهر. فإن 


)١(‏ أى: تعين غيرها للابتدائية وهو فى المثال (زيد). 

(؟) أى: فتعينت هى للخبرية» أى: تعينت الصفة لأن تكون خيرا. 
(7) انْظر: شرح الغجدوانى ص .٠١0‏ 

(5) انظرْ: الشرح المتوسط ص 85. 
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(؟) فى الأصل (ليرد) وهو تصحيف. 

انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص .1١1‏ 


لك 


الصفة فى الصورتين مبتدأ و(الزيدان) فاعلها ساد مسد الخير. على معنى: أن الفائدة التى 
تحصل من المبتدأ والخبر تحصل منهما''"» لا أنه حذف الخبر وأقيم هو مقامه”". 

والباعث على الحكم بكونها مبتدأ ”" تصحيح هذا التركيبء فإنها فيه لا يصح أن تكون خبرا 
وإن لا يلزم أن يقال (أقائمان)؛ لوجوب تثنية الخبر عند تثنية المبتدأء فلو لم يكن مبتدأ لبطل 
التركيب» فحينئذ حكيم عليه بالابتدائية بالضرورة لثلا يلزم ذلك. 

فإن قلت: الصفة بالاعتماد تعمل”'' بالظاهر المرفوع بعدهاء ومعمول اللفظ لا يكون خبرا عنه» 
فاخ بير 

قلت: إن الصفة ههنا ليست ببتدأ حقيقة» بل الحكم عليها بالابتدائية ليس لكونها مبتدأ على 
الحقيقة» بل المبتدأ بالحقيقة هو القسم الأولء وأما القسم الثانى فهو إنمايسمى مبتدألمامرٌ 
لشاركته”” القسم الأول فى أنه اسم مجرد فى أول الكلام وقع موقع المسند إليهء فهى فى 
الحقيقة خبر بمعنى (يقوم) فلا حاجة لها حينئذ إلى الخبر» كذا فى بعض الشروح. 

فإن طابقت». أى: تلك الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام مفردا واقعا بعدها نحو: 
أقائم زيدء وما قائم زيد» جاز الأمران» أحدهما: أن تكون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها ساد 
مسدّ خبرهاء وحينئذ تدخل تحت المبتدأ لكونها رافعة لظاهر. 

وثانيهما: أن يكون ما بعدها مبتدأ وهى خبره؛ وحينئذ لم تدخل تحت الحد؛ لكونها رافعة 
لمضمرهء وارتفاع (زيد) بالابتدائية"". 

وإنما اشترط فى جواز الوجهين التطابق فى الإفراد لأن التطابق لو كان فى التثنية والجمع لم يجز 
الأمران؛ لأن الظاهر حينئذ يتعين بالابتدائية» والصفة تكون رافعة لغير الظاهرء إلا على لغة 
(اكلرتى البراغييت) 7 . 


)١(‏ قال أبو حيان: * وهذا الوصف لا خبر له؛ بل المرفوع بعده به أغنى عن الخبر وذلك لانطواء الكلام على 
مسند ومسند إليه وكأنه أخذ شبها من باب الفاعل ومن باب المبتدأ» فمن حيث إن فيه فاعلا مسكوتا عليه 
يتم الكلام به أشبه باب الفاعل» ومن حيث إن فيه اسما مرفوعا لم يتقدمه رافع لفظى أشبه بابا المبندأ ". 
انْظر: منهج السالك ص "7. 

(؟) وهو مذهب بعض النحويين» قال فى الارتشاف :1١8١/7‏ ' وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا 
الوصف محذوف .١"‏ ه. 

الغ شرع اين القوايس ع :114 الأنرقد قال "اوقا سك الى العاقة وها يندا تسد الامبناع سانيا 
خبراء لأن المعنى لا يُخير عنه بالمفرد " |. ه. 

(5) فى الأصل (يعمل) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل الما تشاركه) وهو تُصُحيف. 

1 انْظْرْ: شرح المصنف 5/ 700؛ والرضى /١‏ ١٠7؛‏ والأصبهانى ص 15. والجامى .7178/١‏ 

(0) وهى اللغة النى تلحق بالفعل علامة فاعله الظاهر. وَانْظرْ قسم التحقيق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


والخبر هو: امجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة. 


فإن قلت: الارتكاب / على كون المبتدأ بلا خبر حين كون الظاهر مثنى ضرورة» وهى مفقودة 
عند كونه مفردأًء فمن أين الارتكاب على جواز الوجهين؟. 

قلت: الحكم على ابتدائية الصفة حين كون الظاهر مثنى يجوز أن يكون لا لضرورة» بل الحصول 
فائدة المبتدأ والخبر منها وفاعلها من غير النظر إلى الضرورة - وإن كانت موجودة - ثم اعلم 
أنهم لما رأوا أن تلك الفائدة تحصل فى صورة الإفراد على الوجهين حكموا بجوازهما. 

ولما فرغ عن بيان المبتدأ شرع فى بيان الخبر فقال: الخبر أراد به خبر المبتدأ لا مطلق الخبرء 
بدلالة سياق الكلامء هو: اللفظ المجرد عن العوامل اللفظية» سواء كان اسما كما فى: زيد قائم» 
أو غيره كما فى: زيد قام» واحترز به عن غير المجرد كخبر (إِنْ) و(كان)» وإنهالم يذكر الاسم 
ههنا لئلا يلزم ألا يكون التعريف جامعا؛ لأن الخبر قد لا يكون اسما كما قلنا. 

الألف واللام فى قوله: المسند به بمعنى الذىء والضمير المجرور راجع إليه [أى]1'': الذى أسند به 
وبه احترز''' عن القسم الأول من المبتدأ لأنه مسند إليه» لكن بقى الثانى منه داخلا فيه فأخرجه أيضا 
بقوله: المغاير فى التقديم لفظا أو تقديرا على المسند إليه للصفة الواقعة بعد النفى وألف الاستفهام» 
وهو المراد بقوله: المذكورة» فإنها وإن كانت مجردة ومسندا به لكنها خارجة بهذا القيد”'". 

وبهذا يندفع النظر المذكور فى المتوسط بالفعل المضارع فى مثل (يضرب زيد)”*؛ لأنه ليس 
بمغاير لما بهذا الوجه بل موافق» ومثل (ضارب) - فى: (زيد ضارب) - مع ضميره مسند إلى 
(زيد) والخبير هو المجموع. 

وما سادقيل شع معن انيز الل "هخ أن المراه مده البينية 1ه" اهن إلى مدا 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى :1١١/١‏ ' قوله(المسند) أخحرج منه المبتدأً الأول» والأسماء المعدودة ' |. ه. 
وانظر: الأصبهانى ص .١517‏ 

(©) انظر: شرح المصنف /١5‏ 2700 وابين القواس ص 2١1١7‏ وقال الجامى :578/١‏ ' ولك أن تقول: المراد 
بالمسند به: المسند به إلى المبتدأ» أو يجعل الباء فى (به) بمعنى إلى» والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ» وعلى 
التديوين لخر يه القيدم القائى لين الكدأء ويكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا ' ا. ه 

(5) انظة: الشرح المتوسط ص 87 حيث قال: ' وقوله: 000 
(المغاير للصفة المذكورة) احترز به عن الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام رافعة لظاهرء وفيه نظر؛ 
لآن الفعل المضارع نحو (يضرب زيد) يصدق عليه أنه جرد المسنديه الغاير للصفة الذكورة مع أنه ليس مدير 
الميتدأ " ا. ه وانظر: الأصبهانى ص 1717 وقد قال مستدركا على ابن الحاجب: ' ولو قال (الخير: المجرد المسند إلى 
امبتدأ» لا ندفع به النقض المذكورء لأن الفعل المضارع وإن كان مجرداً ليس بمسند إلى المبتدا " ا. هم 

)2 انظ الشرح المتوسط ص 88. 

)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


و(يضرب) فى المثال مسند إلى الفاعل» فلا يصدق الحد عليه على ما يختار صاحب المتوسط 
. ادق 
والغجدوانى : 


فمؤدٌ إلى فساد''' آخر وهو: استلزام هذا الكلام استدراك ذكر المغاير؛ لأن القسم الثانى من 
المبتدأ يخرج بذلك. 

وأما ما ذكره صاحب الغجدوانى' " لدفع هذا الفساد ' من أن تلك العناية لا تتوفر على إخراج 
جميع [أفراد]”'' تلك الصفة المذكورة» فإنها قد يسند إلى المبتدأ كما فى (أقائم زيد) على أحد 
الوجهين من حيث الظاهر ". 

فليس بقوئ؛ لآن تلك الضفة ف المقال المذكور إن جعلك مهدا قلا تكون”" مستدة إل المبننداء 
فخرجت بهذا القيد» وإن جعلت خبرا فهى من الخبر» فتكون"'' مسندة إلى المبتدأء فينبغى ألا 
تخرج”". 

فالحاصل أن الأمر فى هذا المقام مشكل؛ لأنه إن أريد بالمسند: المسند إلى المبتدأء فيلزم 
الاستدراك» وإن أريد به ماهو أعم منه فليس معنى محصل؛ لأن خبر المبتدأ محمول 
عليه» واتحمول على الشىء لابد وإن ثبت له. والإسناد إلى الغير يفيد ثبوته له لا 
له اللهم إلا أن يراد الأول وحمل ذكر المغاير على كونه خبر العناية على المبتدئ. 

ثم اعلم أن المقتضى للرفع فى اللمبتدا والخبر إنما هو المشابهة بالفاعل كما مر””. 

وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة'؛ وذهب الكوفيون”'' إلى أنهما يترافعان» ولهم فى 


.197 انظر: شوح الشجدواتن ص‎ )١( 

(5) فى الأصل (الفساد) وهو تُصحيف. 

69 انظ شرح الفجدواتى ص 1١97‏ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص .٠١7‏ 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

0 فى الأصل (يخرج) وهو تصحيف. 

43 الْظر: قسم التحقيق. 

(9) انْظرْ تفصيل القول فى هذا الخلاف فى: الإنصاف /١‏ 55» وأسرار العربية ص 4/ء وابن يعيش 2865/١‏ 
والمقتصد فى شرح الإيضاح 2:5١ /١‏ وشرح التسهيل ١/577؛‏ والرضى »194/١‏ وابن القواس 
ص ١١5‏ والملخص لابن أبى الربيع ص 2١155‏ وشرح ابن عصفور 74٠/١‏ وشرح الجمل لابن خروف 
0١‏ والمغنى لابن فلاح ؟/ 2507 والتبيين ص 3255» والارتشاف 7/ 2٠١80‏ وائتلاف النصرة ص 
"٠‏ والتصريح /١‏ 2.199 والأشمونى١/‏ 197» والهمع .71١١/١‏ 

29١ (‏ وهذا رأى الكسائى والفراء كما فى الرضى 233٠١ /١‏ وابن القواس ص 2١١5‏ وشرح الجمل لاببن- 
روف ١7417/1؛‏ وقد اخختار هذا القول أبو حيان فى: الارتشاف ”/ »٠١80‏ والسيوطى فى: الجمع 2317/9 وبه 


شرع كافية ابن الحاهب 


هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد [له]''' من [خبر]"" والخبر [لابد]"" له منه 
لضرورة أمر الإفادة» فالاقتضاء التام حاصل بينهماء وإذا كان الأمر على هذا عمل كل منهما 
فى وناحيه بها عيال صاحه تع ولا تع أذ ايكون بين الشري رق اناد متايه لكل تاقري 
الآخرء كما فى قوله تعالى:('يَانا تذغوا]'* وقوله تعالى:[أَيْنَمَا تَكُوُوا يَذرككم الَوت)0. 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما فى 
الآخرء وإلا لوجب أن يعمل الفاعل فى الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة 
المعحمول؛ ولو كان ما دكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخرء وهو 
غخال: 

وأما ثالثا: فلأنا لا نسلم أن الجزم فى الفعل فى الآيتين ب (أيا) و(أينما) حقيقة» بل هو 
ب (إنْ) وهما نائبان عنها لفظاء فلم يعملا" شيئاء مع أنه'”" على تقدير التسليم لا 
يلزم من الجواز ههنا - لاختلاف عملهما - الجواز ثمة لعدم الاختلاف فيه'”. 

وذهب البصريون”' إلى أن عامل المبتدا هو معنى التجرد المعبر عنه بلفظ الابتداء فى 
القسم الأول» وكونه صفة كذلك فى القسم الثانى» فذلك معنى ليس فيه حظ للسان. 

وأما عامل الخبر ففيه خلاف: 


فذهب فوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحذده انقينا؟ 0 


وهو منظور فيه؛ لأن أقوى العوامل'" - وهو الفعل - لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع. 


قال ابن جنى فى اللمع ص .٠١4‏ وللكوفيين قول آخر وهو: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذى فى الخير نحو: 
زيد ضريته؛ لأنه لو زال الضمير اتتصب» فكان الرفع منسوبا للضمير. انْظرٌ: الجمع .717/١‏ 

.55 /١ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياقء وانْظر: الإنصاف‎ )١( 

(9) ماين المعقوفين يفتقر إليه السياق» .وانظن: الآتضاف 2/1 

)ها ين المعقوقين يفتعر إليه التنبباق» والظء؛ الإنضاق 28/1 

(5) سورة الإسراء من الآبة .)١١١(‏ 

(0) سورة النساء من الآبة (8/): وفى الأصل (يكون) وهو خطأ. 

(؟) فى الأصل (يعمل) وهو تُصحِيف. 

0) فى الأصل (أن). 

(8) انْظرْ الجواب عن كلمات الكوفيين فى: الإنصاف »48/١‏ وابن يعيش /١‏ 85, والهمع 5١١/١‏ وما بعدها. 

( )نوهد راف الشميو ا : المغنى لابن فلاح 7/ 2101 والارتشاف 7/ 1١80‏ والهمع .51١/1‏ 

)٠١(‏ وهذا رأى الأخفشء وابسن السراجء والرمانى انْظَرُ: معانى القرآن للأخفش ١/4.؛‏ والأصول 
0١‏ ووالارتشاف 8/ 0م ٠‏ والمساعد 509/١‏ والهمع 81١/١‏ وص ححه أبو البقاى انْظَر: 
التصريح .١129/١‏ 


فيلزم أن لا يعمل أضعف العوامل وهو المعنى'". 
وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأ» ومنهم سيبويه 
قيل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل فيه ألا يعمل» فضعف أمرّه فى التأثير العملى» 
وللابتداء تأثيرٌ ة فى العمل» وفى إضافة العمل إلى ما لا تأثير له فيه - مع وجود ماله تأثير - 


فيه ضعف. 


إفرف 


وذهب بعض منهم إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان فيه جميعا””. 

وفيه ضعف معلوم وجهه تمأ سبق. 

وبعضهم قال: إن العامل فى الخبر المبتدأء لكن لا مطلقا بل بواسطة المبندا'”. 
تس رولك ر يوتسم لق نوين ررد نعلي 1 تجرد ال بقادى ادر يليه 
لاما 0 

وأجيب بأن العامل / عندهم علامة؛ وعلامة يو لقي كما تكوة باهر وجودي” “ تكون أيضا 
بأمر عدمى واعتبر هذا فى النُوبيْنِ امعَلّمَيْنِء أحدهما بالصبغ» والآخر بعدمه» مع أن كونه ميا 
عدمياً تمنوع ووجود هذا المعنى فى الفعل | لمضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن 
يكون المعنى الذى فيه غير المعنى الذى فى المبتدأء مع أنّا لا نُسلم أن دخوله عليهما يمنعه عن 
العمل 


)١(‏ فى الأصل: (العامل) وهو تُصحيف. 

4 الْظرٌ: الجمع 271١/١‏ والأشمونى .195/١‏ 

(©) انْظُرْ: الكتاب 5 »2 وقد تسب هذا القول إلى المبردء الْظرٌ: الارتشاف 7/ »٠١86‏ وتسب إلى أببى 
على وابن جنىء انْظرٌ: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١55‏ 

(:) وهذا قول المبرد فى: المقتضب 58/7» وانْظر: المغنى لابن فلاح ؟/ 508» وابن القواس ص .١١90‏ 

(0) وهذا القول حققه الأنبارى فى: الإنصاف »55/١‏ واختاره ابن يعيش /١‏ 80. 

(5) فى الأصل «ووارد). 

(0) فى الأصل (العلامة الشىء) وهو تُصحيف. 

(8) فى الأصل (كما تكون بأمر عدمئّ وجودى). 
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وأصل المبتدا التقديم, ومن ثمة جاز (فى داره زيدٌ) وامتنع (صاحبها فى الدار). 

هذا ما اطلعت عليه مما ذكر'' فى المسائل الخلافية وغيرهاء مع التطويلات التى لا يليق ذكرها 
بهذا الكتاب من المقال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وأصل المبتدأ فى المرتبة والاستعمال التقديم اللفظى الذى لا على نية التأخير» وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام؛ لأن أحد التقديمين واجب”'' قطعا. 

ويرد عليه - أيضا -: كيف قال: (أصل المبتدأ التقديم)؟ فإنه من القانون المزال. 

واستعمال التقديم الأصلى؛ لأن المبتدأ محكوم عليه فلابد له من وجود ذهنى قبل قبل الحكم عليه 
فوضع فى اللفظ مقدما أيضا ليكون الواضع موافقا للطبع”". 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من التعليل يقتضى تقديم الفاعل على الفعل» مع أنه لا يجوز 
بالاتفاق! ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: نعمء إلا أنه لم يتقدم نظرا إلى أنه معمول الفعل» ومرتبة 
العامل قبل مرتبة المعمول”''» وإما خوفا من الالتباس”" بالمبتداً. 

فإن قلت: لو عَكسَ القضية لدَفمَ الالتباس فَلِمَ ) يفعل كذلك؟ 

قلت: لا يستلزم ذلك الصنع ترك الأولى» وبيانه بأن يقال: لما كان الغرض من الجحملة الفعلية 
الدلالة على التجدد والحدوث, ومن الجملة الاسمية الدلالة على الثبات والدوام - على 
الأغلب - وكان الفعل يدل على التجدد والحدوثء والاسم على الثبات والدوام كان ذكرهما 
فيما بينهما أهم» وما كان ذكره أهم كان تقديمه أولى. 

ومن ثمة أى: من أجل أن أصل المبتدأ التقديم لفظأً جاز أن يقال: فى داره زيدٌ”©» مع لزوم 
الإضمار قبل الذكر فيه لفظا؛ لأن الضمير فى (داره) راجع إلى (زيد)» وذلك لأن (زيد) وإن 


)١(‏ فى الأصل (ذكرنا) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل (واجبا) وهو لحن. 

لاع ' قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) لأنه امحكوم عليه؛ فلابد من تقديم عقليته ليكون الحكم 
على متحقق ' ا ات شرح المصنف 2805/5 وانْظر: الرضى ٠٠ ١/١‏ وابن القواس »١١٠7‏ وقال 
الأصبهانى ص 175: ".... ولأن من بعض أخبار المبتدا الخبر المشتق وفيه ضمير للمبتدأ» فكان الأصل فى 
هذا الموضع التقديم» لثئلا يلزم الإضمار قبل الذكرء وإذا كان أصله التقديم فى هذا الموضع كان كذلك فى 
سائر المواخ ضع لاطراد اليباب هت 

اي ” 06 ' وأما تقديم الحكم فى الجملة الفعلية فلكونه عاملاً فى المحكوم عليه» ورتبة العامل 
قبل المعمول .|١ ١"‏ ه 

(0) فى الأصل (الالتباس المبتدأ) وهو تُصحِيف. 

(5) قال الرضى :1١7/١‏ "... إن قيل: ليم جازت وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا: إن أصل البتدأً التقديمء 
فالتقدير: زيدٌ فى داره؛ فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا '" |. ه. 


ا 


وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ماء 

كان مؤخراً فى اللفظ إلا أنه مقدم فى الرتبة» لا قلنا من أن أحد التقديمين واجب قطعا فى المبنداً 
فحينئذ لا يمتنع» وإئما الممتنع هو الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» ولأجل هذا امتنع أن يقال: 
صاحبها فى الدار؛ لأن فيه إضماراً قبل الذكر لفظأ ومعنى؛ لأن الضمير فى (صاحبها) يرجع إلى 
(الدار) وتقديمه فى اللفظ ظاهرء وأما تقديمه فى المعنى فلأنه مبتدأ وحقه أن يتقدم على الخبر'". 
واعلم أن الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه» وحق المحكوم عليه أن يكون 
معرفة» كما أن من حق الخبر أن يكون نكرة ؛ وذلك لأن وضع هذا الباب على أن تُخبر عن 
شىء معلوم عندك وعند مخاطبك بما هو غير معلوم عنده لتحصل الفائدة» هذا على القياس'"'. 
وما فاه ع فلاف لله هه كرلنا: هه امنا وعمد نينا وزية الطلن” "+ ذلك اعبار كو 
النسبة بينهما مجهولة عند المخاطب إما بالحقيقة أو بالاعتبار» وكان مناط النظر ههنا حصول 
الفائدة» فحيث وُحِدَ استقام الكلامُ» ولا يرد عليه باب الفاعل”*؛ لأنه لا يقع نكرة صرفة 
أصلاء بل مخصصة بوجوب تقديم الفعل عليه. 

إلا أنه قد يكون المبتدأ نكرة لكن لا ممُطلقاء بل بكونه قريبا من أصله وذلك: إذا #خصصت 
الدكرة الواقعة مبتدأء بوجهٍ ما من الوجوهء خلافاً لابن دمّان” فإنه علق جواز وقوع النكرة 
فعدا محصول القائدة منواء كانت خصطه أ ةا 


(1) انْظرٌْ: شرح المصنف 80/7 والرضى 2707/١‏ والأصبهانى ص 176. 

(0) قال ابن يعيش /١‏ 80: ' ألا ترى أنك لو قلت: رجل قائم» أو رجل عالم؛ لم يكن فى هذا الكلام فائدة؛ لأنه 
لا يستدكر أن يكون رجل قائما وعالما فى الوجود ممن لا يعرفه المخاطب» وليس هذا الخير الذى تُنزل فيه 
المخاطب منزلتك فيما تعلم ' |. ه 

(*) قال ابن يعيش 4/8/١‏ “.... إذا قلت: (زيد المنطلق) فالمخاطب يعرف زيداء ويعرف أن شخصا انطلق» ولا 
يعلم أنه زيد» فيقال: زيد منطلق؛ ف زيد معروف بهذا الاسم منفرداء والمنطلق معروف بهذا الاسم منفرداً 
غير أن الذى عرفهما بهذين الاسمين منفردين قد يجوز أن يجهل أن أحدهما هو الآخرء ألا ترى أنك لو 
يتحطث: زايد وكليد امو خترله فر عن ناكرا كدت عازن يكرا وقمرة) ولو رابك شعصنا عت عارنا 
به عينا غير أنك لا تركب هذا الاسم الذى سمعته على الشخص الذى رأيته إلا بمعرفة أخرى» فيقال: هذا 
زيد فاعرفه؛ وأما (الله ربناء وتحمد نبينا»فيقال رداً على المخالف والكافر أو يقال على سبيل الإقرار 
والاعتراف لطلب الثواب بقوله "» وانظِر: الإيضاح لابن الحاجب ٠٠ ١/١‏ والمغنى لابن فلاح .717١/7‏ 

(5) نحو: جاء رجل. 

(0) ابن الدهان هو: سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله الأنصارى أبو محمدء سيبويه عصره. أخذ عن 
الرمانى» ولد ببغداد وتوفى بالموصل سنة 045 هجرية» له: تفسير القرآن» وشرح الإيضاح. والغغرة فى 
شرح اللمع» وغير ذلك. انْظرْ: وفيات الأعيان ؟/ 21755 وإنباه الرواة 7/ 5. 

(؟) وقد استحسنه الرضى 7٠١7/١‏ فقال: ' وقال ابن الدهان - وما أحسن ما قال - إذا حصلت الفائدة فأخير 
عن أى نكرة شئت وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم» سواء تخصخص 
المحكوم عليه بشىء أو لا ' ا. ه. 
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مغل( وَلْعَبْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من مُنشْرك)”"2, 

ثمذلك التخصيص إما بالصفة لفظاً كما فى مشل قوله تعالى لْوَْعبِد) مبتدأ نكرة 

تخصص بالوصف الملفوظ وهو:لْمُؤْمِنْ) وخبره:[خَيْرٌ من مُشْركٍ). 

رتنس عفرف رن التخصيص فى الآية بالصفة لفظأء بل جعل المصحح كون (العبد) فى 
معنى العموم؛ لأنه فى تقدير: كل عبد مؤمن» كذا نقل عن'" المصنف”"» وتحقيق البحث 

مذكور قن التكيتارق . 

أواتقتديرا كمشاهين قوك تكب فى الإنداء ويح فتن الأرض "وإ هس عبر 

فَعَيْرٌ فى الرّباط”"'» فإن (شخب) مبتدأ نكرة تخصص بالوصف المقدر لأن تقديره: 

شخب من اللبن فى الإناء وشخبٌ آخر منه فى الأرضء وكذا الكلام فى (فعَيرٌ فى 

الرّباط) لأنه فى تقدير: فعيرٌ آخر فى الرباط» وهذان القولان مثلان يضرب الأول لمن 

يتكلم فيخطئ تارة ويُصيب أخرىء والثانى”": لمن يختار الحاضر ويترك الغائب. 

أو معنى كما فى (كم) الخبرية نحو: كم رجل ضربته؛ فإن معناه: كثير من الرجالء والوصف 

ههنا من تمام معنى (كم) فلم يجز تقديره مع لفظة (كم) بخلاف [غيرها]”” فإن تقديره يجوز مع 

لفظ اموضوف: 


.)571١( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(0) فى الأصل (من) وهو تُصحيف. 

(©) انظن: الإبص فى مرح المصل 18601 وفيه ذهب المصنف إلى أن المراد من قوله تعالى :(وَلَْبدَ مون كل 
عبد مؤمن» وقال: ' مثل ذلك ليست الصفة فيه بمصححة للابتداء "و شرح المصنف 
؟/037” حيث ذهب إلى أن مثل ذلك قد تخصص بالصفة. فللمصنف فى مثل هذا قولان. 

(5) النكسارى هو: محمد بن إبراهيم بن حسن النكسارىء الرومى الحنفى» محيى الدين» عالم بالعربية والعلوم 
الشرعية والعقلية» ماهر فى علوم الرياضة» أخذ عن: المولى فتح الله الشروانى» وقرأ على: الحسام التوقاتى؛ 
والمولى يوسف بالى بن محمد الفنارى» توفى فى القسطنطينية» من تصانيفه :خحواش على تفسين البيضاوى» 
وتفسير سورة الدخان» وشرح الإيضاح للقزوينى. انَل : شنرات الذهبٌ 4/8 ومعجم المؤلفين 
55 رله رضالة فى كسان اليل ى كناك العامة عط بز حك كت الات ليشن زارفا من مره 
؛» ولدى نسخة مصورة منه. 

(5) التشخبث: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب» وبالفتح المصدرء وهو الدمء انْظُرْ: اللسان (شخب) 551١/5‏ 
وتاج العروس (شخب) 237١/١‏ وانْظرٌ المثل فى: مجمع الأمثال ؟/ 5 15», وكتاب الأمثال 2075 5٠7؛‏ وأصل المثل 
فى الحالب يحلب فتارة يخطىء فيحلب فى الأرض وتارة يُصيب فيحلب فى الإناء. 

(5) هذا مثل لأهل الشام لا يكاد يتكلم به غيرهم. انْظْرْ: مجمع الأمثال »4١٠ /١‏ وكتاب الأمثال ص 770. 

(0) فى الأصل (والثان) وهو تتصحجيف. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


27/ 


و: أرجل فى الدار أم امرأة وما أحدّ خيرً منك» 

والمصغر من هذا القبيل لأن معنى (رُجَيْل): رجل حقير'". 

أو يتعلق علم المتكلم قبل التكلم بثبوت خبرها لها" وذلك إذا كان المبتدأ مصدراً بهمزة 
الاستفهام معادلة لما (أم) المتصلة؛ إما تحقيقا نحو: أرجلٌ فى الدار أم امرأة” '"» على أن يكون 
(رجل) مبتدأء و(فى الدار) خبره» و(امرأة) عطف عليه”". 

وإما تقديرأً كما فى (كم) الاستفهامية فإن قولك: كم غلاما اشتريت؟ معناه: أعشرين غلاما 
اشتريت أم ثلاثين. 

وإنما حصل التخصيص بهذ”" لأن السؤال بالهمزة و(أم) إنمايكون فيما عَلِمَ المتكلم 
بثبوت الحكم لأحد الشيئين لا على / التعيين» فيسأل عن التعيين» ولما دل هذا على 
أن الحكم معلوم عنده» وغير المعلوم إنما هو التعيين» صار الخبر كالوصف فيكون 
مخصصا. 

قبل: فيه نظر؛ لانتقاضه بنحو: أرجل فى الدار؟ إذ هو يجوز مع عدم اللفظ ب (أم) الدالة على 
ثبوت الخبر لأحدهماء فالأولى أن يقول (لوقوعه بعد الاستفهام)؛ لكون النكرة فى سياقه فى 
تأويل المعرفة» إذ المعنى من هذا القول: أهذا الجنس فى الدار؟ وليس المراد واحدأ بعينه أو لا 
بعينه» وعليه منع ظاهرء نعم لو قال كذلك لكان أشمل”"". 

أو بكونه عاماً يتناول كل فرد فرد على سيل الاستغراق!"» فيصير فى المعنى معرفة تعرف 
الجنس المستغرق وهو: إما بأن يكون اللمبتدأ الدكرة فى سياق النفى نحو: ما أحدٌ خيرٌ منك فإن 
(أحد) مبتدأ نكرة» و(خيرٌ منك) خبره» وجاز لتخصيصه لما ذكر؛ لأن النكرة فى سياق 


)١(‏ قال الأصبهانى ص :١175‏ "... ومنها التصغير نحو: رجيل قائم» وهو قريب فى المعنى من الصفة» ولهذا لم 
يذكره المصنف .١"‏ ه. 

(6) هذا هو الموضع الثانى من مواضع الابتداء بالتكرة وهو: تخصيصها بثبوت الخبر بها. 

(©) قال ابن فلاح: "... لآن المتكلم عالم بإثبات الحكم لأحدهماء وإنما يسأل عن التعيين» وإذا صار الحكم 
معلوما صار الخير فى المعنى كالوصفء فكانت فى المعنى كنكرة موصوفة ' ا. ه انْظر: المغنى؟/ 70. 

(5) قال الجامى :538٠ /١‏ "... فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما فى الدار فيسأل المخاطب عن تعيينه 
فكأنه قال: أ من الأمرين المعلوم كون أحدهما فى الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة 
فجعل (الرجل) مبتدأء و(فى الدار) بره ' |. ه. وانْظرْ: ابن القواس ص »15١‏ والأصبهانى ص 1756. 

(5) انْظرْ علة التخصيص بالاستفهام فى: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 180.» وابن القواس ص .١7١‏ 

(5) قال ابن جماعة ص :٠١١‏ ' ليس مجموع الاستفهام والعطف شرطا فى تصحيح المسألة بل أحدهما كاف فى 
تصحيحها فمثل: أرجل فى الدار؟... وليس الاستفهام الصحح أيضا مختصا با همزة» فلو قلت: هل رجل 
فى الدار؟ صح ' ا. ه. 

(0) وهذا هو الموضع الثالث وهو: أن تفيد التكرة العموم. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وشرٌ أهرً ذا ناب» 

النفى تعه”''. اقرع حم بعر اراح كد ماكر اد الفائدة. 

أو بأن يكون معنى (كل) مراداً فى الكلام'" وام ان كن لتقمل از لحفيره قر عر يد 
كسار وك كاة و برجل ع9 

ويك اعويش لحر "كل ورسترظ عيدا اا ركوو كوم عن لان الوك اتتدون ا خزوة هدر 
فى مثل قولهم: شرٌ أهر ذا نابي””» ف (شرٌ) مبتدأء و(أهر) فعل وفاعل خبرٌه» و(ذا ناب) مفعول 
(أهر)» وتخصص بأن يكون فى تقدير: ما أهرً ذا ناب إلا شر" '» وقد يكون لوجه تخصيصه وجه 
آخر وهو: أن التنوين فى (شرٌ) للتعظيم والتفخيم فيكون حينئذ من قبيل الموصوف فى المعنى» 
أى: شرٌ عظيمٌ أهرٌ ذا ناب”". 

وقزل غوة أن كوو عو يوا علوق انو عدا قن أكون تدا موسر نان (اهر ا ولشين 
محذوف وهو: حدثء أو طرق”": فحيتئل لا يطابق المقصود. 


)١(‏ قال الرضى :3١00 /١‏ ".... فقولك: (أحد) عدم جنس الإنس حيث ل يبق أحد منهم؛ ففيه نظر؛ وذلك لأن 
التخصيص أن يُجعلّ لبعض من الجملة شىء ليس لسائر أمثاله» وأنت إذا قلت: ما أحدٌ خيدٌ منك» فالقصد أن 
هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فردءفلم يتتخصص بعض الأفراد لأجل العموم بشىء وكيف ذلك 
والخصوص ضد العموم؛ بل الحق أن يقال: إنما جاز ذلك لأنك عينت المحكوم عليه وهو كل فرد فرد» ولو 
كيت يع الور عي واحددعن معن 1 يل للا كلب قاندة لعرم لعن اخاكرم عوك نا زد لنت إن 
حكمى على الواحد حكمى على كل فرد فرد فقد تعين المحكوم عليه وهو كل فرد فرد ' |. ه. 

10 وهلا داحل فى الو في القالت نويه (إن فيه الككرة! العموم) لز كالير فد ولام الالمتغراىا. 

(7) فى مجمع الأمثال 9/ 77: ' كل شاةٍ برجلها معلقة» وقائله: وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد» ويُضرب 
لتحا علد عاو وى نظ كنات لاضن أرق لم عن 0 

(:) وهذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالدكرة وهو: أن تكون النكرة فى معنى الفاعل فتتخصص 
بشىء تخصص الفاعل به. 

(0) انْظرْ: مجمع الأمثال 2077/7 واللسان (هرر) وأهره: حمله على المرير وهو صوت دون النباح؛ وذو ناب: 
المراد به هنا: الكلبء. وأصل المثل أن العرب سمعت هرير الكلب فى وقت لا يهرّ فى مثله إلا لسوء فقالوا 
للك ويفير فى طظهون آمازات العدر وشكايلة انطن الكعابب: ؟ لابق يفن ار 

(؟) فتخصص با يتخصص به الفاعل؛ وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند 

إليه» قال ابن القواس ص 15١‏ : * والفاعل يجوز أن يكون نكرة لتخصصه بتقديم الفعل عليه ' |. ه 

نر الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 2180 والجامى .18١/١‏ 

20202 ك0 الإيضاح لابن الحاجب كارو القن 1050 وان الاسيهاتي 1130 "او نشول إنه 

تخصص بالصفة المحذوفة» لخصول العلم بها وتقديره: مر غلك اعردااتاي' ادها 

(8) انظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١١5‏ وقد قال: '... و(شر) إما فى معنى الموصوف أى: شرٌ عظيم لأن 

لتنوين فيه للتفاقم» أو كونه موصوفا محذدوف الصفة» أو موصوفا بما بعده محذوفا خيره» أو كونه خيرا لمبتداً 

محذوف أى: الطارق شر " ا. هه وانظر: المغنى لابن فلاح 5577/5 وما يعدها. 


وف الدار رجل» 

ثم اعلم أن المراد من التخصيص الحاصل ههنا: تخصيص نوعى لا أجنبى ولا 
شخصىء فحينئذ لا يرد ما قيل: "إن الشرط فى إفادةٍ هذا الباب التخصيص عدم 
المانع منه» وفى هذا القول مانع عنه؛ لأن الثبات هو الأولء والمنع إنما يرد على الثانى 
والثالثء مع أن عبد القاهر قال"'"': ' قدم (شرٌ) لأن المعنى: أن الذى أهره من جنس 
الع لان سحن ار 

أو يكون الخبر ظرفا مقدما عليه" وهو فى مثل قولك: فى الدار رجلٌ» وذلك لأنه حينئذ 
أشبه الفاعل بتقدم الحكم عليه فجاز وقوعه نكرة كالفاعلء. ولأنها تصير كأنها موصوفة 
بالظرفية" ". 

وإغما اختص الحكم المتقدم عليه بكونه ظرفا حتى لا يجوز: قائم رجل”؛ لأنهم اتسعوا فى 
الظروف ما لم يتسعوا فى غيرها”''» وذلك لأنها ليست بأجنبية عن الأشياء؛ لأن أكثرها لا يخلو 
عنها. 

فإن قلت: أليس ذلك منتفيًا فى تخصيص الفاعل؟. 

قلت: نعمء ولكن الفاعل قوى والقوى قد لايحتاج إلى القوى. 

وللبعض ههنا شرط آخر وهو: أن يكون الظرف مختصا نحو: عندك مال؛ لأن غير المختص 


)١(‏ انْظْرْ: دلائل الإعجاز ص57١‏ حيث قال: ' إنما قَدّم فيه(شر) لأن المراد أن يُعلم أن الذى أهرٌ ذا الناب هو 
من جنس الشر لا من جنس الخير فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنى» تريد أنه رجل لا امرأة ' |. ه. 

(؟) هذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالدكرة وهو أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وقدّم عليها. 

(*) قال الجامى ١381/1؟:‏ " إذا قيل: (فى الدار) عُلمٍ أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره فى الدار فهو 
فى قوة التخصيص بالصفة ' .١‏ ه. 7 شرح المصنف 7097/75 والإيضاح لابن الحاجب 1857/١‏ وما 
بعدهاء وقال ابن القواس: ' وإنما صح الابتداء بالتكرة ههنا لأمرين: أحدهما: أنها تحصصت بتقديم الخسبر 
بن يع 411 إن بدب ]يا ل خطركيا بوص لحار يما فى القاير [نا جا كرو راتبوليتا- اله 
كم المتدا لالتتبس بالصفة» فإذا تأخر تمحض الظرف للخيرية؛ لامتناع تقدم الصفة على 
المرضوف "اه الف شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 487١‏ وشرح الكافية لابن القواس ص 177. 

(5) فى الأصل (1) وهو تُصحِيف. 

(5) قال الأصبهانى ص 177: ' لا يقال: لو جاز تخصيص البتدأ بتقديم الخبر عليه حتى جاز أن يكون نكرة 
لجاز أن يقال: قائم رجل؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لوجهين: أحدهما: الاتساع فى الظروف بما لم يتسعوا فى 
غيرها؛ لعدم خلو الأسماء والأفعال من الزمان والمكان» والثانى: الالتباس» ألا ترى أنك لو قلت: قائم 
رجلء فإنه ربما يتوهم أن (قائم) مبتدأ و(رجل) خبره» فحكم بامتناعه؛ بخلاف (فى الدار رجل قائم) لأنه لا 
يتوهم أن (فى الدار) مبتدأ ' |. ه. 

انْظرٌ: الإيضاح 2187/١‏ وشرح المصنف ؟7/ 004 وابن القواس ص .١77‏ 


درت 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وسلام عليك» 

لا يفيد نحو: عند رجل مال 
ثم لما كان ما قبل ارتفاع (رجل) على أنه فاعل الظرف فلا يكون حينئذ مبتدأ» فالأولى أن يمشل 
ب: فى داره رجل؛ ليس بخال عن الضعف؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين”"“» لم 
يلتغت إليه ومثّل به دون غيره. 

أوكرنة تعددرا معنا فكلهكن_الأعئل إل الفاغ "ولف له يكرن الا ارهد اوضر 
سلامٌ عليك”'» فإن أصله: سلمتُ أو أسلم سلاماً عليك» حذف الفعل لكثرة الاستعمال فيه 
مع إشعاره بالتقييد المخل بالمقصود. ورُفع المصدرٌ لتكون الجملة اسمية لغرض الثبوت””. 
خلات الفعلية . 

وتخصيصه: بانتساب فعله فى الأصل إلى الفاعل دون غيره» ولذلك تقدم على خبره مع تنكيره؛ 

اكور غير جار اوضروور ضر لآنجئرلة القطل زا كمد فتى التعدل ألا يتقدم عليه شىء من 
معمولاته» فعلى هذا ظهر أن عدّ الدعاء عليه من هذا القبيل سهرٌ؛ لعدم إمكان حصول السبب 
فيه إذ ليئن الغرض من قول الذاعى: (ويل له): ويلى له بل المراد منة مطلق الفلاك» هكذا 
ار 

أقول: الغرض من حذف الفعل من (أسلمُ سلاماً عليك) قد انتقل من الخصوص إلى الإطلاق؛ 
لأن مراد المتكلم من قوله: (سلامٌ عليك): مطلى السلام؛ لا سلامٌ من قِبّله؛ٍ لكونه دعاءً 
مطلقا'”» فكيف يتخصص بالمتكلم؟ 


00 


)١(‏ اشترط هذا الشرط ابن مالك فقال فى فى: التسهيل ص 5:: * أو ظرف مختص”» وقال فى: شرح التسهيل 
1/١‏ #ووو يا ماص هيا عدي اه لو حىء مدخي عفن 1 بد ايه جره 
علد رح )"اده الما شرح الكافية الشافية /١‏ 5515. 

(؟) خلافا للأخفشء والكوفيين؛ فالاعتماد عندهم ليس شرطا. انكر ال ممع ”/ 84 

م م ا ل أن تكون النكرة متضمنة معنى الدعاء. 

(5) قال ابن يعيش :17/8/١‏ ' قولهم: سلامٌ عليك؛ وويل له قال الله تعالى :(سَلامٌ عَلَيِكَ سَأستَغْفِرُ للك ريي) 
و(وَيْلٌ ُلتُطففن).. . فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بها لأنها ليست بارا فى المعنى» إنما هى دعاء أو 
ل ا د ال ل العامة 
فى معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل... 

(0) انْظر: شرح المينف 154/6 هاواين ل 0 000 

(5) قال الأصبهانى ص 17/8: ' لو كان منصوباً لكان إما بالماضى أو بالمستقبل» وعلى التقديرين لم يحصل 
الاستمرار 'ا.ه. 

(0) هذا قول الرضى فى: شرحه .5١5/١‏ 

(8) فى الأصل (مطلق) وهو الحن. 


تدرتك 


فإن أجيب عنه باختيار ما سبق فالأمر فى الدعاء عليه كما قيبل؛ وإن أجيب بما ذكر فى 


الع 0 ل ا إنه دعاء لهوصادر عنه» وإن لم يتخصص 


ولذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالدكرة مع عدم تناول كلام لمن عليها مجال”'“منها: 
أن يقع المبتدأ نكرة مضافة إلى نكرة أخرى نحو: غلامٌ رَجُلٍ جاءنى” " 
وأن يقع [نكرة]”' معطوفة على نكرة محصصة بتقدم عليها نحو: فى الدار رجلٌ وامرأة فى 


وأن يقع معتمداً على (إذا) المفاجأة نحو: خرجت وإذا امرأة © 
ولول ) الامشافنة بو الول شنا للك 
وأن يقع جوابا لسؤال نحو (كتاب) لمن قال لك: ما عندك”"؟. 


)١(‏ فى الأصل: (الأسولة) ولعل المراد منها: كتاب الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس 
القدسية تقضو ين الباس الكدموطترق؟ الكل فقت لولبم 

(0) قال الجامى 187/١‏ عن المواضع التى ذكرها المصنف: ' هذا هو المشهور فيما بين النحاة '١ا.‏ ه. وقد 
تفاوت النحاة فى بيان هذه المواضع؛ قال الأشمونى١/‏ ؟ ٠‏ ' رأى المتأخرون أنه لبس كل أحد يهتدى إلى 
مواضع الفائدة فتتبّعوها فمن مقل مخل» ومن مكثر موردٍ ما لايصح» أو معددٍ لأمور متداخلة '٠ا.ه‏ وقد 
عنها سواط خوط واعقير بن سوفيها انكر ا همع 77/١‏ وما بعدهاء وقال أبو حيان فى منهج السالك 
ص 5:: ' وقد تتبع بعض المتأخرين هذه المسوغات فأنهاها إلى نيف وثلاثين.... وقد ذكرت جملة من هذه 
ا ا الس لي ب او 

جع إلى مسوغين فقلت: وكل ما ذكرت ذ فى التقسيم. .. يرجع للتخصيص والتعميم ' .١‏ ه. 

ا 0 أن تكون عاملة إما رفعاً نحو: قائم الزيدان - عند من أجازه - أو نصباً نحو (أمرٌ 
بمعروف صدقة) أو جراً نحو: غلامٌ امرأةٍ جاءنى. انظرٌ: ا همع /١‏ 237371 وانْظرْ الأشمونى١/ ٠5‏ 6 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(#8 تومن اماه تضرل السام يك ل الدرض تق رونو اذ اكيزة تبذرك قنك هنا 
الك 4 الأشمون رمه تحاف الصان: أ /0 8 

(5) ومن آمفلته قول الشناعر: لَوَلة اضطباز لأؤدى عل ذىلحقة:.. بدرة امعقلت مطاياهه للظعن. انظر الفاعز 
ص 2174 والأشمونى .٠١7/١‏ والهمع ١ .818/١‏ 

(0) فى الأصل: المن قال لك: عندك كتابٌ) وهو خطأء قال السيوطى :71/١‏ * أن تكون جوابا لسؤال نحو 
(درهم) فى جواب (ما عندك)؟ أى: : درهم عندى» فيقادر الخبر متأخراء ولا يجوز تقديره متقدماً لأن 
القواب يلك اسه التبوالة والمقدم فى السؤال هو البتداً ' "لهت وال شرح التسهيل /١‏ 25165 
والفاخر ص .18١‏ 


ترثك 


شرع كافية ابن الحاهب 


والخبر قد يكون جملة 

وأن يقع بعد واو الحال نحو قولك: قعدت ورجل ينتهى 
وغير ذلك مما وجد فيه تخصيص فى الجملة ولم يتعرض المصنف لها هربا عن التطويل”") 

واعلم أن أصل الخبر فى باب المبتدأ أن يكون مفرداً بالمعنى المقابل للجملة / لكونه أخف فى" 
حصؤل القصوةة إلا انه كن ركرق اى : لخر اخيلة ميواة كان ختربة [آو إتعنتافية ]| غلذفا لان 
الأنبارى””' وبعض الكوفيين''' فإنها عندهم لابد وأن تكون خبرية - وهى التى تحتمل الصدق 
ا ل 

ولا يُشكل بالجملة الإنشائية الواقعة فى هذا الموقع كما فى نحو: زيد [اضربه]”"» أو لا تضربه؛ 
لأنه لآ بالذاك جل بالتاويا ”8 


للك 


)١(‏ ومن أمثلته قول أنس رضى اللّه عنه: (دخل رسول الله يي وحَبْلٌ مدودٌ)» وكقول الشاعر: 
سَريّنَا وئجم قد أضاء فمذ بّدا 1 ياك أخفى ضوؤه كل شارق 
انْظرْ: الفاخر ص 21724 وَانْظْرْ: الأشمونى 505/١‏ والهمع .518/١‏ 

(؟) ومن هذه المسوّغات: الأول: أن تكون معطوفا عليها نحو قوله تعالى:(طَاعَة وقول مَعْرُوفَ) أى: طاعة 
وقول معروف أمثل. الثانى: أن يكون مقصوداً بها الإبهام نحو: قا احير زبندا . الثالث: ا 
التصدير نحو: مَن عندك وكم درهماً لك؟ مَنْ يقم أقم معه. الرابع : أن تكون مثلاً مثل: ال لد ا جد 
الحامس: أن يقصد بها التنويع نحو: فأقبلت زحفاً على الركيئين. فقوب تسبيت وكوي جد السجادي أن 
تكون خلفا من موصوف نحو: مؤمنّ خيرٌ من كافر السابع: أن تكون محصورة نحو: ما فى الدار إلا رجل؛ 
وإنمافى الدار رجل. وغير ذلك. انظر: منهج السالك ص 55» والمهمع .777/١‏ 

(©) فى الأصل (و) وهو تصحجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ابن الأنبارى هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو محمد الأنبارى» النحوى على مذهب الكوفيين؛ 
كان أحفظ زمانه» له من التصانيف: الزاهر فى اللغة؛ الأمالى» غريب الحديث؛ خلق الإنسان توفى سنة 
اهدري وى بقعو عبن« ارط انط مساق البلقة عل 17 والفية ا 

(5) فى الأصل (الكوفيون) وهو لحنء وانْظْرْ رأى ابن الأنبارى ومن وافقه من الكوفيين فى التتسهيل ص /6 
وشرح التسهيل 209/١‏ والرضى 2507/١‏ والتذييل والتكميل 75/4 مطبوع؛ والارتشاف #/ :1١15‏ 
وشفاء العليل »188/١‏ والهمع /١‏ 119 وحاشية يس على التصريح١/ 21١‏ وحاشية الصبان١/‏ 2190 
وذهب ابن السراج إلى أن الطلبية إذا وقعت خبراً فهى على إضمار القؤل والتقدير: زيند أقول لك اضريه: 
وذلك فدهو اشن واللذكرن معمر لعن نط الارتشاف 8/ 1١١0‏ والهمع .81١6 /١‏ 

(0) ماين المعقو ف يفتقن إليه السياق: 

(6) قال الدمامينى: ' إذا قلت: زيدٌ اضربه» فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم؛ وليس حالاً من أحوال (زيد) إلا 
باعشاز تعلقه به أو كونه فقول فى كلد واستسفاقه أن يقال فين ولايد آن يلاحظ فى وقوعه درا عذه 
الحيثية فكأنه قيل: زيد مطلوب ضربه؛ أو مقول فى حقه ذلك؛ لا على معنى الحكاية؛» بل على معنى أنه 
مح ا قاقد جيرا ىعري المي قريب بور رايطة والمجدا مرساحي احور اباد مرق 
قولك: ارت قدا" اها انظ تعليق الفرائد 7/ .4١‏ 
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مغل: زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه. 

وتلك الجملة إما اسمية وهى: ما كان الجزء الأول منها'" اسما مثل: زيد أبوه قائم 
وإما فعلية وهى: ما كان الجزء الأول منها'" فعلا نحو: زيد قام أبوه»ء فإن المستتر فيه 
منوى مؤخر. 

وإنما لم يذكر الشرطية والظرفية”' لما هو المذكور فى المتوسط”". 

شم ذلك المفرد سواء كان من المشتقات أو لا”* لا يكون خاليا عن ضمرر المبتدأ عند 
الكوفيين» أما إذا كان منها'' فالوجه ظاهر؛ لأن المشتق صفة لابد له ممايقوم به ثم 
إن كانت للمبتدأ فى الحقيقة أسسندت إلى ضميره:» وإلا أمسندت إلى الغير المتعلق 


بضمر ه. 


)١(‏ فى الأصل (منه) وهو تصحجيف. 

(0) فى الأصل (منه) وهو تصحيف. 

ل ل ا ل ال 
وشرطية» وظرفية '» قال ابن يعيش :887/١‏ ' وهذه قسمة أبى على وهى قسمة لفظية ' |. ه 

(8) قال فى المتوسط ص 91 زعي اليف كر علكن غير الاببمية والفعاية وهم العنر نل قن 
زيد إن تكرمه يكرمكء والظرفية نحو: زيد فى الدار» والمصنف لم يذكرهما لأن الجملة الشرطية 
حملة فعلية بالحقيقة» والظرفية كذلك؛ لأنها إن كانت مقدرة بالمفرد تقديره: زيد حاصل فى الدار» 
لم يكن الخبر جملة وكلامنا فى الجملة؛ وإن كانت مقدرة بالفعل تقديره: زيد حصل فى الدارء 
كافث خلة فية ".هم وال ابن يعيش »88/١‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
_. 

(0) غير المشتق هو الجامد» قال الشيخ خالد فى التصريح :1٠١ /١‏ ' وهو: مالم يشعر بمعنى الفعل الموافق له 
فى المادة بالنظر إلى القياس الاستعمالى نحو (زيد) فإنه لا يدل على معنى: زاد المال زيادة '» وهذا الجامد إن 
أول بالمشتق نحو (زيد أسد) بمعنى شجاع فحكمه حكم المشتق فى تحمل الضمير لأنه مؤول بما فيه من معنى 
الفعل» ولو أسند إلى ظاهر لرفعه نحو: رأيت رجلا أسدا أبوه؛ انْظر: شرح التسهيل١/57١”‏ وإن لم يؤول 
بالمشتق فقد اختلف فيه البصريون والكوفيون» فذهب الكوفيون إلى تحمله الضمير نحو: زيد أخوك فالتقدير: 
زيد أخوك هوء وبهذا قال الرمانى من البصريين» وقد سب هذا القول إلى الكسائى وحده؛ قال الرضى 
"0١‏ كاأنه نظر إلى أن معنى (زيد أخوك): متصف بالآخوة... أو محكوم عليه بكذاء وذلك لأن الخبر 
عرض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن» فلابد من رابط '» هذا وقد ذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن 
ضميرا أصلا؛ لأنه اسم محض غير صفة وإذا كان عاريا عن الوصفية فينبغى أن يكون خاليا عن الضمير. 
القلر تقضيل هده البثالة ثن: الانضاف 681+ و انناب (0 و موعن 0١‏ والنهاية فى شرح 
الكافية لابن الخباز /١‏ 50 5» رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم / 57 35. تحقيق د/ عبد الحليل محمد عبد 
الجليل» وشرح التسهيل 205/١‏ والرضى 2777/١‏ وابن التالع من 21ب والساعة 011001 زالتصزييم 
"5/١‏ . 

(5) أى: من المشتقات. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


فلايد من عائد. 


وأما إذا لم يكن منها'' نحو: زيد أخوكء وغلامكء؛ فلأنه مؤول ب مؤاخيكء ومملوكك؛: 
فيكون فى المعنى منهاء ولهذا قالوا: الخبر لابد وأن يكون فعلاء أو ما فيه معنى الفعل. 
والبصريون يوافقون لهم فيما كان الخبر مشتقاء وأما إذا كان جامداً فلا يحتاجون إلى 
هذا التكلف؛ لأن معنى الحمل يوجد بإمكان صدقهما على ذات واحدة من غير 
الاحتياج إليه. 

ثم هذه التفرقة بينهما عند كون الخبر مفردأً» وأما إذا كان جملة فلابد بالاتفاق فيها من عائدء 
أى: من رابط ترتبط تلك الجملة بسببه بالمبتدأء لأنه لولا ذلك لم يحصل العلاقة بينهما؛ لكون 
المتملة مستقلة يقيديا فيكرق اشن حينيل لخدا نه 

ثم حصول ذلك الربط قد يكون بالضمير كما فى المثال المذكور فى المتن» أو بما يقوم مقامه كما 
فى: نعم الرجل زيد» على قول من يجعل المخصوص مبتدأ ”" - فإن اللام لما كان شاملا له 
ولغيره لكونه للجنس على الأصح"" جرى اشتمال ما دخل هو عليه مجرى الذكر اللفظى”*. 
هذا معنى قولهم: إن المظهر ههنا أقيم مقام المضمر. 

وكذلك اسم الإشارة فى (حبذا زيد) عند من قال: (حبذا) جملة””'» وأما عند من [قال]"'"': إنه 
فعل”"» كان متضمنا للضمير. 

أو يكون الخبر عبارة عن المبتدأ فى المعنى كما فى خبر ضمير الشأن نحو: فل هُوَ الله أَحَه), 
وخبر القول نحو: مقولى زيد منطلق» والتحقيق فيه أن يكون الخبر ههنا بمعنى المفرد فى المعنى 
وهو القعة والغاف أرهكا للدكون. 


/ أى: إذا لم يكن من المشتقات.‎ )١( 

(0) هذا مذهب سيبويه والأخفش انْظر: الارتشاف 4/ »35١55‏ واختاره ابن مالك فى: شرح التسهيل 7/ 10. 

(؟) سيجىء تفصيل القول فى هذه اللام فى باب (نعم وبئس) في قسم التحقيق. 

(5) الرابط فى هذا المثال هو عموم الجنس كما قال ابن القواس ص .١54‏ وانْظرٌ: حاشية الصبان 2145/١‏ وقد 
توقف فيه ابن هاشم فى: المغنى 7/ 201/5 فقال: ' كذا قالواء ويلزمهم أن يجيزوا: زيدٌ مات الناس» وعمرو 
كل الناس مرتون: .. آما اكال فقيل :: الدايط إعادة المنشدا معناء:.: على أن (آل) للسوندءلا للجيين "انهه 
وانظرٌ: ال همع .819/١‏ 

(8)اعان :أذ كي ككل دو ذا تفاعلة بوه فونه ازى درتفزة واي كتنضانة والقاوفى ان النحداضات يخ 
وانة درفانة واد تخروفك» :قال ابر عاق" ومحد اق اتخليل يديوه "الك الا رعقاف 101 

اها دث المقرون قر زليه المياق. 

(0) وهو قول الأخفش» وخطابء انْظرٌ: الارتشاف 4/ .7١09‏ وَانّْظُرْ: التسهيل ص174: والمساعد؟/ .١57‏ 

لاسو التعؤين الأية 0 


درت 


وقد يحذف. 

أو بكونه متضمنا لما يدل عليه المبتدأ سواء كان ذلك بالإشارة كما فى قوله تعالى :ولاس 
لتَفوَى ذَلِكَ خَيْر”''. أو بغيرها كما فى قوله تعالى:[وَالِْينَ يمَسَكُونَ"' بالككاب وَأُقَامُوا 
الصّلاة إن لا نيع أَجْرَ الْمُصْلِحِنَ)””". ويدل على هذا اختيار (عائد) دون 00 ان لكل 
(عائد) بمعنى رابط يحتمل هذه الأشياء''» فلا حاجة إلى ما يتكلف بعضهم من أن لزوم العائد 
إنما يكون عند احتياج الخبر إليه» أما عند الاستغناء فلا كما فى ضمير الشأن. 

ثم ينبغى أن يُعلم أن الضمير الذى ترتبط”" به الجملة با مبتدأ لا يجب أن يكون فى نفس الجملة» بل 
لو وجد فى متعلقها لكفى؛ لجواز قولنا: زيد قام رجل يتحدث مع عمرو فى''' داره. 

وقد يُحذف العائدٌ - الضمير - إذا كان معلوماء وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله 


م م 


تعالى: (وَلَمَن 7 وَغْفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْم الأمور)”". 
أى: لل 


() سيوّرة الأعراك من الآية (4؟)؟ والرايظ هو الاقنارة إل المبعذا إذا'قدر (ذلك) ميعدا ثانا لأ تابعا د (الناسن) 
انْظْرْ: التصريح /١‏ 150. 

(0) فى الأصل (يتمسكون) وهو خطأ. 

[فرفق سورة الأعراف من الآية ( » والرابط هو: إعادة الميتداً معناه» فإ (المصلحين) هم (الذين يمسكون 
بالكتانت )فى المسن: انظر: التصريح .١56 /١‏ 

(5) وهذا قال ابن جماعة ص :٠١"‏ * قوله: (فلابد من عائد) الأؤلى: (أو ما يقوم مقامه) ' |. ه. 

(0) فى الأصل (يتربط) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (فيه) وهو تُصحيف. وهناك روابط أخرى لم يذكرها الشارح ومنها: ١‏ - تكرار المبتدأ بلفظه نحو: 
( ات ما إكافة »وف القارعة ما القارغة 4 5 - عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على الجملة 

اع بها تكالة يه شو فول العاف ورمبان عي فك المالركان ,اندو وكاراس عه شرق شين 

(يبدو) ضمير عائد على (إنسان) المبتدأ» وهى معطوفة بالفاء على (يحسر الماء) الخير. 7 - عطف الحملة 

لمذكورة بالواو وأجازه هشام وحده نحو: زيد قامت هند وأكرمهاء ومنعها الجمهور. : - شرط يشتمل على 

ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو: زيد يقوم عمرو إن قام. انظر: الممع 5١9/١‏ وما بعدهاء وانظر: 

لأشمونى ١95/١‏ وما بعدهاء والتصريح /١‏ 156. 

(0) سورة الشورى الآية (57): ف (من) فى موضع رفع بالابتداء و(صبر) و(غفر) الصلة؛ والعائد ضمير 

لفاعل فيهماء و(إِنّ دَلِك لَمِنْ عَْمِ الآمُور) فى موضع الخبر» و(إنّ) المكسورة تقدر تقدير الجمل» » فلذلك 

إذا وقعت خبرا افتقرت إلى ضمير عائد إلى المبتدأ» كما تفتقر الجملة إذا وقعت خخبراء ولم يوجد العائد فى 

لآية فكان مرادا تقديراء وزقنا بحذفت لقرة الدلكلة أعليه وال إن #للك الضيمنه انظ ابن يعيش 471 
انظ الإقليدضص 16 

(8) وقيل الرابط: اسم الإشارة إذا أريد به المبتدأء ويكون حينئذ على حذف مضاف تقديره: إن ذلك لمن ذوى 
عزم الأمور. انْظر: البحر المجيط 4/ 50 57» والدر المصون 7/5 85. 


ضرت 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وما وقع ظرفا.. 

وإما على سبيل القياس'''» وهو: كل موضع يكون الضمير مجرورا ب (ين)''' والجملة لحملة 

الورك رو اس ود اليد رلك 3" نيا عند كار ررق شبن 
قوداك الك منعينه فزن المي لكان وعى:(الكتر) كعافا رثالا ول رشعو كوهه بقة 

بدلالة سوق لكلام؛ فيؤذن بلضير ادف الجار والمجرور معاء تقديره: الجن اكد 

فكه سكن و كل السسهن متين ان* بدرهمء تقديره: السمنٌ منوان منه بدرهمء لكن 

الجار والمجرور فى الصورة الأولى فى محل النصب على الحالية عن الضمير الظرف» 

وفى الثانية صفة للمبتدأ الثانى'"'» ولهذا صح وقوع (منوان) مبتدأ نكرة. 

وما وقع من الخبر ظرفا سواء كان ظرف زمان”"» لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع 

خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتنالٌ يوم الجمعة”» فلا يجوز [زيد يوم الجمعة]'". 
0 1 )اك : 1 3 ىا س(١1)‏ 

ولا: طلوعٌ الشمس يومٌ الخميسء إن لم يكن المراد ظهور شعاعهاء لعدم الفائدة''. 


)١(‏ قال الفراء: ويحذف أيضا قياسا إذا كان الضمير منصوبا مفعولا به والمبتدأ (كل) كما في قول الشاعر: 
قذ أَصِبّحَت 1 الخيّار تدّعى 2 عَلَىَّ ذنبًا كله لم أصنع 

قال لشاف لبن :هذ عد الظز :"الرهيى 17ر4 لابوا ومنهاء وانق: ا همع 5١67/١‏ وما بعدها. 

() هذا قول الجمهورء واشترطوا: ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة عامل آخر نحو: الرغيف أكلت» 
تربد منه فلا يجوز انْظَُّرْ: الممع 21/١‏ وَانْظَّر: التذييل والتكميل 55/4 مطبوعء وتعليق 
الفرائد 7/ .٠٠١‏ 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) الك وان لكل العو افيه وعت و نولظة اوقتا ركان وهل عسد اهل الكر امغر فووا التاق 
«(كرر) ه/ 786057. 

(0) متاق اناه الكين أو الزان كير في السمق وفيت انل" اللنيان 48/7 

(5 انْظرْ: شرح ابن القواس ص 1758. وانْظْرْ: المغنى لابن فلاح ؟/ ٠١‏ وما بعدها. 

(0) المشهور أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن اسم عَيْن فلا يقال: زيدٌ اليوم؛ لعدم الفائدة» وما ورد من 
ذلك نحو: اليومٌ خمرٌ وغداً أمرء فهو مؤول على حذف مضاف» وقد أجاز ذلك قومٌ إذا كان فيه معنى الشرط 
نحو: الرطبُ إذا جاء الحرٌء وأجازه بعض اللمتأخرين بشرط الفائدة» قال السيوطى: " وعليه ابن مالك ' |. هء 

ْظَر: اهمع .8137/١‏ 

(0) إنما جاز ذلك لأنك قصدت أن تخبر بوقت القتال وهو وقت وقوعهاء وذلك قد يكون غير معلوم فيكون فى 

لاكتار يه قاقنة انظ : شرح الجمل لابن عصفور 123/١‏ وابن يعيش ١/84؛‏ وقال النيلي: ' إنها جاز 

لإخيار بظلرف الزمان عن الأحداث لاختصاص الأحداث بزمان دون زمان " انْظَر: الصفوة 

.6١08 7/١ لصفية‎ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وأثبته من: لباب الإعراب ص 594 .١‏ 

(1) لأنه معلوم أن كل موجود فإن اليوم يكون زمانا له؛ لأن الجزء الواحد من الزمان يكون زمانا لجميع 
الموجودات. انْظرٌ: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ ٠”ا8.‏ 


رتك 


وأما قولهم: (الخلال الليلة) فجوازه من حيث إن له تجدداً يقع حادثا غير مستمر'' و اليوم 

لشي » أو: السبت؛» على تأويل: التُجَمُع» والشّسَبّتَء مصدرين. وإمكان التأويل فيهما وأمثالهما 

لدلالة كل منها على فعل يقع فيهاء فلهذا لا يجوز فى سائر الأيام مما لم يكن فيها دلالة على 

00 » فلا يقال: اليومً الثلاثاء - بنصب اليوم - لأنه لا يمكن تقديره بمصدر؛ إذ لا دلالة 
فيه]”' على الفعل”". 

0 اليوم / يومّك. فأول بغلبتك وسلطانك”'". 

أو ظرف مكانء هذا أيضا ليس على الإطلاق» بل إذا لم يكن متوغلا فى الإبهام؛ بأن يكون غير 

مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندك» فلا يقال: زيد فى مكان» وزيدٌ 

من كل اام لمر 

أو جاراً ومجروراً نحو: بِشِرٌ من الكرام» فإنه من حيث احتياجه إلى المتعلق من فعل ونحوه مشبة 

بالظرف فى الاحتياج إليه» ولأنه مناسب له؛ لأن الظرف فى الحقيقة جار ومجرورء لكرنة يخ 

(فى): وهذا اسماه بعضهم ظرفا اصطلاحا. 


021 


)١(‏ انْظُّرْ: ابسن القواس ص175١‏ حيث قال: ' وأما قوهم (الليلة الحلالٌ) فيجوز رفع الليلة ونصبهاء 

فالرفع إِمّا على تقدير حذف مضاف خبر عن الليلة أى: الليلة حدوث الممهلال؛ أو على جعل 

لليلة الهلال تجوزاء وأما النصب فعلى تقدير حذف مضاف أى: الليلة طلوعٌ المهلال؛ أو حدوث 

لملال. والليلة خير عنه "ا.ه. ا : شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 87”0: والصفوة 

لصفية 8١ 04/١‏ وثمار الصناعة ص 507» وشرح اللممع للأصفهانى ص 705, والمغنى لابسن 
فلاح .7١5/7‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) قال الدمامينى: ' تقول: اليومٌ الأحدء برفع (اليوم) ولا يجوز النصب؛ لأن هذا لا يتضمن عملا؛ 
ضرورة أن الأحد بمعنى الأول» والاثنين بمعنى الثانى» والثلاثاء بمعنى الثالثء والأريعاء بمعنى 
الرابع» والخميس بمعنى الخامسء فيتعين ن الرفع فى الجتميسع؟ لتلا مخير بظرف الزمان عن 
العين» كذا قالواء والنصب إنما هو على معنى أنه كائن فيها شىء. ولا شىء كائن فيها بخلاف 
الجمعة فإنه متضمن للاجتماعء, وهو كائن ف فى اليوم فيكون ظرفا له خلافا للفراء» وهشامء 
فإنهما لم يفصلا هذا التفصيل وأجازا الرفع فى الجميع والنصب أيضاً " | ندا انطرة يق القرافه 
وال منهج السالك لأبى حيان ص 47. 

(5) قال سيبويه :5١4/١‏ ' ومن العرب من يقول: اليومٌ يومّكء فيجعل (اليوم) الأول بمنزلة الآن لآن 
الرجل قد يقول: أنا اليوم أفعل ذلكء ولا يريد يوما بعينه 'ا. ه. وانْظر: لباب الإعراب ص 
4. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


فالأكثر أنهء أى: الظرف. مقدر بجملة'''» أى: متعلق بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف 
لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيه» والأصل فى العمل الفعل» لأن العامل إنغهايعمل 
لافتقاره إلى الغيرء إِمّا ليصير معناه مقرراً فى قلب السامع وهو الفعل والاسمء أو ليوجد معناه 
فى غيره وهو الحرفء والفعل أشد افتقا 1 ل لكك لعل مرا روي اسن 
لوقوعه زمانا ومكانا وعلة» وأما اسم الفاعل” "“» فإن افتقاره إلى غير جهة التحققء ولهذا عمل 
بالمشابهة» ولأن المقدر لأجل المتعلق والفعل أكثر وأسرع تعلقا' »لما ذكرناء ولآن الوصل 
بالظرف جائز كما فى قوله تعالى :ما عِنَدَكُمٌ يَنهَدُ0”'» ولو كان مقدراً باسم الفاعل لا جّاز 
وقوعه صلة؛ لأنها يجب أن تكون جملة اسمية؛ واسم الفاعل مع فاعله لا يكون جملة""؛ 
لشبهه بالخالى عن الضميرء لعدم تفاوته فى الحكاية والخطاب والغيبة» ولا يجوز الحمل على 


)١(‏ وهذا قول أبى على الفارسى فى: الإيضاح ص ”57 حيث قال: * الجملة التى تكون خبر اللمبتدأ فعلى أربعة 
ب:... الرابع: أن تكون ظرفا ' ا. ه» وصححه عبد القاهر فى: المقتصد /١‏ 7170 فقال: * الصحيح أنه 
من قبيل الجمل كما قال الشيخ أبو على ' |. هه وهو قول الزمخشرى فى: مفصله ص 57؛ وصححه ابن 
الحاجب فى: شرحه 7”57/7 فقال: "... والصحيح الأول - أى: أنه متعلق بجملة - لقولهم: جاءنى الذى 
فى الدار» إذ معناه ههنا كمعناه فى غيره» ولا خلاف فى أنه متعلق ههنا جملة» فيجب تعلقه فى محل 
التوادت خيلحة وكالك تراسو كر ور يار بار اعددر تو لبوا بتر القا يتا از علي الور 
الفدل لمجاو دلت امت كل رجل فى الدار فله درهم له الإيضاح ١887/١‏ . وصححه 
كذلك الأنبارى فى: الإنضيات 145:7١‏ وائطر واى أبجى علي والز عدف : الارتشاف 
: وابن القواس ص »١7١‏ وشرح التسهيل ,718/١‏ والهمع .7١/١‏ وقد رجح الأصبهانى قول 
من قال بأنه مقدّر بجملة بخمسة أوجه وهى: الأول: أن المقدر عامل وأصل العمل للأفعال. الثانى: : أنه يقسع 
صلة للموصول وصلته لا تكون إلا جملة ومعناه صلة كمعناه خيرً للمبتدأء ولا نزاع فى أنه إذا وقع صلة 
للموصول مقدر بجملة» فيكون مقدرا بفعل فيما نحن فيه. الثالث: أنه يقدر بجملة إذا وقع صفة للمبتداً 
الدكرة الذى جاز دخول الفاء فى خبره نحو: : كل رجل فى الدار فله درهم؛ وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
مقدرا بجملة فى خبر المبتدأً؛ لأنه لا يختلف معناه باختلاف مواقعه. الرابع: أنك تقول: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) وتريد به ضمير الشأن وهو لا يفسّر إلا بالجملة. الحامس : أنك تقول : زيد فى الدار وخرج غلامه. 
فِيَعْطفُ (خرج) على الظرف, فيستدعى كونه بمنزلة الفعل. لكل شرح الأصبهانى ص 1856 وما بعدها. 

)١‏ فى الأصل (افتقار) وهو لحن. 

(9) فى الأصل (اسم بحذف الفاعل) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(5) فى الأصل (تعلق) وهو الحن. 

(0) سورة النحل من الآية (95). 

(5) قال الأصبهانى ص 187: " والذى يدل عليه أنه لو كان جملة لكان مرفوعا دائما بالابتداء وما بعده فاعله. 
ويكون الإعراب جاريا على محل الجملة» وليس كذلك؛ لصدق قولنا: كان زيدٌ قائماً أبوه» ولا يقال: إن 
اسم الفاعل مع فاعله مركب من مسند ومسند إليه فيكون كلاما وجملة؛ لآنا نقول: حق اسم الفاعل ألا 
يعمل لكونه اسماء وأصل الاسم ألا يعمل» إلا أنه لما شابه الفعل عمل " وانْظرٌ: تعليق الفرائد 7/ 5. 


لفك 


حذف صدر الصلة أيضا؛ لأنه يستلزم حذف الشيئين مع عدم الحاجة إليه'". 

واعتُرض على هذا الأخير بأن بين المحلين فرقا؛ لأن الظرف الواقع صلة واقع موقع ما لا يقصد 
منه المفرد» بل لو وقع فيه مفرد يؤول بالجملة» والظرف المخبر به واقع موقعاً هو للمفرد 
بالأصالة؛ فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الأخر» ولو اعتذرنا منه بأن كونه فعلا لما كان 
قطعيا فى الصورة الأولى» فالمصير عند التردد إليه أولى» لكان له وجه. 

وإنما قبد تقدير الجملة بالأكثر لأن منهم من يقدر اسم الفاعل'''» وحجته: أنه خبر والأصل فيه 
أن يكون مفرداً الحصول المقصود به منهء فلا حاجة إلى الجملة» واسم الفاعل مع قاعله مفرد 
والسرّ فيه ما مر”"» وقيل”*: ' لو كان جملة لتوقف كونه جملة على فاعلية ضميره» وفاعلية 
موقوفة على المبتدأ؛ لأنه لا يعمل عمل الفعل إلا بالاعتماد» وعلى المبتدأ ههناء فيكون المبتدأ 
مأخوذا فى كونه جملة والكلام فى أن يقدر الخبر من حيث جملة» كذا أفاد الغيلترنة 7 عايج 
التخمير» ولابد”'' أن يقال: ضمير الفعل أيضا متوقف على المرجح”"» فينبغى ألا يكون جملة 
بعين ما ذكرت؛ لأن المؤثر فى منع كونه جملة توقفه على المعتمد لا على المرجح. فإنا لو وضعنا 
المسألة فى الظاهر يكون (زيد) فى (استقر زيد) فاعلاء ولا كذلك فى (مستقر زيد) '. 

ولا يخفى أن استقامته على مذهب أكثر البصريين» وعلى كلا التقديرين لما حخذف الفعل أو اسم 
الفاعل للعلم به؛ لامتناع وجود المظروف فى الظرف من غير حصول واستقرار فيه» انتتقل 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 185: '... لا يقال: لا نسلم أنه إذا وقع صلة للموصول يكون مقدراً بالفعل؛ لآن صلة 
(الذى) لا تكون إلا جملة» قلنا: لا نسلم ذلك» ونقول: تقدير قولنا: جاءنى الذى فى الدار: جاءنى الذى هو 
فى الدار» أى: حاصل فى الدار» فيكون مقدرا بمفرد مع كون صلة (الذى) جملة؛ لآنا نقول: الحمل على ما 
ذكرناه أولى؛ لأن ما ذكرناه يوجب حذف شىء واحد وهو متعلق الظرفء وما ذكرتم يوجب حذف شيئين 
وهما: المبتدأ ومتعلق الظرف ' .١‏ ه. 

(؟) هذا مذهب ابن السراج فى: الأصول /١‏ 57. وابن جنى فى: اللمع ص 275 والأخفش فى: منهج السالك 
ص 47» واختاره ابن مالك فى: شرح الكافية الشافية 2754/١‏ والتسهيل ص 54» وشرح التسهيل 
0 *» واختاره بعض المتأخرين ومنهم: ابن جماعة فى شرحه 2٠١5‏ والسيوطى فى الجمع .77١/١‏ 

(*) أى: لشبهه بالخالى عن الضمير لعدم تفاوته فى الحكاية والخطاب والغيبة. 

(:) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص .١١١‏ 

(5) هو: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمى النحوى» ولد سنة 0550 هجرية:؛ كان 
حنفيا سنياء صنف: التخمير فى شرح المفصل (بسيط) - مطبوع - والسبيكة فى شرحه متوسطء والمجمرة فى 
شرحه صغير» وشرح سقط الزند» وشرح الأنموذج؛» والسر فى الإعرابء انْظرٌ: ترجمته فى: البلغة 
ص 170» ومعجم الأدباء 2378/١5‏ والبغية ؟/ 507 وانْظرٌ: التخمير .150١/١‏ 

(5) فى الأصل: (ولا يرد) وما أثبته من: شرح الغجدوانى ص .١١١‏ 

(0) فى الأصل: (المرجع) وما أثبته من: شرح الغجدوانى ص .١١١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الضمير العائد إلى المبتدأ» إلى الظرفء لسدّه مسده'"'» وذلك الضمير مرفوع بالظرف مجازاء 

وبالمقدر حقيقة» خلافا للسيرافى فإن عنده امحذوف هو العامل مع ضميره'''» وكذا الظاهر 

خلافا لبعض من البصريين فإنهم يقولون: ارتفاعه بالابتدائية”'". 

وأما الاستدلال على الانتقال وار العطف. كما فى قول الشاعر: 
ألآتاتئثلةموكِذات عرق ::: عَلك وَرَحْمَة الله 4 اللا 


فإن (رحمة الله) معطوف على الضمير المعو فى :(فيقة الراجع إلى (السلام) على أحد 
القولين» ولو ثبت مذهب السيرافى لزم العطف بدون المعطوف عليه» وفيه نظرٌ معلومٌ وجهه””. 
والقول الثانى: هو أن يكون المعطوف عليه (السلام)» قيل: هو لا يجوز؛ لتأخره عنه» والواجب 
أن يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف عليه» وأجيب بأنه من باب التقديم والتأخير. والتأكيد 

فإِن يك جُنمانى بأرض سواكم فإن فؤادى عندك الدَهرَ أجة" 


فإن (أجمع) تأكيد للضمير المستكن فى (عندك) الراجع إلى (فؤادى). 


)١(‏ هذا مذهب أبى على؛ قال الرضى ::15/١‏ ".... ذهب أبو على؛ ومن معه إلى أنه - الضمير - انتقل إلى 
الظرف؟ لأنه يؤكد كقوله: إن يك جُْمَانى يأَرْضٍ سيواكم. .. فإن فؤادى عندَك الدهرٌ أجمع. ويُعطف عليه 
كقوله: ألا يا نخلة من ذاته عيزق. .. عليك رحمة اله السلام. ويتتصب عنه الخال كقوله تعالى:[(ففِي الجَنَةٍ 
خَالِدِينَ فِهَا ' | . ه. وانُظْرْ: المسأئل المنثورة ص 2٠‏ 71؛ وابن القواس ص 217١‏ والهمع /١‏ 77/. 

(5) انْظرْ: الرضى 21١6/١‏ وابن القواس ص 2137١‏ وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 877. 

(؟) هو مذهب السهيلى» حيث يرى أنه لا يصح ارتفاع اسم بعد الظرف وانجرور بالاستقرار على أنه فاعل 
وإن كان فى موضع خبر أو نعت» بل بالابتداء كما يرتفع فى (قائم زيد) بالابتداء. انظر: نتائج الفكر 

ص 270 وَانظْر: التذييل والتكميل 05/5 مطبوع؛ والارتشاف .1١55/8‏ 

)تمن الؤاقر كاله الأحوم انر اللفدافن 070 وعالين تعاتب ةا كواكال اس اضرق 
0 والجمل ص58 2١‏ والرضى :111/١‏ وابن القنواس ض 2187 والازتشاف 5184/64 وشرخ 
ديوان الحماسة للمرزوقى 400/١‏ والخزانة 2147/7 وشرح أبيات المغنى 5/؟١1.‏ والشاهد قوله: 
(علّيك ورحمة الله السلامٌُ» حيث عطف (رحمة الله) على الضمير المستكن فى (عليك) والتقدير: السلام 
حصل عليك» فحذف (حاصل) ونقل ضميره إلى عليك واستتر فيه. 

(4) وجه النظر: أن فتعطنا عن الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد له ولا فصلء وبيان ذلك: أنك قد عطفتثت 
(ورحمة الله) على الضمير المستكن فى (عليك»» وتقدير الكلام: السلامٌ عليك ورحمة الله ففى (عليك) ضمير 
مرفوع بالظرف وقد عطفت عليه الاسم الظاهر من غير توكيد ولا فصل. لعل الخصائص ؟7857/7. 

() من الطويل قاله جميل بثينة وهو فى: ديوانه ص 257 من قصيدة بيتغزل فيها بمحبوبته بثينة» وانظره فى ديوان 
كر عن عن #بزاء ل ارزداق ايز بنوافال :إبق القتصرق 01لا مسكريت لكك خضرة: و رضي 
0:© والمغنى »01١/7‏ والارتشاف 8/ 21177 والخزانة /١‏ 040 والتصريح .157/١‏ والشاهد قوله: 
(أجمع) وقد وضحه الشارح فلا حاجة إعادته. 


ونصب الحال عنه كما فى قوله تعالى: [وَأَمّا الَذِينَ سْعِدُوا قَفى الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيقَا]''' فإن 

(خالدين) حال عن الضمير المستكن فى (ففى الحنة). 

والإبدال ننه كما قن قوله تعالى: (ْوَالْوَرْنْ يَوْمَئَفٍ الحَقْ04" فإن (الحق) بدل من الضمير المستكن 
فى الظرف وهو (يومئذ) الراجع إلى (الوزن). 


فإن قلت: دليلكم وإن دل على ثبوت الانتقال لكن عبارته' " تؤيد مذهب السيرافى؛ لأن معنى 
كون الظرف مقدرا جملة أن يكون مقدرا بفعل وفاعل كما قدره الخجدوانى”»! 


قلت: هذا علط (مدضوموشوه لمهم فإن نعف كز الظرق متدرا عمل فس فى التستدرن 
يجملة لا مفرداء: وذلك إغا يكون بتقدير متعلقه فعلا لا غين: 


تايلقن اليغل أن الحلماء اسدلقو في اق انكر تمل هي التعال'القدر أو«القارف الباة مسا 
وذهب إلى كل منهما قوم””'» لكن الصواب كما قال صاحب اللباب”'': ' إن الخبر هو العامل 
المحذوفء هو الظرف "ءإذ ليس المقصود فى قولنا (زيد فى الدار) الإخبار عن (زيد) بالحصول 
والوجود من غير اعتبار الظرف؛ لأنه معلوم» ولا بالظرف وحده بدون اعتبار المقدر؛ إذ ليس 
لبه نحعنى أضلا بل النصوه الإخباز غنه بالحضول فى الذاز/ فالكبر هما معناء لكتهم دقو 
بعض الخبر وأقاموا بعض الآخر مقامه وسموه باسم الخبر. 


.)٠١/( سورة هود من الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف من الآية (0). 

() فى الأصل: (عبارة). 

(5) انظن: شرح الغجدوانى ص 3١١‏ والْظْرْ قسم التحقيق وفيها نص الغجدوانى. 

ل ل ل 
مالك حيث قال فى التسهيل ص 59: ' وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله '» وقال 
فى شرح التسهيل :18/١‏ ' والذى اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبى الحسن 
بن كيسان وهو الظاهر من قول السيرافى» وتسميته خبرا على الحقيقة غير صحيح. وكذا إضافة العمل إليه 
لا تصح إلا على سبيل المجاز '» واختاره السيوطى وحققه فقال: ' ذهب ابسن كيسان إلى أن الخبر فى 

لحقيقة هو العامل الحذوف وأن تسمية الظرف خبرا يحاز» وتابعه ابن مالك» هذا هو التحقيق ١"‏ . ه. الظر: 

ممع 611/1؛ وذهب الفارسى؛ وابن جنى إلى أن الظرف هو الخبر حقيقة؛ وأن العامل صار نسياً منسياء 
نْظرٌ: ال همع 75١ /١‏ وما بعدهاء وانْظرْ رأى ابن كيسان فى: الارتشاف .١1١77/7‏ 

(5) انْظرُ: لباب الإعراب ص 54 ؟ وفيها قال: ' وزيد عندك» أو: القتال يوم الجمعة» ومنه: بشر من الكرام لأن 

لتقدير: حصلء ولا اختّزل سد بالظرف مسّدَه» واحتوى هو على الضمير الذى مستكنا فيه ' |. ه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


[تقديم المبتدأ وجويا] 
وإذا كان المبتدأ مشتملا" على ماله صدر الكلام مثل: من أبوك؟.... 


اعلم أن الأصل فى المبتدأ التقديم على ما عرفتء ويجوز تأخيره''' خلافا للكوفيين فإنهم 1 
يجوزوا تأخيره'''» ف (قائم) فى: (قائمٌ زيدٌ) مبتدأ عندهم لا خبرء و(زيد) فاعل له ساد مسد 
الخبر؛ لعدم اشتراطهم الاعتماد فى عمل اسم الفاعل» قالوا: لو كان كذلك لزم الإضمار قبل 
الذكر» وهو غير جائز” "! 

وجوابه ظاهر””“. 

لكن تعرض له أشياء توجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير» فاملصنف لما أراد بيان تلك 
الأشياء أشار إليها بقوله: وإذا كان اللمبتدأ مشتملا على ماء أى: على شىء له صدر الكلاه'” 
كالاستفهام» والشرطه والقسمء والتعجبء ولام الابتداءء مثل: (من أبوك)؟ ''' ومن يكرمنى 
أكرمه» ولعمرّك لأفعلن» وماا سن ونا وما زيد إلا قائم» وريد قائم. 


)١(‏ فى الأصل (على ما عرفت لما عرفت جواز تأخيره). 

(0) فى الأصل (تأخير) وهو تصحيف. 

() جواز تقديم خبر المبتدأ عليه هو مذهب سيبويه والبصريين» واحتجوا على ذلك بالسماع؛ والقياس» فمن 
السماع قول العرب: فى بيته يؤتى الحكم, وتميمى أناء ومشنوءٌ من يشنؤك؛ وغير ذلك؛ وأما القياس فمن 
وجهين: أحدهما: أن الخبر يشبه الفعل» والفعل يتقدم ويتأخرء والثانى: أن الخبر يشبه المفعول لأنه يصير 
مفعولاً فى قولك: ظننت زيداً قائماء والمفعول يجوز تقديمه» وكذلك خبر كان يتقدم على اسمها وخبرٍ (إن) 
يتقدم على اسمها إذا كان ظرفاء فكذلك ههنا. وذهب الكوفيين إلى منع تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان 
نحو: قائم زيد» أو جملة نحو: أبوه قائم زيد» وثقل عن الفراء والكسائى أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الخير 
مرفوعا نحو: ضربته زيد» وبمنعانه مع المرفوع نحو: قائم زيدء وانْظرٌ هذا اللخلاف فى: المسائل الحلبيات 
ص 505؟؛ وشرح اللمع لابن برهان 407/١‏ وإعراب القراآن المنسوب للزجاج :575/١‏ 
والإنصاف /١‏ 50. ونتائج الفكر ص 2777 وابن يعيش ١/47؛‏ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ /ا/01, 
والارتشاف 8/7١١١كء‏ واتتلاف النصرة ص ”7. 

(5) ردٌ البصريون حجة الكوفيين فى منع تقديم الخبر على المبتدأ بأنه يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر فقالوا: وأما 
احتجاجهم بأنه لا يجوز تقديمه لأنه لو قدم لأدى إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره؛ ففاسد؛ وذلك لآن 
الخبر وإن كان مقدما لفظا إلا أنه متأخخر فى التقديرء فإذا كان مقدما لفظا متأخر تقديراء فلا اعتبار بهذا 
التقديم فى منع الإضمار. انْظْرْ: الإنتصاف »58/١‏ وأسرار العربية ص ١8؛‏ وابن يعيش /١‏ 47. 

(5) هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب البتدأء وهو: أن يكون مشتملا على ما له صدر الكلام. 

(5) قال الرضى ::78/١‏ ' قوله (من أبوك)؟ مبنى على مذهب سيبويه» وذلك لأنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة 
مضمنة استفهاماء أو نكرة هى أفعل التفضيل مقدّم على خبره؛ والجملة صفة لما قبلها نحو: مررت برجل 
أفضل منه أبوه؛ وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمانء والمثال المتفق عليه فى مثل هذا المقام: (من 
قام)؟ و(ما جاء بك)؟ و(أيهم قام)؟ و(من قام قمت)؟ "'|.ه. 


أو كانا معرفتين. 
وإنما وجب تقديم المبتدأ عند هذه الأشياء''' لأن كل واحد منها مؤثر فى الكلام الداخل هو 
عليه ومخرج له عما هو عليه» فحينئذ كان حقه أن يقع صدر الكلام؛ ليعلم السامع من أن أول 
الأمر أن الكلام من أ نوع من أنواعه» وأما قول الشاعر: 

حَالى لأنت”" مسي ل 
وينبغى أن يعلم أن حكم المضاف إلى المشتمل على ماله صدر الكلام كحكمه.؛ كما 
فى نحو: غلامم من جاء؟ وذلك لأن المضاف لشدة اتصاله بالمضاف إلليِهء مع امتناع 
تأخيره عنه؛ جُعل معه بمنزلة كلمة واحدة مستحقة للصدر””'» فحينئذ تقدر الاستفهام 
قبل المضاف. 
واعترض عليه مجواز: أعندك زيد؟ فى: أزيد عندك؟ مع اشتماله على ماله صدر 
الكلام! 
وأجاب عنه صاحب الأسئلة بأن المراد من الاشتمال التضمن لا الانضمام. 


أقول: لو كان الأمر على ما ذكره لأشكل عليه بوجوب التقديم فى: ما زيد إلا قائم””» بحجرف 
ل ا و ا ات 
فالجواب الحق أن يقال: المراد أعم باعتبار لع فى المنضم ما دام منضماً” . 

أو كانا أى: المبتدأ والخبر معرفتين”"' لكن لا مطلقا بل بشرط عدم القرينة مثل: زيد أبوك 


(1) انْظَرْ العلة فى وجوب تقديم المبتدأ مع هذه الأشياء فى : المغنى لابن فلاح 770/1 وما بعدها. 

اجر يكس الكابل زعام خَالِى لنت وَمَنْ جَرِيرٌ خَالَه. .. ينل العلا ويُكرّمٌ الآخوالاً. ويروى فى المتوسط 
ص44 بقوله: وَمّن عُوَيْفٌ خَالَهُ... كال السّماءً وأكرمً الأخوالاً. وبروى: ومن توم الف وبروى: نِيِلٌ 
السسَّمَاءَ وانظره فى التصريح 2175/١‏ والأشمونى »1١١/١‏ والخزانة »7717/٠١‏ وعون الوافية فى شرح 
الكافية ص 6٠‏ » والشاهد قوله (خالى لأنت) حيث دخلت اللام الخراق ريا بسر لام وهذا شاذء 
وقد أكل على أن أصله: لخالى أنت» فأخر اللام للضرورة: أو أن المراد: (لأنت خالى) فقدم الخبر على المبتداً 
وإن كانت فيه اللام للضرورة؛» وقيل: اللام زائدة» وقيل: داخلة على مبتدأ محذوف أى: لهو أنث. الطب 
الأشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى .5١١/١‏ 

(*) وجه الشذوذ أنه أدخل اللام على الخبر مع أن لها صدر الكلام. 

(:) قال الرضى ::587/١‏ ' لأن معنى الشرط والاستفهام يسرى إلى المضافء وإلا لم يجز تقدمه على ماله 
الصدر .١"‏ ه. 

(05) فى الأصل <أزيد إلا قائم) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل (منضم) وهو لحن. 

(0) هذا هو الموضع الثانى من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. 


5 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو متساويين مثل: أفضل منك أفضل منئىء أو كان الخبر فعلا له مثل: زيد قام, 
وإنما وجب تقديمه ههنا لثلا يلتبس بالخبر؛ لكون كل منهما صا حا لأن يكون مبتدأ وخبرأء مع 
أن فى التأخير عدولا”'' عن الأصل بلا احتياج ودليل. 
وإنما قيدنا بشرط عدم القرينة» لأنه لو كان ههنا قرينة تُميّرُ أحدهما عن الآخر لا يجب تقديم 
الداع لكين كما فى كرلهة 

ينات وأبْئَائَاوبَئائَا ::: ,بَوهُنَ أبتاء الرججال الأبَاعِدٍ 9) 
فإن فيه قرينة من حيث المعنى على أن المقدم خبر'". إذ المعنى أن: بنى أبنائنا منزل منزلة بنيناء لا 
أن بنينا منزل منزلة بنى أبنائنا. 
أو كان متضاويى قن المقميهى نطلةا" ا أسواء كاقاسية :متش اصن قل اددهم در جحي 
فى الآخر كما فى مثل: أفضل منك أفضل منىء فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص 
وهو التخصيص بالمعمول: أو لا كما فى: ضاربُ رجل ضاربُ امرأة. 
والوسوا وحوت ا ا 00 
باستقرار كل منهما فى موضعه. 
أو كان الخبر فعلا له'"» أى: للمبتدأ فى الحقيقة لا فى الاصطلاح. بشرط صلاحيته لأن يكون 
فعلا له فى الاصطلاح أيضاء أو يكون تأكيداً لفاعله إن أخر مثل: زيد قام”"» وأنا قمت. 


)١(‏ فى الأصل (عدول) وهو لحن. 

(0) من الطويل للفرزدق فى: الديوان ص7١7»‏ وغير منسوب فى: الإنصاف .557/١‏ وابن يعيش ,44/١‏ 
وشرح التسهيل »747/١‏ وأوضح المسالك »5١5/١‏ والمساعد /١‏ 5757» والشاهد قوله: (بنونا بنو أبناتنا) 
لي ري فى التعريف لوجود القرينة. 

) قال الرضى 1191/1 *.,, لأنا تعزف أن انخير خط القائدة» فما'يكون فيه التشبيه الذى تذكر الخملة لأجله 
فهو الخبر كقولك: بو يوسف أبو حنيفة» أى: مثل: أبى حنيفة» ولو أردت تشبيه (أبى حنيفة) ب (أبى 
يوسف) ف (أبو يوسف) هو الخبر.... أى: بنو أبنائنا مثل بنينا ' .١‏ ه. قال ابن هشام: ' ويضعف أن تقدر 
الأرلعيظة يناه على الدمر التحطة كوس لهال لان ذلك لاقن الركيع رظااك ارول الوم إل 
أن يقتضى المقام المبالغة "'ا.هه انْظُر: المغنى 5 

(:) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر متساويين. 

(0) أى: اعلا بلقيس: نانقين لكون كل منزما صلخا لآن يكو معدا ورا والتذلك :قال لقنا 8/7 ' 
دفعا للاشتياه ' |. ه. 

(5) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر وهو أن يكون الخبر فعلاً له أى: للمبتداً 

0 قال الأصبهانى ص :14١‏ ' ولو آخر المبتدأ لالتبس بالفاعل» وفيه نظر؛ لأنه لزم الالتباس فيما إذا كان الفعل 
مفرداء أما إذا كان مثنى أو مجموعا فلم يلزم نحو قولك: الزيدان قاماء والزيدون قامواء فإنه إن تقدم الخبر لم يلتتبس 
بالفاعل» فالصحيح إذن أن يقال: إذا كان الخير فعلا له مفردا؛ لئلا يرد النقض بما ذكرنا ' |. ه. 


وجب تقديمه. 


وإنما وجب تقديمه ههنا لأنه لو أخر لالتبس بالفاعل فى الأولء والتأكيد فى الشانى» مع لزوم 
انقلاب الجملة من الاسمية إلى الفعلية» وفيه نقض الغرض. 

واحترز بقوله (فعلا له) مما يكون”'' فعلا لغيره» فإنه حينئذ لم يجب تقديمه نحو: زيد قام أبوه. 
فإنه يجوز فيه أن يقال: قام أبوه زيد؛ لعدم الالتباس بالفاعل”''» وهو ظاهر لوجود فاعله. ولا 
بالناكيد لأنه غخضوو فن القسمين» وذا لس يق عامنهما 

ثم بما ذكرنا يندفع ما قال صاحب المتوسط”' من أنه لو قال: (فعلا له مفردا) لكان أصوب؛ 
علا يشكل بمثل: الزيدان قاماء والزيدون قاموا” '. 

فإن الفعلين فى هاتين الصورتين وإن كانا له فى الحقيقة لكن لم يصاح لأن يكونا فعلا له فى 
الاصطلاح» وأن يكون هو تأكيدا لفاعله إن أخرء ولهذا جاز التأخير فيهماء على أن المانع أن يمنع 
الجواز فيهما أيضا بناءً على لزوم الالتباس - على تقدير التأخير - بالبدل؛ أو بالفاعل حملا له على 
أحد القولين فى (أكلونى البراغيث) وإن كان الحمل على الابتداء أكثرء فيتناول الكلام إياهما 
وقوله: وجب تقديمه جواب (إذا) وعامل فيه'”) 


)١(‏ فى الأصل (ما يكون) وهو تُصحجِيف. 

00( ُظرٍْ : شرح المصنف 7/ 750 والأصبهانى ص .١19١‏ والجامى /١‏ 180. 

(9) انظ : الشرح المتوسط ص 40. 

(4) قال الرضى :17٠0 /١‏ ' فإن قيل: تيون إن كان اعون زرا قر الزيدان قاماء والزيدون قامواء» قلث: يشتبه 

مبتدأ بالبدل من الضميرء أو بالفاعل على لغة (يتعاقبون فيكم ملاتكة) أو نقول: منسع ذلك حملا على 

لمفرد ' ا. هه وانْظرٌ: الجامى »1887/١‏ وانْظر: ابن القواس ص ١70‏ حيث قال: ' ومنهم من أجاز التقديم إذا 
كان فى الفعل ضمير بارز نحو: الزيدان قاماء والزيدون قامواء لانتفاء اللبس بوجود علامة التثنية والجمسع» 
أن لعجل إذاء تعلق جما 9" برا الظاعو على لعنة واكترني الب اغبي )وه صبغيةة وكيل (البرافيتت) 
مبتدأء والجملة المتقدمة هى الخير | . ه. هذا وقد اختار السيوطى فى اهمع جوازه فى الجمع ومنعه فى المثنى 
وكاقا لوالية: لبقاء الإلباس على السامع لسقوط الألف للاقاة الساكن. الع الجمع .0٠ 2594/١‏ 

(0) هناك مواضع أخرى يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر تركها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١‏ -أنيكونالخير 
طلبا نحو: زيدٌ اضربه؛ وزيدٌ هلا ضربته. ؟ - أن يقترن الخير بالفاء نحو: الذى يأتينى فله درهم؛ 
لأن الفاء و دخلت لشبهه بالجزاء» والجزاء لا يتقدم على الشرط. - أن يقترن الخسبر ب (إلا) أو (إنما) نح روما 
مُحَمدٌ إلا رَسُول) و رِإنمَا أنت كذير). : - أن يكون المتداً دعاء نحوسَلامٌ عَليَكُم) وويلٌ لزيد. 

5 - أن يكون البتدأ بعد (أمّا) نحو: أما زيدٌ فعالم»؛ لأن الفاء لا تلى (أما). ال ال مهمع 77١/١‏ وما بعدهاء 


وات الأشمونى "٠ 4/١‏ ومايعلها. 


لا 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ تقديم الخبروجويا ] 
وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: أين زيد؟ 
ثم إنه كما تعرض للمبتدأ أشياء توجب تقديمه. تعرض أيضا للخبر ما يوجب تقديمه 
بعد أن كان الأصل فيه تأخيره» أشار إليه أيضا بقوله: وإذا تضمن الخبر المفرد ما أى: 
شيئاء له صدر الكلام”'' سواء كان ذلك الخبر المفرد ظرفاء لكن ليس على الإطلاق 
داواستوط زيم مقر ]1 نض افدضتين ميان السذا هي ادو ريد يان راكد ) صر 
مقدم على المبتدأ وهو (زيد) محتويا على ضميره بالوجوب”"» لكونه مشتملا على ما 
له صدر الكلام. 
وبما ذكرنا علم أن تقديمه لم يجب فى مثل قولنا: زيد أين غلامه؟ على تقدير كون الظاهر فاعلا 
للظرفء أو لا" نحو: كيف زيد؟ فإن (كيف) خبر مقدم على المبتدأ بالوجوب» لكونه 
للاستفهام واقتضائه صدر الكلام» وغير ظرف على ما ذهب إليه سيبويه. 
وتقييد الخبر بالمفرد لإخراج الخبر الجملة / عن هذا الحكم؛ لأن ذلك الخبر وإن كان مشتملا 
على ما له صدر الكلام ل يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ ”” فإن الجملة الصغرى 
مشتملة على مقتضى الصدر وهو الاستفهام لكن لم يجب تقديمه لأن مقتضاه صدر جملة لا صدر 
كل كلام'". 
وليس لقائل أن يقول: إن الخبر فى (أين زيد؟) جملة لأنه ظرفء وهو مقدر بجملة'". مع أنه 
واجب التقديم! ”") 


)١(‏ هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون له صدر الكلام. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(")اين) اسم متضمن للاستفهام» وهو ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر» والتقدير: فى أى مكان استقر أو مستقر 
زيد» ففيه ضمير منقول من المتعلق المقدر. 

(:) أى كونه غير الظرف. 

(5) قال الأصبهانى ص 1975: ' وإنما قيد الخبر بالمفرد لأنه لو كان الخبر جملة مشتملة على ما له صدر الكلام لم 
يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ لأن الاستفهام وجميع ما يطلب صدر الكلام إنما يقتضى صدر 
الكلام الذى هو فيه لا صدر أى كلام كان ' ا. ه. 

( انظر: شرح المصنف 55/7" والشرح المتوسط ص 40. والرضى ,57١/١‏ والحامى .7/81//١‏ 

0 يقدر الخير الظرف حملة إذا كان مقدرا بالفعل تقديره: حصلء» أو استقر. 

(6) قال الرضى ١1/١7؟:‏ ' فإن قيل: كيف الجمع بين قوله ههنا (أين) مفردء وقوله: قبل (وما وقع ظرفا 
فالأكثر أنه مقدر جملة)؟ قلت: لا شك أن لفظ (أين) اسم مفرد فى الوضعء سواء قدر بالجملة أو 
بالمفرد» ف (أين) فى: (أين زيد) مفرد واقع موقع الجملة على الأصح. فيصح أن يقال: إنه خصير 
مفرد ' ا. هه وانظر: الجامى .75/81//١‏ 


أو كان مصححا له مثل: فى الدار رجلء أو لمتعلقه ضمير ف المبتدأ مثل: على التمرة 
مثلها وُيداء 

لأنا نقول: المراد من المفرد ههنا المفرد فى الصورة و(أين) كذلكء مع أن الخلاف واقع فى 
قدو 7 

اوكا الكو مفيحها لداع للفيندا مقن :ف الندان رجت "نان (رجد) مهنا نكدزة 
ومصححه كون الخبر ظرفا مقدما عليه» فلو أخر لبطل الابتداء”" به بخلاف (سلام 
عليكو)””. 

فإن قلت: على تقدير أن يكون المصحح خبراً يلزم أن يكون الحكم على غير 
التخصض ' 

قلت: إذا كان الحكم مقدما عليه صار المحكوم عليه بحيث لا يذكر إلا بعد تقرير الحكم فى 
الذهن. فلما تقدم العلم بالحكم صار كالصفة» كذا ذكره النكسارى'' فى جواز وقوع الفاعل 
نكرة. 

أو كان لمتعلّقه أى: لمتعلّق الخبر - بكسر اللام - ضمير فى المبندأ”" راجع إلى ذلك المتعلّق 
سواء كان متصلا بالمبتدأ أو لا مثل: على التمرة مِكَلّها رُبْدأ ف (مثلها) مبتدأء و(على التمرة) 
متعلّق الخبر على قول من قال: إن الخبر بالحقيقة هو المقدر فى الظرف”": و(ها) فى (مثلها) 
عافد إل الي 


)١(‏ قال الحامى ايج" إن كد يفعل كان لكين عيلة تيع مدودا صورة: وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر 
مفردا صورة وحقيقة» وعلى كلا التقديرين ليس بجملة صورة ' .١‏ ه. 

(؟) هذا هو الموضع الثانى من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفا ولا مُصصح 
للابتداء به إلا تقدم الخير عليه. 

() فى الأصل (الابتدائية) وهو خطأ. 

(:) قال الحامى :1807/١‏ ' فلو أخر بقى المبتدأ نكرة غير خخصصة * .١‏ ه. 

(4) إفاكاة (متلام هليكو خالقنا ل (تن الدار رجل) لكر العم للاغناء تالكر :قن كن سينا الف 
للآخرء ففى الأول مسوغ الابتداء بالتكرة كونها مضمنة معنى الدعاء؛ وفى الثانى مسوغ الابتداء بها كون 
الخير ظرفا مقدما عليها. 

(6) هو محمد بن إبراهيم التكسارى الحنفى الرومى وقد سبقت ترجمته. 

(0) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون لمتعلق الخبر ضمير فى المبتدأً. 

() وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضيحه في قسم التحقيق. 

(4) قال الدولت آبادي: * غلى الثمرة معلهاء'أى: مثل العمرة ميتدا وقية هين لمتعلى اللان وهو العديرة التعلمق 
جار والمجرور بحصل أو حاصل الذى هو الخبر» أو يقال: الخير هو قوله (على الثمرة) و(التمرة») يتعلق 
به تعلق الجزء بالكل ' .١‏ ه. انْظرْ: شرح الكافية للدولت آبادى ل 59 / ب. 


شرع كافية ابن الحاهب 


أو كان خبرا عن (أن) مغل: عندى أنك قائم» 

وإما وجب تقديمه حينئذ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر'' لفظا ومعنى 

ولقائل أن يقول: الكلام المذكور يدل بصريحه على أن المراد من الخير ههنا هو المقدر لا 
الظرف”'' فحيتئذ لا نسلم أن 0 يستلزم انون الك كم 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المقدر لما كان فى ضمن المتعلّق لزم من تأخيره تأخيره» فالاستلزام 
حينئذ ظاهر. 

صاحت المترسط"*+" فيه نظن مواز آن يعتال على الله عبد رهم ”7 فالصوات أن 
اول :ان ساقم كسمو فى :لهذا ركان اشير ظرف))؟ نالفي سد كور فصر مو 
الإيراد» ولحواز أن يراد بالخبر: ماهو خير لفظاء وبالمتعلق: جزؤه. غاية ما لزم منه 
إطلاق المتعلق على الخبر وهو ليس مالا يجوزه فاندفاع الإشكال حينئذ ظاهر '. 

أو كان الخبر خبراً عن (أن)”" - المفتوحة - مع معموليهاء سواء كان الخبر ظرفا كما فى مثل: 
عندى أنك قائم» أو لم يكن نحو: حقّ أن زيدا قائمٌ» فإن (أَنّ) المفتوحة مع اسمها وخبرها فى 
وإنها وجب تقديمه لئلا يلتبس ب (إنّ) المكسورة””: لأنا لو قلنا: (إنك قائمٌ عندى) 
يحتمل أن يكون (إن) مكسورة؛ لأن الابداء من مظان المكسورة» و(عندى) ظرف 


)١(‏ إذ لو قلنا: (مثلها زبداً على التمرة) لكان مثل: صاحبها فى الدار» وهو ممتنع. انْظُرٌ: الرضى 2777/١‏ وابسن 
القواس ص .١1/‏ 

(؟) وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضيحه في قسم التحقيق. 

(9) أى: تأخير الخير فى هذا المثال وهو (على التمرة). 

(5) أى: الإضمار قبل الذكر. 

(0) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 41 مع تصرف يسير فى النقل. 

(5) فى الأصل (متوكلا) بالنصبء وما أثبته مسن الشرح المتوسط ص 429 وقد أورد هذا المثال حيث إن 
الضمير فى (عبده) عائد على المتعلق مع أنه لم يقدم الخبر. واللة اتصاهية العنان 113 

(0) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم الخير. 

(6) قال ابن الحاجب: " وقيل إنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين (أَنْ) التى بمعنى (لعل) لأن تلك لا تكون إلا 
و عدر الكادم؛ فخالفوا بهذه صدر الكلام ليحصل الفرق بينهما من أول الأمر» وقيل: إنما فعلوا ذلك 
كراهة بقاء (أَنَ) المفتوحة عرضة لدخول العوامل فيؤدى إلى دخول (إِنَ) عليها "؟ا.ه. انْظر: شرح المصنف 
وال : ابن القواس ص 178» والفاخر ص 185» والمغنى لابن فلاح 711/7 وما بعدها. 


وجب تقديمه. 


خبرهاء فلما قدم الخبر علم أن الواقع بعد المفتوحة لا المكسورة؛ لأنها مع مافى 
جد 0 
وأما الواقع بعد (لولا)" "* فييجؤز أن يقدر خخيرة قبل المبتداء أويقال: إن الكلام فيما كان الخبر 
مذكور””"» مع أن فيه جواز التقرر على أصله؛ لعدم اللبس» هذا إذا لم يكن (أنّْ) مصاحبة ل 
(أمّا) أما إذا صاحبتها”'' فالوجهان؛ لعدم اللبس حينئذ؛ لأن (أما) لا يليها المكسورة. 

قوله: وجب تقديمه أى: تقديم الخبرء جواب (إذا)”. 


)انظ الدع اه 

(؟) وذلك نحو قوله تعالى:(فَلَولا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ سورة الصافات الآية )١57(‏ - انْظْرْ: ابن القواس ص 
8 وقد قال: ' فإذا وقعت بعد (لولا) كقوله تعاى:(فَلَوْلا أنه كَانَ مِنَ الْسبحِينع.. .. جاز تقديمها لانتفاء 
المانعين لأن التى بمعنى (لعل) لا تقع بعدها والمكسورة لا تجامعها 'ا.ه وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن 
القواس ص .85٠‏ 

(5) قال الأصبهانى ص :١197‏ ' ولقائل أن يقول: فيه نظر لوقوع أنْ مع الاسم والخبر مبتدأ بعد لولا ممن غير 
تقديم الخبر عليه» وجوابه أن يقال: إفذا شط تقديم؛ شان نيما إذا كان لبر متذكوراء وبسد الول لين 
كذلك ١"‏ ه. 

(5) قال الرضى :175/١‏ " وإذا كانت (أنْ) المفتوحة مع صلتها بعد (أمّا) نحو: أما أّك خارج فلا أصدقه؛ فإنها 
تتقدم على خخبرها... لأن الجملة التامة لا تتوسط بين (أمَا) وفائها 'ا.ه. وقال البعلى: ' فإن ابتٌّدئ 
ب (أن) وصلتها بعد (أم1) لم يلزم تقديم الخبرء بل يجوز التقديم والتأخير نحو: أمّا معلومٌ فاك فاضل؛ 
وأمّا أنك فاضل فمعلوم 'ا.ه. انظر: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص .١81‏ 

() وهناك مواضع أخرى يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ لم يذكرها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١‏ - أن يكون 
المكدا ضور ين (901) ان (زن) كقولك اماافى الخلار الاازينة وفنا فدزلة حيرن اح أن بكرن ولا 
بالتقديم على مالا يفهم بالتآخير وذلك كالجمل التعجبية والاستفهامية المقصود بها التسوية نحو لله 
درك (سَوَاء عَلَيْهِمْ أأنذرتهم). 7 - أن يكون (كم) الخبرية أو مضافا إليها نحو: كم درهم مالك وصاحب 
كم غلام أنت. ؛ - أن يُستعمل كذلك فى مَكلٍ لأن الأمثال لا تخيّر كقوهم: فى كثل واد بسو فده الظة 
الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص 185. واشّمع /١‏ 777. 


اه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| تعدد الخير] 

وقد يتعدد الخبر مثل: زيل عام عاقل. 

وقد يتعدد الخبرء أى: خبر المبتدأ؛ لأن'" الخبر حكم على المبتدأء فكما جاز الحكم على شىء 
واحد بأحكام كثيرة كالحكم بالأوصافء. كذلك جاز الإخبار عن شىء واحد بأخبار كثيرة» 
لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما مثل: زيدٌ عام عاقِلٌ» وكقوله تعالى:(وَمُوّ الفورٌ الْوَدُودُ 
ذو ارش الْمَجيَ قعالَلِمَا يُد)”" فلفظ (هو) مبشدأ والياقى خبره على قراءة رفع (الجيد)”". 
وأما جواز مثل (هذا أبيض وأسود) للأبلق» و(هذا حلو حامض) فوجهه فى الأول ظاهرء 
وف الكانن ياعتيان ووو الاقناة ييتهمنا تن الى ؟ لآق (حى عنافضى) منزلة (من) تال 
الأخفش”': إن الشانى فى مثل ذلك كالوصف للأولء كأنه قال: حلو فيه حموضة”". فعلم 


.17/8 انْظرْ علة تعدد الخبر فى: شرح المصنف 2759/7 وابن القواس ص‎ )١( 

(؟) الآيات (15: 16 )١5‏ سورة البروج. 

() قسرأ حمزة» والكسائى؛ والحسن؛ وعمرو بسن عبيد؛ وابسن وتابء والأعمش؛ والمفضل عن عاصم 
بخفض الدال فقيل: نعتا للعرش» وقيل: نعتا لربك فى قوله تعالى: إن بطش رَبك وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه خبر بعد خبر» وقيل: هونعت ل(زذو). ل إعراب القراءات السبع وعللها 
لابن خالويه ؟/501» والمحرر الوجيز 5577/0»: والبحر المحيط »:4:557/٠١‏ والدر المصون ” 
/ 0505. هذا وجواز تعدد الخير ليتدأ واحد هو قول الجحمهور؛ وص ححه السيوطى»؛ سواء اقترن 
بعاطف أم لاء ومنع التعدد ابن عصفورء واختاره كثير من المغاربة» وما ورد من ذلك جعل فيه 
الأول خبرا والباقى صفة للخير» أو جعل خبرا لمبتدأ مقدرء وقيل: يجوز التعدد إذا اتحدا فى 
الإفراد نحو: زيد عالم عاقلء أو الجملة نحو: زيد أبوه قائم أخوه خارج. والمنع إن كان 
أحدهما مفردا والآخر حملة» وقيل: قصر الجواز على ما كان المعنى منهما واحدا نحو: الرمان 
حلو حامض أى: مر وزيدٌ أعسَّرٌ أَبِسَرٌ أى: أضبط وهو الذى يعمل بكلتا يديه وهذا النوع 
يستعين فيه ترك العطف لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحدء وجوز أبو على استعماله بالعطف 
فيقال: هذا حلو وحامض. انْظَر: الممع ,355/١‏ وانظر: شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ والارتشاف .١171//8‏ 

(8) انْظْرْ قول الأخفش فى: التذييل والتكميل 47/5 مطبوع؛ والارتشاف 1117/8» والأصبهانى 
ص 1960. 

(5) قال الأصبهانى ص 140: ' تلك الأخبار إما أن تكون متضادة أو لم تكنء؛ فإن كان الأول فلا 
يخلو من أن يحصل مسن مجموعها معنى واحد أو لم يحصلء فإن حصل فالخير فى المعنى واحد 
والتعدد فى اللفظ فقط نحو: هذا حلو حامض. فإنهما وإن كانا لفظين لكن الغغرض منهما 
واحد وهو المّرّة» فكأنه وضع هنذان اللفظان لأجل ذلك المعنى الواحدء... وإن لم يحصل من- 
-مجموعهما معنى واحد فلا يجوز الإخبار عن ذلك البتدأ فى حالة واحدة بهما نحو: زيدٌ قائم 


لي 0 


قاعد |ا.ه. 


العم 


منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو إذا كان الأخبار من الضفاف ”7 


)١(‏ قال البعلى: ' الخبر في تعدّده على ثلا ثة أضرب: أحدهما: بجب فيها العطف وهو ما تعدّد لتعدّد 
ما هو له؛ إما حقيقة نحو: إخوك كانتب وصانعٌ وناسك» قال الشاعر: يَدَاكَ يد خيرها يُرئجى... 
وأخرىّ لأعدائها غايظة. وإما حكما كقوله تعال :لما لياه الشيا ليبا وَلَفْرَ وَزِيَةٌ تفاخ 
بَينَكُمْ وككَائرٌ في الأموال). الثانى: به توك نك اعمط وهين أن كعدة لفقا ويكترن موا 
كب امزقتائطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن البتدأ كقولك: الرمان حلو حامض»ء معنى مسر» 
وهو أغسر بسر بمعنى: أضبط» وهو العامل بكلتا يديه. الثاليثة: يجوز فيه العطف وتركه وذلك 
إذا كان متعدداً لفظاً ومعنى» إدون تعدّد ما هو له كقوله تعالى:(وَهُوَ العقورٌ الوَدُودْ * ذو لسرن 
الجذخة* قفن ماري خة)"2 ه. افلس ادام فصي السرم بال 
عبد القاهر ص 197 وما بعدهاء وانْظْرْ: الأشمونى 71١/١‏ وما يعدهاء والتصريح ؟/ .١87‏ 


مع 


شرع كانية فية ابن الحامب 


[ اقتران الخبربالفاء] 

وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر» وذلك: الاسم الموصول 
بفعل 

واعلم أنه لا سائغ''' لدخول الفاء على خبر المبتدا؛ لأنه إما للعطف. أو للجزاءء أو 
للربط» ولا مجال للأول لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتدأ فى الحكم. ولا إلى الشانى وهو 
ظاهرة ولا ]ل العالق الأن الر خاضيل يدوته» زامااها جاو الاعف "مين جو ازيد 
فمنطلق» فمؤول ب: هذا زيد فهو منطلق” ". 

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهماء وأن يكون سببا مؤثراً للخبرء كما أن 
الشرط كذلك. فإنه - مثلا - فى قولك: (إن جتتنى فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجىء ماء 
وسبب مؤثر فى الثانى لأنه يكرم به. 


الداع كلك د لمذكورة! ا او ا 
الشرط جاز دخوله فى خبر المبتدأ الشابه للشرطء تشبيها له بالجزاء من حيث إنه تال لما فيه 
مق اقيرط 


10 مل لقاع رهر لفيرتة 

(؟) قال الأخفش: ' وزعموا أنهم يقولون: أخوك فوجد بل أخوك فجهدء يريدون: أخوك وجدء وبل أخوك 
عي يدون الفا" هد انظ عاق العران الاعف 5/1 .٠‏ وقال الرضى 574/١‏ : " والأخفش يجيز 
زيادتها فى جميع خبر المبتدأ نحو: إزيد فوجدء وأنشد: وقائلة خولان فائكح فائهُم. وسيبويه يؤول مثله بنحو: 
هذه خولان فاتكح ' .١‏ ا ابن يعيش .»٠٠١ /١‏ والارتشاف »١١5١/7‏ والفاخر ص 150١.؛‏ والممسع 
"١‏ 

(#اقال الأصوات فى "١‏ .تارك مويه مثل تولك :زد فمتظلق عن أو هناك سعدا نوفا ديره: 
هذا زيد فهو منطلق»؛ بحذف البتدأين» والفاء عاطفة حملة على حملة ' |. ه. 

)١(‏ قال الرضى :77/8/١‏ ' ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثانى» بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء 
لازما المضمون ما قبلها كما فى جميع الشرط والجزاء» ففى قوله تعالى:(قل إن الَوْتَ الْذِي تَفِرُونَ نه قَإِلَهُ 
لايك - الجمعة (8) - الملاقاة لازمة للفرار» وليس الفرار سببا للملاقاة.... فلا يغرنك قول بعضهم: إن 
الشرط سبب الحزاء ' |. ه. 


2 


وذلك المبتدأ المتضمن لمعنى الشرط إما الاسم الموصول بفعل''' صالح لأن يقع شرطاء 


عد 


)١(‏ قال سيبويه :٠١7/7‏ * وسألته عن قوله: الذى يأتينى فله درهمان. لِمّ جاز دخول الفاء ها هناء و(الذى 
يأتينى) بمنزلة (عبد الله)» وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما حمسن فى (الذى) 
أن ستل الكقز .واي تاكول وهل 3ه عن لا الزهجاة فتدعلك الكاء مين كا مدت قن 
الحزاء إذا قال: إن يأتنى فله درهمان ' .١‏ ه. 


ده: 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو ظررف» 

فلا يجوز أن يقال: الذى إن يُكْرمنى أكَرمّه فله درهم بالفاء'' '؛ لآن دخول الفاء إنما كان لكون 
اشر خيرا ف القع وهنا قن اشرق الشراظ وله لوقن املق » فلو دخلت الفاء للزم أن 
يكون / للشرط الواحد جزاءان» وهو غير جائز. 

وإنما اشترط كون الصلة فعلا ليتأكد مشابهته الشرط باستدعائه الفعل كالشرط”". 

أو ظرف مقدر بفعلء لِما ذكر”" أ» وجواز وقوع الظرف صلة لهذا الوصول لأجل عدم كونه 
لك ار :لوَمَا 


(أ) قال انوع الفازسس :*ؤلا جود الذى إن كرمى يكرك فتكييرة» لأن الخرط كد استوق جاده فين 
الصلة فلا يكون له جزاءان " ا. ه. انْظْرْ: الإيضاح ص 4/68. وقال أبو حيان: "... أن يكون غير صالح 
لأداة الشرط وذلك صورء إحداهما: أن تكون أداة الشرط قد باشرته نحو: الذى إن يكرمنى أكرمه فهو 
مكرم؛ فلا يبوز دخول الفاء هنا؛ لأن الشرط قد استوفى جزاءه فى الصلة» فلا يكون له جزاءان» إذ الفاءُ 
إنما تكون داخلة على الخبر لاستحقاقه بالصلة وكونه جوابا لها فى المعنى» والصلة قد أخحذت جوابهاء فلو 
دخلت للزم أن يكون للشرط جوابان وذلك غير جائتز ' ا. ه. م التذييل والتكميل 491/5 مطبوع» 
وانعطن الأصهات عن 154 وخافة الضنان 95/1 

(5) قال ابن يعيش :٠٠١ /١‏ ونا لطي وصه بالتقل لذن القرظ أ كول اللوالفول اليك قاحر تله الذي 
أبوه قائم له درهم, لم يجز دخول الفاء فى الخبر ههنا لعدم مشابهة الشرط 0 ل 
0١‏ والمغنى لابن فلاح 594/7 والجامى .1940/١‏ 

(*) قال ابن يعيش ٠٠١ /١‏ : 'وأما إذا وصل الموصول بظرف أو جار ومجرور فإنه وإن لم تكن صلته فعلً ملفوظاً به 
فإنه مقدر حكماء فإذا قلت: الذي فى الدارء أو عندك؛ فكأنك قلت: الذى استقرًٌ أو وجد أو نحو ذلك ". 

(5) انظر: الرضى 178/١‏ وقد قال: "... كان حق الصلة ألا تكون فعلا مستقبل المعنى كشرط (مَن) و(ما) إلا 
أنه لالم يكن شرطاً فى الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً فى الفعلية بل يكون ما يقدّر معه الفعل كالظرف 
والجار والمجرورء وألا يكون مستقبل المعنى كقوله تعالى: (إنَ الِْينَ فوا ' |. ه. 

(0) سورة آل عمران من الآية .)١155(‏ 

(5) قال الدمامينى: ' فإن مدلول (ما) معين» ومدلول (أصابكم) محقق المعنى» فاتتفت مشابهة الشرط معنى لكنه 
اغتر فيه جرد الكية اللفظى» قإن (0) الموضولة شبيهة ى :(ما) الشرطية لفكلا * :حت انظبر: تعليتق الفرامد 
١437/7‏ مطبوع. وقال أبو حيان: ' ودخول الفاء على ما قاله ا جمهور وقرّروه قِلِقٌ هناء وذلك أنهم قرروا 
فى جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقبلة» فلا يجيزون: الذى قام أمس فله درهم؛ 
لأن هذه الفاء إنما دخلت فى خبر الموصول لشبهه بالشرطء» فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث 
المعنى» فكذلك الصلة» والذى أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة» فهو إخبار عن ماض من حيث 
المعنى» » فعلى ما قرّروه يشكل دخول الفاء هناء والذى نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء فى الخبر وصلته ماضية 
من جهة المعنى لورود هذه الآيةء ولقوله تعالى:(وَمَا أقاء اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ هما أُوْجَفكم عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَل 
ركاب) ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوعٌ بوقوعه صلة وخبرء أو يكون على تأويل: وما يتبين إصابته 
إياكم؛ كما تأولوا:(إن كَانَ فَِيصُه قد أى: إن تبين كون قميصه قد... فيكون المعنى على التبيين المستقبل " 
انفد لط" البو طيية ارا رايط : التذييل والتكميل 5/ ٠٠١‏ مطبوع). 


كهة 


أو النكرة الموصوفة بحماء مثل: الذى يأتينى» أو فى الدارء فله درهم, 
أو ذلك المبتدا المتضمن لمعنى الشرط النكرة الموصوفة بهماء أى: بالفعل» أو الظرف المقدر 


ا 


1 قراط كوة الفلة هنا : 

فإن قلت: لم انحصر المبتدأ المذكور فى الصورتين؟ 

قأنكت + أنه لاحو اندهع عحجى"'"" الالسداء سن السترطلة واطضال أن اجطاعييت ا 
يتصور فى شىء واحد؛ لأن كلا منهما محتص بما حقيقته مخالفة لحقيقة ما يختص به 
الآخرء فلابد من كون الشيئين اللذين أحدهما يصاح للابتدائية”' والآخر 
للشرطية””» منزلاً منزلة شىء بالامتزاج» ليصير ذلك مستجمعا لحماء وذلك لا يوجد 
بالاستقراء إلا بين الصفة والموصوفه وبين الصلة والموصول؛ لأنهما بمنزلتهما فى 
المعنىء فالملوصول صالح للابتدائية» والصلة صالح للشرطه لأنها إذا كانت فعلا 
فظاهرء وإن كانت ظرفا'' فمقدر بالفعل كما مرّء فيصح وكذا اسم النكرة الموصوفة 
بهما صالح للأول» وصفتها فعلا كانت أو ظرفا صالحة للثانى. 

وإنما وجب أن تكون نكرة لأن الجمل لا يتعين أن تكون وصفا إلا للنكرة. 

قوله: مثل: الذى يأتينى» مثال للمبتدأ الملوصولء وقوله: أو فى الدارء إشارة إلى الظرف الواقع 
صلة» وقوله: فله درهم» خبر له. 


)١(‏ قال أبو حيان: ' أو نتكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة يعنى الظرف أو مُشبهّه أو الفعلَ الصالح 
للشرطية» مثال ذلك: وجل عزده خحرم كيدو ااتحيدة :وعد لكريم قم رضي وين سحي فى جانهنا 
فلن تخيب "اه الْظر: التذييل ٠ ١/5‏ مطبوع وانظر: الفاخخر ص 2190 وتعليق الفرائد 
١/1‏ . وخص ابن الحاج وهو من نحاة الأندلس - متوفى سنة/1541" هجرية - ذلك ب ب كن). 
ا الارتشاف7/ .١١5٠‏ والهمع 17594. وكذلك مثل الرضى فقال :178/١‏ ' والثانى: النكرة 
العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار نحو: كل رجل يأتينى؛ أو أمامكء؛ أو فى الدار فله 
درهم '|. ه. 

(5) قال الأصبهانى ص :٠١‏ ' وإنما جاز دخول الفاء فى خبره تشبيها له بالشرط من حيث الإبهام؛ ومن 
حيث ذكرٌ ما يصح أن يكون شرطاء ومن حيث قصدٌ أن يكون الأول سببا للثانى ' ا. ه. 

(*) فى الأصل (منع) وهو تُصحيف. 

(8) فى الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تُصُحيف. 

(5) فى الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تصحجيف. 

(5) فى الأصل (ظرف) بالرفع وهو الحن. 


/اهع 


شرع كافية ابن الحاهب 


و: كل رجل يأتينى» أو فى الدارء فله درهم. 

وقوله: كل رَجُل يأتينى مثال للمبتدأ النكرة الموصوفة بفعل» وقوله''': أو فى الدار [إشارة إلى 

الظرف الواقع صفة للنكرة» وقوله: فله درهم]”'' خبرها. 

قيل: فيه تساهل لأن المبتدأ هنا ليس بنكرة موصوفة» بل هو مضاف إليهاء فالأولى فى المثشال 

إبراد نحو: (رجلٌ يسعى فى نجاته فلن يخيب)”"! 

قلت: لفظة: (كل) ليس ها معنى مخصوصء بل كل ما أضيفت إليه يكون بمعناها”''» فيكون فى 

وأما قوله”” (كلُ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله) فالظاهر أنه وارد من غير دفع» اللهم إلا أن يحمل على 

حذف الصفة» أو يقال: الكلام فيما ثبت على التوسعة. والمذكور”'' فى الإيراد”" ليس 

كذلك”"ء كما قال ضاحب التسهيل: " وقد تزهر ”" الفك'"'" على خنين (كل)"مضافا إل مينر 
)١١( .‏ اع 5 610 ا 0170 

موصوف ءأو إلى موصوفا 2 بغيرماذكر 2. 

اعلم أن [قول]1*') صاحب المتوسط”""': ' يجب أن يُعلم أنه لابد لصحة دخول الفاء فى الخبر 


)١(‏ فى الأصل (بقوله) هو تُصحيف. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من: الأصل. 

(؟) فى الأصل (يسعى فى نجاته فلم يجب) وما أثبته من: شرح التسهيل .77٠ /١‏ 

(5) فى الأصل (بعناه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل (قوله تعالى) وهذا خطأ من الناسخ حيث ظَنٌ أنها آية من القرآن الكريم» والصواب أن المنال 
جزء من أذكار مأثورة عن بعض السلف ذكرها ابن مالك فى شرح التسهيل 770/١‏ وهى (بسم اللّه ما شاء 
اللّه» كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله» ما شاء الله» لا يصرف السوءً إلا الله ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله). 

() أى قوهم: (كل نعمة فمن الله). 

0 فى الأصل: (فيما ثبت على التوسعة فى المذكور الإيراد ليس بذلك) وما أثبته هو الصحيح. 

(8) لأن (كل) أضيفت إلى نكرة» غير موصوفة بفعل أو ظرف. 

(9) فى الأصل (يدخل) وما أثبته من التسهيل ص ١‏ 0. 

.0١ فى الأصل (الفاعل) وهو تُصّحيفء وليست موجودة فى متن التسهيل ص‎ )9١( 

.0١ فى الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص‎ )١١( 

فى الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص .0١‏ 

(18) امال اللراصوفا رف امنا فكرقول العناعية كل اث ماف أو فاق د عوقو شكوة انما لون توصت الضية 
بمفرد وهو قوله: (مباعد أو مدان ولم يصفها بالفغل آل الفازق. الع التديل 8/ لاه وبغادية لبوك 
على المغنى 57/7 0. 

)١5(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(15) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 48. 


العم 


أن”'' يُقصد أن المبتدأ سببٌُ للخبرء وأنه غير معيّن: وأنه لم يدخل عليه ما لم يدخل على الشرط 
امراف علق المسطلت بان قم اله زور ناا ا ري "» مع أنه لم يذكرها فى المتن. 
واعدّذر عنه بأنه قنع باشتمال الأمثلة المذكورة إياهاء حذراً عن التطويل بالذكر. 


وتقول قوله'" (وقد خضس المتذا معي العراظ)اق قؤة ذكو عيلة القتووط؟ لأن التضمة 
بمعنى الشرط؛ لا يتحقق بدونهاء وهو يفهم نما سبق. 

فإن قلت" القو ل يسيرية: معدا لخر فى :هذا اناق منقواف ” بقوله تعالى:لْوَمَا بكم من لَعْمَةٍ 
قَمِنَ الله]”" لأن الأمر فى الآية على عكس ذلك”"! 

قلك؟ الحبى غله يوحهين: الأول: ما ذكر المصنف فى شرح المفصل”": : من أن الآية جىء بها 
لإخبار قوم استقرت بهم نِعَمّ جهلوا معطيهاء أو شكوا فيه. واستقرارها مشكوكة أو مجهولة 
سببٌ للإخبار بكونها من الله. 


)١(‏ فى المتوسط ص 48 (فى خيره من أن يقصد). 

(0) وهى: ١‏ أن يُقصد أن المبتدأ سببٌ للخبر. ؟ - أنه غير معين. ” - أنه لم يدخل عليه مالم يدخل على 
الشرط. 

(*) فى الأصل (منه) وهو تصحجيف. 

(:) أى: قول ابن الحاجب. 

(5) لآن القول بسببية المبددأ للخير يدل على أن صدور النعمة من الله مُعَلّلٌ بكونها لنا وهو باطل. 
انْظرٌ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص 5؟1. 

(؟) سورة النحل من الآية (07). 

(0 قال ابن الحاجب فى: الإيضاح ١/؟ ٠‏ عن هذه الآبة: ' فيها إشكال من جهة أن الشرط وما شيّه به يكونُ 
الأول فيه سيا للغانى» تقول لد عا ا ار رع على لم كين يدر 
أن الأول استقرارٌ النعمة بالمخاطبين» والثانى : كوثها من اللده فلا يستقيم أن يكون الأول فيه سبباً للثاتى مسن 
جهة كونه فرعاً عنه.. :؟ اله وانقلة: ال ل ا 1001 

(8) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل ٠١5 /١‏ وقد قال: ' وتأويله أن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم 
المعرة وهير امنيا إن شكرا كيه تاتفر انها مسكرى اضيجر ل :معنن العيان لكرفيها سل الله: 
فيتحقق إذن أن الشرط والمشروط على بابه» وأن ذلك صحّ من حيث أن جواب الشرط لا يكون جملة 
ويكونٌ معنى الشرط فيه إما مضموثها وما الجوابُ بهاء فمثال المضمون قوله تعالى:[الْلِينَ يفون 
أمْوَاَهُمْ باليْلٍ وَالتَهَار | الآية» ومثالٌ الخطاب بها قولك: إن أكرمتنى اليومٌ فقد أكرمتّك أمسء والمعنى 
بالمضمون معنى نسبة الجملة كقوله تعالى:(فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِم) فنبوت الأجر لهم هم مضمون الجملة 
وهو سببٌ عن الإنفاق» والمعنى بالخطاب بها أن يكون نفس الإعلام بها هو المشروط لا مضمونهاء ألا ترى 
أنك لو جعلت مضمون قوله: (فَمنّ الله) هو المشروط؛ لكان المعنى أن استقرارها سبي لخحصوها من الله 
فيصيرٌ الشرط سبباً للمشروط» ومن ثم وَهّم من قال: إن الشرط قد يكونٌُ مسببأء وإذا جعلنا الخطاب بنفس 
الجملة هو المشروطء ارتفع الإشكال ' .١‏ هف وانْظر: تعليق الفرائد .١4٠/7‏ 
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وليت» ولعل» مانعاك بالاتفاق. 


والقان أنه كوول عار سلف مرون الخراءء والتقدير: وما بكم من نعمة فبحكم أنها من 
اللّهء كما يقال: مَنَ قصد إلى ش: شتم فلان فهو غافلء» أى: فبحكم, لأنه غافل لا يدرى قدَرَه 


ضن 


ومرتبته. 

و(ليت) و(لعل) إذا دخغلا”" على الاسم الموصول بالفعلء أو بالظرفء أو على 
الذكرة الوفدوقة نهما ماتعان ند فو لد القناة قي اهنا بالات فاق ميق الأكان "لان 
الكلام يمخرج بدخوهما عن احتمال الصدق والكذب لانتقاله به إلى الإنشاء» والشرط 
تمل هما؛ لكونه خبرأء فلو كان فى ذلك الكلام بمعنى الشرط لأدٌّى إلى اجتماع 
النقيضين» فعلم منه أن معنى الشرط ينسلخ عنه بدخوطماء فيمتنع الفاء””). 

وبما ذكرنا اندفع ما قال صاحب المتوسط”": ' اعلم أن بعضهم جوز دخول الفاء على 
خين (ليت) و (لع[) وحيتقة يكون قن قولنه (وليث: ولعل ماتغاق بالاتفاق) نظ" 

لن*" السخذلك غره البعفين لا يناف الاتقاق من الأكاير: 


.١75 انْظْرْ هذا الجواب فى: الإرشاد إلى علم الإعراب ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل (دخل) وهو تُصحِيف. 

(9) لكن قال فى الارتشاف ”/ :١156‏ اول توا فو كر لع ١‏ وار و المح التو .هد 
وأنظرة التذييل »١١١/5‏ والهمع "0١/١‏ وفيه: ' (وقيل يجوز دخول الفاء مع (لعل) إلحاقا هما بما لا غير 
لمعن . ه» فعلى هذا يكون فى دعوى الاتفاق من ابن الحاجب نظر. 

() وهذا تعليل المصنف فى: شرحه 7317/١/7‏ حيث قال: ' لأنه يؤدى إلى تناقض معنوى ' ا. ه. قال الدمامينى 
موضحا هذا التناقض: * وذلك أن خبر (ليت) و(لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذبء وما يقع بعد 
الفاء خبر محضء وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خيرية معلقة بالشرطء لأن الإنشاء ابت والثابت لا 
بقل اتخليقاء نرقو لقا ؛ إدك حزن إن مكرديةة الدار ركناء لعجيف لا تعايق الإنقاء "4 عالط تعليتق القر اميل 
اونظ المغنى لابن فلاح 7377/7. ويرى الرضى أنه لا تناقض حيث قال١/15177:‏ ' وما ذكره 
المصنف من أن امتناع الفاء فى خبر ليت ولعل للزوم التناقض وذلك لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يكون إلا 
خيرا أى: محتملاً للصدق والكذب» وخبر (ليت) و(لعل) لا يحتملان ذلك» ليس بشىء؛ لصحة قولك: إن 
جاءك زيد فاضربه؛ قال الله تعالى ( إن الَذِينَيكفْرُونَ يآئات الله وَيعَكُُونَ التيينَ عير حَقٍ وَيَقلُونَ الذي 
َأمُرُونَ بالط مِنَ النّاس فَبِْيَِهُمْ يتاب ليم - (11) آل عمران -. قال الدمامينى معقبا على كلام 
الرضى: ' نظر إلى صورة وقوع الإنشاء جزاءً وابسن الحاجب لا يمنع وقوعه من هذه الحيثية: وإنما الممنوع 
عنده - فيما يظهر من كلامه - وقوع الإنشاء لفظا ومعنى جزاءً من غير تأويل؛ لعدم إمكانه... "ا 
الْظرٌ: تعليق الفراكد 7/ .١01١‏ 

(9) الط الشوح المتوضظ اص ١‏ :11: 

(5) علة اندفاع قول صاحب المتوسط. 
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وألحق بعضهم (إن) بمما. 


وأما اعتراضه''' بقوله: ' اعلم أنه لا وجه لتخصيص (ليت) و(لعل) بهذا الحكم؛ فإن جميع 
نواسخ الابتداء كأبواب: كان» وعلمثت» وأعلمث» وماء ولاء 81 حب المفتوحة 5 مانع بالاتفاق"'. 
فمئعه صاحب ال ين 


ثم أقول: لو سلم تناول هذا الحكم بأخواتهماء كان على سبيل الإلحاق بهماء ليكون الباب 
واحدا”"؛ لأن العلة ليست بشاملة لغيرهما؛ لأن خبر ما سواهما محكوم عليه بالصدق 


والكذب» فوجه التخصيص حينئل ظاهر. 
وألحقَ بعضهمء أى: بعض من النحويين» إن - بالكسر - بهماء أى: ب (ليت) و(لعل) فى منع 
دخول الفاء على خبرها إذا وقع اسمها ذلك المبتدأ. قيل: هو - أى المانع - سيبويه””'» 


)١(‏ الضمير عائد على صاحب المتوسطء وائْظرْ قوله فى: الشرح المتوسط ص 44؛ ومشل هذا الاعتراض قد 
ذكره الرضى فى: شرحه 75١/١‏ حيث قال: (قوله: وليت»ء ولعلء مانعان بالاتفاق) لاوجه 
لتخصيصهما بل كل ناسخ للابتداء هكذاء سوى ما استثنى ' ا. ه. وقال الدولت آبادى ل /٠١‏ أ" فإن 
قيل: باب كان» وباب علمتء أيضا مانعان دخول الفاء بالاتفاق» فما وجه تخصيص ليت,ء ولعل؟ قيل: 
تخصيصهما ببيان الاتفاق من بين الحروف المشبهة بالفعل ' |. ه. 

(0) قال صاحب الغجدوانى ص ١١7‏ معقبا على صاحب المتوسط: " قلت هكذا ورد التخصيص من علية 
هذا الفن» خصوصا صاحب المفصل وهو هو فى التدقيق والتحقيق» ولو كان الشأن ما ذكره لم يشتبه 
عليهم ذلك اللهم إلا أن يصح النقل ' ا. ه. 

(*) فى الأصل (واحد) بالرفع وهو لحن. 

(5) اضطربت أقوال النحاة فى تحرير هذه المسألة» فبعضهم نسب إلى سيبويه القول بمنع دخول الفاء فى خير 

(إن) وإلى الأخفش القول بجواز دخوهاء ومنهم: عبد القاهر فى المقتصد 2775/١‏ وتبعه المصنف فى 

لإيضاح فى شرح المفصل 27١5 /١‏ وشرح الكافية ؟/ 7/ا؛ قال الرضى :75١/١‏ * قال المصنف اتباعا 
لعبد القاهر: إن الملحقّ سيبويه خلافا للأخفش “. وممن قال بمثل هذا - أى: بنسبة المنع إلى سيبويه - صدر 
لأفاضل فى التخمير 2574/١‏ والكيشى فى الإرشاد إلى علم الإعراب ص 177» والجامى .5147/١‏ وتما 
يدل على هذا الإضطراب أن بعضهم نسب إلى الأخفش القول بمنع دخولها ومنهم: ابن يعيش ٠١١/١‏ وابن 
مالك فى شرح الكافية الشافية ١/8/ال»‏ والأشمونى /١‏ 520» وقال الرضى١/ 4١‏ ”: ' ونقل العبدى» وأبو 
البقاء» وابن يعيشء أن المجوز لدخول الفاء سيبويه خلافا للأخفش ",. وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نجده قد 
جوز دخول الفاء فى خير (إن) حيث قال 7/7 :1٠١‏ * وسألته عن قوله: الذى يأتينى فله درهمانء لِمّ جاز 

دخول الفاء هاهناء و(الذى يأتينى) بمنزله (عبد اللّه) وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ 

فقال: إنما يحسّن فى (الذى) لأنه جعل الآخر جوابا للأول وجعل الأول به يجب له الدرهمان» فدخلت 

الفاء هاهناء كما دخلت فى الحزاء إذا قال: إِنْ يأتنى فله درهمان.. .. ومثل ذلك قوهسم : كل رجل يأتينا فله 
درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاً. .. ومثل ذلك: [ِالَذِينَ يُنفِقُونَ َمْوَالهُم اليل الها سِرً 
وَعَلايَةَ فلَّهُمْ أَجرُهُمْ عند رَبهم) وقال تعالى جَدُه:(قل إن الْمَوتَ الْذِى تفِرُونَ من قله ملاقيكم) ومثل 

ذلك: إن الْذينَ فقوا الْمُؤْمنينَ وَالْمؤْمَِاتِ ثُمَ لم يَعُوبُوا فَلَمُمْ عَذَابْ جَهَتمَ وَلَهُمٌ عَدَابْ الْحَرِيق)'" 

فالحق أنه لا وجه لهذا الاضطراب؛ لأن سيبويه يجيز دخول الفاء» وكذلك الأخفش» قال- ابن مالك فى شرح 
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والاستدلال عليه'": أن (إنّْ) كما لم يدخل على الشرطه لكنها فى منع دخول الفاء على خبرها 
يدخل ما يشابه / الشرط. 

ومن اختياره على أن البعض الآخر جورّه» قيل: هو - أى المجوز - الأخفشء على القول 
الراجحء والاستدلال عليه”": أن (إنٌ) لم تغير معنى الكلام الذى دخلت هى عليه؛ بل تؤكده. 
فليست هى بما فيه لمنع الشرط» فكما جاز دخول الفاء قبل دخوهاء كذلك بعد دخوها. 
0 ضعيفة”"؛ لأنها ثابتة من القليل. 


ان من الحجج الاغزه للسوان الآنات تناه عل هنذا رلته تفال :إن الذينَ فَمُوا 
ؤي والؤات فم ل تو فلم ذا )”© وقول تمال :فل إذ التو البى كوو 
منةُ فَإنَهُ فلاقيكج)". 


والكلام فى (لكن) و(أنْ) - المفتوحة - كالكلام فى (إِن) المكسورة -. لكن الجواز هو 


وماقيل”": ' لو قيل لسيبوية: إن الفاء فى هذه الصورة رّائدة» خصوضا على مذهب الأخفش»: 
فإنه أجاز (زيد فوّجد) على زيادة الفاء» لكان ممشى فى الحدل ". 


ليس بقوى لما ذكرنا. 
قال فى التومييز”5 لكيقال» لقال الأول:< وغى لقان "© سينا حلا ندل علن الظلوت» أنه 


الكافية الشافية /١‏ 94/ا7: ' وقد ظفِرت له فى كتابه معانى القرآن بأنه موافق لسيبويه فى بقاء الفاء بعد دخول 
(إن) وذلك أنه قال: وأمالْوالْدَانٍ ينها كم فَاذُوهُمَا) فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتداً؛ اماه 
كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قول الله تعالى :(إن الّْذِينَ تَوَفَاهُم الَلائِكَة طَالهِى أنفسهج)... 
قال (قَأولَبِكَ مَأْوَاهُمْ جَهتّمْ)"'. وانْظْرْ معانى الأخفش 01/١‏ . فالحق أن ( لا فنع دخول الفا ولا تلحوا 
بها لحوروةة فى كتسات الله تحال :في غسنلة نو افع : السو ايحن يكيش 
؟/ 0/5 والملخص لابن أبى الربيع ص 217/4 وابن جماعة ٠4‏ 0 

(1) انظر: شرح المصنف /١‏ 5/ال» والغجدوانى ص »1١8‏ والأصبهانى ص .7١7‏ 

ل شرح المصنف ؟/ 5لا والتخمير :574/١‏ والأصبهانى ص .5١١‏ 

(؟) فى الأصل (ضعيف) وهو تُصّحِيفء. وكان على الشارح - رحمه الله - ألا يحكم على عكس ما قال 
بالضعف؛ لأنها ثبتت بأقوال المحققين من النحاة» كابن يعيش» وابن مالك. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) سورة البروج من الآية .)23١(‏ 

(5) سورة الشمعة من الآية (6). 

(0) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص .١١9‏ 

(8) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .٠٠١‏ 


مم /أ) 


ليس موضول ولأ موضوت مذكورين! لأنا نقول: لما دل على جنواز مول القاء على مير 
لمبتدأ الذى هو الاسم الموصوف بالموصول المذكور بعد دخول (إنْ): فدلالته على جواز دخوله 
على الموصول أولىء إلا أنه يلزم أن يكون المبتدأ الذى يدخل الفاء على خبره ثلاثة موصول 
صلته فعل أو ظرفء أو نكرة صفتها فعل أو ظرفء أو اسم موصوف بالموصول الذى صاته 
ا 

قلت: لو قيل: لما كان دخول الفاء فى خبر المبتدأ الموصوف بالموصول المذكور بسبب كونه 
وصفا له لم يعد قسما برأسه» لكان له وجه. 

فإن قلت: إن الفاء فى الخبر لابد وأن يكون دالا على سببية ما قبلها لما بعدهاء وملاقاة الموت 
اقل كرو أوام بتررا + قكا مدي لجرك جود 

قلت: هذا كلام ورد ردَاً على من زعم أن الفرار ينجى عن الموت”" 


)١(‏ قوله: (وهو الثانى ههنا) ليس فى الشرح المتوسط والمراد به قوله تعالى:(قل إن اوت الّذِي كَفِرُونٌ مه فَإنّه 
مُلاقيكم). 
() يتبين من كلام صاحب المتوسط أن المبتدأ الذى يدخل الفاء على خبره ثلاثة أضرب: الأول: موصول صلته 
فعل أو ظرف. الثانى: نكرة صفتها فعل أو ظرف. وهذان ذكرهما ابن الحاجب. الثالث: اسم موصوف 
بالموصول الذى صلته فعل أو ظرف. وهذا الضرب ذكره ابن مالك فى: التسهيل ص 0١‏ حيث قال: "... أو 
موصوف بالموصول المذكور... '» وقال فى: شرحه :”*7”0/١‏ " ومثال دخول الفاء على خير موصوف 
بالموصول المذكور قول الشاعر: 0000 
صلوا الحزمَ فالخطب الذى تحسبونه 4 يسيرا فقد كلقونه متعسرا. 
وقد دخلت على خبر الموصوف بعد دخول (إِن) فى قوله تعالى:(قل إن الَوتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنه قَإِلَهُ 
مُلاقِيِكُمْ) فدخولها عليه مع عدم (إنّ) أحق "٠.ه.‏ وقد أوّل الدمامينى هذه الآبة فقال: ' وأماالآية 
محتول أن الوضنوك ار ا ضع برعا قر باه ا وائلة عبد تجلا و اجون بأحيي كارا يقر لون إن فرارهم 
لغير ذلك» بدليل (يَقَولُونَ إن بِيُوتَنَا عورَة وَمَا هى بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُون إلا فرَار) را فأخبر عنهم بأنهم إنما يفرون 
من الموت» وقيل: (الذع) دمن «الوت) كانه فيل : الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم "| :عت عل وتاي 
الفرائد / 5 .١5‏ 
(*) حيث ظن خلق كثير أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت لعو الع العون الو 1 


شرع كافية ابن الحاهب 


[[حذف المبتدأ جوازا] 
وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازاء كقول المستهل: (الهلال). 
وقد يُحذف المبسدأ من اللفظ لقيام قربنة حالية كانت أو مقالية» دالة على المبتداً 
كونه: معلوما للسامع» أو ضيق المقام» وادعاء تعينه؛ أو بغيرها من الاعتبارات» كقول 
المستهل - وهو الذى يرفع صوته عند رؤيته الهلال - المهلال» على تقدير: هذاء أو: هو 
الله والقريدة ههكا:هن حالة قرائق الناين الملطل 17 
وهذا وإن كان يحتمل أن يكون على تقدير: الملا هذاء إلا أن الحمل على الأول أولى'"”؛ لكون حذف البتداً 
أكثر من حذف الخبر””. 

+ 0 د 2 “م()ء 5 4 . م 8 
ومنه قوله تعالى:(فصَّبّرٌ جيل أى: فصبرى صير حميل» وهو الذى لا شكوى فيه 
إل الخلق :زهو آبقبنا عتح ل أن يكوة على تقتدير منت عي ا" لسن الشوسل 
على :الول أولق "4 زا الما كرتا وزما لذن عرف 


.197/١ انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )١( 

(0) قال الدولت آبادى: ' كقول المستهل» أى: قول طالب الملال» أو رافع الصوت عند رؤية الهلال: الحلا أى: 
هذا الحلال» بالقرينة الحالية» وليس من باب حذف الخير بتقدير: الحلال هذا؛ لأن المقصود نفس الملال لا 
تعيينه بالإشارة ' ا. ه انْظْرْ: شرح الكافية ل ١‏ / ب. 

(*) قال ابن القواس ص5 5 :١‏ " لا يقال حذف البتدأ أكثر فال حمل عليه أولى؛ لأن الاستقراء يدل على أن حذف 
الخبر أكثر وجوبا وجوازاً ' |. ه. 

40 سورة بوم تم الكرة 083 قال اقل تلستغا (ففي” عميل) ا قاف عبر جين + أل ادر صدن 
وديا ف به معنوية ذالة عدر سنت المكر] وذلتك أذ (ععرا) مفدرهة ولع ) سفكة والعحقة 
والموصوف بمنزلة جزء واحد لا يتم بهما الكلام فبقيا يحتاج إلى جزء آخر ليتم به الكلام» وليس ذلك الجزء 
بموجود فى اللفظ» فوجب أن يكون محذوفا والتقدير كما ذكرنا " ا. ه. انْظرْ: الصفوة الصفية .451١ 7/١‏ 

(0) قال النيلى: ' وقال قوم: الخبر فى هذه المسألة هو المحذوف والتقدير: فصبر جميلٌ أمثلٌ من غيرهء ف (صبر) 
مبتدأء و(جميل) صفته» وإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها... وقالوا: حذف الخبر فى هذه الآية أولى لأن 
المبتدأ أول الكلام وليس حذف الأوائل بقوى فى القياس؛ لأن الحذف تخفيف, وكلما بعد من الأوائل كان 
أليق به» وكلما كان أقرب إلى الأوائل كان أضعفف... ' ا. هه انْظر: السابق /١‏ 457. 

(5) قال النيلى: ' من جهة المعنى حذف المبتدأ فى هذه الآبة أقوى؛ لأنه قد يقول: (فصير جميلٌ أمثلٌ من غيره) 
من ليس عنده من الصبر شىء» فإذا قال: أمرى أو شأنى صبرٌ جميل» أخبرّ أن ذلك واقع منه وكان فيه 
مدح الصابر» وعلى حذف الخبر يكون المدح للصبر ' ا. هه انْظرٌ: السابق نفسه. وانظرٌ: شرح ألفية ابن 
معط لابن القواس ص 855, والمغنى لابن فلاح 7/ 55 7. 


الكلام للمدح يُحَصّلُ الصيرٌ ليعقوبء وجعل المحذوف مبتدأ يحصل ذلك المعنى. وَأمّا 
الإخبار بأن الصبر جميل أجملء» فلا يدل على حصول الصبر له”'» والقرينة على الحذف ههنا 
قيام الصبر به. وإنما انحصر على الجواز لأنه ليس فى حذف المبتدأ وجوب''؛ لكونه الركن 
الأعظم من الكلام» وأما قوطهم: الحمد لله أهلْ الحمد. أى: هو أهل الحمد - بوجوب حذف 
الميتدأ - فنادر لا اعتداد به. 


.145 /١ وانْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب‎ »١55 انْظرْ: ابن القواس ص‎ )١( 

(0) لكن قد يحذف اللمبتدأ وجوباء وذلك كما قال الرضى: ' إذا قطع النعت بالرفع نحو: الحمد لله أهلُ الحمد. 
أى: هو أهل الحمد؛ وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان فى الأصل صفة؛ فقطع لقصد المدح... فلو ظهر 
المبتدأ لم يتبين ذلك. .. ومنه نحو: نعم الرجل زيد» عند من قال: إن تقديره: هو زيد. انْظرٌ: شرح الرضى 
547١‏ وانظر: الجامى ,547/١‏ والهمع .770/١‏ وقال ابن هشام: ".... ومنها المصادر التى لا تظهر 
أفعالّها إذا رُفعت وهى من السماعى نحو: حمد الله وثنا عليه» وسم وطاعة. خخ أمرى حمد الله وكذا 
اياك الل شرح الكافية لابن هشام ل 70/ أ. وقال ابن فلاح: ' فأما المبتدأ فينتقسم حذفه إلى 
واجب وجائزء فأما الواجب فكقول العرب: لا سواءً» فحذف المبتدأ ههنا مُجمعٌ عليه وإنما الاختلاف 
فى موضعه؛ فذهب سيبويه والمبرد: إلى أنه مقدر قبل (لا) تقديره: هذان لا سواء إلا أن سيبويه يمن من 
امار واحرد را لوي اع ور رقا حا بع ادك رار تيوتر إل العاريرة 00 
تفديره لك هما سو ام او ال المغنى لابن فلاح 7/ 551. 


دك 


شرع كانية فية ابن الحامب 


[حذف الخبر جوازا] 
والخبر جوازا مثل: خرجت فإذا السبع. 
وقد يحذف الخبرٌ أيضا جوازاء أى: حذفا'" جائزا لقيام قرينة دالة عليه - وم يذكر القرينة ههنا 
امسا بك و ري مد كاحي ار خرجت فإذا السبع» الب اميدا ارت 
خيرهء وهو (مووة) 7 ّ والقرينة للخير (إذا) المفاجأة؟ ؟ لأنها تضاف عد إلى الحملة الابتدائية 


بعذهاء واكتفى ههنا بالاسم الواحد المعرفة» علم أن الخير محذوف». لأن المعرفة أولى 


بالابتدائية 01 
وتُقَدُرٌ خبراً أعمٌ الأشياء» كالوجود والحصولء؛ لعدم القرينة على الخاص”*) 
خلافا للبعض وهم القائلون: بخبرية (إذا) ل (السبع)”” قطعاً للإضافة أى: خرجت فنمة 


التلبيم ”. 


)١(‏ فى الأصل (حذفها) وهو تُصحيف. 

(؟) وهذا على رأى من قال إن: (إذا) المفاجأة حرف» وهو قول الأخفشء واختاره ابن مالك. ال بترم 
اليل 410 الف 1 ؟ دا وهل عو امن موف ال الرضتي 1211 وائطة: إيق القؤايي 
55/١‏ . 

(*) من قوله: (واكتفى) إلى قوله (بالابتدائية) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(5) قال ابن فلاح: ' ومن جعلها ظرف مكان فهى الخبر يتعلق بمحذوف من الألفاظ العامة» كموجود» وحاصل؛ 
وأما إذا أريد لفظ خاص كقيام وقعود؛ فلابد من ذكره لطر المغنى 7/ .70٠‏ 

(5) على أنها ظرف للمكان؛ وهو: قول الميرد فى: المقتضب ”4178/7 واختاره ابن عصفور. لع المغنى 
5/١‏ 0 المغنى لابن فلاح 759/7. وقال الدمامينى: ' وأما على مذهب المبرد القائل بأنها قرف 
مكان فلا يقدر محذوف بل تجعل هى الخير والتقدير: فبالمكان السبع "| #فحه الطر: تعليق الفراكد ”/ 50. 
وقال الدولت آبادى: ' خرجت فإذا السبع» » الفاء عاطفة و(إذا) للمفاجأة» وهى عند الميرد ظرف 
مكان فيصلح خبراً عن الجحثة فلا يحتاج إلى تقدير الخبر فيكون المعنى: خرجت ففى ذلك المكان السبع» ولا 
يرد عليه نحو: خرجت فإذا السبع بالباب» لاحتمال أكون الات ان . ه. انظر: شرح الكافية 
3 لق ب. وأما إذا كان (إذا) المفاجأة ظرف زمان وهو قول الزجاج فيجوز أن تكون فى (فإذا السبع) 
خبراً عما بعدها بتقدير مضاف أى: فإذا حصول السبع أى ففى ذلك الوقت حصوله؛ لأن ظرف الزمان لا 
يكون خبراً عن المثة» ويجوز أن يكون الخبر محذوفا و(إذا) ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده أى: ففى ذلك 
الوقت السبع بالباب» فحذف (بالباب) لدلالة قرينة (خرجت) عليه. لطت تعليق الفرائد ”/ 2750 وشرح 
الكافية للدولت آبادى ل 7١‏ / ب. 

لط نات الات مق 154 


[حذف الخبروجويا] 
ووجوبا فيما الترم فى موضعه غيره مثل: لولا زيد لكان كذا. 
وقد يحذف الخبر وجوبا أى: حذفا"'' واجباء لقيام قرينة دالة عليه» فيما الثم فى موضعه. أى: 
فى موضع الخبر» غيره؛ أى: غير الخبر» فعلم منه أن وجوب حذف الخبر إنما هو بشرطين: 
أحدهما: وجود القرينة» وثانيهما: التزام غير الخبر موضعه؛ لتوفية حق اللفظ والمعنى. 
ثم ذلك فى مواضع”": الأول: فى الخبر الداخل عل مك لول م لول تنس أن 
لولا زيد موجودء فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب”“؛ لدلالة القرينة عليه وهى كلمة 
«لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشىء بوجود غيره. 
وقيل ع "1 وات (لولة)؛ لأن امشاعة -امعلول يوجود التنة وجوه الخلول دون العلة 
محال فيكون فى الجواب دلالة على الخبر» ولالتزام غيره موضعه” وهو: لكان كذاء جواب 
اولك عون أن وكوي عورا للمضتن 1 ليه جيلة عافد فنها إليد "نول رو وى كد قد 
لعدم إمكان إظهاره؛ مع أنه لا مانع عنه» نعم يمكن أن يكون التقدير: لولا وجود زيدء لكن 
المختار الأول *"؛ لدقيقة يعرفها المتفطن. 
ثم هذا إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصا فلا يجب الحذف”'» ويدل على هذا اشتراط 
القريلة لأن كلم (نولة لبوق ” "قري على لفن الخامن: 


)١(‏ فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(0) فى الأصل: (موضع) وهو تُصحجيف. 

0) وهذا عق متهي البضرية الل الإنقتاف ال بددوالرنقي ال ادونت 1 

(5) قال الأصبهانى ص :1١5‏ * وإنما وجب حذفه لحصول الشرطين وهما: دلالة (لولا) عليه لكونه لامتناع 
الثانى لوجود الأولء والتزم ذكر جواب (لولا) مقامه ' ا. هه وانْظرٌ: تعليق الفرائد 717//7. 

(0) أى: القرينة. 

(9) تاهو النبريلك الغا فد شرطن كدف ادن بجوي 

97 انل ارق بسن 11 دنه حيت تان " رينت الطلة النازة غير ا عن الكداه لأنه عامدابنت إن (زيدة؛ 
والجملة إذا وقعت برا فلابد فيها من عائد إلى المبتدأء وإنما اللام وما بعدها كلام يتعلق ب (لولا» 
وحواننه لا "أده والطر :رضي 2/1 

() الكل :اعمال ع ونطين هو وه مان عستو 

(4) وهو مذهب الرمانى» وابن الشجرىء والشلوبين» واختاره ابن مالك؛ نحو: لولا زيد سانا ما سَّلِم. 
انْظرْ: الارتشاف ٠١84/7‏ والهمع 2777/١‏ وانْظَرْ: أمالى ابن الشجرى ؟/ 01١‏ والتسهيل ص؛ 4» 
وشرح التسهيل 0575/١‏ والمساعد 27١4/١‏ والتصريح /١‏ 207/4 والأشمونى .515/١‏ 

)09١(‏ فى الأصل: (ليس) وهو تُصحيف. 


الاك 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وعدم التعرض إما لهذاء أو لحصول الاكتفاء بالمثال» وحينئذ لا وجه لقول من قال''': 'وفيه 


نظر؛ لأن خبر المبتدأ بعد (لولا) [قد]"' يكون خاصاء وحينئذ لم تدل ا غعليهء كقَول/ 

الشافقت 0 (0*/ب) 
لا يقال: سلمنا أن (لولا) تدل على الوجود. لكن لا نسلم دلالته على أن المحذوف هو الخبر؛ 

لجواز أن يكون فعلا والمرفوع بعدها فاعله» أى: لولا وُجِد زيدٌ» على ما هو مذهب الكسائى”'! 

لأنا نقول: هذا”"' ليس بقوىء بل ليس بحق» لأن من ذهب إليه توهم أن (لو) ههنا على معناها 

من اقتضائها الفعل و(لا) للنفى» وليس كذلك؛ لأن بالتركيب قد يتخلف معنى المفردات» كما 

فى ا 


والغار "افيه إقاكاة المعذا مضدرا مسرن إل الفافن والقمواكه الذرقح ذكن برغو اال عدم 
أحدهماء أو عنهما مثل: ضربى زيدا قائماء أو (قائمين)» أو منسوبا إلى الفاعل فقط نحو: ضربى 


.٠١” هو صاحب المتوسط وقوله فى: شرحه ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط. 

(*) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط. 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن العبامن بن عثمان بن شافع بن السائب» الحاشمى القرشى المطْلِىء أبو عبد الله تزيل 
مصر أحد الآئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد بغزة من فلسطين» وحمل منها إلى مكة» وزار بغداد مرتين؛ 
وقصد مصر سنة ١994‏ هجرية؛ وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة ٠١5‏ هجرية؛ ومناقبه وفضائله كثيرة» 
وإليه ينسب المذهب الشافعىء انْظرْ ترجمته فى: حلية الأولياء9/ 57: وطبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية 
الله الحسينى ص ١١‏ وما بعدهاء وطبقات الحنابلة »58٠١ /١‏ ووفيات الأعيان ”/ 700, وتهذيب التهذيب 
0/9. 

(0) من الوافر فى: ديوان الشافعى ص 39)» ط / دار الحكمة؛ جمع / سليمان سليم» وانظره فى: شرح 
الغجدوانى ص 155» وعون الوافية فى شرح كتاب الشافية ص 5٠‏ رسالة ماجستير» والجامى 2545/١‏ 
والاستشهاد به على أن (يُزرى) خر المبتدأ بعد لولاء ولم يحذف لأنه ههنا خاص فلم يدل لولا عليه فلم 
عن خدفة انظ عون الوافية ص 17. 

(5) حيث ذهب إلى أن المرفوع بعد (لولا) فاعل لفعل مقدرء انْظْرْ: الرضى /١‏ 2757 والهمع .798/١‏ 

0) أى مذهب الكسائى. 

(8) (كذا» اسم مركب من كاف التشبيه و(ذا) اسم إشارة» وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم ك (كم) 
الخبرية» انْظرْ: ا همع 505/7: ومراد الشارح أن (لولا) مركبة مسن (لو) المقتضية للفعل و(لا) للنفى» فلما 
ركبتا خرجت (لو) من حَدَّهاء و(لا) من النفى» وصِيّرتا حرفا واحدا؛ لأن الحروف إذا ركب بعضها ممع 
بعض تغيّر حكمها الأول وحدث لا بالتركيب حكم آخرء كسا فى (كذا). 

(9) أى الموضع الثانى من مواضع وجوب حذف الخير. 


قائماء أو إلى المفعول فقط نحو: ضربى زيدٌ قائماء فالصدر فى الصور الثلاث مرفوع على 
الأقدانية و(زون) حبق قال "رين د فوت علي أنه وتعول الستد ره ورقاتها) حال مد 
فاعل (كان) المحذوف العائد إلى (زيد)”" ويكون هو عاملا فيه» والخبر محذوف وهو الظرف على 
رأى» ومتعلقه على آخرء ولكل منهما وجه يعرف بالتأمل. 

فتقديره: ضربى زيدأ حاصلٌ إذا كان قائماء وذلك من ضرورة تصحيح الكلام بحسب المعنى» ولم يجز 
أن يكون [قائما]!' خبراً [عن]”” كان - على تقدير كونه ناقصا - لعدم جواز تعريفه”"» واستلزام 
انعدام الدلالة على الخبرء بخلاف الحال» فإن له دلالة على الظرف الدال على المتعلق. 

فحذف (حاصل) كما يحذف متعلقات الظروف العامة» ثم حذف (كان) لأنه يحذف كثيرا فى 
الكلام» ولكونه من الأفعال العامة لا يحتاج إضماره إلى قرينة كما فى (زيد فى الدار) ثم حذف 
الظرف لدلالة الحال عليه ولعدم بقاء ما يضاف إليه'""» وإنما وجب حذفه لدلالة الحال عليه 
والتزام غيره موضعه'". 

فإن قلت: اللقللور الوا واف التضون قل وا نامي مودي 1 فا ديصر دا 
قائمأ حاصلٌ» فهل فيه فساد أم لا؟. 


قلت: هو فاسد من حيث اللفظ والمعنى» أما فساده اللفظى: فلاستلزامه عدم التزام غير الخير 


)١(‏ فى الأصل: (المثال) وهو تُصحيف. 

() ولا يصح أن يكون خبراً فيرتفع؛ كن ادر لكان قود كو عرةا وق و العتورة تلن سي «الفنين» 
ليس (القائم). انْظر: ابن يعيش .45/١‏ 

(*) ولا يصح أن يكون (قائما) حالا من (زيد) لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر الذى هو 
(ضربى) لأن العامل فى الال هو العامل فى ذى الخال» ولو كان المصدر عاملا فيه لكان من صلته وإذا 
كان من ضلتة ل يضح أن شد مسد اتكين '. الْظية امسارق نفسة. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظْر: ابن يعيش »41//١‏ وابن القواس ص 2151 ومنع البعلى كونه خبرا عن (كان) بوجهين: الأول: أن مثل هذا 
واجب التدكير وخببر (كان) لا يلزم تدكيره كقولك: كان زيد القائم. الثانى: وقوعٌ الجملة الاسمية موقعه مقرونة 
بواو الحال كقوله يِلِهِ : «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجد» ' ا. ه انْظرْ: الفاخر ص .١19١‏ 

0 انْظرْ شرح المضنك ؟/ /الال» وهذا مذهب البصريين» انْظرٌ؛ السايق نفسه ؤاين القنواس صن 145: 
والرضى 55/١‏ 1. والمغنى لابن فلاح 7/ 705, والأصبهانى ص 3١7‏ والجامى .1945/١‏ 

(8) قال الأصبهانى ص 707: " وإنما حذف الخير ههنا لتحقق الأمرين اللذين هما يوجبان حذف خر المبتداً: 
أحدهما: الدلالة عليه لدلالة الحال على عامله الذى هو (إذا كان) ودلالة عامله على (حاصل) الذى هو 
الخبر» والثانى: التزام غيره مكانه وهو الحال ' |. ه. 

(9) فى الأصل (الكوفيون) وهو لحن, وانْظرْ رأى الكوفيين فى: شرح المصنف ؟/ /الالا» والرضى 557/1١‏ 25 وابن 
القواس ص »١57‏ والمغنى لابن فلاح ؟/ 01 7» والأصبهانى ص .7١17‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


موضعه لأن الحال حينئذ يكون من تتمة المبتدأء فلا يصلح لأن [يقوم]"' مقام الخبر؛ لأن 
ترضيطة قا يكن ند القطياء""" المعدا كفالة 

وأما فساده المعنوى: فلأن المفهوم من هذا الكلام بحسب الاستعمال: كل ضرب منى 
واقمٌ على زيد حال كونه قائما؛ لأن المصدر إذا أضيف عم" بالنسبة إلى ما أضيف إليهء 
كما فى قوهم: (علمٌ زيدٍ حكمةٌ كذا)!» و(قائما) فى هذا التقدير من تنمة المبندأ - كما 
مر - فيرجع محصول المعنى إلى أن: الضرب منى فى حال القيام واقعٌ على زيدء فيلزم 
نقضُ الغرض بانتفاء العموم'”. 

ولئن قلت”": هل يلزم على تقدير البصريين تقييد الضرب محال القيام أم لا؟ 

قلت: لا؛ لأن تعلق الحال حينئذ بالوقوع لا بالضربء وهو باق على عمومه. والتقييد فى 
الوقوع؛ لأنه عندهم من تتمة الخبر لا المبتدأ كما هو عنده. 

وزعمٌ من قال: إنه جملة فعلية فى التقدير ك: أقائم”” الزيدان ”*'؟: باطل؛ لتكذيبه عدم 
استقلال الكلام بدون الحال» مع انحرافه عن سنن الموضوع هو لأجله””''» فافهه''". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) فى الأصل (انقضائه) وهو تُصحيف. 

(*) فى الأصل (أعم) وما أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل .191/١‏ 

() قال ابن الحاجب: * المصدر إذا أضيف عم بالنسبة إلى ما أضيف إليه» كأسماء الأجناس التى لا واحدلماء وجموعٌ 

عاض ]الى اراح إذا ميقت اضيا عت الا إرى انك لاقت" ماء البحار حكمه كناء عم جميع مياه البحار» 

وكذلك إذا قلت: علم زيدٍ حكمه كذاء عم جميع علم زيد' ارك 7 الإيضاح فى شرح المفصل الاو . 

(8) الطلرييان كاذ ملع لكوي ل شرح المصنف 2,7307877 وابسن ن القواس صل572١؛‏ وشرح ألفية ابن 

معط لابن القواس ص ”287 والرضى 5/١‏ وما بعدهاء والأصبهانى ص7 ٠‏ ومابعلها. 

(5) انظر: شرح الغجدوانى ص ١١50‏ وفيه مثل ذلك. 

0 قال الرضى 557/١‏ 7: "... الجدس الى لخر يماو عي التي يضدا اللعيرية بعال قمصية بن ادال يديم فيد 

في لكين : فيبقى ام ساد اباك 

(9) هذا مذهب ابن دستوريه» وابن بابشاذ» حيث ذهبا إلى: أنه من حيث المعنى بمنزلة: أقائم الزيدان؟ 
والتقدير: ضربت زيدا قائما. الل الرضى :0١‏ وابن القواس ص »١57‏ والمغنى لابن فلاح 
؟/ لاه”, والارتشاف 7/ 47 ٠‏ وفيه أنه مذهب ابن دستوريه» والأخفش الصغير. 

)٠١(‏ قال ابن القواس: " وأما بطلان القول الثالث *آى اقول اين اسستوريه وابن ن بابشاذ - فيعلم من جهة المعنى 
وهو عدم إفادته عموم النفى عند حال أخرى غير القيام "عاط : شرح ألفية ابن معط ص ”287 
انْظرْ: المغنى لابن فلاح 7/ 804. 

() قال السيوطى فى: الجمع :774/١‏ " وهذه المسألة طويلة الذيول؛ كثيرة الخلاف ' |. ه. 
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وأفعل القطييل مهيافا إلى الصحون 1ك قو اكد تدوين السورق مانوس طني 
مايكونٌُ الأمير قائما"”"» أى: أخطب أكوان الأمير حاصلٌ إذا كان قائماء فكأنه كل كون 
منه خطيبء على جهة المجازء أو: أخطبُ أوقات كون الأمير إذا كان قائما. 


وجواز الرفع والنصب فى قوهم: أخطب ما يكون الأميرٌ يوم الجمعة» يدل على 
احتمال الزمان المقدره لوجهين: النصب على الظرفية؛ والرفع على الخبرية» لكن يتعين 
رفعه بتعيين تقدير الزمان ب (ما) المصدرية لثلا يلزم وقوع الزمان فى الزمان ونصبه 
بعدمهء وهذا التقدير عند بعضهم جائز فى الكل على تقدير مضاف محذوف”. 
وتقول فى: (ضربى زمان): ضربى زيدا إذا كان قائماء أى: زمان كونه قائماء وكذا 
تقدير أخطب ما يكون الأمير: أخطب أزمنة أكوانه إذا كان قائماء أى: هو زمان قيامه. 
فافهم فإنه دقيق. 


)صل السألة انتوكخرة الكذا مصنيرا كما ليدم يوتري زود قائماه وك مجورنان الأول أن 
يكون المبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى المصدر نحو: أكثر شربى السويق ملتوتا. الثانية: أن يكون 

لمبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى مصدر مؤول نحو: أخطب ما يكون الأمير قائما. 

(؟) قال ابن يعيش :41/١‏ ' وأما المسألة الثانية وهى: أكثر شربى السويق ملتوتاء فالكلام عليها كالكلام على 

لمسألة قبلها فى تقدير الخبر والعامل فيه؛ إلا أن قوله (أكثر شربى) ليس بمصدر وإنمالما أضيف(كثر) إلى 

(شربى) الذى هو المصدر صار حكمه حكم المصدر؛ لأن (أفعل) بعض ما يضاف إليه تقول: زيد أفضل 
لقوم» فيكون بعض القومء والياقوت أفضل الحجارة لأنه بعض الحجارة... فكذلك إذا قلت: صمت أحسن 
لصيام» تنصب (أحسن) على المصدر لأنه لما أضفته إلى المصدر صار مصدراء فكذلك لما أضفت (أكثر) إلى 

لشرب الذى هو مصدر صار مصدرا وجاز أن يخبر عنه بالزمان كما يخبر عن سائر المصادر". 

(3) قال ابن يعيش :91//١‏ ' وأما المسألة الثالثة وهى: أخطب ما يكون الأمير قائما فهى فى تقدير حذف الخبر 
كالمسألة الأولى إلا أن فيها اقناها اكد مو رك وذلك أن فيها وجهين من التقدير: أحدهما: نحو المسألة 
قبلها - أكثر شربى السويق ملتوتا - فقولك: أخطب ما يكون الأمير بمعنى: أخطب كون الأميرء لأن (ما) 
مع الفعل بتأويل المصدر نحو قول الشاعر: 

يَسُرٌ المرء ما ذهب الليالى 
وكذلك (ما يكون) بمعنى الكون والمراد بكونه وجوده؛ والتقدير: أخطب وجود الأمير إذا كان قائماء جعل وجوده 
خطيباً مبالغة» ويكون (إذا) الخبر وهو فى موضع نصب بالاستقرار... يدل على ذلك أنه قد حكى عن بعض 
لعرب: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بنصب (يوم)... والوجه الثانى: أن يكون (أخطب ما يكون) بمعنى 
لزمان» لأن (ما) تكون بمعنى الزمان؛ لآنها فى تأوبل المصدرء والمصدر يستعار للزمان على تقدير حذف مضاف 
كأنه قال: أخطب أوقات كون الأمير» كما يقال: مقدم الحاج» وخفوق النجمءأى: زمن مقدم الحاج وزمن خفوق 
لنجم؛ ويكون الخبر (إذا كان قائما)... إلا أن (إذا) فى موضع رفع خبرا عن الأول كما تقول: وقت القتال يوم 

الجمعة» فكأنه قال: أخطبُ الأوقات التى يكون الأمير فيها خطيبا إذا كان قائما ' |. ه. 

(5) انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .144/١‏ 


اع 


شرع كافية ابن الحاهب 


اي 
و: كل رجل وضيعته. 


والثالث”"': فى خبر كل مبددأ عُطف عليه بالواو التى بمعنى (مع): بشرط أن يكون القصد 


ل ل ل فتران»مثل ةا عكر يها 


محذوفٌ خبرهٌ وهو: (مقرون) أى: كل رجل مقرونٌ وضيعتّه أى: مع ضيعته'". 

وإغا وجب حذفه ههنا لحصول الشرطين”"؛ لأن الواو لكونها بمعنى (مع) دلت على 
خصوصية الخبره والنّرِمِ المعطوف أيضا موضعه؛ لأن حق الخبر أن يكون بعد المبتداً. 

قيل: فيه نظر؛ لأن حذف خبر المعطوف واجبُ أيضا'» مع أنه ليس فيه شىء يسدّ مسد الخبرء 
ولا يجوز أن يكون عطفا على الضمير فى (مقرون)؛ لاستلزامه عطف المظهر على المضمر 
المتصل من غير تأكيد» وهو غير حسن! 

وفى تقدير من قدّر الكلام هكذا: كل رجل وضيعته مقرونا””» نظرٌ أيضاء لعدم وجدان ما 
يقوم مقام الخبر حينئذ''' أيضا؛ لأن الخبر لكونه مثنى كان محله بعد المعطوف والمعطوف عليه 


أحدهما/ قياما عن الآخر”" 


وقد يقال: فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين» فإنهم قد أوجبوا حذف الخبر بالقرينة من غير ما 


)١(‏ أى: الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف الخير. 

)١(‏ قال النيلى: ' هذا مما يلم فيه حذفُ الخبر لأمرين: أحدهما: العلم به والثانى: سد غيره مَسَّدَهه والذى سد 
هنا مسد الخبر المعطوف على المبتدأ» والذى عَلِمٌ به الخيرٌ ما فى الواو من معنى (مع)؛ لأنها ثفيد المقارنة» 
فقد عُلم الخبر لخصوصيته وسدٌ غير مَسَدَ وكل موضع وجد فيه الأمران وجب فيه حذفٌ 
الخبر ' |. ه. انْظرْ: الصفوة الصفية /١‏ 877. 

(9) انْظرْ علة حذف الخير فى هذه المسألة فى: شرح المصنف 8/7/ا؛ وابن القواس ص 21572 والمغنى لابسن 
فلاح 7/5 7117. 

(5) ومثاله قوله تعالى: إن الله بَرىء ص الث ركِينَ وَرَسُولة). 

(8) هذا نفدي لسري كيك ذهيوا إلى أن الخير محذوف والتقدير: كل وسق وضيعف شوو دان الع الرضى 
,0١‏ والارتشاف »15١0/١‏ والنهاية لابن الخباز 54٠ /١‏ رسالة دكتوراه» وائتلاف النصرة ص 5. 

(5) انظر: الرضى 50١/١‏ حيث قال: ' وقال البصريون: الخبر محذوف أى: كل رجل وضيعته مقرونان وفيه 
أيضا إشكال؛ إذ ليس فى تقديرهم لفظ يسدٌ مسد الخر» فكيف حُذف وجوبا؟ وإنماقلنا ذلك لأن الخير 
متنى فمحله بعد المعطوف»ء وليس بعد المعطوف لفظ يسدٌ مسد الخبر ' |. ه. 

(0) وهذا معنى قول الرضى: * ولا يجوز أن يقال عند ذلك: إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه فى 
وجوب حذف خيره ' |. ه» انظر: الرضى 1١/١‏ 750. 


بوت 


)/#4( 


و: لعمرّك لأفعلن كذا. 

هذا كله على مذهب البصريين'''» وأما على مذهب الكوفيين فالخبر هو (وضيعته)”''» قالوا: إن 
الواو ههنا بمعنى (مع) فكما إذا صرحت [ب مع]*"» مع انعدام الاحتياج إلى الخبر» كذلك 
بالواو والتى بمعناها”. 

فلا يكون مما نحن فيه" لكن الأظهر ما ذهب إليه البصرية. 

والرابع'': فى خبر كل مبتدأ كان مقسما به صريحا'”» نحو: لعمرّكء فى ال مثال المذكور 
هو مبتدأ محذوف خبره» وهو (قسمى) أو (يمينى) أى: لعمرّك قسمى أو يميني””, 
ويكون بعده جواب القسم هو: لأفعلن كذاء فيه ولا يجوز أن يكون خبراً مثل ما 


زر 


لا وجوابه أيضا كان ملترّمًا موضعه. 


)١(‏ اختلف البصريون والكوفيون فى تقدير الخبر فى مثل (كل رجل وضيعتّه) هل هو محذوفءه أو 
أغنت عنه الواو؟ وقد بيّن الشارح - رحمه الله - قول كل فريقء وانْظَرْ تحرير القول فى هذه 
المسألة فى: الرضى /١‏ ١55؛‏ والنهاية لابن الخباز 54٠ /١‏ رسالة؛ والمساعد »5١١/١‏ وائتلاف 
النصرة ص 026 وتعليق الفوائد 0/7 75. 

(1) قال الكوفيون: (وضيعتّه) خبر المبتدأً؛ لآن الواو بمعنى (مع) فكأنك قلت: كل رجل مع ضيعته؛ فإذا 
صرحت ب (مع) لم تحتج إلى تقدير الخبر» فكذا مع الواو التى بمعناه. انْظرٌ: الرضى ١/١50؛‏ والأصبهانى 
ص .5١4‏ وقد وافقهم الأخفش من البصريين. انْظرٌ: التصريح .18١/١‏ والأشمونى 2717/١‏ واختار ابن 
خروف قوهمء انْظرْ: شرح الجمل لابن خروف /١‏ 45". 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انل التضى /١‏ ةي والالشمون 1117/1١‏ 

(0) أى: فلا يكون هذا المثال على تقدير الكوفيين مما نحن فيه أى ما حذف خيره. 

(5) أى الموضع الرابع من مواضع وجوب حذف الخير. 

(0) فإن كان المقسم به صا حا لغير القسم نمحو: عهد الله لم يجب الحذفء فيجوز أن تقول: على عهة الله 
لأفعلن» فيؤتى بالخبر» ويجوز أن تقول: عهد الله لأفعلن» فيحذف الخبر. انْظرٌ: شرح التسهيل ١//ا/ا”ء‏ 
وشرح الكافية الشافية ١/707؛‏ والارتشاف7/ ٠١4٠0‏ والهمع 7758/١‏ وشرح قطر الندى ص 175. 

(6) قال أبو حيان: ' وهذا الذى ذكر - أى بتقدير حذف الخبر - ليس متفقا عليه بل أجازوا فى مثل هذا أن 
يكون مبتدأ محذوف الخبر كما قَرّر هذا الناظم - أى ابن مالك - وأجازوا أن يكون خبراً محذوف المبتداً 
التقدير: قسمى عن اللّه» ومن أجاز الوجهين ابن عصفورء ولذلك لم يذكر هذا الموضع فيما يجب 
حذفه ' .١‏ ه. انْظر: منهج السالك فى الكلام على ألفية اين مالك ص 00. / 

(4) قال ابن القواس: * ولم يصح أن يكون هو الخبر لعدم الربط من الجملة مطلقا ' ا. ه. انظرٌ: شرح ألفية ابن 
معط ص 850 , وانْظر: المغنى لابن فلاح 707/5. 

)9١(‏ قال ابن الحاجب 77/4/79: " فيفهم أن المراد من الخبر: قسمىء أو يمينى» وما أشبهه ' |. ه. 


تفت 


شرع كانية فية ابن الحامب 


اعلم أن المضاف إليه قد" يغنى المبتدأ عن معطوف عليه» فيطابقهما الخبر» كقولهم: صاحب 

البعير طليحان” ' تقديره: 8 اليكن بو البعسن ليان '. 

وقيل: يجوز أن يكون تقديره: صاحب البعير أحد الطليحين”')» حذف المضاف وأقيم المضاف 
)2.00 

إليه مقامه © . 


ره عي 


وقد بحذف الممتدا والخبر معا فى:(نثم العَبنْ)0" أى: (أيوس) على تقدير: هو أيوس» عند من 
جعل المخصوص خبراً لمبتدأ محذوفء ول يذكره المصنف لقلته. 


)١(‏ فى الأصل (حد) وهو تصحيف. 

فم أختلف فى جواز مثل هذه المسألة» فمنعها أكثر البصريين» وأجازها الكسائى وهشام» وجزم به ابن مالك. 
انْظر: الارتشاف / 494 ٠‏ والهمع /١‏ 0840 والنظر: التسهيل ص 55 وشرح التسهيل .584/١‏ 

(3) قال الدمامينى: ' فحذف المعطوف لوضوح المعنى " انْظَرٌ: تعليق الفرائد 7/7 55. 

(5) فى الأصل (الطلحين) وهو تصحجيف. 

)02( الْظرٌ: الارتشاف / ٠١49‏ وتعليق الفرائد 55/7» وا همع 510/١‏ 

(5) سورة (ص) من الآية (55). 


و 


[[خبرإن وأخواتها] ٍ 
خبر إن وأخواقا هو: المسند بعد دخول هذه الحروف. مثل: إن زيدا قائم. 
لما فرغ عن بيان المبتدأء شرع فى بيان باقى المرفوعات فقال: بر إِنْ وخبر كل واحد 
من أخواتهاء أى: أخوات (إنّ)”"» هذا هو مراد المصنفء إلا أنه لم يُصرح اختصاراً 
فى العبارة» وما ذكره صاحب المتوسط'" لإصلاح العبارة» ليس بكافهٍ له؛ يعرف 
بالتأمل. 
هو المسند به بعد دخول كل واحد من هذه الحروفء. بأن كان ذلك المسند معمولا لما.ء وفى 
بعض النسخ (بعد دخولها)”" والحال واحد. 
وهذا تعريف لذلك الخبر» فقوله: (هو المسند) شامل لخبر المبتدأء» وخبر (كان)» وغيرهماء 
وقوله: (بعد دخوها) أخرجها””'"» مثل: إِنّ زيداً قائمٌ» فإن (قائما) مسند” 
وقس عليه غيره. 
ثم إن التسمية ب ب (خبر إِنْ) مجرد اصطلاحء فلا وجه لقول من قال: كيف قال: (خبر إن) مع أن 
(إواتعافة و طريف ل عرد أن سودي" واقيا "لاا ع حة لاشو مهن كلت أذ 
المراد من (خبر إِنٌ): خبر اسم إن فحُذف للظهوره واعتبر هذاء واستغنى عن إيراده فى خخبر 
ا ا 
والمراد من (المسند): المسند إلى اسم إن”"» فحينئذ لا يرد ما قيل فى المتوسط”": ' وفيه نظر؛ 
لأنه يشكل بمثل (يقوم) فى مثل قولنا: (إن زيدا يقوم أبوه)» فإن (يقوم) مسند بعد دخول (إن) 
مع أنه ليس بخبر (إنّ)؛ لأن الخبر هو الجملة» أعنى (يقوم) مع فاعله '. 


ع و زا 


)١(‏ قال الأصبهانى ص ::٠١‏ ' وإنما أعطى الرفع لمشابهته الفاعل من حيث إن كل واحد منهما جزء ثان فى 
الكلام "| هت 

(؟) انظد: الشرح المتوسط ص .٠١9‏ 

إف4 اللا هر انوسات :8٠١‏ (بعد دخول هذه الروف) وكذا فى: الرضى .507/١‏ 

(5) قال الرضى /١‏ 5060: “لوا يعاطق كول مت الحزوف) كر ين نذا وكا ها كار نلك ذلك برق 
خير هذه الحروفء لكن دخل فيه غير المحدود؛ فإن نحو (حسنا) فى قولك: إن رجلا حسنا غلامة فى الدار» 
مسند إلى (غلامه) بعد دخول (إِن) وليس جخبرهاء... ولو قال ههنا: المسند بعد دخولما الذى كان فى الأصل 
خير المبتداً». .. سلم من الاعتراض اه 

(05) فى الأصل (فسيدا) وهو ليق 

(؟) فى الأصل (عنه) وهو تُصحِيف. 

0 قال الدولت آبادى: ' والمراد بقوله (المسند): المسند إلى اسم (إنْ) بلا تبعية» فلا يرد (يضرب) فى: إن زيداً 
يضرب أبوه» وإن رجلا حسناً قائم 'ا. ف الظر: شرح الكافية ل ١؟/‏ أ. 

(8) انْظرْ: الشرح المتوسط ص .٠١5”‏ وانْظرْ: الجامى .199/١‏ 


اع 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى تقديمه, إلا إذا كان ظرفا. 


اعلم أن غاية ما سعوا فى أن إسناد الخبر إلى المبتدأ مع (إِنّ) الأليق بالقبول والأقرب إلى الحق» 
ذلك لما أمضيناه فى بحث الخبر» لكن إذا قلنا: زيد مضروب غلامه؛ فلا يخلو من أن يكون الخبر 
(مضروب) وحده. أو ما عمل فيه» فإن كان الأول يلزم إسناد الخبر إلى غير المبتدأء مع استلزام 
ذلك فى مثل قولهم: الزيدان مضروبٌ غلامهماء بطلان ما ذكر من أن بر المبندأ إذا كان من 
المشتقات فالتطابق واجب بينهما. 

وإن كان الثانى: فارتفاع (مضروب) يبقى بلا وجه من وجوه الإعراب. 

وأمره أى: أمر خبر (إِنْ) وخبر أخواتها كأمر خبر المبتدأ فى أقسامهء من وقوعه مفرداً وجملة, 
وأشكانه مون ان يكون راجيا سوه" وطها وعددوداء وتنا وعاسداء وتم 
وشرائطه من أنه إذا وقع جملة فلابد من عائدء وأن يكون حذفه لقرينة دالة"''؛ لأنه هو بعينه. 
ثم المقصود إثبات المشاركة بينهما بعد ثبوت الخبرية له”"». لأن كل ما يصاح لأن يكون خبر 
مبتدأء يصلح لأن يكون خبراً لهاء فإنه ليس بلازه”*» إلاء [أى]7* ليس أمره كأمر خبر المبتدأ فى 
تقدمه» فإن تقديم خبر امبتدأ عليه جائزء وتقديم خبر (إن) على اسمه ليس يجائزء فلا يقال: إن 
قائمٌ زيدا؛ وذلك لأنها حرف وعملها ضعيف - لكون ثبوته بالمشابهة على ما سيأتى - فمكروه 
أن تجعلها متصرفا فيها كتصرف الفعل المشبّه به» أو ليكون قصداً إلى كون عملها العمل الفرعى 
للفعل» ليطابق الغامل المعمول””. 

إلا [أى2 : أمره كأمره فى التقديم أيضا إذا كان الخبر ظرفاء فإنه يجوز تقديم خبر (إن) على 


هه 00 


اسمها حينئذ - مع جواز التأخير - إن كان اسمها معرفة كقوله تعالى: (إنَ إِليْنا بهم فمَّإِنَ 


)١(‏ فى الأصل (واحدٌ أو متعدة) بالرفع وهو لحن. 

0 انْظرْ: شرح المصنف 78٠/7‏ والرضى /١‏ 1500» وابن القواس ص .١5١‏ 

(7) فى الأصل الما). 

() لأنه لين كل ماايضخ أن يكون خب و البنذا يضيع أن يكوت خيراً لك ([0)» وذلك لأن الأمسس والنهتى 
والظروف المتضمنة لمعنى الاستفهام ب يصح أن تقع فى خبر المبتدأ ولا تقع فى خخبر (إن)؛ فيج وز أن يقال: 
أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيدا؟ وإِنْ من أباك؟ وذلك لآن خبر (إن) أخص من 
خب" المقداء انطو اين القرامن فق 161 و تلن 414/١5‏ اشاس 0/1 وال الإيضاح فى شرح 
المفصل .5١١/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظّْرْ علة عدم جواز تقديمه فى: شرح المصنف 278١/75‏ والرضى ١/155؛:‏ وابن القواس ص ١190غ‏ 
والجامى 7٠6١ /١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل لا / أ. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


كلا 


عَلَيَنَا حِسَابَهُم)!''. ويجب إن كان”" نكرة كما فى قوله - عليه السلام -: «إن من البيان 


لسحرا» ”"؛ وذلك لتوسعهم فى الظروف. ولم يتوسعوا فى غيرهاء بدليل جواز الفصل بها بين 
المضاف:والمضافة إليه” "© أو اندها مو كنوع ين اخدقاتك لذ ومن لاخر من زمان أ مكان 
فلم يكن الظروف أجنبية عنهاء فصار تقديمها كلا تقديم'”. 


.)5١5؟0( سورة الغاشية من الآيتين‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (أن يكون) وانْظرٌ: الرضى .765/١‏ 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب النكاح باب الخطبة عن ابن عمر بلفظ: «إن من البيان سحرا» 
/٠‏ ””", وكتاب الطب باب: (إن من البيان سحرا) عن ابن عمر بلفظ: «إن من البيان لسحرا» و<(إن بعض 
البيان سحرا» 2708/7 ومسلم فى: صحيحه؛ كتاب: الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطية عن عمّار 
85 وأحمد فى: مسنده 779/١‏ عن ابن عباس» وأبو داود فى: سننهة/ 7١7‏ كتاب الأدب» باب: ما 
عادو الفنتى بي الكلدم كن ابن حبره 

(5) قال الأصبهانى ص7١7:‏ ' وإنما جاز ذ فى الظروف لاتساعهم فيها بما لم يتسعوا فى غيرهاء حتى فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما فى حكم اسم واحد كقوله: لله در - اليومٌ - مَنْ لامَهًا. وغيره» فإذا 
جاز الفصل بها بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما أشد اتصالا من (إِنّ) باسمهاء فالفصل بينهما بها 
أولى» ولأنه لولا تقدم الظرف عليه لامتنع وقوع اسم (إن) نكرة فى كثير من المواضع؛ لأن المبتدأ إذا كان 
كرة 1 كن واة ركاذ حير لزنا رجت لكايه شار عليدها رمسةا ار 1 قلي احير لاقع بعال لوليه 
تعالى:(إنَ لَديْنًا أتكالا) فلم تح ذلك فى النكرة جز فى العرقة للتطراى " |..هثه .بالط شرح ألفية ابن 
معط لآبن القواس ص 477؛ والمغنى لابن فلاح 55/7( . وقال النيلى: ' وإنما جاز تقديم الخبر إذا كان 
ظرفا لآن الظروف لا تنفك الأشياء عنهاء ألا ترى أن زيداً قد ينفك عن القيام والقعود وغيرهما ولا ييشنك 
عن زمان ولا مكان» فصار الظرف ليس بأجنبى من المظروف فلم يعتد بالفصل به... ' هت 
انْظر: الصفوة الصفية ؟/ 87, وانْظر: الإقليد /١‏ 750. 

(0) قال الرضى :105/١‏ ' وإنما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم فى الظروف ما لا يتوسع فى غيرهاء لأن كل 
شىء من المحدثات لابد أن يكون فى زمان أو مكان» فصارت مع كل شىء كقريبه ولم تكن أجنبية منهء 
فدخلت حيث لا يدخل غيرهاء كا حارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبى» وأجرى المجار والمجرور يجراه 
مناسبة بينهماء إذ كل ظرف فى التقدير جار ومجرورء والجار محتاج إلى الفعل أو معناه» كاحتياج 
الظرف "ا. هه وانظر: الجامى .701/١‏ 


الا 


شرع كافية ابن الحاهب 


[[خبرلا النافية للجنس] 
خبر (لا) التى لنفى الجدس هو: المسند بعد دخوهاء مثل: لا غلامٌ رجل ظريف فيها. 
وَمق باق الزفزعالف: خين (لا) نذا كانت لفظة (لآ) مشتركة وين مانيكوق لني" اوسن وين 
هقارف (لبين)"'" وصنها فونه الى لفن اقق كنييكا اللنتصيوة واسترازا هما خراغيرة: 
وقولدةة هق المستل تعن دتخوطاء آق 2 ينل :(لا) هيز" "أ غلئ: الوه الذكوق كن :ناب ::(إن) + تعريت 
لخبر (لا)» فقوله: (هو المسند) شامل لجميع المسندات» فلما قال (بعد دخولما) خرج الجميع. 
والطيج التعريف زع ]| العر قت 
و(غلام) فى قوله: مثل: لا غلام رجلء اسمها””» وخبرها قوله: ظريف فيها. 
اعلم أن المشهور عند النحويين: لا رجلَ ظريف» غير مضاف / بدون (فيها)» وليس بحسن. 
وفى إيراده مضافا مع (فيها) فائدتان”"'» أحديهما: دفع توهم أن (ظريف) صفة لذلك الاسم 
جاءت مرفوعة لحواز الرفع فى صفة اسم (لا) إذا كان مفردا حملا على محله» وإن جاز نصبه 
حملا على اللفظء وهذا المثال”" لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خحبرأً؛ لأن المنفى المضاف لا 
يوصف إلا بمنصوب”” - كما سيجىء. 
وثانيهما: أن لا يلزم الكذب فى القضية» إذا لو لم يُقيد ب (فيها) كان مصرحا نفى ظرافة 
: 5 إلى : 0 5 
غلمان العال"''» وهو ظاهر الكذب”'. لأن الاطلاع لا يمكن على ذلك. 


)١(‏ فى الأصل: (النفى) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل (بليس) وهو تُصحيف. 

(9) قال ابن الحاجب 87/7" '... التى لنفى الجنس» لثلا يرد: لا غلامٌ خيراً منك» فإنه مسند بعد دخول (لا) 
باعتبار لفظ (لا) وليس بالخير ا محدود؛ لأنه حينئذ خبر (لا) المشبهة ب (ليس) لا خخير (لا) التى لنفى الجدس» 
وهما أمران متميزان ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)0( فى الأصل (اسم) وهو تُصحِيف. 

0 انظر فى بيان هاتين الفائدتين: شرح المصنف 77/7 وما يعدها. 

(0) وهو قوله: (لا غلامٌ رجل ظريفٌ فيها). 

(8) قال الرضى ::08/١‏ ' والذى ذهب إليه - يريد ابن الحاجب - من امتناع وصف المضاف ب (لا) 
بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة» وقد خولفوا فيه» وجوّزوا رفعه حملا على المحل؛ وذلك لأن (لا) هذه 
مشبهة ب (إِنْ)» فكما يجوز فى توابع اسم (إِنّْ) وإن كان معربا الحمل على المحل؛ فكذا فى توابع اسم (لا) 
معربا كان أو مبنيا " ا. ه. 

(4) قال الجامى 07/١‏ ' وإنما أنى به لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل؛ وليكون مثالاً لنوعى 
خيرها الظرف وغيره ' ا. ه. وقال الدولت آبادى: ' (فيها) أى فى الدارء خبر بعد خبرء لا ظرف- 
-(ظريف) ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه. وهو من باب تعدد الخبر لزوما نحمو: الأبلق 


2/1 


ويحذف كنيراء 

وأيضا إن حكم خبر (لا) حكم خبر (إِنّ)؛ لأن (لا) نقيضتها'''؛ فحملت عليها فى الحكم؛ 
لأنهم يحملون النقيض على النقيض تحقيقا للتقابل» كما يحملون النظير على النظير تحقيقا 
للتناسب والتشاكل» مع أن هذا فى الحقيقة حمل النظير على النظيرء ولا تشاكل” "» وقد نبه عليه 
الشيخ عبد القاهرء وتفصيله مذكور فى الفالى”'» إلا فى جواز تقديم الظرفء فإن خبر (إنْ) 
يتقدم على اسمها إذا كان ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفاء 
وأما قولهم: لا فى الدار رجلُ ولا امرأة» فعلى تقدير كون (لا) ملغاة» وذلك لتكون مرتبتها 
منحطة عن مرتبة أصلها وهو (إِن) لأنها محمولة عليها فى العمل". 

وأما الاعتراض على المصنف بالمثال المذكورء فيندفع بالتأمل فيما أشرنا إليه عند تفسير قوله 
(بعد دخولًا). 

وكذقن لخر له الى لفن للد عقل اللهازوية فهر ذا كان القت عامناة كالوجوه 
وغيره» كقولك لا مالء ولا أهل'"» ولا فتى إلا على» وذلك لأنه يجىء مبنيا على كلام سابق 
ذكر فيه الخبر» كأنه قبل: هل من أهل لك؟ هل من مال لك؟ وهل من فتى فى الوجود إلا 
على قال ذلك دف" لخي" انتفداء غنه بالنين اكور قي السقال: 

ومقة قولتا :لا اله لاله" فناة ما بعد :)لا كان سكس مب أن يكون ما قله 


أبيض أسوده للزوم الكذب بالتوحده أو جوازاً إن قيل بانتفاء لزوم الكذب فى الغلمان من حيتُ إنهم 
غلمان بالمبالغة والادعاء؛ فأتى بقوله (فيها) لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل؛ وليكون مثالٌ 
لنوعى برها الظرف وغيره ' ا. ه. انْظرٌ: شرح الكافية للدولت آبادى ل 757 / أ. 

)١(‏ فى الأصل (كذبا) وهو تُصحيف. 

(345:(ل) للميالقة فى الغ كوقهه لقن لمش :ؤ(5) للوالف ف الأتبات: انظ لزع 1ه 
والصفوة الصفية ؟/85.» والإقليد ص 758. 

(*) فى الأصل (ولا شكال) وهو تصحجيف. 

(5) قال الفالى فى: شرح اللباب ل /١97‏ أ: "... وحكمه حكم خبر (إِن) لأنها نقيضة (إنْ) فحمل عليه فى 
الحكمء لأن العرب تحمل النقيض على النقيضء فإن قلت: حق النقيض أن يكون مخالفا للنتقيض لا موافقا 
له فكيف قلت: لأن النقيضين طرفان» طرف للثبوت» وطرف للنفى» فحمل أحدهما على الآخر 
لاشتراكهما فى كونهما طرفين» فهو فى الحقيقة حملٌ للنظير على النظيرء لا النقيض على النقيض» وقد نيه 
عليه الشيخ عبد القاهر رحمه الله - إلا فى جواز تقديم الظرفء فإن خبر (إن) يتقدم على اسمها إذا كان 
ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفا " ا. ه. 

(0) انْظر: ال همع »457/١‏ وقد علل ذلك بقوله: لضعفها عن درجة (إن). وانْظرْ: التصريح /١‏ 770. 

(5) فى الأصل: (و لا هل) وهو تُصحيف. 

(0) قال الأصبهانى ص :1١17‏ ' وعلى هذا أيضا كلمة الشهادة» كأنها فى الأصل رد على المنككر» وجوابٌ لمن - 
-قال هل فى الوجود من إله غير اللّه؟ فقلت: لا إله إلا الله» ولا يحتاج إلى إعادة الخبر فى الجواب ' اه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وبنو تميم لا يثبتونه أصلا. 

كلام تاناء قلانن من كقزي شين أ لا له موتجرة لذ ابد 
وبنو تميم لا يك يثبتونه أى: لذ يعينون اكير ك (ل) هذه اضريد” اوهو نه وين 

الأول: أن يكون أنهم لا يثبتون الخبر فى اللفظء لكن كان المراد فى المعنى» دليلهم حينئذ كما 
مر. 

الثانى: أنهم لا يُقدرون الخبر لا لفظأً ولا تقديرأء ويقولون حينئذ: إن قولنا: (لا أهل) معناه: 
فى الأهل “رو رافظ هك لكان القناء ماميلا عم رإن لا عن أن فكوق غير ا عن فى نه 
فكذا فى الأهل لأنه بمعناه. 

لكن يلزمهم حينئذ أن يجعلوا (لا) اسم فعل» وهو ليس بثابت» فالأول أولى. 

ثم هذه التفرقة إذا لم يكن الخبر ظرفاء فإنه إذا كان كذلك”'' يثبته بنو تميم أيضاء ننحو: لا رجُلَ 
فى الدار؛ لأن الخبر حينئذ يخص بالظرف. 

وقيل: يمكن التفهم فى مراد بنى تميم؛ لأن نفى العام يستلزم نفى الخاص» ويدل عليه أيضا قول 
المصنف (أصلا). 


20200 1 


)١(‏ ولا يجوز أن يكون اسم (الله) هو الخبر وذلك لأمرين: أحدهما: أنه معرفة و(لا) لا تعمل ذف فى المعرفة» 
الثانى: أن اسم (لا) هنا عام وقوثنا: (إلا الله) خاص» والحاص لا يكون خبرا عن العام. انْظّرٌ: ابن يعيش 
0: وابن القواس ص 155 وشرح ألفية ابن معط له ص .45٠‏ 

(1) قال ابن الحاجب 5/ 585: ' وذلك إما للعلم به وهو مرادء وإما لآن النفى أغنى عنه كما أغنى عن قولك: 
ل 7 | .اه وانْظْرْ علة حذف بنى تميم للخبر فى: ع ويا 
وقال البعلى: * وزعم الزمخشرى والجزولى أن بنى تميم يحذفون خخبر (لا) مطلقاً على سبيل اللزوم؛ ورد 
عليهما ذلك بأن حذف خبر لا دليل عليه يستلزم عدمٌ الفائدة» والعربُ مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة 
فيه» وقال الشلوبين: وينبغى اذيكرن :كلدت يان امل امعان ريك غيم فعا فو نوات لقو قات أمّا إذا 
م يكن جواباً فلا ينبغى أن يُحذف " |. هى النْظَرْ: الفاخر فى شرح جمل عيد القاهر ص 401 . 

و0 ال قامس 0 :9 وما ليها 

(5) أى إذا كان ظرفاء لكن لا مطلقا؛ لأنه إما أن يكون عاما أو خاصاء فإن كان عاما لم ينبتوه أيضاء وإن كان 
خاصا نحو: لا رجل فى الدار» فإنه يحتمل عندهم أن يكون خيرأء وأن يكون صفة. لد ابن القواس 
ص .١060‏ وشرح ألفية ابن معط له ص .45١‏ 


لك 


[اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) ] ٍ 
اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) هو: المسند إليه بعد دخوهما مثل: ما زيذٌ قائماء 
ومنها: اسم (ما) و(لا)» وقوله: المشبهتين ب (ليس) صفة (ما) و(لا)» وإغا وصفهما لِمَا مَر. 
وقوله: هو المسند إليه بعد دخواء أى: بعد دخول كل منهما'"'' - على ما عرفت - تعريفٌ 
لاسمهماء فقوله: (المسند إليه) شاملٌ لغير ا محدودء ولما قال: (بعد دخوهما) خرج الأغيارء 
وانطبق التعريف [على]”'' المعرف. 
ثم اعلم أن (ما) و(لا) لا يعملان عند بنى تميم» قالوا: لأنهما يدخلان الاسم والفعل» وكل ما 
يدخل على القبيلين لا [يعمل]”"» ويعملان عند أهل الحجاز لمشابهتهما ب (ليس) من حيث إن 
(0ا) تلش :وتفى الخال وتبخل غلن الارق كما فى مال المان مع مناذينة قاقساء وفلن 
التكرات مثل: ما رجلٌ خيراً منك؛ ويدخل على المبتدأ والخبر» ويدخل الباء على خيره» كما أن 
(ليس) كذلكء فلما شابهها بهذه الوجوه عمل عملها فى رفع الاسم ونصب الخبر”*/ 
ومنعوا دليل بنى تيم بأنا: لا نسلم أن يدخل على الفعل من (ما) و(لا) عين الداخل””' على 
الاسم منهماء وعلى [أن]7" الاشتراك فى اللفظ لا يوجب الاشتراك فى المعنى» حتى 


)١(‏ قال ابن الحاجب ؟7/ 806”: ' يعنى بعد دخول هذه فى مسألتها وهذه فى مسألتهاء لا أنهما يجتمعان؛ لآن 
ذلك معلوم "١ا.‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05": * الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» وم يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يُحرم العمل» ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
استعماله» فمالَ مرة إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم بحظ بالعاملية» فهذا يستدعى أن لا يكون ل (ما) و(لا) عملٌ؛ 
لأنهما يدخلان ن على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاً» وما خرج عمروء ولا رِجُلٌ أفضل منك؛ و(قلاً صَدقَ وَل 
صَلَّى) إلا أنّ من هِجَيراهُم إجراءً الشىء ء يجرى ما يشابهه. والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرفء. وهماقد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وأخدٌ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) " .١‏ ه 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05”: * الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» ولم يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يُحرم العمل؛ ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
استعماله» فمال مرة إق هذا وخر إلى ذاك م بحظ بالعامليةه فهذا يستدعى أن لا يكون ل (ماح و(لا) عمل؛ 
لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاًء وما خرج عمروء ولا جل أفضل مدك؛ وإ[قلاً صَدَقَ وَلا 
صَلّى)» إلا أن من مِجَراهُم إجراءً الشىء مجرى ما يُشابهه؛ والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرفء وهماقد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وأخذٌ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) ' |. ه 

04ل وعحة العيد ركهم فى : :أسيرار" العزية مين 138+ ايت القواسى هى 385 والضهوة العفة ع 

(0) فى الأصل (بالداخل) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» قال صاحب الإقليد ص 05" * الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم 
والفعل» ولم يقتصر دخوله على أحدهماء فهو جدير بأن يُحرم العمل؛ ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع 
استعماله» فمالَ مرة إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم يُحظ بالعاملية» فهذا يستدعى ألا يكون ل (ما) و(لا) عمل؛- 


لمك 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا رجل أفضل منكء وهو ف (لا) شاذ. 
مطل عملهفاء مع أن القرآن المصون عن”'" الضعف ورد على هذه اللغة» كقوله تعالى :ما هَذَا 
0 رك أن تهج" . 
ويا والالنين) لني بؤذه الريجو كلا أكنها لأ مسقل عا الزرفة "بوذا اناه فين 
قوله: لفل ملشه لضا لايل إن على الف لطا ومصدائالامرار لابنخول اي 
على خبرهاء فلمًا 3[ شنيها ضحُف عَملها" قلا يود إلا قليلاه وأشار إليه بقوله: وهؤ أى؛ وجود 
عمل (ليس) من رفع الاسم ونصب الخبر فى (لا) شاذ نادر؛ لقلة شبهها ب (ليس). 
امم اتن الشعر [نحو]: 

ححا ده 1 فأقاابن في سلا برا" 


ال ل 
دون مرتبة الفاعل عند قطع النظر عن الخبر» وعدم تسميتهم إيأه فاعلا بهذا الاعتبار. 


-لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلقاء وما خرج عمروء ولا رجُلٌ أفضلَ منكء و(قلاً صَدقَ وَل 
صلى): إلا أن من هِجَيراهُم إجراءً الشىء مجرى ما يُشابهه؛ والمصداق البين لهذا: باب مالا ينصرفء وهما قد 
شابهتا ليس من أوجه وهى: النفى» وأخدٌ صدر الكلام» والدخول على البتدأ» فيعملان عمل (ليس) " ا. ه. 

)١(‏ فى الأصل (على) وهو تُصحيف. 

(؟) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (01. 

(*) سورة المجادلة من الآبة (؟). 

(5) ذكر ابن القواس ص ١05‏ وجهين للشبه بينهما وهما: الننفى» والدخول على المبتدا والخخير. 

(0) أجاز ابن جنى إعمال (لا) فى المعرفة» ووافقه ابن الشجرىء واستشهدا بقول الشاعر: 

وحَلت ساد القلب لا أا بَاغِيا 3 سِوَاهًا ولا عن حبّها مُتَرَاخِيا 
وقول الآخر: ٍ 0 
ذكرثها بَعْد أعوام مَضَيْنَ لنا 3 لا الدّارٌ دارا ولا الجيرَان جيرَانًا 
الْظرٌ: الارتشاف 17504/7» والمغنى 2357/١‏ والجنى الدانى ص 547؛ والهمع 348/١‏ وانْظَرٌ: شرح 
التسهيل /١‏ /الالاء وشرح الكافية الشافية .45٠ /١‏ 

(") فى إعمال (لا) عمل (ليس) أقوال انظرها فى: الارتشاف »15١8/79‏ والمغنى ,357/١‏ والهمع .7917//١‏ 

(0) من مجزوء الكامل لسعد بن مالك فى الكتاب :048/١‏ وابسن يعيش .٠١4/١‏ والخزانة »5517//١‏ والتصريح 2199/١‏ 
وغير منسوب فى: المقتضب 5/ 5*6 والإنصاف 517/١‏ 7, والمغنى ١/55757؛‏ والأشمونى »505/١‏ وغير ذلك. 
والضمير فى: (نيرانها) للحرب. والمعنى: من أعرض عن نارها فأنا استقل بأوزارها ليس لى عن الحرب براح. والشاهد: 
قوله (لا براح) حيث أعمل (لا) عمل ليس وحذف خبرها. قال صاحب الإقاليد ص5 0”: ' وهذا البيبت هو الذى 
دعاهم إلى استعمال لا بمعنى ليس؛ لأن لا إذا كانت لنفى الجنس لا يجوز فيما بعلها الرفع مالم تكررء و(لا) فى البيت 
ليست بمكررة والاسم الواقع بعدها مرفوع وهو (براح) فعلم أنها بمعنى (ليس) حتى جاز هناء ولولا هنا اليت لما 
استعملوها بمعنى (ليسٍ) هذا مذهب سيبويه» وقال بعضهم: إن (لا) هذه لنفى الجنس» ولكن ارتفاع (براح) للضرورة 
إذ لو فتح وقيل: (براحا) يلزم الإصراف... والإصراف من عيوب القوافى ' |. ه. 


م 


المنصوبات:[ المفعول المطلق ] 
المنصوبات وهو: ما اشتمل على علم المفعولية» فمنه: المفعول المطلق» وهو: اسم ما 
عله فاعل فعل مذكور 


لما فرغ من بيان المرفوعات شرع فى بيان المنصوبات» قدمها على امجرورات لكون النصب 


حاصلا من تأثير إياه الفعل بلا واسطة غالباء بخلاف الجر فإنه بواسطة» فكان أولى بالتقديم؛ لأن 
الأصل فى التأثير عدم الواسطة» ثم أشار إلى التعريف بقوله: وهو ما اشتمل على علم 
المفعولية'''» والمباحث التى قد سبقت فى المرفوعات آنية ههناء فعليك اعتبارها. 

فمنه: أى: من المنصوبات: المفعول الذى أوجده فاعل الفعل حقيقة فى الواقع» أو فى الغرض» 
أو مجازاء وهو المسمى ب المفعول المطلق؛ لعدم كونه مقيدا بجرف من الحروفء بخلاف سائر 
المفاعيل”". 

قدمه”" على/ ما عداه إما لما دُكِرَء أو لأن دلالة الفعل عليه [ليست]”*' بالدلالة التى لا تختلشف 
فى الأحوال كلها؛ لامتناع وجود الأمثلة بدون الحروف الأصلية» بخلاف الزمان فإنه وإن دل 
عليهء لكن ليس دلالته عليه بتلك المشابهة» لأنها تختلف لامتناع وجود الصفة الحاصلة فى جميع 
الأمثلة. 


وهو أى: المفعول المطلق اسم ما قَدَله أى: أوفجيرو”” علق أحل الوجوه المذكورة. فيدخل فيه 
(ضربا) فى قولنا: ضربت ضرباء ويضرب ضرباء واضرب ضرباء ومات موتا. 
قو ناعرو يالا لعن (صروب) الكانى فى :قرلناة قري تكرنة زية قالداتى ميدكا عيمس 
فعله فاعلٌُ فعل مذكور لكنه ليس باسم''» واحترز بالثانى عن أسماء الأعيان. 


)١(‏ قال الجامى :”٠087/١‏ ' والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولاً حقيقة, وهى أربع: الفتحة» 
والكسرة» والألف. والياء» نحو: رأيت زيدأء ومسلماته وأباك ومِسَلمَيْنِ ومُسلِوِينَ "| 7 
والظر: الرضى ١/155»؛‏ وابن القواس ص .١59‏ 

4 الْظرْ علة تسميته بهذا الاسم ذ فى: الرضى »555/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 78/ بء والجامى 
1 ٠ل‏ والكئّاش /١‏ 0», وا ممع 1 

(8) انط علة تقديعه على :مااعذاة فقن : الرضى /١‏ 550» وابن القواس ص .١5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (وجده) وهو تصحجيف. 

(5) قال ابن الحاجب84/7”: ' وقوله ههنا اسم؛ ولم يذكر لفظ اسم فى غيره من الحدود لأنه لو لم يذكره لورد 
عليه (ضربت ضربت) وهو شىء فعله فاعل مذكور فاحترز ب (اسم) ' ا. ه وانْظر: الكناش ١00 /١‏ وقال 
الأصبهانى ص 54:: ' قوله: (اسم) احتراز تما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس باسم. فإنه لا يكون 
مفعولا مطلقا نحو: ضرب ضرب زيدٌ فإن (ضرب» الثانى هو ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس 
بمفعول مطلق .١'‏ ه. 


تنك 


(هم/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 


عمعناه. 

فإن قلت: إسناد الاحتراز عن (ضرب) الثانى إلى قوله: (اسم) زاعما أنه داخل فيما فَعَلَهُ 
ليس بمستقيم؛ لأن من جملته الزمان» ولا مدخل للفاعل فيه تأثير» فحينئذ لم يصدق عليه ما 
فعلهى وكان قيد الاسم مستدركاً! 

قلت: نعمء إلا أن ذلك لعناية المبتدئ بأيسر وجه؛ لأنه فى الظاهر يحكم أن الغانى فعله 
فاعنا” الفغحل . الاوك واب اسففطلة أن الزمان لمن مكحن فك «القاعد نيصر علط 
فاهتم بإخراجه ما هو صريح فيه» مع أنه لا بأس فى مثل ذلك إذا كان المرادٌ تحقيقَ 
المقام» وإلا فقوله: بمعناه يغنى عن قوله (مذكور) وعن قوله (ما فَعَلّه) إذ لا يخفى. 

وأما قول صاحب المتوسط"'': ' وجوابه الصحيح أن المراد ب (ضَّرب) الثانى مدلوله الذى هو 
الضربء وقول القائل: إنه لا يحترز عنه؛ لأنه مفعول مطلقء قلنا: لا نسلم أنه مفعول مطلقء 
وإنما يكون كذلك لو كان معبراً عنه بلفظ الاسم.ء وأما إذا عبر عنه الفعل فلا '. فليس 
بكفيل”". 

وفائدة ذكر الاسم”” فى التعريف لأنه يسلّم كونه اسماء وأن منه كونه مفعولا مطلقا. 
و[قوله]”: (فاعل فل كناف :كلظ يزه :اديه التي ظلنا شعت ين اناك 
قياماء» اختياريا كان أو غيره كما فى: مرض مرضاء وخاف خوفا. 

[قوله]”': (مذكور) بالجر على أنه صفة (فعل)» وقرئ بالرفع على أنه صفة (فاعل) والأول 
أقرب للجواز احترازاً عن مثل قولنا: أعجبنى القيام» فإنه ليس فاعل فعل مذكور على القرائن» 
لأن الفاعل المذكور هو (القيام) فلا يكون فعَلَ نفسه""". 

وقوله (بمعناه)”" صفة للفعل المذكورء والضمير امجرور راجع إلى المفعول المطلقء واحترز به 
عن نحو: كرهت فتاىء فإنه وإن كان فعلا لفاعل فعل مذكور إلا أنه ليس بمتحد فى المعنى ب 


.1١1١ انْظرٌ: الشرح المتوسط ص‎ )١( 

(؟) جواب عن قول صاحب المتوسط. 

(*) قال الجامى :"٠04/١‏ ' وإنما زيد لفظ الاسم لأن ما فعله الفاعل هو المعنىء والمفعول المطلق من أقسام 
اللفظ»» ويدخل فيه المصادر كلها " ا|. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظُن: شرح المصنف 588/7 والرضى ,7017/١‏ والأصبهانى ص 5594» والجامى .5١09/١‏ 

(0) قال الجامى :"٠١ /١‏ ' ليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم؛ فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه 
بل المراد أن معنى الفعل مشتملٌ عليه اشتمال الكل على الجزء... ' |. ه. 


(كرهت) سن بمفعول مطلق» بل هو مفعول يه"") 

وت "غلية:نان: التحريقت عقوم ب (كراهتى) فى (كرهت كراهتى) فإن التعريف المذكور 
يصدق عليه» مع أنه ليس من المعرف! 

وأجيب بالترديد”"» بأن يقال: إنه لا يخلو إما أن يذكر لكونه دالا على معنى الفعلء أو لكونه 
متعلق الفعل» فإن كان الأول فلا نسلم أنه ليس بمفعول مطلقء وإن كان الثانى فلا نسلم صدق 
التعريف عليه» لأن كراهة الكراهة» غير الكراهة؛ أو لأنه لم يكن حينئذ مذكوراً لأن يكون فعلا 
لفاعل فعل مذكور من حيث إنه فعله» وهو المعتبر فى هذا البابء لأن قيد الحيثية مراد فى 
التعريفات. 

ثم المراد من الفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو لا يكونء ليدخل فيه مثل: ويحةٍّء وويسةء 
وهو المفهوم من قوله (بمعناه) حيث لم ل ل 

والمراد من (المذكور): أعم أيضا من أن يكون ملفوظاً أو مقدر” “انوع خسم سما 
ورعيأء ولا يتتقض بمثل: موك ورك جرب مود الجر ان رخص اميل الطافي 
غابيينا ازاتمم لذلة لقي باسمه فى الأول» وياسم شييهه فى الثانى" 

فإن قلت”"©: الحد يشكل ب (إكرامى) فى”": (أكرمت زيداً لإكرامى عمراً) فإن الحد يصدق 
عليه» مع أنه ليس من المحدود! 


.8١٠١ /١ انظر: شرح المصنف 888/7: والأصبهانى ص 159, والجامى‎ )١( 

(1) انْظْرْ هذا الاعتراض فى: الشرح المتوسط ص 21١7‏ وشرح الأصبهانى ص 519. 

0 انعا هوا اشوا اق الخسو را و 04 وفيه نص ما أورده الشارح؛ وَانْظُرْ: الجامى١/ 7٠١‏ وحاشية 
يس على الفاكهى ؟/5١١.‏ 

)كال قلاس :لم مذكور .. وهو أعم من أن يكون مذكوراً حقيقة» كما إذا كان مذكوراً بعينه نحو: 
ضربت ضرباء أو حكما كما إذا كان مقدرا نحو ([فضَرب الرقاب] أو اسما فيه معنى الفعل نحو: ضاربٌ 
ضرباء وخرج به الصادن التى ل يذكر فعلها لا عخقيقة ولا حكما نوا الضربُ واقعٌ على زيد " ا. ه. 

(5) قال الأصبهانى ص0١77:‏ ' ولا ينتقض هذا الحد بالسوط فى قولنا: ضربتّه سوطاء فإنه لا يصدق عليه حده 

لمذكور؛ لأن قولهم: إنه مفعول مطلقء قولٌ مجازى؛ وذلك أن أصله: ضربت ضربا بسوطء فحذف 

لصدر ثم حذف الجار وأقيم آلة الضرب مقامه؛ وقيل على المجاز: إنه مصدرء تسمية للسبب باسم 

لمسبب» ولا ينتقض أيضا بقولنا: ضربت ضرب الأميرء مع أن (ضرب الأمير)لا يصدق عليه حده 

لمذكورء لأن قوهم: إنه مفعول مطلق» قول مجازى؛ لأن تقديره: ضربتُ ضربا مثل ضرب الأمير» فحذف 

اصرف راقو فليا مرت جد قار القن روجو المبائك لوي كاب الصيار لحرت يعر الامرية 

وقيل مجازا: إنه مصدرء تسمية للشىء ء بأسم سببه هت 

83 انظ هذا" لاعت امن واشوزاب عليه فين الشرح المتوسط ص .١١١‏ 

0 فى الأصل (و) وهو تصحجيف. 


ما 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويكون للتأكيد, والنوع, 

قلت: إن كان المراد مجموع الجار وامجرور فلا نسلم صدق الحد عليه وهو ظاهرء وإن كان المجرور فقط 
فلا نسلم أنه ليس منه» نعم لا يكون كذلك بسبب إخراج مقارنة حرف الجر إياه عن معناه. 

لاا يقال: الفعول المطلق إغا حُد ليعرف”" .قينصٌب: كما أن الفاغعل كذلك”'") فحيهذ يشكل 
بقولنا: (ضْرِبَ ضرت شديدٌ) قإنه لبن ف لأثة من نم 

وإن لم يجب ذكرها فيه» مع أن ذكره بعد حصول الاكتفاء بذكره فيما أقيم مقام الفاعل يؤدى إلى 
التكرار. 

وهذا السؤال يرد على كل منصوب يصح إقامته مقام الفاعلء ويندفع بهذا الدفع”” فاعتبر 
هاهنا لما أن لا يفيده. 


وقد يكون المفعول المطلق منقسماً على ثلاثة أقسام؛ لأنه إن لم يكن ما يدل عليه زائدا على 
مدلول فعله فهو للتأكيد”''» وإن دل على الزائد على مدلوله فهو النوع إن كان دلالته 


)١(‏ فى الأصل: (لتعرف) وهو تصحيف. 

() أى: كما أن الفاعل حَدٌ ليعرف فيرتفع. 

(9) أى: ليس من المفعول المطلق بالحد الذى ذكره المصنف. 

(5) قال ابن الحاجب فى: شرحه 84/7”: ' وقد أورد على هذا - أى على حد المفعول المطلق - قولهم: 
(ضرب ضربُ شديد) فإنه اسم لِمّا فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظه؛ فيجب أن يدخل فى الحدء وإذا 
دخل فى الحد فيجب أن ينتصب لأنه إنما حَدٌ ليعرف فينصبء كما أن الفاعل حد ليعرف فيرتفع» وهو 
غير وارد؛ لأنه عندنا دخل فى الحد» ولا شك أن ذكرنا تعريفه ههنا ليتتصب» ولكن بعد أن عرفنا أن منه 
قسما يجب رفعه» وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين» فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد 
المفعول المطلق - باعتبار ما هو مفعول مطلق - فيجب دخول المرفوع فى الحد وإن كان الغرض من حده 
تعريف نصبه» لأن ما تقدم يفيد تخصيصه لأنه خاص وقد ذكر أن حكمه الرفع» فكأنه قيل ههنا: يتتصب هذا 
المحدود فى غيرا محل الخحاص الذى قد عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم؛ واستغنى عن ذكره ههنا لأن ذكره 
راجع إلى تكرير محض لا فائدة فيه زائدة» لأنا لو ذكرناه ذكرنا عين ما تقدم: فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز 
منه» فلزم وجوب أنه لو ذكر لكان خطأء ألا ترى أنه يكون مُخْرَجا من حد المفعول المطلق» وقد قلنا: إن 
المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا أقيم مقام الفاعل» فيصير حاصل الأمر: هو مفعول مطلق وليس بمفعول 
مطلق؛ من جهة واحدة» وهذا ظاهر الفساد غير خافي بالنظر المستقيم» وهو السر فى حذف أمثال ذلك فى 
حدود دُكِرت فى هذه المقدمة " |. ه. 

(0) انْظرُ: شرح المصنف 7/7 790. 

(5) قال الرضى١/35377:‏ ' المراد ب (التأكيد) المصدر الذى هو مضمون الفعل بلا زيادة شىء عليه من وصف أو 
عدده وهو فى الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمونء لكنهم سمّوه تأكيداً للفعل توسسّعاً فقولك: (ضربت) 
بمعنى : : أحدئت ضرباء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة قولك: حدق ندرا ضيوا قطي اقشع فين 
للمصدر المضمون وحده... " .|١‏ ه. 


كم 


والعدد, مثل: جلست جلوساء وجلست ل وجليت خلسة 


عليه إما بسبب صيغة فعله - كما فى مُكل المتن - أو باسم خاص نحو: رجع القهقرىء فإنه عند 


000000 مطلة 7© خذفا اليد" 

أو بصفةٍ مع وجود 0 ضرباً شديدأء افع سين : ضربت أ ضرب» وضرب 
الأميرة أو بتعريفة غيل" ا مويق الفيويت الذي تعلمة 

والعددٍ إن كان دلالته على ذلك الؤاقةة نأن يدل فتئ هينه امراف معينا كنات العدد 
أو لاء وسواء كان مستفادا من الوضع - كمافى مثل المتن - أو من الصفة نحو: 
فريك فسرباً كثراء اوسن العده الصزيع الي بالسدر قوة سريت قلات 
ا 

لوتديع] ‏ تحلميقة جلونا كال النمدون تللق الذى ره اكد و يسن انفيما يي 
لكونه غير متعين للنوع والعدد. 

قيل: إنما كان للتأكيد لأنه بمنزلة تكرير الفعل المقابل للاسم» بدليل تقديرهم ب ضربت/ ضربت 
وفيه ضعف؛ لعدم دلالة المصدر على الزمان» والحق أنه تأكيد لما فى ضمن”'' الفعل» فمعنى 
فؤاناة#شتريية زيدا عتوناء اى'"؟ أرقت علية قيزيا يريا 

وقوله: جلستُ جلسة - بكسر الجيم - مثال للمفعول المطلق الذى للنوع؛ لكونه دالاً على 
نوع من أنواع المصدر. 


1 بالقناب ارول واوي “روفاك قوت" كندب عرقة نات اليه ريية قعل متو رد 
قعدتين لا عميل فى الحدث عييل فى المرة منه والمرتين» وما يكون ضربا منهء فمن ذلك: قعد القرفصاء. 
واشتمّل ١‏ لصّمَاء ورجع القهقرّىء لآنه ضربٌ من فِعلِه الذى أَخيد منه ' "اه 

(0) فهو عنده فى الأصل صفة للمصدر أى: ا وَانْظرْ رأيه فى: الأصول /١‏ تم 
5/1 والارساف #رمدعل رفال الرهى 53/3 * وحن ينض الكوقين :هر متصوت يقعل مشفق 
من لفظه وإن لم يستعمل» فكأنه قيل: تقهقر القهقرى؛ وتقرفص القرفصاءء ونحوه ' ا. ه. 

(*) فى الآصل (عند) والتصحيح من: شرح المصنف 5/ 541. 

(5) انْظر: الرضى .759/١‏ 

(5) قال ابن القواس ص ١5١‏ : ' فالمبهم هو الذى لا يدل على أكثر تما يدل عليه الفعل؛ عدا الزمان ' |. ه. 

(5) وهذا معنى قول الرضى 0 ...... وهو فى الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون. لكنهم سمّوه 
تأكيدا للفعل توسسّعا فقولك: (ضربت»)؛ بمعنى: أحدثت ضرباء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرباً فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده لا للإخبار والزمان اللذين 

0) فى الأصل (إذ) وهو خطأ. 


لامع 


(ه"/ب) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه, وقد يكون بغير لفظه مثل: قعدت جلوساً. 
وقوله: جلست جلسة - بفتح الجيم - مثال للمفعول المطلق الذى للعدد؛ لوجود الدلالة عليه 
فيه. 

ويُسمى هذان النوعان مختصأء ومؤقتا”"» والوجه ظاهر. 

فالأول لا يُننى ولا يُجمع'' أى: لا يأتى منه تثنية ولا جمع لاقتضائهما الكثرة» لأن حقيقة التثنية 
والجمع بأن يقصد إلى أمرين متميزين اشتركا فى اسم واحنة و اقور مشان: مل كه وداه 
علامة كثيرة لما فوق الواحد اختصاراًء والحال أن يكون مثل تلك الماهية معها متعذرء لعدم 
الكثرة فيها. 

بخلاف أخويه؛ أى: بخلاف القسمين الأخيرين اللذين هما للنوع والعددء فإنهما يثنيان ويجمعان 
لإمكانهما””؛ لأن النوع والعدد يتميز عن نوع آخر وعن عدد آخر» وعن أنواع وأعداد أخر 
فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل موجب التثنية» وبانضمامهما يحصل موجب الجمع مكناء 
بغير تثنية” (أجمعون) لاكتفائهم فى تأكيدها ب (كلا). 

وكان قول من قال: إن قوله (ولا يجمع) مستغنى عنه؛ لأن نفى التثنية يستلزم نفى الجمع. 
باطلا. 


وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظه”"» أى: بغير لفظ الفعل الناصب له*”"» شخلافا للبعض”") 


(1) انظر: ابن القواس ص »15١‏ والهمع 778/7. 

.81١1/١ والجامى‎ 2759/١ انْظرْ علة عدم تثنيته وجمعه فى: شرح المصنف 7/ 847 والرضى‎ )١( 

(9) يثنى ذو العدد ويجمع بلا خلاف, وأما النوع ففيه قولان: : أحدهما: أنه يثنى ويجمع.؛ وعليه ابن مالك 
قياسا على ما سُمع منه كالمعقول؛ والحلوم» والألباب» والثانى: لاء وعليه الشلوبين قياسا للأنواع على 
الآحاد فإنها لا تثنى ولا تجمع لاختلافهماء ونسبه أبو حيان لظاهر كلام سيبويه» قال: والتثنية أصلح من 
الجمع قليلاء تقول: قمتث قيامين» وقعدت قعودين» والأحسن أن يقال: نوعين من القيام» ونوعين من 
القعود؛ انْظرْ: الممع 7/7 وما بعدهاء والمطالع السعيدة لالط الارتشاف 21708/7 وأوضح 
المسالك 7/ 716 وشرح ابن عقيل 01١/١‏ والتصريح 2778/١‏ والأشمونى ؟/9١١.‏ 

(5) فى الأصل «التثنية) وهو تصُجيف. 

(5) قال الرضى :77١ /١‏ ' أى: قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل» وذلك إِمّا مصدر أو غير مصدرء والمصدر 
على ضربين: إما أن يلاقى الفعل فى الاشتقاق نحو قوله تعالى :(ول ليه تنلا و(والله تم من الأررضٍ 
0 وإما آلا يلاقيه فيه نحو: قعدت جلوسا " ا. ه. وانُظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 71١/١‏ وما بعدهاء 

بن الفوانن عن 355 واشام اا 

4 0 رأى: المازنى؛ والمبرد» والسيرافى» وقد ذهبوا إلى أن الناصب للمصدر هو الفعل المذكور بمعناه وإن لم 
يكن من لفظه 

() وها متهت سيويه وتقيه إل أن التاطسن ليقع تويبو النظمة وحدف كلانه التدكون عليه 
انْظرٌ: الرضى /١‏ ١1؟»‏ وابن يعيش »1١75 /١‏ وابن القواس 157» وابن جماعة ص 15١‏ والهمع ؟/ 0. 


2 8/ 


مثل: قعدتٌ جلوسا؛ لأن الشرط أن يكون برعناه لا بلفظه. 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن (العالم) فى قولنا (خلق الله العام) مفعول مطلقء أو مفعول به 
فذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمفعول مطلق» بل مفعول به» كما هو الظاهر من كلام المصنف. قالوا: 
إن اللفعول المطلق لابد وأن يكون حدثاء وليس «العالم) كذلكء وأيضا اتصاف الفاعل بالمفعول 
المطلق على طريق الاشتقاق صحيح. كما نقول: (الله خالق) فلو كان مفعولا مطلقا لفاعل (خلق) 
لصح اتصاف (الله) تعالى به وليس'' كذلك» فعلم منه أنه مفعول به'". 

وعند عبد القاهر [أنه]”" مفعول مطلق”؛ لأن المفعول المطلق هو الذى لا وجود له قبل تعلق 
فعل الفاعل» بل كان عدما محضا ويوجده الفاعل؛ بمعنى: إخراجه من العدم إلى الوجود بتعلق 
فعلهء و(العا1) كذلك؛ لأنه كان عدما محضاء وأخرجه”” (الله) إلى الوجودء فهو عين خلقه. ولا 
يجوز أن يكون مفعولا به؛ لأنه هو الذى كان موجوداً قبل : تعلق الفعل» فأوقعَ الفاعلٌ عليه شيئا 
كما قن قيربت ريد : 

قال | الحديثى'": إنه مفعول مطلق للنوع على طريقة ما فى: أنبأت زيداً عمراً فاضلاء فإن 
(عمراً فاضلا) مفعول مطلق للنوع بالحقيقة؛ لآن (عمراً فاضلا) نفس الإنباء» فكأنه قيل: ل 
خَلْقَاء إلا أنه مؤقت» وهذا مبهم كما فى نحو: قعد القرفصاءء وقعد قعودا. 


)١(‏ فى الأصل (فليس) وهو تُصحِيف. 

(؟) قال الأصبهانى ص :17١‏ ' واعلم أن النحويين اتفقوا على أن (العام) فى قولنا (خلق الله العالم) مفعول به 
إلا عبد القاهر فإنه قال فى كتابه الموسوم بأسرار البلاغة: إنه مفعول مطلق, ويحتج الأولون بأنا نعلم (العالم) 
مع الشك فى كونه مخلوقا لله أى يعلم بدليل منفصلء والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم, فإذن كون (الله) تعالى 
خالقا للعالم غير ذات العالم» فإذا لم يكن مفعولا مطلقاء فتعين أن يكون مفعولا به لا مفعولا مطلقا؛ لأننا 
نصف «الله) تعالى بالخلق» فلو كان الخلق نفس العالم لزم كونه تعالى موصوفا بالعالم ' |. ه. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

©) انفل”: المقتصد ,0486/١‏ وأسرار البلاغة ص 178؛ وشرح الأصبهانى ص »537١‏ والمغنى ؟/ 51لا 

والتصريح 286١/١‏ وهذا قول: ابن الحاجب فى: الأمالى 77/5. وقد اختاره ابن هشام وصححه بوجوه؛ 

نظرها فى: المغنى 7/ 0/51١‏ وحاشية الدسوقى على المغنى 7/ 578» وقال ابن هشام :76١/7‏ ' والذى 

غرّ أكثرً النحويين فى هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد» وهم إنما يجرى على أيديهم 

إنشاء الأفعال لا الذوات» فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا ' ا. ه. 

(5) فى الأصل (إخراجه) وهو تُصحيف. 

00 لومام ركن الدين الحديثى الحسن بن محمد العلوى» المتوفى بالموصل سنة 5١لا‏ هه له: شرح الكافية» قال 

حاجى خليفة: ' وشرحه مثل شرح الرضى بحثاً وجمعأء بل أكثر منه وأوله: الحمد لله ذى الطول حمد 

لمؤمنين ' ا. هه انْظرْ: كشف الظنون 1717/57/7 . 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوارا كقولك من قدم: خَيْرَ مَقَدَم؛ » ووجوبا سماعا مثل: 


سقيا ورعياء وخيبة, وجَدعاء وحمدا وشكرا وعجباء 


وقال بعضهه”": الحق أن يكون هذا راجعاً إلى مسألة التكوين» فإن ذهب إلى أن الخلق عين 
المخلوق نحكم بأنه مفعول مطلقء وإلا فمفعول به. 

وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة دالة عليه لفظية كانت أو معنوية”"» 
حذفا جوازاء أى: جائزاًء بحيث يجوز إظهاره مار ا : خَيرَ مَقَدَمٍه 
قيل: تقديره: قدمت قدوماء أو مقدما خيرَ مَقَدَم' "جلت الو عد * '"وإقاهة الميفة قات 
والاعاية إل هذا التقديرة لان لخر اه اقدل لي د كربت :مان ا اقيق الب كان 
كأنه مصدر. 


وذهب”” بعض العرب إلى أنه مرفوع لكونه خبر مبتدأ محذوف أى: قدومك خير مقدم'". 


فحينئذ لا يكون مما نحن فيه. 

وقد يحذف ذلك الفعل حذفا وجوباء أى: واجباء بأن يكون بحيث لا يجوز إظهاره أصلاء 
كه ما لوو ل ا و ا 
منتشرةء 'مثل : سقياة أى: سقيس سقياء ورعياء أى: رغية رعياء وهناافى الذغاء له وخيينة 
ال جنيق " قيية موده ان جُلدِعَ جدعا” وهما فى الدعاء عليه؛ لأن معناهما الدعاء 
بالذل وتقبيح الحال» وحمدأء أى: حمدت الله حمداء وشكرأء أى: شكرت له شكراًء وعجباً أى: 
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(9) ال امال ابن لاني ا 

(1) فى الأصل: (أو معنويا) وهو خطاء والقرينة اللفظية نحو: (حثيثا) لمن قال: أ سير مسرت؟. والمعنوية نحو: 
تأهباً ميمونا؛ لمن رأيته يتَأهّبُ لسفرء وحجا مبرورأًء لمن قدم من ا حسج؛ وسعياً مشكوراء لمن سعى فى 
مثوبة. انْظْرٌ: شرح التسهيل 2187/7 والارتشاف 1750/8 والهمع 174/7 وَانْظَرْ: المساعد 40١/١‏ 
والتصريح .74/١‏ 

009 هنا قول ابن القواس» الل شرح ابن القواس ص 1154. 

)2 فى الأصل (المحذوف») وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل (فذهب) وهو تصحِيف. 

(5) انْظرْ: شرح ابن القواس ص 150؛ والأصبهانى ص /7717. 

(0) فى الأصل (خيبت) وهو تصحجيف. 

() الجذع: قطعٌ الأنفب والآذن والشفة واليدء انْظْر: اللسان (جدع) .057/١‏ 

(9) قال سيبويه١/ :51١‏ ' هذا باب ما يتتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك 
قولك: يقبا ووهياء وخو: قولك: ييه رذدراء وشدعاء وعتر اويا زأنة وكنة ونكدا ومكناء: وإنما 
حصب هذا رما أتبهه :ا 3ك متكور امريد له أر لله قن عمال النجل : كاناك تلك كاك اليك ديق 


الى 


0 العديف ف قربي ل ل 
"وا المصدر عوضا عنها للكثرة” "لاقي فى الع معللة بالككرةء إلا أن الكثرة لا عدر 
فةَ ما كثرت فيه بعينه |<د الكفافة أذ ل وقد غك فانط وفوف ا 0 

مير يه يعيب اجيم د دان بع تعر وكير 

ثم هذا ثابتٌ باستعمال الفصحاءء فلا ينافيه إثبات الفعل فى غيره 
ومن هذا القبيل: (أيضا) وهو مدر بن (آض) إذا رجع”". و(فضلا) من: فضل 
فو لكيه كذ إذا بق جيف رقيسة "حول هريعا )”© والعاوز 70" ولف ظ هذه الاعيرة لفظة 


قف 


ماه ورياك قري وجاك لله حي كر علوي اه على عد تسيو رايا ار المجل فين 
ههنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل» كما جُعل الحذر بدلا من احذر "انهت: وال ار ؟ ... فمن 
العياهر ما يك استهيالة تكتون يالا من نحل .. فكقولك: حمذا وشكراء لاكفي | وعجيا 
إنما أردت: أحمدٌ الله حمداء فلولا الاستعمال الذى أبان عن ضميرك لم يجز أن تُضمر؛ لأنه موضع خير... 
اال المقتضب 776/7. وقال الرضى :77١/١‏ ' وأقول: الذى أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم 
يأت بعدها ما يُيينها ويعيّن ما تعلّقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه» فليست مما 
عن تلق فحله و[ عرز يفاك مسقي ؤرعاك الله رهياة وحدعك جذعاء وشكرت شكرا+ وعدت غدا 
“هه 

.840 /7 انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

() فى شرح المصنف: (فعلها) بالإفراد. 

(7) فى الأصل: (لكثرة) وهو تُصحيف. 

(:) كلمة (على) وكلمة (بميز» ليست فى شرح المصنف. 

العا وكاب 27 الست فى مرح (الصيات 

(5) قال الأصبهانى ص 778: " فإن قيل: قولكم: حمدته حمداء وشكرته شكرأء وغير ذلك؛ مبطل لقولك: إن 
أفعانما واجبة الحذف» قلنا: نحن نقول: إنها واجبة الحذف عند استعمال مصادرها مع اللام نحو: عن ادف 
وشْكوا لعوواهم ل ا ل ا لي ا 

ستعمال الفعل يكون بناء على مذهب القوم الآخر "ا.ه. 

72و03 نظو لسان العرب (أيض) /١‏ لخم 

)0ن لظ لسان العرب (فضل) 579/0 7. 

(4) قال ابن الشجرى فى: أماليه 58/١‏ 1: ' يقال: هنأه الطعام والشراب هينه وما كان هنيئاء ولقد هَنُوَء والصدر: 

لنْء وكل ما لم يأت بمشقةٍ ولا عناء فهو هزبىة» وهنىءٌ اسم الفاعل من هو كظريف من ظرّف ويحتمل أن يكون 
معدولا عن هانىء كما عدل رحيم عن راحم.. . '٠.ه.‏ وقال الرمانى: " وتقول: هنيئا مريئا أى: كل هنيئا 
واشرب مريئً؛ لأنه أكثر ما يقال عند حال الأكل والشرب وإن كان يصلح لكل حال تَحدُتُ ميس أو يغتبط بها 
لصاحبهاء كما قال القائل: هنيئا له الشهادة» كأنه قال: دوالك عا "ا.هده انظ”: شرح كتاب سيبويه 
للرمانى ص 017/5 رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» تحقيق / محمد إبراهيم يوسف شيبة 54١5‏ اه 
اطلعت عليها بقسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالمنصورة. 

.81/4/١ يقال: هذا عائد من الشرء انْظُر: اللسان (عوذ) 5/ 157" وانْظرٌ: المساعد‎ )09١( 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقياشاء فى مواضع. منها: 

الصفة» ومعناها أيضا فى الأصلء يقال: طعام هنىء مرىء, والمقصود المبالغة فى الإباحة» وهذا 
عائذ من الشرء وانتصابها بهذا الاعتبار؛ لأنها أحوال مؤكدة لعاملها الملتزم إضماره» كذا فى 
فوائد التسهيل”"» ثم استعملت مصدراً بمعنى النىء» والعياذ [بخلاف]7" زعم المبرد ©. 

وقد يحذف ذلك ١‏ ل حذقا واجبا قياسا لذن 50) علم له ا كلى الا 
[وعلم]”" أنهم يحذفون الفعل معه لزوماء وإن كان مستخرجا]”” من الصور المسموعة من 
العرب» قال الصنك”": هذا معئ القبائن فى اللغة عندنا: 


ويجوز أن يكون المراد منه: هو الدليل الموجب للحذف» وهو التزام غيره موضعه مع القرينة 
الدالة عليه وذلك فى مواضع متعددة» منهاء أى: من المواضع التى”' يجب حذف 


)١(‏ قال ابن مالك فى التسهيل ص 9/: ' وقدينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه؛ صفاتٌ ك: 
عازد بلح وكيا دل راوانتا وود لكاي .. والأصح كون... الصفات أحوالا .١'‏ ه. وقال 
فى شرح التسهيل 7/5 197: ".. وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل 
التوكيد نحو: عائذا بالله من شرهاء وهنيئا لك» وأقاعداً سار الركبْ» وقائما علم الله» وقد قعد 
الناس» فوقعت الصفات فى مواقع المصادر لتضمنها إياهاء وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها 
المقدرة واستغنى بها عن المؤكد كما استغنى عن المصادر... ' .١‏ ه. وانتصاب هذه الصفات على 
الحالية المؤكدة لعاملها االمتزم تمان جورات ريه انفده الارتشاف 21737877 والهمسع 
؟/ 40 وائْظة: أمالى ابن الشجرى :٠١ 5/7 0558/١‏ وابن يعيش »157/١‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور ؟/ 201/0 /581» والرضى /١‏ 71/0. 

(0) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(7) حيث حمل (عاتذا بك) و(أقاعداً وقد سار الركب) ونحوهما على أنها مصادر جاءت على وزن فاعل 
كالمالح والعافية» انْظِرُ: انعفدت ابرط امهو لوعف تن : شرح التسهيل »١194/7‏ وشرح 
الكافية الشافية ؟/ 554» والارتشاف 2117/8/7 والهمع 7/ 45. وقد ذهب ابن الحاجب فيها إلى أنها تقتصر 
على المفعولية المطلقة. انْظر: الإيضاح فى شرح المفصل 5٠/١‏ 1. وبمثل ذلك قال صاحب التخمير .71١0 /١‏ 

(:) هذا تعليل المصنف فى: شرحه 27957/75 وقال الأصبهانى ص 7”4: ' وإنما جعل هذا القسم قياسيا... 
لإمكان الوقوف ههنا على ضابطه كلية بالاستقراء يجب حذف الفعل مع وجودها ' |. ه. 

(5) فى الأصل (ضابطة) وهو تُصحيف. 

(؟) فى الأصل (باستقراء) وهو تُصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف 7945/75. 

(6) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

() انْظرْ: شرح المصنف 845/7. 

295١ (‏ فى الأصل (الذى) وهو تصحيف. 


ما وقع مثبتا بعد نفى» أو معنى نفى» داخل على اسم... 


الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها قياسا ما وقع» أى: المفعول المطلق, مثبتا"''» احترز به عن 


بعد نفي''' حاصل من كلمة / (8)ه ارو دعن كا لجست نتوين انو "هذا 
القبيل أيضاء لعدم النائب”” » وإن كان قرينة فى الجملة. 
أو وقع المفعول المطلق مثبتا بعد معنى نفى حاصل"''' بكلمة (إنها)”"» وإنما كان فيها معنى النفى 
لأنها مركبة من (إن) و(ما) على قولء ولتضمنها معنى (ما) و(إلا) على قول آخرء وهذا القيد 
لين للاحترازة بل يدل :فية ماعو منه*") كما مسبجىء اله" . 
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داخل» صفة لقوله: (نفى أو معنى نفى)؛ على اسم'''' احترز به عن مثل: ما سرت إلا سيراء 
فإنه ليس منه؛ لعدم القرينة''''» وإن وجد النائب؛ لأن (ما) إذا دخل على الفعل خرج عن 
المشابهة ب (ليس) فلم يكن طالبا للخبر. 
ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون المصدر قائما مقام الفعل القرينة له» ليجب الحذف فى: 


قال نات اراكره كا : ارين زقناته لاانفية فإئة لو أزية نيه شوك جار فية سوا لقان وه" انيت 

)١(‏ فى الأصل (به) وهو تُصْحِيف. 

(0) قال الرضى 87١‏ ' قوله (مثبتا بعد نفى) إنما شرطهما لأنه لو كان منفيا نحو: ما زيد سيراء أو لم يكن 
بعد نفى نحو: زيد سيراء لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام» فلم يجب حذف الفعل إذ قصده هو الموجب 
لحذف الفعل ' .١‏ ه. 

(8) هايق المعقو فين رسفن إليه السياق: 

(0) قال الأصبهانى ص ::5٠‏ ' وقوله (بعد نفى) احتراز من مثبت بعد غير نفى فإنه ليس مما نحن فيه لجواز 
اعمال القكن وده و ويد قينا "أن 

(5) فى الأصل (حاصلة) وهو تُصحيف. 

(0) قال الأصبهانى غن. <2؟:" وقوله: (أو مع ءتفى) ليدخل فيه مكل قولك '(إغا”آنك مييرا) قإنه عا نحن أقينه 
اكووصس م الع الاو “م 

(8) مثل قولنا: إنما أنت سيراء لآن معناه: ما أنت إلا سيرا. انْظَرْ: شرح المصنف 8945/7. 

(9) انظر: قسم التحقيق. 

١‏ قال الرضى :1787/١‏ ' وليس دخول النفى على الاسم المذكور شرطاء وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا فى 
نحو: (ما كان زيد إلا سيرا) و(ما وجدتّك إلا سير البريد» أن يكون اتنتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق» 
كما يجوز أن يكون» لكونه خير الفعلين» مجازاء فالسرط: )كن ها ذكتر يا اع كوان اده حرا ع بخن رالا 
وكوة هوه أى : الصيدوه خور ا نالعاو" اهن 

)1١(‏ قال الأصبهانى ص ٠‏ وقوله: (داخل على اسم) احتراز عن نفى داخل على فعل نحو: ما مسرت إلا 
سوراء اانه بين مز هيدا اسيل "اد هت. 


إفضالة 


شرع كانية فية ابن الهامب 


لا يكون خبرا عنه, أو: وقع مكرراء 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه: إما أنه لم يجعل قرينة له؛ لاستدعاء استقلاله بكونه قريئنة بدون 
كلمة» وفيه بُعدء إذ لا يلزم لكل مصدر فعل اشتق منه» بخلاف (ما) فإن كونه قرينة لمعاضدة 
المصدر. 

وإما أنهلم يجعل نائبا عنه. لأن وجوب الحذف حيث يكون ذكر المحذوف كالمتافر 
المنافى» وهذا إنما يكون إذا كان الناصب أجنبياء والمصدر مع الفعل ليس كذلك» بل 
هما شقيقان. 

فإن قلت: لِمّ جعل (زيد) قرينة له والمصدر نائبا عنه إذا كان مكررا؟. 

قلت: لتعاضده حينئذ للتكرار. 

لا يكون خبراً عنه» أى: عن ذلك الاسم الداخل عليه النفى أو معناه إلا بطريق المجاز قصداً 
للمبالغة» احترز به عن مثل: ما سيرى إلا سيرٌ شديدٌ» فإنه ليس منه'"' لفقدان القرينة» لكون 
ل دن 


أو وقع المفعول المطلق مكراً فى موضع حبر فيما لا يصاح أن يكون خيراً“: فلا 
يرد مثل قوله تعالى لكلا إذَا ذ8كت”" الأرْض ذكتا ذكما]" فون المعبدر :إن رقع 


مكررا إلا أنه ليس بواقع موقع الخبر' "لآق :(الأرهى) سين عدا بل ها يقت م مقام 
فاعل (ذكت) فلا يصلح للابتداء» ولو قدر الفعل بعد (الأرض) لكان مما نحن يبصدده. 


)١(‏ فى الأصل (عنه) وهو تُصحيف. 

)١(‏ فى الأصل (لا يستوفائه) وهو تُصحيف. 

(©) انظة: شرح المصنف 37/7 وابن القواس ص 159 والجامى 717/١‏ 

() قال الأصبهانى ص١‏ 15: ' قوله (أو وقع مكررا) نحو قولك: زيد ضرباً ضرباء أى: يجب حذف الفعل إذا 
وقع المصدر مكرراً فى موضع خبر عن شىء لا يصلح أن يكون خبراً عنه نحو: زيدٌ ضرباً ضرباء فإنه وقع 
مر حي ل ل يوا ود ل ور رك ور حك الور درا راو ناح ك1 ار ا 
قوله تعال :كلا ذا دكت الأْضن ذكا كام لأنه لم يقع فى موضع حير ' ا الاين اران د 
55 ' ومنها أن يقع مكرراً نحو: زيد سيراً سيرأء لقيام التكرار مقام الفعل؛ وليس ذلك مثل قوله 
تعالى:(كَلاً إذَا ذُكْتِ الْأرْض دكا دكا لأن تكرار المفعول فى موضع الخبر ولا يكون خيراً ' | .ها 

(5» فى الأصل (دكّدت) وهو خطأ. 

60 سورة الفجر الآية (51)/ وفى 'قوله (دكا دكا) وجهان من الإعراب: أحدهما: أنه مصدر مؤكد» ووفك 
الثانى : تاكن الأول تاكيدا لفظا :الغا آنه نعي على القال »ار المح مر عليها الدلة: كفاوهم الخينات 
تاناربابا :| نظو الدن المصوة 5 63 

0 انْظرْ: شرح المصنف ؟١//741.‏ 


مثل ما أنت إلا سيراًء وما أنت إلا سير البريدٍء 

وينبغى أن يعلم أن كلمة (أو) لمنع الخلوٌء فلا تُنافى الجمع بين الضابطين'''» فلا يرد 
ما قيل فى بعض الشروح: ' من أن المفهوم من قول المصنف (إذا وقع مثبتا أو مكررا) 
أنه لا يجوز إلا أحد الأمرين " 

أما الضابط ل ا ل ل 
المذكور فى أمئلة هذا الباب'' فوووا :ها انبت إلذ فق فخلا ونا أتنف لا الغيرف 
الفتمونتة ونا البعة سير مدير : 

قوله: مثل: ما أنت إلا سيراً منال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيراً) بعد النفى 
الداخل على اسم لا يكون ذلك المفعول المطلق خبرا عن ذلك الاسم وهو (أنت) إذ 
لا يمكن حمل السير عليه؛ وإنما وجب الحذف'" عند وجود هذا الضابط لوجود القريئة 
وهى (ما) لأنه يطلب الخبرء ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا فعل بمعنى المصدر 
المذكور والملتزم فى موضعه وهو (إلا). 

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟. 

قلت: الواقع منصوب» وعامِلٌُ النصب أصالة هو الفعل فتقديره أولى» نعم يمكن أن 
بعارض بكون الأصل فى الخبر الإفراد» لكن يمكن أن يرجح جانب ما أصالته فى 
العمل أيضا؛ لكون الكلام بالنسبة إلى المعمول. 

وقوله: ما أنت إلا سير البريدٍ مثال لهذا القسم أيضا. 


)١(‏ قال الدولت آبادى: ' وإنما جمع بين الضابطين لاشتراكهما فى الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه "1. ه. 
لع شرح الكافية ل 75 / أ. 

(5) قال سيبويه /١‏ #70: ' هذا باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألففُ واللام أولم يكن فيه 
على إضمار الفعل المتروك إظهارة» لأنه يصير فى الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل» »كما 
كان (الحَثْر) بدلا من (احذر) فى الأمرء وذلك قولك: 2 
أنك :إلا الفيوت القسرت# وها آنت الةا قعل فغلا اما آنات الاعيمر البريوسه التريية كانه نان 
فى هذا كله: ما أنت إلا تفعلٌ فعلاء وما أنت إلا تفعلُ الفعل؛ ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرتٌ 
لله هك 

(*) قال الرضى ١18١/١‏ معللا لوجوب حذف عامل المصدر المحصور أو المكرر: " وإنما وجب حذف 
الفعل؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصفُُ الشىء بدوام حصول الفعل منه 
ولزومه له. ووضع الفعل على التجدد والحدوث,ء وإن كان يستعمل المصارع فى بعض المواضع 
للدوام نحو: (والله يقبض ويبسط).... فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم لم يستعمل 
العامل أصلاء لكونه إما فعلا وهو موضوع على التجده؛ أو اسم فاعل وهو مع العمل كالفعل 
بمشابهته» فصار العامل لازم الحذف ' |. ه. 


لك م 


شرع كافية ابن الحاهب 


وآما إبراده اثالين”" قتنية على أن لتقعول الطلق وإن م يكن خبرا”' عن ذلك الاسم التسدا 
فهو على ضربين: أحدهما: اله قعل فكو فقي كالتال الول 


والثانى: أنه ليس فعله» لكن فعله مشبه به فيكون مجازياء كالمثال الثانى. 


وقوله: إنما أنت سيراً مئال للمفعول المطلق الواقع مثبتا بعد معنى النفى الداخل على ذلك 
الاسمء وإنما وجب الحذف ههنا أيضا لوجود الضابط باعتبار أصل (إنما)". 

وقوله: زيدٌ سيراً سيراً مئال للمفعول المطلق مكرراً فى موضع الخبر» وإئما وجب الحذف ههنا 
لوجود القرينة وهى (زيد) لأنه لكونه مبتدأ يستدعى الخبر”'' والملتزم موضعه لأنهم جعلوا 
التكرار قائما مقامه””» وهو عوضا عنه. ولذلك لم يجمعوا بينهما 

ومثل قولهم: ضربت ضرباً ضربأء ليس بمثل ذلك» وهو ظاهر”©) 

ومنها”" من تلك المواضع التى يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قياسا: ما وقع 
[أى]”": المفعول المطلق تفصيلاء أى: وقع مستعملا بكلمة التفصيل» احترز به عن مثل: مننت 
منا*أ» حيث وقع المصدر فيه إثر مضمون جملة متقدمة وليس بتفصيل له» فلا يكون مما نحن 
فيه؛ لانتفاء ما يقوم مقام الفعل واللام فى قوله: لأثر مضمون جملة”' ". 


)١(‏ قال الجامى١/ :"١7‏ ' وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة أو 
إلى ما هو فعلٌ للمبتدأ» وإلى ما يشبه به فعله» أو إلى مفرد ومضاف " |. ه. 

(0) فى الأصل (خبر) وهو لحن. 

(*) قال ابن القواس ص 50!: ' وإنما وجب الحذف لوجود القرينة الدالة على خصوصية الفعلء» وقيام... 
(إنما) مقامه * ا|. ه. 

(:) قال فى: الكناش :161//١‏ ' ومعلومٌ أن (سيرً» لا يصلح أن يككون خسيراً عن (زييد)» فالقريدة حاصلة 
والمصدرٌ الأول لفظ التَرّم موضع الفعل المحذوف ' | نهنا أن شرح التسهيل 189/7. 

(5) أى مقام الفعل. 

(5) لأنه ليس فيه مبتدأ يستدعى الخبر. 

0 قال الأصبهانى ص :15١‏ "... إشارة إلى باب آخر من هذا القسم له ضابطة وهى: أن تتقدم جملة متضمنة 
فوائد» فإذا ذكرت فوائدها بألفاظ المصادر وجب حذف أفعاها للاستغناء عنها لكون اللفظ دالا عليها ' ا|. ه. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) ف الأضل '(فشدوا الوثاق منا) وهو تخطاء والضواب ما أثينه؛ والظ”: شرح المصنف 791/7. 

)١(‏ قال الرضى :1877/١‏ ' ويعنى بمضمون الحملة: مصدرها مضافا إلى الفاعل أو المفعول» فمضمون (شدوا 
الوثاق): شد الوثاق» ويعنى بأثر ذلك المضمون: فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه؛ وسمّاه أثراء لأن 
الغرض من الشىء يحصل بعد حصول ذلك الشىء, كالأثر الذى يكون بعد المؤثر» ويعنى بتفصيل ذلك 
الخوض: ان الو اعد التيلة" 1 عه وال اشام 2141 
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سَ) مس مهعوي 


متقدمة, مثل (فَشدُوا الوثاق فَإمًا مَنَا بَعْدُ وإمّا فداء)0". 

متعلق بقوله: (تفصيلا)» وهو احتراز عن مثل قولك: زيدٌ إما يسافرٌ سفراً قريساً وإما يُسافر 
قرا ركيد ا #أفإنة ليون لصيل ألر معممو و مقلة بل للتصيل تكنمون مفود ٠‏ 

وعن مثل قولك: زيد إما يسافرٌ سفره القريب أو البعيد» فإنه ليس منه أيضا لأنه ليس لتفصيل 
أثر مضمون جملة» بل لتفصيل مضمونها نفسها'"'» وإنما لم يجب حذف الفعل ههنا لعدم القرينة. 
فإن قلت: المبتدأ من حيث إنه مبتدأ يستدعى الخبر» والخبر الصالح ههنا فعل بمعنى المصدر المذكور» 
بعين ما مرّء فيكون قرينة له» وكلمة (إما) تقوم مقامه”'» فلم لا يجب الحذف؟ 

قلت: ليس الخبر ههنا فعلا كذلك» بل هو الجملة التفصيلية» فيكون دلالة المبتدأ على الفعل 


ضمنية» تعتر. 


وما وقع فى بعض الشروح”' ' من أنه إنما قيدٌّ الجملة بالمتقدمة؛ لأنها لا تكون إلا كذلك؛ 


تناع / تقدم ته 3 ١‏ 0 
ليس”" بشىءء أو يكون هذا القيد بمقتضى هذا التعليل لغواء إذ التقييد ا لا يمكن غيره يكون 


قوله: مثل قوله تعالى:[فشُدوا الوتاق) جملة متقدمة وقع المفعول المطلق وهو قوله 
تعالى:(فإمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء) تفصيلا لأثئر مستفاد من مضمونهاء فإن مضمونها هو المصدر 
المضاف إلى المفعول أى: (شَّدٌ الوئاق) وله أثر مبهمء أى: فائدة يتضمنها ذلك المضمونء 
وتفضيلها إما لمر أو الاسترقاق» والغفداء أو الاشتراءء إلى غير ذلك”"» وإئا يسمى آثر لخضوها 


() سورة عند قل من الآية (2): 

(9)تالظر: ارو القراين سن 55ل والاصييانن هن 1 

(*) قال الدولت آبادى ل 75 / أ: ' قوله... تفصيلا لأثر» احتراز عما يكون تفصيلا لمضمون حملة دون أشره 
نحو: زيد يسافر سّفْرّة القريب أو البعيدَ ' |. ه. 

(5) فى الأصل (يقوم مقام) وهو تُصحِيف. 

(60) المراد به: الشرح المتوسط ص .١١5‏ 

(5) جواب قوله: (وما وقع فى بعض الشروح). 

(0) انْظر: شرح المصنف 0759/8/7 والإيضاح فى شرح المفصل ١/174؛‏ والرضى »585/١‏ وابن القواس ص 
5”,»؛ والكناش »16017/١‏ والجامى 8١5/١‏ 


لا 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنها: ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة.. 


وإنما وجب الحذف ههنا”'' لوجود القرينة وهى الجملة المتقدمة» والملتزم فى موضعه وهو كلمة 
التفصيل. 

ومنها'"» أى: من تلك المواضع التى يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها: ما وقع 
ذأ القعول الطلئ» تلنقييها". احترز ينامع فل + ززية ؤت صوت ختن؛ فإنه يمن بحن 
اللبحوث عنه؛ لأن الغرض هنا إيقاع الصوت الثانى بدلا من الأول”“» فيكون الكلام مستغنيا 
عن تقدير الفعلء حتى لولا ذلك الغرض لصاح أن يكون مما نحن فيه. 

قوله: علاجا حال عن فاعل (وقع)””' أى حال كون ذلك المفعول المطلق من الأفعال الصادرة 
: عن المْحلَ بمباشرة الجوارح؛ احترز به عن مثل: له'' أعلم علمٌ الفقهاء» وله زهدٌ زهدُ الصلحاء؛ 
لأنهما لكونهما دالين على الثبوت والاستمرار كان الوجه فيهما الرفع على البدلية”" وسبب 
الامتراط اد يكو الاسم الذى معن امول «الطلك دالا على دونك ويذلاكة لبشساح قرزة 
ل 

وقوبه: يذ سلة [لاختترا عمقل قوتتكة الضوف توك الحسار”*"+بالنصتن فئ 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: شرح المفصل :119/١‏ " فحذفوا الفعل لقيام القرينة الأولى؛ وهى الحملة التى هذه 
فوائدهاء والتزموه؛ لأن اللفظ الأول قد وقع موقع الفعل فاستغنى عنه لفظا ومعنى... ' |. ه. 

(5) قال الأصبهانى ص 57 1: ' هذا إشارة إلى قسم آخر من أقسام القياس» وضابطه: أن يتقدم قبل المصدر 
جملة مشتملة على اسم بمعناه وعلى من هو منسوب إليه فى المعنى» أى: على صاحبه؛ ويكون المصدر 
للتشبيه ' ا. ه 

(*) قال الدولت آبادى ل 75/ أ: " قوله (للتشبيه) أى: للدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى» احتراز عن 
نحو: مررت به فإذا له صوتٌ صوت حسن .١*‏ ه. 

(:) هذا أحد قولى سيبويه فى مثل هذا المثال وهو رفعه على أنه بدل من الأول» والقول الثغانى: رفعه على أنه 
وصف له. وأجاز الخليل فيه النصب إتاعى العيدر اراعن: اطال» وجزة الرعنى تدان يكنوة ينيدا 
لافطا ات ارقن 1 كاه وائظة: الكتاب 857/١‏ والإيضاح فى شرح المفصل 277١/١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل ١‏ / أ. 

(5) فى الأصل (واقع) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل (قوله) وهو تُصحيف. 

49 الْظرٌ: الإيضاح فى شرح المفصل »770/١‏ والرضى /١‏ 385, والجامى /١‏ 516. 

(0) انْظِر: شرح المصنف 5/ »5٠6٠‏ والجامى 2716/١‏ وقال الأصبهانى ص 157: " وقوله: (بعد جملة) 
للاحتراز ما وقع بعد المفرد كقولك: الصوت صوت حمارء فإنه ليس من هذا القبيل ' ا. ه 


مشتملة على اسم عناه وصاحبه؛, مثل: مررت به فإذا له صوت.. 

قيل''': فيه ضعف”''؛ لعدم اختصاص إخراج هذا المثال بذلك القيد. فالصواب أن يقال: إنه 
اخثر اداع مكل 'قؤلكحيوؤك لوصو غدار قإن'" (فبويه'لنة) لبس 'ضملة لأ (للبه) ف 
ا ل 

مشتملة تلك الجملة على اسم بمعناه» أى: ععن اللعوال: الطلق اوس الل اع وا 
ا ل اا او ل 1105 وك 
ذلك الاسم. 

وإنمااشترط هذا الاشتمال لئلا يفوت القرينة على الفعلء. فعلى هذا كان الأولى 
إثبات (علاجا) بعد هذا القيد؛ لأن ما هو المقصود وحدوثه بالذات ذلك الاسم 
ليكون قرينة للفعل. 

وعرع ا ل يا لد ا سر مر لوسر 0 فى 11 
يروك تقار" فإ سلف فَ الفعل ههنا ليس بواجب؛ لعدم اشتمال الجملة فيه على 
الضاجحك: 


وإنما اشترط ذلك لأن الاسم بغير صاحبه لم يدل على معالجة الفعل» فلم يصلح أن يكون قرينة 
لهء مع أنه لولا ذلك لبقى المقدّر بلا فاعل. 

و و ل ار 0 لة# صصوت 
جملة مشتملة على أسم + بدي اعون الطلى وعد سرف ” "علي ولحت وين 


.147 هنا قول الغجدوانى» انْظرْ: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(؟) فى الغجدوانى: (فيه نظر). 

() فى الأصل (فإنه) وما أثبته من: الغجدوانى 

(5) فى الأصل (الاحتراز) وهو تصحجيف. 

الي صو اوجرخي ارات جحو لاد ابيا وتيا حي يل الله اااي ترايت 
المصنف» أمّا ما أثبته فهو يخل بقيدٍ وهو عدم اشتمال الجملة على اسم : بمعنى المفعول المطلق. وهذاهو 
المطلوب ليصح الاحتراز. وانظر: شرح المصنف ٠0/5‏ 5: والجامى 2316/١‏ والكنّاش .1917//١‏ 

(5) انظ: المراجع السابقة» وانظر: الكتاب /١‏ 750 وفيه: ' هذا باب ما الرفم فيه الوجه» وذلك قولك: هذا 
صوت صوت حمار» لأنك لم تذكر فاعلاء ولأن الآخر هو الأول حيث قلت: (هذا) فالصوت هو هذاء ثم 
قلت هو عروث بارعا لأنك موعت تياقك قلاتقك. فى وقعه " اتع وقان الز قي 1/1" نعلت 
الجملة المتقدمةٌ من صاحب الاسم الذى بمعنى المصدرء فالأولى إتباع المصدر - وإن كان للتشبيه - وصفا 
أو بدلا نحو: مررت فإذا فى الدار صوتُ صوت حمار» وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة إذن ليست 
كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى ولابد للفعل من مسند إليه ". 

(0) فى الأصل (وهو) وهو تُصُحجيف. 


شرع كافية ابن الحاهب 


صوت حمار» وصراخٌ صراح الفكلى, ومنها: ما وقع مضمون جملة.. 

لون اورشن اله 

وقوله: صوت حمارء الصوت فيه مفعول مطلق وقع للتشبيه علاجاً بعد تلك الجملة. 

وق قال للرادرين اللنهاة الهودة فى لقال «مزرك نه فقلامينا "هوا ظافراء كفا كه 
ضاعي الحو 2 

وقوله: صُراخٌ صْراحٌ الككلّى مثال ثان له» وإنها وجب الحذف ههنا لوجود القرينة””» فإن 
(له صوت) لما كان مشتملا على الاسم العلاجى أى: الدال على الحدوث؛ لأن المصدر علاج» 
والاسم الذى ععناه فيكون علاجا أيضا؛ لاتحاده معه فى غرض المتكلم» كان إسناد ذلك الاسم 
الحادث إلى صاحبه قرينة للفعل”'» والملتزم موضعه وهو (الصوت) الأول. 

ومنهاء أى: من المواضع المذكورة: ما وقع [أى]*: المفعول المطلق مضمون جملة بمعنى: وقوع 
المفعول المطلق فى ضمنهاء لا بمعنى وقوعه مضمونهاء وهذا القيد للاحتراز عن مثل قولك: 
ضربتُ ضربا”"''» فإن (ضربا) لا تعلق له إلا بشق من الجملة المتقدمة لعدم تعرضه إلى الفاعل 
فيكون مضمون مفرد. 

وسبب الاحتراز عنه انتفاءٌ القرينة والملتزم موضع الفعل» كذا فى الغجدوانى”" 

قلت: لعل الحكم ههنا متعلق بانتفاء ا مجموعء وإلا فالمصدر المنصوب يدل على فعله؛ فكيف 
يصح الحكم بانتفاء القرينة؟. 


)١(‏ فى الأصل (سهى). 

48 الْظرٌ: شرح الغجدوانى ص .١57‏ 

() انظ : الكناش ١//ا6١.‏ 

(5) قال الرضى /١‏ 385:: ' أكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدر بين الحملة المتقدمة والمصدرء 
يدل عليه الحملة المتقدمة. . فالأصل: له صوت يصوته صوت حمار» أى تصويت حمارء فأقيم الاسم مقام 
المصدر كما فى: أعطى عطاء؛ وكلم كلاماء وظاهر كلام سيبويه أن المصدر منصوب بقوله: (له صوت) لا 
بفعل مقدر.... وقد قيل: ا ااا و را 1 كر الوا ل ا 
فإذاله تصويته والتصويت مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولا مطلقا... 'ا.ه. 
والطن قول ستريدفن: الكنات 268/1 65 وانظر : اين يش 110/1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سيّعيد الشارح هذا الاحتراز فى القسم التالى؛ وقال الأصبهانى ص 155: * قوله: (ما وقع مضمون جملة) 

حتراز تما وقع مضمون مفرد كقولك: ضرب زيدٌ ضرباء فإن (ضربا) وقع مضمون المفرد وهو (ضرب) 

وليس من هذا القبيل ' ا. ه 

0 انظ العجدواق صن ١:‏ وتيقة:"" قرت (تضمون عل احرراز عن :تهون مفبرّه كقولك معرية 

ضرباء فإن (ضربا) لا يتعرض إلا إلى شق الحملة» فإنه لا عرض له إلى الفاعلء» والاحتراز عنه لانتفاء 

لقريئة وما يقوم مقام الفاعل ' ا. هه وانْظر: الرضى .1817/١‏ 


لا محتمل لها غيره مثل: له على ألفٌ درهم اعترافاء ويُسمّى توكيداً لنفسه. 


قوله: لا محتمل لماء أى: لتلك الجملة» غيرة» أى: غير المفعول المطلق» للفصل بين القسم 
المذكور والقسم الذى يأتى بعده. 

مثل : له على ألفٌْ درهم ف (ألف درهم) مبتدأء و(له) جار ومجرور خبره مقدما عليه 
و(على) إما مضت على اخالية مه المي امقر في الظرت الخارى الرا- جع إلى (ألف)». أو 
ا ا ا 0 
مضمونها؛ لأنها تدل على (أعترف) وفيه اعتراف. مع أنها لا احتمال لها غيره''". 

ثم ينبغى أن يعلم [أن]”" المراد من الغير المخالف: المنافى» وكون احتمال الكذب لهذه الجملة 
لكونها خبرية» مستلزما لاحتمال الغير كذلكء ممنوع. 

ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق توكيداً لنفسه””"» لكونه مؤكداً للمضمون الذى هو المفعول 
اللطلقة #الاعترا جيدلة > قن المقال اللذكؤر» انهه كذ المضمون/ الذى سوعين الاعترا 17 
لكن من حيث الصدقء لا من حيث المفهوم مع أن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه. 

وما يقال: من أن الاعتراف مطلق» والمضمون مقيد» فلا يكون هو هوء يندفع بأن لا يكون 
الأول متحققا إلا فى ضمن الثانى» مع أن ذلك ثابت فيما سبق. 

وإنما وجب الحذف ههنا لأن الجملة تدل على (أعترف) وتقوم مقامه”” 


ال شرح المصنف 0ه والجامى ١/١7؛‏ وقال الأصبهانى ص 50 !: "... قولك: (لفلان على ألف 
نرهم اعترافا) فالاعثرات وقع مضموت جملة وهى له على الف درهم) ول جتمل خيرم لأن قوليك” «(له 
على ألف درهم) لا معنى له إلا الاعتراف "| .ها 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال سيبويه م ' هذا باب ما يكون الصدرٌ فيه توكيدا لنفسه نصباء وذلك قولك: له على ألفٌ درهم 


4 مم 0 1 5 1 
ف اكاك عدر 5 - قسّما إليكَ مع الصّدودٍ لأميل. 


وإنما صار توكيداً لنفسه لأنه حين قال : (له على) فقد أقرّ واعترف» وحين قال (لأْميّلٌ) غلم أنه بعد حَلِفمٍ 
زلكنه كال غرفاء وفتماء كوعدا كماأك: إذا قال سير عليه» فقد علم أنه كان سيرٌ ثم قال (سيراً) توكيداً ' 
ا. هه وقال المبرد: "هذا باب ما يكون من المصادر توكيداء وذلك قولك: لا إله إلا الله قولاً حقا كأنك 
قلت: أقول قولاً حقاء؛ لأن قولك: لا إله إلا الله هو حو وكذلك: لووك انما جد أنه يذل ام 
قولك: أقسم» وكذلك: لأقومن قِسّماءِ لأن قولك: اوبات ال امه ري 
إنى لأمتَحُك الصّدوة وإلّى 5 قسّمًا إليكَ مع الصّدُودٍ لأميّل. 

القلة: الملععكب ا 

(5) انْظرٌ: الكناش 2108/١‏ وقال ابن مالك فى: شرح التسهيل 184/7: "... سّمّى مؤكدا لنفسه لأنه بمنزلة 
تكرير الجملة؛ فكأنه نفس الجحملة؛ وكأن الجملة نفسه .|١'‏ ه. 

(0) فى الأصل: (ويقوم)» وانْظْرٌ: الرضى 2788/١‏ 2197 وابن القواس ص 1517. 


ام /أ) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنها: ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره, مثل: زيد قائمم حقاء ويُسمّى توكيدا لغيره. 
ومنهاء أى: من تلك المواضع: ما وقع» أى: المفعول المطلق''' مضمون جملة» بالمعنى المذكور فى 
القسم الأول» واحترز بإضافةٍ المضمون إلى الجملة عما يقع مضمون مفرد نحو: ضربتُ ضرباً 
فإنه مضمون مفرد؛ لما مرء ولم يجب حذفه لعدم الملتزم موضعه. 

ثم وصف الجملة بقوله: لها محتمل غيره» أى: لتلك الجملة احتمال غير ذلك المفعول» احترازا 
عما لا يكون له احتمال غيره» كالقسم الأولء كذا قالوا''"'» وفيه بحث. 

قوله: مثل: و ا غير المفعول المطلق وهو حقأء فإن (زيد 
ا ل عقم أبضا غرهة” "» ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق 0 
اقرع *"الالكرقة مؤكدا المضمون الذى هر 'غيز ذللف الفعول: 

وإنما وجب الحذف ههنا لأن (زيداً قائم) لاحتماله الحق كاحتماله الظن يجوز أن يجعل دالا 
على (حق) فى المعنى وقائمه مقامه فى اللفظ. 

وما ذكرنا فى تفسير المضمون سقط ما ذكر فى بعض الشروح”": ' من أن فى عبارته تساهلا؛ 
لأن مضمون الجملة إسناد القيام إلى زيد» والحق ليس عبارة عنه» فمعناه”'" منها: ما وقع تأكيداً 
أو تحقيقا لمضمون جملة لها احتمال غيره أو لا ". بدليل ما قال بعده: فلا يرد مثل: زيد يسافر 
مسافرته؛ لأن المصدر هنا ليس للتأكيد فقط. 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: الإيضاح :77١/١‏ ' وضابطه: أن تتقدم جملة قبل المصدر لما دلالة عليه» فإن 
احتملت غيره فهو توكيد لغيره... "| 

(؟) منهم: ابن الحاجب فى: شرحه .5٠7/7”‏ 

(7) قال المجامى 7117/١‏ " ... لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل ' ا. ه. وقال صاحب الإقليد ص 7754 

قر لك تهنا عبد ادا خف .. قولك (حقاً) أفاد معنى لم يفده قولك: (هذا عبد اللم) لا لفظا ولا عقلاء ما لفظا 

فظاهرء وأمّا عقلا فلأنه لا يلزم من قولك: (هذا عبد الله) أن يكون ذلك فى العقل حقاء بل لظان أن يظن أن ما قلته 
باطل فتآنى ب (حقا) لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين عند السامع. أده 

(5) قال سيبويه :7378/١‏ ' هذا باب ما يتتصب من المصادر توكيدا لما قبله» وذلك قولك: عدا عد لدعا 
وهذا زيدٌ الحق لا الباطل» وهذا زيدٌ غير ما تقول.. "1ف والظر: المقتضب 7557/7 حيث قال: "هذا 
واكواها وقع عن المصدو توكيداء (وذللته كرلك عدا ديد حنا كيلك 1 قلف هذا زيدٌ فخَبّرت» إنماخبّرت 
بما هو عندك حا فاستغنيت عن قولك: أحَقٌَُ ذلك» وكذلك: هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل؛ لأن ما قبله صار 
بدلا من الفعل '" .١‏ هه قال الرضى 0١‏ ويسميه سيبويه: ' التأكيد العام ' ا. ه. قال ابن الحاجب فى 
الإيضاح :17١/١‏ '... وِسْمَّى توكيدا لغيره لأنه جىء به لآجل غيره ليرضع احتماله ". قال فى التصريح 
"0١‏ ' وسمى مؤكدا لغيره لأنه يجعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملاء فهو مؤثرء والمؤكدٌ به متأثر 
والوت كين قاد “اسم زنط لسري 1 

(0) المراد به الشرح المتوسطهء انْظْرْ: الشرح المتوسط ص .١١4‏ 

(5) فى الأصل: (المعنى) وما أثبته من الشرح المتوسط ص .١١9‏ 


ومنها: ما وقع مثنى... 


ولكقترا امرقتولة نو كتانق للوفتة نتينا قافنا وكيون هو مو كد لشم و الأ فز يعسون 
التاكيل لأنه:تقوية العايت7 2 


وأجاب عنه الأفاضل العلماء؛ وفى بعض النسخ باختيار الشق الأول» حاصله أن 
يقال: سلمنا أن المؤكد وهو الحقيقة ثابت» لكن من حيث مدلول اللفظ؛ لأن الخبر من 
حيث اللفظ لا يدل إلاعلى الصدقء وأما احتماله الكذب فهو من حيث العقل ولا 
منافاة بينهما”'''» وتسميتهم إياه تأكيد لغيره لاحتمال الجملة غير المؤكد بالنظر إلى 
العقل. 

ثم الظاهر أنه قصد بذكر القسمين إلى أن يبين أن لكل منهما خصوصية واسما خاصاء 
وإلا فيكفى أن يقول: ما وقع تأكيداً لمضمون جملة”". 

ومنهاء أى: من المواضع المذكورة: ما وقع. أى: المفعول المطلق مثنىء والمراد من 
وقوعه مثنى كونه دالا على التكرير من حيث لمعنى مبالغة» فلا ينتقض بمثل قولنا: 
قوق فؤفين؟ لأن القصن هذا شن القنية للا التكرين لقعا لالع 


وإغا صن النسرة لكونها اول تضيعيف:العده» وال فلس الزاة حصيو فى ال 


)١(‏ فى الأصل: (إثبات) وما أثبته من: شرح الرضى »584/١‏ وما ذكره الشارح - رحمه الله - معنى 
قول الرضى: ' واعلم أن المؤقِّدَ لغيره فى الحقيقة مؤقِّدٌ لنفسه. وإلا فليس بمؤكدء لأن معنى 
التاكيد تقوية الثابت بأن تكرره؛ وإذا لم يكن الشىء ثابتا فكيف يقرَّى؟ وإذا كان ثابتا فمكرره إنها 
يؤكل نفسية. ."هد 

انل تالرضى انه 

(7) قال الأصبهانى ص 57 1: ' ولقائل أن يقول: يمكن جمع هذا القسم مع القسم الأول بضابط واحد وهو أن 
بقال: منها ما وقع مضمون جملة» فإنه يتناول القسمين» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إنما ذكر كل واحد 
منهما لكون كل واحد منها مخصوصا بخاصية ليست للآخر ' .١‏ ه. 

(5) قال الرضى١/‏ 7947: " ليس وقوعه مثنى من الضوابط التى يعرف بها وجوب حذف فعله؛ سواء 
كان الواد بالفابة لكوي تر ننه بال :(تح عن لعن سرك إى ‏ عا مكوراء ار كان لير 
التكرير نحو: ضربته ضربتين»أى مختلفتين» بل الضابط لوجوب الحذف فى هذا وأمثاله إضافته إلى 
الفاعل أو المفعول " 

(0) قال الأصبهانى ص 155: * ثم اعلم أن هذه المصادر التى وردت بلفظ التثنية نحو (حنانيك. ولبِّيكء 
وسعديك؛ ودواليك؛ وهذاذيك» كان الغرض من التثنية فيها التكثير» ولم يقصد بها التثنية خاصة:؛ وإنما 
براد بها التكثيرء فجعلت التثنية علما لذلك التكثيره وإنما اختصت التثنية به لكونها أول تضعيف 
العدد * ا|. ه. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


مثل: بيلك وسعديك. 

مثل: لبيك أصله عند البعض: نْب لك إلبابينء معناه أقيمُ لامتشال مأمورك» كالمقيم فى 

موضعء من: أَلَبّ بالمكان: إذا أقام به'''» ثم صيّر صّيّر إلى هذا بحذف الزوائد والردٌ إلى الثلائى 
والأصافة7" وعدن لقليل اصله (لي) من الدلائق» فيكون ةا" من غير د قورت خلاقا 

ليونس فإنه عنده مفرد” “> فالباء عنده منقلبة عن آلفه المنقلبة عن الياء الأخيرة» مثلها فى: لديك 

وعليك» والنظر المذكور فى أكثر الكتب””' ليس بوارد عليه" . 

وإنما وجب الحذف ههنا لوجود القرينة؛ لكونه بمعنى الدعاء وهو لا يكون إلا فعلاء والملتزم 

مواضعة لكنه قن :الغ كاللصدر المكررة فيكون الأول تاغا طني . 

فإن قلت: ما الفرق بين التثنية صفة» وبين التثنية المراد منها التكرير حتى يجب الحذف فى الثانى 

دون الأول؟ 

قلت هو: أن فى الثانى كأن المصادر المكررة مذكورة بصورهاء فحينئذ يمكن أن يوجد النائب» 

بخلاف الأولء فافهم. 

وكاتكلة مويف "ملسي الأديو ادكه لتك وككو النالنة ان افوودك زريكنة ا "يع انها 

فهو مصدر بحذف الزوائد» وعند الآخر: سعدت سعادة بعد سعادة فيكون من الثلاثى. 


)ال الو 121 اسان (لق) قا وو وائط “اناق اجات عن ا 

(؟) قال الرضى /١‏ 40: ' كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاستماع المأمورية حتى يمتثله ". 

(*: 5) هذا مذهب الخليل» وسيبويه» والجمهور في أن (لبيك) وما أشبهه مثنى» وذهب يونس إلى أنه مفسرد ك 
(تدف) قلت القه ياء 1 أضيت إل المضمرء الل" : الكتاب 2701/١‏ وابن يعيش »1١4/١‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور 0514/7: وشرح التسهيل 1877/7 وابن القواس ص »١1258‏ والرضى .5945/١‏ 

(0) حاصل هذا النظر أن ما ذهب إليه - أى يونس - ليس بوجه. لبقاء يائه مضافا إلى الظاهمر كما فى قول 
الشاعر: 0 

دعوت لما نابنى مسورا 0 فلبى فلي يدي مسور. 

5 قال الؤمين هد يتقان ابو على معغدوا بوي قو 3 1ق يفال لجر الخاض الرفسل عدي الوقن 
علق لغة من قفن على (آنمن): (أفس) بالياء: "» والْظطنة الأصبهانى +١4‏ وتحاشية الضوان#رعاهم 

0 قال ابق الشاجي:©/204:* وإقا وحي حدق الفجل لأ العو للد مكرير كا قصد زليه كانه فيل : 
ا لياه وسعداً سعداًء فجعلوا اللفظ ا لفو ايا معان لفسا ووالا عليمة فلنةلاك بحدقره * .هت 
والطن هال ابن الفاعث: ال واه القواس عن 158: 

() قال ابن عصفور فى شرح الجحمل 9/5 ' معناه: إجابة بعد إجابة» فكأنه قال: #إتنادا مك اناد دأى: 
كلما أمرتنى أطعتّك وساعدثئك على ذلك “انع الكل اللسان (سعد) ١١/7‏ , وهو منصوب بيفعل 
مشج قدو هر عر لفظه را تمن معنا انك قلق فابعك وطارعنه: الطز: ابن ويف ١‏ 1 : 

(94) فى الأصل (إسعاد) وهو لحن. 


[الفعوزيه] 
المفعول به هو: ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: ضربت زيداء 
ولما فرغ عن بيان المفعول المطلق شرع فى بيان المفعول به فقال: المفعول بهء قدّمه على سائره 
لكونه أقوى المفاعيل بدليل اشتراكه للفاعل فى بعض الصوره وشدة اقتضاء الفعل له بالنسية 
إلى ما عداه» وإن كان فى تقديمه تحلل بالأجنبى عن الأنواع. 
اغا سدق متعولن "7 لآنه الذي انض نه الفعل + يشال لت وه معنا ا ال 
ملصقاء وقيل: لتقيده بالباء ذ فى السؤال والحواب كقولك: بزيد» فى جواب من قال: بأى شىء 
وقع فعلكء أو بمن تعلق فعلك؟. 


ثم عرفه بقوله: هوء أى: المفعول به ما وقع أو دُكر ليقعء والضمير المجرور فى قوله: 
عليه فعل الفاعل”" فمعناه: ما يكون متُعلقا للفعل فى الكلام: إما حقيقة أو فرضاء 
فلا ينتقض بمثل: زيد ضربته”''» وخلق الله العالم - على مذهبه - واضرب خالداً وهو 
يضرب بكرا. 

50-6 2 4 )0( . 5200 ا 

وقيل: ليس المراد من الوقوع الآمر الحسى كما فى مثل: ضربت زيدا فيما يتعدى إلى 


.١14/١ والتخمير‎ 2150 /١ انْظْرْ علة تسميته فى: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل (وجدته) وهو تصحيف. 

(6) هذا تعريف الزغشرى له؛ قال الرضى :00/١‏ " قوله (ما وقع عليه فعل الفاعل) لفظ جار الله * ا. ه. 
وانظر: اللفصل ص 50. وقال الأصبهانى ص4 :: ' احترز بقوله (عليه) من سائر المفاعيل» لآن الفعل يقع 
إما عليه» وإما لأجله. وإما فيه» وإما معه» وإما أن يكون نفس الفعل الواقع من الفاعل» : 0 

من الوقوع هو التعلق؛ لئلا يتتقض مثل قولنا (خلق الله العا ومثل (م يضرب زيدٌ عمرا» ". 

(8)قال ابن الاجت فى : الآماق ©9841 راذا على هذا الايراد: '.., قوله: مدرلا مدر ارما رفعج ا ل 
الفاعل) هذه عبارة النحويين يقولون وقع ولوا قالوا: هو الذى يتوقف عقلية الفعل مع ذكر الفاعل عليه 
لكان جيداء قال الشيخ: ولا حاجة إلى قولنا: (الفاعل) بل يكفى أن يقال هو الذى وقع عليه الفعلء وإنما 
قلنا الفاعل لرفع وهم من يتوهم فى قولهم : زيدٌ ضريله؛ أنه مفعول به وليس كذلكء فإن (زيداً) فيما 
فُرض ليس موضوعا دالا على تعلق الفعل به» وإنها هو ها هنا مُخبر عنه؛ وإفا الضمير هو الذى تعلّق به 
الفعل» ولما رأى هذا الْمَتَوهّم الضميرَ (هو) فى المعنى ل (زيد) توهم أنه فى معنى الحد المذكور» وليس 
كذلكء. فإن هذه الدلالة ليست دلالة وضعية وإنما هى دلالة عقلية» والكلام فى حدود الألفاظ إنماهو 
باعتبار الوضع اللغوى لا باعتبار الدلالة العقلية " |. ه 

(6) هذا قول ابن الجاجب.ف: الإيضاح 75/١‏ حيث قال: " أراد بالوقوع التعلّق المعنوى للمفعولء لا الأمسر 
ا مسى ؟ إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّاً كقولك: ملسي زبداء يرا نيد وفيت 
وخاطبتُه» وما أشبه ذلك» والتعلق المعنوى هو الذى يشمل الجميع فوجب حمله عليه ' |. ه. وقال فى: شرح 
الكافية ؟/ 00:: ' ونعنى بالوقوع: تعلّقه بما لا يعقل إلا به» ولذلك لم يكن المفعول به إلا للفعل المتعدى .١"‏ 
هه وانظر: شرح شذور الذهب ص 2١519‏ وشرح قطر الندى ص 8 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأعطيت زيدا درهما. 


واخه ىر قطي ويد [تقرهيا "١‏ ما عدن إل :العوو نمل تعاقة ابسو ل مك كله زلا بجع 


تمق ذللف الدن «البنض]. فيه علست ريد وشكوت الله 

ثم المراد من التعلّق: تعلّق الوقوع» فلا يتتقض بالفاعل؛ لأن تعلق الفعل به تعلق القيام» أو 
يقال: المراد من المتعلق غيرٌ الفاعل» وهذا معلوم من سياق الكلام. 

وأيضا لا يرد عليه المفعول فيه؛ لأن تعقل الفعل ليس بعد تعلقه» بل الأمر على العكس؛ لأن الفعل 
يدل على الزمان والمكان بالالتزام» وتعقل الشىء لا يتوقف على تعقله مدلوله بالالتزام. 

والمراد من الفعل: الفعلٌ الحقيقى» فلا يرد ما قيل: من أنا لا تُسلم أن الفعل يدل على الزمان 
بالالتزام بل بالتضمن. لأنه مدلول صيغته التى هى جزء منه. 

لكن لقائل أن يقول: دلالة الفعل على المفعول به لا تخلو عن الدلالات”'' الغلاث: المطابقة» 
والتضمنء والالتزام» وانعدامٌُ الأولين فيها ظاهر فتعين الثالث. فيلزم امحذور المهروب عنه فى 
المفعول فيه! 

وأجاب عنه بعضهم: بن المفعول به لما كان موقوفا عليه الفعل فى التعقل امتنع انفكاكه عن 
ماهية العقل فيه» فكأن الماهية صارت إياه» والمفعول فيه ليس بهذه المثابة. 

أو يقالة إن المفعول به ججء معق الفغل التعدى؛ لأن المزاد بالمتغلق فى قوله*":(المتعدى ما 
يتوقف فهمه على المتعلق) هو المفعول به. 

قلت: الأول شىء لا يعرف له وجه مقيدء والثانى يستلزم الدور» وهو ظاهر. 

وما يقال فى دفعه: المراد من الفعل المأخوذ فى تعريف المفعول به الفعلٌ الحقيقى كما عرفت» 
ومن الفعل المعرف بالمفعول بهء الفعل الاصطلاحىء فلا دور! 

ليس بحق» تعرفه بالتأمل فى وجه يتوقف هذا الفعل على المفعول به» نعم لو قيل فى تعريفه: ما 
نصب المفعول بهء لزم ذلك» وليس كذلك. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم ألا يكون كل شخص من أشخاص المفعول به المعينة مثل (زيد) فى: 
ضريت ريدأ - مكلا -مفعولا به لأن تغقل الفعل لذ يتوقف عليه بل يتوقك على خض :ما 
يصلح للمضروبية! ا 
قلت: نعم لو كان تعقل الفعل يتوقف على المشخص أيضا باعتبار وجود شخص” '' ما فيه. 


.87 ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وما أثبته من: متن الكافية ص‎ )١( 
فى الأصل (الدلات) وهو تصحيف.‎ )5( 

(0) أى: ابن الحاجب فى: كافيته ص 2307 وانْظرٌْ: شرح المصنف 845/8. 
(5) فى الأصل: (الشخص) وهو تُصحجيف. 


(/ا“لارب) 


وقد يتقدم على الفعل. 

واعلم أن لصاحب الغجدوانى احتراسا”'" لرد هذا الجواب بأن يقول””: ' قلت: نعم لو كان 
للم ا ع حي اا رظح وراك كاي سوط" قوع فلا وهنا 
كزللكة كال تعر العوارضن فى اقشاء تفل الس" 

لكن لم يسل من مضمار الفكر ما هو الصوابء بل تكلم بكلام لا يخفى ضعفه لمن له ممارسة 
فى علم الميزان» بل ليس بصحيح فى نفسه؛ فى استلزامه استحالة تعقل الفعل» على ما ذكر فى 
الأسئلة. 

وتقق اهيعا سوال لطشنوهرة أن المفعول يدتقن كل (ضضريت ويد ك ودعو - لا كلو بدن أن 
يكون لفظه. أو ما يصدق هو عليه» فإن كان الأول فالجواب [ليس]”*' بصادق عليه؛ لأن الفعل 
لا يقع على الفظء وإن كان الثانى فلا غرض للنحاة فيه؛ لأن بحثهم لا يتعلق بالأعيان الخارجية» 
ويدل عليه قوهم: إنه منصوب! 

قلت فى جوابه: المراد ال اسم ما وقع عليه فعل 
الفاعل» 0ن » مع أن ذكره فيما قبل: قرينة له. 

ويمكن أن يَردَ الأول على هذا الوجه أيضا. 

وقد يتقدم المفعول به سواء كان منصوبا أو مجرورا تقديما واجبا''' فيما تضمن ما يقتضى صدر 
الكلام'”, وتقديا خناكا ١‏ تالغيرم فسا اريعل له الاختض ام وف 0 المتعلقة 
للتقديم» على الفعل الناصب له - فى المذهب الأصح - إذا لم يكن مصاحبا لما يقتتضى صدر 
الكلام» كالتعجبء ولام الابتداء» وغيرهما؛ لأنه إذا صاحبه بمنع التقديم”"". 


)١(‏ فى الأصل (احتراء» ولا أدرى ما مراده بهذه الكلمة» ولعل ما أثبته يكون صوابا. 

(؟) انظ شرح الغجدواتى صل 147. 

(5) فى الأصل: (إذا كان لا بشرط شىء فلا) بزيادة (لا) بين (كان) و(شرط) وليست فى الغجدوانى 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ويوضح ذلك الجامى بقوله :77١ /١‏ ' المفعول به هو ما وقع؛ أى: اسم ما وقع عليه فعل الفاعل» ولم 
يذكره اكتفاء بما سبق فى المفعول المطلق ' |. ه. 

(5) فى الأصل (تقديمها لأنها فيما يضمن) وهذا تُصّحيف»ء والصواب ما أثبته. 

(0) وذلك إذا تضمن معنى الاستفهام أو الشرط نحو: من رأيت؟» ومن تكرم يكرمك, انْظْر: الجامى71/1. 

(8) فى الأصل (الاعتراض) وهو تُصحيف. 

(9) هذا معنى كلام ابن مالك قال فى: التسهيل ص 85: ' يجب تأخير منصوب الفعل إن كان (أن) مشددة أو 
مخففة» وتقديمه إن تضمن معت استفهام أو قبوط آوا اضيب إلى ما تضيمتهها أو تصتلاجوات كاه ووز فى 
غير ذلكء إن عُلم النصب» تأخيرٌ الفعل غير تعجبى ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم 
مطلقا '» وقال فى شرح التسهيل ؟١/ :١1617‏ ". .. فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديمه على 
الفعل نحو: من رأيت؟» وأيّهم لقيت» ومتى قدمت» وأينّ قُمتَ؟ ومن تكرمْ يكرمك؛ وأيّهم تدع - حيجنك» 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا منع لعمل الفعل [فى]''' المتقدم؛ لكونه لاحي الل امنا عنصت اكه 
بعراه "انما وق كرا دن فى منع نحو: ا 
غلامه ضرب”*) ؛ وغلامّه أو غلامٌَ أخيه ضرب زيد. 


ثم اعلم أن المفعول به يجوز حذفه إذا ل يكن المخبر عنه""'» والمخبر به؛ والمتعجب منه'" 


ومنى تن تُعَن؟ وكذا المضاف إلى شىء منها نحو: غلامٌ من رأيت؟ وفِعلَ أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب 
بفعل واقسع جواباً لما نحو:[فَأما اليم فلا فهر وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف فجائز تقدمه 
عليه إن ظهر النصب أو أغنى عن ظهوره قرينة نحو: زيدا ضرب عمروء وحبارَّى صاد موسىء فإن كان 
الفعل صلة حرفء أو مقرونا بلام الابتداء» أو القسم» وجب تأخير ما يتعلق به نحو: من اليرٌ أن تكفً 
لسائك» وإن الله ليحِبُ المحسنين» ووالله لأقولن الحقّ " .١‏ ه). 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

فرق نظ شرح المصنف 505/7. 

(5) انْظرُْ رأى الكوفيين فى: التسهيل ص 85؛: وشرح التسهيل ؟7/ 167» والرضى ١/07؛‏ والارتشاف 

»١5171/‏ والمساعد »575/١‏ وجواز هذا هو رأى البصريين. 

(0) انْظْرْ علة منع الكوفيين مثل هذا فى: الرضى /١‏ 070 وقد أجاز هذا البصريون» وهو الحسق؛ لثبوت 

ستعماها وبه ورد السماع؛ الظرْ: شرح التسهيل 2167/7 وقد أورد عدة أمثلة من الشعسر العربى تدل على 

جوازه فقال: "... فمثال (زيدا غلامُه ضرب) قول رجل من طيىء فى كعب بن زهير وأخيه: 


كعبًا أخوه تَهّى فانقاد منتهيًا 4 ولو أبَى باء بالتخليد فى سقرا 
ومثال (غلامّه ضرب زيدٌ) قول الشاعر: 

رَأيَهُ يَحمّدُ الذى ألف الحؤ 1 م ويَشقى بسعيه المغروز 
ومثال (غلام أخيه ضرب زيدٌ) قول الآخر: 

شر يَوْمَيّها وأغواه لما 1 ركبت عَنْوٌ بجذج جَمَلا 


(5) قال ابن مالك فى: شرح التسهيل 151/7 : ' المخبر عنه قاصداً المفعول القائم مقام الفاعل» والأول من 
مفعولى (ظن) وأخواتهاء والثانى من مفاعيل (أعلم) ' |. ه. 

00 فى الأصل: (عنه)» ومثاله: ما أحسن زيدا! إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه. 

(6) مثل: ضربت زيدأء فى جواب من قال: : من ضرد بت؟ إذ هو مقصود الكلام. 

(9) مثل: ما ضربت إلا زيدًء إذ لو حذف لأفهم نفى الضرب مطلقاء والمقصود به نفيه مقيداً. 

)1١(‏ مابين المعقوقين من: فوائد التسهيل ص 85 ومثاله: خيراً لناه وشرا لعدوناء لئلا يلزم الإجحاف. وانْظر: 
الرضى 3094/١‏ والممع 4/7 .٠١‏ 

(11) ما بين المعقوفين من: فوائد التسهيل ص 486 ومثاله: خير لناء وشرا لعدوناء ثلا يلزم الإجخاف. وانظر: 
الرضى 809/١‏ والهمع 8/5 .٠١‏ 

)١(‏ وذلك مثل قوله تعالى:[فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ) هود (7 )٠‏ -أى: يريد وفوكه تحال ا(يقفر لمن يتاع آل 
عمران )١59(‏ - أى: لمن يشاؤه. 


وقد يكذف الفعل لقيام فرينة جوازاء كقولك: يا من قال: من أضرب» ووجوبا ف 
أربعة أبواب: الأول: سماعى.. 


القصد إلى بيان تعلق فعل الفاعل بمفعول غير مذكورهء وإلا فغير منوى وذلك إما لتضمين الفعل 


معنى يقتضى اللزوم”"» وإما للمبالغة بترك التقييد'''» وذلك بأن يكون القصد إلى ثبوت الفعل 
مع قطع النظر عن تعلقه بشىء آخر. 
وقد يحذف ذلك الفعل» أى: الذى هو ناصب المفعول به أيضا لقيام قرينة دلت7" عليه» حذفا جوازأء 
ومن الترراة عد كوه ماتيوءة درن كلاه الح ار ترا ويد ا ل اولوللك: مخ أضِرين؟ 
أى: اضرب زيدأء أو من غيره نحو قولك: (مكة) للحجاجء أى: تقصدون' “وك 
وقد يحذف ذلك الفعل حذفا وجوبا لا يجوز إظهاره - كما فيما سبق --.وذلك الحذف فى أربعة 
ل ا 
الباب يستعمل فيما ذكر فيه أحكام مختلفة» والموضع فيما ذكر فيه حكم واحد مشتمل على صور 
متعددة» فناسب استعمال الباب ههنا لكون الأحكام المختلفة مذكورة فيه واستعمال الموضع فيما قبل 
لأنه ليس فيه إلا بيان/ ضابطة تحتها صور متعددة» كذا قيل فى بعض الشروح. 
الباب الأول من الأبواب الأربعة التى يجب حذف الفعل الناصب للمفعول به فيها: سماعىء أى: 
طريق علمه مقصور على السماع من غير أن يذكر له ضابط”"' كلى» وعلة وجوبه كثرة الاستعمال» 
قال الفنات ف او ... فإنها''' مفعولات كثرت فى لسانهم: فالتزموا حذف الفعل فيه' ف 
فوزائه فى المفعول به وز أن مقا روعي فى الضنادو والجلة واعدة : 


)١(‏ مثل قوله تعالى (يُخَالفُونَ عن أَمْرِو) النور (58) - أى: يعدلون. 

(5) مثل قولك: فلان يعطى ويمنع؛ قال تعالى:[وَاللَهُ يض وَيَنْسُطْ) البقرة لطر يمنا نعف الوضبين 
20 ١ل‏ والهمسع اونظ اسيم افيد 39كتوالاركسياة]ن علحب الاعيرات 
ص 55١‏ والكناش .١15١ /١‏ 

(*) فى الأصل: (دل) وهو تُصحيف. 

() فى الأصل: (وذلك) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل: (يقصدون) وهو تصحيف. 

(5) قال تلنائ ١417١‏ خصيضها بالذكر ليس للحصرء الوجوف الحدف:قن جاب الاغزاء» والنصنوت علي 
المدح أو الذم» أو الترحم؛ بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الأبواب ' .١‏ ه. وانُظْرْ: شرح الكافية للدولت 
آبادى ل 0”/ أء وفيه مثل ذلك. 

(0) فى الأصل: (ضابطة) وهو تُصحيف. 

() انْظرْ: شرح المصنف 508/7. 

(9) فى شرح المصنف: (وهى). 

19 كلمة: (فن) لسلع فى شوح المصتف» 


(م"/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 


2 
ع 


مثل: امرأ ونفسة» و(انتهُوا خَيْرا لَكُمْ) وأهلاً وسهلاً. 

كما فى مثل: امرأً ونفسه بحذف (دع) أى: دع امرأ مع نفسه» وقوله تعالى:[انتَهُوا خَيرًا لكم)0" 
بحذف (اقصدوا) أى: انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكمء هذا على ما ذهب إليه سيبويه”"'. 
وعند الكسائى”” أنه خبر (كان) أى: انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكمء وعند الفراء”'': صفة 
لمصدر محذوف أى: انتهوا انتهاء خيرا لكم. 

ولايمكن حمل نصبه على أنه مفعول (انتهوا)؛ لأن الأمر بالانتهاء عن الخير كالأمر بالشرء واللّه 
منرّة عن ذلك. 

ومنه قوههم: أهلاء أى: أتيت مكانا مأهولاء معناه: أتيت أهلا لا أجانب» وسهلا أى: أتيت 
بكانا سود دوة حو يعو طعت متؤلة عن النلاد لحن : 


.)١9/١( سورة النساء من الآية‎ )١( 

93) وك متهي شيل «الظر: الكتاب 2587/١‏ 2385 والمقتضب 4787/7 وابن يعيش 277/7 والإيضاح فى 
شرح المفصل 2708/١‏ وشرح التسهيل 154/7» وابن القواس ص 175, والارتشاف 8/ 15175. وقال 
ابن الشجرى فى أماليه /: ' وفى هذا التقدير فائدة عظيمة لأنه نهاهم بقوله: (انتهوا) عن التثليث»؛ 
وأمرهم بقوله: ار ثتوا خيراً لكم: ؛ بالدخول فى التوحيد؛ فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: المكنا قله وآتوا'عسيرا 
لكم» فقولوا: إنما الله إله واحد» فقد أخرجهم بهذا التقدير عن عن أمر فظيع» وأدخلهم ذ فى أمر حَسّنِ جميل .١‏ 
ه. 

0 وهو قر ل الى قييلة ان معان ال أن لزاه روات لين عقي 1 اسدواسال اسن المتعصرض 
4/7 وابن يعيش 7//ا7» والرضى /١‏ 705 وابن القواس ص 1727» والارتشاف #/ .١5175‏ قال ابسن 
مالك فى: شرح التسهيل 0/1 ورد عليه الفراء بأن قال: لو صم هذا التقدير لجاز أن يقال: انته أخاناء 
على تقدير: يكن أخانا ' |. هه وانْظر: معانى القرآن للفراء .5957/١‏ 

(5) انظرْ: معانى الفراء /١‏ 140 ولم يقل الفراء بذلك صراحة بل قال: ' إنه منصوب باتصاله بالآمر» لأنه من صفة 
الأمر " وانْظرْ ما نسبه الشارح إليه فى: مجالس ثعلب 0707/١‏ وأمالى ابن الشجرى 44/7» وإعراب 
النحاس 008/١‏ والرضى ٠00/١‏ وابن القواس ص 2177 والارتشاف 7/ 1510. وهناك قول رابع وهو: أنه 
منصوب على الحال» قال السمين فى: الدر 59/7:: ' نقله مكى عن بعض الكوفيين ونقله أبو البقاء 
ول يعزه "| “هه والظرة مكل إغراب الفرآق كن 314/5 وإفاكدها من :بها الرعن 72/9 

(4) وفى نصبه وجهان: أحدهما: أنها من المفعول له والعامل ليس من لفظها نحو: أتيت أهلاء ووطئت سهلا - 
وهذا التقدير ذكره الشارح - كما نرىء الثانى: انها فصوي انجالد مين فلي آنا اعلق مولن 
شهاذ لسر انق الفواض صن 150 الل ال فين كن 6 لياق ان 81 


دوه 


| المنادى] 
والثابئ: المنادى» 
والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة: المنادى» لكن الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث 
بكر له ناروز" كلق بلك العامل على سبيل اللزوم؛ عند تحقق ذلك الضابط - وإن كان 
وكيد رجاهم الصورا التيوعة ت وهو هينغا كون السزليةاواقنا فى جرلة إنقائة تطامت ها 
إقبال من يخاطب ب (يا) أو إحدى أخواتهاء وترك التصريح لثبوت قرينة الظهور فى كلامه. 
اعلم أن كلام المصنف يدل تصريحه على أن العامل فى المنادى هو: الفعل المحذوف اللازم 
حذفه”''» كما هو مذهب الأكثرين من امحققين”"» خلافا لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء. 


ثم إن البعض منهم علل العمل بالنياية”*'» والآغبر يكون تلك التروف أسماء أفعال”*: 
وقالوا”'': جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بهاء دليلٌ على ذلك. 

والأولون ذكروا فى منع القول تمن يجعلها اسم فعل» أنه لو كان كذلك لكان له مرفوع؛ إذ لابد 
له منه وليس له مرفوع مظهر» افللانن أن يكو تضهواء ولا نوق أذيكوت ذلك العنمسر 


)١(‏ فى الأصل: (ضابطة) وهو تصحيف. 

() انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 70١/١‏ حيث اختار أنه منصوب بفعل مقدر. 

(7) هذا مذهب سيبويه والجمهور قال سيبويه 7/ 187: ' هذا باب النداءء اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه 
فهو نصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهاره ' | وال الإرشاد إلى علم الإعراب ص 317/١‏ 
والرضى /١‏ ؟١7؛‏ وابن يعيش »177//١‏ وابن القواس ص 175» والأصبهانى ص 507. 

(:) هذا مذهب ابن السراج فى: الأصول 777/١‏ حيث قال: ' وينبغى أن تعلم أن حق كل منادى النصب من 
قبل أنّ قولك: يا فلان» ينوب عن: أنادى فلانا؛ لأن قولك: (يا) هو العمل بعينه " ا. ه» وهو قول ابن جنى 
فى: النصائص 7117//75: 778: واختاره الرضى 7١7/١‏ بعد أن نسبه إلى المبرد حيث قال: " وأجاز الميرد 
نصبه على حرف النداء لسده مسد الفعل» وليس ببعيد '» واختاره صاحب التخمير /١‏ 2770 والتتريزى 
فن: اشترح اللمع صن 4108 وقد ناسبه البحاة هذا القدول إل الميرد لظن ابتن يعيين :4179771 والرضى 
*0١‏ وابن القواس ص 175» والحامى 775/١‏ والأشمونى »١5١/7‏ وحاشية يس على الفاكهى 
57 وحاشية الخضرى على ابن عقيل /١‏ 2/7 وما فى المقتضب ٠ ١7/5‏ خلاف ذلك» حيث قال: ' 
هذا باب النداع» اعلم أنك إذا دعوت مُضافاً نصبته» وانتصابه على الفعل المتسروك إظهارُه؛ وذلك قولك: يا 
عبد الله؛ لأن (يا) بدل من قولك: أدعو عبد الله وأُريدء لا أنك ُخبر أنك تفعل ولكن بها وَفَعّ أنك قد 
أوقعت فعلا ' ا. هه فكلام المبرد صريح فى أن ناصب المنادى الفعل المحذوف وجوباء و(يا) بدل منه» وهو 
بهذا يكون موافقا لسيبويه. 

(0) سيب هذا القول إلى أبى على الفارسى فى: ابن يعيش »177/١‏ والرضى ,8١7/١‏ والارتشاف ١١1094/5‏ 
والجامى /١‏ 070 والهمع 7/ 50 وانْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب .554/١‏ 

(5) هذه حجة القائلين بأن عامل النصب هو حرف النداء (يا)» وتسب إلى الميرد فى: ابن القواس ص 2١10‏ 
وانظر هذه الحجة فى: الإنصاف .771/١‏ 


آ5ه 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهو: المطلوب إقباله برف نائب مناب أدعو, 

للمتكلم؛ لأن:ضمير المتكلم لم يوجد مستتراً فى أسماء الأفعال» ولا يجوز آن يكون 
المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعىء بل المدعوء ولا يجوز أن يكون 
الغائبء إذ لم يتقدم عليه ذكرء وهو لابد منه»ء مع أن المعنى ليس على أن الداعى 
غائب» وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقلّ من حرفين» والهمزة من حروف النداء حرفٌ 
واحدء وإذا بطل'' كونٌ الهممزة منهاء بطل كون البواقى أيضا منهاء إذ لا قائل فى 
الف 

توق فتن القعديلق تح "8ه لآن الأول موقن تعيو (انن) عانى: افبهره أذ 
تضجرت]*' و(أوه) بمعنى: أتوجعء أو توجعتء وأن فى الشانى حملا للأكثر على 
الأقل. 

وفى سيد عبد الله: زعمه”” إشارة إلى الجواب» وإن تم تم وإلا فلا. 

وعرفه بقوله: هو أى: المنادى اسم المطلوب إقباله'''» والقول كالجنس يشتمل المنادى وغيره 
نحو قولك: أطلب إقبالك» على أن يكون الفعل إنشاء» فلما قال: بحرف خرج عنه أمثال هذا؛ 
لأن الإقبال فيه ليس بمطلوب بالحرف بل بالفعل”"» وذلك الحرف نائب مناب أدعوء بدليل: 
جواز الإمالة فيهاء وتعلق لام الجر بها نحو: يا لزيدٍ» مع أنه لا سبيل إليهما للحرفء فظهر أن 
ذلك ليس لمن يجعلها سم فعل. 

فأصل: يا زيد» يا أدعو. حذف الفعل وأقيم (يا) مقامه استغناء عنه بظهور معنأه؛ 


(0 فى لأصل (يعلل) وهو تَصجيف, والتصوبب من: الإيضاح لابن الحاجب .590٠/١‏ 

(0) انْظرْ: السابق نفسهء وانْظر: الرضى 071١/١‏ وابن القواس ص .١75‏ 

(؟) فى الأصل: (نظرا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل (إلى زعمه إشارة العواب). 

(5) قال الدولت آبادى ل 0”/ أ: "... وهو المطلوب إقباله... خرج به ما ليس بمطلوب الإقبال» ونحو (يا الله) لا 
يصدق عليه كونه مطلوب الإقبال» اللهم إلا أن يحمل على التخييل كأنياب المنية؛ وفيه أنه يستلزم تشبيه 
(الله) تعالى بما يكون مطلوب الإقبال» أو يكون المراد المطلوب إقباله ولو حكما فيصدق عليه أنه مطلوب 
الإجابة ك (يا الله)» ويرد على هذا الحد نحو: يا زيد لا تقبل» فإنه منهى عن الإقبال لا مطلوبء ونحو(يا 
سماء) و(يا أرض) و(يا للدواهى) ونحو قول أحد المتعانقين لصاحبه (يا فلان» تما لا يتصور طلب إقباله» 
والجواب: أن الأول مطلوب الإقبال لسماع النهى ومنهى عن الإقبال بعد توجهه فاخت لف الجهتان» أو 
يقال: هو مطلوب الإقبال حكما لكونه مسؤول الإجابة كما قلت فى (يا الله) وأما البواقى فهى من باب 
الاستعارة بالكناية ونداتها استعارة تخيلية وطلب الإقبال فيها ادّعائى ' |. ه. 

(0) بنظر: الإيضاح لابن الحاجب .159/١‏ 


زدايك 


لفظا أو تقديراً. 

لأنك إذا تلفظت بحرف الدنداء يعلم أنك تدعو إنسانا''' مع قصد الإنشاء'”'' والتخفيف. أو 

لدفع توهم الإخبار على القولين» فظهر من هذا أن حذف الفعل ليس تجرد التعويض» فلا يرد 

ما قيل: لو كان الياء نائبا عنه لما حذف؛ لكراهة توالى الحذفين» وإئما وجب حذف الفعل ههنا 

لكثرة استعماله على ما ذكره المصنف من التحقيق ووقوع بدله موقعه' ". 

وقيل: لأن حروف النداء لا كانت نائبة عنه يجهب”©»» وإلا لزم اجتماع النائب والمنوب عنه عند 

ذكرهاء والالتباس بالإخبار عند حذفهاء وفيه تأمل. 

وقوله: لفظا كما فى: يا زيدء أو تقديراً كما فى قوله تعالى:زِيُوسْفْ أَعْرِض عَنْ هَذَا!”» تفصيل 

الس از الف 

0 المراد من الإقبال: الريعه بعر كلل عا سوا رشتابياء بدح لا 
بتتقض التعريف بقولنا: يا الله» وبقوله تعالى:(يًا جبال أوبى]”” وغيره”؛ ويراد من قول من 

قال: المنادى هو المطلوب إقباله» سواء وقع اللكامن أن لاء بأنه يستلزم المحال فى حق «الله)! أن 

وقوعَ مثل ذلك”' منادى بتنزيل الشىء منزلة غيره» فلا إشكال. 


)١(‏ هذا معني قول سيبويه :191/١‏ "... وأما يا زيد. .. حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام؛ وصار 
(يا» بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه قال: ياء» أريدٌُ عبد الله» فحذف (أريدٌ) وصارت (يا) بدلا منهاء لأنك إذا 
قلت: يا فلان» علم أنك تريده ' |. ه. 

(؟) فى الأصل (إنشاء) وهو تُصحيف. 

0 الع عله عدف القمل ان : شرح ابن إلقواس ص 118 وقد قال: ' فوجوب حذف الفعل لأمسرين: 
أحدهما: أنه كثير الاستعمال إذ الحاجة إليه مَاسنّة فالئُّرم حذفُ الفعل معه تخفيفا. الغانى: أن النداء إنشاءء 
والحرف يدل عليه قطعاء وصيغة الفعل مشتركة ب بين الإخبار والإنشاء نحو: اعون ينامو مادق ونا دق 
أظهر الفعلّ لحصل اللبسُ ' .١‏ ه 

(:) أى: يجب حذف الفعل لأن حروف النداء نائبة عنه. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (59). 

(5) عند ابن الحاجب أنه تفصيل للحرفء الْظرٌ: شرح المصنف ٠١/75‏ 5» وقال الجامى :75/١‏ 8 
تقديراً تفصيل للطلب أى: طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب لفظية نحو: يا زيد» أو تقديريا بأن تكون آلته 
مقدرة نحو بُوسُفْ أغرض عَنْ هَذَا أو للنيابة أى: نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا أو تقديرية بأن يكون 
النائب مقدرا > كما قن الخالين المذكوويق عاو للمنادق» والمتاقى الملفوظ كل» ياازيدة والقحدر شل :زا يا 
اسّجُدُوا) أى: ألايا قوم '|. ه. 

(0) سورة سبأ من الآية .)١١(‏ 

(6) فى أمالى ابن الحاجب/ ٠٠١‏ قال: ' قولنا: المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب منابٌ أدعوء فالمطلوب 
إقباله يشمل المحسوس وغيره كقولهم: يا زيد» ويا ِل وشبهه؛ والله أعلم بالصواب "| أت لعل هامش 
() من الصفحة السابقة. 

(9) فى الأصل: (مثل منادى ذلك). 


اذيك 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويبنى على ما يرفع به 
و ا ل مضموع ذا كاذ مفو رفة وان نهم لايع أ 


بالألقاظي رن ريدي اننكل الناال ساتسية"'" يضدفة: التزويقة عاتن لق ااال 'لا ضور 
زف 
مئةه . 


نكا تر عو روات ائية/إدادي صرح يي ران لكام تقال كي يتن أ : 0 

ما كان يرفع ب به قبل وقوعه كذلك” "مسو كان كاك كرك دلفكل] اوس لذ 

0 

ولأينجة ماقيل **7: "لؤقال: اوريترك/ على :ها كان غليهة.من حركة أو سكونة تعد قولمه ووءإت) 
(على ما يرفع به) لكان أصوب؛ ليدخل فيه مشل: يا هذاء وبا هؤلاء» لأن فى مثل (هذا) 
و(هؤلاء) حركة محلية يرفع مثل هذا بها فيبنى عليها ". 

ولا احتياج فى جوابه إلى التكلف بتخصيص الدعوىء مع أنه يستلزم أن يكون مشل المذكور 

داخلا فيما يكون منصوياء فهو ظاهر الفساد. 

واد ارين ترات امش على الطب .ا« ليوف لمر الاير ادر بم 

السلامة» ولفظ الضم لا يشمل المثنى والمجموع المذكور» هكذا ذكر فى بعض الشرو ”ا “» لكن 


فيه نظر؛ لأنه لِمّ لا يجوز إرادة حروف المثنى والمجموع من لفظ الضم بوجه ما » كما كان 
إرادتها”' '' من لفظ الرفع كذلك. 


)١(‏ فى الأصل: (ولا) وهو تصحجيف. 

(5) فى الأصل (عنه) وهو تُصحيف. 

(©) فى الأصل: (ذلك) وهو تصحيف. 

(5) مثال الحركة لفظا نحو: يا زيد» ويا رجل» ويا رجال» ويا هندات» أو تقديرا ذ فى المقصور نحو: يا موسى والمتقوص نحو: 
يا قاضء أو محلا نحو: يا خمسة عشرء ويا بِرَقَ نح أو حرفا نحو: يا زيدان» ويا زيدون. الكل ال همع 19/7. 

(0) القائل هو صاحب المتوسط ص .١77‏ وانْظر: الأصبهانى ص 505 وفيه مثل قول صاحب المتوسط. 

(5) هذه عبارة كثير من النحاة المتقدمين على المصنف كابن السراج فى: الأصول 0770/١‏ والزمخشرى فى: 
مفصله ص 58» وابن يعيش فى: شرحه .١587/١‏ 

49 فى الأصل (وللمثنى وللجمع). 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 4١7/79‏ حيث قال: هذا أولى من قولهم (ويبنى على الضم) لأن نحو: يا زيدان» ويا 
زيدون» مفرد مبنى وليس على الضم. فإذا قيل (ويبنى على ما يرفع به) جمع الجميع مثل: يا زيد» ويا رجل؛ 
ويا زيدان» ويا زيدون ' ا. هه وانْظر: ابن القواس ص 177» والأصبهانى ص 7505. 

(9) غير واضحة بالأصل. 

٠١‏ فى الأصل (إردتها). 


:اه 


إن كان مفردا معرفة مثل: يا زيد, ويا رجلء ويا زيدان, ويا زيدون. 


ثم كون المنادى مبنيا على ما يرفع به ليس على الإطلاق بل إن كان المنادى مفرداً غير مجرور 
باللام» فإنه لا يُبنى على ما يرفع به كما سيجىء. ولم يحترز عنه ههنا لذكر أحكامه بعد 
بالاستقلاق277, 


والمراد من المفرد ههنا: مالا يكون مضافا ولا مشابها به" وهو" كل اسم تعلق به شىء هو 
من تمام معناه. 

وهذا أحسن من قول بعضهم: هو ما كان الأول عاملا فيما بعده'*'؛ لأن نحو: ثلاثة وثلاثين 
مشابه للمضاف مع أن الأول فيه ليس عاملا فى الثانى. 

وإنما قيدٌ المفرد بكونه معرفة سواء كان تعريفه قبل النداء كما فى مثل: يا زيدٌ أو كان بعد النداء 
كما فى مثل: يا رجل عند القصد إلى التعيين» للاحتراز عن النكرة فإنه لا يبنى على ما يُرفع به 
وهذا هو الوجه فى إيراده المثالين» ثم المثالان المذكوران مثالان لما كان ما يرفع به فيه حركةء 
وأما قوله: ويا زيدان» ويا زيدون مثالان لما كان ما يرفع به فيه حرف. 


وإنما بنى هذ”” القسم من المنادى مع أن الأصل فيه الإعراب لوقوعه موقع مالا تمحكن له 
وهو خرف اقطان" "+ أو لكوثه معابه] لفمين الشطان لظا ومعتىي» إذ عدر خاطت معدة: 
ومثله فى الإفراد» فأجرى مجراه أيضا فى البناء. 


وإنما كان”" بناؤه على الحركة مع أن الأصل فيه السكون. إما لأنه يستلزم التقاء الساكنين - لا 


)00 نظ قسم التحقيق. 

00 انْظر: شرح المصنف 517/5» والرضى 23١6/١‏ وابن القواس ص //ا1. 

(”) عرفه ابن الحاجب فى: شرحه 5١7/7‏ بقوله: " وهو كل اسمين الأول منهما مرتبط بالثانى ' ا. ه. وقال 

لببلى: ' القول الجامع فى المشابه للمضاف أن يقال: ما اتصل به شىء هو من تمام معناه فهو مشابةٌ 

للمضافء وبالجملة فكلٌ قول مُطَوّل أو قد عمل بعضضُه فى بعض فهو مشايةٌ للمضاف "| .ه.ا 

ُظرٍْ الصفوة الصفية ؟/197. 

(4) انظ أبن بع 1/1 

(8 انط عله بنائه فى: ابن السراج 877/١‏ وأمالى الزجاجى ص 287 والإنصاف 775/١‏ واللباب 
للعكبرى ١/٠77؛‏ وابن يعيش »١54/١‏ وشرح المصنف 517/75» والإيضاح لابن الحاجب 2507/١‏ 
والرضى 27١0 /١‏ وابن القواس ص ,١77‏ والجامى .775/١‏ 

(5) هذا معنى قول ابن السراج فى: الأصول /١‏ 777: ' وأما السبب الذى أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه 
موقع غير المتمكن, ألا ترى أنه قد وقع موقع المضمرة والمكنيات... ' ١ا.‏ ه. وبناء هذا النوع وإن كان الأصل 
فيه الإعراب هو قول البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين» وقال الفراء: إنه مبنى 
على الضم وليس بفاعل ولا مفعول. انْظرٌ: الإنصاف 7177/١‏ وما بعدهاء والتبيين للعكبرى ص .55٠‏ 

(0) هذا تعليل ابن الحاجب لبنائه على الحركة فى: شرحه ؟/ ١5‏ 5» وانظر: ابن القواس ص 178. 


داه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


على حده - فى بعض الصورء وحُمل عليه ما لم يستلزم ذلكء أو لأن بناءه''' عارض فيُبنى 
عليها تنبيها على أن له أصلا”" من الإعراب””. 

فإن قلت: لم خص الضم من بين الحركات”*'؟ 

قلت: للضرورة» لأنه لو بنى على الكسر التبس بالمنادى المضاف إليه امحذوف ياؤه بعد القلب 
ألفأ اكتفاءٌ بالفئحة وإن كان فى بعض اللغات» أو لأنه يشبه بالنكرة فى مغل (أحمر)» أو للفرق 
وض كن الاعراية رون عدرو كه لكي . 


لقان انتقو ل الو كاواع فوا لد ديفيد للتازيف لوحت الأ بوكس على الفرقةه لأسعاد امه 


حينئذ تعريف المعرف» وهو امن 


ويمكن أن يُجاب عنه أن يقول: إن إفادتها التعريف إنما يكون مع قصد التعيين» وهو إما يمكن 
[ما]”" لم يتعين فى نفسه» وأما إذا تعين فحرف النداء فيه للتنبيه فقط. 


وما قيل فى الجواب: من أنه ليس كذلك ممتنع» وإنما الممتنع هو الجمع بين أداتى التعريف. لا 
يدفع السؤالء وإنما يدفعه لو قدر بأن يقول: يلزم حينئذ تعريفان. 


(1) فى الأصل (بناؤه» بالرفع وهو لحن. 

(0) فى الأصل (أصل) بالرفع وهو لحن. 

(*) قال الأنبارى: ' إن قيل: فلم بُنى على حركة؟ قيل: لأن له حالة تمكن قبل النداء» فبنى على حركة تفضيلاً 
له على ما بُنى وليس له حالة تمكن "| الجواكك : اسان لعزي 4 وا العلل للوراق .١95‏ 

(4) انْظرُ: ابن القواس ص 2178 والإرشاد إلى علم الإعراب ص 23720 والهمع 19/7. 

(0) أى: يلتبس بغير المنصرف لو فتح. 

(1) يُعلل الأنبارى فى الإنصاف 76/١‏ لكونه مبنيا على الضم بقوله: " وإنما وجب أن يكون مبنيا على 
الضم لوجهين: أحدهما: أنه لا يخلو إما أن يُبنى على الفتح أو الكسر أو الضمء بطل أن يبنى على الفتسح 
لأنه كان يلتبس بما لا ينصرفء وبطل أن يُبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفس» وإذا بطل 
أن يُبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر تعين أن يُبنى على الضمء والوجه الثانى: أنه بنى على الضم فرقا 
بينه وبين المضاف؛ لأنه إن كان مضافا إلى النفس كان مكسوراء وإن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبنى 
على الضم. لئلا يلتبس بالمضاف؛ لأنه لا يدخل المضاف "| نه والفل: انان الحرية قن وما يمينا 
والعلل للوراق ص 55١ك»‏ والإقليد ص ٠50‏ 5. 

(0) قال الأصبهانى ص 105: "... ولا يلزم اجتماع التعريفين لأن دخول حرف النداء إنما هو ليدل على أنه 
المدعو» وليدل على الإنشاء وليس دخوله للتعريف. ألا ترى أنه إذا قيل (زيد) علم أنه أى شخص هوء ولم 
يعلم أنه مدعوء وإذا قيل: (أريد زيدا) لم يعلم أنه إنشاء وإذا قيل: يا زيد) علم أنه مدعو وأنه إنشاءء» 
ولئن سلمنا اجتماع التعريفين» لكن لا نسلم أنه محال» وإنما يكون كذلك أن لو كان من جهة واحدة: أما إذا 
كان من جهات مختلفة فجائز؛ لكون المعرفة أمارة وعلامة ههناء وجواز اجتماع الأمارات الكثيرة على شىء 
واحد "ا.ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


كسضه 


وأما القول فيه بأن المعرف إذا قصد نداؤه ينكر أولا ثم ينادى» فمشكل بمثل (يا هذا) فإن 
تنكيره لم يستعمل أصلاء بل من الأسماء المعربة المعرفة ما لا يقبل الشركة أصلا كالفرزدق"". 
اعلم أنه يجوز نصب ما كان من حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفردا معرفة ب قصدٍ وإقبال» 
لكن لا مطلقا بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل”" الصفة لموصوفها 
كتكميل المضاف إليه للمضافء وهذا شىء حكاه الفراء "فإ الكترة المقطيوكة المواطسرفة 
للثافاة يوق الدرية تضبينا ونون وا يكن كرعنا اف" “. وأما إذا أقردوا رقعوا أكفر نما 
ينصبون» ويمكن أن يستأنس له بقوله - عليه السلام - فى سجوده: ١«‏ عظيما يُرجى لكل 
عظيم» ”* كذا فى شرح التسهيل""". 
ثم العلماء اتفقوا على جواز أن ينون المنادى بالمفرد المعرفة عند الضرورة» لكنهم اختلفوا فى أنه هل 
يكون بالرفع أم بالنصب؟ فذهب سيبويه”" إلى الأول» متمسكا بقول الأحوص الأنصارى”": 
سلامٌالله يامَطْ_ٌ عليهَها 1 وَلئِسَ عَليِنَك يا مَطرٌ الستلوولة 


)١(‏ انظ: ابن القواس ص 2124 والقول بتنكير المنادى ثم تعريفه بالنداء هو قول المبردء الْظَّرٌ: ب 
0١‏ : وانْظر: المقتضب 5/ 7٠١0‏ وقد قال: " و(زيد) وما أشبهه فى حال النداء معرفة بالإشارة منتقل عنه 
ما كان قبل ذلك فيه من التعريف... 2 

220 فى الأصل (التكميل) وهو تُصحجيف. 

إفرة ُظرْ رأى الفراء فى: شرح التسهيل ”/ 2797 والارتشاف »١١1854/5‏ والتصريح 2158/7 والأشمونى 

178/7» وانظر: اهمع 54/7. 

(5) انْظرٌ توجيهه فى: التصريح 7/ 158. 

(6) الحديث فى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 5 للشيخ / شمس الدين الذهبى» ط / دار الكتب 

لعلمية 1446م, الطبعة الأولى» تح / على محمد معوض وآخرء ولسان الميزان 0/ 185 للعسقلانى الطبعة 

لثالثة» مؤسسة الأعلمى. 

00( نظو شرع المنييل ارا لمر المساعد /١‏ 5947» وشفاء العليل ؟/ 860. 

0220 0 الكتاب ٠١7/7”‏ وقال: ' فإنما لحقه التنوين ن كما لحق مالا ينصرف؛ لآنه بمنزلة اسم لا ينصرف» 

وليس مثل النكرة؛ لآن التنوين لازم للدكرة على كل حال والنصب» وهذا بمنزلة رن اشر بت 

لتنوين اضرارا.. .*.ه وهذا مذهب الخليل انْظُرْ: الأصول ,555/١‏ والتبصرة 2305/١‏ وابن 
لقواس ص 178 وشرح التسهيل 759/7 5-7 الإيضاح لابن الحاجب 5017/١‏ وفيه: أنه مذهب 

شيل ومسيرية والللؤتى كرات البناغين 201 

(8) هو: عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى» شاعر هجاءء لقب بالأحوص لضيق فى عينيه» كان من 
سكان المدينة» قدم على الوليد بن عبد الملك فى الشام فاكرمه؛ ثم بلغه عنه ما أساءه فرده إلى المدينة وأمر بجلدهء 
توفى فى دمشق سنة ٠١0‏ هجرية. انْظرْ أخباره فى: الأغانى 5/ 575,. وانْظر: الشعر والشعراء ص 7794. 

(9) من الوافر للأحوص فى: الديوان ص 184» وانظره فى: الكتاب ؟7/7١35,‏ وجالس ثعلب ١/5/ء‏ 515/7 
والأصول ١/755؛‏ والجمل ص 5 15١.؛‏ والإنصاف 3١١/١‏ ولباب الإعراب ص /597؛ والرضى ,3157/١‏ 
وقاق: حوفي ريوع اه اه عرو عياط الايد اير لدللك هيا زوعها ملعا والعكاهد دمه قفوي 
(مطر) مع اختيار الرفع وذلك عند سيبويه ومن وافقه. 


/ااه 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ويخفض بلام الاستغاثة مثل: يا لَرَيْدٍ 
مع القطع بعدم سماع النصب فى الل و الب 
والأكرون"" عن الكالى قباشا دس الرد إن الأصل إلى غير المنصرف المجرورء مع الاستدلال 


بقول الشاعر: 
فهاراكاإمَاعرَضًت فبَلِفَنَ ::: تدامَاىَ من تجُران ألا كلاقّ9" 
كذا فى التكسارى. 


وققض اس : يكون آخر المنادى مجروراً - الخفض والجر معناهما واحد عند الكوفيين”؟» - 
بلام الاستغاثة» أصلها من: الغوث وهو: استدعاء المظلوم أحداً ليدفع الظلم عنه””» والمراد منها 
ههنا أن ينادى أحد ليُخَلْصَ غيره من شيدَةٍ أو ليعِيئَهُ على مشقة"'' مثل: يا لزيد 

وكذلك يخفض بلام التعجب كما فى قولهم: يا للماء ويا للدواهى؛ وأما عدم ذكره إياها فلعله 
بناءٌ على ما ذكر فى إيضاح المفصل”": ' من أن لام التعجب ليست بداخلة على المنادى فى 
الحقيقة» لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب. وإنما المراد من قولهم: يا للماء 
وليا]”” للدواهى: يا قوم [أو] يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهى» ولذلك سُمّيت لام 
التععي» عخلاف النتعات [يه]*"" فإزدنن اطققة عطلوت الإقيال". 


.33 ١ 5/7 'ولم نسمع عربيا يقوله ا شرح الكافية الشافية‎ :5١7”/7 قال سيبويه‎ )١( 

(5) وهم: أبو عمروء وعيسى بن عمرء ويونسء والجرمىء والمبرد انْظُرْ: الكتاب 2507/5 والمقتضب 
5 ؛ والمسائل البصريات ص 0417 والأصول 745/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2197/75 
والإيضاح لابن الحاجب »707/١‏ وابن القواس ص »١78‏ وشرح التسهيل 957/7 والارتشاف 
5 و والأشمونى 9/ .١50‏ 

(*) من الطويل لعبد يغوث بن وقاص الحارثى فى: الكتاب ؟/ .50١‏ والمفضليات ص 155» وابن 
يفسيكن 4017/1 والخزاننة 4144/7 والتصويع 2151079 من قصيدة قالهنا بعد آن أميار فى ينوم 
الكلاب الثانى» وفى التخمير 71/١‏ لعبد الرحمن بن جهيم» وبلا نسبة فى: الأصول 7١/١‏ 
والجمل ص »١58‏ والرضى 775/١‏ والرصف ص 177, والأشمونى 150/7. وعرضت: أى 
أتيت العروض وهى مكة والمدينة وما حولهما. والشاهد قوله (يا راكبا) بالنصب» وهو اختيار 

لأكثرين فى المنادى المفرد المعرفة إذا نون. 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك في قسم التحقيق. 

)0( ُظرٍْ لسان العرب (غوث) 0/ 72817. 

00( نظو شرح الكافية الشافية ”/ 2175 والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ”017. 

(0) انظن: الإيضاح فى شرح المفصل 507/١‏ مع تصرف يسير فى النقل. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل .1907/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 501. 

.107/١ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: الإيضاح فى شرح المفصل‎ )9١( 


5ه 


فكان كلامه/ فى المنادات الحقيقية”". 


وإنما يختص بها لأنها لام جارة» واللام الجارة لا يمكن إلغاؤهاء مع أن وجودها أقرب إلى الاسم 
من حرف النداءء فكان اعتبارها أولى'". 

لا يقال: عدم إمكان إلغائها إنما يكون فى المعربات. والمنادى مبنى ولا ظهور لعملها فيه! 

لأنا نقول: يكون المنادى حينئذ معربأء وفى العبارة إشارة إليه؛ وذلك لأن اللام الجارة لكونها 
من خواص الاسم قوى بها جانب ما هو الأصل فيه "» قال فى المتوسط”: ' لأنه حيئذ 
معرب”"؛ لعدم كونه مشابها لكاف الخطاب من حيث الإفراد؛ لأنه مركب من انضمامه مع 
ا 

قلت: فيه نظر؛ لأن المراد من المفرد ههنا غير المضاف وما يشابهه» وهو معرّف بذلكء فحينئذ لا 
يخلو عن كونه مفرداً بالانضمام لعدم الاعتداد بذلك التركيب» فيلزم أن يبقى على بنائه لصدق 
المنادى المفرد المعرفة عليه» على أن قوله”'' فيما بعد (يفتح لإلحاق آلفها) يدل عليه. 

فإن قلت: لِمّ اختص اللام بالاستغاثة”" والتعجب من بين سائر حروف الجر؟ 

قنك انامرة عضوو الالشيامي د لاسا لأديتنا منرم اذم نين ايثاها بالدعاء: 


)١(‏ فى الأصل (الحقيقة) وهو تصحيف. 

(5) انظ شرح المصدف 6614/5 وابن القواس صن 18 

(*) وقال ابن جماعة ص 170: ' يخفض بلام الاستغاثة؛ لأن بناء المنادى كان لوقوعه موقع الضمير المتصل... 
فلما دخلت هذه اللام عليه - وهى لا تدخل على الضمير المنفصل - ضعف شبّهُه به فأئرت فيه 
عملها ' .١‏ هو وانْظرٌ: الجامى 2771/١‏ وقال البعلى فى: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ”07: "... 
وصار معربا بعد أن كان مبنيا لأن المنادى المفرد المعرفة إنما بنى لشبهه ب (إِيَاك) معن وموضعا فلمًا جر 
باللام زال ذلك الشبة وصار معها كالمضاف والمضافف إليه " |. ه. 

(5) انْظو: الشرح المتوسط ص 5؟١.‏ 

(05) فى المتوسط (لأنه حينئذ معرف). 

(؟) أى: ابن الحاجب» وسيأتى قوله قريبا. 

(0) فى الأصل (الاستغاثة) وهو تصحجيف. 

() أى: لمناسبة معنى (اللام) وهذا معنى قول الرضى فى شرحه ١/7117؛‏ حيث قال: ' وإنما اختيرت 
من بين الحروف لمناسبة معناهالمعناهماء إذ المستغاث خصوص من بين أمثاله بالدعاء» وكذا 
المتعجب منه مخحصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته ' ا. هه وبمثله قال الدولت آبادى فى: 
شرحه ل 0 7/ ب 


)له 


(9"/أ) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن قلت: لم كانت هذه اللام مفتوحة"")؟ 

قلت: لكون مدخولها"" فى حكم المضمرء » فإن اللام الجارة إذا دخلت على المضمر تفتح كما فى 
قولك: (له) وكذلك عند دخولما على ما فى حكمه: لكن كسرت فيما عطف عليه بغير ياء7" 
لبعده» مع حصول الفرق بين المدعو إليه نهر نا لعدا سام و كبر فى نوعو إبنه ا فنا نا 
لهذاء أو للفرق بين المدعو والمدعو إليه» ولم يعكس لأن الفتحة بالمنادى أولى لما مر. 

نما فتح اللام الجارة مع المضمر لأن الأصل فى الحروف الواردة على هجاء واحد أن يُبنى 
على الفتح» التى هى أخت السكون فى الخفة» إذ البناء على السكون ممتنع. 

فإن قلت: لِمّ لم تفتح”*' عند دخوها على المظهر؟. 

قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء» ولما يُعكس لتناسب حركتها حركة معمولها””. 

ويفتح» أى: يكون آخر المنادى مفتوحا لإلحاق ألفها أى: ألف الاستغاثة» لضرورة كون ما قبل 
الألف مفتوحاء فلا لام" أى: إذا دخل على المنادى آلف الاستغاثة فلا يكون لامها معها 


)قال الرضئ 3107/5 وإقا سدت لام الجر فى المستغاث لاجتماع شيئين» أحدهما: للفرق بين المستغاث 
ا 0 
ويا للضعيف» أى: يا قوم» والنانى: وقوع المستغاث موقع الضمير الذى تفتح لام الجر معه 'ا.هه 
واتكلة: شرح الألفية للشاطبى 2075/5 رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية» رقم / 577١‏ تح / بسيونى سعد 
أحمد لبن» والأصبهانى ص 35017,؛ والجامى .777/١‏ 

(0) فى الأصل: (مدخلها). 

(*) قال الجامى :”750/١‏ ' فإن عطفت على المستغاث بغير (يا) نحو: يا لزيد ولعمرو» كسرت لام المعطوف؛ لآن 
لالص الاك سا و افد انبا تاي تايا مع ااا حدمي 0م 
المنطوات أيقيا شوة ياد يديزيا لفورو "ل ناونعل ؟ الفاتتر امن قدو لقره الشف ع 07 

(5) أى: اللام الجارة» وأجاب الشاطبى عن ذلك بقوله: ١‏ أصل اللام الفتح» وإنكما كسرت فرقا بينها وبين لام 
الابتداء حيث لا يظهر الإعراب نحو: لهذا غلام» إذ لو بقيت مفتوحة لم يعرف معنى هذا الكلام؛ فلما وقعت 
فى النداء وهو موضع لا تدخل فيه لام الابتداء روجع الأصل فيها"ا .ها ال شرح الألفية 
5 975 وما بعدهاء وَانْظر: الإقليد ص ٠08‏ 5. 

(5) قال صاحب الإقليد ص ١5‏ :: ' فإن قلت: فما باههم كسروها ولم يضمُوها؟ قلت: لِما فى كسرهم إياها 
من إثبات الموافقة بين حركتها وحركة معموها ' |. ه. 

(5) قال الرضى :77١ /١‏ " قوله (ولا لام) قال الخليل: اللام بدل من الزيادة فى آخر المستغاث به والمتعجب منه فكل 
واحد من اللام والألف يُعاقب صاحبه فى الاستغاثة والتعجب ولا يجتمعان '» قال سيبويه 31/7: * وزعم الخايل 
أن هذه اللام بدلٌ من الزيادة التى تكون فى آخخر الاسم إذا أضفت نحو قولك: يا عَجَبَاه ويا بكرّاة إذا استغثت أو 
تعجبت» فصار كل واحد منهما عاقب صاحبه؛ كما كانت هاء الجحاجحة معاقية ياء الجحاجيح؛ وكماعاقبت 
الآلفُ فى يمان الياء فى يَمَنّي» ونحو هذا فى كلامهم كثير "'ا.ه. وائظر: شرح التسهيل 7/7 »5١7‏ وشرح الكافية 
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مثل: يا زيداه, وينصب ما سواهما مثل: يا عبد الله ويا طالعا جبلاء 


للتنافى بين أثريهماء إذ آلف الاستغاثة توجب فتح ما قبلهاء ولامها جارة» فلو جمع بينهما 
لاستلزم الجمع بين المتنافيين وهو غير جائزء فالإلغاء لازم لقوة المانع'''» ولا يجوز أن يكون 
الخبر فيه تقديريا أو محلياء لأن مثل ذلك مما عملت إليه الضرورة؛ لكونه خلاف الأصلء ولا 
ضرورة ههنا لكفاية غرض الاستغاثة بالألف. 

قوله: مثل: يا زيداه مثال لما ذكر» فالألف ملحقة فى آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى 
مد الصوتء. وأما ال هاء فيه فهو للوقف خاصة.؛ وهو باعتبار أصل وضعه ساكن. ولا يجوز 
تحريكه إلا للضرورة' " كما فى قوله: 

يارب بيارَبَه إِيَاكَ أسَل ::: عَفْرَاء يا رَنَاهُمِن قبل الأجل" 
وينصب من المنادى آخر ما سواهماء أى: ما سوى المنادى المفرد المعرفة» وما سوى الملحق به 
اللام للاستغاثة أو للتعجبء وهو: إما المضاف سواء كانت إضافته حقيقية كما فى مثل: يا عبد 
الله لوكت ا اص اواو و لطي 5 3م رعو ان المضاف وإضافته تخفيف 
يه “'» إذ هو لكونه فى تقدير الانفصال فى حكم المفردء وسبب الردٌ باعتبارهم الشبه اللفظى 
ل تر م ولتي 


/ /703٠ء‏ والممع 0/7 والمطالع السعيدة .80/١‏ 

(1) انظر: شرح المصنف 4١5/7‏ والأصبهانى ص104. وَانْظر: حاشية الصبان ١57/7‏ وفيها نظرٌ حسن. 

انظ الفص دن #86 وان يحض :2/5 

(5) من الرجز لعروة بن حزام العذرى انظره فى: معانى الفراء 7/ 577» وابن يعيش 47/4» وشرح التسهيل 
08/7 5»: وشرح عمدة الحافظ 797/١‏ وشرح شواهد شرح الشافية ص 178, والخزانة 251١/1‏ 11/7 
و(عفراء) امرأة كان يحبها وسأل ربه أن يريه إياها قبل أجله ويجمع بينهما. والشاهد فى البيت إثبات هاء 
الوقف المتحركة ضرورة. 

(:) هو: أحمد بن يحيى بسن يسار الشيبانى البغدادىء أبو العباسء إمام الكوفيين فى النحو واللغة ولد 
سنة١٠٠‏ هجرية» حفظ كتب الفراء» وعُنى بالنحو أكثر من غيره؛ روى عنه اليزيدى» والأخفش 

لصغير» ونفطويه وغيرهم؛ مات سنة ١9١‏ هجرية بعد أن ثقل سمعه وصم.ء له: المصون فى 

لنحوء واختلاف النحويين» ومعانى القران؛ ومعانى الشعر وغغير ذلكء» 

ار البلقة صن 6 والتووس ف من اند وال ا 

(0) أجاز ثعلب أن يضم المضاف إذا كان صا حا للألف واللام نحو: يا حسسنْ الوجه لأن إضافته فى نية 

لانفصال؛ قال ابن مالك فى: د اله الراقات كاتني لضاني زراك" القر اد ون 

بعض العرب: ينا مهتم بأمزنا لاتيم - بضمالميم - مع مشابهة المضاف... "لمحن 

وانظل: ل ل »٠‏ والتصريح 1517/1. 


ه١‎ 
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ويا رجلاًء لغير معين, 

واحد منهما من تمام المعنى الأول ومتعلق به» والأول فيهما عامل فيه؛ كذا فى أكثر الشروح'") 
أو كر كما فق مغل ديا رعلة إذا كان القصدد لخي مفين' "اها قبداسدتك الأن المسادى ينعن 
بالقصد والإقبال فيصير معرفة وإن كان نكرة قبل ذلك. 

وإنما فقد البناء فى كل منها وُصب على الأصل لفقدان علته وهى: المشابهة الحرف الخطابء أما 
فى المضافء فلفقدانها من حيث الإفراد» ولا يجوز بناء المضاف وحده إنما وقع موقع حرف 
الخطاب بعد قيد الإضافة» فلو بنى كذلك كلن تقديما للحكم على العلة» وأما فى مشابهه فبالحمل 
عليه لأجل ما بينهما من المشابهة» وأما فى النكرة فلفقدانها من حيث التعريف ". 

اعلم أن وقوع جميع الأسماء منادى جائرٌء إلا المضاف إلى المخاطب مثل: غلامكء فإنه لا يقع 
منادى؟ لاستلزامه كون الشىء الواحد مخاطبا وغير مخاطب”*'»: أما الأول: فلوقوعه منادىء» 
وأما الثانى: فلوقوعه مضافا إلى المخاطب مع وجوب اللمغايرة بين المضاف والمضاف إليهء هكذا 
قيل» لكن فيه تأمل. 


الي نوا سيراي دو اراك ارخ بعش الا 

(0) فى نداء النكرة غير الموصوفة أربعة مذاهب: المنع مطلقا وهو قول الأصمعى» وذهب المازنى إلى أنه لا 
يتصور أن يوجد فى النكرة غير مقبل عليهاء وأن ما جاء منونا فإنما لحقه التلنوين ضرورة؛» وذهب 
الكوفيون إلى جواز ندائها إن كانت خلفا من موصوفء بأن كانت صفة فى الأصل حذف موصوفها 
وخلفته نحو: يا ذاهباء والأصل: يا رجلا ذاهياء والمنع إن لم تكن كذلك. انْظَّرْ الارتشاف 5/ 2:51 
والمساعد ؟/ 4340: والهمع 19/7. 

0 انكر تابن القوات :2 ا وان سيان عن ها رب تسو نا عناص لضو انامس نب 
وهو حرف النداءء» وانتفاء البناء» أما فى النكرة فلعدم كونها للخطابء وأما فى المضاف فلعام كونه 
مفرداء وأما فى المشبه بالمضاف فلحمله على المضاف " .|١‏ ه. 

(5) قال السيوطى: " ولا ينادى مضاف لكاف الخنطاب نحو: يا غلامك؛ لأن المنادى حينئلٍ غير مَنْ له الخطاب» 
فكيف ينادى من ليس بمخاطب؟ " .١‏ هف انْظْرْ: ا ممع 7/ ٠0‏ وما بعدها. وهناك أسماء أخرى لا تنادى 
ومنها: الضمير عند الجمهورء أما ضمير الغيبة والتكلم فلأنهما نقيضان النداء إذ هو يقتضى الخطابء وأما 
ضمير المخاطب فلأن الجمع بينه وبين النداء لا يَحْسَنْ لأن أحدهما يغنى عن الآخرء وجوز قوم نداءه 
تمسكا بقول الشاعر: يا أَبْجَرَ بن أَبجّر يا أثتا 
وقول الأحوض: يا إّاكَ قد كفيقك” 
وأجاب الأولون بندوره. ولا ينادى اسم الإشارة المتصل حرف النطاب نحو: يا ذاك؛ قاله السيرافى وغيره؛ 
وأجازه ابن كيسان. ولا ينادى المعرف ب (أل) فلا يقال: يا الرجل) الاق الصرورة؛ لأن .فقن ذلك جعا مين 
أدائى تعريف وجوزه الكوفيون فى الاختيار. ولا ينادى ما فيه (آل) العهد» ولا التى للغلبة» ولا التى للممح 
الصفة بجال» بل إذا نودى هذا النوع حذفت منه (أل) قال الشاعر: إنك يا حارث نعم الحارث 
انْظَرْ: الممع 7/ ٠0‏ وما بعدها. 


درك 


وتوابع المنادى المبنى المفردة من: التأكيد, والصفة, 

ولما فرغ من بيان المنادى وأحكامه شرع فى بيان أحكام توابعه فقال: توابع المنادى. 
وتوصيفه المنادى بقوله: المبنى» احتراز عن توابع المنادى المعرب؛ لأن تابعه يتبع 
وقوله: المفردة بالرفع على أنها صفة التوابع. 

لا يقال: (التوابع) نكرة لأنٌ إضافتها لفظية» و(المفردة) معرفة» فكيف تقع صفة لمامع 
لأنا نقول: قد يكون إضافة اسم الفاعل حقيقية لكون المراد منه الاستمرار» فدُكسى 
التعريف من المضاف إليه. 

وفائدتها: الاحتراز عن التوابع المضافة؛ لأن حكمها ليس على ما ذكرء بل لا يجوز 
فيها إلا النصب كما سيجىء”". 

وقوله: من التأكيدء أى: المعنوى لا اللفظى لعدم جواز الوجهين فيه'"» والصفة 
وإنما جاز وصفه لآنه وإن وقع موقع ما لا يوصف لككن لم يكن جريانه مجراه واجبا فى 
كل حالء مع أنهم لم يصرفوه عن حكم الغيبة / رأنسا يلد مضواز عوه الشهن اليه (9؟#/ب) 
بلفظ الغيبة» وذلك جائز مطلقا على الأعرف خلافا للأصمعى”''» وبعضهم استثنى 
التكرة قبل النداء» قال: فإنها ليست بالمعرفة» وحكى يونس جوازه لقوهم: يا فاسق 


.559 /١ والإيضاح‎ 4١15/7 مثل: يااغنة الث العاف( فإنه للا بكرن إلا منضيونا. الل شرح المصنف‎ )١( 

(؟) انظُء: قسم التحقيق. 

(9) قال الرضى ١/9؟77:‏ ' وأما التوكيد اللفظى فإن حكمه فى الأغلب حكم الأول إعراباً وبناء نحو: يازيدٌ 
ويك أنه مورهر اننكل وعد ا ككان شر قن البداع باشو لا باشو ال وال تر الحامى .77١ /١‏ 
وقال الدولت آبادى ل ”7 / ب: ' التأكيد المعنوى مثل: يا تميم أجمعون وأجمعين» وأما التأكيد اللفظى 
فحكمه فى الأغلب كحكم الأول إعرابا وبناء» وقد جاء إعرابه رفعا ونصبا ببيت نحو: 

إبئ وأسطار سَطِرن سّطرا :02 القائل يا نصِرٌ نصرٌ نصرا 

(:) قال الرضى ١/56؟7:‏ ' قال الأصمعى: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذى لا يجوز وصفهء 
فارتفاع نحو (الظريف) فى (يا زيد الظريف) على تقدير: أنت الظريف, وانتصابه على تقدير: أعنى 
الظريف» وليس بشىء إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله فى جميع أحكامه ' والظر: الارتشاف919/5١5.‏ 
والأصمعى هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك على بن أصمع» الأصمعى البصرى اللغوى» روى عن 
أبى عمرو بن العلاء» له مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن» وال همزء والمقصور والممدود» توفى سنة 5١5‏ 
فتحرية وقل خرذللقته اللو كرهة ددمي موقيام الور لوقه والبف 1 


[حريك 


شرع كافية ابن الحاهب 


وعطف البيان» والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه تُرفعٌ على لفظه, 

وعطفب البيان» والمعطوفف [ بحرف]""' الممتنع دخول (يا)”" عليه بيان تلك التوابع. 
وجواز عطف ما فيه الألف واللام على المنادى لكون حرف العطف ليس بمنزلة حرف 
النداء فى كونه علما الذى يفيد التعريف. 

وقوله: ترفع أى: تلك التوابع تكون مرفوعة حملا على لفظه'"» أى: لفظ المنادى 
المبنى» أراد باللفظ ما يكون مبنيا عليه ما يرفع به قبل النداء وإلا فينتقض بمثشل: يا فنى 
العاقل والعاقلء فلا حاجة إلى القول بأن المراد بالمبنى ما يكون بنأؤه سبب حرف 
النداء؛ لأن هذا الحكم إنما يكون منثيئاً فيه» وأما المبنيات اللازمة ففيها الحمل على 
امحل ليس إلا نحو: يا هؤلاء الكراة. 

وأماالاعتراض ب (أى) واسم الإشارة بأنه لا يجوز فى تابعهما إلا الرفع على 
المختارء فالقول: إنى وجدت فى شرح التسهيل أن المراد باسم الإشارة ما يجرى منها 
محرى (أى)”' وإلا فحكم تابعه حكم تابع غيره نحو: يا ذا العاقلٌ» بالرفع» والنصب. 

وفى كلام المتوسط دلالة''' عليه أيضاء فعلى هذا لا يخفى سقوط الاعتراض على 
المتأمل. 


.770 /١ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: متن الكافية ص 84؛ وهو فى الرضى‎ )١( 

() قال ابن الحاجب ::١157/75‏ ' وقوله (المعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه) يريد ما فيه الألف واللام من 
نحو: الحسَنٌ» والصّق» والرّجل ' ١ا.‏ ه قال الجامى 770/١‏ ' بخلاف البدل» والمعطوف الغير الممتنشع 
دخول (يا) عليه» فإن حكمهما غير حكمهاء كما سيجىء ' .١‏ هه وقال الدولت آبادى ل 5”/ ب: " واحترز 
به عن المعطوف بالحرف غير الممتنع دخول (يا) عليه لعدم اللام نحو: يا زيد وعمروء من المعطوفات» فإن 
حكمه وحكم البدل حكم المنادى المستقل * |. ه. 

(؟) قال ابن الحاجب 17/75:: ' قوله (ترفع على لفظه) لأن حركته أشبهت حركة المعرب من حيث كانت 
عارضة» فجعلت حركة التابع - وإن كان معربا - تمائلة لها فى الصورة لدخوله معه فى الحكم '|. ه. 
وانظر: الإيضاح لابن الحاجب ١/١75؛‏ وابن القواس ص 2185 والجامى .77٠/١‏ , 

(5) قال صاحب الإقليد ص ::٠١‏ ' والحمل على امحل ظاهر؛ لأن تواببع سائر اللمبنيات تواببع لمن مسن حيث 
لمحل لا اللفظ ك: جاءنى هؤلاء الكرام» بالرفع لا غير " |. ه. 

(5) قال ابن مالك فى: شرح التسهيل ٠٠/7”‏ 5: ' ويساوى اسم الإشارة (أيَ) فى وجوب رفع صفته؛ واقترانها 
بالألف واللام الجنسيتين» ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف, ويجوز أن يتبع بغير وصف, وعلى هذا 
نبهت بقولى: * واسم الإشارة فى وصفه بما لا يستغنى عنه ك (أى) فى وصفهاء وكغيرها فى غيره» ولذلك 
قال الخليل: إذا قلت: يا هذاء وأنت تريد أن تقف عليه» ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه فأنت فيه بالخيار» 
إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك: يا هذا زيد» وإن شئت قلت: زيداء كقوههم: يا تميم أجمعونء 
وأجمعين... ' ا. هه وانْظر: التسهيل ص .18١‏ 

(5) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .١55‏ 


وتنصب على محله» مثل: يا زيدُ العاقل والعاقل. 

ثم فى هذا المقام أسئلة مذكورة مع أجوبتها فى المتوسط”'» والطعن فى 
الفجدواي”". فليطلت: فيهماء:ولغل فيما ذكرنا نووت" الغداء ععنة: 

وتنصب حملا على محله'"» خبر المبتدأ وهو قوله: (توابع). 

فمثال الصفة مثل: يا زيد العاقِلٌ والعاقِلَ» بالرفع والنتصب فى (العاقل)”؛ ولم 
يذكر”” مثالا للباقى احترازا”"" عن الإطناب» واعتمادا”" على الفهم. 

وأما الوجه فى الأول” وهو أن يقال: إن ذلك المنادى وإن كان مبنيا لكن حركته 
لعروفتها أقنيت شركة المحرت فجان اجراء الصفة: 

وقيل”": لأن ضم المنادى لما اطرد مع حرف النداء كان كاطراد الرفع فى الفاعل 
فحصل المشابهة بينهماء ولذلك جاز الحمل على لفظه”' ". 

وفيه بحث. وهو أن الاطراد ليس سببا مستقلا يجرى مجرى الإعراب على اللفظهء وإلا 
لجاز إتباع توابع (هؤلاء) على لفظه لاطراد الكسر فى مثله؛ بل بانضمام العروض» 
فالأولى أولى. 


(1) انظر: الشرح المتوسط ص 178. 

(0) انْظر: شرح الغجدوانى ص 2105 /ا19. 

(*) قال الجامى :771/١‏ ' لآن حق تابع المبنى أن يكون تابعا نحله؛ وهو ههنا منص وب المحل على 
المفعولية ' ا. ه. 

(5) قال المبرد 307/5: ؟ أما الرفع فلأنك أتبعته مرفوعاء... وأما النصب فعلى الموضع؛ لأن موضع (زيد) 

(5) فى الأصل (ولم يذكره) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل (احتراز) وهو لحن. 

(0) فى الأصل (اعتماد) وهو لحن. ومثال التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين» ومثال عطف البيان: يا غلام بشرٌ 
وبشراء ومثال المعطوف بالحرف الممتنع دخول (يا) عليه: يا زيدٌ الحارت والحارث. 

() أى: الوجه فى الرفع حملا على اللفظ. 

(9) هذا قول ابن القواس فى: شرحه ص 185. 

)9١(‏ قال الدولت أبادى ل 5؟/ ب: "... رفع على لفظه؛ أى: حملا على لفظ المنادى لشبه ضحته 
بالرفع فى العسروض والاطراد» والرافع (يا) لشبهها بالرافع فى كون أثر كل عارضا مطرداء ولم 
يظهر أثر هذا الشبه فى المنادى لمكان البناء» وظهر فى التوابع لاحتياجها إلى المؤثر ' |. ه. وفى 
هامش الدولت آبادى ل5” / ب: ' (العروض والاطراد) أما المنادى فلأنه يينى حال النداء وقبله 
كان معرباء وأما الاسم المعرب فلأنه كان قبل التركيب مبنيا وبعده أعربء وأما الاطراد: فلأنه 
كما يصح أن يقال: كل فاعل مرفوع؛ يصح أن يقال: كل منادى مفرد معرفة غير مستغاث 
مضموم ' .١‏ ه. 


دىه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والخليل فى المعطوف. ينتار الرفع, وابو عمرو النصب» وابو العبهاس ‏ إن كان 

كالحسن - فكالخليل؛ 

وما فرغ عن بيان حكم المعطوف بطريق الجواز» شرع أن يبين حكمه بطريق الاختيار» 

فقال: الخليل فى المعطوف المذكور. وهو الذى يمتنع دخول [يا”'" عليهء سواء كان 

ذلك من حيث تعريفه باللام» أو من جهة أخرىء فعلى هذا يكون خلل عبارة اللب”" 

ظاهر. 

بحتا رالرفع'" تشيهسنا على أنه بتصسيوة بالنداء ا وأبو و 00 
00 ع 5 

يختاران فى ذلك المعطوف النصب" لأن المعطوف على المبنى تابع له» وتابع المبنى 

إغا رق على الحل لاعن اللفظء بدليل: ضربت غولاء :ورين . 

وأبو العباس المبرد لم يختر أحدهما بالتعيين» بل ردّدء فهو إن كان المعطوف المذكور ك الحسّن 

بأن كان من الأسماء المعرفة التى يجوز انتزاع الألف واللام عنهاء وذلك إنما يكون فى الصفة 

بعد العلم لعدم المانع منه فكالخليل» أى: يختار الرفع أيضا”'' فيه؛ لأنه لما كان 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال صاحب اللب: ' وتوابع المبنى غير(أى) واسم الإشارة. .. وإن كانت مفردة فالصفة؛ والتأكيد» وعطف 
البيان» وعطف النسق باللام» ترفع على لفظه؛ وتنصب على محله "| 55 ل شرح لب الألباب ص 
5»؛ وقد أثبت محقق الشرح متن صاحب اللب أعلى الصفحة. 

(9) قال سيبويه 7/7 ١17/5‏ : " وقال الخليل - رحمه الله - من قال: با زيدٌ والنضرًء فنصبء فإنما نصب لأن هذا كان 

من المواضع التى يُرَدٌ فيها الشىء إلى أصله» فأما العرب فأكثرٌ ما رأيناهم يقولون: يا زيدٌُ والنضرٌ.. ويا عمرو 
والحارث» فقال الخليل: هو القياس كأنه قال: ويا حاررث» ولو حمل (الخارث) على (يا) لكان غير جائز 
البتة تمصب أو رَفعَ القن وبي كان اناري لطن المقتنضب 7/5 ؟١5ه»‏ واب بن القواس ص 2١85‏ وشرح 
الكافية الشافية / 5 171» والمساعد 015/7. 

(5) قال الأصبهانى ص 158: ' فقال الخليل: الرفع مختار لكونه منادى ثانيا فيحرك بحركة المنادى مع جواز تلك 
الحركة تنبيها على أنه منادى ثان " |. ه. 

(0) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار عبد الله المازنى النحوى» المقرئ» أحد القراء السبعة المشهورين» أسمه: 
زبان على الأصح. أخذ عن جماعة من التابعين» وقرأ القرآن على سعيد بن جبير» كان إمام أهل البصرة 
بان سه 1814 هيوري انق الب ا ا 

(؟) وينسب أيضا إلى يونسء وعيسى بن عمره وانْظر: المقتضب »5١7/54‏ والأصول 2775/١‏ والإيضاح لابن 
الحاجب 555/١‏ واب بن القواس ص 180 وشرح التسهيل »6٠ ١/7‏ والارتشاف .57١١/5‏ 

(0) قال الدولت آبادى ل /ا”/ أ: ' لأن ذا اللام لا يباشره (يا) فيختار فيه ما هو أثر (أدعو) لا أثر (يا) ". 

(8) انظر: شرح المصنف 514/7» والأصبهانى ص 555. 

(4) انْظرٌ: المقتضب 21١7/4‏ والأصول :775/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2141/7 وابن يعيش 7/١‏ 
والرضى ١/١؛‏ والصفوة الصفية ؟/ ».73١١‏ والجامى 7707/١‏ 


كلاه 


وإلا فكأبى عمرو. 
نَزِعٌّ اللام منه صحيحا جاز تقدير دخول حرف النداء عليه» فكان الأولى حينئذ أن يتحرك بحركة 
المناقق تبه على أنه متادض كان 
وإلاء أى: وإن لم يكن المعطوف المذكور من الأسماء المذكورة ك (النجم) و(الصعق) بأن كان 
الألف واللام ممتنع الانفكاك عن الكلمة» سواء كان ذلك من جهة كونها علما معها أو بجهة 
أخرىء» فكأبى عمروء أى: يختار النصب فيه أيضا؛ لأنه لما لى يصح الانتزاع امتنع إدخال (يا) 
عليه» فكان الأولى أن يجعل تبعا محضاء والإتباع على محل المبنى هو الأصل"". 
ولقائل أن يعكس هذا الحكم ويقول: إذالم يمكن نزع الألف واللام من الكلمة» ك 
(النجم) و(الصعق) كان كجزء منها ولم يكن للتعريفء. وإذا كان كذلك جازء فالرفع 
حينكذ أولى» تنبيها على أنه منادى ثان. وإذا لم يمكن نزع اللام منها كان للتعريف. ولم 
يجز تقدير حرف النداء فيها فالنصب حينئذ أولى» هكذا وجه بعض الشراح كلام المتن. 
ويمكن أن ينصر مذهب أبى العباس بأن الاعتبار فى اللام عندهم لصورة لام التعريف. ولهذا 
لا يقال: يا النجم'”؛ ويا الصعق”''» ويحتاج إلى التقدير فى جواز (يا الله) ”” ويا اللتى» فى قول 
الشاعر: 

بن جلك يا الى كنت فى ::: وأنستو بخيلة بالرضطل على" 
ويدل عليه جواز: يا هذاء ويا زيد» وامتناع: يا الرجل» مع كون تعريف اللام أقل من تعريف 
العلم» واسم الإشارة» وإذا كان كذلك كان الرفع أولى فيما ينزع اللام [منه]”" لزوال مانع 
دخول النداء عليه فى بعض الأوقات» والنصب أولى فيما لم ينزع للزوم مانع حرف النداء. 


(1) انظ شرح الأصبهانى ص 110. 

0 انْظرٌ: شرح المصنف ؟/ »57١‏ وابن القواس ص 180» وابن يعيش ؟/ ”2 والصفوة الصفية .5١١/7‏ 

(*) فى الأصل: (يا لنجم) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل (يا لصعق) وهو تُصحجيف. 

(0) فى الأصل: (يا لله) وهو تصحيف. 

(5) من الوافر لم أعرف قائله» وانظره فى: الكتاب 1997/7» والمقتضب 4551/5 وأسرار العربية ص ١١9‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 2188/7 وشرح التسهيل ”5949/7 والرضى 58/١‏ 7؛ التخمير /١‏ 750. 
والشاهد قوله: (يا التى) حيث جمع بين حرف النداء والألف واللام؛ ورد بأنه حذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» كأنه قال: يا صبية أنت تيمت قلبى. وانظر: التخمير /١‏ 2740 مع أن دخول اللام هنا لأن 
الموصول لا يتعرف بها بل يتعرف بالصلة. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


/ااه 


شرع كافية ابن الحاهب 


والمضافة تنصب. 

ثم كلامه قبل: فيه نظر؛ لأنه يستلزم امتناع تقدير حرف النداء فى القسم الأول أيضا لوجود 

صورة اللام فيه! قلت: هذا النظر فى غاية الضعف لأن مراده يظهر بالتأمل فى كلامه. 

وفى المتوسط"'': ' اعلم أنه ذكر فى شرح الكتاب”" قال أبو العباس: إن كان [المعطوف]'" 

علما معرفا بلام التعريف نحو: يا زيد والنضرء كان/ الرفع أولى» وإن لم يكن علما نحو: يازيد (50//) 


والرجل 


فى (النضر) مخلاف (الرجل) فإن اللام فيه معاقب للإضافة» ولما كان الواجب فى المضاف 
النصبء كان الاختيارٌ والوجه فيما هو بمنزلة [المضاف]”* النصب» هذه عبارته» وهذا النقل 
مخالف لما ذكرنا أولا بعض المخالفة ". 

وبيانها على ما ذكره السيد الشريف: أن المذكور أولا دل على أن العلم الذى فيه اللام قسمان: 


أحدهما 


: يجوز فيه الانتزاعء فالمختار”” فى العلم الذى فيه اللام مطلقا هو الرفع؛ والمختار فى 


والتطبيق بينهما عليه أيضا أن قوله: وفرق بينهما بأن (النضر) و(نضرا) علمان يدل على أن 


اختياره 


الرفع فيما لم يكن اللام جزءًا منه بخلاف (النجم) إذ ليس (نجم) بلا لام علماء فيكون 


الأول أيضا؛ لأن فيه امتناع الانتزاع لمانع معنوى كما أن ذلك فى (النجم) لمانع'' لفظى. 
والمضافة”" بالإضافة الحقيقية للمنادى المبنى تنصب””* بالحمل على امحل فقط”"'» أى: لا يجوز 
فيها إلا النصبء خلافا لابن الأنبارى فى جواز الضم فى نحو: يا زيدٌُ صاحبنا”” '"؛ لأن 


)١(‏ انظ 


: الشرح المتوسط ص .١71١‏ 


()اهوتشرح الكعاب للشيزافى وانظر ا عامكن بريه 141/8 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص ١7١‏ . 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص .17١‏ 


١ فى‎ )0( 


لأصل: (فيختار) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام. 


(5) فى الأصل: (المانع) وهو تُصحِيف. 


(0) قال 


() قال 
2 
(9) قال 


لجامى :*7/١‏ ' (والمضافة) عطف على (المفردة) أى: وتوابع المنادى المبنى على ما يرفع به المضافة 


بالإضافة الحقيقية ناي 


لجامى: ' لأنها إذا وقعت منادى تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا يباشرها ". 
: السابق نفسه. 
لأصبهانى ص 50:: ' ول يجر حملها على لفظه لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب ". 


(1) .وهنا قول اناق والقراف وابى عبد اش اللتوال؛ انظ الاوفقاك 7158/14 والتتاف د زه ام 
والأشمونى ومعه حاشية الصبان »١158/7‏ والتصريح 2175/9 وحاشية يس على الفاكهى .٠١9/7‏ 


ه١‎ 


5 : غير جائز هاه م 3 3 
0 ستلزامه تفضيل فرع على الأصل " .١‏ ه. 
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شرع كانية ابن الحاهب 
والبدل, والمعطوف غير ما ذكرء حكمه حكم المستقل مطلقا. 


جواز الرفع فى التوابع المفردة إنما كان بتقدير حرف النداء» وإذا قدر ذلك فى التوابع المضافة 
تصير منادات مضافة فلا جواز إلا على النصب. 

وقيل: لأن المنادى إذا وقع مضافا لم يجز فيه إلا النصبء فتوابع المنادى إذا كانت مضافة 
فبالطريق الأولى ألا يجوز فيها إلا النتصبء ووجه الأولوية ظاهر. 

ثم تقييد الإضافة بالحقيقية لإخراج المضاف بالإضافة اللفظية؛ لأنه يجوز فيه الوجهان لكونه 
مفرداً فى الحكه”'» وأما عدم التصريح فللاعتماد على أن انصراف المطلق إلى الكمال. 

فلئن قلت: قد اعتُّبر فى المضاف بالإضافة اللفظية الشبه الصورى”" إذا وقع منادىء فَلِمّ لم 
يعتبر ذلك فيه إذا وقع تابعا له؟. 


32 


قلت: لأن الأول قوى بالسبة إلى الثانى» فلم يلزم من اعتباره ثمة 
فإن قلت: هذا وسائر المشابهات بالمضاف إذا كان تابعا للمنادى اعتّير فيه الإفراد الحكمى» فما 
له لَمْ يُعتبر إذا كان منادى؟» قلت: لأن اعتبار ذلك فى المنادى يؤدى إلى تكلف لتصحيح أمر 
عارض وهو البناء» بخلاف ما فى التوابع» فإن اعتبار ذلك فيه تفنن فى شىء أصلى وهو 
الإعراب» هكذا قالواء لكن فيه بحث؛ لأنه إن أريد بالتابع فيما قيل إذا كان تابعا ما ذكر فيما 
سبق”"» فلا نسلم وقوع المشبه بالمضاف تابعا لهذا المنادى بتبعيّته تلك التوابع» تعرفه بالتأمل» 
وأما إن أريد به البدل والمعطوف غير ما ذكر»ء فمسلم وقوعه كذلك؛ لكن حكمه يذكر بعدء 
ومن العجب من ذلك أن بعضهم”' جعل حكم المشبه مطلقاء مع القول بجواز الوجهين فى 
المضاف بالإضافة اللفظية'”'» فكيف يصح ذلك؟ فإن المضاف وإن كان إضافته لفظية أقوى 
اتصالا من المشبه بالمضافء. لوجود صورة الإضافة فيه. 

ولما كان حكم البدل وحكم المعطوف حال كون ما عطف غير ما ذكر» وهو المعطوف الذى لا 
يمتنع دخول (يا) عليه» مخلاف ما ذكر من التوابع» أفرد حكمهما بالذكر فى البيان وإن 


إعناة هنا. 


الل الرضى /١‏ 770 حيث قال: ' وليس فى نسخ الكافية تقيبد المضافة بالمعنوية ولابد منه؛ لأن اللفظية 
جارية مجرى المفردة ' ا. هه وقال الأصبهانى ص 50:: ' واعلم أنه لو قال: (والمضافة إضافة حقيقية) لكان 
أولى؛ لئلا ينتقض بمثل (الحسن الوجه) فإنه يجوز فيه الوجهان ' ا|. ه. 

(0) فى الأصل: (الصورة) وهو تصحجيف. 

(”) وهو عطف البيان» والتأكيد؛ والصفة» والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه. 

(5) لعل مراد الشارح بقوله (بعضهم): الأصبهانى حيث ذهب الأصبهانى فى شرحه ص 555 إلى 
أن المشبه بالمضاف ليس فيه إلا النصب فقال: " لو قال: (والمضافة والمشبهة بالمضافة) فإنه ليس فيه 
إلا النصب ". 

(0) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 750 حيث ذكر أن المضاف إضافة لفظية يجوز فيه الوجهان. 


”ده 


والعلم الموصوف بد ابن مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. 

كان منها فقال: حكمه؛ أى: كل واحد من البدل والمعطوف حكم المنادى المستقلء بأن 
يكون كل منهما مبنيا على ما يرفع به إذا كان مفردا معرفة» ومعربا منصوبا إذا كان 
مضافاء كما أن المنادى كذلك» سواء كان متبوعه مفردا أو مضافاء أشار إلى هذا 
بقوله: مطلقاء أى: فى كل موضع. خلافا للمازنى» والكوفيين فى تجويز: يازيد 
وعمرا”"؛ لأنهم أجروا المعطوف العارى عن الألف واللام مجرى المقرون. 

وأماكون"'" حكم البدل حكم المستقل فلأنه المقصود بالنداء» وفى حكم تكرير 
العامل فكان كأنه يباشره حرف النداء”"'» وأما كون حكم المعطوف كذلك فلكونه 
مقصوداً بالنداء'”» أيضاء مع زوال المانع عن تقدير حرف النداء فهو يكون كذلكء. 
تقول فى البدل والمنادى مفرد: يا زيد بشر””» ويا زيد أخاعمروء وتقول فيه والمنادى 
مضاف: يا عبد الله زيد»ء ويا عبد الله أخاعمروء وتقول فى العطف ولمنادى مفرد: يأ 
زيد وعمروء ويا زيد وأخا عمروء وتقول فيه والمنادى مضاف: يا عبد الله وعمروء ويا 
عبد الله وأخا عمرو”") 


والمنادى المبنى العلم ا موصوف بابن دون غيره» خلافا للكوفيين”"» ومع أنه لا يفصل 
بينه وبين موصوفه بشىء لثلا يرد نحو: يا زيدٌ الكريم ابن عمروء لأن الضم فيه 


(1) انظة: شرح التسهيل ٠07/8‏ 5: وشرح الكافية الشافية */ 1715, والارتشاف ١ ١/5‏ وقال الأصبهانى ص 155: . 
واعلم أن المازنى» والأخفش أجازا: يا زيد وعمراء حملا على المحل» ول يجزه سيبويه ' ا الفاخر ص 077. 

(؟) انظر: شرح المصتف »81١/5‏ وابن القواس ص 185. 

(9) قال المبرد 5/ :5١١‏ ' اعلم أن البدل فى جميع العربية يحل محل المبدل منهء وذلك قولك: مررت برجل زيد 
وبأخيك أبى عبد الله» فكأنك قلت: مررت بزيد» ومررت بأبى عبد الله» فعلى هذا تقول: يا زيدٌ أبا 
عبد الله فتنصب (أبا عبد اللّه) نعتا كان أو بدلا؛ لأنك إذا أبدلته منه فكأنك قلت: يا أبا عبد الله... " .١‏ ه. 

8 الل #السدات 5/0 مشدفال: ' وتقرلاياازية وعمووه لبن إل لأنهما قد استركاءق التداءقن ترك 

(يا) وكذلك: بازية وعية اله يزيا زنة لا عمروة ونا ذا عمترو» لان عة الخبررت نعل الر قي 

لآخر كبا كنض فن الأول» ولبسن ها يعدها بصلفة ولكيه غلى '(يا) * اعت وال المقنضب 71/4 

(0) فى الأصل (بشرا) بالنصب وهو لححن. 

(9) انل لامر .71 عم 

0 8) حيث أجازوا وصفه بغير ابن نحو: يا زيد الكروي .وني كذ الدالة تلبق في يكت اناد نيال 

لكوفيون: يجوز فتحه اتباعاً فتقول: يا زيد الكريم» والعرب 3 تفعل ذلك لأن الاسم ونعته كالشىء ء الواحد» 

فلما طال حركوه بالفتح» وقال البصريون: يتعين فيه الضم. انْظّرْ تفصيل القول فى هذه المسألة فى: شرح 

لتسهيل “/ 5 9: والرضى /١‏ ل/اثاث. والارتشاف :5١88/5‏ والتذييل والتكميل 505/0: رسالة دكتوراه 

بالمكتبة المركزية رقم 7755 تح د / محمد محمود عبد الجواده والمساعد ؟/ 540» وائتلاف النصرة ص 258 

وتعليق الفرائد 7/ ١01؛‏ رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة تحقيق د/ محمد السعيد عامرء 

والتصريح 1547/7» والأشمونى 7/ 157. 


ه١‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


واتعنك؟" عندال كمون :ذلك الاجتن معنافاء لكى لاعللتاءيز كفرط أن يكو إمتنافه 
إلى علم آخر لا إلى غير العلم؛ ويندرج تحته اللقب والكنية» وحكم الكل ههنا واحدهء 
يختار فتحه أى: يكون الاختيارٌ بناءً آخره على الفتح. مع جواز ضمه"”". وإن كان 
القتاسى ذلناك الكوكنة مقترة ا جع قةه كفو نلك : يا زيدٌ بن عمروء وإنما اختير فتحه لطوله 
بغيره» ولكون الفتح أخف من الضم'"» أو لكونه”' كالمركب لشدة الامتزاج» فكما 
يكون آخر الأول منه مفتوحاء كان أوله كذلكء وأما جواز الضم فلكونه الأصل فى 
ذلك المنادى. 

وإنما |* رما رجن ار طلم ركه رونا كر فى ذلك" يناف تولنك: ينا ووافرني» 

ا ''» ونحوه؛ فإنه لم يكثر كثرته مع شدة الامتزاج بينهماء بخلاف غيره. 

لا يقال: لا يجوز وقوع (مضافا) حالاً من (ابن)» وإلا لزم تقديمه عليه؛ لأن الحال 
يتقدم على صاحبه إذا كان نكرة! قلت: لا نسلم ذلك لأن المراد به لفظه. فيكون 
معرفة. 
ففى هذا الكلام إشعار بأن هذا الحكم فيما يكون الابن مفردا مكبراًء أما لو كان مثنى 
أو خيوها خر: 002 0ن أو ككان نفيك ن: واازيه عي عسو 
غ2 
قلا ". 


(5) انْظْرْ: ابن القواس ص 2187 وقد اختلف فى الأجود؛ فقال المبرد: الضم لآنه الأصلء وقال ابسن كيسان 

لفتح لأنه الأكثر. انْظرٌ: الممع »4١/7‏ وانظر: قول المبرد فى: المقتضب 771/54. 

(1) هذا تعليل ابن الحاجب فى: اكرنه اوراس الإيضاح لابن الحاجب 7177/١‏ والرضى /١‏ /الالا. 

4 لش امه ديشن اه +وقدال مؤاتعن الإقد :515 تسن قامت هما از حمن لناتيينا عدن 

لفتح؟ قلت: هو أن الابن مع المنادى كشىء واحدء لأن الابن لا ينفك عن كونه ابنا لأبيه» كما أن 

لآب لا ينفك عن كونه أبا له» فكأن الابن صفة لازمة للمنادى والصفة مع الموصوف بمنزلة شىء 
ا ل 
جزأى (حضرٌ موت) بنيا عليه ' اه 

(0) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 317/5 4» والظر: ابن القواس ص 1817. 

(5) قال صاحب الإقليد ص 17:: ' فإن قلت: فهّلاً سوّغوا الإتباع إذا لم يقع الابن بين علمين كما فى (يا زيدٌ 
ابنَ أخينا)؟ قلت: القياس لا يسوغه إلا فى كلمة واحدة نحو: منحدرٌ الحبلء» إلا أن تسويغه فيما سبق لما 
ذكرنا من تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة لفرط الاتحاد وشدة الاتصالء. لأن الابن وصفٌ لا ينفك فى 
نحو: (يا يد بِنَ عمرو) بخلاف قولك (يا زيدٌ ابن أخينا» لأن زيدا ينفك من أن يكون ابن أخ... ات 

0) فى الأصل: ديا زيد ويا عمرو وابنى بكر) بالواو بعد (عمرو). 

(6) قال الرضى :3787/١‏ ' والمعتبر فى كل ما ذكرنا لفظ (ابن) و(ابنة) لا تثنيتهما وجمعهما وتصغيرهما؛ لأنه 
لا يكثر استعمالهما كذلك؛ وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفرداً؛ لأن المثنى والمجموع ليسا بعلمين أيضاء 
ولا يكثر استعمالهما ' ا|. ه 


تحر 


وإذا نودى المعرف باللام 


وينبغى أن يعلم أن" ' مور قتح ذى الضمة فى باب النداء موجبٌُ فى غيره حذف تنوينه لفظا 
وآلف (ابن» فى الحالين خطأء فإن نون فللضرورة؛ وليس مركب فيكون ك (مَرْء) فى إتباع ما 
قبل الساكن ما بعده. خلافا للفارسى”"'» والوصف ب (ابنة) كالوصف ب (ابن)» وفى الوصف 
3 اليا غن الشاء مان 


اا مي الور اد لكوي لاو دا وا لو 
قالفلاهاناللذانٍ فر ::: إيَاكماأن كُسبَانى ‏ ق م0 


ورد عليهم ذلك الاستدلال بأن يجعل ذلك محمولا على حذف الموصوف. فالتقدير: فيا أيها 
الغلامان اللذان» وأنه قليل الاعتداد به”"'» ومن قال فى الرد: إن ذلك للضرورة””"» إن أراد 
حذف الموصوف اء ففى كلامه إجمال محمل بالتفهيم وإن كان مصيباء وإن أراد دخول 


)١(‏ هذا النص بتمامه من التسهيل ص ٠١88‏ ولم يشر الشارح رحمه الله إلى ذلك» وقال ابن مالك: 
'وكما كان وقوع (ابن) فى النداء بين علمين على الوجه المذكور سببا للتخفيف بتبدل الضمة 
فتحة؛ جعل فى غير النداء سببا للتخفيف بحذف تنوين المنعوت, لأن النداء وجه واحدء؛ وغير 

لنداء وجوه كثيرة» فكان غير النداء أحوج إلى التخفيف» فجعل تخفيفه واجباء وتخفيف النداء 

واجباء واستوى النداء وغير النداء فى التزام حذف ألف (ابن) خطا"'ا.هه الله شرح 

لتسهيل ”7/ 2795 وانْظر: ال ممع 47/7. 

(؟) حيث ذهب إلى أن نحو (زيد بن عمرو) عند قصد النعت فى غير النداء مركبء وأن حركة المنعوت حركة 

إتباع كحركة ميم (مرء) عل لغة من قال: هذا مُرْؤُ ورأيت مَرَأء ومررت بمرئ» قال ابن مالك: * ليس ما 
رآه فى هذا صحيحا؛ للإجماع على فتح المجرور الذى لا ينصرف نحو: صلى الله على يوسف بسن 
يعقوت " الع انكذ: شرح التسهيل 7/ 0740 والطمع /١‏ 57. 

(*) أحدهما: حذف التنوين نحو: هذه هندٌ بدت عاصم. والثانى: إثباته نحو: هذه هندٌ بدت عاصم. لي : شرح 
التسهيل ؟/ 40*؛ والارتشاف 1١40/5‏ والهمع 1/ 075 وحاشية الصبان 155/7. 

(4) انْظرْ الإنصاف /١‏ 0”, وشرح التسهيل 2898/7 واتتلاف النصرة ص 45» والتصريح ؟/ 177. 

(0) من الرجز مجهول القائل وهو بهذه الرواية فى: أسرار العربية ص »5١١‏ ويروى: تكسبانا فى: 
المقتتضب 5577/5» وانظره فى:الأصول ١/8/ا؛‏ واللامات ص 75؛ وابن يعيش ؟4/5) 
والرضى 754/١‏ وشرح التسهيل 7”48/7؛ والمساعد 007/7 والخزانة؟// 195. والشاهد 
قوله: (فيا الغلامان) حيث أدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام» وهذا جائز عند 

(5) انْظر: الإنصاف ,7787/١‏ وأسرار العربية ص »5١١‏ وائتلاف النصرة ص "5. 

(0) لعله يقصد ابن مالك فقد قال فى الألفية ص :0١‏ "صر خم وجا ران . '» وقال فى التسهيل 
ص :18١‏ ' لا يباشر حرف النداء فى السعة ذا الألف واللام "اذهك 


إزذرط 


شرع كافية ابن الحاهب 


قيل: يا أيها الرجلء؛ ويا هذا الرجلء ويا أيهذا الرجل. 
اللام لماء فلا نسلم ذلك لتمكن القائل على القول مجرداً مقوله عن اللام من غير ضرر إلى 


لوو 
وأما البصريون فلم يجوزوه مطلقا '' ودليلهم على ذلك أنه ما مرّء بل إذا قصدوا ذلكء. 
توصلوا بالمبهم. 


ثم لما كان المختار عند المصنف هذا المذهب أشار إليه بقوله: وإذا نودى» أى: قصد نداء المعرف 
باللام جىء بأى للتوصل” "' مقطوعا عن الإضافة''؛ لكونه حينئذ محتاجا إلى المعرف باللام 
الذى هو المقصود بالنداء لتبيين ذاته» وأدخل عليه (ها) للتنبيه”” » لمناسبته النداء؛ لأنه تنبيه 
أيضاء وقيل: يأيها الرجلٌ» ليكون (أى) منادى فى الظاهرهء وذلك الاسم المعرف تابعاله 
إضلاحا لفقل : 


وقيل: إن من حق (أى) أن يكون لازما للإضافة؛» فينبغى حينئذ أن يقال: يا أى الرجل 
بالإضافةة لكن لا يقال كذلك بل يعدل عن الإضافة إق الوضف» لكون إضضافة (لى) إل المفره 
المعرف ممتنعة؛ لأن وضعه لأحد الشيئين أو الأشياء» مع أن المناسبة ثابتة بينهما لكون كل منهما 
للبيان والتوضيحء ثم أقحمت (ها)”" جبراً لما ذهب ما لزمها وهو الإضافة. 


وقد يكون التوصل فى نداء المعرف باللام باسم الإشارة ويقال: يا هذا الرجلء لكونه مبهما 
معان ماك 


.177 /1 فيقول: فيا غلامانء انْظرٌ: التصريح‎ )١( 

(0) قال سيبويه :١146 /١‏ ' واعلم أنه لا يجوز أن تنادى اسما فيه الألف واللام البنة .١"‏ ه. وانْظر: المقتضب 
5 :وو والإنصاف /١‏ ”7 والمسائل الخلافية ص ”57 »١‏ والتبيين ص 5 5 5» وابن يعيش 8/7. 

() فى الأصل: (للتوسل) وهو تُصحيف. 

(4)لأنها خصصة انط الرهو الو 

(0) قال الأصبهانى ص :77١‏ "... وأتوا بحرف التنبيه إما للتنبيه على أن المنادى ما بعدهاء وما لأن (أيا) ملازم 

للإضافة فأتوا بها لتكون كالعوض من المضاف إليه» وإما ليدل على خروج (أى) عن بابها ' |. ه. 

(5) قال ابن الحاجب 5/7 7: "... لما تعدّر عليهم الجمع بين حرفى تعريف أنوا فى الصورة بمنادى مجرد عن 

حرف التعريف» وأجروا عليه المعرف باللام المقصود بالنداء صفة * |. ه. 

(0) قال السيوطى فى ال همع 8/5" ' وإيلاؤها (ها) التنبيه إما عوضا من مضافها المحذوفء أو تأكيدا لمعنى 
النداء ' ا. هه وانْظر: المطالع السعيدة .7510//١‏ 

(6) القول بأن (أى) ملازمة للإضافة وأن (ها) عوض عن المضاف إليه هو قول أبى إسحاق الزجاج فى: 
معانى القرآن 48/١‏ حيث قال: ' وأما إعراب (يا أيها) ف (أى) اسم مبهم مبنى على الضم لأنه منادى 
مفرد» و(الناس) صفة ل (أى) لازمة... و(ها) لازمة ل (أى) للتنبيه وهى عوض من الإضافة فى (أى) لآن 
أصل (أى) أن تكون مضافة فى الاستفهام والخبر ' وانْظْرْ: شرح اللمع للأصبهانى ؟/557. 


:ىه 


ولقائل أن يقول: لا فائدة فى إتيان اسم الإشارة بعد (أى) فى قوله: ويا أيهذا 0 


احتياجه إلى اسم فيه اللام لا إلى الإشارة» ولأن التوصل يحصل بأحدهماء فيكون ذكر الآ 

لغواً! ا ويمكن أن يجاب عنه بأن الغرض بالجمع بينهما حصول التدريج فى النزول من لإبهاء 
إلى التعيين» واسم الإشارة أقل إبهناما من (اى)ء وكذلك قذبيكون ستفيا عن الوضلف فيقال: 
يا هذاء بخلاف (أى) إذ هى لا تستغنى عن الصفة المذكورة فلا يجوز: يا أى. ف (أى) منادى 
و(هذا) صفة وليس له دخل فى التوصل؛ مع أن هذا المثشال ساقط فى بعض النسخ. قال 
صاحب الغجدوانى”": ' إن إقحام (أى) فيه لأن فى نداء اسم الإشارة نوع كراهة؛ لأن له 
شبها بالضمر من حيث التعريف وعدم التصريح. والمضمر ممتنع نداؤه» فلذلك أدخلوا اللفظ (أى) 
بين حرف النداء واسم الإشارة» فإقحام (أى) لنداء اسم الإشارة» لا لنداء المعرف باللام' "» وكذا فى 
بعض شروح المفصل”' "» قيل: فيه نظر؛ لأن (أى) كذلك! قلت فى جوابه: المراد توجيه ما وقع. لا 
بيان استلزام ذلك إياه فى كل موضع. ثم الهاء فيه كالهاء فى: يا أبها الرجل» بدليل لزومه؛ والألف 
واللام فيه للجنسء وكذلك لا يجوز: يا أيها الصعقء خلافا للبعض لأنهما عنده للعهد. 

فإن قلت: إن سيبويه قد أجاز: يا الرجل قائم”» فيمن ”' اسمه (الرجل القائم)؛ وقاس عليه 
المبرد الموصول المصدر بهما إذا سمى به وأجاز: يا الذى قامء لمسمى به”"'» وأجازوا: يا 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل /””/ ب: ' و(يا أيهذا الرجل) يتوسط الأمرين تكثيرا للتشويق والتوجه بإتيان مبهم 
بعد مبهم وتأخير البيان» فالمبهم الثانى - وإن لم يكن محتاجا إليه - لكن فيه فائدة وهى: زيادة التشويق فى 
البيان بزيادة التشويق فيه - أى: فى المبهم | ها 

.157 انْظد: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

() وبمثل هذا قال الرضى 75٠/١‏ حيث قال: ".... فعلى ما ذكرنا ليس هذا التركيب مصوغاً لأجل نداء 
المعرف باللام» على ما أومأ إليه المصنف». “بل لجل نداة لتم الإكازة مدلل التصارهع كيرا على و 
(ياأيهذا) من دون الوصف بأسم الجنس "ا ه. 

(5) ومنها الإقليد» قال صاحب الإقليد ص ::5١‏ ' قوله (وياأيهذا) اعلم أن اسم الإشارة مستكرة نداؤه» لأنه 
بين ما هو سائع النداء وهو المظهرء وبين ما هو ممتنع النداء وهو المضمر... فلما كان كذلك أتى ب (أى) 
وجُّعل وصلة إلى ندائه ' |. ه. 

(0) قال سيبويه / 38”": "... ولو سميته: الرجُل منَطِلِقٌ» جاز أن تناديه فتقول: ياالرجل منطلِئ؛ لأنك 
سميته بشيئين كل واحد منهما اسمٌ تام ' |. ه قال أبو على: ' فأما قول سيبويه: إنه إن سم رجلاً (الرجلٌ 
منطلِى) ناداه فقال: يا الرجلّ منطلِقٌ» فهو كما قال؛ لأن هذا ابتداءً وخيرٌ سمّى بهما رجلاء ليس أحدهما 
الاسم دون الآخر... ' ا. ه انْظْر: الإغفال .718/١‏ 

(5) فى الأصل: (فمن) وهو تُصحيف. 

(0) انْظر: المقتضب وهامشه 0551/5 151 ووافقه ابن مالك فقال فى شرح التسهيل 74//7: ' وهو قياس 
صحيح 1 . هه ومنعه سيبويه فقال 7/ 737737: ' وإذا سميت رجلا: الذى رأينه» والذى رأيت» لم تغيره عن 
جالته قل أن بكرن سما ول عر تلق اذ تاديه" اها شرح التسهيل 0748/7 والارتشاف 
5 , والأشمونى 155/7» وا طمع ؟/ لالاء والمطالع السعيدة 51/١‏ 7. 


هه 


شرع كافية ابن الحاهب 


والتزموا رفع (الرجل) لأنه هو المقصود بالنداءء وتوابعه.. 

الأسد شدة؛ و: يا الخليفة حكما"'''» مع أنكم'" قلتم: لا يجوز ذلك! 

قلت: جواز الأولين لكونهما مسمى بهماء فيكون تقديرهما: يا من اسمه كذلك. وجواز 
الاخبر ين على تقديرة س ا لاساكوا كل الوا د عو ا خمي كنا كر فى اجرح 
التسهيل”" لكن ذلك يؤيد قول القائل المذكور فى المتوسط”'' فى تقرير مذهب أبى العباس على 
المختار بكون الفرق بين الجواز فى مثل ذلك الكل ا و«(الصعق) غموضا. 
والتزموا رفع الرجل”” يعنى لم يجوزوا فيه النصب مع كونه صفة للمنادى المفرد المعرفة فى 
الظاهر وحكم صفته أن يجوز فيها الوجهان» خلافا للمازنى فإنه أجاز فيه النصب”" أيضاء 
قياسا على غيره من الصفات المفردة» وإنما خالفه الجمهور بالتزامهم رفعه ولم يجوزوه على 
القياس على غيره» لوجود الفرق المستلزم بينهماء أشار إليه المصنف بقوله: لأنهء أى: الرجل 
هو المقصود بالنداء'"' حقيقة» وأنه غير مستغن عنه وإن كان غير مقصود بالنسبة إلى متبوعه من 
حيث وصفيته» و(أى) وصلة:؛ لثلا يباشر حرف النداء ما فيه الألف واللام» بخلافه فإنه ليس/ 
كذلك» فيكون فى كونه حركة موافقة لحركة المنادى فى اللفظء إذ لا فرق بين الضم والرفعء 
وفيه تنبيه على أنه منادى بالقصد""". 


)89//7 هجرية؛ انْظْرْ قوله فى: شرح التسهيل‎ 71١ هذا مذهب محمد بن سعدان الكوفى المتوفى سنة‎ )١( 
ومعه حاشية الصبان.‎ ١557/7 وقد وافقه ابن مالكء وانْظر: المع 77/1 والأشمونى‎ 

فق فى الأصل: (أنتم) وهو تُصحيف. 

إفر4 انْظرٌ: شرح التسهيل 7 /59. 

(5) انظ الشرح المتوسط ص .17١0‏ 

(0) قال الرضى :"54١/١‏ ' أى: اسم الجنس الواقع صفة ل (أى) ' .١‏ هه وقال الأصبهانى ص :77١‏ * والتزم 
رفع الرجل عند الأكثرين إما لأنه المقصود بالنداء» وإما لأن (أيا) وصفتها كالاسم المفرد» وإما لآن الحمل على 
امحل إنما يكون بعد تمام المتبوع» وإما للفرق بين الصفة المستغنى عنها وبين الصفة اللازمة ' .١‏ ه. 

(5) انْظ: معانى القرآن للزجاج ١/7574؛‏ وشرح الكتاب للسيرافى 1767/7» والإغفال ؟/ 0» والتسهيل 
فى 1لا ترات | التسويل 110177 رتح الكانك اليائيتة 1115 بأواحن : القواس ص 2188 
والأشمونى ”/ ».15١‏ والهمع 278/7 وقال الزجاج: ' ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله؛ ولا 
الخمكا ايده فهذا مطروح مرذولء لمخالفته كلام العرب, والقرآن» وسائر الأخبار " ا. ه. قال 
الصبان7/ 7116٠١‏ - أى في كلام الزجاج تاكن إن الباذان كر اكد معيو كن مان الصرب 
100000 الكَافِرِينَ سورة الكافرون الآية »)١(‏ وهى تعضد المازنى "|. هه وقال الأنبارى 
فى: أسرار العربية ص 308: " وذهب أبو عثمان المازنى إلى أنه يجوز فيه النصب نحو: يا أيُها الرجل؛ كما 
يجوز: يا زيدٌ الظريف» وهو عندى القياس لو ساعده الاستعمال ' .١‏ ه 

(0) قال أبو على: ' وتقول: يا أيّها الرجل» ويأيُها الناس» فلا يجوز فى: الناس» والرجلء إلا الرفع» وليس بمنزلة: 
يا زيدٌ الظريف» لأن الرجل ههنا هو المقصود بالنداء ' ا. هه انْظرٌ: الإيضاح ص 757. 

.١8/8 انظر: ابن القواس ص‎ )١( 


)ئ/5١(‎ 


لأنها توابع معرب وقالوا: يا الله خاصة. 

قال شاب المتوسط”9:* فيل إذ كوو تداء (الرجيل )قن قو ايناهة الجر كان (هذا) 
بمنزلة (أى) وإن قصد نداء (هذا) كان (هذا) بمنزلة (زيد) فعلى هذا يجوز فى (الرجل) النصب 
أيضا ". 

وفى كلامنا مرت الإشارة إليه منقولا من شرح التسهيل. 

والتزموا أيضا [رفع]”'' توابعه أى: توابع (الرجل) سواء كانت مفردة أو مضافة؛ لأنها توابع 
مُعْرَبِي'" لفظه إعراب محله» وههنا كذلك» وجواز الوجهين إنما يكون فى توابع المنادى المبنى: 
أو لأنها لما كانت تابعة لما التزم رفعه تنبيها على ما ذكر التزم رفعها أيضاء تقوية لذلك التنبيه. 
وهذا موافق لقول من قال: فالأولى أن يقال: لوجوب رفع متبوعه. 

ولا يلزم نظر صاحب «المتوسط) ”' بأن يقال: لجواز كون توابع المفرد تابعة محله إذا غاير 
0 ما زيد بقائم وقاعليء وقاعداً» بالنصب والجر. 


بابااجرات (الكبدو اي ' بمنع وروده بأن يقال: " لا نسلم تصور الإعرابين اللفظى والمحلى 
فى المعرب الواحدء وما أرى من المثال”'' ليس فيه تغاير الإعراب فى معرب واحد لفظا ومحلا؛ 

لأن ا مجرور لفظأ (قائم) والمنصوب محلا (بقائم) والكلام فى المتبوع الواحد ". 

فليس بشىء”"؛ لأن المختار عند علماء النحو والمصرح فى كلام المحققين هو أن منصوب امحل 

هو المجرور فقط؛ لأنه المفعول به والفعل إنما يقع عليه لا على الجار واممجرورء وأما قوهم: الجار 

والمجرور فى محل نصب. فتسامح منهم فى العبارة» والبحث ههنا طويل الذيل؛ فمن أراد 

التفصيل فليطالع (المفتاح فى شرح المصباح)**. 


(0: انظ الشتريح المتوسلط أض 05ا.. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() فتقول: يا أيها الرجلٌ الظريف؛ يا أيها الرجلٌ ذو المال» ولا تقول: ذا المال» كما تقول: جاءنى الرجل ذو 
0 لأته مثله فى الإعراب. انْظه: شرح المصنف 5/ 5750» وقال الدولت آبادى ل 78/ أ: ' والتزموا رفع 

بع الرجل نحو: ياأيها الرجل ذو المال؛ لأنها توابع معرب» أى: معرب واحد لا محل له سوى الرفع؛ 

0 بع المعرب فى باب النداء لا يتبع غير إعرابه» بخلاف: إن زيدا قائمٌ وعمرواء وأعجبنى ضرب زيدٍ 
وعمرؤء وغير ذلك مما يتبع المعرب لفظا وملا" | ها 

(5) انْظر: الشرح المتوسط ص 170. 

(0) انْظر: شرح الغجدوانى ص .١55‏ 

(5) فى الغجدوانى: (المثالين). 

(0) هذا رد من الشارح على جواب الغجدوانى على النظر المذكور فى الشرح المتوسط. 

(*) هو: محمد بن محمد الإسفرايينى وضعه شرحاً على المصباح في النحو للمطرزىء * ثم اختصره وسماه الضوء. 
انظر كشف الظنون 178087/7 ولم أقف على هذا الكتاب. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولك فى مثل: ا تن و .. الضم وال تنبب : 
قوله: (وقالوايا ألله) إشازة إلى جواف سؤال مقدرء توجيهه أن يقال: إن نداء المعرف باللام 
إنما يكون بإتيان التوصل كما بينتم'""» فلم جاز نداء لفظة (الله) بدونه؟. 


ومحصول جوابه أن يقال: إنما قالوا (يا أللّه) ولم يقولوا: يا أيها الله لعدم الإذن الشرعى فى 
إطلاق الأسماء المبهمة على (الله) تعالى! ''» مع أن أسماء (الله) تعالى توقيفية» أو لأن نداءه لما 
كان أكثر من نداء غيره خففوا بجذف الوصلة عنه 00 

وقوله: خاصة إشارة إلى أن تجويز هذا الصنع منهم لا يوجد فى غيره سعة. 


وأما ما يقال فى الجواب: من أن اللام فيه ليس للتعريف بل للتعويض عن همزة (إله)”' فلا 

يمتنع اجتماعه بحرف النداء» فمنافي للقول بأن الاعتبار بصورة لام التعريف. 

وأيضا: التعليل بأن سيب دخول حرف النداء فيه أمران: كونها عوضا عن الهمزة» 
5 8 #6 00" 2.0 1 

وعن لزوميتها لكونها عوضاعن حرف أصلى »فلم يكن مثل (النجم) لعدم 

التعويض فيه وإن كان لامه لازمة» ولا مثل (الناس) لعدم اللزوم وإن كان لآمه 

غووق "كيالا يشفى علي 

ولك فى المنادى المكرر بلفظه مضافا إلى اسم آخر مثل: 


00 


بع كم كت فحترى لأ انها لكتنم :0 لا يكم فى سَوءة غبت" 


)١(‏ فى الأصل: (بينهم) وهو تُصحِيف. 

(1) انظر: شرح ابن القواس ص »١14١‏ والأصبهانى ص 7177. 

() انظ: شرح المصنف 5705/75. 

(:) لآن أصله«الإله) فنقلت حركة ال همزة إلى اللام وحذفت فصار(اللاه) ثم أدغموا اللام فى اللام فقالوا: (الله) 
ثم فخّموا بعد الفتح والضم دون الكسر» فصارت عوضا عن المحذوف. انْظرْ: شرح المصنف 2570/5 
والإيضاح لابن الحاجب 775/١‏ وهذا قول: الكسائىء والفراء» وقطرب» ويونس» وهناك أقوال أخرى فى 
اشتقاق لفظ الخلالة انظرها فى: ابن القواس ص 184» والرضى .7587/١‏ 

(8) قط رضن 11 4 وما سناد وشافى ا 

(5) قال الجامى /١‏ 70: ' وأما مثل (النجم) و(الصعق) وإن كانت لامه لازمة فى مثلها لكن ليست عوضا 
عن محذوف, وأما (الناس) وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله (أناس) لكن ليست بلازمة 
للكلمة لأنه يقال (ناس) فى سعة الكلام» فلا يجوز أن يقال: يا الناس» ويا النجم... ' | 

(0) من البسيط لمرير فى: ديوانه ص »5١4‏ وانظره فى: الكتاب /١‏ 207 ؟/ ,»5١0‏ وتحصيل عين الذهب 
ص 87 والمقتتضب 5794/5» والجمل ص 107» واللامات ص ١١٠؛‏ وابن يعيش 5/ »٠١‏ والرضى 
0١‏ ولمغنى ؟078/7., والأشمونى "/ 2107 والخزانة 4748/5 5/ 494»: من قصيدة يهجو بها عُمر ابن 
لجأ التيمى؛ والمعنى: لا يوقعنكم عمر فى بلية ومكروه لأجل تعرضه لى؛ فامنعوه من هجائى حتى تأمنوا 


أن ألقيكم فى بلية. 


5ه 


والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه: يا غلامئ» ويا غلامى؛ ويا غلام؛ ويا غلاماء وبالهاء 
وقفا. 


والمنادى المض الْضِم» لكونه منادى مفرداً معرفة فى تقدير أن يكون (تيم) الشانى 
مضافاً إلى (عدى) الأول» ولك فيه النصبُ أيضاء ولم يقل: (والفتح) لكونه معربا 
حينئذ» على ما يذكرهء إما لكونه مضافا إلى (عدى) المذكور و(تيم) الثانى تأكيد لفظى 
هوهو لأ يقرنها قله :ولا ما بعد هغها كاق عليه قلنذكلك بقنى متصبوبا على انه" 
وأما الفصل بين المضاف والمضاف إليه فجائز عندهم ضرورة» وهذا الوجه وإن كان ما 
نقله بعض الشراح عن سيبويه”" لا يخفى عن المتأمل ضعفه» وإما لكونه مضافا إلى 
(العدى) المحذوف فيكون تقديره: يا تيم عدى [تسيم عدى]”" حذف الأول لكونه 
ا ا 

هذا كله فى أول المكرر» وأما الثانى فالنصب فيه إما لكونه منادى حذف حرف ندائه مع كونه 
مضافا إلى المذكور» وإما لكونه تابعا للأول بأن يكون بدلا منه أو عطف بيان أو تأكيدا له'”. 


اف إلى ياء المتكلم وغيره كذلك» بشرط وقوعها آخراء كثيرا ما يجوز فيه أن يقال: يا غلامي 
بإثبات الياء على الأصل وسكونه للتخفيف لكثرة استعماله”''» وعدم الاحتياج إلى حركته. 


ويجوز فيه أيضا: يا غلامِىَ بالحركة؛ لأن تحركه هو الأصل بالنظر إلى حالة تعلق غرض الواضعء» 
وبالفتح لكون الياء فيه بمنزلة الكاف فى (غلامك) لوجود التخفيف فى 


)يل سنح يري ال ال 

(؟) منهم: الرضى /١‏ 0707 والأصبهانى ص 375. والجامى /١‏ /7371. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) وذ انعد نوقلق لصي ولول الح ا افق افينه لشديؤيه؟ لطن لفحي 17/1 زان 

لسيرافى وعندى وه ثالث ل أعلم أحداً ذكره وهو قوى فى نفسى وذلك: أن تجعل أصله: يا 

زيد زيد عمروء فيكون (زيد عمرو) الثانى نعتا للأول مثل قولنا: يا زيد بسن عمروء ثم تتبع حركة 

لأول المبنى حركة الثانى المعرب .٠"‏ هف النْظَِر: هامش كتاب سيبويه 3١57/7‏ والرضى 

.)7371//١ والحامى‎ 0 

(0) انْظر: ابن القواس ص »١9١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2145/7 وشرح الكافية الشافية 7/ 2015١‏ 
والارتشاف 5/ 00, والأشمونى 7/ 2.155 والهمع 6 

(1) قال ابن الحاجب: ' فى ياء الإضافة قولان: أحدهما: أن أصلها الفتح وجاء السكون تخفيفا وهو الأكثر 
والأظهر» والآخر: أن أصلها أن تكون ساكنة وفتّحت تقوية لما لضعفها وخفائها ' ا. ه. انْظر: الإيضاح 
5,0 وانْظرٌ: ابن يعيش »١١/7‏ والرضى /١‏ “70 وما بعدها. 


الريك 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقالوا: يا أبى ويا أمّىء ويا أبت وويا أَمت مت فتحا وكسراء وبالألف دون اليا 


اللخة" أ وخو نز فيد انف يا غلام بكسر الميم وإجزائه عن | الناجا'" 6و عرز شه أنمنا” ياغلاما 
يقلت الثم اانا شد لفسيية الي 


ومثاله من غير المنادى نحو:[تقبل دعاء)”'':[فكيف كان نكير)”" أى: دعائى» ونكيرى. 

ويجوز الوقف فى مثلهما على السكون تعويلا على الفهم» وأما فى مثل: ضرب غلام زيداء 
بمعنى: (غلامى زيدا) فهو قليل. 

وتجوز القراءة فى الكل بالحاء نحو: يا غلامِيّهء ويا غلامِيّه» ويا غلامه» ويا غلاماه وقفا أى: لأجل 
الوقف ليكون فرقا بينه وبين الوصل"”'» قال المصنف”": ' إلحاق الماء لبيان الألف لأنها هاء 
المكفة نو الا و7 لفن ال 

وقالوا: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء المذكورة (أبا) أو (أما): يا أبى ويا أمبى بسكون ألياء» 
وختعدد قله الفاة-وتحد نت« الألفت اكتف باللتيحة كما حك عه يوني يرل لا 
اجتزاء بالكسرة» وبعضهم استثنى الأخير معدّلا بكونه على هذا أقل من القدر الصالح فى 
ويجوز ههنا زوائد نحو: يا أَبْت وبا أَسّتِ بقلب آلياء تاءً لمناسبة التاء» ويجوز تحريكه ضماء 


انظ اب القواس عن 13 

(5) قال سيبويه 704/7: ' هذا باب إضافة المنادى إلى نفسكء اعلم أن ياء الإضافة لا تنبت مع النداء كما لم 
نكا االترين فى المراه لاتدياء الرصيافة فى لانت قله التتزين» انوا يل من اللاو . .. وصار حذفها هنا 
لكثرة النداء فى كلامهم» حيث استغنوا بالكسرة ع ليام" عتوالطن المحين 4/1 

(6) انْظر: شرح الصف 11 4801 وق سيريا 201٠15‏ ' وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنها أخف وذلك 
قولك: يا ربًا تَجَاوَرْ عنّاء ويا غلامًا لا تفعل .٠'‏ هه والنْظر: المقتتضب 507/5» وابن يعيش ؟/١١»‏ 
والرضى ١//اه”»‏ والصفوة الصفية ؟/7١7.‏ 

(5) سورة إبراهيم - عليه السلام - من الآية (50). 

(0) سورة الملك من الآية .)١(‏ 

)"انك لزعي ااه ووارو عادو لا مجباق قن 1 

60 الطزشرع للصيف 201/9 

(8) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(9) قال سيبويه ؟/ "٠ ٠‏ فإذا وقفت قلت: يا غلامّاه» وإنما ألحقت الماء ليكون أوضمّ للألف؛ لأنها خفية '. 
والظر: الصفوة الصفية 507/7, والإقليد ص 577. 

37 اط تولدي تسو نايفيف ا وا فين ا 

)١١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


٠‏ 4ه 


ويا ابن أم» ويا ابن عم خاصة, مثل باب: يا غلامى, وقالوا: يا ابن أمّ ويا ابن عم. 

وفتحاء وكسراً/ » أما جواز الضم فلكونه تاء تأنيث فيشبه تاء (طلحة) فيضمء وأما جواز الفتح (49/ب) 
ند لكوت عق . 

ونقول: [يا]”'' أبتاء ويا أمتا بالألفء فإن تحصلها بإشباع"" الفتحة» أو بأن تجعلها والتاء بدلا 


عن الياء» والجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع”'» وإنما الممتنع الجمع بين البدل والمبدل 
منه» فلا يجوز أن يقال: يا أبتى ويا أمتى» أشار إليه بقوله: دون الياء؛ لأن التاء بدل منها فلا 


يجوز الجمع بينهما””'» هذا مذهب البصريين والوقف عليه عندهم بالحاء» والكوفيون''' على أنها 
للتأنيث» وياء الإضافة مقدرة ل والوقفف عنلهم على التاء والأول أصح 0 
المتأمل. 

وقالوا: إذا كان المنادى (ابنا) مضافا إلى (الأم) و(العم) المضافين إلى الياء: يا بن أمء 
ويا بن عمء بكسر الميم فيهماء بأن يجوزوا فيه ما يجوزوا فى المنادى المضاف إلى الياء 
من: سكون الياء» وفتحه» وكسره» وحذفه اكتفاء به» وقلبه ألفاء وإنما قال: 0 
لعدم جواز ما جاز فى مثل باب: يا غلامى فى غيرهماء حتى لو قلت: يا غلا" 
أمى» ويا ابن أخىء وياغلام غلامىء لا يجرى فيها تلك الأحكام؛ والسبب''": أن 


هذا كثر كثرة (ياغلامى) - وإن لم يكن من بابه - فعومل معاملته لمشاركته له فى 


(نائط مالافى «اراهه ارم لفرت في 16 و الاشييقات رالا 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) فى الأصل: (الإشباع) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص :18٠١‏ ' وأما جواز (يا أبتا) فلعدم لزوم اجتماع العوض والمعوض عنه» وجواز 
تعويض حرفين عن حرف واحد إذا كانا أخف منه ' .١‏ ه. 

(0) قال الأصبهانى: ' وأما عدم جواز (يا أمتى) فلامتناع اجتماع العوض والمعوض عنه 'ا. ه السابق نفسه. 

(5) فى الأصل: (والكوفيين) وهو لحن. 

00 انظ مذهب البصريين والكوفيين فى: أمالى ابن الشجرى 2757/5 والإيضاح لابن الحاجب »58١/١‏ وابن 
يعيش »1١/7‏ والرضى :*08/١‏ وابن القواس ص ”197: والارتشاف 5508/5» والتصريح 
. 

(4) الفط «الرضين 014/١‏ والافلين طن عمد 

(9) قال الجامى :”5٠ /١‏ ' (خاصة) هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم» أى: لا يقال: (يا ابن أخ) و(يا ابن 
خال) لا بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون: يا بنت أم؛ ويا بنت عم" ا. ه. 

)9١(‏ فى الأصل: (يا غلامى) وهو خطأ. 

. 5,77 /١؟ هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١١( 


ه١‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


السببء [بخلاف]"'' بقية الباب فإنها لم تكثر تلك الكثرة» فلم تعامل تلك المعاملة. 

وقالوا فيه أيضا: يا بن أمّ ويا بن عم بفتح الميم'" وهو الأكثر فى استعمالهما من الأول'", 
يعنى: يجوز فى الصورة المذكورة ما جاز فى المنادى المضاف» ووجه آخر وهو: حذف الألف 
اكتفاء بالفتحة» ولم يجز فى باب (غلامى) على اللغة المشهورة. إما لأنها أطول لفظا من ذلك» 
فناسب لهما التخفيف. أو لأنهما بالامتزاج كان كأنهما كالكلمة الواحدة”؛ إذ الضاف 
والمضاف إليه هنا فى غاية شدة الامتزاج؛ لأن (يا ابن أمى) بمنزلة (يا أخى) لكن لما كانا فى 
ضور ال كب علق غير ييا كه لمكا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من شرح المصنف لا يستقيم الكلام بدونها. 

(؟) فى الأصل: (اللام) وهو خطأ. 

(*) هذا معنى قول سيبويه :1١5/7‏ " وقالوا: يا بن أمٌّ ويا بن عمٌ» فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحدء لأن هذا 
أكثر فى كلامهم من: يا بن أبى» ويا غلام غلامى... " .|١‏ ه. 

(5) انْظرٌ: شرح المصنف 5/75 57. 00 

(0) قال الإسفرايينى: ' وجاز الفتح ك (خمسة عشر) بجعل الاسمين اسما واحدا " .١‏ ه. انْظر: لباب الإعراب 
ص 808. 


حك 


بحث ترخيم المنادى 

وترخيم المنادى جائز» وفى غبره ضرورة» وهو حذف فى آخره.. 

وترخيم المنادى'' جائز» أى: من غير ضرورة. 

اعلم أن المصنف لا أراد تخصيص البيان بالترخيم فى حال السعة نبه عليه بهذا القول أولاء وإلا 
فالجواز يوجد فى الضرورة”'"» وذلك لكثرة النداء فى كلامهم. ولأن النداء إنما يكون لأمر 
مهمء فهو يؤذن بالترخيم أن ذلك الأمر مما لا يقبل التوقف ريثما تم الكلام» وعلى ما فى 
الضرورة بقوله: وفى غيره أى: الترخيم فى غير المنادى لا يجوز فى الاختيارء وذلك لأن 
الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر استعماله» بل يجوز فيه ذلك ضرورة " - بالنصب على أنه 
5 - أى: لأجل الضرورة» لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الغير ما يصلح للنداء» كما 


ا 


دَِارَقَةإذَمَيئتُسَاعفنا ::: ولايرَى ميلّها غم ولا عَرَبْ 
ثم عرفه ما هو مراده منه» فهو فى اللغة تفعيل من رخمت الشىء إذا سهلته'”. 
وفى الاصطلاح هو أى: الترخيم: حذف فى آخره؛ أى: آخر المنادى بدليل ما مره ولا يرجع 
الضمير إلى الاسم على [ما]”'' زعمه البعض”'". وإلا لأورد عليه أن الحكم على الشىء مسبوق 
بمعرفته» فلم أخر تعريفه؟ وأيضا ينتقض بالضرورة» لصدقه عليه. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 190: ' وإنما قال: (ترخيم المنادى) ليخرج عنه ترخيم التصغير؛ لأنه تحذف زوائد 
الاسم ثم يصغر "|. ه. 

(5) فى الأصل: (الصورة) وهو تصحجيف. 

(5) قال سيبويه 7/ 74: "... واعلم أن الترخيم لا يكون إلا فى النداء» إلا أن يُضطر شاعرء وإنما كان ذلك فى 
النداء لكثرته فى كلامهم؛ فحذوا ذلك كما حذفوا التنوين» وكما حذفوا الياء من قَوْمِى ونحوه فى النداء'. 
وقد اختّلف فى كيفية جواز ترخيم غير المنادى ضرورة» فسيبويه يجيزه على لغتى الترخيم مطلقاء والمبرد لا 

يجيزه إلا على لغة الضمء ا أمالى ابن الشجرى 70/7. وشرح الجمل لابن عصفور 
6/9 والرضى "55/١‏ واببن القواس ص »١90‏ وشرح ألفية ابن معط له ص .١١55‏ 

(5) من البسيط لذى الرمة فى: الديوان »77/١‏ وانظره فى: الكتاب 58٠١/١‏ 2157/79 والتبصرة "1/7/١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 251717 والرضى 757/١‏ والارتشاف 1575/9ء والخزانة ؟/ 856. 
ويروى: مساعفة» بدلا من: تساعفناء» وتساعفنا: تساعدناء والشاهد قوله (مَئُ) حيث رخمه ضرورة. 

(0) هذا تعريف الأصبهاتى فى: شرحه ص 5875؛ وله معنى آخر وهو القطع؛ » يقال: رخّمت الدجاجة إذا 

قطعها. انظ : ابن القواس ص 110» وشرح الألفية له ص .٠١56‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 لعل المراد به: الغجدوانى فى: شرحه ص 217١‏ وقد قال: ' والضمير فى (آخره) يرب جع إلى الاسمء إذ 
البحث فى هذا القسم» وفى بعض الشروح جعل مرجعه المنادى» وهو تخصيص بلا مخصص " |. ه. 


7ه 


شرع كافية ابن الحاهب 


تخفيفاء وشرطه: أن لا يكون مضافا. 

و(فى)”" فى قوله: (فى آخره) مجرد التعدية كما فى قوله تعالى: ولح إلى فى ذريّتى]”"' فلا 

يلزم ما قيل: إنه حذف آخره. 

ولما كان هذا الحذف مشتركا بين ما هو المقصود وغيره» أشار إلى ما يميزه عنه بقوله: تخفيفا أى: 

هو حذف الآخر للتخفيف المجرد عن العلة" مثل الإضافة» والإعلال» وتجاور الساكنين» أو غير 

ذلك؛ ومعناه اللغوى مرعى””*' فيه أيضا؛ لأن اللفظ إذا قل سهلء ففى هذا الحذف تخفيف 

اللفظ وتسهيله» ولهذا سمى به. 

وشرطه. أى: ترخيم المنادى» فإن الضمير يعود إليه. لا إلى مطلق الترخيم» لأن الضرورى 

داخل فيه وهو ليس بمشروط بما يذكرء أمران» أحدهما: عدمىء قدمه على الوجودى لكونه 

أقدم منه» وهو: ألا يكون الاسم المنادى الذى قصد ترخيمه مضافاء سواء كان بالإضافة الحقيقية 

أو لاء ولا مشابها به» وهذا هو المراد» إلا أنه لم يتعرض لذكر المشابه اعتمادا على كونه مفهوما 

بذكر المشبه به لاتحاد حكمهما فى غير موضع”". 

وذلك لأنه لو رخم آخر الثانى لرخم ما ليس فى حكم المنادى» ولو رخم الأول لوقع الترخيم فى 

الوسط؛ لأن المضاف إليه من حيث اللفظ مستقل فى نفسه؛ ولهذا أعرب بإعراب باستقلاله» ومن 

حيث المعنى فى حكم الجزء من الأول لأنه يتمه» فلما روعى الأمران تعذر الترخيم. 

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ألا يجوز ترخيم المركبات لوجود تلك العلة”'' فيها؟. 

قلت: لا؛ لأن امتزاجها ليس كامتزاج المضاف إليه» لأن حكم الاستقلال فيها قد زال عن الثانى 

لفظاء بدليل أنه لم يعرب بإعراب مستقل» ولولا قوة الامتزاج لما كان كذلكء؛ بخلاف المضاف 
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والقات لي 


)١(‏ فى الأصل: (والفاء) وهو سهو. 

(؟) سورة الأحقاف من الآية .)١0(‏ 

(*) هذا معنى قول سيبويه 374/7: ' والترخيم: حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفا ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (مدعى) وهو تُصحيف. 

(0) انط الرضى 7/1 لوالا 11م 

(5) فى الأصل: (العاملة) وهو تصّحيفء وفى الأصبهانى ص”187: ' لا يقال: يتعذر ترخيم مثل (معد يكرب) 
بناء على ما ذكرتم» لأنا نقول: الترخيم فى (معد يكرب) بحذف الاسم الأخير وليس هذا يمككن فى المضاف 
والمضاف إليه» فإن امتزاج الأول أكثر من امتزاج الثانى» ألا ترى أنك تقول: هذا معد يكربء برفعه. 
فالإعراب على الاسم الثانى بخلاف المضاف والمضاف إليه فإن الإعراب ليس جاريا إلا على المضافء وإذا 
كان كذلك كان الاسم الثانى فى المركبات بمنزلة حرف فى الأول» وليس كذلك فى المضاف والمضاف إليه 
فجاز حذف الثانى من القسم الأولء ولم يجز حذف المضاف إليه ' |. ه. 

0 انظرْ علة عدم جواز ترخيم المضاف فى: شرح المصنف7/ 570: والرضى١/‏ 07”15 وابن القواس .١95‏ 


:»هه 


ولا مستغاثاء ولا جملة. 


ثم هذا رأى البصريين» وأما الكوفيون فإنهم يجوزون ترخيم المضاف ويوقعونه آخر المضاف 


إليه'''» ولما أراد المصنف نفى مذهبهم صرح بلفظ المضافه وإلا فلو قال: شرطه أن يكون 
مفرداء لكقى» وامتدى عن التطويل الخاضل عا ذكوو7”, 

وألا يكون ذلك الاسم مستغاثا'"» وهو عطف على قوله: (مضافا)» وألا يكون مندو 0 
لأن المطلوب فيها/ رفع الصوت والتطويلء ولهذا زيد فى آخرهما ألف. والحذف لا يناسبه” أ 
وقيل: حتى يحصل الأمن [من]'' تعلل المستغاث بسبب الالتباسء ثم هذا الغرض وإن حصل 
بإضافة الترخيم إلى المنادى» لكن ذكره تسهيلا للأمر على المبتدئ لتعسّر رعاية ذلك عليه 
لاشتراكه بالمنادى فى الصيغة والإعراب والبناء» أو لأنه قد عد ذلك من المنادى باعتبار الجهة 
المذكورة. وألا يكون حملة؛ لأن الجملة تحكى على حالماء لدلالتها على القصةء أو لأنه لما كان 
فيها تعدد لفظأ لبقاء كل كلمة منها على إعرابها الأصلى أشبهت المضاف مع المضاف إليه”". 


)١(‏ فيقولون: يا آل مال» فى: إيا آل مالك؛ ويا آل عام» فى: يا آل عامر» واستدلوا بقول الشاعر: 


خدوا حِذْرَكم يا آل عكرمَ واذكروا 1 أواصيرنا والرّحمُ بالغيب تذكرٌ 
وقول الآخر: , 
أبا عْرْوَ لا تَبْعَدُ فكل ابن حرّة 0 سيدعوه داعى ميتة فيجيب 


وال تفصيل هذه المسالة "قن اكات 18+79 والأحسول 864/1 وامال ان الشسخرى 218/9 
وأسرار العربية ص 215١5‏ والإنصاف 0747/١‏ واللباب 0757/١‏ وابن يعيش 214/7 وشرح التسهيل 
*/ 577» وشرح عمدة الحافظ 75١ /١ىضرلاو ,7077/١‏ والإرشاد ص »19١‏ والارتشاف 0/ 25751717 
والمساعد 5/ 057» وائتلاف النصرة ص57» والأشمونى ”2170/7 والتصريح 2.85/5 والهمع ؟09/7. 
وقد نسب السيوطى إلى ابن مالك موافقته للكوفيين فى جواز ترخيمه. انظر: ا همع 04/7. 

(0) قال الغجدوانى ص 17١‏ : ' ولو قال: (وشرطه: أن يكون مفردا) لكان أولى ليشملهماء إلا أنه قصد نفى 
قول الكسائى» والفراء» بطريق التصريحء فإنهما جوّزا الترخيم من المضاف إليه " |. ه. 

(*) قال ابن الحاجب ا : ' لأن المستغاث مطلوب فيه رفع ليوف والجؤار به» فهو مطلوب تطويله لا 
لخدف ند انهه الل ارهن ار تاميث عل قوفة: ' وإنما لم يرخخم المستغاث المجرور باللام لعدم 
ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء» فلم يُورد عليه الترخيم الذى هو من خصائص المنادى كم 
ابن القواس ص ,١97‏ والأصبهانى ص 585. والحامى .75١/١‏ 

(5) قال الجامى :"57/١‏ ' ولم يذكر المصنف المندوب لأنه غير داخل فى المنادى عنده '» وقال الأصبهانى 
ص 85:: ' والمندوب إن رخم بعد حذف علامة الندبة اجتمع حذف العلامة وحذف الآخرء وإن رخم من 
غير حذف العلامة فممتنع؛ لأن العلامة فيه بمنزلة التدوين فى الزيادة» وترخيم المدون تمتنع؛ لأن العلة 
الموجبة لزيادة التنوين وهى الخفة تمنع من حذف الأصل " | ها 

(0) انْظو: الرضى /١‏ 7506,؛ وابن ن القواس ص 2147 وشرح ألفية ابن معط له ص ٠58‏ 6 

(5) مايق المعقوفين يمتقن إليه السياق» وانظ؛ الإقليد ص 505. 

0 انظر: شرح المصنف 5777/75, والجامى 57/١‏ 7. 


هوه 


(؟4/) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف, 

وفيه خلاف للبعض"''» قال فى التسهيل”": ' ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه '. 
فى إحدى الروايتين. 

وثانيهما: وجودىء وهو: أن يكون الاسم الذى قصد ترخيمه إما علما لكن لا 
بطالتاديا تحرط خرمه " زاف افص عند يت غات توه الحرعم وفنا امحترظة 
العلمية لكون نداء الأعلام كثيراً فى الكلام؛ فناسب التخفيف لأجل هذاء وغيرها لم 
يكثر كدرنها”*. 

وإنما اشترطت [الزيادة]”” على الثلاثة لأنه لو كان على الثلاثة ورخم لأدى الترخيم 
إل كون الكلينة"""عنى مالبين فى الاين الممكدة ا 


واحترز بالعلمية من اسم الجنسء ومن الموصولء. واسم الإشارة» فسقط حينئذ ما 
تان اضتعفهما لابهامهماء قلا يزاد عليهما شضعف اع ا 


)١(‏ أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم الجملة» وأجازه ابن مالك؛ ونقله عن سيبويه» فقال فى: شرح الكافية 
الشافية ١70/87/79‏ :' وأكشر النحويين لا يجيسزون تسرخيم المركب المضمن إسناداً ك تأبط شراء وهو جائز 
لأن سيبويه حكى ذلك فى بعض أبواب النسب فقال: تقول فى النسب إلى (تأبط شرا): (نَابْطِئ) لأن 

من العرب من يقول: باكااط روجع ترعيه حيرات الارحيو يدض يلك اربع ريه كديرا وجبواد 
ترخيمه قليل '1. ه وقد غلط أبو حيان ابن مالك فى ذلك فقال: ' وزعم ابن مالك أن سيبويه أجازه... 
وهو غلط منه وسوء فهم على سيبويه انظ الارتشاف 0 وهذا القول من أبى حيان لاوجه 
لصحته بعد أن اعتمد ابن مالك على نص سيبويه. ل ابن جماعة ص ,177١‏ وشرح ابن الناظم ص 
17 والأشمونى ١/4/7‏ والتصريح؟/ 185., والطمع 7/ 17. 

(0) انظة: تسهيل الفوائد ص .١188‏ 

فى الأصل: (كون) وهو خطأ. 

(4) وهذا تعليل ابن الجاجب فى : شرحه 488/7 وعلل ابن القنواس صن ١97‏ بقوله: * أما اشتزاط كوثه 
علما فلآن الأعلام منقولة فى الأكثر عن وضعها اللغوى إلى وضع ثان. والنقلٌ تخبيرٌ والترخيم تغييرٌ» 
والتغيير يؤنس بالتغيير» بدليل حذف الياء من (حنيفة) فى الدنسب دون (حنيف)"ا.ه 
وا الرشنى م 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: «الكل) وهو تصحِيف. 

9 ان عو 2 1١‏ وشرح المصنف 2178/1 والرضى /١‏ 266 وابن القواس ص .١98‏ 

(8) قال ابن الشجرى فى: أماليه ؟/ 0١‏ ”7: " فلا يجوز.. .. ترخيم مبهم نحو يا هذاء ويا هذهء ويا هؤلاء ولا مضمرٌ نحو: 
با أتتماء ويا أنتم... لأن المبهم والمضمر ليسا مما يخيّره النداء '» وقأل السيوطى فى: المع :1١/7‏ " والعارى من تناء 
التأنيث إنما يرخم بشرطين: أن يكون علما بخلاف اسم الجنسء والإشارة والموصول... ' |. ه. 


545 


وإما بتاء التأنيث. 


خلافا للكوفيين فإنهم يجوزون ترخيم الثلائى''' إذا كان متحرك الوسطء فيقولون: (يا عُمَ) فى 
(عمر)؛ إما لوجود نظير ما أدى إليه ترخيمه نحو: يدء ودمء وإما لتحرك أوسطه» وحركة الوسط 
بمنزلة الحرف الرابع 
والنوانت عن الأول "": هده الأسماءقليلة فى الاستعماله» بعيدة عن القيامن» قلا يُحَمل عليهنا 
شىء» وعن الثانى: أن هذا الاعتبار غير مطرد فى كل مقام» مع أن هذا إعدام حرف. 

وإما أن يكون بتاء التأنيث إذا لم يكن علما زائداً على الثلاثة» وإغما اشترطت تاء التأنيث إذا لم 
يكن علما لأنها توجب”" ثقلا فناسب الترخيم لثقله» كما أن العلم يناسبه لكثرته» أو لأنها 
قائمة مقام العلمية من جهة أنها تناسب التخفيف لفظا ومعنى» وإنما [1]”'' يشترط معها الزيادة 
على الثلاثة لكونها زائدة على بناء الكلمة» فحذفها لا يوجب المحذور فى نفس الكلمة ولأن 
وضعها لما كان على شرط الزوال يكفى أدنى مقتضى””. 
فإن قلت: لم خص الترخيم بالمفرد؟. 
قلت: للمناسبة بينهما وذلك لأن الترخيم تغيير» وبإيجاد حرف النداء ة فى المفردا المنادى”' كان 
مقين! لأققاله حيكعة .من الأعر ات إل [[الينات]" '" فاده أن التشين بوتس" التقيان: 


امام لوتيد قرط فى ترص وق امعان اذه القليلة 0 
تاء فيه» فلا يجوز عنده أن يقال: (يا خبيث”' أقبلى) فى ترخيم (خبيفة)”''' إذا كان صفة» 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلا الكسائى إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسطء ونقل ابن باشاذ موافقة 
الأخفش لهم؛ ونسب هذا القول للفراء وحده؛ ومنع ذلك البصريون» سوى ما كان فيه تاء التأنيث ووافقهم 
الكسائىء انْظرْ: الكتاب ؟/ 500, والأصول /١‏ 50”, والإنصاف ,7057/١‏ واللباب للعكبرى 9517/١‏ 
والمسائل الخلافية ص »١55‏ وابن يعيش 7/ »7١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »1١57/7‏ والرضى 77/١‏ 
والارتشاف 7705 والمساعد 7/ 007.» والتصريح ؟7/ 2185 والأشمونى ومعه حاشية الصبان”7/ 0/ا١.‏ 

(؟) انظء: الإنصاف 7097/١‏ وما بعدهاء وأسرار العربية ص »5١0‏ وحاشية الصبان /١‏ 0/ا١.‏ 

(5) فى الأصل: (يوجب) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ : شرح المصنف 574/7» والإيضاح »548/١‏ والرضى /١‏ 7560؛ وابن القواس ص .١9/8‏ 

(5) فى الأصل (البناء) وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) قال سيبويه 015" واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الحاء وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا لم يكن 
اسما خاصا غالباء من فِبّل آنهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر» وذلك أنه لا يجوز أن تقول للمرأة: يا 
خبيت أقبلى» وإنما جاز فى الغالب لأنك لا تذكر موّنثا ولا تؤنث مذكرا ' |. ه. 

(9) فى الأصل: (يا حبيب)» «(حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه. 

)9١(‏ فى الأصل: (يا حبيب)» (حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه. 


/اأوه 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فإن كان فى آخره زيادتان فى حكم الواحدة كأسماء ومروان, أو حرف صحيح قبله 
لحصول اللبس؛ لأن فعل المذكر قد يؤنث بالإيرادة منه النفسء ولا يلزم ذلك فى العلم لأن 
فعل المذكر”) العلم لا يؤنث. وفعل المؤنث لا يذكر عند الترخيم حملا على المعنى. 

لما فرغ عن بيان ماهية الترخيم وشرائطه» شرع فى بيان أنه فى أى موضع يحذف له حرفان» 
وفى أى موضع يحذف له اسم برأسه» وفى أى موضع يحذف له حرف واحدء فقال: فإن كان 
فى آخرهء أى: فى آخر الاسم الذى قصد ترخيمه من المنادى» زيادتان أى: زائدتان معا وهما 
فى حكم الزيادة الواحدة”'» مثاله كأسماء فى أحد القولين' '' ومروان» وزيدين - بفتح الدال 
وكسره - علماء أو إن كان فى آخره حرف صحيح”'' من الأصوات. وإلا لم يبق الفرق بين 
القسمين» سواء كان ذلك بالحقيقة أو حكماء قبله» أى: قبل ذلك الحرف الصحيح على ما ذكر 
مدّة» أى: حرف زائد من حروف المد ساكن فى الأصلء فلا يعترض بنحو (مختار) فإن ترخيمه 
(يا مختا) بإثبات الألف. فلم يحذف فيه حرفان للترخيم لكون ما قبل آخره غير مدّة على ما 
ذكر'”» والحالٌ هوء أى: ذلك الاسم الذى فى آخره زائدتان أو حرف صحيح قبله مدّة» لابد 
وأن يكون أكثر من أربعة أحرف نحو: منصورء ومسكينء لثلا يبقى بعد الترخيم على ما هو أقل 
من القدر الصالح”"» قيدٌ للقسمين”"'» فيكون احترازا عن مثل: (يدين) 


)١(‏ فى الأصل: (المذكور) وهو سهو 

(؟) فى الأصل: (واحد) وهو تُصحيف. 

(*) اختلف فى (أسماء) فهى عند سيبويه (فعلاء) من الوسمء لأنه جعل فى آخرها زيادتين زيدتا معاء فحذقتا 
فى الترخيم معا قال سيبويه ؟07/5:: ' هذا باب ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف 
واحد زائده وذلك قولك فى عثمان: يا عُتُمَ أقبل» وفى مَرْوَان: يا مَرْوَ أقبل» وفى أَسْمَاءً: يا أسلم أقبل '. 
وقد ذهب غيره إلى أنها (أفعال) جمع (اسم) سم به المؤنث؛ فعلى هذا يكون آخره حرفا أصليا وقبله مذّة 
تنكو نكل (جمار): الل : الكتاب ؟/505» وهامشه ؟/108» وابن يعيش 255/75 والإيضاح لابن 
الحاجب ,707/١‏ والرضى ,3597/١‏ وابن القواس ص ».١194‏ والحامى 57/١‏ 7. 

(5) قال الرضى 7/١‏ 759: ' قوله: أو حرف صحيح. كان عليه أن يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله 
مدّة زاكدة» وذلك لأنه لا بحذف فى نحو: عفرناة» وسعلاة: إلا التاء وحدها... "ا 

(0) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب ١/707؛‏ وشرح المصنف 1/7 . 

() قال الرضى :!/١/١‏ ' قوله: وهو أكثر من أربعة أحرف» إنما اشترط هذا لتلا يبقى بعد الحذف على حرفين 
والفراء يجيز حذف المد أيضا فى نحو (سعيد) و(عمود) و(عماد) لكنه لا يوجبه كما فى (عمار) و(مسكين) 
و(منصور) .١*‏ ه. 

(0) قال الرضى :77١/١‏ ' قوله: أكثر من أربعة أحرفء قيد فى قوله: أو حرف صحيح قبله مدة» لافى قوله 
زيادتان فى حكم الواحدة» لأن نحو (بدان) و(دمان) و(ثبون» و(قلون) و(دمى) يرخم بحذف زيادتين للترخيم؛ 
لأن بقاء الكلمة على حرفين فيه ليس لأجل الترخيم؛ بل قبله كان كذلك ' وانْظر: الجامى 55/١‏ 7؛ وعلى هذا 
يكون الشارح قد جعل قوله: (أكثر من أربعة أحرف) فيد للقسمين» مالفا بذلك الرضى. 


:1ه 


حذفتاء 


و(دمين) من الأول» و(سعيد) من الثانى» فإن فى ترخيم مثل هذا لا يحذف إلا حرف واحد لثلا 


يلزم ما ذكر آنفاء وعليه قوله: 

تكرت مِنَابَفْدَمَعْرِفَةٍلَمِى :1 وبَعدَ التصّابى والقّباب المكره7" 
وقوله: حذفتا جزاء لقوله: (فإن كان) أى: حذف لترخيم الاسم المذكور حرفان» أما فى 
الأول فلكون الزائدتين فيه بمنزلة حرف واحدء وأما فى الثانى'"' فحذف الحرف الصحيح 
منه لكونه آخرا على ما هو أصل الترخيم؛ وأما حذف المدة فلكونها حرف علة زائدة فهى 
أوك تاطف. 
وقول من قال: لو ترك المصنف قيد (الصحيح) لكان أولى؛ ليدخل فيه مثل (مرعى) 
فالمحذوف”' منه/ حرفان أيضا للعلة المذكورة! مدفوع بما ذكرنا فى تفسير الصحيحء فإن آخره 
وإن لم يكن صحيحا حقيقة لكنه فى الحكم كذلك كما فى (ظبى) و(دلو). 

ثم اعلم أن فى هذا المقام كلامين» الأول: أن المصنف لو قال ابتداءً: ' يحذف له حرفان مم”'” 
كان قبل آخره مدة وهو أكثر من أربعة ”''» لكان مغنيا عن ذكر القسمين. 
واعتذر عنه بأن يقال: نعم إلا أنه عدل عنه إلى ذكرهما تنبيها على علة حذف الحرفين وإعلاماً 
بتفصيل أحكام الواقع فى كلامهم: فإن علة الحذف فى كل من القسمين مغايرة لعلته فى الآخر”". 


2*0 والكتاب 505/7؟» وتحصيل عين الذهب ص‎ »١١7 من الطويل لأوس بن حجر فى: الديوان ص‎ )١( 
ويروى: التصافى» بدلا‎ .7”٠07 والصاحبى ص 2175 وشرح قطر الندى ص‎ .7 ٠5 وأمالى ابن الشجرى ؟/‎ 
من: التصابىء والمعنى: أنكرتنا لمكان الكبر بعد معرفة بنا زمن الشباب. والشاهد قوله: (لميى) حيث رحخمه‎ 
بحذف آخره؛ وأصله: (ليس) فلم يحذف إلا السين وحدها.‎ 

(0) قال الرضى :1/١/١‏ ' وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأول حذف المد الزائده لككن لالم يكن آخسراء 
والترخيم حذف الآخر لم يحذفه» فلما حذف الحرف الآخير صار متطرفا فتبعه فى السقوط ' 7 | ا 
الجامى 5/١‏ 75. 

(*) قال صاحب الإقليد ص 07:: ' إذا رخمت نحو (منصور» فلابد من أن تحذف الراءء لأن الترخيم حذف 
آخر الاسم؛ فلو حذفت الآخر بقى (يا منصو) فلزمك أن تحذف الواو أيضا لأنها زائدة مدة» وقد استولى 
الحذف على الأصل مع ما له من قوة الأصالة والصحة» » فما ظنّك بالزائدة التى هى حرف مد وأحسن 
بقوله: ويُرى البرىء مع الستّقيم فيْلْطَمْ ' | ها 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(0) فى الأصل: (ما) وهو تصحجيف. 

(؟) لا وجه هذا الاعتراض؛ لأن المصنف - رحمه الله - قد ذكره فى: شرحه 55١/7‏ حيث قال: ' قوله 
(أو حرف صحيح قبله مدة. 16 كان يغنى عنه وعما قبله أن يقال: (يحذف حرفان فى كل ما كان قبل آخره 
مدة وهو أكثر من أربعة أحرف "أنهي وا الرضى .727١/١‏ 

(1) انْظ: شرح الصف: 441/1 والرضى ادل 
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(0:/ب) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإن كان مركبا حذف الاسم الأخيرء وإن كان غير ذلك فحرف واحد, وهو فى حكم 
الثابت.. 

ولو جاو ارين اراي سنت الحروق زه اد ربمق أزيه اميه درول .* وأماعند 
غيره فليس ذلك شرطا فيه» مع أنه قيل' ": الأولى ذلك؛ لأن لزوم المحذور وهو بقاؤه بعد الترخيم 
على حرفين: ليس لأجل الترخيمء بل كان قبله أيضا كذلكء كما فى تاء التأنيث. 

وإن كان الاسم الذى قصد ترخيمه من المنادى مركبا تركيبا غير جملى ولا إضافى نحو: بعلبك» 
وحضرموتء علماء حذف من ذلك الاسم لأجل ترخيمه الاسم الأخيرء وذلك لأنه لكونه 
بمثابة زيادة الحقت بعد تمام بنية الاسم أشبهت تاء التأنيث» مع أن كون التصغير والنسبة واردين 
عاك الأول الأ" كما بكر رشي الشوه الأول هنا نه العاف موكس] الكدانية بيتهمساء 
فحذف بكماله إجراءً له محرى مشبهه. مع ما فيه من الاستثقال بزيادة لفظه”. 

وإن كان ذلك الاسم غير ذلك» أى: غير ما فى آخره زيادتان فى حكم الواحدة» وغير ما فى 
آخره حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من أربعة» وغير المركب المذكور» فحرف واحد أى: 
يحذف لأجل ترخيم ذلك الاسم حرف واحد على ما هو الأصل؛ لأن حذف الزيادة على 
الواحد لوجود ما يقتضيهء فلمًا لم يوجد ههنا ذلك رجع إلى الأصل””. 

وهوء أى: المحذوف من المنادى لأجسل ترخيمه فى حكم الثابت ؛ لأن الترخيم فى 
المنادى لما كان قياسا مطرداء صار الحذف فيه له كالواجبء فجعل المحذوف كالثابت كما يجعل 
ف واحت قتف كذلك حو قاض 


نكف 


)١(‏ هو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريلى؛ الجزولى البربرى النحوى؛ كان 
إماما فى النحوء صنف المقدمة التى سماها القانون» وشرح أصول ابن السراج» توفى سنة 71/7 هجرية. 
انظ وفيات الأعيان ”2151/7 وكشف الظنون 7/ 218٠١‏ والأعلام ٠5/0‏ 13 وال قدي درواي مر 
49» وشرح المقدمة للشلوبين 7/7 455. 

(؟) هذا قول الرضى فى: شرحه 717١/١‏ - بتصرف - فى النقل. 

(©) فى الأصل: (له) وهو تُصحجيف. 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 57/7 44 والإيضاح فى شرح المفصل 7١7 /١‏ وما بعدهاء وانْظْرْ: ابن 
عفن 1 

(0) قال ابن القواس ص ::١”‏ ' وإنما حذف منها حرف واحد مطلقا لأنه الأصل فى الحذف, لأن الزائد إنما 
كان لعارضء فإذا انتفى عاد إلى الأصل» ولآن الترخيم على خلاف الأصل» فكلما قل الحذف كان أقل 
مخالفة للدليل ' ا. هه وانْظرٌ: الكناش .١72١/١‏ 

(5) فى الأصل: (ثابت) وهو خطأء وقال الأصبهانى ص 84:: ' قوله: (وهو فى حكم الثابت على الأكثر) أى 
المحذوف فى حكم الثابت والموجود على أكثر استعمالهم؛ لأن مراد القائل بقوله: (يا حار) هو 
(با حارث) لفظا ومعنىء أما لفظا فلأن القائل به يريد لفظ (الحارث) وأما معنى فلأنه يريد الشخص المسمى 
بالحارث وإذا كان كذلك كان الأولى أن يبقى على ما كان عليه من حركة وسكون ' .١‏ ه. 


هزه 


على الأكثر, فيقال: يا حار ويا َو ويا كرو وقد يجعل اسما برأسه 

على الأكثر» أى: على مذهب الأكثرين'''» فعلى هذا يكون الأولى بقاء ما بقى على ما 
كان عليه من حركة أو سكون, فيقال فى ترخيم (يا حارث): يا حار بكسر الراء؛ لأن 
أصله: (يا حارث) كما ترى» حذف الأخير وبقى على ما كان عليه ما كان عليه 
ويقال فى ترخيم (ثمود): يا ثمُوْء بإثبات الواو وسكونهء خلافا للفراء'”" فى التزام 
حذف واوه» مقصوده أن يمنع ترخيم مثل هذا على المذهب المذكور لئلا يلزم الواو فى 
الطرف مع ضم ما قبلها '". 

وجوابه ظاهر؛ لأن المحذوف على هذا منوى الثبوت قلا يلزم الواو فى الطرف حقيقة. 

ويقال فى ترخيم (كروان): يا كرَوَء بفتح الواو مع فتح ما قبلهاء فلم يقلبوا ألفامع 
وجود المقتضى لثلا يلزم التقاء الساكنين المؤدى إلى تغيير البناء بحجذف أحدهما”؛ إلا 
ما يؤدى إلى التقاء الساكنين بعودته إلى حركته الأصلية إن كان حركته فى الأصلء كما 
فى ترخيم (يأ ساد) فإنه يقال فيه: (يا ساد) بكسر الدالء وإلا فبعضهم اختار فتحه 
إتباعا لما قبله» وبعضهم كسره لأنه الأصل فى تحريك الساكن» نحو: يا اسحار فى 
ترخيم: اسحارٌ بالتشديد. 

وقد يجعل الباقى من المنادى المرخم على القليل» أشار إليه بإيراد (قد) اسما برأسه» بأن يجعل 
امحذوف منه كأن لم يكن””؛ لأنه حذفٌ لا لإعلال» وكل ما حذف كذلك لا يقدر عندهم 
كالمعدوم» بدليل قوهم: يدء ودمء فإنهم أعربوا مثلهما على ما بقى منه لما كان حذفه تخفيفا ولو 
كان الحذف لإعلال لم يكن كذلك. بدليل قولهم: هذا عصأء وقاضء فإنهم منعوا أن يجرى 
الإعراب على الصاد بالإعجام والإهمال”". 


)١(‏ قال سيبويه :75١/7‏ ' واعلم أن الحرف الذى يَلى ما حذفت ثابتٌ على حركته التى كانت فيه قبل أن 
تحذف, إن كان فتحاء أو كسراء أو ضماء أو وقفا؛ لأنك لم ترد أن تجعل ما بقى من الاسم اسما ثانا فى 

لنداء وغير النداء.... وذلك قولك فى حارث: يا حار» وفى سلَْمّة: يا سل وفى بَرَكنَ: يا بَرْتُ» وفى 

هِرَقْلَ: يا مِرَقْ ".ف وانظر: ابن السراج ١/704؛‏ وابن يعيش 21١/7‏ وابسن ن القواس ص 7١5؛‏ وهذه 

للغة هى لغة من يننظرء وانظرٌ: : الارتشاف 7/0 5575, والهمع ؟//ا5. 

(') انْظرْ رأى الفراء فى: التسهيل ص »١184‏ وشرح التسهيل ”/477» وشرح الكافية الشافية 211057 

وشفاء العليل 8571//7. 

(©) انْظْر: شرح الكافية الشافية */ /1701. 

(5) قال الدولت آبادى ل 59؟/ ب: ' و(كرَّوَ) بواو مفتوحة بعد فتحة» ولا تقلب ألفا لوقوع الساكن بعدها وهو 

لألف المحذوف الذى فى حكم الثابت» ولو لم يكن فى حكم الثابت لقيل: يا كرًا؛ لارتفاع المانع ' |. ه. 

(5) وهذه لغة من لا يننظر وهو من لا ينوى المحذوفء وقد عدّها الرضى هى اللغة الأكثر على ما يقتضيه 

لسياق واستقراء كلام العرب. انْظْرْ: الرضى /١‏ 7375 وهو بهذا قد خالف المصنف - رحمه الله. 

.4540 انْظرْ: شرح المصنف ؟/‎ )١( 


شرع كافية ابن الحاهب 


فيقال: (يا حازٌ) ويا ثمى» ويا كرا. 


فيقال فى ترخيم: (يا حارث) على هذه اللغة القليلة: يا حارٌ بالضم؛ لأنه على ذلك التقدير 


منادى مفرد معرفة» ويقال فى ترخيم (يا ثمود) عليها: يا ثهى؛ لأن الواو حينئذ يقع فى الطرف 
مع ضم ما قبلهاء والقياس فى كلامهم قلب الواو الموصوفة بتلك الصفة ياء» والضمة كسرة 
كما فى (أدل) جمع (دلو)؛ ويقال فى ترخيم: ديا كروان) عليها: يا كراء بقلب الواو ألفا لوجود 
ما يقتضيه» وهو كونها متحركة وما قبلها مفتوحا مع عدم المانع وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن 
الآلق ل ينق. بحيفد فى حكه القايت”" . 

ويقال فى ترخيم: (يا حَوَلآيَا) على هذه اللغة (يا حولاء)؛ لأنك لما حذفت الألف بقى آخر 
الاسم (ياء) متطرفة بعد ألف زائدة» فقياسها افا ل 

ثم اعلم أن بعضهم”" ذهب إلى أن ترخيم مثل: (قاضون) و(مصطفون) يقال فيه: يا قاضىء 
ويا مصطفىء بإثبات الياء والألف. دليله: أن حذفها إنما كان لعارض لفظى وهو وجود صورة 
الواو» فلما حذفت للترخيم زال الموجب له ووجب ردها. 


لذ كن 7 


فإن قلت: يلزم على هذا أن يقال فى ترخيم (مُحْمَرَ): (يا محمر) بالكسرء لعو بردي 
حركته؛ وإنما سكن لعارض وهو الإدغام» لوجود مثلها [فإذا رضمت]7' فقد زال الموجب/ 
لسكونه بالترخيمء مع أنه لا يقال كذلكء بل يقال: يا مُحَمَّرْء بالسكون!. 

قلت: الفرق بينهما ثابت لأن إثباتك”" الياء والألف''' [لأنهما]'” يثبتان فى كثير من المواضع 
ل ل ا ا ا ل رأيت قاضياء 
وقاضية» والضطفىء » بخلاف كسر الراء فى (مُحَمرَ) فإنه لم يثنبت يثبت أصلاء فلذلك وجب الرد فى 
(قاضون) و(مصطفون».» ولم يجب رد الكسر فى (محمر)””. 


)١(‏ انظ شرح المصنف7/ 55 4» وابن القواس ص »7١7‏ وشرح الألفية له ص54١٠»‏ والأصبهانى189. 

(0) انْظر: شرح المصنف 7/5 5» والأصبهانى ص 584. 

0 وو متسب مويه والعهون» انظ الكتاب 557/5, والأصول ١/857؛‏ وشرح التسهيل 2475/9 
والرضى /١‏ 0775 والارتشاف 5778/0 والهمع 58/7. وقد خالفهم ابن مالك فذهب إلى أنه لا يرد 
قال فى: التسهيل ص 184: ".. خلافا لأكثرهم فى رد ما حذف لأجل واو الجمع .١'‏ ه وانْظِرٌ: شرح 
التسهيل ”/ 5 ؟57» والهمع ؟58/7. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف 58/7 4» لا يستقيم الكلام بدونها. 

(0) فى الأصل: (ثبتك) وهو تصحجيف. 

(؟) فى الأصل: (وألف) وهو تصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انْظرْ: شرح المصنف 48/7 وما بعدهاء وفيه هذا الاعتراض والجواب عليه؛ وقد نسب المصتف هذا 
التوجيه فى (محمر) إلى الفارسىء وانْظَرْ: الرضى ١/5/ا7.‏ 


)7/ 2 


| المندوب] 
وقد استعملوا صيغة النداء فى المندوب. وهو: المتفجع عليه ب (يا) أو (و)» واختص 
ب روا). 
لما فرغ عن بيان ما استعمل فيه حرف النداء باعتبار المعنى الموضوع له. شرع فى بيان ما 
امتهم قنهذللك: واعقاز غيرة »فقا ل#واقه اسعغملواء :اق ” العترف» صيقة النداءه أ تمرف 
العداى:وزنا اظلق الفيكعة لآق مك التداك يفل لسن واد بدأ اللقلاوت: 
وهو فى اللغة: المدعوّء من ندب”" الميت إذا دعاه» كذا فى بعض الشروح”". 
وفى الاصطلاح هو: المتفجع عليه''' أى: الذى يُبكى عليه ويُعد محاسنه؛ ليكون إعلاما من 
النادب لإصابة أمر عظيمء ليتعذروه فى البكاء فى التفجع. وهو إظهار الحزن والجزع عند 
المصيبة» مثاله: وازيداه» أو هو: المتفجع منه نحو: واحسرتاه ”. 
والباء فى قوله: بيا أو وا متعلق بالمتفجعء وفيه إشارة إلى أن المراد من صيغة النسداء (يا) من 
بين حروف النداءء فكأنهم حملوها على اللفظ المشهور فى النداء» ثم لما كان (يا) مشتركا بينه 
وبين [النداء]”'' وقصدوا النصوصية عليه جعلوا له حرفا نصا وهو (وا)» وهذا معنى قوله: 
واعنوى ان اانه وصيدة د 1 الا سمل قفن دري 
وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة» وإغا فعلو”” كذلك لأن المندوب لما كان 
شريكا للمنادى فى الاختصاص بالدعاءء وإن علم أن المندوب لا يحذفء جاز حمل أحدهما 
على الآخرء لأن العرب كثيرا ما تحمل بابا على باب آخر لاشتراكهما فى أمر عامء 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 0١‏ والمندوب غير المنادى لأن المنادى هو المطلوب إقباله» والمندوب هو المتفجع عليه 
'ا. هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .٠١01‏ 

(0) فى الأصل: (ندبت) وهو تُصحيف. 

() منها: شرح الغجدوانى ص 19/5. 

(5) قال الرضى ١/94/ا:‏ ' قوله: (المتفجع عليه) دخل فيه ا مجرور فى نحو: تفجعت على زيد» فلما قال ب (يا) 
أو (وا) خرج 25 

(5) ذكرٌ الشارح - رحمه الله - لهذا المثال فيه دفع لقول الرضى: * فقد أل المصنف بأحد قسمى المندوب»؛ 
وهو المتوجع منهء نحو (وا حُزْنا) و(وا ويلا) و(وا شورا) "ا. ه النْظر: السابق نفسهء وقال الدولت آبادى 
ل /5١‏ أ: ' فإن قيل: لِمَ لم يذكر المتفجع منه نحو: وا ويلاه» ووا مصيبتاه» ووا حزناه» ووا حسرتاه» ونحو 
ذلك؟ قيل: هو داخل فى المتفجع لأجله؛ فلا حاجة إلى ذكره على حدة ' .١‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

020وغ202 8 شرح المصنف 4594/7:» وقال ابن القواس ص 6" وقيل: إغا حصن نت (وا4 05 المنادى متاره 
مُتْفْجّعُ ولفظ (وا) يفيد هذا المعنى ".هه وائظر: شرح الألفية له ص .1١07‏ 

(6) انْظر: شرح المصنف 654/7» وابن القواس ص .7١5‏ 


امه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وحكمه فى الإعراب والبناء حكم المنادى» ولك زيادة الألف فى آخره. فإن خفت 
اللبيسن:. 

مع اختلافهما فى الحقيقة» وله نظائر كثيرة فى كلامهب'") 

وحكمه أى: حكم المندوب فى الإعراب والبناء» أى: فى كونه معربا ومبنيا - لوجود ما 
يقتضى واحداً منهماء حكم المنادى وذلك لأنهم لما حملوه على لفظه أجروه مجراه فى تفاصيله 
فكما أن المنادى إذا كان مفردا معرفة يضمء كذلك المندوبء وإذا كان مضافا ينتصبء فكذلك 
المندوب» وكذلك حكم توابعه» والعلة واحدة'" 

ويجوز لك زيادة الألف فى آخره أى: فى آخر المددوب إن لم يكن مضافاء ولا موصولاء ولا 
موصوفاء فإنه لو كان كذلك لم تلحق الزيادة آخره» بل آخر المضاف إليه» والصلة» والصفة عند 
ا 

ونا درواي قر الاك ريك لمر وه ريون اناد د لروالياك 1ج خر رتوم لكا كنات 
طزيل السوكب نهار ايع وزعلدم كر العيوية خرزوا الريادة نلك وان الت 
من بين ا حروف لكونه أخف”"» مع أنه أكثر مدأ من الواو والياء» فكأنه مناسب لغرضهه”", 
إذا لم يؤد إلى الالتباس بزيادة» أما إذا أدى [إى]/” ذلك فالواو والياء» أشار إلى ذلك بقوله: فإن 
خفت اللبس أى: إن كنت متخوفا من" لزوم الالتباس بزيادة الألفء لم تزدء بل تعدل عنها 


هذا 


)١(‏ من ذلك قولهم: أحسن بزيده فى التعجبء وهو صيغة أمرء ونقلٌ (أم) والهمزة إلى التسوية المجردة عمن معنى 
لاستفهام فى قولهم: سواء على أقمت أم قعدت, لأن الاستفهام بهما يتضمن طلب التعبين مع التسوية 
يننا وغ ذلك انظ + اين القزام صن 86 

." وذلك لأنه منادى فى الأصل لحقه معنى الندية‎ ' :7/4/١ وقال الرضى‎ »40٠/7 انْظْرْ: شرح المصنف‎ 1١ 

(©) انْظر: شرح الكافية الشافية / 21757 وقال النيلى: ' إن كان المندوب مضافا زدت الألف آخسر المفضاف 

إليه» وإن كان موصولا زدتها آخر الصلة» وإن كان موصوفا فموضيعُها عند يونس آخر الصفة ' ا. ه انظر: 

لعقوة العنفية 11/5 

(5) وهذا مذهب الأندلسى حيث أوجب إلحاقها مع (يا) لثلا يلشبس بالنداء اشن الط لوقت اي 
وقال النيلى: ' ويلزمٌ زيادة الألف مع (يا» ولا تلزم ممع (وا) لآن (وا) مختصة بالندبة وأما (يا) فتستعمل 
فى نداء من يجيب» فلولا زيادة الآلف لم يقع فرق بين المندوب وغيره؛ ولذلك ألحق آلف امد ممع (يا) دون 
(وا» فإلحاقها واجب مع (يا) جائز مع (وا) .١"‏ ه انْظْر: الصفوة الصفية 7/ 515. 

(5) فى الأصل: (كذلك) وما أثبته من شرح المصنف 5 ع. 

(5) انظ": شرح المصف 59٠/1‏ 

(لاقال ابن بعال #إثااة "ا وخميؤها بالألفب: ذون الاق والناة لق المداكيها امع عن اقدريا "اده زائظط: 
اكول 81 ار لقره الصفية ؟/5١5.‏ 

ماني لقو انق اليه الوا 

)١(‏ فى الأصل: (عن) وهو تصحجيف. 


)مه 


قلت: واغلامكيه. ووَاغْلامَكُموه ولك الحاء فى الوقف. 


إلى زيادة غيره من حروف المد واللين على وفق ما يكون فى آخر الاسم من الحركات أو على وفق 
نفس الآخرء أو نفس الاسم. مثلا إذا أردت ندبة غلام مخاطِبةٍ قلت: واغلامكيه بالياء؛ لأنك لو 
جئت بالألف لالتبس بندبة غلام المذكر» فلما ترك الألف لاستلزامه ذلك[عدل]''' عنه إلى ما 
يجانس حركة الآخر وهو الياء؛ لآنه بينه وبين الكسرة من الأخوة. 

وأيضا لو أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: واغلامَكمُوهء بالواو؛ لأنه لو جئت بالألف 
لالتبس بندبة المننى”": ولما ترك الآلف لذلك [عدل]”" عنه إلى ما يجانس آخر ذلك الاسم وهو 
الواو؛ لأن الواو والميم شفويتان””''» أو إلى ما يجانس ذلك الاسم لأنه حينئذ يكون جمعاء والواو 


20) 


فإن قلت: لو اقتصرتم على وفق”'' ما يكون فى آخر الاسم لكفى فى مطلوبكم مع الاختصار 
فى العبارة؛ لأن حركة الآخر فى الجمع ضمة والواو يناسبها!. 

قلت: هذا زعم باطل» إذ تلك الضمة لا ثبوت لما قبل الإلحاق حتى يلزم ذلك. 

ويجوز لك أيضا زيادة المهاء مع زيادة الألف والواو والياء فى آخر المندوب””" ب (يا) على ما 
مرءتوزهذا تظيعز لوانت عن قتول"القاك # إقه ع شيهد بالشاقى اللجق ناخرة آل 
الاستكاتة كذ قبل وفيةنظره فى الوقك"" لأنها غناء النتكت التى يلحق لبيان المدركة أو 


( ماق المعقوفن يقر زليه النياق: 

(1) هذا معنى قول سيبويه 175/7 ' هذا باب تكون ألفُ الندبة فيه تابعة لما قبلها إن كان مكسوراً فهى ياءٌ» 
وإن كان مضموما فهى واوء وإنما جعلوها تابعة ليفرقوا بين المذكر والمؤنث؛ وبين الاثشنين والجمسع؛ وذلك 
قولك: وَاظّهْرَمُوه إذا أضفت الظَهرٌ إلى مذكرء وإنما جعلتها واوا لتفرق بين اللذكر والمؤنت إذا قلت 
وَاظَهُرَهَاهْء وتقول: واظهُرَمُ هّمُوه وإنما جعلت الألف واوا لتفرق بين الاثنين والجمع إذا قلت: 
وَاظهْرَهْمَاه. .. وتقول: واغلامكيه إذا أضفت الغلام إلى مؤنثء وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين المذكر 
[ذاأكلك وغ اذ تكاء "انهه وائطة ١‏ لتقل 1910821 والقاخن من 009 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) فى لأصل: (شفويان). 

(0) انظ : شرح المصنف 401/7؛ والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 585» وابن القواس ص .7١5‏ 

(5) فى الأصل (على ما وفق). 

(/) قال الورضى /١‏ *87/: *وإنما ألقوا هذه الحاء بيانا خرف الملّه ولا سيّما الآلف لنفائهاء فإذا جئت بعدها بهاء ساكنة 

بيت كما تتبيّن بها ا حركة فى (غلاميُّ) '|. ه وقال الأصفهانى فى شرح اللمع ؟/ 575: 'وهذه الههاءً اللاحقة 
فى الوقف بعد الآلف تُسمى هاء الاستراحة» وقد جاء ذ فى التنزيل كقوله تعالى في سورة الحاقة:(هَاؤْمٌ اقرأوا 
كتابية] [الآية: ]١9‏ وما أغتى 08 مَالَيه) [الآية: 4؟] ولوما أَذرَاكَ مَاهِيَهة) [القارعة: .١]٠١‏ ه. 

وا لكر قوم يتترتها وضيلز ووفقا نع القند وقررلن 1 شرح الجمل لابن عصفور 2577/7 والرضى 
١‏ والأشمونى 7/ ,17١‏ والهمع 07/1. 


له زها له 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يندب إلا المعرف فلا يقال: وارجلاه. 


حروف المدء فيختص بالوقف”'» فالغرض من زيادته التمييز بين حالة الوصل والوقف؛ لأن 


الحروف اللاحقة قبله ساكنة» أو طلب تطويل الصوت بذلكء فعلم أنه أى: حذف الماء جائز 
فى الوصل فيقال: وازيداء بإثبات الألف. وأعرض عنه بعضهم/ لئلا يَظن أن ألفه يدل على ياء 
المتكلم» وجوزوا حذفهما بأن يقولوا: وازيدء بالاتفاق. 

قلت: الحق أن الالتباس الصورى ههنا وفيما سبق حاصل بأى حالء فالأولى أن يحمل"" 
اندفاعه على القرائن. 

واعلم أن العلماء اختلفوا فى المندوب هل يقع نكرة أم لا؟ 

فذهب الكوفيون إلى جوازه””؛ لأنها قد تقَرّبُ حينئذ من المعرفة؛ ورد بآنه مع هذا لا 
يخلو عن الإبهام» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز“ لما يذكر عن قريبء ولاختياره 
ذلك أشار إليه بقوله: ولا يندب إلا المعرف المشهورء سواء كان تعريفه بالعلمية أو 
لاء وذلك لأن الغرض بالندبة إظهار الجزع 0 وليس ذلك بحاصل إلا يعد أن 
يكون معروفا مشهوراء حتتى لو كان معروفنا ولإيث يشتهر لم يجز ندبته» فلا يقال: وارجلاه 
لعدم انفهام المقصود ا وبهذا أظهر وجه عدم تخصيص الكلام بالعلمية. 

وأما قوهم: وَامَنْ حَمَر يثْر رمرم فإنها جاز لكونه معروفا مشهوراً بهذا الفعل المميز'''» وقيل: 
إنه من الشواذ'"» ولس يشىء: 


8917/9 انْظَرْ: شرح المصدف‎ )١( 

(5) فى الأصل: (لحال) وهو تُصحيف. 

(9) انظ : الإنصاف 2757/١‏ وقد نسب هذا القول إلى الرياشى فى: التصريح 2187/7 والأشمونى 178/7, 
والهمع 44/7» وانْظرْ: حاشية بس على الفاكهى 117/7. 

(5) قال سيبويه 7717/1: " هذا باب ما لا يجوز أن يندب وذلك قولك: وا رجلاه؛ ويا رجلاه» وزعم الخليل - 
رحمه الله - ويونس أنه قبيح» وأنه لا يقال» وقال الخليل - رحمه الله -: إنما قبح لأنك أبهمت» ألا ترى أنك 
لو قلت: واهذاة» كان قبيحاء » لأنك إذا ندبت فإنما ينبغى لك أن تُفجّعَ بأعرف الأسماء» وأن تخص ولا بهم 
لذن اكذرة على الببا نه ولو حاو هذا اناي ويداد طر يا فكيكة تاددا فكره 1 ا د 

(0) انْظَرْ: شرح المصنف 7/ 407: وابن القواس ص ٠5‏ 7؛ والجامى .51/١‏ وقد استدرك الرضى على المصنف فقال 
3 " هذا الذى ذكره ذ فى المتفسّع عليه» وأما المتوجّع منه فإنك تقول: وامصيبتاهء وليست بمعروفة ' |. ه. 

((5) قصبار منولة ((واضة الطاياة) إذهو الشسهور ففرها: لطر انين القواين هوي 8 وانطر : الحو مين 
؟/ »١5‏ وقال سيبويه ١/587؟5:‏ ' وزعم أنه لا يُستقبح (وا من حفر بِئْرَ زَمْرْمَاه) لأن هذا معروف بعينه. 
وكأن التبيين فى الندبة عذرٌ للتفجع... ' |. ه. 

0 انظر: الإنصاف 27/١‏ 7. 


كمه 


(*4/رب) 


وامتنع: وازيدٌ الطويلاة, خلافا ليونس. 

وامتنع إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب وأن يقال: وازيدٌ الطويلاهٌ عند سيبويه''' وغيره من 
البصريين”''» واستدلوا عليه'" بأن الصفة ليست من جملة الموصوفء بل هو اسم جىء به بعد 
تمام الملوصوف لمعنى التخصيص أو التوضيح» فيكون غيره لفظاء ولهمذا جاز السكوت عنها لا 
يقال: إن المضاف إليه والصلة كذلكء مع أن علامة الندبة تلحقهما!. 
لأنا نقول: اتصاهما بالمضاف والموصول أشد من اتصال الصفة بالملوصوف من حيث اللفظء بدليل: 
عدم جواز السكوت عنهما بخلافهاء وجواز الفصل بينهما من غير[ضرورة]”'' بخلافهما. 

خلافا ليونس وغيره من الكوفيين فإنهم أجازوا إلحاقها بالصفة””» واستدلوا عليه بأن الصفة وإن 
كانت أضعف اتصالا فى اللفظ من المضاف إليه والصلة» إلا أنها أقوى اتصالا فى المعنى؛ لأنها فيه 
عبارة عن ا موصوف جدا وصادقة عليه» بخلافهما فإنهما لا يصدقان على المضاف والموصول'". 
وينبغى أن تعلم أنك إذا أردت ندبة المثنى تقول: وازيدانيه - مثلا - عند الكوفيين» بقلب 
الب" الاذية (راء) بعد كو التقية لعل كبري وقول فينداة يا تيد انام زإنينات الألف 
وقلب كسرة النون فتحة لأجلهاء عند البصريين”"» والأول أولى؛ لكون الثانى موهما للبس» مع 
أن المسموع من العرب ذلكء والقياس عليه لا على غيره. 

وقلب”'' كسرة فعال١١‏ فتئحة وكسرة الإعراب كذلكء اتفاقى؛ فلا يقال: والكاعيه» واغلام 
الرجليه بل يقال: والكاعاهء واغلام الرجلاه. 


(الكرل سر 00 باتيها ا البحقيدا لالت الى :تلتق دوت وتاك قوليك راريية لزيا اروالطريدت 
وزعم الخليل أنه منعه من أن يقول: الظريفاه» أن الظريف ليس بمنادئ» ولو جاز ذا لقلت: وازيدُ أنت الفارس 
البَطَلاه لأن هذا غير منادى كما أن ذلك غير نداء '» فقاس بطلان ندبة النعت ببطلان ندبة ة الخير. 

(5) انظ ل ل ل اللا اك 

(© انْظَرْ: الإنصاف /١‏ 750» والتذييل والتكميل 087/6 رسالة؛ واتلاف النصرة ص 

(4؟)اماين المنقوفن يفتقز إلنه السياق: 

(0) انْظرٌ: الإنصاف /١‏ 055 والتبصرة /١‏ 50 والرضى /١‏ 280 وشرح اللمع لابن برهان 2145/١‏ وائتلاف 

لنصرة ص 20٠‏ وأيدهم ابن مالك فقال فى التسهيل ص 1810: ' وقد تلحق الندبة نعت المندوب... وفاقا ليونس 

'!. ه وتبعه الشاطبى شارح الألفية» انظ شرح الآلفية للشاطبى 0077/5 رسالة. 

(5) انظ: الإنصاف 0555/١‏ وشرح الوافية نظم الكافية ص ؟7١7.‏ 

(0) فى الأصل: (الآألف) وهو تُصحيف. 

)لكل شوك الكو فون 1 شرح الكافية الشافية */ 01750 والارتشاف 171١/0‏ والهمع ؟/01. 

(9) فى الأصل: (البصريون) وهو لحن» والكلذ: : شرح الكافية الشافية ”51/7 17. 

٠ 0‏ فى الأصل: (وقلت) وهو تصحيف. 

)١١(‏ فى الأصل: (فقال) وهو تُصحيف. 


/اهه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[حذف حرف النداء] 
ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجدسء والإشارة.. 
ويجوز فى كلامهم حذف حرف النداء أى: (يا) لكونها أم الباب» من المنادى إذا كان 0 
0 الا اله ل 
أما فيما تعرف فلأن الأصل فى باب: يا رجل - والمخاطب به معين - أن يقال: يا أيها الرجل» 
لكون تعيينه ليس بالعلمية؛ لأن المفروض كونه اسم جنسء فلابد من كونه باللام؛ إلا أنهم 
اكتفوا فى بعض الصور عن الألف واللام بحرف النداء استغناءً عنها بهاء فلو حذف حرف 
النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة» وذلك أحعات 0 أو لآأن حرف النداء فيه كان عوضا عن 
الألف واللام» ففى حذفه”" حذف العوض والمعوض عنه وهو غير جائز. 
وإن ادعى أنه جاز أن يتعين بحرف النداء مع قطع النظر عن هذا الأصل. 
وأما فيما لم يتعرف فائلا يلتبس بالمفعول”*)» أو لأن”* حرف النداء إنما يكون مستغنى عنها إذا 
كان المنادتّى مقبلا على المنادى ومتنبها لما يقول له» وهذا إنما يكون فى المعرفة. 
قلت: جوازه بالاعتماد على زواله بالإقبال على المنادى لتعرفه بالإضافة» بخلاف: يا رجلا. 
ولا يجوز الحذف أيضا مع اسم الإشارة نحو: يا هذا؛ لما مر من أن فى نداء اسم الإشارة نوع 
لا ا ا اختتيارا للكراهية البسيرة» للتخفيف» فلو 


)200 نظ شرح المصنف 4/7 50.» والرضى .7857/١‏ 

ف لع دام اسم الجنس فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 215817 وشرح المصنف 5/15 50 

وابن القواس ص 25١8‏ وذهب الكوفيون إلى جواز الحذف مع اسم الجنس» اند شرح الألفية لابن 

اوضر اجو اكات النصيرة ص 66 وعدة السالك 14/4 وواتقهم ابن مالك إلا أنه جعله قلي 

فقال فى التسهيل ص ١174‏ : ' ويقل حذفه مع اسم الإشارة واسم القن الم للتناء ؟ ايف وانظية: : شرح 

لكافية الشافية ”/ 2151٠‏ والأشمونى 7/ 217037 وقال المرادى: ' والإنصاف القياس على اسم الجنس 
لكثرته نظما ونثرا ' ا. هه انْظر: توضيح المقاصد 9/ 717/5. 

(7) فى الأصل: (حذفها) وهو تُصحيف. 

(رقال الأهبيان صن 0" وزإن كان لكان غو ذيا علد كلعين امنا بق عه القدو لاف "الت 

0 الكل ارم ا 

(5) قال ابن الحاجب 7/ 00:: ' وكذلك اسم الإشارة» وأصله أن تقول: يا أيهذاء كراهة اجتماع التعريفين ثم 
حذفوا المتوسطء إما لآن التعريفين مختلفان» وإما لأنهم قدّروا تعريف الإشارة منتفياء كما يقدر بعضهم انتفاء 
تعريف العلمية» فبقى: يا هذاء فكرهوا الحذف خوف الإخلال ' .١‏ ه). 


أرمه 


والمستغاث والمندوب» نو :(بوسف أَغْرضْ عن هذا 


أو لأنه”" موضوع”" فى الأصل لما يشار إليه للمخاطبء وبين كونه مشاراً”" إليه 


وكونه منادى [أى]”*' مخاطبا تنافر» فلما أخرج عن أصل وضعه لجعله مخاطبا بسبب 
النداء احتيج إلى علامة ظاهرة دالة على ذلك» وهى حرف النداء فلم يجز حذفها منه» 
خلافا للكوفيين” فإنهم جوزوا ذلك واستدلوا عليه بقوله تعالى:(ثمٌ أَنَكُمٌ هَوُلاء 
تَقَدُلُون001 َ 


فرد عليهم بأنه لم لا يجوز أن يكون خبر (أنتم)”" وأن يكون منصوبا بإضمار أعنى 
للاختصاص 4 . 

ولا يجوز الحذف أيضا مع المستغاث» ومع المندوب؛ لأنّ مقتضاهما مد الصوت 
والتطويل لطلب الاستغاثة وإظهار التفجعء فالحذف لا يناسبهما”". 

فعلم منه أن الحذف إمافى العَلَّم نحورِيُوسُفْ أغرض عَنْ هذا)' "و ا ونكت 
أعرض عن هذاء وذلك لشهرته/ بكثرة استعمال ندائه مع أنه ليس بشىء مماذكر من 
المواضع 


.7/1/7/١ هذا تعليل الرضى فى: شرحه‎ )١( 

(0) فى الأصل: (موضع) وهو تُصحِيف. 

() فى الأصل: (مشار) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من شرح الرضى /١‏ 1817. 

)0( تر تقضييل القول افن هدة المسألة فى: شرح اللمع لابن برهان ١/5267؛‏ وابسن يعيش 215/75 وشرح 

لجمل لابن عصفور ؟/ 2180 وشرح التسهيل 2785/7 وشواهد التوضيح ص 21١١‏ والارتشاف 

/ » وأوضح المسالك 5/ 2١5‏ وشرح ابن عقيل 7/ 57» ووافق ابن مالك الكوفيين» انْظُرْ: شرح 

لتسهيل 7817/7 وشواهد التوضيح ص 25١١‏ وشرح الكافية الشافية 7/ ١9؟١.‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية (660). 

0 انْظر: الرضى 2717/١‏ والتصريح ؟/ 150. 

(6) وهو قول ابن كيسان قال أبو حيان: ' وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدأء و(تقتلون) الخبر 
ولعرات) لحعن الجخاط ا لروواك راجالا الح ونيم صدييكا مدهو و ليكوت د قل متصيعويا ب 
(أعنى) “1ع تل + انكر 137/3 والط : شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 55 ٠‏ 06 

(9) قال سيبويه 517/5 “اما لهات يه نحا (ينا) لأرمة ميد أنه يكين .. وإنهمااجتهدلأن 
المستغاث عندهم متراخ أو غافل.... والندبة يلزمها (يا) و(وا) لأنهم يَحْتَلطون ويَدْعون ماقد 
فات وبعٌد عنهم ". وَانْظرْ علة عدم جواز الحذف معهما فى: شرح المصنف 505/75» والرضى 
1/1 

)٠١(‏ سورة يوسف - عليه السلام - من الآبة (9؟). 


)/44( 


سرع كانية فية ابن الحامب 


وأيها الرجلء وشذ: أصبخ ليل» وأطرق كرى. 

وفى نحو: أيها الرجل» وذلك لمشابهته العَلّم'". 

فإن قلت: أليس يلزم الالتباس بالمبتدأ حينئذ؟. 

قلت: لا؛ لوجود ما يمنعه فى المقام؛ لأن شرط الحذف وجود الإقبال كما مر بخلاف المبتداً. 

هذا كما عرفت على سبيل الجواز» ويجب فى (اللهمّ) لوقوع الميم خلفا عنه'". خلافا 
للكوفيين ". 

وقوله: وشذ: أصبح ليل”' إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن (ليل)” 
جنس حذف عنه حرف النداء» وكذلك (كرى) فى: أطرق كرى”'' اسم جنس حذف منه ذلك 
الحرفء مع أنكم قلتم لا يجوز حذفه منه! 

ومحصل الجواب: أنه شاذ لا يعوّل ولا يقاس عليه وفى (كرى) شذوذ آخر من حيث إنه"”" 


رخم وليس بعلم. 


2): 


ا لك 


)١(‏ قال الرضى :7"857/١‏ ' وكان ينبغى ألا يحذف من (أى) أيضاء إذ هو أيضا جنس متعرف بالنداءء إلا أن 
المقصود بالنداء لما كان وصفه - كما تقدم - وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه؛ ألا ترى أنه لا يجوز 
الحذف من (يا أيهذا) من غير أن تصف (هذا) بذى اللام» كما لا يجوز الحذف من (ياهذا) فثبت أن الاعتبار 
فى حذف حرف النداء من (أى) بوصفه نحو(أيها الرجل) أو بوصف وصفه نحو (أيهذا الرجل) " ا. ه. 

(5) وهذا قول سيبويه وجمهور البصريين» يقول سيبويه 1457/57: * وقال الخليل: (اللهم) نداءٌ والميم هاهنا بدل 
من (يا) " ا. ه وانْظر: الإنصاف 5١7/١‏ 7: وأسرار العربية ص »5١١‏ واتتلاف النصرة ص /5. 

(7) ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة ليست عوضا من (يا) وإنما هى بقية جملة محذوفة هى (أَمّا بخير) 
والأصل: با ألله أمّنا بخير» إلا أنه لما كثر فى كلامهم حذفوا بعض الكلمة طلبا للخفة فخففت همزة ة(أمَنَا) 
وحذفت» وحذف الجرور والمفعول وجعلت الكلمتان شيعا واحدا فقيل (اللهم). انْظَُّرْ: معانى الفسراء 
٠/5‏ , وشرح الكتاب للسيرافى 86/7, ط / الهيئة المصرية للكتابء والتبصرة 7545/١‏ والإنصاف 
"0١‏ وشرح الجمل لابن عصفور .35١8/7‏ وشرح الجمل لابن خروف 8/5 ”ال واللباب 778/١‏ 
وشرح الألفية للشاطبى 57١/5‏ رسالة» والمساعد 7/ »01١‏ والتصريح ؟/7/ا١.‏ 

(5) مثل يقال فى الليلة الشديدة التى يطول فيها الشرء وانظره فى: مجمع الأمثال ؟/ 717. 

(0) فى الأصل: (دليل) وهو تُصحِيف. 

(5) يضرب للذى ليس عنده غنّاء وتكملته: إن النعامة فى القرى» ويقال: للرجل يتكبر وقد تواضعع من هو 
أشرف منه» وقد يقال: أطرق كرا يَحْلَبْ لك؛ ويضرب للأحمق نميه الباطل فيصدق. ل مجمع الأمثال 
؟/ 80 1, والمقصور والممدود للفراء ص 85. 

(0) قال ابن القواس ص 04:: ' وقيل: الكرى والكروان» اسمان مترادفان» فعلى هذا ليس فيه إلا شذوذ حذف 
حرف النداء " .١‏ ه. 


وكه 


[حذف المنادى] 

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا مثل:(ألا يا اسّجُدُوا). 
وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازأء لأنه مفعول به فى الحقيقة» فكما جاز حذف المفعول به. 
جاز حذفه أيضاء وذلك إذا وقع بعده الأمر مثل /ألا يَا امْجُدُوا) ”'' على قراءة الكسائى”"» فإنه 
يخفف () ويقف على (يا) ويبتدئ ب (اسجدوا) بضم الهمزة» تقديره: ألا يا قوم اسجدواء 
وأما على قراءة من قرأ بتشديد (آلا) و(يسجدوا) بصورة المضارع أى: لأن لا يسجدواء فليس 
تما نحن فيه. 
أو الدعاء له نحو: 

يَالحَّةاله والأقوّم كلهم ::: والصالِحِنَ عَلَى سِئعان من جار" 
أى: يا قوم لعنة الله ولفظة (مِنْ)”'' ههنا للتعليل. 


)١(‏ سورة النمل من الآية (0؟). 

(؟) وهى قراءة: ابن عباس» وأبى جعفرء والزهرىء والسلمى» والحسنء وحميد» وقرأ باقى السبعة بالتشديد. 
انْظر: معانى القرآن للفراء 7/ 274٠‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه :١58/7‏ وإعراب 
القرآن للنحاس 505/7, والمحرر الوجيز 5057/5؛ والبحر المحيط 159/8,؛ والا تحاف 
ص 7*5 والنشر ؟/ لالالا. 

(8) من البسيط لم أقف على قائله؛ وانظره فى: الكتاب »5١19/7‏ وتحصيل عين الذهب ص 7١١‏ واللامات 
ص ١؟١١»‏ وإعراب القرآن للنحاس 507/7» والإنصاف »١187/١‏ وابن يعيش 8/ ١15كء‏ والمغلى 67٠/7‏ 
والتخمير ١/١/ا”,‏ والخزانة .١417/1١١‏ والمعنى: يدعو على سمعان جاره أن تناله لعنة الله والناس أجمعين 
لأنه لم يرع حق الجوار. والشاهد قوله: (يا لعنة اللّه) أراد يا قوم لعنة الله» فحذف المنادى. 

(5) قال ابن الحاجب فى: أماليه ؟/59١:‏ " و(من) للبيان فتتعلق بمحذوف تقديره: على سمعان الحاصل من 
الجيران» أو حاصلا من الجيران ' ا. ه. 


اكه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


[الاشتغال] 
الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير, وهو: كل اسم بعده فعل أو شبهه 
والباب الثالث من تلك الأبواب الأربعة التى يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول بهء 
باب: ما اضمر:غامله» (ما) موضولة والضعمير النارز المتصل ن (غامله) غائك إليهه و(غلى) فى 
قوله: على شريطة التفسير متعلق ب(أضمر»).؛ فالمعنى: ما أضمر عامله إضمار على شريطة أن 
يكون ذلك العامل مفسرا بشىء. 
والوجه فى وجوب حذفه؛ لأنه لولم يكنء يلزم اجتماع المفسر الذى'" فى نفسه إبهام. 
وهو أى: ما أضمر عامله: كل اننم إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يكون اسماء بعده صفة (اسم) 
أى بعد ذلك ل ف ل ل اء كان مفرداً أو لاء نحو: زيد 
انوك وزيك ابوه متظات” "كز ييه اقل + شيعن + ادال غين ترلضاة أرييدا موي افك 
عليه" "+ متتفل عن رضيينء* "هيثة ل (فعل بعل أواشيهه) فمعداه: أن يكيون القجل أو كتيوه 
متعلقا بضمير ذلك الاسم بأن يكرن عاملا فيه لجهة المفعولية؛ لا فى ذلك الاسم لمكان ذلك 
الاسمء فخرج قولك: زيداً ضربت. لأن الفعل عامل فيه نفسه””. 
وبما قدرنا يندفع ما قيل: ل يت زيدٌ ضرب "كم عا 
خير كان فى قولنا: كيلا كه إاء” "أ مع أنهما ليسا منه. 
لوال هذ نيد كل بشرانا؟ زيدا ستركه وضلا عار وهو لتر منة إذ الا ددا 


)١(‏ قال ابن يعيش ”/ 215 عون طهر ذلاقه النغز الغامل 01ب قي وضيره هذا التلااير اكلم جر إن جم 
بينهما لأن أحدهما كاف؛ فلذلك لزم إضمار عامله " .|١‏ ه. 

(؟) انظر: شرح المصنف 504/7» وقال الرضى 7/١‏ 7949: لواح يويي كر بيت ادي لعجل مت اويل 
أن يكون الفعل أو شبهه جزءً الكلام الذى بعده نحو: نيد عمرو شرق وويدا تقفار اده 

(9) انظ : شرح المصنف 504/7» وقال الرضى 5٠١ /١‏ : ' ويعنى ب (شبه الفعل) اسمى الفاعل والمفعول أما 
لول سي با جا حر وسور الور 
يتقدم عليه» وكذا الصفة المشبهة لا تنصب ما قبلها... " | 

وح حيس امس او ال مرح سسعرن ار ف د شو لا 
ناصبا له والباب معقود لِمَّا ينصب إذا نصب بفعل مقدر 'ا. هه وقال الأصبهانى ص 7":07: ' قوله: 
ل ل ل ل ا ل ل 8 ضر 
القبيل نحو زيداً ضربت "اك 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف 5/1 

(5) وقال الرضى :5٠0٠/١‏ ' قوله (مشتغل عنه بضميره)... احتراز عن نحو:... زيد قام؛ وزيد قائم» أيضا؛ لأن 
هذا الفعل وشبهه لا يعمل الرفع فيما قبله حتى يقال: إنه اشتغل عنه بضميره ' |. ه. 

(0) قال الجامى :7017/١‏ ' بتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر (كان) ' |. ه. 


؟كه 


لأنا نقول: كلامنا فى الاسم الذى من قبيل المفاعيل. 

أو بمتعلقه» أى: وأن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا عن ذلك الاسم بما يتعلق به'"» الضمير 
عائد إليه» فالضمير المجرور راجع إلى (الضمير)» وقيل: راجع إلى الاسم, والأول أولى للقرب 
والتنبيه على أنه لابد أن يتصل بذلك المتعلق ضميرء وسيجىء مثاله. 

ثم ينبغى أن يعلم أن تعلق ذلك الضمير قد يكون بما يعمل فيه الفعل» كما فى مثال المتن» وقد 
يكون بما يعطف عليه نحو: زيداً ضربت رجلا وأخاه؛ على أن يكون الضمير فى (أخاه) راجعا 
إلى (زيد)» وقد يكون بما يكون وصفا له نحو: زيداً ضربت رجلا يحبه”". 

لو سلط عليه أى: [على]”" ذلك الاسمء هو أى: ذلك الفعل أو شبهه أو مناسبه» أى: مناسب 
ذلك الفعل أو شبهه بأن يكون بمعناه أو لازم معناه» لنصبه أى: ذلك الاسمء بأن يجعله مفعولا 
ل ا ل ا ل ا ل 
أرد ضرت الامتعهام وام اناده مو زيد هل ' ضربته؟ وزيد ما ضربته, “» أو المانع من 
حيث المعنى كما فى قوله تعالى:(وَكُل شئء فَعَلُوهُ فى الرُبُرِ)”"" وقوله:[الرَائيةُ وَالرَانى)7 فإن 
ااي ب ااي وز يه ال اا ا 

ولقائل أن يقول: عبارة الكتاب لا تفيد الاحتراز عن الصور المذكورة؛ لأن الفعل المذكور فيها 
يصدق عليه أن يقال: إنه لو سلط على الاسم قبله لنصبه! 

ويمكن أن يجاب عنه: أن المفهوم من كلامه جواز التسليط عرفاء وهو إنمايكون إذالم 
يوجد مانع منه من حيث اللفظ والمعنى» ففى الصور المذكورة لا نسلم جوازه؛ مع أن 
قوله قبل: '" مشتغل عنه بضميره " قرينة كذلك» فافهم فإنه دقيق» ولا يلزم منه التكرار 
لما سنذكر بعيد هذا. 


اتن انقندي 0 اد هعلق الفعا ليه متعلق الع كفوللت ويد طبري علي هد 

)انط ارهن 1 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل (زيد علما ضربته) وهو خطأ. 

(0) قال ابن الحاجب فى الأمالى 14/7: "... لأن هذه لا يصح فيها نصب الاسم بالفعل فيها قبل هذه المحروف لما 
ون الجا فيا لكا وي ا الوا يا بايا راع و كرتاو لاا ترك 11لا عرز لاسرا 
زيداهل ضربت؟ ؟ولا: إينداً علا فتروك ول زيدا إن تضرب أضربء بل يجب الرفع بالايتداء” 
وَانْظر: الرضى 0١/١‏ 4» وفيها بيان ما يحترز عنه ما له صدر الكلام, وكذا انْظَرْ: الأصبهانى ص707. 

(5) سورة القمر الآية (؟05). 

(0) سورة النور من الآبة (؟). 

(8) سيأنى تفصيل القول فى هاتين الآيتين فى آخر باب الاشتغال» انْظرٌ: قسم التحقيق. 


؟مكه 


شرع كانية فية ابن الحامب 


نحو: زيداً ضربته, وزيدا مررت به وزيدا ضربت ؛ غلامّه وزيداً منت عليه ينصب ينصب 
بفعل يفسره ما بعده, أى: ضربت» وجاوزت» وأهدت» ولابست. 


لا يقال: هذا الكلام يستلزم استدراك ذكر الاسم إذ المنصوب بتسليط الفعل عليه لا يكون إلا 


اسما! لأنا نقول: لا نسلم ذلك لعدم الاعتبار بما هو مدلول بالالتزام فى التعريف. وإنما الاعتبار 
فيه بالمدلول بالمطابقة 

فكال ما رنعيه :ذلك القه] ١‏ تقلط شنيه و رهد تريح يقال إمنا يتضنيه ذلك الفعال تابط 
ننافية يان تكون ناه لخر زيدا مورك ينكان (مررت) يسنت القورل ديفي قل لك 
يقدر مناسبه وهو (جاوزت) لأن الفعل اللازم ههنا مع حرف الجر [مرادف ل (جاوزت)]" 
لأن مَنْ مر بشىء فقد جاوزهء ومثال ما ينصبه ذلك الفعل بتسليط مناسبه بأن يكون لازم معناه 
نحو: / زيدا ضربت غلامه» فإن (ضربت) لا يجوز أن ينصب (زيدا) على تقدير تقديره» لكونه 
غير واقع عليه بل على (غلامه) فيلزم كذب القضية» فيقدر ههنا (أهنت)”'' لكونه مناسبا له. 
ما بينهما من اللازمية والملزومية» فإن: ضَرْبَ الغلام» من لوازمه إهانة السيد» ومن هذا القبيل 
فول وري كيت سابهه وى "لا جوز القدنات ( زيل بى (خريف ات عفان صدزفة الحوول 
- لكونه مما لا يقتضيه» بل بما يكون لازم معناه وهو: لازمتء أو: لابستء فإن كونه محبوسا 
عليه يستلزم ملازمته وملابسته له. 

ونا كور الخال لالانازة إل أن" الفعن مواء كان متعلوها أن عهززلا إذا تمن لازن عدن ذلك 
الاسم يجوز أن يوقع بعده. 

ينصب ذلك الاسم بفعل مضمر إضماراً لازما؟ لأنه يفسره أى: يفسّر ذلك الفعل ما بعده» أى: 
ما بعد ذلك الاسم من الفعل أو شبهه”". 

وقوله ا ضؤيةةتفمين 1 اقتهر فن :التال الأول وتعاورةه» 1 امتمو في امال الفاتى؛ 
وأهنت» لما أضمر فى المثال الثالث؛» ولابست لما أضمر فى المثال الرابع» كما مرء وهذا يدل 
بصريحه على أن انتصاب (زيد) بفعل محذوف. وما بعده قرينة له» فحينئذ ظهر فساد ما ذكر فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) تقدير (أهنت) ليس على الإطلاق» بل حسب المعنىي فيكون (أهنت) إن كان الضرب للإهانة» أو(أكرمت) 
إن كان للتاذيب» انظ ابن القواس ص 11112 والظر: الرضى .5094/١‏ 

(7) هذا مذهب البصريين» يقول سيبويه :8١ 7/١‏ "... وإن شئت قلت: زيدا ررق توزننا ريه عا تمان فغل 
هذا يسرم كانك قلت ا ل بح توفي الكرقوق إل اضرف الفعل الظاهن برقال 
الكسائى: إن ناصبه هو الفعل على إلغاء العائد» وذهب الفراء إلى أن الفعل هو الناصب للاسم والضمير 
لحان قنصيل عله اليدالة قن : الانصاق 4171 ابن رسيس 4ن 19 والرضى :الور ةا روالهرة الك 
ص »4١١‏ والتبيين ص 555» والارتشاف 2517/١/5‏ واتتلاف النصرة ص 21١7‏ والهمع .1١17/7‏ 


ك5 


(8:/ب) 


بعض الشروح من أن أصله فى الأول ضربت زيداء قدم لغرض الاهتمامء أو التوسعء أو التفنن 
فى العبارة. 


فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك”'' بما ذكر بعده؟. 

قلت: أما فى الثانى والرابع فلعدم إمكانه؛ لأن الفعل اللازم أو المجهول المتعدى إلى مفعول 
واحد ممتنع منه نصب المفعول به وأما فى الأول والثالث فلأنه فى الأول يلزم إعمال الفعل 
عملين فى شىء واحد من جهة واحدة؛ وفى الثالث يلزم أن يتعدى (ضربت) إلى مفعولين» 
وهو غير جائزء مع لزوم كذب القضية أيضاء لما مر. 

اعلم [أن]'" المصنف قال فى شرحه'": ' وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان 
أولى» كما فى المثال الأول» وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الخاص كما فى المثال الثانى» وإن لم 
يمكن فمعناه مع معموله العام كما فى المثال الثالث» وإن لم يمكن فالملابسة كما فى المثال الرابع 
'» ثم قال بعض الشراح” ': يريد بالخاص: أن الهاء التى فى (مررت به) عبارة عن (زيد) وهو 
معمول خاص ل (مررت) وهو عبارة عنه يكون كذلكء. وبالعام: متعلق الضمير ك (الغلام) 
- مثلا - وهو شىء عام غير مختص بواحد بخلاف الضميرء والظاهر أن الخاص والعام صفتان 
اليو 

وبعضهم: الصواب أن يكون الخاص والعام صفتين للمعنىء لا للمعمول؛ لأن (جاوزت) 
خاص بلمرور لأنه لا يجعل بدونه» و(أهنت) عام بالنسبة إلى الضربء لاستلزام الضرب الإهانة» 
من غير عكس . 

ولما ظهر فساد هذين الرأيين عند البعض الآخر عدل عنهماء وفسر الخاص بالصلة» والعام بغير 
المقيد بها. فليتأمل فى هذا المقام» فإنه من مزلقة الأقدام. 


)١(‏ أى:لم لا يجوز أن يكون النصب بما ذكر بعده» وفى هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين» وقد أجاب ابن الحاجب 
عن هذا بقوله فى: شرحه ::5١/7‏ ' ولَّمْ يصح أن يكون منصوبا بما بعده لأن الفعل لا يستقيم إعماله 
عملين من جهة واحدة .١"‏ ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

فرق ل شرح المصنف »55١/75‏ ونصه: * وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان أولى مثل: زيداً 
ضربته» وإن لم يمكن فمعناه ممع معموله الخاصء وإن لم يمكن فمعناه مع معموله العام؛ وإن لم يمكن 
فالملايسة *|. ه. 

(5) المراد به الأصبهانى حيث قال ص 5 :”٠‏ ' الحاصل أنه: إن أمكن تقدير مثل الفعل المفسّر كان أولى كما فى 
المثال الأول وإن لم يمكن قَدّر معناه مع معموله الحاص» ومعناه: أن الماء التى فى: مررت به؛ عبارة عن 
(زيد) وهى معمولة ل (مررت) بواسطة حرف الجر وهى فى الخصوص كزيد إذ هى هوء وإن لم يمكن قدر 
معناه وفحواه مع معموله العام» ومعناه: أن الفعل المفسّر مشتغل بمتعلق الضمير أعنى: الغلام وهو شىء 
عام غير مختص بواحد, بخلاف الضمير فى المثال المذكور كما المثال الثالث... ' .١‏ ه. 


دكه 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه» أو عند وجود أقوى منها ك (أما) 


ا 


وكاو ترق مم بكرا التصي فى الامتم الذى بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه [بضميره] 
كتعلقه» بالابتداء و اسما مجرداً عن العوامل اللفظية» وفيه إشعار بأن ذلك اه 
مرفوعا يخرج حذه مما اب اا حر اق لس ان الاوك ركه لاوخلا 
أرجع الضمير بعضهم إلى الابتداء» وبعضهم إلى الرفع' '"» والثانى أولى؛ لأن المعنى: عند عدم 
قرينة النصبء ومخالفته الرفع أولى منها إلى الابتداء. 

كما فى: زيدٌ ضربئتُه فإن الرفع والنصب جائزان فيه لوجود قرينة كل منهما””» لكن المختار 
منهما هو الرفع لاحتياج النصب إلى إضمار الفعل» والأصل عدمه؛ بخلاف الرفع فإنه بعامل 
معنوى لم يظهر أصلا حتى يقال: إنه مضمر'”. 

والمراد من القرينة المنفية هى القرينة التى يكون النصب معها مساوياً للرفع؛ أو مختاراء أو 
واجباء وإلا فمطلق القرينة ليست بمنفية» وإن لم يكن الرفع مختارا بل واجبا. 

أو يختار الرفع فى ذلك الاسم عند وجود قرينة للرفع فيه» مع وجود قرينة خلافه» لكن بشرط 
كون قرينة الرفع أقوى منها أى: من قرينة خلافه وهو النصبء يعنى: لا يضر وجودٌ قرينة 
النصب المختار اختيارٌ الرفع» إذا كان قرينثٌه أقرى من قرينته» ك (أما) كما فى: جاءنى زيدٌ وأمّا 
عمرو فضربته» فإنه لولا (أما) لكان النصب هو المختار لوجود التناسب بين الكلامين على 
اختياره؛ بعطف الجملة الفعلية على مثلهاء وعدية على تددير الرفع لأنه يعطف الاسمية حينئذ 
على الفعلية» » لكن مع وجود (أمَا) كان الرفع هو المختار' "كوالآن (أم) من الحروف التى يبتدأ 
بعدها الكلام ويستأنفء فلم يمكن معها قصد التناسبء لكون وضعها للاستئناف الذى هو ضد 
مناسبة ما بعدها لما قبلهاء فرجعت الجملة بسببها إلى ما كانت فى الأصل عليه وهو اختيار الرفع 
لسلامته من 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١‏ فى الأصل: (ما) وهو تصحجِيف. 

(7) ومنهم الرضى فى: شرحه »4١7/١‏ وابن القواس فى شرحه ص 117» وابن ارات في 101 

(5) قال ابن الحاجب 557/7: * قال سيبويه: والنصب عربى كثير» والرفع أجود "| مسرو لكل و 
الكتاب .87/١‏ 

(5) وهذا تعليل الرضى ١/؟١5»‏ وقال ابن القواس ص :1١7‏ ' وإنما اختير الرفع بالابتداء لأنه لا يتوقف على 
تقدير محذوف, بخلاف النصب المتوقف على جاز الحذفء ولأن المبتدأ أقوى من المفعول إذ هو فضلة؛ ولآن 

مع الرفع يكون للجملة محل من الإعراب» ومع النصب لا محل لما من الإعراب؛ لأن الكلام جملتان". 
(5) انظ شرح المصنف 457/7» وأمالى ابن الحاجب ”/ ٠‏ وابن القواس ص 7١؟.‏ 
0 انْظر: الرضى /١‏ 51. 


ككه 


مع غير الطلب» و(إذا) للمفاحأة. 


وإنما قال: مع غير الطلب لأن (أما) لو كان مع الطلب لكان النصب هو المختار”''» لأنه على 


تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب خبراً عن المبتدأ فهو قليل فى الاستعمال؛ لاحتياجه إلى التأويل» 
ولأن جعل الجملة الطلبية فعلية أولى إن أمكن؛ لاختصاص الطلب فى الفعل. 


ع 


ومن قال فى تعليله'": ' لأن الخبر يحتمل الصدق والكذبء والطلب لا يحتملهما '. 

فقد خبط عشواً؛ لأن هذا كلام يظهر من عدم التمبيز/ بين الخبر امختمل للصدق والكذبء وخبر 
المبتدأ» مع أنا لو فرضنا صحته لا يستلزم امتناع كون خبر المبتدأ مفرداء وهذا فاسد جدا. 

ثم تقدير النصب وإن لزم حذف الفعل وتقديره بعد (أما) مع أن الأصل عدمهماء لكنهما أكثر 
من وقوع الطلب خبرا للمبتدأً. 

قوله: وإذا للمفاجأة” " عطف على قوله (ك أما)» يعنى: من القرينة التى كان الرفع معها 
مختارا عند وجود قرينة النصب المختار لقوتها (إذا) للمفاجأة» كما فى نحو: جاءنى زيد فإذا 
عمرو أكرمته”'» لأن أولوية عطف الجملة”” الفعلية على مثلها تعارضها ندرة وقوع الفعل بعد 
(إذا) للمفاجأة؛ لأن الغالب وقوع اللمبتدأ بعدهاء فرقا بينها وبين (إذا) للشرطية» فيترجح الرفع 
على التضب لسلامته عن الخذف والتقدي”". 

فإن قلت: قال المصنف فى باب الظروف: ' وقد تكون (إذا) للمفاجأة فيلزم وقوع المبدأ بعدها 
"" ينبغى أن يجب الرفع فيه! 

قلت ”": لزوم المبتدأ بعدها إنما كان لأجل الفرق» وهو يحصل بالمبتدأ الاصطلاحى المرفوع 


)١(‏ وذلك مثل قولك: قام زيد وأمّا عمرًا فأكرمه. 

(؟) هو صاحب المتوسطه انْظرْ: الشرح المتوسط ص .١195‏ 

(©) قال ابن الحاجب فى الأمالى / :١‏ ' قوله: ' وإذا للمفاجأة ' وإنما كانت (إذا) قوية فى قرينة الرفع لأنه لم 
يسمع بعدها إلا المبتدأ» فكان مقتضى ذلك ألا يجوز: خرجت وإذا عبد الله يضربه عمروء لأنه إذا ئصّبّ 
فَدَّر العلٌ واقعا بعدهاء فخرجتث عن موضعها المذكور: إلا أن النحويين جوّزوا النصب فى هذه المسألة 
ونحوهاء فدل ما تقدم على قوتها فى الرفع» ولذلك غلبت قرينة النصب .١"‏ ه. 

(5) قال الأصبهانى ص "١05‏ ' ففى (عمرو) يجوز الرفع والنصبء لكن الرفع أولى مع وجود قرينة النصب 
المختار» وهى الجملة الفعلية المتقدمة لوقوع المبتدأ بعد (إذا) المفاجأة غالباء ولما كان المبتدأ بعدها غالبا مع 
كون الرفع سالما من الحذف كان أولى من النصب .١"‏ ه. 

(0) لفظة: (الجملة) كررت فى الأصل. 

()اتطر ازن الفواين 1 

0 انْظرْ: شرح المصنف 7/ 1174 مع تصرف يسير 

(8) قال الجامى /١‏ 05: " وما وقع فى بحث الظروف من أن (إذا) المفاجأة يلزم بعدها الاسمية» فالمراد بلزوم 
الاسمية: غلبة وقوعها بعدهاء فلا تناقض .١'‏ ه. 


/اكه 


(هغ/) 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب» وبعد حرف النفى» 


بالمبتدأ الأصلى المنصوب بتسليط الفعل عليه» المرفوع فى الأصل» كما فى باب: علمت زيداً 
فاضلاء فالحاصل: المراد وقوع الاسم بعدها للفرق» وتخصيص لفظ (المبتدأ) بالذكر لكونه غالبا 
وأصلا فى الوقوع بعدهاء كذا فى بعض الشروح”"". 

لما فرغ عن بيان المواضع التى يكون الرفع مختارا فيهاء شرع فى بيان المواضع التى 
يكون النصب مختار"" فيهاء فقال: ويختار النصب مع جواز الرفع أيضا فى ذلك 
الاسم بالعطف؛ أى: بعطف الاسم المذكور مع ما تعلق به على جملة فعلية سابقة على 
ذلك الاسم للتناسب"" أى: وجود التناسب حيتئذ بين الجملة المعطوفة والمعطوفة 
عليها؛ لأنه على تقدير النصب يقدر قبله فعلء فتكون الجملة الحاصلة من ذلك فعلية» 
التنايسن حو لقيت القوم وزيداً هتروت به :والتناشب لكونته آمراً مهما عندى لا 
يكرهون حذف الفعل معه. ولأن الحذف وإن كان خلاف”*' الأصل لكنه كثير غير 
مكرؤه قلاف الخالفة بين الخمل المعطوف بعضها غلن بعض ” . 

ويختار النصب أيضا فى ذلك الاسم مع جواز رفعه إذا وقع بعد حرف النفى”" نحو: ما زيداً 
ضربته» لأنه على تقدير الرفع كان النفى داخلا على الاسم» وعلى تقدير النصب يكون داخلا 
على الفعل» ودخولا على الفعل أولى؛ لأنه إنما يتعلق بالنسبة لا بالذات”"'» وهى داخلة 


.١1894 المراد: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل (اللن يكون التي فيا ازا فيها) بتكرار (فيها)» والمواضع التى يختار فيها النصب ثلاثة 
أحدها: العطف على حملة فعلية» الثانى: انل لاس عرست عر اعد رن رلك ل بوه تر عدر 
الغتى و الاستفهام :وذ الشرطة ريغت رقل الامو :وول الى الزاتك: عان حبر لبي الست بالصمانة: 

(؟) قال سيبويه ://0/١‏ ' هذا باب ما يختارٌ فيه إعمالَ الفعل تما يكون فى المبتدأ مبنيا عليه الفعل وذلك قولك: 
زآيت زيدا وعمرا كلنمعة: ورايك عيد الله وزيدا مرزت نه: .. وإنما اختير النصب ههنا لأن الاسم الأول مبنى 
على الفعل» فكان بناءٌ الآخير على الفعل أحسنّ عندهم إذ كان يُبَتَى على الفعل وليس قبله اسم مبنى على 

لفعل؛ ليجرئ الآخرٌ على ما جرى عليه الذى يليه قبله * ا. ه 

(5) فى الأصل (خلافا) وهو لحن. 

(0) انظ : شرح المصنف /7١‏ 550» وابن يعيش 537/7 والأصبهانى ص 707. 

(5) قال الرضى ::١15/١‏ ' وبعد حرف النفى» وهى (لا) و(ما) و(إن). .. وليس (1) و(نّا) و(لن) من هذه 

الحملة» ؛ إذ هى عاملة فى المضارع؛ ولا يقدر معموها لضعفها فى العمل. .. وأما (ليس) فيمن قال إنه حرف 
فليس أيضا من هذا الباب؛ لأن ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خيره... : 
وَانْظر: الجامى .705/١‏ 

(0) قال صاحب الإقليد ص 578 : " ويختار النصب... بعد حرف النفى؛ لأن حرف النفى نافي والمتفى هو 
تنوك لا الذات» فيكون: بالفجل و1 والقدي ما متريت زيدا ضريعة :أنه 


كه 


وحرف الاستفهام, وإذا الشرطية» وحيث؛» 


لوه الأفعال0 , 


وكذلك يختار النصب بعد حرف الاستفهاه”") نحو: أزيداً ضربته؟ ”" والدليل عليه ما ذكر بعينه 
فى حرف النفى؛ لأن الاستفهام لكونه متعلقا بالأمور المبهمة كان تعلقه بمعانى”* الأفعال التى 
يتطوق:إلنها الثعير ول سر عل بخالة اذه 1 

وإنما عطفه على حرف النفى ليكون المراد منه حرف الاستفهام» حتى يحصل الاحتراز عن اسمه 
ك (مَنْ) و(ما) و(أين) لعدم ترتب هذا الحكم عليه""". 

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع إذا وقع بعد إذا لط ". واحترز بذلك التقييد عن 
(إذا) للمفاجأة نحو: إذا زيداً ضربته فأكرمه» وكذلك إذا وقع بعد حيث”" نحو: اجلس حيث 
زيداً ضربته» وذلك لأنهما على تقدير الرفع يكونان”' داخلين على الجملة 


)١(‏ قال الرضى :517//١‏ " وكذا (ما زيداً ضربته) وإنما اختير النصب فيها مع جواز الرفع لأن النفى فى 
الحقيقة لمضمون الفعل» فإيلاؤه لفظا أو تقديرا لما ينفى مضمونه أولى ' |. ه. 

(1) قال سيبويه :48/١‏ ' وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل» إلا أنهم قد توسّعوا فيها فابتدؤوا 
بعدها الأسماء والأصل غير ذلك... فلهذا اختيرً النصبُ وكرهوا تقديمٌ الاسم؛ لأنها حروف ضَارَعَت بما 
بعدها ما بعد حروف الجزاء» وجوابها كجوابه... "ا. ه. 

(") قال ابن الحاجب 53/7:: ' لأن الاستفهام بالفعل أولىء فإذا أمكن تقدير الفعل معه كان أولى» توفيراً له 
على ما يقتضيه من الأولوية» وإذا كان تقديرٌ الفعل أولى كان النصب أولى لأنه لازمة " |. ه. 

(5) فى الأصل: (بمعان) وهو خطأ. 

(45) قال صاحب الإقليد ص 5726: " ويختار النصب.... بعد حرف الاستفهام إذ الاستفهام إنمايكون فى 
الحادث؛ والفعلٌ للحوادث» فيضمر عقيب حرف الاستفهام فعلٌ على لفظ المذكور.. " .١‏ هه وقال النيلى: ' 
وإغما كان النصب أجود لأن حرف الاستفهام الأؤلى أن يليه الفعل؛ لأن الاستفهام غالبا يكون عن الأفعال» 
فإذا قلت: ري ضربئّه؟ فالاستفهام عن ضرب (زيد) لا عن (زيد»» فإذا ولىّ حرف الاستفهام الاسم فقد 
وليّه ما ليس به أولى» فاختاروا تقدير الفعل ليلى الحرف ما هو به أولى» وإذا كان تقدير الفعل أولى» كان 
لحي اول "ات :الط” الضفو الطفية زا نا 

(5) قال ابن الحاجب 7/7:: ' وإنما قال: (بعد حرف الاستفهام) تنبيها على أن ذلك لا يكون مع أسماء 
الاستفهام و(هل) “اموا : الإيضاح لابن الحاجب .81١7/١‏ 

(1) قال سيبويه 31١5/١‏ ' ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعلَ على شىء من 
ماه فى لقان (إذالودعية) قرلة إذاعية لفان رتاكرنة وصية رينا مدن ارقن لأنهما 
يكونان فى معنى حروف المجازاة ' .١‏ ه. 

(0) قال سيبويه :٠١5/١‏ ' وما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعلَ على شىء من 
سببه نصبا فى القياس (إذا) و(حيتث) تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمّه» وحيت زيدا تجده فأكرمه: لأنهما 
يكونان فى معنى حروف المجازاة ' .١‏ ه. 

(9) فى الأصل: (يكون) وهو لحن. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وفى الأمر والنهى, وعند خوف لبس المفسّر بالصفة.. 

الاسمية» وعلى تقدير النصب يدخلان على الجملة الفعلية» ودخولهما على الفعلية أولى من 
دخوهما على الاسمية» أما (إذا) فلكونها فى معنى الشرطء وأمّا (حيث) فلكونها موضوعة 
لكان الِنِسّبِء وهى داخلة فى مفهوم الأفعال''» ولأنها قد تستعمل أيضا للشرط”" نحو: حيث 
زيدا تجده فأكرمه» فالشرط يطلب فعلا. 

فإن قلت: ينبغى أن يجب النصب بعدهما لكونهما فى معنى الشرط والشرط يقتضى فعلا البتة! 
قلت: نعم إلا أنه جاز دخوهما على الاسم ليكون مرتبة الفرع منحطة عن مرتبة الأصلء وما 
وقع فى كلام البعض من أن ' إذا ' لا تضاف إلى الجملة الفعلية» فكأنه غير مختار للمصنف. فإنه 
نقل فى شرح المفصل عن بعضهم جوازه واختاره'”" 

وباك نان اللي مع راز ارق وى للك لانتو في 1 ا والنمى حو قدا انين ألا 
5 ''» وما بمنزلتهما وهو الدعاء نحو ]'”: اللهم زيدا فاغفر له ذنبه' على تابي لزع 
يلزم وقوع الأمر والنهى وما بمنزلتهما خبراً عن المبتدأء وقد عرفت ما فيه" 

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع عند خوف لبس الفعل المفسر بالصفة» أراد به 


)١(‏ قال صاحب الإقليد ص 578: ' ويختار النصب... بعد (إذا) و(حيث) لأن (إذا) اسم للزمان» و(حيث) 
اسم للمكان؛ استعملا للشرط؛ والشرط يستدعى الفعل ' .١‏ هه 

(لأكاقان الى 17 'واسسماليا استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال (إذا) ' |. ه. 

(9) قال ابن الحاجب فى الإيضاح 0٠١/١‏ '.... فإن وقع بعد (إذا) اسم مرفوع اضرب قث سيول نعل 
ليوفر عليها ما تقتضيه من الفعل» » كقوله تعالى:(إذا الممَاء انشقتاع - (1) الانشقاق - تقديره: إذا انشقت 
السماء وقد أجماز يعض التخويين أن تكون ملة اسمية مبتدا وحبرا» واسنتدل غلى ذلك ياتفاقهم غلى جواز: 
إذا زيدٌ ضربته ضربته» لو كان الفعل لازما لم يجز الرفع كما لا يجوز: إن زيدٌ ضربته ضربته إذ لا يرفع الاسم إلا 
بالابتداء والخبر» فدل على صحة وقوع المبتدأ بعدهاء وهو استدلال قوى "|. ه. 

(:) قال سيبويه :1717/١‏ " والأمرٌ والنهى يختار فيهما النصب فى الاسم الذى يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل كما 
اختير ذلك فى باب الاستفهام؛ لأن الأمر والنهى إنما هما بالفعل» كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى... وهما 
أقوى فى هذا من الاستفهام؛ لآنز حروف الاستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إلا الأسماءً نحو قولك: أزيدٌ 
أخوك؟... والأمرٌ والنهى لا يكونان إلا بفعل وذلك قولك: زيدا اضربه؛ وعمرا امرر به... " 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 70 

() الكل الغرة ص 5١5»؛‏ والمفصل ص 87, وقال فى الإقليد ص ::8١0‏ ' قوله (والدعاء بمنزلة الأمر) لآن 
كلا منهما طلب محتمل للصدق والكذب. .. والتقدير: اللهم ارحم زيدا فاغفر له ذنبه... "'ا.ه. 

0 لا يصح جعله خحبراًلمنافاة الطلب الإخبار, الْظرْ قسم التحقيق» وانظّنٌ: شرح المصنف 514/7 وقال ابن 
القواس ص :7١50‏ ' وإنما اختير النصب لامتناع أن يقع الأمر والنهى والدعاء خبرً إلا على تأويل والأصل 
عدمه ولآن "لآم طليه الفعل » والنهن طلب تركه بولا يفحقق ذلك إلذا فى 'الفعل "1ه وانظر: السيظ 
لابن أبى الربيع ؟/ 577, والصفوة الصفية /١‏ 875, والأصبهانى ص 7508. 


ولاه 


مثل: (إِنَا كل شىء خَلقَتَاهُ بقدر), ويستوى الأمران فى مثل: زيدٌ قام وعمرو أكرمته. 
احتمال التركيب لغير المعنى المقصودء بأن يكون المفسر عند الاتتصاب صا حا لأن يقع صفة وغيرها 
عند الارتفاع» لا أنه يلتبس على تقدير الرفع أنه مفسر صفة» لظهور فساد ذلك؛ لآنه ليس لكونه 
مفسرا وجه على تقدير الرفع أصلا كما فى مثل قوله تعالى:إإنَا كل شئء حَلَقَفَاةُ بقدَرِ]”" فإن 
المعنى المقصود من الآية عمومية القدر فى جميع المخلوقاتء فإذا نصب (كل) كان تقديرها: خلقنا 
كل شىء بقدرء فلم يُفد إلا المعنى القصود لعدم دلالتها حينئذ إلا على ذلكء أما إذا رفع'" (كل) / (ه4/ب) 
على الابتداء فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون (خلقناه) فى محل الرفع بأن يكون خبرا ل (كل 
ف ولارتةو) سر دحي أو وت لقانت لقنا وخول فيد لتقن تسوه أرضاء :انان أن 
يكون مجرور امحل بأن يكون صفة ل (شىء) و(بقدر) خبره» وحيتئذ لم يفد المعنى المقصود من 
لخ ا و سي لديا 1 امل لتر 
الملقصودة يا بل اححوفيقه فى - نات الى لك الصفة»فالخاصل أن الرفع عتما ©) 
لوجهين: مقصود» وغير مقصود» ل 7 
أحدهما على الآخر فى مثل: زيد قام وعمرو أكرمته» أراد بمثل هذا أن يكون الاسم المذكور 
معطوفا”" على جملة ذات وجهين» كما قال فى شرح المفصل”": ' وأما الموضع الذى يستوى فيه 
الأمران فأن تكون الجملة الأولى ذات وجهين لاشتمالها على حملة اسمية وحملة فعلية» فيكون 


.)59( سورة القمر الآية‎ )١( 

(؟) وهى قراءة أبى السمال» قال ابن عطية: "رفرم عن اقل الفسنه” نْظرٌ: المحرر الوجيز 0/ ١57؛‏ والبحر 
9/٠‏ والدر المصون 777/5» وقال ابن جنى: ا ني وإن كانت الجماعة على 
النصبء وذلك أنه من مواضع الابتداء فهو كقولك: زيد ضربته» وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة". 
الظر: المحتسب 09/75ل. 

(0) انْظو: شرح المصنف 554/7: والأصبهانى ص ١4‏ ؛ وقال مكى: " ولا يجوز أن يكون (خلقناه) صفة ل 
فين 1ن الضقة والصلة ل ممجلذن فيه قبل لوقه ول المرضول :دولا يكركان سي اكذا رعجل يها 
قبلهماء فإذا لم يكن (خلقناه» صفة ل (شىء) لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب ل كل وذلك يدل 
على العموم ' | سحو لطن مشكل :إعراب القران 435/9 والطرة ادو المطيوت 21/5 

(5) فى الأصل: (محتملا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) هذا وقد اعترض الرضي على المصنف فى إيراده هذه الآية» ورأى أنها لا يتفاوت فيها المعنى سواء جعل 
القعل كوي أو صفةه العلة شرح الرضى .5717/١‏ 

(0) فى الأصل: (معطوف) وهو لحن. 

() انْظر: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 215 - بتصرف يسير. 


آلاه 
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ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التحضيض» 

الرفع على تأويل الاسمية» والنصب على تأويل الفعلية '» وفى هذه العبارة إشعار بأن المعطوف عليه 
فى الوجهين واحدء لكن فى الرفع يؤول بالاسمية» وفى النصب يؤول بالفعلية» نظرا إلى الخبر الذى 
هو محط الفائدة» ولهذا لم يتعرض إلى ذكر ضمير الربط على تقدير النصب لعدم الاحتياج إليه على 
ذلك التقدير» وإنما الاحتياج إليه على تقدير عطفه على الخبر”". 

ففى كلام الشارحين فى هذا المقام: ' ويستوى الأمران فى المعطوف على جملة ذات وجهين» 
اسمية» وفعلية» لأن الجملة الأولى فى المثال المذكور ذات وجهين: أحدهما: لكونها اسمية وهى 
الجملة الكبرى أعنى: المبتدأ والخبر» وثانيهما: لكونها فعلية وهى الجملة الصغرىء أعنى: الفعل 
والفاعل وهو (قام) مع فاعله» فرفع (عمرو) فيه على تقدير عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الاسمية وهى الكبرى» ونصبّه على تقدير عطف الجملة الفعلية على الفعلية وهى الصغرىء فإن 
رجح النصب بقرب المعطوف عليه» رجح الرفع لعدم استلزامه حذف الفاعل كالنصب ”", 
ضعففٌ ظاهر» واحتياج على تصحيح الوجه لترك الضمير. 

ولزيادة" ' بشاعة هذا الوجه أَبَى الأخفشْ عن هذه المسألة''» واختار أبو على فيها الرفع ليخرج 
عن الخلاف””» فظهر أن الوجه المستقيم فى هذا المقام ما ذكر سابقا ''' من الكلام. 

لما فرغ عن بيان المواضع التى يختار فيها النصبء أخذ فى تبيين المواضع التى يجب فيها النصب 
فقال: 0<“بارربا'“سه6َ6#ححزن 727072321 لأن 
تتروك "الفط والمعدييضى :ولعي الدكول على القع الننظا اوقد اا 


)١(‏ لأن الخبر لابد له إذا كان جملة من ضمير فيصح المثال بزيادة الضمير نحو: زيد قام وعمرو كلمته فى داره. 

)انطو الرض كرابن القراه كين 15 :ونداض ارقو وكات 1/1 

(6) فى الأصل: (والزيادة) وهو تُصحيف. 

(:) حيث منعها لخلو المعطوف عن الضميرء قال الأصبهانى ص :7"٠١‏ ' وقال الأخفش: لا يجوز: زيدٌ قام 
وعمرًا أكرمته» على تقدير أن يكون معطوفا على الجملة الصغرى؛ لأن (قام) له موضع من الإعراب» 
و(عمرا أكرمته) لا موضع له من الإعراب ' ا. ه. 

(0) انظر: الرضى١/‏ 575» والبسيط لابن أبى الربيع؟/ 2554 وشرح التسهيل؟/ 2١55‏ والارتشاف5/ .5١17١‏ 

() فى الأصل: (سابق) وهو للحن. 

(0) فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 

(6) قال النيلى: "... حرف الشرط لا يليه إلا الفعل؛ لأن الشرط سببُ فى الحزاء؛ والجزاء حاددثٌ فوجب أن 
يكون سببه حادثاء أما كون الشرط سببا فظاهرء وأما كونه حادثا فلأنه علامة على وجود الجزاءء وإذا 
وجب أن يكون حادثا وجب أن يكون فعلا؛ لحدوث الأفعال» فإذا وقع بعد حرف الشرط اسم وجب 
تقدير الفعل قبل الاسم وبعد حرف الشرطه ليتوفر على الجزم مقتضاة من طلبب الفعل؛ ويلزم من تقدير 
الفعل وجوب النصب. .. وإنما اختص التحضيض بالفعل لأنه حثٌ واستبطاء» وذلك إنما يكون على الفعل " 
اكد لطر الصبفرة الضفنة اناي اغا 


لاه 


مثل: إن زيداً ضربته ضربك» وهلاً زيداً ضربته؛ وليس مثل: أزيدٌ ذهب به منه. 
بالاستقراء”'"'» ولما لم تكن”"ا داخلة عليه فى موضع لفظاً وجب أن تقدر فيه دخولهها عليه. 

قوله: مثل: إِنْ زيداً ضربته ضربك. مثال حرف الشرط. وقوله: هلاً زيداً ضربته”": مشال 
حرف التحضيفن» والمزاه هوا حروفك افرط بترإن) ولو دون(أمًا) للاختلاف فيه””". 

فإن قلت: غاية ما لزم من المذكور أن حروف الشرط”* لابد من تقدير الفعل [بعدها]"'' فلم 
يلزِمٌ منه أن يجب نصب الاسم الواقع بعدهاء لجواز كون الفعل المقدر رافعا لا ناصبا!. 

قلت: إن من الواجب أن يكون المفسّر من جنس اللمفسئّرء والمفسر ههنا فعل ناصبء فوجب أن 
يكوة الفشر كذلك: 

واحترز بقوله: (بعد حرف الشرط) من وقوع الاسم قبل حرف الشرط نحو: زيداً إن تره 
تكرمه؛ لأنه ليس من هذا الباب» وهذا معلوم مما سبق”"» ومنهم من أجاز تقديم معمول 
عليه” » فالقياس عنده النصب فى المذكورء كذا فى فوائد التسهيل”". 

وليس مثل قولنا: أزيلٌ دُهِب به أراد به كل فعل لازم مجهول تقلّمّه مبتدأ بهمزة الاستفهام 
موصولا بالجار والمجرورء 01 أزيذ انطلق به» منه» أى: من باب ما أضمر عامله على شرطية 
التشيو:ؤذلك من مس377 الأول أن رط اللي ع ا ار ا 
سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه» وههنا ليس كذلك. 


)١(‏ قال الرضى :575/١‏ " وحرف التحضيض لا يدخل إلا على الأفعال بالاستقراءء اتفاقا منهم ' |. ه. 

(؟) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(7) بعده فى الأصل: (ضربك). 

(5) قال الرضى /١‏ 10:: ' وأما (أمّا) فهى وإن كانت من حروف الشرط إلا أن الرفع مختار بعدها....؛ لأن 
النصب فى أخويها إنما وجب لأجل الفعل المقدر المتعذى» وشرطها فعل لازم واجب الحذف... غير مفسّر 
بشىء»؛ فلا يكون من هذا الباب .١"‏ ه. 

(45) فى الأصل: (الحروف الشرط) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال النيلن: ' واحترز يقولنه: امن قبل) عن عو حرق الشرط :وحور التخضيض بعد الاسم نحو ويد هلا 
طر وريه إن عله لرورا الإنا لا ور لصي بغرن ا كردا لبيجا يجلا ترقا الى وتوت الاسام 
من كونه لا يعمل ما بعده فيما قبله» وكلُ فعل لا يصح جعلّه عاملا لا يصحٌ تفسيرٌ العاملٌ به ' ا لع 
الصفوة العفية 821 وال : شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص .85٠‏ 

0و الكنداتي حيط لحار لكديم بعيراا فجل الوط عزدى [101 حيو جور إن تقر ناة شكال أبو 
حيان: رظاح يقازة هذا الر كب إلى سفاع من العر ا الارتشاف 5//ا/181» والطمع ؟/ 457. 

)0 الْظر: التسهيل ص 778 حيث قال: ' لأداة الشرط صدر الكلام ' ١ا.‏ ه. 

(9 النْظرٌ: شرح المصنف ؟7/ 57/7: وقد فصّل القول فى هذين الوجهين. 

)١١(‏ فى الأصل: (الشرط) وهو تُصحيف. 


؟آلاه 


شرع كافية ابن الحاهب 


ا 2 م عي 

فالرفع لازم, وكذلك:(وَكل شىئء فَعَلوةُ فى الزبر)”", 

والثانى: أن يكون الفعل مشتغِلا عن العمل فيما قبله بضميره» وإنما يكون كذلك أن لو كان 
صالحا للعمل فيما قبله» إما بنفسه أو بواسطة الحرف. وههنا لا يمكن أن يعمل فيما قبله على 
كلا التقديرين» لأن عمله رفع فى كل حالء والفعل لا يعمل رفعا فيما قبله» فالرفع حينئذ لازم 
عق ا والدجلة النن بعذة ا خلافا ا ا الدة كما ذهنا إل 
أن يكون موضع الجار والمجرور فى مثل ذلك نصبا لا رفعاء ويكون المفعول الذى لم يسم فاعله 
المصدر الذى تضمنه الفعل» كأنه قيل: دُهِبَ ذهاب بزيد» فحينئذ يجوز أن يعمل النصب فى 
(زيد) لو سلط عليه بواسطة الحرف» 


وفيه نظر؛ لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعلء» وهو لا يتضمن إلا 
مصدراً غير مختصء ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم الفائدة» فكيف 
إذا لم يكن/ منطوقا به» كذا فى التحفة'""» والفوائد'". 

أقول: و[لو]”” أجيب عنه بالتأويل الذى سبق فى قول سيبويه لكان له وجه. 

وكذلك قوله تعالى:وكل شىء فعَلوة فى الزبُر) ليس من باب ما أضمر عامله على 


)١(‏ سورة القمر الآية (؟0). 

(0) قال ابن الحاجب ال اال اه و هد ا 
تقدير عامل سواهما 'ا. هه وانْظر: ابن يعيش /١‏ 35: وان القواس ص 25١8‏ وشرح التسهيل 
١‏ 

() قال سيبويه ٠١5/١‏ :' فإن قلت: أزيد دحب به أو أزيدٌ انطيق به لم يكن إلا رفعا؛ لأنك لولم تقل 
(به) فكان كلاما لم يكن إلا رفعاًء كما قلت: أزيدٌ ذهمب أخوه. لأنك لو قلت: أزيدٌ تَمَبء ل يكن إلا 
رفعا ' اه. 

(5) قال السيرافى: ' ويجوز عندى نصب (زيد) فى قولك: أزيد ذهب به؟ وأزيد انطلق به؟ بأن تقيم المصدر 
مقام الفاعل؛ فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصبا وكآنك قلت: أزيدا ذهب الذهاب به؟ 
وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت (زيدا» لأن كنايته اتصلت بمنصوب وصار بمنزلة قولك: أزيندا فعرنت 
اعان؟ هذا لا بتع منه اعلامن البضريين اعت العلةء شرح السيرافى 4//7 45 رسالة دكتوراه فى كلية 
اللغة العربية بالقاهرة» رقم / 65» تحقيق د/ دردير محمد. 

(0) انظئ: التسهيل ص87 وشرح التسهيل 5 والرضى ١/4؟4»‏ والارتشاف5/ 0711/17 وشفاء العليل 
١‏ ؛. والكناش /١‏ 2175 والهمع :»٠١9/7‏ وحاشية يس على الفاكهى 88/1. 

(5) هى التحفة الشافية فى شرح الكافية لتقى الدين النيلى الحنبلى؛ تحقيق د/ إمام حسن الجبورى؛: رسالة 
دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ١9475‏ يقول النيلى بعد أن ذكر مذهب السيرافى: ' وهو ضعيف 
لآن المصدر لا يقوم مقام الفاعل حتى يتخصص بوصف أو غيره لعدم الفائدة من غير تخصيص " ا. ه. 
انْظرْ: التحفة الشافية ص 555. 

0 انْظّ: شرح التسهيل 141//7. 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


)/55( 


ونخو :(الرَانيَة وَالرّانى فَاجْلِدُوا كل وَاحدٍ مُنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة)2'0: الفاء بمعنى الشرط عند 
المبرد, 

شريطة التفسير؛ لفساد المعنى وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه'" اسم بعده فعل مشتغل عنه 
لعا رياط ار ل الات ا كيم ال ااي ا ااا ا سر 
اتريكوة اخان واغروردضقة لقره اوعملقا ن(فعلرة) فإن نات الأول كان المعكى ‏ فعدر) 
كل شىء مسطور و فى الزير» وهو معنى فاسد؛ لأنهم ما فعلوه ه كله» وإن كان الثانى كان المعنى: 
فعلوا كل شىء فى الزيره وهو فاسد أيضاء إذ (الزبر) وهى صحف الملائكة التى يكتب فيها 
الأعمال [تكون]”' محلا لفعلهم؛ فتعين الرفع فى (كل) بأن يكون مبتدأء وجملة (فعلوه) فى 
محل الجر بأنها صفة (شىء) والجار والمجرور فى محل الرفع بأنه خبر المبتدا”'' فالمعنى: كل شىء 
مفعول لهم من الأشياء ثابت مكتوب فى الزبر. 

وكذلك نحو قوله تعالى:[الرَانيَ نيَهُ وَالرَانى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنهُمًامِأنَةَ جَلَدَ74* ليس من باب 
ما أضمر عامله على شريطة التفسير وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه اسم بعده فعل مسلط 
على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه» ولكن لا اتفق القرَاءٌ على الرفع أرشد ذلك إلى أن 
المقصود منه غير الظاهر”"' ف (الزانية والزانى) مرفوعان على الابتداء» والألف واللام بمعنى 
(الذى) ف الفاء فى (فاجلدوا) داخل على الخبر على تأويل: مقول فيهماء لكون المبتدأ متضمًا 
بمعنى الشرط جىء بها لتدل على السببية كما فى قولك: الذى يأتينى فله درهمء فيكون 
تقديرها: التى زنت والذى زنى فاجلدوهما مائة جلدة» وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ 
لأنه لا يصح أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؛ لكونها مخرجة للاسم عن كونه مبتدأء فلا يكون 
الفاء فى الخبر الذى هو محلهاء وأيضا الغرض من الفاء السببية وهو يكون منتفيا على ذلك» هذا 
عند أزى العيافن الميزه”" فهو عتدة حملة واتخدة شركبة من المبعذا واكين: 


)١(‏ سورة التوبة من الآية (؟). 

(0) انظ تفصيل الول فن هذه الآبة فى: : شرح المصنف 577/1 وأمالى ابسن الحاجب 77/7 والرضى 
اوقل والأسيوات سو #اؤالار واداض 7 وتوا الي اصرق لع 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مبتدأ) وهو تُصحيف. 

() سورة النور من الآية (5). 

000 نظو شرح المصنف /١‏ 475» وابن القواس ص 25١4‏ والأصبهانى ص .71١7‏ 

(0) انظر: الكامل ؟/ 877: ط / مؤسسة الرسالة» ونصه: 1 ... فأما قوله عرٌ وجل لْوَالسَارِقُ وَالسَارقَة 

فافْطَعُوا أَيْديَهُم) وكذلك:[الرَانيةَ وَالراني فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مهما مِانةَ جَلْد).. .. الرفع الوجه؛ لأن معناه 

لجزاء» كقوله: (الزانية) أى: التى تزنى» فإنما وجب القطع للسرقة» والجلد للزنى» فهذا مجازاة» ومن ثم جاز: 

لذى يأتينى فله درهم ' ا. هه وانْظرْ قول المبرد فى: أمالى ابن الحاجب ”/ ”7, وابن القواس ص 25١9‏ 

والرضى :554/١‏ والجامى 7507/١‏ وقال الرضى :57١ /١‏ * وتقدير المبرد أقوى؛ لعدم الإضمار فيه 

كما فى تقدير سيبويه ' ا. ه وانْظر: ابن جماعة ص 2١5١‏ وشرح قطر الندى ص 5594. 


هلاه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وججملتان عند سيبويه, وإلا فالمختار النصب. 

لانن ل لأن (الزانية والزانى)عنده مبتدآن غلى تقدير حذف المضاف والخبر أى: 
حكم الزانية والزانى فيما يتلى عليكم؛ فهى”'' جملة مستقلة» مع قطع [النظر]'" عن الفعل 
الذى بعدهاء ثم ذكر الفعل وهو (فاجلدوا) جملة مستقلة تنبيها للحكم الموعود''' فيما يتلى 
بذكره» فعلى هذا لا يكون أيضا من هذا الباب؛ لأنه لم يجز أن يقدّر (فاجلدوا) مسلط على 
(الزانية والزانى) لأنهما مبتدآن مخبر عنهما بغيره وهذا من جملة أخرىء ولا يستقيم عمل فعل 
من جملة فى مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى؛ لاختلال الكلام؛» كما فى قولك: زيد 
مضروب فأكرمه؛ لأنه يؤدى إلى كون (مضروب) خبرا وغير خبره أو لأنه يحرج ما قبله عن 
كونه حمله مستقلة» والمفروض أنه كذلك”'. 


وإلا أى: وإن لم يكن المراد من الآبة غير الظاهرء ول يؤول بتأويل المبرد وسيبويه فالمختار فى: 
(الزانية والزانى) النصبء كما فى القراءة الشاذة”"» لمكان الأمر””؛ لأن فعل الأمر لا يحسن أن 
يكون خيراء فقوى القن فشتار” . 


.155 2187 /١ انْظُر: الكتاب‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل: (فهو) وهو تُصحيف. 

(7) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 5757/7 . 

(5) فى الأصل: (المدعو) وما أثبته من شرح المصنف. 

(05) فى الأصل: (مسلط) وهو لحن. 

انْظرْ: شرح المصنف 7/7 575» وأمالى ابن الحاجب 7/ 77؛ والرضى 470/١‏ . 

(0) وهى قراءة: عيسى بن عمر الثقفى» ويحيى بسن يعمر» وعمرو بن فائد» وأبسى جعفر» وشيبة» ورويمس. 

نْظر: مختصر شواذ القرآن ص .٠٠١‏ والمحتسب ؟/ »٠١١‏ والبحر 8//. 

)قال انم حى > " قزاءة عيس بن عر الققفى:[الزاقة والزاى؟ بالتصي وهذا مسوك فم مضمر أيضنا الى 

جلدوا الزائية والزانى» فلما أضمر الفعل الناصب فمّره بقوله:لفَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مهما لَه جَلْدة) 

وجاز دخول الفاء فى هذا الوجه لأنه موضع أمرء ولا يجوز: زيداً فضربته؛ لأنه خخبرء وساغت الفاءٌ مع 

تو وي الا م ذو اساسسس ارط د ييه 
زرنى فإنك إن تزرنى أزرُك» فلم آلَ معناه إلى الشرط جاز دخول الفاء فى الفعل المفسّر للمضمر... 
لا ا ل ا ل م ا 
و(الزانى) من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة» وكل جملة فهى نكرة؛ وأيضا فإن الأمر لا يوصف 
به ' .١‏ هه انْظر: المحتسب ؟”/ .1١١‏ 

(8) قال الجامى /١‏ 54: ' واختيار النصب باطل لاتفاق القراء على الرفع» فلابد من جعل الفاء بمعنى الشسرط» 
أو جعل الآية جملتين لتعيّن الرفع ' |. ه. 


كلاه 


و 
إن ه 
. 


وأراد بنحوه مثل قوله تعالى:(والسَّارِقَ والسا قَهُ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَظ01), و :ْوَأ لْذَانِ يَأتِيّانًا م 


عم وه ْ< 


فآذ وَهُمًا]7". 

فإن قلت: ما الحكمة فى تقديم المرأة فى بيان حكم الزنى» وتقديم المرء فى بيان حكم السرقة؟ 
قلت ذلك جالنظن إل خضول الست القوقوذلك لأن عضول الزن إفايكون "سسيه التبهزة 
وهى غالبة فى المرأة منها فى المرء» وحصول السرقة إنما يكون بسبب الجرأة وهى'" أكثر فى 
المرء منها فى المرأة. 


)١(‏ سورة المائدة من الآية (7)» وقرأ بالنصب عيسى بن عمرء وابنٌ أبى عبلة» قال أبو حيان: ' وقرأ عيسى 
بن عمرء وابن أبى عبلة: والسارق والسارقة بالنصب على الاشتغال؛ قال سيبويه: الوجه فى كلام- -العرب 
النصب كما تقول: زيدًا فاضربه» ولكن أبت العامة إلا الرفع» يعنى: عامة القراء وجلهم "| ا البحر 
الحيطظ +34 وانظ: الدر المصون ؟/ .07١‏ 

ا سدور سحا سن آنه )وال فصول التفزل حي نعلو الأدةاف البسحر يط #الاوق 
والدر المصون 7/75 9؟77. 

(؟) فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 


ااه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


| التحذير] 
الرابع: التحذير وهو معمول بتقدير(ات تق) تحذيرا ما بعده, أو ذكن ادر منه:مكرراء 
والباب الرابع من الأبواب"'' الأربعة التى يجب فيها حذف عامل المفعول به وجوبا 
تارناة التحت يو[ ساقت اللقة: القكو وات اديه علين الثني الكيزو» الى عب 
الأسار و وفى الاصطلاح: ما ذكر المصنف» قوله: وهو معمول يتناول غير 
السااوريي العسواتياك العداا” مر - فى جواب من قال: من أضرب؟ فلما 
قال: بتقدير اتق”) خرج أمثال ذلك””؛ لأنه وإن كان معمولا لكنه ليس بتقدير(اتق): 
بل بتقدير: اضربء ولكن هذا يتناول (زيداً) فى جواب من قال: ممن أنتقى”؟ لأنه 
بتقدير (اتق)» فلما قال: تحذيراً ما بعدهء خرج أمثال ذلك؛ لأنه وإن كان معمولا 
بتقدير (اتق) لكنه ليس للتحذير نما بعده. بل المحذر عنه هو نفسه.؛ وأشار بقوله: أو 
ذكر ادر من مكررا إلى أ العدين تعماة: 
أحدهما: أن يكون او وثانيهما: بأن يذكر اواك : 
وقزكه 3 امشظ تع نا نتصمي يه لولمه (14و]) وهنو بحن لقدبرو لين عا بيده 
حو خاي افكون زعي )تطقس لة مطرقاء وباعيا و الطليت: أو ذكر سان اللسيكون متعالا 
له'”» ولا يجوز أن يعطف على (معمول) على تقدير كونه بمعنى ' يعمل ”؛ لأن ذلك يقتضى 
ألا يكون القسم الثانى معمولا بتقدير (اتق) وليس كذلكء. ولا بأس بلزوم الإضمار قبل 
الك" إذاكان السفن وافنيها د (45/ب) 


)١(‏ فى الأصل: (أبواب) وهو تصحجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)انط لاس 1م 

(:) قال الرضى 7/: رشبيو زات هين بد عض ابناج تمن حرث الد1 | بصني لحي السييي 
الأسد. ولا يقال: اقيك زينا من الأسدآق : نحيته» ولو قال بتقدير: نح أو بعّدء كان أولى " اه. 
والطة الدولت آبلدق ل رفن 

(5) قال ابن الحاجب 578/75: ' وقوله: * معمول بتقدير (اتق) * ليخرج عنه الضمير المنصوب بتقدير غير 
(اتق) كقولك: إياك» لمن قال: من ضربت؟ فإنه ليس من هذا الباب» قوله: " تحذيرا تما بعده ' احتراز من 
قولك: إياك» لمن قال: ممن أتقى؟ فإنه ليس من هذا الباب ' اهف وائْظُرٌ: ابن القواس ص 57١‏ وشرح 
الأصبهانى ص ١7‏ 7. 

(5) فى الأصل: (أتق) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (تجويز) وهو تصحيف. 

)انعط الطامن 871ل رالولت آبادق أل #قارنب: 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ماه 


نحو: إياك والأسد, وإياك وأن 0 
مغال القسم الأول تحو: إياك» أصله: اتق نفسك» فحذدف الفعل حذقا ولعي لأن ذلك إغا 
يقال إذا كانت البليّة مشرفة» والوقتُ ضيقاء فكأن القائل لو تكلم بهذا لعلدم فرصة الإعلام 
بين”"' ضميرى الفاعل والمفعول» وانتفى ذلك بحذف الفعلء ثم أبدل الضمير المتصل إلى 
المنفصل لعدم ما يتصل به" "» قوله: والأسدء معطوف على ذلك الضميرء قدّره ب: إياك اتق 
الأسد. لثلا يلزم هذا التكلف”). 
فإن قلت: لم جاز عطف (الأسد) على (إياك) مع أنهما ليسا بمشتركين فى التحذير» من حيث 
إن الأسك ال مكوق مامو زا التحدير كنا أن النفس موري 
قلت: ليس العطف يستلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جميع الوجوه. بل يستلزم اشترا 
الى ال كن عرا لوتار اك ابه بوي ازوار ابر روا الت اتن نفسك أن تتعرض 
للأسدء و[اتق]”” الأسد أن يُهْلِككء هذا هو محصول ما ذكره بعض الشراح”". 
وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن النفس مأمورة به؛ لأن مراده منها: ' إياك ' بدلالة سياق كلامه» وهو 
ليس بمأمور بل”" الملأمور هو الضمير المرفوع المستتر فى (اتق) 

ثم اعلم أن قولنا: (أن تتعرض للأسد)» وقولنا: (أن يهلكك»» بدلان من (النفس). و(الأسد) 
فيكون المعنى: اتق نة نفسك تُعرّضها للأسد» واتق الأسد إهلاكه» فيكون الاتقاء ادامل ارين 
فحينئذ لا يرد قول من قال: إن المنفى ههنا هو (النفس) فكيف يكون الأسد؟. 
ولك أن تستعمل” المعطوف على المحذّر اسما غير صريح فتقول: إياك وأن تحذرف» أى: 
اتق نفسك أن تتعرض للحذف. والحذف أن يتعرض لنفسك. والمراد: النهى عن ضرب 


)١(‏ قال سيبويه /١‏ 0/5؟: " وحذفوا الفعل من (إياك) لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام؛ فصار بدلا من الفعل... 
كاه قال اتدتز الأنيد "اهبالط السب 17/7 

(0) فى الأصل: (لأنه لاجتماع الضميرى) وما أثبته من: شرح المصنف 474/7. 

(9) انظ : شرح المصنف 5724/7» وابن القواس ص »57١‏ والرضى ؟/ 0 والأصبهانى ص 7117. 

(5) قول الشارح - رحمه الله - (قدره ب إياك اتق والأسد) فيه إشارة إلى ما قاله الرضى ؟/ 5: ' الأولى أن يقال: 
هو بتقدير إياك باعد» أو نح» بإضمار العامل بعد المفعول ' اه. 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص 1194. 

لو الوفي 1/7 وابى القوافن ف بولقو ل هن 1و الأمصيات قي 1 انظ ايك 

يعيش ؟/ 50. 
الس رار وهو تُصحجيف. 
() فى الأصل: (يستعمل) وهو تصحيف. 


هلاه 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والطريق الطريق» وتقول: إياك من الأسد, ومن أن تحيف, وإياك أن تحذف, بتتقدير 
(من) ولا تقول: إياك الأسدء لامتناع تقدير (مِن). 

الأرقب بالوين؟ ",يقال حلافه بالحضنا اق رماه. 

وقوله: والطريق الطريقَ مثال لما ذكر المْحدّر عنه مكرراء وإنما كرّر ليكون مانعا عن ظهور الفعل 
لنيابة أحد المكررين منابه'''» مع ما ذكر فى القسم الأول. 

وتقول فى استعمال التحذير بعبارة غير العبارة الأولى [وهى]”" التى تكون”” بحرف الجر من 
عبن رك العطك'[و ]| علو وتحيين» اخدههاة أن بكرن حووت ادس اللقظ إن داخلة 
على الاسم الصريح كما فى: إياك من الأسدء أو على الاسم الغير الصريح كما فى: إياك من 
والثانى: أن يكون حروف الجر فى التقدير لا فى اللفظء لكن ذلك إذا كان ما دخلت هى عليه 
اسما غير صريح نحو: إياك أن تحذفء بتقدير (من) أن تحذف”"» وأما إذا كان اسما صريحا فليس 
والأسد؛ لامتناع تقدير من فق الأسماء الصريحة 0 إلا من امنا التى سمع من العرب حذفها 
منهاء» ولم يسمع حذفها من باب انيدل وواو العطف فيها وفى غيرها”". 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى الإيضاح :7017/١‏ ' قول عمر رضى الله عنه: (إياى وأن يحذف أحذكم الأرنب) مثله» 
وقدكتره اتاج ف (زياق: ولياكم 1ن رآراة عمو النويع عن عدف الأرئك بالعضاء لأن ذلك يقتلها فلا جل 
فقال: (ليّذكُ لكم الأسلٌ والرماحٌ والسهامٌُ» وإياى وأن يحذف أحذكم الأرنب) “اف اه ال 8 
وابن يعيش 55/7» والأشمونى ومعه حاشية الصبان 7/ 2.14١‏ والتصريح 7/ 195. 

(؟) قال الرضى ؟/ 0: و ل ل ل كون كتحوه نال على معافنة 
ا محذر منه للمحذرء بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المْحدّر منه على أبلغ ما يمكن» وذلك بتكريره ولا يتسع 
لذكر العمل مع هذا المكرر " .١‏ هه وقال ابن القواس ص ::5١‏ * وإنما وجب حذف الفعل لقيام التكرير 
مقامه لما فيه من الدلالة على زيادة التحذير» بخلافه إذا لم يكن مكررا ' ا. ه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

00 لعن اماو كاعري +1107 كمية: فال" حزق على مقاط لقان خسان مقاط كوف السك "انك 

(0) وهذا رأى الجمهورء لما يلزم عليه من حذف (من) ونصب المجرورء وهو غير مطرد إلا مع (إن) و(أن) 
و(كى)؛ وجائز على رأى ابن الناظم» وأبى البقاء؛ لأن (احذر) يتعدى إلى اثنين من غير واسطة ' اه 
انْظرْ: أوضح المسالك 0757/5 والتصريح 2197/7 والأشمونى 189/7. 

(6) قال ابن الحاجب فى الإيضاح :7٠0 /١‏ ' ولا يجوز أن تقول: إياك الأسد. كما يزعم بعض النحويين» ونص 
سيبويه على ذلك؛ لأنه إن كان عن قولك: إياك والأسدء فلا يجوز حذف حرف العطفء وإن كان عن قولك 
إياك من لأس تحرف ل لذ تحتفت فى مكل ذلاك" * اهنع الل الكنات 5هللا توفال الرمائن: * ولا 
يجوز: إياك الأسدء على حذف (من) كما لم يجز: إياك الفعل» على حذف (من) لأن حرف- -الإضافة لا 


واأره 


فظهر منه أن قولنا: إياك أن تحذف, فرعٌ على: إياك من أن تحذف, لا على: إياك وأن تحذف فإن 
فلت" بدي | القوف 0 ١‏ إياك وأن تحذف» وبين: : إياك الأسد. حتى جاز حذف الحرف من الأول 
قلت: هو أن حذف حرف الجر من (أن) قياس مستمر عندهم نظرا إلى ظاهر اجتماع الحرفين» 
لأنه لاستطالته بصلته ناسب التخفيف». فحصول الربط بين (أن تحذف) وبين ما سبق عليه فى 
التقدير جاز القول به بخلاف الاسم الصريح فإنه ليس فيه ذلك القياسء. ولا طول فيه أيضا 
حتى يجوز الحذف. وبحصول الربط ويجوز القول به فممتنع. 

وإاق فال الملراء فإلنة 42:2 . إلى السحر ذغاء والشر ال 


فليس بشىء» لأنه يمكن دفعه بوجوه' ": 

بأن يقال: إنه على خلاف القياس واستعمال الفصحاءء. ومثل ذلك مردود» ولا تثبت به الأصول. 
أو أنه محمول على الضرورة» والكلام فى سعة”” الكلام. 

أو أنه مصدر جار مجرى (أن تمارى) فحمل عليه لكونه بمعناه'”. 

أو أنه شروع فى كلام آخر منصوب بفعل مقدر وما قبله مستقل''". والله أعلم. 


يحذف فى كل موضع لما فى ذلك من الإخلال بالمعنى» وإنما يحذف فى الموضع الذى يقتضى الاستخفاف مع 
ظهور المعنى ' ا. هه انْظرٌ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 087). 

١‏ انظرٌ: شرح المصنف »58١/7‏ والرضى /١‏ ل. 

(1) من الطويل للفضل بن عبد الرحمن القرشى يخاطب به ابنه القاسم؛ وانظره فى: الكتاب ,1074/١‏ وتحصيل عين 
الذنعمب ص 184. والمقتضب 717/7, واللامات ص 088. والمنصائص ”7/7 .٠١‏ ولباب الإعراب ص 718 
وأمال ابن الحاجب »١17/5‏ وابن يعيش 5/ 30» والرضى ١//ء‏ والمغنى 7/5/7 والأشمونى 7/ 28١‏ 
والتصريح 178/7. والخزانة ”/ 57. ويروى: إياك؛ و: فإياك؛ والمراء: الجدال. والشاهد قوله: (وإياك إياك 
المراء»» حيث حذف حرف العطف ونصب (المراء» ضرورة» وقد أجاز مثل هذا عبد الله بن أبى إسحاقء يقول 
سيبويه ١/17/4؟:‏ ".... إلا أنهم زعموا أن ابن أبى إسحاق أجاز هذا البيت '» وأنشد البيت الشاهدء ثم قال: 'كأنه 
قال: إياك» ثم أضمر بعد (إياك) فعلا آخر فقال: انق المراه "1 هه رظي المقتضب ”2117/7 والإيضاح لابن 
الحاجب ١/57٠7؛‏ وشرح الرضى 8/7» والارتشاف .١5174/7‏ 

(9) انط يبان هذه الوجووافي: شرح المصنف 65/5 ومابعدهاء والإيضاح 0١‏ ولباب الإعراب 
ص 8١7,؛‏ والأصبهانى ص .7١9‏ 

(5) فى الأصل: (السعة) وهو تصحيف. 

(5) ونسب الرضى هذا القول إلى ابن أبي إسحاق» الْظَرْ: شرح الرضى 8/7. 

(5) وهذا رأى الخليلء» وسيبويه انْظر: شرح المصنف 587/5» والغجدوانى ص ,5١١‏ والأصبهانى 
ص 5١9‏ ولباب الإعراب ص 718. 


هم١‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


0020007 االمفعولفيه] 
لمفعول فيه هو: ما قعل فيه فِعْلٌ مذكور. 


ولما فرغ عن بيان المفعول به بجميع أنواعه وأحكامها شرع أن يبين المفعول فيه فقال: المفعول 


فيه» قيل: قدمه على المفعول له. والمفعول معه. ْ امضاء لديل انهه اكور وبوامه در 
مدلوله» بخلاف العلة والصاحبء وعرفه بقوله: هوء أى: المفعول فيه اسم ما فيل فيه فِعْلٌ» 
وهذا القول يتناول مثل قولنا: يوم الجمعة حسن”''» لكن يخرج مثل ذلك بقوله: مذكور”"» فإن 
(اليوم) وإن صدق عليه أنه اسم ما فعل فيه موا ابصدن توا ا ربوا نكل 0 
مذكورء ثم ا ره ' بالوقوع فيه» سواء ذكر ووجد فى الفظ 
كما فى: ريت بوه الع »فى جواب من قال: أى وقت خرجت؟ فلزم منه أن يكون 
)2 
الظرف مقدرا بفى» فحينئذ لم ينتقض بقولنا: طاب اليوم» وصام اليوم 7 
راك الصرصن الترت ا ار اا ا 5 
فصاحب الغجدوائن ى قال فى فعا" 3 ١‏ وكان هذا من تعريف لفظ يلفظ أجلى منه مرادف له: 
وإنما يسمى بهذا الاسم للزوم (فى) له فى السؤال به والجوابء إما لفظا وإما تقديرأء كما 
تقول فى السؤال: فى أى وقت خرجت ححث؟ أو: أى وقت خرجت؟» وفى جوابه: فى وقت كذاء 
أو: وقت كذا. 


)١(‏ قال ابن الحاجب 5/ 485: ' فإ مما يفعل فيه الفعل ولكنه لم يفعل فيه يه الكل لكر ارالك انام ا 

(1) قال ابن الحاجب فى الأمالى7/ 9: ' قوله: ' ما فعل فيه فعلٌ مذكور' إذا قلت: يوم الجمعة سرت فيه» فإنه 
فعل فيه فعل مذكور وهو السير» وليس إعرابه على ذلك! وجوابه: أنه لم يوضع للدلالة على أنه فيل فيه 
وإنما هو مخبر عنه كما قلنا فى قولنا: زيدٌ ضربته ' |. ه. 

(5) قال الرضى :1١/7‏ ' يعنى بقوله (فعل مذكور) الحدث الذى تضمنه الفعل المذكورء لا الفعل الذى هو 
قسيم الاسم والحرفء وذلك لأنك إذا قلت: صرت امن رحست ابل وتويك ) جرم أي تكلمث به 
اليوم والضرب الذى هو مضمونه فعلته أمس» ف (أمس) ما فيل فيه الضرب» لا (ضربت) '١|.ه.‏ 

(4) فى الأصل: (مراد) وهو لحن. 

(5) قال الأصبهانى ص 77١‏ ' وبقوله: (فعل مذكور) خرج عنه مثل: يوم الجمعة يوم طيب؛ لأنه وإن فعل فيه 
فعلٌ لكن لم يفعل فيه فعل مذكور لعدم ذكر الفعل ههناء ولقائل أن يورد عليه النقض بمثل: طاب اليوم؛ 
وسرنى؛ وصام اليوم» فإنه فعل فيه فعلٌ مذكور مع أنه ليس بظرفء اللهم إلا أن يزيد فيه قيداً آخر وهو 
(مقدر ب فى)؛ لأن مثل ما ذكرنا ليس بمقدر ب فى .١"‏ ه. 

(؟) من قوله: (بفى» فحيئئذ) إلى هنا سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص .5١07‏ 


نك 


)1/ 207 


من زماك أو مكان» وشرط نصبه تقدير (ق))» 
قوله: من زمان وهو ك اليوم» والليلة» وأجزائهماء أو مكان وهوما يشغله الجسم. تفصيل 
وتبيين لأقسام المفعول فيه. 
وشوط هيه اق تمن الفغوال فيه تقدي لاف )7" آن: أن كرون" (فى) مدر لآ ملفرظة؛ 
لأنها لو كانت ملفوظة لوجب خفضه وامتنع نصبه'". 
وها اششقط: أن أكون“ مقورة الكت لخن المتعو لوف ع كل"( ) فرق لي الطروية: 
إذا لى تكن ملفوظة وجب أن تكون"'' مقدرة» وإلا لكان اسم الزمان والمكان اسما صريحا ولم 
يكن مفعولا فيه" ثم الفرق بين التقدير والتضمين ظاهرء فلا يلزم أن يكون الظرف المقدر ب 
(فى) مبنيا؛ لأن الإظهار جائز فى المقدرء وليس بجائز فى التضمين””. 
فإن قلت: إن (فى) [فى]”' قوله تعالى :بل مَكرُ البْلِ وَالنَهاٍ) ”"' وقول الشاعر: 

يَا سَارقَ الليلة أهل الدار10) 


)١(‏ قال الرضى 7 :' وهذا خلاف اصطلاح القوم» فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير 
فى فالأولى أن يقال: هو المقدر ب (فى) من زمان أو مكان فعل فيه فعلّ مذكور "”؛ وَانْظرْ الجامى .759/١‏ 

() فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(©) انْظرْ: شرح المصنف /١‏ 585» وابن القواس ص 2577 والصفوة الصفية /١‏ 550. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (لأن للمفعول فيه لابد من كلمة) ولعل ما أثبته هو الصواب. 

0 قال الدولت آبادى ل 55/ ب: "... الجمهور على أن تقديرها شرط المفعول فيه» وإذا ظهرت كان مفعولا به 
بواسطة الجار لا مفعولاً فيه '» وقال النيلى: ' إن ظهرت إلى اللفظ انر الضرف بهاء وإن لم تكن مرادة لم 
ينصب على الظرفء بلٍ إن صب من غير تقدير (فى) كان مفعولا به كقولك: وجدت يوم الجمعة أفضل 
أيام الأسبوع ' .١‏ ه انْظرْ: الصفوة الصفية /١‏ 459. 

(6) قال ابن القواس ص 57:: ' لأن المتضمن للحرف لا يصح ظهور ذلك الحرف معه؛ ك (أين) و(كيف) 
فإنهما لما تضمنا معنى همزة الاستفهام امتنع ظهورها معهماء بخلاف (فى) ' اهف وقال الأصبهانى 
ص :77١‏ * ضابط التضمن هو عدم جواز الظهورء والتقدير: جواز الظهور ' ا. ه. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.)730( سورة سبأ من الآبة‎ )٠١( 

2190 /١لوصألاو‎ »540 من الرجز لم أقف على قائله» وانظره فى: الكتاب١/ 2170 197» والمحتسب5؟/‎ )١١( 
وابن يعيش 55/7» والإيضاح لابن الحاجب‎ 286١ ومعانى الفراء ؟/‎ 174/١ وكتاب الشعر لأبى على‎ 
والشاهد فيه: أنه قدر‎ .١٠١87/7 والرضى ؟15/9؛ والخزانة‎ »٠١١18 وشرح الكافية الشافية ؟5/‎ 7*١ 
(فى) ومع ذلك لم ينصب «الليلة) بل جاءت ظرفا متصرفا وأضيفت إلى (سارق) فقيل: يا سارقّ الليلِ» كما‎ 
تقول: يا ضارب زيدٍ.‎ 


ردك 


شرع كافية ابن الحاهب 


مقدرة» مع تخلف النصب عنه!. 

وظروف الزمان كلها تقبل ذلك؛, وظرف المكان إن كان مبهما قبل وإلا فلا. 

ديت ”7 ذلك لكونه مق ال مور شاف لأ وجوه الشرعل لا ولدعه أن يكون مسع لديا لو عديوه 
المشروطء بل الأمر على العكس.ء مع أن منع تقدير (فى) ههنا جائز. 

ولما ثبت أن شرط نصبه تقدير (فى)» أراد أن يبين أن أى نوع يقبل ذلك من أنواعه» وأى نوع 
يمتنع عن قبوله”''» فقال: وظروف الزمان كلهاء أى: سواء كانت معينة وهى: ما يكون مقداره 
معلوما ك اليوم» والليلة» والشهرء والحولء أو مبهمة وهى: مالم يكن كذلك ك الحين» 
والوقت» تقبل ذلك» أى: النصب بتقدير (فى)”"» وظرف المكان لا يقبل ذلك على الإطلاق» 
بل إن كان مبهما ك الف وغيره من المبهمات قيل» أى: النصب بتقدير (فى)”'» وصحٌ التذكير 
فى (كان مبهما) [باعتبار المضاف]””'» وقيل: باعتبار المضاف إليه. 

وإلا أى: وإن لم يكن ظرف المكان مبهما بل محدودا”'' فلا أى: فلا يقبل النصب بتقدير فى" 
والتجقيق اف ذلك : أن الزمان لما شابه المصدر من حيث المدلولية للفعل؛ لأنه يدل عليهما 
بصيغته وجوهره دلالة واحدة» لأنهما داخلان تحت حده؛ تعدّى الفعل إليه بجميع أنواعه معينة 
كانت أو مبهمة» كما تعدى لجميع أنواع المصادر معرفة كانت أو نكرة» بخلاف المكان فإن دلالة 


)١(‏ قال النيلى مجيبا على مثل هذا الاعتراض: ' قلت: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطه فإنه يجوز 
تخلفه لمانع» بل يلزم من وجود المشروط وجودٌ الشرط» وأيضا فإن الآية والبيت فيهما اتساع؛ وليست 

لإضافة فيهما إلا مجازاء وللااتر عرد اد حص ايان ) اعاى لكر ىن لمرو وك (لجل) بار عيانه عتم 

انسل ين القداف والعنات: إلبذ _الظرت "اهبالط الصفوة الصفية /١‏ ل/اا4» وقال ابن القواس: "واعلم 

نه لما كان نصب الظرف مشروطا بتقدير (فى) لم يلزم منه أن كل ما كان مقدرا ب (فى) كان منصوبا على 

لظرفء كقوله تعالى: بل مَكْرُ اللَيْلِ وَالنهَارِِ وقول الشاعر: يا سارقّ الليلة أهلَ الدار لأن الشرط قد 

يكون أعم مسن المشسروطه فلا يلسزم حينئذ مسن وجوده وجوٌ المشسروط لامتناع امستلزام العام 

تافين الس ال شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 58 0. 

(0) فى الأصل: (قوله) وهو تصحيف. 

(*) قال الجامى١/‏ 559: ' لأن المبهم منها جزءً مفهوم لفحل قبصيح النضا يا واسيلك #امطليه وا محدود منها 
محمول عليه أى: على المبهم» »؛ لاشتراكهما فى الزمانية نحو: مت كهرا اهل كايو "اه 

(5) قال الجامى 7/١‏ 59": ' حملا على الزمان المبهم لاشتراكهما فى الإبهام» نحو: جلست خلفك " .١‏ ه. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) المراد بالمحدود: ماله صورة وحدود محصورة ويسمى المختص نحو: الدار» والمسجدء والبلد. 

َظرْ: الأشمونى . 

(/9) انظ تيه عدم نصبه فى: “اماق 4 قله انطو الكتتاس 71 لاقن ونقاض 54/١‏ وساشية الضيان 

5 :؛ وحاشية يس على الفاكهى 1787/7. 

(8) انْظْرْ: الإيضاح لأبى على 2177/١‏ والمقتصد فى شرح الإيضاح /١‏ 575. 


الفعل عليه ليست بصيغته ولا جوهره بل بالنظر إلى أن الفعل لا يوجد إلا فى 

وفسر المبهم بالجهات الست» 

مكان من الأمكنة» وهو بهذه الدلالة أدلُ على المبهم من دلالته على المحدودء فتعدى إلى الأول 
دون الثانى'"". ويقال: إن المبهم من المكان شابه الزمان بالتبدل والتغيّر”"» ألا يرى أن الفوق 
يصير تحتا وبالعكسء لأن فوقية الفوق باعتبار جهة العلو» وتحتيّة التحت باعتبار جهة السفلء» 
ولعهة " القرافة تصيز برا تحتا إذا علاها الشخصء وكذلك جهة السفل» كما آذ الزمياة تيتدل 
ويتغيّر؛ لأن السلقن بصعي حامر واللناقبر بيصي نافيا أويكزق سيها غد ضور كالرهنان» 
فإن (خلفك) مشتمل على ما يقابل ظهرك إلى القطاع الأرضىء كما أن الزمان الماضى غير 
محصورء شامل على كل زمان إلى خلق الله تعالى العالم من وقت حديثكء. بخلاف المكان المعين» 
فتعدى إليه دونه. 


فإن قلت: [لِم]"” ب حب الفزول و زا جلت كر علد التمل ودبي أنه كران القن 
تحل فيها الأشياء''' فلهذا يسميه الكوفيون محلا”"» ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


وقسر المكان 3 الليى”"" يقل التضصيت 0 (فى) قات السك كوي ١:‏ النو قاع زا السعيت: 
والقدامء والخلف» واليمين» [والشمال]"'”* وما فى معناها”' 7 والوجه ف إبهامها 


)١(‏ قال أبو على الفارسى: "... وإنما يتعدى الفعلٌ الذى لا يتعدى إلى ما كان مبهما منها.... فأما ما لم يكن 
متها هما رن القع القع لا يسدق لا تسن بدني له سيول أقمت بغداد» ولا قعدت السوق ولا 
قمث المسجدء لأن هذه الأماكن مخصوصة ك: زيدٍء وعمرو» وينفصل بعضها من بعض بِصُوّر وخيلّق» فهى 
فى ذلك كالأناسىّ ونحوهم من الجثث المخصوصة؛ فكما لا يتعدى الفعل الذي لا يتعدى إلى الأناسئ 
كذلك لا يتعدى إلى ما كان من الأماكن بمعناهم فى الاختصاص " انْظُّرٌ: الإيضاح ص5١5:‏ 
وانظرٌ: الإغفال ٠١5/١‏ 

/ اللذ الرضى:‎ 9١ 

(9) فى الأصل: (وهذه جهة الفوقية). 

(5) فى الأصل: (يصير) وهو تصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) انط هله ينه مالظ دنه فر" ابعزة ينيف 44013 والفراته والقراعة هن 4ه و الآقلد ةن 1 
مطبوع؛ والبيان فى شرح اللمع ص »5١5‏ والصفوة الصفية .509/١‏ 

(0) سماه الفراء وأصحابه محلاء وسماه الكسائى صفة» وإنما سماه الفراء محلا لأن الظرف: الوعاء المتناهى 
الأقطار» وليس اسم الزمان والمكان كذلكء انْظْرْ: الأصول »5١5 /١‏ والفوائد والقواعد ص 2140 والبيان 
فى شرح اللمسع ص 505» والإقليد ص»482» والارتشاف 7/ 21784 والتصريح١/‏ /7» وحاشية 
الفينان 580/9 وفشوعة الكرفة طن 304 وخر القراء الكوقين :صن 497 

(8) فى الأصل: (التى) وهو تُصحجيف. 

لقان هق الستووة جه زليه سياف 

41 وهنا قرول الأكريوسيى فسروة ولشهاك النيت ومااقن تعتاها :انط ابره قراس« مرو وال الرفسى 


ده 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحمل عليه عند, ولدى, وشبههماء لإكامهماء ولفظ: مكان» لكثرته. 


معلوم كما سبق» والباقى من غيرها ما جاء منصوبا بتقدير (فى) حمل عليه أى: على الجهات 
الست فى كونه منصوبا بتقدير (فى) وتذكير الضمير باعتبار كونها مكانا مبهماء وهو: عندىء 
ولدى» وشبههما نحو: دون" » وغيره. 

قوله: لإبهامهما”" تعليل للحمل» أى: لكونها مشابهة لها من حيث الإبهام؛ أى: من حيث 
عدم تعينهاء فيكون إبهامها لغويا بالنسبة إلى ذلك الاصطلاح”"» وإلا فلا معنى للحمل لأنها 
منه بالحقيقة حينئذ. 

وحمل عليه فى ذلك/ لفظ مكان كما فى: جلست مكانك؛ لكثرته؛ أى: لكثرة لفظ المكان فى الاستعمال'» أو لأنه مبهم (/0غ /إي) 
أيضا بالمعنى المذكور» لكثرة الأمكنة'”. هذا على رأى من فسّر المبهم بالجهات الست”'' واصطلح, وأما من فسره'" بأنه الذى 
اسمه باعتبار ما ليس داخلا فى مسمّاه» ك الفوق - مثلا - فإن تسمية المكان به بالإضافة إلى التحت» وهى ليست بداخلة فى 
ذلك المكان» فيتبدّل تبدل الإضافات,. والمعيّن بخلاف ذلك أى: هو الذى اسمه باعتبار ما هو داخل فى مسماه؛ ك الدار» مثلاء 
فإن التسمية بها [باعتبار]!”. 


اراي ف عور الوم فى لكا اسل تعر كر اولي لحي .. وقيل: هو غير انمحصور وهو 
الأول “اص والدلة ابن يعيش 7/ 15ء والإيضاح لابن الحاجب 0117/١‏ والأصبهانى ص 7717. 

)١(‏ قال النيلى: ' أما (دون» فهى أشد إبهاما من الجهات الست» لكجداما كر ولخد سينا كال 
الشاعر: فإن الْوِدِئٌ يَرَوْنَ ُونى. أَسُود حَفِيّة العُلْبٍ الرقَابا. أى: يرون ذلك من كل جهة من 
تفاهت الا امقر الف لتق راط شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
55. 

(؟) قال ابن الحاجب فى الأمالى 8/ 7لا موضحا وجه الإبهام: * كانت نوات النن موسة نحن مويه 
كانت متوقفة فى معقوليّها على ما تضاف إليه مثل: فوق» وأمام» وخلف. فحُمل عليه من ظروف المكان ما 
كان متوقّفاً فى معقوليته على مُضافه مثل: لُدَىء وعندء وتلقاءء» وبّجَاة وحِدَاءَ وحِذَه؛ ووّسطهء وبَيْنَ ونحو 
زلف" هر وات ارين القوو الى ا 

(؟) قال ابن الحاجب؟5817/7: " هذا على قول الأولين» وأما على القول الثانى فهى داخلة فى حد المبهم الأصلى'. 

(8) قال فى الأمالى5/ 54: ' يعنى أن العرب يقولون: جلست مكانك» وهو ظرف مكان محتص 
منصوب بتقدير (فى)! را أن لفظ (مكان) كثّر فى كلامهم؛ والشىء ء إذا كثر جعلوا له شأنا 
ليس لغيره؛ فاخُصر الكلامٌ بحذف (فى) فانتصب بتقديرهاء فهذا معنى قولنا: ولفظ مكان 
لكت هه اط اماق كه كال الرعمن 1176" ولا يني امفيك هذا للق عن 
لفظ (مكان) لا ينتصب إلا بمافيه معنى الاستقرار» فلا يقال: كتبت المصحف مكان ضرب زيد 
"ف 

(6) انْظرٌ: الكناش ١/78١؛‏ والأصبهانى ص 817. 

(5) وهو قول الأكثرين. 

(0) انظ: شرح المصنف 485/5 والإيضاح ١/511؛‏ وابسن ن القسواس ص 57؛ والأصبهانى ص 5171, 
والإقليد ص 588» وممن فسره بذلك الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب» انط لباب الإعراب ص 586. 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


كله 


وما بعد دخلت مثل: دخلت الدارَء على الأصح. 

الأمور الداخلة'' فيهاء فلا يتبدل أصلاء فعنده”'' يدخل فى حد المبهم (عندى) و(لدى) 
وشبههما؛ لأن إطلاق (عند) - مثلا - على ما يقرب بشىء بالإضافة إلى ما يبعد منه. فكذا 
غيره» فلا حاجة إلى الحمل حينئذ. 

فإن قلت: ما الفرق بين (عند) و(لدى) وشبههماء وبين لفظ (المكان) حتى لم يجمعه معها فى 
الحملء بل أفرده عنها فى الذكر؟» قلت: هو أن (عند) وأخواتها مبهم اصطلاحى على أحد 
التفسيرين - كما عرفت - بخلاف لفظ (المكان) فإنه ليس منه”" على كل واحد من التفسيرين» 
أما الأول: فلأنه ليس من الجهات الستء وأما الثانى: فلأنه اسم لم يتمكن فيه وهذا المعنى 
ليس بموقوف على شىء خارجىء وهو ظاهر. 

وحمل عليه أيضا ما بعد دخلت فى هذا الحكم فى مثل: دخلت الدار - وإن كان الدار من 
المكان المحدود - على المذهب الأصح. وهو مذهب سيبويه”'' ومن تابعه» وفيه إشارة إلى الخلاف 
فيه: فقال بعضهم: إن (الدار) ههنا المفعول به”” » وبعضهم إنها المفعول فيه" . 

والنظر فى أن (دخلت) هل هو متعد أو غير متعل؟. 

فذهب الجرمى إلى أنه متعد فنصبهاء على أن يكون مفعولا بها'" فى بعض الرواية» 
كما فى قولك: بنيت الدارء وذهب الأكثرون إلى أنه لازم فنصبوها يتقدير (فى) إما 
حملا على المكان المبهم» أو للتوسعء أو على الشذوذ: كما فى: ذهيت الشامً» واليمن؛ 
ومثلهما. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 755:: ' من البناء والسقف ونحوه» وكذلك الفرسخ فإن مسماه لما كان عبارة عن اثنى 
عشر ألف ذراع كان له الاسم باعتبار ما دخل فيه» لا باعتبار إضافته إلى غيره ' |. ه. 

)١(‏ هذا جواب قوله: (وأما من فسره) فى الصفحة السابقة. 

(9) فى الأصل: (به) وهو تُصحيف. 

(5) قال سيبويه /١‏ 0": ' وقد قال بعضهم: ذهبت الشام؛ يشبهه بالمبهم إذ كان مكاناً يقع عليه المكانٌ والمذهب 
وهذا شاذ؛ لأنه ليس فى (ذهب) دليل على (الشام) وفيه دليلٌ على المذهب و والمكان؛ ومثل: 
(ذهيات القام): فيلت“ البيت " 1..هن والظر: الإغفال لأبى على .7١5/١‏ 

(5) وهذا مذهب الجرمى؛ والمبرد فى أحد قوليه؛ وأبى اشير الل حيري اا زو لجان فى ارين 
بعدهاء وَانْظرْ قول الجرمى فى: أمناق ابدن التسجوق 179 والرضق 406:/9 وان القبراس طن 7 
والكناش 11/8/1: وَانْظر راق أبى اسن فى: شرح الجمل لابن عصفور .50/١‏ 

(5) وهو قول سيبويه؛ والأكثرين» وهو اختيار المصنف. انْظْرٌ: ابن القواس ص 1758. وانْظُّرٌ: الإيضاح لابن 
شاجب 197/35 والأصبهاى صن 216 

(7)آقال :ابن القواس هن 5582: " لأن تصور عقيقده زتواقف عن تضور مشعلقه لآنل لو قد ر انتفاء النخول إلبه 
لامتنع تصور معنى الدخول؛ وكل ما كان كذلك فهو متعد ' |. ه. 


بذك 
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وبنصب بعامل مضمرء وعلى شريطة التفسير. 

ع 7 )2022 031 4ه 5 
والآأصح ما ذهبوا إليه» والدليل عليه بوجهين » أحدهما: أن مصدره على (فعول) وهو من 
مصادر الافعال اللازمة غالباء والحكم يَحملٌ على الأغلب» وثانيهما: أن نظيره و 
راة)""" وسعدرس لعرحف) لازماة. فالأول أن كين هر عدولا علييها: 
وعد أ ا اللخرا جادا صر مار اليد واي ا لسن اه 2 متى أسير؟: يوم 
00007 أى: سر يوم الجمعة» وحذف الفعل استغناء عنه بالمذكور فى السؤال. 
وينصب أيضا بعامل مضمر غير جائز إظهاره لكونه على شريطة التفسير'*' على الوجه المذكور 
بتفاصيله فى المفعول به» فيختار رفعه فى نحو: يومٌ الجمعة صمته» ونصبه فى نحو: أيومٌ الجمعة 
صمئّه؟ ويومً الجمعة صمه؛ أو: لا تصمه» وصمت يوم الجمعة» ويومً السبت سافرت فيههء وإذا 
يوم الجمعة سافرت فيه فصمء وحين يوم الجمعة سافرت فيه فصمهء ويستوى الأمران فى نحو: 
يوم الجمعة صمت فيه» ويومٌ السبت سافرت فيه» ويجب النصب فى نحو: إِنْ يوم الجمعة صامه 
زيدٌ صّمْتُ» وهلا يوم الجمعة صمت 00 


وذهب بعضهم إلى أن المختار فيه النصب على كل حال؛ لأنه ظرف فلا يصح حمله على المفعول 
به فى وجوهه.؛ وفيه نظر معلوم وجهه للمتأمل. 


(1) اللو أملل ابن 'الشجرئ 8/7 وابن القواس ص 158» والشرح المتوسط ص »17١‏ والأصبهانى ص 27706 
والأشمونى 175/7. 

(؟) غير واضحة بالأصل. 

9 قال ابن القواس ص 7370: ' ولا ينصب بالفعل الأول لأنه قد نصب (متى) فلا ينصب ظرفا آخر .١"‏ ه. 
وان ابن يعيش :1# الك . 

(5) قال ابن الحاجب فى: الإيضاح :777/١‏ ' وضابطه: أن يتقدم ظرف وبعده فعل أو ما هو فى معنى الفعل 
كقولك: يوم الجمعة أنت ضارب فيه؛ مُسَلْطْ على ضمير ذلك الظرف بإظهار (فى) إذ لو لم تظهر (فى) 
لكان متسعاً فيه " | .ها 

(0) انْظرْ: شرح المصنف "/ »:44٠‏ وابن يعيش 87/15» والرضى 18/7» والأصبهانى ص 7756 والتصريسح 
0١‏ والأشمونى ؟58/7١.‏ 


ممه 


000 2 | المفعول له ] 2 2 
المفعول له: ما فعل لأجله فعل مذكور مثل: ضربثه تأديباء وقعدت جُبنا. 
لما فرغ عن بيان المفعول فيه شرع فى بيان المفعول له فقال: المفعول لهء قدمه على المفعول معه 
نظرأ إلى أن الأصل فى وقوع الفعل وقوعُه عن علةٍء بخلاف المصاحبة. 
وعرفه بقوله: ما فل لأجله فعل بحذف المضاف [أى]7": اسم ما فعل لأجله فعل» وهذا القول 
يتناول غير المفعول له ك (التأديب) فى قولنا: أعجبنى التأديب» وكرهت التأديب؛ لأنه فعل 
لأجله فعل من الضرب والشتم وغيرهماء فلما قال: مذكور خرج عنه مثل ذلك؛ لأنه لم يفعل 
لأجله شىء من الفعلين المذكورين”". 
مثاله: مثل: ضربته تأديبا”" له؛ فإن التأديب شىء فعل لأجله فعل مذكور وهو الضرب؛ لأن المراد 
من الفعل هو الفعل الحقيقى لا الاصطلاحى”*'» وحصوله فى ضمن الاصطلاحى. 
وكرر المثال بقوله: قعدت جينا”” إشارة إلى أن المفعول له سببُ خامل للفاعل على الفعل؛ 
سواء تقدم عليه فى الوجود فلم يصلح أن يكون الفعل علة له؛ أو تأخر عنه فيه» فوجد 
الصلاحية لذلك» وسواء كان علة غائبة له أو لاء وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن المفعول له 
غرض للفاعل من فعلهء وفيه إشارة أيضا إلى جواز أن يجىء المفعول له معرفة ونكرة» دفعا 
لقول الجرمى» وابن السراج"". 
فإن قلت: كيف يكون المفعول له سبباً للفعل» مع كونه سبباً منه كما فى: ضربته تأديبا؟”". 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى 9/7:: ' قوله: (مذكور) احتراز عن قولك - وقد شاهدت ضربا لأجل التأديب -: أعجبنى 
التأديب» فإن التأديب فعِل له الضربء إلا أنك لم تذكر الضرب فى قولك عاملاً فيه؛ فالحق أن نقول فى 
المفعول له: هو ما فعل لأجله مضمون عامله " .|١‏ ه. 

0 اعترصق عن المضلت فى غدله للمتعوق لدبهقا الال :انز هذا الامتزاعن ودفهه فين ان القواس 1 

(5:) قال الدولت آبادى ل 44:/ب: ' (فِعْلٌ) أى: حدث؛ لا الفعل الاصطلاحى ' .١‏ ه. 

(0) قال الدولت آبادى ل 40/ ب: " قوله: مثل: ضربته تأديباء نظير العلة الغائية» و(قعدت جبنا) نظير العلة المؤثرة» ولو 
ذكر فى موضع (قعدت جبنا»: (حاربت شجاعة) لكان أحسن؛ لأن الشجاعة مرغوبة والجبن مذمومة ' .١‏ ه. 
(5) شرط الجرمى؛ وابن السراجء والمبرد» والرياشئى» كون المفعول له نكرة» وإن وجدت فيه ال فزائدة؛ لآن المراد ذكر ذات 
لسبب الحامل؛ فيكفى فيه التكرة» فالتعريف زيادة لا يحناج إليها. انْظر: ابن يعيش ؟/ 07) والرضى”7/ ٠7؛‏ وابن 

لقواس ص 575» والارتشاف 7/ 2177817 وشفاء العليل /١‏ 557» والطمع 44/7 والأشمونى ؟7/ 170. 

(0) أورد صاحب الإقليد مثل هذا الاعتراض وأجاب عنه بقوله: ' فإن قلت: قد ظهر بما ذكرت أن التأديب سبب 

لضربء ونحن نعلم أن الضرب سبب التأديب فكيف يكون الشىء ع سببا لشىء هو سبب لذلك الشى ء؟ قلت: 

ثآديب بامشان تعلومةة وقائدتة سب [الشدرس» وياعيان وجوه مدنا تدده اله الم كفل يمنا عدر الرسية 

لذى جعله مسبباء والتناقض فيما إذا كان سببا لشىء واحد من وجه واحد. ونظيره: سافر تصح. فالمسافرة سبب 

للصحة» ومعقولية الصحة وفائدتها سبب للإقدام على المسافرة ' اه. الإقليد ص .)60١١‏ 
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خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر. 


قلت: ما كان سببا للفعل تصوره ووجوده الذهنى» وما كان مسبيا عنه وجوده الخارجىء فلا 


إشكال لتغاير الحهتين. 

أورد السيد عبد الله ها هنا سؤالا لطيفا وهو ”2+ أنه لا وز أن يكون / التاديب فى قولك: ضريته 
تأديبا له'" هو الباعث؛ لأن التأديب نفس الضرب [فى الوجود]!”؛ لأنه لم يصدر ههنا عن المتكلم 
حدثان أحدهما: الضرب. والثانى: التأديب» بل الصادر عنه حدث واحدء فلا يجوز أن يكون الشىء 
علة لنفسه "» وأجاب بأن العلة فى الحقيقة إنما هى أثر التأديب [وهو التأدب]”' إلا أنه ما صرح به. 
أو تقول: إن ههنا مضافا محذوفا تقديره: إرادة تأديب ". خلافا للزجاجء اعلم أن خلاف الزجاج 
ليس بمتعلق بما ذكر من المثالين» كما زعمه صاحب المتوسط”"» بل هو متعلق بأصل البابء 
يعنى: ترجمة هذا الباب بالمفعول له كما هو مذهب البصريين صحيحة؛» خلافا للزجاج فإنه لا 
يفرده بابا برأسه» بل يجعله من باب المفعول المطلق» كما هو مذهب الكوفيين”''» ويدل على هذا 
المقصود إفراد الضمير فى قوله: فإنه عنده مصدرهء فالتأديب فى: ضربته تأديبا - مثلا - نوع من 
أنواع الضربء وانتصب انتصاب القهقرى فى قولك: رجع القهقرىء فالمعنى: ضربته ضرب 
تأديب أو ضربته وأدبته تأديبا'"ا 


.145 انْظَر: شرح لب الألباب ص‎ )١( 

() فى الأصل: (ضربته للتأديب) وما أثبته من شرح لب الألباب ص 145. 

(*) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص 145. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص 145. 

(05) قال فى المتوسط ص :١175‏ * وقوله: ' خلافا للزجاج ' أى: التأديب والجبن فى ال مثالين المذكورين مفعول 
له خلافا للزجاج؛ فإن التأديب عنده فى قوله: ضربته تأديبا له مصدر من غير لفظ الفعل» فكأنه قال: 
ضربته ضربا وأدبته تأديبا له وهو ضعيف؛ لأن المفهوم عن العرب العليّة» وعلى ما ذكره الزجاج لم تفهم 
منه العلية * ا. ه. 

(1) مذهب الكوفيين أنه يتتصب انتصاب المصادر وليس على إسقاط حرف الجرء ولذلك ل يترجموا له 
استغناء بباب المصدر عنه. انْظرْ: الارتشاف / »١785‏ وشرح اللمحة ؟7/ 5 ١3؛‏ والهمع44/7. 

(0) اختلف النقل عن الزجاج فى هذه المسألة» فابن الحاجب فى مقدمته؛ وابن القواس ص”777: والرضى 
٠/7‏ وابن مالك فى شرح التسهيل 198/7» واببن ا ٠‏ ينقلون عنه أن 

مفعول له منصوب نصب نوع المصدرء وقال ابن هشام: ' إنه ينحو فى ذلك نحو الكوفيين وإن خالفهم 

فى أن ناصبه عنده فعل مقدر من لفظه؛ أما عند الكوفيين فناصبه الفعل المقدم عليه "| فت 
عل شرح اللمحة ٠٠ 6/١‏ ونقل ابن مالك عنه مرة أن مذهبه مذهب سيبويه» وهذا التردد فى النقل 
بينه أبو حيان فى الارتشاف”7/ 1785 قائلا: ' واختّلف النقل عن الزجاج فنقل ابن مالك عنه مرة أنه 
نتصب نطب نوع اللصدر ومرة نقال عنه أن مذهبه مذهب سيبويه؛ ونقسل ابن عصفور أنه اتتصب بفعلٍ 
من لفظه واجب الإضمار وقال: نص على ذلك الزجاج فى كتاب المعانى له ١"‏ .ه. وانظر: من آراءه 


٠‏ وه 


(/غ/) 


وشرط نصبه تقدير اللام» وإغغا يجوز حذفها.. 

واستدلوا على بطلان مذهبه"'' بإدخال لام التعليل عليه كما فى: ضربته للتأديبء فلو كان 

مصدرا لما صح دخولمها عليه؛ ألا يرى أنه لا يصح أن يقال: ضربته لضرب. أو: لسوءء وما 

ا ل ا ل أن يتضمن اللام وهو بمعزل عن 
مواقع المصدرء فلما ظهر امتناع اللام لفظا وتقديراً فى المصدرهء خرج المفعول له عن 

حذهء وكان بابا على جِدَة. 


وشرط نصبه أى: شرط نصب المفعول له تقدير اللام» يعنى: لابد للمفعول له من 
اللام» تحقيقا لمعنى العَلِيّة!" فإذاً حُذِف لأجل نصبه؛ لأنه لو لم يحذف ( يمكن نصبه 
فلاعيت حهمره» لأوشرق اشر لا بلفض ""ووضجي اتكون متندوة إل لقناف مقه 
معنى العليّة التى هى شرط تحقق المفعول له. 

وفى قوله: إنما يجوز حنفها فائدتان: إحداهما: أن جواز الحذف مقصورٌ على 
حضؤلنما يلكر هن الشرطيق وهل" بإفادة إغاء 

وثانيهما: أن إثبات اللام جائز عند حصوهماء لكن تفصيل هذا المقام بأن يقال: إن 


-الزجاج النحوية قراءة فى (معانى القرآن وإعرابه) د / شعبان صلاح. دار الثقافة العربية ط الأولى 
06 ولك بالرتجوع إل معاي الإبناع جه اق قطبطاع الفعول لدرائيية يفول الرجاج فى توامة 
تعالى:(ِيَجْعَلونَ أصَابعَهُم في آذانهم من الصّواعِق حَذر المؤت) )١9(-‏ سورة البقرة -: ' تصب 
«(حنر الموت) لأنه مفعول له والمعنى: : يفعلون ذلك لحذر الموت» وليس نصبه لسقوط اللام وإنما 
نصبه أنه فى تأويل المصدرء كأنه قال: يحذرون حذرا؛ لأن جعلهم أصابعهم فى آذانهم من الصواعق يدل 
على حذرهم اموت '» فقوله هذا : بيان لعلة نصبه» وعليه فلا دليل ف فيه على ما نقل عنه» والله أعلم). 

)١(‏ انظ: شرح المصنف 5 وشرح اللمحة ؟/*:؛ وقال الحامى :"05/١‏ ' وَردٌ قول 
الزجاج: بأن صحة تأوبلٍ نوع بنوع لا تُدخلّه فى حقيقته؛ ألا ترى إلى صحة تأويل الحال بالظرف 
نحي إن بعتي اسار ريد راكنا جاءنى زيد وقت الركوبء مسن غير أن تغرج عن 
حقيقتها ' ١‏ ها 

(؟) قال الرضى :7١/7‏ بي يعي أن تقفيق اللا لاوطا التعبالق المفسول له لا درطا كوه اسم مولا 
نع ابي للسين) ولك اماس الوسر ) فى قز اناك جئتك للسمن ولإكرامك الزائر» علذله 
مفعول له على ما يدل عليه حذه» وهذا كما قال فى المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (فى)... 
وهذا خلاف اصطلاح القوم؛ فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط» فحده 
الصحيح هو الملصدر المقدر باللام المعالل به حدث شرركه فى الفاعل 
والزمان " ا. ه. وانْظر: الجامى /١‏ ملالا. 

() انْظرْ: شرح المصنف 7/ 440. 

(5) فى الأصل: (وهى). 


ه١‎ 
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إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل.. 

عجو ن لقانت ذا كاذف فول الهسنيفة ]و قرا متها زان[ كان كك ١‏ لعرصيقت عدن النعفق 
وغين [اضنيك]' عند ينض ى آخن ؟الأنة إذا كان كرة غعضة يكون لو شية خاص بالتعول الطلق 
الذى للتأكيد» وكما لا يجوز انجراره باللام» كذلك لا يجوز انجرار المفعول له المشابه له ولأنه 
حينئذ يشبه الحال والتمييز من جهة اللفظ لتنكيره» ومن جهة المعنى لما فيه من البيان» فيجب أن 
كود تتضوياء كدا بكرذا متصريين» وإذا توصي انتم من اجر فالمعي ! إنما يجوز حذف اللام إذا 
حصل الشرطان أحدهما: إن كان المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلل» أى: أن يكون فعلا لفاعل 
علن تله التوول تند يعي كو الول اله والن المذكور لقاها .انحل عقي 7 
المشروطء مع أنه يوجدء كقولك: شكرتنى إحسانا منى إليكء؛ فإن الإحسان من فعل المشكورء 
لا من فعل الشاكر» اللهم إلا أن يحمل على الندرة والشذوذ. 

قال بعضهم”'': إن فى انتصابه ثلاثة””' شرائط» وجَعَل الشرط المذكور متضمنا لأمرين: 
المصدرء وفعل فاعل الفعل المعلل. 

عع وا را را وتم رت 

فإن اقلت ما تقول بقوله تعالى:(يُريكُمُ الْبَرْقَ خف وَطَمَعا)” ' فإن (يريكم) فعل (الله) تعالى» 
وهو مئره عن الخوف والطمع؟. 

قلت: هو محمول على حذف المضاف. أى: يريكم البرق إرادة خوفكم وطمعكه'"2. أو ومقارنا 


(1) إن كان المفعول له مجرداً من اللام والإضافة فالنصب أكثر ويقل الجمرء وذهب الجزولى إلى تعين نصبه ومنع جرّه؛ 
قال الشلوبين: ولا سلف له فى ذلك. انْظرٌ: شرح الرضى ؟7/ 0 والارتشاف 7/ 17285, والهمع ؟/ .٠١١‏ 

(؟)تسااين المقوقت قم لبدانجياف: 

() قال الجامى 7/١‏ 5/: ' أى: اتحد فاعله وفاعل عامله؛ احترز به عما إذا كان فعلا لغيره نحو: جئتك لمجيئك 
إياى * أ عن زانلة: الدولت آيادى ل 45/ 1. 

(4) قال بذلك الغشرع ف : مفعلله من ةسيك قال: > وقيه ثاظة شرافظ» أن يكون:مصدرة وفحل لفاعل الفعل 
امكل ومقارا ندل لوجر" سارو لي أبن رشيض 3/8 لعفيو وو ييا د ل 
والأزهار الصافية ص 720 7. وقد اشترط ابن القواس له أربعة شرائط» الثلاثة السابقة:؛ وزاد عليها: أن يكون 
معناه غير معنى الفعل الناصب له وإلا لكان الشىء علة لنفسهه انْظْرْ: شرح ابن القواس ص “77. 

(0) فى الأصل: (ثلاث) وهو سهو. 

(5) سورة الرعد من الآية (؟١)»‏ وسورة الروم من الآية (5؟). 

(0) وهذا قول الزمخشرى فى الكشاف 45١١/7”‏ على شرط اتحاد الفاعل» قال أبوحيان فى البحر 755/5: 
'وهذا الذى ذكره الزمخشرى من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعا عليه؛ بل من النحويين من لا 
بكم شولك وهو دروف 1 فصو والك انرون لضيواة وروا لطر فول نر ير رفي 
الارتشاف ”7/ 21١87‏ والأشمونى ؟177/7» والتصريح /١‏ 770. 


هه 


لهف الوجود. 


للإرادة» كأن المخاطبين يرون البرق خوفا وطمعا ولا حاجة حينئذ إلى الحذف. 

ثم المراد من الفعل أعم من أن يكون اختياريا أو طبعيا فيتناول الجبن فى: قعدت جبنا. 

والعاق + أكون المتتحول لزه مفارنا له انل لفغ المعارن فل الو 

وإغما اشترط لحواز الحذف هذين الشرطين لأن المفعول له حين اتصافه بهما يصير مشابها 
بالمفعول المطلق الذى من لفظ الفعل؛ لأنه فعل لفاعل الفعل المذكور ومقارنا له فى الوجود 
أيضاء فكما تعدى إليه الفعل بدون اللام» فكذلك يتعدى إلى المفعول له كذلك”". 

فلو انتفى كل منهما أو أحدهما لم يجر حذفهاء مثال انتفائهما: جتتك اليوم لإكرامك لى غداً» 
ومثال انتفاء الأول: جتتك للسمن» وجئتك لإكرامك إياىء فإن انتفاء الأول كما يكون بأن لا 
يكون فعلا أصلاء كذلك يكون بأن يكون فعلا / لغير فاعل الفعل المعلل» ومثال انتفاء الشانى: (/4/ب) 
جتنك اليوم لإكرامى لك أمس”“ 

فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول له على عامله أو لا؟. 

قلت: يجوز لكونه فضلة كالمفعول به””» ولا مانع من التقديم كما فى المفعول معه. 


.701/7 انْظُر: الكشاف‎ )١( 

(0) قال الجامى :"/57/١‏ ' بأن يتحد زمان وجودهما نحو: ضربته تأديباء فإن زمان الضرب والتأديب واحد إذ 
لا مغايرة بينهما إلا بالاعتبار» أو يكون زمان وجود أحدهما بعضاً من زمان وجود الآخر نحو: قعدث عن 
لوت ححداء'فإن زهان القع (الفخرد) فصي ومن لتر ل كد تليق )1 "أجاف : واقروكل كر كه قارانا تمه 

فى الوجود هو قول الأعلم؛ ؛ قال أبو حيان فى الارتشاف 7/ ١87‏ : ' وشرط الأعلم وناسٌ من المتأخرين 
أن يكون مقارنا للفعل فى الزمان “اعت وائظة ا همع 48/7. 

)لط ابن ينيسن 2ه بيده العلة قال لكان :50/1 وقال افيف 9ق" ونا اشيط ذتك لأن 
درن كرون التلاكل على الفجل كلتلق والشركن اندر لصي لايخ اللاي كناو امار كاوها اونا 
ملازمان للتعليل غالبا دليلا على حذف اللام “ره ارال الأمال ارال والريي ا 

(5) انظ شرح المصنف اكور بكر للع عن 1االبار فرح الأصبهانى م5071 

(0) ومنعه قوم منهم: ثعلب» ورد بالسماع؛ انْظر: الارتشاف 188/7 حيث قال: " ويجوز تقديم المفعول له 
على عامله؛ وإن لم يكن فى الفعل مانع» ومنع ذلك قومٌ منهم ثعلب. والسماعٌ يرد عليهم "| .هد 
وانظرٌ: الهمع 4٠١١/7‏ وحاشية يس على الفاكهى ؟/5؟1. 


وه 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ المفعول معد | 
المفعول معه هو: المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل.. 
لما فرغ عن بيان المفعول له» شرع فى بيان المفعول معهء فقال: المفعول معه. قدمه على الحال 
وغيرها لكونه''' أصلا بالنسبة إليهماء ولكونهما من ملحقات المفاعيلء؛ ثم عرفه بقوله: 
[هو]'' المذكور بعد الواو» وهذا وإن كان احترازا عما يذكر بعد الفاء وغيره من حروف 
العطف لعدم المقارنة فى الكل مع أنها شرط لثبوت المعية لكنه شامل لمثل قولنا: زييد وعمرو 
أخوك, ولثل قولنا: جاءنى زيد وعمرو قبله» أو بعده» ومثل: كل رجل وضيعتّه فلما وصف 
الواو بقوله: لمصاحبة معمول فعل خرج ا قفا ذلك القين كما يكتوة باتفناء 
المصاحبة» كذلك يكون بأن تكون المصاحبة لغير معمول' ". 
م يي ا 0000 
بقولنا: جاءنى زيد وعمرو معه؛ لأن المصاحبة ههنا ليست بحاصلة من الواو””» وإلا لزم أن 
اله يشكل ذلك الحد بمثل قولنا: خرج زيد ضاحكا 
ومستبشراء فإن 'مستبشرا ' مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل؛ لأن واو عدن يل 
العف نف كي ا( مسق لوقك لايع لوي ا جه المعية. لا الموافقة 
فى أمرء كما هو مقتضى واو العطف. 
ثم فى هذا الكلام دلالة على المذهب الأصح وهو مذهب البصريين» وهو: أن يكون العامل 
فى المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواوء فتعدى إلى المفعول كما تعدى 
سائز الدرو مدي المهرة والناء وري 


)١(‏ فى الأصل: (لكونها) وهو تُصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» وهو فى: متن الكافية ص .٠١٠١”‏ 

(©) انظُر: شرح المصنف و والرضى 75 3”5, واء بن القواس ص 7570. 

(5) قال الرضى ؟75/7: “ون العتاضة كوت عارك لذتك الفقرل و ذلك القعل قوقع راسد كزين 
فى (سرت وزيدا) مشارك للمتكلم فى السير فى وقت واحده أى: وقع سيرهما معاء وفى قولك: سرت أنا 
الشركة فى المعنى» فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثانى على معنى الفاعل: وإن كان الأول على مغثى 
المفعول فالثانى على معنى المفعول» وليس كذلك التى بمعنى (مع) لأنها للمصاحبة فقط .١"‏ ه. انْظرٌ: شرح 
كتاب سيبويه للرمانى ص 5١١‏ رسالة. 

(5) فى الأصل: (تكرار) وهو لحن. 

(0) هذا مذهب سيبويه والمحققين من البصريين؛ يقول سيبويه١/‏ 141 بعد تمثيله بنحو: ما صنعت وأباك؛ ولو بُرككت 
الداقة وفعليلها لرضعها: ' إنما أردت ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة مع فصييهاء ؛ فالفصيلٌ- -مفعول 
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لكا ؤعحت الكوفة مخ انقتصوي على تلقف" أن هذه الواو :له تفتسيو ”" التشاركة 
فى الفعل» فيتتصب على الخلاف. ولا كما زعم الأخفش”' من أن الواو ليست بمقوية للفعل 
قبلهاء وإغما هى مصلحة لأن ينتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير واسطة؛ لقيامها 
00 ع عدا أن .ع «(5) 
فالتقدير عنئذده: استوى الماء ولابس الخشبة 8 


فإن قلت”2: حقٌ الحروف التى هى معدية للفعل إذا كانت بعده الجرً!. 

قلت: نعم إذا كانت عاملة» وإلا فلاء وههنا ليست هى من العوامل. 
قوله: لفظا أو معنى تفصيل لذلك"" الفعل الناصب للمفعول معه؛ يعنى: قد يكون ذلك 
الفعل العامل فى المفعول معه فعلا”" من جهة اللفظ» أى: يكون ما هو المذكور فعلا فى اللفظء 
وقد يكون فعلا من جهة المعنى بألا يكون المذكور فعلا فى اللفظ ولا يوافق له فى الاشتقاق» 
لكن مما يستنبط منه معنى الفعل مع جواز تقديره منه””» كما سيجىء مثالهما. 
وذكر بعضهم أن هذا تفصيل للعامل المراد'. 


معه» والأبْ كذلكء والواو لم تُغيّر المعنى» ولكنها تعمل فى الاسم ما قبلها '!. هه وبمثل هذا قال الفارسى 

نْظرٌ: الإيضاح ص »5١5‏ والإغفال 0737/١‏ وانظر: الإنصاف 2158/١‏ وأسرار العربية ص 217١‏ واللباب 

للعكبرى ١/774؛‏ وشرح قواعد الإعراب لابن هشام ص »15١‏ والتصريح 57/١‏ 7). 

)200 نْظْرْ قول الكوفيين فى المراجع السابقة وابن يعيش 7/ 244 وشرح التسهيل ؟/ 55٠١‏ والرضى ؟7/7/1. 

(0) فى الأصل: (يقتضى ) وهو تصحيف. 

3 ال كوك لعفن تن ١‏ ابن رفيش انف والرفن 1 ابرانق الفؤائو طن كاتويو الخ 10 

(5) انظ: الإنصاف 587/١‏ 5» وأسرار العربية ص 2١7١‏ واللباب 2580/١‏ والارتشاف 1585/7. والهميع 
7 وشرح التسهيل للشيخ خالد 257/١‏ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية رقم 2007١‏ تحقيق د/ خيرى 
عبد الراضى عبد اللطيف محمود؛ وقد نسب للجرجانى القول بأن ناصبه هى الواو بنفسهاء 
الْظرٌ: شرح التسهيل 69 والرميئ 1 والمشاعن 484/١‏ وانظز: المقتضد 55/9 

(6) انْظرُ مئل هذا الاعتراض وجوابه فى: ابن يعيش ”58/7» وشرح التسهيل 54/7 7؛ والصفوة /١‏ 077. 

(5) فى الأصل: «(كذلك) وهو تصجيف. 

(0) فى الأصل: (فلا) وهو تُصحيف. 

() مثال العامل اللفظى: استوى الماء والخشبة» ومثال المعنوى: مالك قينا أى: ما تصنع . انْظر: الدولت آبادى 
ل »ئ/ ب 

(9) ذكر ذلك ابن الحاجب فى شرحه 5948/7 حيث قال: ' وقوله: لفظا أو معنى» تفصيل للعامل المراد» 
ليدخل فيه النوعان ' ا. ه» وتبعه: ركن الدين الإستراباذى فى شرحه الصغير على الكافية مخطوط بدار 
الكتب» رقم / 5 7؛ ميكروفيلم رقم 1841 لوحة 04/ أء وانْظْرٌ: ابن القواس ص 570. 


هوه 


شرع كافية ابن الحاهب 


فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف, فالوجهان نحو: جنت أنا وزيد, وزيدا. 


لم يذكر لفظ الفعلء ولعلّه قصد أنه بلفظه”' شامل لاسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة 
والمصدرء واسم التفضيلء» وأسماء الأفعال» بخلاف لفظ الفعل فإن شموله لها غير ظاهر؛ لأنه 
بالإرادة من الفعل غير الاصطلاحىء لكن قول المصنف بعد هذا مؤيد للأول» وهو قوله: فإن 
كان الفعل لفظاء أى: إن كان العامل المذكور فعلا فى اللفظ وجاز العطفء. أى: عطف ما يعد 
الواو على معمول الفعل لعدم المانع عنه» فالوجهان”'' أراد بهما: العطفء. والنصب على أن 
يكون ما بعد الواو مفعولا معه» كما فى نحو: جئت أنا وزيدٌ - بالرفع - على أنه عطف على 
الفاغل كوه اكد بالمتهير: لسن[ ورين |1" حا لسن 2 على الدمعوق بي 

اذا" تفتكا الذي نزرد وناس التوبحسطة حد (عمر ةا فى مويف ربد ويد ل نان 
المصنف فى دفعه: ' إنه وجد ما هو أولى منه''' ' فحمل هذا الكلام على كونه مفعولا به أولى 
من الحمل على كونه مفعولا معه؛ لأن المفعول به أصل بالنسبة إلى سائر المفاعيلء ولا يلزمه أن 
يذكر فى التعريف ما يدل عليه؛ لأن هذا كان من قبيل التخلف لمانع» وذكر عام المانع غير 
مشروط فى تحقيق كل شىء؛ كذا فى الغجدوانى'". 

ولقائل أن يقول: حمل الكلام فى نحو: جئت أنا وزيداً» على أنه فاعل أولى؛ لأنه أصل 
بالنسبة إلى المفعول وجزء من الكلام» ففى قوله: (جاز الوجهان) نظر حينئذ!. 


)١(‏ فى الأصل: (بظة) وهو تصحيف. 

(0) قال الرضى؟8/7": * قوله: ' فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان ' هذا أولى ما قال عبد القاهر 
فى نحو: قام زيد وعمروء إنه لا يجوز فيه إلا العطف, ولعلّه قال ذلك لأنه - أى النصب - مخالفة للأصل 

لذى هو العطف لا لداع» وهو ممنوع؛ لأن ههنا داعيا وهو النصب على المصاحبة ' |. ه. 

60 هارين المعقوفاق سقط من الأصل وهو فن :من الكافة عن 109 

(4) انْظُر: الكناش 218١/١‏ والدولت آبادى ل 45/ ب. 

(0) قال فى المتوسط ص 17/4 : ' فإن كان الفعل لفظا فلا يخلو من أن يجوز العطف أو لا يجوز العطفء فإن جاز 

لعطف جاز الوجهان: العطف, والنصبء على أن يكون مفعولا معه تحو: جئت أنا وزيداء بالرفع 

والنصبء وإنما جاز العطف ههنا لتأكيد الضمير المتصل بالمنفصلء وفيه نظر؛ لأنه يشكل بمثل: ضربت زيدا 

وعمراء فإنه جاز العطف مع أنه لم يجز غيره لا يقال: يريد بالجواز جواز العطف وعدمه؛ وههنا يجب 

لعطف؛ لأنا نقول: الجواز أعم من ذلكء والذى يدل عليه قوله عقيب ذلك: (وإن كان فعلا معنى وجاز 

لعطف تعين العطف) فإنه أطلق المواز على العطف مع أنه واجب... " |. ه / 

(5) انظرْ: شرح المصنف 5487/7 حيث قال: ' والجواب عن مثل: ضربت زيدا وعمراء أنه وجد ما هو أولى منه 

فحمل عليه ' اه. 

() الظز: شرح العجدؤائق ضن 717 
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وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو: جئت وزيداً. 

ويمكن أن يجاب عنه: أن جواز الوجهين لا يستلزم التسوية بينهما فى جميع الوجوه؛ فلا ينافى 
حسن أحدهماء لكن هذا / الجواب مشعر بضعف جواب المصنفء فالأولى فى الجواب: أن (55/|) 
الترديد فى عامل ما ذكر بعد الواو التى لمصاحبة معمول فعلء فإن أريد من الواو ههنا المصاحبة 
فهو من المحدود» فلا إشكالء [وإن]''' لم ترد فخروجه عن الباب ظاهر فلا اتتقاض به وبهذا 
يندفع أيضا ما قيل: إن جواز العطف بمجرهه لا يستلزم جواز الوجهين» وإنما يستلزم أن لو أريد 
المصاحبة» فافهم. 

وبقى علينا دفع ما قيل: ' إن ترديد المصنف فى المفعول معه يلزم منه أن يكون العطف تنما 
يصدق عليه المفعول معه؛ لأن مورد القسمة يجب أن يكون معتبراً فى الأقسامء واللازم من 
جعله العطف مقابلا للمفعول معه ألا يكون هو منه. فبينهما تناف ظاهر"» فقال صاحب 
الغجدوانى فى دفعه”": ' لا يلزم ذلك وإن كان يوهم؛ لأن قصده الترديد فيما يكون صالحا 
للعطف والمفعول معه من حيث هو هوء أى'": مع قطع النظر عن غيره؛ لا فيما يكون مفعولا 
معه على القطع. ومثل هذا الصنع صنيعه”*' فى الإضمار على شريطة التفسيرء حيث قال: 
ويختار الرفع”'' بالابتداء» ومعلوم أن ما أضمر عامله على شريطة التفسير لا يرفع بالابتداء؛ لأنه 
حينئذ لا يكون مجردا عن العامل اللفظىء إلا أن غرضه: وضع المسألة فيما يكون صاحا للقبيلين 
من حيث هو هوء فكذلك ههنا. 

وإلاء أى: وإن لم يجز العطف على معمول الفعل لوجود المانع عنه تعيّن النصب فى 
الاسم المذكور بعد الواو على أنه مفعول معه كما فى نحو: جئت وزيدا بالنصب على 
القطع. وإنمالم يجز العطف هنا لأن الضمير المرفوع المتصل إذا لم يؤكد بالمنفصل تعذر 
العطق قريي . 

ومن قال إن العطف ههنا قبيح وليس بمتنع أجاز الوجهين”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) الطز: شرح العجدوا 'ض 217 

(؟) كلمة: (أى) ليست فى الغجدوانى. 

() فى الغجدوانى: (ومثل هذا الصنيع صنعه). 

(0) كلمة: (الرفع) كررت فى الأصل. 

(5) انْظرٌ: ابن القواس ص5727» والكناش١/ 2١18٠١‏ وشرح الكافية لابن هاشم ل /01/ بء والأصبهانى .74٠‏ 

(00 وهم الجمهورء قال الرضى؟/ ::٠‏ ' جمهور النحاة على أن النصب مختار ههنا لا أنه واجبء وذلك مبنى على أن 
العطفَ على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل» وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ قبيح لا ممتنع ' 
اه وانْظر: شرح ابن جماعة ص55 »١‏ وابن الناظم ص »١١5‏ والتصريح /١‏ 27540 والأشمونى ؟/1794. 
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وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعيّن العطف نحو: ما لزيد ه وعمرو. 


وأما الاعتراض بأن المفهوم الظاهر من كلام المصنف: أن يكون العامل على النصب على القطع 
محصوراً فى المانع اللفظى عن العطفء وليس كذلكء فإن الواو فى قولنا: جاءنى زيد وعمراً 
لكونه للمعية لم يجز حمله على العطف, لإخلال ذلك المقصود من الكلام؛ فتعين النصب فيه مع 
أن المانع منه ههنا معنوى لا لفظىء فليس بحق» تعرفه''' لو تأملتء مع أنا لو فرضنا حقيقته لا 
يضره؛ لجواز كون معنى”' كلامه: وإن لم يجز العطف تعين النصبء سواء عدم الجواز منه مانع 
لفظى أو معنوى» نعم يوهم مثاله ذلك» لكن يندفع بالتأمل فى المراد. 

ثم اعلم أن جواز”” الوجهين عند جواز العطف إنما يستقيم على رأى من قال: إن الباب”*) 
قياسى: كما هو رأى الأخفش”"» وأما من يقول إنه مقصور على السماع كما رأى سيبويه'". 
فلا يمكن جواز الأمرين عنده عند جواز العطف على الإطلاق» بل يقتصر فيه على ما ورد به 
السماع. 

وإن كان الفعل العامل فعلا معنى بأن يكون المذكور فى اللفظ مما يستنبط منه معنى الفعل» 
ومع ذلك جاز العطف, أى: عطف ما بعد الواو على ما قبله» تعيّن العطف فى الاسم المذكور 
كناك وها لزيد وصمرو او نايت 3 اسلف قن معن هين أنه الأمسز [فل تج |" إلى 
تكلف جهة أخرى. 

اح اسن م و د ل ا ا ا 
العطف لقوته» وفى هذا معنى ليس بفعل صريح. فلم يقو تلك القوة» فلذلك تعين العطف 

وأما عمله فى المعطوف فلكون واو العطف فى قوة تكرير العامل. 


)١(‏ فى الأصل: (يعرفه) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل: (المعنى) وهو تُصحيف. 

(*) فى الأصل: الحواز) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل: (اللباب) وهو تصحيف. 

46 انط قرول الألعنش فى ابن بطش 11177 وهو قزل الأخفشن والغارس قباف: الرعض لفان 
صدر الأفاضل فى: التخمير /١‏ 515: ' وجه القياس كثرة هذا الباب واطراده " ا. ه. 

(5) وهو قول الأكثرين» لعل ابن يعيش ”/ 01. والهمع 7/ 170 ووجه السماع: أن كلام العرب استقراءٌ لا 
قياسء انْظرٌ: التخمير /١‏ 510» وانْظر: اللباب للعكبرى 2787/١‏ والبسيط لابن أبى الربيع .558/١‏ 

(0) زيادة من شرح المصنف ؟7/ 44» وما ذكره الشارح هو تعليل ابن الحاجب» وقال الرضى :5١/7‏ * قال 
المصنف: " العطف واجب فيه إذ هو الأصلء فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة '» وليس بشىء؛ لآن النص 
على المصاحبة هو الداعى إلى النصبء وقد يكون الداعى إلى النصب ضرورياء ولو سلمنا أنه ليس 
بضرورى قلنا: لِم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريا '!. ه. 

(8) ما ذكره الشارح - رحمه الله - فى بيان الفرق بين الوجهين؛ هو ما ذكره ابن الحاجب فى شرحه؟/ 4949. 


وإلا تعيّن النصب نحو: ما لك وزيداء وما شأنك وعمرا؛ لآن المعنى: ما تصنع. 
ثم قوله: (تعيّن) على القطع. اختيارٌه» وإلا فالمذكور فى الكتب المعتبرة أن العطف ههنا مختار 
وال ا 
وإلا أى: وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعيّن النصب فى ذلك الاسم على أنه 
مفعول معه؛ لأنه لما تعذر العطف - لامتناعه - على الضمير المجرور من غير إعادة لا 
وجب اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة» فتعين النصب» كما فى نحو مالك وزيدا20 
ووجود معنى الفعل ههنا ظاهر؛ لأن الظرف متضمن لعنى الفعل الحقيقى» إما فى ذ ضمن اسم 
الفاعل» أو فى ضمن الفعل الاصطلاحى» على اختالاف المذهبين. 
وأما قوله: ما شأنك وعمراً فليس كالظرف فى هذاء بل وجود معنى الفعل فيه يعلم من كون ' 
شأنك ' بمعنى فعلكء أو صنعكء فيكون بمعنى المصدر الذى فيه معنى الفعلء فهو مع 
الاستفهام يدل على الفعل”*. 
ولهذا قال: لأن المعنى: ما تصنع؛ لشموله الصورتين من غير تكلف, بخلاف ما لو قال: إنهما 
بإضمار الفعلء فإنه لم يصح فى الثانى» 
ومن هذا القبيل قوهم: حسبّك وزيدا درهم» لأن المعنى: كفاك وزيدا درهة”” 
فإن قلت: ما تقول فى قوله: 

وَمَا آنا والسَيّرَ فى مَثلّفِ 0 


)١(‏ قال فى شرح التسهيل 1017/1: ' فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه.» فالمختار العطف نحو: ما لزيد 
وأخيكء وما شأن عبد الله وعمروء ويجوز النصب على إضمار كان بعد(ما) " ا. ه. وَانْظرٌ: الرضى؟/ 6١‏ 
حيث قال: ' وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب ' اهف انْظّرْ: ابن القواس ص 257/8 
والأصبهانى ص 27*5١‏ والارتشاف 7/ 2١15848‏ والهمع ؟/١18.‏ 

(؟) هذا مذهب البصريين حيث لا يجيزون العطف على الضمرر المجرور من غير إعادة الجار إلا ضرورة. 

نْظر: الإنصاف 5/5 وما بعدهاء واتنلاف النصرة ص 57. وسيأتى الكلام على هذه المسألة مفصلا فى 

باب عطف النسق» وال شرح المصنف 574/7. 

زفرف 1 ابن يعيش ”/ 5 وشرح التسهيل 5 : والصفوة الصفية /١‏ 076؛ والارتشاف »١5/1//7”‏ 

وال همع ؟/ .18١‏ 

() اختلف فى بيان الناصب لهذا الاسمء فقيل: الجار والمجرور لأنهما فى معنى الفعل؛ وضمير المجرور فاعل 
والتقدير: ما تصنع وزيداً؟ وما تلابس وزيداً؟ . وقيل: المصدر المدلول عليه من جهة المعنى والتقدير: مالك 
وملابْسّتك زيدا؟ وما شأئك وتناولك زيدا؟. ل افق" القوات بو دوالك #فعمين الول في نذا 
فى: : شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 014 والرضى ؟/؟4» والارتشاف 9/ 215817 والهمع ؟/ .18١‏ 

(05) قال ابن يعيش 0١/7”‏ اكلم عع ماكر العاف اانواا ص رن فعا حي الع اهن 

(9) صدزبيت من التقارب وعجزه: يَبْرّحَ بالذكر الضّايطء لأسامة بن حبيب الهذلى فى: شرح أشعار المذليين 1 
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فإنه منصوب على أنه مفعول معه. مع أنه ليس به فعل ولا معناه؟. 

قلت: لا نسلم ذلكء بل فعله مضمرء فا معنى: ما أكون أنا والسير فى مهلكة”'''؛ وهومما 
حوره الففاة""" جح قالوا؟ لبو فون الفعا ف كل رس وعنهةة ويف انث ؤويدة لكان 
من الباب. 


قآل فى التومكل: إنها أورد مثالين ليعلم أن معنى الفعل موجود / مع حرف الاستفهام (45/ب) 
والجار وامجرور» ومع حرف الاستفهام والاسم '. وفيه تسامح فى العبارة. 


-والغرة المخفية ص 5885» وانظره فى: الكتاب /١‏ 8707 وتحصيل عين الذهب ص ,5١١‏ والجمل ص 2,2١4‏ 
والمفصل ص 47» وابن يعيش 20١/7‏ 07) والحلل ص 777 وشرح عمدة الحافظ ٠ 5 /١‏ 5» وشرح ابن الناظم ص 
١؛‏ والتخمير ١/5١5؛‏ والرصف ص »53١‏ والأشمونى :* واختلفت روايته فيما سبق بين: وما أناء وما 
انوي ويا يبرح ومدْلْحٍ بدلامن: مَتْلّمُ. والمخلف : القفرٌ الذى يتلفٌ فيه كل من سلكه؛ وبترح: 0 
برح وهو المشقة» والذكر الضابط: ذكر الإبل القوى. وا معنى: يُسَفَهُ نفسه وينكر عليها السفر فى مثل هذا المتلف 
لذى يهلك الإبل» وقال هذا لأن أصحابه سافروا إلى مصر والشام وأرادوا منه النهوض معهم فأبى وأنشد هذا. انظرٌ: 
لخلل ص 0/. والشاهد قوله: (وما أنا والسير) حيث نصبه على أنه مفعول معه وليس معه فعل ولا معناه فى 
لظاهرء وخرجه الشارح - رحمه الله - على أنه منصوب بفعل مضمر والتقدير: ما أكون أنا والسير. 

)١(‏ قال الرمانى: ' فنصب «السير) د لجر يقار نيا فصو العو المدر اح وات يده ركان 

لناقصة؛ لأنه ليس على معنى الخبر فى هذا الكلام ' ف ال شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 5 57: 
َال الإقليد ص .0٠١‏ 

6 مح اجا مدل هذا الضيدرض الل الترضرة والتذكره 81071 ؟ موق اجان الضي ن لكل رهز وضيك) 
وال الرضى ؟/ 5 5» والارتشاف »١587/7”‏ وقال ابن مالك ؟7/ 505: " ومن ادعى جواز النتصب فى 
نحو: كل رجل وضيعته؛ على تقدير: كل رجل كائن وضيعته؛ فقد ادعى ما لم يقله عربى» فلا التفات إليه ولا 
تعريج عليه ' |. ه. 

0 انْظر: الشرح المتوسط ص .18١‏ 


بحث الحال 
الحال: ما تبين هيئة الفاعل أو المفعول به.. 
لما فرغ من بيان المفاعيل شرع فى بيان لواحقهاء ومن جملتها: الحال؛ إنما لحقها الحال لأنها فضلة 
الوقنان كالظ ”1 
فإن قلت: لِمَ قدم الحال من بين اللواحق على غيرها؟. 
قلك: نظرا إل أنها متغلقة بالفاعل او الفغول من غي نظن إل فك التركيي» عتلاف خبرهناء وإن 
وجد فيه وجه مستلزم للتقديم. 
فهى فى اللغة عبارة عن صفة غير راسخة”"» ولهذا كان الأصل فى بابها المتعلقة. 
وفى الاصطلاح: ما تبين هيئة الفاعل» قوله: ' ما تبين ' وإن كان متناولاً لها ولغيرها ك التمييز» 
لكن خرج ذلك الغير بإسناد تعلقه إلى الهيئة؛ لأن التمييز مبين للذات لا للهيئة”"» وأخرج 
بإضافة الهيئة إلى الفاعل النعت”*» فإنه وإن كان مبينا للهيئة لكن باعتبار الذات»ء لا باعتبار 
الفاغلية: عخلاف ادوع فإن انها اطعة باعفياقاغلية النذاتء لآ باعتار التذات مطلقناء 
و(القهقرى) فى نحو: رجع القهقرى”". 
وكلمة (أو) فى قوله: أو المفعول لمنع الخلو فلا يمنع الجمع بينهماء فيدخل فيه مثل: لقيت زيداً 
راكبين» وإنما قيد المفعول بقوله: به ليكون تنبيها على أن الحال لا يقع بيانا لسائر المفاعيل» وأما 
خوار لوقا فيه الشورت كدو لكوي الس اا 


)١(‏ قال ابن القواس ص١5‏ :: ' لما فرغ من ذكر المفعول أخذ يتكلم فيما يشبه المفعول؛ وإنما عقبه بالحال لأنها 
أقوى فى الشبه به من غيرها؛ لأنها تقوم مقام المفعول فيه من حيث المعنى؛ لآن: جاء زيد قائماء معناه ه«فى 
حال قيامه؛ ولذلك عُطف عليه فى قوله تعالى:وَلكمْ لَمْرُونَ عليهم مُصْبِحِينَ وَبالل) ' | ها 

فالناسن القسواين: "الخال يسدكر ووه سك هومن سيان فول : رخسي * فته اندر المينايق يع 
وال لعلو لعش 0811 4 وان فرق ونع ساقية الاب 1 

0 انط قاس 61/1 والدولت باد ل قات 

(5) قال ابن الحاجب :301١/7‏ " قوله: ' الفاعل أو المفعول به " احتراز من الصفة؛ لأنها تبين هيئة لا باعتبار 
كونها فاعلا أو مفعولاء لكن باعتبار الذات» وهذه باعتبار نسبة الفعل إليه فاعلا أو مفعولاء فيتقيد الفعل 
المذكور بهاء فإذا قلت: جاء زيد راكباء فقد حكمت على المجىء المذكور بقيد الركوب ' اه. 
وانظرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/77؛‏ والرضى 57/7» وابن القواس ص 275١‏ والكناش .781/١‏ 

)02( لأنها مبينة لهيئة الفعل الذى هو الرجوع. لا لهيئة الفاعل أو المفعول. انْظر: الكناش /١‏ 187. 

(5) انْظرْ: الجامى /١‏ 87” وقد قال: ' والمراد بالفاعل أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فيدخل 
فيه الحال عن المفعول معه؛ لكونه فى معنى الفاعل أو المفعول به؛ وكذا عن المفعول المطلق نحو: ضربت 
الغيرت هديدا؛ فإله معنن احدلاك العر ب كيدا “أ عد 
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ولك ذا لو عع« حتف الاؤوودا علوي أن عي انذا لو نعل دبا انظ إن 
كونه فاعلا فى المعنى”'. 

فإن قلت: قد يقع الحال عن المضاف إليه كما فى قوله تعالى: ائبع ِل رايم حنيفا]'" 
وقوله تعالى: [أَبُحِبُ أَحَدِكُمْ أن يَأكل لَحْمْ أخيه مكاح (" فإن (حنيفا) و(ميتا) حالان من 
(إبراهيم) و(أخيه) وهما ليس بفاعلين ولا مفعولين”'. 

قلت: أجاب عنه صاحب المحدوات 00 بأن المضاف إليه لما كان فى معنى المضاف». والمنضاف 
مفعولاء كان المضاف إليه فى حكمه معنى» فجاز أن يكون ذا حال» فإن لحم الأخ هو الأخ. 
وبالعكسء وكذلك لا فرق بين قولنا: اتبع إبراهيم» وبين قولنا: اتبع ملة إبراهيم '» ونقله عن 
الشيخ العلامة صاحب المفصل”" فى حاشية من أمالى الكشاف. لكن فيه اختلاج للقلب'”"» فى 
أن المضاف الذى يقع ذا حال» هل يقع على هذا الوجه دائما فيتم الكلام أم لا» فيكون تخصيصا 
3 31 3 - > ان ١‏ 5 20000 29 5 * 4 فك 
بالمثال» مع أنه لا يتمشى فى وقوعها عن المبتدأ والخبر؟» فالآولى أن يقال: إن وقوعها عنهما ا 
باعتبار الأصالة» وعن غيرهما باعتبار المناسبة بينهما ”. 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 57/ أ: ' وإنما يقع الخال عن المفعول معه لكونه فى معنى الفاعل أو المفعول به 
لمصاحبته إياه فى صدور الفعل أو وقوعه ' .١‏ ه. 

(؟) سورة النساء من الآية (6؟١).‏ 

(3) سورة الحجرات من الآبة (؟١).‏ 

(5) فى الأصل: (فاعلين) وهو تُصحيف. 

(0) انظر: شرح الغجدوانى ص 73١9‏ ونصه: 3 . أن المصاف إليه لا كان فى معنى المصاف؛ والمصاف مفعولاء 
كان المصاف إليه فى حكمه معنى؛ فجاز أن يكون ذا حال كما فى قوله تعالى:[أبُحِبُ أْحَدْكُمْ أن يأل 
لْحْمْ أخيه ميت فإن (ميتا) حال عن قوله (أخيه) وجاز لأنه فى معنى المضاف فإن لحم الأخ هو الأخ, 
والأخ هو اللحم؛ فكذلك ههنا جاز أن يكون (حنيفا) حالا عن (إبراهيم) لأن (ملة إبراهيم) كأنها فى معنى 
(إبراهيم) ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: اتبع إبراهيم» وبين أن يقول: اتبع ملة إبراهيم ". 

(5) هو: محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمى الزتخشرىء أبو القاسم؛ جار الله» ولد بزتحشر من قسرى خخوارزم 
فى رجبء وقدم بغداد وسمع الحديث؛ ورحل إلى مكة فجاور بها وسمى جار اللهء توفى يجرجانية مخوارزم 
سنة 07 هه من تصانيفه: الملفصل فى صنعة الإعرابء والأنموذج فى النحوء وشرح أبيات سيبويه؛ 
والفائق فى غريب الحديث؛ والكشاف عن حقائق التنزيل» وغير ذلك. اللي شذرات الذهب 
5ك :؛: والبغية؟/ 271/9 وطبقات المفسرين للسيوطى ص ١5١١.؛‏ وطبقات المفسرين للداودى ص5 .7١‏ 

0 فى اللسان (خلج) 5/5 "5 ' وخلجنى كذاء أى: شغلنى... واختلج الشىء فى صدرى وتَخَالجَ: احتكاً 
مع شك "»؛ وقال فى مختار الصحاح ص ”57 :١‏ ' تخالج فى صدرى منه شىء أى: شككت .١"‏ ه. 

(0) أى: وقوع الحال عن الفاعل والمفعول. 

(9) منع ابن مالك مجىء الحال من المصاف إليه مطلقاً؛ لأنه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التدوين» لكن إن 
كان المصاف بمعنى الفعل حسّن جعل الحال من المصاف إليه نحو: عرفت قيام زيد مسرعاء وكذلك لو كان 
المصاف جزء ما أضيف إليه كقوله تعالى:وَتَرَعْنَا ما في صُدُورهِم مّنْ عل إخوَانا) [الحجر: 5] أو مثل- 


لفظا أو معنى نحو: ضربت ذيذا قائماء وزيلٌ فى الدار قائماء وهذا زيد قائثما. 


ثم اعلم أن المراد من الهيئة هى الصورة التى عليها الفاعل عند صدور الفعل عنه؛ أو المفعول 
عند وقوع الفعل عليه» وهى لا تدوم» بل تتبدل وتتغير» فحينئذ وجه التسمية لما يدل عليها 
الحال يظهر عند المتأمل فى الجملة. 

ثم ذلك الفاعل قد يكون فاعلا لفظا أى: ملفوظاء والمفعول كذلك؛ أو قد يكون ذلك الفاعل 
فاعلا معنى» أى: تقندرا غيل كلفوظه والمتعول كذلكه على :هنا ركرق فونه (لفظا أو معنى) 
حالين من الفاعل والفعزل” 1 :قوعال اال الع هن الال أو المتمول قفا ره محريك زسدا 
قأقما»> إن (قاتنا) تمك أن يكون خالة مق التاءاقن (صبريف) وه رفاغ لنقناء وعب] أن 
يكون حالا من (زيد) وهو مفعول لفظاء ولهذا منع بعضهم هذه المسألة لعدم انفهام المقصود'". 
المستتر فى الظرفء وهو ليس بفاعل لفظا؛ لأنه غير ملفوظء بل هو فاعل معنى؛ لأنه فاعل 
(حصل) أو (حاصل) المحذدوف7) 

كال الال القن سح القع ل فيس قر هذا كياد كإقداء كن ل قانينا) الامش العييون الوق 
المقذو العاف إلى (زيل» لأن تقديزه: انب على زيل فاتماء أو أشين اليه قاعياة , 

هذا هو التحفق الى عدار مناهن: التدوات :"متها يقل حياني الككنافة زهو آنه 


-جزئه فى صحة الاستغناء عنه بالمصاف إليه كقوله تعالى:(أن البِعْ مِلَهَ إنرَاهِيمَ حَنيفا) وإنما حسن جعل 
الذى أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال لأنه قد يستغنى به عن المصاف * اه. الْظَرْ: شرح التسهيل 
257/7 وشرح الكافية الشافية ؟/ ٠0لء‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص .١54‏ وانْظر: التصريح 278١/١‏ 
والأشمونى »١794/7‏ وحاشية يس على الفاكهى ؟١/‏ 170). 
(1) انظ الرضى 0 
0ق ابن يعيان 5 إذا قلث: ضربث زيدا قائمأء إن شعث جعلته خالا من الفاعل الذى هو الثاء؛ وإن 
دك جعانه بجالا من اللتعول الذى هو زين وهذا فيه سميع» وذليك انك إذاتجغلت حال تن الثناء وجني 
أن تلاصقه فتقول: ضربت قائما زيداء فإذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجز يجزذلك لمافيه من 
للبس إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه؛ قن كاناعين معام 1 22 ركان إطلاقة داسين "اه 
(©) انْظرْ: شرح المصنف الو مع 0 وقال الرضى 57/١‏ معقيا: " قال المصنف فى مثال 
لجال عن الفاعل المعنوى: ' زيد فى الدار قائما "» وفيه نظر؛ لأن قائما حال من الضمير فى الظرف» وهو 
فاعل لفظى؛ لأن المستكن كالملفوظ به فهو كقولك: زيد خخرج راكباء ولا كلام فى كون (راكبا) حال عن 
لفاعل اللفظىء وليس يجوز كون الحالين فى المثالين عن (زيد) إلا عند من جوز تخالف عاملى الال 
رضاحيها" عولط الاب 0/1 
4 نظ شرح المصنف7/ ٠7‏ 0, والإيضاح ١/5794؛‏ والرضى؟١/‏ 57, والأصبهانى 58 7؛ والجامى /١‏ 87,. 
(5) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص .5١5‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


قال('2: سئلت بمكة - حرسها الله - عن ناصب الحال فى: لهذا بَعْلِى شَبْحًا) ”"' فقلت: ما فى 
حرف التنبيه أو فى اسم الإشارة من معنى الفعل؛ فقيل لى: أمَاً استقرٌ من أصولم أن العامل 
[فى الحال]”" وصاحبها يجب أن يكون واحداء وقد اختلف ههناء ففى الحال ما ذكرت» وقى 
صاحبها معنى الابتداء!ء فقلت: تحقيق الكلام فيه أن التقدير: هذا بعلى أنبه عليه أو أشير إليه 
شيخاء:وعلى هذا يتحذ العاما “فاستحيتن الحوابا مرخ كان اف 
لكن المشهور فى ألسنة القوم والمذكور فى كتبهم أن المراد من الفاعل والمفعول لفظا هو: 
الفاعل والمفعول من جهة اللفظء ومن الفاغل والمفعغول [معنى هو: الفاعل والمفعول]1”» من 
جية العو سوا دك كل نيه فى "لفقل ويه "قعل هذا يكوق قوقه+ (لفظا ا ومنب ) 
00 فالفاعل المعنوى فى قولنا: زيد فى الدار قائماء هو(زيد) [فإنه]”" ليس بفاعل لفظا وهو 
ظاهرء ومعنى كونه فاعلا معنى هو أنه فاعل (حصل) أو (حاصل) المحذوف من حيث المعنى» 
والمفعول المعنوى فى قولنا: هذا زيد قائماء هو (زيد) أيضاء فإنه / ليس بمفعول لفظاوهو 
ظاهر» ومعنى كونه مفعولا معنى هو أن يكون فى تقدير: أنبه على زيدء أو أشير إلى زيد 
فا 
فإن قلت: ألم يلزم الاختلاف حينئذ فى عامل الحال وصاحبها مع أنه غير جائز عندهم؟. 


.570 /١ ولم أقف عليه فى الكشاف‎ )075١ انْظرٌ: قول صاحب الكشاف فى: الإقليد ص‎ )١( 

(؟) سورة هود من الآية (2)1/57» وفى الكشاف ؟7/ 550: * و(شيخا) نصب بما دل عليه اسم الإشارة ' .١‏ ه 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل (مضر) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال الأصبهانى ص 507 7: ' وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول» فإنهما قد يكونان 
فاعلا أو مفعولا فى اللفظ» وقد يكونان فى المعنى دون اللفظ؛ مثال الأول قولنا: فوت زندا قاكياء ومناك 
0 فاحل ممه ا ل م 


لمفعول معنى لا لفظا غبو: هذا زيد قائماء ونمو قوله تعال:وَهَدَا بَْلِي شيخ أى: ل 0 


#)ثقا ين المفرفن ينشقر اليه التتياف: 

(6) قال الأصبهانى ص 757: " وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول» فإنهما قد يكونان 
قاد أو مني ل وى اللفظ وقد يكوناة فى لعن دوق اللفط فاق الأول تكولا ضرية ريد فائماء ويتال 
متاق تخالا من الفاعل فى الع ريك فن الدار قاثماء: قإنها حال من (زيد) وهنو كام معتى لأن لير 
مستقر فى الدار قائماء فيكون حالا من الضمير الذى فى (استقر) وهو فاعل راجع إلى (زيد). .. ومثال 
المفعول معنى لا لفظا نحو: هذا زيد قائماء ونحو قوله تعال:(وَهَذَا بَعْلِي سَيْخا) أى: الذى أشير إليه أو أنبه 
عليه زيد ' اه 


(ه/أ) 


وعاملها الفعل» أو شبهه. أو معناه, 

قلت: لا؛ لأن فاعلية (زيد) فى المثال الأول باعتبار كون التقدير: حصل أو استقر زيد فى الدار 
قائماء لا باعتبار كونه مبتدأ حتى يلزم ذلك المحذور» وأيضا مفعوليته فى المثال الغانى”" باعتبار أنه 
مفعول لمعتى التنبيه أو ل يي ال الابتداء 
لضعفه' " لا يصلح أن يكون عاملا فى الشيئين» ومّن قال فى الجواب ”: بأن إطلاق ذى الحال 
على (زيد) بطريق الجاز تسمية للشىء باسم العائد إليه» وذو الخال فى الحقيقة هو الضمير العائد 
اهدو 1 كات الحتمير قن ملفوظظ اطلق انسيه على نا يدوه إلنه لكؤنة إساء فى المقجر فقن كلت 
وارتكب على ما ليس بمطابق ذلك الاصطلاح؛ لوه وها ل ري ا 

وعاملها أنى: غامل الحال ما( الفعل كما فى: ضربت قدا ننه ار شري اتن فيه الفسيلن 
وهو إما اسم الفاعل كما فى نحو: زيد ضاربٌ عمراً قائماء أو اسم المفعول كما فى نحو: زيدٌ 
وكيروت كاتجاء أن معناة 01 معنى الفعل» لحي يي لاي مني لقال را كار 
موافقا له فى الاشتقاق» ك حرف التنبيه» واسم الإشارة' "ا ولوق كنا د ا تمركت 
التمنى”؟ كما فى مقل: ليك زيدا عند غمرو قائماء فإنه فن معت : أقناة فى حال قيامهء 


)١(‏ وهو: هذا زيكٌ قائما. 

)١(‏ قال الجامى :87/١‏ ".. مفعولية (زيد) ليست باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه؛ بل باعتبار معنى الإشارة 
أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا)» ولا شك أنهما ليسا ئما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر 
فى نظم الكلام: أشير» أو أنبه» ويصير (زيد) به مفعولا لفظياء بل مفعوليته باعتبار معنى: أشير أو أنبه. 
الخارج عن منطوق الكلام المعتبر لصحة وقوع القائم حالاء فهى معنوية لا لفظية ' |. ه 

(7) فى الأصل: (لصفه) وهو تُصحيف. 

(5) المراد به صاحب المتوسط فى شرحه ص 185»؛ ونصه: * ويمكن أن يجاب عنه بأن إطلاق ذى الال على 
(زيد) بطريق الجاز» تسمية للشىء باسم العائد إليهء وإنما أطلق ذو الحال عليه لكون الضمير العائد إليه غير 
ملفوظ فأطلق عليه لكونه إياه ذ فى المعنى ' اه. 

(49) الظك: ضن 6 رفبها يتول:" وكال الخال لعن السل نتن غحوه زيد ف الدار قافماء :فإ لاقاقما خال 
من الضمير المستتر فى الظرف وهو ليس بفاعل لفظا؛ لكنه غير ملفوظ بل هو فاعل معنى " .١‏ ه. 

(5) فى الأصل: (إنا) وهو تُصحيف. 

() قال ابن الحاجب: ' (وشبهه) أعنى به: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة بهماء واللصدر ". انْظَرْ: 
الإيضاح 257"58/١‏ ام الرضى ؟/ 07, والجامى 30 

(8) منع السهيلى عمل حرف التنبيه فى الحال فقال: (ها) حرف ومعنى الحروف لا يعمل فى الظروف والأحوال 
وقال: لا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة» ولا من غيرها. 
انْظرْ: الارتشاف7/ 1080 والهمع 7/ 57 25 وانْظر: نتائج الفكر ص 7٠5‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 08/أ. 

(9) منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجى» فقال: * الصحيح أن (ليت») و(لعل) لا يعملان فى الحال ". 
انْظرْ: الارتشاف 7/ »١1086‏ ومنهج السالك ص .١154‏ وانْظر: ال همع 157/7. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وشرطها: أن تكون نكرة, وصاحبها معرفة غالباء و: 


والترجى”" كمافى مغل: لعل زيدا فى الدار قائماء ورف التشبيه كما فى مثل: كأن زيدا فاتما 
أسدّء أى: أشبهه». وغيرها كأسماء الأفعال» ومعنى التشبيه من غير لفظ دال عليه؛ والمجار 
وا مجرور مع الاستفهام» والمنسوب”"» وكل ذلك عامل معنوىء وفاعليته معمولهاء أو مفعوليته 
كذلكء فلا يرد ما قيل: إِنْ كان قوله: (أو شبهه) شاملا لمعنى الفعلء» فقد ضاع ذكره. وإلا 
فلابد من ذكره فى تعريف الفاعل. 

فإن قلت: لِمّ كان عامل الحال هذه الأشياء؟» قلت”": لأنه لما كان العايل مابه يتقوم معنى 
المقتضى للإعراب» والمقتضى لانتصاب الحال الحالية» وهى لا تتحقق”؟ بدون الفاعل والمفعول 
وهما لا يوجدان بدون هذه الأشياء. فلا جرم كان العامل فى الحال 0 الأشياء. 


وتقوطها ان كترظ الخال انتكوق :الخال كر عون ل تاترمن بالفرقة قن عضن السينون :فون 
مثل قولك: ضربت زيداً الراكب”"'» أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث 
المنسوب إلى الفاعل أو المفعول وهذا يحصل بالتنكير””» فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون 
بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه. 


ل ل ل ل ال 
وليس كذلكء إلا أنه( معرفة لكونه”" م م ره ا رق 


." منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجى» فقال: ' الصحيح أن (ليت) و(لعل) لا يعملان فى الحال‎ )١( 
.157/7 انْظو: الارتشاف 7/ 21080 ومنهج السالك ص 2114 وانظر: اهمع‎ 

(1) مثال اسم الفعل نحو: عليك زيداً راكباء ومثال معنى التشبيه من غبر لفظ دال عليه نحو: زيدٌ عمرو مُقبلاً ومثال الجار 
والمجرور مع الاستفهام نحو: ما شأئك واقفا؟ ومثال اللسوب نحو: آنا قرشي مفعفرا لع : شرح الرضى ؟/ 5 0. 

(©) انظة: شرح المصنف 007/7, وفيه هذا الجواب. 

() فى الأصل: (يتحقق) وهو تصحيف. 

(0) وهذا مذهب الجمهور» وأجاز يونسء والبغداديون أن تأتى معرفة نحو: جاء زيدٌ الراكب» وأجاز الكوفيون 
أنه إذا كان فيها معنى الشرط أن تأتى على صورة المعرفة وهى مع ذلك نكرة» فأجازوا أن تقول: عبد الله 
المحسنَ أفضل منه المسيىء. انْظرٌ: الكتاب 7/7 75؛ والارتشاف ”7/ 241057 وشرح اللمحة 2١78/7‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل 08/ بء والمساعد ».١١/5‏ والأشمونى .177١/١‏ والتصريح 005/١‏ 
والهمع ٠/1‏ 37» ومجيب الندا ومعه حاشية يس 2175/7 وسبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ص٠‏ 77. 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: له اا رايط شرح الأصبهانى ص .70١‏ 

(0) انظن: الرضى ؟/ 50؛ والجامى /١‏ 785. 

(8) فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تتصحيف. 

(9) فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تصحيف. 

)9١(‏ فى الأصل: (أنهاء لكونهاء عليها) وهو تُصجيف. 


أَرْسَلَهًا العراكَ.... ومررت به وحده. وغوه متأول. 
وإنما قيد وقوع صاحب الحال معرفة بقوله: غالبا لجواز وقوعه نكرة قليلا”"". 
ولا ل يو ال ال 
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ومثل: مررت به وحدهء ونحوه مثل: يرجع عوده على بدئه» مظنة اعتراض على اشتراط”' كون 
الحال نكرة» فإن (العراك) و(وحده) و(عوده) أحوال مع أنها معارف. 

اشان إلى واب بقرت متاو لوقن التاويل :وجيان”*'احدهها: الاق المعمن تكزات إن 
كان اللفظ معرفة» فمعنى (أرسلها العراك): معتركة» ومعنى (مررت به وحله): مررت به 
منفردأء فيكون كل منها من قبيل المصدر الواقع موقع اسم الفاعل حالاء وهذا الوجه على ما 
إكعاره السو هيه الله" تقول عن وري" المدوقه قوعت الشجد وا" فى الا 
وكاتبهينا» آن القناذن المذكورة متؤلات مظلقة نائبة متنات الأفجال الواقعة جنال 


)١(‏ ولا يقع نكرة إلا بمسوغء انْظْرْ تفصيل ذلك فى: شرح التسهيل 71/7 وشرح الكافية الشافية ؟/ /الا/اء 
والطمع ؟7/ 777. 

(1) لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى أبو عقيل» أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهلية:؛ أدرك الإسلامء 
ووفد على النبى يك ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم؛ سكن الكوفة وعاش عمراً طويلاء وهو من 
أصحاب المعلقات. انْظرْ: الأغانى 290٠/١0‏ والأعلام 4/ .114١‏ 

(”7) جزء بيت من الوافر تمامه: 

فأرسلها العراك ولميَذدهَا ::: ولميُشفق على تقص الدّخال 
وهو كد لريد :قن : الديزان هن 106 برواية :فأووهماة و لطر :فى + الكفات 800215 وفعييل عن التنحك 
والمقتضب ”7/7 370307, وأمالى ابن الشجرى »5١/7‏ والمسائل المنشورة ص »١5‏ والإنصاف ؟/ 87١‏ 
وابسن يعيش 7/ 57 والرضى 25/7. والعراك: الازدحام على الماء» لم يذدها: لم يجحبسهاء لم يشفق على 
نغص الدخال أصلّ الدخال: أن يَدخَل بعيرٌ قد شرب بين بعيرين لم يشرباء يفعلٌ به ذلك لضعفه» كأن ضعفه 
منعه من الرَى فى الشرب الأول فينغص عليهما شربهما بإدخاله بينهما. والشاهد قوله: (العراك) حيث 
جاءت الال معرفة وحقها أن تكون نكرة. 

(5) فى الأصل: (اشتراك) وهو تصحجيف. 

(5) انْظْرْ هذين الوجهين فى: شرح المصنف 05/7 0: وابن القواس ص57 1؛ والغرة المخفية ص 11/5. 

(5 انْظر: العباب ص 507. 

(0) قال سيبويه 7/١‏ 7/: " وهذا ما جاء منه فى الآلف وذلك قولك: أرسلها العراك» قال لبيد بن ربيعة: 

فأرسلها العراك ولميَدُذها ::: ولميُشْفِقَ على لقص الدّخال 
كأنه قال: اعتراكاء وليس كل المصادر فى هذا الباب يدخخله الألف واللام» كما أنه ليس كل مصدر فى باب: الحمدٌ 
لله والعَجَّبّ لك تدخله الألف واللام؛ وإنما شه بهذا حيث كان مصدرا وكان غير الاسم الأول '|. ه. 

(8) حيث نسب إلى سيبويه التأويل الثانى» وهو القول بأن الحال هو الفعل المحذوف والتقدير: تعترك العراك. 
انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 517. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وإن كان صاحبها نكرة وجب تقدعها. 

لتفيرو أرسلها تعتركك لكالا ويكرن تاك فى الالقيقة عر المع اتوي أ رتستيا ولك 
المصدر حالا على سبيل المجاز» تسمية للمعمول باسم العامل'' توقياسق غبرة عان ذلك 

وإن كان صاحبها أى: صاحب الحال نكرة واقعا على خلاف الأصل وجب تقدهها أى: : تقديم 
الحال على صاحبها؛ دفعا للالتباس الواقع بينها''' وبين الصفة فى بعض الصورء كما في 
قولك: ضربت رجلا مجردأ عن ثيابه» فتقديمها فى سائر المواضع التى لا التباس فيها قصداً 
لكعراء ابام على وقزة الاو 

00 أن تفصيل هذا 0 3 ال قط 0 فنقول: 0 الخال على مباحها [ذاكان 
راكياً ا وك ا 0 جاء صاحبه دمت 
إرجاع الضمير إلى ما يتأخر عنه لفظا ومعنى» وهو غير جائز. 

وأما إذا كان ذو الحال نكرة فالمفهوم الظاهر من كلام المصنف وجوب تقديم الحال عليه مطلقاء 
وفيه نظر / ؛ لأن النكرة الموصوفة» أو المغنية غناء المعرفة لاستغراقهاء والواقعة فى حيز (.ه/ب) 
الاستفهام» أو المفصولة بينها وبين الحال ب (إلا) نقضا للنفى» فإن هذه التكرات كلها لو وقعت 
ذوات الأحوالء لم يجب تقديم تلك الأحوال عليها'”'» بل حكمها على ما مرٌ. 

فإن وجد تدوع فى يتضيها فقذا واج تى رازه كنا فى كول الشاعر: 


رعق 


ِعَرَةَ مُوحِشاً طَلّلَّ دِيم( 


)١(‏ وهذا قول أبى على الفارسى حيث قال فى المسائل المنثورة ص :١5‏ ' هذا مصدر وقع فى موقع الحال ودل 
الحال على الفعلء» فإذا قال: فأرسلها العراك» دل على (اعتراك) ودل (اعتراك) على (يعترك) ودل 
ربد لحان معتركة ادن رو الخ الوق بوتاو الرقين + 8ورالعباي م1369 وانن لواش 
ص 751 وفيه أنه اختيار السيرافى وأبى على والمقتصد فى شرح الإيضاح ."10///١‏ 

() انْظْر: شرح الأصبهانى ص 700. 

(9) فى الأصل: (بينهما) وهو تُصحِيف. 

(4) انْظرْ: الجامى 437/١‏ والكناش .185/١‏ 

(5) قال الرضى :5١/5‏ ' اعلم أنه يجوز تتكير ذى الحال» إذا اختص بوصف كما جاء فى الحديث: 
(سابق رسول الله يي بين الخيل فآتى فرسُ له سابقا»؛ وكذا تقول: مررت برجل ظريفم قائماً. .. أو سبقه 
نفى أو شبهه نحو قوله: فيا حا لدي قرا بلعة: شهنت إل الريزفان مه أن وقلما جاءنى رجل 
راكباء أو نهى أو استفهام؛ وذلك لأنه يصير المنكر مع سبق هذه الأشياء مستغرقاء فلا يبقى فيه إبهام ' ا. ه. 

55:57 /" صدر بيت من الوافر» وعجزه: عَفَاهُ كل أَمْحَمَ مُسْتَدِيم. لكثير عزة انظره فى: ابسن يعيش‎ )١( 
ويروى: لمية بدلا من: لعزة»‎ 7١9 /” 5/ال, والخزانة‎ /١ والرضى 5/؟57.: والتصربح‎ »57 5 /١ريمختلاو‎ 
والأسحم: الأسود والمراد به السحاب الممتلئ مطرا. والشاهد قوله: لعزة موحشا طلل» حيث قدم الصفة‎ 
(موحشا» على الموصوف (طلل) فنصبت على أنها حال.‎ 


ولا يتقدم على العامل المعنوى, بخنلاف الظرف. 

فمن استشهد بهذا على وجوب التقديم فقد أخطة"''» وأجاب عنه بعضهم بأن المصنف أراد 
بالتكرة فى صور وجوب التقديم: النكرة المخصصة.» ولم يصرح بذلك اعتمادا على اشتهار كون 
النكرة المخصّصة فى حكم المعرفة. 

ولا يتقدم أى: الحال على العامل المعنوى لضعفه فى العمل" ". 

اعلم أن تقديم الحال على عاملها يجوز إذا كان العامل فعلا أو شبهه» عند عدم المانع 
عنه نحو: راكفا انتودق وينداء وزية منككا الي ؟ لأفيما تيان تفصور أل سنا 


مؤخراء خلافا للفراء”"» ويجب ذلك التقديم إذا تضمن الحال معنى الاستفهام نحو: 
صدر الكلام. 


)١(‏ قال الرضى 57/7: ' وأما استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله: ليّةَ موحشا طللّ قديم... 
عفاه كل أسحمٌ مستديم. فلا يستقيم عند من شرط اتحاد عامل الخال وصاحبها إلا على مذهب الأخفش 
من تجويز ارتفاع (زيد) فى نحو: فى الدار زيد» على أنه فاعل» وأما عند سيبويه فيلزم كون الضمير فى 
(لية) ذا الحال» ومن جوّز اختلاف العامل فى الخال وصاحبها - وهو الحق - إذ لا مانع؛ جوز كون (لية) 
عاملا فى الحال» وكون (طلل) ذا حال مع ارتفاعه على الابتداء ' ا. ه» وقال الأصبهانى ص 05": ' فإن 
(موحشا) حال من (طلل) وهو نكرة ومقدم عليه» وههنا بحث وهو أن يقال: (طلل قديم) مبتدأء فيكون 

لعامل فيه الابتداء» و(موحشا) حال والعامل فيه معنى الفعل وهو (لعزة) فيكون العامل فى الخال وذى 

حال مختلفاء لكنه تقرر من مذهبهم أن العامل يكون واحداء والجواب عنه: أما على مذهب الأخفش فإن 

(طلل قديم) فاعل (لعزة) فإذن العامل فيهما واحدء وأما على مذهب سيبويه فإن ذا الال هو الضمير 

لمستتر فى معنى الفعل و(طلل) مبتدأ وتقديره: طللٌ قديم حصل لعزة موحشاء فلما حذف الفعل أقيم 

لظرف مقامه فانتقل الضمير منه إلى الظرف وإذا كان كذلك كان العامل فى الحال وصاحبها واحدا وهو 
مق الفهل: فإذن لا يود الأشكال ' ١..ه:‏ والظر “ابن القواسن صن 588 والورانة 0417#؟ يت ذكسر أن 
ممن استشهد به ابن جنى» والحديثى فى شرحه للكافية. 

(0) قال ابن الحاجب؟007/7: ' لأن العامل المعنوى ليس يقوى قوة اللفظىء فإذا تأخر ضعف؛ لأنه 
وضع غير موضعه فقد يضعف العامل اللفظى بالتأخر» فهذا أجدر بدليل جواز: لزيد ضربت» 
وامتناع: ضربت لزيد '. 

() حيث منع تقديم الخال على عاملها اللفظى إن كان صاحبها ظاهراً لثلا يؤدى إلى الإضمار قبل الذكرء 
وأجازه إن كان مضمرا لاشتراكهما ذ فى العود على ما يفسرهاء وقد نسب هذا القول للكوفيين فى: الإنصاف 
28١‏ وَانْظر: العلل للوزاق ص15 واسترار العرينةين 11# وابق القواشن هن 5497 والرفنئ 
5 واللباب »584/١‏ وائتلاف النصرة ص 77 والمساعد 55/7» والتصريح 278١/١‏ والممسع 
فكفضفة” 
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ولا على المجرور فى المذهب الأصح. 


ثوب؟ فإن الجار وا مجرور وهو (لك) عامل معنوى قد عمل هنا فى الظرف مقدما”"". 

وقيل معناه: بخلاف ما إذا كان العامل المعنوى ظرفاء فإنه يجوز تقديم الحال عليه نحو: زيد قائما 
فى الدارء وصحته إنما يكون على مذهت الأخزي 7 

وقبل مععاة: يخلاف ما إذا كان الخال ظرفاء قإنه جور تقيعه على العامل العتيوئ» خا لضصورة 
الظرفية كما فى نحو: فى الدار لك درهم» على أنّ (لك درهم) جملة اسمية» و(فى الدار) حال. 
فإن قلت: إن أراد به المذهبين الأخيرين» فهما ليسا بمشهورين» مع أن فى صحتهما تكلفأء وإن 
أزافنية الأولةاقما المناسية أن كيرة الضيك ف ]1 الال 

قلت: لمناسبة بين الخال والظرف؛ لأن كل واحد منهما يدل على الزمان» لكن لما خالفت الظرف 
بالدلالة على الذات» وإن لم يكن”” جائزا فى الحال ما جاز فى الظرفء وأن يمتنع فى الظرف ما 
يمتنع فى الحال» فذكرّه هنا كان بيانا وتنبيها على اختلافهما فى هذا الحكم. 

ولا يتقدم الحال على ذى”'' الحال المجرور بحرف الجرء وقوله: فى المذهب الأصح دليل عليه: 
فإن المجرور بالإضافة لا يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق. 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى: أن تقديم الحال على ذى الحال المجرور هل يجوز أم لا؟» فذهب 
أكثر البصريين إلى منعه”"» واحتجو”” بأن الحال كثيرٌ مجيئها فى كلامهم عن المجرور» ولم يسمع 
من الفصحاء تقديمها عليه» ولأن الجار لضعفه فى العمل لا يتقدم عليه المجرورء وما هو تابع له 
فى المعنى أولى منه ألا يتقدم عليه» ولآن التأخير مؤيّدٌ بالأصل فى الحال وهو التأخير لأنها تابعة 
لذى الحال. 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف 0077/7؛ والرضى ؟7/ 55: والأصبهانى ص 7504؛ والدولت آبادى ل 80/ ب. 

(؟) حيث أجاز تقديم الحال على الظرف إذا كان اللمبتدأ متقدما عليه نحو المنال المذكورء ول يجزه سيبويه؛ لأن 
صاحب الحال هو الضمير المرتفع بالظرف لانتقاله» فالعامل غير متصرف فلا يتصرف فى معموله. 
الكل الكتاب 7/ 175» والرضى ”/ 510 وابن القواس ص55 5, والجامى 09410//١‏ 284 والطمع 550/7. 

() فى الأصل: (لا) وهو تتصحيف. 

(4ها ون المحقوورة يقيفر زليه الساف. 

(6) فى الأصل: (لم إن يكون) وهو تصحِيف. 

1ل الأصل (ذز) نوهو لن, 

(0) يقول سيبويه 175/7: '... ومن ثم صار: مررت قائماً برجلء لا يجوز لأنه صار قبل العامل فى الاسم 
وليس بفعل؛ والعامل الباءٌ '. والطة المفنهكن 31/175 بو مالاب نفسو مره له والرهين الاق 

(8) انْظْرْ بيان حجتهم فى: شرح المصنف 008/7. وأمالى ابن الحاجب 5/7١1؛‏ وابن القواس ص 157 
والفوائد والقواعد ص .7١5‏ 
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والكوفيون بعد ما وافقوا لل ل ل ل 
ذهبوا إلى جواز تقديمها على ذى الحال امجرور بحرف الجر”''» و أثبتوا الفرق بين المجرورين بأن 
عرب ا عدر العمل كوه قن حي الدع واوار اك لمر 8 
أذهبت هندا راكبة» فكما جاز التقديم فى الصورة الثانية فليجز أيضا فى الأولى لكونها بمنزلتهاء 
ونه هال عو دول لفل فحاز التعي فت فيه اتترين "وات كينا هو ذللف فى دي سان 
المرفوع» والمنصوبء نظراً إلى عموم القاعدة فى استقراء كلامهم. 

فإن قلت مدهي احور أو #الورؤه النتؤيل عليه [كبنا هن ]1 قولة تخالل لوا أَرْسَلْتَاكَ إلا 
كَافَةَ للنّاس)0*) فإن (كافة) حال من (النامن) وهو مخرورء أى: وما أرسلتالة”" إلا للناسن 1 


وقد تقدم!. 

قلت: هذه الآبة لا تكفى دليلا؛ لاحتمالها غير المقصود؛ لأن (كافة) يحتمل أن يكون حالا من 
> 00000 8 . : 4 1 

(الكاف)'' فى (أرسلناك) والتاء للمبالغة» كما ذهب إليه الزجاج”"» والمعنى: وما أرساناك إلا 

تكف الناس عن الشرك وارتكاب الكبائرءويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوفء أى: وما أرساناك 

إلا إرسالة كافة» أى: شاملة لجميع الناس» كما ذهب إليه صاحب الكشاف””. 


(1) وقد نقل هذا الجواز عن ابن كيسان» وأبى على؛ وابن برهان» وابن ملكونء وانْظر: أمالى ابن الشجرى 8/ »١9‏ وشرح 
اللمع لابن برهان 2177/١‏ وشرح اللمع للتبريزى ص١٠١3١»‏ وشرح التسهيل ؟/ /ا”؛ والرضى؟١//51‏ 
والارتشاف 2101/94/8 والأشمونى 7 والتصريح 074/١‏ هذا وقد ذهب ابن مالك إلى جوازه حيث قال 
فى شرح التسهيل ال ا . بل الصحيح جواز التقديم. .. لثبوته سماعاء ولضعف دليل المدع "1. هيدا وانظر: 
شرح الكافية الشافية ؟/ 5 5/اء وشرح الألفية لابن الناظم ص .١78‏ 

(؟) فى الأصل: (تقدمها) وهو تُصحيف. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) سورة سباً من الآية (58؟). 

(5) فى الأصل: (أرسلنا)». 

(5) فى الأصل: (الكافت) وهو خطأ. 

(0) انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 2104 وليس فيه تصريح بذلك؛ والذى فيه قوله: " معنى (كافة) 

لإحاطة فى اللغة» والمعنى: أرسلناك جامعا للناس فى الإنذار والإبلاغ ' ا. ه. وَانْظرٌ: الكشاف7/ 50١‏ 

وأمالى ابن الشجرى 417/7 وشرح التسهيل /١‏ /ال؛ والبحر 059/8؛ والدر المصون 555/0. وقد رده 

لرضى فقال 587/7: ' وبعضهم يجعل (كافة) حالا من الكافء والتاء للمبالغة» وهو تعسف ". ه وانظِرٌ رد 

قول الزجاج فى: شرح التسهيل 1/ 057017 البحر //054؛ والدر المصون 5557/0. 

(8) انظر: الكشاف5/ 1٠١‏ حيث قال: ' إلا إرسالة عامة لهم؛ محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج 
منها أحد منهم» ومن كله سالك مرح ارون قلع اطلن فنك أخينا ".هم :والل كول الاشرى والرداعلية 
فى: شرح التسهيل ؟/ /ا“ا, والبحر 8/ 054: والتصريح 2/4/١‏ وحاشية الصبان 7/7 178. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا مثل: هذا بُمْراً أطيبُ منه رُطَبا. 


وتعمل: أن يكون مصدر امتضويا قعل عتلروك؟ لأ (القاعلة )شن عي تعن الممتدرء كب 


الكافية» والعافية> أى: وها أرساتاك اذك قا 


وكل ما دل من الأسماء'”"' على هيئة وصفة صح أن يقع ذلك الاسم حالاء خلافا لمن اشترط 
فى وقوع الاسم حالا أن يكون من المشتقات” "» وذلك لأن المصحح للحالية وجدان الدلالة فى 
الاسم على الهيئة» سواء كان من المشتقات أو لاء كما فى مثل: لا را أطيبُ منه رُطباء فإن 
(تنتا) واوطا) خالا لكوتهما دالين علق اطيكفه اتسينا ل 7 


اعلم أن العلماء اتفقوا على أن العامل فى (رُطباً) العام / ولكنهم اختلفوا فى أن العامل 
فى 0 ماذا؟» فذهب البعض إلى أنه اسم الاو أ وذهب البعض الآخر إلى أنه (أطيب) 
'"» وقال بعضهم: لا هذا ولا ذاك» بل هو فعل محذوفء أى: هذا إذا وجد رطباء وحذف 
الظرق :وهنا أضيف هو إليهه ناذا الخال تدده كما فى متريي زيدا قائمناء ويعتوى الاشغلان 
كن 


والأصح أنه (أطيب) لوجهين”": الأول: أن الاتفاق وقع منهم ال 0 
أطيبُ منه رطباء والعامل ههنا فى (بسرا) (أطيبْ) بالاتفاق» إذ هو متعين لذلك؛ لتجرد الكلام عن 


)ال جاليو لصون 78 ا ابروانا اف ا 

(؟) فى الأصل: (السماء) وهو تُصحيف. 

(9) وهم جمهور النحاة» فإنهم اشترطوا اشتقاق الحال» وإن كان جامد تكلفوا ردّه بالتأويل إلى المنشّقء؛ لأنها 
فى المعنى صفة» والصفة مشتقة أو فى معنى المشتق» ولتمتاز عن التمييز. انْظر: الرضى ؟7/ 59.: وابن 
القواس ص 58 5, والجامى .594٠0/١‏ 

(5) انْظر: شرح المصنف 004/7. والرضى 7/ 1/٠‏ والدولت آبادى ل 58/ أ. 

(6) إلا المبرد فإنه يذهب إلى أن العامل فى الحالين (كان) التامة مضمرة» 1 ل «(إذ) فى الماضى و(إذا) فى 
النققرل+ رهما سالان مق فد عهاء ال المقتضب7/ ٠10؛‏ وابن يعيش ؟7/ 56, والهمع 7794/7. 

(5) نسب هذا الرأى إلى أبى على فى: ابن يعيش .5١ /١‏ والإيضاح فى شرح المفصل 0775/١‏ واببن القواس 
ص 54 1؛ والشرح المتوسط ص 188. والأصبهانى ص 857. 

(0) نسب ابوخيان هلا الراق إلى اللزلى#والفارسي فى تذكرته» وا بن كيسان وابن جنى» وابن خروف»ء وقال: 
'وتسودال سترية كوس الدع عارك انام الارتشاف 1588/7: ومنهج السالك ص واتط: 
المسائل الحلبيات ص 118؛ والمسائل المنثورة ص 17؛ وشسرح الكافية لابن هشام ل /5١‏ ب» والتصريح 
01 عذاويه ع ابسن الحاجب هذا الوجه فقال فى: شرحه :01١/7‏ ' وقوم إلى أنه (أطيب منه) 
وهذا هو الصحيح ' ابعووائظ : الإيضاح فى شرح المفصل .75/١‏ 

(8) انظر: لباب الإعراب ص 775؛ وكلام الشارح - رحمه الله - منقول منه دون أن يشير إلى ذلك. 

(9) فى الأصل: (لوجوه) وهو تُصحِيف. 

.0١1 5/7 ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )0١( 


)/ه١(‎ 


اسم الإشارة» ولو كان (أطيب) عاملا ههنا فليكن عاملا ثمة أيضاء إذ هما نظيران. 

والثانى: أنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون صحة الكلام متوقفة على كون المشار إليه (بسرا) 
لكن وقوع الإشارة لا يتوقف على البسرية» وذلك لأن الحال قيدٌ لعامله» فتكون الإشارة مقيدة 
بالبسرء والمشار إليه والخبر يبقيان على إطلاقهماء إذ تقييد الإشارة لا يستلزم تقيبيد المشار إليه 
والخبر» بدليل جواز قوهم: هذا قائما زيذّء فإن الإشارة ههنا مقيدة بالقيام والإخبارٌ عن المشار إليه 
بأنه (زيد) مطلقٌ غير مقيدٍ بحال القيام» فكذا فيما نحن بصدده قياسا عليه'". 

فإن قلت: لم قلتم الإخبار ب (زيد) عن المشار إليه وهو غير مقيد بالقيد المتعلق بالإشارة؟ 
قلت: لاستلزام التقييد لفساد المعنى؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون المشار إليه غير(زيد) فى 
حال غير القيام؛ لأن معنى التقييد للمعانى القابلة له وضعا يقتضى أمرين» أحدهما: وجود 
القيد عند وجود المقيد» والثانى: عدم المقيد عند عدم القيد» وكل واحد منهما قسم من المنطوق 
للتقيبد» غاية ما فى الباب أن الثانى يفرق من الأول بكون الأول صريحا والشانى غير صريح» 
مثلا إذا قلت: جاءنى زيد راكباء فاللازمُ من وضعهٍ وجودٌ الركوب عند وجوه المجىء» وعدم 
المجىء عند عدم الركوبء فلا يجوز مخالفة هذين القسمين؛ لأن المنطوق لكونه”"' من مقتضى 
الوضع مقصودٌ بالذات» وكل ما هو كذلك لا يجوز مخالفته» بخلاف المفهوم فإنه لكونه ليس من 
مقتضى الوضع لم يكن المقصود بالذات» فيجوز المخالفة له فلو قدرت الركوب عند عدم 
امجىء كان هذا مخالفة للمفهوم' "' وهو جائز. 

وفهنكا سقط اغترافن من [ قال[ إن الخعاو ى (زيد) سيد على معت أن المغار إلسه(زييد) 
سواء كان فى حال القيام أو فى غيره»ء لكن الإخبار مع التقييد يفيد أنه (زيد) فى حال القيام 
أيضا كما فى غيره» وحينئذ لا يلزم كونه غير زيد فى غير حال القيام؛ لأن كونه غير زيد فى غير 
حال القيام من المنطوقء فلا يجوز مخالفته» فحينئذ يلزم تفضيل الشىء على نفسه فى حالة 
واحدة» وهو غير جائز؛ لاقتضاء معنى التفضيل التغاير بين المفضل والمفضل عليه إما بحسب 
الذاكا كما فى و زين فضا من :غمرىه أل سن الصف كما [فن ]"" هو ويه فى خالة 
التلبيبس أحسن منه فى حالة التعرى» وذلك لأن (أطيب) على ذلك التقدير لا يتعلق (بسرا) من 
تتمة (هذا)» فبقى (أطيب) عاملا فى (رُطبا) وحده. لكن الأطيبية لا تعقل"' إلا 


777/١ انْظْرْ تفصيل القول فى هذين الوجهين وغيرهما فى: شرح المصنف 017/1 وما بعدهاء والإيضاح‎ )١( 
وما بعدهاء والأشباه والنظائر 5/ /ا/ا؟.‎ ١/7 وما بعدهاء والرضى‎ ١0١ وما بعدهاء وابن القواس ص‎ 

(0) فى الأصل: (لكون) وهو خطأ. 

و رازن القواسن من 01ل 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ فى الأصل: (يعقل) وهو تصحيف. 


شرع كافية ابن الحاجب 


وتكون جملة خبرية. 


3 0 1 ' 1 1 ا 1ت 
باعتبار أمرين» فكونها باعتبار حالة واحدة وهى حالة الرطبية مستلزم لتفضيل 2 الشىء على 


فيه وتتصيلةة أن شرا كا كاق عدوا فى الافكبارسالضسجة إل لخن كان التقديرة لاطي 
منه رُطباء فضمير (أطيب) للمشار إليه» وكذا الضمير المجرور فى (منه) له» فيلزم تفضيل الشىء 
على لفينه قناز تعالةا ولد دوهن ماله الوط ة فعينة عت آذ يكوه لقا فيه لجال 
البسرية؛ لئلا يلزم هذا ا محذورء وتقييده بها يستلزم أن يكون عاملا فيها. 

فإن قلت: ألم''' يلزم حينئذ تقييد الشىء الواحد بحالين مختلفين؟. 

قلت: لا؛ لأن توهم ذلك اختلاج يزول باختلاف الاعتبار» فإن للأطيب' " اعتبارين؛ لأن معناه: 
زاد طيبّه» فحينئذ لا فسادٌ فى عمله فى حالين مختلفين» إذ الحال الأولى باعتبار الفضلء والثانية 
باعتبار المفضولية”*'» وعمله فى الأولى باعتبار (زاد)» وفى الثانية باعتبار الطيب. حتى يكون 
عجان هذا قفرا أذ ف لظي عل :طب حال كوه رطا 

فإن قلت: لم جاز إعمال (أطيب) فيما تقدم وهو أفعل التفضيل» ومعموله لا يتقدم عليه؟. 
قلت”': عمله فى الأول عمل الفعل الصريحء ولذا لم يمتنع تقديمه» بخلاف الثانى فإن عمله فيه 
عمل المعنى» ولذا امتنع تقديمه وذلك لأن عمله فى الأول باعتبار الفضلء ودلالته على حدث 
الفاضل أظهرٌ من دلالته على حدث المفضولء ولأنه لا بعد فى ذلك الجواز أن يكون للحال 
اختصاص لأن يعمل العامل الضعيف فيها متأخرا عنها / كالظرف فى التوسعاتء والأبحاث 
الباقية مذكورة فى موضعهاء ثم لهذا المقام تحقيق حقيق للقبول مذكور فى القطب الفالى”''» و 
أراد الاطلاع عليه فليطلب فيه. 

وقد تكون الحال جملة وإنما جاز ذلك لأن مضمون الحال قيد وتخصيص لوقوع مضمون عاملها 
بوقت وقوعه» فكما يصح أن يكون ذلك القيد والتخصيص بمضمون المفرد. يصح أن يكون 
بمضمون الجملة» إذ لا مانع عنه'"» وإنما وصف تلك الجملة بقوله: خبرية أى: محتملة 


)١(‏ فى الأصل: (للتفضيل) وهو تَصحِيف. 

(0) فى الأصل: () وهو خطأ. 

(3) فى الأصل: (الأطيب) وهو تُصحيف. 

(؟) انْظرْ: لباب الإعراب ص 5717. 

(0) انظ: شرح المصنف 010/١5‏ حيث قال: ' ولا بعد فى عمل (أفعل) فى ال حال المتقدمة لشبهه بالفعل» كما يعمل فى 
لظرف. ولا يلزم من قصوره عن عن العمل فى المفعول به أن يعمل فى الحال “اتيت والدا: ابن القواس ص .50٠‏ 
(1) انظر: شرح اللباب للفالى ل ١9”‏ ورقة (أ) و(ب). 

0) وهذا تعليل الرضى فى: شرحه لوقك كن الحاعبي/8157 اانا سكويزو ا اكار اعون تي 
لمفردات وفى الحمل كما فى خير المبتدا * .١‏ ه. 


(اهاب) 


فالاسمية بالواو والضميرء أو بالواو.. 
للصدق والكذب؛ لأن الجملة الإنشائية لا يصح أن تقع حالا بنفسها؛ لأن الغرض من الحال: 
تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» فيجب أن يكون مما يقصد فيه 
الدلالة عل حهيول مقنووتها زعو القبرية دون الإو 

ثم اعلم أن الجملة الواقعة ة حالا لكونها مستقلة بالإفادة من حيث هى هىء وإن كانت من حيث 
ووعا ا اع ل كمرك رار » كما أنك لا تتقصد بالحال إثبات 
الحكم ابتداءً» بل تثبت أولا حكماء ثم توصل به الحال وتجعلها من صلته لتثبت على سبيل التبع 
له. تحتاج انه نيلها بصاحبهاء والصالح للربط الواو؛ لأن أصل وضعها للجمعء؛ فيؤذن من 
أول الأمر أنها لم تبق على استقلا هاء وكذلك الضمير صالح له. فهو ظاهر. 
فإن قلت: ما الفرق [بين]”'' هذه الجملة [والجملة]'' التى وقعت خبرا ونعتاء حتى تحتاج فى 
الأولى إلى الواو» واكتّفى فى الثانية بالضمير؟. 
قلت: لأن الجملة الواقعة حالا لكونها فضلة تجىء بعد تمام الكلام أحوجٌ إلى الربط» بخلاف 
الخبر فإنه جزء الكلام» وبخلاف النعت فإنه لتبعيته للمنعوت وكونه للدلالة على معنى فيه صار 
كأنه من تمامه فاكتّفى فى كل منهما بالضمير وحده؛ ثم لكل منهما مقام ". 
فالاسمية أى: الحملة الاسمية ذا :وقينة جعالة تاقبط بالواو و الشي سما رلك جاءنى زيد 
وغلامُه راكبٌ؛ لأن الجملة الاسمية لدلالتها فى الأمر العام على الثبات والدوام منحرفة عن 
أصل الخال؟ اع :الدلالة على التجدة والانتقال؛ لأنها لبد وآن تكرن' "غير ستقرة الوججوه 
لذى الحال» إذا الهيات”'' الدائمة الوجود للشىء ظاهرة للحصول له غالباء فلا فائدة فى ذكره 
وتقييده بالصفة اللازمة كقولك: لمست النارّ حارة» فصّدّرت بالواو للربط» لما مر من أنها تُشعر 

من أول الأمر أنها لم تَبّْىَ على استقلالهاء وبالضمير ليدل على الاتصال”". 


)١(‏ هذا أيضا تعليل الرضى؟/ /ا/ا» وقال ابن الحاجب015/7: ' وإنما كانت الجملة خبرية لآن الأحكام الخبرية لا 
تكون إلا لما يحتمل الصدق والكذب» فوجب أن تكون كذلك '. وك ابن القواس5507, والجامى١/١79.‏ 
وجوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا تقول: : تركت عبد الله قم إليه» وتركت عبد الله غففرٌ الله له؛ على تقدير 
الحال» وغير الفراء يتأول ما ورد من ذلك. انْظرْ: الارتشاف8/ 15١7‏ والمساعد؟/ 47» والهمع1/ 7517. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انا البعى اررق عل القر نا فوبسبان لقوق تتا 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

ا ل وهو تُصحِيف. 

(0) قال ابن يعيش ؟7/ 50: ' فإن جئت بالضمير معها فجيد؛ لأن فى ذلك تأكيد ربط الجملة بما قبلها ' ا. ه 


"1 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو تربط الجملة الاسمية بالواو وحدهاء كقولك: جاءنى الحبيب والقلب مُشُوَقٌ؛ لأن الواو 
لكوزيا مشعرة واطالية فى اول الأمو تكتم رار 

ايه ا ا ا الو ل لا 
أو 50000 ع يد 


وإنما قال: على ضعف لأن الضمير لا يدل على الربط فى أول الأمر» سواء كان واقعا فى صدر 
الجملة كما فى قولك: جاءنى زيد وهو راكبء أولا كما فى المثال السابق»ء بخلاف الواو فإنها 
تدل عليه فى أول الأمرء فالاكتفاء به كان ضعيفا'"» وقال بعضهم'”: لا ضعف فيه إن كان 
القسير ف أول رمع الخمالة: كماق الال المذكور. 

وينبغى أن يعلم: أن الجملة الاسمية الواقعة حالاء قد تكون خالية عنهما معا عند ظهور 
الملابسة””» نحو: خرجت زيد على الباب”'» وإن امتنع البعض عن جواز ذلك؛ بل أوجب 
اوموق ات واه لدعا ماهر ارما ود ارا ا 0 0 
سواء كانت أصاية» كما فى قوله تعالى:(ثرَى الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوَدة)”” وو 
العتطنفت كمنا |3 غطفت لكؤلة خل الخال وه جاءن زفيد راجلا وهو فازمر: 


)١(‏ قال ابن الحاجب 0157/7: ' لابد من الواو على الأصح؛ لأآن الحال فى المعنى إنما هى مقدرة بجزء هذه 
الجملة - وهو الجزء الثانى - فقصدوا إلى الإتيان بما يشعر با حالية داخلا على الاسم الأول» فلذلك ضعف 
حذف الواو " اه. وانْظر: ابن القواس ص 507. 

(؟) فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: جواز ذلك مطلقا وهو كثير. فصيح» وهو مذهب الجحمهورهء والثانى: 
مذهب الفراء وتبعه الزمخشرى فى أحد قوليه: إنه نادر شاذ» والثالت: مذهب الأخفش: وهو أنه إذا كان خبرٌ 
المبتدأ اسما مشتقا وقد تقدم يجب عرؤه من الواوء فتقول: جاء زيدٌ حسنْ وجهه. ولا يجوز: وحَسنْ وجهه؛ وإن 
تأخر اكتفى بالضمير نحو: جاه ايدو عد يو ركو الم او الارتشاف 15١5/7‏ والهمع 
والظ الر حي 70 الأ والمساعد 8ه والأشيوئ 41 نهب ابن مالك إلى أن إفراد العتمير 
أقيس من إفراد الواو» فقال فى شرح التسهيل 557 وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن 
إفراد الضمير وجد فى الحال وشبهها وهما الخبر والتضت» وإقراة الواو متتخت يها عن الضمير لم بوبح [ل1 فى 
الحال» فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو " 0 احا شرح الكافية الشافية اال 

0 لط : لفاس 5 #اتواتطر: اين القواتل صن 89 والاضييان ون جم 

(5) ممن قال بذلك: الرضى ؟/ 7ل. 

(5) هذا معنى قول ابن مالك فى التسهيل ص :١١7‏ " وقد تخلوا منهما الاسمية عند ظهور الملابسة ' |. ه. 

5 انْظْر: الرضى 248١/7‏ وقد جعله قليلا. 

0 فى الأصل: (فالا) وهو تُصحيف. 

(8) سورة الزمر من الآية (59). 


والمضارع المنبت بالضمير وحده., وما سواهما بالواو والضمير» أو بأحدهما. 


لكراهتهم اجتماع الواوين فى أول الكلمة"". 

فإن قلت: الجملة لا تبين هيئة الفاعل والمفعولء وال حال يجب أن يكون كذلك! 

قلت: هذه الجملة تبين هيئة الفاعل والمفعول وهو الزمانء والتعبير عن”'' الملزوم باللازم مستمر 
فى كلامهم: فبهذا الاعتبار كانت كأنها بيّنت ذاتهما. 

4 ا كانت انلك انرون" ألبوان إذااكانت قغرية فواظاون ايكون عاديا مفطارعا أن 
تاضيواء وكل انهم )دا أن يكو معنا ار مغياء بون كان فعلها الضارع الثينت فترتبط بالضمير 
وحده كقولك: جاء زيد يضحك؛ لأن المضارع المثبت لكونه وارداً على أصل الحال ونهجها م 
يدخل عليه الواوء وقيل”': لأنه مشابه لاسم الفاعل لفظا ومعنى» فكما لم يز دخول الواو على 
اسم الفاعلء لم يجز دخوله عليه أيضاء وكما لابد من الضمير فى اسم الفاعل» فكذلك لابد 
ههنا منه أيضا. 

فإن قلت: لِمَ لم يجز دخول الواو على اسم / الفاعل واكتفى بالضمير» حتى يحمل هو عليه؟ 

قلت: لما كان اسم الفاعل معربا بالأصالة دل على المعانى الطاركة عليه بسبب تركيبه مع 
العوامل» ففيه دلالة على التعلق المعنوى بينه وبين عامله» ولا حاجة إلى تكلف تعلق آخر. 

هذا إذا لم يكن المضارع مصدرا ب (قد» وأما إذا صدّر فالواو يدخل عليه كقوله تعالى:[لم 
تؤذوتى وقد تَعْلَمُونَ أنّى رَسُول الله الك » وقيل: إنه على حذف البتدأء أى: وأنتم تعلمون 
رأها ماتقل و مك ا فوكر امراك وعود أ قود تعن :معاي تقد عاقب العاف ار 
مول هلل الشدوة: 

وما سواهما أى: ما سوى الجملة الاسمية والجملة الفعلية التى فعلها مضارع مثبت. وهو ما 
كو مفناو عا سفياه [وماقصاء وا ء كان مثبتا أو منفياء ترتبط بالواو والضمير معاء أو 
بأحدهما من الواو والضميرء فالأمثلة بضرب الثلائة فى نفسها ترتقى إلى التسعة'". 


.501/7 انظرْ: الجمع‎ )١( 

(5) فى الأصل: (بين) وهو تتصحجيف. 

(*) فى الأصل: (الاسمية). 

(؟) هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه؟7/ 2018 وتبعه: : الرضى7/ »8١‏ والغجدوانى 5 55» وابن ن القواس507؟. 

)2 سورة الصف من الآية (0). 

(0) فى الرضى ؟7/١/:‏ ' وقد سّمع (قمت وأصك عيئه) وذلك إما لآنها جملة وإن شابهت المفرد وإما لأنها 
بتقدير: آنا أضلة” تتكون اسمة قيب ا“ . هه وانظر: شرح التسهيل 757/5 وشرح الألفية لابن 
الناظم ص »١75‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 0405) والأشمونى؟//181, والطمع /"١‏ :, والمطول ص 7/0. 

(0) والأمثلة على الترتيب: ' جاءنى زيد وما يتكلم غلامه» وما يتكلم عمروء ما يتكلم غلامه» وجاءنى زيد وقد 
خرج غلامه؛ وقد خرج عمروء قد خرج غلامه؛ وجاءنى زيد وما خرج غلامه» وما خرج عمروء ما خحرج 
غلامه ". انْظرٌ: شرح المصنف 018/7. 


(؟ه/أ) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولابد فى الماضى المثغبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة. 


أما جواز ترك الواو فى كلها فلوروده على أصل الحال» وأما جواز الواو فهو معلل فى 
المنفيين بعدم ورودهما على نهج الحال؛ لعدم تجردهما عن حرف النفى؛ لأن طريقها فى 
الاستعمال أن يكون مثبتاء وأما فى المثبت فلمشابهته المنفى لفظا من توسط (قد) بين الحال 
وصاحبهاء كتوسط حرف النفى بينهماء ومعنى الاقتران حدوثهما”'' إلى آخر أجزاء الزمان؛ لأن 
الماضى المثبت إذا وقع حالا يتجرد عن (قد)» و(قد) يفيد ذلك» كما هو ثابت فى النفى. 

فإن قلت: لم كان ارتباط اليا الا سييه بالصوار وار ا تع انل رك كناد انا حي 
الماضى والمضارع؟» قلت"": : لأن تلك خارجة عن أصل الحال ونهجهاء أر عن أصلها فقط 
فتحتاج إلى رابط قوى ''" وهو الواوء فإذا لم يكن معه ضعُف ارتباطها' بخلاف الماضى 
والمضارع”” » فإن مثبتهما وارد على أصلها ونهجهاء فلا تحتاج إلى الواو أصلاء ومنفيهما وإن 
كان خارجا عن نهجها لكنه وارد على أصلها فلا يكون ارتباطه بالضمير وحده ضعيفا 

ولابد فى الماضى المثبت من(قد) ظاهرة نمحو: جاءنى زيد قد ركبء أو مقدرة'' كقوله 
تعالى :أو جَاءوكُمْ حَصِرَتْ صدوز )01 أى: قد حصرت صدورهمء؛ خلافا لسيبويه والمبرد 
فإنهما ل يجوزا حذف (قد) عن الماضى المثبت الواقع حالآء فالآية عندهما مؤولة!". 


)١(‏ فى الأصل: (حدثهما) وهو تُصحيف. 

() قال الحامى /١‏ 947": "... أو بأحدهماء وَحْدَهُ من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير؛ لعدم قوة استقلالها 
كالاسمية .|١"‏ ه. 

(7) فى الأصل: (فقوى) وهو تُصحِيف. 

(5) فى الأصل: (ارتباط) وهو تصحجيف. 

(45) فى الأصل: (بخلاف الماضى والمضارع قلت فإن مثبتهما) بزيادة كلمة (قلت). 

(5) هذا مذهب جمهور البصريين» وذهب الكوفيون ووافقهم الأخفش إلى جواز وقوع الماضى حالا بدون (قد) 
مستدلين على ذلك بالقياس والسماع والإجماع. انْظرْ تفصيل هذا الخلاف فى: معانى الفراء /١‏ 2585 
ومعانى الأخفش »:07/١‏ والمقتضب 2177/5 ومعانى الزجاج 84/7, وإعراب النحاس١/574»‏ وأمالى 
ابن الشجرى »١557/7‏ والإنصاف١/507.‏ والتبيان فى غريب إعراب القرآن »157/١‏ واللباب للعكبرى 
0١‏ وشرح الجمل لابن خروف١/‏ 2785 وابسن يعيش 7//ا”"» وشرح التسهيل ؟/ ٠١/ا»‏ والرضى 
؟/ 87 والبحر 5/ 3٠١/9١5‏ والجنى 505 والمساعد ؟//57» وائتلاف النصرة ص »١55‏ والجامى 
0١‏ والأشمونى 141/7 والطمع؟/ 107. 

(0) سورة النساء من الآية (40). 

() خرجت هذه الآبة على عدة وجوه؛ منها: وهو للمبرد» ونسب إلى سيبويه» ونسبه ابن الشجرى إلى 
الأخفش: أن يكون صفة لموصوف محذوف هو الحال» والتقدير: أو جاءوكم قوما حصرت صدورهم؛ 
والثانى: وهو للمبرد أن يكون محمولا على الدعاء كأنه قال: ضيق الله صدورهم؛ كما تقول: لعنوا قطععت 
أيديهم؛ وهو من الله إيجاب عليهم, انْظرٌ: المقتضب 1554/5» وأمالى ابن الشجرى 7/7 155» والإنصاف 
١‏ :؛ وإملاء ما من به ال رحمن ,»١4١0/١‏ والبحرة/ .١5‏ وهناك وجوه أخرى انظرها فى: معانى القرآن 
للزجاج 84/7, وإعراب القرآن للنحاس »574/١‏ واللباب للعكبرى .5594/١‏ 


ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر: راشداً مهديا. 

وذلك لأن الفعل إذا وقع قيداً لشىء مما له اختصاص بأحد الأزمنة الثلائة فهم استقباليته 
وخاليتهوماضويته بالقياس إل ذلك الشيء المقيدء لا بالقيناس إلى زمان التكلم» وليس :ذلك 
بمستبعد؛ لأن التصريح وقع من النحاة فى كثير من المواضع بأن يقولوا: ينصب ما بعد (حتى) 
بإضمار (آن) إذ كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلهاء وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمان 
المتكلم» وعلى هذا فإذا قلت: جاءنى زيد راكب» يفهم منه كون الركوب""' ماضيا بالنسبة إلى 
امجىء متقدماً عليه فلا يحصل مقارنة الحال لعاملهاء مع كونه مما لابد منه» وإذا دخلت عليه 
(قد) تقربه من زمان المجىء» ويفهم'' المقارنة بينهماء فكأن ابتداء الركوب كان مقدما على 
ونج لكثذقارنة ذواما هذا هن الستيى تلع افده البسيهت ركيده الوك عن ناي 
للمطول””» وأما [ما]' ذكره بعض النحاة من أن الماضى يدل على الانقضاءء؛ والحال على 
عدم الانقضاءء فلابد من (قد) لتقريب الماضى إلى الحال”*» فَعَلَط نشأ من اشتراك الحال بين 
زمان المتكلم والمبيّن لحيئة الفاعل أو المفعول. 

وإنما قبد الماضى بالمثبت لأنه لو كان منفيا لم يحنج إليها”'"؛ لأن الفعل إذا نفى استمر ذلك إلى زمان 
حصول ما قد به يحكم الاستصحاب» بخلاف الثبوت قإنه يحتاج فى استمراره إلى فاعل ومبق. 

رفوة مدت" العامل أن "عامل كان [إن]"" حلك عليه قريية كما جناز حندف فراف] اسبائن 
الأشياء المعمولة لذللة» سواء كانت تلك القزينة حالية كقولك للحشافر آى :لم اسحعة للسفق 
وهو فى تهيئة أسبابه: راشداً مهدياء أى: سافر راشداً مهدياء والقرينة تلك الهيئة. 

أو.مقالية فقولك: رأكباء للقائل: كيف جفت؟ اى 1 جفيت رأكباء ومن هذا القبينل: انتضسات 
(قصافدا) فى مثل قولك: أخذته بدرهم قرام اخ أى: فذهب الثمن انثا إذا لا يصح 


)١(‏ فى الأصل: (الراكب) وهو تُصحيف. 

إفة فى الأصل: (تقربه من زمان النجىء» ويفهم المجىء ويفهم المقارنة). 

(9) انْظر: حاشية السيد على المطول ص 77/7. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ اللبابف للعكرع .١/3و‏ ؤاين يعيفن 17د وؤخاكية الضنان 4017/5 

)قال الرقى 88" واجاؤ ا لاسلس عن معنت وعول 3غ فى للافنى القن ب (ها)غو ناكل عدزف 
أبوه» وليس بوجه لعدم السماع والقياسء أيضا لكون (قد) لتحقق الوقوع» و(ما) لنفيه '|. ه. 

)ماين المعقوفين يفتفر إلية السياق: 

(8) هذا الكلام إنما يكون فى شىء ذى أجزاء اشترى بعضها بدرهم وبعضها بأكثر من درهم فيقول: أخذته 
بدرهم فصاعدا. 1 

(9) قال الرمانى: * وتقول: أخذته بدرهم فصاعداء وتقديره: فذهب الثمن صاعداء ودليله: ذكر الفاء بعد- 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ويجب ف المؤكدة, مثل: زيدٌ أبوك عطوفاء أى: أحقه. 

عطفه على ما قبله؛ لعدم استقامة المعنى» ولا أن يكون حالا منه لوجود الفاء وفساد المعنى'". 
ويجب أى: حذف العامل فى الحال المؤكدة”'"» وهى: الحال التى لا تنتقل عن صاحبها ما دام 
موجوداء ويكون فى الجملة الأولى دلالة عليها وإن كانت بالالتزام» فلا يقال: زيد أبوك منطلقاء 
اللهم [إلا]"" أن يراد التبنى فحينئذ يجوز ذلك”)» بخلاف الحال المنتقلة فإنها ما تنتقل عن 
صاحبها غالباء مع عدم الدلالة عليها فيما قبل”*'» فلا ينتقض (شيخا) فى قوله تعالى/ (؟ه/ب) 
حكاية: هذا بَعْلى سَيّخًا)”". وظهر ما ذكر وجه تسميتها بالمؤكدة» ثم إنك لا تستعمل هذه 
الحال إلا فيمن اشتهر بالخصلة التى دل عليها الحال» وتلك الخصلة قد تكون عطفا كما فى 
مثل: زيد أبوك عطوفاء أو فخرا كما فى مثل: أنا حاتم جواداً» أو تعظيما كما فى مثل: أنت 
الرجلٌ كاملاء أو تحقيراً كما فى مثل: هو المسكين مرحوماء أو تهديدا كما فى مثل: أنا الحجاج 
اك ا 


والعامل فيها مقدر بعد الجملة عند سيبويه» أى: أحقه”". خلافا لابن مالك”" » فإن العامل 


-الفعل» وذلك يوجب فعلا ثانيا بعد الأول؛ لأنها ترتب الفعل الثانى فى زمان بعد الأول» فالفاء تدل على 
فعل مبهم و(صاعدا) يدل على الفعل فى زيادة الزمن» فلما كان ذكر الفاء يدل على فعل مبهم؛ 
وذكر(صاعدا) يدل على صعود الثمن» ؛ اقتضى ذلك أن يكون التقدير: فذهب الثمن صاعدا ' ا. هه 
الْظرٌ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٠ ١‏ 60 

.044 والرضى 7/ 80» والإقليد ص‎ 2755/١ انْظْر بيان ذلك فى: ابن يعيش1/ 58»: والإيضاح‎ )١( 

(0) قال الرضى؟//817: ' هذا على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجىء إلا بعد الاسمية؛ الاير أنها تجىء بعد 
الفعلية أيضاء كقوله تعالى:(وَلا تعْنًا في الأرض مُفْسِدِين) وقوله تعالى:[ثمُ وَلَيثم مُدبرِينَ) وقولهم: تعالٌ 
جائي وقم قائما... "هك 

(9) ما بين المعقوفين ينتقر إليه السياق. 

(8) الطة الأصبهاى ضن 0/8 والإقليد ض- 841 

(0) انْظر: ابن يعيش 7/ 55: والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 757. 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية (؟0/5). 

() فى الأصل (سفاك الدماء) وما أثبته من الرضى 5/ 88: وانْظر بيان أضرب الحال المؤكدة فى: شرح 
التسهيل ؟/ 00”: والرضى 817/9 وما بعدها. 

(6) قال سيبويه /١‏ 787: ' واعلم أن نصب هذا الياب المؤْكَدٍ به العام منه وما كد به تفسئه» ينصب على إضمار 
فعل غير كلامك الأول.... كأنه قال: أَحْقّ حقا.. د ا الرضى ؟/88. 

(8) هو جمال الدين تحمد بن عبد الله.ين .مالك الطائى 'الحياتى الأتدلسى أب و عبد اللمة ولد جينان بالأندلين محنة 
١‏ ه ورحل إلى المشرق فأقام بحلب؛ ثم بدمشق وتوفى بهاء من تصانيفه: تسهيل الفوائد» وسبك المنظوم 
وفك المختومء ومختصر الشاطبية فى القراءات» انْظَرٌ: نفح الطيب ؟/777: وفوات الوفيات 
؟/ 57 غ. والبغية .١0 /١‏ 


3 


وشرطها أن تكون مقررة. 

عنده معنى الجملة» كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا”"'؛ لأن الجملة وإن كان جزآها 
جامدين إلا أنه يحصل من إسناد أحدهما إلى الآخر معنى من معانى الأفعالء» ويكون 
ذلك المعنى عاملا فيها وإنما وجب حذف عاملها فى الرأى الأولء لأن العلم بالملزوم 
يستلزم العلم باللازم» ولما ثبت الملزوم ل (زيد) فى قولك: زيد أبوك عطوفاء يلزم من 
هذا إثبات اللازم لهء فلا حاجة إلى ذكر العامل الذى يفيد إثبات ذلك”". 

فى كلام المصنف إشعار بالتعريف الذى مر للحال شاملٌ لقسمى ال حال المنتقلة والمؤكدة؛ لأن 
الضمير الذى فى (أحقه) ضمير منصوبء فيكون (عطوفا) مبينا لهيئة المفعول' "» فيتوجه عليه 
الاعتراض بأن (عطوفا) لو كان مقيدأ لزم اختلال المعنى؛ لأنه يلزم أن لا يكون تحقق الأبوة ل 
(زيد) فى حال العطوفية» وليس كذلكء وإن كان مطلقا”“ لزم اختلال معنى الحال؛ لعدم إفادة 
هذه الخال افيد 'أء 

تحواعةة إذا كباة العندن القيدن باطدال عتالا يفيل لتقي كينا فو عرفت زيدا قائفاء 
فإن المعرفة المتعلقة ل (زيد) ليست بمقيدة بالقيام» بحيث لو انتفى القيام انتفت المعرفة» 
بل هى ثابتة» سواء كانت حال القيام أو غيره» وفائدة الحال إيذان بأنه كذلك عند 
المعرفة» :إن كانت المعرفة ثايفة مسستمرة بعة» وجنت التأويدل يمنا يقئلة: فمعتى «(غرفك 
انكر قافو ) تجوت بي لاوا عق عه ال كوه #اتجاءانكتون القمد ضفيول العرية 
ابتداءً» فلو قدر عدم القيام يلزم انتفاء الحصول ابتداءً؛ لانتفاء المعرفة الحاصلة» واعتبر 
ذلك فى الحال المؤكدة حتى يندفع اختلاجك. 


وتسرطيا اف حرط انال الوفوه اوعضي ونيف لحان تار :لمعب معدن الناكدقه 


)١(‏ نسب هذا القول لابن مالك فى: الرضى 484/7 قال الرضى: " والأولى عندى ما ذهب إليه ابن مالك» وهو 
أن العامل معنى الحملة» كما قلنا فى المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره» كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا ' وما 
فى شرح التسهيل 708/7 مخالف لما نسب إليه حيث قال: "... وتقدير عاملها بعد الخبر (أحقه) أو (أعرفه) إن 
كان المخبر عنه غير (أنا) وإن كان (أنا) فالتقدير (أحق) أو (أعرف) أو (اعرفنى) ". وهناك أقوال أخرى فى 
العامل فى هذه الحال» انظرها فى: التسهيل ص 7١١؛‏ وشرح التسهيل 508/17: والرضى 84/7. 

(5) قال ابن الحاجب 014/7: ' وإنما وجب فى ذلك لأن فى الأبوة ما يشعر بالعطفء فاستغنى عن التصريح 
بالعامل الذى هو (أحقه) ' .|١‏ ه. 

(8) قال الأصيهان عو ونث "رن اهل اعنم اتفال هم الفعل اومن التعزل؟ فلناد من القاسل إن كدر نيك 
وتحقق» ومن المفعول إن قدر: أحقه؛ وأثيته ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (مطلق) وهو لحن. 

(0) انْظرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: الإيضاح لابن الحاجب 87/١‏ 7. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


لمضمون جملة امعية 


7 اا 0020 
محضا""؛ لأن الغرض من وضع تلك الحال أن يدل على أن هذه الصفة من صاحبها لا ينتقل 
ولا يتحولء فلو كانت مقررة لمضمون الحملة الفعلية» أو التى أحد جزئيها من المشتقات»؛ لما 
حصل ذلك الغرض؛ لما أن فى تلك الجملة دلالة على التجدد والحدوث فى الأغلبء ولأآن 
وجوب الحذف إنما هو لوجود الدلالة فيما قبلها على الإثبات والتحقيق» وذلك إنما يحصل 
بالجملة الاسمية الموصوفة بما ذكرء دون ما عداها. 
ولا تصدر تلك الحال بالواو وإن وقعته لما بينها وبين صاحبها من الاتحاد والتعلق التام» بحيث 
لا مجال لتخلل الفاصل بينهماء كما فى قوله تعالى:[ِهُوَ الْحَق]0" لا شبهة فيه. 
واعلم أن البعض من النحاة جوز أن يكون الحال المؤكدة مقررة لمضمون الجملة الفعلية'“. 
رح اريم اعلا وار ليه ا يكم ميري" نولا تَعْعُوًا فى الأَرْض 
رن » وقد يوجد توافقهما نحو:!وَأَرْسَلْنَاكَ للئّاس رسُوله] 0 وجعل ذلك البعض كونها 
رة لمضمون جملة اسمية شرطا لوجوب حذف عاملها لا لوجودها وتحققها'”» كما يفهم من 
00 


)١(‏ قال ابن الحاجب 5/ :07١‏ ' لأنها إذا لم تكن مقررة لمضمون جملة اسمية كانت غير مؤكدة» كما فى قولك: 
جاءنى زيد راكبا» ولو قلت: زيد أبوك منطلقاء» 0 يستقم؛ إذ ليس فى الانطلاق ما يقرر معنى (الأبوة)» 
وليس فى الجملة ما يصح تقييده بها فتكون غير مؤكدة» فلذلك لم يستقم: زيد أبوك منطلقا ' ا. ه 

)لقم تر روخم طياة أن نون رصيو جل النمية): 2000 
فإنه لا يجب حذف عاملها - كما قال صاحب الكشاف - ففى قوله تعالى:[قَائِما بالِْسْط) إنه حال مؤكدة من 
فاعل (شهيد)» ولا بد ههنا من قيد آخر وهو: أن يكون عقدُ تلك الجملة الاسمية من اسمين لا يصلحان 
للعملن: قبا و]لذ لكان عاملها مذكوراء تكرت ركوق جدقة واباة غرة الشدشاهدا قاكما بالط 

(*) سورة فاطر من الآبة (1)» قال تعالى :[(وَالّذِي أُوْحَيْنَا إَبْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الخَقّ مُصَدقا لَمَا بَيْنَ يديه قال 
العكبرى: ' (هو الحق) يجوز أن يكون (هو) فصلاء وأن يكون مبتدأء و(مصدقا) حال مؤكدة". 
انْظرٌ: إملاء ما من به الرحمن 8و وات !اندو المضوة 4/6 

() قال الرضى ؟/ 810 ' ... والظاهر أنها تجىء بعد الفعلية أيضا كقوله تعالى: ولا تعْفوًا في الأرْضٍ مُفسدِينَ) 
ونوله تلزنو ليم مُبرِينَ) وقوهم: تعالَ جائياء وقم قائما "| عت والظوا الأصبهانى ص 0/الا. 

(5) سورة التوبة من الآية (0؟). 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية (80). 

(0) سورة النساء من الآية (1/9). 

0 انظ اشاس 4571 سيف هال“ «وشرطن) اد قرط وجوت دف انلها "الث 


بحث التميبز 
التمييز: ما يرفع الإكام المستقر عن ذات.. 


لما فرغ من بيان الحال» شرع أن يبين ما عداهاء قدم التمييز على غيره لزيادة الاعتبار له لكونه 


فاعلا فى المعنى غالبا'''» فهو مصدر من: ميَّر يُمَيّرْ لعرفان الذوق» ومعناه اللغوى: الفصل 
والتفرقة”''» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: ما أى: اسم نكرة: والقرينة: الاشتهار 
بذلك» يرفع الإبهام» وهو الاحتمال الحاصل بين مطلوب المتكلم وغيره» وهو شامل للحال 
والصفة وعطف البيان» ولما وصفه بقوله: المستقر وهو ما يكون ثابتا فى أصل الوضعء كما فى 
العدد» خرج عطف البيان؟؛ لأن الوبهام الدع هوله لسن بكسثقر بحسب صنل الوضعء فإن 
قولك: (أبو حفص) ما وضعه الواضع مبهماً حتى يرفع (عمر) عنه الإبهام الوضعى» بل وضعه 
لإنسان معين» ثم اتفق منه أو من واضع آخر أن يوضع ذلك اللفظ لمعنى آخر معين» فحصل 
الإبهام عند السامع؛ لأجل الاشتراك العارض بالنسبة إليه لا الواضع”". وكذلك حال بعض 
الصفاتء. فإن (جارية) فى قولنا: وايك عن قفاري يرفع الإبهام عن ذات العين» لكن ذلك 
الإبهام ليس بمستقر فى العين؛ لأنه إنما وضع دالا على كل واحد من مدلولاته على التعيين» 
وحصول الإبهام فيه/ بالنسبة إلى السامع بسبب خفاء قرينة المراد عليه””. 


20) 


وبقوله: عن ذات خرج الحال؛ لأنها رافعة للإبهام عن هيئة الذات لا عن نفس الذات 
وخرج به أيضا بقية الصفات؛ لأنها إنما ترفع الإبهام عن عوارض الذات» فإذا قلت: جاءنى 
رجل طويلء ففى (رجل) [ليس]'" الإبهام فيه باعتبار الذات» وإفا الإبهام 


)١(‏ التمييز إما فاعل فى الأصل ك: طاب زيدٌ نفساء وفن اكول :رخس السراين عنما ازول 
كقوله تعالى: (وَفجرنا الأرض غيُونا) والأصل: طابت نفس زيد» وفجرنا عيون الأرض» وإنمها 
عدل عن الأصل وأسند الفعل إلى ما يلابسه الفاعل والمفعول لضربه من المبالغة والتوكيد؛ لآن 
الشىء إذا دك نيبا فرذت اتدوامي إلى طلب فهمه؛ فإذا فسّْر بعد ذلك فقد ذكر مرتين. لير 
شرع الفية ابحق تحخط الأرتين القتحواس :طن :00م والطسرة لكر اللمححة التريحة 
؟/ 3 وما بعدها. 

(؟) انْظرْ اللسان (ميز) 570177/5» والأصبهانى ص /الا» والصفوة الصفية /١‏ 0.:7. 

(7) قال الجامى 44/١‏ "... قولك(أبو حفص عمر) كل واحد من (أبى حفص) و(عمر) موضوع لشخص 
معين؛ لا إبهام فيه» لكن لما كان (عمر) أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع فى (أبى حفص) لعدم 
الاشتهار» لا الإبهام الوضعى ' |. ه. 

(4) انْظ: شرح المصنف ,01١/75‏ والإيضاح ١/58”؛‏ وشرح الرضى 75/١4؛‏ وابسن القواس ص 1517: 
والأصبهانى ص /7/ا”. والإقليد ص 500060 والجامى .7598/١‏ 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 011/7 والأصبهانى ص //ا» والدولت آبادى ل 48/ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(#ه/أ) 


سرع كانية فية ابن الهامب 


مذكورة أو مقدرة, فالأول: عن مفرد مقدار غالياًء إما فى عدد نحو: عشرون درهماء 
وسيأتى وإما فى غيره نحو: رطل زيتاء ومنواكٌ سمناء 


فيه باعتبار الصفات» و(طويل) يرفعه''"» وخرج به أيضا مثل (القهقرى) فإنه إنما يرفع الإبهام 
عن هيئة الرجوع لاعن ذات الرجوع” ' 

وقؤله::.مذكورة أو مقدرة تفضيل وثبيين لتلك الذات9؟ 

والاعتراض الذى يورد بصفات الأسماء المبهمة يندفع بما ذكرنا فى تفسير قوله: (ما). 

فالأول: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة هو التمييز عن مفردء والمراد 
ترضح يناي رقن لمعيه الى فى انها" أرما نض وا رتولت» مقدار وهو ما يعرف به قدر 
القع" اوضق العتوة قاقد كو الوه عدار ا عقر له غالبا لأن اللفرد قد لا يكون 
1 كما يجىء: ثم المفرد المقدار إما فى عدد صريحا كما فى نحو: عفوزة درهدا» أن كنانة 
ل ل ا ال وا د 
500" 

وإما فى غيره أى: ذلك المفرد المقدار إما فى غير العدد» وهو: إما وزن» وهو ما يعرف به قدر 
الموزون نحو: رطل زيتاء وتكرير المثال بقوله: منوان سمناً”" للإشارة إلى أن المفرد المقدار فى 
روات امار وا ارون راتر ار لاا 


أو كيل عونا يغرت يدقن القيل غرة يتان "برا ]د ”يا ع ون ستو فا سرف دن 
الممسوح. من: مسحت الأرض أى: دَرَعيّهاء نحو: ما فى السماء موضع كف سحابا. 


انظ ارقي ادف 

اضرع الت ؟/ 057 وابن القواس ص /507» والرضى ؟/ .4١‏ 

زفو4 قال الحامى: ' (مذكورة أو مقدرة) صفتان ل (ذات) إشارة إلى تقسيم التمييز» » فالمذكورة * نحجوارطل زيتاء 
والمقدرة نحو: طاب زيد نفساء فإنه فى قوة قولنا: طاب شىءٌ منسوبٌ إلى زيد» و(نفسا) يرفع الإيهام عن 
ذلك الشىء المقدر فيه ' | ا الفوائد الضيائية .5٠١ /١‏ 

(:) وهوإماعدده. أو وزن» أو كيل» أو مساحة» أو ماهو بمنزلته من مقادير معروفة عند المخاطب. 
انْظْرٌ: شرح المصنف 2077/5 والرضى ؟/ 47) والأشمونى 145/7. 

(0) فى الأصل: (مقدار) وهو لحن. 

قف لآنه أخص به؛ لئلا يتكرر ذكره» انظر: شرح المصنلف 7/5؟077. 

0) المنوان: ا الس ا د درهم وثلاثة أسباع» فجملته: ماتنا درهم وسبعة 
ا سن ركم ا توجيه اللمع ص .5١١‏ وابن القواس ص /50. 

(4) القفير: ناج دن عند لفل غراف وهو من الأرض قدر ماثة وأربع وأربعين ذراعا. انط اللينناق 
«(قفز) 0/١1١/ا"؟.‏ 


وعلى التمرة مثلها زبداء فيفرد إن كان جنساء إلا أن يُقصد الأنواع, ويجمع فى غيره. 
ومقياس نحو: على التمرة مثلها رُبْداء فإن (مثلها) من المقادير التى يقاس بها الشىء؛ أى: على 
التمرة ويل اذل يتحو التهرة قن المد 3 

والمصنف لم يذكر بعضها لأن غرضه إيراد الأمثلة لما تم بالتنوين» أو بالنونء أو بالإضافة وذا 
حاصل له فيما ذكره. 

فيُفرد أى: التمييز الذى عن مفرد مقدار حال التثنية والجمع إن كان ذلك التميز جنساء وهو: ما 
يُطلق اسمه على الحقيقة المندرجة تحتها ما هى منها من القليل والكثيرء نمحو: الزيت والماء. 
والعسل» وغيرهاء تقول: عندى رطل زيتأء وأرطال زيتا؛ لأن الغرض من التمييز حيث لم يقصد 
منه الأنواع المختلفة بيانُ الحقيقة والدلالة على الجنس» وهو يحصل بالمفرد الذى أخصر من 
التثنية والجمعء إلا أن يُقصد من الجنس الأنواع المختلفة فحينئذ يجب مطابقة التمييز ما قصد من 
التثنية والجمع؛ لعدم دلالته على الأنواع» فتظهر فائدة التثنية والجمع حينئذ» تقول: عندى 
رطلان زيتين» وأرطال زيوتا"". 

ويُجمع التمييز فى غيره أى: فى غير الجنس إن كان المراد به جمعاء فيقال: عندى قنطار أثوابأء 


قر 
وعندى بيث كتبا 38 


وإنما لم يذكر التثنية مع أنه يثنى عند قصد التثنية؛ لكون حكمها مفهوما من الجمع» لعدم القائل 
بالفصلء أو لأنه أراد بالجمع: الجمع اللغوى» فيشمل التثنية أيضا”. 

وأورد صاحب الغجدوانى فى هذا المقام سؤالا باستفسار الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن 
أحدهما لا يثنى ولا يجمع» والآخر يثنى ويجمع» مع صدق تعريف اسم الجنس عليهماء ثم 
أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسفء. ومن أراد العلم به فيُطلب فيه. فإنا لم 
نورده”” هربا عن التطويل. 


)١(‏ انْظَرْ: الكناش 15/١‏ يت قال: * والمراد: على الثمرة مكل مقذازها زداء فذق المغناف الذى هو 
لقدار وأقيم المضاف إليه الذى هو الضمير مقامه ' ا. هف وانْظْرْ: الفوائد والقواعد ص 707. 

له نلظر: شرح الأصبهانى ص 7/4؛ والدولت آبادى ل 59/ أ. 

() انْظرْ: شرح المصنف 4077/15 والإيضاح 407١/١‏ وابن القواس ص 508» والأصبهانى ص 7/4. 

(:) قال الدولت آبادى ل 54/ ب: ' وإنما اكتفى بذكر الجمع لأنه لما جاز الجمع فالتئنية أولى» أو المراد به 
لجمع اللغوى فيتناول التثنية أيضا " |. ه. 

(5) انْظر: شرح الغجدوانى ص 77١‏ حيث قال: * فإن قلت: ما السر فى أن (زيتا)جنس حتى لا يثنى ولا يجمع 
إلا عند إرادة الأنواع» و(ثوب) ليس بجنس حتى يثنى ويجمع مطلقاء مع أن اسم الجنس وتعريفه 
يشملانهما؟ قلت: كأن هذا أمر يرجع إلى المراد» بيانه: أن الجنس ما يطلق على كثيرين من غير قيد فإذا قيد 
بشىء غير معين فهو نوعء» وإن قيد بشىء معين فهو فرده فالمتكلم إذا أراد التمييز بجنس الثوب قال: ثوباء- 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ثم إن كان بالتنوين أو بنون التغنية جازت الإضافة, 


ثم اعلم أن الاسم المفرد لابد وأن يكون تاماء بمعنى: أن يكون على حالة ممتنع معها 
إضافته وحصول ذلك بأحد الأشياء الأربعة: التنوين إما لفظاء كما مرٌ مثاله» أو تقديرا 
كمافى نحو: هو أحسن وجهاء والأعداد المركبة أحد عشر إلى تسعة عشرهء و(كم) 
الاستفهامية» والخبرية إذا فصل بينها وبين غعيؤهاء و(ككذ)» كذا قينل"» وفيه نظر» ونون 
التينة» زمكتارة خرن كني والإعشافة» وطدة سق لضا نافلا" لقنو :دلا قل ركسو 
لذزماة وقد كون و 

ذم إن كان امه با لطرين لفظا اها فى مكل : راقود خلاء أو .ينون التنية كما فى معل: قفيزان 
وا عقا اك الإضافة» أئ: إضافة الاسم المفرد إلى تمييزه» بحجذف ما يمنعه معهاء فيكون من القتسم 
الثانى» تقول: رقوادٌ خل» وقفيزا بر - بالإضافة - لأن الغرض منه رفع الإبهام» وهو كما 
يحصل بالنصبء يحصل بالإضافة”*؟» مع أن فيها نوعاً من التخفيف. 

ويعلم من قوله: (جازت) أنه جاز تركها. 

فإن قلت: لو قال المصنف بعد قوله: (أو بنون التثنية): (أو بنون الجمع) لكان أشمل» حتى 
يدخل فيه مثل: حسنون وجوها ”! 

قلت: تمييز مثل هذا ليس من تمييز المفرد عند المصنف؛ لأن المراد من المفرد عنده: هو ما يقع 
التمييز عن نفسه» وههنا ليس كذلك؛ لأن الضمير فى (الحسن) المنسوب إليه عائد إلى 


-وإذا أراد بأنواعه قال: أثواباء وإذا أراد التمييز بأفراده قال: أثوابا كذلك؛ فاملصنف - رحمه الله - أراد أن 
يبين تلك المعانى الثلاثة فقال: ' يفرد إن كان جنسا "» ليكون بيانا لإرادة الجنسء ثم قال: (إلا أن يقتصد 
الأنواع» ليكون بيانا لإرادة الأنواع» ثم قال (ويجمع فى غيره) ليكون بيانا لإرادة الأفراده ثم تخصيص مثال 
الجنس بالزيت ومثال الفرد بالنوب والكتب والآباء - فى بعض الشروح - لأن بعض الأشياء بحيث لا 
بتميز أفرادها فى الخارج إلا باختلاف المحال» وبتميز أنواعها مع قطع النظر عن اختلاف المحال كالزيت 
والخل» وبعضها بحيث يتميز أفرادها من جميع الوجوه كالثوب والكتاب والآأب» وكان تمثيل الجنس والأنواع 
بالقسم الأول» وتقسيم الأفراد بالقسم 6 أظهر .١ ١"‏ ه. 

)١(‏ هذا قول الإسفرايينى انْظرْ: لباب الإعراب ص 7*؟. 

(0) قال ابن الخباز: ' ومعنى تمام الاسم أن يمتنع من الإضافة ' اهم الفذا لقو عد ع 0 

(©) يعنى بالزائل ما يجوز زواله إلى الإضافة» ويعنى باللازم ما لا يجوز العدول عنه إلى الإضافة» وما يزول أنت 
فيه مخير إن شئت أثبته ونصبت ما بعده» وإن شئت حذفته وخفضت ما بعده» وذلك التنوين» ونون التثنية. 
اْظرٌ: ابن يعيش 2/7/7 والإيضاح لابن الخاجب 2707/١‏ والتخمير .559/١‏ 

(5) انظن: شرح المصنف 077/7. وابن القواس ص /10. 

(0) قال الرضى ؟7/ :٠١١‏ ' وأما قولهم فى حسنون وجها: حسنو وجدء فليس من هذا الصنف؛ لأن التمييز فيه 
عن نسبة» وكلامنا فى التمييز عن المفرد ' ا. ه. وانْظر: الإيضاح لابن الخاجب 5/١‏ 70. 


وإلا فلا. 


المبتدأ» والإبهام فى نسبته إليه فى نة نفس الحسن» » فيكون من قبيل مأ يقع تمييزه عن ذات مقدرة» 
والسضكف لكان تسد كنات ال ,ل يورده» نعم لو قيل: مراده بيان ما تم بشىء وامتنع به 
عن الإضافة مع جواز حذفه وهو منه فذكره أولى» لكان له وجه. 
وإلا أى: وإن لم يكن تمام ذلك الاسم بالتنوين لفظاء أو بنون التثنية» بل يكون بشىء آخر فلاء 
أى: فلا يجوز إضافة”" المميز؛ للزوم وجود المانع» فيكون/ من القسم الأول؛ لأن ذلك الشىء ("ه/ب) 
إما شبيهه نون الجمع كما فى نحو: عشرون درهماء وقد تعذرت الإضافة فيه' "؛ لأنه لو أضيف 
لكانت إضافته إما مع النون فلا يستقيم؛ لأن هذه النون شبيهة نون الجمع» وكما تسقط تلك 
عند الإضافة فحق ما هو شبيهه أن يسقط عندها بالأولوية» أو مع حذف النون» فهى كذلك”*؛ 
لأن هذه من نفس الكلمة؛ لأنه اسم موضوع بالواو والنون لعدد معين» وما هو كذلك لا يحذف 
للإضافة» فلم يجز إضافته. 
وفيه نظر””'؛ لأنه لو صح ذلك لا تخلف عن لازمه» واللازم باطل لوجود التخلف فى نحو: 
عشريكء» وعشرى رمضان. وبطلانه يستلزم بطلان الملزوم» فالأولى أن يقال: إن الم يجز إضافته 
الجا ب ابح لمحي امو ل لو 
لفرق''"» وم يجعلوا القضية فى الفرق على العكس لأن رعاية ما هو حق النون - باعتبار كونه 
من أصول الكلمة - من ترك الإضافة معه أولى فيما كثر معه استعماله وهو المميز» مع حصول 
الفرق بترك الأولى فى القليل. 
أو الإضافة: فلا يصح الإضافة أيضا لأنها [إن]'" كانت مع حذف”” المضاف إليه الأول فقد 


)١(‏ فى الأصل: (لما كان بصدد فى بيان) بزيادة لفظ (فى). 

)١‏ فى الأصل: (إضافية) زعو لصحت” 

(*") قال ابن الخاجب ؟5/7؟017:" .. لا تجوز الإضافة لتعذرها. .. إذ لا يستقيم حذف النون مع الإضافة, ولا 
بقاؤهاء فتعذرت الإضافة ' ا. هف وانْظ: شرح الأصبهانى ص 587. 

(8) أى: لا يستقيم الإضافة مع حذف النون. 

.140/١ والكناش‎ »4 ٠ 5 /١ انْظُرُ: الخامى‎ )0( 

(5) قال فى الكناش ':140/١‏ إنمالم تجزإضافة العشرين إلى الميّز وجازت فى غيره؛ أعنى فى نحو: 
عشروكء لأن العشرين فى الأصل صفة لمميزها؛ لأن أصل عشرين درهما: دراهم عشرون» وصفة الشىء 
لا تضاف إليه:؛ ولا يضاف الموصوف إلى صفته؛ وليس كذلك عشروك» فافترقا"!. ه. 
وانظَرْ: التصريح 7917/١‏ وقد قال: ' وإنما وجب النصب فيما كان كعشرين درهما وامتنع جره لأنه يضاف 
إلى غير التمييز نحجو: عشرى زيد» فلو أضيف إلى التمييز لزم الالتباس»؛ فلا يعلم هل هو تمييز أو لا؟ ولم 
بعكس الأمر دفعا لإضافة الشىء إلى نفسه؛ لأن العدد هو التمييز فى المعنى ' |. ه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) فى الأصل: (حذ) وهو خطأ. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وعن غير مقدار مثل: خاتم حديداً والخفض أكثر. 

فسد المعنى؛ لأن المعنى الذى كان التمييز لأجله إنما هو فى نسبة المثلية إلى التمرة» لا إلى الزبد وإن 

كانت مع وجوده فلا يصح أيضا لوجود الأول ووجود الفاصل بينهما من غير ضرورة""» والشانى: 

أن فائدة الإضافة إن حصلت بالأول كان الثانى ضائعاء وإلا كان الأول ضائعا”". 

فإن قلت: غاية ما لزم من الدليل أن إضافة المضاف إلى التمييز غير جائز» أما إضافة المضاف إليه 

إليه هل يجوز ذلك أم لا؟ فلم يعين منه!. 

قلت: هذا أيضا غير جائز؛ لفساد المعنى حينئذ» إذ ليس الغرض فى المثال المذكور تبيين التمرة 

بالزبد» بل هو يبيّن مثل التمرة بالزبد» فكانت الإضافة تؤدى إلى ما ليس بمقصود فى المعنى؛ 

وامتناع إضافة مجموعهما ظاهر لا يحتاج إلى البيان' ". 

وقد يكون ذلك امور انار وح كما وى تل خَائم م حديدا 

مقدار الشىء» وفسره بعضهم بكل نوء”” ' أضيف إلى جنسه. 

والخفض أى: الجر بالإضافة فى هذا القسم أكثر من النصب بترك الإضافة”"؛ لأن رفع الإبهام الذى 
هو الغرض من التمييز لما حصل بالإضافة وكانت هى الأصل بالنسبة إلى النتصب؛ لدخوها فى 

المبهمات”" المقتضية للإعراب» وكونه على التشبيه بالمفعول أولى أن يكون أكثر منه 
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.0 5/١ انْظْرْ: الإيضاح لابن الخاجب‎ )١( 

(؟) قال الرضى ؟/ :٠٠١‏ ' وأما الإضافة فإنما امتنعت الإضافة معها؛ لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال 
إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطفء فإن أضفت مع حذف المضاف إليه كما تقول فى: عندى مثل 
زيد رحبل (مثل زجل) فثك المع > لأدلق تريد: عد وها عدولا تزيدة عندى كو عقيل عل وركذا لو 
قلت فيه: عندى ملؤه عسلا: (ملء عسل) لأن الملء هو قدر ما يُملاً» ولا معنى لقولك: قدر مايملاً 
العسل * أ هب وانظر :اين القوامن عن /ؤهلام 

(©) انْظُرٌ: الإيضاح لابن الخاجب /١‏ 704 وقد نقل الشارح عنه دون أن يشير إليه. 

(5) قال الدولت آبادى ل 594/ ب: ' قوله: (عن غير مقدار) مما ليس بكيل» أو وزن» أو عدد. أو مقياس» عطف على 
قوله: (عن مفرد مقدار غالبا) نحو: خاتم حديداء فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس تام بالتنوين فاقتضى تمييزا *. 

(5) منهم: ابن القواس فى شرحه ص ١5١‏ حيث قال: "... نحو: خاتم حديداء وباب ساجاء وهو كل نوع 
أضيف إلى جنسه.؛ فإن أضيف إلى ما يشبه الجنس فى الصلابة فهو حال ' .١‏ هه وبهذا أيضا قال 
الأصبهانى فى: شرحه ص ١7/7؛‏ وصاحب الكناش .191/١‏ 

(5) قال ابن الخاجب 375/7: ' قوله: (والخفض أكثر) لأنه ليس من باب المقادير» والإضافة مستقيمة وهى الأصل 
فى الناجه فكانك أل ذلك" اه وائطل: ابن القواس ص ,55١‏ والخامى /١‏ 5 50 والهمع 755/7. 

(0) فى الأصل: (الأمهات) وهو تُصحِيف. 


[تمييز النسبة] 
والثائ: عن نسبة فى جملة أو ما ضاهاها نحو: طاب زيد نفسا. 
والثانى: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة هو التمييز عن نسبة حاصلة فى 
غلة» :أو عت انبية احاصيلة ف ما عزنا هاهاءا أ ها يشناب افيه" :قال الأول غوة طاب ريد 
اعلم أن ظاهر كلام المصنف يدل على أن المراد من الذات المقدرة هى النسبة التى فى الجملة أو 
ما ضاهاهاء كما صرح به فى شرحه حيث قال'": ' فالتمييز فى هذا القسم عن نسبة يقصد بها 
إلى أمر يتعلق بالمذكوره ثم يُميّرُ بعد ذلك» فلولا ذلك لم يكن ثمة ما يحتاج إلى تمييز'"؛ لأن 
قولك: (طاب زيدٌ) لا إبهام فى كل واحد من (طاب) و(زيد) وإنما الإبهام نشأعن نسبة 
(الطيب) إلى أمر يتعلق ب (زيد) ". 
ورد بعضهم هذا؛ لأنه كما [لا]”*' إبهام فى كل واحد من (طاب) والذات المذكورة'”» كذلك 
لا إبهام فى أصل النسبة لأنها معلومة محققة. 
فالمراد من الذات المقدرة هو الأمر المتعلق به النسبة متعلقا إلى الذات المذكورة» فإن النسبة وإن 
كانت متعلقة ل (زيد) ظاهراء لكنها فى الحقيقة متعلقة إلى مقدر متعلق به» لجواز ذلك. لتغاير 
الجهتين» فمعنى (طاب زيد نفسا): طاب من أمور زيد» ثم يفسر ذلك الأمر المبهم إما بالنفس أو 
غيرهاء وأيضا فى إطلاق لفظ الذات على النسبة تساهل؛ لأن الذات فى غرضهم لا يستعمل 
إلى العين» والسبة من المعانئ» لأ منة: 
قلت: هذا كلام حق لا شبهة فيه» والمصنف صرح به أيضا فى شرح المفصل”"» لكن 
الظاهر ليس بمراد كلامه ههناء بل فيه مقدّرء تقديره: الثانى عن ذات مقدرة ناشئة من 
نسبة فى حملة» يعنى: ذلك التمييز تميبز عن ذات مقدرة» وتلك الذات إنما نشأت فى علم 
السامع عن نسببة فى جملة» وإن كانت تلك النسبة ناشكة من الذات فى الحقيقة؛ 


)١(‏ قال الرضى ”/ :٠١١‏ ' وشبه الجملة إما اسم الفاعل مع مرفوعه نحو: زيد متفقئ شحماء والبيتُ مشتعل 
نأراء أو اسم المفعول نحو: الأرض مفجرة عيناء أو أفعل التفضيل معه نحو :(أنا أكْثرُ مِنكَ مَالاً) أو الصفة 
المشبهة معه نحو: زيد طيّب أباء أو المصدر نحو: أعجبنى طيبه أباء وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو: حسبّك 
بزيد رجلاء وويلمٌ زيد رجلاء ويا لزيد فارساً ' ا. ف وانْظَرٌ: الخامى /١‏ 500. 

(0) انْظر: شرح المصنف 070/5 - بتصرف - يسير فى النقل. 

(*) فى الأصل: (تمييزه» وما أثبته من شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)02( فى الأصل: (المذكور) وهو تصحيف. 

0 انظر: الإيضاح فى شرح المفصل .7594/١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وزيد طيبٌ أبا وأبوة إودارا وعلماًء أو فى إضافة نحو: أعجبنى طيب زيدٍ أبا وأبوة ودارا 
وعلما ولله درةُ فاوسا. 

هذه النسبة ل''' يفهم مقدَرٌ ماء يؤيده ما قال المصنف فى شرح المفصل”'"': ' والذات المقدرة إنما 
تكون" " باعتبار النسبة '. 

ومثال الثانى نحو: زيدٌ طيِّبٌ فإن المراد من المشابه” للجملة: اسم الفاعل» والمفعول» والصفة 
اي 

وجه المشابهة بينها وبين الجملة كونها منسوبة إلى ضمائرهاء كما أن الفعل منسوب إلى 
فاعله» لكن تلك النسبة لكونها غير أصيلة''' فيها لم تكن هذه الأشياء جملة معها'". 

وإنما أورد فى المثال أربعة أشياء إشارة إلى أن التمييز لا يخلو من أن يحتمل إلى أن يرجع إلى ما 
انتصب عنه وإلى متعلقه كقوله: أباً وأبوَة» أو لاء بل يجب رجوعه إلى متعلقه كقوله: وداراً 
زعلم" وكل والعد نهم إنا انيم عين كاول الثالين فى القسمين؛ أو اسم مع كناف الدالين 
فى القسمين. 

أو عن نسبة حاصلة فى إضافة: وإنما أفردها بالذكر وم يعدها”*' من جملة ما يشابه 
الجملة لأن النسبة فيها خارجة عن المضافء. بخلاف المشابهات / فإن النسبة فى مفهوم (4ه/|) 
عله فاخلة كتنا'في الخملة نذا معارت كدينية وكذاقك الكاسية اله سر لعجي 
طب وج ماف (الظحت )إل الأركل)ت اناد وشكتو فر ننه اموق روزا بوفلوها كس 
قياس ما مر”"" 

ومنه لله درّهُ فارساء الدر فى اللغة اللبن» وفيه خير العرب إذ به معاشهم. ولما كان ذلك 


)١(‏ فى لأصل: (لو) وهو تتصحجيف. 

(1) انْظرْ: الإيضاح فى شرح المفصل .70٠/١‏ 

(9) فى اأعل: وكوف وما تمن الابضياع: 

() فى لأصل: «المشابهة)» وهو تُصحجيف. 

(6) انط الى 107و والظز عامضن لمن الصشعة الجاقة 

(5) فى الأصل: (أصيل) وهو تُصحيف. 

(0) قال ابن هشام فى شرح الكافية ل 54/ أ: ' وإنما كان مضاهيا ولم يكن جملة لأن الإبهام نشاً من نسبة 
ا ري را 0001 
مسنداً ومستداً إليه... 

(8) انْظُ: الرضى ؟/ ١‏ 000 

(9) فى الأصل: (بعد) وهو تصحيف. 

.5 05/١ انْظُر: الخامى‎ )09١( 
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ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلقه, 


معظما عندهم مرغوبا فيه استعملوه موضع الخير» أى: للّه ما خرج منك من خير» ويقال فى 

الذم بالنفى» 2ك لذ در فرة 0 

وفيه إشارة إلى رد قول صاحب المفصل حيث عد هذا المثال من تمييز المفرد مثل: على 

الجر نهدا زد" لاسن أغيسق القنبةة كفنا فذنةالمنتك :سندلا بعدده "١"‏ الاستعافة 
(5) وم. 

من جهة لمعنى» :0 الى شززر ترؤمض» وكو سل : يعجبلى حسن زيد » لان 

امعد 5ه يفصيي حوتر او “؛ والقرق بين المثالين بِيّنْء وإلا فالاستدراك: 

ثم إن كان التمييز الذى عن نسبة اسما غير صفة يصح جعله؛ أى: جعل ذلك الاسم بمعنى 

حمله”'' بهو هو وإطلاقه لما اتتصب التمبيز عنه وهو الذات المذكورة» وسبب التسمية بهذا الاسم 

كون نسبة العامل إليه فى الظاهر سببا لانتصابه؛ لا بمعنى أنه هو فاعل فيه”"» فحينئذ اندقع ما 

يقال'": ' من أن فى إطلاق (ما اتتصب عنه) على الاسم المذكور نظرا؛ لأن التمييز غير متتصب 

عنه بجال ". 

ناز أن يكتوق ذلك «الفيتة لد ا 1 انتضبي هنف وعان ان كوة التعلقة' ذفان 


لظ" النبباة (درر) 5 10؛ ومختار الصحاح ص ٠١9‏ والإقليد ص 004. 

(؟) قال صاحب المفصل ص :٠٠١‏ ' وقييز المفرد أكثره فيما كان مقدارا كيلا ك قفيزان» أو وزنا ك منوان» أو 
مساحة ك موضع كفء أو عدداً ك عشرونء أو مقياسا ك ملؤه؛ ومثلهاء وقد يقع فيما ليس إياها نحو قوهم: 
ويحه رجلاء وله دره فارساء وحسبك به ناصرا " .١‏ ه. وانْظر: ابن القواس ص 2357 وابن يعيش /١‏ *الاء 
وشرح الكافية لابن هشام ل 515/ 0 

090 فى الأضرة (بجذ) وكر سم 

(5) قال فى الإيضاح: " 000 ثم فسّر ما جاء من م جر اترداتوسن عبر هادي شرك لله دره فارساء وحسبّك 
به ناصراء وهو غير مستقيم من جهة أن المعنى فى: (لله دره فارسا): لله درٌ فروسيته؛ فهو مثل قولك: 
يعجبنى حسن زيد أباء والمعنى: حسن أبوته؛ وإذا كان كذلك فهو من باب تمييز الجمل؛ لأنه من باب تمييز 
النسبة الإضافية ' |. ه. 

(0) فى الأصل: (أبيه) وما أثبته من الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 500. 

(5) فى الأصل: (حملة) وهو خطأ. 

(0) قال الدولت آبادى ل /6١‏ أ: ' وجُملة (ما اتتصب عنه) من باب المْجاز؛ لأن التمييز لم يتتصب عنه؛ لكنه لما 
كان ني اس سرع اتصي باغبار تنه القعل البشووى ميا هارا * هد 

() هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 7170. 

(9) اعترض الرضى على هذا فقال ٠١/7‏ : ' ما كان ينبغى له هذا الإطلاق؛ فإن (رجلا) فى (كفى زيد 
رجلا) صح أن يكون لما اتتصب عنه ولا يجوز أن يكون لمتعلقه؛ وكذا (علما) صح أن يكون صفة لما 
اتتصب عنه؛ ولم يصح أن يكون صفة لمتعلقه ' |. ه 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وإلا فهو لمتعلقه. 


0-0 طاب زيد أباء يصح أن يحمل بهو هو ويطلق على (زيد) فيقال: زيد 
بء فيتعلق الإرادة له منه» ويصح أن يحمل كذلك ويطلق [على]'' أبيه» فحصل ذلك». 
0 طاب زيد من جهة كونه أبا للأولاد» وعلى الثانى: طاب زيد من جهة أن 
ا 
وإلا أى: وإن لم [يكن]”" التمييز اسما صا حا لذلك فهو متعين لمتعلقه أى: لمتعلّق”'' ما اتتصب 
عنهء كما فى قولنا: طاب زيد علماء فإن العلم لا يصلح إلا جهة واحدة فكان متعلق زيد'”) 
ثم اعلم أن الاعتراضين اللذين أوردهما صاحب المتوسط”'' فى هذا المقام» ليسا بواردين على 
ما ذكرناء وهو ظاهر عند المتأمل» وإنما يردان على المنقول عن بعض الشروح”" وهو: ثم إن 
كان اسما يصح جعله لما اتتصب عنه ولمتعلقه جاز أن يكون له؛ لأن لزوم اتحاد الشرط والجزاء 
ظاهر حينئذء وعدم استلزام انتفاء صفة المجموع المذكور أن يتعين لمتعلقه ظاهر أيضاء على أنه لو 
تأمل المتأمل حق التأمل فيما قدرناه فى تفسير عبارة الكتاب وجد التغاير بينهما من حيث 
المفهومء فلا يلزم اتحادهماء واندفع السؤال الأول» وأما تمثيله ب: طاب زيد نفساء فى إثبات 
السؤال الثانى ففاسد؛ لأنا لا نسلم أن يكون النفس مما اتتصب عنه بالمعنى المذكور؛ لأنه لا 
يصح حمله عليه فيكون للمتعلقه؛ لأن المراد من المتعلق نفس مدلول التمييز» لا متعلق آخر 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظ" الأفسباض عن 25 والسشرة الضفية مه والخامى 201/1 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(:) فى الأصل: المتعلقه) وهو تُصحيف. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 055/75» والكناش .147/١‏ 

() قال صاحب المتوسط ص 198: * قوله: ثم إن كان اسما يصح جعله لما اتتصب عنه... إلخ؛ أى: إن كان 
التمييز اسما صا حا لآن يرجع إلى ما انتصب عنه وإلى متعلقه جاز أن يكون له؛ وجاز أن يكون لمتعلقه؛ 
نحو: طاب زيد أباء فالأب جاز أن يكون نفس زيد» وجاز أن يكون مَنْ وَلَدَ زيداء ونحو: طاب زيد أبوة 
فالأبوة جاز أن يكون المراد بها أبوة زيد؛ وأبوة من ولد وإن لم يكن صالحا لذلك تعين أن يكون لمتعلق ما 
اتتصب عنه» وإلا امتنع أن يكون تمييزا عنه» نحو: طاب زيد علما وداراء فالعلم» والدار لا يصلح إلا لجهة 
واحدة وهى أنه متعلق ما اتتصب عنه؛ وهذا ما فهمته من شرح المصنف فى هذا الموضع؛ وفيه نظر؛ لأنه 
يلزم أن يكون الشرط والجزاء واحداً» وهو غير مفيد» ولأنه يلزم من انتفاء صحته المجموع المذكور أن يكون 
لمتعلق ما انتتصب عنه؛ لحواز أن يكون لما اتتصب عنه؛ كقولنا: طاب زيد نفساء ولآن النص غير مساعد لمذا 
الشرح؛ وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفسأ» يصح جعله لما اتتصب عنهه لامتناع 
جعله لمتعلقه " ا|. ه 

انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 575. 


بحرا 


فيطابق فيهما ما قصدء إلا يكون جنساء 


لهء وبهذا يندفع قوله"'': ' وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفساء يصح 
المعلوم أن النفس لا يكون إلا عين لما اتتصب عنهه؛ نعم الإيراد بالأبوة فى تمثيل مايحمل 
الوجهين سهو ظاهر. 

الأمر الذى دُسب إليه العامل فى المعنى» من إفراده وتثنيته وجمعهء مطابقا للمنسوب إليه فى 
اللقكاه فتقول: ذا كان ا اكمس به عات ريد ابا جر الويط ان امواية و الؤيكوة انال دواقنا 
لزمت”" المطابقة ههنا لاتحاد الحاصل بين المميّر والمميّر حينئذ» وكذلك تقول إذا كان لمتعلقه: 
تامو ؤية آنأ إن فق اندالب فقطه وونة ارين إن تضدف أناوصداك وريد نا إن قضييلت 
أبا وأجدادا له "» فهذه المطابقة فى القسم الثانى واجبة إن كان التمييز للمتعلق» مع صلاحيته 
لما انتصب عنه» وإلا فهى أكثرية لا كلية» إذ هى لازمة عند اللبس» وعند غيره لا» كما فى 
قولك: طاب الزيدون دارأء عند القصد إلى أن لكل منهم”'' دارأء وطاب بسببهاء وذلك لأن 
الغرض رفع الإبهام من الأمر الذى تُسب إليه الطيب حقيقة» وهو يحصل بالمفرد» وكذلك 
أ لشيس و ل 

إلا أن يكون التمييز جنسا ك (العلم) من حيث هو علم. فحينئذ لم يطابق لما قصد؛ لأن الجنس 
لوقوعه على القليل والكثير يشتمل الاثنين وما فوقه» فلا حاجة إلى تغيير الصيغة إلى التثنية 
والجمعء فتقول: طاب زيد علمأء دائما”"". 


)١(‏ الضمير عائد على صاحب المتوسط وانْظرْ قوله فى: شرحه ص ١44‏ مع اختلاف يسير فى النقل. 

(5) فى الأصل: (لزم). 

(©) انْظرْ: شرح المصنف 0017/7 والرضى 2٠١/5‏ والأصبهانى ص 885 والجامى .501//١‏ 

(4) فى الأصل: (منهما) وهو سهو. 

0١‏ جام ترا ابن بالا فى ١‏ اموي ار 116ل ا واوراد ايا قفي ل رات يت تون أرق ارقن 
فى شرح التسهيل ؟/ 76: ' أشسرت بذلك إلى أن المميز الذى لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع 
فيختار إفراده إذا لم يوقسع فى محذور كقوله تعالى :إن طِْنَلَكُم عن بتيء فَنهُ فسا فالإفراد فى هذا النوع 
أولى من الجمع؛ لأنه أخف. والجمعية مفهومة مما قبل ' .١‏ ه. وَانْظرْ: لباب الإعراب ص 27707 والارتشاف 
رك 

8 قن يفريه إل اذ يكن عنما لقوق ات زود ان مناه أده وه فيه أذ أبنرة 
أب فقطه آوابوة ابومة أودآبوة آنا كنا هشوك؟ طاي الدينان آل الزيدون آيرة وتريد الأيرات المدكودةة 
وكذا تقول: طاب زيد علماء مع كثرة علومه ' |. ه. 


النرا 


شرع كافية ابن الحاهب 


إلا أن يقصد الأنواع, 


إلا أن يقصد من الجنس الأنواع المختلفة يطابق التمييز لما قصد جنسا؛ لأن الجنس وإن دل على 


الآحاد منه لكنه لا يدل على الأنواع منه فحينئذ يجب المطابقة» حتى يدل على المراد» قتقول: 
طاب زيد علمين» إن كان طيبه بسبب علمين مختلفين» وطاب زيد علوماء إن كان طيبه بسبب 
علوم كثيرة"'". 

وما قيل'": ' إن فى كلام المصنف تناقضا؛ لأن الاستثناء الأول يدل على عدم المطابقة فيما إذا 
كان التمييز تننتساء والاستساء العائق يلال خلية فبه اه ليس نشب ء؛ لان" الامتتعناء الأول دال 
على عدم المطابقة عند عدم القصد إلى الأنواع /, من الجنس.ء والثانى دال على المطابقة عند 
القصد إليهاء فلا تناقض لعدم اتحاد ا محل. 

فإن قلت: قولكم التمييز إذا كان جنسا لما يطابق لما قصدء يستلزم المحذور؛ لأن ما قصد من 
التثنية والجمع من الجنس إنما يمكن قصده إذا قصد الأنواع» وإلا فلا يمكن قصد التثنية والجمع 
من الجنس من حيث هوء فحينئذ يتحد ا محل ويلزم امحذور! 

قلت: لا نسلم ذلكء» وإفا يكون كذلك إذا كان قصيد تثنية الأنواع وجمعهاء وأما إذا 
قصد تثنية الأفراد وجمعها فلا”'' نسلم أنه لا يمكن قصدهما إلا بقصد الأنواع وهو 
ظاهرء وأما إطلاق التمييز على الأفراد مفرداً فلا تخلو منها فى حقيقة الأنواع الشامل 
إياهاء بخلاف الأنواع فإنها مختلفة”'' بالحقيقة» فناسب أن يطلق عليها لفظ فيه على أن 
المراد مما يطلق هو عليه حقائق مختلفة يستحق كل منها أن يعبر عنها بصيغة على حدة» 
لكنها الما كانت متكة فى حقيقة للقن عر 'طديلا جالضيخة الى ف قو الفاط مدندة: 


16 انظ الكناش١/ 347 والأصبهاق صن‎ )١( 

(0) قائله الإستراباذى فى الشرح المتوسط ص ٠٠١‏ ونصه: ' ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب 
نظر؛ لأن قوله: (إلا أن يكون جنسا) مستثنى من قوله: (فيطابق فيهما ما قصد) والاستثناء 
الثانى: استثناء من الأول فيكون معناه: فيطابق التمييز فى الصورتين ما قصد؛ إلا أن يكون التمييز 
جدسا فإنه لا يطابق ما قصد ألا أن يقصد به الأنواع فإنه يطابق ما قصدء وفساده ظاهر؛ لأن 
الاستثناء الأول يقنضى عام مطابقة التمييز لما قصد فى الجنسء والاستثناء الثانى يقتضى مطابقة 
التمييز لما قصد فى الجنس» وهو محالء وجوابه: أنا لا نسلم استحالته» فإن الأول يقتضى عدم 
مطابقة التمييز لما قصد من التثنية والجمع فى الجنس إذا لم يقصد الأنواع المختلفة» والثانى 
يقتضى مطابقته لما قصد من التثنية والجمع فى الجنس إذا قصد الأنواع المختلفة ' اه. 

(*) هذا تعليل الإستراباذى فى الشرح المتوسطء انْظر: الامش السابق. 

(4) فى الأصل: (ولا) وهو تتصحيف. 

(05) فى الأصل: (مختلفان) وهو تُصحيف. 
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(:ه/اب) 


وإن كان صفة كانت له وطبّقه. واحتملت الحال. 
وإن كان التمييز صفة أى: اسما مشتقاء سواء كان ذلك بالتصريح كما فى قولك: طاب زيد 
اي 
تلك الصفة متعينة لهء أى: لما اننصب عنه؛ ولا يحتمل أن يكون للمتعلقه؛ وطِبقه'"» اى: طبق 
التمييز حينئذ لما اتتصب عنه فى الإفراد والتثنية والجمع؛ ادل كي اداه سرت يدر 
ب اي "أ ال لكرنهنا انا فى لمعت وعدت 
لمطابقة بينهما تقول: لله دره فارسأًء وللّه درهما فارسين» ولله درهم فوارس وإنما كانت متعينة 
سل كر ل لتر يا لل لل ا 
يقوم به ب يصح أن يجعل للقبيلين» بخلاف الصفة فإنها لكونها مقتضية فى نفسها محلا تقوم به 
جعلت للمذكور عملا بالأصل وتكميلا لحقها. 
وقيل: فيه نظر؛ لأن (والداً) فى قولنا: طاب زيد والدأء صفة» مع أنها لم تتعين لما اتتصب عنهء 
بل يحتمله ولمتعلقه. 
قلت: هذا سهو ظاهر؛ لأنه ليس المقصود أن التمييز إذا كان صفة يتقطع عن احتمال كونه 
متعلق''' انتصب عنهء إذ هو ثابت فى - جميع الصورء حتى لو قلنا: معنى قولنا: لله دره فارسا لله 
دره من جهة أن له فارسأء لصح المعنى» بل المقصود: أن جعل التمييز حينكذ لما اتتصب عنه 
أولى لما ذكرنا آنفاء وبهذا تعيّن له فى الاستعمال وإن احتمله من حيث المعنى» فافهم. 
وإذا كان التمييز عنه احتملت تلك الصفة الحال» أى: أن تكون حالاء ولهذا قال بعض النحاة: 
إن (فارسا) فى المثال المذكور حال”” » لكن الصحيح أنه تمييز؛ لأن المقصود منه المدح بالفروسية 
والدعاء للممدوح بهاء والمناسب لهذا المعنى أن يكون تمييزا؛ لأنه يفيد الإطلاق والتعميم فى 
الدعاءء بخلاف الحال فإنها مخحصصة فى حال كونه فارساء فالأول أولى" . 


)لط انام 41 

() قال الجامى١/ 5٠4‏ : ' ' وطبقه ' الواو بمعنى (مع) والطبق: مصدر بمعنى المطابقة» أى: كانت الصفة صفة 
له مع مطابقتها إياه» أو مطابقته إياهاء ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل» والواو للعطف على خير 
(كانت) أى: كانت الصفة صفة له ومطابقة إياه» والمراد بالمطابقة: الاتفاق فى الإفراد, والتثنية والجمع» 
والتذكير» والتأنيث» لكونها حاملة لضميره ' .١‏ ه. 

إفرف انظ الرضى ؟/ .٠١6‏ 

(5) فى الأصل: المتعلقا) وهو تُصحيف. 

(0) قال الرضى ؟/ ٠١5‏ : ' قال الأكثرون: هى تبيز» وقال بعضهم هى حال» أى: ما أعجبه فى حال 
فروسيته ' ا|. ه. 

(5) وهذا قول ابن الحاجب فى شرحه ”0758/7: والإسفرايينى فى: لباب الإعراب ص 3378 الي ابسن 
القواس ص ”55. والأصبهانى ص #3850, والكناش »197/١‏ والجامى .504/١‏ وذهب الرضى - 


0 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يتقدم التمييز على العامل؛ والأصح أن يتقدم على الفعل؛ 

ولا يتقدم التمييز على العامل إذا لم يكن فعلاً أو اسم فاعل أو مفعول بالاتفاقء لأن 
ذلك العامل ضعيف فلا يعمل مؤخراء والمذهب الأصح وهو مذهب جمهور البصريين 
وسيبويه"" ألا يتقدم التمييز أيضا على العامل الفعل أو اسم الفاعلء والمفعول: 
لوجوه: 

الأول أن النميية قاف "أبن العض غالباء لآن اقل “”للاية رجت نقيسا:طات نفس رينده أو 
موضوفا نما :اقضي عنه لآن آصل* متوان هسنا" شمن متوان6:وكل) القياتن "فى غيرةة يزان أزيل 
عنه توخيا لضرب من البالغة والتوكيد» وكما لا يتقدم الفاعل على الفعل كذلك لا يتقدم 
العتير الذللقه وماتشد عدن التعر عه يول فلي 

والثانى: أن التمييز تفسير وتفصيلء فلو قدم على الفعل لزم تقديمه على المفسسّر أيضاء وهو غير 
جائز. 

والثالث: أن الغرض منه ذكر الشىء مجملا أولأء ومفسراً ثانيا؛ ليكون أوقع فى النفس وآكدء 
فلو قدم لفات هذا الغرض. 

وقد علم فى ضمن هذا المذكور أن التمييز لا يتقدم على المميّر. 


٠١/5-‏ إلى أنه لا فرق بينهما فقال: " وأنا لا أرى فرقا بينهما؛ لأن معنى التمييز عنله: ما أحسن فروسيته» 
فلا بمدحه فى غير حال الفروسية إلا بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من: ما أحسنه فى حال فروسيته. 
وتصريحهم ب (من) فى: لله درك من فارسء دليل على أنه تمييز ' ا. هف وقال السيد الشريف: ' اعتبر 
المصنف أن العامل هو التعجب نفسه؛ أو المدح نفسه؛ فكأنه قال على سبيل الإنشاء: تعجب منه فارساء 
فإن جعل تمييزا كان المعنى: تعجبث من فروسيته» وإن جعل حالا كان المعنى: تعجبت منه فى حال فروسيته» 
بيعي نظا مسحت يزمان التروسية ولبين كتلود روا بارج راد اسار مكى لحمو فيه عله عافار 
فق" الفميو كاله فصان مآل الع على الورحو ود واس * اشم الل حاشية الشسريف على الرضى 
23/١‏ جوقك زعام فى ف لكام 1500م و ؟ وج الس عون (من )ضر وافارسا ما افك 
من فارس "اف والظز: الإقليد ص 009). 

)١(‏ قال سيبويه :5١0/١‏ ... ولا يتقدم المفعول فيه فتقول: ا ال اللعير فى اسه 
اميق ولآافى هله الأسماف لأنها لبت > الناعل * اد هت والظ: الأضصول 1 35 والإتضاف 
8 , والتبيين ص 7"45, واللباب /١‏ ٠٠7؛‏ وابن يعيش ؟/ “الا والإيضاح لابن الحاجب 7057/١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 5777/5» والرضى ٠/9‏ الس نس ارام 1 

(؟) هذا الوجه نسبه ابسن عصفور لأبى على؛ » والزجاج. وردّه عليهما. انْظَرْ: شرح الجمل ؟577/7. 
الل هذه الوجوه فى شرح المصنف 054/5. والإيضاح فى شرح المفصل 2705/١‏ وابين القواس 
ص 777» والرضى ٠١7/7‏ وما بعدهاء والأصبهانى ص 7/17. 


الما 


خيلافا للمازئ والمبرد. 


خلافا للمازنى والمبرد''' فإنهما يجوزان تقديم التمييز على العامل إذا كان فعلا أو اسم فاعل؛ 


او الفغؤلة نظرا إل قر العام عضيف اوقهكا قولة الشاعة 


َك 00 دين بالفِراق 0 1 وما 20 ء بالفرَاق 2 1 فرن 
بالتاء المنقطة من فوق» فإن فى (كاد) ضمير الشأن» وفى (تطيب) ضمير سلمى» و(نفسا) تمييز 


والجواب عن نظرهما إلى قوة العامل» ما مره فإن جواز التصرف فى عمل الفعل مؤخرا إنها 
يكون عند عدم المانع» وأما إذا وجد المانع فلا يجوز. 

وأمًا الجواب عن التمسك بالبيت”" فهو: أن الرواية فى هذا البيت مختلفة؛ لأنه قد يروئ: وما 
كاد نفسىء بالإضافة”'» فنفسى اسم (كاد) و(تطيب) خبره؛ فكأنه قال: ما كاد نفسى طيبة» وقد 
يروى (يطيب) بالياء المنقطة بنقطتين من تحتء فحينئذ يحتمل أن يكون فى (كاد) ضمير الحبيب 
الذى سبق ذكره فى المصراع”* الأول» كما فى (تطيب) فيكون (نفسا) تمييزاً عن (كاد 
حبيبها)”''» وفيه روايات أخر غير هذه؛ فلا يكون دليلا قاطعا / . 


ا المقتضب 75/7 قال: ' واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل فقلت: تفقآت 
شحما وتصببت عرقاء فإن شئت قدمت فقلت: شحما تفقّأت» وعرّقا تصبيّت» وهذا لا يجهزه سيبويه... 
و راكب جاء زيد؛ لأن العامل فعل» فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاء وهذا رأى أبى عثمان 
لازي * 21 عت انظ الاقطياق ارافان :1 والاضول و الي 
هين إلى هنذا الراى الكتاق والشودي» وبعضن الكتوقوة الطث الاتضتاك 40415و لزي ؟/ العامة 
القواس ص 57 والارتشاف 2175/5 والأشمونى 07/7 5؛ وا همع 158/1. واخشاره اببن مالك فى 
التسهيل ص 2١1١16‏ وشرحه 0784/7 وشرح عمدة الحافظ 4757/١‏ وانْظَرٌ: شرح الألفية لابن الساظم 
ص 2118 والتصريح /١‏ 500» والأشمونى 73١7/7‏ واطمع 758/7. 

(؟) من الطويل للمخبل السعدى فى النصائص 0785/5 وله أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوح فى: الدرر 
11م وانظ تو معني ته والاتعس اف ا« اكه واببرزار العريتة صن 8#ؤ امن يفن 
رليتات الإعمرات ين لوانتن , القسواس صن 585: والأشمونى 501/7 والممع 
6 ويروى: (ليلى) بدلا من: سلمى» و(كان) بدلا من: كاد» والشاهد قوله: ' وما كاد نفسا... تطيب 
' حيث قدم التمييز على عامله وهذا جائز عند سيبويه وجمهور البصريين. 

() انْظْرْ: ابن القواس ص 555 والجامى ص ١١5‏ وما بعدها. 

(4) انظ هذه الرواية ف : اللنضائضن #/ 76 :والفؤائد والقواعن عن /الا. 

)20 فى الأصل: (المصرع) وهو تُصحِيف. 

(5) انظ #السعوة العصنية 1ه وروا هده الروانة وفرقيا: 
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(هه/أ) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


بحث اللستثنى 

المستثنى: متصل» ومنقطع. 

: اش من بيان التمييز شرع فى بيان المستثنى» وهو فى اللغة'": المصروف» مأخوذ من: 
ستثنى» يقال: ثنى عنان الدابة أى: صرفهاء أو المضاعف» واكتررة ا بره اق 

وفى الاصطلاح هو: المذكور بعد (إلا) لغير الصفة» أو إحدى أخوتها"'". 

وإنما يسمى به لكونه مصروفا عن الحكم الأولء أو لأن الحكم ضوعف فيه" "؛ لأن معنى 

(جاءنى القوم إلا زيدا): جاءنى القوم وما جاءنى زيد. 

ثم اعلم أن المصنف ل يذكر حداً للمستثنى المطلق» زعما منه أنه لا يمكن حده باعتبار المعنى بحدٍ 

واحدء لأن أحد قسميه - أعنى المتصل - مُخْرَجٍ من حيث المعنى - وهو فصله الذى يتميّز به 

عن الآخر - أعنى المنقطع - والآخر غير مُخْرّجِ وإذا اختلفا فى الحقيقة تعذّر جمعهما فى حد 

واحد؛ لأن المختلفين فى الحقيقة لا يتساويان فى جميع أجزائهماء وإنما يمكن جمعهما فى حد 

وانحد واعتيان اللفكل :35 المختلفين فى اللفيقة خور: اغنة اكهجا فى اللفظ” : 

وهو فاسد”” ؛ لما أن صحة تعريف الجنس لا يفتقر إلى جميع أنواعه فى التعريف حتى يمنع 

اختلاف حقيقة نوعى المستثنى عن تعريفه من حيث هو هوء مع أن القول بإمكان جمعهما فى 

حد واحد باعتبار اللفظ”"' ليس بموافق للمراد» فإن المراد فى حد المستثنى من حيث هو لأحد 

نوعيهماء وأيضا ما ذكر فى صدر البحث يجوز أن يكون حداً له باعتبار الحقيقة لا باعتبار 

اللفظ لمماء كما 0000 


وأما كون المتصل مخرجا والآخر غير مخرج فلا نسلم أنه من أجزائه» بل من شرائطه» ولهذا 
تعرض أولا إلى تقسيمه إلى قسمين» أحدهما: متصلء والآخر: منقطع ثم عرف كلا 


.5568 انْظرْ تعريفه اللغوى فى: ابن يعيش ؟/ 120؛ وابن القواس 2750 وتوجيه اللمع 2517 والإقليد‎ )١( 

(1) هذا تعريف الإسفرايينى فى لباب الإعراب ص 75١‏ ونصه: ' وهو المذكور بعد إلا غير الصفة وأخواته 'اه 

4 الْظرٌ: شرح الأصبهائن صن 5 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 011/7 مع تصرف يسيرء وانْظْرْ: الرضى7/ ١١١‏ وقد ذكر نص ابن الحاجب وعلّق 
عليه بقوله: ' لا نسلم أن كون المتصل مخرجا من أجزاء ماهيته» بل حقيقة المستثنى» متصلا كان أو 
منقطعاء هو المذكور بعد إلا وأخواتها مالفا لا قبلها نفيا وإثباتاء ثم تقول: كون المتصل داخلا فى متعدد 
لفظأً أو تقديراء من شرطه لا من تمام ماهيته» فعلى هذا : المتقطع داخل فى هذا الحد كما فى: جاءنى القوم 

إلا حماراء لمخالفة الحمار القومٌ فى الجىء 'ا.ه. 

(9) ال شرع العتجدواى صن 821: 

(5) فى الأصل: (اللفظى) وهو تُصحيف. 

(/) المراد ابن الحاجب فالضمير عائد عليه وقد قال فى شرحه ١/7‏ 0: ' نعم... يمكن حدهما بحد واحد باعتبار 

للفظ وهو أن يقال: المستثنى هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها ' ا|. ه. 


1117 


فالمتصل هو: المْخْرج عن متعدد لفظاً أو تقديراً ب (إلا) وأخواقا. 

منهما على حِدَةٍ بقوله: فالمتصل: أى: المستثنى المتصل هو الْمْخْرَجء أى: الذى أخرج عن شىء 
متعدد» واكرا كو زتيطلة ةرابعب ا لفظأ أو تقديراء لا للاحتراز عن مغل 
قولك: قام زيد إلا عمرو؛ لأن إخراجه حاصل بالمخْرَج. 

واعلم أنه أراد ب (المتعدد لفظا) ما فى مدلوله كثرة باعتبار الجزئيات» كما فى قولنا: جاءنى 
الرجال إلا زيداء وضربت القوم إلا زيدا. 

وك (الفعده تقديرا) ما ف #دذلوله كثرة بافقار الجر لذ باللارشاتت» كينا فى قو ناف عسريف 


7 3 1 
ال 


يفؤز افتكوة ركه «لفظا أو قناض )الس عقني التعزل توالسا ماعل ١‏ الخال ةعم متمد 
أى: مُخْرج عن متعدد حال كون ذلك المتعدد ملفوظا به» أى: موجودا بالذكرء أو حال كونه 
موجردا فى التقديز ومتزوكا فى الذكوة مثال الأول: جاءنى القوم إلا زيداء ومثال الثانى: ما 


ضربت ال 


ومن أورد فى مثال الأول: جاءنى الرجال إلا دا وفى مثال الثانى: جاءنى القوم إلا زييداً 1 
أراد بالمتعدد ما تقوم صيغته مقام الصيغ المتعددة'''» فلا يرد عليه نظر صاحب المتوسط”. 


قوله: ب (إلا)”'' متعلق ب (المخْرّج) أى: هو المخرج ب (إلا) أ وإحدى أخواتهاء أى: أخوات 
(الا) وهى: غير وخلاء وعداء وما خلاء وما عداء وليمن» ولا يكون» وسوى» وسواءء وجه 
الأخوة بينهما استعمال كل منهما للاستثناء. 


"ان امن 21/5 

(5) وبهذا المعنى قال الرضي 117/7» وابن القواس ص 550. والدولت آبادى ل /0١‏ أ. 

كر فاوة :الأ هات ال : شرح الأصبهانى ص 5894. 

(5) فى الأصل: (المتعدد) وهو تُصحيف. 

(6) قال فى المتوسط ص ٠١5‏ : ' المستثنى المتصل هو: الذى أخرج ب (إلا) أو إحدى أخواتها عما فيه تعدد 
وكثرة» لفظا نحو: جاءنى الرجال إلا زيداًء ف (زيد) مخرج عن متعدد لفظا؛ لآن (الرجال) جمع (رجل)» أو 
تقديرا نحو: جاءنى القوم إلا زيداًء ف (زيد) يخرج عن (القوم) وهو متعدد تقديراً؛ لأنه موضوع لأفراد 
كثيرين» لا لفظا لأنه ليس بجمع لفظاء بل هو مفرد. وفيه نظر؛ لأن المستثنى منه لا تعدد فيه لفظاء بل معنى؛ 
والمحق أن يقال: معناه أن المستثنى هو: المخرج عن متعدد ملفوظ نحو: جاءنى القوم إلا زيداء أو مخرج عن 
متعدد مقدر نحو: ما ضربت إلا زيداء أو يكون معناه: أن المستثنى هو: المخرج لفظا عن متعدد نحو: جاءنى 
القوم إلا زيدأء أو المخرج تقديرا عن متعدد نحو: جاءنى زيد ليس إلا '١ا.‏ ه. 

(6) فى الرضى ؟7/7١1١:‏ ' قوله: : ب (إلا» وأخواتهاء ليخرج نحو: : جاءنى القوم لا زيد» وما جاءنى القوم لكن 
زيد» وجاءنى القوم ولم يجىء زيد ' ا. ه. وانظر: الجامى .57/١‏ 


11065 


شرع كانية ابن الحاهب 


واحترز به عن المخرج عن متعدد بغيرهماء كالمخرج بالصفة''' نحو: أكرمٌ بنى تميم العلماءً 
وبالبدل كقوله تعالى:[ِوَلِلها'' عَلى النّاس حِجٌ البَبْتِ مَن امنقطاغ إِلَيه سبيلا)”". 

وههنا شؤال:مشهور وهو: أن كل الاستثناء لا يخلص عن لزوم الكذب”؛ لأنك إذا قلت: 
إفلان على عشرة» قصدت إليها على انفراد جملتهاء وهو ظاهرء و(الدرهم) داخلٌ ة فى المقصود. 
فيكون مثبتاء ثم إذا قلت: (إلا درهماً) فقد أخرجته عن القصد فيكون منفياء وهذا حاصل ما 
ذُكر: من أن الإخراج إما أن يكون محققاء فقد بطل ما قال النحاة'”» وإما أن يكون متحققاء فقد 
لزم ا محال؛ لأن المتكلم إذا قال: جاءنى القوم» وجب نسبة المجىء إلى (زيد) لأنه منهمء فإذا 
أخرج بعد ذلك» فقد نفى عنه المجىء» فيصير مثبتا ومنفياء وبطلان ذلك ظاهر لكل واحدء وإلا 
لما وقع فى كلام اللّه تعالى المصون عن لزوم الكذب. واللازم باطل لوقوعه فيه» كقوله 
تعالى:(فلبث فِيهم ألف سَنَةٍ مَنَة سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا)”". 

وأجابوا عنه”" بأن الحكم بالنسبة لا يكونٌ إلا بعد فهم المفردات بتمامهاء فإذا قال المتكلم: جاءنى 
ا ا لح و 
ل ا الي ام د 
ا ا الال الأول عا ستحعة يه الأعراي”فى عار يله 
ا ا ا 
وعلن قنامى ما تؤقر ل العف شر «فبويق وود ار لعفم وروا الاقرنها له و اتمتانية زو توه 
فإن الحكم بنسبة الضرب أو السلب بعد كمال فهم المبدل والبدل» فلا يلزم عدم وقوعهما فى 


.195/١ انْظر: الكناش‎ )١( 

(0) فى الأصل: (والله) وهو خطأ. 

فرة سورة آل عمران من الآية (/91). 

(4) انظ شرع الصف 7/ 8*4. 

(0) لآن النحاة أجمعوا على أن الاستثناء المتصل إخراج. انْظرْ: ابن القواس ص 775: والرضى .1١7/1‏ 

()#ضورة العكيوت من لكيه (18) 4 وائط ماقل .فى هله الآية فن: شرح المصنف ؟/05. 

(0) هذا الجواب هو الذى قال عنه المصنف فى شرحه؟/075: " هو المستقيم المندفع عنه الإشكالات 
كلها ' ا. ه وانظرُ: ابن القواس ص 557» والرضى 21١/75‏ وانظَرْ أيضا: الإيضاح لابن الحاجب .850/١‏ 

وال الوم 1 

(9) فى الأصل: (يستحق) وهو تُصحيف. 
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والمنقطع هو: المذكور بعدها غبر مُخْرَج. وهو: منصوب إذا كان بعد (إلا) غير 
الصفة... 

لبت مَن امتطاع إلَيه سّبيلا) 7" أمرت الجميع أمرت البعض"". 

ولصعوبة هذا السؤال عدل بعضهم عن ذكر الإخراج فى تعريف المستثنى» وذكروا فيه قولين”" 
فاسدينء ولم نذكرهما خوفا من الإطناب» فليطلبا فى موضعهما. 

والمستثنى المنقطع هو: المذكور بعدهاء أى: بعد (إلا) أو إحدى أخوتهاء حال كون ذلك المذكور 
غير مُخْرَجٍ بها عما قبلهاء سواء كان من جنس المستثنى منه نحو: جاءنى القوم إلا زيداء إذا 
أشرت بالقوم إلى جماعة خالية من (زيد)» أولم يكن من جنسه نحو: جاءنى القوم إلا حماراء فإن 
إغا يمكن الال 


وهو أى: المستثنى منصوب على سبيل الوجوب فى مواضع. أشار إليها بقوله: إذا كان 
المستثنى واقعا بعد إلاء احترز به عما وقع من المستثنيات بعد بعض أخوات (إلا) ك (سوى) 
و(غير).ء فإنه لا يجب النصب فيه» وقوله: غير الصفة صفة ل (إلا)» وهو للاحتراز عما وقع 
بعد (إلا) للضنفة» لأتها لو كانت لما كاق المسغى تأبعا لا قبلهاء فلا غبت تضية” : 


قيل: لا حاجة إلى ذلك التقيبد؛ لأن الكلام فى المستثنى» وهو غير المستثنى”"". 


.)91/( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

فق انظ شرح المصنف ”/ 070 وفيه مثل ذلك. 

(*) الأول: منهم من يقول: الاستثناء مبين لغرض اللمتكلم بالمستثنى منه» فهو مثل التخصيص فى المعنى» لا فرق 
بينهما إلا من جهة وجوب الاتصال بصيغ مخصوصة. والثانى: وهو قول القاضى عبد الجبار: المستثنى منه 
وآلة الاستثناء والمستثنى جميعا لمعنى واحد من غير تقدير الأول لمعنى ثم أخرج منه الثانى» حتى كأن 
العرب وضعت للتسعة عبارتين إحداهما: تسعة والأخرى: عشرة إلا واحدا. وَانْظرٌ هذين القولين 
وردهما فى: شرح المصنف 77/5 وما بعدهاء والرضى ١١7/75‏ وما بعدهاء وابن القواس ص 555 وما 
بعدهاء والأصبهانى ص 7947, وانْظر: الإيضاح فى شرح المفصل .759/١‏ 

(5) قال الرضى7/ :١1١7‏ ' فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثنى من الجنس» كما ظن بعضهم ' |. ه. 
وانْظر: ابن القواس ص 555,؛ والحامى .5177/١‏ 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 7/ /01» وابن القواس ص 2758 والأصبهانى ص 740. 

(5) قائله الرضى ١١5/7‏ ونصه: ' ولم يحتج إلى قوله: (غير الصفة) لأنه فى نصب المستثنى» وما كان 
بعد (إلا) التى للوصف ليس بمستثنى * ا. ه. وقد رد الحامى كلام الرضى فقال: '... (غير 
الصفة) قيد به - وإن لم يكن الواقع بعد (إلا) التى للصفة داخلا فى المستثنى - لثئلا يذهل 
عنه " |. ه. انْظرْ: الفوائد الضيائية .5١7/١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فى كلام موجبء أو مقدما على المستثنى منه. 

ومع ذلك لابد وأن يكون فى كلام موجبء أى: ليس بنفىء ولا نهىء ولا استفهام» 
نمحو: جاءنى القوم إلا زيداء واحترز''' به عن غير ال موجب؛ لأن النصب لا يجب 
ههنا""؛ لأنه لا يخلو من كونه منصوبا على الاستثنائية على القطع.ء أو مرفوعا على 
البدلية» وههنا لا يجوز أن يكون بدلا؛ لاستلزامه فساد المعنى؛ لأن المبدل منه فى حكم 
الساقط فيكون تقدير قولنا: جاءنى القوم إلا زيد: [جاءنى إلا زيد]”"» فاللازم منه أن 
ا ور اب و ل ل 
الغرض؛ لآنه أثبت ت المجىء ء لغير زيد وسلبه عنهء واللازم عكس ذلك 

فإن قلت: قوله تعالى :لْفَشَرِبُوا من إلا فيلا بالرفع”” كلام موجبء مع أن النصب ل يجب 
قفارت على للدي من اهارا : 

قلت: هذا لكونه غير موجب فى التأويل» إذ قوله:إفشربوا] بمعنى: لم يمتثلوا أمره 
أو إذا كان السنتنتى مقدما على المسكى منه كمافى قولة: 


وََلى إلا آل أَخْمَد شِلععة ::: وهالى إلا مَْعَبْ الحقٌّ مَتْعَبْ”" 


3) 


)١(‏ فى الأصل: (واعترض) وهو تُصحيف. 

(5) قال الرضى117/7: * وإنما وجب النصب ة فى المستثنى من الموجب؛ لأن التفريغ لا يجوز فيه... والإبدال 
أيضا لا يجوز فى نحو: جاء القومٌ إلا زيداء لأنك لو أبدلت كان المبدل منه فى حكم المساقط فيؤدى إلى 
التفريغ فى الإيجاب فلم يبق إلا النصب 'ا. هء وفى ابن القواس ص /75: ار م يم 
البدل فيه؛ لأن البدل يحل حل المهدل منهء ولو قلث: قام إلا زيد» على البدلء لما صح؛ لخلو الكلام عن 
مسعق ونه لنظا اس * اق والمل: العلل للوراق ص 550 5» والكناش .١96 /١‏ 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) سورة البقرة من الآية (59؟). 

(0) قراءة الرفع هى قراءة عبد الله» وأبى والأعمش. انْظْرْ: البحر 484/7: والدر المصون 2500/١‏ وروح 
المعانى 7/7 71/1. 

(5) انْظْرٌ: الكشاف 219١ /١‏ والبحر 084/7 والدر المصون 505/١‏ وما بعدهاء وشرح التسهيل 58١/7‏ 
وروح المعانى 101/7. 

(0) من الطويل للكميت فى: شرح ال هاشميات ص 74؛ من قصيدة يمدح بها بنى هاشم. وانظره فى: اللمسع 
ص 2175 ومجالس ثعلب »44/١‏ والإنصاف ١/7170؛‏ وابسن يعيش 1/4/7» وشرح شذور الذهب 
ص 574» والتصريح /١‏ 300 والخزانة 5/ 0715 والدرر اللوامع .487/١‏ والشاهد قوله: إلا آل أحمد. 
وإلا مشعب الحق» وقد قدم فيه المستثنى على المستثنى منه. ومشعب الحق: طريقه؛ والشيعة: الأعوان 


والأحزاب» ويروى: (مذهب) بدلا من: مشعب. 


وإنما وجب النصب ههنا أيضا لعدم صلاحية البدلية'"'؛ لأن البدل لكونه من التوابع يمتنع تقديمه 
على المبدل منه. 


اعلم أن فى صورة تقدم الى عل ضغة تعن من قز مالكاءق اعد إل ويد حير شلفة 
أقوالا ثلاثة: 

اخدهماة للعاوفى''" وهو آذ الصف كن هينا""؟+الأن الضفة كالمع"فن الورضيوف» كان 
تقديم المستثنى عليه كتقديم [الصفة]!*' على ا موصوف. 

وثانيهما: لسيبويه وهو: أن البدل يختار ههنا لكونه فى كلام موجب”"» ولا يُبالى بهذا التقديم؛ 
لأن الصفة لما كانت مع الموصوف بمنزلة شىء واحد كان تأخر المستثنى من الموصوف كالتأخر 
منهما معاء» ولأن الصفة كالعدم؛ لأن المقصود هو الموصوف» وهو مقدم عليه 

وثالئهما: 0 ون أن الصو ولد 0 أن اناي" المدل افيه وفمةة سد 


)١(‏ قال سيبويه ؟/ 0": " هذا باب ما يقدم فيه المستثنى» وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحدّء ومالى إلا أباك 
صديق» وزعم الخليلٍ - رحمه الله - أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثتى إنما وجهّه عندهم أن يكون 
بدلا ولا يكون مبدلاً منهء لآن الاستثناء إنما حدّه أن تداركه بعد ما تنفى قله فلما لم يكن وجهُ الكلام هذا 
غراوه على وه قو عزق ذا لسرت لبتي “1 حت راط المقتضب 54/ 27917 والبيان فى شرح اللمع ص 
8 وابن يعيش 7/ 4ل والرضى 7/7١1١»؛‏ وابن القواس ص 359. والجامى .51١6 /١‏ 

(9) انط غول الماوقق فى اقبي 4ف وائن حبذو 3ف والسكول :سوه الا 
وشفاء العليل :00١/١‏ والارتشاف »160١9/7‏ والأشمونى 2154/7 والهمع 1937/7. 

(1) قال فى الهمع 147/7: ' اختلف النقل عن المازنى» فالمشهور عنه موافقة سيبويه» ونقل ابن عصفور عنه أنه 
خا العني ولا بويضبه 7ن البزلسه نوي الطرج :فلا ينستي ,أن وص بعد ذللكه روقل هده ينا انه 
يوجب النصب ويمنع الإبدال» فحصل عنه ثلاثة أقو ال" انهدد وااتط”: الارتشاف ,.10١097/7‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور .8948/١7‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال سيبويه 757/7": ' فإن قلت: ما أتانى أحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زي يله وما مررت بأحدٍ إلا عمرؤٌ خير من 
زيل وما مررمتٌ باحل إلا عمرو خير من زيليه كان الرفع واحرٌ جائزين» وحسّن البدل لأنك قد شغلت الرافع 
والجارء ثم أبدلته من المرفوع واتجرور» ثم وصفت بعد ذلك ' 1 سوا فول مويه دين المقتتضب 5/ 2,899 
واللفمصل ص > مركن يكيو 1 لخر شياع رار امتعوي الى رالا جات 
1 رافق 80017 ال وال بن فور 'هو مذهب يونس “أ ان حر ل 

(5) انظير: المقتتضب 5٠١/5‏ وفيه: ' والقياس عندى قول سيبويه» لآأن الكلام إنما يراد لمعناه "أبرقت: 
انكل الور 11007 وس العا اناب 5 وشرح التسهيل 1/ 487» والارتشاف8/ 216١9‏ 
والأشمونى :١54/7‏ وقال ابن مالك: " وعندى أن النصب والبدل عند ذلك مُتساويان؛ لأن لكل منهما 
مُرَجَّحاً فتكافآ ' |. هف انْظْر: شرح الكافية الشافية ؟07//5. 

0 فى الأصل: (الولويّة) وهو تصحجيف. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


الاعتناء بالشىء بعد الاستغناء عنه» بعيد عن الحكمة» وفيه بحث. 


معلل بامتناع الإبدال فيه أيضا"'» أما امتناع غير بدل الغلط فظاهر؛ لأن الأصل فيه أن يكون 
مجانسا للمبدل منهء لأن قيام الشىء مقام غيره لابد فيه من طلب الجنسية» وإلا فمعنى الغرض 
يضيع» وبدل الغلط لا يقع فى كلام الفصحاء لأنه خلاف الأصل"". 

فإن قلت: تفسير المنقطع بما ذكر لا يمنع جواز البدل عنه اتحادٌ الجنس» كما فى قولك: جاءنى 
القوم إلا ويد" غك إرادة: القوم الخالى عن زيد!. 

قلت: لما كان القوم خالياً عنه صار كأنه ليس من جنسه؛ لانقطاعه عنه؛ لأنه لم يدخل فيه أصلاء 
ولا اشتمل عليه الإرادة. 

وإنما قال: فى الأكثر لأن عدم جواز البدل مذهب الحجازيين”*'» أما عند بنى تميم فيجوز 
البدل””» بأن يجعلوا المستثنى من جنس ما قبلهء ولآن بدل الغلط واقع فى الكلام» كما فى 


)١(‏ قال الرضى :١١9/7‏ ' قوله: (أو منقطعا فى الأكثر) أى منقطعا بعد (إلا) نحو: مافى الدار أحد إلا 
مار أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا؛ لأن بدل الغلط غير موجود فى الفصيح من الكلام "| .ها الما 

ل ا 
من غير نوع الأول ويسمى المنقطع؛ لانقطاعه منه إذ كان من غير نوعه؛ وهذا النوع من الاستثناء ليس على 
سبيل استثناء الشىء ما هو من جنسه. لأن استثناء الشىء من جنسه إخراج بعض ما لولاه لتناوله الأول» 
ولذلك كان تخصيصا على ما سبقء فأما إذا كان من غير الجنس فلا يتناوله اللفظء وإذا لم يتناوله اللفظ 
فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه» إذ اللفظ إذا كان موضوعا بإزاء شىء وأطلق فلا يتناول ما خالفه؛ وإذا كان 
ل اموي لكر ال ا حي ا او سا ا ا 
قبل أن (لكن) لا يكون ما بعدها إلا مخالفا لما قبلهاء كما أن (إلا) فى الاستثناء كذلكء إلا أن (لكن) لا 
يشترط أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلهاء بخلاف (إلا) فإنه لا يستثنى بها إلا بعض من كلء فعلى هذا تقول: 
ا أحد إلا ماراء 7 بالدار أحد إلا وتدء فهذا ا و أبداء ار 

فرق نظ الإيضاح لابن الحاجب 5-5 

(5) قال سيبويه ل ' هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول» وهو لغة أهل الحجازء 
وذلك قولك: واقنيا لح الأصاراء عساطرا لدل مع ولك اداه وروا أن يُبوِلوا الآخر من الأول 
فيصير كأنه من نوعه» فحول على معنى (ولكين)» وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين فى الدرهم "اه 
وانْظر: المقتتضب »5١7/5‏ والأصول 550/١‏ والفوائد والقواعد ص .7١5‏ 

(5) انْظُّرْ: الكتاب 319/5 والمقتضب 4 » والأصول .190/١‏ وابين يعيش 28١/5‏ وشرح ابن 
القواس ص 554. 


0 0 


| 


نكنل لحمين بها أنيسُ :0 إلا اليتع افير ولا الي يي 00 
0 أرادوا من (الأنيس) الإنسان» و(اليعافير) و(العيس) مستثنى منقطع عنه. 

والجواب عنه: تعميم الإرادة فى (الأنيس) بأن يراد منه ما يؤانس المكان”'» فيكون من قبيل 
بدل البعض من الكل. 

اعلم/ أن الخلاف المذكور بين الفريقين فيما إذا كان المستثنى المنقطع مما يمكن إيقاعه موقع 
المستثنى منه بضربه من التأويل كالمثال المذكورء وأما إذا كان تما يمتنع إيقاعه ذلك الموضعء 
فالنصب واجب بالاتفاق”" كما فى قوله تعالى:(لا عَاصِمَ اليَْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا من رجمَ)0 
على أحد الوجوه”” 

فإن قلت: لَّمّا لم يكن البدل جائزاً فى هذه المواضعء فماذا يعمل فيها النصب؟. 

قلت الدلقواكى ذلك" ا نتهنه الوه إن اف (الا) عسي اسن 7 


)١(‏ من الرجز لجران العود عامر بن الحارث انظره فى: الديوان ص ١١١‏ برواية: بسابسًا ليس به أنيس» وانظره 
فى: الكتاب١/5577»,‏ ومعانى الفراء /١‏ 588» والمقتضب5/ »5١5‏ والإنصاف 257١/١‏ والخزانة 2190/٠١‏ 
والتصريح /١‏ 707 والدرر .587/١‏ والأنيس: ما يؤنس به واليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة 
الحشية» والعيس: الإبل البيض» واستشهد به على جواز الإبدال بعد (إلا) فى الاستثناء المنتقطع على مذهب 
بنى تيم» مع أن اليعافير والعيس ليسا من جنس الأنيس؛ ولكنه توسع فجعلهما من جنسه. 

(0) انْظة: شرح الأصبهائن ضن 6 والكناش .1957/١‏ 

(9) قال الرضى :١١9/7‏ * وبنو تميم قسموا المتقطع قسمين: أحدهما: ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد 
يجوز حذفه نحو: ما جاءنى القوم إلا حماراء وما جاءنى زيدٌ إلا عمراء فههنا يجوّزون البدل... والثانى من 
القسمين: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه؛ فبنو تميم ههنا يوافقون الحجازيين فى إيجاب نصبه "اه. وانظر: 
الحامى .5١6 /١‏ 

(4:) سورة هود - عليه السلام - من الآية (5). 

(65) قال ابن القواس ؟/ 517١‏ : ' قوله تعالى:(لا عَاصِمٌ اليَوْمَ من أَمر اللِّ إلا مَن رَجِمَ) يحتمل أربعة أوجه: اثنان 
متصلانء واثنان منقطعان. أما المتصلان: فأن يكون (مَن رحم) بمعنى الراحم» فكأنه استثنى فاعلاً من فاعل» 
أو يكونا بمعنى مفعول» أى: لا معصوم إلا ا مرحوم . وأما المتقطعان: فأن يكون الأول بمعنى فاعل والثانى بمعنى 
مفعؤل؛ وعللى العكسن * ادنك وائط": التكداب :08/2 والمقتضب 4114 وإفللاء ما مزه الرخين 4/9 
وإعراب النحاس؟/ 580» وا محرر الوجيز 7/ 170» وابسن يعيش 8١/75‏ والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 2750 
وشرح الجمل لابن خروف /١‏ 4170» والبحر 198/5» والدر المصون 5/ .1١7‏ 

0 النْظرْ الخلاف فى عامل النصب فى المستثنى فى: الإنصاف /١‏ ١55»؛‏ وتوجيه اللمع لابن الحباز ص 25١0‏ 
واللباب للعكبرى ,3077/١‏ والتبيين ص 794؛ وابن يعيش ”5/7ل» والرضى 7/7 »١١5‏ وابن القواس 
ص 2387 والارتشاف "/ »١6١5‏ وائتلاف النصرة ص 175. 

0 انْظَّرْ: المقتضب 2940/5 وانْظَرْ: الخصائص 77/7: وتوجيه اللمسع ص 21١5‏ وُسب هذا الرأى 
للزجاج؛ والمبرد فى: التبيين ص 2744 والإنصاف »38١/١‏ وابن يعيش ؟7/ "/اء والرضى 7/ .١١5‏ 


ه55" 


(5ه/أ) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


أو كان بعد خخلا, 
والفراء''' إلى أنها مركبة من (إِنّ) و(لا) ثم خففت وأدغمت فى (لا)» قتنصب فى الإيجاب 
باعتبار (إن) وترفع فى المنفى باعتبار [لا] '"". 


والصحيح ما ذهب [إليه]” ' أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا”* إن كان 
ثمة فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما فى بعض الصورء أو لم يتعد إلى المفعول الثانىء إلا أنه 
وات 00 شفقق كما علق بالشوز ف اللعزية يزه تصده الأفكم فتن التسولمكه 
بتقوية الواو"'» وإلا فالمستثنى منه بتلك الواسطة'"» وهذا هو الوجه فى مثل قولك: الزيدون 
إلا أخاك أصحابك» وذكروا فى بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواه'": أنه لو كان كذلك 
لوجب النصب. مع أنه لا خلاف فى جواز الرفع والجر على البدلية» وأن جواز: قام القوم غير 
زيدا - بالنصب - يبطله 

أو كان المستثنى واقعا بعد خلا نحو: جاءنى القومُ خلا زيدأء وإنما وجب النصب ههنا 


1 اق اقول الفر اق ؟ الانطا ف الاو نال عو الموور ده متف الكرافيو اسان العرنينة ع 44 
وابن يعيش 7/57/7ء والتبيين ص »65٠٠‏ والرضى ؟/ »١١0‏ وابن القواس ص 588, والجنى ص 20١7‏ 
واتتلاف النصرة ص 21725 وال همع 7 وفى الأصول 0١‏ هو مذهب البغداديين. 

(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانظر: الرضى ؟/ »١١0‏ وابن القواس ص 588. 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظر: الرضى ؟/ »١١6‏ وابن القواس ص 788. 

(1) كدر الأشيات 0١‏ , وابن يعيش ”76/7 وفيه أنه مذهب سيبويه» وابن القواس ص 5/7» 
والرضى 2١١5/7‏ وتوجيه اللمع 5١1؛‏ والجنى ص 015 وقال: ' قال ابن عصفور وهو مذهب 
سيبويه؛ والفارسى وجماعة» وقال الشلوبين هو مذهب المحققين ' اهف وانْظر: شرح الجمل لابن 
خروف 408/5.؛ وال همع 188/5» وهناك أقوال أخرى فى ناصب المستثتى انظرها فى: ال ممع 
228/7 وشرح الفريد ص .5١١‏ 

(0) قال صاحب الإقليد ص 00 ١‏ وانتصاب المستثنى بالفعل الذى قبله» لكن بتوسط (إلا)» ف (جاء) فى 
قولك: جاءنى القوم إلا زيداء لا يتعدى إلى (زيد) لأنه متعد» لكن إلى مفعول واحد لا إلى اثنين وقد أخذ 
مفعوله وهو ياء المتكلم؛ فلا يتعدى إلى (زيد)» فلما جئت ب (إلا) أوصلت (جأء إلى (زيد) كما أوصّلت 

لباءً الفعلَ اللازم وهو (ذهب) فى: ذهبت بزيد. إلى (زيد) بالتوسط " .١‏ ه. 

(5) قال أبو على الفارسى: "... الاسم المستثنى ينتصب عن الجملة الظاهرة الواقعة قبل (إلا) الكائن فيها 

لأسماء المستثنى منهاء إلا أن الاسم المستثنى ينتصب عنها بتوسّط حرف الاستثناء» وله معناه» كما أن 

لاسم فى نحو: ما صنعت وأباك» وجاء البردٌ والطيالسة» منتصبٌ عن الجملة المذكورة قبل الواوء إلا أنه 

منتتصب بتوسط الواو» وللواو معنى الاجتماع؛ فكما أن (الطيالسة) ونحوها متتصب عنن الجملة التى قبل 

لواو» كذلك الاسم المستثنى منتصب عن الجملة الى قبل (إلا) "| غك انظ الاففال ا رقنان 
صاحب الإقليد ص 057: ' وله شبه خاص بالمفعول معه؛ لأن العمل فيهما بتوسط الحرف ' |. ه. 

(0) أى: وإن لم يكن تم فعل فالمستثنى منه هو العامل بواسطة (إلا) كالمثال المذكور. 

(8) انْظر: الفوائد والقواعد ص 27١75‏ وابن القواس ص 588» والأصبهانى ص 795. 


وعداء 
لأنه فعل متعد فى الاستثناء با حمل على (عدا) فيجب أن ينصب ما بعده على أنه مفعول به37) 
وكذلك الكلام فيما كان المستثنى واقعا بعد عدا؛ لأنه فعل متعد يوجب نصب ما بعده. 
لا يقال: فيكون مفعولا به فيخالف القول بأن المستثنى من ملحقاته؛ لأنا نقول: هذا إذا لم يكن 
الأداة فعلاء والدالٌ عليه المقدمة المبنى هو عليهاء وهى: أن الأصل فى العمل هو الفعل» وعمله 
مقصور على الرفع والنصبء فوجودهما فى غيره يكون بالإلحاق. 
ثم اعلم أنهما لكونهما فعلين لابد لهما من مرفوع» فهو فيهما ضمير البعض”''"'؛ لصلاحيته 
لذلك» مع كون البعض كاجارى ذكره سايق" | ذ الكل مشتمل غلى أبعاضه» وقد سبق ذكره 
فجرى ذكر بعضه أيضا ضمنأء وخروج المستثنى عن حكم البعض كخروجه عن حكم الكل؛ 
لأن المراد من ابض البعض الطلقء » فهو يتناول كل فرد من الأفراد على طريق الاحتمال» 
وبهذا يندفع ما يقال”' ': من أنه لا يجوز أن يرجع ضميرهما إلى (بعض) مضافا إلى : ا 
لأن المقصود من قولك: جاءنى القوم خلا زيداء لم يكن معهم أصلاء وهذا لا يحصل على ذلك 
التقدير» إذ لا يلزم من مجاوزة البعض إياه مجاوزة الكل» » فالأولى أن يكون ضميرهما راجعاً إلى 
مدلول العامل فى المستثنى منه» فتقدير قولك: جاءنى القوم خلا زيداً: جاءنى القوم خلا مجيئهم 
زيدا”» فلذلك لم يتغير إفراداً وتثنية وجمعا وتذكيرا انها" 
وقيل: عدم التغيير لقيامهما مقام (إلا) فكما لا يتغير(إلا) لكونه حرفاء كذلك ما قام مقامه. 
فإن قلت: لعل تقدير الكل أقصر مسافة إلى الغرض من تقدير البعض!. 
قلت؛ نعم ولكن لا يستقيم فى تحو: جاءنى القوم ليس زيدا؛ لأنه حيقذ يكون التقدير: لين كل 
القوم زيداء وهذا خلو عن الفائدة» يعرّفٌ ذلك بالتأمل» فحمِل الباقى عليه. 


)١(‏ قال الرضى ؟177/7: ' وأما (خلا) فهو فى الأصل فعل لازم يتعدى إلى المفعول ب (من) نحو: خلت الدار 
بن الاح رطلريض متو اجارر لماي سي وتو انق متا ولتلاة ادو واد موه تك 
التضمين فى باب الاستثناء» ليكون ما بعدها فى صورة المستثنى ب (إلا) التى هى أم الباب "هت 
وال الأصبهانى ص ٠٠‏ ::. والحامى .5١5/١‏ 

(؟) قال سيبويه 758/57: ' وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة» ولكن فيهما إضمار كما كان فى ليسء ولا 
يكون.. .. وذلك قولك: مأ آتانى اعد خلا زبدا»وآنانى القنومٌ عدا عمو كانك قلدت: جاوز بعضّهم 
“لت وان ابن يعيش ؟١/‏ لالاء والرضى 7/ »١75‏ وابن القواس ص .77/١‏ 

() فى الأصل: (سابق) وهو لحن. 

(5) هذا قول الرضىء الظرٌ: شرح الرضى ؟/ .١75‏ 

(0) انظ 5-0000 

(5) انظء: ابن يعيش ؟/ لالاء والهمع ؟/ .5١7‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فى الأكثر, وما خلا وما عدل 


ومحلهما من الإعراب نصب على الخحالية”'"» أى: جاءنى القوم خالياً عن بعضهم زيداء ومجاوزاً 
بعضهم إيأه. 

وإنما قال: فى الأكثر لأنهما حرفا جر عند بعضهم”''» فيكون ما بعدهما مجروراً بهماء وخص 
أو إذا كان المستثنى واقعا بعد ما خلاء وبعد ما عداء للاتفاق حينئذ على فعليتهما؛ لأنه لا يجوز 
أن تكون”" [ما]”'' موصولة» وهذا ظاهرء فتعين أن تكون”” مصدرية» فهى لا تدخل إلا على 
الفعل”''» وهذا يصلح أن يكون دليلا على فعليتهما قبل دخول (ما) عليهماء فوجب نصب ما 
بعدهماء على ما مرء وبهذا ظهر فساد قول من ذهب إلى حرفيتهما. 

بيات الج ري لو رن تارود الك اجا اليه ررد او انار 
يستعمل فى الكلام : بمعنى الوقتء. فتقديره: جاءنى القوم خلوٌ بعضهم زيداء أى: وقت خلوهم 
فى الأول» ووقت تجاوزهم فى الثانى” وأبى عنه بعضهه!" زعما منه أن (ما) المصدرية 
بصلتها معرفة» فلا تصلح [إ1]!*) الحالية 


لط ارقو وات ا 1 1 

(5) قال الرضى 157/9 : ' قال السيرافى: لم أر أحدا ذكر الجر بعد (عدا) إلا الأخفشء فإنه قرنها فى بعض ما 
ذكر ب (خلا) فى جواز الجر بهاء وقال ل لزاني ما ادلم بجاانا لى جراد لخر ناد [9 أن لايك 
ينا أككن كينا ذكن سييوية * :هن والظ؛ ابن يعيش 2/8/7 وشرح الكافية الشافية 1/١7لاء‏ وشرح الألفية 
لابن الناظم ص 2١177‏ وابن اقوس صو انه و لزان من +4 اشام 411/11 

(0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) قال الرضى ١15/7‏ : ' إنما لزم النصب بعدهما لأن (ما) مصدرية؛ وهى تدخل على الفعلية غالبا... وعلى 
الاسمية قليلاء وليس بعدها اسمية» فتتعين الفعلية» فتتعيّن كونهما فعلين فوجب النصب " اه. وانْظر: ابن 
القواس ص 277١‏ وشرح التسهيل 5 *٠١‏ والأصبهانى ص ٠١١‏ 5. والهمع 7/؟١1.‏ 

(0) انْظر: ا ل ل 

(8) قال ابسن يعيش 78/75: ' أما (ما خلا وما عدا) فلا يقع بعدهما إلا منصوب؛ لأن (ما) فيهما مصدرية» فلا 
تكون صلتها إلا فعلا وفاعلها مضمر مقدر بالبعض.... و(ما) وما بعدها فى موضع مصدر منصوبء فإذا 
قلت: قام القوم ما خلا زيدأء وما عدا بكراء كأنك قلت: خلو زيد» وعدو بكرء كأنك قلت: قام القوم 
عارزتيع زيذاء ولتم درق بوط الما سووائظة الف 09771 م لكاي 4137١‏ وقد كال: 
' أو على الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أى: جاؤوا خاليا بعضهم.؛ أو مجيئهم من زيدء ومجاوزا 
بعضهم أو مجيئهم عمرا ' اه. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وليسء ولا يكون, ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد (إلا فى كلام غير 


موجب.. 


فإن قلت: ذهب [الجرمى] ”" إلى أن (ما) زائدة» فلا يتعين حينئذ فعليتهما عنده» فكيف يحكم 
بالاتفاق؟» قلت: ذلك لعدم الاعتداد به لقلته» وعدم وقوعه فى كلام الفصحاءء ومع ذلك 

ادعاؤنا أن لزوم اتصال (ما) المزيدة إذا كان بأول الفعل”'"'» باق. 

وكذلك الكلام فيما يكون المستثنى رالعا بعلا اسمن وبعد لا يكون؛ لكونهما فعلين من الأفعال 

الناقصة المستدعية الاسم مرفوعا والخبر منصوباً””"» واسمهما ضمير البعض”'' على قياس ما 

مرء وما بعدهما خبرهماء فوجب نصبه بالضرورة» وذكر بعضهم: إن كان ما قبلهما معرفة 
فموضعهما نصب على الحالية» وإن كان نكرة فيكونا وصفين لما ومحلهما على حسب إعراب 
الموصوف””' /» وقيل: ليس لما محل من الإعراب”"". (5هاب) 


ما فرغ عن بيان ما يجب [فيه نصب]" المستثنى» شرع أن" يبين ما يجوز فيه الوجهان فقال: 
ويجوز فيه النتصب ويختار البدل بعد جواز ذلكء فيماء أى: فى المستثنى الذى يقع بعد إلاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من الرضى 7/ »١75‏ وفى ابن القواس :717١‏ هو مذهب الربعى 
ونسبه ابن هشام فى المغنى 197/١‏ للجرمى؛ والربعى؛ والكسائى» والفارسىء وابن جنىء وقال: ' إن 
قالوا ذلك بالقياس ففاسدء لآن (ما) لا تزاد قبل الجار والمجرور» بل بعده نحو (عما قليل) و(فبما رحمة» وإن 
قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ' اه وانْظْرٌ: شرح اللمحة 579/7 والصفوة الصفية 
0١‏ » والارتشاف ”/ 16170, والأشمونى ؟/155., والهمع ؟/117. 

(؟) فى الأصل: (إذا كان بأول إلى الفعل) بزيادة حرف الحر (إلى)؛ ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(0) انْظْر: شرح التسهيل 081١/7‏ والارتشاف 1067/9 والهمع 7/ 119. 

(5) قال سيبويه 5 'هذا باب لا يكونٌ وليس وما أشبههماء ؛ فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإن فيهما 
ل 0 206 وذللك :قولكة ملاتا القرء لين زيداءؤاتوين لا يكون 

.. كأنه حين قال: أنونى» صار المخاطب عنده قد وقع فى خلده أن بعض الآتِينَ زيٌك حتى كآنه قال: 
ا فكأنه قال: لبن يعضهم زيداء وكرّك إظهارٌ (بعض) استغناء والظؤ المفتصين 1378 
والإيضاح لأبى على ص :٠‏ والعلل للوراق ص ,150١‏ والرضى 7/ 175» والارتشاف 18178/7. 

(0) قال الرضى ؟/ :١755‏ ' أجاز الخليل أن يوصف ب (ليس) و(لا يكون) منكرٌ أو معرفٌ باللام الجنسية نحو: 
ما جاءنى الرجال ليسوا ولا يكونون زيداء وسَّمِعٌ من العرب: ما أتتنى امرأة لا تكون فلانة وليست فلانة» 
فيلحقهما إذن ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة تأنيث» تقول: مازايت رجالا ردول 
ذيذا ولنسا يدا اك 

( انْظْرْ: ابن يعيش 4/7 وقد فصل القول فى موضعهما من الإعراب فى الاستثناء. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) هكذا فى الأصل» والقياس تجريد أفعال الشروع من (أن) لما بينهما من المنافاة» لأن أفعال الشروع للحال 
و(أن) للاستقبال. انْظر: الأشمونى .757/١‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


احترز بهذا ع ع مح ب اكرام (الا)؛ 0 جواز الإيدال فيه» للزوم 
وذكر المستثنى منه مثل[مَا فَعَلُوهُ إلا قبيل)'" و( إلا قبيلا. 
اختلاف عامل المستثنى منه هناء وذلك لا يجوز فى البدل”". 


فى كلام غير موجب أراد بغير الموجب: النفى» والنهى» والاستفهام» واحترز به عن الموجب؛ 
لأن النصب ههنا واجب لتعذر البدل فيه؛ كما مر ". 


وأما قومهم: قلما!.) رجل يقول ذاك إلا زيدٌء بالرفع على البدلية» فجوازه لإجرائهم هذا مجرى 
النفى» إذ المعنى: ما يقول رجل ذلك إلا زيدّء فهو فى حكم النفى» وإنها كان الاستفهام بمنزلة 
الحا حزن السام بكري رجت اليه الصاو ين أزالجسى لوف وار بزايفا نينا 
الاستغراقية[تزاد فيه]”” كما تزاد فيه أيضا قال الله تعالى:(هَل من خَالِقٍ غير الهم . 


ركز الس يو وهذا احتراز عن كلام غير موجب ل يذكر فيه ذلك» لعدم جواز البدل فيه. 
لعدم المبدل منه فى الذكره ومباشرة العامل لما بعد (إلا)» ولذلك يعرب على حسب العوامل. 

لا يقال: هذا الذى ذكره فى جواز الوجهين صادق على مثل قولنا: ما جاءنى إلا زيدا أحدء مع 
أنهم صرحوا بوجوب النصب هنا؛ لأنا نقول: لما ذكر المصنف فيما قبل حكم المقدم على 
المستثنى 0 استغنى عن ذكر شرط عدم التقدم ههناء مع أن الاكتفاء جائز بالشال» وهو قوله: 
ل :ا وإ يل )1 برقع على البدلية عن واو (فعلوه” زوالا فليلة)'" بالتصجةغلئ 
الاوشاية "1 والو عه :و تعيب لمتشت ها عر وفنا كاف شار سينا ندل 


.)55( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(1) انْظْرْ: الكناش 211/١‏ والجامى .518/١‏ 

(©) انْظْرْ: شرح المصنف 0055/7 وانظر: قسم التحقيق» والرضى 1١1/1‏ 

(5) فى الأصل (قال) وما أثبته من الرضى ١18/7‏ قال: ' قولنا: أو مؤول به يدخل نحو: قلما رجن قرول :ذلك 
إلا زيدء وفى: قلّ رجل؛ وقلّما رجل» وأقلٌ رجل؛ معنى النفى " اه وانْظرْ: شرح التسهيل 7/ 181. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة فاطر من الكبة (60, 

(/)اقال ان القلوي: 0441/6" كزله: * وذكن المسكتى ينه" استوار عزن مكل قو للك ماشية إلا وبداء فاته 
لذغرد ده اليل 3 انهه وات ١‏ الأسبهات ع لوقاف 1 

(8) انْظر: قسم التحقيق. 

(9) سورة النساء من الآية (55). 

.198/١ ومعانى القرآن للزجاج 07/7 والبيان فى غريب إعراب القرآن‎ »4 54/١ انْظْرْ: معانى الأخفش‎ )٠٠( 

)١١(‏ قرأ بالنصب أبى» وابن أبى إسحاق» وابن عامر» وعيسى بن عمرء انْظْر: إعراب القراءات السبع وعللها 
١‏ *, والمحرر الوجيز 7/ هلاء والبحر 5957/7» والدر المصون ؟/585. 

.١5 وابن القواس ص 5125» والفوائد والقواعد ص‎ :055 /١ انْظرْ: شرح المصنف‎ )1١( 


ويعرب على حسب العوامل؛ 

لوجوه: الأول: أن المستثنى على تقدير البدلية يكون مقصوداً جزءاً من الكلام؛ بخلاف ما إذا 
كان باقيا على الاستثناء» فإن الكلام حينئذ قد تم قبله من غير احتياج إليه» فيكون فضلة فيهء 
فالأول أولى من الثانى» هذا ظاهر عند كونه من المرفوع دون المنصوب والمجرور» وأما عند كونه 
عنهما فالوجه فيه إما باعتبار دخوله فى المقتضىء أو للاطراد. 

والثانى: [أن]”" فى الإبدال تشاكلاً فى الإعراب» إذ لابد من كون حركة البدل على وفق حركة 
الول منوولا شك أن سلذك طريق الؤاقفة أو ف ين 

والثالث: أن البدل لكونه فى حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية» بخلاف حركة المستثنى. 
فإنها بطريق المشابهة للمفعول» ولا شك أن الثابت بطريق الأصالة أولى من الثابت بطريق 
المشابهة» وأيضا وجود الاختلاف فى عامل المستثنى دون البدل يُرجح”' البدل» ولو عورض 
بلزوم التباين فى مثل ذلك بين البدل والمبدل منه'” لكان له وجه. 

فإن قلت0©: هذا يذل الع فى الكل لايك فى وداه من مدير يعود إل ادل معاداين هها؟ قلق 
ل ل "» وذلك لأن الاستثناء المنصل قرينة مفيدة 
لإفادته؛ لأن فيه دلالة على أن المستثنى بعض المستثنى منه فيحصل الربط من غير ذكره. 

فإن قلت: عدم اختياره الرفع على البدل خلافا لما ذكر فى غير هذا الكتاب لأى شىء؟. قلت: لعدم اختصاص 
البدل بالرفع» فلو قال كذلك لاعترض عليه بمثل قولك: ما ضريت أحداً إلا زيداء أو: ما مررت باحلا” إلا زيب فإن 
البدل جائز فيهما مع أن الرفع ليس بمختار فيهما. 


)١(‏ القول بالبدل هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أنه عطف نسقء و(إلا) حرف 
عطف فى الاستثناء خاصة بمنزلة (لا) العاطفة» لأن ما بعدها مخالف لما قبلهاء فهى تعطى ما بعدها ضد- 
سحكه ما قبلها: الْظُن هذه المسالة فئى: الكتاب 11/9 ومعانى القراء 61ل 3784 74/8 
والمقنضب 5/ 845؛ والأصول 207/١‏ وإعراب النحاس »558/١‏ وابن يعيش 5/ 87) وشرح الجمل 
لابن عصفور؟/ 27848 وشرح التسهيل 587/7» والرضى 411/7 وابن الناظم ص 41١7‏ وأوضح 
المسالك 5017/7» والمغنى 87/١‏ والمساعد 0056/١‏ وائتلاف النصرة ص "١‏ والتصريح 859/١‏ 
وحاشية الخضرى 27١5/١‏ وعدة السالك إلى أوضح المسالك 501/1. 

)ماين القوفن يقر لبد الساف: 

(5) هذا الوجه أشار إليه ابن الخباز بقوله: ' إذا قلت: ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيداء أثبت له القيام» وفى 
الإبدال موافقة بين الإعرابين» وفى الاستثناء مخالفة ' اه النْظْرٌ: الغرة :14٠‏ وتوجيه اللمع /511. 

(5) فى الأصل: (ترجح) وهو تصحيف. 

(0) فى هامش الأصل: (لأن البدل مثبت والمبدل منفى). 

(5) انط مك هذ عافن وعموانة ون الر عض 1# ا رابو لسرا ادن الات الكل المفقى 1 لاا 
والمساعد »05٠١ /١‏ وحاشية الصبان ؟/ .١560‏ 

0) فى الأصل: (غيره) وهو تُصحيف. 

(8) فى الأصل: (ما مررت أحد إلا زيد) وهو تصحجيف. 


>»>ه١‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


إذا كان المستثنى منه غير مذكورء وهو فى غير الموجب ليفيد مثل: ما ضربنى إلا زيل. 


فإ تلخد ها الفرق وين كرنه بزل وويق كوم ميسن قن المحرت؟ قلت السج قن الاسسافاء 
نوالحظلة ا(رلث وف الندل م عردو اشطةه واف عت ازيف تستذكوة نز قناء أنه تعال, 

ويعرب أى: المستثنى على حسب العوامل» أى: على مقتضاها من رفع ونصب وجر وغير ذلك 
من أنواع المتعلقات» ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل إذا كان المستثنى منه غير مذكور؛ لأنه لو 
ذكر لكان حكمه ما عرفت قبل هذاء وهو أى: كون المستثنى منه غير مذكور إنما يكون فى غير 
الموجب؛ لأن صحة المعنى إنما توجد فيه دون الموجب. وإلى هذا أشار بقوله: ليفيد؛ لأنه لابد لك 
حينئذ من تقدير المستثنى منه فيه؛ لأن (إلا) لكونها للإخراج تقتضى”'' مخرجا عنه» فإذا لم يكن 
[فى]”' اللفظ يجب أن يكون فى التقدير»ء ولابد أن يكون ذلك المقدر عاما لعدم الدليل على 
لقان وإكاد نات ضيه التي تين الها إراقييه اخيو 1 عدا مكل ماضرينى إلا 
زوداادة كررلك لك”* أن تقدره ب: ما ضربنى كل الناس إلا زيداء أى!” عدم ضرب جميع الناس 
سوى الذى”'' هو زيدء ممكن دون الإثبات» إذ لا يصح: ضربنى إلا زيد؛ لأنه فى التقدير: ضربنى 
كل الناس إلا زيدء وعدم إمكان ذلك ظاهر”" 

واعلم أن النحويين يسمون هذا الاستثناء: المفرّغ”*» وإن كان المُمْرِعٌ في الحقيقة هو العامل 
فيه؟ لأنه غير مشتغل فيه بالعمل» بل عمله فى المستثنى» التكورق (زلذ) نموا فى اللفظ والمسدى 
لكونها”'' ناقضة لنفى ما سبق. 

ويجوز أن يكون تلك التسمية باعتبار فراغ ذلك المستئنى عن عمل (إلا) ثم لما حذف المستثتى 
منه وجعل إعرابه لما بعد (إلا) سمى باسمه مجازاء وتفصيل ذلك: أن النحويين حكموا على 
المستثنى المفرغ بأنه معرب على حسب العوامل»؛ فهو فاعل تارة» ومفعول تارة أخرى» ويكون 
رقا دراه سي ذلك قاع - مثلا - / مجاز» إذ الفاعل فى الحقيقة هو المستثنى (لاه/أ) 


)١(‏ فى الأصل: (يقنتضى) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (فإن لك يجوز). 

(0) فى الأصل: (أو) وهو تُصحجيف. 

(5) فى الأصل: «الذى سوى زيد). 

(0) انظر: شرح المصنف 58/7 0: والرضى 7/ 241779 وابن القواس ص ©317/0» والجامى .57١ /١‏ 

(8) انْظْر فى هذه التسمية: الرضى 1777/7 وقد قال: ' هذا الذى يسميه النحاة: الاستثناء المفرغء والمفرغ فى الحقيقة 
هو الفعل قبل (إلا)؛ لأنه لم يشغل بمستثنى منه فعمل 3 ف الممنعيخ "نهب و انطو ارح القيو اين من ااا لاف 

.:5//١ 
فى الأصل: (لكونه) وهو تصحجيف.‎ )9( 


إلا أن يستقيم المعنى مثل: قرأت إلا يوم كذاء 

منه امحذوفء ألا ترى أن معنى: ما قام إلا زيد: ما قام أحدٌ إلا زيدء وإلا لم يصح الاستثناءء 
ويدل على اعتبار ذلك جواز: ما قام إلا هندء مع امتناع: قام هند؛ لأنه لو كان ذلك فاعلا فى 
الحقيقة لوجب إلحاق علامة التأنيث''' بالفعل المسند إلى (هند)» فعلم من عدم الإلحاق أنه ليس 
فاعلا فى الحقيقة» بل الفاعل هو المحذوف فى التحقيق”"'» هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأن ترك التاء 
يجوز أن يكون للفصلء كما هو مذهب سيبويه”'"» وجوابه ظاهر للمتأمل. 

إلا أن يستقيم المعنى» هذا استثناء من قوله: (وهو فى غير الموجب». فالمقصود: أن حذف 
المستثنى منه جائز فى الموجب أيضا إن استقام المعنى كما فى مثل: قرأت إلا يومٌ كذا'' لأنه 
ممكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة» قال صاحب الغجدوانى”*': ' وفى بعض الشروح لو 
تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين فى عدم الاستقامة '. 

أقول: لعله أراد بهذا أن (زيداً) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل يوم عمره إلا يوم الجمعة» يدل 
عليه تصريحهم بامتناع: نِمْتْ إلا يوم الجمعة» فحينئذ ظهر الاشتراك. 


)١(‏ فى الأصل: (التثنية) وهو تُصحِيف. 

(1) انظر: شرح المصنف مه والأصبهانى ص .5١7‏ 

(*) انظ الكتاب 78/7 وقد قال: ' وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسنْ نمو: حضر 
القاضى انوأ لأنه إذا طال الكلام كان الحذفٌ أجمل وكأنه كج عايب مدال ممرة اديه "'ا.دهه 
وانظر: قسم التحقيق» والأصبهانى ص ١7‏ 545 

(:) قال ابن الحاجب 7/7 058: ' يريد أن ذلك قد جاء قليلا فيما كان فضله» ويستقيم فيه المعنى» كقولك: قرأت 
إلا يوم كذا؛ لآنهجيور أن تقرط الآيام كلها إلا يرما جخلاقة ضري الازين» فإقه لايسقيم اند بريه كيل 
أحد ويستثنى زيدا"ا. محه الك الأمالى 5/5 "”: والرضى 194/7: وابن القواس 
ص 570؟: وشرح الأصبهانى ص * .6٠‏ والجامى /١‏ قال الشيخ عضيمة - رحمه الله -: ' خالف ابن 
الإفادة» ومثل لذلك بقوله: قرأت إلا يوم كذاء وبين الإفادة فى هذا المثال بقوله فى شرح الكافية: لأنه 
يجوز أن يقرأ الأيام كلها إلا يوماء بخلاف: ضربنى إلا زيذٌ» فإنه لا يستقيم أن يضربه كل أحد ويستثنى 
زيدا»... وأحصيت آيات الاستثناء فى القرآن الكريم وكان من ثمرة هذا الاستقراء أن وجدت آيات كثيرة 
جاء فيها الانتضباء او بعل الإيجاب» وبعض هذه الآيات جاء الإثيات افيها مؤكدا نما يبعل :تأوبل هذا 
الإثبات بنفىء مشل: (ِوَإنها كيرَةَ إلا على اخَاشِعِينَ) ووَإن كانت لَكِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدى الله ورلتَأِي 
ب إل أن باط يكم فهذا الإثبات الموكد ب (إن» واللام؛ ل ا لي و 
بالشى. ا ماف 2 د ل اد ل ل 
7 الأول هه ”م الحديث, القسم الأول ١77/١‏ وما بعدها. 


1ه" 


ومن مت لم يجز: ما زال زيدٌ إلا عالماء وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل: 
ما جاءين ه كا إلازيذد, ولا أحد فيهاإلازيد وما زيد شيئا إلا شىءع. لأن 
من لا تزاد فى الإثبات 


ويمكن أن يجاب عنه: أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة فى جميع أيام عمرهء 
فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة فى كلهاء إلى أن يوجد الاشتغال بها فى جميع 
أجزاء الأزمنة» فهذا مستقيم بلا شبهة. 
ومن ثمت أى: من أجل أن عدم ذكر المستثنى منه لا يكون إلا فى غير الموجب لم يجز أن يقال: 
نكري زا ع عون" وال فاق لمعته وذللك لذن (زال) شري ورين للش 
أيضاء فإذا دخل عليه أفاد الإثبات؛ لأن نفى النفى إثبات» فيكون (ما زال) بمعنى (ثبت) فى 
المعنى» فكما لم يجز: ثبت زيد إلا عالمء كذلك لم يجر: مزال هد الا هاما لاستالنامه العاف 
(زيد) بجميع الأوصاف إلا العالمية» وذلك غير تمكنء وعلى تقدير جوازه فى الإثيات عند 
الاستقامة لا نسلم الاستقامة» لأن فيه ورد النفى والإثبات على اسم واحد وبيانه: أن (مازال) 
لأثاف ما اتقضعية: 0لا بعد الإثبات لنفى ما بعدها - وذلك ما أثبت ل (مازال)”" - فلزم 
أن يكون خبر (مازال) مثبتا ومنفيا فى حالة واحدة» وهو محال. 


وإذااتعدن البذلة آ: إذا تغدر جعل إبدال المسنتدئ مولا على اللفظ» آئ: على لقظ امسق 
منه» فيما لم يمتنع البدل فيه من الصور المذكورة» أبدل» أى: المستثنى» محمولا إبداله على الموضعء 
أ على محل المستثنى منه» كما فى مثل: ما جاءنى من أحد إلا زيد”» وكما فى مثل: لا أحد 
بالا ريشه ركم و هك > ها ريد قينا القوم 

فإن (زيد)”؟' فى المثال | الأول لا يجوز أن يكون بدلا من لفظ (أحد)؛ لأن البدل فى حكم تكرير 
العامل. فيلزم أن يكون (مِنْ) عاملة فى (زيد) وهو غير جائز؛ لأن (زيد) مثبت و(من) 


ل 


الاستغراقية لا تزاد فى الإثبات””'» وفى بعض النسخ (بعد الإثبات)”"'» فيُحمل على حذف 
االفيناف: 61 تعد جنوك الأتناة عن ميري" تطلقاة وعسه الكعقق إذا كازوها يدها 


.١6١ قال ابن جماعة: " ' وجوزه يونس دار شرح الكافية لابن جماعة ص‎ )١( 
3175 انْظرْ علة عدم جواز ذلك فى: شرح المصنف 054/7؛ والرضى 2174/7 وابن القواس ص‎ )5( 
.57١/١ والحامى‎ »:: ٠8 والأصبهانى ص‎ 

فى الاصل: ايه ا 

(0) هذا د البصريين عدا الأخفشء وقد رمع والكوفيون ماخبااى الإقسائفه اد اتيك 
يعيش 17/8: والرضى 4١4١/7‏ وسيأتى الكلام عن زيادتها مفصلا فى باب الحروف. 

(") وهى كذلك فى المتن ص ١١١‏ حيث قال: "... لآن (من) لا تزاد بعد الإثبات " .١‏ ه. 

(0) قال سيبويه ؟/ :7١0‏ ' هذا باب ما حول على موضع العامل فى الاسم والاسم. لا على ما عمل ففى- 


وماء ولاء لا تقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى» وقد انتقض النفى ب (إلا). 


معرفة وإن خالفه فى اسم الجنس والنكرة» فوقع الاتفاق ههناء وإلى هذا إشارة فى 
0 
الغجد وانى 


لكن الأولى إبدال العَلّم من المعرفة فتعين كونه مرفوعاً على أنه بدل من محل (أحد) لأنه مرفوع 
لكونه فاعلاء وكذلك (زيد) فى المثال الثانى» و(شىء) فى المثال الثالث» لا يجوز أن يكون بدلا 
من لفظ (أحد) و(شيئا»؛ لأنه لو أبدل عنه لزم تقدير عاملها وهو (ما) و(لا) بعد (إلا»» والحال 
أنهما لا تقدران عاملتين بعده؛ لاستلزام ذلك بطلان عملهما؛ لأنهما أى: (ما) و(لا) قد عماتا 
للنفى» وقد انتقض النفى ب (إلا) فلزم حينئذ بطلان عملهماء مع أن تقديرهما يؤدى إلى 
التناقض المذكور سابقاء فتعين كونهما مرفوعين على كونهما بدلين من محل (أحد) و(شيئا»”''» 
وهذا أولى من قول من ين فى امتناع المثال الثانى: إنما امتنع ذلك لأنه يؤدى إلى دخول (لا) 
على المعرفة وهى مختصة بالنكرة؛ لانتقاضه بقولنا: لا أحد فيها إلا رجلء فإن تلك العلة منتفية 
ههناء مع الاتفاق على امتناع”' البدل فيه على اللفظ” كذا ذكره الغجدوانى''' ناقلا عن 
المصنف”"» وقال فى فوائد التسهيل”: ' وهذا ظاهر كلام سيبويه”'" وأبى على" 


-الاسمء ولكن الاسم وما عمل فيه فى موضع اسم مرفوع أو منصوبء وذلك قولك: ما أتانى من أحدٍ 
إلا زيد» وما رأيت من أحدٍ إلا زيداء وإنما معَك أن تحمل الكلام على (مِنْ) أنه خَلّفٌ أن تقول: ماأتانى 
إلا من زيدء فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منه كأنه قال: ما أتانى أحدٌ إلا فلان؛ لأن معنى 
ما أتانى أحدٌ وما أتانى من أحدء واحدٌّ ' .١‏ ه. 

)١(‏ قال فى الغجدوانى ص1307: ' وينبغى أن يعلم أن (من) الاستغراقية لا تزاد بعد (إلا) فى هذه الصورة 
بالإجماع» أما عند سيبويه فلما مرء وأما عند الأخفش فلأنه لا يجوز زيادتها فى المعرفة» وإنما تزاد عنده فى 
الإثبات إذا كان ما بعدها من أسماء الأجناس والنكرات ",؛ وانْظر: الرضى7/ 2١5١‏ والأصبهانى .5١09‏ 

(0) انْظر: الكتاب 7/7 ”3 وابن يعيش »41١/7‏ وشرح المصنف 001/7: والرضى 2151/7 وابن القواس ص 
37”, والكناش .١994/١‏ والجامى .577/١‏ 

(*) هو أبو على الفارسى حيث قال فى الإيضاح ص ::١5‏ ".. لا أحد فيها إلا عبد الله» حملت (عبد الله) على 
موضع (لا) مع (أحد) لآن الموضع رفع بالابتداء» ولم يجز الحمل على اللفظ لآن (ل) لا تعمل فى 
المعارف. إنما تعمل فى الأسماء الشائعة ' ا. هه وانْظر: المقتتصد ؟/ 272١0‏ وشرح المصنف 2007/١5‏ 
والشي ١‏ 107 والرضي 11 الأنوابن القواس ص 7717. 

)2 فى الأصل: : (الامتناع») وهو تُصحجيف. 

(0) انْظرٌ: الرضى 151/5. 

000 نظ شرح الغجدوانى ص 107. 

49 لظ : شرح المصنف ؟/ 001. 

(8) انظ نْظرْ: التسهيل ص ” ٠‏ وفيه: ' ولا يتبع المجرور ب (من) والباء الزائدتين ولا اسم (لا) الجنسية إلا باعتبار 

لمحل 'ا.ه وائْظرْ: شرح التسهيل ؟/ 780 وليس فيهما إشارة إلى ما ذكره الشارح - رحمه الله - عن أن 

ذلك هو قول سيبويه؛ وأبى على. 


ده ه” 


شرع كافية ابن الحاهب 


العاملة هى لأجله, ومن ثم جاز: ليس زيد إلا قائماء وامتنع: ما زيدٌ إلا قائما. 


ومقتفاءة السعون فين الذكرةه:وقال الحويرن؟ إنه لا ضرة إجماعا. 
لاف» لسن تيد اظيا الا قتعا لأتينا عتلت للفعلية ااقتلا اقى اسمن معني لشي الفاغ 
الأمر بخلاف قولنا: ليس زيد شيئاً إلا شيثاء هككذا وجندت أكثر الدسخ؛ وفى بعضها ذكر 
الوصف للمستثنى» وهو(لا يُعبأ به) ولعل هذا أولى؛ لأنه لابد فى مثل هذه الصورة من 
وصف المستثنى حتى يصح الاستثناء» ويفيد الكلام؛ والمقصود: أن الإبدال من اللفظ 
جائز فى مثل هذه الصورة؛ لخلوصها عن المحذورين السابقين» أى: بطلان عمل العامل 
وهو ليس بالوقوع بعد (إلا)» والتأدية إلى التناقض”"» وذلك لأنهاء أى: ليس إنها عملت 
للفعلية دون النفىء كما عمل (ما) و(لا) بهاء ولا مانع من تقدير فعليتهما بعد (إلا) 
وإن وجد ذلك من تقدير فهو لا يضر عملها؛ لأنها كانت عاملة للفعلية من غير النظر/ 
إلى نفيهاء فلا أثر فى بطلان عملها لنقض معنى النفى ب (إلا) لبقاء الآمْر العاملة هى, 
اى؛ (لبس) لأجله» اىة لأجل ذلك الأهنوهى الفغلية: | 
وتفصيل الكلام فى هذا المقام أن يقال"": إن ل (ليس) جهتين: إحديهما: النفى: 
والأخرى: الفعلية» فيكون وزانها - وإن كانت كلمة واحدة - وزان (ما كان) باعتبار 
المعنى» ثم إن عملها باعتبار فعليتها دون نفيهاء مع أن الحاجة ههنا إنما هى باعتبار 
العملء لا باعتبار النفىء فيقدر باعتبار الفعلية حتى لا يلزم المحذوران؛ لأنك إذا 
نصبت (شيئا) بعد (إلا) فى مسألة (ما كان) إنهمايكون ذلك بتقدير الفعل الذى هو 
(كان) من غير النفى» وكذلك الكلام فى (ليس) إذا قدر بعد (إلا) فى مسئلة: ليس 
0 
ومن ثم أى: : ومن أجل أن عمل (ما) للنفى وعمل (ليس) للفعلية جاز أن يقال: ليس زيد إلا 
قائمأء كما صح أن يقال: ما كان زيد إلا قائماء وذلك لأن (ليس) إنما عملت للفعلية و(إلا) لا 
تبطلهاء وامتنع ف أذ يقال سا زيد الاتقافياء 1:310ن) قد متف انج ون ماني" رسن 
0 


." انر الكتاب 717/7 وفيه إشارة إلى مثل قول أبى على حيث قال: ". .. لآن المعرفة لا تحمل على (لا)‎ ١ 

(؟) قال ابن المحاجب ' ' وتقريره -أى التناقض - أنك إذا قدرت (ليس) بعد (إلا) فقد صار ما بعدها 
مثبتا ب (إلا) منفيا ب (ليس) وهو محال ' ا. ه. 

فرق انظر: الإقليد ص 085. 

(5) انْظ”: شرح المصنف 007/7. والإيضاح لابن الحاجب 2737/7/١‏ والرضى 4١57/75‏ وابن القواس 
ص 7378 والكناش .١1494/١‏ 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف 7/ 007 والإيضاح /١‏ 7/5؛ وابن القواس ص 718. 


كهح”" 


(لاهاب) 


فكيف يكون أحدهما معاملا معاملة الآخر؟ ولم يطلع على ما فيه من الجهتين 

ومخفوض بعد (غير) و(سوى) و(سواء) وبعد (حاشا)., فى الأكثر 

واعترضن غان هذ اعت التجدد و ال" زآن الشيية والفغلية متلذوينان فن (ليس) وضفاء 
ووجود اللازم”") بدون الملزوم متلع» وأجاب عنه صاحب الأسئلة: بأن هذا سخيف عدا لأن 
النفيية والفعلية لا نسلم التلازم بينهما من حيث ذاتهما لانفكاك كل من الآخر. 

قلت: المقصود أن لكل فعل معنى عاماً به يشارك جميع الأفعال» ومعنى خاصا به بمتاز 
عن غيره» والأول باعتبار مفهوم الفعلية والاقتضاء لعلة من ذلكء والثشانى يحصل من 
خصوصية المادة والاقتضاء للنفى من ذلك» فعدم التلازم بينهما حينكئذ ظاهر؛ لأن 
العام لا يلزم الخاصء فهذا الكلام لا يدفع الاعتراض بظاهره. وإن كان بالحقيقة مثبتا 
لاأصل الكلام» فتأمل. 

لا فرغ عن بيان مواضع جواز إبدال' " المستثنى عن المستثنى منه بأى وجهٍ كان» شرع فى بيان 
كونه مجروراء فقال: ومخفوض بعد(غير) و(ميُوى) بكسر السين وضمهاء و(ميّواء) بفتح السين 
وكتنوف” 6 وزغل (تناقا)؛ لكوي عرف حكن واللاليل على مويه وان الخاشاق) إذ لدو كان 
فعلا لما جاز اتصال ياء المتكلم بدون نون الوقاية"”. 

وإنما قال: فى الأكثر”” لأن قليلا منهم ذهب إلى أنه فعل”"» فيجعل ذلك البعض ما بعده منصوباً على أنه مفعوله على 
قياس ما ذكر فى (خلا) و(عدا), واستدل بمجىء النصب بعله ذ فى: اللهم اغف رلى ولمن سمع حاشا الشيطان» وجهه: ان يقدر 
فعلا بمعنى جانب بعضُهم الشيطان”” وبجواز التصرف فيه كما فى قول النابغة: 


(1) انْظ: شرح الغجدوانى ص 5060. 

(©) فى الأصل: (البدل) وهو تصحيف. 

(5) وإنما وجب خفضه بعد هذه الأسماء لكونه مضافا إليه. انْظِرٌ: شرح المصنف 005/5, والرضى؟/ 21917 
والأصبهاتى ض 4١١‏ 

(0) قال الرضى ؟/ 07 : ' التزم سيبويه حرفية حاشا لقولهم (حاشاى») من دون نون الوقاية» ولو كان فعلا لم 
يجر ذلك» وامتناع وقوه عتلةا ب (ما) المصدرية رداك (عزق) و(عدا) يمنع فعليته " | حلفي : شرح 
الأمهات عن 11 

(5) هو قول سيبويه وجمهور البصريين انظر: الكتاب ؟/ 24 والإنصاف ,»22/١‏ وأسرار العربية ص٠١4١»‏ 
وتوجيه اللمع ص 570؛ واتتلاف النصرة ص 17/8. 

(0) هذا العتزقر دن للعيرد انكل : المقتضب 664 وتوجيه اللمع ص 5550» وهو قول الكوفيين فى الإنصاف 
اسان العوية ين 4153 وعاقال انود حجنن :في تقولنه تعال [وقلن حا للق وائفل الهو ادا 
ص 009. والدر المصون 5//ا/ا١.‏ 

(8) انْظرْ: الأصول »588/١‏ وابن يعيش ؟/ 285 وشرح المصنف 7/ 005, والرضى ؟7/ 1907. 


/اه >" 


شرع كانية ابن الهامب 
وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلا) على التفصيل. 


ولا أرى فاعلاً فى اللناس يُتُبهْه ::: ولا أَحَاشْى مِنَ الأقوام من أحل(" 
ا ل 
حرفاء كما اشتق”'' سوفت من سوف. 
وبعد أقول: فيه بحث وهو أن المصنف حكم فيما سبق بفعلية (عدا) و(خلا) فى الأكثرء والدليل 
فاده عابها عراز دخرل (م) لسري كم مهنا عرد رحانا لي الأكره مع أن الدليل المذكور 
فيه موجود فى ذلك كما قال النبى عليه السلام: (أسامة"" أحبُ الناس إل ما حاشا فاطمة). 
وإعراب لفظ غير إذا استعمل فيهء أى: فى الاستثناء كإعراب المستثنى ب (إلا) دون أخواتها؛ لأن 
استعمال (غير) فى الاستثناء إنما هو بال حمل على (إلا) دون غيرهاء فلا يكون إعرابه إلا كإعراب 
المستثنى بها على التفصيل المذكور فيما سبق [من]”') وجوب النصب فى الموجبء وعند التقديم 
نحو: جاءنى القوم غير [زيد]”''» وما جاءنى غير أخيك أحدٌّ» وكذا فى المنقطع؛ ومن جواز 
النصب والبدل فى غير الموجب التام نحو: ما جاءنى أحدٌّ غيرٌ زيدِه والإعراب على حسب ما 
يقتضيه العامل فى المفرغ نحو: ما جاءنى غير زيلٍ'"'» وقس عليه غيره. 


2١59 والانتتصار ص‎ .,584/١ من البسيط فى الديوان ص ١٠5؛ ط / دار المعارف» وانظره فى: الأصول‎ )١( 
440»:والشاهد قوله: (أحاشى)‎ /١ وابن يعيش ؟/ 80 وشرح الجمل لابن عصفور‎ 2578/١ والإنصاف‎ 
فهو فعل مضارع بمعنى أستثنى وجاء فى الكلام عن العرب؛ فدل على أن (حاشا) فعل وأنه متصرف.‎ 

(0) انْظر: الإنصاف »587/١‏ وأسرار العربية ص ,»١97‏ وجواهر الأدب ص 577. 

() هو: أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحبء يكنى أبا محمد» أبا زيد» أمه أم أيمن حاضنة النبى يله ولد فى 
اعد جوت اليج ولت كرا ا ار لماي رت ا ااه ال واي اين 
عفان. إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية سنة أربع وخمسين» روى عنه من الصحابة أبو هريرة» وابسن 
عباس واخروة انل د فد > الاشيعات١١/‏ :فلك والاصياءة 247١‏ وآسيدالفاية 9:71 والطفنات 
الكبرى .5١/5‏ والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 457/7 عن ابن عمرء وورد فى الطبقات الكبرى 55/5) 
وقصته: : أنه بعد أن بلغ رسول الله يِل أن الناس عابوا أسامة وطعنوا فى إمارته» فقام يِل في الناس فقال: 
«ألا إنكم تعييون أسامة وتطعنون فى إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان لخليقاً للإمارة, وإن 
كان لأحب الناس كلهم إلى, وإن ابنه هذا من بعده لأحبّ الئاس إلى» فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم», 
قال سالم: ' ما سمعت عبد الله يحدث بهذا الحديث قط إلا قال: ' ما حاشا فاطمة ' اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (تقديم) وهو تُصحِيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(00 انْظد: شرح المصنف 007/7؛ وابن يعيش 817/7: وابن القواس ص ؟187» والأصبهانى ص »4١5‏ وقال 
بعض بنى أسدء وقضاعة: إذا كانت (غير) فى معنى (إلا) ينصبونهاء تتم الكلام قبلها أو لم يتم تقول: ما 
جاءنى غيرّك» وما جاءنى أحدٌ غيرّك. انْظرْ: الارتشاف 57/7 15» والطمع .5١057/7‏ 


الع 


و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء» كما حملت (إلا) عليها فى الصفة, 


فإن قلت”"': لم عمل الفعل اللازم فى (غير) من غير واسطة حرفه ولا يعمل فى الاسم 


الواقع بعد (إلا) إلا بواسطة (إلا)؟. 


قلت: الإعراب فى الأصل لما بعدهما فى الصورتين؛ لأن (غيرا) موازن (إلا) فى الحكم. إلا أن 
(غيرا) لما كان اسما متمكنا قابلا للإعراب وكان ما بعده مشغولا بحركة الجر للزوم إضافته إليهء 
جعل إعرابه الذى يستحقه - لولا اشتغاله بالجر - مثبتا له بالعَرّضء فالعمل فى الحقيقة 
ذالو ابنظة تقر إلى أن الاستحقاق التضيتك ايعان قن ) بوانكلتي اللا اهعفن لك (شير) للع 
المذكورة؛ ليكون توفيته لما يقتضيه الحالتان» بخلاف (إلا) فإنها لكونها حرفا لا يقبل الإعراب» 
فبقى الإعراب ههنا فى أصل وضعهه. وقيل”": (غير) لتوغله فى الإبهام أشبه الظروف المكانية 
المبهمة”"» فتعدى الفعل إليه كما تعدى إليها بغير واسطة. 

هذا ولفظة غير فى أصل وضعها صفة ثم خُولت على (إلا) فى الاستثناء '» قيل”*: ' لو 
أورد الحكم الذى ذكره ل (غير) وما بعده قبل هذاء بعد هذا لكان/ أولى؛ ليكون موافقا لقولهم: 
كك العريقن قم الو 

كما حملت لفظة إلا مع كونها فى وضعها للاستثناء عليهاء أى: على (غير) فى الصفة 
وتوضيحه: أن كلمة (غير) حقها أن يكون وصفا يمسسّها إعراب ما قبلها'"» إذ معناها المغايرة إما 
فى الذات أو فى الصفاتء. فيكون دالا على الذات باعتبار معنى هو المقصود كما فى قولك: 


للك نظ لو الاصعهانى ع 

(؟) انْظرْ هذا التعليل ذ فى: المفصل ص 4٠١‏ وابن يعيش ؟88/7؛ وابن القواس ص :»58١‏ وشرح اللمحة 

لبدرية 7/ 576» والأصبهانى ص .5١5‏ 

(9) قال فى الإقليد ص 58١‏ موضحا الإبهام: "... إذا قلت: خلف زيدء لا ينتهى بشىء دون شىء إلى أقصى 

لعالم كما أن (غير زيد) لا ينتهى بشىء دون شىء إلى أقصى ما ينتهى به الخلق» فعلم أن بينهما شبها مسن 
حيث الإبهام ' اه. 

(5) قال ابن الحاجب 0017/7: ' لأنها اسم بمعنى المغايرة - خلاف الممائلة - كقولك: هذا مغاير لهذاء فكما أن 
مغاير صفة فكذلك (غير) واستعمالما فى المغايرة على وجهين: أحدهما: المغايرة فى الذات كقولك: مررت 
برجل غير زيد» تريد بإنسان آخر» والثانى: المغايرة فى الصفات - وإن كانت الذات واحدة - كقوهم: 
دخلت بوجه غير الذى خرجت به فهذه مُعَايْرَّة فى الصفة لهت وا الرضى .١0”/7‏ 

(8) نهنا قرل الحسد وا ال شرح الغجدوانى ص 10/8. 

(5) هذا المثل لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الأمثال» وهو فى الغجدوانى ص 508. 

(0) قال ابن يعيش 818/7: " وقوله (يمسه إعراب ما قبله) يشير إلى أنه وصف يتبع ما قبله فى إعرابه كما تتبع 
سائر الصفات فتقول: هذا رجل غيرّك» فترفعه؛ لأن موصوفه مرفوع؛ وتقول: رأيت رجلا غيرّك ومررت 
برجل غيرك؛ كما تقول: هذا رجل عالم» ورأيت رجلا عالماء ومررت برجل عال... ' | 


>54 


(/ه/أ) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصورء 

فورنفورضل عبن زيل قاصطا إل .أن موورك كان بإماق اخره اووشن لسك عضةه يكف إلا 
آنيا سكن على ( لقن الاسقاء رتفي تعبا كما حم 000 عايها واسعنا لوعي 
لتق المكابية نيما قن إفاده 5[ "نيما نشايزة ها يعدا نا قن" ",ثم تلك وإن كانت 


ثم ذلك الحمل ليس على الإطلاق بل إذا كانت لفظة (إلا) تابعة فى الاستعمال لجمع”'" أى 
يذل على التعدة :شواء كان خيعا امنطاكهيا ان لوه مور "أ ره له بيذ ل على المع 
فح قر عصور "ف غذه معدن آى: الأيكون من الأينتاء الى تبلل على دده معية: لد 
بالذات ولا بالشرع» فلا يتتقض بقولنا: جاءنى رجال عشرة إلا زيدٌ - بالرفع - وبقولنا: لفلان 
على دراهم إلا درهما. 


)١(‏ قال ابن يعيش 84/7: ' وقد حملوا (إلا) على (غير) فى الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس إياه أو من صفته كصفته» ولا يراد به إخراج الثانى ما دخل فى الأول فتقول: 
جاءنى القوم إلا زيداء فيجوز نصبه على الاستثناء» ورفعه على الصفة للقوم, وإذا قلت: ما أتانى أحد إلا 
زيدء جاز أن يكون (إلا) وما بعدها بدلا من (أحد) وجاز أن يكون صفة بمعنى غير... 
وَانْظر: الكتاب ؟/ 81 والمقتضب 8/5 4٠‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكري يم القسم الأول /١‏ 167. 

(5) قال الرضى 15”7/7: ' ومعنى الحمل: أنه صار ما بعد (إلا) مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة كما بعد (غير) ولا 
تت مخايرئة لله نهنا ونان كما كات :فى ايليا رصان شا دفي وغ )مشا ١1:‏ فبلها نيا وقان كما عي 
(إلا» ولا تعتبسر مغايرته له ذاتا أو صفة كما كانت فى الأصلء إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر مسن 

لعكس» لأن (غيراً) اسم والتصريف فى الأسماء أكثر منه فى الدروف وا الإقليد ص ؟087. 

(*) قال الرضى :١158/7‏ " وإنما شرط هذا الشرط ليوافق حالّها صفة حالّها أداة استثناء» وذلك لأنه لابد لها فى 

لاستثناء من مستئنى منه متعدد لفظاً كان أو تقديرا فلا تقول فى الصفة: جاءنى رجل إلا زيد ولا يجوز 

تقدير الموصوف قبل (إلا) وصفاً كما جاز فى (غير) وذلك ليكون أظهر فى كونها صفة " ا. هف وانْظُرُ: 

.570/١ لجامى‎ 

(5) قال الرضى 108/7: ' وشرط كون الجمع منكرا؛ لأنه إذا كان معرّفا نحو: جاءنى الرجال» أو القوم إلا زيد 

حتمل أن يراد به استغراق الجنسء فيصح الاستثناء» واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن 

فيهم زيداء فلا يتعذر أيضا الاستثناء الذى هو الأصل فى ((إلا)» فالسامع يحمل (إلا) على أصلها من 

لاستثناء» فاختير كونه منكرا غير محصور لئلا ينحقق دخول ما بعد (إلا) فيه» فيضطر السامع على حمل (إلا) 
على غير الاستثناء " ا. ه 

(0) قال الرضى :١10/8/7‏ ' واشترط أن يكون المنكور غير محصورء والمحصور شيئان: إما جنس المستغرق نحو: ما 
جاءنى رجل أو رجال» وإما بعض منه معلوم العدد نحو: له عشرة دراهم أو عشرون. لأنه إن كان محصوراً 
على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه» فلا يتعذر الاستثناء» فلا ُعدل عنه وذلك نحو: كل رجل إلا 
ويد مادا ولو له على عش التورعيا! تأغتر والكل اسان ال واف ا 


ب 


لتعذر الاستثناء, مثل: 

ثم أشار إلى علة وجود صحة الحمل على ذلك التقدير بقوله: لتعذر الاستثناء» يعنى: إنما 
يُحمل (إلا) فى هذه الصورة على (غير) لتعذر الاستثناء حيتئذ» فكان هذا كأنه شرط لذلك”". 
فإن قلت: لِمَّ لمْ يشترطوا فى حمل (غير) على (إلا) تعذر الوصفية» واشترطوا فى حمل (إلا) 
على ال (غير) تعذر الاستثناء؟. 

قلت: لأن فى الثانى مخالفة القياس؛ لأن استعمال الحرف صفة على خلاف القياس؛ لكونه 
استعمال حرف بمعنى الاسمء بخلاف الأول؛ لأن استعمال الاسم للاستثناء ليس ببعيد على 
القياس لوجود مثله ك (سوى) و(سواء»» فالوجه فى احتياج الثانى الاشتراط لكونه خروجا 
عن القياس دون الأول ظاهر. 

ثم اعلم أن المصنف إنما قال: (إذا كانت) لأن (إلا) ههنا بمعنى (غير) و(غير) وصف تابع» فهى 
إغما تكون بمعناه إذا كانت تابعة» تشبيها لما به. 

وقيد المتبوع بالجمعية مراعاة لبابها الأول؛ إذ لابد لما فيه أن يكون ما بعدها بعضالما قبلها 
فيكون احترازا عن مثل قولك: قام رجل إلا زيد'". 

فإن قلت: هذه الرعاية تقتضى عدم تعذر الاستثناء» فكيف يحمل (إلا) حينئذ على (الغير)؟. 

قلت: لا نسلم ذلك لأن غايتها حفظ صورة الاستثناء» وهو لا ينافى تعذره؛ء ومثله الألف 
واللام فى الاسم الفاعل والمفعول. 

ثم ينبغى أن يعلم أن المتبوع المذكور لا بد وأن يكون موجوداً فى اللفظ””؛ لأن (إلا) فرع على 
(غير) فى الصفة» فيجب إظهار الموصوف معها للدلالة على كونها صفة» فلا يقال: جاءنى إلا 
زيد» ععنى: غير زيد. 

واحترز بقيد (المنكور) عن الجمع المعرف؛ لأن الجمع حينئذ يستغرق لجميع أفراده» فلا يتعذر 
خملة على الاسغناء 40 


(1) انْظُر: الجامى .5757/١‏ 

0 انظ الرضى 18/78 ولفاتي 4747١‏ وانظ الفافش (9)ى المتفحة السافة. 

(*) قال ابن القواس ص 587: " ولا تقع (إلا» صفة إلا بئلائة شرائط: إحداها: وجود الموصوفء بخلاف 
(غير) فإنها لا يشترط فيها ذلك لكونها اسما يتصرف تصرف الأسماء ' اهه وانظرٌ: ابن يعيش ؟7/١4.‏ 

(5) قال الرضى 198/7: ' وشرط كون الجمع منكرا؛ لأنه لو كان معرفا نحو: جاءنى الرجالء أو القوم إلا زيد احتمل أن 
يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء» واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم (زيدا) فلا يتعذر 
أيضا الاستثناء الذى هو الأصل فى (إلا)... " ا. ه وانْظر: الأصبهانى ص١١‏ 6.» والحامى .5757/١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


(لَوْ كَانَ فيهما آَلِهَة إلا الله لفسَدك2"04, 

وقك رغ التو للتعران عد ] "الى قوالك فلوسا معردة لخ 

وما يقال: من أنه لا حاجة إلى قيد (غير ا محصور) لأن مثل ذلك خارج بقوله: (لجمع).؛ يندفع 
بما قلنا فى تفسيره قبل ذلك. 

زإغا تسدن الاسنعداء هشيش لأن شترطه أن محل السعنافى الستصن نه ولو سك 
عن ذكره بالوجوب فى هذه الصورة لم يجب ذلك؛ لأن الجمع الموصوف بالصفة 
المذكورة ك (رجال) - مثلا - لم يجب دخول (زيد) فيه؛ لعدم العموم فيهء وإلا لمأ 
صح إخراجه عن المعرف باللام نحو: جاءنى رجال من الرجال. فلا يصح الاستثناء 
المتصل؛ لعدم الجزم بالتناول ولا المنقطع لعدم الجزم بعدمه» ويتعذر الإبدال فيه أيضاء 
لأنه فى الموجب ممتنع» كما مر. 

مثاله: مثل قوله تعالى ُو كان فِيهمَا]أى: في السموات والأرض ا وهوالذى 
يعبد إليه» أى: المعبود :إلا الله )أى: غير الله (ِلفسَّدكا أى: السموات والآرضين 

وفى تقييد الآية للمغال لهذا المطلوب إشارة إلى رد قول من قال: 00 غير المحصور) 
للاحتراز عن جمع القلة؛ لأن (آلهة) منه لأنها بوزن (أفعلة). 

ف (إلا) ههنا بمعنى (غير)"'' لكونها تابعة الجمع منكور غير محصور وهو (الآلة)» ولو حملت 
(إلا) ههنا على الاستثناء» يلزم الفساد فى الآية من حيث المعنى””'» حينئذ يصير: لو كان فيهما 
آلهة مستثنى عنها (الله) لزم فسادهماء والتوحيد الذى هو المطلوب من الآية لا يحصل على ذلك 
التقدير؛ لأنه يجوز أن يكون فيهما أههة ولم يستثن عنهم (الله) ولم يلزم الفسادء والأمر ليس 
كذلك؛ لأن المراد من الآية هو: الرد على المشركين القائلين بأن مع (الله) إلها آخرء سواء كان 
(الله) مستثنى عنهم أو لا. 


)١(‏ سورة الأنبياء من الآبة (؟5؟). 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 لظيو الرصتى 169/5 والعضايي :1 + قال اليلنى؟ ' فنولك :مه علي مقرة إلا مرهكه : 
وقع (إلا» بعد جمع منكر لكنه منحصرٌ بالعدد» فلم يجب جعل (إلا) فيه صفة» بل يجوز ' اه 
انْظر: الصفوة الصفية .071١/١‏ 

كال وي ا هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاًبمنزلة مشل وغير» وذلك قولك: توكان مكنا 
رجلٌ إلا زيدٌ لعُلِبْنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيدٌ لَهَلكناء وأنت تريد الاستئناء 
لكنت قد أحَذْتَ» ونظير ذلك قوله عز وجل :(لَوْ كَانَ فيهما آلِهَة إلا لله لََسَدك), زاك الملخص١/7١5.‏ 

(0) انْظ: التخمير :577/١‏ وابسن القواس ص 7/7. وترشيح العلل فى شرح الجمل لصدر الأفاضل 
من :15:8 و الايد هن ارم والختاضى 17//1؟ فووائظ: ب لفحل لابين عررن 1 101 حو جار 
النصب على الاستثناء فقال: ' والنصب على الاستثناء جائز لو قسرئ به' ا .ه وانْظُر أيضا: الفوائد 
والقواعد ص ؟757” وقد قال: ' ولو قرئ بالنصب (إلا الله) على الاستثناء لكان جائزاً 'اه. 


وضْعف فى غيره. 

فإن قلت: هذا الفساد بعينه لازم على تقدير الوصفية أيضا؛ لأن معناها حينئذ: لو كان فيهما 
آلهة موصوفة بمغايرة (الله) لفسدتاء فاللازم منه انتفاء المجموع» وهو قد يكون بانتفاء الوصف لا 
بانتفاء الآلمة! 

قلت: انتفاء ذلك المجموع إن كان بانتفاء الآههة ثبت المطلوبء وإن كان بانتقال الوصف 
فكذلك”"» لأن انتفاء وصف المغايرة وحقيقتها يستلزم ارتفاع التعدد قطعا. 

ولقائل أن يقول: ذكر الجمع فى الآبة» وتقييد وجود الآهة بكون السموات والأرضين/ ظرفالما (8ه/ب) 
يوهم عدم لزوم القطع بالتوحيد من الآية» إذ لا يلزم من انتفاء الجمع انتفاء الاثنين والواحد. 

ومن انتفائهما فى السموات والأرضين انتفاؤهما فى غيرهما من التصريح بالقول الدال على 
عدم شموماء كما فى قوله تعالى:رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَبَهُمَا)!". 

وعكتن اذ عات عه اذ رعلى ]" "عذاللا يكون لآل سنيقة لذ الشركين خلى وو 0 
اعتقدوه» فإنهم اعتقدوا بوجود الآلة فى السموات والأرضء فوردت الآبة على وفق ذلك» 
وإن كان المراد التوحيد مطلقاء مع أن الفساد الذى يلزم من المجموع يلزم من مطلق التعدد» فعدم 
الفساد يدل على انتفائه قطعا. 

لا يقال: لا نسلم تعذر الإبدال” ههنا لأن فيها نفيا فى المعنى لكونها بمنزلة: ما كان فيهما آهة 
لذ الله»:وهذا لكون:(كر) تدل على الانتفات لآنا تقول" + الخملة الشرطية' موحعية «اللقيققة وإن 
كان طرفاها منفيين فى التقديرء وقوله [تعالى]'" (إلا الله) واقع فى هذه ولا نفى باعتبارهاء مع 
أن اعتبار النفى المعنوى فى الموجب من حيث اللفظ إجراء له مجرى النفى فى الاستثناء» 
مشروط بعدم تغيّر معنى الكلام باعتباره» وههنا يتغير كما حقق فى موضعه. وتحقق هذه الآبة 
مباحئات كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. 

وضعف, أى: حمل (إلا) على (الغير) فى الصفة فى غيره أى: فى غير جمع منكور غير 


)١(‏ فى الأصل: (وكذلك) وهو تصجيف. 

(؟) سورة مريم من الآية (54)؛ وسورة الدخان من الآية (21» وسورة النبأ من الآية (071. 

)اهارق الممقودين كت إليه السياف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال أبو حيان فى البحر 7/ :57١‏ " وأجاز أبو العباس المبرد فى (إلا الله) أن يكون بدلا؛ لأن ما بعد(لو) 
فك موجيو قن القن و واليدل كن قن الواجع اكد :مو الوصقة ' اسم وانظر الرس ركاه 
وابن القواس ص ”587؛ والمغنى /١‏ 85. 

() انْظرْ رد ابن الحاجب على القول بجواز الإبدال فيها فى: الإيضاح ٠17١ /١‏ وما بعدها. 

(0) سورة مريم من الآية (62560؛ وسورة الدخان من الآبة (؟)» وسورة النبأ من الآية (710). 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإعراب سوىء وسواء. النصب على الظرفية, فى الأصح. 


عصوز"" ل وذلاق بانتقاء اعد القيوت] لذكورةء ثم جو ازءالعدم بغار امه سيدا العدى» وفسيته 
لعدم تعذر الاستثناء القوان اللصل قال المصنف فى شرحه”' ': قد زعم قوم أنها يصح 
جيا عي اعرد بد ص الا ومتسكهم فول الشاعرة 

وكل أ مُفارف ةأخْخ وه 3 عفرو أبيئك إلا الفرْقدَان7 
وهذا عند الأولين شاذ ". 


(وفى البيت ضعفان آخران يعرف وجههما بالتأمل)””) 
وما بعد هذا البيت: 
وكل قرينة ييةفرِتنابِأخْرَى 8 وإن ض تت بماس يفترٍقان 

أى: الفرقدان» وهما نجمان قريبان من القطب الشمالى لا يفارق أحدهما الآخر أبداء 
إن كان القائل جاهلا منكراً بالبعث وفناء العالم كما قيلء وما دامت الدنيا كان مؤمنا 
اميا 
والاعتماد أنه رفع الفرقدان على الوصفية مع صحة الاستئناء. 
وإعراب ميّوى - بكسر السين والقصر - وقد يُضم معهء وكذلك إعراب ميّواء - بفتح السين 
وكسرها مع المد - النصبٌ على الظرفية» واستدلوا عليها بوقوعهما صلة للموصول فى نحو: 
تلان الذى تن كموقي 
وهذا مذهب سيبويه”"' فإنه جعلهما مما يلزم الظرفية قصداً منه إلى جعل صفة الظرف القائمة هى 
مقامه ما يلزم الظرفية ليكون أدل على موصوفها الذى هو الظرف المنصوبء ف (سوى) فى 


)١(‏ قال الرضى 75/ 157: ' هذا عند المصنف», ولا يضعف عند سيبويه وأتباعه ' |. ه. 

(0) انْظر: شرح المصنف 06947/75. 

(؟) هذا مذهب سيبويه كما صرح الرضىء وانْظرْ: الكتاب 7/ 5 77. 

(4) من الوافر لعمرو بن معد يكرب فى: الكتاب7/ 775؛ وابن يعيش 284/7 ولعمرو أو لتضرمى بن عامسر 
فى: الخزانة 7/١75؛‏ وانظره فى: المقتضب 505//5» والإنصاف »558/١‏ والرضى ؟/ .15١‏ والشاهد 
قوله: إلا الفرقدان» حيث حمل (إلا) على الصفة فرفع (الفرقدان) على الوصفية مع صحة الاستثناء. 

(5) ما بين القوسين ورد فى الأصل قبل قوله: (قال المصنف فى شرحه) ورأيت أن أثبته هنا لاستقامة الكلام؛ 
والضعفان اللذان فى البيت أوضحهما ابن الحاجب فى شرح المفصل بقوله :77/١/١‏ ' أحدهما: أنه وَضّف 
المضاف ههنا وهو(كل) والقياس أن يوصف المضاف إليه.. .. الثانى: أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخير 
وهو قليل ". 0 الرضى 7/ ١15؛‏ وابن القواس 585, والكناش ,3١ 5 /١‏ والجامى418/1. 

8 انظ الكدات 0:71 وهو ملعب اللميور انظ الإتصناف 5914/1 والارسات/121: 
والمغنى .157/١‏ والمنصف من الكلام /١‏ 580» وائتلاف النصرة ص ٠‏ 5: والجامى .579/١‏ 


الأصل صفة مكان. قال الله تعالى: لْمَكَانَا سُوىَ]”'' أى: مستوياء فحذف الموصوف وأقيم الصفة 
مقامه» مع قطع النظر عن معنى الوصفء. فمعنى (سوى) معنى المكان. 
وإما قال: فى الأصح احترازاً عما ذهب إليه الكوفيون» فإنهم أجازوا التصرف فيهما رفعا 
ونصبا وجراً!""» وتمسكوا بقول الشاعر: 

وَلميقَ سو العدوا ::: ن هِنَاهع كا من 
وجوابه: التقدير فيه: وحم ببق شئء سؤزى العذوان”. 
وأما التنمسك بقوله أيضا: 

تَجَائفْ عن أهل الَمَامَةٍ تاقتى ::: وما قصّدّت من أهلها لسوائت0 
فضعيف؛ لأن هذا شاذ عند الأولين''' وإخراج عن الأصل للضرورة”". 
واعلم أن ههنا قواعد كثيرة لم يتعرض المصنف لذكرهاء وأنا أرددت أن أذكر لما أمثلة لتنبيه 
المتعلم سببها على مباحثها الدقيقة. 
تقول :الوا فلك ما أكلا لهد إلا فين إلا زيداء فالصت :فى الأول غلن المفعولية» وفى الات 


)ادرو نظام الكية وواوائطة ارح ا 

(؟) انظر: معانى الفراء١/‏ "الاء 0 وأمالى الشجرى بدسة يق والإنتصاف ,2,22/١‏ وابن يعيش 3 
والرضى ,»١157/7‏ وائتلاف النصرة ص »6٠‏ ودراسة فى النحو الكوفى من خلال معانى الفراء للمختار 
ديرة ص 794؛ والأشباه والنظائر 27/7 59. هذا وقد ذهب الرمانى والعكبرى إلى أنها ظرف متمكن, أى: 
عمل كرفا كدر لوعت طرف ليلذ انق : الارسحاق 1580/6 والمساضيق 2051171 اشرق 
0/7 والتصريح 755/١‏ والهمع18/7١1»‏ وإليه ذهب ابن هشام فى: أوضح المسالك ؟/ 2587 
واختاره الأشمونى 21٠١/7‏ وذهب ابن مالك إلى أنها اسم مرادف (غير) فكما أن (غير) لا تكون ظرفا 
ولا يلزم فيها النصب فكذلك (سوى)انْظرٌ: شرح التسهيل 2715/1 وشرح الكافية الشافية ؟5/5١7.‏ 

(*) من الهزج للفند الزمانى سهل بن سنان فى: التصريح 2755/١‏ والعينى على الأشمونى؟1509/7» والخزانة 
3١7‏ ”, وانظره فى: شرح المصنف 051١/5‏ والرضى ؟/ ؛ وشرح ابن الناظم ص »١١5١‏ وأوضح 
المسالك 278١/7‏ وشرح ابن عقيل »008/١‏ والجامى .57١/١‏ والشاهد قوله: (لم يق سوى) فوقعت 
(سوى) فاعلا لقوله: ( يبق) فتصرف فيها رفعاء ونصباء وجراء وهذا على مذهب الكوفيين. 

(5) انْظر: ابن القواس ص 785. 

(5) من الطويل للأعشى فى: ديوانه ص١17١»‏ دار صادرء والكتاب١/508»‏ وانظره فى: المقتضب؟5/ 2759 
وا محتسب5/ »١٠6١‏ والتبصرة والتذكرة ا والإنصاف١/‏ 25946 وابن يعيش ؟7/ 285 وشرح المصنف 
/ وو والرضى 1577/7»؛ وائتلاف النصرة ص »6٠‏ والخزانة7/ 570. ويروى: (جو) بدل (أهل) 
و(جل) بدل (أهل), و(ما عدلت») بدل (ما قصدت). والشاهد قوله: (لسوائكا) حيث جرها باللام فدل 
على تصرفها وخروجها عن الظرفية إلى وقوعها فى مواقع الإعراب المختلفة. 

(5) انْظر: شرح المصنف 057/75 والرضى ؟17/7. 

0 انْظؤ: الكتاب »507/١‏ والمقتضب 2759/5 والإنصاف »59177//١‏ وابن يعيش ؟7/ 85. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


على الاستثناء؛ لأن الكلام صار موجباء المعنى: أكل الخبز كل واحد إلا زيداً”". 

ولو قلت: ما أتانى إلا زيدٌ إلا عمرا”"'» فالرفع فى الأول بإسناد الفعل إليه» والنصب فى الثشانى 
على الاستثناء» إذ لا يمكن رفعه على البدلية» ولا على الفاعلية مؤولا كلامك ب: تركنى الناس 
وراء زيد إلا عمرو. 

ولو فلك :ها اناق الخويدا الاعورا انين فليضى فنهمنا الا التصسي# الأ اديز سا اناي الا 
ددا اعد إلا عمروء فلما قدم صار النصب واجبا"". 

ريات نكي لاي وتسور يا لع ل الثالث والرابع 

ما ينتهى» استثنى كل من سه وحم كل ورخاريا وكش ماسلا وما قد 


الحاصل» لأن الاستشنا من النفى فى الكل إثبات» ومن الإثيات نفى » وإلا شغل العامل ببعض 
المستكتدات 0 ونصب ما سواهما. 


ول قاحميهينا ا لنسريةة إن قل جهو إواتاخرت» تاقوا لتومدر وللواق الفينة كديا 
فى المعنى حكم المستثنى الأول» فلو قلت: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» هكذا إلى 
الواحد, فاللازم (خمسة)”*'» ولو ذكرت إلا واحدا إلا اثنين» هكذا إلى التسعة» فاللازم (واحد) 
عند من يخرج الأول» وعكس الحكم فى الثانى» خلافا لمن ابتدأ الإخراج بالثلاثة» فإن الحكم 
عنده على ما عرفت. 


فافهم فإنه مما يمتحن به طبيعة الأذكياء””. 


)١(‏ أوضح الرضى هذه المسألة فقال ؟/ :10١‏ ' إن كان المستثنى منه أكثر من واحدء فإن كان فى غير الموجب لم 
يجز فى ثانى المستئنيين إلا النصب على الاستثناء نحو: ما أكل أحدٌ إلا الخبرٌ إلا زيداء لآن النفى قد انتقض 
ب (إلا» الأولى» فهو استثناء من موجبء والمعنى: كل أحد أكل الخبز فقطء إلا زيداً فإنه م يأكله فقط بل 
أكل معه شيئا آخر أيضا ' .١‏ ه. 

(5) انْظْرْ هذه المسآلة فى: المفصل ص .٠١5‏ وانْظُّرْ تفصيلها فى: ابن يعيش ؟/ 47؛ والإيضاح /١‏ ه/ا؛ 
والإقليد ص 0884: والتخمير١/ »48١‏ والارتشاف 8/ 1677. 

(0) انْظْرْ: المفصل ص »٠١5‏ وابن يعيش 7/ 47) والإيضاح ؟/ "لالاء والرضى؟1/ 154» والتخمير١/‏ 487. 

(8) كال الرهق 9/ ةدغر لاسا عقر إلا سعة الاكماتية الس التتكة الذهسة الأارسة إن 
ثلاثة إلا اثنين إلا واحدأء كل وتر منفى خارج» وكل شفع موجب داخل... فيلزمك بالإقرار خجمسة؛ لأنا إذا 
أخرجنا التسعة من العشرة بقى واحدء أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة» أخرجنا منها سبعة بقى اثنان» 
أدخلنا معها ستة صارت ثمانية» أخرجنا منها خمسة بقى ثلاثة» أدخلنا معها أربعة صارت سبعة: أخرجنا 
نا للتشيكن ا أزيعة امعان مها الخ صارك بيقة: حرجنا منها والندا بق عي "القن 

(6) قال ابوحيان: "ولس 3للكمن غرضالنخر :وله نطقت العرب يتلاك التراكري “الل الارتقاف/ 16906 


خبر(كان) وأخواتها ‏ , 
خبر كان وأخواتًا هو: المسند بعد دخوهاء مثل: كان زيد قائثماء وأمره كأمر خبر المبتداً. 


لما فرغ عن بيان المستثنى» شرع أن يبين ما لم يذكر قبل من المنصوبات وهى"" أنواع؛ فأشار إلى 


الأول" أمنيا '( قولنه عون كان وش او اتيراتاق :لسر إعدوى اع افي انتهيو السك وهينا 
شامل له ولغيره من المسندات, ولما قال: بعد دخوها أى بعد دخول إحداها'"'» خرج عنه جميع 
الأغيار» مثل: كان زيد قائما ف (قائما) هو المسند بعد دخول (كان)7". 


ثم اعلم أن فى انتصابه خلافأء فمذهبُ البصريين على أنه على الخبرية» والكوفيون على 
الحالية””» وقالوا: إِنّ (كان) فعلٌ لازم [لا]'' يقتضى مفعولاء وإنّ قولنا: كان زيد فى حال 
كذاء يفيد معنى صحيحاء وكذا: كان زيد قائماء لوقوعه موقعه. 

والجواب عن الأول”": أنا لا ندعى كونه مفعولا حتى يلزم ما ذكرتم بل المدّعى أنه مشبه به. 

وعن الثانى: أنا لا نسلم أن قولكم (فى حال) [حالٌ]”"» بل هو خبر مركب من الجار والمجرورء 
مع أن وقوه معرقة بآاى طريق تغريفت كان وعدم استقلال الكلام بدونه» يُبِطلّ هذا الرأى. 
وأمره أى: أمر خبر كان كأمر خبر المبتدأ فيما يجوز» كوقوعه معرفة ونكرة» ومفتردا ولة [و] 
''' فيما يجب كتقديمه على الاسم إذا كان نكرة والخبر ظرفاء وككون تلك الجملة الواقعة 


)١(‏ فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (الواحد) وهو تُصحيف. 

(*) فى الأصل: (إحديها) وهو تصحجيف. 

(:) اعترض الرضى على المصنف فى هذا التعريف فقال 177/7: "... يدخل فى حده نحو: قائم؛ فى قولك: 
كان زيد أبوه قائم؛ مع أنه ليس بخبر (كان) ' |. هه ورده الجامى فى: شرحه 37/١‏ 57. 

(8 نهب الصزين د بعين حى التعرب اتسين حرها حبناء رتقدر دا جار 5نها فوا لقال اداه 
لمتعدى لواحدء ك ضرب زيد عمرأء واستدلوا بوقوعه ضميراًء وأنه خبر المبتدأ بعينه» وأنه يقمع معرفة 
وجامداء ولا يستغنى عنه» وليس ذلك شأن الحال» وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحالية» وقال 
الفراء: إنه اتتصب لشبهه بالحال» ف كان زيد ضاحكاء مشبه عنده ب زيد ضاحكا. وَانْظُّرْ تفصيل هذه 
المسألة فى: الإنصاف :87١/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور »4٠١/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 
١؛‏ والفاخر ص 57”8» والمساعد 2558/١‏ واتتلاف النصرة ص ١5١‏ والتصريح »185/١‏ والأشمونى 
ومعه حاشية الصبان577/1» والهمع١/‏ 07؛ والموفى فى النحو الكوفى ص 177 . 

(3) هاون المقوفين بنش إليه السياق: 

(0) نظن انين القوامن شن 34 

(8) ماين المعقوين يفتقر إليه السياق: 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


111/ 


(وه/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 


وقد يتقدم على اءعه معرفة. 

فيه من الجمل الخبرية”" » وكاشتراط الرابط. 

فإن قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد؛ لأن خبر المبتدأ يجوز أن يكون فعلا ماضياء وذا لا يجوز فى 
خبر كان”''» لما سيجىء فى بابه - إن شاء الله تعالى - اللهم إلا أن يكون مع (قد) ووقع شرطا ! 
قلت: الكلام فيما ثبت له أنه خبر كان» فليس مرادنا أن كل ما صح أن يكون خبراً للمبتداً 
صح أن يكون خبرا ل كان حتى يرد ما ذكرتم. 

وقوله: وقد يتقدم [أى]”" خبر كان على اسمه حال كونه معرفة بمنزلة الاستثناء عن الحكم 
المذكور المتقدم» فكأنه''' قال: وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا فى جواز تقديمه على الاسمء فإنه يجوز 
فيه إذا كان معرفة» بخلاف خبر المبتدأء وذلك لأن عدم الجواز فى خبر المبتدأ للزوم الالتباس» 
وذلك مننف فى خبر (كان) لتغاير إعراب المقدم والمؤخر نحو: كان القائم زيد”. 

فإن قلت: لو أردف قوله (معرفة) بأن يقول: (أو متساويين) لكان أشمل؛ لقولنا: كان أفضل 
منك أفضل منىء فإن حكمهما فى التقديم مخالف. كحكم خبر المبتدأ أيضاء وأيضا لو أشار إلى 
أن هذا الجواز إنما يكون عند ظهور الإعراب أو قرينته عند انتفائه» لأن عند انتفائهما لا يجوز 
ذلك فيه» لكان أفيد! 

قلت: أما عدم ذكر المتساويين فللاعتماد”'' على أن يعرف حالهما من حال المعرفة» إذ العلة 
باز كه روني 

وأما عدم الإشارة إلى ما ذكر فلعدم الاحتياج إليه”"؛ لأن الجواز ههنا معلل بعدم وجود 
الالتباس ووجوده بمنع الجوازء مع أن الإشارة إلى امتناع التقديم فى مثل ذلك قد مرّت. 


.0١1 / انْظرْ: الرضى 7/ 21777 وابن القواس ص 2184 وانْظْرْ: رد ابن فلاح لقول الكوفيين فى المغنى‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن درستويه فقد منع وقوع الماضى خبرا لكان» والجمهور على أنه غير مستحسن ولا يحكمون 
بمطلق المنع» وقالوا: إن وقع لابد من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لتفيد التقربب من الحال. وجوزه ابن مالك 
بدون (قد) ومنعه مع صارء وليس؛ وما دام؛ وكل ما كان ماضيا من: ما زال ولا زال» ومرادفاتهاء وحققه 
الرضىء انظر: الرضى ١7١/7‏ وما بعدهاء وانْظر: ابن القواس ص 597 وما بعدهاء والتسهيل ص 207 
والمغنى لابن فلاح 7/ 55: والأصبهانى ص 47550» والمساعد /١‏ 500. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (فكان) وهو تُصحيف. 

(0) انظر: شرح المصنف 7/ 057: والرضى ١75/7‏ وقد قال: ' وينبغى ههنا أيضا إذا انتفى الإعراب ولا 
قرينة ألا يجوز التقديم نحو: كان الفتى هذا ' ا. ه وانظر: الجامى /١‏ 477. 

(5) فى الأصل: (فلا اعتماد) وهو تُصحيف. 

(0) أشار إلى ذلك الرضى ونص عليه بأن قال: ' وينبغى ههنا أيضا إذا انتفى الإعراب ولا قرينة ألا يجوز التقديم 
نحو: كان الفتى هذا ' اه. انْظر: شرح الرضى ؟١/‏ 2170 وانْظر: الأصبهانى ص 5 47» وابن جماعة ص 157. 


وقد يحذف عامله فى مثل: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيرٌ وإن شرا فشر ويجوز 

وقد يحذف عامله أى: عامل خبر كان وهو (كان). وإنما لم يقل: قد تحذف كانء مع أنه أخصر 

وأظهر؛ لأن مناسبة ما ذكره المقامَ أكثر. 

وأراد بقوله: فى مثل: الناس مجزيُون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرّ» كل موضع جاء 

بعد حرف الشرط فيه منصوبٌ ومرفوعٌء أحدهما مقارن بالفاء”''» وإنما جاز الحذف ههنا لدلالة 

خيرفت لق خا هاية: 

ويجوز فى مثلهاء أى: مثل هذه المسألة أربعة أوجه من الإعراب كما نص عليه سيبويه””"'» 

أحدهما: نصب الأول ورفع يه أما الأول:فبتقدير كان”": وآما الثاتى فبإضمار المشداء لا 

الفعل؛ لأن الجزاء متى كان فعلا لم يحنج إلى الفاء» والابنداء كان ألزمٍ وقوكن نكنل 

فيكون حرف الجزاء دالا عليه» فتقدير الكلام حينئل: إن كان عملهم خيرا فجزاؤئهم خيرٌء كذا 
00 كال 

في جادوانى»- + 

فإن قلت: المقتضى لأن كان فعلا مطلقاء فما الوجه فى تخصيص (كان)؟ 

قلت: لما كان الأمر كذلك ولم يدل دليل على الخاص» قدّر ما هو أعم الأفعالء فإِنّ (كان) 

لاندراج”" جميع الأفعال تحته. كان”” أعمّ» مع أنه فعل كثير الدور فى الكلام؛ فالتصرف فيه 

أولى» ولهذا لم يقدر (كان) التامة؛ لأن الأول أدور فى الكلام بالنسبة إلى الثانى”". 

وثانيهما: رفع الأول ونصب الثانى”'''» أما الأول فبأن يكون اسم (كان)»؛ وأما الشانى فبأن 


099 انظ الككتات: 04/١‏ ولبات الإعران من ونا رواطاي ا عم 

(5) انْظْرْ بيان هذا الأوجه فى: الكتاب 108/١‏ وما بعدهاء وشرح الكتاب للرمانى ص 008 وما بعدها. 

(*) وهو أقواهاء وقال ابن الحاجب 7/75 555: ' هو أفصحها '» وقال فى الإيضاح الوك "هو أجودها'ا.ه 

(5) قال ابن الحاجب: " وجاز تقدير(كان) لأنه فعل دل عليه سياق الكلام ' اه انْظر: الإيضاح .78٠١ /١‏ 

(6) قال سيبويه ١/08؟:‏ " والرفع أكثر وأحسن فى الآخرء لأنك إذا أدخلت الفاء فى جواب الجزاء استانفت 
ما بعدهاء وحَسّن أن تقع بعدها الأسماء ' ا. هه وانْظرٌ: شرح الكتاب للرمانى ص 008) وشرح المصنف 
5/ 6ه والإيضاح 81/١‏ ا د والمغنى لابن فلاح 7/ 84. 

(5 انظ : شرح الغجدوانى ص 27500 - - يسير فى النقل. 

0 فى الأصل: (الاندراج) وهو تُصجيف. 

(8) فى الأصل (كونه) وهو تُصحيف. 

() قال الرضى 1717/7: ' فإن قلت: قدر للرفع (كان) التامة» قلت: يضعف لقلة استعماها ' |. ه 

)9١(‏ قال ابن فلاح 894/7: ' وهو أضعفها؛ لأنه لابد من تقدير عامل فيهماء وإذا قدرت (كان) رافعة الأول فلا 
يخلو إما أن تكون تامة أو ناقصة» وتقدير التامة ضعيف لوجهين: أحدهما: أنها قليلة الاستعمال» وماقل 
استعماله 5“ تجذقه) وما كر استتعمالة:قوى يكذفه الثانى: أن تقديرها يعبر الثائى كانه اجن من خالاول: 


شرع كانية فية ابن الهامب 


يكون خبر (كان) فالتقدير: إن كان فى عملهم خير فيكون جزاؤهم خيراء أو بأن يكون مفعولا 
ان تسد رن" شير الك التهله (كرووى) كينا هو :ذال على القواة :قينا يق كذا ا قالوء 
وفيه ليطت لأن حذف الفعل بعد فاء الجزاء غير قياسء مع عدم الاحتياج إليه”” إذا كان 
الجزاء فعلا '» وإن زعمت أنه يحتاج إليه إذا كان ماضياء قلت: ذلك إذا كان مع (قد) لفظا أو 
تقديرأء ولا يجوز تقدير (قد) ههنا لتأديته إلى كونه ماضيا صريحاء وهذا ليس بصحيح ههنا لأن 
الجزاء يوم الجزاء المترقب بعد. 

وثالثها: رفعهما معا بأن يكون الأول اسم (كان) والثانى خبر مبتدأ محذوف. فالتقدير: إن كان 
فى عملهم خير فجزاؤهم خير'”) 

ورابعها: نصبهما معا بأن كان كل منهما خبراً ل (كان) فالتقدير: إن كان عملهم خيراً فكان 
جزاؤهم خيرا””' 

ثم اعلم أن النسبة بين هذه الوجوه فى القوة والضعف إنما هى بالنسبة إلى قلة الحذف 
وكثرته””» وبموافقة / المقدر لما هو المشهور فيما بينهم: فالأول: أقواها لأن المحذوف 
فى جزئه الأول (كان) مع اسمه وهو قليلء وفى جزئه الثانى المبتدأء وهو مشهور 
كثير. 


والسن على فعلقه بن موإفا وكوة ذلله ا الناقسيف وتقدب الناقضبة إن كناف شين عم سن ذلك 
عليف لرجوين : لحدهما: كر لوقه والثان: ايكون مصوساء :ولس الس سن اللضكو من مال 

على التعميم. وأما ضعفُ نصب الثانى : فلأنه لا يخلو إما أن يقدر الناصب: إن كان فى عمله خيرٌ كان 
جزاؤه خيراء وإما أن يقدر: إذ كان ان عمل حي لدو شير اء والشدي” الار ل ععيفة ارعوين» أحدهما: 
حذف فاء الزاء الموجودة فى اللفظ» والثانى: أنه حذفٌ للفعل على غير قياس» وأما حذف المبتدأ بعد الفاء 
فحلى" القيامن؟ والعني: الثان خيته وين اخنهنا: أن تقد المتدا بعد القناد ا القاين + وتعسدير 
الفعل بعدها على غير القياسء الثانى: أن الفعل المضارع إذا وقع جواب الشرط لم يحتج إلى الفاء بل 
يكفى تأثيرٌ حرف الشرط فيه فى إفادة الربط بين الجزاء والشرط " | ه). 

.045 والإقليد ص‎ 255 /١ انْظرْ: ابن يعيش 297/7 وشرح التسهيل‎ )١( 

(]) ماين المعقوفين يفتقز إليه السياق: 

(*) أى: إلى فاء الجزاء. 

(5) انْظَّرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/١88؛‏ وشسرح المصدف 080/5: وابسن القواس ص 4؟ وما 
بعدها. 

(0) قال سيبويه :704/١‏ ' وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربى حسن» وذلك قولك: إن خيرٌ 
نح وان حر موي كان قال إن كان سس عجر ينين كل الدى بعل بمعنيسرة وإن كبازدنن 
أعمالهم خيرّ فالذى يجزون به خير "اعد 

(5) انظ الكتاب ١/108»؛‏ والمفصل ص 8١٠؛‏ وابن يعيش 91//7» والكناش .7١6 /١‏ 

(0) انْظْرْ بيان هذا فى: ابن يعيش 41/7 والإيضاح 78١/١‏ وما بعدهاء والتصريح .197/١‏ 


1 


(وه/ب) 


ويجب الحذف فى مثل: أمّا أنت منطلقا انطلقت؛ أى: لأن كنت. 

والثانى: أضعفها لأن المحذوف”'' فى جزئه الأول (كان) والجار مع المجرور وهو كثيرء وفى جزئه 
الثانى (كان) مع اسمه» وهذا وإن كان كالجزء الأول من الأول» لكن فيه عدم موافقة المقدرلما 
هو المشهور بينهم» وهو إضمار الفعل بعد حرف الشرط - كما مر - مع أن الكثرة ثابتة بالنسبة 
إلى الجزء الثانى من الأول. 

وأما الثالث والرابع فهما متوسطان لأن فى كل منهما ما يؤذن بالقوة”" وما يؤذن بالضعفء أما 
فى الثالث فلآن فى الجزء الأول منه كثرة الإضمار وهو دليل الضعف. وفى الجزء الثانى منه 
حذف المبتدأ بعد الفاء وهو دليل القوة» وأما الرابع فلأن فى الجزء الأول منه قلة الحذف وهو 
دليل القوة» وفى الجزء الثانى إضمار الفعل بعد الفاء وهو دليل الضعف”". 

ويجب الحذف أى: حذف كان فى مثل: أمّا أنت منطلقا انطلقتء أراد به كل موضع قام فيه 
مقام (كان) غيرٌهء مع وجود القرينة على المحذوف. 

وأشار بقوله: أى: لأن كنتء إلى أن أصل هذا الكلام: لأن كنت منطلقاً انطلقتُ» فحذف 
اللام الجارة لأن حذفها من [أن]”*' المصدرية» و(أنّ) قياس مستمره ثم حذف (كان) بناءً على 
جواز حذفه لما مرّء ثم انقلب المتصل إلى المنفصل لعدم ما يتصل بهء ثم زيدت (ما) بعد (أن) 
المصدرية» ليكون عوضا عن (كان) ودال عليه . 

وإنما قضى ل (ما)”'" بالزيادة إما لمناسبتها الفعل فى أنها مصدرية فى الأصلء أو لكونها 
مشابهة بأخت (كان) و(لا) وإن كان كذلك لكنه أقل منها مشابهة» ثم أدغم النون بالميه'" لأ 
إدغام النون الساكنة فى الميم واجب فصار: أما أنت منطلقا انطلقت. 

ولا ذكرنا فى بيان الأصل ظهر وجه وجوب حذف (كان) لأنه لولا ذلك للزم الجمع بين 
العوفن والعوقن عدد وعر عع عافد ” "كك :أو الف (1ن) لا كانت مقدويهة انشدفق الفعتل 


)١(‏ كلمة: (المحذوف) كررت فى الأصل. 

)١(‏ فى الأصل: (فى القوة) وهو تُصحيف. 

(*) فى الأصل : (الضعيف) وهو تُصُحِيف. 

() ها بين العقوقي 'يفتقر إليه السياق: 

(0) قال الفارسى مبينا زيادة (ما): ".. وزيادتهم إياها. .. على أربعة أضرب: الأول: أن يكون ا ويا قث 
النها تر : كاتنت حظلها اناف يعافب: ': الطرة التدافيات ين ١‏ تراك شرح المصنف 
7 وابن يعيش 48/1: والإيضاح /١‏ 787؛ والرضى 1724/7» والارتشاف 1191/7. 

(5) انْظرْ: حاشية يس على الفاكهى .١7/7‏ 

0 انْظر: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 287 والمغنى لابن فلاح 8/ 47. 

- جوز المبرد الجمع بينهما على أن (ما) ليست عوضا عن (كان) فيقول: أمَّا كنت منطلقا انطلقت معك.‎ )١( 


شرع كافية ابن الحاهب 


انتدعاء (إن) الخترطية إياهة فتعل كان ذلك لوجوة قرينة مه القاتم مقامه ول .د 

/ 100 2 جود فزيسةامع العايم وذ ذلي 
الخاص فيقدر بالضرورة ما هو الأعم. وهذا على تقدير البصرة”''» وأما الكوفيون”' فالتقدير 
عندهم: إن مأ كنت منطلقا - بكسر الهمزة - ف (إن) عندهم للشرط قطعا وإن جوزوا فتح 
همزتها تسهيلا لدخوها على الاسم فعندهم جاز الجزم فى الفعل الواقع بعده» نحو: أما أنت 
منطلقا أنطلقْ معك - بالجزم'" - كذا ذكره التكسارى قائلا: حكاه أبو منصور ال 
فى (أما)”” نقله شارح أبيات المفصل ". 
فإن قلت: لِمّ عرض حذف الفعل بعد (أن) المصدرية» ولا كذلك بعد (إن) الشرطية؟. 
قلت: أجيب عنه بأن(إن) الشرطية أكثر استعمالاء مع أن فيها استقلالا بالمعنى» بخلاف(أن) 
المصدرية فإنها لا تستقل”" إلا بصلتهاء فين لزوم التعويض فيما لا يستقلٌ لا يلزمٌ التعويض 
نند 


حَائْظ: الرضى ؟/ 11/4 والارتشاف +١147/‏ وحاشية الصبان 44/١‏ 7: وجيب الندا للفاكهى 18/1. 

(1) انظر: المغنى لابن فلاح 7/ 247 والتصريح /١‏ 140. 

(0) انْظر قول الكوفيين فى: الرضى 2174/7 وابن يعيش 7/ 44: والارتشاف7/ ,.1١147‏ والتصريح .140/١‏ 
وقال الرضى 174/7: * ولا أرى قولهم بعيدا من الصوابء لمساعدة اللفظ والمعنى إياه» أما المعنى فلأن 
معنى قوله: أمّا أنت دا تفر... إن كنت ذا عدد: فلست بفرد» وأما اللفظ فلمجىء الفاء ' |. ه. 

انط الرقى 1# 

(5) لم أقف له على ترجمته. 

(5) فى الأصل: (أما ليله). 

(؟) فى الأصل: (يستقل) وهو تصحيف. 

0 انل هذا اكرات فى : الأماق لكيه شاي ا 


, 6 اسم(إن) واخواتها‎ ١ 
اسم (إن) وأخواهًا هو: المسند إليه بعد دخوهاء مثل: إن زيدا قائم.‎ 
لما فرغ من الأنواع المذكورة» شرع فى بيان الثانى فقال: اسم إن واسم أخواتهاء أى: اسم كل‎ 
واحد من أخوات (إِنْ)» وهى الحروف المشبهة بالفعل» هو: المسند إليه بعد دخوفهاء أى: اسم‎ 
كل واحد منها هو المسند إليه بعد دخول كل واحد منها'".‎ 
فقوله: (المسند إليه) شامل لجميع ما أسئد إليه من المبتدأ» واسم (كان») وأخواتهاء وخبر (ما)‎ 
و(لا) وغيرهاء وبقوله: بعد: دخول (إِنّ) وأخواتها خرج الجميع» وانطبق التعريف على مثل:‎ 
إن زيدا قائم» ف (زيد) هو المسند إليه بعد دخول (إِن).‎ 
ولقائل أن يقول: إن المفهوم من كلام المصنف”" أنّ التمييز بين اسم (إنْ) وبين المبتدأ إنماهو‎ 
بدخول (إِن) حتى لو قطع النظر عن ذلكء لانعدام التمييز بينهماء فذلك قييز لفظىء والحد‎ 
! ليس باعتباره» بل باعتبار المعنى‎ 
وأما الجواب الذى ذكره نجم الملة والدين”" على تقدير الإيراد على خبر (كان) من أن المراد‎ 
المغلي: اللعت الذى يقرت الشيرية " وهر حصول اين اللقسف التة :فى رشان ينه فليين‎ 
بمعلوم صلاحيته لأن يكون جوابا ههناء بمعنى أنه لا يمكن التأويل ههنا بوجه. كما أمكن هنالك‎ 


)١(‏ قال الرضى 187/7 : ' ينتقض ثل (أخوه) فى قولك: افزيداً قائم اعون" عالط الفا كن 

(0 انْظر: شرح المصنف 058/5 حيث قال: * لا يتميز اسم (إِن) عن المبتدأ فى المعنى إلا بدخول لفظ ([5) 
عليه» فلذلك جعل فصلا ' اه. 

2 هو: ابن الحاجب. 

(5) انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 786. 


شرع كافية ابن الحاهب 


المنصوب ب (9) التى لنفى الجنس 
المنصوب ب (لا التى لنفى الجنس هو: المسند إليه بعد دخوهاء يليها نكرة مضافا أو 
مشاها به مثل: لا غلامٌ رجل ظريف فيهاء ولا عشرين درثهما لك. 


واشار ارق الهالتسانها تله المتصروت 000 وات (لآ) يقرله الت لنقى اللشين» اران 


عن (لا) التى [ليست]7'' لنفى الجنسء وينبغى أن يعلم أيضا أن هذا القول تجوز منهم لأن المراد 
فى قولنا: لا رجل فى الدارء ليس بنفى حقيقة الرجلء بل نفى كينونته فى الدار. 

قوله: هو المسند إليه شامل لجميع ما 50 وبقوله: بعد دخولما أى: دخول (لا) 
المذكورة» خرج ما يدخل عليه غيرها من المسند إليه. 


وإنما لم يقل: (اسم لا) لكون بحثه من المعربات» فلو قال كذلك لدخل فيه ما هو مبنى من 
اها" قل يكرق تحاحة إل 1" ذكره ف سووطة التمئداية فوته يلبهن امن يلت ذلئلكه 
المنيذ كلع زم , 


وقوله: نكرة منصوب على الحالية عن ضمير المسند إليه المستترء وكذلك قوله: مضافا"” 
متضيوب/ !على اطخالية”"» قيكون خالا بعل حال:وإضسافتة لابل.وأن تكو إل الذككرة إن كانت 
معنوية» وإلا فالأولى الأعم منهاء فقوله: أو مشابها'" معطوف على قوله: (مضافا)» والضمير 
المجرور فى به راجع إلى المضافء فعلم من هذا أن شروطه ثلاثة. 

مثال المضاف مثل قولك: لا غلام رجل» وقوله: ظريفٌ فيهاء خبر لاء ومثال ما يشابه 
المضاف مثل: لا عشرين درهما لك. وجه المشابهة”” قد مرّء مع تحقيق أن المراد ما به. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) هذا تعليل الرضى فى: شرحه 7/ 185» وتبعه الجامى 27/7 57» وقال المصنف فى شرحه 5594/7:* لو 
ترجم ب (اسم لا) لاستغنى بأن يقال: هو المسند إليه بعد دخوطا " اه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق: 

(5) قال الجامى 5737/7: ' أى: يقع بعدها بلا فاصلة ' اه 

(0) قال فى الإقليد ص :5١7‏ ' انسات ,فى هنا الباب مشروظ ف اك يكرن عقاف إل ككرةا لأف الزاة السو 
وانس اق الحتوزيء .ول ذللت] لا قوق العيات: اليد كور" اعد 

(5 انْظَرْ: الرضى 7/ 188» وشرح الكافية لابن هاشم ل 1/7/ أ. 

(0) قال ابن الحاجب 7/ 019: ' والمعنى ب (المشبه بالمضاف) أن يكون الدال عليه (لا) متعلقا باسم آخر على 
غير جهة الإضافة» فأجرى مُجرى المضاف لشبهه به فى الارتباط 0 الكناش .5١57/١‏ 

(6) قال ابن القواس 45:: ' وأما المشبه بالمضاف فحمل على المضاف لمشابهته له؛ إِمَّا لأنه عامل فى الثانى 
كالمضافء وإما لأن الثانى مخصّص له لتخصيص المضاف بالمضاف إليه» وإما لأن الثانى من تمام الأول فلما 
اريم من عن جرع اعمط وبلق القع الى اعدو : الأصبهانى ,57١‏ والكناش 0/١‏ 


(.5/أ) 


وإن كان مفرداً فهو مبنى على ما ينصب به. 

ثم لما بين ما هو المقصود فى هذا''' المقام وهو المنصوب ب (لا)؛ لكون البحث عن المعربات”''» 
أشار إلى ما هو غيره من اسم (لا) ليكون ذكره تبعا له بقوله: وإن كان مفردا أى: وإن كان 
الاسم الذى بعد (لا) مفرداء أى: غير مضاف”' [أو]”*' مشابه'” بهء هذا هو المراد» وإن كان 
ظاهر كلامه يقتضى أن يكون مراده الضمير المنصوب ب (ل): وليس براده لظهور فساده» فهوء 
أى: ذلك المفرد مبنى على ما ينصب"'"' [أى]”" ذلك الاسم المفرد حين كونه معرباء والضمير 
اجرور فى به" راجع إلى (ما)؛ والباء للسببية» أى: إن كان نصبه حين إعرابه بالحركة فيبنى على 
الحركة» كقولك: لا غلامٌ فى الدار» وإن كان بالحروف يبتنى على الحرف نحو: لا غلامّين لك - 
بفتح الميم وكسرها -. 

وإفابى إذا كان مقرذا لكونه متضيمنا للحرف*"" إذ معدى الا رج لامو رجل؟ لأن 
الغرض منه استغراق النفى لجميع أفراد الجنس» وذلك لا يحصل ههنا إلا بتضمن الحرف 
وهو(مِن)؛ لأنه يزاد لتأكيد النفى فى المسند إليه» والباء وإن كان مما يزاد لتأكيد النفى؛ إلا أنه 
لتأكيد نفى الحكم فى الخبر [نحو] '''': ليس زيد بمنطلق. 

ومَنْ قال'''': لأنه مبنى على جواب سؤال سائل: هل من رجل؟» فقد سها؛ لأن جوابه: لا 


)١(‏ فى الأصل: (هذه) وهو تصحيف. 

(9) وقال النيلى: ' إنما قدم النكرة المضافة على المفردة لأن المضاف معرب وبيان المعرب أهم؛ لأن الحركة 
الإعراية لقي هدي والناية لا تي بغر ونوايقنا فإن عمل (0) يظهر فى الفيات:ولا يظير في لير تقدم 
مارظير فيه عمليا لتشحقق المشارهة ن (إن) "اسه انظ : الصغوة الصفية ؟ الل 

(5) فى الأصل: (مضافا) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مشابها) وهو لحن. 

(5) قال الرضى 1877/7: ' وإنما بنيت على ما تنصب به ليكون البناء على حركة استحقتها النكرة فى الأصل 
قبل البناء " اه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) قال الأصبهانى 577: ' وإنما قال: على ما ينصب به؛ ولم يقل: على الفتح؛ ليتناول التثنية والجمع: نحو لا 
مسلمين - مثنى؛ ومجموعا - لأنهما ليسا بمبنيين على الفتح بل على الياء الذى ينتصبان به " اه. 

(9) هذا تعليل ابن الحاجب فى شرحه 207١/1‏ والإيضاح /١‏ 785 والأمالى 2155/١‏ وتبعه على هذا التعليل 
الرضى 01 وك ابن ختام فى الحى 720015071 ميدي وجل الشرويه معت لجن تعر افيس 
وقيل: ات اا هد '.ه وقال السيوطى فى الهممع 555/7: "... وقيل لتضمنه 
معنى اللام الاستغراقية ' |. هه وانْظر: المغنى لابن فلاح 51/7 7. 

)٠١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١١(‏ ممن قال بذلك صاحب المتوسط ص 778 ونصه: " وإنما بنى لتضمنه حرف الحر؛ لأن قولنا: لا رجل فى- 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


أو نعم» دون (لك). 

وإنما ل يبنَ'" المضاف ولا المشابه به لأن الإضافة لخصوصيتها بالأسماء - إذ الأصل فى 
الأسماء اكرات عي اده لأن المضاف إليه نازل منزلة التنوين» ولذلك يتعاقبان» والبناء 
على التنوين الذى هو للتمكن مستحيل فكذا مع القائم مقامه. 

وأما كون بنائه على الحركة أو الحرف فإيذان يكونه عارضاء كما مر فى المنادى. 

فإن قلت: لِم كان بناؤه على ما ينصب به دون غيره؟. 

قلت: لكون هذا أخف من [غيره؛ ثم الحق]”" الباقى بالمفرد» ثم لما كان المفرد مبنيا على ذلك 
لما ذكر بنى التثنية والجمع إلحاقا للفرع بالأصل. 

وأما من قال”": ' إنها بُنى على الفتح لخفته '» فلم يكن قوله شاملا للتثنية والجمعء إما لأن الفتح لا 
ل » أو لأن خفة النصب لم تتميز فيهما عن ثقل الكسرء مع عدم 
تصريح الحاقهما بالمفرد» وبهذا ظهر وجه ترك اللصنف قوهم: ' مبنى على الفتح ". 

ثم اعلم أن البعض منهم أثبت التنوين فى مثل (مسلمات)”” يناءً على أنه للمقابلة» والمنافى 
للبناء ما يكون للتمكن؛ وبعضهم يبنيه على الفتح ''' قائلا: بأن حمل النصب إنما كان فى حال 
الإعراب فإذا بُنى رجع حركة بنائه إلى الأصلية إذ لا مانع منه» فعلى هذا يكون خارجا عن 


الحكم المذكور. 


-الدار» مبنى على جواب سؤال سائل محقق أو مقدرء سأل فقال: هل من رجل فى الدار؟ فكان من 
الواجب أن يقال: لا من رجل فى الدارء ليكون الجواب مطابقا للسؤال " اه وتبعه على هذا القول كل 
من: الأصبهانى فى شرحه ص 577» والجامى ١/578؛‏ وصاحب الكناش .)5١57/١‏ 

)١(‏ انْظّرْ علة عدم بناء المضاف والمشبه به فى: ابن يعيش ٠١١/7‏ وأمالى ابن الحاجب ؟4/7؟1» والرضى 
95/5 والإقليد ص 507» والجامى .579/١‏ 

ما ون المنقوفيت يقر إلبْه السياق: 

(9) المراد به صاحب المتوسط انْظْرْ: الشرح المتوسط ص 4؟5. 

(5) منهم؛ الزغشرى فى: الفصل ص 21١١‏ وابن يعيش 1١1/1‏ وابسن مالك فى: شسرح الكافية الشافية 
0١‏ ووانظر: الرضى؟/ ١80‏ حيث قال: ' قوله: ' على ما ينصب به ' هذا أولى.. .. من قوطم: 'مبنى 
على الفتح ' فدخل فيه نحو: لا غلامّين لك؛ ولا مسلمين لك ' اه وانْظرْ: ابن القواس ص 595. 

(0) قال الرضى7/ ١/17‏ : ' وأما جمع سلامة المؤنث فبعضهم يبنيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعاء نظرا 
إلى أن التنوين للمقابلة لا للتمكن بدليل قوله تعالى :من عَرَقَاتٍِ) وهو منقوض بنحو: يا مسلمانتي مجسردا 

عن التنوين اتفاقأء والجمهور يكسرونه بلا تنوين لأنها وإن لم تكن للتمكن فهى مشبهة لتنوين التمكن '. 
زراك سيان قير ملحب بسن لتحاو ار الو روي ومقع الات لصوي هر ودح تين 
انْظْرْ: الارتشاف 11917/9» والهمع .558/١‏ 

(5) هذا مذهب المازنى» والفارسىء والرمانى» والصقلى» » انْظرْ قول الفارسى فى: المسائل الحلبيات :*١١‏ ورأى 

المازنى فى: الرضى 7/ 21817 والتصريح 574/١‏ وانْظْرْ: الارتشاف9/ 21717 والهمع .458/١‏ 
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وإن كان معرفة؛ أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكريرء ومثل: قضية ولا آبَا 
500 


وإن كان الاسم الذى بعد (لا) معرفة - وإن كان مفرداً - أو مفصولا بينه» أى: بين ذلك 


الاسم وبين لا بظرف - وإن كان مفردا نكرة - وجب الرفع» أى: رفع المنفى فى الصورتين» 
والتكريره أى: أن يجاء بعد (لا) والمنفى ب (لا) منفى آخرء إذ ليس الغرض منه التكرير 
الاصطلاحى وهو: ذكر الشىء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمالء مثال الأول نحو: لا زيدٌ فيها 
والذعدون ومكال قا :لأ نهار ول افراء. 

وإنها وجب الرفع''' فى الأول لأن (لا) بدخوها على المعرفة خرجت عن بابهاء إذ وضعها لنفى 
الجنس الحاصل فى التكرات» فبطل عملهاء فرجع الاسم إلى أصله الذى هو الرفع. 

وأما وجوب التكرير فيه”" فلأته لما فات التنكير المؤدى إلى نفى الآحاد جُعل التكثيرٌ المستفاد 
من التكرير كالعوض منه من معنى الجنسية. لِمَا فيه من إفادة التعلد. 

وإنما وجب الرفع فى الصورة الثانية'” فلأن (لا) ضعيف من حيث العمل؛ لأن عمله إنماهو 
بالمشابهة» مع أنها للفرع؛ فبالفصل يضعف بوجه آخرء فيسقط عن العمل فيرجع الاسم إلى أصله 
الذى هو الرفع» أو لإرادة المشاكلة بينه وبين ما يُقدّر جواباء على ما يذكر فى علة وجوب التكرير. 
وأما وجوب التكرير فيها فلقصدهم مطابقة ذلك الاسم لما هو جواب له؛ فإذا قلت: لا فيها 
رجل ولا امرأة» كان جوابا لقول من قال: أفى الدار رجل أم امرأة؟ فجعل الجواب مشاكلا 
للسؤال فى الفصل والتكرير والرفع» فهذه علة تصلح لثلاثة أحكام مذكورة. 

فإن قلت: لم قلتم إن السؤال ههنا مكرر؟؛ قلت: استدلالا بالجواب» فإن السائل لو كان 
مقتصرا على: أزيد فى الدار؟ - مثلا - لاستغنى المجيب ب (لا) أو (نعم) عن الذكر ثانياء فلما 
كان المجيب مقدما على: لا زيد فيهاء علم أن السؤال مكرر إذ عدم الاستغناء ب (لا) إنما يكون 
فى المكررء إذ الاستغناء/ بها لم يفد المقصود على ظاهره. 

وقوله: مثشل قولهم: هذه قضية ولا أبا حسن لها”“» أى: تلك القضية:؛ إشارة إلى 


- وقد نقله الشارح - رحمه الله - عنه‎ 2017/١/7 هذا التعليل وما بعده هو تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 
. بتصرف - ولم يشر إلى ذلك» وانظر: الرضى 7/ ١14؛ وابن القواس ص 544»؛ والجامى‎ 

(0) أجاز المبرد» وابن كيسان فى المعرفة والنكرة الرفع مسن غير تكرار ولا ضرورة انْظر: المقتضب 7019/5 
والتسهيل ص 628» وشرحه 5/5 والرضى »14١/7‏ والارتشاف 7/7 1709» والهمع . 

(7) انظرٌ هذا التعليل وما بعده فى: شرح الأصبهانى ص "47 . 

() انْظرٌ: الكتاب 2747/7 والمقتضب 0777/4 وأمالى ابن الشجرى 2757/١‏ وابن يعيش 2٠١5/7‏ وشرح 
ال حمل لابن عصفور 7/7 »5٠08‏ والرضى »١198/7‏ وابن القواس ص 5994. 


(.كاب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


متأول» وى مثل: لا حول ولا قوة إلا بالل حخمسة أوجه: فتحهماء 


اعتراض يورد على قوله: (إذا كان معرفة وجب الرفع والتكرير) فإن (أبا حسن) 
معرفة مع أنه غير مرفوع وغير مكرر أيضاء ويرد ذلك أيضا على ما ذكره فى شرط 
الاففينات مت اقزائي" ( ليك دوهن وقر لتت: ودار 3" إعيناوة إل جو ابةة وتاريللة أن 
يقال: إن المضاف محذوف فى الكلامء أى: قضية وحكم لا حاكم مثل أبى حسن لماء 
وال (مسل) وإة أضنيف إلى المعرهة ل يكسسي التعريتق نمسا سيف إلحه لتوغله :ف 
الإبهام - لما ييمحىء - فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه”''» وقرينة تقدير (المل) 
كون قصدهم إلى نفى المماثئلء لا إلى نفى المسمى؛ لأن انتفاءه معلوم؛ وكل ماهو 
كذلك لا يقصد انتفاؤه. 

أو لأن فيه" تنزيل العَلَّم منزلة الجنس الدال على المعنى الذى اشتهر به ذلك العَلَمء 
كما فى قولحم: لكل فرعون موسىء أى لكل مبطل محق» ومن هذا القبيل قوهم: لا 
بصرة لكم. | 

وأما قوهم: (لا نولك أن تفعل كذا) فتأويله بوجو آخرء أى: محمول على (لا ينبغى)” © فافهم: 
مع أن المبرد”” أجاز الرفع فى المعرفة من غير تكرير» وفى النكرة أيضا سواء فصل بينها وبين 
2 أم لا 

وفى مثل قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» حمسة أوجه. أراد به كل ما عطف فيه شىء 
على المنفى ب (لا) وكررت (لا) مع كون ذلك الشىء منكوراً غير مفصول. 


للك م الورصئ 9/5 وقال: ' لتأويله بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو(مثل) فلا 
يتعرف بالإضافة لتوغله فى الإبهام.. . وإما أن يجعل العَلّم لاشتهاره بتلك الخلّة كآنه اسم جنس 
موضوع لإفادة ذلك المعنى؛ لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها : لا فيصل لهاءإذهو - كرم الله 
وجه - كان فيصلا فى الحكومات على ما قال النبى يِ: «أقضاكم على» فصار اسمه - رضى 
الله عنه - كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطعء كلفظ الفيصلء؛ وعلى هذا يمكن وصفه 
بالمنكر' |. ه. 

(؟) هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره الرضى فى شرحه: 198/7. 

(5) قال سيبويه ٠ ٠5/7‏ ' وقالوا: لاؤلك أن تفعل؛ لأنهم جعلوه معاقبا لقوله: لا ينبغى أن تفعل كذا 
وكذاء وصار بدلاً منه» فدخل فيه ما دخل فى (ينبغى) كما دخل فى (لا سلامٌ) ما دخل فى (سَلَّم) “اف 
وانظية المسائل المتشورة ص ٠ ١‏ ولباب الإعراب ص ؟7507؛ وشرح الحمل لابن عصفور /١‏ كلق 
قاين ناك لولم الاازوات إن عمل دا اده رقع بالاأسداء ومنا ميته القيرة راكنا 1 كدري انوا في 
معنى ما لا يحتاج إلى التكرار» وهو الفعل؛ فأجرى (لا نولك) مُجرى: لا ينبغى لك أن تفعل كذا '|.ه. 
انظ المغنى لابن فلاح 7/ 505. 

(5) وابن كيسان. انْظر: الارتشاف 94/7 واه الحامش (5) من الصفحة السابقة. 


ونصب الثائ» ورفعه. 


الرلاكيا كحو على اد 00/0 لين كلو عليتهما انيه اللمداسس» فعلى هذا يجوز أن 
يكون لكليهما خبر واحد كما ذهب إليه سيبويه' ''» ويكون الكلام - حملة واحدة؛ لأن (لا) التى 
يكون اسمها مفتوحاً لا تعمل عمل (إن) فى الخبر عنده» ويجوز أن يكون لكل واحد منهما خبر 
فيكون الكلام حينئذ جملتين» وأما عند من يعمل هذه''' فى الخبر فيجوز أيضا أن يكون لهما 
خبر واحد؛ لأن الأولى والثانية وإن كانتا عاملتين» إلا أنهما متماثلتان» فيجوز أن يعملا فى اسم 
وحن عملا واعدا ١‏ وصور انتركون لكل مثيم كي ال . 

والثانى منهما: فتح الأول ونصب الثانى على أن يكون (لا) الأولى لنفى الجنسء والثانية زائدة 
مؤكدة للنفى غير عاملة» والاسم بعدها منصوب عطفا على لفظ المنفى؛ لأنه مفتوح يشبه 
اللنصوب” » فعلى هذا لا يجوز أن يكون لها خبر واحد عند سيبويه؛ لأن خبر (لا حول) مرفوع 
عنده بالابتداء» وخبر (قوة) مرفوع ب (لا) لأن الناصبة لاسمها انا فى الخبر بالاتفاق» فلو 
كان شيااغين راجن لله م ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين””. 


والثالث منها: قتح الأول ورفعه» أى: رفع الثانى على أن يكون معطوفا على محل (لا) مع م0 
وعند سيبويه يجوز أن يكون لما خبر واحد لكونه خبرأ للمبتدأء وعند غيره لابد وأن يكون لكل واحد 
خبر؛ لئلا يلزم اجتماع عاملين مختلفين وهما الابتداءً ولفظة (لا) على معمول واحد”". 


)انز الكنات 115/6 والظن الرضئ 6/كةاسية فال" "نوها" وجي ان ف لانن 
الموضعين للتبرئة فتبنى اسميهماء كما لو انفردت كل منهما عن صاحبتهاء ويجوز على مذهب سيبويه أن 
تقدر بعدهما خبرا لهما معاء أى: لا حول ولا قوة لناء أى: موجودان لنا؛ لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها 
لا تعمل عمل (إِن) فى الخبر» فهما فى موضع الرفع» ف (لا قوة») معطوف على مبتدأ» والمقدّر مرفوع بأنه 
خبر المبتداأ لا خبر (لا) فيكون الكلام - حملة واحدة نحو: زيد وعموو قساريان» موز عنده أن تير لكل 
واحن منهنا غير أى: لا حول موجود لنا ولا قوة موجودة لناء فيكون الكلام جملتين ' عت ا 
التصريح ١/١55»؛‏ وحاشية الصبان 94/7). 

(؟) وهو الأخفش.ء والمازنى» والمبرد» حيث ذهبوا إلى أنه مرفوع ب (لا)» الل الم 65 وريدن القاقي 
ص »,59١‏ والارتشاف 5/ 21141 والهمع 559/7. 

فر4 نُظْرْ هذا التوجيه فى: الرضى 199/7» والتصريح .54١/١‏ 

(5) انْظ: شرح المصنف 4017/7 والإيضاح /١‏ 0540 والرضى 2144/75, والجامى »45١/١‏ والتصريح 

ل داقو السام فلا أب وابنا مثلّ مروانٌ وابيه... إذا هو بالمْجدٍ ارتدى وتأزرا. 

)2 لق لرضى؟/ ٠٠١‏ وقد قال: " ل ل ل 

وحدهاء ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبر ' اه. 

(5) انظر: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 7940؛ والرضى »350١ /١‏ والمغنى لابن فلاح 2351/79 وقد قال: " 

قول الشاعر: هذا لَعَمْرَكُمُ الصّعَارٌ بعييه. .. لا أمَّلى إن كان ذاك ولا أبْ "| .اه 

0 انْظرٌ: الرضى ؟/ .5٠١‏ 
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ورفعهماء ورفع الأول - على ضعف - وفتح الثابى. 

والرابع منها: رفعهما'' ليكون مطابقا لما هو جواب له؛ لأنه جواب لقول السائل: أبغير الله 
حول أم قوة'''؟ والارتفاع فى الاسمين على الابتداء؛ لأنّ لاا عمل ل (لا) ههناء ويجوز أن 
يكون لهما خبر واحدء وأن يكون لكل منهما خبر عند سيبويه وغيره'” 

ع 2 (4)) اي ان 6 : 5 

بأحدهما لما فيه من التحكم "© فمنقوض بالوجه الأول» وجوابه: أن الوجه الأول جملتان على 
الغالب» وهذا جملة واحدة» وتوهُمُ التركيب بين الجملتين فى غاية البعد. بخلاف ما بين جزئى 
حملة واحدة. 


والخامس منها: رفع الأول على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) وعمل (لا) بمعنى (ليس) شاذء 
ولهذا قال: على ضعفء وفتح الثانى على أن يكون (لا) لنفى الجنس”". 

ولقائل أن يقول: إن فى هذا المقام إشكالاً وهو: أن الاستثناء إذا وقع بعد الجماتين إنما ينتصرف 
إلى الثانية» وهو هنا فى المعنى راجع إليهما. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستثناء المذكور ههنا راجع إلى الجملة الثانية أيضاء ويقدر فى الأولى 
الاستثناء الآخر لدلالة الثانى عليه» ويجوز أن يقال: إن الحول والقوة لما كانا بمعنى واحد صح 


)١(‏ قال ابن فلاح 158//7: ' أن ترفعهما جميعاء إما على مناسبة الجواب للسؤال؛ أو كراهية توهم تسركيب 
الكلمات معاء وليس فى كلامهم ذلك التركيب»؛ أو على أنها بمعنى (ليس) فيهماء أو على مذهب المبرد 
فيهماء أو على أن الأولى بمعنى (ليس) والثانية على مذهب المبرد» أو على العكسء ومثله قول الشاعر: 

وما صرَمُك حتى قلت معلنةً 1 لا ناقَة لى فى هذا ولا جملٌ | ها 

(9) هذا أحد قولين ذكرهما ابن الحاجب وهما: "...: إما لأنه جواب كقولهم: أرجل فى الدار أم امرأة... وإما 
لأنهما لو فتحا على أصلهما لتوهم التركيب فيهماء وليس من جنس كلامهم مثل ذلك ثم كره هؤلاء 
العدول بأحدهما لما فيه من التحكم.» فعدلوا بهما جميعاء فهذا وجه حسن لهذه اللغة ' اه انْظرٌ: شرح 
المصنف ؟/ 201/5 والإيضاح /0:,. 

(9) قال الرضى؟/ :7١١‏ ' ومذهب سيبويه وغيره فى تقدير الخبر واحد؛ إذ لا عامل ههنا إلا الابتداء فقطء فإما أن 
تقدر لكل واحد منهما خبراً والكلام جملتان» أو تقدر لهما معاً خيراً واحدأء والكلام - حملة واحدة " 

(4) هذا قول ابن الحاجب فى: : شرحه 7/ 201/5 والإيضاح /١‏ 7"96. 

(0) انْظُ: شرح المصنف 015/7؛ وابن القواس ص ١١”؛‏ وابن يعيش 5/١1ء‏ والجامى١/‏ 447: 
والتصريح 55/١‏ 5» وقال الرضى :1١0١/7‏ ' رفع الأول وفتح الثانى على أن (لا) الأولى للتبرئه لكنها 
ملغاة».... لضعفها وقد حصل شرط الإلغاء وهو التكرير» ولا يلزم من تكرير (ل) أن يتوافق الاسمان 
بعدهما فى الإعرابء إذا التكرير هو الشرط فقط وقد حصل كما ذكرناء فإذا تقرر هذا فلا حاجة بنا إلى ما 
ذكر المصنف من قوله (ورفع الأول على ضعف لكونها بمعنى ليس) فإنا لا نضعف هذا الوجه... ' اه 


اه. 
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وإذا دخلت الهمزة م تغير العمل» ومعناها: الاستفهام, وَالعَرّض» والتمنى. 


واعلم أن بعضهم''' ذكر ههنا وجها سادسا وهو على عكس الخامس» فهو ليس بشىء لأنه هو 


الوجه الغالث بعينه”) 

فإن قلت: لا نسلم ذلك لأن بينهما مغايرة فى الاعتبار؛ لأن الرفع فى الثالث بكونه معطوفا على ما 
هو مرفوع ا محل» وفى السادس بأن يكون اسم (لا) لكون (لا) ههنا بمعنى ليس. 

تلك هذ" لأ درك تنعا؛ لآق التسرواعة الوجوع :اعفان :لحلاف لنظياء:لا عادها باعتساز 
توجيهها وهى على ذلك لا تزيد خحمسة؛ وإلا فلا وجه للاقنصار على الستة مع القدرة على 
الزيادة عليهاء وهذا لا يخفى على من له ممارسة فى هذا الفن فى الجملة 

وإذا دخلت الهمزة على (لا) التى لنفى الجنس ل تغيّر أنتء أو تلك الهمزة بدخوها العمل 
الثابت ل (لا)» وهو عمل المحلى» ومعنى التغيير على تقدير انتقاله / إلى اللفظى؛ لأن أىّ عامل 
فرض لم يتغير عمله بدخول كلمة الاستفهام عليه ". 

ومعناها أى: معنى الهمزة الى أدخاتها على (لا) هذه إما الاستفهام حقيقة» أو ما حمل 
عليه من العرض والتمنى» حول الرسل ني سي د 0 0 
العَرض وألا ماء 0 في المي اأوكيوة ا 0 ا لآن 


م 


)١(‏ لعله يريد الزتخشرى فى: مفصله ص7١١‏ حيث قال: " فى: لا حول ولا قوة إلا بالله» ستة أوجه. أن تفتحهماء 
ال لح ل ا ا ب ا ا ا ا 

() قال ابن الخاجب فى الويضاح وس ١‏ أما الوجه الاين ذل امل له؟ د لاحن والخامس: 
لا حول ولا قوة» فعكسه: لا حول ولا قوةء وهو الثالث بعينه» ونا وقع ذكره وهماً منه وقد دوهم أن ذللك وجه 
سادس باعتبار وجه الرفع فيكون الثانى فى الثالث على غير هذا الرفع "اهن وال: الأمال ؟/ 70 1. 

(0) انْظر: الإيضاح ١/957*؛‏ وقال النيلى ردا على من أجاز ذلك على أن (لا) بمعنى (ليس): "... على هذا 
ترتقى الأوجه إلى اثنى عشر وجها فحصرها فى ستةٍ تحكم... والحق أنها خمسة أوجه؛ تسد دنه 
وجوه ما يجوز فى المنفى من الإعراب وغيره لا تعديد وجوه (لا) ' اهه انْظر: الصفوة الصفية ؟941//7. 

(:) قال ابن الحاجب ؟/ 0170: * قوله: وإذا دخلت الممزة لم تغير العامل... لأن العامل لا يتغير عمله لدخول 
كلمة الاستفهام عليه سواء كان لحقيقة الاستفهام؛ أو لما حمل عليه وهذا جار فى كل باب» فلذلك بقى 
عمل (لا) بعد دخول الا ستفهام "أدهت 

(5) ذهب المازنى؛ والمبرد؛ إلى أنها باقية على بابها فى التمنى قياسا على الاستفهام؛» وذهب سيبويه والخليل 
انْظرْ: المقتضب 287/5 787 والرضى 707/7, وابن القواس ص ٠7”‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 5 07. 
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ونعت المبنى الأول مفردا يليه. . 
فإن قلت ما تقول بقوله: 
ألا وَجُلاً جَرَاةُ اله حير )؟ 07 
تلق الخرانضة قوفن الذول: ما ذكره الخليل”'' وهو أن (لا) في البيت ليست (لا) 
الداجلة عابها سيزة الاسنتظهام ربل به ى حرفت موضوع للتحضيض عَُمَّفَاً كمشددة» فيقنتضى 
الفعل لفظأ أو تقتديرأء وههنا لا فعل فى الفظ فيجب تقديره» ف (رجلا) منصوب بذلك الفعل 
الفلا تنوه ال وق وافس العاف روث وما ونا لاسي 1 


والثانى: ما ذكره يونس وهو أن 1لا" فى البيت ما نحن بصدده دخلت عليها همزة الاستفهام 
بمعنى التمنى» فكان القياس أن يكون: ألا رجل» مبنيا على الفتح ولكنه نوّن لضرورة الشعر”*) 
والوجهان مستقيمان””. 


ونعت المبنى''' على الفتح مع (لا): قوله: الأول'” بالرفع على أنه صفة النعت. ومعنى كونه أولا 
أن ل كال ممما بض ارق بوت و0" أ قرافب فهرو له اها واه جال من (الفيت) 
وقيل: عن الضمير المستتر فى يليه» وتقديم الحال على العامل جائز إذا كان فعلا ولم يوجد المانع؛ 
وهو على التقدير الأول صفة ل (مفرد) والضمير البارز راجع إلى (المبنى)» ومعنى كونه تاليا له أن 
لا يفصل بينهما بشىء آخرء سواء كان ذلك الشىء صفة أيضا أو لاء ثم لا يخفى عليك أن قوله: 
0 عن قوله: الآول)؛ لأومايليه من الصفات يكون أولا باد ريية. 


(1) مدر سشا من الؤاقن عرف يذل علق عصتلة لرنيت: لفمرو ةن قشاتن فيج للداقة 6817# وانظيوة قن 
الكتاب 08/7 والأصول 2948/١‏ وابن يعيش 23١١/7‏ وشرح المصنف 5/ 01/8 والرضى )475/١‏ 
٠١4/5‏ ولباب الإعراب ص 200 والتخمير ١/778؛‏ وشرح عمدة الحافظ ,817/١‏ والمغنى /١‏ 87. 
وقد أوضح الشارح - رحمه الله - الشاهد فى البيت عند الخليل» ويونس فلا حاجة لإعادته. 

() انظ منهب لكين فى + الكناف ؟ازة اد والرسق 22 كاده والارعقاف 18/0 لوطا 22/1 

6 مايق الممقوفيق ينتقو إليةالسياق: 

(4) انط فول يون اقل +( الكناات انار كل واي بعس اا اوفقي 875 امابوا القتواتن عن نا 

وشرح الكافية الشافية /١‏ 2078 وشرح التسهيل 0/١/7‏ والارتشاف 2114/7 والجامى /١‏ 450. 

(0) انظر: شرح المصنف اه 

(5) قال ابن الحاجب 5/ /ا/ا0: * وإنما قال: * ونعت المبنى" احتراز من نعت المعرب فإنه لا يكون فيه إلا 

لإعراب مثل: لا غلام رجل ظريفاً فيها " اه وانْظر: الأصبهانى ص 55:: والجامى /١‏ 440. 

(9) الواح الشلحية عراز ملسست الاق نوما بعده: نإنة لأ يكون هه الا اموب تك را 'ظرينن 

غاقلا وعافل» ولا يكون فيه إلة الأغرات "هن السائق تفسة وات الأصبهاتن صن 444 

)قال اخ لاجرب ؟/لالاه " احتراز مين الت الضاف» قإنه لا يكون فيه إلا الإغرات كقوكك: لاوجل 
حيو الرجة اعم راط الأمبيان فى 23 

(9) انْظُرْ: الجامى /١‏ 540. 
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مبنى: ومعربٌ رفعا ونصبا مثل: لا وجل ظريف”", وإلا فالإعراب 

قوله: مبنى خبر (نعت)؛ ومعرب عطف عليه» وقوله: رفعا ونصباً”" حالان عن الضمير 
فى(معرب)» وبيانه: لما تعلق بكون النعت معربا من الجهات» يعنى: على تقدير تقييد النعت 
ل 

مثاله: مثل: لا رجَلَ ظريف» أما جوازٌ البناء فيه فلأنهم”" نزّلوا الوصف مع الموصوف منزلة 
شىء واحدء من جهة أن ذاتهما واحدة» وأن المقصود''“ نفى رجل موصوف بالظرافة» فالصفة 
ههنا كانت مقصودة» إذ لولاها لاختل المعنى» لأنه يلزم نفى جميع الرجال» وليس ذلك بمراده 
د 0 وال رصوك رحد وميا اما لفيا عهادا وارعيدا ميت 
وأما جواز الإعراب: فلئلا” يلزم إيهام تركيب أكثر من كلمتين تركيبا مزجيّاء أو لأنه علة البناء 
وغى تضمن (من) الانتكراقية إفااتتضل '" بالموضوك دون الصفة: 

ثم جواز الرفع بالحمل على المحل؛ لأن (لا) مع المنفى مرفوع على الابتدائية'” +وانا عدوا 
النصب فبالحمل على لفظ الموصوفء وهذا وإن لم يكن جائزا فى سائر المبنيات جاز ههنا لكون 
حركته مشابهة لحركة الإعراب من حيث العروض. 

ويجوز أن يكون النصب بالحمل على محل اسمها'” لأنها تعمل عمل (إِنّ). 

وإلا أى: وإن لم يوجد القيود المذكورة فالإعراب متعين فى النعتء وذلك إما بأن لا يكون 
النعتُ نعت المبنى» فحينئذ يصير معربا؛ لأن بناءه *' لكونه مع موصوفه المبنى متحدأء فإذا كان 
الموصوف معربا فإعرابه أولى» أو بآلا يكون نعتا أول؛ لآن البناء حينئذ يستلزم جعل ثلائة أشياء 
شيئا واحداء وهو مكروه عندهم» فأعرب بالضرورة» وإما بآلا يكون مفرداً بآن 


.5١ 5/9 (وظريف» وظريفاً)» وانظْرٌ: شرح المصنف ؟///ا0» والرضى‎ ١١7 بعدها فى المتن ص‎ )١( 

(5) قال الجامى ::577/١‏ ' (رفعا) حملا على محله البعيد» (ونصبا) حملا على اللفظ أو على محله القريب ". 

() قال سيبويه 584/7: ' وأما الذين قالوا: لا غلامٌ ظريف لكء فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلة اسم 
واحد ' ا. هه وانظْرْ: شرح المصنف 07/8/7) والإيضاح 24٠0/١‏ والأصبهانى ص 555. 

(5) فى الأصل: (المقصودة) وهو تُصجيف. 

(45) فى الأصل (فثلا) وهو تُصحِيف. 

(0) غير واضحة بالأصل. 

(0) قال ابن الحاجب 978/79: ' وأما الرفع فعلى المحل؛ لأن البناء عارض فيه على ما تقدم فى مثل: يا زيد 
الظريفء؛ وإن كان الإعراب بالعكس»ء والنصب على اللفظ؛ لأن الحركة فى قولك (لا رجل) عارضة فى 
هذا الموضع» فأشبهت لعروضها حركة الإعراب» فلذلك جاء النعت عليها .١"‏ ه. انْظَّرْ: ابن يعيش 
5 والرضى 30/7. وابن القواس ص ٠7‏ وتوجيه اللمع ص 157. 

(8) انْظرٌ: الرضى ؟7017//7. 

(9) فى الأصل: (بناؤه) وهو لحن. 


تنا 
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والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز مثل: لا أب وابنا. 

يكون مضافا أو مشابها به؛ لأن اسم (لا) إذا كان مضافا لا يكون له إلا الإعرابء فتابعه إذا 
كان مضافا أولى بأن لا يكون له [إلا]1" الإعراب» وإما بأنه لا يكون تاليا له لأن الفصل يمنع 
جعل الصفة مع الموصوف شيئا واحدا فبنى”". 

واعلم أن اسم (لا) هذه إذا كرر يجوز فى الثانى الإعراب والبناء نحو: لا ماءَ ماءً - بالتنوين - 
على تقدير الإعراب» وبغيره على تقدير البناء' "» إما لأنه تأكيد لفظى فحكمه كحكم المؤكدء أو 
بدل على ما قيل وحكمه حكم المبدل منه. 

والعطف على المبنى مع (لا) من غير تكرير (لا) محمولٌ أى: ذلك العطف على اللفظ أى: 
على لفظ المبنى» وعلى المحل”؟» أى: على محل المبنى أو محل المجموع» جائز نحو: لا غلامٌ وجارية 
- بالرفع والنصب”” - والمعطوف حيتئذ يشارك النعت المذكور فى جواز وجهين الإعراب 
فإن قلت: لم لا يجوز فيه البناء”'”"؛؟ 


قلت: إما لأن , ون العتارات بو انارت لل تكائر» قات ملا وزيم تكطوما مغر إراجة اد 
لكون حرف العطف فاصلا بينهما بينهماء والفاصل > يمنع الاتحاد / بينهماء ومن أمثلة النصب معطوفقاً (١5/ب)‏ 


على اللفظ مثل قول الفرزدق: 


لآ أب وابباً مثل مَروَانَ وابنه 0 اشحو واحياا اا و0 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

00 انظ شرح المصنف ؟/ /ا/01» 40837 وابن القواس ص 07 7. 

2 فى سيبويه 7/ 75/89: "ون كرت الام نضار رصنا كانك ند ولاياو إن شلك نولكة ران تنك م تعرن 
وذلك قولك: اماذااة زان واواة قا بار مولا كر وار امير ا لوصف اانه 'اه. وال 
الملفصل ص 5 »١5‏ وابن يعيش .٠١4/79‏ والإيضاح لابن الحاجب 2391/١‏ والتسهيل ص 54» وابن 
القواس ص 405 والمغنى لابن فلاح 194/6 والتصريح 187/1 

(4) فى الأصل: (وعلى المبنى) وهو سهو. 

(6) قال ابن الخباز: لإعيم رطان دور اريييا رضنا * "الال توجيه اللمع ص .١57‏ 

(5) قال ابن القواس ص "١٠5‏ ' وامتنع البناء لامتناع جعل أربعة أشياء كالشىء «الواحدا" التو رو انظ رابك 
يعيش ؟/ »٠١١‏ والأصبهانى ص 450. ولمغنى لابن فلاح 7/ 7170. 

(0) من الطويل نُسب إلى الفرزدق فى: توجيه اللمع ص 21775 وقيل: لرجل من بنى عبد مناة فى: التصريح /١‏ 57 21 
والعينى على الأشمونى »١7/7‏ وبلا نسبة فى: الكتاب ؟/ 1806» والمقتضب 5//١/ا؛‏ واللامات ص5 2٠١‏ 
والرضى 199/7.» وابن القواس ص 01١ /١ريمختلاو 27١‏ وابن يعيش7/ 1١١ ٠١١‏ ولباب الإعراب ص 
07 والدرر 7/ 515؛ يمدح مروان بن الحكم وابنه وجعلهما لشهرة مجدهما كاللايسَيْن له المرتدِيَيْن به ولقد 
كذب الشاعر فى هذا المدح لأن النبى يل قال فى حق مروان: «الوزغ بن الوزغ»» والشاهد قوله: (وابنا) حيث- 
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ومثل: لا أبا له. ولا غلامى له جائز تشبيها له بالمضاف لمشاركته له فى أصل 
معناه. 


وإذا كان العطف بتكرير (لا) فإن تعيّن للعطف فيجوز الرفع فى الأول أيضاء وإلا بآن"'" 
يحتمل شيئا آخر فحكمه ما مر. 


ا ل لي ا 
لاغلام لك ولا العباسن” ل ل مع المعرفة لم يجز فيها إلا 
الرفع» فهى إذا كانت تابعة أولى 7 بأن تكون مرفوعة حزد على المحل. 

خرن ل ااانه" ولا علوي لدسات 


اعلم أن اسم (لا) إذا كان نكرة مفردة وذكر بعدها ما يصح إضافتها إليه» وفصل بينهما باللام 
وار يك لسر تساي جو ايج وي 

تبقى على بنائها على ما ينصب به» وفيها لغة أخرى وهى: أن ب* يبك الألقا فى مقبل الأول» وأن 
يخدفت النون فى مثل الثانىء لما كر فى المتن» وأشار إلى سبب جوازها بقوله: تشبيها له 1 
لل ذلك بالمضافء يعنى: الأصل آلا يثبت الألف» وآن [/]”'' يحذف التون”" لكن جاز ذلك 
ع السك النداتف فتهي لكي لشاركة أى «المتذكوزة له اق للمقناف فى أصيلن 
معناه» أى: المضافء وهو نسبة”” الأبوة إلى المذكور بعد اللام مثلها فى 


-عطف بالنصب على لفظ اسم (لا). والبيت بهذه الرواية دخله الخرم وهو: حذف أول الوتّد المجموع من أول 
تفعيلة فى البيت» وقد روى: (ولا أب) وروى: (فلا أب) وعلى هذا يكون مستقيم الوزن). 

كي الومل لل )عر لمح 

(؟) انظء: اللفصل ص 5١١؛‏ وابن يعيش ؟/ 21٠١١‏ والإيضاح 741/١‏ والرضى 7017/7. 

(؟) هذا تعليل ابن الحاجب فى: ا" ابن يعيش 7/ ١١٠ك»‏ والمغنى لابن فلاح ”/ /ا/1. 

(4)افن الأصل (أولا) :وهو خخطا. 

(5) قال ابن القواس ص :”٠0‏ ' أما نحو: لا أبا له؛ ففيه ثلاث لغاتء أجودها: (لا أبَ له) ف (أب) اسم (لا) 
وهو مبنى على الفتح لأنه مفرد» و(له) إما خير» أو صفة والخبر محذوف... الثانية: (لا أباك) بغير لام وهى 
قليلة»... الثالنة: (لا أبا له) وهى التى ذكرها فى الكتاب " .١‏ هه وانْظر: ابن يعيش 5/ 5 »٠١‏ والغرة المخفية 
ص 407» وشرح الكافية لابن هشام ل 7/0/ أء والمغنى لابن فلاح 7/ 507. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

20 فى الأصل: (اللام) وهو سهو 

(6) انْظرٌ هذا التعليل فى: شرح المصنف5/ 01/4» وقال ا 0 قوله: لمشاركته له الا 
نحو: (أبا لك) ل (أباك) المضاف (فى أصل معناه) أى: فى أصل معنى المضافء وذلك أن أصل معنى 
المضاف الذى هو (أبوك) وأصله (أبْ لك) كان تخصيص «(الأب) بالمخاطب فقطء ثم لما حذف اللام 
وأضيفا صار المضاف معرفة» ففى (أبوك) تخصيص أصلى وتعريف حادث بالإضافة... و(أثّ لك) يشارك 
(أزكي التخصيفج الذي حو اصل معاد "اه رات ب اللصيهاي كو الخاف /6 2 2 


همه" 


شرع كافية ابن الحاهب 


ومن ثمة لم يجز: لا أبا فيهاء وليس بمضاف لفساد المعنى 

الإضافة» لأن معنى (أبوك) أب لك» وكلا اللفظين يشتركان فى هذا المعنى» وإن كان فى حذف 
اللام معنى زائدٌ باعتبار إفادة قوة الخصوصية» حتى يصير بها معرفة» ولا كذلك مع إثباتها. 

فإن قلت: ما الوجه فى الترحمة ب (أصل المعنى)؟. 

قلت: ذلك لأن المضاف فيه أمران» أحدهما: ما به الاتفاق وهو المعنى المذكورء والثانى: المعنى 
الزائد باعتبار زيادة الخصوصية؛ ولما كان المعنى الثانى - باعتبار أنه زائد - يحتاج إلى مزيد 
عليه والمحتاج إليه أصل» يسمى الأول أصل. 

ثم ينبغى أن يعلمَ أنّ الاسم حينئذ معرب"''؛ لأنه لما أجرى مجرى المضاف وأعطى له حكمه 
صار معربا تشبيها له به عند فرض إضافته إلى النكرة. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن إثبات الألف”"': وحذف النون فى المثالين إنما كان لشبه اسم (لا) 
بالمضاف لم يجز: لا أبا فيها؛ لانتفاء الاشتراك بالمضاف فى أصل المعنى؛ لأن الإضافة ههنا لا 
مكن أن تكرت نهدا المعق ”7 

واسم (لا) فى هاتين الصورتين ليس بمضاف إلى الهاء المذكورة بعد اللام؛ لكونها مستلزمة 
لفساد المعنى» وذكروا فى بيان لزوم فساد المعنى وجوها”: 

الأول: أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة من غير رفع وتكرير؛ لأن الإضافة محضة. 
والثانى: أن (لا أب له) و(لا أبا له) لم يشتركا فى المعنىء الأول: ليس بمضاف فوجب أن 
يكون الثانى كذلك, لأن اللفظين لما اتفقا فى المعنى» والتكرير أمر معنوى. وجب اشتراكهما 
فيه» وإلا لما اتفقا فيه» فلو كان مضافا لا يكون كذلكء والثالث: أنه لو كان مضافا لزم أن يبقى 
(لا) بلا خبر؛ لأن الجار وا مجرور حينئذ من تتمة الأول. 


)١(‏ قال ابن الحاجب 01/4/7: " وهو على هذه اللغة معرب لأنه أجرى مجرى المضاف بخلاف اللغة الأخرى فإنه 
فيها مبنى لأنه غير مشبه بالمضاف بل يجرى مجرى المفردات '» وانظرالإيضاح١/‏ 784 والأمالى؟/ .١11/‏ 

(0) فى الأصل: (اللام) وهو تصحيف. ش 

(5) أى بمعنى (فى) انْظرْ: الرضى »1١75/7‏ وانْظر: ابن القواس ص 705 وقال الجامى١/58::‏ "... لم يجز 
تركيب (لا أبا فيها) أى فى الدار» لعدم الاختصاصء فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شىء 

إنما هو بأبوته له. وهذا الاختصاص غير ثابت للآب بالنسبة إلى الدار» فلا يصح إضافته إلى الدار» فكيف 

يشبِّه تركيب (لا أبا فيها) بتركيبي يضاف فيه الأب إلى الدار لمشاركته له فى أصل معناه؟ " ا. ه. وقال ابن 

لحاجب فى الإيضاح :”78/١‏ ' لم يقل: لا أبا فيهاء ولا رقيبى عليها؛ لأن (فى) و(على) لا مدخل هما فى 

لنسبة الإضافية» لا الأخصية؛ ولا الأعمية .|١"‏ ه. 

(5) انظرُ: شرح المصنف ,088١/75‏ والإيضاح لابن الحاجب 778/١‏ والرضى 5١١/79‏ وما بعدهاء وابن 

لقواس ص .7"١05‏ 


لا 


خلافا لسيبويه. 

فقفى الكل نظر"" إذ لا نسلم أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة» وإنما 
يلزم ذلك أن لو حذف اللام فيجوز أن يكون عام التعريف بالإضافة بسبب وجود 
الفصل باللام» وأيضا اه لقا حالص مروعي ادو سيا كيف 
فإن الخبر فيما ثبت فيه" محذوف وهو (موجود) وفى الآخر موجودا» وهو الجار 
واسرورية بان يناي الوحاعه قامنى فين للقي ول روه اا ره 
أحدهما بعينه معنى الآخر. ولو سلم كونه معرفة» فلا نسلم لزوم الرفع والتكريرء فإن 
من الجائز أن يكون الغرض من هذا الفصل عدمهما لكونه به فى صورة النكرة. 

وأما ما قيل: إن تعريف المصنف للمضاف إليه صادق على الهاء! فممنوع أيضا. 

خلافا لسيبويه'”“ فإنه ذهب إلى أن اسم (لا) فى الصورتين المذكورتين مضاف إلى 
الهاء» إلا أنه أقحمت اللام بينهما توكيدا للإضافة» وقضاء من حق المنفى فى التنكير 
بما يظهر”"' بها من صورة الانفصال. 


لاو 1 وما حدها: 

(؟) قال الرضى :1١17/7‏ "... اتفقوا على أن معنى الجملتين أعنى: لا أبا لكء ولا أب لك؛ سواءء ولم يتفقوا 
على أن: انور اناد ودش وفك وكررة المضو تنا لتقن وز شد مع زد تدر ب رن 
إحداهما معرفة وفى الأخرى نكرة» فالمسند أى: خير (لا) فى: لا أبا لك محذوف أى: لا أبا لك موجود. 
وآناافي "لكان تله كير (لك) أله ان مرجوره لتلفة دلفطلتة الأزل عدي : لا كان أيوك موكودا 
والثانية بمعنى: لا كان لك أبء ولا خلاف فى اتحاد فحوى الجملتين مع كون المسند إليه فى إحداهما معرفة 
وفى الأخرى نكرة " |. ه. 

(*) أى: فيما ثبت فيه الألف وهو قولك: لا أبا لك. 

() أى: فى قولك: لا أب لكء فاخن موجود وهو (لك). 

(5) وهو مذهب الخليل» والجمهورء قال سيبويه 775/5؟: '.... وزعم الخليل - رحمه الله - أن النون إنما ذهبت 
للأضحافة ولنذنك تذقيت الألنف لعن" لا كدو القن الاضانة "ا عد :زائظة : التفدك 71 
والأصول 2784/١‏ وابن يعيش 2٠١5/7‏ وشرح المصنف 7/ 080» والرضى 25١١/5‏ واين القواس 
ص 705 والكناش 25١١/١‏ والملخص لابن أبى الربيع ص ,2560١٠‏ وابن جماعة ص 217١‏ والارتشاف 
,٠3 80 /*‏ والجامى .5594/١‏ 

(5) قول الشارح - رحمه الله -: * وقضاء مسن حق المنفى" إلخ» هذا قول صاحب المفصل ص4 2١١‏ 
وأراد به أن زيادة اللام فى (لا أبا لك) أفادت أمرين: أحدهما: تأكيد الإضافة: والآخر: لفظ 
التدكير لفصلها بين المضاف والمضاف إليه؛ فاللام مقحمة غير معتد بها من جهة ثبات الألف فى 
(الأب) ومن جهة تهيئة الاسم لعمل (لا) فيه يعتد بها ' اه النْظرٌ: ابن يعيش 2٠١7/5‏ والإقليد 
ص .5١5‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


ويحذف فى مثل: لا عليك, أى: لا بأس. 


ثم اعلم أن إثبات الألف وحذف النون إذا ل يكن مفصولا بينهما"''' بالصفة» فإنه لو 


ا مر سا ري م د 
ظريفين لك. وذلك لانتفاء حقيقة الإضافة عند الكل حينئذ؛ لعدم جواز الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالصفة» واللام ليست [كذلك]'" لأنها مقررة لمعنى الإضافة 
غير منافية لماء فعلى هذا كان القياس ألا يجوز: لا خاتمى من فضة. إلا أنه امتنع 
لفقدان السماع. 
ثم إن كان الفصل بالظرف نحو: لا أب فيها لك. ولا غلامين اليوم لك» فعند سيبويه لا يجوز 
تللق اهنا" تعلانا لوقن حالم جرع فإفلذايا نريخو از / ١‏ الفهكل ستوجا نا لك نف مره قت 
كلامهم» كما فى قوله: 

هما أَخَوا فى الحرب مَنْ لا أخًا له*) 
وأجاب عنه سيبويه بأن الفصل ههنا بشيئين: شرف واللام» ولا يلزم من جواز الفصل 
بالظرف وحده فى الشعر جواز الفصل بهما هنا. 
ومدق المنفى يزردلا إذا وحن قريدة ذالة عليه سنو اء كاتف لفظية أو:مشوية» قناشنا 
على جواز حذف المبتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه كلمة (لا)» فى مثل قولك عند رؤيتك 


)١(‏ فى الأصل: (إذا لم يكن بينهما مفصولا). 

(؟) قال ابن يعيش8/7١1:‏ * فإن وصفت المنفى قلت: لا غلامين ظريفين لك» لم يجز حذف النون من المنفى ولا 
من صفته؛ أما امتناع الحذف من المنفى فلأنك وصفته وأنت تنوى إضافته إلى ما بعد اللام» والمضاف إليه من 
تمام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصح وصف الاسم إلا بعد تمامه؛ ولآن الفصل فى 
الشعر إنما جاز بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الحار والمجرور لا بغيره» ولا يجوز إسقاط النون من 
الصفة لأن ذلك إنما جاء فى المنفى لا فى الصفة ' .١‏ هف وانْظْرْ: الإيضاح١/‏ 884 والرضى717/7. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) لم يجزه المخليل» وسيبويه؛ وأوجبا ثبوت النون إلا لضرورة الشعرء وأجازه يونس اختياراً؛ لأن الفصل كلا فصل 
لكثرة ما بتسع فى الظروف. الْطَره الكققات 9 191.39 والمفتضيت دنا والرس 8/6 وائطة: 
ا 0 
ار موود ال ا ا رام وا 0 
وانظره فى: الخصائص /١‏ 540» والتخمير ؟/ 205٠‏ 07: وشرح الحماسة للمرزوقى ص »٠١87‏ والمميع 
؟/ 77 ترثى أخويها بأنهما أخوين نصيرين لمن لا يجد له أخا فى الحرب بينصره. والشاهد فيه قوله: 
(هما أخوا فى الحرب من) حيث استشهد به يونس على أن الفصل بين المتضايفين بالظرف موجود فى 
كلام العرب» فلذلك يجوز الفصل بين (لا) واسمها بالظرف. 


1/ 


(؟5/أ) 


شخصا يخاف أمرا: لا عليك فاسم (لا) ههنا محذوف وهو (بأس) فى قوله: أى: لا 


يمن / 8 600 
ويعلم ما ذكر أن حذف خبرها بأن يقال: لا بأسء؛ من غير (عليك) جائز أيضا '' قياسا على 


ثم ينبغى أن يعلم أن الكشافتفى قل زلا كورونة)""إنكاة مجان أن يكوه علي 


)١(‏ انْظْر: الرضى 214١/5‏ وقال: ' لا يحذف إلا مع وجود الخبر» كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم للا 
يكون إجحافا ' اهه وانْظر: ابن يعيش 21١5/7‏ والأصبهانى ص 57 5» والأشمونى ؟/187. 

(1) قال ابن فلاح: "... وأما حذف الخبر فإن بنى تميم لا ُجيزون ظهوره البتة» بل هو من الأصول المرفوضة» 
وما ورد منه كقوله: ولا كريمَ من الولدان مصبوح. محمول على الوصف على المحل»... وأما أهل الحجاز 
ترون طيوو عو لأرجل انضاة كلك ول لحن عو اوباقه ونن العيويل ”زلا دض نجه ودلا كيني 
عليكم اليوم)... ويحذفونه كثيرا فيقولون: لا بأسء ولا أهل ولا مال» ولا حول ولااقوةء ومنه كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله... وفى التنزيل:(وَلا خُلَةَ وَل سَفَاعَةَ) و(قلاً عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ والجار والمحرور 
يتعلق بالخبر امحذوف تقديره: لكمء وإنما يحذف الخبر للعلم به» وهو مرادء فهو فى حكم المنطوق» أو أن 
عموم النفى أغنى عن ظهوره ' ا. ه. انْظر: المغنى 7/١/7‏ وما بعدها. 

() انْظر: الكتاب7/ 545» وابن يعيش7/ 2.1١5‏ والرضى7/ :1١5‏ والجامى ٠ /١‏ 45» وابن فلاح 7/ 78305. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) 


خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) هو: المسند بعد دخوهماء وهى لغة أهل الحجاز. 
وإذا زيدت !3).. 


وأشار إلى الرابع منها بقوله: خبر (ما) و(لا) المشبهتين ب ليس» قد مرّ وجه المشابهة بينهما"" 
فلا يفيد هنا هربا عن التطويل. 

قوله: هو المسند شامل لجميع المسندات. فلما قال: بعد دخوهماء أى: بعد دخول كل منهما 
خرج ما عداه''". 

فإن قلت: ما الفرق بين (لا) هذه وبين (لا) التى لنفى الجنس» مع أن كلا”" منهما يفيد 
الاستغراق والنفى؟. 

قلت: نعم إلا أن الأولى للواحد وتعم جميعَ الآحاد. فإذا قلت: لا رجل فى الدا ر - بالتنوين - كا 
نفيا للواحد» ولا يجوز أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر منهاء اي ل 
االجدس» مقردا كان اوى أو عموعاء فإن فلنت: لارجل - بالفتح - يدون التنوين كان نفيا 
للع فاليا 

وعو دان معان ا لام سد زعي فراكس اسصين اعبار شوك رقن امه 
استعمالها بمعنى (ليس) لغة أهل الحجازء ولكليهما وجه فإن بنى تميم لا يعملونها عمل (ليس) 
بل يرفعون”” ما بعدهما على أنه مبتدأ وخبر''"» وقد مر البحث المستوفى عنه'". 

وإذا زيدت إن بكسر ال همزة والتخفيف» وهى عند البصريين زائدة» ونافية مؤكذة عند 
الكوفيين”” كما فى قوله تعالى: 


6 ٠ انْظُ: قسم التحقيق والظر: شرح المصنف 0087/5 واب بن القواس ص‎ )١( 

(0) قال الرضى 7/ :5١0‏ ' والاعتراض عليه كما فى خير (كان) ' اه. 

() فى الأصل: (كل) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (أفراده) وهو تصحيف. 

(05) فى الأصل: (بلا مرفوعان) وهو تُصحجيف. 

(5) قال ابن الحاجب فى: الإبضاح :91/١‏ ' النحويون يزعمون أن لغة بنى تميم فى ذلك هى القياس 
وبقولون: إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو بالفعل لم يكن له عمل أحدهماء و(ما) و(لا) 
تدخل على القسمين» فالقياس ألا تعمل فى أحدهماء قلت: لا خلاف فى إعمال (لا) التى لنفى الجنس» 
وإذا صح إعمال (لا) بالاتفاق فلا بعد فى إعمال (ما)» فإن زعم زاعم أن (لا) الناصبة غير (لا) الداخلة 
على الفعل» قيل له: فما المانع من أن يكون (ما) الرافعة غير (ما) الداخلة على الفعل؟ " اه. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 

(8) انْظرْ تفصيل هذا الخلاف فى: الإنصاف 575/7» والرضى 2717/7 وشرح التسهيل 2020/١‏ وائتلاف 
النصرة ص 150. والجامى »40١ /١‏ والتصريح /١‏ 21417 وحاشية يس على الفاكهى 5/١5؟.‏ 
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مع ماء أو انتقض النفى ب إلاء أو تقدم الخبرء بطل العمل. 
(إن الْكَافِرُونَ إلا فى غُرُور”" ف (إن) فى الآية صريح بالدلالة على هذا المعنى. 
وقوله: مع ما احتراز عن (لا) فإنها لا تزاد معها''' لعدم السماع كما فى قول الشاعر: 


آ ‏ ع 


عن اغبي - م و 0 3 5250 ا 286 .2 لبه فر 4 زرة 
وَمماإن طََاج سن ولكن 5 مَنَايِآناودولة اخريتتا 


أو انتقض النفى المستفاد من (ما) و(لا) - فهو معهما بخلاف الأول - ب إلا نحو: مازيد إلا 
قائم» ولا رجل إلا أفضل منكء أو تقدّم الخبرعلى الاسم سواء كان الخبر ظرفا نحو لا فى الدار 
رجلء أولا نحو: ما قائم زيد”*. 


وقوله: بطل العمل جواب (إذا) يعنى: إذا وجد واحد من هذه الثلائة أبطل عمل (ما) 
و(لا). 


وإنما بطل عملهما فى هذه المواضع”' أما فى الأول: فلأن (ما) عامل ضعيف عمل على 
حلاف القاس عير السو توق > الكريه واوا 5 لما لطي مها حال ماكيوكا دماعت 
الضعف فمنع العمل» قدا بها انقو لتسعيهي 317 بالنزيانة نقتي ال راوز كانت اده 
عدون إلا 'أليا كمه ك إن التافية لظا فكان كان خرف النفتن قد تف "على الف فيد 
الإثبات فصارت (إن) ك (إلا) الناقضة للنتفى» قلت: هذا ليس بدافع النظرء يعرف ذلك 


بالتأمل. وأما فى الثانى: فلآن (ما) و(لا) إغا عملتا لأجل النفى» فإذا”") بطل النفى بالانتقاض 


() سور اللك من الآيةاز: ٠١‏ قال النحاس :إن الكَافِرُون إلا في رورم أى: ما الكافرون فى ظنهم أى 
عبادتهم غير الله جل وعز ينفعْهُم إلا فى غرور 5 ا إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 5/ 7/ا5. 

(1) انظة: الجامى .50١/١‏ 

(*) من الوافر لفروة بن مسيك فى الكتاب 8/ ,.١٠67‏ والأصول ,5375/١‏ والجنى ص77 07 والوحشيات 
ص ١8‏ ونسب للكميت فى ابن يعيش 8/ 74١؛‏ وغير منسوب فى: المقتتضب .190/١‏ والمحتسب 47/١‏ 
والتبصرة /١‏ 404: وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 05: وشرح التسهيل١/١/ا؛‏ والبسيط لابن أبى 
الربيع 57 708. الطب: العلة أو السببء والدولة: الغلبة والانتتصار فى الحربء يقول الشاعر: لم يكن سبب 
قتلنا الحبن ولكن ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا. والشاهد قوله: (وما إن طبنا جن) 
حيث زادت (إن) بعد (ما) فكفتها عن العمل. 

(4) ومن النحويين من يرى بقاء عمل (ما) إذا تقدم خبرها وكان ظرفا أو جاراً ومجروراء وهو اختيار ابن 
عصفوره انْظرْ: شرح الجمل لابن عصفور 5/ 05: 08: وشرح الكافية الشافية /١‏ 477. وقال الرضى 
5/5 وقال ابن عصفور وتبعه العبدى - من نحاة القرن الرابع - لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم 
ظرفا أو جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه ' اه. 

(0) ما علل به الشارح - رحمه الله - هو تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 7/ 087» وقد تبعه: الرضى 5١5/1‏ وما 
بعدهاء وابن القواس ص ١08‏ 7,؛ والأصبهانى ص 58 5» والجامى .50١/١‏ 

(5) فى الأصل: (دخلت) وهو تُصحيف. 

0 فى الأصل: (فلا) وهو خطأ. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ب (إلا) بطل عملهماء وأما فى الثالث: فلما تقدم من كون عملهما على خلاف القياسء فلا 
يجوز التصرف كتصرف الأصلء بخلاف (ليس) فإنها أصلية فى العمل فلا يبطل عملها بتقديم 
اشرب فزدلاف عاو لبن قامنا ري 
فإن قلت: قد أجاز الأخفش: ما قائما إلا زيد» وقال الفرزدق: 
فَأَصَبَّحُوا قد أعكة الله نعْمتهو!" إذهم فَرَيْش وإذمامئلهُم بَشَرٌ 
وكذا قال الآخر: 


تر 


وماالدهرٌ إلا مَنْجَوَناً بأهلهٍ ::: وه(“ طالب الحاجات إلا معنيًا 9) 
ا ا و 0 
قلت: الأول مبنى على أن (زيدا) بدل من اسم (ما) المحذوف استغناء بالبدل عن المبدل منه إذ 
التقدير: ما أحدٌ قائما إلا زيده والثانى'/ حمول على حذف الخبره واتتصاب (مشل) إما على 
الحال» أو على الظرف”" '» مع أنه قد يروى بالرفع تقديره: لبا خرملا مرحو 
والثالث أيضا محمول على كونه مفعول فعل مقدر وهو (يشبه)””» وفيه وجهان آخران مذكوران 
0 


2 باضه 


.1١5/87 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح‎ )١( 

(0) فى الأصل: (نعمتكم) وما أثبته هو رواية الديوان /١‏ 180. 

(9) من البسيط للفرزدق فى الديوان /١‏ 180» وانظره فى: الكتاب .»5١/١‏ والمقتضب .15١/5‏ والمقرب 
ص ».١158‏ والتخمير /١‏ 077 وأوضح المسالك »58٠١ /١‏ والمغنى )417/١‏ والجنى ص 184» والرصف 
ص 0375 والتصريح /١‏ 198» والهمع 0797/١‏ والخزانة 5/ 17» والدرر 57/١‏ 5»؛ من قصيدة يمدح بها 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى؛ والشاهد فيه إعمال (ما) مع تقدم الخبر على الاسم. 

(5) فى الأصل: (ويا) وهو تُصحيف. 

(0) من الطويل لأحد بنى سعد فى: شرح شواهد المغنى ص 25١4‏ وغير منسوب فى: ابن يعيش 8/ 2/0 
والرضى 1١18/7‏ والمقرب ص 154»؛ والمغنى :857/١‏ وأوضح المسالك »776/١‏ وتوجيه اللمسع 
ص 155ء والتصريح .147/١‏ والخزانة 17١/5‏ والدرر ١/774؛‏ ويروى: (وما صاحب الحاجات). 
والمنجنون: الدولاب الذى يستقى عليه» والشاهد فيه إعمال (ما) مع انتقاض خبرها ب (إلا). 

(5) قال ابن الخباز: ' فيه أربعة أوجه أحدها: أن (مثلهم) مبنى» والثانى: أنه صفة نكرة تقدم عليها فنصب على 
المحال وحذف الخبر» دواتانت لضان لغيه امن ابتار والترزد ف عبط أكقاي الباروبوائرا. بع: أن (مثلهم) 
ظرف فكأنه قال: وَإِدْ ما إزّاءهم بشرء وهذا قول الكوفيين ' !| :عه انل توجيه اللمع ص .١55‏ 

00 هو قول الكوفين انظ : الرضى /١‏ ١77؛‏ وتوجيه اللمع ص ١55‏ والمغنى لابن فلاح .1١8/7‏ 

(6) فى الأصل: (يشبهه) وهو تُصحيفء وانظر: المغنى لابن فلاح ”/ .٠١١‏ 

(9) قال الرضى ؟/ ::١4‏ ' المضاف محذوف من الأول» أى: دوران منجنون و(معذبا) مصدر كقوله 
تعال:إوَمَرقَاهُم كل مُمَرّق) فيكون مثل قولك: ما زيد إلا سيرا ' .هف وقال ابن فلاح: "... والثانى: أن 
منجنوناء ومعذباء منصوبان نصب المصادرء نائبان عن فعل هو الخبر تقديره: إلا يدور دوراناء وإلا يعذب 


تغذينا * أ.حهت انظ المقى غار: 1 


وإذا عطفت عليه عموجب فالرفع. 


وإذا عطفت عليه؛ أى: على الخبر» بموجب. أى: بحرف موجب - بكسر الجيم - لأنه يوجب 
إثبات ما بعده ك (بل) و(لكن)» فالرفع واجب فى المعطوف نحو: ما زيد قاعدٌ ولا زيد ذاهبا 
لكن قائمٌّ» بأن يكون معطوفا على محل خبر (ما)» وذلك أن تلك الحروف توجب"' الإثبات. 
فيطل عمل )(ها) سيت انتقان فيها بها كماامن» وإذا كانت كلل الخروف قطلة"؟ تعمل '(هنا) 
ل ل ال ل 
على العطف على المحل””؛ لأنه لما بطل معنى النفى فيه [صار]'*' كأنه معطوف على اسم غير 
معمول للنفى؛ وإذا قدر الأول غير منفى باعتبار هذا العطف فمحله بالنسبة إليه رفع لوجوب 
رفعه عند عدم النفى. 

وأما إذا عطف بحرف غير موجب [فحكمه]”” فى الإعراب حكم المعطوف عليه نحو: ما زيد 
قائما ولا قاعداء واشترط فيه ما يشترط فى غيره فى أنه منزل منزلة المعطوف عليه ولذلك لم 
يجز: ما زيد قائماً ولا قاعداً عمرو؛ لأنك إذا جعلت (قاعداً) معطوفا”" على (قائما) لم يجز؛ 
لخلو الثانى عن الضمير الذى يجب للأولء وإن جعلته معطوفا عليه عطف الجملة على الجملة 
يندفع المحذور المذكورء لكن يلزم محذوراً آخر؛ لأنك حينئذ قد قدمت الخبر وأعملت (ما) فيه 
دطا وس موه ردي الأصلء» فكيف يجوز ة فى الفرع؟ بخلاف قراءة الرفع فإذا قلت: ليس 
زَيد قائماً ول قاعدا عمرؤه فهذه عتائرة على التقديز الغات > وغديئة على التقدير الأول كذ فى 
شرح المصنف ”". 


)١(‏ فى الأصل: (يوجب) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (الحرف مبطل) وهو تُصحيف. 

(*) قال الرضى ؟7377/7: * وقال عبد القاهر: هو خبر لمبتدأ محذوف أى: ما زيد بقائم لكن هو قاعد.... وقال 
ابن جعفر: هو عطف على التوهم لأنه كثيرا ما يقع خبر (ما) مرفوعا عندما تنعزل عن العمل؛ فتوهموا أن 
الأول مرفوع... ' اه وانْظرْ: ابن القواس ص .7١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟/ 0805. 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟/ 086. 

(5) فى الأصل: (معطوف) وهو سهو. 

(0) انظن: شرح المصنف ؟/ 2086 وال ابن القواس ص ١١"7,؛‏ والكناش .5١7/١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


بحث المجرورات 
المجرورات هو: ما اشتمل على علم المضاف إليه؛ والمضاف إليه: كل اسم نسب إليه 
شىء بواسطة حرف جر لفظا أو تقديرا مرادا. 
لما فرغ عن بيان المنصوبات شرع فى بيان المجرورات فقال: المجرورات» والكلام فى إيرادها 
بصورة الجمع وفى تذكير الضمير وبيان ما يرجع إليه فى قوله: هو ما اشتمل على علم المضاف 
إليه» أى: انجرء كالكلام المذكور فى المرفوعات''' فلا حاجة إلى إعادته. 
وقوله فى التعريف: والمضاف إليه كل اسم. بيانٌ للواقع؛ لأن المضاف إليه لا يكون إلا 
كما مرء مع ما فيه. 
وقوله فيه: تسب إليه شىء احترارٌ عما لم يُنسب إليه شىء كخبر المبتدأ مثلاء وإنها اختار لفظ 
الشىء ليعم الاسم مثل: غلام زيد» والفعل [مثل]”": مررت برجل. 
والباء فى قوله: بواسطة حرف جر متعلق بقوله (نسب)» وهو احتراز عن الفاعل والمفعول 
الصريح فإنهما وإن كانا ما ينسب إليه شىء لكن لا بواسطة حرف الجحر””. 
قؤله: لفظا كما قن المفال الغاتى» أ تقديراً كما فى الال الأول تفضيل لتلتك دوف 
وبيان لخالهاء وأراد به ما لا يسبق عليه ذكر وإلا انتقض بنحو: الله لأفعلن» بتقدير: بالله» فيكون 
هذا من الضرب الأول. 
وقوله: مراداً حال من الحرف وفائدته الاحتراز عن نحو: صمت يوم الجمعة”""» فإنه نسب 
(صمت» إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديراً وهى (فى) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت 
كذلك لبقى عملها فى الظاهرء إذ المراد كالثايت حكما. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى عامل المضاف إليه» ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر””» كما هو 


)١(‏ انْظرْ: قسم التحقيق. 

() قال ابن الحاجب؟088/7: ' والمجرور بالحرف مضاف إليه أيضا ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد فقد 
أضفت المرور إلى زيد بواسطة حرف المر» ولذلك تسمى حروف المر لأنها تجر معانى الأفعال إلى الأسماء 
'اه. وقال الرضى ؟/ *777: "... وقد سماه سيبويه أيضا مضافا إليه» لكنه خلاف ما هو المشهور الآن من 
اصطلاح القوم؛ فإنه إذا أطلق لفظ المصاف إليه أريد به ما انجر بإضافة اسم إليه» بحذف التنوين من الأول 
للإضافة " اهه وانْظر: الكتاب .5١9/١‏ 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: شرح الكافية لابن هشام ل /ا9/ أ. 

(0) فى الأصل: (الحرف) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 7/ 088 والأصبهانى ص 450. والكناش .51/١‏ 

(0) هذا مذهب الزجاج؛ وابن الحاجب كما فى: الهمع 7/7١5؛‏ وفى الارتشاف 17447/5: ' مذهب الزجاج- 


مدلول ظاهر كلام المصنف. قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت» فجَعَْلْ العامل ههنا 
خرفا أيضا - ليكوت غمل الخر بابا واحدا - أولى من جعله عختلنهاً. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى”"» واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن يكون حرفا 
لكون إضماره ضعيفاء ولأنه لو كان الحرف عاملا كان ثابتا فى التقدير فصار قولك: غلام زيد. 
بمنزلة: غلام لزيد» وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف الآخرء وأيضا المضاف إليه منزل منزلة 
التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين التنوين والمدوّن كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو 
بمنزلتهماء ولوجب أيضا أن لا يحذف تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضافء كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر"". 

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما فى الأول من الفساد» وكذلك 
الثانى فاسد أيضا لأن العامل المعنوى إنما يُصار إليه فى العاملية عند عدم العامل اللفظىء ولم 
000008 

ولقائل أن يقول: كما أن الأولين غير سالمين”؟' عن الضعف والفسادء فذاك” كذلك؛ لأن 
الاتسما مغو امتقةى الغي "ك رارك وإن كان مققرا لكونه أضلا فيه بالسدية فتى الخملة 
يعارضهاء فمن أين التحكم على صحته؟. 

ويمكن أن يجاب عنه: 

أما أولا: فلآن ما ذكرتم إنما يلزم أن لو كان الاسم نفسه مجرداً عن ملابسة معنى حرف الجر 
عاملاء وليس كذلكء بل عمله بتقوية حصول معنى حرف الجر فى الكلام. 

وأمنا كانبيا» تلان" العارعدة “رقا عمق "ان كر قسن اندر طوفة وثيين تدك 


-أن الجر هو بمعنى اللام ". وانظرٌ: أوضح المسالك "/ 85» والتصريح ؟/ 10 والأشمونى 771//7. 

)١(‏ هذا مذهب الأخفش كما فى: ال همع 7/ »65١7‏ وقال ابن يعيش7/7١1:‏ ' الجر إنما يكون بالإضافة» وليست 
الإضافة هى العاملة للجرء وإنما هى المقتضية له ' اه. 

(؟) انْظر: المقتصد7/١47؛‏ وتوجيه اللمع ص١‏ 55» وهذا مذهب بصويه ال لساب 4137 ركبل امن 
هشام: ' ويجر المصاف إليه بالمصاف وفاقا لسيبويه '"» انْظرْ: أوضح المسالك ”/ 85 وشرح الكافية لابن 
هشام ل //١‏ أ؛ والتصريح ؟/ 5 "2 والأشمونى ؟771/7. 

انْظر: الإيضاح لابن الحاجب »50١/١‏ وابن القواس ص 27*١0‏ والإقليد ص /11". 

(:) فى الأصل: (غير سام) وهو تصحِيف. 

(0) فى الأصل: (وذاك) وهو تتصحجيف. 

(5) لدفع هذا الاعتراض قال ابسن القواس: "... وقيل: إنما عمل المضاف لا باعتبار كونه اسما بل باعتبار 
اقتضائه المصاف كاقتضاء كل عامل لمعموله ' ا. ه انْظر: شرح الألفية ص 777. 

0 فى الأصل: (فاة). 

)١(‏ فى الأصل: (بتحقق) وهو تصحيف. 


ه55" 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالتقدير شرطه: أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلهاء وهى 


تصريحهم هذا القول إيضاحا لمعنى الجر. 

ويظهر من هذا أن فى كلام المصنف ضعفاء وعليه إشكالات آخر مذكورة بعضها فى الأسئلة» 
تركت ذكرها تقليلا. 

لتقيو أى قفون عدت ادر ف الأقافة فلآ رانف اتير أن يفون 
المفياقك "دوا كادف إقيافه معتوية] والقطلة تعره فنترريه ةلمرا ممه اللجوية ريا 
يقوم مقامه من نون التثنية والجمع'"» والاكتفاء بالأصل لحصول الاستغناء بذكره عن الفرع”*.» 
ثم المراد / أنه إن وجد فى المضاف تنوين حذفء وإلا فيقدر حذفه» على معنى أنه لو كان فيه 
تنوين لحذف بالإضافة. 

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين فليقدر”” فى المحلىٌ باللام؛ ليصح إضافته! 

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بدل منهاء ولا 
شك أن تقدير الشىء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه. 

وإغا اشترط ذلك التجريد لأجلها أى: لأجل الإضافة لا لعلة أخرىء للمنافاة بينهما؛ لأن 
التنوين وما يقوم مقامه يؤذن بانقطاع الاسم عما بعده وتمامه» والإضافة تؤذن بضد ذلكء فلا 
قال بعض الشارحين للكافية"'': ' هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليه والغرض منه بيان 
القدر المشترك بين المعنوى واللفظىء ولا يمكن التشريك بينهما إلا فى ذلك الغرض [وليس 
الغرض من تعريفه به]!" قييز كل واحد من نوعى الإضافة عن الآخرء إذ لا يمكن ذلك إلا 
بحميز ولا مميز معهء فإذا أريد تمييزه مير بأخص من ذلك ". 

لما فرغ من بيان تحقيق الإضافة» شرع فى تقسيمها وبيان ما هو قسم منها فقال: وهى أى: 
الإضافة بتقدير حرف الجر فإن الإضافة بلفظ حرف الجر نما يبحث عنه فى باب المحروف 


.١5١ فى الأصل: (شرطها) وما أثبته من المتن ص‎ )١( 

() قال الرضى 7/ 170: * قال فى الشرح: الغرض أن يندرج اللفظى والمعنوى"... وفيه نظر؛ لأن اللفظى 
كالحسن الوجه» ومؤدّب الخدام» وضارب زيدء ليس الحرف فيه مقدراء فكيف يندرج فى التقديرى؟ 'اه 

(6) انظ السايق نفسة#وارخ القواسن' صن 215 والأعيييان صن 05 

(5) فى الأصل: (الفراع) وهو تُصحيف. 

)2 فى الأصل: (فاليقدر) وهو د : تُصحيف . 

(5) هو نجهم الدين العجمىء انْظرْ: شرح العجمى ص 455. 

(0 ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: شرح العجمى. 


(5/أ) 


معنوية, ولفظية, فالمعنوية: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معموها. 
فالضمير عائد إلى الإضافة بها بمعنى الأخص المشهور فى الاستعمال» وإن كان المعرف أعم 
لبر را رو 2 وز احا صرحو اصع لل لد زرو ما ارب اي 
روت ا ا ' حينئذ داخلة فى القسم وليست واحدة من القسمينء فيبطل الحصر 
فيهما ثم الظاهر أن هذا يشعر باللام يقدر بالإضافة اللفظية أيضاء فهو خلاف المتعارف فيما 
بينهم» وإن كان مما يذهب إليه قليلاء وليس بكون المضاف إليه منها مرفوعا أو منصوبا فى 
التقدير منافيا ل4 إِذ معناه أن المضاف عامل فى المضاف إليه بذلك التقدير» ليتقوى المضاف 
على العمل به» وفى كلامه بعد قرينة على خلافه»ء فالإضافة بالمعنى الأخص منحصرة فى 
قسمين: أحدهما: معنوية» والآخر: لفظية؛ لأن الاتصال بين المضاف والمضاف إليه إن كان من 
حيث اللفظ والمعنى فمعنوية» وإن كان من حيث اللفظ فقط فلفظية”"» لا يمكن أن يوجد 
الاتصال فى المعنى بدون اتصال اللفظ حتى يكون قسما آخر»ء فيضر الانحصار. 

وإنما قدم المعنوية على اللفظية نظراً إلى أنها هى الحقيقية» ولهذا تسمى إضافة حقيقية””" ومحضة 
وأا تسميتها بالمعنوية فلافادتهنا معن .فى المشناف :او وجوه اتفئال ل ا 

فالمعنوية أى: الإضافة المعنوية هى التى شأنها أن يكون المضاف فيها غير صفة أى: غير اسم 
دال على الذات باعتبار معنى هو المقصودء قيل”': ' الألف واللام فى المضاف للعهد. والمعهود 
هو المضاف الذى جرد تنوينه لأجل الإضافة '. 

خال كوق كلك الضصفة :مضافة إل معمورخاء والأظوو انها ضفةالا حال “فههنا امرانة""ء الأونة 
أن يكون المضاف غير صفة» سواء كان مما لا يقتضى معمولا [نحو]””: غلام زيدء أولاء بل 
يقتضى فيضاف إلى معموله نحو: قيام زيد» فإن المصدر وإن كان ما يضاف إلى معموله لكن 
إضافته معنوية؛ لفقد كونه صفة بالمعنى المذكور. 


لا لقال كو )وهر مكوي 

)اط ذاين يمشن ا 

(*) فى الأصل: (حقيقة) وهو تُصحيف. 

ا اهن عق #ازي ا "متب عم ان لالس يعون الى عييدا مرائنكسا لاط "1 عم رقا انيه 
الخباز: م ا 3 
ص 5507. والغرة المخفية ص 700. 

(0) فى الأصل: (الاتصال) وهو تصحيف. 

(5) هذا كول العحبى إلى ابره طن 513 ولصو" اعم إن للدم فى ترجه ا كوك القاف) الخيله 
والمعهود المضاف الذى هو اسم مجرد تنوينه لأجلها "اه. 

7 انظ سذاق الأمران ف لكي ا لاا شرح اللمحة .71/١/5‏ 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وهى إما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه؛ أو بمعنى من فى جنس المضاف. 


والثانى: أن يكون صفة لكن بشرط ألا تكون''' مضافة إلى معمولهاء كإضافة اسم الفاعل والمفعول 
فى قوهم: كزيه الغزافة ومكتول الفراق) وكا إضافة: ضاربُ زيدء إذا أريد به الماضى.وإضافة 
(أفضلُ القوم) أيضا معنوية”" لعدم كون مثل ذلك صفات مضافة إلى معموها. 
فإن قلت: المفهوم مما سبق أن المضاف عامل فى المضاف إليه» فكيف تكون تلك غير مضافة إلى 
معمولًا؟. 
قلت: المراد من العمل أن يرفع المضافٌ المضاف إليه لو سلط عليه؛ أو ينصبه؛ أو أن يكون 
المضاف رافعه أو ناصبه قبل الإضافة. 

و 3 ٍ- « شزبهوه كس 2 56 لت 0 9 
وهى أى: الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام” " لأنها إما بمعنى اللام المخصّصة وهى: فيما عدا 
جنس المضاف» أى: فيما لا يكون: المضاف إليه من جنس المضاف وظرقه» أى: المضاف» والمراد 
من”'' كون المضاف إليه جنس المضاف أن يكون بحيث يصح إطلاقه عليه وعلى غيره» كما فى 
إثيافة تولك بعس الوم ويك رين انها معنيب!الذلام لعو ضيغ كلاق اليم الكل على 
البعض» وكقولك فى: - جميع القوم» ويومٌ الخميس» لأنه وإن صح ههنا إطلاق المضاف إليه على 
المضاف. لكن لا ب شح 2د تعن عرو وما تركو بذ من زرا يمه ان لوو ذل يوري 
أن يكون دليلا على أن الإضافة ههنا بمعنى (من) لأن (من) الظاهرة ليست بعبينة؛ لأن من 
شرطها إطلاق المجرور بها على ابن كما فى قوله تعالى: لْفَاجْتَبُوا الرَجْس مِن الأؤثان)”” مع 
آى قعنى :هق المينة زهين فن ماتيكوق المقداف التدححن المضافته المعو للذكور . 


)١(‏ فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(؟) مذهب سيبوبه أن إضافة أفعل التفضيل معنوية» واختاره ابن مالك؛ وذهب الكوفيون وابن السراج والفارسى وأبو 
الكرم ابن الدباس إلى أنها غير محضة: انْظرٌ: الارتشاف5/ 18١00‏ والهمع415/1: وانْظرٌ: الكتاب ,3١5/١‏ 
والإيضاح لأبى على 559, والمقتصد 7/ 885؛ وشرح التسهيل 558/7 والأشمونى 7/ 147. 

() زاد الكوفيون رابعا وهو أن يقدر بمعنى (عند) نحو: كو ناكة رقو إشلتة أى: رقو مه سبي قال 
السيوطى: ' أجاب أبو حيان: بآن هذا وما قر فيه من باب الصفة المشبهة» والأصل رفعه على الفاعلية 
مجازاً للمبالغة ' اه. ع ال همع 2417/7 وانظر: الارتشاف 5/ ١٠18ك.‏ والمساعد ؟/ ٠"الا.‏ 

(5) انْظر: الرضى ؟7*19//7. 

(5) سورة الحج من الآية (00. 

() قال ابن القواس ص :”"١5‏ ' إن كان جنسا له فهى بمعنى (من) نحو: خاتم فضةٌء وسِوَارٌ ذهبيء والفرق بين 
التى بمعنى (اللام) والتى بمعنى (من» أن التى بمعنى اللام لا يصح الإخبار بأحد الاسمين عن الآخر» ويصح 
جعل الأخير فيها للأول» ولا يكون المضاف نوعا من المضاف إليه» ولا يجوز أن ينتصب المضاف إليه على 
التمبيز مق المفاف» والقى عد '(لن) على العكس .مو ذللك كله" والعلرة الكنالان 21/1 


أو بمعنى (فى) فى ظرفه وهو قليل؛ مثل: غلامٌ زيدٍء وخاتم فضة؛ وضرب اليوم. 

فإن قلت: المفهوم من المذكور أن المضاف أخص من المضاف إليه؛ لأن المضاف على هذا يكون 

توعاءفة الفناف إليه فالنوع أخص من جنسهء وهو مناف لقوطهم: إضافة الأخص إلى الأعم 

ليست بجائزة» بل الجواز لعكسها لما يجىء!. 

قلت: هذا المخصوص للمضاف إنا يحصل بعد الإضافة» كما فى المثال المذكورء فإن أخصية 

خاتم من الفضة إما حصلت بعد الإضافة» وإلا فقبلها عموم وخصوص من وجه/ بينهماء (7"/ب) 
الإضافة. 

أو بمعنى فى" أى: للظرفية وهى فى ما يكون المضاف إليه ظرفه أى: ظرف المضاف. 
والدليل على الانحصار الاستقراء دون غيره؛ وهوء أى: كون الإضافة بمعنى [فى]7") 
''" القسم الثالث من أقسام الإضافة قليل فى الاستعمال. 

وبعد عد الأقسام أورد أمثلتها على الترتيب المذكور بقوله: مثل: غلامٌ زيدٍ هذا مثال للقسم 
الأول» فإن الإضافة فيه بمعنى اللام؛ لأن إطلاق (زيد) لا يصح على الغلام مع أن الغرض من 
هذه الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه واللام موضوعة لذلك» ومن هذا القبيل إضافة: 
وقوله: مثل: خاتم فِضَةٍ مثال للقسم الثانى» فإن الإضافة ههنا بمعنى (مِن)؛ لأن المضاف إليه 
فيه جنس للمضاف. لصحة إطلاقه عليه”''» مع أن الغرض من هذه الإضافة تبيين النوعء ولا 
وعدمها فى الأخرى. 

وقوله: مثل: ضَرْبُ اليوم مثال للقسم الثالثء فإن الإضافة ههنا بمعنى (فى) لأن 


و[هو] 


)١(‏ ممن أثبت الإضافة بمعنى ذ فى: الحرجانى وذلك فى نحو: فلانٌ تبت العْدَره أى ثبت فى العَدَره والعْدَرٌ المكان 
المي انظ توجيه اللمع ص 1507» والارتشاف 5/ 2186٠١‏ والطمع 7 , وكذلك أثبتها ابن مالك 
وقال: قد أغفل النحويون التى بمعنى (فى) وهى ثابتة فى الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقوله 
تعالى: (ِوَهُوَ أله الخصام)... "اعت انظ شسرح السو 51 والطة شرح الكافية الشافية 
5 والارتشاف 18٠١/5‏ والمساعد 7759/7؛ والهمع 517/7» والتصريح 7/ 0؟. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (لأن المضاف إليه فيه جنس للمضاف» لصحة إطلاق فى أحدهماء لصحة إطلاق عليه). 


شرع كافية ابن الحاهب 


وتفيد تعريفا مع المعرفة, 
المضاف إليه فيه ظرف للمضافء وذهب بعضهم '' إلى أن هذه الإضافة بمعنى اللام أيضاء إذ 
اللام فيها أفادت”" الاختصاص الذى هو مدلول اللام وإن لم يصح إظهاره؛ وذلك حاصل"" 
فيها بالملابسة» كما فى قول أحد حاملى الخشبة لصاحبه: حَذّ طرّفك. 

ثم الأصل والغالب من بينها الإضافة كعنى اللام لكونها أصلا فى إفادة اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه المقصود بالإضافة» ثم إذا قطع النظر عن الاختصاص وأريد البيان» أو الظرفية» 
فحينئذ يلتفت إلى تقدير (من) أو (فى). 
وتفيد أى: الإضافة المعنوية بقرينة كون الكلام فيهاء تعريفاء أى: تعيينا وتوضيحا قاطعا 
لاحتمال الغير فى المضاف مع المضاف إليه المعرفة» وذلك لأن المضاف إليه لما امتزج بالمضاف 
حتى تنزّل منه منزلة التنوين يجب أن يمتزج معناه بمعناه؛ ليكون قدرٌ مرتبة اللفظ على قدر مرتبة 
المعنى» فتعرف بالإضافة إلى المعرفة. 
ومن وجه آخر”'': أن وضع الإضافة على أن تفيد [أن]” بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست 
لغيره فيما دل عليه اللفظء فحين كون المضاف إليه معرفة يكون المخصوص به كذلك. 
ثم المراد من التعريف المستفاد من الإضافة ليس تعريفا شخصيا البتة» حتى يرد أن (غلام زيد) 
فيه إضافة لمعرفة مع أن المضاف لا يتعرف منها على تقدير أن يكون لزيد غلمان كثيرة» لبقاء 

بعض الشيوع» وكذلك الكلام فى (ابنْ زيد) إذا كان له أبناء كثيرة. 

ررم لابد فيه حينئذ أن يشار به إلى غلام معين من غلمانه له مزيد م 
بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائره من الغلمان» إما لكونه'" أعظم غلمانه؛ أو اشتهر 
بكونه غلاما له» أو اشتهر بكونه غلاما معهودً» ثم قد يستعمل على خلاف أصل 


2000 


)١(‏ قال الرضى 7787/75: "... فالأولى إذن أن نقول نحو: ' ضربُ اليوم ' و" قتيلٌ كربلاء ' بمعنى اللام كما قاله 
النحاة» ولا نتقول: إن إضافة المظروف إلى الظرف بمعنى (فى) فإن أدنى ملاسة واختصاص يكفى فى الإضافة 
بمعنى اللام» كقول أحد حاملى المخشبة لصاحبه (خذ طَرّفك).... فتقول: كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس 
المضاف بالتفسير الذى مر من الإضافة الحضة؛ فهو بمعنى اللام؛ وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف 
فهى بتقدير (من) ولا ثالث لهما "اانا شرح الكافية لابن هشام ل 18 / أ. 

(0) فى الأصل: (افادة) وهو تصجيف. 

(7) فى الأصل: (حاصلة) وهو تُصحيف. 

(5) هذا الوجه ذكره ابن الخاجب فى: شرحه 0/7 . 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 0/7 . 

(5) هذا قول الرضىء انْظرْ شرح الرضى ”578/7 وما بعدهاء وقد نقله الشارح - بتصرف -. 

0 فى الأصل: (لكون) وهو تُصحيف. 

(8) فى الأصل: (معهود) وهو لحن. 


وتخصيصا مع الدكرة» وشرطها: تجريد المضاف من التعريف. 
وضعه فيقال: جاءنى غلام زيد» من غير إشارة إلى واحد معين» وهذا لا يضر إفادتها التعريف 
باعتبار أصل الوضع كما فى المعرف باللام» فإن أصل وضعه''' لواحد معين» وقد يستعمل بلا 
إشارة إليه كما فى قوله: 

وَلَقَْ أَمْرَ عَلَى اللِيم يَسْبُى2" 
فإن قلت: هذا انك لسن يد على :إطلاقه ».بل إذا لل يكن المضات من الأنيضاء #البوغلة قلي 
الوبهام بأن يتعذر اعتبار الخصوصية المذكورة فيما سبق بين الشيكئين المتعينين فيهاء أما إذا كان 
منها فلا يتعرف المضاف إليه المعرفة كإضافة لفظ (غير) و(مثل) و(شبه) وغيرها مما فى معناها 
اللام» إلا إذا اشتهر الماتسعم ‏ الشات الوك اريت عليك بالحركة غير السكون» 
أو عمائلته كما فى قولك: زيد مثل حاتم إذا اذ شتهر باتصافه بالكرم فحينئذ يتعرف بذلك» 
ل 1 0 يستفن”' المصنف هذه”" الصور من الحكم الكلى؟. 
قلت: قد ذهب بعضهم إلى أن إضافة هذه الصور لفظية» فإن الغير بمعنى المغايرة» والمثل بمعنى 
الممائل» وكذا غيرهماء فلعل المضئف اختار هذا المذهب حتى ترك الاسشناء لذلك» ويجوز أن 
يقال: إنها تركه لظهور أمرها بناءً على شهرتها. 
وتخصيصا أى: تقليل الاشتراك الحاصل فى النكراتء مع المضاف إليه الدكرة» فى المضاف لِما 
عرفت من أن الإضافة تفيد خصوصية المضاف بالمضاف إليه» فحين لم يكن المضاف إليه معرفة لم 
يكن المضاف أيضا معرفة» فبقى على أصل الخصوصية الناشئة عن الإضافة. 
وشرطها أى: شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف من التعريف""'؛ لأنه لولم يتجرد منه لزم 
تحصيل الحاصل إن كانت الإضافة إلى المعرفة» وطلب حصول الأدنى مع حصول الأقوى أى: 
طلب التخصص فى المعرف إن كانت إلى النكرة» وهما ممتنعان, فالظاهر من عبارة 


)١(‏ فى الأصل: (وضعها) وهو تُصحِيف. 

09) منراييك من الكامل رعسو تمدق توك دلق عيض لجل عق يتن اتتتلول فى اتات +/71 
والدرر 2٠١ /١‏ يصف نفسه بالحلم والوقار» وغير منسوب فى: أمالى ابن الشجرى ”7/7 5/8» والخصائص 
٠ /“‏ لاا وأمالى ابن الحاجب 1177/7» وشرح الجمل لابن عصفور 2517/١‏ والرضى 2704/١‏ والتخمير 
0 والمغنى »١١4/١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 2187 والهمع 7/ 141» والشاهد فيه قوله: (اللئيم) حيث 
استعمل المعرف باللام بلا إشارة إلى واحد معين مع أن أصل وضعه أن يكون لمعين. 

(*) فى الأصل: (فلو م) وهو تُصّحِيف. 

(5) فى الأصل: (يستغنى) وهو لحن. 

(0) فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن الحاجب 341/75: ' لأن الإضافة إذا كانت إلى معرفة أدى إلى الجمع بين التعريفين وهو مطروح فى 
لغتهم؛ وإن كانت إلى نكرة لم يستقم لأن تعريفه أبلغ من تخصيصه ' |. ه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وما أجازه الكوفيون من: الثلاثة الأثواب» وشبهه من العدد... 


المصنف: [أن]”' المعرف إذا أريد إضافته [إضافة]”'"' معنوية لابد وأن يتجرد عن تعريفه: سواء 


كان ذلك بالألف واللامء أو بالعلمية» فالتجريد فى الأول بحذف الآلة» وفى الثانى 
بالاشتراك الاتفاقى أو / بالتنزيل بمنزلة اسم الجنس”"» وأما المضمر والمبهم فلا يضافان أصلا 
لامتناع سلب التعريف عنهما؛ لكون وضعهما على العرفان”". 

بخلاف عبارة غيره بأن يقول: (حرف التعريف)””؛ فإنها تستلزم”" جواز إضافة العلم مع بقاء 
تعريفه» فإن ذلك أجاز ذلك قائلا: بجواز اجتماع التعريفين» كما فى: يا زيد. 

لكن هذا قياس فاسد لما مرّ فى المنادى”” . 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يتجرد عن حرف النداء مع أنه لا يتجرد لجواز قولك: يا عبد الله. 
قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن حروف”” النداء ليست بموضوعة للتعريف البتة» وإنما تفيده لما بعدها 
بالقصد والإقبال» ولهذا قد يكون ما بعدها نكرة عند عدم القصد والإقبال» فكأنه لم يكن اعتداد 
بتعريفها اعتداد سائر التعريفات. 

لا يقال: فعلى هذا يلزم أن يدخل حرف النداء على المعرف بالمعرف باللام لأنه لما جاز 
اجتماعها مع المعرف بلا واسطة الحرفء كان القياس أن يجوز اجتماعها مع المعرف بواسطة 
الحرف, إذ هما فى العلة سيّان؟؛ لأنا نقول: الشناعة فيه أكثر والبشاعة أكبر» إذ فيه اجتماع آلتى 
التعريف فى الظاهرء فلا يجوز قياسه على [ما]””'' نحن بصدده. 

وقوله: ما أجازه الكوفيون من قوهم: الثلاثة الأثواب» وشبهه من العدد المضاف إلى معموله 
ك: الأربعة الدراهم» والخمسة الكتبء. إشارة إلى اعتراض يرد على قوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) أجاز الرضى إضافة العلم مع بقاء تعريفه فقال: " وعندى أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا مانع 
من اجتماع التعريفين إذا اختلفا.... وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو منَّصفٌ به معنى نحو: زيدُ الصدق» 
ويججوز ذلك وإن لم يكن فى الدنيا إلا زيد واحد ' اه انْظرٌ: شرح الرضى ؟779/7. 

(5) انظر: شرح الأصبهانى ص .45١‏ 

(0) المراد به الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب حيت قال ص 755: " ولابد من أن يتجرد المضاف من حرف 

لتعريف 'اه. 

00 فى الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف. 

(90) انظر: قسم التحقيق. 

(8) فى الأصل: (حرف) وهو تُصحيف. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


)/5:2( 


ضعيف) 
'وشرطها تجريد المضاف عن التعريف '. فإن الكوفيين''' جمعوا بين الإضافة والألف واللام فى 
المضاف""؟. كما فى 'الأميلة الملكورة. 
ووجهه فى القياس'" - وإن كان ضعيفا - أنهم قالوا: إن المضاف فى العدد هو المضاف إِليه 
من حيث المعنى» فكانا”'' متحدين ذاتأء مع أن المقصود بالنسبة منهما هو المضاف لأنه جىء به 
لغرض العدد؛ فعُْرّف”' لكونه محل تعريف - لأنه المسند إليه الأول - بالتعريفء تعريفا بحمسب 
ذاته» لا تعريفا مستفاداً من المضاف إليهء ثم أضيف بعد ذلك ليعلم أنه من أى نوعء فلا يلزم 
خلو الإضافة عن الإفادة» ولم يجعلوا المضاف إليه خاليا عنهما لأنه المقصود بالذات فى الحقيقة. 
ثم أشار إلى الحواب عنه بأنه» أى: ما أجازوه ضعيف» وجه ضعفه: مخالفته القياس» واستعمال 
الفصحاء”''» أما القياس فلما مره وأما استعمال الفصحاء فلأن المسموع منهم هو المجرد عنهماء 
وهل يَرْجِعْ 5 لتسليم أو يكشف العَمَمٍ ::: ثلاث الأثنافى والدياز البلآقة”" 


)١(‏ فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(0) تمسك الكوفيون بأمور: أحدها: ما روى من نحو: الثلاثة الأثواب» والخمسة الدراهم؛ وثانيها: قياسا على: 
الحسن الوجه. وثالثها: أنهما لما كانا لذات واحدة عرّفوا الأول لأنه محل التعريف»: وجردوا الثانى لأنه 
المقصود فى الحتقيقة» والبصريون لا يجيزون ذلك وإنما يدخلونها على اللمضاف إليه؛ وذلك لأنه من باب 
المقادير» فكما لا يجوز نحو: الرطل زيت»ء لا يجوز هذا فياسا عليه. انْظرٌ تفصيل القول فى هذه المسألة فى: 
الكتاسب١/‏ تلقل والمقتتضب دقفت والمفصل ص 3 وشرح الحمل لابن عصفور 0 وابن يعيش 
7؛ وشرح الكافية الشافية 2161//7 والرضى 557/7 1» وابن القواس ص 27١4‏ والشرح المتوسط 
ص 157» والبسيط لابن أبى الربيع 7/ 845؛ والارتشاف 7/ 07/57 وشرج الجمل لابن هشام ص 25١١‏ 
والمساعد 7/ :4٠‏ وشفاء العليل ؟/ 01/7 وال همع 518/7 ومافات الإنصاف من مسائل الخلاف ص 
5 1). 

اق عل الرس دوه اله 579 واي القواس ون وال ناجد قو 1 

(5) فى الأصل: (فكان) وهو تصحجيف. 

(05) فى الأصل: (ففرق) وهو تُصحجيف. 
فاحش... وما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه " |. ه. 

(0) من الطويل انظره فى: الديوان 7/ 21774 والمقتضب 75/ 2.175 وإصلاح المنطق ص ”70 والمفصل 
ص 2004 وابن يعيش ؟/ 77 وشرح التسهيل 6 والتخمير؟/4). وشرح الجمل لابن هشام 
ص 235١4‏ والخزانة 2517/١‏ يرجع: يعيد الآثافى: حجارة الموقد البلاقع: جمع بلقع وهو المكان الخالى. 
والشاهد قوله: (ثلاث الآثافى) فأضاف العدد مجردا عن الألف واللام إلى المعدود على مذهب البصريين. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


واللفظية: أن يكون صفة مضافة إلى معموهاء مثل: ضاربُ زيد وَحَسَّنْ الوجه. 
وقال الفرزدق: 

مَارَالَ مذ عقدت يَدَةُإِرَارَةَ ::: فَسَهَا فَأَذْرَكَ خَمْسَةالأشكبار0) 
مع أن ما ذكروه ليس بالذى يجوز ذلك لعدم جواز: الخاتم الفضة» مع وجود ما ذكروه فيه. 
والإضافة اللفظية هى التى شأنها أن يكون المضاف فيها صفة”''» وقد عرفت معناهاء لكن لا 
بطانازرر حرط قروا وسيانه إل سر رار كان ناك الصصر له مارت و ازنافا اراناكيم 
مقامه» والضمير المجرور للصفة» وقد عرفت معنى عملها أيضاء فيخرج بقوله: (صفة) ما ليس 
و خا ناراك سر 2 بر بن القلاك يها بيو قاف إل وله ون كان 
مضافا إلى غبره نحو: مُصارِعٌ مِصْرَ””'» ونحو:لْمَالِكِ يَوْمٍ الدّينِ)''' على الأصح'". 
وتلك الإضافة مثل إضافة اسم الفاعل فى نحو: ضاربُ زيد» وإضافة اسم المفعول فى مثل: 
معمورٌ الدار» ومثل إضافة الصفة”” المشبهة فى مثل: حَسَنْ الوجه. 
وعد بعضهم إضافة”*' أفعل التفضيل من هذه الإضافة بناءً على أنه فى التحقيق مضافا إلى 
معموله» لأن معنى قولك: زيد أفضل القومء أنه يفضلهم إذا قيس فضلهم إلى فضله» قيل هذا 


)١(‏ من الكامل انظره فى: الديوان 7٠00 /١‏ والمقتتضب 7/ 175» والمفصل ص 9١١ء‏ وابن يعيش 
؛» وعون الوافية شرح كتاب الكافية ص 85) والتخمير ؟/ "2 والمغنى 75/87/1١‏ والجنى 
الدانى ص 505. وهو من قصيدة يمدح بها يزيد بن المهلبء والشاهد قوله: خمسة الأشبار» وهو 
كسابقه. 

(5) قال الرضى 587/7 1: ' احتراز عن نحو: (غلام زيد) و(باب ساج) ' |. هه انظ الأصبهانى 555. 

(5) فى الأصل: (يضاف) وهو تُصحجيف. 

(5) فى الأصل: (معموطا) وهو تصحجيف. 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف /١‏ 040؛ والرضى 58/7 ؟؛ والدولت آبادى ل 04 / أ. 

(؟) سورة الفاتحة الآية (5). 

(0) قال الرضى ”58/7 1: ' قال المصنف ومن ذلك:[مَالكِ يَوْم الدّينِ) على الأصح '» وهذا منه عجيب وذلك أن 
(يوم الدين) إما أن يكون بمعنى (فى) كما يدعى المصنف فى (ضرّب اليوم) فيكون المضاف إليه مفعولا فيه من 
حيث المعنى فيكون معمول اسم الفاعل فهو صفة مضافة إلى معمولها وليس ك (ضرب اليوم) لأنه وإن كانت 
مضافا إلى معموله لكنه صفة فإضافته حقيقية» وإما أن يكون ما كان مفعولا فيه فاسع فيه فألحق بالمفعول به 
كما يدعيه النحاة فى نحو: يا سارق الليلة أهل الدار» فهو أيضا معمول الصفة فتكون الإضافة غير محضة... 
ولعل المصنف جعل :(مَالِكِ يوم الدينٍ) بتقدير اللام ك (مضارع مصر) فلذا قال: ومن ذلك:إْمَالِكِ يَوْم الددين) 
لكن ذلك مخالف لإطلاقه قبل: ' أو بمعنى (فى) فى ظرفه ' |. ه. 

(8) فى الأصل: (صفة) وهو تُصحِيف. 

(4) وهم الكوفيون» وابن السراجء والفارسى وأبو الكرم الدباسء انظرُ: الارتشاف5/ 18١05‏ والهمع؟/5١5.‏ 
وانْظرٌ: قسم التحقيق. 


ولا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ. ومن ثمت جاز: مررت برجل حَسَنِ الوجه وامتنع: بزيدٍ 
حسن الوجه. 


بإضافته عمعنى الأول» والحق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافته باعثبار المعنيين م 55 


ذكر من مثال لوقوعه صفة للنكرة : حو نرت برجل أفضل الناس» ليس بفصيح؛ لوقوع خلافه 
فى التنزيل نحو قوله تعالى: لْفْمَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ)”". 

فإن قلت: إضافة (هاشمى الأب) لفظية» مع أنها خارجة عن التعريف لعدم كون (الحاشم) 

صفة كذلكء وإلا لزم بطلان الحصرء قلت: هو فى التقدير كذلك لأنه فى تأويل: منسوب أبوه 

إلى الحاشم» ولذلك يعمل عمل اسم المفعول. 

ولا تفيد أى: الإضافة اللفظية - بدليل ما مر فى المضاف - شيئا من التعريف والتخصيص 

وغيرهما من الأحكام, إلا تخفيفا فى اللفظ» والمعنى على ما كان قبل الإضافة”"» وذلك بحجذف 

التنوين» أو ما يقوم مقامه من نونى التثنية والجمع» وغيرهما من الضميرء أو اجار والنمجروره أو 

الجار فقط كما فى أفعل التفضيل» على قول من قال: إن إضافته لفظية» فإن التخفيف فيه بحجذف 

(من). 

فإن قلت: لِمّ كانت ترجمة هذه الإضافة [كذلك]!'؟. 

قلت: لكون الاتصال فيها فى اللفظ فقطء والمعنى على الانفصال؛ لأن حقيقتها لما كانت إضافة الصفة 

إلى معمولها على ما ذكر كان معنى العاملية والمعمولية ملحوظا بينهما بعد الإضافة» وذلك ليس إلا 

بتقدير التنوين أو ما يقوم مقامه» وجعل ذلك إياهما فى حكم الانفصال ظاهرء فلذلك لم يحصل 

للمضاف اختصاص / بالمضاف إليه» فلا يسرى ما فيه إليه» وأما التتخصيص الذى فى: ضارب رجل» 

فحصوله ليس بالإضافة» بل هو حاصل قبلها لاستواء ا حالين ههنا"'". 


.7١ 5/١ انْظُرُ: الكتاب‎ )١( 
قال الستمين: * قوله:(أحْسَن القن فيه ئلاثة أوجه: احلها أنه يدل فد‎ )١( (9):سورة المؤمنوت من الآية‎ 
الحلالة» الثانى: أنه نعت للجلالة» وهو أولى مما قبله لأن البدل بالمشتق يقل» الثالث أن يكون خير مبتداً‎ 

مضمر» أى: هو أحسن والأصل عدم الإضمار... "| . ه انظر: الدر المصودٍ اا . 

(9) قال ابن الحاجب ”0957/7 :"إلا ترى أنك إذا قلت رويك تويز امريد كان ف الس فر الف : مررت 
برجل ضاربب زيدء فعلم أنهم لم يقصدوا إلا التخفيفء. والمعنى على ما كان عليه فى العمل 'ا. ه. وقال ابن 
القواس ص7””: * الإضافة اللفظية إنما لم فد إلا تخفيفا فى اللفظ لكون التنوين أو ما يقوم مقامه مرادا والمعنى 
على ما كان عليه قبل الإضافة من التنكير والانفصال. بدليل صحة دخول خواص النكرة عليه كقوله: 

يارّبّ غابطنا لو كان يطلبكم 00 لا فى مباعدة منا وحرمانا 
وجريه وصفا على التكرة كقوله تعال: هدابع الك والإخبار به عن الدكرة فى قوله تعال:(كُل نفس 
ذَائِقَةَ اكوأت) كك 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.500 انظر: الرضى ؟/‎ )١( 


(#ك/ب) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وجاز: الضاربا زيد, وامتنع: الضارب زيد, خلافا للفواء وضعف: الواهب المائة 
الهجان وعبدها 

ومن ثمت أى: ومن أجل [أن]7' الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ جاز أن يقال: 
مررت برجل حسن الوجه؛ فإن (حسن الوجه) فى هذا التركيب وقع وصفاً للنكرة» فلو أفادت 
غير التخفيفء كالتعريف مثلا لكان (حسن الوجه) معرفة» فلا يصح وقوعه وصفا للنكرة 
لامتناع ذلك» ولّما لم يتعرف جاز ذلك. 

ولأجل ما ذكر من أن هذه الإضافة لا تفيد غير التخفيف امتنع أن يقال: مررت بزيدٍ حسن 
الوجه؛ لأنه لما لم يتعرف (حسن الوجه) لم يصح وقوعه صفة للمعرفة» فظهر من هذا أنهم 1 
يقصدوا بهذه الإضافة إلا مجرد التخفيف الحاصل بما ذكر فى اللفظء ولذلك جاز أيضا أن 
يقال: الضاربا زيد؛ لأن فائدة هذه الإضافة التى هى الخفة فى اللفظ موجودة فيه بسقوط 
النون» ولذلك أيضا امتنع أن يقال: الضاربُ زيد؛ لفوات هذه الفائدة» نظراً إلى أن اللام سابقة 
على" الاقنافقة وزو ان العرويا»: لكواياء الأ هاه خيلانا اله" وشح هده المسانة بطر إلى ان 
الإضافة مقدمة على اللام» والتخفيف حاصل بحذف التنوين لأجلهاء والتعريف بعدها. 

فإن قلت: أى المذهبين أول؟. 

قلت: الأول؛ لأن اللام فى أول الاسم سابقة على ما يشعر بالإضافة» فوجب أن يكون حذف 
التنوين لهاء لا للإضافة» لأنه موجب له موجبان: سبق أحدهما على الآخرء وثبوت الحكم 
بالسابق» فالسبق على هذه العبارة' " معلل بالتقديم اللفظىء ولو قلنا: اللام لتعريف المدخول 
عليه وهو أمر معنوى فاستعماله لكونه أهمء والاعتبار بالإتيان به أقدم» بخلاف الإضافة اللفظية 
فإنها لا تفيد أمراً معنويا”'» بل تخفيفا لفظياء لكان التعليل بالتقدم المعنوى. 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) المنع هو مذهب جمهور البصريين» وقد جوزها الفراء» فذهب إلى أنه يجوز إضافة الوصف المحلى بأل إلى 
المعارف كلها سواء كان تعريفها بالعلمية؛ أم بالإشارة» أم غيرهماء كالضارب زيدء والضارب هذاء 
والضارب الذى؛ والضاربك» والضارب غلامك؛ إجراء لسائر المعارف جرى المعرف ب (أل) بخلاف 
المضاف إلى المتكر نحو: الضارب رجل؛ لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة» قال ابن الحاجب 048/5: ' إما 
لآأنه تو هم أن التعريف إنما دخلها بعد الحكم بإضافتها فحصل التخفيف بالإضافة؛ فلما قصد التعريف 
عرف بما يليق به» وإما لأنه توهم أنه مثل قولهم: الضارب الرجل والضاربك * | ع ئفاكي الفا 
؟/ 10 والمفصل ص »١5١‏ وابن يعيش 1717/7» وشرح الكافية الشافية 41/7 والرضى /١‏ 2500 
وابن القواس ص 77 وأوضح المسالك 44/7.» والتصريح ؟/ 7١‏ والأشمونى ؟5457/7. 

() فى الأصل: (فاسبق على هذه إلا عبارة) وهو تصحجيف. 

(5) فى الأصل: (معنوى) وهو لحن. 


وإنما جاز: الضَاربْ الرجُلء حملا على المختار فى: الْحَسّن الوَجه. 

الوَاجهِب الالَّةالحجان وَعَبّدها ::: غوذاترَجَى حَلّْفَهاأطفاله<”" 
إشارة إلى رد ما يتمسك به الفراء بإثبات الضعف فى التمسك به» وجهه أن يقال: إن (عبدها) 
عْطِفَ على (المائة) والمعطوف حكمه حكم المعطوف عليه؛ فكأنه قال: الواهب عبدهاء وهو 
مثل: الضارب زيدء فى الإضافة باللام إلى المعرفة”'"» فلما جاء مثله عن العرب ثبت جوازه. 
وأجاب عنه بأن يقول: إن التمسك به ضعيفء. فههنا أمران: الجواز» والضعف. 
أما الأول: فلن إضافة”" الواهب إلى [عبدها]”'" ليست بصريحة» بل إنما قدرث لوجود حرف 
العطف» وقد يحتمل فى التقديريّات مالا يحتمل فين القصديات» كما ا رب شأة 
وسخلتهاء [ولو قيل: رب وسخلتها]”'' لم يجز؛ لأن إدخال كلمة (رب) على (السلخة) لا يجوز 
قصداً؛ لأنها معرفة بالإضافة إلى المضمرء وهى إنما تدخل على النكرات. فالقياس ألا يجوز 
عنه؛ لأن الهاء فى (عبدها) عبارة عن (الماثة) المعرفة باللام» وحكمه حكم المعرف باللام» فقكما 
جاز: الواهب المائة» من غير ضعف جاز: الواهب عبدهاء كذلك. 


هذا هو الذي ذكره آبو العناس 'قرقا بين ذلك وبين: الضارب الوجل زيد""».ورة القول من 
يجوزه بناءً على القاعدة المذكورة فى وجه الجحواز» لكن فيه تأمل. 
وكذلك فى قوله: إنما جاز: الضاربُ الرجل مع عدم إفادة التخفيف فيه حملاً له على ما هو 


)١(‏ من الكامل للأعشى فى الديوان ص ١١7‏ من قصيدة بمدح بها قيس بن معد يكرب الكندىء» وانظره فى: 
الكتاب 2187/١‏ والمقتضب 5/ 2157 والأصول 2175/١‏ والبسيط لابن أبى الربييع 7/ 5 ,٠٠١‏ والرضى 
5 ووالمقرب ص »١9١‏ وشرح عمدة الحافظ 5037/1 والخزانة 2507/6 والدرر ؟/ .١5٠‏ الحجان: 
الإبل البيض وهى أكرم الإبل» عوذا: العوذ جمع عائذ وهى الحادثات النتاج لأن ولدها يعوذ بها لصغره. 
تزجى: تساق سوقا رفيعاء والمعنى: يهب المائة المجان من الإبل ومعها عبدها أى راعيها. والشاهد قوله: 
«الواهبُ المائة الحجان وعبدها) وقد أوضحه الشارح فى الصفحة القادمة. 

(0) انظر: شرح المصنف 7/79 044. 

() قال ابن الحاجب 39/7: " وإنها جوّزه بعض النحويين لأنه ليس مباشراً للصفة» وإنما هو تابع» وقد يحتمل 
فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع» كما فى قولهم: رب شاة وميخْليّها بدرهم؛ ولو قيل: رب سخلتهاء لم يجز' 
ا. هه وانْظرٌ: ابن القواس ص 775. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 0197/7. 

20 انظر: الرضى ؟7777/7. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الويكة المختان فن «وجوة اتقوتوة الونهه' "رذ على القزاءه يغفن سك القراء بأن: 
العنازنت الرج صاب الاتفاق» مقس ا قر :الصاوت ريده قايا لعصلية 


ووعطه الزد أن يقال تمواق 32 نا هوي لحمل علن (الحيع الوجس) وسوت الس كنوت 
الشيبه بينهما من حيث إن المضاف فى الصورتين صفة معرفة باللام» والمضاف إليه أيضا معرف 
00 وهذا لا يوجد فى: الضارب زيد» حتى يصح حمله أيضا. 


فإن قلت”": فما التخفيف فى (الحسن الوجه) حتى جاز فيه الإضافة ويصح أن يكون محمولا 
50-0 التخفيف فيه إما بحذف الضمير إذا قلنا: الأصل فيه (الحسن وجهه). أو الجار 
والمجرور إن كان الأصل (الحسن الوجه منه). 
لا يقال: الأول [لا]**) تخفيف فيه؛ لأن الضمير وإن حذف لكن أبدل منه اللام لثلا يزول 
تعريفه؛ لأنا نقول: اللام لكونه أخف حيث كان حرفا ساكناء كالعدم لا يعبأ به» مع أنه ابتدائى 
والمتكلم قوى فيه. 
فإن قلت: أليس يجب أن يكون الخفة الإضافية بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه كنونى التثنية 
والجمع؟» قلت: لاء بل كما يحصل التخفيف بحذفهما يحصل بحذف غيرهماء إما بالأصالة أو 
الاشتراك من تلك فى أصل معنى الخفة» وكم من شريك يأخذ حكم شريكه. 


)١(‏ قال الرمانى: ' وتقول: هذا الضارب الرجلّ فيجوز فيه النصب والجرء أما النصب فعلى عمل الفعلء وأما 
الجر فعلى التشبيه بالحسن الوجه؛ لأنه لما أشبه (الحسنٌُ الوجة) باب اسم الفاعل - ولذلك قيل فيه: 
(الصفة المشبهة باسم الفاعل) وكان كل شيئين اشتبها فالشبه بينهما - فإذا وجب لأحدهما حكم من الآخر 
وجب للآخر حكم منه» فلذلك وجب الحسنْ الوجة بالنصب تشبيها بقولك: الضارب الرجل» وجاز: 
الضارب الرجل تشبيها ب: الحسن الوجه؛ لأنه فى هذه الحال يؤذن أنه عمل عمل الفعل وأنه لم ينصب 
(الوجه) على التمييز لأن التمييز لا يكون معرفة... ولا يجوز: الضارب زيد؛ لأنه لا يشبه الإضافة الحقيقية» 
وذلك أن الإضافة على وجهين إضافة حقيقية وإضافة لفظية» فاللفظية لا تجوز إلا من جهة شبه الحقيقة من 
وجه يقتضى الإضافة؛» فلذلك جاز: الضارب الرجل تشبيها ب: الحسن الوجه ولم يجر: الضارب زيد؛ لآن 
(الحسن) لا يعمل فى المعرفة التى هى عدَّم وإنما يعمل فى المعرفة بالألف واللام عمل الجار "| اط 
شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 245١‏ 457. 

(؟) قال ابن الحاجب ؟/ :٠٠١‏ ' لما شبهوا (الحسن الوجه) فى النصب مع صحة الإضافة» ب (الضارب 
الرجل) شبهوا (الضارب الرجل) فى صحة الإضافة ب (الحسن الوجه) وذلك إنما كان فى (الحسن الوجه) 
يجىء الألف واللاوي الناك: فبجى أن يله يما كان ابوانها تدا ذلك 1 بارزم كن جوار «الضصارب 
الرجل) جواز (الضارب زيد) “ادفمزوائط” الرضى 2107/7 وابن القواس ص 755. 

(0) انْظرْ مثل هذا الاعتراض والجحواب عليه فى: الأصبهانى ص 458؛ وانْظدُ: التصريح 80/7. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


والضاربك وشبهه؛ فيمن قال إنه مضاف حملا على ضاربك. 


ويعلم مما ذكر أن التخفيف لا يجب أن يكون فى لفظ المضاف» بل قد يكون فيه كما فى: 


(ضارب زيد) وقد / يكون فى المضاف إليه كما فى (الحسن الوجه)»؛ وقد يكون فيهما معا كما 
فى (حسن الوجه)» وقد يكون لا فى واحد منهما كما فى (أفضل القوم) ويدل على ذلك 
قوله: (إلا تخفيفا فى اللفظ) دون أن يقول: فى المضاف. 

وإما قال: (على المختار) لأن فى (الحسن الوجه) وجوها"'» ومختارها الجر بالإضافة» لأن رفعه 
يستلزم خلو الصفة عن الضمير الذى به الارتباط بالموصوف فى قولك: مررت بزيد الحسن الوجه. 
وأنا نضبة قاذله قا كانه ييا ف (الويكة احا تفلي" شوو أن كتون عيبا لام 
لكونه معرفة. 

والجر بالإضافة لكونه أصلآء أولى من المشبه بالفضلة» على أن فيه إيهام تعدية ما ليس بمعد. 

وقؤلة: الضاونك معطوف خيلن قولته” " (الضازي الرسل) أى: قا كا (الفناريك) وفنبية 
من تثنيته» وجمعهء فيمن قال وهو سيبويه”'' وتوابعه: إنه» أى: (الضارب) مضاف إلى الضميرء 
وهذا فى الحقيقة رد على الفراء أيضا؛ لأنه قاس عليه (الضارب زيد) لاشتراك علة امتناع 
إضافته بينهماء وحاصله: إنما جاز ذلك حملا له على ضاريك. 

وتفصيل هذا الكلام””: أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين”" بمفعولاتها وكانت 
نشمراث متضبلات» النوموا الأضحافة» لتعدر غيرهناء إنا لتاديكة إل التنافضنى وغخالفة حاف 
الإضمارء ول ينظروا إلى تحقيق تخفيفي لاستلزام ذلك جواز القول ب (ضاربك) بالتنوين» ليصح 
ذلك الاعتبار» مع أنه لا يجوز؛ لاقتضائه الجمع بين مدلولين متناقضين» أحدهما: الانفصال الدال 
عليه التنوين» والآخر: الاتصال الدال عليه الضمير المتصلء فلما التزموا إياها من غير تخفيف لمانع 
مذكور فى (ضاربك) حملوا (الضاربك) عليه؛ لكونه من باب واحدء باعتبار أن 


1ق علو لوس 3 لفق اده ا وما يها 

(5) فى الأصل: (إذا) وهو تصحجيف. 

(©) فى الأصل: (قول) وهو تُصحيف. 

(:) قال سيبويه :1817/١‏ * وإذا قلت: هم الضاربوك» وهما الضارباكء فالوجه فيه الجر لأنك إذا كففت النون 
من هذه الأسماء فى المظهر كان الوجهٌ الجر» إلا فى قول من قال: الحافظو عورة العشيرة " اه. وقد سب 
القول بأنه مضاف إلى: المبرد» والمازنى» والرمانى؛ والجرمى» وبه قال الزغشرى. انْظَّرْ: الرضى 
177/7 وشرح الكافية الشافية ؟/ 415: وأوضح المسالك 44,/7؛ والتصريح ؟/70. 

(5) انْظرٌْ: شرح المصنف 7/ 5٠0١‏ وانظرٌ: الرضى 108/7,؛ وابن القواس ص 5؟77. 

(5) فى الأصل: (مفعولين) وهو تصحجيف. 


)/54( 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يضاف موصوف إلى صفته, ولا صفة إلى موصوفهاء 


المفعول فيهما مضعر متضل» بخلافة فى: الضارت زيده وبهذا ظهر وات ما قير :"ما الدليل 

على أن حذف التنوين فيه لاتصال الكاف. فلم لا يجوز أن يكون بالإضافة؟ ". 

لأنه لو كان كذلك لكان فيه قول مثل: ضاربٌ زيدأً» فلزم امحذور المذكور. 

فإن قلت: ما تقول بقول الشاعر: ‏ 0 
الآمرونالخير والفاعلوتنةُ ::: إذا ها حَْشَوا من حَادِثْ الدَهْر مُعْظَمَ0) 

فإنه جمع الضمير والنون فى (الفاعلونه). 

0 لكونه لمبيزة من كلام الفصحاءء فلا اعتداد به وقيل: لانه شاذ لا يصح القياس 

عليه'"» ولذلك لا يجوز فى سعة الكلامء هذا كله عند من يقول: بالإضافة» وأما عند من قال 

أصلهء ولا بُعدَ فى الوجهين جميعا””. 

ولا يضاف موضوف إل صفنه*" أن ؟ لاحوز إضافة الموضواف !إلى الصفة» لآن كون”. 


)١(‏ هذا قول الغجدوانى ص 7١95‏ ونصه: " فإن قلت: ما الدليل على أن سقوط التنوين فى (ضاربك) لاتصال 
الكاف» وهلا قيل: إنها سقطتث للإضافة؟ قلت: لو سقطت للإضافة لكان ينبغى أن يتصور (ضارب ك) 
أولاء ثم بضاف ويقال: (ضازبك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور 
(ضارب ك) فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة ' اه. 

(؟) من الطويل لم يعرف قائله وانظره فى: الكتاب 188/١‏ برواية: هم القائلون الخير والآمرونه... من محدث الأمر.... 
ومجالس ثعلب 177/١‏ والمفصل ص١15»‏ وابن يعيش /١5‏ 170» والرضى 7/ 71١‏ برواية: هم الفاعلون» 
والتخمير؟/ ؟17» والبسيط لابن أبى الرييع ؟/ ٠١9٠‏ والخزانة 157/5 والجمع 155/7 والدرر 016/7. والمعنى: 
هم الفاعلون الخير والأمرون به حينما يكون الناس بحاجة إليهم واقعين فى كرب لا يقدرون على دفعه والشاهد فيه 
قوله: (والفاعلونه) حيث جمع بين الضمير والنون» وقد قال سيبويه :188/١‏ 'زعموا أنه مسموع' اه). 

(9) قال الزتخشرى فى المفصل ص١١١:‏ ' وقوله: هم الآمرون الخير والفاعلونه... ما لا يعمل عليه ' اه. 

(5) هذا قول الأخفشء وهشام؛ قال الرضى ؟7/ 557: ' ثم إن الضمير بعد المجرور فى موضع الجر بالإضافة» إلا 
عند الأخفش وهشام فإنه عندهما فى موضع النصب لكونه مفعولاء وحذف النون والتنوين ليس عندهما 
للإضافة بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل ' اه وانْظرٌ: ابن يعيش 2١25/7‏ وأوضح المسالك 244/7 
وشرح الكافية لابن هشام ل 9// بء والتصريح 7/ ,7٠‏ ورأى الأخفش فى: الرمانى ص 450. 

(5) انْظر: شرح المصنف .50١/5‏ 

(5) هذا على مذهب البصريين» وأما الكوفيون فقد جوزوا إضافة الملدصوف إلى صفته؛ وبالعكسء واحتجوا 
على ذلك بالسماع» والقياس» واستحسن مذهبهم كثير من النحاة» وانْظرْ تفصيل هذه المسألة فى: معانى 
الفراء ؟/ 00, والأصول 8/5, والموجز فى النحو ص 44. والإيضاح لأبى على ص ١؟18»‏ وإعراب 
القرآن المنسوب إلى الزجاج »187/١‏ والإنصاف ؟575/7» واللباب للعكبرى ,794١/١‏ والمقتصد ”745/7 
وابسن يعيش 4/5» وشرح الوافية نظم الكافية ص 54 5» والرضى 7/ 177؟؛ وغير ذلك. 

.775 انظرٌ هذا التعليل فى: شرح المصنف 7/75 507» وانظر: ابن القواس ص‎ )١( 


07١ 


ول مسجد الجامع» وجانب الغربى» وصلاة الأولى» وبقلة الحمقاء, متأول» ومثل: 
جرد قَطيفة وأخلاق نياب: متأول. 


اش مقا رهن لله حك دي وكونه مضافا إليه يقتضى له حكم المقصود بالنسبة إليهء 
فيستلزم إضافته إليها كون الشىء تبعا وغير تبع من جهة واحدة» وذلك غير جائزء ولأن الصفة 
ما لا يكون المقصود به الذات» وإفا المقصود به الذات هو الموصوفء والصفة لإيضاحه؛ فيكون 
غا قصين به الئى "١390‏ الذاكه فلو تجعلتها مضافا إلنها فقد جعاته! نا قصل يه الذات لأن 
المضاف إليه يقصد به الذات لا المعنى فتنافياء ولأن إضافته إليها يؤدى إلى مخالفة الإعراب بينهما 
مع أن موافقتهما فيه واجبة. 

وكذلك لا يجوز أن يضاف صفغة إلى موصوفهاء بعين ما ذكر من الدليل فى امتناع 
إضافة”" الموصوف إلى الصفة» مع أن فيه تقديم التابع وتأخير المتبوع؛ وهو عكس 
ولما كان مثلٌ قول العرب: مَسنْحِد الجامع» وجانب ألعْرْبِى» وصّلاة الأولى» وبقلّة الحَمْقَاىِ مظّة 
توهم إضافة الموصوف إلى الصفة» لقولهم: المسجد الجامع؛ والجانب”” الغربى» والصلاة' الأولى» 
والبقلة”" الحمقاء» أورد تلك الأمثلة اعتراضا على قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفته) ثم 
أشار إلى جوابه بقوله: متأول» أى: مثل قولهم هذا ليس بجار على ظاهره» بل هو مؤول» ف 
(مسجد الجامع) مؤول'' ب: مسجد الوقت الجامع» وكما يصح وصف المسجد بكونه جامعا 
لكونه موضوعا للاجتماع» يصح وصف الوقت بكونه جامعاء لكونه وقتا يجتمع فيهء و(جانب 
الغربى) مؤول ب: جانب المكان الغربى» و(صلاة الأولى) مؤول ب: صلاة الساعة الأولى» و(بقلة 
الحمقاء) مؤول ب: بقلة الحبة الحمقاء» وكما يصح وصف البقلة بالحمقاء - لأنها نبت فى مجارى 
السيول فتقلعها - يصح وصف الحبة بها كذلك”". وأماماقيل: من أن شرط الصفة مع 
الموصوف أن يتطابقا تعريفا وتتكيراء وليس ذلك بمتحقق ههنا! فظاهر الفساد. 


)١(‏ فى الأصل: (لأن) وهو تُصحيف. 

(؟) فى الأصل: (إضافته) وهو تُصحِيف. 

(*) فى الأصل: (وجانب) وهو تصحجيف. 

() فى الأصل: (صلاة) وهو تُصحيف. 

مقن الأمر ‏ (وشلة) رهن جيب 

(5) يؤول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه» فكأن هذه الصفات فى الأصل صفات لموصوفات 
محذوفة هى المضاف إليها. انْظرْ: إعراب القرآن المدسوب إلى الزجاج /١‏ 0185 1807, وَانْظُرْ: الإنصاف 
7 48. والبيان فى شرح اللمع ص 457١‏ ولباب الإعراب ص 5517. 

(00 انْظر: شرح العتلفب: 5:95 6+ وائظة؛ إعراب النحاس 87/5 7, والإيضاح لأبى على ص 187) 
وابن يعيش 7/ .٠١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يضاف اسم تماثئل للمضاف إليه فى العموم والخصوص, ك لَيْثْ وأَسَّدِ وحَبس 
ومنع» لعدم الفائدة 


وكذلك قوله: مثل: جُرْدٍ قَطِيفة» وأخخلاق يِيِاسِيء إشارة إلى اعتراض يرد على قوله: (ولا 
يضاف صفة/ إلى موصوفها) فإن (الجرد) صفة ل (قطيفة) و(الأخلاق) صفة ل (ثياب) بدليل (ه5"/ب) 
قولهم: قطيفة جرد وثياب أخلاقء مع أنهما قد أضيفا إلى موصوفهماء وأشار إلى جوابه أيضا 
بأن مثل ذلك متأول أيضا”'"» وتأويله'" أنهم قد حذفوا (قطيفة) من قوهم: قطيفة جردء 
وأكثروا استعمال (الجرد) محذوفا عنه موصوفه؛ مع لزوم إقامته مقامه حتى صار كأنه اسم غير 
صفة بغلبة ذلك الاستعمال» فلما قصدوا إلى تخصيصه لكونه مبهم الذات بعد ذلك بأن يكون 
صاحا لأن'” يكون (قطيفة) أو غيرها - مثل (خاتم) فى كونه صالحاً لأن يكون (فضة) وغيرها 
- أضافوه إلى جنسه الذى يتخصص بههء كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة). 

فإن قلت: حاصل ما ذكر أنهم بعد ما صنعوه احتاجوا إلى نوع تبيين لدفع الالتباس المقصود 
بغيره؛ فَلِمَ لم يجعلوا الكلام باقيا على أصله حتى يأمنوا عن مؤونة الحذف والرد؟. 

قلت: ذلك ١‏ السؤال سهل الورود لأن الاحتياج لم يوجدء أو أن الحذف لأن سببه إنما عرض بعد طول 
العهد القن لعز تزت: آنا مك قرت« العيه علاف للوشير ف «الأذهان شاعرة جه فا اسان :اذ 
ذاك» ولو كان الالتباس أولا”' وجهله لم يكن لتغييرهم الكلام عن أصله وجه. ثم لما كانوا محتاجين إلى 
لمبيّنء والبيانٌ بالإضافة هو الأصل» صنعوا هذا الصنع ولم يردوا الكلام على أصلههء مع أن احتياج 
هذه الصفة إلى موصوفها قد انقطع بسبب إخراج ذلك الاستعمال إياها عن كونها صفة. 

ولا يضاف اسم ممائل أى: لا يجوز إضافة اسم مساو للمضاف إليه باعتبار الصدق فى العموم 
والخصوص”' سواء كانا متحدين فى المفهوم أو لاء فلذلك لم يقل: (مرادفا له) لعموم ما ذكرهء 
فيشمل نحو: الإنسان» والناطقء مثالهما فى الأعيان ك: ليث وأسَّدِء ومثالهما فى المعانى نحو: 
حَبسء ومَّلْعِء فظهر بهذا سبب إيراده مثالين. 


)١(‏ تأويله أن يقدر موصوفء ويقدر إضافة الصفة إلى جنسهاء ويجر جنسها ب (من)؛ لأن الإضافة فيها بمعنى 
ا و ل شبىء بره مين 
خرن القطيفة» قكن م مواضيو فج عيز رف وتحرة عنفس والمقة مقبانة إل جديا الظرة اهن يعيش 1/7 
وأوضح المسالك ؟/ »٠‏ والتصريح ؟1/”؛ والأشمونى .10٠/7‏ 

(؟) انظة: شرح المصنف 5605/7 وما بعدها. 

(9) فى الأصل: (لا) وهو تَصْحِيف. 

() فى الأصل: (أول) وهو لحن. 

(0) قال الرضى 187/7: ' قوله: ' ولا يضاف اسم مماثل إليه فى العموم ' أى لا يقال: كل الجميع؛ ولا جميسع 
الكل؛ فإنهما متماثلان فى العموم؛ وقوله: ' كليث وأسد. وحبّس ومنع * مثالان للخصوص إلا أن الأول 
عين» والثانى معنى " اه. 


بخلاف: كل الدراهم؛ وعين الشىء, وقولهم: سعيد كرزء ونحوه.. 

وإنما لم يجز إضافة''' أحد هذين الاسمين إلى الآخر لعدم الفائدة فى تلك الإضافة؛ لأن الفائدة 
الإضافية ليست إلا توضيح المضاف أو تخصيصه. فإذا أضغفت الاسم إلى مثله كنت كأنك أوضحته 
أو خصصته بنفسه وذا لا يستقيم» فلا بد من المغايرة بين المضاف والمضاف إليه لتفيد". 
وقوهم: دارٌ الآخرّةء محمول على حذف”' الموصوف وهو الساعة. 
بخلاف قولهم: كل الدّراهم فإن (الكل) ليس بُمائل للدراهم لكونه أعم منهاء لصلاحيته لأن 
يكون دراهم وغيرهاء فإذا أضفته إليها حصلت لك من الإضافة فائدة التخصيص”' » فعلم منه 
أنه لا يجوز إضافة الخاص”'' إلى العام المبهم. ليحصل الإبهام؛ لأن المعين بعد ذكر لفظه وتعينه 
لا يكتسى من غيره الإبهام. 
وبخلاف قوهم: عين الشّىء فى نفسهء فإن (العين) ليس بُمائل ل (الشىء) أيضاء بل هو أعم 
من (الشىء) لإطلاقه على الموجود وغيره”"» ففى إضافته إليه فائدة» كما عرفت. 
وفى تحقق إثبات أعميّة العين من الشىء مباحثات كثيرة» لا يليق ذكرها بهذا الكتاب» والأصل 
فيه: أن يجعل اللام فيه للعهدء وأشير به إلى الأمر المعين ما يصدق عليه الشىء» ك: عين 
الكتاب» فلما أضيف الأول إلى الدراهمء والثانى إلى الشىء» كان معنى (الكل) و(العين) معنى 
(الدرهم) و(الشىء) فيكونان متمائلين. 
قلت: هذه شبهة وهمية» أورد ذلك هذا الكلام لدفعهاء ووجهه: أن النظر فى أَعْمِيّةٍ اماف 
وأخصيته إنما هو قبل الإضافة» فأعمية (كل) و(عين) قبل الإضافة إلى الدراهم والشىء ظاهرة» 
وإن كانا محصوصين لما أضيفا إليه بعدهماء لا يقال: إن مفهوم (كل) و(عين) أعم من مفهوم 
[ما]”" أضيفا إليه أيضا بعدها فكيف يختص؟» لأنا نقول: الكلام ههنا باعتبار الصدق لا باعتبار 
المفهومء فإنهأى: (الكل) و(العين) يختص بالدراهم والشىء بعد الإضافة باعتبار 


)١(‏ نظن علة ذلك ان : شرح المصنف 5057/7» وابن القواس ص 758, والأصبهانى ص ”/ا4. 

(؟) أما الاسمان اللذان ليس فى أحدهما زيادة فائدة ك (شحط النوى) و(ليث أسد) فالفراء يجيز إضافة 
أحدهما إلى الآخر للتخفيفء قال الرضى ”/ 710: " والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه» كما فى نهسج 
البلاغة: لنَسّحّ الرجاءَ من شفقات وَجَّلهم» وقوله: ورخخاء الدّعة» وسكائك المهواءء ولو قلنا: إن بين 
الاسمين فى كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة ' اه. 0 نهج البلاغة ص ,.7١5‏ وص 2١50‏ 
وص ١4‏ على الترتيب حسب الأمثلة. 

(9) فى الأصل: (الحذف») وهو تُصحِيف. 

(5) انظرن: شرح المصنف ٠7/7”‏ «كوائظ: الكناش »25١187/١‏ وابن حماعة ص /ا/ا١.‏ 

(0) انظ: الرضى 7077/7 حيث قال: “ولايفياف الخاص إلى العام الهم لتحصول الإنهام ذه يقال مذلا رين 
عين» لأن المعلو م المتعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسى من غير الوبهام "اه. 

000 انْظَر: شرح المصنف 5017/79, والأصبهانى ص 59285» والكناش .518/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


متأول» وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم كسر آخره 


الأعمء أو باعتبار إرجاعه إلى واحد منهما على سبيل الانفراد. 

وما ذكره من قولهم: سعيد كرز'''» ونحوه مما أضيف فيه المسمى إلى اسمه كقوهم: سرنا ذات 
مرة» يرد اعتراضا"”" على قوله: (لا يضاف اسم مماثئل للمضاف إليه فى العموم والخصوص) 
فإن (سعيدا) و(كرزا) اسمان لمسمى واحد ك (ليث) و(أسد)» فيكونان متمائلين» مع أنه قد 
أضيف أحدهما إلى الآخر بالاتفاق» فليصح إضافة ليث إلى أسد!. 

وجوابه: أنه ليس منه؛ لأنه متأول» وجه تأويله: أن الاسم قد يطلق ويراد به اللفظء ويطلق 
ويراد به المدلول» فيجب أن يحمل الأول على أن يراد منه المدلول» والشانى على أن يراد منه 
اللفظء: كان قرلك جاع سعية كرد #جاء ةر مدلل هذا الفط [فيو]"" فى الشقيقنة إضحافة 
القيم البغيية لذن مدلول الفط عير لل 1 

ويكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى» وإن كان القصد ههنا إلى مجرد نفسه فلا يلزم احتماله. 
فيندفع ما يقال: فعلى هذا يلزم إضافة المستعمل إلى المهمل. 

ثم لا يمكن أن يعكس التقدير فيه لأنك تسند إليه ما لا يصح إسناده إلى اللفظ”” / وأماعدم 
قولهم''': ب كرز سعيد - بإضافة اللقب إلى الاسم - وإن كان يحتمل هذا التأويل» فلأن 
قصدهم بالإضافة إلى التوضيح» واللقب أوضح من الاسم فالإضافة إلى الأوضح أولى من 
العكسء فلو وقع الاسم واضحا من اللقب كان القياس أن يجوز ذلك» هذا إذا لم يكن اللقب 
من الألقاب الصفات» وأما إذا كان منها فلا يجوز الإضافة» فلا يقال: إبراهيم الخليلء. بجر 
الخليل بل برفعه على الوصفية. 

وإذا أضيف الاسم الصحيح وهو عند النحاة ما ليس فى آخره علة» لأن غرضهم متعلق به 
سواء كان فى أوله أو فى وسطه أو لاء ف (وعد) و(ثوب) منه عندهم. 

أو إذا أضيف الاسم المللحق به أى: بالصحيح وهو ما كان آخره واو أو ياء ساكنا ما 


.5807 /0 الكرز: ضرب من الجوالق» وقيل: هو الجوالق الصغير» وقيل: هو الخرج. اللسان (كرز)‎ )١( 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 507/7 وقد نقل الشارح - رحمه الله - منه دون أن يشير إلى ذلكء وَانْظرٌ: الرضى 
5 والأصبهانى ص 575. 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟5017/7. 

(5) قوله: (غير اللفظ) كرر فى الأصل. 

(0) قال الرضى 3587/7: ' ولا ينعكس التأويل أى لا يقال: إن الأول دال والنانى مدلول حتى يكون معنى 
(سعيد كرز): اسم هذا المسمى؛ لأنهم ينسبون إلى الأول ما لا يصح نسبته إلى الألفاظ نحو: ضربت سعيد 
كرز» وقال سعيد كرز ' اه. 

(5) انْظْرْ: شرح المصدف 508/7» والرضى 558/7. 


)/55( 


والياء مفتوحة أو ساكنة؛ فإن كان آخره ألفا تغبت» وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء. 


قي" رلاة امكل كرو جواب إذاء آخره'' أى: ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به لأجل 
الياء للتناسب بينهماء لأنه من جنسها بدليل صيرورتها به مذة. 

والياء أى: ياء الإضافة إما مفتوحة على الأصل؛ لأنها لكونها كلمة على حدة كان حقها أن 
تتحرك لثلا يبتدأ ساكنة حكماء والفتح لكونه أخف الحركات مع ضعف لمحل أولى من غيره'". 
أو ساكنة الحصول زيادة التخفيف به مع اتصاله بما قبله بحجيث لا يلزم الابتداء بالساكن. 

فمثال الأول نحو: غلامئ - بفتح الياء أو سكونه -» ومثال الثانى: ظبيى - بهما - وإنما ألحق 
هذا بالصحيح”'' لتحمل آخره الحركات الثلاث كالصحيح؛ لأن حرف العلة يمخف النطق به 
متحركاً لسكون ما قبله» واستلزام إعلاله لزوم السكون فى آخر المعرب. 

ثم الاسم إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلو من أن يكون آخره ألفاء أو واوأء أو ياء فإن 
كان آخره أى: آخر الاسم غير”* [الصحيح]”” أو الغير الملحق به المضاف إلى ياء المتكلم ألفا 
سواء كانت تلك الألف للتثنية أو لا» تنبت تلك الآألف على حالها فى اللغة الفصيحة حال 
الإضافة إلى ياء المتكلم نحو: غلاماى» وعصاى؛ لتعذر الحركة عليها'' إلا ألف(لدى)"" فإنها 
تقلب وفاقا”” مع الضمائر» محمولة على ألف (إلى) وعلى الجهة الجامعة بينهما. وهذيل"/ - 


.48١ انظر: شرح الصف 1 وابن يعيش 7/ 731؛ والأصبهانى ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الخناجب: "إغا كس إما لادوم أرادوا أن يكون ما قبل الياء من جنسهاء وإما كراهة أن تنقلب الياءٌ 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها إن قلنا: إن أصلها الفتح "ا :مح الف : الإيضاح »57١/١‏ وَانْظُرُ: شرح 
المصنف 504/7,؛ وابن يعيش .١/7‏ وقد اختلف فى هذه الكسرة فذهب قوم إلى أنها حركة بناء» وقال 
آخرون: إنها حكم بين حكمين وليست إعرابا ولا بناء. لطن امن ع م 

(*) يجوز فى ياء المتكلم الفتح والسكونء وقد اختلف فى أيهما الأصل؟ ذ فصحح ابن الحاجب أنه الفتح انْظَرٌ: تبرحه 
؟/ ,11١‏ والإيضاح »47١/١‏ وقد تبعه الشارح - رحمه الله - كما هو صريح عبارته لكونه أخف الحركات» 
ورجح الرضى١/‏ 701 السكون لأنه الأصلء وقال الشيخ خالد؟/ :٠١‏ ' ويجمع بينهما بأن الإسكان هو الأصل 
الأول لأنه أصل كل مبنى والياء مبنية» والفتح أصل ثان لأنه أصل ما يبنى وهو على حرف واحد '. 

(4) قال الرضى ؟7/ 147: ' ومعنى إلحاقه بالصحيح إعرابه بالحركات الثلاث كالصحيح. وإنما احتملها لأن حرف 
العلة يخف النطق به وإن كان متحركا إذا سكن ما قبله» كما يخف النطق به إذا سكن هو نفسه " ا. ه. 

(*) في المخطوط (الغير). 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظ شرح المصنف 251١/7‏ والرضى 5/ 191. 

3ع لعل لباب الإعراب ص .78١‏ / 1 

(6) فى دعوى الاتفاق نظرء فإن بعض العرب لا يقلب فيقول: لداى. انظر: التصريح 25١/7‏ وانظر: 
الأشمونى ؟1/ 387, والطمع 575/5. 

(4) من قبائل الحجاز تنقسم إلى قسمين شمالى ونقع ديارهم فى أطراف مكة من جهة الشرق ويتألف من سبعة 
أفخاذ» وجنوبى ويدعى هذيل اليمن ويتألف من خمسة أفخاذ. انْظر: معجم قبائل العرب 1717/9. 


ب١5‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وإن كان ياء أدغمت» وإد كان واوا قلبت ياء وأدغمت. 


اسم قبيلة من العرب - تقلبها أى: الألف. إن كانت لغير التثنية ياءً فتقول: عَصَّى» بقلب الألف 
ياء وإدغام الياء فى الياء''"» وذلك لأنهم أرادوا كسر الألف قبل الياء ولم يقدروه فقلبوا الألف 
إلى الواو - إن كان أصلها واوا - ثم الواو إلى الياء للتجانسء. وإلى الياء إن كان أصلها الياء» أو لم 
يكن لها أصل أصلاء فاجتمع متجانسان فأدغموا أحدهما فى الآخر. 
وأما إذا كانت الألف للتثنية فهذيل ل تقلبها''"' أيضا كراهة تغيير حرف جىء به لمعنى؛ بخلاف 
ألف (موسى) لأنهم لو قلبوها ياءً لالتبس الرفع فيها بغيره» ثم هذا أمر استحسانى لا موجب 
حتى يستلزم عدم القلب فى الجمع ". 
لا يقال”: الالتباس لازم فى (عصى) أيضا؛ لأنه يقال فى الأحوال الثلاثة (عصى فَلِمَ لم 
يهربوا عنه؟؟؛ لأنا نقول: الالتباس فيه ليس لقلب الألف ياءء بل لو كان القلب معدوما لكان 
الوتوطااتكه لاكرارم قن ادي معاي فى الموضع الذى لا يؤدى القلب فيه إلى اللبس قلبها 
فى الموضع الذى يؤدى فيه إليه. 
وإن كان آخر ذلك الاسم ياءً أدغمت الياء فى الياء» سواء كان ذلك الاسم منقوصا نحو: 
غازء وقاضء أو تثنية نحو: غلامينء أو جمعا نحو: مسَلْوين؛ لأنها لما اجتمعت ساكنة مع ياء 
المتكلم وجب الإدغام بينهما؛ لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة””» فيقال: غازى» 
وقاضئ - بتشديد الياء - وغلاممئْ - بتشديدها وقتح الميم - ومسلمئ - بتشديدها 
وكسر الميم. 


)١(‏ لا يختص قلب ألف المقصور ياء بلغة هذيل» بل حكاها عيسى بن عمر عن قريشء؛ وحكاها الواحدى عن 
طم ار التصريح 5 والأقمرن 75 495 وال هله اللقة ف العنات 318/9 رامال اين 
الشجرى »559/١‏ وابن يعيش / ا والهمع ؟7/ 570. 

() قال ابن الحاجب7/١١11:‏ ' ولم يفعلوا ذلك فى التثنية لأمرين أحدهما: أن العلة التى ذكرناها منتفية إذ 
الألف فى التثنية لا أصل لما فى واو أو ياء فيمكن ردها إليها حتى يجرى فيها مبجرى فى (عَضَىْ» ورحى)»؛ 
والثانى: أنهم لو فعلوا ذلك لالتبس المرفوع بغيره؛ لآنها علامة الرفع؛ فإذا قلبتها ياء لم يبق للرفع 
علامة ' ا. هف وانْظر: الإيضاح 257١/١‏ 577. 

() انط الرضو + وا 

(5) فى شرح المصنف 517/75: * فإن قلت: ف (عَصَّى) فى الأحوال الثلاثة يلتبس فيه الرفع بغيره! 
قلت: الفرق بينهما أن (عصى) اللبس فيه ليس لقلب الألف ياءً؛ لأنها لولم تقلب لكان الأمر 
كذلك» فلم يكن القلب فيها مؤديا إلى اللبس فلا يلزم من قلب الألف ياء فى الموضع الذى لا 
يؤدى القلب فيه إلى اللبس قلبها فى موضع يؤدى القلب فيه إلى اللبس المذكور ' اهف وانْظر: 
شرح الأصبهانى ص .58١‏ 

(0) انظ: شرح المصنف 511/75» وانْظر: ابن يعيش ”/ 70. والتصريح ؟/ .5١‏ 


وفتحت الياء للساكنين» وأما الأسماء الستة ف (أخى) و(أبى). 


وإغما عاد المحذوف فى الأولين لزوال ما يوجب حذفه وهو التقاء الساكنين» لأنه قد زال بسقوط 

وإن كان آخر ذلك الاسم واوا قلبت الواو ياءًٌ وأدغمت الياء المنقلبة من الواو فى ياء الإضافة» 

وذلك لا يكون إلا فى المجموع جمع سلامة نحو: مُسْلِمِىَ» أصله: مسلموى - يعد حذف النون 

بإضافة الياء - فقلبت الواو ياء لاجتماعهما وسبق أحدهما بالسكون» وأدغما لوجود موجبه» 

ثم قلبت''' ضمة الميم إلى الكسرة» لأن الضمة لما لم يمكن بقاؤها لثقلها قبل الياء.ء وجب 

تغييرهاء فحركت بالحركة المناسبة للياء'''» وليس ههنا توالى الكسرات - لما مر فى باب الترخيم 
0 قرف 

وسهولة النطق بها ". 

وفتحت الياء أى: خُركت”* ياء الإضافة بحركة الفتحة مع تلك ال حروف المذكورة للساكنين؛ 

لأنها لو سكنت يلزم التقاؤهماء واختيار الفتح لخفته» وقد جاء الإسكان عليها إذا كان ما قبلها 

الك اناا" كرتي من رع تنوم وام الحركة ويتتصو ليا و[ ابن ارين طلا اختعسامين 

حينكذ» وهو قراءة نافع' ركه تعالى :(مَحَاى وَمَمَاتى]2"0 قال المصتف: :0 وهوعلدل 

: 7 . “نل 42 

النحويين ضعيف : 

وأما بيان حكم الأسماء الستة المتعلقة عند إضافتها إلى ياء المتكلم ف أخى وأبى» يعنى: لما كان 

هذه الأسماء / أحوال ثلاثة» الأول: إضافتها إلى غير ياء المتكلم» والثانى: فى إضافتها (5؟اب) 


0 فى الأصل: (نقل) وهو تُصحِيف. 

(5) انظ شرح المصنف »5١7/5‏ والرضى ؟/ 545» وابن القواس ص 770. 

(0) انْظر: شرح المصنف 517/79» وقال ابن القواس ص 77”50: " تركت الفتحة محالها إما لخفتهاء أو لأنه لو كسر 
ما قبل الياء لالتبس جمع اسم الفاعل بجمع اسم المفعول ' اه. 

(5) فى الأصل : (حركة) وهو تصحِيف. 

(5) فى الأصل: (أو) وما أثبته من: شرح المصنف 515/7. 

(5) فى الأصل: (النية) وهو تصحجيف. 

(0) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم إمام أهل المدينة» وصاروا إلى قراءته» ورجعوا إلى اختياره 
توفى سنة ١0‏ هه وقيل: غير ذلك. انْظر: تهذيب التهذيب »5٠07/٠١١‏ ووفيات الأعيان 0/ 0. 

(8) سورة الأنعام من الآبة (2367) وانْظْرْ قراءة نافع فى: إعراب القسراءات السبع وعللها 174/١‏ والمحرر 
الوجيز 759/7 والبحر 5/5 ١7؛‏ والدر المصون 71737//7. 

(9) انْظرُ: شرح المصنف ارلا رجات عل الى اكور لوبي 10 ' قال أبو على: هى شاذة فى 
القياس لأنها جمعت بين ساكنين» وشاذة فى الاستعمال ' اه. وا البحر 5/ 5 .7١‏ 


شرع كانية فية ابن الحامب 
وأجاز المبرد: أخى» وأبى. 
إليه» والثالث: قطعها عن الإضافة» ووقع الفراغ عن الأول فى أول الكتاب'''» شرع فى بيان 
الثانى والثالثء» والتأخير أولى هنا لوجود ما يقتضيه. 
فحكم (الأخ) و(الأب) عند الإضافة إلى الياء حكم الصحيح, فقال: (أخىء وأبى) من غير رد 
اللام» وذلك لأنهم لما حذفوا حرف العلة من آخرهما كحذفهم من (يد) و(دم) صار المحذوف نسيا 
منسيا ولذلك أعربوها على ما قبلهماء فهذا معنى كون حكمهما حكم الصحيح” 
فإن قلت: ما الحكمة فى عدم ردهم اللام ههنا وردهم إياها عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم؟ 
قلت: لكالا أكون ردها ههنا مستلزماً للأمر الممتنع» وبيان لزوم الامتناع مذكور فى 
الفعوو ان" تركفف 1و ارهد فليطلت كيه اها انبره أذ يقال اسن تراب نو امهنا 
للإدغام”''» متمسكا بقول الشاعر: 


ا 


ع ماس ]سب اس (هة) 
وأبى مَالكِ ذو المجاز بدارٍ 


)١(‏ انظر: قسم التحقيق» حيث تقدم القول فى ذلك. 

(؟) انظُر: تح الصف 13817 والرضي ا رائطة ا يعيل ا 

(9) قال الغجدوانى ص ٠”‏ *: ' فإن قلت ما الفرق بين إضافتهما إلى ياء المتكلم» وبين إضافتهما إلى غيرهاء وم 
يجيئوا بالحذوف ثمة» ول يجيئوا به هنا؟ قلت: لو جىء بالمحذوف هنا لقيل: أبوى وأباىَ وأيبى» وكل ذلك 
ممتنع» أما (أبوى) فلأن الياء إما أن يسكن فحينئذ يجتمع ساكنان» وإما أن يتحرك وحيتئذ ينقلب الواو 
الإعرابى ياء على القاعدة المعهودة فى اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون ويلزم اشتباه المرفوع 
بالمجرور... وأما (أبى) فلآن الياء ين إما أن يدغما فيلزم الفساد المذكور. وحينئذ يستثقل اجتماعهما 
لتجانسهماء وفك الإدغام مع كسرة ما قبلهاء وأما(أباى) فلطرد الباب لأنه من ذلك " اه. 

(5) قال المبرد /١‏ 757: ' هذا باب الأسماء التى وقعت على حرفين.. فما كان من الأسماء على حرفين فنحو: 
يدء ودم» واستء وابن» واسمء وأخ, وأب. .. وهذه الأسماء المحذوف منها لا يكون ما حذف إلا حرف لين» 
أو حرفا خفيفا كحرف اللين... فما ذهب منه الياء والواو فلحو: ابن» واسمء وأخ؛ وأب» وهن فى بعض 
الأفاريل يلاك على ها حعوامن ا وداع) اليه واجمع والتصفييه » تقول: أخوان» وأبوآن وأخوك 
وأبوك» وتقول: آباء» وآخاء يا فتى» وكذلك أبَى» وأحَى» وبنى» وسَمئ ' 'اه. لالط شرل رد أمالى ابن 
الشجرى ” /7757, والرضى 7 / 23٠6١‏ وابن ن القواس ص 7707 والارتشاف 5 / 21805 وقد نسب أبو 
حيان هذا المذهب للكوفيين وتبعهم المبرد وانْظرٌ: تسهيل الفوائد ص؟77١١‏ حيث وافق ابن مالك المبرد فقال: 
أوفكتوراكيئ احى > رواحي أبنئ و احسئ ؤناكا لاني العماس "و انر توج التسهيل 
”/ 585» وشفاء العليل ؟/ 09١‏ والمساعد 4/7/ا, والهمع .55١/7‏ 

(5) عجز بيت من الكامل وصدره: قترٌ أُحَنك ذا امجاز وقد أرى» وهو لمؤرج السلمى فى: الخزانة 517/5 وانظره فى: 
مجالس ثعلب 5757/7 وأمالى ابن الشجرى 7777/7 وكتاب الشعر »١1١17/١‏ والمسائل الشيرازيات ,370/١‏ وابن 
يعيش 05/8 والتخمير 7/ ١لاء‏ وشرح الرضى 7٠٠/7‏ والوافية فى شرح الكافية ص .4١‏ والمغنى 2074/7 
والشاهد قوله: (وأبى» حيث رد لام (أبو) فى حالة الجر وهى الياء وأدغمها فى الياء على مذهب الميرد. 
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وتقول: حَمى وهنيء ويقال: (فى) فى الأكثرء و(فمى). 

وجوابه”": أنه ليس ذلك يصلح لأن يكون دليلا له؛ لاحتمال أن يكون أَقْسَّم ب (الآأب) 
مجموعا؛ لأن (الأب) يجمع جمع جمع السلامة فيقال: (أبون) - وإن كان على الشَيدود - فأصله 
(أبْيْنَ فلما أضيف سقط نونه لأجل الإضافة فاجتمع المثلان ووجب الإدغام فصار (أيى) 
والدليل على ذلك قول الشاعر: 


فَلَمََايَ ين وتنا ::: بَكَيْنَ وفدَيْ كنا بالأبيئت”) 
وإذا ثبت”" صحة حمله على ما ذكرناه لم يكن لحمله ”*' على ما ذكره وجه؛ لأنه إثبات لباب بما 
ما يحتمل غيره. 


ولما كان بعض تلك الأسماء مخالفا للبعض ل يقرن الكل بقرن واحدء بل فصل بعضهما عن 
بعض فقال: تقول””': حَمِى وهنى» من غير رد لامهما على قياس ما مره وقيل"'': ' وجه 
فصلهما عن (أخى) و(أبى) مخالفتهما إياهما بوجود خلاف المبرد فى الأولين دونهما ". 

فإن قلت: ما الدليل على أن مخالفة المبرد قد اقنصرت”" على الأولين وليست تعم الآخرين؟ 
قلت: فى امثدلاله بقول الشاغر قرينة لذلكه يعتى؟ لما ورد (أن") فى الشعو استعملة:قتى قنير 
ذلك» وقاس عليه (أخى) لثبوت التآخى بينهما فى الصورة؛ ولم يقس الآخرين عليه لعدم ذلك 
التآخى”” بينه وبينهما””'» مع أن الثقل لمخالفته فيهما ليس مما يوجد فى كلامهم. 


.70١/7 وابن يعيش ”7/ /الا» وشرح المصنف 517/7., والرضى‎ 2771/١ انظُر: المسائل الشيرازيات‎ )١( 

(؟) من المتقارب لزياد بن واصل السّلمى فى: الخزانة 5/ 57/5» وانظره فى: الكتاب 4077/7. وتحصيل عين 
الذهب 007: والمقتضب 5/ 175» والمحتسب ١/5١١كء‏ وأمالى ابن الشجرى7757/7» وابن يعيش7/ /ا” 
وشرح المصنف .517/1١‏ والتخمير ؟/ ”الا والرضى 7/١70؛‏ والمعنى: فلما سمعن تلك النساء أصواتنا 
بكين وقلن لنا: نفديكم بآبائناء والشاهد قوله: (بالأبينا) حيث جمع (أب) جمع سلامة وإن كان شاذا. 

(©) انظُر: شرح المصنف 517/5» والأصبهانى ص 485. 

(5) فى الأصل: (الحملة) وهو تصحجيف. 

(0) قال الدولت آبادى ل 5١‏ / ب: ' صرّح ههنا بلفظ (تقول) وم يعطف على (أخى وأَىُ) احترازا عن نسبة 
الحم والهن إلى نفسه؛ ولو قال: (يقال) لكان أولى؛ للتحرز عن نسبتها إلى المخاطب أيضاء مع أن إضافة 
الحم إلى المخاطب غير صحيحة؛ لأنه لا يضاف إلا إلى الأنثى» اللهم إلا أن يحذف مضافاء ولك أن تجعله 
صيغة الغائبة دون المخاطب أى: تقول قائلة فى إضافة (هن) و(حم): (هنى) و(حمى) ". 

(#)عنا كول المسدواية اط شرح الغجدوانى ص .7١5‏ 

0 فى الأصل: (اقتصر). 

(8) فى الأصل: (التاء) وهو سهو. 

(4) قال الرضى ؟/ :70٠‏ ' وأجاز المبرد قياسا على الأضافة إل ب 1 التحلوارة اللام فى ازيعتيكا عدن بقل 
عنه ابن يعيش» وابن مالك» وفى (أب) و(أخ) فقط كما نقل عنه جار الله» والمصنف "اه 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويقال فى قوة هذه" الإضافة إلى ياء المتكلم: فى بكسر الفاء وتشديد الياء - فى المذهب 
الأصح على القول الأفصح الأكثر» وقد جاء فمى على غير الأصح الأكثر. 

وجهه أن يقال”": إنه إذا أفرد - أى قطع عن الإضافة - يقال فيه: (فم) بميم بعد الفاء» وقياس 
هذه الأسماء أن يلحق ياء المتكلم بمفردها - أى: بمقطوعها عن الإضافة - على ما هو عليه حال 
القطع عنهاء فكما يقال فى (أخ): (أخيى)؛ كان القياس والوجه أن يقال فى (فم) (فمى)»؛ وأما 
وجه (فِى) " فهو أنه إنما'”' يقال: (فم) - بعد حذف الماء لخفائها - فى حالة القطع عن الإضافة 
الإضافة لضرورة تزول عند الإضافة» وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه)”” حذف الماء لخفائها 
لخفائها وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحدء مع أن فى الميم غنة تناسب مذ الواو» وبينهما 
مقاربة فى الصفة"'» ولأنه لولم تقلب ميما لوجب أن تقلب ألفا لتحركه'" حينئذ بأن يكون 
حرف إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله» ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين - 
التنوين والألف - فلزم بقاء الاسم على حرف واحده» وليس ذلك فى المتمكن فى كلامهم, فإذا 
أضافوه إلى الياء بعد حذف الماء لم تقلب الواو ميما لانعدام ما يوجبه””» لبنائه حينئذ على 
السكونء ثم ضم الفاء على قياس الواوات فى تلك الأسماء؛ لأنه [لابد]””' أن يكون ما قبلها من 
من جنسهاء فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة» ثم أدغمت”''' فى ياء الإضافة لوجود ما يوجبه. 
ثم قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدها فصار(فِىئ) فى الأحوال الثلاثة. 


)١(‏ فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

(1) انظر: شرح المصنف 518/5». والأصبهانى ص 485. 

(©) انظُن: شرح المصنف 518/7 وما بعدهاء والأصبهانى ص 5860. 

(4) فى الأصل: (إماكاوها أثبته من: شرح المصنف 5/1" 

(5) قال المبرد:" ...(فم) أصله (فؤْه) لأنه من تفوهت بكذاء وجمعه (أفواه» على الأصل " | .ها 
الع المقتضب 198/6 والظر: ابن يعيش /١‏ 07, والمغنى لابن فلاح .585/١‏ 

(5) قال المبرد: "... فتقول فى الإفراد (فم) فتّبدل الميم من الواو؛ ادي خرح واتدله وإبا لات واكام والحواو 
والواو من الشفة» وكانت الميم أولى بالبدل من الباء لأن الواو من الشفة ثم تُهُوى إلى الم لما فيها من المد 
واللين» حتى تنقطع عند مخرج الألف. والميم تَهُوى فى الفم حتى تتصل بالخياشيم؛ لما فيها من الغنة والباء 
لازمة لموضعها ' ا. ه انْظر: المقتضب 7/7 108» وانْظر: ابن يعيش /١‏ 07» وابن فلاح /١‏ 1815. 

(0) فى الأصل: (تركه) وهو تصحجيف. 

(6) قال صاحب الإقليد ص :7٠١‏ " ووجه قلب الواو ميما فى حالة الإفراد إنما كان للاحتراز عن الإجحاف 
ببقاء الكلمة على حرف واحد؛ لأنه كان يعرب بالحركات ويحذف حرف العلة كما صنع مثل ذلك فى 
(أب) و(أخ) عند الإفراد» لعدم قبول حرف العلة الحركات» فكانت الواو قلبت ميما ليصح آخره فيقبل 
الحركات» وهذه العلة المستدعية لقلب واوه ميما مفقودة فيما نحن فيه - فى حال الإضافة إلى ياء المتكلم - 
لتحصنها عن ذلك القلب بالإدغام "اه 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ فى الأصل: (أدغم). 


07 


وإذا قطعت قيل: أَخْ, وأبٌ. وحم, وهَنٌ» وفم؛ وفتح الفاء أفصح منهماء 

فإن قلت: لم كان الأول أفصح دون الثانى مع أنهما مشتركان فى القلب والحذف؟. 
فلق”":لكوق القلي هن الكول إن اق اللقلتورت عنيه لاف لقا فتإن القن فته إلى 
الحروف التى ليست بينهما وبينها إلا قرابة بعيدة» مع أن فى الأول إبقاءً للحرف الأصلى فى 
الجملةء بخلاف الثانى. 

وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة يكون حذفُ لاماتها ملتزماًء وجعل إعرابها على 
عيناتهاء كما كان فى( بدِ) و(دم) قيل: هذ | أخْ» ورأيت أخأء ومررت بأخء وكذلك حكم أبيء 
وحم وهنء وفما "» وفى كلمة (فم) لغات: 

إحداها: فتح الفاء لكونه أخف وثبوته فى الأصل كما عرفت أنه (فوه). 

والثانية: [ضمها]”” لأن الميم لما عوض عن الواو للعلة المذكورة» فكان كأنها الواوء والمناسب 
لما الضمة» أو ليدل على أن الأصل الواو قال المصنف: ' لأن الميم عوض عن الواو فضمت 
لذلك”*" '» أى: ضم ما قبلها كما فى/ الواو. 

وقال بعضهم - وهو ضعيف - لأنه لو كانت الواو ثابتة منها لم يكن ما قبلها [إلا]!*' مضموما فما 
يكون بدلا عنها أولى بأآن يكون ما قبلها مضموماء وفيه نظر يعلم وجه بما ذكرنا قبل. 

والثالثة: كسرها لأن تعويض الياء من الواو كثير» فلما عوض عنها الميم صار كتعويض الياء 
عنهاء نظرا إلى تلك الكثرة» فكما إذا عوضت ياء كسر ما قبلهاء فكذا إذا عوضت ميما. 


)١(‏ قال الرضى 5144/7 معللا لكون الأول أفصح: ' والأول أصح وأفصح لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو 
ميما عند القطع عن الإضافة هى خوف سقوط العين للساكنين» ولا ساكنين فى حال الإضافة؛ إذ لا تنوين 
فى المضافء فالأولى ترك إبدالها ميما " ا. ه 

(0) قال الرضى :7١07/7”‏ ' اعلم أن فى (أب) و(أخ) أربع لغات» وفى (أخ) خامسة؛ فاللغات المشتركة أن يكونا 
محذوفى اللام مطلقا أى: مضافين ومقطوعين» فيكونان ك (يد) فتثنيتهما: أبان» وأخان.ءوالجمع أبون» 
وأخونء والثانية: أن يكونا مقصورين مطلقا ك (عصا) والثالثة: أن يكونا مشدّدى العين مطلقا مع حذف 
اللام» والرابعة: و مى اشهرها حداف اللام والاغراي على العن مقطو عي وإعرابهما باخروف مصانين» 
واللغة المختصة ب (أخ): لشو كذ لرامظلقا '!. هه وقال ابن فلاح فى المغنى 5/١‏ الشدة ساد 
تخلو إما أن تستعمل مضافة أو غير مضافة؛ فإن استعملت غير مضافة فأربعة منها وهى: : أب وأخ» وحمء 
وهن» يعتقب الإعراب على عينها ولامّها محذوفة وهى واوء بدليل: أبوان.» وأبوَيهء والأبوة» وأخوان» 
وَأَحُوة... وأما (حم) ففيه ست لغات: ار صر ررح ا 
خطاء يكوك ف زرك .. وواحد منها وهو (فوْك) يبدل من عينه ميم... 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (لأن الميم عين فضمت لذلك) وما أثبته من شرح المصنف: 5/ 519. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ري 


(50/أ) 


سرع كانية فية ابن الحامب 


وجاء حَمَ مثل: يد وحبأء, ودّلو, وعصاء مطلقاء وجاء (هن) مثل (يد), 


ومنهم من يشدد ميمه نظراً إلى أنهم لما عوضوه شددوا ميمه ليكون كالعوض من 
العين واللام جميعا '''» ولكن فتح الفاء وتخفيف الميم أفصح منهما”"» أى: من كلمة 
(فم) أو من اللغات الباقية فيهاء وإنما كان ذلك أفصح تشبيها لها بأخوتها. 

وقد جاء فى (حم) لغات أخر غير اللغة الأولى» لأنها [إما]”' أن يكون إعرابه 
بالحروف عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم””''» أو بالحركات عند القطع عنها مطلق ا" 
وهذه اللغات مخالفة لما" فالأولل منها: أن يكون مثل: يده والمراد به أن يكون إعرابه 
بالحركات» موت اده الإضافة» أو عند القطع عنهاء فتقول: هذا حم ورابتة سنا 
وفررت جم وهذا حمك؛ ورآأيت حنك» ومررت بحيك. 


والثانية منها: أن يكون مثل: خنا وراد أن يكون امهمورا يغردا بالتركة ملعي ابا دعر 
تقولا عدا حميوٌ وإرادك حماء وستروك كرد "اوها حتدف :راتت حماكف وسورت 
00 


والثائئة منها: أن يكون مثل: دَلْوِء والمراد به أن يكون آخره وا امس درت 
باللذركاك على قاين 'واسنف فشيول: هذا حَمْوٌ ورايت حَمُوء ومررت يِحَمُوء وهذا 
حَموكَة ورأيت حَمَوَك ومررت محمُوك. 


والرايعة منها: أن يكون مثل عصاء والمراد يه أن يكون آخره ألفا مقصورة ومعريا 
بالتر كات التقدي ,دعاك نا سر شد ل: عبد ماه وراية ماء وسورت ماك وعدن 
حماك ورأيت حماك» ومررت بحماكة0 , 


788 انْظرْ هذه اللغات فى: شرح المصنف 514/7 وما بعدهاء والرضى ؟/ 5 0؛ وان القواس ص‎ )١( 
وشرح لكافية لابن هشام ل 87 / ب.‎ 

(0) قال الدولت آبادى ل ؟57/ أ: وفتح الفاء أفصح منهماء أى: من ضمها وكسرها ' ا. ه. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) تقدم ذكر هذا فى مبحث الأسماء الستة في قسم التحقيق. 

(0) انظر: قسم التحقيق. 

(1) انْظرْ بيان هذه اللغات فى: شرح المصنف 7/ 57١‏ وما بعدهاء والرضى ١7/5‏ وما بعدهاء وابسن القواس 
ص4 ”؛ والكناش ١/577؛‏ والدولت آبادى ل ؟1/5. 

(0) فى الأصل: (بحَمُوءٍِ) وهو خطأ. 

(8) فى الأصل: (بحموئك) وهو خطأ. 

(9) وحكى ابن هشام فى شرح الكافية ل 87/ أ لغة خامسة فقال: ' وزاد بعضهم على (فعَل) ك: رَمْنَا "1ه 
أى: تكون مهموزة» وذكرها الدولت آبادى فى شرحه ل ؟” / أ. 


7”, 


مطلقاء و(ذو) لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع عن الإضافة. 
فقوله مطلقا - أى: عند الإضافة والقطع عنها - قيدٌ للغات الأربعة المذكورة» 
فمقالفة الأول سن الأويعئة الأول منينا فى وفع وتوت" وغالفة القلافة الباقية خئن 


0020 
وجهين 2 . 


وكذ عناء قن عدن يقبا لغنة لخر عون نا ذف" وهيى؟ أن يكون (هو) مق بنذ 
وق عرفت ماي 

مطلقاء أى: فى حالتى الإضافة والقطع عنهاء قتقول”*: هذا هر ورأيت هناء 
ومررت بهنء وهذا هنّكء ورأيت هتكء ومررت بهنكء والمخالفة فيها من وجه 


وو 


ولفظنة :ةوسن :تلك الأسماء لا يشكاف إل مشكمر؟؛ لآن وعتعها”" لأن يترهسا :بها إل 
الوصف بأسماء الأجناس الظاهرة» فهى من حيث الوضع تقتضى أن تضاف إلى اسم 
الجنس الظاهرء والمضمر ليس باسم الجنسء» وإن أمكن كونه عبارة عنه فلا يضاف إليه لعدم 
إمكان الوصفية. 

ولا يقطع أى: (وو)اعين الإضيافة للرومنه إياهاء لاحتياجه إلى المبيق لإبهامه. ولأنه 
اننى سحو د رفحل إل المقندا ف زليه وسو ل »فلو قطع للزم ترك ذكر 
المقصودء وذكر غير المقصود وذلك غير جائزء وأما مافى قول عمر: (صلى على محمد 
وقوي 0 وقول آخر: 


)١(‏ وهو الإضافة. 

(؟) وهما الإفراد والإضافة. 

(*) وهى إعرابه بالحروف عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم» وبالحركات عند قطعه عند الإضافة. 

(:) وهو أن يكون إعرابه بالحركات سواء كان عند الإضافة أو عند القطع عنها. 

(0) انْظة: شرح المصنف 551/75. 

(6) وهو: الإضافة» اع السابق نفسه. 

010 قال ابن الحاجب ؟/ 5715: " ونا ل يضتي ضير أن وضع لترعل ايها إل الوصني باسهاء الاخكاين 
كقولك: مررت برجل ذى مال فلم تضف إليه لذلك ' ا. ه وائظُرْ: الصفوة الصفية 3٠٠١ /١‏ والإقليد ص 
:> وابن القواس ص :*5١‏ وقد نسب للميرد القول بجواز إضافته إلى المضمرء وما فى المقتضب 
٠٠١/8‏ مخالف لذلك حيث قال: "... (ذو) لا يضاف إلى المضمر"' اه 

)هذا تعليل :اين لكاي هن + ابت لابه واتقلذ الوضنى رف اوقا اب اسان ف عو “الو 
قطع عن الإضافة لزم بقاؤه على حرف واحدٍ مع التنوين ' |. ه. 

(9) قال الرضى ؟7/ :7٠00‏ ' وأما قولهم: (صلى الله على محمد وذويه) فشاذ ' ا. ه. 


تدرف 


شرع كافية ابن الحاهب 


إِنَعَارَئف رف ةا القلدا ::: لوه -ّ لقلا و00 
ا 
ولقائل أن يقول: لا فائدة فى التخصيص بأنه لا يضاف إلى مضمرء فإنه كما لا يضاف إليهء لا 
يضاف إلى كل مالا يكون اسم جنس كالعَلّم وغيره. 
وأما ما قيل: إنه لدفع وهم ما'" يتوهم أن المضمر يجوز إضافة (ذو) إليه إذا كان كناية عن 
الجنس» [ليس]”*' بقوى» يعرفه المتأمل””. 


2747 78/7؛ وابن القواس ص‎ 207 /١ من مجزوء الرمل لم أقف على قائله وانظره فى: ابن يعيش‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية 478/57 برواية: إنها‎ 7١05 والشرح المتوسط ص 104؛ والغجدوانى ص‎ 
218١6 /5 بصطنع المعروف فى الناس ذووه. وشرح التسهيل 57/7 7» والمساعد 755/5, والارتشاف‎ 
وال همع ؟ / 554. والشاهد قوله: (ذووه) حيث أضاف (ذو) إلى الضمير.‎ 

)١(‏ فى شرح الكافية لابن هشام ل 87/ أ: ' إذا أضيفت إلى مضمر ففيها خلاف: منع منه الأكثرون» ومنهم من 
أجاز وروى عن اللمبرد... لقوله: إنما يصطنع المعروف إلى الناس ذووه... وهو عند الأولين شاذ '. 

5 فى الأصل: (مما). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال صاحب الإقليد: ".... ولعل الصواب أن إضافته إلى ضمير اسم الجدس جائزة؛ لأن المكنى يدل على ما 
يدل عليه المكنى عنه» فكأنه مضاف إلى اسم الجنس الظاهرء يؤيد هذا أن الإمام عبد القاهر قال فى قوله: " 
إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ' هذا أحسن من قولك: (ذووه) برد الهاء إلى (زيد) أو (عمرو)؛ لآن 
الحاء فى (ذووه) فى البيت تعود إلى (الفضل) وهو اسم جنس» فصار كأنه قال: إنما يعرف ذا الفضل من 
الناس ذوو الفضل ' اه. انْظرْ: الإقليد ص ١4‏ مطبوع؛ وانْظرٌ: المقتصد 4087/7. 
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بحث التوابع 
التوابع: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. 
لما فرغ عن بيان ما يمسه الإعراب على سبيل الاستبداد وأنواعه» شرع فى يان ما يمسه على 
سبيل التبع فقال: التوابع أى: الكلمات التى لا يكون إعرابها على سبيل الاستقلال كل ثان”". 
ولما جاز كونٌ التعريف للماهية والأفراد جميعاء لا للماهية فقطء وأن يكون تعريفا بحمسب 
الاسمء لم يبال بإيراد لفظ (كل) فى تعريف التوابع» ثم قوله هذا يشتمل المقصود وغيره؛ لأن 
بن :إن و(كاة) ولانن): ول وغيرنها تان لمان 
وقوله: بإعراب سابقه خرج جميع [ذلك]'"؛ لأنها ليست بإعراب سابقهاء لكن بقى خبر المبتدأء 
والمفعول الثانى والثالث من باب (علمت) و(أعلمت) داخلاء فلما قال: من جهة واحدة خرج كل 
ذلك”*؛ لأن إعراب المبتدأ من جهة أنه مسند إليه» وإعراب خيره من جهة أنه مسند» وكذلك إعراب 
المفعول الأول من باب (علمت) والثانى من باب (أعلمت) من جهة أنه منسوب إليه» وإعراب الثانى 
من الأول والثالث من الثانى من جهة أنه منسوب””» وكذلك خرج به الثانى من باب (أعطيت) لأن 
تعلقه الأول من حيت الآخذية' وبالثاق من نحيت الاخوذية"". جخلاف (العاقل) فن: جا زيد 
العاقلٌ» فإن العمل فيه من جهة واحدة وباقتضاء واحد» وذلك لأن نسبة العامل إلى (زيد) فى قصد 
المتكلم هى نسبته إليه مع تابعه؛ إذ امجىء فى المثال المذكور - مثلا - فى قصده ليس منسوباً إليه من غير 
نظر إلى العاقلية» بل إليه معهاء فالعمل فيه و(زيد) من جهة الفاعلية. 


)١(‏ قال الرضى 7087/7: ' قوله: (كل ثان) فيه نظر... لأن المطلوب فى الحد بيان ماهية الشىء؛ لا قصد 
حصر جميع مفرداته» ويدخل فى قوله (ثان) النعت الثانى فما فوقه» وكذا التاكيد المكررء وعطف النسق 
المكررء لأن كلا منها ثان للمتبوع كالتابع الأول .١'‏ ه. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 577/5» والأصبهانى ص 488. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرٌ: شرح المصنف 577/7» والرضى 7٠77/7‏ وقال الرضى: " فيه نظر؛ لأن ارتفاع المبتدأ والخير من جهة 
واحدة» وهى كونهما عمدتى الكلام... واتتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة وهى كونها 
فضلات»؛ وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من الأول والثانى» فلنا أن نقول: ارتفاع (زيد) 
فى (جاءنى زيد الظريف) من جهة كونه فاعلاء وارتفاع (الظريف») من جهة كونه صفته» وكذا باقى 
التوابع... ' ا. هه وانْظر: حاشية الجرجانى .194/١‏ 

(0) قال الأصبهانى ص 88:: ' وقوله (من جهة واحدة) يخرج خبر المبتدأ» والمفعول الثانى والثالث من باب 
علمت وأعلمتء لأنها وإن كانت ثوانى وإعرابها مثل إعراب سوابقهاء لكن إعرابها ليس من جهة واحدة» 
بل من حيث إن العامل فيها اقتضى شيئين عمل فيهماء بخلاف التابع» فإن العامل مثلا فى قولنا: قام زيد 
الظريفء. اقتضى الفاعل» فهو بعين هذا الاقتضاء عمل فيهما ' .١‏ ه. 

(5) انْظرْ: ابن القواس ص 755؛ وشرح الكافية لابن هشام ل 87/ ب. 


؟ 


شرع كانية ابن الحاهب 


فإن قلت: ألم يلزم حينئذ تعدد الفاعل وهو ممتنع؟ » قلت: الامتناع فى تعدد الفاعل بالأصالة بأن 
يكون ما صدق عليه أحدهما مغايراً لم يصدق عليه الآخر إن كان بغير عطف. وإلا فجائز لعدم 
ما لزم من ا محذور من تعدده على ذلك التقدير. 

ثم اعلم أن المراد بقوله (ثان) / ما يكون متأخرا عن الأول فى الوجود بالذكر» وفرعاً عليه فى (50/ب) 
استحقاق الإعرابء بأن لا يكون عمل العامل فيه بحيث يتوقف تعلقه عليه» ومن جهة"'"' الاقتضاء 
ومن الوحدة الواحدة النوعية» فلا يرد النقض بامبتدأ الثانى» والخبر الثانى؛ لأن كلا منهما لا يكون 
فرعاً فى استحقاق الإعراب, ولم يلزم أيضا خروج العطف بالحروف وإن كان بواسطة الحرف؛ لأنه 
فرع للمعطوف عليه» وذلك الاستحقاق» لأن عمل العامل بالمعنى المذكور قد تم بالمعطوف عليه 
واستجاب العمل على المعطوف لكونه متعلقا له فى اشتراك الحكم بينهما''' وكذلك لا يلزم خروج 
البدل وإن لم يكن اقتضاء العامل ههنا واحد بالشخص لكونه واحدا”" بالنوع. 

فإن قلك: فعلى :هذا ينقضن بالكال إن كانت غن المفعول!#قلنتة لزاه :من التاق يناغرات 
سابقه: ما يكون ثانيا بإعراب سابقه مطلقاء والحال ليس كذلك» وهو ظاهر. 

لا يقال: فعلى هذا لا احتياج إلى قوله (من جهة واحدة) لأن ما يخرج به يخرجه قيد الإطلاق؛ 
لأنا نقول: نعمء إلا أنه لما كان هذه الأشياء أكشرى الوقوع استعمالاء اقتضى إخراجها - 
لاهتمامه - قيداً صريحاء فلذلك جاء بقيد آخرء بخلاف الحال فإنها قليل الوقوع بالنسبة إليهاء 
فلا يكون الاهتمام بإخراجها بتلك المثابة. 

ثم المراد من الإعراب أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محلياء وأن يكون حقيقيا أو مشبها به. 
فلا يرد النقض بمثل قولك: قام هؤلاء العقلاءٌ» ويا أيها الرجل”*؛ لأن ا موصوف فى الأول معرب 
بالإعراب المحلى» والثانى وإن لم يكن معربا بالحقيقة إلا أن حركته مشبهة بحركة الإعراب. 


)١(‏ فى الأصل: (الجهة) وهو تُصحِيف. 

(؟) قال الأصبهانى ص 88:: ' لقائل أن يقول: إنه - أى: التعريف - منقوض بالمعطوف بالحرف فإنه تابع ممع 
أن العامل عمل فى المعطوف عليه من جهة؛ وفى المعطوف من جهة أخرى؛ وهو بواسطة الواو» آلا ترى أن 
(قام) فى قولنا: قام زيد وعمروء قد عمل فى التابع بواسطة الواو وفى المتبوع بلا واسطة الواو ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه عمل فيهما من جهة واحدة وهى: اقتضاء الفعل الفاعل وهو بهذه الجهة عمل فيهماء لكن 
فى أحدهما بلا واسطة الواو وفى الآخر بواسطة الواو ' ا|. ه. 

(*) فى الأصل: (واحد) وهو لحن. 

(:) أورد الأصبهانى فى شرحه ص 584 نقضا بمثل: يا أيها الرجلء فقال: ' ولقائل أن يورد النقض بمثل: 
(يا أيها الرجل)» فإن (الرجل) تابع ل (أى) من غير إعراب سابقه لفظا أو تقديراء أما لفظا فلأنه مبنى» وأما 
تقديرا فلكونه فى تقدير النصب دون الرفع؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من الإعراب ماهو حقيقى أو 
شبيه بإعراب حقيقى؛ فإن حركة المنادى وإن لم تكن إعرابا لكنها شبيهة بحركة الإعراب ' ١ا.‏ ه. 


بحث النعت 

النعت: تابع يدل على معنى فى متبوعه.. 

5 10 5-0 1 7( 5 8 7 0 
وجملة التوابع منحصرة فى خمسة؛ ووجه انحصارها"' فيها يعلم فى ضمن تعريف كل منهاء 
فالأول: النعت» قدمه على سائر 0 
اام زان الح ا علي 1 "2 أحزهما: هو العام وهو: ما دل على الذات باعتبار 
مع هن المقضوة ردك" "عرو مقي عيرة :اند لذ بطر العارع فى مقهو دودو الاعه اضى الندئ 
يورد عليه بأسماء الأجناس بأنها تدل على الذات باعتبار معنى - فإن (رجلا) موضوع لذات 
باعتبار الذكورية والإنسانية» وكذلك غيره - وليست بصفاتءقد سقط بما ذكرناه فى 
التعريف”*' يعرفه المتأمل. 
لا 3 1 (0"): 0 59 5 5 . 5 
وثانيهما: وهو الخاص وخصوصه يعلم من تقرير معنى عمومه؛ وتعريفه ما ذكره المصنف. 
فقوله: تابع بمنزلة الجنس» يشمل المقصود وغيره من التوابع» وقوله: يدل على معنى حصل 
ا ا ا ل ل ا ا ا 
بواسطة المتبوع» حتى يلزم أن يكون حرفا"'' - يُخرج التوابع الباقية””". 
فإن قلت: لا نسلم خروج البدل”"» بدليل استعماله؟ فإن (حسنه) فى قولنا: أعجبنى زيد حسنه. 
يصدق عليه أنه يدل على معنى فى متبوعه» وأيضا هذا الحد منقوض ب (الرجل) فى قولنا: مررت 
بهذا الرجل» فإنه صفة بالاتفاق كعنى : أنه يدل على الذات دون المعنى المتبوع! 


)١(‏ انظ وجه انحصارها فى الخمسة ة فى: الغرة المخفية 7557» وابن القواس ص 55 7؛ والأصبهانى589 

(5) انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب »45١/١‏ والإقليد ص 74/. 

(*) قال الرضى 7/7 :7١١‏ ' يدخل فيه خبر المبتدأ والحال فى نحو: زيد قائم» وجاءنى زيد راكباء إذ يقال هما 
وصفان... وينتقض حده بأسماء الآلة» والمكان» والزمان... *ا. ه. 

(5) أورد ابن الحاجب فى: الإيضاح 0١‏ هذا الاعتراض» وأجاب عنه بأنه إنها احترز عن مثله بقوله: 
(هو المقصود).؛ فإن أسماء الأجناس المقصود بها هو الذات» والصفات المقصود بها المعنى لا الذات. ولق 
الرضى ؟ / 231١١‏ وابن #القواق ص 55 والإقليد ص 779. 

(0) قال صاحب الإقليد ص 794: "... والحاص باعتبار التابع وهو أن يقال: تابع يدل على معنى فى متبوعه 
من غير تقييد ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (حرف) وهو لحن. 

0) قال الأصبهانى ص ::4١‏ "... لكون سائرها دالا على معنى فى نفسه ' |. ه. 

(8) الاعتراض بالبدل أورده ابن الحاجب على نفسه فى: أماليه ”/ 7 وأجاب عنه: ' بأن هذا وقع فى بعض صور 
البدل اتفاقا من قضية عقلية وهو كون (العِلم) لابد له من محل إلا زيد" ا. ه وقال الجامى 77/7 ' ولا يرد 
عليه البدل فى مثل قولك: أعجبنى زيد علمه... فإن دلالة التوابع فى هذه الأمثلة على حصول معنى فى المتبوع 
إنماهى بحسب موادهاء فلو جردت عن هذه المواد لا تجد لما دلالة على معنى فى متبوعاتها بخلاف الصفة» فإن 
الحيئة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على حصول معنى فى متبوعها فى أى مادة كانت " .١‏ ه. 


ا 


شرع كافية ابن الحاهب 


قلت فى الجواب عن الأول: إن المقصود من ذكر النعت الدلالة على معنى فى المتبوع» وليس 
عو تود لناسةه كاذف اليذال فاده كا بذكن لوق" صلين معن كن اتبيه لآنة هو لتكلا 
متبوعه» وهذا قريب لما يقال: إن القصد به بيان الإعجاب منسوب إليهء ولا يقصد به الدلالة 
على معنى فى متبوعه» بل لو دل عليه فإنما هى من قضية عقلية» وليس كلامنا فيها بخلاف 
النعت. 

وعن الثانى: أنا لا نسلم أن (الرجل) لم يدل على معنى فى(هذا) ودلالته عليه ظاهرة لأنه يدل على 
الذكر المعيّن من ذكور بنى آدم» وهو حاصل فى هذاء وهذا ما ذكره صاحب الغجدوانى”". 

فالأولى منه أن يقال: لا نسلم أنه يدل على معنى فى (هذا)»ء وإن دل على الذات باعتبار أصل 
الوضعء لكنه لم يأت ههنا إلا لتبيين الذات المبهمة فى (هذا) والتبيين معنى بلا شبهة”". 

وأما الاعتراض”*' الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) فى جاءنى القوم كلهمء فإنه يدل 
على معنى فى المتبوع وليس بصفة! 

فأجاب عنه المصنف فى أمالى الكافية”” بأنه: ' إن كان (كلهم) دالا على معنى فى المتبوع فليكن 
(زيدا) الثانى فى قولك: جاءنى زيد زيد» دالا على معنى فى المتبوع وليس كذلك '. قال نهم 
الملة والدين"'': ' بيانه أن التوهم الذى رُفِ ب (زيد) الثانى ليس قائما ب (زيد) الأول ولم يكن 
موضوعا له» وإنما جاء اللبس على السامع بالنظر إلى الغيرء فالمتبوع ليس التوهم قائما به البتة» 
بل السامع» وكذلك الكلام فى: جاءنى القوم كلهم؛ لأن المتكلم لم يأت بلفظ (كلهم) إلا رافعا 
به التوهم”" عن السامعء لثلا يُقدّر أن بعضهم جاءء فليس فى المتبوع الذى هو (القوم) ما يدل 
عليه (كلهم) '. 


)١(‏ فى الأصل: (البدل) وهو تُصحيف. 

انط الشجدوان عن ار 

() قال صاحب الإقليد ص 774: '... نا قلت (هذا) تحقق عند السامع ما يدل على ذات» لكن وقع إبهام فى 
الحقيقة التى تُميز بها الذات» فإذا قلت (الرجل) تبين تلك الحقيقة» فظهر أن (الرجل) هنا دال على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود ' ا. ه. 

(5) أورد الرضى مثل هذا الاعتراض فى: شرحه 7١7/7‏ حيث قال: "... وأما التأكيد المفيد للإحاطة فيدخل 
فى هذا الحد إذ (كلهم) فى (جاءنى القوم كلهم) يدل على الشمول الذى فى القوم *ا. ه. وأجاب عنه 
الشريف فى حاشيته 7٠1١/١‏ بقوله: ' الظاهر أن لفظ (كلهم) إنما ذكر ليدل على إحاطة المجىء للقوم؛ وأما 
كون القوم شمولا للمجىء؛ فأمر لازم؛ لا معنى مقصود أصلىء فلفظ (كلهم) يدل على حال النسبة قصداء 
لا على معنى فى متبوعه» وإن فهم منه ذلك ضمنا ' |. ه. 

(05) انْظر: الأمالى ”/ 50. 

( المراد به ابن الحاجب وقوله هذا فى: الأمالى 5/7 مع تصرف يسير فى النقل. 

(0) فى الأصل: (لتوهم) وهو تصحِيف. 


مطلقاء 


أقول: محصول هذا الكلام: أن ما يدل عليه (كلهم) رفع التوهمء والتوهم قائم بالسامع لا 


بالمتبوع» فلم يدل على معنى فى المتبوع» فلقائل أن يقول: لا نسلم أن معناه رفع التوهم القائم 
التوهم فإنما هو لازمته وفائدته» مع أن [ما]''' فى عبارته فللآخر 

وأما بيان قوله: مطلقا فقد قال المصنف”' وغيره من الشارحين للكافية: إنه لدفعم وهم من توهم 
أن (قائما) فى مثل (ضربت زيدا قائما) دخل فى الحد لكونه تابعا لما قبله فى الإعراب» ودلالته/ 
على معنى فيه» ووجه كونه وهما وعدم دخوله فى ذلك بالحقيقة» لكونه ليس من التوابع كما 
عرفتء وأما وجه اندفاعه عنه فهو: أنا لو سلمنا أنه تابع يدل على معنى فى متبوعه؛ لكن لا 
م أن دلالته على ذلك 2 00 “بل كاه هن التقيك يال لك 

ا 0 ل ل 
بقوله (تابع) لدخل فيه الحال المؤكدة» فإنها دالة على معنى فى صاحيها مطلقا ". 

هذه''' عبارة ناقلا عن الإمام الحديثى» وفيه بحث يظهر وجه بالتأمل الصادق””. 

5 7 0 , 5 جإأاد سن 0 ع : 00 

وفى المتوسط''': ' اعلم أنه لو قال: تابع يدل على معنى فى متبوعه أو متعلقه لكان أصوب 
ليشمل النوعين '! 

قلت: يجوز أن يراد بالدلالة [الدلالة]”" بلا واسطة؛ كما فى القسم الأول نحو: مررت برجل 
ظريف. والدلالة بواسطة كما فى القسم الثانى نحو: مررت برجل ظريف أبوهء فإن (الرجل) 
كينا برهان رظل انه وا سه ورك وز زقةا أبيه ايعيناة فسويل لا عاد اننا دكرم: 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظر: شرح المصنف 555/5» والرضى 7/5١8؛‏ وابن القواس ص 2750 والأصبهانى ص )44١‏ 
والكناش 2575/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 85/ أ. 

(9) قال الرضى 7/ :7١7‏ " قوله (مطلقا) قصد به إخخراج الحال فى نحو قولك: ضربت زيدا مجرداء فإن مجردا 
دال على معنى فى زيد؛ لكن لا مطلقا بل مقيدا بحال الضرب .١"‏ ه. 

(5) فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

(5) وجه النظر: أن هذا الاعتراض يرد لو قيل إنه حرج للحال» ولا قائل بذلكء» وإنما الذى قيل: إنه لدفع وهم 
من يتوهم أن الحال داخل فى الحد. بناء على اشتراك الحال ممع النعت فى الدلالة على هيئة الذات 
وافتراقهما فى التقييد والإطلاق. وال حاشية الشريف على الرضى ,”٠ >3/١‏ وشرح الفريد لعصام الدين 
الإسفرايينى ص 2”37١‏ تحقيق / نورى ياسين حسين» المكتبة الفيصلية» ط/ الأولى 5٠0‏ ١ه‏ / 1980م. 

(5) انْظُد: الشرح المتوسط ص ١15؟.‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(/5/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 


وفائدته: تخصيصء أو توضيحء وقد يكون مجرد النناءء أو الذم, أو التأكيد مثل.. 
واعلم بأن النعت باعتبار ما هى''' فائدته ينقسم إلى أقسامء لأنها إما تخصيص. والمراد به 
ههنا"" تقليل الاشتراك الحاصل فى النكراتء كما فى قولك: جاءنى رجل كريم» فإن (رجلا) 
باعتبار وضعه يتناول كل فرد من أفراد الرجال» سواء كان كربا أو لاء فالتقييد بالكريم يفيد'" 
له بعض الخصوص. 

أو توضيح وهو دفع الاحتمال الحاصل فى المعارف”“ » كما فى قولك: زيد الكريمء فإن (زيد) 
رما يشاركه غيره فى الاسمء فالتقييد يفيد تميزه عن ذلك المشارك» لكن ينبغى أن يعلم أن هذا 
إنما يكون إذا كان الكرم خاصا بهء والفرق بينهما واضح فإن الأول لتنقيص عموم الاسم بجعله 
واقعا على بعض الجنس دون كلء وأما الثانى فإن الصفة لأجله لا يَجاء بها ليقصد إلى ذلك 
التنتقيصء فإن المعرفة مخصوصة بنفسهاء وإنما الغرض منها إزالة اللبس. 

ولما كان ذكر الصفة فى الأغلب لإفادتهماء أتى بكلمة التقليل فيما جاء لغيرهما فقال: قد 
ل ل ل ل ل 
الوييك""" كماافن أوضياف اللناتفال حو (بسم الله الرحمن ن الرحيم) لأنه لما لم يصح إرادة 
ل ا ل شتراك فيه لا مسب الوضع ولا بجمسب 
الاتفاق» جردت عن معنى التخصيص والتوضيح» فكانت للثناء» وإن كانت فى الأصل لمما. 

أو قد يكون النعت لمجرد الذم والتحقير كما فى قولك: فعل زيدٌ الفاسقٌ الخبيثء إذا كان (زيد) 
معروفا بالفسق والخبث قبل التوصيف بهماء وإلا لكان من قبيل ما فائدته التوضيح 

أوقد يكون النعت لمحرد التأكيد أى: تحقيق ما يدل غليه الموضوف» وليسن المراد منه 
التأكيد الصناعى؛ وذلك إنها يكون حيث يتضمن الموصوف معنى ذلك الوصف”", 


)١(‏ فى الأصل: (هو) وهو تُصحيف. 

)لط الرضين ا 

(9) فى الأصل: (تفيد) وهو تصحيف. 

4 انط لوطي زان القواين طن 6 

(0) قال الرضى ؟/ :”١5‏ ' وإنما يكون لمجرد الثناء أو الذم إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب» سواء كان 
مما لا شريك له فى ذلك الاسم نحو (بسم الله الرحمن الرحيم)... أو كان ما له شريك فيه نحو: أتانى زيد 
الفاضل العالم» أو الفاسق الخبيث» إذا عرف المخاطب زيدا الآتى قبل وصفه؛ وإن كان له شركاء فى هذا 
الاسم 'ا. هف وانظر: الأصبهانى ص .44١‏ 

(5) هذا قول الرضى فى: شرحه ١5/7‏ حيث قال: ' وإنما يكون الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى 
ذلك الوصف مصرحا به بالتضمن نحو: [فْحَة وَاجِدَة) ورإهَيْن الْيْنِ) ' | ها 
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(نَفْحَةٌ وَاجِدّة04": ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره؛ إذا كان وضعه لغرض المعنى 
عموما مثل تميمى» وذى مال» 

قوله تعالى:[تَفْحَةٌ وَاحِدَة) لأن العلم لما حصل لنا من قاعدتهم بأن بناء ال (فَعْلّة) يفيد الوحدة» 
لم تفد ذكر ال (واحدة) بعدها إلا جرد التأكيد”". 

ثم اعلم أن فى عبارته إشارة إلى أن النعت فى الأصل مع إفادته التخصيص والتوضيح لا يخلو 
عن معنى الثناء» أو الذمء أو التأكيد» بحسب اللفظء لكنه قد يجرد عنهما ويستعمل لأحدهماء 
فإنك إذا قلت: جاءنى الرجل الصالحء أو الفاسقء يفيد فى الأول الثناء» وفى الثشانى الذم ". 
ل ال 

ولما توهم كثير من النحويين”؟ "أن الاقتفاق شرط :فى التحف حي ولو غير المشتق بالمشتق؛ 
لأذها بعر اللقصود مه وهر الالالة حلى معقى: اللاى فى التيون الآ يكوة إلا فى المشعوه وظهير 
بطلان ذلك التوهم عند المصنف. فقال رادا لههم: لا فصل أى: لا فرق بين أن يكون النعت 
يختقا آى إن قوق" فير اتن غن مشتون ذا كان وضع أ وضع ذلك النعت لغرض المعنى 
المقصود من النعت» أى: لأن يدل على معنى فى متبوعه عموماء أى: جميع استعمالاته مثل: 
تميمى فى قولك: مررت برجل تميمى» ومثل: ذى مال فى قولك: مررت برجل ذى مالء. فإن 
(تميميا) و(ذا مال) لا يستعملان إلا لأن يدلا على معنى فى المتبوع» وهو معنى كونهما لغرض 
المعنى عموما”"» وأما قولك: أنا تميمى» وأنا ذو مال» فعلى تقدير حذف الموصوف أى: أنا جل 
مل و ارال كانه 


.)17( سورة الحاقة من الآية‎ )١( 

(1) انْظ: شرح المصنف 570/7.: وقال ابن القواس ص 750: ' وقيل (واحدة) لإزالة الاشتراك فإن النفخة 
يجوز أن يراد بها أكثر من الواحدة» بدليل قوله تعالى:[وَن تَعُدُوا نعْمّةَ اللّهِ لا نُحْصُوهَا) فالنعمة مفردة فى 
اللفظ» وهى غير محصاة فى المعنى ' .١‏ ه. 

(7) فى الأصل: (والثانى فى الذم) وهو خطأ. 

(5) قال الرضى؟/ :7١0‏ ' اعلم أن جمهور النحاة شرطوا ة فى الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه: 
مروت برجل آندة وضغاء ول يستضعكت: بزيد أسداء حالاء فكأنه يشترط فى الوصف لا الحال الاشتقاق» 
والنحاة يشترطون ذلك فيهما معاء والمصنف لا يشترطه فيهما ويكتفى بكون الوصف دالا على معنى فى 
متبوعه؛ مشتقا كان أولاء وبكون الحال هيئة للفاعل أو المفعول ' اه. وإنما اشترط النحاة فى الوصف 
الاشتقاق أو تأويله لأن المقصود من الصفة الفرق بين المشتركين فى الاسم وذلك لا يحصل إلا بذكر المعانى 
العارضة القائمة بالذوات التى تدل عليها الأسماء المشتقة. انْظرْ: توجيه اللمع ص »55١‏ وابن القواس ص 
5“ والغرة المخفية ص ”757. 

(5) فى الأصل: (أن لا يكون). 

(9)الظنة افتريع مضنت 51719 والرطى 1/7 
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شرع كافية ابن الحاجب 


أو خصوصا مثل: مررت برجل أى رجلء ومررت هذا الرجلء» وبزيد هذاء وتوصف 


النكرة بالجملة الخبرية, 


أو إذا كان وضع ذلك النعت لغرض ذلك المعنى خصوصا أى: فى بعض استعمالاته مثل: (أى 


رجل) فى قولك: مررت برجل أىْ رجلء أى: كامل فى الرجولية”''» وفى التوصيف به قصدٌ 
للمبالغة فى المعنى» واشترط أن يضاف إلى مثل المنعوت لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت فى 
الخصلة الدال هو عليها من الرجولية وغيرهاء فلا يجوز: جاء رجل أئ عالم. 

ومثل اسم الجنس المعرف باللام إذا كان وصفا للمبهم» كما فى قولك: مررت بهذا الرجل؛ 
فإن (الرجل) ههنا صفة ل (هذا) عند المحققين''"» وأما تحقق دلالته على معنى فى المتبوع فقد 
عرفته فيما سبق» ومن هذا القبيل قولهم: يا أيها الرجل”"» ومثل اسم الإشارة فى قولك: 
مررت بزيد هذاء فإن (أى) و(الرجل) و(هذا) وقعت صفات فى هذه المواضع لدلالة كل منها 
على معنى فى متبوعه وهو / كماله فى الرجولية فى الأول» وتعين ذاته فى الشانى» وكونه 
مشاراً إليه فى الثالث» وإن لم تدل على ذلك المعنى: أى رجل عندكء. وجاءنى الرجلء وهذا 
زيد» وهذا معنى كونها لغرض المعنى خصوصاء وأما الذين يشترطون الاشتقاق فيؤولون هذه 
الألفاظ ويتولزة: (قس) موولت (سترت)ء وزةومال)ا ساعي حال وذاى وجل )بع 
كامل فى الرجولية» و(هذا الرجل) ب: هذا المعين» و(يا أيها الرجل) ب: يا أيها المطلوب إقباله. 
و(زيةتهذا) ن المشار إلنه” "أ قلذ حاجة؛ لأن الخرضن من التعت وهو الذلالة غلى معدن فى 
المتبوع كما يحصل بالمشتق يحصل بغيره من غير الاحتياج إلى التأويل. وتوصف النكرة» أى: 
يصح أن يوصف النكرة إذا أريد توصيفها بالجملة الخبرية”” أى: لج لمت 
لحصول الفائدة التى تقصد بالنعت» لأن (يضرب) فى قولنا: مررت برجل يضربء يدل على 
معنى فى (رجل) بلا شبهة. 

فههنا بحثان» الأول: فى بيان أن المصنف قيد الموصوف بالجملة بأن يكون نكرة» وذلك لأن 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف 5777/7» والأصبهانى ص »44١‏ وقال صاحب الإقليد ص 257: ' قولك: مسررت 
وغل ان ركلء ونه برحل قن اضوى فى اكهالد فى الرصرلءة | لوخد كت آنا مدي اكه قاد نميه . 
(1) انظر: شرح المصنف 7/7 2.5717 وقال | بن العواسن 510 "الرججل نه ١‏ امإتابع يدل على معدي الى 
(هذا)افإن فى (هذا) [يهاماً إغنا يتعين ب (الوجل) * أ. هد وقال الرضى #/ /107 4" آما قولك: (هذا الرجل) 

فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضرا معينا ات 

(9) قال لرضى 717/7 ' وفى: يا أيها الرجل؛ للموصوف فائدة منع حرف النداء من مباشرة ذى اللام ' |. ه. 

(5) انْظر: ابن يعيش 58/7. 

(5) قال ابسن الحاجب 178/79: ' وإنما اشترط أن تكون خبرية لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر» فلم 
يستقم أن تكون إنشائية ' |. هه قال ابن القواس ص 58": ' المقصود من الوصف إيضاح الموصوف 
والجمل الإنشائية مبهمة فلا تفيد الموصوف إيضاحاء فإن جاء شىء على خلاف ذلك كان مؤولا 'ا. ه. 
وانطر انت معقه 16/8 والح ا اليد فون 1 


(كاب) 


الجملة باعتبار المفرد الذى يسبك عنها؛ لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذى يناسبه التنكير» وإلا 
فالتعريف والتنكير من خواص الأسماءء والجملة ليست [نكرة ولا معرفة]"'' ههناء فلا يصح 
[أن]'" يوصف المعرفة بها لوجوب التطابق بينهما فى التعريف والتنكير» كما سيجىء. 
فإن قلت: ما تقول فى قوله تعالى: [كَمثْلٍ الْحِمَارٍ يَحْوِل أمْفارًا”” وقوله تعالى:[كُمُفل 
الْعَنكبُوت اتَحَدَت بَيَْا)!". وقول الشاعر: 

وَلَقَدْ أَمْرُ عَلَى الْلييم يَسبُى0*) 
فإن الموصوف بالجملة فى هذه الصور معرفة؟. 0 
قلت: لما كان الألف واللام ههنا لتعريف الجنس أى: الأمر الذهنى» أجرى مجرى التكرة فى 
الخارج لعدم التوقيت فيهء مع أن الجملة فى الآخير تحتمل أن لا تكون صفة بل حالا”"". 
والثانى: أنه قيد تلك الجملة بأن تكون خبرية» احترازا عن الجملة الإنشائية من الأمر والنهى 
والاستفهام وغيرهاء وذلك لأن النعت فى المعنى حكم على صاحبه كالخبر فلم يستقم أن تكون 
إنشائية”"» وقد عرفت أن فيه خلافا للبعض *, 
فاق قلاع هذا متعوقى وت فوله با زو امدق هر رائك الول 36 


(9) اين فرق رقفو إليه ساق والقووياة الشجتة ادف كور لا عد هبن فول الرهى فى ا ريه 
77/5 حيث قال: * اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة» لآن التعريف والتدكير من عوارض الذات؛ 
إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية:؛ والتنكيرٌ ألا يشار بها إلى خمارج فى الوضع» 
وإذا لم تكن الجملة ذانا فكيف يعرض لا التعريف والتنكير " | هت 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» والقول بأن الحملة ليست نكرة ولا معرفة هو قول الرضى فى: شرحه 
71/7 حيث قال: ' اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة» لآن التعريف والتدكير من عوارض الذات؛ 
إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية» والتدكيرٌ ألا يشار بها إلى خارج فى الوضعء 
وإذا لم تكن الجملة ذاتا فكيف يعرض لا التعريف والتنكير ' |. ه. 

(”) سورة الجمعة من الآبة (0). 

(:) سورة العنكبوت من الآية .)5١(‏ 

(0) سبق تخريجه في قسم التحقيق. والشاهد قوله (اللئيم يسبنى) ف (يسبنى) نعت ل (اللئيم) وهو معرفة. 

(5) انْظرٌ: حاشية يس على الفاكهى 117/7» وانْظرٌ: ابن عقيل ؟/ 187. 

4 انْظُر: : شرح المصنف ؟1587/7. 

(8) وهم بعض الكوفيين وابن الأنارض عرك عبرا اق كوو ليل الراقةاضر عرية ال 1 

(9) من الرجز للعجاج فى: ملحق ديوانه ص5 ٠‏ 4» والتصريح ,1١7/7‏ والخزانة :1١4/7‏ والدرر 555/7, 
وانظره فى: أمالى ابن الشجرى 07/7 5» وابن يعيش 8/ 01» وشرح المصنف 578/75 والرضى 
١0/:؛‏ وشرح عمدة الحافظ .041/١‏ والمغنى :775/١‏ وشرح ابن عقيل؟/ 1805. وقد روى: جاؤوا 
بضيح؛ يذكر أن قوما أضافوه وأطالوا عليه حتى دخل الليل ثم جاؤوا بلين مخلوط بالماء حتى صار لونه فى 
العشية يشبه لون الذئب» والشاهد فيه: وقوع الجملة الإنشائية (هل رأبت الذئب) نعتا لقوله: (مذق)» لكن 
على تقدير: جاؤوا بمذق مقول عنده هذه الكلمة. 


تارف 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فالأول يتبعه فى: الإعراب, والتعريف والتنكير, والإفراد والتثنية والجمع, 


ويلزم الضميرء ويوصف بحال الموصوف. وحال متعلقه مثل: مررت برجل حَسَن غلامُه. 
فإن: اقول الامدنياية قدت مهنا ٠‏ 

قلت: مثل ذلك متأول لأنه فى تقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط" 

ويلزم فى الجملة التى تقع صفة للنكرة الضمير العائد إلى الموصوف ليربط تلك الجملة به كما 
كان ذلك فى الخبر» ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل قام عمروءه لم تكن ربطت بينهما 
بشىء» فتقع أجنبية” '". 

ويوصف أى: يصح أن يكون الوصف بمال الموصوفه أى: بصفة قائمة به حقيقة كما 
فى نحو قولك: مررت برجل قائم» فإن القيام قائم برجل حقيقة» وبصح أن يكون 
باعتبار حال متعلقه. أى: يتعلق بالملوصوف على معنى أن يكون التوصيف بصفة قائمة 
بالغير الذى له تعلق بالموصوف كما فى مثل قولك: مررت برجل حَسَّنِ غلامٌه؛ فإن 
(الحسن) صفة قائمة ب (الغلام) وهو متعلق ل (رجل) فكان صفة لَه من حيث اللفظ 
والمجاز وإن لم يكن به حقيقة”". 

أفاافيعة”!" اوفع ل الوصوت نمل القيامن اها "مضه اذك العن فالتعيدا 
الذلالة على معنن فى م 

فالأول أى: الصفة التى باعتبار حال الموصوف يتبعه أى: [يتبع]”"' الموصوف فى عشرة أشياء: 


فى الإعراب أى: فى الرفع والنصب والجر» فهو ثلاثة [يتبعه فى واحد]”" منها بأن يكون 
مرفوعا إن كان الموصوف كذلكء وعلى هذا القياس فى النصب والجر» وفى التعريف بأن 
يكون الوصف معرفة إن كان الموصوف معرفة؛ وفى التنكير بأن يكون نكرة إن كان 


(1) انظر: ابن الشجرى 07/7 5» وشرح المصنف 579/7.: والرضى 7757/7 والارتشاف 194177/5. 

(؟) انظة: شرح المصنف 5594/7.: والرضى ؟/ 0770 والأصبهانى ص 5947» والهمع .١١9/7‏ 

(9) قال ابن القواس ص 759: ' وفى دخول هذا القسم تحت حد الوصف نظر؛ لأنه لا يدل على معنى فى 
متبوعه» بل على معنى فى متعلق متبوعه؛ فيجب أن يقال: النعت تابع يدل على معنى فى متبوعه أو فى 
متعلق متبوعه ' ا. ه. 

(5) فى الأصل: (إنما صحت) وهو تصحيف. 

(5) انظ: شرح المصنف 570/5؛ وقال الأصبهانى ص 45:: * وإنما جاز الوصف بحال متعلق 
الرمدورةان لقاية انه خالفه حاف لقي لصولل الثاسدةيدلك ' حت ؤائك + الرفيي 
بفلسضة 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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والجمع, والتذكير والتأنيث» والثابئ يتبعه فى الخمسة الأول» 


الملوصوف كذلكء وفى الإفراد بآن يكون مفرداً إن كان الموصوف مفردأء وفى التثنية بأن يكون مثثنى 


إن كان الموصوف مثنىء وفى الجمع بأن يكون جمعا إن كان الموصوف جمعاء وفى التذكير بأن يكون 
مذكرا إن كان الموصوف مذكراء والتأنيث بأن يكون مؤنثا إن كان الموصوف مؤثاء إلا إذا كانت 
الصفة بحيث يستوى فيها المذكر والمؤنث”7١'‏ ك (فعول) بمعنى الفاعل» و(فعيل) بمعنى المفعولء فإن 
1ه المذكر [أو مؤنثة تجرى على المذكر]" ك (علامة) مثلا. 

أما وجوب”" التبعية فى الإعراب فلأن إعراب التابع ينصّبُ عليه من الجهة التى أعرب بها 
متبوعه» فيجب الموافقة لذلك»: وأما فى التعريف والتنكير فلأن ذات النعت هو ذات منعوته 
فيجب القصد إلى موافقتهما فى ذلك لتوافقهما فى قصد المعنى المراد» ولو لم يتوافقا فيهما بكون 
ذات أحدهما معينة والآخر غير معينة» فيلزم عدم اتحادهماء إذ المعيّن ليس غير المعين» وهو 
خلاف الواقع» وأما فى الخمسة الباقية فلأن الصفة فى المعنى للذات المتبوع لماء فوجب مطابقتها 
فيهاء إذ لو تخالفا فى شىء منها لتحالفا للذات فيختل المعنى. 

والثانى» أى: الصفة التى باعتبار حال متعلق الموصوف يتبعه» أى: الموصوف فى الخمسة الأول 
من تلك العشرة» أى: فى الرفع والنصب والجر» والتعريف والتنكيرء بأن يكون الصفة فى كل 
من ذلك على مطابقة الموصوف. 

وإنما يتبعه' ' فى هذه الخمسة لأنها أحكام ليست من أحكام الأفعال» وإنما هى من أحكام الأسماءء 
فوجب أن يجرى فى الاسم الواقع صفة باعتبار الأول لأنها له”” باعتبار الاسمية. 

وقيل': ' لأنها / ااخدلك طيفة أنه مين ميت اللفظ راطا رجيات تاونية" لعفن هده 
الأشياء مراعاة للفظ *. 


(1) الس الى متتو قرها الكو واللونه عان ضري له نا يستوف فيه المذكن والماقف :فقن يتفوظ علفبة 
التأنيث نحو: فعول بمعنى فاعل مثل: صبور» وشكورء ونحو: فعيل بمعنى مفعول مثل: كف خضيب» وحية 
دهين» ومنه ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى لزوم التاء نحو: علامة» ونسابة. انْظر: ابن يعيش ”/ 20500 

(0)تماءون المتقوفين يفتفر إلبه السياق ا والط: فض من +16ء:ولبات الأعرات طن 87 

(6) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 0570/7 2171 انْظر: ابن القواس ص .50٠‏ 

(5) انْظرْ هذا التعليل فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 550» والإقليد ص .70١‏ 

اق الأصل: ل ألبته من: مي اك 

0 فى المتوسط: (من يت اغخاز:واللفظ)" 

(8) فى المتوسط: (تابعاً). 


0! 


)]/59( 


شرع كانية ابن الحاهب 


وف البواقى كالفعل, ومن ثمة حسن: قام رجل قاعدٌ غلماثه, وضعف: قاعدون غلمانه, 
ويجوز: قَعُودٌ غلمانه 

ولا تتبع تلك الصفة الموصوف [فى]'" البواقى أى: فى الخمسة الباقية» بل يكون فى الحكم 
كالفعل؛ لأن التبعية”'" فى تلك الخمسة فى القسم الأول إنما كانت باعتبار الفاعل بأن يكون 
ضميراً للمتقدم» وههنا ليس الفاعل ذلكء بل هو ههنا هو المتأخر عنه فى الحقيقة. ومعنى كون 
النعت كالفعل' " أنه فى هذا القسم مسند إلى ما بعده» كما أن الفعل مسندٌ إلى ما بعدهء قكما 
أن الفعل يفرد إذا كان فاعله ظاهراً سواء كان تثنية أو جمعا على الأفصح. كذلك الصفةء 
وكذلك كما أن الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكراًء وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقياء 
ويجوز الأمران إذا كان مؤنثا غير حقيقى فكذلك النعت بالنسبة إلى ما بعده. 


ومن ثمة أى: من أجل أن الحكم فى هذا القسم كحكم الفعل حَسّن أن يقال: قام 
رجل قاعدٌ غلماته بإفراد الصفة مع جمع فاعلهاء كما حسّن أن يقال: قام رجل قعد 
5 وو 
غلماته. 


ومن أجل ذلك ضف أن يقال: قام رجل قاعدون غلماثه بجمع الصفة مع جمع فاعلهاء كما 
ضعف أن يقال: يقعدون غلمانه””'» وإنما ضعف ذلك فى الفعل لإيهامه فى الظاهر أن يكون 
للفعل فاعلان» وفى الصفة شبه اجتماعهما. 

ويجوز أن يقال من غير ضعف: مررت برجل قعود غلمائه'”' مع أن الوصف فيه جمع» مثله فى: 
قام رجل يقعدون غلمانه» فكان هذا جواباً عن سؤال مقدر» وجه تقرير السؤال ظاهرء وأما 
وجه تقرير الجواب فبالفرق بين الصورتين» يعنى: ثبوت النون فى (قاعدون) 


.١7٠ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وما أثبته من: المتن ص‎ )١( 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 571/7. 

(*) قال ابن القواس ص :”0٠‏ ' الصفة لما لم تكن له. بل لمتعلقه» لم يكن فيها ضمير يرتفع بها لإسنادها إلى 

لظاهر جرت مجرى الفعل؛ فتُوّحد مع المثنى والمجموع؛ وتذكر مع المؤنث» وتؤنث مع المذكرء نظراً إلى الفاعل 

ها والق: شر ابن عقيل 1/ 080 والأشموى "41/1 والتصريح 10١ ٠/7‏ 

(:) انْظرْ: شرح المصنف 573757/7. وقال الرضى 7775/75: ' ضعفُ (قاعدون غلمانه) أقل من ضعف (يقعدون 
غلمانه) لأن الألف والواو فى الفعل فاعل فى الأغلب الأكثر» وتجريدهما علامتين للتثنية واجمع ضعيف» 
بخلاف الألف والواو فى مثنى الاسم ومجموعه فإنهما حرفان وضعا علامتين للمثنى والمجموع, ولو كانا 
فاعلين» لم ينقلبا فى حالتى النصب والحر نحو: رأيت قاعِدّين» وقاعدين» بل هما فى المشتق مثلهما فى غير 
المشتق الذى لا فاعل له نحو: الزيدان والزيدون .١'‏ ه. 

(0) قال ابن الحاجب؟7/ 577: ' وإنما جاز: قام رجل فُعُودٌ غلماله مجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل» » بخلاف 
(قاعدون) فإنه مشبه لقولك: (يقعدون)» فلم يلزم من امتناع (قاعدون) امتناع (قعود) ' |. ه. والطر وجنه 
جواز ذلك فى: الرضى ؟/ 77 7؛ وابن القواس ص 70١‏ والأصبهانى ص 545. 


لل 


والمضمر لا يوصف» 

[مثل]”'' ثبوته فى (يقعدون) لكونه مثله فى الحكم المذكور والحركات والسكنات» و(قعود) 
ليس كذلك مجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل ضرورة أنه يخالفه فى الحركات والسكنات» 
بخلاف (قاعدون) فلم يلزم من ثبوت الضعف فى (قاعدون) ثبوته فى (قعود). 

واعترض عليه بأن الحكم بأنه كالفعل إن كان من جهة أنه مسند' '' إلى ما بعده فينبغى أن يمتنع 
(قعود غلمانه) كما يمتنع (قاعدون غلمانه)» وإن كان لأجل تشاركهما فى الحركات والسكنات 
فينبغى أن يقال: وفى البواقى كالفعل إذا كان الكون قارفا فى ادر كاه واليكتات 
ليختص الحكم بتلك الصورة» مع أن قوله (فينبغى أن يمتنع) محل نظر. 

والضفر لا توصك" ان : لاهون ايكون العو هونا بعىءهتوذللق لآق" أضل الضفة 
أن تكون للتوضيح أو للتخصيصء فالمضمر لكونه فى غاية الوضوح لا يجوز وصفه لذلك 
لامتناع توضيح الواضح وتخصيصه. ولم يوصف للمدح والذم أو غيرهما - أيضا - حملاً على 
عدم جواز وصفه لما هو الأصل فى باب الوصف””) 

وبهذا يندفع ما قيل: إن هذا لا ينهض”" دليلاً على عدم جواز وصف المضمر؛ لأن الصفة غير 
منحصرة فى إفادتها فيهما. 

وإنما قلنا: إن المضمر فى غاية الوضوح لأن المتكلم أعرف المعارف, والمخاطب قريب منهء 
فحمل الغائب”" عليهما: 


وقيل: فيه أيضا وضوح يخ يغنيه عن توضيح الوصف؛ لأنه إنها يذكر بعد تقدم ما يعود هو إليهء 
فصار بمنزلة وضع الك ا 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

وى ااهل (سيدا» رهودن 

(7) قال سيبويه :1١/57‏ ' واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا من قبل أنك تُضْوِرٌ حين تُرَى أن المْحدّث قد عرف 
مَنْ تُعْنَى "قراط المقتتضب 5/ 2.385 وابن يعيش 057/7. 

(5) انظر: الرضى ؟/ 77, والأصبهانى ص 545» والإقليد ص 27207 والبيان فى شرح اللمع ص 175. 

(0) انظر: البسيط لابن أبى الربيع ١/١؟5.‏ 

(5) فى الأصل: (تنهض) وهو تصحيف. 

(0) أجاز الكسائى وصف ضمير الغائب فى نحو قوله تعالى:(لا إِلَّهَ إلا هُوَ العَزِيرٌ الَكِيمٌ): وقوله: مررت به 

لمسكين. انْظرٌ: الرضى 2777/15 وقوى ابن مالك رأيه فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم نحو: صلى الله 

عليه الرؤوفٌ الرحيم» وعمرو غضب عليه الظالم المجرم» وغلامك الطف به البائس المسكين» وقال: ' غير 

لكسائى يجعل هذا النوع بدلاء وفيه تكلف ' اه. انْظرْ: شرح التسهيل7/ 277١‏ وانْظرٌ رأى الكسائى فى: 

لارتشاف 1971/5؛ والمساعد 414/7» والهمع 215١/5‏ والأشمونى 7/ "ل. 

(6) انظر: الإرشاد إلى علم الإعراب ص 770. 


يدرف 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يوصف به. والموصوف أخص أو مساو. 
3 توسمفندهه" “ان الاقمو ذبن طح + انسور اقفن ازا فعا لومي ل فته 
للدلالة على الذات ولذلك امتنع إضمار الحال”". 


والموصوف أخص» قال بعضهم'": ١‏ المراد بكونه أخص أن يكون أعرف من الصفة 
بجسب درجات التعريف '. 


أو مساو له فيه» وذلك لأن”' الموصوف هو المقصود بالنسبة» والصفة غير مقصودة 
نهدا لآن :تسوه فم الالالحة فلي المفقى ادلي فى النة انعد تكو عفن الرسكرة 
أنتقص”" من الصفة فى ذلك للزم أن يكون الصفة التى فى حكم الفضلة أعرف ما 
هو المقصود بالنسبة فى الدلالة على الذات”"'' المرادة» وذلك غير لائق بالقياس. 

ففيه نظر”"؛ لأن عطف البيان قد يكون أخص من متبوعه؛ مع كون المتبوع هو 
المقصود بالذات» والبدل مع كونه مقصوداً”” قد يكون من المعرفة نكرة. 

وأما الاعتراض بأن الموصوف لما كان أعرف من الصفة فكيف توضحه. مسع أن 
الوصف فى المعارف للإيضاح؟» فمدفوع بجواز أن يحصل الإيضاح بسبب اجتماعهماء 
وهو ظاهر. 


60 قال لمر * والففيو لاي صق يه أنه لببان ابتحاة تزلذككتب “بالط المتنضدي 4/1 

)١(‏ هذا قول ابن الحاجب فى الإيضاح ١/455؛‏ والكيشى فى الإرشاد ص 770 واعترض عليه الرضى بقوله: 
' وقول بعضهم: لم يقع صفة لأنه لا بدل على معنى' فيه نظر» إذ هو يدل على ما يدل عليه مفسّره فلو رجع 
إلى دال على معنى كاسم الفاعل؛ واسم المفعول؛ والصفة المشبهة» لدل أيضا عليه كقولك: زيد كريم وأنت 
هو'اهه وانْظر: حاشية الصبان 7/ ”ل9. 

() ومنهم: الرضى فى: شرحه 77/7 وَانظَرْ: الأصبهانى ص 517 . 

(5) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ؟/ 577 وَانْظر: العلل للوراق ص 770. 

(05) يعلل الرضى لعدم كون الموصوف أنقص من الصفة بقوله 7757/5: ' وإنما لم يجز أن يكون النعت أخخص 
من المنعوت لأن الحكمة تقتضى أن يبدأ المتكلم بما هو أخصء فإن اكتفى به المخاطب فذاك, ولم يحتج إلى 
نعت» وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة ' اه. 

© ف الأصل: (ذات) نوع تمتيفه والطالأضبيان من 4417 

(/) انْظَرٌ هذا النظو فى: السابق تفسه. 

(6) فى الأصل: (مقصود) وهو حن. 


ومن ثمة لم يوصف ذو اللام إلا بمثله, أو بالمضاف إلى مثله, 

وأما جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فإنما يكون إذا ظهر أمر الموصوف واشتهر بحيث 
يعلم من إطلاق الصفة. 

قال اليفقن. الكو اراد هن كونه"" لعن نهنا ونون مود اوناامق غير كنس «زذللة: لأ 
الصفة لو لم تكن”'' أعم من الموصوف بهذا المعنى» بل اختصت به على وجه لا يكون لغيره. 
فلا شك فى أنه يحصل الاكتفاء بها ولا يحتاج إلى ذكر الموصوف كما فى نحو أن تقول: الجسم 
المتحيز» فإنه لا فائدة فى الجمع بينهما لإفادة كل منهما ما يفيده الآخر. 

ثم المراد من الخصوص بحسب المفهوم لا بجسب الخارج» فلا ينتقض ب الحيوان الناطق» فإن 
(الناطق) وإن كان أخص من (الحيوان) بحسب الخارج» لكنه أخص منه/ بحسب المفهوم: فإن (59/ب) 
مفهومه: شىء له النطق وهو أعم من أن يكون حيوانا أو لغيره» وإلا لكان (الناطق) مستلزما 
للحيوان بحسب المفهوم» وليس كذلك”". 

فإن قلت: هذا غير سديد لكونه معترضا عليه بمثل: شىء طويلء» وأيضا يستلزم ذلك كون قوله (أو 
مساو) ضائعا؛ لأن المعنى منه أن يفيد أحدهما ما يفيده الآخر فهم ردّوه كما عرفت! 

قلت: لعل هذا ليس بمراد للمصنف بقرينة قوله: ومن ثمة أى: ومن أجل أن المودصوف يجب 
أن يكون أعرف من الصفة أو مساويا لما فى التعريف لم يوصف ذو اللام» أى: المعرف بها إلا 
[أى]”*': يوصف ذو اللام بمثله» أى: بالمعرف باللام» أوء أى”: يوصف ذو اللام با مضاف إلى 
مثله”'' أى: إلى المعرف باللام. 

وإنما جاز وصفه بهما الحصول المساواة فى التعريف بين الصفة والموصوف حيئئذ» أما فى الأول نحو: 
الرجل العالم» فظاهرء وأما الثانى نحو: الرجل ذو اللام؛ لأن حكم المضاف إلى المعرف باللام كحكم 
المعرف باللام» فيكون مساويا له على رأى» ويكون الموصوف أخص منه على رأى. 

وم يجز وصفه بغيرهما من المعارف”" لانتفاء الوصفية فى الأعلام والمضمرات لما عرفت» وكون 
المبهمات والمضاف إلى أحد هذه الأشياء الثلاثة أعرف بالنسبة إلى المعرف باللام. 


.874/7١ انْظْرْ: المقتصد فى شرح الإيضاح‎ )١( 

(0) فى الأصل: (يكن). 

(0) انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 447» وفيه مثل هذا. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(45) فى الأصل: (لا) وهو تُصحيف. 

(5) هذا معنى قول سيبويه 5 ' فأما الألف واللام فتوصف بالألف واللام؛ وبما أضيف إلى الألف 
واللام "اه انظر: المقتضب 587/5 والإيضاح ص 540» وتوجيه اللمع ص 557؛ وشرح المصنف ؟727/1". 

(0 قال ابسن يعيش 08/7: ' ولا يوصف ما فيه الألف واللام بغير ذينك لآنه أقرب إلى الإبهام من سائر 
المعارف ألا تراك تصفه بما تصف به النكرات فتقول: مررت بالرجل مثلكء وإنى لأمر بالغلام غيرك 
فيكرمنى ' اه. وانْظر: الأصبهانى ص 597. 


سرع كانية فية ابن الهامب 


وإغا الترم وصف باب (هذا) بذى اللام للإهام, ومن ثمة ضعف: مررت ذا الأبيضء 


واكان"قوكة:" والوضيوف اصن مق الصنة أو هناو ا '».مظدة استراضى” ".يان يقال إن 
هذا يستدعى جواز وصف المبهم [بالمضاف إلى مبهم]”"' وآبالمضاف]'' إلى المعرف باللام لكونه 
أخص منهماء ولكنه لا يجوز وصفه بواحد منهما إلا بالمعرف باللام بدليل قوله: إنا التزم أن 
يكون وصف باب هذا أراد به أسماء الإشارة التى لغير المكان - بذى اللام”*' أشار إلى جوابه 
بقوله: للإبهام» يعنى: كان القياس أن يجوز وصف المبهم بما””' ذكرء إلا أنه ترك والتزم وصفه 
بذى اللام لاقتضاء الإبهام الحاصل فى ذاته ذلك. 

وتفصيله'"': أن المبهم لإبهامه لا يدل على حقيقة الذات المعين المشار إليه به» فيقتضى لذلك 
فى وصفه ما يبين ذاته» والأسماء الدالة على الذات القابلة للموصوف هى أسماء الأجناس 
ومع ذلك لابد من تعريفها لتطابق موصوفها بشىء يقصد به تعريفها باعتبار معناها فى نفسهاء 
وذلك إنما يكون باللام» فإن الموضوع لتعريف الحقيقة هو اللام لا غير. 

قيل: فيه نظر؛ لأنه قد يوصف بالموصول كما فى قوله تعالى: [أَهَذَا الَذِى بَعَث الله رَسُولآ)”", 
وأجيب عنه بأن الوصف بالموصول محمول على الوصف بذى اللام لأنه مع صلته بمعناه”» مع 
أن أصله عند أكثر أصحابنا (لذى) والألف واللام فيه للتعريف. 


ومن ثمة أى: ومن أجل أن الغرض فى وصف اسم الإشارة تبيين الذات ضعف التوصيف 
بوصف عام لا يختص بنوع دون نوع ك (الأبيض)”'' فى قولك: مررت بهذا الأبيض» فإن 


.598 انْظرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح المصلف ؟/ 75" والرضى 778/7,؛ والأصبهانى ص‎ )١( 

(9) ما بين المعقوفين سقط من الأصلء وقد أثبته من: شرح المصنف 5/7 517. 

)ما ين العتردن ستطمن الأضل» زقد اثيله من » شر المقيدت 5" 

(5) قال سيبويه ؟//7: ' واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التى فيها الألف واللام» والصفات التى فيها الألف 
واللام جميعا “عم الع المقتضب 2387/54 والإيضاح ص 540؛ وتوجيه اللمع ص ؟157. 

(5) فى الأصل: (1) وهو تُصحيف. 

(؟) هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه 774/7 مع تصرف يسير» وقال سيبويه 7/7: ' وإنما وصفت بالأسماء 
التى فيها الألف واللام لأنها والمبهمة كشىء واحدء والصفات التى فيها الألف واللام هى فى هذا الموضع 
بمنزلة الأسماء وليست بمنزلة الصفات فى (زيد) و(عمرو) إذا قلت: مررت بزيدٍ الطويلء لأنى لا أريد أن 
أجعل هذا اسماً خاصاً ولا صفة له يُعْرَفُ بهاء وكآنك أردت أن تقول: مررت بالرجل» ولكنك إنما ذكرت 
(هذا) لتقرب به الشىء وتُشير إليه “انعم والظ + القلن للوراق عي 

(0) سورة الفرقان من الآبة .)5١(‏ 

(6) انظ الرضى لام 

(9) قال الرضى 5 ' لأن الأبيض عام لا يخص نوعا دون آخرء كالإنسان والفرس والبقر وغيرها "ا. ه 
وانْظر: الحامى 7/ 57» وقال الأصبهانى ص 48:: " ضعف أن يقال: مررت بهذا الأبيض - وإن كان 
معرفا بلام التعريف - لبقاء الإبهام بحاله وعدم تعيين الذات * اه. 


ك7 


وحسن: مررت هذا العالم. 

(الأبيض) من حيث إن له دلالة على الجسم جاز الوصف به؛ء ومن حيث إنه لا يدل على 
حقيقة الذات المشار إليه ضعف الوصف بهء وذلك لأنه لم يوضع إلا لشىء له البياض» فليس 
له دلالة على خصوصية حقيقية. 

ومن أجل ذلك الغرض حسّن التوصيف بوصف مختص بالذات الذى يراد بيانه» ك (العالم) فى 
قولك: مررت بهذا العالم» فإن (العالم) وإن لم يوضع لحقيقة الذات بل لشىء له العلم. إلا أنه 
تبين به أن الذات المشار إليه (رجل) إذ لا يوصف به ما سواه مما يشار إليه بالإشارة» فكان فى 
فمقة تنييق حقيقة الذاية 1 

قيل: فيه بحث؛ لأن بيان حقيقة الذات كما يحصل بالمعرف باللام» سواء كان من اسم" الجنس 
الدال على الذات»؛ أو من الصفات الخاصة» كذلك يحصل بهما مضافين إلى المعرف باللام نحو: 
مررت بهذا رجل القوم» وبهذا عالم المدينة» لكن لا قائل بالوصف!. 

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن تبيين المعرف باللام للذات المرادة أقوى وأتم من تبيينه بالملضاف 
إليه» إذ اللاحق لا يكافىء السابق فى القوة» فلم يجز الوتيان باللاحق الضعيف عند وجود 
السابق القوى» وإن كان له نوع تبيين أيضا. 


.1؟8/١ انظ: شرح المصنف ؟/ 570, والرضى ؟774/7, والأصبهانى ص 644» والكناش‎ )١( 
فى الأصل: (الاسم).‎ )0( 


شرع كافية ابن الحاهب 


بحث العطف 


الح ات تفده ل لاطت لك كا + اعدف خا قت لطعتت كسك 


والثانى منها: العطف النسق''' وهو: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه'". 

فالقيد الأول'": يشتمل المقصود وغيره من التوابع» وبالثانى”'': خرج بعضها وهو: الصفة وعطف 
البيان» والتأكيد» لأن كلا منها ليس بمقصود بالنسبة» بل المقصود د بها فى هذه الأشياء هو المتبوع 
ومجىء الثانى إما لتوضيح الأول أو لتقرير أمرهء وبقى البدل داخلاء فخرج بالثالث؛ لأنه وإن كان 
مقصوداً بالنسبة» لكن متبوعه ليس بمقصود بهاء وفيه نظر”” لأنه منقوض ب: جاءنى زيد لا 
عمروء فإن الثانى ليس بمقصود بالنسبة مع الأول» و: جاءنى زيد بل عمروء وما جاءنى زيد لكن 
عمروء فإن الأول لما كان مُضربا عنه فلا يكون/ مقصوداًء وجاءنى زيد أو عمروء فإن المقصود 
بالنسبة أحدهما لا بعينه» فلا يكون التابع مقصوداً بالنسبة مع متبوعه ههناءوأيضا منقوض يبدل 
الكل فإن كون الثانى مقصوداً ههنا يستلزم كون الأول مقصوداً أيضا. 

أجيب: بأن المراد ب (القصود) فى التعريف هو أن لا يكون مبينا للمتبوع ولا مقرراً له وأن 
يكون الأول معتمد الحديث,. ولا يكون توطئة لغيره» فلا خفاء فى صدقه حينئذ على الصور 
المذكورة. 

وقد يجاب بوجه آخر وهو: أن التابع والمتبوع مقصودان فى الصور الأربعة» وإن كان أحدهما 
بالنفى والآخر بالإثبات فى الثلاثة الأول؛ فإن النفى والإثبات خارجان عن نفس النسبة» وكل 
واحد منهما جائز القصد فى الرابعة» والمبدل منه ليس بمقصود أصلا فى غرض المتكلم. 

ويتوسط بينه أى: بين التابع الذى هو العطف وبين متبوعه أى: متبوع ذلك التابع أحد الحروف 
العشرة» قال المصنف”"": " هذا شرط بعد تمام الحد؛ لأن الحد بما قبله قد تم» ولم يستغن بقوله: 
(تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة) لأن الحرف يتوسط''' بين 


ع سي ا 0 سفت الشىء إذا أتيت به متتابعاء وإماا لمساواته الأول فى 
الإعراب من قوطهم: (تخير كس نَسَّقّ) إذا كان مستوئى الأسنان. انُظُرُ: ابن يعيش 7/ 5 وابن ن القواس ص 7060. 

(5) قال الرضى ؟/ 5 7”0: ' يعنى بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولاً» ونسبة الاسم إذا كان مضافا ". 

(2) نظا شرح المصنف 5757/7 والرضى؟ / 54 0. 

(5) فى الأصل: (فبالثانى). 

(5) للاحتراز عن مثل هذا النظر قال الرضى7/ 5 0”: ' ويخرج بقوله: (مع متبوعه) العطف ب (لا) و(لكن) 
و(أم) و(إِمّا) و(أو) لآن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من المعطوف والمعطوف عليه '|. ه. 
وانظر: ابن القواس ص 700 والأصبهانى ص 07 5. 

(1) انْظرْ: شرح المصنف 557/7 وليس فيه كلمة (هذا). 

)١(‏ فى شرح المصنف: (لأن الحروف قد تتوسط بين الصفات). 


د (ءلا/) 


وسيأتى, مثل: قام زيد وعمروء وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل 
مثل: ضربت أنا وزيد. 

الصفات» وغرضنا حد يفصلها"' عنهاء فلو حد العطف بذلك لدّخل فيه بعض الصفات'. 

فنقول: إن أراد أن هذه الحروف قد تتوسط بين النعتين كما يدل عليه عبارته فى أمالى الكافية حيث 
قال”": " وهذا يرد عليه: جاءنى”” زيد العالم والعاقل؛ فإنه تابع يتوسط”'' بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة واس يمف في التحديوة وإعائعن بداو علي ندا كان عليه في الرصعيةم ونا 
جاز' *“دخول حرف العطف فى الأصل”'' لنوع هن لكيه بللعطار قوللا نما قرع القفايرة: 
فلعدوله وجه. ويندفع بذلك أيضا الاعتراض بالصورة المذكورة على التعريف الأول. 

إن آزاد انها عوسط ون التمع واللتعوك: فالقق: أنه اللا عه له أنه نا ذف مكاد نلا العينزت قن 
ا ل ل ل ا 

والاعتراض الذى يورد بعطف الجملة على الجملة؛ أو بعطف الحرف على الحرفء يندقع 
بتخصيص الدعوىء أو بحمل الأقل على الأكثر» وسيأتى بحث حروف العطف فى باب الحروف 
إن شاء الله تعالى””» ومثاله مثل: قام زيد وعمرو فإن (عمرا) مقصود بالنسبة مع (زيد). 

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على الضمير المرفوع المتصل أكد ذلك الضمير المرفوع المتصل 
أولاً كتفصل ثم عطف عليه كما فى مثل: ضربت أنا وزيدٌ”؛ لأن الضمير”' المرفوع المتصل قد تأكد 
اتصاله بما يتصل به معنىئ لأنه فاعله» ولفظأ لأنه جُعل إلا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو: ضربت اليومَ 
وزيدٌ كجزء منهء ولذلك"''' أسكنوا اللام لأنهم لم يجدوا الكلمة 


(0) فى لأصل: (يفصله) وما أثبته من شرح المصنف 7/7 575. 

(؟) انْظر: الأمالى */ .1١7‏ 

() فى الأمالى: (جاء). 

(5) فى الأمالى: (توسط). 

(05) فى الأمالى: (حسّن). 

(5) قوله: (فى الأصل) ليست فى الأمالى. 

(0) فى الأصل: (تذكر). 

(8) انْظر: قسم التحقيق. 

(9) هذا مذ هب البصريين» وذهب الكوفيون إل : جواز العطف عليه فى اختيار الكلام من غير تأكيد ولا ما يقوم مقامه؛ 
واستدلوا على ذلك بالسماع» والقياس على الضمير المنصوب المتصلء؛ وعلى البدل. وانْظرْ تفصيل هذه المسألة فى: 
الكتاب7/8/7. ومعانى الفراء”/ 40.؛ والإنصاف؟7/ 595» واللباب للعكبرى »57١7/١‏ وابن يعيش 9/ "لا 
وشرح الجمل لابن عصفور 23٠١/١‏ وشرح التسهيل 7/7/8 وشواهد التوضيح ص 2١١5‏ والرضى ؟/ 2701 
وشرح الألفية لابن الناظم ص ١١‏ 5» والبحر /١‏ 107» والمساعد 554/7؛ وشرح ابن عقيل 517//7. 

15 )هيدا سين انه لسن تن شرص؟ ب8 الل التراقد والقوامد ص 

."71/ /١؟ فى الأصل: (وكذلك) وما أثبته من: شرح المصنف‎ )1١( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض مثل: مررت بك وبزيدٍ. 

رباعية جميع حروفها متحركة إلا مع تاء التأنيث» فلما صار كالجزء منه كرهوا أن يعطف عليه 
الصورة» وإن كان العطف على المتصل فى الحقيقة لكون المقصود بالنسبة ذلك. 

واحترز بالمرفوع عن المنصوب والمجرور فإن العطف فيهما يجوز بدون التأكيد نحو: ركه 
زويظا» ومررت يلك ورك واننا هانق الأول تسرات كين الخمد الو وض الكنانن لحرت 
إعادة الخافض». وتلك مانعة عن أن يكون العطف على جزء الكلمة. 

وبالمتصل عن المنفصل وإن كان مرفوعاء فإن العطف يجوز فيه بدون التأكيد نحو: أنا وزيدٌ» 
لعدم المانع. 

إلا أن يقع فصل بين ذلك الضمير المرفوع وبين ما عطف عليه فيجوز تركه؛ أى: ترك التأكيد 
بالمنفصل لأجل العطف مع جواز [الإتيان به أما]"'' الإتيان فلما مر كما فى قوله تعالى :ما 
عَبَدنَا مِن ذُونهِ من شىء نَحْن ولا آبَاؤنا)!"'. وأما تركه'” فلطول الكلام؛ والاعتماد على الفصل 
ثم الفصل قد يكون قبل واو العطف كما فى مثل: ضربت اليومًٌ وزيدٌ برفع (زيد) على أن 
يكون معطوفا على ضمير المتكلم وقد يكون بعدها كما فى قوله تعالى :ما أشركنا ولا 
با ونا171. 

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على المضمر المجرور أعيد الخافض أى: الجار فى 
ملك ع ا 


.73778/75 ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) سورة النحل من الآية (70). 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف 5787/75. 

(4) سورة الأنعام من الآية .)١5/(‏ 

)سنا متهن عون الصوينه ونسن الفردرت إن عواذ الشهه عن العو الرور. مه فين هاده كار واسفدلوا 
بالسماع» والقيلاس على عطف الظاهر على الظاهر نحو: مررت بزيد وعمرو» ووافق الكوفيين كثير من النحاة منهم 
قطرب» ويونس» والأخفش» وصحح ابن مالك المذهب الكوفى؛ واختاره أبوحيان؛ وابن ن هشام؛ وابن عقيل» 
والشلوبين» والمرادى» والقرطبى» ورجحه الزبييدى. راك قصيل الإمالة وادلة كل وق ف؛ الكتاب؟/ 7857 
للزجاجى 7١‏ والحجة للقراء السبعة*/ 17١‏ واللمع ص21917 والإنصاف 457/7 واللباب للعبكرى١/‏ 4737, 
عمدة الحافظ ؟/ 2509 وشواهد التوضيح ص 2057 وتفسير القرطبى 9/ ”0 والرضى /١‏ 2701 وشرح الألفية لابن 
الناظم 27١7‏ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ 50؛ والارتشاف 2701/5 والبحر ؟/ 01807 وأوضح المسالك- 


1 


وذنتك أن" اتعمال المفيسر اوور اماو اقحة سن اتعغنال الفاعا بان شعية د 
مقع لجرو عدوا مضتهرا كان ار مظطكراء وسواء كان جازرّه حرفا أو اسما 
بخلاف الفاعل» فبهذا الاعتبار صار كجزء من الكلمة» فكرهوا أن يعطف عليه اسم 
سحفل وتبين فى الخلام عبرو و نصيل الوكة يه عم يطب عليه وتو دوا رفوع 
المنفصل وإن كان/ جناكزا لكشه تخللافت القياسء فلا يجعل أصلاء فوجب إعادة الجار (١٠/ا/ب)‏ 


لحرن لت اموي المجموع والمعطوف عليه مستقلا بنفسه. أو لأن المجرور' 
لشدة اتصاله باللمجار نول منزلة التنوين منه» قكما لا يصح العطف على التنوين لا 


يصح على المضمر المجرور لكونه بمنزلته» والجامع بينهما عدم استقلال كل منهماء فلا 
يتتقض بالمضساف إليه. 


وإنا قيد ا مجرور بالضمر لأنه لو كان مظهراً جاز العطف عليه من غير إعادة الجار نحو: 


مررت بزيد وعمروء وذلك لأن اتصال المظهر بالجار ليس كاتصال المضمر به لثبوت 


فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر الممجرور من غير إعادة الجار كمافى قوله 
تعالى: لِتسَاءلُون به وَالْأَرْحَام)”" بالجر على قراءة حمزة”''» وقول الشاعر: 


1000 2 مر 4 ف ١‏ ع غ ل 
فاذهَبْ فمًا بك والأيام من عَجَب27) 


-6/ 47 وشرح ابن عقيل؟/ 514» والمساعد؟/ »57١‏ وائتلاف النصرة 575» والتصريح؟/ 2.107 والأشباه 
والنظائر؟/ 555 والأشمونى7/ .)١١15‏ 

)200 نظو شرح المصنف 574/75»: والرضى 001/75 وابن القواس ص 7”04. والأصبهانى ص 005. 

(؟) انْظوُ: الإنصاف 6557/5» والبيان فى غريب إعراب القرآن »54٠/١‏ وشرح التسهيل ”/ 7300 وابن 

لقواس ص .56١‏ 

)ور الشاء ضر اكه )تومن قزاء عو لالط الحجة للقراء السبعة7/١15»‏ وبها قرأ إبراهيم 

لنخعى وقتادة» ويحجميى بن وثابه وطلحة بن مصرفه والأعمش. الطش: إعراب 

لنحاس١/١57»‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ,177/١‏ وحجة القراءات لأبى زرعة 
ص 188.» والبحر 9/7/7 5. 

(8:) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة» التيمى الكوفى أحد القراء السبعة» 
ولدسنة: 7 تحاترق ينه 85ح اخد عون ينان الأعحس وقتدية اللا غاب النياقة 
لابن الحزرى١/١5"5.‏ 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: فاليوم قرت تهجونا وتشُيمناء وهو من شواهد سيبويه المجهولة القائل 
0387/7 وانظره فى: الإنصاف7/ 455» والتبصرة١1/ 2١5١‏ وابن يعيش 8/7/اء وشرح المقدمة النحوية 
لابن بابشاذ ص٠ 25٠‏ وشرح الجمل لابن عصفور١/ 275١7‏ وشرح التسهيل 7/ 6لا والرضى 2509/75 
وشرح ابن عقيل 1/ .55١‏ والشاهد قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الحافض وهذا جائز عند الكوفيين. 


ه5:؟ 


شرع كافية ابن الحاهب 


والمعطوف فى حكم المعطوف عليه, ومن ثمة لم بجر فى: ما زيد بقائم - أو قائما - ولا 
ذاهب عمرو إلا الرفع. 

قلت: الأول ليس بقوى فى الاحتجاج لأنه قيل: إن الواو فيه للقسم لا للعطف"". 

والقات اذ لا يفاسن علية . 


والمعطوف فى حكم المعطوف عليه فى كل ما يجب له ويمتنع» فلو عَطف على الخبر يجب أن 
بكوق التطوق هناك لذن كرة خر ا ذلك ]ذا حظف على العدلة كني اذ كر وناك ينا 
لي ده العائد إلى الموضول» وهكذا فى سائر الاعتبارات) 

وذكر بعضهم”' أن المعطوف ليس فى حكم المعطوف عليه فى جميع الوجوه؛ لجواز أن يقال: يا 
زيد والحارث» ورب شاة وسخلتهاء ؛ مع امتناع دخول حرف النداء على ما فيه اللام» وامتناع 
دخول «(رب) على المعارف. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن المعطوف فى حكم المعطوف عليه فيما ذكر لم يجز فى مثل: ما زيد 
بقائم أو قائما ولا ذاهب عمروء إلا الرفع فى (ذاهب)”'' لأنه لولم يكن مرفوعا لكان إما 
مجروراً أو منصوبا وكلاهما باطل”"؛ لأنهما إنما يكونان بالعطف على (قائم ) أو(قائما) فحينئذ 
يلزم أن يكون فيه ضمير يعود إلى الاسم لوجوب وجود ذلك فى المعطوف عليه» مع أنه مفقود 
ههنا لأن (عمرا) فاعله» فوجب”" رفعه على أن يكون (عمرو) مبتدأ و(ذاهب) خبره مقدما 
عليهء فيكون عطف الجملة على الجملة. 

فإن قلت: ”" قد جاز: ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمروء مع أن فيه عطف ما لا يصلح 


)١(‏ انْظْرٌ: شرح اللمع لابن برهان 2757/١‏ والإنصاف 577/7» وابن يعيش 7/ 1/8. وقد خرجت الآية على 
وجه نان / يلاكزم الخارع وخير أن (الأرحام) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها وتقديره: وبالأرحام» فحذفت 
لدلالة الأولى عليها. انْظرْ: إعراب النحاس »57١/١‏ والفوائد والقواعد١‏ 29 وابن القواس755. 

(1) انظر: ابن القواس ص 075١‏ وتوجيه اللمع ص 140. 

(90) انظُر: شرح المصنف؟/ ,15٠‏ والأمالى */ »5٠‏ والرضى5/ 275١‏ وابن القواس 85١‏ والجامى؟/ .0٠‏ 

(5) المراد ببعضهم: صاحب المتوسط فى: شرحه ص757/75» وابن هشام فى: شرحه ل 9// ب. 

(5) قال ابن القواس ص١5”:‏ ' لو جر أو نصب لحصل الاشتراك بينه وبين(قائم) فيكون خبرا عن (زيد) وهو 
باطل؛ لأنه لا يخلو إما أن يرتفع (عمرو) به أو ب(ما) وكلاهما محال؛ أما امتناع رفعه به فلعدم الرابط ب 
(زيد) لأنه حينئذ يكون قد أخير عنه بفعل (عمرو) وهو أجنبى؛ بخلاف: ولا ذاهبا أخوه؛ وأما امتناع رفعه 
ب (ما) فلما يلزم منه من امتناع تقديم خبر (ما) على اسمها ' اه. والعلفة لزاه ارس 

(5) فى الأصل: (باطلان) وهو لحن. 

60 انظ لقان +897 وائطز الرطي 5 باب: (خبر ما ولا المشبهتين ب ليس). 

)قال انه الفلضب 343115 "كام إذا قلق لمي ذيد تاما نولا ذاهيا عمروة ثيل حاكوة بولك لس لين 
عطف (ذاهبا) على (قائما) و(عمرو) فاعل ل (ذاهب) لأنه لو كان معطوفا عليه لفسد ما ذكرناه ولكن على - 


وإنا جاز: الذى يطير فيغضب زيد الذباب» لأا فاء السببية. 


الخيرية على ارا 

قلت: ليس جوازه على تقدير عطف (ذاهبا) على الخبر وكون (عمرو) فاعله؛» بل على تقدير 

عطف الجملة على الجملة أيضاء لكن قدم الخبر على الاسم. 

وليس لقائل أن يقول'"': ليجز هذا التقدير فى المسألة السابقة! لأن تقديم الخبر على الاسم فى 

باب (ما) ممتنع. 

وقوله: إنما جاز: الذى يطير فيغضب زيد الذباب. إشارة إلى اعتراض”'' يرد على قوله: 

(والمعطوف فى حكم المعطوف عليه)» توجيهه أن يقال: قولكم هذا منقوض بذاك المذكورء فإنه 

قد يعطف فيه على الصلة ما لا صلاحية له لها وهو(فيغضب) لخلوه عن العائد! 

ليست للعطف لأنهاء أى: لأن فاء (فيغضب) فاء السببية؛ لأن معنى هذا الكلام: إن الذى 

طيرانه سببٌ لغضب زيد هو الذباب. 

وفيه نظر؛ لأن كون الفاء متضمنا لمعنى السببية» لأنها فى العطفية كما فى قولك: زارنى زيد 

فأكرمته. 

فالأولى فى توجيه الجواب أن يقال: إن الفاء مع كونها للعطف لوجود السببية فيها يتضمن العائد. 

إذ التقدير: فيغضب زيد سببه» أو عقيبه» فكأن فى الفاء دلالة على الارتباط فجاز لذلك. 

أو لأن الفاء من حيث سببيتها تجعل المعطوف والمعطوف عليه فى حكم جملة واحدة» فيستغنى 

بذلك عن العائد فى المعطوف فكأنه قيل: الذى إن يطر يغضب زيد الذياب» وهذا ما ذكره ابن 
إقرف 

مالك 2. 


-أن يكون (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على الجملة التى قبلهاء وقد تقدم الخبر فيها على الاسم كأنك قلت: 
ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا " اه). 

)١(‏ قال ابن الحاجب :15١/7‏ ' فإن قلت: فلم لا تقدر ذلك فى المسألة الأولى وهى: ما زيد قائما ولا ذاهب 
عمرو؟ قلت: ذلك فى (ما) متعذر لأنه لا يتقدم الخبر على الاسم معمولا لما فى الجملة التى تدخل عليهاء 
فلأن يكون ذلك فى المعطوف عليها لأنه مرفوعها أجدر ". اه. 

(0) تقدير الاعتراض أن يقال: (يطير) صلة (الذى) وفيه ضمير يعود عليهاء» و(فيغضب زيد) معطوف على الصلة ولا 
ضمير فيه يصحح أن يكون صلة» فيطل عطفه على (يطير)؛ والجواب: أن هذه الفاء إنها جىء بها للسببية لا 
للعطف, ولا يلزم فيما بعد فاء السببية ما يلزم فيما بعد حرف العطف, فلذلك لو قلت: الذى يطبر وبغضب زيد 
الذباب» لم يجز. انظر: شرح المصنف 7 /151» والأمالى ” / »5٠‏ والأصبهانى ص 00/8) والكناش١/ .777١‏ 

(*) انْظرٌ: شرح الكافية الشافية 7 / 2137١037‏ وانْظر: شرح التسهيل 7054/7. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإذا عطف على عاملين مختلفين ل يجر خلافا للفراءء إلا فى نحو: فى الدار زيدٌ والحجرة 
عمرو خلافا لسيبوبه. 

وإذا عطف شيئان على معمولى عاملين مختلفين فى الاقتضاء - على تقدير حذف المضاف - لم 
يجز ذلك العطف خلافا للفراء فإن الفراء جوزه على الإطلاق» إلا أى: يجوز عطف شيئين على 
معمولى عاملين مختلفين فى نحو: فى الدار زيد والحجرة عمرو وأراد به كل ما عطف فيه المجرور 
أو المرفوع أو المنصوب على مثلهماء ويكون المجرور فى المعطوف والمعطوف عليه مقدما على 
المرفوع أو المنصوب خلافا لسيبويه فإنه لم يجوزه مطلقا 

فالحاصل أن فى مثل هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لمن ذهب إلى الامتناع مطلقا وهو سيبويه''' وكثير من البصريين» وحجتهم: أن 
خرف اميه ارا ارارم ارس الع 

والمذهب الثانى: لمن ذهب إلى الجواز مطلقاء وهو الفراء والكوفيون”' ١‏ وعويدكرا ماهر 
الآيات» والأمثال» والأشعار الواردة» كما فى قوله تعالى (وَاليِلٍ! إذا يَفْشَى » وَالنَهَارِ إذا 
تَجَلَّى)” '' فإن الواو فى (والنهار) قام مقام عاج لدت رسي الام وأقسمء لال جز 
تاليهما ونصب (إذا)» وليست هذه الواو واو قسم مستأئف؛ لنص الخليل وسيبويه”” على أن 


189 الاي نون نحنف فال" رشرق ماك سوذاء كر وله ببعداة شيعي ون شت نضيت تسم 
و(بيضاء) فى موضع جر كأنك أظهرت (كل) فقلت: ولا كل بيضاء '» يقول السيرافى: ' احتج بعض 
الناس أن هذا عطف على عاملين» وذلك أن (بيضاء) جر عطفا على (سوداء) والعامل فيها (كل) 
والتمنية) ديت عفلقا عار (قر هزر( 16 فقا ليوو انين للف قطنا على اغبا ملق بوكاولنه على إن 
(بيضاء» مجرور ب (كل) أخرى مقدرة بعد (لا» وليست بمعطوفة على (سوداء») ” ا. ه انْظرْ: شرح السيرافى 
“/ 594»؛ ط / دار الكتب المصرية» ط / الأولى» تح د/ فهمى أبو الفضلء انْظرْ مذهب سيبويه ومن تابعه 
فى: المقتضب 4 / 2146 والأصول 54/7 وشسرح المصنف 141/9» والمغنى 070/1 حيث قال: 
المشهور عن سيبويه المنع» وبه قال: المبرد» وابن السراج» وهشام ' اه 

(1) انْظَرْ: شرح المصنف 7/ 555» والرضى 056/5 وابن القواس ص 27575 وقال ابن هشام فى: شرح الكافية 
3 0 ' ولأنه قد يكون العامل تما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر فكيف ما ناب منابه» ولأنه لو جاز 
في اثنين ثنين لجاز فى ثلاثة فصاعداً» ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف " .١‏ ه 

(0) انظ : شرح الصف 541/7 وقاد ذكر أنه منهب الفراء وبعض الكوفين؛ وتبعه ابسن الشواس ص 751: 
واعترض الرضى على هذا فقال 7”50/7: ' وليس الأمر كما زعم المصنف من قوله: ويجيزه بعض الكوفيين فإن 
كلهم أطبقوا على المنع "؛ وقد نُسب القول بالجواز إلى الأخفش فى: المقتضب 5/ 145» والأصول 54/7. وابن 
يعيش ”/ /الا» والرضى 51//7, والمغنى 7/ 550 وقال: ' وعن الأخفش الإجازة» وبه قال الكسائى والفراء 
والزجاج .١'‏ ه. وانظرْ: شرح الكافية لابن هشام ل /4١‏ أ وفيه تفصيل لهذا الخلاف. 

(:) سورة الليل من الآيتين )١(‏ و(5؟). 

(0) انظرٌ: الكتاب /001. 
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توالى القسمين على مُقسم عليه واحد مدفوع. 

ومثال المثل نحو: ما كل سوداء/ تمرة ولا بيضاءً شحمة”"» فإن الواو قام مقام (ما) بدليل نصب 
(شحمة) ومقام (كل) بدليل جر (بيضاء). وأما الشعر فكقوله: 

اكل افرئ تخسّيينَ اقراأ :0 وار تو قله بالل ل نار" 
والواو فيه قام مقام (كل) بدليل جر (نار) ومقام (تحسبين) بدليل نصب (نارا). 

وللمانعين أن يجيبوا”" عن كل منهاء أما عن الآية فلأنها لا تنهض””؟' حجة للجرواز لما أن (إذا) 
بدل أو معمول لمضاف مقدر قبل قبل المقسم به» وليس بظرف لفعل”*' القسم؛ لفساد المعنى» وجعله 
حالاً لا يدفع الفساد بل يزيده» فتأمل. 


وأما عن ار يان وال 0 وكل نارء وفى المشل: 
ولاكل بيضاء” '"» ولما كان كذلك كان الجر بهذا المضاف المقدر لا بالعطف. 


: 20000 كك قر نان ف ف م وا .ند ١‏ 

والمذهب الثالث: لمن ذهب إلى الفرق والتفصيل”""» منهم المصنف””» قالوا: إذا كان المجرور 
مقدما على المرفوع أو المنصوب فى المعطوف والمعطوف عليه جازء وإلا فلا؛ لأن الأصل فيه أن 
يمتنع لما ذكره المانعون» وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت 
على خلاف القياس يقتصر على المورود وهو ما ذكر المْجوّز لما رأى الجواز فى هذه الصور ظن 


(9)أزل هن فال فلك عام بن كهل بن تعلبةه الل الفاخر ص 154» والمستقصى 0737/7 ومجمع الأمثال 5/ 510 
بضرب فى موضع التهمة» أو اختلاف أخلاق الناس» وانظر: الكتاب 10/١‏ والأصول؟/ 58 . وقد ورد برفع 
(شحمة) فى: شرح التسهيل ؟/ .717١‏ 

(0) من المتقارب لأبى دؤاد الإيادى فى: الكتاب١/57:‏ وشرح شواهد الإيضاح ص594؛ وابن يعيش7/ 218 
وشرح عمدة الحافظ .00١ /١‏ والتخمير 04/7؛ والخزانة 4/ 0947: والدرر؟/ 41017 وغير منسوب فى: 
الأصول ؟/١7؛‏ وأمالى ابن الحاجب 5/ 57» والإنصاف 8977/5» والمغنى ١/519؛‏ والهمع ؟7/١57.‏ 
والشاهد قوله: (ونار) وقد أوضحه الشارح. 

(7) فى الأصل: (يجابوا) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (بنهض) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (للفعل) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرٌ: الكتاب /١‏ 50 والأصول ؟/ 975؛ وابن القواس ص 2857 والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ 808. 

(0) قال المصنف5/ 547: ' ومنقسم أمره عن كثير من المتأخرين كالأعلم وغيره» فمنه ما يجوز ومنه ما يمتنسع 
فيجوزون مثل قولك: فى الدار زيدٌ والحجرةٍ عمروً» ويمنعون ما عدا ذلك» وضابط ما جوزوه أن يتقدم 

نجرور فى المعطوف عليه ويتأخر المنتصوب أو المرفوع ثم يأتى المعطوف على ذلك الترتيب "|. ه. 

نظ الرضى ل ل ل ل 6050 

00 ُظرٍْ شرح المصنف 7577/7 حيث قال: ' فثبت أن الوجه فى العطف على عاملين ما اختاره المتأخرون ". 

لط الإيضاح فى شرح المفصل١/5775»‏ وقد نسبه للمحققين من النحاة واختاره وقال عنه: 'هوالوجه 

مستقيم لظواهر القرآن وأشعار العرب» ولا حاجة إلى التعسف " | ها 


ؤوظ[ظ"2, 


اللكذلهة 


شرع كانية ابن الحاهب 


والتحقيق فيه أن يقال: إنما لم يجز حيث تقدم المنصوب أو المرفوع على المجرورء وجاز فى تقديم 
المجرور عليهما؛ لأن الواو فى: إن زيدا فى الدار وعمرو الحجرة» قد قام مقام (فى)» فلو 
جازت”'' هذه المسألة للزم وقوع الفصل بين (فى) وبين المجرور بها بالأجنبىء إذ التقدير: فى 
عمرو الحجرة» بخلاف ما إذا تقدم المجرور؛ لأن المجرور حينئذ يلاقى الواوّ المقدرة ب (فى). 

ثم الظاهر أن مقتضى هذا الكلام أن يشترط تقدم المجرور فى المعطوف. أما فى المعطوف عليه 
ولك للكنه مين قم هنذا اخدوووه رلكن خا كان النا مي ين المفظرك والعظ رق غليه امرا ميقا 
ووجب تقديم امجرور فى المعطوف [وجب تقديم المجرور فى المعطوف] ' عليه أيضا رعاية 
لذلك التناسب. 

قال فى شرح التسهيل: ' الأصح المنع مطلقا"؛ لأن العطف”' على عاملين بمنزلة تعديتين جُحَد 
واحدء وذلك لا يجوز وأيضا الأكثر على منعه فموافقتهم أولى '. 

وأيضا: كل ما استشهد به ظاهر التأويل ومحمول على حذف الجار كما مر. 

واستون رتركهة (علن عافلن) ع العولت عل مول عافا بولقل غرة فيرب زيند عمدرا ركز 
خالداء لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع''' إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين. 
والتقيبد ب (المختلفين) لدفع وهم" من يتوهم أن مثل: ضرب ضرب زيد عمراء من هذا 
الباب» فلا يجوز العطف على(زيد) و(عمرو). 


.471//١ ما بين المعقوفين من: الإيضاح‎ )١( 

(5) فى الأصل: (جاز) وهو تصحجيف. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قوله: (الأصح المنع مطلقا) فى التسهيل ص 178. 

(0) انْظرْ: شرح التسهيل 7010/8/7 - بتصرف. ٍ 

(5) قال ابن هشام: ' أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل واحد نحو: إن زيدا ذاهبٌ وعمرا جالس ". 
انْظرْ: المغنى 7/ 004. وانْظر: شرح الأصبهانى ص .0٠١‏ 

(0) فى الأصل: (فهم) وهو تُصحِيف. 


بحث التأكيد 
التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول. 
والثالث منها: التأكيد وهو فى اللغة: التحقيق والتثبيت» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف. 
فقوله: تابع''' يشمل التوابع كلهاء وبقوله''': يقرّر أمر المتبوع خرج العطف والبدلء فإنهما لا 
يقرران أمر المتبوع» وبقوله: فى النسبة خرج النعت وعطف البيان لأنهما دإن كانا مقررين أمر 
المتبوع لكن تقريرهما إياه ليس فى النسبة ولا فى الشمولء بل فى الإيضاح”"» ولما كان هذا لا 
يتناول التأكيد المعنوى أردفه بقوله: أو الشمول لإدخال هذا النوع» و(أو) ههنا للتنويع فلا 
ينافى التعريف» وإخراج الصفة بقيد (التقرير) وإن كان ممكنا لأن المراد به تثبيت المعنى وتمكينه 
فى نفس السامع بإعادة الأول إما لفظا أو معنى» والشىء كما يوصف بالحقيقة يوصف أيضا 
بامجازء لكن لما [14]''' يتوفر إخراج جميع أنواعهاء أسند الإخراج م إلى قيد النسبة لحصول إخخراج 
ايع بذلك» وعلم من ذلك أن الواحدة فى قوله تعالى: (تفخَةٌ واجدة1” لبيك من هذا 
الباب”''» وهذا معلوم لا ستر فيه. 
واعترض”" بأن الحد المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته؛ لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا فى النسبة 
ولا فى الشمولء فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمولءه أو يتبع ما يقرر 
أمره فى النسبة [أو]”” الشمولء لكان أصوب! 
وأجيب عنه”*' بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر؛ لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن 
يكون على سبيل الاستقلال» أو على سبيل التبعية. 
ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: أنا لا نسلم أن الشىء الذى ادّعى المعترضُ خروجه لم يقرر 
أمر المتبوع فى الشمولء فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد وأن يكون على 


.01١ انْظرْ: شرح المصنف 554/7 وابن القواس ص 255 والأصبهانى ص‎ )١( 

(0) فى الأصل: (فبقوله). 

(؟) قال ابن القواس ص 55": ' المراد إيضاح المتبوع من غير التفات إلى حكمه ' اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة الحاقة من الآبة .)١7(‏ 

(؟) أورد ابن الحاجب الاعتراض على نفسه ب (نفخة واحدة) وقال ': إن لفظة: (واحدة) تقرر الوحدة التى فى 
(نفخة) فيجب أن يكون تأكيدأء وأجاب بأن (نفخة) وإن دلت على الوحدة» لكن ذلك دلالة تضمنء لا 
مطابقة» لأن مدلوها بالمطابقة (نفخ) موصوف بالوحدة» فمجرد الوحدة مدلول هذه اللفظة تضمُناً لا مطابقة. 
انْظرٌ: شرح المصنف 159/7. وانظر: الرضى 0174/7 وحاشية السيد الشريف على الرضى .579/١‏ 

(0) صاحب الاعتراض هو صاحب المتوسط انْظَرْ: الشرح المتوسط ص 2776 وَانُظُرْ: الأصبهانى ص 0١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) هذا الجواب للغجدوائىء انْظر: شرح الغجدوانى ص #". 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهو لفظى ومعنوى, فاللفظى: تكرير اللفظ الأول مثل: جاءى زيد زيد. 

سبيل الاجتماع» وحيث كان القصد إلى الثانى أتوا بما ذكره» لكون لفظة (كل) يحتملهماء فلما أتى ب 
(أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع» فعلم أن لكل من (كلهم) و(أجمعين) 
فائدة الشمول» وعليه اعتراض فى المطول'''» وجوابه مذكور"'' فى حاشيته. 

وهو أى: التأكيد مطلقا على ضربين» أحدهما: لفظىء والآخر: معنوى لأنه إن كان" " بالتكرير 
من حيث اللفظ فهو اللفظى» وإن كان من حيث المعنى فهو المعنوى. 

فاللفظى أى: التأكيد اللفظى تكرير اللفظ الأول إما بنفسه كما فى مثل: جاءنى زيد زيدء أو بمرادفه كما 
قن مكل غيريك:أنت» ورك أنسه عسيعل لاايرة ها ذكره :طبحت الوسظ من الإشيكال” . 

وفائدة هذا”” التاكيد قد يكون جرد التقرير”"2» أى: جغل المتبوع مستقرا محققا ثابنا بحيث لا 
بظن به غيره» كما فى المثال المذكور» إذا ظن المتكلم غفلة السامع من سماع لفظ المتبوع أو حمله 
على معناه» وقد يكون دفع توهم التجوزء أى: التكلم با مجاز» فقد يعرض له تجوز بإطلاق لفظه 
وإرادة من يقوم مقامه كما فى نحو: قطع اللص الأمير / الأمير» فإن تكرير(الأمير) لثلا يتوهم (١//ب)‏ 
أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز» وإنما القاطع بعض غلمانه» أو السهو كما فى مثال المتن» 
فالتكرير فيه لئلا يتوهم أن الجائى (عمرو) وإنما ذكر(زيد) على سبيل السهوء ولا يدفع هذا 
التوهم بالتأكيد المعنوى لأنه إذا قيل: جاءنى زيد نفسه» احتمل أن المتكلم أراد أن يقول: جاء 
عمرو نفسه» فسها وتلفظ ب (زيد) مكان (عمرو). 

فإن قلت: قد ذكرتم أن مقال المقخمفال رد التقرين قها 80 لفيا بار 550 
التجوز أو السهو؟ 
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(0) فى الأصل: (مذكر) وهو تصحيف. 

(7) فى الأصل: (إنما يكون) وهو تُصحيف. 

(5) قال صاحب المتوسط ص 178: ' واعلم أنه يشكل بمثل: ضربت أنت» ومررت بك أنت» فإن(أنت) تأكيد 
لفظى فى الصورتين» مع أنه لم يكرر اللفظ الأول» فإن قلت: ليس بلفظى! قلنا: فيلزم الواسطة بين اللفظى 
والمعنوى وهى منتفية بالاتفاق» والأولى أن يقول: اللفظى تكرير اللفظ الأول أو إتيان مرادفه» كما فى تأكيد 
الضمير المتصل بالمتفصل ' .١‏ ه. 

)20 فى الأصل: (هذه) وهو تُصجيف. 

(0 النْظرٌ فاكدة التأكيد فى: المفصل ص ”5 ١؛‏ وابن يعيش ”/ »5٠‏ والتخمير ؟/8/ والرضى /١‏ /الا” 
والأصبهانى ص 75١0.؛‏ والصفوة الصفية .١9 7/١‏ 

(0) فى الأصل: (فهو) وهو تُصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (مثال) وهو لحن. 


ويجرى ف الألفاظ كلهاء والمعنوى بألفاظ محفوظه 

قلت: نعم يصلح مثالا للكل» لكن القصد قد يتعلق إلى مجرد التقريرء وقد يجامع قصد ذلك 
التوهم؛ لأن تكرير اللفظ يفيد تكرير معناه وتحقيقه فى ذهن السامعء فربما كان مقصودا فى 
نفسه» وربما يكون سبيله [إلى دفع التوهم ويجرى أى التأكيد اللفظى فى الألفاظ كلها أى فى 
الاسم كما فى: جاءنى زيد زيد» وفى الفعل كما فى: ضرب ضرب زيد» وفى الحرف]"'' كما 
فى: إن إن زيدا قائم» وفى الجملة كما فى: جاءنى زيد جاءنى زيد. 

فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد بين المؤكد والمؤكد من الاشتراك فى الإعراب» وليس 
ذلك متحققا فى غير: جاءنى زيد زيد» وهو ظاهر! 

قلت: أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى» وذك ر'غيره على سبيل التبع» ويشهد على 
ذلك قول الفالى''': ' إن أصل التبع”" أن يكون فى الأسماء» وقد يذكر”/ غير الأسماء على 
تي الاستيظ اد *: 

فعلى هذا يندفع ما أورده صاحب المتوسط”* من الإشكال لجميع التوابع التى لم ينسب إلى 
متبوعها شىء» مع التعسفات الملتزمة فى جوابه. 

والتأكيد المعنوى إنما يكون بألفاظ محفوظة» أى: معدودة محصورة فى عدد معين 
وهى: نفسه» وعينهء وكلاهماء وكله» وأجمع» وأكتع» وأبصعء وأبتع. 


32) 


)١(‏ من قوله: «إل دفع التوهم) إلى قوله: (وفى الحرف) سقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

)١(‏ انظة: : شرح الفالى ل 57 7/ أ. 

(*) فى شرح الفالى: (التوابع». 

(5) فى شرح الفالى: (ذكر). 

(5) قال صاحب المتوسط ص7117: ' ويشكل أيضا بجميع التواكيد التى لم يدسب إلى متبوعها شىء نحو: زيد زيد 
قائم» ونحو: ضرب ضرب زيدء وإن إن زيدا قائم» فإن (ضرب» الثانى تأكيد للأول مع أنه لا يقرر أمسر 
المتبوع فى النسبة ولا فى الشمول» وكذا (إن) الثانية فى: إن إن زيد قائم» فإن قيل: المراد بالتاكيد الذى عرفه 
هنا هو التأكيد المعنوى» وحينئذ لم يتوجه الإشكالء قلنا: لا نسلم ذلكء وإلا لم يجز تقسيمه إلى لفظى 
ومعنوى بقوله: (وهو لفظى ومعنوى)»؛ ولا مخلص عنه إلا أن يقال: المراد بالتأاكيد المعرف هو: التأكيد 
المعنوى» وبالضمير فى قوله: (وهو لفظى أو معنوى) مطلق التأكيد لا التأكيد المعرف, ويمكن أن يجاب عنه 
بأن المراد بالتاكيد المعرف: أعم من المعنوى واللفظى, والمراد بالنسبة: أعم من نسبة المتبوع إلى شىء أو نسبة 
الشىء إلى المتبوع نحو: ضرب ضرب زيدء» وجاءنى زيد زيد» أو نسبة شىء غير المتبوع إلى شىء غير المتبوع 
كما فى أخوات (أجمع) فإنها نسبة إلى (أجمع) وهو غير المتبوع اف: 

(" قال ابن القواس ص755: " وهو ضربان: تكرار بدون إحاطة» وتكرار بإحاطة» فالأول له لفظان وهما: 
النفس والعين» والمراد بهما حقيقة الشىء» لا ما يفهم أن النفس عبارة عن الجوهر المجرد المدر لجمسد 
الإنسان» وأن العين عبارة عن هذه الآلة وأما الثانى فله ستة ألفاظ وهى: كلا؛ دكل» وأجمع» وأكتع؛ وأبتع» 
وأبصع» ويتفرع منها مسب أحوال المؤكّد تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثاء الفا كدرة" 'اه. 


؟ه؟ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فالأولان: يعَمّان باختلاف صيغتهما وضميرهماء 

وهى أى: تلك الألفاظ نفسه. وعينهء وكلاهماء وكله. وأجمعء وأكتع'''» وأبصعء وأبتعء 
وفائدته: إما دفع توهم التجوز كما فى: جاءنى زيد نفسهء أوعدم الشمول كما فى نحو: جاءنى 
القوم كلهم» وأجمعون. لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ. إلا أنك لم تعتد بهم. أو أنك جعلت 
الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناءً على أنهم فى حكم شخص واحد كما فى 
قولحم: بنو فلان قتلوا زيداء مع أن القاتل واحد منهم. 

وقيل: هو أيضا من قبيل دفع توهم التجوز لأن (كلهم) مثلا إغا يكون تأكيداً إذا كان المتبوع 
دالا على الشمول وحتملا لعدم الشمول على سبيل التجوز. 

أو دفع توهم ''' السهو كما فى: جاءنى الرجلان كلاهما؛ لأن [ما]"' فيه ليس دفع توهم عدم 
الشمول؛ لأن المثنى نص فى مدلوله» لا يطلق على الواحد أصلاء بل فيه دفع توهم أن يكون 
الجائى واحدا منهماء والإسناد”'' إليهما إثما وقع سهوأء فعلى هذا يمكن أن يراد ب (كل) دفع 
توهم السهو؛ لأنه جاز أن يتوهم أن المجىء كان من البعضء والإسناد إلى الكل إنما وقع سهواً. 
ويختص هذا التأكيد بالأسماء المعارف» ولا يجىء من الفعلء» وا محرفء والاسم الذكرة عند 
البصريين» والكوفيون أجازوا أن يؤكد بها الدكرة المحدودة””» ولكل من الفريقين حجة مذكورة 
فى موضعها. 

فالأوّلان يَعمّان باختلاف صيغتهماء أى: صيغة كل منهماء وياختلاف ضميرهماء أى: ضمير 
مؤكد كل منهما بجسب تطابق المؤكد» على تقدير حذف المضافء أو على أن تكون الإضافة 
اعبار الاتضال: 


(١)(أكتع)‏ من قوهم: أنى عليه حول كتيع» أى: تامء ل ا أحد» و(أبصع) من البصصع وهو 
الجمع» وبعضهم يقول (أبضعون) بالضاد وليست بالفاشية كأنه من ث, تبضع العرق إذا سال» و(أبتع) من البتسع 
وهو طول العنق وشدة المفاصل. ا 0 

(؟) فى الأصل: (أتوهم) وهو تَصحِيف. 

(8) ماوت المعقوفين يفتفر إليه السياق: 

(5) فى الأصل: (والإسند) وهو تتصحيف. 

(5) منع البصريون إلا الأخفش توكيد النكرة توكيدا معنوياًء وأجازها الكوفيون والأخفش إذا كانت محدودة» 
لوجود الفائدة فيهاء ووافقهم ابن مالك؛ ولم يستبعد مذهبهم الرضى؛ وعده ابن الناظم أولى بالصواب لصحة 
السماع بذلك» وصححه ابن هشامء والدمامينى» والشيخ خالد؛ والعينى. انْظر: الأصول ؟737/7» وأسرار 
العربية ص 7017. والإنصاف 401/7» وابن يعيش 7/ 5 54 وشرح الوافية نظم الكافية ص757؛ وشرح 
الجمل لابن عصفور 7757/١‏ وشرح الكافية الشافية 1177/7 وشرح التسهيل 5957/7 والرضى 
47/7 وابن الناظم ص 2148 وأوضح المسالك / 7ل وتعليق الفرائد 155/7 رسالة دكتوراه. 


+: 


تقول: نفسُّهء نفسُهاء أنفسُهماء أنفسُهيمء أنفسّهن» والثاى: للمثى. 

تقول: جاءنى زيد نفسهء وجاءت هند نفسّهاء وجاء الزيدان» وجاءت المرأتان أنفسّهماء فلا 
اختلاف بينهما لا بالصيغة ولا بالضمير لعدم الاحتياج إليه» وقد يجىء (نفساهما)”"» وجاء 
الزيدون أنفسهم» وجاءت الحندات أنفسهن. 

فإن قلت: لم أورد صيغة الجمع فى المثنى مع تثنيته؟ 

قلت: لما كان مثنى أضيف إلى مثنى فقياسه الجمع فى الاستعمال» قال المصنف فى شرح 
المنسي ”513:7 اقصلة اللسير عن اقيق فى العلونقنا في إلى النية وهم اعبات بوسافى المعتن 
عبر عن المضاف بلفظ الجمع وإن كان مثنى حقيقة» وسببه كراهة اجتماع لفظ تثنيتين فيما تأكد 
اتصالهما لفظا ومعنى» فعلى هذا قولك: (ضرب رؤوسهما)» ثم لا فرق بين أن يكون الأول 
متحداً فى كل واحد منهما كما فى قوله تعالى:(فَقَْ 35 0 
تعالى : لْفَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا)”'' إذ المراد: أيمانهما”” خلافا للكوفيين2©. 

والثانى: أراد به (كلا)”' وإنما جعله ثانيا مع أنه ثالث فى الحقيقة» باعتبار أن (النفس) و(العين) 
كأنيها ف ع بواحدة ولق + أذ لفظ (د)نيكون روكلا الى شاب لأند عقا وكتلفت 
ضميره باعتبار من هو له من متكلم؛ أو مخاطبء أو غائب”": لا باعتبار الإفراد والتثنية 
والجمع» لما عرفت أنه لا يقع تأكيداً لغير المثنى» ولا باعتبار التذكير والتأتيث؛ لأن لفظ ضمير 
التثنية فى المذكر والمؤنث واحدء فتقول: جاءنى الرجلان كلاهماء وجئنا كلاناء وجتتما كلاكماء 
وتقول للمؤيكة جاءتق المرانان كلنا جيزيادة العام دويضا كلثانا"ويوجما فلناكناء 


اعلم أن المراد من المثنى الذى يؤكده (كلا) هو الذى يمكن انفراد أحد فرديه عن الآخر بالنسبة 
إلى الفعل الذى أسند إليه» كما فى: جاءنى الرجلان كلاهماء وضربت غلامَ الرجلين كليهماء 
لوجود فائدة التوكيد فى مثل ذلك على ما مرء ولا يصح تأكيد ما لا يصح فى موضعه 


)١(‏ قال الرضى ”؟/ 784: ' وقد يقال: (نفساهماء وعيناهما) على ما حكى عن بعض العربء والأول أولى؛ 
لأن نحو: (قلوبكما) أولى من (قلباكما) ' ا. ه 

(1) انْظْرْ: الإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 075. وانْظْرْ: ابن يعيش 4/ 100 وما بعدها. 

(*) سورة التحريم من الآبة (5)» وفى الأصل: (وقد صغت قلوبكما) وهو خطأ. 

(5:) سورة المائدة من الآية (77). 

(0) يؤيده قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أمانهما) الْظَرٌ: ف 1304 وال البحر 5/ 105. 

(5) حيث اشترطوا أن يكون الأول متحداً فى كل واحد منهما كقوله تعالى:(فَقَدْ صَكْس فَلَوبْكُما) قال ابن الحاجب: 
"وهو مردود بقوله تعالى:(فَاقطعُوا أَيُدِيَهُمَا) والمراد: أبمانهما فبطلت شرطية الاتحاد ' انْظرٌ: الإيضاح١/‏ 075. 

(0) قال ابن القواس ص/7517: "50 كرات يع النهن والعن الازيه - كلاهماء وكلتاهما - لأنهم 
استغنوا ب كليهما عن (أجمعين»» كما استغنوا ب (ترك) عن (وَدعَ) "هت 

(87) انْظرْ: شرح المصنف 5/7 50» وابن القواس ص 7507, والأصبهانى ص 017. 


شرع كافية ابن الحاهب 


والباقى لغير المثنى باختللااف الضمير فى: كله وكلهاء 


واحد بهء فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهما'''» وضربت أحد الرجلين كليهما؛ لعدم الفائدة 


فى توكيد مثل ذلك» هذا مذهب الأخفش ومن تبعه"”". 


ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى تأكيد المثنى مطلقا؛ لأن لفظه نص فى مدلوله» ولا يطلق على 
الواحد أصلاء فأجاب عنه بعضهم بمنع ذلك قائلا: بأنا لا نسلم أن العلم بأن المراد منه اثنان 
يفهم من لفظه لجواز إطلاق المثنى على الواحد مجازأًء بأن كان الواحد مباشراً للفعل والآخر 
دالا عليه 

أقول: فيه نظر؛ لأن تقديم توهم التجوز حينئذ إنما يكون فى المسند لا فى المسند إليه» فلا يدفع 
ذلك التوهم تأكيد المثنى» بل تأكيد الفعل بأن يقال: جاءنى الرجلان جاءانى» فالحق فى الجواب 
ما ذكرنا فى تقرير فائدة المؤكد له”". 

فإن قلت: (كلاهما) فى: جاءنى الزيدان كلاهماء تأكيد بالاتفاقء فَلِم لم يجز أن يكون مثل 
قولك: جاءنى رجلان اثنان» فى أن يكون صفة؟ 

قلت: لأنه غير داخل فى حد الصفة؛ لأنه لم يوضع للدلالة على معنى فى المتبوع» وداخل فى حد 
التأكيد لأنه يدل على ما دل عليه الزيدان» والدليل عليه: انفهام ما يفهم من(الزيدين) من كلا الزيدين» 
وإذا دل على ما يدل عليه الأول مع التقرير كان تأكيداء إذ لا نعنى بالتأكيد إلا هذا. 

والباقى بعد الثلاثة» أراد به الخمسة الباقية وهى: كل» وأجمع» وأكتع» وأبتع» وأبصع فكل منها 
تأكيد لغير امثنى سواء كان مفرداً أو مجموعاًء مذكرا كان كل منهما أو مؤنثاء باختلاف الضمير 
الراجع إلى لا المؤكدء لا باختلاف الصيغة» لأنه لا يقع بالاستقراء تأقيدا اليكدن: أن [الاشفناء 
عنه ب (كلا) فلا يثنى» ويقع بلفظ يدل على الجمعية فلا يجمعء فتقول فى لفظ (كل) إذا 
استعملته للمفرد المذكر: اشتريت العبد كله. وللمف رد المؤنث: اشتثريت 


)١(‏ فى الأصل: (كليهما) وهو لحن. 

(؟) ذهب الأخفش وتبعه الفراء» وهشامء وأبو على إلى أنه لا يؤكد ب (كلا) و(كلتا» ما لا يصلح فى موضعه 
واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهماء ولا رأيت أحد الرجلين كليهماء ولا المال بين الرجلين كليهما؛ 
لعدم الفائدة» إذ لا يحتمل فى ذلك أن يراد بالرجلين أحدهما حتى يحتاج إلى التأكيد لدفعه» ولآنه لم يمسمسع 
من العرب قطء وذهب الجمهور ومنهم المبرد ووافقهم ابن مالك إلى تجويز ذلك وقالوا: لأن العرب قد 
تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال؛ كما أتوا ب (أجمع) و(أكتع) بعد (كل) ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل. 
0 ا همع 7/ /17ء وانْظُر: المقتضب ”757/7 وشرح الكافية الشافية 7/ 21١78‏ وشرح التسهيل 
؟/ 54؛ والرضى 7417/5) والارتشاف 1458/5 وأوضح المسالك ”5754/7 والمساعد 
5 والتصريح ؟/:, والأشمونى / هلاء ويجيب الندا ١75/7‏ 

(9) انظر: قسم التحقيق. 


كه/ا 


(؟/ا/أ) 


والصيغ فى البواقى تقول: أججع » وججمعاءى وأجمعون, وجَمّععء ؛ولايؤكد 
بكل) ورأجمع) إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حمسا أو حكما مفل: أكرمت 
القوم كلهم, واشتريت العبد كله بعخلااف جاء زيد كله. 


الجارية كلهاء وكلهم» وكلهن» وتقول للجمع المذكر: جاءنى القوم كلهم» وللجمع المؤنث: جاءتنى 
النساء كلهن؛ وباختلاف الصيغ لا الضمير فى البواقى وهى: أجمع. وأكتع» وأبتع» وأبصع"'" تقول 
للمفرد المذكر: اشتريت العبد كله أجمع أكتع أبتع أبصعء وللمفرد المؤنث: اشتريت الجارية كلها جمعاء 
كتعاء بتعاء بصعاأ »» وللجمع المذكر: جاءنى القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. وللجمع 
المؤنث: جاءتنى نسوة كلهن جُمّع - بضم الجيم وفتح اميم كنع بنع بُصَّع. 

واختلاف الصيغ فى الكل بالسماعء والقياسُ أن لا يختلف لما مر فى (كل). 

ولا يؤكد أى: لا يصح توكيد شىء ب كلء وأجمع إلا" بر كدنوما دو ادر اقرط أ 
يصح افتراقهاء أى: .افتراق تلك الأجزاء حدما كما فى الجمع حقيقة أو اسم الجمع أو بشرط أن 
يصح افتراقها حكماً بن يكون مفرداً يتجزأ بالنسبة إلى الفعل الذى أسند إليه””. 

مثال الجمع حقيقة ظاهرء ومثال اسم الجمع مثل (القوم) فى قولك: أكرمت القوم كلهمء » فإن 
للقوم أجزاءً يصح افتراقها حسّا وهو ظاهر. 

ومثال المفرد الذى يصح افتراق أجزائه حكما بالنسبة إلى الفعل المذكورء ك (العبد) بالنسبة إلى البيع 
والشراء كما فى قولك: اشتريت العبد كله فإن للعبد أجزاءً يصح افتراقها بالنسبة إلى الشراء» لجواز 
تعلق الاشتراء بِكُلئِهِ أو أقله أو أكثره» بخلاف (زيد) فى قولك: ل 
يصح افتراقها بالنسبة إلى المجىء» فعدم صحة افتراق أجزاء (زيد) حسّاً ظاهرء أما عدم صحة 
افتراقها حكما فلأنه لا يمكن إسناد المجىء إلى نصفه أو ثلثه أو ربعه» فلا يصح ذلك التركيب 

قال المصنف فى تعليل هذا الحكه”: ' لأن (كلاً) و(أجمع) وضعهما فى التأكيد ليفيد الشمول 
والإحاطة» فقصدوا أن لا يستعملوها إلا فى امحل الذى يستفاد منهما ذلك» فإذا كان للمؤكد أجزاء 
لا يصح افتراقها حسا أو حكما لم يستفد منهما ذلك المعنى كقولك: جاء زيد» أو سافر عمروء ونحو 
ذلك. لأنك إذا قلت: (أجمع) لم يفد””' شيئا من قولك: جاء زيد '» فلم يحصل الفائدة. 


6 قال:الرظى؟437:" وقل اجاز الكوفنون وال خفن كن المذكر: أخعان اكتعان ابتعان ابضعان» ولت امود 
جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان؛ وهو غير مسموع ". وانْظرٌ: شرح الجمل لابن عصفور١/‏ 777. 

اين لوف تسر اليه الشياق: 

(6) وذلك ك(العبد) و(الدار) فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء والبيع فيجوز توكيده 
ب كل). انْظْرٌ: الرضى7/ 41 وانْظْر: الصفوة /١‏ 0لا والارتشاف 1449/5 والهمع 151//9. 

(5) انْظرُ: شرح المصنف /١‏ 500 - بتصرف - يسير 

(5) فى الأصل: (يفيد) وهو لحن. 


/باه/ا 


شرع كافية ابن الحاجب 


وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل مفل: ضربت أنت 
وإذا أكد المضمر المرفوع”'' دون المنصوب والمجرور المتصل دون المرفوع المنفصل 
ذلك المرفوع المتصل أولا بمنفصل مطابق لما قبله فى الإعرابء والغيبة» والخطاب» 
والتذكير» والإفراده وضدهماء ثم يؤكد بهما ذلك”"؛ لأنه لولم يؤكد الضمير المرفوع 
المتصل أولا بالمنفصل التبس التأكيد بالفاعل» حيث يكون المؤكد ضمير مبتدأ نحو: زيد 
أكرمنى نفسه» ثم اطرد فيما لا يلزم ذلك الالتباس كما فى مثل: ضربت أنت نفسك» 
فإن (نفسك) على تقدير عدم (أنت) لا يلتبس بفاعل الفعل؛ لوجود فاعله فى 
اااي د لا 
م 

با اوحار لط د و 5 و وام 
الغنين' و لفق لأنييت] يستعملان لهي التاقليل ".أن اسشقاال هنا عدو فمناة غتين 
مقصودة» مع كون المقصود على عدم الاستقلال مستبعد جداء ففيه تنبية على اعتبار 
القيود المذكورة إذا لم يكن المضمر مرفوعاء بل منصوبا أو مجروراء أو كان مرفوعا لكن لم 
يكن متصلاء لفَاتَ ذلك الاستبعاد» فيجوز التأكيد بلا فصل؛ لأن المنصوب وامجرور 
والمرفوع المنفصل لا يلزم من تأكيدها بلا فصل تأكيد ماهو كالجزء بالمستقل؛ لأن 
الأولين ليسا كالجزء لكونهما فضلة» والثالث ليس كالمتصل فى الجزئية» وكذا إذا لم يكن 
التأكيد بالنفس والعين بل كان ب (كل) وأخواته فإن تأكيده حينئذ لا يكون بالمستقل 
حيث له استعمال لما بدون التأكيد فلا يلزم المحذور من الاستبعاد والالتباس. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ؟105/7: ' قوله (المرفوع) احتراز من المضمر المنصوب لأنه يؤكد مسن غير 
شريطة؛ وقوله (المتصل) احتراز من المضمر المرفوع المنفصل لأنه يؤكد من غير شريطة؛ وقوله 
(بالنفس والعين) احتراز من تأكيد المضمر المرفوع المتصل بغير النفس والعين فإنه يؤكد من غير 
شريطة .١'‏ ه. 

(0) قال ابن القواس ص 59”: ' لأنه لو لم يؤكد بالمنفصل لالتبس التابع بغيره» لأنهما يصلحان أن يليا العوامل 
واد لضي الست 11 يكن ودتى الافط علامة ندل هيه اكد فصر ملظل لنقذ كو فى الصسورة 
كالتاكيد للفعل» ثم حمل عليه المتصل البارز لاشتراكهما فى كونهما كالجزء م الفح ١‏ لاحي انط :ايد 

بعيش 7/ 57» والرضى ؟/ 2:7١‏ وحاشية الصبان 7/ 4/. 
(0) المراد به الفالى فى : شرح اللباب ل 50 ؟/ ب مع تصرف يسير فى النقل. 
(:) مثل: قتل نفسه؛ وفى نفسه؛ وفى نفسك. انْظُر: شرح المصنف ؟51057/5. 


مها 


0 0 د و الم ليون وعدن را 
أيضا كما فى قوله تعالى:(كل كفس دَق لك 527 
التأكيد بغيره يوجد فى: العبد اشترى كله. 


أجيب عن الأول: بأن قوة المجرور فى الجزئية لا تبلغ*" قوة المرفوع المنصل كما فى المرفوع 
المنفصل. 

أقول: هذا فى غاية الضعف يعرف ذلك بالتأمل فيما ذكرنا فى باب العطف”” . 

وعن الثانى: أن وضع (كل) للتأكيد فى كل حال ولكن جوزوا تقدهه حنى يصير الكلام 
مؤكداً من أول التقديم [ك]”'' همزة الاستفهام. وهذا لا يخلو عن الضعف أيضا. 

وعن الثالث: بمنع الالتباس لأن إعراب النفس والعين لكونه فى أكثر الحال على الاستقلال 
أشبه الحال فيما ذكر من المثال وليس الأمر فى (كل) كذلك لأنه لا يقع مستقلا إلا مبتدأ مع أن 
فيه كلاما 

واعلم أن هذه الألفاظ المؤكّدة هما ترتيب خاص فى لسان العرب» وإخلال ذلك الترتيب لحن» 
وهو: أن يذكر أولا (كل) ثم (أجمع) ثم (أكتع) ثم (أبتع) ثم (أبصع)””؛ لأن الثلاثة الأخيرة 
أى: أكتع وأخواه وهما: : أبتع وأر بصع أتباع ل (أجمع) كما أن (بسن) و(ليطان) و(هائع) أتباع ل 
(حسن) و(شيطان) و(جائع)» ولا تتقدم أكتع وأخواه على أجمع فى الذكر؛ لأن معنى كونه 
متبوعا أن يكون سابقا عليهاء فلو تقدم واحد منها عليه لزم إبطال ذلك» خلافا لقليل منهم ك 
ابن كيسان ومن تبعه» فإنهم جوّزوا الابتداء بكل منها""". 


.)70( وسورة الأنبياء من الآية‎ »)١865( سورة آل عمران من الآبة‎ )١( 

(0) فى الأصل: (يبلغ) وهو تصحيف. 

() انظر: قسم التحقيق حيث 'قال؛ ع سد - بالمرفوع المنفصل وإن كان جائزأء لكنه 
خلاف القياسء فلا يُجُعل أصلا .١"‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص :72١‏ ' تُقَدّمٌ بعد (أجمع) أكتع لأنه من تكتّعَت الجلد: إذا الماكيك حوايدي انشيج 
وقيل: حول كتيع: أى تام» ثم (أبتع) وهو شديد المفاصل» والبتع هو: طول العنق مامه مَعْرَزْه 
وكل ذلك يدل على اجتماع القوة» : ثم (أبصع) من: تبصع العرق إذا سال» ولا يبيل حتى يجتمع . "هت 

() أجاز ابن كيسان وتبعه الكوفيون أن تبداً بأيها شئت بعد (أجمع» قال ابن د يعيش 55/7: كأنه يجعل هذه 
الألفاظ اتباعات ل (أجمع) فلا يقدمن عليهاء بل لك أن تأتى بأبتهن شئت حدراي) وتؤخر الباقى كت 


وَانْظر وأى ابن كيسان ومن تبعه فى: : المفصل ص 2١57‏ وشرح الكافية الشافية ا والرضى 


شرع كافية ابن الحاهب 


وذكرها دونه ضعيف. 

وذكرها أى: ذكر الثلاثة الأخيرة دونه» أى: من غير ذكر(أجمع) ضعيفء. قال المصنف 
ل ' وأما كونها لا تنتقدم عليه فلأنه أدل منها على المعنى المقصود - وهو 
الإحاطة والشمول - فكان بالتقديم أجدره وأما كونها لا تذكر بدونه فلفوات دلالتها 
على معنى الجمعية”"'» فكانث أقعد لذلك» وقد جاء ذكرها دونه على ضعف'؛ كذا 
قله الجر 7 


وأما ذكر (أجمع) بدون (كل) ففيه خلاف”» والحق جوازه كقوله تعالى: !ِلأَمْلأَنَ جَهْتَمَ هِنكُمْ 
أَجْمَعِين]* فمن منع ذلك فقد غلط وغفل عن القراءة. 


5/ 40؛ وابن القواس ص 277١‏ وتوضيح المقاصد للمرادى 1617//9» والهمع 194/79. 
)١(‏ انظر: شرح المصنف ؟ /501. 
(؟) فى شرح المصنف: (فلقوة دلالته على الجمعية). 
(9) انْظر: شرح الغجدوانى ص 775. :3 
(5) الجمهور على أنه لا يؤكد ب (أجمع) دون (كل) اختياراء وأجازه أبو حيان» حيث قال فى: الارتشاف 
5 " وكثر ورود (أجمعين) فى القرآن دون (كل) فهو يؤكد كمايؤكد ب (كل)'اه. واختاره 
لسيوظى افق : ال همع ”7/ »15٠‏ لكثرة وروده فى القرآن» والكلام الفصيح. 


(0) سورة الأعراف من الآية (18). 


كلا 


بحث البدل 
البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. 
والرابع منها: البدل وهو فى اللغة قد يقال على المثشل والنظيرء وقد يطلق على ما ينوب مناب 
الشىء”''» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنفء فقوله: '" تابع يشمل التوابع كلهاء وقوله: مقصود بما 
نسب إلى المتبوع يخرج النعت» والتأكيد» وعطف البيان؛ لأنها ليست بمقصودة وبقى المعطوف داخلاء 
فقوله: دونه يخرجه؛ لأنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكنه ليس هو مقصودا بالنسبة دون المتبوع» بخلاف 
البدل فإن المقصود هو دون متبوعه» ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت الجارية نصفهاء فالمشكرى النصف». 
فإذا قلت: جاءنى زيد وعمروء فامجىء منسوب إلى التابع والمتبوع جميعا '". 
ولقائل أن يقول ”: هذا الحد ينتقض بقولنا: ما قام أحد إلا زيد؛ لأن المتبوع ههنا ليس بمقصود 
بالنسبة؛ لأن الكلام لا يكون مقصودا فى شىء من مواقع الاستثناء» وما يقال فى الجواب: من أن 
المراد من النسبة أعم من أن يكون وجودياً أو عدمياًء والأول وإن لم يكن مقصوداً بالنسبة الإيجابية لكنه 
مقصود بالنسبة السلبية» وأيضا ما يقال فيه: / إن معنى هذا الكلام: إنما قام زيد» لا يشفى الغليل. 
أما الأول: فكأنه بعد تسليم عموم المراد فى النسبة لم يدخل فى الحد الصورة المتنازعٌ 
فيهاء إذ الشانى فيها ليس بمقصود بمابُسب إلى الأول؛ لأن المنسوب إليه انتفاءٌ القيامء 
والثانى مقصود به. 
وأما الثانى: فلأنه لا يفيد العلم بأن صدر الكلام يكون مقصوداً على ذلك التقدير. 
فالأولى فى الجواب أن يقال: إن ما سب إلى متبوع الفعل وحده وحرف لنفى لا مدخل له فى 
أن يكون منسوبا وجزءًا منه» بل هو سالب لتلك النسبة الإيجابية» فحينئذ صح أن يقال: إن 
الثانى مقصود بما تسب إلى الأول» وأصوبه: أن «(زيدا) فى المثال المذكور وإن كان بدلا فى 
الظاهر عن (أحد) منفى إلا أنه بدل فى الحقيقة عن (أحد) موجبء وذلك لأن العامل فى 
البدل هو العامل فى المبدل منه على رأى البعض””» فيكون العامل فيه(ما قام) إلا أنه انتقض 
معنى (ما) ب (إلا) فيكون تقدير الكلام: ما قام أحد إلا قام زيد. فظهر لك حينئذ كونه مقصودا 
بما تُسب إلى المتبوع. 


(1) انظ لين الفؤانين فى +1007 والطافرة الصفية كر اماين والليان لول 11 

(1) انْظر: شرح المصنف 104/7؛ والأمالى /57. وابن القواس ص 7/4 والرضى 8917//7. 

() انظ شرح المصنف 509/7. 

(5) انْظرْ مثل هذا الاعتراض فى: الغجدوانى ص 27717 والأصبهانى ص 49 . 

(8 )وهنا راع سيزويكه والية والفير اف » و العفو وتييت: ال الوقن 55 سان بيناة التكون 
فى العامل فى البدل قريبا انْظَرْ: قسم التحقيق. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وهو بدل الكل؛ والبعض» والاشتمال» والغلط, فالأول: مدلوله مدلول الأول» والحفاق: 


جرؤه., والثالث: بينه وبين الأول لك د عد والرابع ال لد الاك 


وهو أى: البدل باعتبار دلالته ودلالة متبوعه منقسم إلى أربعة أقسام: الأول: بدل الكل من 
الكل» والثانى: بدل البعض من الكلء» والثالث: 0 الاشتمال» والرابع: بدل الغلط. 

فالأول: أى بدل الكل من الكل ما يكون مدلوله عين مدلول الأول أى: مدلول المبدل منه. 
عمق أن وكونها متكا عله مق ار ولا فمذلول (لعر كك )بف قولنا: جاءنى زيد أخوك ليس 
عين مدلول (زيد) باعتبار المفهوم» والثانى: أى: بدل البعض من الكل ما يكون مدلوله جزؤه. 
أى: جزء مدلول المبدل منه بالمذكور» كما فى: متوقيق :زيكد ا رأشكهة ونيدة تسفط ساقي قن 
قال: إن هذه القسمة ليست بحاصرة؛ لأن فيه قسما آخر أهمله النحويون وهو بدل الكل من 
البعض كما فى قولنا: نظرت القمر فلكه”'"» ووجه السقوط ظاهر لا يحتاج إلى بيان» ثم ذلك 
على تقدير جوازه يكون من بدل الاشتمال'". 

والغالت: ات ندل الاشعمال ها يكوة يعة أى: بين البدل وبين الأول» آتن: كين المبندل ننه 
ملابسة» أى: تعلق بغيرهماء أى: غير الكلية والبعضية كما فى قولك: سلب زيل ثوبه. 

والرابع: أى: بدل الغلط أن تقصد إليه» أى: إلى البدل بعد أن غلطت أنت بغيره' "» أى: غير 
الميدل والمبدل منه كما فى قولك: مررت برجل حماره» فيكون الغلط فى الحقيقة فى المبدل منه / 
نمع يدل الخلط: يلاق القوية فق العلط ”3 

وفى ضمن هذا الكلام قد علم وجه الحصر فيها'”. 

ثم اعلم أن ما يجب علينا ذكره فى هذا الكلام أمور: الأول: أن نبين أن المقصود فيه ما هو؟ 
والثانى: بيان قوهم: القصود البدل والمبدل منه كالبساط لذكره فيكون فى حكم تنحية الأول'" 


)١(‏ قال الغجدوانى ص778: * لا نسلم جوازه» كيف وهذا غير مروى عن العرب ولئن سلمنا جوازه لكن لا 
نسلم أن القمر بعض الفلكء؛ بل هو شىء مركوز فى الفلك فيكون الفلك شاملا له وهو غير بدل 
الاشتمال ١"‏ ا.ه. وقال السيوطي :' والمختار خلافا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده فى الفصيح 
نحو قوله تعال:(يَدْخُلُونَ جه ولا يُظلَمُونَ َيئاً ‏ جنات عَلْنِ) [مريم: 1١‏ - ف (جنات) أعربت بدلا من: 
(الجنة) وهو بدل كل من بعض وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة ا ال ممع 7/ .16١‏ 

(9) ابْظو: ابن القواس طن :0/ان8. 

(©) قال ابن القواس 776: "وذ كووانى كاذ تصوع ولالك. ل ياحافى الدريل سكيد عو ينين اللمناد”” 
انل + الفواكد والقواعت رن :نيرال ارخ لكاو فى +القدره ون 1705" ويدل الغلط شري مقييين» لأثنه 
خطأء وذكره النحويون لتوفية القسمة وأن الإنسان ليس بمعصوم... "فى 

(5) انظ الصفوة الصفية /١‏ 85/. 

00 تقل وعد لص فى نه الاأريعة 0 : شرح المصنف؟١/‏ 6" والرضى؟/7٠5.,‏ وابين القواس ص 7/0 7, 
وتوجيه اللمع ص 2505 والصفوة ة الصفية ١/4/الا‏ والإقليد ص 7517. 

(5) هذا قول النحويين انظر: المفصل ص 150»؛ وابن يعيش 7/1 55» والإرشاد إلى علم الإعراب ص -27/١‏ 


ك7 


فنك 


والثالث: ما يقال إنه فى حكم تكرير العاملء والرابع: بيان وجه تسمية كل منها بهذه التسمية. 
فنقول: المقصود من البدل التبيين والإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والمجاز''» ومن كان 
له ذوق سليم يعرفه عن قلب حليم» وأما قوهم: مكدر 05 الور افيه 
كالبساط لذكره فيكون فى حكم تنحية الأول» فليس المراد منه'" ' أنهم أرادوا إهدار الأول 
رازاع لكايه لماعو إزا مسوم راطا لم وريه من عر كر مزل متها وإبدا ري لكي 
والصفة فى كونهما تتِمّتن لما يتبعانه» فيكون فى حكم الطرح فى كون الثانى مقصودا بالنسبة» 
وإلا لامتنع اق عل ازغ )الى قله مال 'لْغَيْرٍ المَفصُوب عَلَيْهج)”" بدلا فون السشهو اخدرور 
قبله فى قوله تعالى: [ألْعَمْتَ لعنت عَلَيْهِم)”*) إذ لو جعل(غير) بدلا من الضمير المجرور فى (عليهم) 
الأولى وجعل المبدل منه فى حكم الطرح يكون التقدير: صراط الذين أنعمت غير المغضوب 
عليهم وذا لا يستقيم لخلو الصلة حينئذ عن العائد إلى الموصول. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يرجع ضمير(عليهم) الثانية إليه؟ قلت: لأنه وقع فى صلة موصول آخر وهو 
اللام فى اسم المفعولء فلو رجع إلى الأول لزم الخلو فى الثانى مع ترك الأؤلى» وأما الاستدلال بمشل: 
زيد لقيت غلامه وجل عاتناء فلس بشوى» إد ورا مغل (رخلا) خالا موطية لايذلا: 

واعلم أن العلماء اختلفوا فى عامل البدل: هل هو العامل فى المبدل [منه]"” أم غيره؟ 

فذهب الأكثرون”' إلى أن عامله غير عامل المبدل منه» فإذا قلت: مررت بقومك بثلثهمء فهو 
المعْنى بكونه فى حكم تكرير العامل. 


-والتخمير؟/1١1»‏ وحاشية يس على الفاكهى ؟/١50.‏ 

١68 / انظ اين يعيش 8/ 57: والتصريح ؟‎ )١( 

(0) هذا معنى قول الزتخشرى فى المفصل ص 100: ' وقوهم: إنه فى حكم تنحية الأول إيذان منهم باستقلاله 
بنفسه؛ ومفارقته التأكيد والصفة فى كونهما تتِمّتين لما يتبعانه» لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه. ألا تراك 
تقول: زيد رأيت غلامه رجلا صالحاء فلو ذهبت تهدر الأول م يسد كلامك " وانْظَرْ: اللباب ص 0757 
والإقليد ص 0/٠١‏ وقال النيلى: "... قال السيرافى: لبن لتيرهم تناحة الارل علي معنى اطراحه وإلغاكه 
وإزالة الفائدة به» لكن على معنى أن البدل قائم بنفسه ' 'اه. انل الصفوة الصفية /١‏ ؟لالا. 

(7) سورة الفاتحة من الآبة (7). 

(5) سورة الفاتحة من الآبة (7). 

(0) هذا قول النحويين انْظرْ: اللمصل ص 150» وابن يعيش 55/7» والإرشاد إلى علم الإعراب ص 88١‏ 
والتخمير؟/ 2١١17‏ وحاشية يس على الفاكهى 7/ .50٠١‏ 

(5) هذا قول: الأخفشء والرمانى» والفارييى: وأكتر اانا وين واإيكلاارا ,اليفك كا فق ال باك لنت كدير 
التتازع دو القدانن وقاخرا: : لكونه مستقلا ومقصوداً بالذكر» ولذا لم ي؛ يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا 
تقر الظ أ الرضت 1و زا الإيضاح 187» وابسن يعيش 507/7» وابن القواس ص “الا 
وتوجيه اللمع ص »58٠١‏ والفوائد والقواعد ص .77١‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وذهب الأقل منهم”'' إلى أن عامله هو عامل المبدل[منه]"" كعامل الصفة فإنه عامل فى 
الموصوف بعينه. 

قيل: والذى يدل على صحة الأول ظهور ذلك فى قوله تعالى: ( وَلَوْلا أن يَكُونَ [النّاس]” أُمَة 
َاجِدَة لَجَعَلنَا لمن يَكْفرُ بارحم لوهم ًا مّن بفِصّة)' وقوله تعالى: لقال [الْمَلة]”” الّْذِِينَ 
امك و1 زفق قوية] "© اللي امتطعدوا لم امم منهُم)”" فظهور اللام فى الآيتين مع البدل مع 
ثبوتها فى المبدل منه يدل على أن العامل فى الثانى غير العامل فى الأول/": وإنما كان كذلك لأن 
البدل يترك إليه المبدل فإنك إذا قلت: : جعلت متاعك بعضه فوق بعضء كان المعنى: جعلت بعضه 
فوق بعض» فيلزم من ذلك أن يكون له عامل غير عامل الأول» وُذ قالوا: إنه فى حكم 
الساقط. بخلاف الصفة والموصوف. فإنهما كشىء واحدء هكذا قالوا. 
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أقول”'': فيه نظر من وجهين: 

الأول: أنه لما كان بتكرير العامل كان جملة البدل غير جملة الميدل منه» فكيف يكون 
موضحا له؟» وما روى عن أبى على الفارسى من أنه لم يظهر العامل فى البدل وإنما 
يدل عليه العامل فى المبدل» فحصل الاتصال بينهما فى اللفظ جاز أن يوضحه. ليس 
بخفى الفساد. 

والثانى: أنه يجوز لقائل أن يقول: لا نسلم دلالة الآبتين على ذلك المطلوب؛ إذ يجوز أن يكون 
مجموع الجار والنمجرور بدلا من مجموع الجار والمجرورء فإن البدل ليس بمختص بالاسم. 

ثم وجه التسمية فى القسمين الأولين ظاهرء وأما فى الثالث فلوجود الاشتمال» وأما فى الرابع 
فلأنه إنما يسمى هذا البدل بدل الغلط» - وإن كان الغلط هو المبدل منه - لأن الغلط سببه 


)توهلا مله سريورة» وللرادة والشرافيء والاغعرقه والعماته :الكل :"ال فجي © وه وررائط #العفات 
0١‏ والمقتضب 5/ #484) وابن بعيش 577/7 وابن القواس /الا؛ والارتشاف 1951/5. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(:) سورة الزخرف من الآية (73). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(0) سورة الأعراف من الآبة (0/). 

(8) انْظرٌ: الفوائد والقواعد ص ١737؛‏ والبيان فى شرح اللمع ص 184. 

(9) قال فى البيان فى شرح اللمع ص 584 ردا على من استدل بالآيتين السابقتين: ' وعند أصحاب سيبويه أن 
ظهور العامل على طريق التوكيد لأن العمل قد يتكرر فى الشىء الواحد مرتين توكيداء فإذا كان كذلك لم 
يكن ظهور اللام دلالة على أنها جملة أخرى " .١‏ ه. 


للإتيان» فيكون تلك التسمية تسمية للمسب ياسم السبب""©» ويدلك على هذا قوهم: بتدل 
الغلط» بالإضافة» وعدم قوهم: البدل الغلط» بالوصفء ويحتمل أن يكون المراد ب (الغلط) 
المغلوط اق يدل من المخلوط يذكزة. 

والغرض من ذكر هذا البدل تعليم التدارك من الغلطء فإنك تريد أن تذكر شيئا فسبق لسانك 
بذكر غيره» ثم تداركت بذكر مقصودكء ومن ثمة قيل: حق هذا التدارك بذكر (بل)”"؛ لأنها 
تدل على إبطال حكم السابقء وإثباته للثانى. 

قال السيد عبد الله'": " واعلم أنه إنما يكون حقه ب (بل) إذا كان ذكر بدل الغلط بسبب غلط 
صريحء كما إذا أردت أن تقول: مررت بحمارك» فسبقك لسانك إلى (رجل)»: أو بسبب نسيان 
وهو أن يعد فى ذكر ما هو غلط لسبب نسيان المقصودء ثم تتدارك الغلط بذكر المقصود بذكره. 
ومتان لترعان ا عكان فى كلدم النضكا كوواها د كان 5ك امبرل مك دا ميج مكلا وتحميد 
فلا يكون حقه أن يكون ب (بل) ويجىء هذا النوع فى كلام الفصحاء ء للتفدّن فى الفصاحةء 
وشرطه أن ترقى من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدرء فإنك وإن كنت قاصداً فى ذكر 
(النجم) لكن تغلط نفسك وثُريها أنك لم تقصد فى الأول إلا تشبيها بالبدر '. 

ثم إنهم اختلفوا فى بدل الاشتمال بعد اتفاقهم أن هذه التسمية لوجود/ الاشتمال فيه» أى: أن 
أى شىء يشتمل على صاحبه؟ 

نلاكن الفارسئن”*": وصاحت” التينهيل”" إلى أن الأول عن اشم حلن 'الغانى +« والكعرون على 
أن الثانى مشتمل على الأول'"» وبعضهم ذهب إلى التعميم» وقال بعضهم: إن العامل مشتمل 
00007 

والكل ليس مستقيم؛ لأن الأول يبطله: سلب زيدٌ ثوبُهء والشانى يبطله: أعجبنى زيد علمه. 
والثالث يبطله: ضّرب زيدٌ غلامٌه» والرابع يبطله قوله تعالى (يسنألوئك عن التَّهْرٍ 


)١(‏ قال الرضى 7/ 05:: ' ومعنى بدل الغلط: البدل الذى كان سبب الإتيان به الغلط فى ذكر المبدل منه لا 
لاد ع القت لهي والطة 00 00 

حجار " |. . .ا ه. 

5 انْظِرْ: العباب فى شرح اللباب ص 2857 858؛ مع تصرف يسير فى النقل» وَانْظْرْ: الرضى؟/ 07 5. 

(5) انظرْ: الإيضاح ص 185» وانْظر: البسيط لابن أبى الربيع 47/١‏ وقد نسبه إليه. 

)200 نظر: لتسهيل ١77‏ حيث قال: ١‏ المشتمل فى بدل الاشتمال هو الأول " وانْظر: مرح التسهيل ك3 

نْظرْ: الارتشاف 1458/5» والهمع 215//7 وهذا قرلا الرماتي عاتب انط اناق ييه 

50 نهر قولك الفاوسي :ترما فى انحن قر روما ال الارتشاف 1934/4؛ واطمع 158/6 , 

(©64 وهذا قول: ا ميرد والسيرافى» وابن جنى »2 واب بن الباذش» واب بن أبى العافية» واب بن الأبرش» العلدة: الارتشاف 
5 ووالهمع "/ 2158 والتصريح 158/7 وانْظَّرْ قول المبرد فى: المقتضب 2150/١‏ وشرح 
التسهيل 77728/7. والرضى 5/1 


هكب 


("لارب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين» وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت, 

الْحَرَام قعَال فيو)'''» وقيل''': سمى بذلك لاشتمال معنى الكلام عليه؛ لأنك إذا قلت: أعجبنى 
زيد حسنه» فمعنى الكلام مشتمل نسبة الإعجاب إلى الحسنء فالمشتمل عليه فى المعنى هو 
البدل» ولهذا سمى بدل الاشتمال» قال صاحب الغجدوانى”": ' هذا هو الصحيح '. 

فإن قلت: الأبدال كلها كذلكء فإنك إذا قلت: أعجبنى زيد رأسه. فالإعجاب بالنسبة إلى 
الرأسن وله فى اللنيدية إن ليت قل الافتفيال! 

قلت: مثل ذلك لا يضر بالتسمية فى الاصطلاح» فكم من مسمى باسم جعل علما عليه لمعنى؛ 
وإن كان ذلك المعنى يوجد فى غير ذلك المسمى» هذا هو المفهوم من شرح المفصل 
للمصنف”*» ثم قال”": ' قلت: هذا كلام يلوح عن وجهه سيماء التحقيقء إلا أنه بقى عليه 
شىء وهو أنه لما كان الاشتمال بهذا المعنى مشت ركا بين الأبيدال كلها فكيف ثميزبدل 
الاشتمال عن غيره؟ ووجه دفعه أن لكل من الأبدال سوى الاشتمال خاصة هى له. أما فى 
الكل فلكون مدلوله مدلول الأول» وأما فى البعض فلكونه بعض الأول» وأما فى الغلط 
فلكونه تدارك الغلطء فإذا وقع الاشتمال المذكور فى صورة ولم يكن معه شىء من هذه 
الخاصيات الثلاثة حكم بأنه بدل الاشتمال". إلى ههنا لفظه. 

ويكونان أى: البدل والمبدل منه معرفتين نحو: زيد أخوك» وزيد رأسه» وزيد علمه» وزيد الحمار» 
ويكونان نكرتين نحو: رجل غلام لزيد» ورجل يذ له» ورجل علم له ورجل حمار له 

ويكونان مختلفين وذلك إما بأن يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة نحو: رجل غلام زيد» ورجل 
رأسه» ورجل علمه» ورجل حماره» أو بأن يكونا على العكس نحو: زيد غلام له» وزيد يدّله. 
وزيد علم له؛ وزيد حمار لهء فيحصل لك من ضرب هذه الصور الأربعة فى كل قسم من 
الأقسام الأربعة ست عشرة صورة”"» وإنما جاز ذلك لأن البدل لكونه مقصوداً فى الكلام 
ومستقلا بنفسه كان كأنه ليس من التوابع» إلا من جهة الفظ دون المعنى» فلم يشترط تعريفا ولا 
تنكيرا كما اشترط ذلك فى الصفة بل جاز لك أن تبدل أى النوعين شئت من الآخر 

وإذا كان البدل نكرة حال كون ذلك البدل الدكرة بدلا من معرفة فالنعت7"؛ أى: يجب الإتيان 


)١(‏ سورة البقرة من الآية (5119؟). 

(5) انظر: الإيضاح لابن الحاجب .50٠ /١‏ والإقليد ص 758. 

قرف الْظرٌ: : شرح الغجدوانى ص 2778 وقال صاحب الإقليد 7/54: ' هو المستقيم " |. ه. 

55٠ /١ انْظرُ: الإيضاح‎ )5( 

)2 المزادية الخجدواى» الظة: شرح الغجدوانى ص 778. 

(5) فى الأصل: هن عت اضيؤزة) ود خنطا والطر اكوا ف الكمينات عن لوالو 1 

(0) قول المصنف بوصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة هو مذهب أهل الكوفة وبغداد انْظَُرْ: شرح 


مغل [َبِالنَاصِيَةٍ نَاصيّةٍ كَاذبَة؛ ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين» ولا يبدل ظاهر من 
لصيل الكل إلا من الغائب مثل: ضربته زيدا. 
بالنعت”' للبدل”" كما فى مثل قوله تعالى: [ِلَنَسْفعًا بِالنّاصِيَة ناصِيّةٍ كَاذِيَة]0. 

ا ل 1 الباب هين التفحدة بالتتسدة قاع كان بكم 
محضة لكان المقصود أنقص من غيره» وذلك ممالم يحسنء بخلاف إذا وصفت لأنها 
حينئذ تقرب إلى المعرفة لتخصصها بالوصفء وقد عرفت فى باب المبتداً أن النكرة 
المخصصة تقوم مقام المعرفة. 

ثم اعلم أن الكوفيين”” اشترطوا أن يكون ذلك البدل على لفظ المبدل منه استدلالاً بالآية 
المذكورة» والأصح أنه لا يشترط ذلك لأن هذه الآية بمجردها لا تدل''' على الاشتراط. 


ويكونان أى: البدل والمبدل منه ظاهرين أى: اسمين يظهر معناهما جرد لفظهماء وكل مامر 
من الأمثلة يصلح مثالا لهذا القسم» ويكونان مضمرين أى: اسمين لا يظهر معناهما بمجرد 
لفظهما كما فى: زيد ضربته إياه. 

ويكوناقة قافن ينان ركو الأول معن ا والشاق :مظيدن ١‏ كنا فئ ١‏ فرق زيداء ونان 
يكنا علق المكد انان يكو الأول مظيترا :والقتاق فهر كمنا من «فحريكة نذا 
إياه. 


الجمل لابن مطسنقرو ١‏ [النهااء وات الارتشاق كوه واليدر الفوة + لا وه والساعد 

8/7 واب بن القواس 8/: وبه قال السهيلى فى تنائج الفكر 57: واببن خروف فى شرح الجمل 

0١‏ :»: واب بن أبى الربيع فى البسيط 0 وووالملخص 555., والكيشى فى الإرشاد إلى علم 

لإعراب ص 7”80) والعكبيرى فى اللباب١/77١6‏ . وزاد أهل بغداد أن يكون من لفظ الأول» كما 

فى الآيةالمذكورة: الظَر: شرح الجمل لابن عصفور 5017/١‏ وال همع »15١/7”‏ والجمهور من 

لبصريين أطلقوا الجواز فلم يشترطوا شيئا من ذلك لورودها غير موصوفة وليست من لفظ الأول 

نظر: البحر 01١/٠١‏ والدر المصون 437/5 والهمع ,»150١/7‏ ووافقهم ابسن عصفور فى شرح 

لحمل ١//ا550»‏ وابن د ا للا ل 1/1 0. 

)١(‏ قال الرضى 7/ 05 :: " وليس ذلك على الإطلاق بل فى بدل الكل من الكل ' اه. 

(5) فى الأصل: (للمبدل منه) وهو خطأ. 

(7) سورة العلق من الآيتين .)١15١0(‏ 

(:) انْظر: شرح المصنف 7 / 557, والأصبهانى ص 077) والجامى 55/7. 

(5) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن؛ وما ذكره الشارح - رحمه الله - من اشتراط كون البدل على لفظ 
المبدل منه هو قول البغداديين» وليس للكوفيين قول بذلك. 

(5) فى الأصل: (يدل) وهو تصحيف. 


لاك 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولو ضربت الصور الأربعة فى الأقسام الأربعة يحصل لك مست عشرة صورة”'» بل ههنا يمكن 
إخراج ثمان وعشرين صورة ''' فافهم. 

وذ ندل ظلتاهن عنم مضنهن ولتق ذنناق لين علني الأطنلاق ”سل إذا كتان الإأحدال دل 
الكل من الكل إلا إذا كان إبدالا من ضمير الغائب فيجوز حينئذ ذلك كما فى مثل: 
سيق زيذا: 

وتفصيل هذا المقام أن يقال: المضمر لا يخلو إما أن يكون لمتكلم؛ أو مخاطبه أو 
غائبء والبدل أيضا إما يبدل الكل من الكلء أو بدل البعض من الكلء أو يبدل 
الاشتمال» أوالغلط» فلا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب بدل الكل» 
قاذ يقال دز عالق ولا مراك ويق لالملة"' يكو تطحو بالضية التق دلالنة 
عن غير المقصود مع كون مدلوليهما واحدأء لأن المضمر للمتكلم أو المخاطب أقوى 
فى التعريف من الظاهر. 

وأما'”' ضمير الغائب فلم يكن فى القوة كذلك لاحتمال توهم الغير فى الغائب فجاز. 

وأما إذا كان البدل غير بدل الكل فيجوز أن يبدل فيه الظاهر من المضمر أىّ ضمير 


0 الى الاق » ةاعد ضور ومو خطاء انسل لماو الزعدن 835 وان القخوابى فى و 
والصفوة الصفية /١‏ 87ل والأصبهانى ص 075. 

)١(‏ فى الأصل: (ثمانية وعشرين) وهو لحن. 

(") اتفق النحاة على جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر مخاطباء أو متكلماء بدل كل من كلء إن أفاد 

لإحاطة والشمول؛ نحو قوله تعالى:[نَكُونَ لَنَا عيداً لأَوَلِنَا وَآخِرئا ونحو: أكرمتكم أكابركم وأصاغركم 

واتفقوا على جواز الإبدال منه بدل بعض واشتمالء أما إذا لم يفد الإحاطة والشمولء فقد منع البصريون إلا 

لأخفش إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل من كل» وأجازه الكوفيون فيهما مطلقاء ووافقهم 

لأخفش فى جوازه من ضمير المخاطب دون ضمير المتكلم؛ واحتج الكوفيون على جوازه بالسماع كقوله 

تعالى: (كُتَب عَلَّى َفْسهِ الرّحْمَة لبَحِمَعَنَكُمْ إلى يوم القَامَةِ لا رَيْبَ فيه الْذينَ حَسروا أنفسَهُمْ) وحكى 

لكسائى: إلى أبى عبد الله وبالقياس على ضمير الغائب» وأجازه ابن مالك على قلة» وجوزه قطرب فى 

لاستثناء نحو: ما ضربتكم إلا زيداً. لطر مفضي هله البالة فى معاي القر ان للاحويى 450 رمعان 

لزجاج 7377/7 والبيان فى غريب إعراب القرآن 270١/١‏ وابين يعيش 2١/7‏ وشرح الجمل لابن 

عصفور 2557/١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص 23505 وشرح التسهيل 774/7 وشرح عمدة 

لحافظ ؟/084. والرضى ؟/504» وشرح الألفية لابن الناظم ص »5١8‏ وابن القواس ص 2:7١‏ 
والبسيط لابن أبى الربيع 2”9457/١‏ والارتشاف 1950/54» والتذييل والتكميل 715/0 رسالة» وشرح 
شذور الذهب ص2787 والمساعد 577/7» وتوضيح المقاصد 235١/7‏ وائتلاف النصرة ص 205 
والتصريح ١؟/ ١‏ والأشمونى 178/7؛ وأسرار النحو ص 199. 

() هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه وها يعدهاء وال : الأصبهانى ص 070. 

(5) فى الأصل: (إنغا) وهو تُصحجيف. 


7 


كان؛ لفقدان المانع» لأن ما سوى بدل الكل ليس مدلول الثانى فيه مدلول الأول حتى 
يقال: إن الأول أقوى من الثانى دلالة على المقصود. فيمتنع لأن الشانى مغاير للأول» 
فلذلك جزاز أن يقال: اشتريتك نصفكء؛ واشتريتنى نصفىء وأعجبتنى علمك» 
وأعجبتك علمى» وضربتك الحمار» وضربتنى الحمار/ ومنه قول الشاعر: 

12 7 شاي ا ل ل ك6 ا 
غادقا الكشيكن فإنه اجاز إنذال الظاهز مع المشيسر الشخاطي""؟ تداق الككز سمتلا بقولة 
تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُول الله أُموَة حَسَنَةَ لِمّن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيُومَ الأجر)”” فإن(مَن) 
الام عفر ركم 00 
وجوابه: منع كون إبداله بدل الكلء بل هو بدل البعض بتقدير(منكم) أى: لمن كان يرجو الله 

)2 
متكم9. 
لا يقال: هذا يستلزم انقسام””' الصحابة إلى الراجى إلى الله وغيره» ولا يجوز! 
لأنا نقول: الخطاب لمن سبق خخطابه بقوله تعالى: قد يَعْلمُْ الله الممَمِقِينَ 0 فوصفهم 
بالتعويق وغيره من صفات الذم؛ والموصوف هو: المختلطون بالصحابة من المنافقين. 


)١(‏ من الوافر لعدى بن زيد فى: معانى الفراء ؟/ 5 57» وشرح أبيات سيبويه ص 177؛ وابين يعيش ؟/ /اء 
وشرح عمدة الحافظ 2)01787/7 والدرر اللوامع ؟/ 5 ٠‏ 5» ولرجل من بجيلة أو خثعم فى: الكتاب 2105/١‏ 
والأصول .0١/7‏ والمعنى: يقول لمن تعذله على إتلاف ماله: ذرينى فلن أطيع أمرك؛ فإن عقلى يأمرنى 
بإتلاف المال فى اكتساب الحمد» وما عهدتنى مضيع الحلم. والشاهد فيه إبدال (حلمى) وهو اسم ظاهر من 
ضمير المتكلم بدل اشتمال. 

(0) فى الأصل: (للمتكلم) وهو خطأ لأن الأخفش لم يجزه فى ضمير المتكلم - كما سبق - وبدليل الآية التى 
أوردها الشارح فإن فيها الإبدال من ضمير المخاطب. 

(*) سورة الأحزاب من الآية (١؟).‏ 

(5) انْظُرُ: الدر المصون 0/ .5٠١‏ 

(0) قوله: (انقسام) كرر فى الأصل. 

(؟) سورة الأحزاب من الآية (18). 


75) 


/ا/أ) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


بحث عطف البيان 
والخامس منها: عطف البيان وتعريفه ما ذكره؛ فقوله: تابع''' يشمل التوابع كلهاء وقوله: غير 
صفة يخرج الصفة لأنها تدل على معنى فى المتبوع» بخلاف عطف البيان فإنه دال على نفس 
, 00000 1 : ا 00 تا 1 
المتبوع» وقوله: يوضح متبوعه يخرج التوابع الباقية إذ ليس فيها شىء يوضح متبوعهء» ك 


أقسمّباله أبو حفص غْمَر 1 ما مَسّهاا" من تقب ولا َبَرْ وان 


واعلم أن الغرض من هذا لباب*©: رفع الالتباس الحاصل فى التبوع» وتفسير با ييه كما فى 
الوصف. لأنه لا يكون إلا بعد اسم فيه ان شتراك» وهذا لا يجب على الأصح أن يكون علماً؛ لأن 
التبيين والتفسير كما يكون بالعلم يكون أيضا بغيره» ولذلك جاز: جاء زيد أخوك, إذا كان 
للمخاطب (أخ) واحدء وكان (زيد) مشتركا بينه وبين غيره» ولا يجب أيضا أن يكون المعطوف 
أعرف من المبّن بحمسب مراتب المعارف» بل يجب أن يكون أشهر بحيث يكون له صلاحية لإيضاح 
متبوعه”""» كما فى مثل: جاء أخنوك زيد إذا كان له أخوان (زيد) أشهرهما. 

قال المصنف”": "هذا ليس بواجب أيضا لأنه [ليس]”" هو المقصود بالنسبة ليُعتبر”'' فيه ذلك» 
وبابد رف رضي اللو الشىء عند اجتماعهما وإن كان الأول أوضح من الثانى 
لو افترقاء ألا ترى ” أنه لو كان جماعة كل واحد يكنى ب (أبى محمد) وأحدهم اسمه (عبد 
الله) والآخر (عبد الرحمن) ثم الآخر (عبد الرحيم) فإذا قلت: جاءنى أبو محمد عبد الله 


.8/7 انظَرْ: شرح المصنف 157//1» والرضى 517/7» وابن القواس ص 787؛ والجامى‎ )١( 

(0) فى الأصل: (عطف) بدلا من (التوابع) وهو خطأ. 

(9©) فى الأصل: (ما بعيرك) وما أثبته هو المشهور فى رواية الرجز. 

(5) من الرجز واختلف فى نسبته فنسب إلى رؤبة فى: ابسن يعيش 7/ ١/اء‏ وهذا غير صحيح؛ لأن رؤبة توفى 
سنة 50 ١هجرية‏ ولم يدرك سيدنا عمر رضى الله عنه» ولم يعده أحد من التابعين» ونسب لعبد الله بن كيسبة 
فى: ابن عقيل 7/7 »3١١‏ وله أو لأعرابى فى: الخزانة 0/ 2١105‏ وانظره فى: الرضى ؟7/ 787: وابن 

لقواس ص 2787 وشرح اللمحة 707/١‏ وشرح شذور الذهب ص 708؛ والأشمونى .119/١‏ 

والنقب: رقة خف البعير» والدَبر: جرح الدابة. 

)0( نظ الغرض منه فى: ابن القواس ص 787؛ وابن يعيش ”/ 97١‏ والأصبهانى ص 079. 

53 انبل العو المف صن نوفا اك 

© 6 تر شرح المصنف ؟558/7. 

(8) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(9) فى الأصل: (يعتبر) وهو تُصحِيف. 

)٠١(‏ فى الأصل: (يرى). 


الا 


وفصله من البدل لفظا فى مثل: أنا ابن التارك البكرى بشر 

أوضحت ما كان محتملا وإن كان (أبو محمد) أوضح من (عبد الله) لو انفرد '» لأن الكنية أشهر 
من العلم عندهمء كذا ذكره التكسارى”''» وقد عرفت أنه غير لازم. 

ولما كان لعطف البيان شبه للصفة''' من حيث إنهما للبيان» وعلم مفارقته لها من حيث إنه كاشف 
"" ازفنا من حيف إنههنا لمان 
جامدان. ول يعلم الفرق بينهما من الحد المذكورء أشار إلى الفرق بينهما فقال: فصله. أى: فرق 
عطف البيان من البدل لفظىّ ومعنوىٌ» أما فصله لفظا فكما فى مثل قول المرار”: 

آنا ابنٌالكارك البكرئى بنثر ::: عَلهالطْيرٌ ترققِة وُقو عه 0 
بجر (بشر) فهو ههنا عطف بيان من (البكرى) ولا يجوز أن يكون بدلا" وإلا لكان (التارك) 
داخلا عليه فى التقدير؛ لأن البدل فى حكم تكرير العامل» فيكون فى قوة قولنا: أنا ابن التارك 
بشرء وهو غير جائز لأنه مثل: الضارب زيد - كما مر فى باب الإضافة - ولا مانع من كونه 
عطف بيان؛ لأنه ليس فى حكم تكرير العامل”". 

وليس لقائل أن يقول: لِمَّ لا يجوز أن يكون (التارك) فى البيت جمعا مضافا إلى (البكرى) محذوفا 
نونه بالإضافة وياؤه لاجتماع الساكنين؟؛ لأن لذلك مانعاً من حيث اللفظ والمعنى لأن التقاء 
الساكنين إنها يوجب حذف الياء فى مثل ذلك من اللفظ لا من الحدٌّء وإلا لزم التباس الجمع 


عن الذات» وهى كاشفة عن الحال كما عرفت» وكان له شبه للبدل 


(1) انْظْرْ: شرح العجمى ص »05٠‏ وقد ذكر مثل هذا عن الإمام الحديثى» والشارح هنا - رحمه الله - قد ذكره 

عن النكسارى. 

(1) انْظرْ وجوه الشبه بين الصفة وعطف البيان ووجده المفارقة بينهما فى: ابسن يعيش 0/١/7‏ /الاء وابسن 

لقواس ص 385 والأشباه والنظائر ؟/ 50/8, 109. 

(*) انْظْرْ وجوه الشبه بين عطف البيان والبدل ووجوه المفارقة بينهما فى: ابن يعيش #/ 1/اء وابين القواس 

ص 785, والمغنى 7/ 070 وما بعدهاء والأشباه والنظائر .151١/57‏ 

ك4 لرار بن سعيد بن حبيب الفقعسى» أبو حسان» شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية» من بنى أسد بسن 
خرغة كان قضير ا مفرظ القطر ملل ضئيل الجسمء وكان كثير الشعر. عار حب 11 الأغانى .7557/١٠١‏ 

(5) من الوافر للمرار فى: الكتاب /١‏ 187» وابن يعيش ”/ الاء وانظره فى: التخمير 7/ 5؟7١»‏ ولباب الإعراب 
ص 745 وشرح عمدة الحافظ ,004/١‏ وابن الناظم ص »7١7‏ والرضى 2777/75 وأوضح المسالك 
101 ور عن لتتران عطرزو برد ميتي كر تن راز له ول مربي اند 

ففخر المرار بقتله» والشاهد قوله: (بشر) فهو عطف بيان من (البكرى) ولا يجوز كونه بدلا. 

(5) انظة: شرح المصنف 7/75 559» وابن القواس ص 2785 والأصبهانى ص ,07٠‏ والإقليد ص "/ال. 

0 قال المصنف ؟5/ :5772١‏ ' وهذا كله إنما يجرى على قول من يقول إن: الضارب زيد» غير جائز ' ا. ه. قال 
الرضى 5١5/15‏ *: والفراء يجوز: الضارب زيدء فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثانى عطف 
بيان لا بدل» والمبرد أنكر رواية الجر» وقال: لا يجوز فى (بشر) إلا النصب بناء على أنه بدل» والبدل يجب 
جواز قيامه مقام المتبوع "م كار ابن يعيش "/ ”الا وابن القواس ص 7/5. 


الال 


شرع كافية ابن الحاهب 


بالمفرد”"2» لأن قاتل (بشر) كان واحداً من آبائه» وقد اشتهر بذلك بين العرب» فلم يلتبس البيت 
على أحد من الناس"'"» ولأن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون ابنا لجماعة”"» وهذا لازم منه 
على ذلك التقدير» وأيضا: الغرض من البيت التمدح» وينفى ذلك إياه إذ لا مدح بقتل جماعة 
واحذا. 

وإنما قال: (فى مثل) ولم يقل: (فى قوله) لأن”'' هذا الفرق جاز فى باب اسم الفاعل المعرف 
باللام إذا أضفته إلى اسم فيه اللام وأجريت على المضاف إليه اسما علما معطوفا عايه عطف 
بيان فإنه يظهر الفرق بينه وبين البدل مثل: الضارب الرجل زيد» خلافا للفراء» ولا بيّن بطلان 
مذهبه استغنى عن الاحتراز عنه هنا. 

قال المصنف”": ' قوله: ' فى مثل ' إشارة إلى أنه قد يقع هذا الفرق من''' غير هذا الباب 
كقولك: يا غلام زيدٌ وزيداً - بالرفع والنصب - لأنه لو جعل (زيد) بدلاً لابد من أن يكون له 
حكم الاستقلال لأنه المقصود بالنسبة فى المعنىء وكان”" بحكم المنادى أولى» فلم يجز فيه 
الأمران من الضم والنصب بل يتعين الضم””» وإذا جعل عطف بيان كان المقصود هو الأول 
فجرى كما تجرى الصفات فى جواز الأمرين”" '. 

هذا وإن كان متضمنا لفائدة جديدة لكن الأول أحسن منه لمطابقته المتن من حيث المثلية. 

وأما فصله معنى”''': فلأن البدل هو الذى يكون مقصوداً فى الكلام» وورود الأول كالبساط 
لذكره» وليس كذلك عطف البيانء إذ المعتمد بالحديث هو الأولء وورود الثانى لأجل أن 
يوضح أمرهء ولهذا كان (زيد) فى: مررت بأخيك زيدء بدلا إن كان للمخاطب / أخ واحد (4/ا/ب) 
فقطء. وعطف بيان إذا كان له أخوة. 


)١(‏ فى الأصل: (إلى المفرد) وهو تصحجيف. 

(؟) فى الأصل: (على أحد من الالتباس) وهو تُصحيف. 

() فى الأصل: (لمجاعة) وهو تُصحِيف. 

(5) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص .017١‏ 

(6) انْظر: شرح المصنف "317١/5‏ 

(0) فى شرح المصنف: (فى) بدلا من (من). 

(0) فى شرح المصنف: (فكان). 

(8) من قوله: (فلم يجز) إلى قوله: (بل يتعين الضم) توضيح من الشارح ليست فى شرح المصنف. 
(9) فى الأصل: (الأمر) وهو تتصحجيف. 

انْظرُ: شرح الأصبهانى ض .571١‏ 


بحث المبنى 
المبنى: ما ناسب مبنى الأصلء أو وقع غير مركب. 
ولأكان لايك سكسا إل افق المدرس ولي رد تر المعرب بتفاصيله أولاء لما ذكرنا فى 
وجه تقديم اللعرون” 'أء شرع بعد تكميله أن يْبِينَ المبنى فقال: المبنى وعرفه بقوله: ماناسب» 
وإنما لم يقل: (ما شابه) ليتناول جميع أقسام المبنى لعموم المناسبة”'"» وبه نبّه على أن البناء يكون 
لمناسبة ما كان مبنى الأصل وهو: الفعل الماضىء والأمر الحاضرء والحروف» وإن وجد فيه سبب 
للإعرابء أى: التركيب مع العامل. 
وبقوله: أو وقع غير مركب نبّه على أن الاسم قد يكون مبنيا لفقدان سبب الإعراب ”"» وقد 
عرفته. 
ومن هذا علم أن البناء كما يكون لأمر وجودىء. يكون كذلك لأمر عدمى؛ كالمعرب”. والقسم 
القانق لأ يكون يناؤة إلا على السكوقة فرقا بيه ؤيين الأول» والسكوت ,الغانى أول؟ لقدوة ينافه: 
وكون الشكرة امياد فيه كف الأول 0 بسبب عروض مانع من الإعراب. 
آل السق 7 ولماك:(آر) هذ يالئن يفشلتهها لض لآق ار اذهيداتهنا كنان على امد 
هذين الوصفين» وإنما يفسد الحد بها إذا كان المراد بها الشك ". 
ولقائل أن يقول'": إذا كان المعرّف المبنى على الإطلاق» فلا يكون التعريف جامعا؛ لخروج المبنى 
الأصلء» لأن الشىء لا يناسب نفسه» وإن كان المبنى من الأسماء بأن يكون (ما) عبارة عن الاسمء 
فيكون هذا تعريفا بالأخفى؛ لأن معرفة مبنى الأصل تتوقف على معرفة المبنى! 
ويمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الثانى» وقوله (تعريفا بالأخفى)» قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه 
قد علم من المتعارف أن المراد من المبنى الأصل: هى الأشياء الثلاثة المذكورة» فكأنه قال: 


(1) انظر: قسم التحقيق. 

(؟) انظة: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 501. 

() وهو التركيب مع العاملء وانْظر: شرح المصنف 51/1/5. 

(5) قال الرضى/ ": " المبنى - كما مر فى حد المعرب - ضربان: إما مبنى لفقدان موجب الإعراب» الذى هو 
التركيب» كالأسماء المعدّدة كواحد, اثنين» ثلاثة» وألف, باء تاء ثاء و(زيد)؛ (عمرو)» (بكر)» وإما مبنى 
لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه؛ وذلك المانع مشابهة الحرفء أو الماضىء أو الأمر» وهى التى 
سماها مبنى الأصلء أو كونه اسم فعل " |. ه. 

(0) فى الأصل: (بناؤه) وهو خطأ. 

(5) انْظر: شرح المصبيك ©( #الدق بوك1 الام 7# 

(0) اعترض الرضى على حد المصنف للمبنى فقال ”/ 7: ' وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهيّة المبنى على الإطلاق 
ولا يعرف الاسم المبنى» ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبنى بالمبنى؛ لأنه ذكر فى حد المبنى لفظ (المبنى) " اه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحكمه: أن لا يختلف آخره باخيتلااف العوامل وألقابه: ضمء وفتح, وكسرء ووقف. 


المبنى اسم ناسب الماضىء والأمر» والحرف» وقيل: سلمنا أن المعرّفَ مطلق المبنى. 

قوله: (لا يكون التعريف جامعا) قلنا: لا نسلم ذلك» قوله: (لأن الشىء لا يناسب نفسه) قلنا: 
ثبوت مدعانا لا يتوقف على ذلكء لجحواز أن يكون كل منها مناسب لآخر من حيث عدم مقنضى 
الإعراب فى الكلء وفى هذا المقام أبحاث كثيرة يقتضى ذكرها طول الكلام؛ ولهذا تركتها. 

وحكمه أى: حكم المبنى ألا يختلف آخره باختلاف العوامل بل كان حركته وسكونه لا بعامل» 
وإنما لم يجعل المذكور حداً كما جعله بعضهه'”" كذلك؛ لاستلزامه الدَوْر؛ لأن انتفاء اختلاف 
الآخر فرع على عقليته فلو جعل ذلك فرعاً له لزم الدوره كما فى الإعراب'". 

فإن قلت: لم يسم هذا مبنيا؟ 

قلت: تشبيها له بالبناء المعروف لما فى ذلك ضرب اللزوم والدوام على حالة واحدة كما فى 
ناء انناو اله 7 

وآلقابه أى: ألقاب البناء؛ لدلالة المبنى عليه» فكأنه مذكور معنىء ويجوز إرجاعه إلى المبنى 
لأدنى ملابسة بينهماء ضم كما فى (منذٌ)» وفتح كما فى (أينَ)» وكسر كما فى (أمس)» ووققف 
كما فى (كم). 

ثم اعلم أن الحركات الثلاث وعدمها لما كانت مشتركة بين الإعراب والبناء لفظاء مع تحقق 
المخالقة بين ما للاغزات وما للنثاء لوجوى الدلالة علق امعان المتدلفة فى الأول دون الغاني» 
أحبّوا أن يوجد المخالفة بينهما فى التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراده فسمّوا 
حركات الأول بالرفع والنصب والجر وسكونه بالجزم» وحركات الثانى بالضم والفتح والكسر 
وسكونه بالوقف. هذا على رأى البصريين من المتقدمين والمتأخرين» وأما الكوفيون فيطلقون 
كل واحد من اللفظين على كل واحد من المعنيين”". 

وقيل: البصريون يطلقون الضم على الرفع أيضا ”” لكن بالقصد إلى التجوز؛ لأنه وضع العام 
موضع الخاص بدون العكس. 


)١(‏ منهم: الفارسى فى: الإيضاح ص 5١؛‏ وابن الخشاب فى المرتجل ص 7”0؛ وابين عصفور فى المقرب 
ص 070537 وابن الخباز فى: توجيه اللمع ص 58. 

فق انظر: شرح المصنف 2577/7 وانْظرٌ: قسم التحقيق. 

99 انْظر: ابن القواس ص 7/17. 

(5) انظر: شرح المصنف 8177/7: والرضى 8/ 0. 

(0) انْظرٌ: هامش المقتضب١/‏ 2157 وفيها ذكر الشيخ عضيمة - رحمه الله - مواضع كثيرة أطلق فيها سيبويه 
والميرد ألقاب الإعراب على ألقاب البناء. 


وهى: المضمراتء وأسماء الإشارة» والموصولات, وأسماء الأفعالء والأصوات» 
والمركبات والكنايات» وبعض الظروف. 

وأما اختياره الأنواع فى الإعرابء والألقاب فى البناء فلآن النوع لابد له من الدلالة على 
المشترك وعلى المخصصء وحركات الإعراب بالنسبة إلى مدلولاتها كذلك» بخلاف حركات البناء 
فإن كلا منها يدل على ما يدل عليه الآخر”''» فإن كان مراد من قال”": ' لأن أنواع الإعراب 
مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى» بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا 
الألفاظ '. هذا المعنى» فكلام صاحب الغجدوانى ”": ' هذا إنما يصلح أن لو كانت النوعية مفتقرة 
إلى ذلك المعنى وهو ممنوع» فإن النوع عبارة عن الجنس المقيد» فكل واحد من”*' الحركات بالنسبة 
إلى مطلق الحركة بهذه المثابة '» فى غاية السقوط عن درجة الاعتبار» وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان 
وهى أى: المبنى» وتأنيثه باعتبار الخبر: المضمرات ججميع أنواعهاء وأسماء الإشارة» والموصوللاات» 
وأسماء الأفعال» والأصوات - بالرفع - لكونها معطوفة على الأسماء المضافة إلى الأفعال. ولا 
يجوز جرها على أنها معطوفة على المضاف إليه؛ لأنه يؤدى إلى كون التقدير: أسماء الأصوات,. ولا 
حاجة إلى ذلك؛ لكن ذلك لا لأنها ليست بأسماءء لأنها أسماء بدليل دخول التنوين» وصدق 
تعريف الاسم عليهاء بل لأن اسم هذا النوع من الأسماء: الأصوات””» والمركبات» والكنايات» 
وبعض الظروفء والتقييد بالبعض لكون”'' بعضها معربا. 


د يد يات يت ان 


)١(‏ وقال الدولت آبادى ل 54/أ: ' وإنما ذكر فى الإعراب الأنواع وفى البناء الألقاب لأن الإعراب مايه 
الاختلاف» وكل من الرفع وأخويه نوع منه؛ والبناء عبارة عن صفة فى المبنى لا عن الحركات والسكون» 
وكل من الضبو نو اخواله لبن نوها مضه إلى انعم لا في اخره من المركات والسكونء فلو قال: أنواع البناء 
لسبق الذهن إلى كون كل بناءً» كما فى أنواع الإعراب ' "اك 

(1) المراد به صاحب المتوسطء انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .51١0‏ 

(©) انظر: شرح الغجدوانى ص 5؟71. 

(4) فى الأصل: (منها) وهو تُصجيف. 

0 لط انام 9 اه والاقليد فى 755 والخؤلت أباع له اب #ارعفت الوافية لات 

(5) فى الأصل: (لكونها) وهو تَصحيف. 


هااا 
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مباحث المضمر 
المضمر: ما وضع لمتكلم؛ أو مخاطب, أو غائب تقدّم كر 


الشىء ل تلض إراسقرقر اعفيم "+ قنان هذا الأصل فى الإضمار هو المستتر؛ لأنه / شئء 
ا ل ل ال 
الاصطلاح ما ذكره؛ فقوله: (ما) عبارة عن الاسمء فيكون احتراز”" ؟عواقر :+ فوخو وصيري: 
فإنه وإن صدق أنه وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائبء لكنه ليس باسم» وقوله: وضع احتراز به 
عن مظهر أريد به عين متكلم أو مخاطب أو غائب. كما إذا قال المتكلم: زيد منطلق؛ [وهو]'" 
يعنى نفسهء أو مخاطبا أو غائبا تقدم ذكره» لأن ذلك وإن صح فليس موضوعا [ليدل]”*' على أنه 
متكلم أو مخاطب أو غائب كذلكء بخلاف (أنا) و(أنت) و(هو)؛ لأنه موضوع لما ذكر من الدلالة 
على المتكلم والمخاطب والغائب المتقدم ذكره'”'» وقوله: لمتكلم متعلق ب (وضع) أى: المضمر 
اسم د و(نحن)؛ أو مخاطب ك (أنت) و(إياك)» أو غائب تقدم ذكره. والمراد 
بالغائب ههنا غير المتكلم والمخاطب اصطلاحاء فإن الحاضر الذى لا يخاطب يكنى عنه بضمير 
الغائب» ثم المعنى: أن المضمر ما كان لأحد هذه الأشياء» فلا يضر ذكر (أو) ههنا لأنه لإفادة 
التفصيل لا التشكيك. 

لا يقال: هذا التعريف منقوض بلفظ المتكلم والمخاطب والغائب"". لأن الأول منها يصدق 
عليه أنه وضع"" لمتكلم وكذلك الكلام فى الثانى والثالث؛ فإنه يصدق عليهما أنهما وضعا 
لمخاطب وغائب! لأنا نقول: معنى الكلام: ما وضع ليُعَبّر به المتكلم عن نفسه أو مخاطبه أو 
غائبه» فلفظ المتكلم والمخاطب والغائب ليس كل منها وضع على ما ذكرء بل ليدل على 


)١(‏ انْظُ: ابن القوايى فين :1 اوقد ذو هذا الدى» ردك لدمسن آخن وهل أن يكون مأخوذا من الإضمار 
الذى هو امُرَال كقولهم: : فرس مضمر إذا كان خفيف اللحم» ؛ لأن منه ما هو على حرف واحد كالتاء فى 
(قمت)» والناء فى (غلذس )وال الاقلنو عن 059 وماتحدهاة والعفرة الضقية كمه 

(0) فى الأصل: (احتراز) وهو لحن. 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ؟/ 510. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 5/ 170. 

)2.0 انُظد: ف الخدم ؟/ دلالء والرضى ”7//. 

(5) قال الرضى 7/7: "... يدخل فى حدّه لفظ المتكلم والمخاطبء إلا أن يقال: ما وضع لمتكلم به» أو لمخاطب 
به» أى: للمتكلم بهذا اللفظ الموضوعء وللمخاطب به ' ا. ه. وقال ابن القواس ص١4":‏ ' يرد النقض 
بالكاف التى فى نحو(ذلك) وبالياء فى نحو (إياى)» فالأولى أن يقال فى تعريفه: بأنه الاسم الدال على معنى؛ 
وإعرابه لا بالتسمية فقط» بل بجهة النيابة عن الظاهر ". 

0 فى الأصل: (ما وضع) وهو خطأ. 


(ه/ا/أ) 


لفظا أو معنى, 

من له التكلمء أو الخطابء أو الغيبة» وفى كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير فى (إياه) 
و(إياك) و(إيانا) ليس إلا (إيا)» واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب 
والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» خلافا للبعض» وفيه اختلافات كثيرة لا 
يلبق ذكرها بهذا الكثات 7 . 

ثم تقدم ذكر الغائب إما تقدم لفظا''' أى من جهة اللفظء وهو ضربين: تحقيقى؛ وتقديرىء أما 
الأول فكيا قت فى زيل درت طلامهه وان القائى كما نخو سوب غلانة زيو” , 

أو معنى بآن ذكر مقادما ما يستقى [منه]' ' مايرجع إليه ذلك الفضمير كما فى قوله 
تعالى:[ اغْدِلُوا هُوَ أرب للتّقوَى)””' فإن ضمير(هو) راجع إلى العدل المذكور معنى لدلالة 
(اعدلوا) عليه» أو بأن يفهم من سياق الكلام. كما فى قوله تعالى:[وَلْأَبَوَيه [لكُل وَاجد]” 
ِنْهُمَا السّدْسْ)”" فإنه لما تقدم ذكر الميراث دل على أن ثمة مورثأًء فجرى الضمير عليه من 
عد 0 


)١(‏ اضطربت أقوال النحاة فى هذا الضرب من المضمرات واختلفت كثيرا» فذهب الكوفيون عدا الفراء إلى أن 
(إياك) و(إياه) و(إياى) بجملته هو الضمير» وقال الفراء: إن اللواحق هى الضماتر و(إيا) دعامة أتى بها 
ليعتمد عليها الضمير» وإلى هذا ذهب أبو الحسن بن كيسان» ونسبه صاحب الإنصاف إلى الكوفيين وذهمب 
سيبويه إلى أن (إيا) هى الضمير» والكاف وااء والياء حروف تدل على المراد من متكلم؛ أو خطابء أو 
غيبة» لا موضع لما من الإعراب» وعزى هذا القول للأخفش»ء واختاره الفارسى؛ وإليه ذهب ابن المسراج» 
ونسبه صاحب الإنصاف للبصريين» واختار قولهم وصححه كثير من النحاة ك: الأنبارى» وابن عصفورء 
وابن هشامء والشيخ خالد» والسيوطى؛ وذهب الخليل إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء 
والياء؛ لأنه لا يفيد معنى بانفراده» وإلى هذا ذهب الأخفش والمازنى» وصحح هذا القول الصيمرى؛ 
واختاره ابن مالك؛ وذهب الزجاج إلى أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات وأنها موضع جر 
بالإضافة» وبهذاً قال السوزاقن: الظز تفضيل هذا القول وحجة كل فزيق فن: التبصبرة والشذكرة 1/ 67 
والإنصاف ؟/ 540» وأسرار العربية ص 5199,» وإملاء ما من به الرحمن »6/١‏ وابن يعيش ”7/ 2,48 
وشرح التسهيل 2١55/١‏ والرضى 37/7» والارتشاف 470/15» والتذييل والتكميل ٠١9/1‏ مطبوعء؛ 
وشرح شذور الذهب ص 4177 والمساعد »٠١١/١‏ والتصريح .٠١7/١‏ والمطالع السعيدة 2177/١‏ 
والمهمع 5١6/١‏ : 

(0) انْظرٌ: شرح المصنف 506/5 والرضى 7/ /اء والأصبهانى ص 0177. 

(©) قال ابن الحاجب ؟/ 510/0: * لأن ل(زيدا) وإن كان متاخراً عن الضعيس صورة فهو متقدم تقديزا ' :1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة المائدة من الآية (8). 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

(0) من سورة من الآبة )١١(‏ النساء. 

0ن ل شرح المصنف 5767/7 والرضى ”7/ /؛ وابن القواس ص ,794٠‏ والجامى "/ /الا. 
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أو حكما. 


اوتحكماً بأن قافن النهق آولا كمااقق :عن العان "© غير فول قعاق لفل قو اه أذ 
لأنه إنما يؤتى به فيما إذا فسروه بجملة معهودة بينك وبين مخاطبكء فيكون راجعا إلى الحكم 
الذهنى المتعلق قبل الجملة - وسيجىء تام بحثه. 

ومن هذا إضمار باب (نِعْم)”" لأنهم لما قصدوا المدح العام أو الذم العام وكان الغرض الإبهام 
على السامع أولآء نسبوه إلى المتعقل فى الذهن ليحصل الغرض المنسوب إلى المتكلم, لأنه إذا 
قال: نعم الرجلء لم يقصد الإسناد إلى جنس الرجالء بل إلى واحد معين منه مع حصول 
الغرض المنسوب إلى السامع بالإبهام» فلو كان المسند إليه الظاهر مع إرادة ظاهره لم يحصل 
الغرضان. ثم عرّفوه باعتبار العهد الذهنى باللام فقالوا: نعم الرجل» ونعم الضارب» فلما كان 
الغرض نسبته إلى المتعقل فى الذهن من ذلك الجنس جوَّزوا إضماره باعتبار ذلك المعنى ثم لما 
كان هذا الأضمان إضنارا تكن دق حتائق عكلفة التزموا يان الكل اطقائق عا حمر به اسن 
المقصودء فقالوا: نعم رجلاء ونعم ضارباء وما أشبه ذلك» ولذلك لو قلت: نعم زيد, لم يجز. 
والإضمار فى: ربه رجلاء وفى تنازع الفعلين”*'» وفى قوله تعالى:[(حَنَّى تَوَارَتْ بالججّاب]””. 
على نحو هذا الإضمارء وأما وجه بناء المضمرات”'' فإما لعدم احتياجها إلى الإعراب؛ لانتفاء 
المعانى الموجبة للإعراب فيهاء لوضعهم لكل من المرفوع والمنصوب والمجرور صيغة» وإما 
لاحتياجها إلى ما يرجع إليه. 


)2000 فم 


(1) قال ابن الحاجب 377/7: " فآما ضمير الشأن والقصة فإنما جىء به من غير أن يتقدم ذكره؛ قصداً لتعظيم 

لقصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها فى النفس ثم تفسرء فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسرأء وصار كأنه 

فى الحكم عائد على الحديث المتعقل فى الذهن بينك وبين خخاطبك " ا. ه. وانْظَرْ: الرضى”7/ 2١1١‏ وابسن 

لقواس ص 740 والأصبهانى ص 0475, والجامى ؟/ /الا. 

(؟) سورة الإخلاص الآية .)١(‏ 

(©) انْظْرْ: شرح المصنف ؟///51. 

(:) قال المصنف 57/7 ' والإضمار فى (رب) على نحو الإضمار فى (نعم)؛ وأما الإضمار فى باب: 
ضربنى وضربت زيداء فإنما جاز عند من يجيزه إجراء لمسائل باب الفاعلين والمفعولين مجرى واحدأء وإنما 
فعلوا ذلك استغناء بذكر الظاهر آخراً مرة عن أن يذكر مرتين» فسوغوا الإضمار قبل الذكر حتى كأنهم 
تنعوا لكايه على الأو “اقم والظ ا الر فق ار لقابو القواسن ين 1 

0 مور م ل ال 

(5) انظ وج هيناء الضمرات فى ؟ التسنهيل صن :15 وشرح السهينل 4051/1 :والرقى 50/7 وان القواسن 
ص "9١‏ والكناش .557/١‏ 


وهو متصل ومنفصلء فالمنفصل: المستقل بنفسه. والمتصل: غير المستقل بنفسه, وهو 
مرفوع ومنصوب ومجرور. 

قال المصنف”"": ' وبنيت المضمرات إما لأن وضعها بالأصالة وضع الحرف”" فى نحو: ضربت» 
وضربك» فأشبهت الخروف بذلكء ثم أجريت بقية المضمرات مجراها لأنها منها وإن كانت على 
أكثر من حرفين نحو: نحن» وأناء وأنتماء وهماء وإياى» وإياك» وإياه ". 

وهو أى: المضمر على ضربين» أحدهما: متصل» والآخر منفصل؛ لأنه إن لم يكن مستقلا فى 
التلفظ فهو الأولء وإلا فهو الثانى» فالمنفصل هو: المستقل بنفسه فى التلفظ به» بمعنى: أنه غير 
محتاج إلى كلمة أخرى قبله» ويكون ذلك كالتتمة لهاء والمتصل هو: غير المستقل بنفسه فى التلفظ 
به على ما ذكر' "» وبهذا يندفع ما يقال: إن الضمير فى (أنت)”* و(إياك)”” (أن) و(إِيَا) 
فهما لا يبينان مراد المتكلم ما لم يتصل بآخرهما الحروف. فحينئذ لا يكون كل منهما مستقلا 
بنفسهء وأما وجه تسمية كل واحد منهما بهذا الاسم المعيّن غنىّ عن البيان”"". 

وهو [أى]”": الملضمر مرفوع ومنصوب/ ومجرورء لأن المضمر يكنى به عن الظاهر (05ا/ب) 
ويكون مرفوعا ومنصوبا”” ومجرورأء قكذلك المضمرء لذلك فالضمير المرفوع كناية 
عن ظاهر مرفوع؛ والمنصوب. والمجرور كذلك» وبهذا ظهر وجه تسمية كل منها باسمه 
الخاصن: 


(1) انْظة: شرح المصنف ؟/575. 

(0) فى شرح المصنف: (الحروف). 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 5174/7 والرضى 217/7 وابن القواس ص 2897 والجامى ؟/ /الا. 

(؟) اختلف فى الضمير فى (أنثت) فذهب البصريون إلى أن الضمير هو (أنْ) والتاء حرف خطاب كالاسم لفظا لفظا 
وتصرفاء وذهب الفراء الي أن الضمير مجموع (أن) و(التاء»» وذهب ابن كيسان إلى أن (التاء) فقط هى الاسم 
وهى التاء فى (فعلت) وكثّرت ب (أن) وزيدت اليم للتقوية؛ والألف للتثنية» والنون للتأنيث» وذهب بعض 
المتقدمين إلى أن (أنت) مركب من ألف (أقوم) ونون (نقوم) وتاء (تقوم). الطرة أبن يعس 
“/ 40» والرضى 5١/7‏ وابن القواس ص 7947 والارتشاف ؟477/7: والجنى 08: والمساعد :44/١‏ 
والمحمع :,7١١/١‏ والتصريح .٠١7/١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .1١5 /١‏ 

(5) القول بأن الضمير فى (إياك) هو (إيا) هو مذهب سيبويه؛ واختاره الفارسى» وعزى للأخفش»ء ونسبه 
صاحب الإنصاف للبصريين» وقد سبق تفصيل القول واختلاف النحاة فى هذا الضرب من المضمرات. 
انْظرٌ: قسم التحقيق. 

(5) قال ابن الحاجب ”5797/7: ' وسمى متصلا لاحتياجه إلى ما يتصل به؛ كما سمى الأول منفصلا لانفصاله 
عنا قيله أو عن هذا الاتضبال * اف بالط« الأصبهاتى صن 674 

الااماوق امون يقر إلية الشياف 

(8) فى الأصل: (منصوب) وهو لحن. 


9/ال/ا 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالمرفوع, والمنصوب: متصل» ومنفصل» وا مجرور متصل» وذلك خمسة أنواع؛ فالأول: 
فالمرفوع والمنصوب يجرى فيهما ضربان: متصل ومنفصلء والمجرور لا يجرى فيه ضربان بل هو 
متصل فقطء أى: لا يجىء منه منفصلء» وذلك أى: المضمر باعتبار الحاصل من التقسيم ححسة 
أنواع: مرفوع متصل» ومرفوع منفصل» ومنصوب متصل» ومنصوب منفصل ومجرور متصل. 

وإنما جاء المتصل والمنفصل من المرفوع والمنصوبء ولم يجئ من المجرور إلا المتصلء لأن مجىء 
كل منها باعتبار ما كان هو كناية عنه» والمرفوع والمنصوب من الظاهر يجىء متصلا ومنفصلاء 
فلا جرم جاءا أى: مضمرهماء وأما المجرور من الظاهر لا يجىء منفصلا؛ لأن جاره إما حرف أو 
أسمء وأياما كان لا يقع الفصل بينهما من غير ضرورة» فلا انفصال؛ وأيضا لم يثبت جواز حذف 


الجار فى محل يكون المجرور فيه مضمراء فلم يقع المجرور موقعا محوج إلى انفصاله» فبقى على 
ةف دالا سال 


ثم كل نوع من هذه الأنواع الخمسة يكون ثمانية عشر معنى'"» واثنى عشر لفظاء 
المح يا حاتي ا ريو ا ير ا 
من أن يكون لمفرد أو م* مننى أو مجموع فصارت الأقسام تسعة - بضرب الثلاثة فى 
الثلائة - وكل واحد من التسعة إما أن يكون لمذكر أو لمؤنثء؛ فصار لكل من المتكلم 
والمخاطب والغائب ستة ألفاظ بحسب القسمة:. لكن اكتفى للمتكلم بلفظين من 
البسلعة؟ "بولك :والعس ين المشاظبي: والقاتي خسينة الفاظ» إريعة تمموصن وو اعد 
مشنترك بين الثبى الذكن:والتدئ موتك" " فضا :الممنوع ادن عدس لفظاالبمائبة عشير 
معنى . 
فالأول أى: النوع الأول من الأنواع الخمسة وهو الضمير المرفوع المتصل كالتاء فى نحو: 
5-206 وضرِبْتُْ كلاهما للمتكلم» الأول بصيغة المعلوم» والثانى بصيغة المجهولء فأراد به أن 
يبه على أن أفراد هذا النوع بهذه الصورة لا يتصل إلا بالماضى المبنى للفاعل أو المبنى للمفعول 


.7947 انظر: شرح المصنف ؟0/7٠58» والرضى 217/7 وابن القواس ص‎ )١( 

(؟) انْظن: شرح المصنف ؟7/ ,.58٠١‏ والرضى 7/ 17, والأصبهانى ص 4 07. 

(”) وهما: ضربت وضربناء ف (ضربت) مشترك بين الواحد المذكر والواحد المؤنث» و(ضربنا) للأربعة المثنى 
المذكر» والمؤنث, والمجموع المذكر والمؤنث. 

(5) والأربعة النصوص هى: ضربت» وضربت» وضربّم» وضربِكّن» والمشترك للمثنى المذكر والمثنى المؤنث هو: 
وها د شرح المصنف 58٠6/75‏ وما بعدهاء والرضى ”417/7 وابن القواس ص 947” وما يعدها. 


إلى: ضربن» وضرين, والثانى: (آنا) إلى (هن) والثالث: ضريّى إلى ضربهن» وإننى إلى: 
إنمن» والرابع: إياى إلى: إيُاهن» والخامس: غلامى و(لى) إلى: غلامهن» وهن. 

وأما غيرهما من المضارع والصفات فلا يتصل بها لأن لتلك ألفاظأ تختص بها كما سيجىء. 
وتقول فى أمثلته الباقية: ضَريناء ضربث» ضريتماء ضربتّم) ضربت» ضريتماء فحرة 
رضم 007 ل مشو لحف “اج قالط يقر رصمل حون ما تم 0 

ضَرّب » ضرباء ضربواء» ضربَت» ضريْنَاء فينتهى إلى ضَرَبنَ [وضرين] . 

والنوع الثانى من تلك الأنواع: وهو الضمير المرفوع المنفصل نحو: أنا وتقول فى باقى 
أمثلته: نحن» أنت؛ أنثّماء نتم أنثي» انتما أندّنٌ هوء هماء همء هى» هماء فينتهى إلى: 


واس 


ضَرَبّه» ضربهماء ضربهم» ضَرَبهاء ضَربّهماء فينتهى إلى ضربهن. 

وقوله: إننى» إثناء إنك.» إنُكماء إنكمء إنك» إنكماء ة إنه» إنهماء إنهمء إنهاء 
إنهما انتهى إلى: إِنمّن مثال لهذا النوع أيضاء والمقصود'" التنبيه بإيراد المشالين على أن 
الفنفين لصوت اللتصل كما رتيل بالق يتضل اعنا احرف 

والنوع الرابع من تلك الأنواع: وهو الضمير المنصوب المنفصل: إياى وتقول فى باقى 
أمئلته: إياناء إياكء إياكماء إياكم؛ إياك» إياكماء إياكنٌّ» إياه» إياهماء إياهم إياهاء 
إياهماء فينتهى إلى إِيَاهُن. 

والنوع الخامس منها: الضمير امجرور المتصل نحو: غلامى؛ وتقول فى باقى أمثلته: غلامناء 
غلامك» غلامكماء غلامكم» غلامك» غلامكماء غلامكن» غلامه» غلامهماء غلامهم غلامهاء 
[عد يي و: 309 لناء لك» لكماء لكمء لك» لكماء 0 له لهماء لهم لماء لحماء فانتهاء 
الأول إلى غلامهن» وانتهاء الثانى هَن. 

وفائدة إيراد المثالين ههنا التنبيه على جواز اتصال الضمير المجرور بالاسم والمحرف». 
كالمنصوب بأدنى فرق. 


)١(‏ فى الأصل: (ضربا) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من المتن ص ١57‏ . 
(9) انْظرٌ: الجامى 74/7. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


شرع كافية ابن الحاهب 


فالمرفوع المتصل خاصة يستتر فى الماضى للغائب والغائبة, وف المضارع للمتكلم مطلقا... 


فالمرفوع المتصل احترز ب (المرفوع) عن المنصوب والمجرور”''» وب (المتصل) عن المرفوع 
المنفصل؛ لأنها لا تستتر أصلا لعدم علة الاستتار فيها''"؛ لأنها دلالة الفعل على المستتر مع 
غرض الاختصاره وتلك الدلالة إنما تتحقق فيما يكون كالجزء من الفعل وهو المرفوع المنصل 
خاصة» وعدم كونه كالجزء فى المرفوع المنفصل والمنصوب المنفصل ظاهر؛ لأن المتفصل من 
الشىء لا يكون كالجزء منه» وأما فى المنصوب المتصلء والمجرور المتصل فلأن اتصاهما ليس 
بالقوى فلا يفيد الجزئية» بخلاف المرفوع المتصل فإنه شديد الاتصال» وفيه ما عرفت. 

يستتر فى الفعل الماضى لكن لا على إطلاقه بل إذا كان للغائب الواحد نحو: زيد ضَرب والغائبة 
نحو: هند ضَرّبت» والتاء فى (ضَرَبَتَ) / ليست بضميرهء وإنما هى علامة على أن فاعل هذا 
الفعل مؤنث لا غيرء كالتاء فى: قامت هند. 

وإغما كان الاستتار فيهما دون تثنيتهما وجمعهما لأنهما ضعيفان لأمر الغيبة» فالخفة الحاصلة 
بالاستتار مناسبة له. وأن الاستتار فى التثنية والجمع يؤدى إلى الالتباس بالمفرد» ولم يعكس 
الأمر لأن المفرد سابق على المثنى والمجموع فبأولؤية السبق استحق الخفة» أو لأنه أكثر من غيره. 
فالتخفيف به أولى' "» وإنما لم يستتر فى المتكلم والمخاطب لأنهما قويان فالقوة الحاصلة بالإبراز 
مناسبة لهماء لا الضعف الحاصل بالاستتار”". 

ويستتر ذلك الضمير أيضا فى الفعل المضارع لكن لا مطلقا بل إذا كان للمتكلم مطلقا أى 
سواء كان للواحد أو للتثنية أو للجمع» وسواء كان على كل التقادير للمؤنث أو للمذكر نحو: 
أضربُ» ونضرب. 

والاستتار ههنا لازم”” من حيث كان معه ما يُرشد إليه - أى لوجود قرينة دالة على من هو 
له - فيجعله كغيره من المضمرات فى الظهور حيث لا يحتاج إلى الإبراز» لأن ال همزة تدل على 
أنه للواحد. والنون تدل على أنه له ولغيره. 

فإن قلت: كيف أتوا به مستتراً مع وجود اللبس فيه؟ 


)١(‏ قال الرضى”/ 18: ' اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع؛ لأن المنصوب و«المجرور فضلة لأنهما 
استتار الفاعل» لأن الفاعل - وخاصة الضمير المتصل - كجزء الفعل» فاكتفوا بلفظ الفعل عنه» كما يحذف 
فى آخر الكلمة المشتهرة شىء ويكون فيما بقى دليل على ما ألقى' اه. 

(؟) معنى الاستتار هو: اقتضاء الفعل ذلك الضمير من غير احتياج إلى قرينة مطلقا. انْظرٌ: ابن القواس 407 

() انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 5887» وابن القواس ص ”07 5» والأصبهانى ص /ا0. 

2 فى الأصل: (بالاعتبار) وهو تُصحيف. 

(6) انظرٌ علة ذلك فى: شرح المصنف 7/ 587» وابن القواس ص ٠7”‏ 5» والكناش .5594/١‏ 


5/ا/أ) 


والمخاطب والغائب والغائبة. 

قلت: هذا اللبس مغتفر فى غيره من البارز كما فى: ضربت» وضَرَبئاء واللفصل ك (أنا) 
و(نحن) فلأنْ يغتفر فيه مع تحقق الخفة أولى''. 

ويستتر فى الفعل المضارع المخاطب نحو: تضرب - بالتاء المنقطة من فوق -». والمضارع الغائب 
نحو: زيد يضربء والغائبة نحو: هند تضربء وعلة الاستتار ما مر فى المتكلم» » فإن فعلها بسبب 
وجوه الفرزاكف الدالتفلن الأعمار حاافر مخروق القنارعة -امقتدت هن الاير 

فإن قلت: لِمّ لَمْ يستتر فى مخاطبة المضارع على الأصح. وتثنية غائبه» وغائبته» ومخاطبه. 
ومخاطبته» وجمعهاء مع وجود هذه العلة فى الكل؟ 

قلت: تأثير العلة يتوقف على عدم الموانع» وفى كل هذه مانع من الاستتار وهو: حصول 
الالتباس على ذلك التقدير. 

أما فى المخاطبة فلأنه لو استتر تر فلا يخلو إما أن ب* يثبت نونها أو لاء فإن كان الأول فلا يخلو إما أن 
يُعتبر حركة الآخر للفرق أو لاء إن ايخ روفي اسه المؤنثء. وإلا فبالمؤكد بالنون الثقيلة 
فى الصورة» وإن كان الور واه 

عفرد مذكره. 

وأما فى ال لتثنية والجمع المذكر لكل منهما فلآن كل التثنية يلتبس بمفردها على ذلك التقدير إن 
حذف نونهاء وإلا فيه أيضا يكن مقارنا له نون الوقاية محذوف ياؤه اجتزاء بالكسرة» وكذلك 
الجمع المذكر فإنه على تقدير الاستتار [يلتبس]"" بمفرده إن حذف نونه؛ وإلا فبالجمع”' المؤنث 
إن لم يعتبر حركة الآخرء وإلا فبالمؤكدة صورة. 

لقرينة دالة على ضمير التثنية والجمع فيها 

لا يقال: لو كان الأمر فى الكل على العكس لاندفع”" الالتباس! 

لأنا نقول: المفرد لكونه أسبق استحق ق خفة الاستتارء وأما الالتباس الذى بين المخاطب والغائبة 


6 ٠ انْظء: ابن القواس ص‎ )١( 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
(5) فى الأصل: (فالجمع) وهو تُصحِيف. 
(0) فى الأصل: (لا يدفع) وهو تتصحيف. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وفى الصفة مطلقاء ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل» 

حيث يقال فيهما: تضرب - بالتاء - فلا اعتبار له لارتفاعه بمرجع الغائبة» وكذا الاعتبار 
للالتباس بين تثنية المخاطب والمخاطبة والغائبة لقلة استعمال التثنية. كذا فى الغجدوانى7"'. 
ويستتر ذلك الضمير المرفوع المتصل فى الصفة أراد بها اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
وأفعل التفضيل مطلقا أى: سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعاء ومذكرا كان أو مؤنثاء تقول: 
زيد ضاربء والزيدان ضاربان» والزيدون ضاربون» وهند ضاربة» وهندان ضاريبتان» وهندات 
ضاربات» وكذلك تقول فى البواقى على قياس كل منها. 

والآلقت: والواق لبدنا يكتهرية'"" لتقيرهما فى التضب واخره الفيمن لا يقير كما فى القهة 
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يضربان » وواو: ا » فإنهما لا يتغيران. 

وإغما استتر فيهما ولم يبرز ” “ لأن الإبراز يؤدى إلى اجتماع الألفين فى المثنى» والواوين فى 
الجمع» وحمل المفرد عليهما طرداً للباب» وأما أصالة المفرد التى تقتضى فساد هذا الحمل 
فمعارضة بكثرة المحمول عليه. 

ولا يسوغ أى: لا يجوز استعمال الضمير المنفصل إلا [أى]'"': يجوز ذلك لتعذر استعمال 
الضمير المتصل؛ لأن الغرض من وضع الضمائر الإيجاز والاختصارء والمتصل أخصر من 
المنفصل؛ لأن قولك: عرفتُ» أخصر من قولك: عرف أنا ”"» فعُلم منه أن أصلّ الضمائر 


)١(‏ انْظَرْ: شرح الغجدوانى ص *4١‏ مع تصرف فى النقل. 

(0) قال ابن الحاجب 5”/ 585: ' وليست الألف فى (ضاربان» والواو فى (ضاربون) بضمير؛ لأنهما ينقلبان ياء 
فى النصب والحر» والضمائر لا تتغير عن حاها إلا أن يتغير عاملهاء والعامل ههنا ليس عاملا فى الحقيقة 
فى الضميرء وإنما هو عامل فى اسم الفاعل والضمير فاعل له؛ والضمير باق على ما كان عليه فى الرفع 
فلو كانت ضمائر لم تتغير» ألا ترى أن الياء فى (تضربين) والنون فى (تضربن) والواو فى (يضربون) 
والألف فى (يضربان) لا تتغير بوجه لأنها ضمائر» فلو كانت هذه ضمائر لم تتغير ' ا. ه. وانْظر: ابن 
القواس ص ٠”‏ 5» والكناش 10٠/١‏ والجامى ؟١/‏ 87. 

() فى الأصل: (ضاربان) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (ضاربون) وهو خطأ. 

(05) علل ابن الحاجب لوجوب الاستتار فى هذا الضرب بقوله 585/7: ' وإنما أوجبوا الاستتار من حيث إن 
فى لفظها ما يدل على من هى له؛ ف (ضارب) للمفرد المذكرء و(ضاربة) - بتاء التأنيث - للمفرد 
المؤنث» وضاربان - بالألف والنون - للمثنى المذكر» واتفق أن المثنى المؤنث فيه علامة التأنيتث»؛ وإن كان 
الفرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث فى باب الإضمار مطروحاء و(ضاربون) للجمع المذكر» و(ضاربات) 
للجمع المؤنث * ا. هه وانْظرْ: الأصبهانى ص 0179. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال المبرد :54/١‏ " هذا باب المضمر المتصلء اعلم أن كل موضع تقدر فيه على المضمر متصلا 
فالمنفصل لا يقع فيه» تقول: قمتء. ولا يصلح: قام لوكت ضربتك» لا يصلح: ضربت إياك» 
وكذلك: ظننتك قائماء ورأيتنى» ولا يصلح رأيت إياى ' وات الكسائ الا امول 1 


7: 


وذلك: بالتقديم على عامله, أو بالفصل لغرض 


بحسب الغرض: المستترٌء ثم المتصل ررس جوت اي قتدر مكار ثم المنفصل لتعذر 
الاتصالء فلم يسوغوا إلا عند تعذره ' نا ورد فى الشعر نحو قوله: 
إليكَ حتّى بَلَعَتْ ياه" 
مع إمكان (بلغتك) نادر لا اعتداد به. 
وذلك أى: تعذر الاتصال قد يكون بالتقديم أى: تقدم الضمير على عامله كما فى مثل: إِيَاك/ 
ببث””؛ لأنه إذا تقدم على عامله تعذرٌَ اتصالهُ [واتصاله]”* إنما يكون بعامله والمضمر (5"//ب) 
المتقدم لا يتصل بشىء بعده: لأن معنى الاتصال: أن يكون كالتتمة لشىء قبله» كما مر. 


أو يكون التعذر بالفصل بين المضمر وعامله؛ لأن وجود الفاصل يرقع إمكان 
الاتصال. 


وإنما قال: لغرض”' لأن الفصل بينهما لا يجوز إذا لم يكن لغرضء لأنه عدول عن الأصل بلا 
فائدة» إذ معنى: فورنيوفيدا انارت ضربت زيدأء واحدّء بخلاف قولنا: ا مت ريه لد إلا 


أناء.قآنه غخالف قن المع لقولك: ما فريك الآ زيداء فالفرهن قن اليا هذا حَصرٌ الفاعناا» 


.5١ 5 انظن: شرح المصنف 7/7 585» والرضى 14/7»: وابن القواس ص‎ )١( 

(؟) من الرجز لحميد الأرقط فى: الكتاب 7577/7, والأصول 75/ »٠٠١‏ والمفصل ص 155» وابن يعيش 
٠١7/9‏ والتخمير 7//ا5» وشرح التسهيل »155/١‏ والتذييل والتكميل ,1١7/١‏ والخزانة 0/ )538٠١‏ 
وبلا نسبة فى: ابن الشجرى :088/١‏ والمحلى فى وجوه النصب ص 50»؛ وأسرار العربية ص 215١‏ 
والإيضاح لابن الحاجب »555/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور .١١4/7‏ وقبله: أتتنك عنس تقطع الأراكاء 
والعنس: الناقة الشديدة القوية على السير» تقطع الأراك: تقطع الأرضين التى هى منابت الأراك» والمراد: 
سارت هذه الناقة حتى بلغتك. والشاهد أنه وضع الضمير المنفصل وهو (إياك) موضع المتصل وهو 
«الكاف) ضرورة:» وكان عليه أن يقول: بلغتك. 

(5) قال ابن القواس ص ١5‏ :: ' وهو مختص بضمير المنصوبء لامتناع تقدم ضمير المرفوع على عامله ". وانظر: 
الرضى 7١/7‏ وابن حماعة ص .١140‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن الحاجب 585/7: ' قوله: (لغرض) احتراز من مثل: ضرب زيداً أناء فإنه قد فصل بينه 
وم تاصل وم لمك 1 دز الالقمتال ادن التصمل ينا لاواتجده تح رذ ضرب زيدا أناء 
و: تويك بدا وى والحدله فإقوافن دان إلى التفحر بدي تدر “لمحدوائت: الأصبهانى 
ص .05١‏ 


هما 


شرع كانية ابن الحاجب 


أو بالحذف, أو بكون العامل معنوياء أو حرفا والضمير مرفوع, أو بكونه مسندا إليه 
مع ا ا ماوكا الحا 2:0 لاقع عن احيانهم أقا او فلت 90 

لأن معناه: لا يدافع عن أحسابهم إلا أناء فلا يرد نقضا. 

أو يكون التعذر بالحذف أى: بحذف العامل فى الضمير نحو: إياك الشر؛ لأن اتصال الضمير به 

الشىء الملفوظ لا عكن اتصناله عا لبس علفوظل 7 

أو يكون التعذر بكون العامل حرفا والحال أن الضمير مرفوع لأن”" الضمير المرفوع لو اتصل 

بالحرف لوجب استكنانه إذا كان مفردا غائبا!'' لوجوب ذلكء مع أن استكنان الفمير فى 

الحرف ممتنع؛ لضعف عمل الحرفء ولكونه على خلاف لغتهم على تقدير الإبراز كقولك: زيد 

المفرد الغائب - وإن لم يجب الاستكنان فيها - لاطراد الباب. 

وإنما قيد الضمير بالمرفوع لأن اتصال المنصوب والمجرور بالحرف جائز لعدم التأدى إلى الامتناع 

ار 11 6 

نحو: إنه» و: 1 

اللفظء وعلى غير من هىء» أى: الصفة» له فى المعنى. 

فإنا أوسبوا الإيواز"" فى مغن هذه الضورة لإزالة الالتبانن فى ببعقها مكل زيند عمترو 


)١(‏ عجز بيت من الطويل وصدره يروى: أنا الضامن الراعى عليهم وإنما. أو: أنا الذائد الحامى الديار وإنما. 
أو: أنا الذائد الحامى الذمار وإنما. وهو للفرزدق فى: الديوان 7/7 167» وانظره فى: ابن يعيش 
5 40.؛ وابن القواس ص ٠0‏ 6» ولباب الإعراب ص 555؛ والتخمير 707/١‏ والمغنى 
0 وأوضح المسالك /١‏ 40. والجنى ص 7947 والخزانة 5/ 450: والدرر اللوامع :44/١‏ 
والتصريح .1١57/١‏ والشاهد أنه فصل الضمير وكان المعنى: لا يدافع عن أحسابهم إلا أناء ولولا هذا 

لمعنى لما صح الفصل لأنك لا تقول: يدافع أنا. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف 87/7" والرضى ١/7”‏ ؛ وابن القواس ص ٠5‏ 5»؛ والأصبهانى ص 057. 

(*) انْظرْ هذا التعليل فى: شرح المصنف 9؟/ 588» والأصبهانى ص 047. 

() فى الأصل: (غائب) وهو لحن. 

(8) انظرة ارد الوا هن :1 4 والأصيفاق ان 07 1 

(5) وجوب إبراز الضمير إذا جرت الصفة على غير من هى له هو قول البصريين» أن اللبس أو لا 
واحتجوا: -١‏ بأن اسم الفاعل فرع على الفعل فى تحمل الضمير» ولههذا لم يقدر اسم الفاعل ممع 
الضمير جملة؛ فلو لم يبرز معه الضمير إذا جسرى على غير من هو له؛ لساوى الفرعٌ الأصل. 
؟ - أن إبرازه يزيل اللبس ويفهم السامع المراد. وذهب الكوفيون إلى: أنه إذا جرى على غير مسن- 


مغل: إياك ضربت» وما ضربك الو أناء وإباك والشر وأنا زيد وما أنت قائماء وهند 
زيد ضاربته هى. 


ضاربه هوء فإن (ضاربه) على تقدير الاستتثار لما كان صالحا لأن يسند إلى كل من 
(زيد) و(عمرو»» وهم أرادوا الإعلام على أن الغمارب (زيد) دون (عمرو) جعلوا 
انفصال'" الضمير علامة لأن يرجع إلى أبعد المذكورين لمناسبة بينهماء إذ فى كل منهما 
عدول عن الأصل والترموا ذلك الإبراز أيضا فيما لا التبامن [فيه]”" كما فى مثال 
المقن» ليكون الباب مطرداً. 

ثم اعلم أن البعض من النحاة ذهبوا إلى وجوب الإبراز فى مثل: زيد عمرو يضربه 
هو؛ لإزالة الالتباسء والأكثرون على خلافه» قالوا: إن الصفات أنقص فى القوة 0 
الأفعال» فلا يلزم من تحمل القوى ضمير ما ليس جارية عليه مع قوتهاء تحمّله 
الصفات مع ضعفهاء قجلة الإبراز الضعف والالتبياسء والأول منشفي فى الأفعال» 
ووجد الثانى فى بعض الصور. 
لما فرغ عن تعذاد الأسباب الموجبة للتعذرهء أورد أمثلتها على الترتيب» فقوله: مثل: 
إياك ضربت مثال للتعذر بالتقديم» و: ما ضربك إلا آنا مثال للتعذر بالفصل 
و: إياك والشر مثال للتعذر بحذف العامل و: أنا زيد مثال للتعذر بكون العامل معنويا 
و: ما أنت قائما مثال للتعذر بكون العامل حرفاء و: هند زيد ضاربثُه هى مثال للتعذر 
كروة :السو ون "امه اكور 


-هو له وأمن اللبس فإنه يجوز استتار الضمير» ولا يجب إبرازه؛ ووافقهم ابن مالك وحسن 
المذهب الكوفى فى شرح الكافية الشافية» وصححه ابن الناظم. انْظر: أمالى ابن الشجرى ؟/ 200 
والإنضاف ١/07؛‏ واللباب ,177//١‏ وشرح التسهيل 0707/١‏ وابن الناظم ص 57» والمساعد 
١0؛‏ وتخليص الشواههد ص 4157 وش رح المكودى ص 277 وتعليق الفرائد 
“"/ لالى وشفاء العليل /١‏ 58/8. 

)١(‏ فى الأصل: (انفصل) وهو تُصحِيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) فى الأصل: (مسند) وهو لحن. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وإذا اجتمع ضميراك وليس أحدهها مرفوعاًء فإن كان أحدهها أعرف وقدمسه فلك 
الخيار فى الثابئ مثل: : أعطيتكه وأعطيتك إياه» وضربيك» وضرى إياك. 


وإذا اجتمع ضميران أى: أن''' يلى أحدهما [الآخر]"''» وليس المراد من الاجتماع وجودهما 

كيف كانء فحينئذ لا يشكل بمثل: أعطيتك إلا إياه» والمحال أن ليس أحدهما أى: أحد 

الضميرين مرفوعاً””؛ لأنه لو كان أحدهما مرفوعا كما فى قولك: ضربتكء لا يجوز فيه 

الأمران» حتى لا يجوز فيه: ضربت إياك؛ لوجود الأخصرء وقيل: لأنه لو كان مع الفصل تعيّن 

الانفصال نحو: ما ضربت إلا إياك» وإلا تعّن الاتصال لما ذكرنا. 

فإن قلت: اليس هذا ينتقض ب: كنت إياك؟: [قلت]7: لا؛ لأن الأضصل فيه الاتضال» :إلا أن 

فى خبر ركان») 500 مدعي الانفصال» فيكون ذلك من قبيل التتخلف لمانع. 

فاق كان احفظيا ان احين ارين اموق" ا انسل فى السوومفب بلسي إلى اله 
وأخال ابلق قد قومنة""'؛ائن: الأغخرف بالأولوية» قلاف بار :فى اتصنال الفدهين العا 
وانفصاله”" مثل أن تقول: أعطيئكة» وأعطيئّك إياه» ومثل أن تقول: ضَرْيبيك» وضربى إيَاك: 

وإنما أورد مثالين ليعلم أن هذين الضميرين يجوز أن يكونا منصوبين كما فى الأول» ويجوز أن 

يكون أحدهما مجروراً والآخر منصوبا كما فى الثانى. 

فإن قلت: أليس هذا يرد نقضا على قوله: ' ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل " إذ لا تعذر 

ههنا له» فكيف يجوز الانفصال؟ 

قلت: لا؛ لأنه أراد بالمتصل: المتصل بالعامل”"» والتعذر حينئذ ظاهر لا يخفى على كل واحد 

وما اتصاله رحيرة :فقن ذلك افك 


)١(‏ فى الأصل: (إذا) وهو تصحجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

افا ادن الاجب 551/6 ورعا قال ول العتددما مرقوعاء اسار ارا مرق مطل سر شك زاكر فاته 
قد اجتمع ضميران ولكن أحدهما مرفوع» وحكم البابين مختلفء إذ لا يجوز فى مثل: (أكرمتك) إلا 
الاتصال» وفى مثل: (أعطيتكه) يجوز الأمران '”؛ وانْظر: الرضى 787/7 حيث قال: ' فإن كان أحدهما 
مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوبء لا تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلاً فى الاتصالء وكائناً 
كجزء الفعل حتى سكن له لام الفعل» وكل ضمير ولى ذلك المرفوع فلابد مسن كونه متصلاء سواء كان 
أعرف من ذلك المرفوع نحو: ضربئّنى» أو لا نحو: ضربتّك " .١‏ ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى7/ /7: ' الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب "انمع وال الأصيياق من 8186 

(5) قال الجامى؟/ 85: " احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخرا نحو: أعطيته إياك؛ فيلزم انفصاله " | هت 

(0) قال ابن الحاجب فى الإيضاح١/‏ 4505 9" الانفيال الأنكان والاقصاك لبعدة دو لفل سايق الفر افن 3:99 


(6) فى الأصل: (أراد بالمتصل * ثم المتصل بالعامل) بزيادة كلمة (ثم). 


مما 


وإلا فهو منفصل مثل: أعطيته إياه. وإياك» والمختار فى باب (كان) الانفصال. 


لا يقال: مقتضى ما ذكرتم جواز: ضربت إياك» مع أنه لا يجوز؛ لأنا نقول: ضمير الفاعل لكونه 


كالجزء من العامل كالمتصل به؛ كالمتصل بالعامل فحينئذ لم يجز انفصاله» وليس لمورد أن يورد: 
كنت/ إيامء على ذلك,ء لما مرّ على الإجمال. 

ولما كان المصدر مما يجوز حذف فاعله لم يكن الاتصال بينهما شديداً كالاتصال بين الفعل 
والفاعل» فلا يرد جواز: ضربى إباك» نقضا ”". 

وإلا أى: وإن لم يكن أحدهما أعرف عن الآخر بل كانا متساويين» أو كان أحدهما أعرف 
لكنك لم تقدمه فهو أى: الضمير الغانى منفصل لا غير مثشل: أعطيته إياه”" ومثشل: أعطيته 
إياك”" أما فى الأول”'' فلكراهتهم تقديم أحد المتساويين على الآخر من غير ترجيح» وأما فى 
الثانى فلكراهتهم تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة» وبكونه منفصلا كان 
فى حكم المستقل فلم يلزم ذلك. 

فإن قلت: أليس يلزم ذلك فى مثل: ضربتنى» وضربوك؟ 

قلت: الأصل فى جميع الصور تقديم الأعرف على غيره؛ إلا أن تأخيره إنما صح فيما ذكرتم من 
جهة كون الأول متوغلاً فى الجزئية» فصار بالتقديم أولى'”. 

والسالان غيز الأنغال الاقم ةوهو الرالاسه قولة اياي كان رداك نوناك لشي مجمرا 
الانفصالء مع جواز الاتصال”"» أما جواز الاتصال”" فتشبيها له بالمفعولء وأما 


)١(‏ قال الأصبهانى ص5 05: ' فإن قيل: فلم جاز: ضربى إياك؛ ولم يجز: ضربت إياك؛ ممع أن الضمير الأول فى كل 
واحد منهما فاعل والضمير الثانى مفعول؟ قلنا: إن اتصال الفاعل بالفعل أشد من اتصاله بالمصدرء ولأن فاعل 
المصدر يحذفء وفاعل الفعل لا يحذف بوجه؛ وإذا كان اتصال الفاعل بالفعل أشد وجب اتصال المفعول به 
لجواز جعلهما بمثابة جملة واحدة» وإذا لم يكن اتصال الفاعل بالمصدر قويا لم يجب اتصال المفعول به ". اه. 

(؟) مثال لما لم يكن أحدهما أعرفء لكونهما ضميرين غاثيين. 

(*) مثال لما يكون أحدهما أعرف وهو ضمير المخاطب؛ ولكن لم يقدمه. 

2 نر الأصبهانى ص 55 0, والجامى ؟/ 80. 

(0) انْظر: شرح المصنف ؟5947/1. 

(5) الانفصال كما تقول: كان زيد قائما وكنت إياه» وذلك لأنه كان فى الأصل خخر المبتدأ ويجب أن يكون خبر 

اكد عدر نقماة أن عانطلة امعترى 6 و الاق الخو كان ريد قاها ركع أنه فيه بالتعرل وهيمر 

لمفعول فى مثل(ضربته) واجب الاتصال» ففى شبيه المفعول وإن لم يكن واجب الاتصالء فلا أقل من أن 

يكون جائز الاتصال. انْظرْ: الحامى ؟/ 85 وما بعدهاء والأصبهانى ص 050. 

0 اخختار ابن مالك الاتصال؛ واختياره هذا اتّبِع فيه الرمانى وابن واوا شرح التسهيل 2165/١‏ 
والتذييل 779/١‏ مطبوع»؛ وشرح الكافية الشافية /١‏ 25754 والمساعد »٠١87/١‏ والتصريح .١١8/١‏ 
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والأكثر: لولا أنت, إلى آخرهاء وعَسَيْت إلى آخرهاء وجاء لولاك وعساك إلى آخرها. 
اخنيان الانفضان”© هلان غير يانه (كان) خر الغا فح الأضل».وخين المنذا إذا نان ميا 
يكون منفصلا على ما عرفت» فأجرى هذا مجراه فى الانفصال تنبيها على استقلاله بالخبرية 
وخروجه عن المفعولية من حيث المعنى'". 

واعلم أنك إذا أردت إيقاع الضمير بعد (لولا) وبعد (عسى) : تقول فى الأكثر: لولا أنت» لولا 
أنتماء لولا أنتم» لولا أنتيء لولا أنتماء لولا أنّنَء» وكذلك دا شما سصايده 
إلى آخرها أى: آخر الضمائر»: وكذلك تقول فى الأكثر: عَسَيتَ عسيتماء عسيتم» عسيتث 

عتما سكي اركتلك المكه والداتهه رعذ قهرم درن" إل أخرها: 

فالمعنى من هذا الكلام بيان أن الواقع بعد (لولا) فى الأكثر الضمير المرفوع المنفصلء والواقع 
بعد عسى الضمير المرفوع المتصلء أما الأول: فلآن (لولا» يقع بعدها بحسب الوضع الاسم 
الظاهر المرفوع» إماعلى' الابثذائية كما عو متحت البصرية" *" أو غلى أنه فاغل قعل محذوف: كما 
هو مذهب الكسائى””» وب (لولا) على ما هو رأى البعض”' » فينبغى أن يكون الضمير كذلك 
لقيامه مقامه» وعدم اتصاله لتعذر اتصال الضمير المرفوع بالحرفء كما مر وأما الشانى: فلأن 
ذلك الضمير فاعل (عسى) فيكون مرفوعاء واتصل به لإمكان اتصاله لكونه فعلا. 

وقد جاء فى الأقل - بقرينة قوله قبل: (فى الأكثر) - لولاك بوقوع الضمير المجرور بعد (لولا) 
وعساك بوقوع الضمير المنصوب بعد (عسى) وقد عرفت معنى قوله: إلى آخرها. 

ثم اعلم أن علماء النحو اختلفوا فى إعراب محلهما”"': فذهب سيبويه”" إلى أن الأول مجرور 


)١(‏ وهو اختيار الزتخشرى فى: مفصله؛ وابن الحاجب لذ ديع المطق 48/1 قحي اب عمدا فى 
شرحه للكافية ل5١١/‏ ب إلى الجمهورء وائظر: تعليق الفرائد ؟/ 494. 

(؟) انْظر: الإقليد ص 811. 

(*) فى الأصل: (غيره) وهو خطأ. 

(؟) يقول سيبويه؟7/ :١79‏ ' هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنىّ على الابتداء وذلك قولك: لولا عبدالله 
لكان كذا وكتاء :آها (لكان كدا:وكنا) نحديت مُعلى بحديت (لولا) وأما (عبد الله) فإنه من حديث (لولا) 
واضاع بالكوز» كما براي بال كنا وريعة الجا لامتتهاء كبوللك. أزيدٌ أخوكء إنمارفعته على مارفعت 
عليه: زيد أخوك ' .١‏ هه وانْظر: المقتتضب ”7/7 "/» والأصول ١/58»؛‏ وأمالى ابن الشجرى 60٠ ٠ /١‏ 
والإنصاف ١/١"؛‏ والرضى 757/١‏ ورصف المبانى ص 7917. 

(68) انلز قوك الكساين كن الافس 890/17 انوا لازشات اوكا او فض هن ذأ والباعه 34/8 
والتصريح 557/7. 

(؟) هذا قول الفراء انْظرْ: أمالى ابن الشجرى ؟”/ ١٠5؛‏ والرضى 57/١‏ ؟»: والارتشاف 5/ 21405 وشفاء 
العليل »5724/١‏ والجنى الدانى ص 507: والتصريح 7/ 757, والهمع .778/١‏ 

02300 القلد تفضيل هذا الخلاف فى: الكتاب ؟/ 7/7 ومعانى الفراء ؟/ 80, والكامل للميرد 7177//7, والأزهية 
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الكل ابه ألولك) وزلولة) رقع هيدا وله لفن أذ يكرق للفكلة الى اعد انان اسان 
كما فى (لدن) فإنه يعمل النصب فى (غدوة) والجر فى غيرها"'". 

وأن الثانى منصوب المحل'"؛ لأن هذه الضمائر لا تجىء للمرفوع فتعذر كونها مرفوعة المحل» ولا 
يجوز انجرارها أيضا لعدم مجىء الجر بعد الفعل» فتعين النصبء. هذا هو المحكى عن الخليل 
ربوس 

وذهب الأخفش”' إلى أنهما مرفوعا امحل على ما كان عليه فى اللغة الأولى» إلا أنه استعير 
المجرور المتصل للمرفوع المنفصلء ولفظ المنصوب المتصل للمرفوع [المتصل]””» وهذه الاستعارة 
جائزة شائعة فى كلامهم كما فى: مررت بك أنت» وضربته هوء وذلك لأن الأصل هى 
الأبماء: التذاهرةة وه هنا رفوع بالاتقاو كلا الع 

ولكل من المذهبين رجحان”"" 

أما ترجيح مذهب سيبويه فلأن فيه تغييراً واحدأً وهو تغيير الداخل على المضمر وتغيير الضمر 
بعد ذلك تبع؛ فلا يلزم منه إلا تغيير واحدء ومجىء المضمرات بعد ذلك فيهما جار”” على 
القياس» ومذهب الأخفش يلزمه أن يكون قد غيّر اثنى عشر لفظا من أول الأمرء لأنه لم يبْن 
فول نت عقوي فيه قنانا. 


ص 217/١‏ والإنصاف؟/ 25817 وابن يعيش 2١7١/7‏ وشرح الوافية نظم الكافية ص774» وشرح المقدمة 
الجزولية ؟/ 870» وشرح الجمل لابن عصفور١/ 258١‏ وشرح التسهيل 7/ 2180 وشرح الكافية الشافية 
؟/85» والرضى ”55/7» والشرح المتوسط ص 554؛ والارتشاف 5 ولمغنتى 7١7/١‏ 
والمساعد ؟/ 2147 واتتلاف النصرة ص 50». والمنصف من الكلام للشمنى 7/ 50» ودراسة فى النحو 
الكوفى للمختار ديرة ص 5" 7. 

)١(‏ يقول سيبويه ؟/ 737/7: ' هذا باب ما يكون مضعراً فيه الاسم متحوّلاً عمن حاله إذا أظهر بعده الاسم 
وذلك لولاك» ولولاى» إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رفع الوروك أمالى ابن الحاجب 
*/ ١؟‏ والأصبهانى ص 059. 

(1) انْظرْ: ابن يعيش /171» وأمالى ابن الحاجب .7١/7‏ 

(0) انظ شرح المصنف 1917/7 والأمالى 1١/7‏ والرضى 58/7» والإقليد ص .84٠‏ 

(4) والقزاء» وانظل”* أمالى ابن الشجرى 01/7؛ وابن يعيش 7/ ؟15» وأمالى ابن الحاجب 5/١75؛‏ وشرح 

ارقي اازلا؟ ب والأزمية ين ااام واعاقت الصو صن وان الدات هن 1 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 3/7 . 

5 انْظرْ: شرح المصنف 598/5: والرضى 240/7 وابن القواس ص ١5‏ 5: والأصبهانى ص 054/8. 

0 انْظرْ: شرح المصنف 548/7 وما بعدهاء والرضى 48/7. 

(8) فى الأصل: (فيما جاز) وهو تَصّحِيف وما أثبته من شرح المصنف 7 /594. 


9245١ 
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ونون الوقاية مع الياء لازمةٌ فى الماضىء وف المضارع عريّاً عن نون الإعراب. 

وأما ترجيح مذهب الأخفش"'' فلأن إيقاع بعض الضمائر مكان بعضها شائع كثير» وكون 
الكلمة يتغير عملها باعتبار ما تدخل”'"' عليه نادر ضعيف لا يكاد يوجد إلا فى مثل (لدن) كما 
ويمكن أن يقال أيضا: إن الأخفش لا يلزم مذهبه إلا تغيير واحد من أول الأمر وهو إيقاع 
بعضها مكان بعض فى تغيرات اثنى عشر بالتبعية. 

ونون الوقاية وهى النون التى تدخل على الفعل لأجل صيانته عن دخول الكسر عليه '' مع 
الياء: ضمير المتكلم» لحار صن الجا ب در الاصى اطاق ا 
الحذف فى جمع المؤنث”*'» وكذلك لازمة تلك النون فى المضارع» نحو: ضربنى [ويضربنى]””» 
00 دخول الكسر على ا 00 
دخول الجر على الفعل وثبوت الأخوة بينهماء فالنون قد حفظه منه ولهذا يسمى نون الوقاية”"". 


ثم لزومها فى المضارع ليس على الإطلاق» بل كون ذلك المضارع عَرِيا”" أى: دوذ ب تون 
الإعراب» وهو نون التثنية والجمع والمخاطبة» وذلك لأنه لولم يتجرد منه لكنت مخيرًا فى 


.540/ 5 صحح الأنبارى فى: الإنصاف قول الأخفش وفند حجة سيبويه ومن وافقه؛ انْظَرْ: الإنصاف‎ )١( 
ورجح الرضى مذهب الأخفش بقوله 8/7:: ' إن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد وهو‎ 
تغيير (لولا) وجعلها حرف جره يرجح مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بتعض ثابت‎ 
فى غير هذا الباب بخلاف تغيير (لولا) بجعلها حرف جرء وارتكاب خلاف الأصل وإن كثر - إذا كان‎ 
هه ورجحه - أيضا ابن عقيل لأن‎ .١ " مستعملا - أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل‎ 
في إبقاء ك انزلا وإقران طاعن قا قث لالط المساعة 7 594 واسعطيره انيه الحاحين ته مقن‎ 
على قاعدة كثر استعمالها وهى: وقوع بعض الصيغ موقع ا‎ 

(0) فى الأصل: (يدخل) وهو تصحيف. 

(9) قال الرضى7/ 07: ' اعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر؛ لأن ما قبل ياء المتكلم يجب 
كر ولا ميو الفعل ال وكادت الكيرة و تن حضاف حجر راليتم والإبامتوي افيا كريدو إن 
يوجد فيه ما يكون فى بعض الأحوال علامة الجر مبالغة فى تبعيده من الجر انع ا الصفوة 
الصفية 2571/١‏ وذكر ابن مالك أن فعل الأمر أحق بها لوجهين. انظرهما في شرح التسهيل /١‏ 170. 

(4) انْظر: الكناش .5057/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)"كاله اق لانن ع 836 رتنس قزق لوقا :"انين ات يمنا فلدنا التي " انسح لطت هياتن 
ص 050١‏ والكناش 1057/١‏ الجامى 817/7: والدولت آبادى ل 1/7 / ب. 

(/) كان ابن اللتاحي :فى شرح 0/9" وإغاقال:“«عرياءعن :نوق الإغراب) اعتترازا ميو شل (يضدرباتئ: 
ويضربوننى» وتكرميننى) فآنت فى ذلك بالخيار ' ا. ه. 


؟”9, 


وأنت مع النون؛ ولدن, وإن, وأخواقاء مخير. 


إتيانه وتركه - لما يجىء» وذلك لا يضر القاعدة المذكورة لأن المراد منع دخول الكسر اللازم عن 
الفعل وهذا / عارض لا لازم. 

فإن قلت: يدخل الكسر اللازم عليه فى مثل: اضربى» وتضربينء فَلَمْ يكن الكسر ممنوعا عن 
الفعل! 

قلت: الياء فيهما ضمير الفاعلة فكانت كالجزء من الفعل فيقع الكسر حشواً لا آخر”"'» والفعل 
لا يْصّان''' عنه كما فى نحو: يضربء مخلاف: ضربنى» ويضربنى» فإن الياء فيهما ضمير 
المنصوب قلا يكون كالجزءء فلو دخل الكسر لكان داخلا على آخر الفعلء والفعل ما يّصان 
عنه هذا ما قالواء لكن أقول: فيه بحث؛ لأن المراد من الكسر العارض الذى ليس الفعل مصونا 
عنه إن كان تما يحصل بسبب عارض ويزول بزواله كما فى مثل:لِلَمْ يكن الْذِينَ)7" فإن الكسر 
ههنا بشبب الثقاء الجاكونة دول وزو نه قالكين كذلاك تي (يمدرفن) سر لاه ابر 
هنا بسبب الياء وهو زائل ليس بلازم لكون ضمير مفعول؛ فلم يكن الكسر لازما بسببه» وإن 
كان شيئا آخر فلم يُبيّنْء اللهم إلا أن يكون هذا مبيّا”*' على الفرق بينهماء وهو أن سبب 
الكسر فى الأول اسم مستقل لفظا ومنفصل عن الفعل» بخلافه فى الثانى فإنه وإن لم يكن لازما 
لكنه كاللازم فى الجملة لاتصاله وعدم استقلاله لفظا. 


(/الااب) 


وأنت فى الفعل المضارع إذا كان مع النون أى: مع نون الإعراب» وكذلك مع لدنء. ومع إن 
ومع أخواتها أى: أخوات (إن)» ميّر فى إثبات”” نون الوقاية وأن تقول”"': يضرباننى» 
ويضربوننى» وتضربيننى» وفى حذفه وأن تقول'": يضربانى [ويضربونى ]1 وتضربينى» وأن 
تقول”"": لدنى» ولدننى» وإثى» وإدّنى» ولكثى ولكدنى. 


)١(‏ قال الجامى 87/7: ' بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكما "ا. هه وقال الدولت آبادى 
ل 1/7 /ب: "... والمراد: الكسرة التى فى الآخر لزوماء بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكماء 
وبخلاف كسرة:[لَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا) و(قلٍ الَقُ) لعروضهما بانضمام كلمة مستقلة غير متصلة فتكون 
عارضة محضة ' .١‏ ه. 

(5) فى الأصل: (يضاف) وهو تُصحيف. 

(7) سورة البينة من الآية .)١(‏ 

(5) فى الأصل: (منسيا) وهو تُصّحِيف. 

(5) فى الأصل: (ثبات) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 

(0) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (يقول) وهو تصحيف. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ويختار فى ليت. وعن, ومن, 

أما جواز الإثبات”" فى المضارع مع النون إجراءً له على القياس المتقدم نظراً إلى أن النون من 
تتمته فى الظاهرهء وأما جواز الحذف فلكراهتهم اجتماع النونين مع الاستغناء بأحدهما عن 
الآخر. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المحذوف نون الإعراب كما هو مذهب البعض”"'؟. 

قلت: لرجحان كون نون الإعراب مفيداً لما يفيد نون الوقاية إذا حذفء بخلاف العكسء مع أن 
منشأ الثقل هو نون الوقاية لأنها ثانية فكانت أولى بالحذف. 

وآمااخواز إثباتها قن :(لذن) خنطا لبنائه'الوضعى علن السكون' ".وما جوان الف فلكوتهنا 
من الأسماء لا احتياج لها إليهء مع استلزام اجتماع المثلين”*. 

وأما (إن) وأخواتها””' فالإثبات فيها لأجل المحافظة على فتحاتها لمشابهتها الماضىء فصان عن 
الكسر كما صين» وأما الحذف فلكراهة اجتماع النونات فى الأربعة الأولى» والأخيران محمولان 
عليها. 

ويختار إثبات نون الوقاية فى (ليت) مع جواز حذفها على غير المختار”"': أما جواز الإثبات 
فلكونه مشابها للفعل» وعدم اجتماع النونات» وأما جواز الحذف فللحمل على البواقى؛ وأما 
كون الإثبات مختاراً فلآن مشابهتها”" ليست بالفعل أقوى فى التأثير من مشابهتها لأخواتهاء لأن 
الفعل أقوى من الحرف. 


.007 والأصبهانى ص‎ ٠٠١/7 انْظْرْ هذا التعليل فى: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) ذهب سيبويه إلى أن المحذوف هو نون الإعراب لأنها المعرّضة للحذف بالجزم والنصبء ولا معنى لماء 
واختاره ابن جماعة» انْظرٌ: الكتاب 7/7 014» والرضى 7/ 405 وابن القواس ص »5١5‏ وشرح الألفية له 
ص 7/8".؛ وابن ن جماعة ص 2144 وذهب الجزولى إلى أن المحذوف نون الوقاية؛ لأن الثقل جاء منها لا مسن 
توت الأعراتة وهذا اخبار امل الل شرح المصنف 7٠١/7١‏ والرضى ”/ 5 450 وابن القواس ص 
5 وشرح الكافية لابن هشام ل /١١5‏ أُ. 

() انظر: شرح المصنف 07١١/9‏ والأصبهانى ص 007. والجامى ؟//817. 

2 تكروب الحده ات ابفظة لابن قراب ون اوقا لوكي 2800/1 بولق زوز لوول من الو 1 

يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة "اك 

(0) انْظْرٌ علة ذلك فى: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ //ا5» والرضى 7/9 05» والأصبهانى ص 007. 

(5) قال الرضى 01//7: " المشهور فى (ليت) أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعرء لا فى 

لسعة كذا قال سيبويه وغيره ' ا. ه وائْظْرْ: الكتاب 3594/7 ٠/؛‏ والإيضاح لابن الحاجب 2418/١‏ 
قال ابسن هشام فى شرح الكافية ل /٠١5‏ ب: ' وروى فى التخمير عن بعض البصريين أنها لغة لغطفان ". 
وانظر: التخمير ؟/ ل/الا١.‏ 

(0) فى الأصل: (مشابهته) وهو تُصحيف. 


5: 


وقدء وقط, وعكسها لعل. 

وكذلك يختار إثبات النون مع جواز الحذف فى: عن» ومنء وأما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما 
على السكون"''» وأما جواز الحذف فلكونهما حرفين» وجواز اتصال الياء بالحرف من غير 
النون نحو: (لى) "". 

وأما كون الإثبات مختاراً فلأنه لا شك أن محافظة البناء على أصله أرجح من الثقل الذى يحصل 
بالإثبات لكونه يسيرا. 

ويختار الإثبات مع جواز الحذف أيضا فى قدء وقطء أما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما على 
السكون”"» وأما جواز الحذف فلكونهما اسمين وجواز اتصال الياء بالاسم من غير النون نحو: 
(غلامى) 47. 

وأما اختيار الإثبات فلكون مشابهتهما بالحرف غالبة على اسميتهماء فلهذا ظهر أثر المشابهة 
فيهما دون الاسمية. 

لا يقال: تلك العلة بعينها ثابّة فى (لدن) فكيف يستوى فيه الأمران؟ لأنا نقول: 
الطول الحاصل فيه بكثشرة الحروف لكونه مستدعيا للخفة أعان جهة الترك» فيحصل 
استواء الأمرين. 

وعكسها أى: عكس (ليت) وغيرها نما يختار فه الإثبات (لعل).؛ يعنى: يختار فيه 
الحذف مع جواز الإثبات» [أما جواز الإثبات]”” فلكونه مشابهاً بالفعل» وأما جواز 
الحذف فلأن اللام كالنون لقرب مخرجهماء بدليل إدغام أحدهما فى الآخر فى مثل: لم 
يكن له؛ فتكون اللام المشددة كالنونين”"' أو لأن بعض لغاتها (لَعَنَ)”" فيلزم اجتماع 


)١(‏ قال ابن الحاجب فى: شرحه ؟/7١7:'‏ أما(من) و(عن) فلكونهما على حرفين مبنيين 
على السكون فحوفظ على بنائهما أن يدخله الكسرء كما حوفظ على الفعل أن يدخله 
الكبن" ارعهوائظ: الأيض لين الشاجي :انال رامن حكن 7141/8 وشترح الفية ايت 
معط لابن القواس ص١58.‏ 

اط ار ب ا 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف والرضى ”7/7 /0. 

(5) وهذا تعليل الأصبهانى فى: شرحه ص 007. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)١(‏ هذا معنى قول سيبويه؟/759: ' فإن قلت: (لعلى) ليس فيها نون» فإنه زعم أن اللام قريب من النون» 
وهو أقربُ الحروف من النون ألا ترى أن النون قد تدغم مع اللام حتى تبدل مكانها لامأء وذلك لقربها 
منهاء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر استعمالهم إياه ' ا. هه انْظر: الإيضاح لابن الحاجب 
01١‏ والرضى 04/7 وابن القواس ص 518. 

انْظْرْ لغات (لعل) فى: اهمع .474/١‏ 


هك 


شرع كانية فية ابن الحامب 


النونات على تقدير عدم الحذف. 

ونا عر دقن 7 ولطوك هاه لكوت علق أويءةا اخوف» عفارو تيدف السو لخد 
يلزم بإثباته زيادة الطول. 

ولا يرد على هذا (كأنً)؛ لأن الكاف فيه زائدة» و(لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنّ)”'' والدليل 
عليه: 


كتَى نلعيل" 
اناكم لا قانع إلا أن سل نا عرف فى مرضطه. 


.50/8/١ انْظْرْ علة ذلك فى: الإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

() قال ابن الحاجب: "... وإن أوردّت (لكنً) و(كأن)» فالجواب: إِنّ (كأن) هى كاف التشبيه دخلت على (أن) 
فبقيت (أن) على أصليتها فى استواء الأمرين: وأما (لكر”) فأصلها (لكنْ أن) فخففتء والدليل عليه قوله: 
ولكننى من حبها لعميد. والارة وكل إلا وزرد؟ عوك وك عترتيا بالقزارا العام في مواقا 
عليه فى جواز الإثبات والحذف على السواء ' ا. هه الظن: الإيضاح .578/١‏ 

() عجز بيت من الطويل وصدره: يَلُومُوئتَى فى حب لَيلَّى عَوَاذِلِى. وهو مجهول القائل؛ وانظره فى: معانى 
الفراء /١‏ 5760» وسر الصناعة١/‏ ٠”؛‏ والإنصاف ١94/1‏ 7 والتبيين 07554 وابن يعيش8/ 57» والإيضاح 
لابن الحاجب١/578:‏ وشرح التسهيل594/7» والبسيط لابن أبى الربيع7/ 85/,. ويروى: (لكميد) بدلا 
من (لعميد) والكمد هو الحزن» والعميد: من عمده المرض أى: أفدحه. والشاهد فيه إلحاق نون الوقاية 
(لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنّ). 
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[ ضمبر الفصل] 


ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل اللفظية وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتداً. 


ويتوسط بين المبتدأ والخبر سواء كان ذلك قبل دخول العوامل اللفظية عليهما أو بعدها نحو: 

زيد هو المنطلق» وكان زيد هو المنطلق. 

وإنما''' أطلق المبتدأ والخبر على [ما]/'' دخل عليه العوامل مع أنّ دخوها عليهما يخرجهما عن 

الابتدائية والخبرية؛ نظرا إلى الأصل. 

فإن قلت: أليس فى هذا جمع فى الحقيقة بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز/ ؟ 

قلت: نعم ولكن عدم جوازه ممنوع» فإن المصنف والمحققين اختاروا جوازه مع القرينة» وههنا 

00 صيغة ضمير مرفوع؛ وإنما [قال] '' هكذا وم يقل: تعد ماو العدم علس كرد 

7 الفاصل ضميراء بناءٌ على هذا الاختلاف فيه اهو ضمير ا وسفرف”*:"؟ و(الضيذة) تكعمليننا 
”» ولذلك اختارهاء واختصاص صيغة المرفوع للفصل لكونها أدل على الخبرية إذ مرفوعية 

الخبر كثيرة فى الكلام. 

وإنما وصف المرفوع بقوله: منفصل لأن المرفوع إذا كان متصلا يكون فاعلا البتة» فكيف يمكن 

وقطذين امعد رانف ! 

وقوله: مطابق صفة ل (مرفوع) أيضا أى: يكون ذلك المتوسط على صيغة مرفوع مطابق للمبتدأ فى 

الإفراد والتئنية والجمع» والتذكير والتأنيثء والتكلم والخطاب والغيبة تقول: زيد هو القائم» الزيدان 

هما القائمان» الزيدون هم القائمون» هند هى القائمة» والهندان هما القائمتان» والمندات هن 

القائمات و: إن تر أَنا َل مك مَالاً وَوَلَدا04" و:(كنت أنت الرقيب]7". 


)١(‏ انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 54” وفيه مثل هذا مع اختلاف يسير. 

)سان المعقوقيخ رنتقر زليه المبياق: 

© مارين لحر فين رشق زليه لنياف 

(5) أكثر النحاة يذهب إلى أنه حرف» وصححه ابن عصفور» وذهب الخليل وسيبويه وطائفة إلى أنه ضمير باق 
50 الْظن: الارتشاف 401/9 والتذييل 185/7» والمغنى 201/1١/71‏ والمساعد 21١١/١‏ والهمع 
0١‏ وانْظْر: الكتاب ؟/ 84؛ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ 157. 

(6) قال ابن الحاجب فى: شرحه 5/7 8< وقولده (صبيخة موفوع» ثثبيه علي ألةلم ينكين أن يكن شتميراهبوانها 
هو صيغة» فيجوز أن يكون ضميرا» وأن يكون غير ضمير "قي وائظة الرضى ”7/ .”١‏ 

(؟) سورة الكهف من الآبة (79)» ووردت هذه الآبة فى الأصل هكذا (إن ترن أنا أقول منك ماولا وولد) 
وهذا خطأ بين. 

(0) سورة المائدة من الآية .)١١19(‏ 


741/ 


(/لا/ا) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


يُسمى فصلا ليفصل بين كونه نعتا وخبرا. 

ورتين هن القافناتكة وإزقا اشترط كه الظارقة طلا للمناسيةء سواء كاده الصيقة انتما أو عرو 57 
ويُسمى أى: الصيغة التى تتوسط بين المبتدأ والخبر فصلا عند البصريم 0000 
الوسلطظ لصنل أ :شويرق كورنه أى كن نا يتنننا تهنا وكبر اء دورق مهدا رذ ا كان معرفة 
والقو كزلك فو :روف اللي كو 1ن كوق خيرا وان قزق تهنا عل ١‏ الاعهما ل قاذ سهد 
منقها هذه العبحة ين لأن كوه عير الخ فنا 7 موالكرفيؤق نهو نيا عاو 47 لاعتيناد 
السامع به على الفصل””» والأول أخص فيكون أولى» وجه الأولوية ظاهر. 

وفى بعض الشروح"'': تسمية أهل البصرة لها فصلا أقرب إلى الاصطلاح؛ لأن الشىء يسمى 
باسم معناه فى أكثر الألفاظ ولما كان المعنى فى هذه [الألفاظ]'" الفصلء كان تسميتها فصلا 
أولى من تسمية الكوفية عماداً ©» نظراً إلى [أن]”' السامع أو المتكلم أو هما جميعا يعتمدان”"" 
بها على الفصل بين الصفة والخبر» فسموها باسم ما يلازمها ويؤدى إلى معناها» فكانت تسمية 
ا ا ا 

ثم قوله: (ليفصل) وإن كان من حيث الظاهر علة تسميتهم هذه الصيغة فصلاء لكنه تعليل 
ودحيك الم اللو 


)١(‏ فى الأصل (اسما له وحرفا). 

)قال يوي انق "نياك ما يكرة فد الهو ؤ(انا) و(ضين) والعرائيو حضئة ' اف وال" الأميوك 
١6/5‏ وقد قال: " واعلم أن (أنت) و(أنا) و(نحن) وأخواتهن يكن فصلا ومعنى الفصل أنهن يدخلن زوائد 
على المبتدأ المعرفة وخبره؛ وما كان بمنزلة الابتداء والخير» ليؤذن بأن الخير معرفة أو بمنزلة المعرفة ' |. ه. 

() وهذا تعليل المتأخرين لتسميته فصلاء وقال الخليل وسيبويه: سمّى فصلا لفصله الاسم الذى قبله عما بعده 
بدلالته على أنه ليس من تمامه. انْظَرْ: الرضى 1١/8‏ والْظْرْ: التذيبل ؟/ 185 والهمع .771/١‏ 

(4) انظبر.محان' الفتتراء:81/1 84 كز والأصول 080/5 والاضاف 9050/9 وان بحس اله 
والؤضق *17تكوالعتييل 4679لا والازكاف 01/7:ه والمستاعق1 15517 ويعتهن الكوقين يساسية 
دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام أى: يقوى به ويؤكد والتأكيد من فوائد مجيئه» وبعض المتأخرين يسميه صفة» 
قال أبو حيان هم المدنيون» انْظُرٌ: الارتشاف 401/7؛ والهمع .771//١‏ 

(5) قال الدولت آبادى ل ”/ا/ ب: ' والكوفيون يسمونه عمادا لأنه يحفظ ما بعده عن السقوط كعماد البيت "ا. ه. 

(5) المراد به: شرح العجمى ص 085. 

68:00 العتووح بدن شرح العد» 

(6) فى العجمى: (من تسمية الكوفيين لها عمادا). 

(9) ما بين المعقوفين من شرح العجمى. 

٠ 0)‏ فى الأصل: (يقيد) وما أثبته من شرح العجمى. 

.ًا/ق٠٠١‎ 5 قال ابن هشام: 'وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته ' اه. انْظُر: شرح الكافية ل‎ )١١( 

)١6‏ قال الدولت آبادى ل 7 /ب: ' واللام فى (ليفصل) علة التوسط لا التسمية؛ لأن هذا الغرض لا 
يحصل بالتسمية ' .١‏ ه. 
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وشرطه أن يكون الخبر معرفة, أو أفعل من كذا مثل: كان زيد هو أفضل من عمرو. 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط فى الأمثلة الثلاثة الأخيرة عبنا '"؛ لأن 
الخبر فيها لا يصاح أن يكون نعتا؛ إذ المضمر لا يوصف”"». فالأولى أن يقول: (ليفيد 
ضربا من التأكيد) بعد قوله: (ليفصل)؛ ليشمل هذه الصورء فإن التوسط فيها وإن لم 
يفد الفصل يفيد التأكيد! 

قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يمكن تصحيح الكلام بأن جواز تخلل الفاصل فيها إلحاقا 
لباب المضمر بالمظهرء إذا المظهر أصل والمضمر فرع عليه» وإلحاق الفروع بالأصول فى الأحكام 
جائز وإن لم يكن علة الأصول فيها حاصلة طردا للباب. 

فإن قلت: إن" " الصيغة إنما تفيد تلك الفائدة لو امتنع الفضل بين البعت والمنعوت: وهو اججائز 
كما فى قوله تعالى (وَإنَهُ لقِسَمٌ لو تَعلَمُون ع 

قلت: المقصود أنهم جعلوا هذه الصيغة علامة لامتناع كون ما بعدها نعتا لما قبلها عند وجودهاء 
لا أنه يمتنع الفصل بين النعت والمنعوت بأى شىء كان. 

وشرطه أى: شرط هذه الصيغة أن يكون الخير معرفة؛ لأن الخبر إذا كان نكرة لكون 
لمبتدأ تما لا يقع نكرة غالبا لا يلتبس بالصفة فلا يحتاج إلى الفصل”*» واشتراط تعريف 
الخبر يستلزم اشتراط تعريف المبتدأ؛ لأن الخبر لا يكون معرفة والمبتدأ نكرة» فلهذا لم 
يتعرض له'”". 

أو شرطه أن يكون الخبر أفعل التفضيل المستعمل مع من كذا”"» أو ما جرى مجراه: مثال الأول 
مثل: كان زيد هو أفضل من عمروء ومثال الثانى: زيد هو خير من عمروء وذلك لأنه وإن لم 
يكن معرفة» إلا أن له شبها خاصا بها من حيث اللفظ والمعنى» أما الأول فمن حيث امتناع 
دخول اللام عليها بعد تعريفهاء وأما الثانى فلآن معنى قولك: زيد أفضل من كذاء هو 


)١(‏ الواد بها قوله تعال :إن تر نا أ نلك َال وول و(كت أت الرقيب) و: إنهن هن القائمات. 

وككاقان: الع 918" ونا كنا كانس المكدا الذي يليه الففيل ال يكون حمر اء لأقه إن كان هرا معنن 
من التباس الخير بالصفة لآن الضمير لا يوصف .١*‏ ه. 

(7) فى الأصل: (من) وهو تُصحيف. 

(5) سورة الواقعة الآبة (07/5. 

(0) انظُء: شرح المصنف 5/7 لان وانفل: ابن يعيش »١١١/7”‏ وابن القواس ص ١؟57.‏ 

(5) ذهب قوم مسن الكوفيين إلى جواز وقوعه بين نكرتين مطلقا وخرجوا عليه قوله تعالى:[أن لَكُون أَمّةَ جِي 
أربَى مِن أَمقِ. انْظرْ: التذيبل 7/ 2145 وشرح الكافية لابن هشام ل /١١5‏ أء والطمع ١/9؟5.‏ 

() قال ابن الحاجب 105/7: ' وإنما أجروا (أفعل من كذا) مجرى المعرفة لما كانت (من) فيه قائمة مقام 
(اللام) ريت مها ولدلانة ل جما بسيضاء نما أنسييه أجرى عدواف و إلا هالقياش الا يون الفضيل 
فيه اا : ابن يعيش ١١١١/7”‏ 5؟١١ك»‏ وابن القواس ص .:5١‏ والحامى ؟694/5. 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولا موضع له عند الخليل.. 

معنى: زيد الأفضلء باعتبار أفضلية معهودة '''» ولذلك قام مقا 

فإن قلت: صرح علماء النحو بجواز التوسط فى مثل: زيد هو يقوم' "» وزيد هو مثل عمروء 
وأمثاله من الأسماء المتوغلة فى الإبهام إذا أضيفت إلى المعرفة”'» ومثل: زيد هو ضارب عمرو 
الآن أو غداء فَلِمَ لم يتعرض المصنف إليه؟ 

قلت لعلة أذادن رام "عن 0134 كما يفيه المؤقة ضيها قوراء لذ عفوطيية سه الضصيفة: 
جد عو كيلم بن كلام عون اناد زو وجي تاي 1 عار من استلزام جواز: زيد هو 
غلام رجلء أو امتناع مثل: زيد هو مثل عمروء [وهو]”'' ظاهر لمن تتبع كتبهم. 

فإن قلت: بعد تسليم ذلك/ فالخبر فى الأمثلة المذكورة لما لم يكن معرفة لم يصح وقوعه صفة 
لهاء فكيف صح مجىء الفصل ههنا مع عدم الالتباس؟ 

قلت: مناط هذا الحكم كان فى الأصل أن يقع الالتباس» إلا أنه عم فى الاستعمال» فجاز مجىء 
الفصل - حيث لا التباس فيه - لمجرد الشبه فى الأصل بالمعرفة. 

ولا موضع له؛ أى: لا محل للمتوسط الفاصل من الإعراب عند الخليل”"» وبعض البصرية قالوا: 
إنه حرف زيد لمجرد رفع التباس الخير بالصفة» » فمعنى الاسمية مخلوع عنه» ولهذا لزمه صيغة واحدة» 
فيكون بمنزلّة الكاف فى (إياك) والثاء فى (أنت) فلا يقتضى محلا من الإعرابء ولأنه لو كان له 
محل من الإعرابء لكان إما بالاستقلال» فلا يتعين إلا أن يكون مبتداً؛ لانتفاء احتمال غيره» ولو 
كان مبتدأ لوجب ارتفاع ما بعده على الخبرية دائما» وليس كذلك لوقوع المنصوب بعده أيضا نحو: 
كان زيد هو المنطلق» هكذا قيل”"» وفيه نظر ظاهر وجهه؛ لأن ظهور النصب فيما بعده يجوز أن 
يكون على مذهب من لا يعربه» وأما عند من يعربه فلا تُسلم. 


.554/١ انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (مقام) وهو تَصحِيف. 

(9) قال الرضى 7/ 515: ' اخاز لاني وقوعه قل الفتارع لنابيقه الاسم واسباع معحول الدلام فلو فشكا 
الاسم المعرفة قال تعالى (وَمَكُْ ولك هو يَيُورْ) قال: ولا يجوز: زيد هو قال؛ لأآن الماضى لا يشابه الأسماء 
تي تال فيلا كانه |سيم امتنم دخول اللام عليه ' 1 هيوار : المغنى 554/7 حيث نسب هذا القول 
للجرجانى وقال: ' تبعه العكبرى؛ وابن الخباز» والسهيلى ' .١‏ ف انْظْرْ قول العكبرى فى: إملاء ما من به 
الرحمن 9/7 : وائظة: التذييل 715/7 وفيه أن الجرجانى حكاه عن بعضهم. 

(5) انظ: الكناش .50/8/١‏ 

(0) فى الأصل: (بالفعل) وهو تُصحِيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

60 انكل لكات ؟/ اناو الاتضاق #اجدة والوعب ركه وانسس القتؤايق هن 8 والكناكن ارق 
والارتشاف 458/7 والمساعد 177/١‏ والهمع .578/١‏ 

(8) انْظر: شرح الأصبهانى ص 005. 


(الااب) 


وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره. 

أو بالتبعية لمأ قبلهه فحينئذ يازم أن تختلف صيغته رفعا ونصبا وجراً باختلاف ما قبله؛ مع أنه لا 

تختلفء. كما فى نحو: إننؤينا هو المتطلقة فإنه لو كان تابعا لكان ينبغى أن يقال: إن زيدا إياه المنطلق. 

ولا يجوز أن يكون تأكيداً لما قبله مع عدم التغيير فى الصيغة على سبيل الاستعارة» كما هو 

قول بعض الكوفية '''؛ لأن المضمر لا يقع تأكيدأ للمظهر لانتفاء نوعى التأكيد”". 

ولا أن يكون تأكيداً لما بعده كما هو قول البعض ””؛ لأنه لم يعهد اسم يتبع ما بعده فى 
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الإعراب” *"» مع لزوم ما لزم فى الأول. 

وقد ينقل عن الخليل اسميته مع جعل أن يكون له محل من الإعراب مطلقا ". 

وبعض العرب”' يجعله أى: المتوسط الفاصل مبتدأ ويجعل ما بعده؛ أى: ما بعد الفاصل خخيره: 

أى: خبر ذلك المبتدأء فهؤلاء يجعلون (المنطلق) فى: كان زيد هو المنطلق» مرفوعاء ويجعلون الحملة 

فى محل النصب خبراً لكان» فيكون على هذا الوجه متعينا للاسمية؛ وعليه قراءة بعضهم فى غير 

السبعة:[وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلكِن كَانوا هُمْ الظَالِمُون)" و :“إن كر ن أنا أق10 0 بالرفع فى (الظالمون) 

و(أقل). 


)١(‏ هذا قول الفراء» حيث إن محله عنده محل ما قبله؛ لأنه توكيد لما قبله فينزل منؤلة النفس إذا كانت توكيدا 
انظ الإنصاف 0707/7 والرضى 55/7» وابن القواس ص 577» والارتشاف 408/75» وشفاء العليل 
8/١‏ 9 والمفق #/61/1 وائطة: اللباب للعكبرى :545/١‏ وشرح ابن جماعة ص .7١7‏ 

() انْظْر: الإنصاف 5/ ٠/٠77‏ وهذا التعليل منتزع منه» وانْظْرْ: الرضى 55/7. 

(©) هو قول الكسائى» فحكمه عنده حكم ما بعده؛ لأنه مع ما بعده كالشىء ء الواحد» فوجب أن يكون حكمه 
كل جكية الغ الإاف 4196 ا والخدة:"الرضن "اه وقد قن عدن الحا وانظز فول الكسائي 
فى: الارتشاف 408/7. والمغنى 01/1/7, والهمع 51/1. 

(؟) انْظرْ هذا التعليل ذ الوق ات 

(0) انْظء: ابن القواس :811+ اوشرع الكافية. لابق اعلدام ل ٠/أ.‏ 

(5) وهم بنو تميم» انْظُر: البحر 788/94 حيث قال: *' وذكر أبو عمرو الجرمى: أن لغة (تميم» جعل ما هو فصل 
عند قرف ندا ويزهرر نا بده على الخريو وتاك ابواريد سمعتهم يقرؤون :(تَجِدُوةٌ عند الله هُوَ خَيرا 
وَأَعْظَمْ أجْرا) يعنى برفع (خير) و(أعظم) ' أ ه. وَائع: الكتاب 7/5 597, والدر المصون 2٠١1/7‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل 5 1ن 

(0) سورة الزخرف من الآية (7/5)» وهى قراءة: فو اشن وابي زكن ال مختصر شواذ القرآن ص 2175 
وا حرر الوجيز 0/ 55» والبحر 9/ 788,؛ والدر المصون 5//ا١١٠.‏ 

(4) مور كيف ان الأارك ار اموس انفد عو بن ينا لفاك امور نوعو رامو ليسم اليد 
/ا/ »18٠١‏ والدر المصون 7/5 /50. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ضمير الشأن 
ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يُسمى ضمير الشأن» 
وتم ال الحو اكور يدهن العو لحهم حي نعم رجلاء ورَّبّهء فإن تقديم الضمير 
لممحا از ا كرد ار 
وه ب ل ا ره ٠‏ مهما أولً ثم مقر ثانا أوقع فى النفس: » لتوفر 
النوواعن الاظكية علي" فقيه الاق » وموم الكاكيب ادك إنواميا فتن غيره فتايكيت 
ذكرهء وقيل: ' لأن ضمير المتكلم والمخاطب لا إيهام فيهما وهو من شرائطه”"» فعلم 
من هذا أن تقدم ذلك الضمير واجب إذ لو جاز تأخيره لما حصّل ذلك غرض المعنى. 
أتحض دلق القمتهير القاكي دسي الفنتاة "تك بالافكافة”ث لأنه ف الدفيقة إفبهاز 
للشأن المعهود فى الذهن» فكأن قائلا قال: ماالشأن؟ تة تقولله: هو زيد قائمء أى 
الشأن الذى سألتنى عنه هو زيد قائمء أو لأن هذا الضمير لا يؤتى به إلا فى كلام له 
شأن عظيم» فلا يقال: هو زيد قائمء إلا وأن يكون قيام زيد أمرأ عظيما [له]”” وقع 
50 )60 
فى قلوب الناس 


)١(‏ هذا الضمير على خلاف باب الضمائر وذلك: لأنه لا يكون له مرجوع إليه؛ ولا يجوز إظهاره» ولا يسوغ 
العطف عليه ولا البدل منه؛ ولا تأكيده؛ لأنه أشد إبهاما من المنكر» ولا يجوز تقديم خبره عليه لثلا يزول 
الإبهام المقصود منه» ولا يكون ضمير المتكلم؛ أو الملخاطب بل إما للغافي» أو الجائية: الطب" الإرشناد إلى 
علم الإعراب ص 1596.؛ والرضى 7٠/7‏ وابن القواس ص 5 57 وما بعدها. 

كال شرح المصنف 27٠١/5‏ وابن القواس ص 575. 

هذا فرك المجدوات انط شرحه ص ؟707. 

(؟:) هذه تسمية البصريين» فيسمونه ضمير الشأن والحديث إذا كان 00 وضمير القصة إذا كان مؤنثاء 
ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه؛ انْظَّرْ: الأصول 187/١‏ والحلبيات 
ص 107 والرضى 7/ ١‏ والتذبيل 7/١1؟؛‏ وشفاء العليل 7١/١‏ والهمع 2514/١‏ ونقل الفسراء عن 
الكسائى أنه يسميه عماداء قال الفراء فى قوله تعالى:(ِقَل هُوَ اللَّهُ أحَدُ): 1 .. وقد قال الكسائى فيه قولا لا 
اك نعل بق فا بقار زوله .ا إلعه انا ل ال جتنا مافتسر عا نهد 11 ول 
(هو) بمنزلة الماء فى (إنه) ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض أخواتهاء أو كان» 
أن الظع " انهه والظة العوتجينة السعرى كاقارات القراتية بن الكساى والقران عدف الندكوو ‏ الشسييي 
القهوجى فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد (١؟)‏ 88/7. 

)0( ما بين المعقوفين من شرح الغجدوانى ص 707. 

(5) انْظر: السابق نفسه. 


يُْفسسّر بالجملة بعده. يكون منفصلا ومتصلاء مستترا وبارزاً على حسب العوامل مثل: 
هو زيد قائم» وكان زيد قائم» وإنه زيد قائم». 

يفسر ذلك الضمير بالجملة لأنه إنما وضع لذلك”''» فقوله: بعده صفة للجملة» أى: يفسر ذلك 
الضمير بالجملة التى بعد ذلك الضمير» وإنما قيد به لأن المفسّر للشىء يجب أن يكون بعدهء وإلا 
لزم تقدم المفسر على المفسّر وهو غير جائز. 

يكون هذا الضمير منفصلا حيث وقع مبتدأ باعتبار قياس باب الضمائر» ويكون متصلا”" 
حيث يوجد المقتضى لاتصاله» ويكون بعد كونه متصلا مستترا حيث كان مرفوعا ووقع فاعلاء 
ويكون متصلا بارزاً حيث وقع منصوبا "© سواء كان ناصبه فعلا نحو: ظننته زيد قأئمء أو حرفا 
كما فى مال المقء فيكو اتصالة واتقضالة واتتعاره: وإنزازه على سي اقتضاء العو امل مقا 
كونه مرفوعا منفصلا مثل: هو زيد قائم» وإنما كان منفصلا لتعذر اتصاله”*". 

ومكال كؤته مرقوعا مستتراً مكل :كان 'زيد قاقمم .وإفا كان مستترا لوجنوت اسكتان الصمير 
المرفوع المفرد الغائب فى الفعل بلا فصلء» ومثال كونه بارزا متصلا مثل: إنه زيد قائم» وإنما كان 
بارزا لامتناع استكنان الضمير فى الحرف. 

وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان فى الجملة المفسرة بعده مؤنث غير فضلة؛ 
لقصل اناس وسو اله سس ال 


60 يرث وليه هر كول الريك قالو اك ل خوز اذ يكوق حل ذلك الشيهين اما مفرداء وتهبن المرفيون 
إلى جواز تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: كان قائما زيد» وظنتته قائما عمروء ووافقهم الأخفش. انْظَر: ابن 
يعيش 9/ 5١١؛‏ والرضى “/594» والارتشاف ؟458/7.: والتذييل والتكميل 37/5/7» والمغنى 0515/7 
والمساعد 21١5 /١‏ وقد مال كثير من النحاة إلى موافقة البصريين منهم ابن مالك فى: شرح التسهيل 
0 : وأبو حيان فى: الارتشاف 451//7» وابن عقيل فى: المساعد .١١0 /١‏ 

(0) قال الرضى ”7/ :/١‏ ' قوله: (ويكون منفصلا) وذلك إذا كان مبتداً أو اببم لهام وكرة وس ل تسيا 
بارزا فى بابى: (لكارلظ » رمسا نز وها هرا قن وا (كان) و(كاد) " اه 

(9) قال ابن الحاجب 5/ :7١١‏ ' إذا وقع فاعلا وجب أن يكون مستثراً؛ لأنه ضمير مفرد غائب فى فعل فلا 
يكون إلا ليستثر» كقولك : كان زيد قائم؛ وليس زيد قائم» كما تقول: زيد ضربء ولا يكون ضمير الفاعل 
فى مثل ذلك إلا مستتراء وإذا وقع منصوباً فلابد أن يكون بارزاء إذ لا يستتر النصوب كقولك: إنه زيد 
قائم ' اه وانظر: الإيضاح فى شرح المفصل .577/١‏ 

(5) لأن عامل المبتدأ الابتداء» وهو معنى» واستحال اتصال الضمير بالمعنى الذى هو الابتداء لكونه غير لفظ. 
انظ الكناش 2509/١‏ هذا وقد منع الأخفش والفراء وقوعه مبتدأء وقالا: ليقع إلا معمولا ل (كان) 
و(اة) والعزانيماء لطر الارتشاف 400/5 والهمع 2155/1 وانظز: معانى الفراء / 7579. 

(0) وذلك مثل قوله تعالى:لفَإنَهَا لا َعْمّى الأَبْصَارُ) وانْظرْ: الرضى 7١/7‏ والأصبهانى ص 050. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحذفه منصوباً ضعيفء إلا مع (أن) إذا خففتء فإنه لازم. 
وحذفه» أى: حذف [ضمير] ”" الشأن حال كونه / منصوباً ضعيفٌ» أى: جائز مع ضعف مع 
كونه منويا. 
اعلم أن ضمير الشأن إما مرفوع أو منصوب. ولا يجوز أن يكون مجروراً؛ لأنه مبتدأ 
إما لفظا أو معنى, أو لأنه كناية عن الجملة» فلا يدخل عليه الجار كما يدخل عليهاء 
فعلى تقدير كونه مرفوعا لا يجوز حذفه أصلا؛ لأنه إذا كان منفصلا يكون مبتدأء فلا 
يجوز حذفه لعدم الدليل عليه حينكذ؛ لأن خبره جملة مستقلة ليس فيها رابطة لفظاً 
فيكون حذفا للمقصوه بلا دليل”"؛ بخلاف سائره» وإن كان متصلا يكون فاعلاء 
وحذف الفاعل لا يجوز. 
وأما إذا كان منصوبا فحذفه جائز على ضعفء أما جوازه '"': فلصيرورته بالنصب فى صورة 
الفضلات. مع دلالة الكلام عليه» كما فى قول الشاعر: 

إِنْمَن يدغثل الكيسةيوما ::: يلوَفيهاجاذرا وظباء0» 
فإنا لولم نحكم هنا بالحذف وأن التقدير: (إنه من يدخل) يلزم إبطال ما يستحقه 
الشرط من الصدر الصريح. وأما ضعفه: فلأن الإتيان به لغرض الإبهام. وهذا يفوت 
. 
ولو تأملت ما ذكر وجه كون قوله: (منصوباً) احترازاً عن المرفوع» وأن ظاهر كلام 
المصنف يوهم أن هذا الضمير لو لم يكن منصوباً لم يكن حذفه ضعيفا بل فصيحا”". 
إلا إذا كنت تطلب ذلك الضمير مع (أن) المفتوحة إذا خففتء فإنه أى: حذف هذا الضمير 
حينئذ لازم كما فى قوله تعالى:(أن الخَمْدُ لله رب العَالَِينَ)7" و:إوَأن لْيْسَ للإنسَان إلامّا 


(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظْرٌ: شرح المصنف 917/7 والرضى ١1/8‏ والأصبهانى ص .01١‏ 

)لاله ع الام باخام 31/4 

(5) من المنفيف للأخطل فى: الخزانة /١‏ 501» والدرر اللوامع /١‏ 540» وانظره فى: الجمل ص 5١5؛‏ واببن 

لشجرى 15/7 وابن يعيش 2118/8 وشووخ المقبنف 1/1179 والرضكى 7ه واليشيط لابين أبى 

لربيع /١‏ 590» والتذييل 051١/7‏ والمغنى 55/١‏ وحاشية المنضرى 2174/١‏ والهمع .59//١‏ الجمآذر: 
أولاد البقر واحدها: جَؤْدَرُ يقول: من دخل الكنيسة رأى فيها من نساء النصارى وبنيهم أشباه الجآذر 
والظباء» انْظرْ: الحلل ص 23558 والشاهد: أنه حذف اسم (إن) وهو ضمير الشأن ولا يجوز اعتبار (من) 
اسمها لأنها شرطية والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 

(0) الل الأسيروات فيو 1 امام 311/7 

(3) الْظر شوح الغجدواتق صن 07. 

.)3١( سورة يونس - عليه السلام - من الآية‎ )١( 


(9/ا/أ) 


007 
وإنما التزموا ذلك كن"" تواكيف نازر كتنر عون قينا جناذ إعسافاء فونه تفال زوين 
كلا نا تولتفق) 1" بم قرليا أبعد من شبه الفعل من المفتوحة قوّة» فلما جاء إعمال الضعيف 
فى كلامهمء فإعمال القوى أولى وأجدر؛ لتلا يلزم إبطال القوى مع إثبات الضعيفء. وعملها 
فى الظاهر بعد التخفيف ملغى - كما سيجىء فى باب الحروف””*' - فالتزموا ضمير الشأن 

معمولاً لما لذلك. 


.)74( سورة النجم من الآية‎ )١( 

فق ل شرح المصنف 7١/١‏ وهذا التعليل منتزع منه؛ وانُظر: الأصبهانى ص 25١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة هود من الآية )١١١(‏ - عليه السلام - وهى قراءة: : ابن كثير» ونافع» وعاصم فى رواية أبى بكر. 
نْظرٌ: إعراب القراءات السبع وعللها 145/١‏ وإعراب النحاس 5/ 705 والمحرر الوجيز ”/ ١١5؛‏ 

والبحر المحجيط " »5١5/‏ والدر المصون 5/ .١70‏ 

(4) الظن: سيم التشيفيق: 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث أسماء الإشارة 
أسهاء الإشارة ما وضع لمشار إليه» وهى حممسة: (ذا) للمذكرء ولثناه: (ذان)» و(ذين) 


لما فرغ عن بيان أحد أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الثانى فقال: أساء الإشارة» معنى 
الإشارة ”" الإيهاء إلى [حاضر]”'' حقيقة أو حكما بجارحة أو مايقوم مقامهاء 
وتعريفها ما ذكره؛ فقوله: ماعبارة عن الاسمء أى: أسماء الإشارة كل اسم وضع 
لشار إليه”" أى: شىء يقع الإشارة إليهء والإشارة المتضمنة ما ذكره هى: الإشارة 
القوبة الحسية؛ لأن مطلق الإشارة حقيقة فى الحسيّة» فلا يكون فى تعريفه دور؛ لعدم 
توقف الإشارة اللغوية على المحدود؛ لأنه تعريف لأسماء الإشارة الاصطلاحية بالمشار 
إليه اللغوى. 

وإنما بنيت ”*' أسماء الإشارة إما لمشابهتها بالحروفء لاحتياجها فى وضعها إلى ما تُبيّن به'*ا 
من قرينة الإشارة» وإما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف فى البعض نحو(ذا) و(تا) ثم حمل 
الباقى عليه. 

وُه آن: استعناء الآشارة عسي المشار اله على شقة أضرنن فين العف #7 الأنه :ما مره أو 
مثنى أو مجموع وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث. إلا أن العرب لما وضعت لفظ الجمع 
مشتركا بين المذكر والمؤنثء؛ فألفاظها بسبب ذلك الاشتراك: حمسة؛ أربعة نصوص وواحد 


0 


مشترك. 
فلفظ ذا وضع للمذكر الواحد» ولثنّاه أى: لمثنى المذكر وضع لفظ ذان حال الرفع» ووضع 
لذلك المثتى لفظ ذين حال النصب والخر. 


(1) ال مسن الاقنا و ف ابو بح الا 

(1) ما بين المعقوفين يفتقر السياق إليه» وأثبته من ابن يعيش. 

(9) قال ابن القواس ص59:: ' لا يقال: التعريف فاسد لأنه يؤدى إلى الدور لكونه قد أخذ فيه لفظ المشار إليه! 
لأنا نقول: المقصود ههنا تعريف أسماء الإشارة فى مصطلح النحاة لمن لا يعلمهاء والمأخوذ فى التعريف 
الإشارة اللغوية لا تفتقر إلى تعريف. فلا دور" اه. وقال الرضى ”/ 5: * فإن قلت: المضمرات وجميسع 
المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلة فى الحد؛ لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه» والمظهرات إن 
كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجدس غير معين» وإن كانت معرفة فإلى واحد معين» فالجواب: أن المراد 
بقولنا: (مشار إليه) ما أشير إليه إشارة حسية» أى: بالجوارح والأعضاء. لا عقلية» والأسماء المذكورة ليست 
كذلكء. فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية... ' اه. 

(4)ل علوقاك ابساء الدشارة فى ابن يعيش »١1755/7‏ وشرح المصنف ”/ 6١/ء‏ والرضى 7/ 5ل وابن 
القواس ص 579. 

(4) فى الأصل: (يبين) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ 16. 

(5) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب »4974/١‏ والإقليد ص 8594. 


وللمؤنث: قا وتى وذى» وتهء وذه, وتهى» وذهى, ولثناه: تان» وتين, ولجمعهما 


وللمؤنث وضع لفظ تاء وما يرادفه كلفظة تى» وذى» ونه» وذه» وتهى» وذهى فإن كل واحد 


من هذه الألفاظ موضوع لأن يُشار به إلى المؤنث الواحدء فتعد كلها لفظا واحداً بالاعتبار» 
ولمثناه» أى: لمثنى المؤنث الواحد وضع لفظة تان حال الرفع» ووضع لذلك المثنى لفظة تين حال 
النصب والجحر» ووضع لجمعهما أى: لجمع المذكر والمؤنث على سبيل الاشتراك لفظ أولاء - 
بالهمزة المكسورة والمضمومة على قول بعد الألف - مدا حال كونه ممدوداء وبدون ال همزة قصراً 
حال كونه مقصوراً ”''» وكل منها عام لذى العقول وغيره. 

فإن قلت”": انقلاب آلف (ذان) و(تان) حال النصب والجر دليل الإعرابء مع أنهما قدعُدًا 
من المبنيات» قلت: الجواب عنه بوجهين: المنع» والتسليم» الأول: أنَا لا نسلم الانقلاب فإن 
(ذان) و(ذين) ليسا بتثنية ع (مسلم) و(مسلمان) و(مسِلِمَيْن)» بل هما صيغتان 
مرتجلتان» الأول للمرفوعء والشانى للمنصوب والمجرورء ولا ارتياب فى أن الاختلاف فى 
الصيغة لا يوجب الإعرابء كما فى الضمائر» فبقى على بنائهما لوجود علته فيهما كما فى 
المفرد والجمع» وأيضا لو كان (ذان) تثنية (ذا) لقيل: (ديَان) بانقلاب الألف ياء كما فى ألف 
(عصا) و(رحا) ”"» ومحصول ذلك يظهر بالتأمل فى عبارة الكتاب هذا. 

والثانى: أنا سلمنا الانقلاب وكونه دليل الإعراب”*' / لكن نقول: لا بُعد فيه لأن الاسم إذا 
ثنى زال عنه شبه الحرفء فلا يوجد المثنى فى الحرف بأصل الوصف. فالتثنية تبنت قدمه فى 
الاسمية لاختصاصها بالأسماء فيعود معرباء كما هو مذهب البعض. 

قال الزجاج ”: ' من العرب من لم يبن شيئا من المثنى لقصدهم أن يجرى أصنافه على نهج 
واحد؛ لأنه لا يختلف فيه مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره؛ فوجب ألا يختلف إعرابا '» فعلى 
هذا يكون النون بدلا من الحركة والتنوين؛ لأنه لما صار معرباً بالتثنية استحق الحركة 


)وإ كان مقعور ا يكن _الباء لاق الف عهول الأصل» فميل على الباء اتفال اتناف #قيرن العامة 
وهما"الضخة كن الأول والواونقن الألخرة الل الزهى 0/9 والد عند المسازوقء والفيي عند أهل تن 
من بنى تميم» وقيسء وربيعة» وأسده انْظْرْ: التصريح .1517/١‏ 

درك انْظّرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: الإقليد ص 854 وما بعدها. 

(9) وهذا قول الأكثرين انْظْرْ: الرضى 7/ /ا0 وانْظِر: ابن يعيش 7/ 21717 والإيضاح لابن الحاجب 5074/١‏ 
وما يهاه واب القوائين فو 1409لا ضيبا عن 40004 والصفوة الصفية 17/١‏ 

(5) القول بالإعراب نسبه المصنف فى شرحه 777/7 إلى بعض القاصرين فقال: " وقد توهم بعض القاصرين 
أنه إعراب " اه. 

(0) انْظرْ قول الزجاج فى: الرضى ”/ /الا» والصفوة الصفية /١‏ 7/ا". 


(و/ااب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويلحقها حرف التنبيه. 

والتنوين» :وان كان الو اد لا يسفحق ذللق ”7 "4 و (اعننذان) نظي هل 7 

لا يقال: فعلى هذا يلزم إعراب تثنية الضمائر وجود تلك العلة فيها؛ لأنا نقول: لما غيرت عن 
وضع الواحد وم يزد بعد الألف فيها نون» لم تعرب؛ لأنها صارت صيغة مستأنفة» وخرجت 
عن نسق المثنيات؛ مع ”' أن الضمائر أوغل فى شبه الحروف من أسماء الإشارة ”. 


ثم اعلم أن من العرب من يقول: (ذان) وتان) - بالألف --.فى الأحوال الغلاث "ء فعلى 
هذا قوله تعال:(إن اهذان لساخوان) ”© عليح اخل الوجوه المذكورة فيه 97 
ويلحقها أى: يلحق أسماء الإشارة فى أوائلها حرف التنبيه وهوالماءء ليدل على تنبيه 


لل 


)١(‏ قال ابن يعيش 7/7 1717: ' ذهب قوم إلى أنها تثنية صناعية والنون عوض من الحركة والتنوين كما كانت فى 
«الزيدان) و(العمران) كذلكء وإن كان الواحد مبنيا لا حركة ولا تنوين فيه لأنه بالتثنية فارق الحرف وعاد 
إلى حكم التمكن فقدر فيه فى التثنية الحركة والتنوين فصارت النون عوضاً منهما ' اه. 

() قال صاحب الإقليد ص 86١‏ موضحا ذلك: * أجمعوا على أن النون فى (أحمدان) عوض من الحركة 
والتنوين وإن لم يكن فى الواحد تنوين؛ إلا أنه لما ثنى نكر وزال أحد السببين فاستحق التنوين فحُوّض منه 
النون» فكذا فيما نحن فيه بالتثنية استحق الاسم الحركة والتنوين فعُوّض منهما النون وإن لم يكونا فى الواحد 
7 

(7) فى الأصل: (من) وهو تُصحيف. 

89 الطر ابن يع ا 

(0) وهى لغة من يلزم المثنى الألف وهم: بنو الحارث بن كعبء وبطون من ربيعة» وخثعم؛ ورّبيده وكنانة انْظر: 
ابن يعيش 4178/7 وشرح شذور الذهب ص 10. 

(5) سورة طه من الآية (257)؛ وهى قراءة نافع؛ وابن عامر» وحمزة» والكسائى فى: المحرر الوجيز 5/ 20١‏ ونسبها 
أبو حيان فى البحر 5 / 754 إلى: أبى جعفرء والحسنء وشيبة» والأعمشء وطلحة؛ وحميد: وأيوب» 
وخلف فى اختياره» وأبى عبيد» وأبى حاتم» وابن جرير» وابن جبير الأنطاكى» والأخوين؛ والصاحبين من 
السبعة» وانْظر: الكشف ”44/7.: والدر المصون 0/ 75, والإتحاف ص 75١‏ 

(0) ذكر النحاة وجوها فى تخريح هذه القراءة» الأول: أن تكون على لغة بنى الحارث فى جعلهم المثنى بالآألف 
على كل حالء الثانى: أن (إن) بمعنى (نعم»» والمعنى: نعم هذان لساحران» ف (هذان) مبتدأ مرفوع 
بالألف؛. و(ساحران) خير للبتدأ محذوف أى: لهما ساحران, والجملة خبر (هذان) ولا يكون (لساحران) خبر 
(هذان) لآن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأء والثالث: أن الأصل: إِنّهِ هذان لهما ساحران فالهاء ضمير 
الشأن» وما بعدها مبتدأ وخبرء والجملة فى موضع رفع على أنها خبر (إِنُ)؛ والرابع: أنه لما ثنى (لمذا) 
اجتمع ألفان» ألف ١المذا)‏ وألف التثنية» فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين» فمن قذدّر المحذوفة 
ألف «لمذا) والباقية ألف التثنية قلبها فى الجر والنصب ياءء ومن قدّر العكس لم يغير الألف عن لفظهاء 
والحامس: أنه لما كان الإعراب لا يظهر فى الواحد وهو ١لهذا)‏ جعل كذلك فى التثنية ليكون المثنى كالمفرد؛ 
لأنه فرع عليه. انْظُر: ابن يعيش 7/7 »١154‏ والبحر 5 / 754 وما بعدهاء والدر المصون 70/0 وشرح 
شذور الذهب ص 1256» والتصريح ا . 


ويتصل يما حرف الخطاب؛ وهى خمسة فى حمسة فتكون خمسة وعشرين؛ 

المخاطب من أول الأمر''' ليكون ذلك منهم تعظيما للأمر ومبالغة فى المقصود فيقال: هذاء 
مظان عار زان روه راي لم علي ريا وا إلا بصن بيدا الح لتر ا 
أما إذا لحق فلاء فلا يقال: هذا لك» والحكمة فيه: عدم جواز الجمع ب بين الشيئين اللذين يفيد 

كل منهما ما يفيد الآخرء لأن ذلك الحرف واللام للبعي رحد "قاو سرس ننه بتكا نه إن اللراة 
بقوله: (بلحقها): يلحق بعضها؛ لأنه لا يجوز هذا لك ”"» هكذا قالواء وفيه نظر. 

ويتصل بهاء أى: بأسماء الإشارة أو آخرها حرف الخطاب وهو الكاف؛ ليدل على حال من 
تخاطبه من الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث كما فى نحو: ذاك. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ضميرا؟ 

قلت: لأنه لو كان كذلك لكان إما ضمير مرفوع؛ أو منصوبء أو مجرورء ولا جائز أن 
يكون ضمير مرفوع ومنصوب؛ لعدم الرافع والناصب ههناء وكذلك لا جائز أن يكون 
ضمير مجرور لاستلزامه تعريف المعرف. إذ انجراره حينئذ يكون بإضافة أسماء الإشارة 
إليهء وهى معرفة لا تقبل التنكير؛ لعدم انفصال ما يوجب تعريفها عنها ''' وهو 
الإشارة» فلو أضيف الضمير الذى هو معرفة لزم ما ذكرنا وهو محالء فيكون حرفا 
كالكاف فى (إِيَاك)”'. 

وهى أى: حرف المخنطاب ستة فى العقل على ما مر وخمسة فى اللفظ؛ لاشتراك تثنية المذكر 
والمؤنك عو (ه) بالفعم:» و(ك) بالكسر» و(كما)» وذكة)» و(كن)» وأسماء الإشارة خمسة أيضا 
على ما مر فتكون أسماءٌ الإشارة باعتبار اتصال خمسة الاطاج يك :اخ الفييدة الؤليازة حمية 
وعشويق: لفظا ل الأن لاضن نو هدرت المي تن امير لفو .و ذفنن قدو نيك افون 


00. 


ترتفع إلى ستة وثلاثين 


)١(‏ قال ابن الحاجب 7/7 :7١‏ "... وهو حرف جىء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه؛ كما جىء به للتنبيه فى 
النِسّب الإسنادية كقولك: ها زيد قائم» وها إن زيدا قائم ' اه. وانْظر: الجامى 45/7. 

(1) علله ابن مالك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد» شرح التسهيل /١‏ 55 5» وقال غيره: (ها) تنبيه» واللام تنبيه فلا 
يجتمعان» وقال السهيلى: اللام تدل على بعد المشار إليه؛ وأكثر ما يقال للغائب وما ليس بحضرة المخاطب» و(ها) تنبيه 
للمخاطب لينظرء وإما انظرْ إلى ما بحضرته لا إلى مأ غاب عن نظرهء فلذلك لم يجتمعا. انْظَرْ الجمع .5544/١‏ 

() هذا قول صاحب الكناش 757/١‏ ونصه: ' واعلم أن قولنا: يلحق بأوائلها حرف التنبيه ليس على إطلاقه» 
فإنه يلحق البعض دون البعض إذ لا يقال: (هذالك) بالاتفاق ' اه. 

(5) فى الأصل: (عنه) وهو تصحيف. 

)لط ذا القواون 107 م انهل القواكو او القواعق 2017 بو العنقرة الغطية 5 رشان 3016 

لطر ان الوا من 6498 والأصيوان من 33 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهى ذاك إلى ذاكن؛ وذانك إلى ذانكن؛ وكذلك البواقى؛ ويقال: (ذا) للقريبء 
و(ذلك) للبعيد 0 


وهى أى: خمسة وعشرون من: ذاكَ» ذاكماء ذاكم» ذاك» ذاكما انتهى إلى: ذاكن. 

وكذلك تقول: ذانك» ذايكماء ديه ذانِكي» ذانكما انتهى إلى: دوكر وكذلك البواقى المفرد 
المؤنث وتثنيته وجمعهما تقول: تاك تاكماء تاكم» تاكِء تاكماء تاكن؛ تانك» تانكماء تانكم, تانك؛ 
تانكماء تايكن» أولئك» أولتكماء أولائكم. أولائك. أولائكماء أولائكن. 

وينبغى [أن يعلم]'" أن الجمع بين حرفى التنبيه والمخطاب جائز نحو: هذاك؛ لزيادة التنبيه 
وحث المخاطب على التعميم» فذلك الإفراط فى التنبيه لفرط اسم الإشارة فى الإبهام لتنا 
جميع ما يحضره المخاطب من الجمادات وغيرها. 

وأنه يجوز إفراد الكاف واسم الإشارة م تعدد المخاطب والمشار إليه» 0 كان التعدد باعتبار 
التثنية أو باعتبار الجمعٍ كقوله تعال :لوَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم أَمَة م وَسَطَا) ”" والقياس (وكذلكم). 
وكقوله تعالى:(لا فَارِضْ ولا بكُرٌ عَوَانَ بِينَ ذلك ”" والدليل على تعد المشار إليه ههنا دخول 
(بين) على (ذلك)؛ لأنها تقتضى شيئين قضاعدا: 

ويجوز فتح الكاف فى خطاب المؤنث تغليبا لجانب المذكر نحو: ذَلِك الرجل يا امرأة. 

وشرع فى بيان الفرق بين تلك الأسماء فى الاستعمال فقال: يقال ذا للقريب؛ لأنه لتجرده عن 
كثرة الحروف مع الزيادة ناسب القريب؛ لكونه جردا عن كثرة المسافة» ولذلك يقال: ذلك 
للبعيد؛ لأنه لعدم تجرده عن كثرة الحروف مع الزيادة لكونه مع اللام والكاف ناسب البعيد؛ 
لعدم تجرده عن كثرة المسافة”*). 

فإن قلت: / لِمّ خص اللام بالزيادة؟» قلت: لما كان الأصل فى الزيادة حروف المد واللين وم 
يمكن زيادتهاء أما الألف فلاستلزمها اجتماع الساكنين» وأما أختاها فلاستثقال 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة البقرة من الآية (؟55١).‏ 

(”) سورة البقرة من الآية (/5). 

(5) للنحاة فى اسم الإشارة مذهبان: الأول: أنه لا واسطة بين البعيد والقريب فيقولون: أسماء الإشارة المجردة 
عن الكاف واللام للقريبء والمقترنة بهما أو بالكاف وحدها للبعيد» وهذا مذهب البعض»ء وقال ابن مالك 
فى شرح التسهيل :157/١‏ * هو مذهب المتقدمين '» وصححه بأربعة أوجه.... والثانى: على أن بين البعيد 
والقريب واسطة فقالوا: (ذا»» ثم (ذاك)» ثم (ذلك) وهو قول الجمهور. والمصنف لا رأى كثرة استعمال ذى 
القرب من أسماء الإشارة فى موضع ذى البعد منها وبالعكس لضرب من التأويل خالجه الشك فى 
اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع ب به بل أحاله على غيره فقال: (يقال 
ذا للقربب) يعنى: م يتحقق عندى ذلكء انظرُ: الوشيى 85/8 وائطة: شرح المصنف 18/8/اء ثم انْظُرُ: 
الارتشاف 47/5/5, والهمع 2555/١‏ ومجيب الندا .5١0 /١‏ 


م٠‎ 


م٠١)‎ 


و(ذاك) للمتوسط. وتلك2 وذالك, وتائنك مشددتين» وأولالك مغل: ذلك. 


الكسرة عليهماء والتغيبر إلى خلافها يؤدى إما إلى المحذور أو إلى الالتباسء ولم يمكن أيضا 
زيادة النون لئلا يلتبس المفرد بالتثنية» فزيد حرف مجانس للنون وهو اللام» فهو إما لبعد المشار 
إليه كما هو رأى الأكثرين» أو لبعد المخاطب على ما هو مذهب الأقل. 

ويقال: ذاك للمتوسط؛ لأنه زاد على القريب بحرف الخطاب» ونقص عن البعيد لعدم زيادة 
اللام» فلا جرم يكون متوسطا. 

وقيل '": ' لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضرهء فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف 
الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه» فإن زاد يعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد 
باجتماعهما زيادة فى التباعد؛ لأن زيادة اللفظ على قدر زيادة المعنى ". 

فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يذكر (ذلك) بعد (ذاك”'"؛ لأن البعيد بعد المتوسطء فلم 
عكسه؟» قلت: نظرا إلى أن التوسط أمر نسبى لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين القريب والبعيد 
قلذلك آخر المتوسظ عتهما: 

لابن ع + ارد المنك” زعت ] "فونه اضاءة آزاة أن يقسي ]إن أن القترة الماع ريه 
المذكر والمؤنث» وجمعهماء يجىء أيضا على هذه الأنحاء فقال: تلك لبعيد المؤنث» فيعلم منه على 
قياس ما مر أن (تا) لقريب المؤنث» و(تاك) لمتوسطه. وذائك» وتاك لبعيد تثنية المذكر والمؤنث 
حال كونهما مشدّدتين”'؛ لأن إحدى النونين فيهما منقلبة عن اللام '”» فيعلم منه أيضا على ذلك 
القياس أن (ذان) لقريب تثنية المذكر» و(تان) لقربب تثنية المؤنث» و(ذانك) بالتخفيف لمتوسط تثنية 
المذكر» و(تانك) كذلك للمتوسط تثنية المؤنث. 


وأولالك لبعيد جمع المذكر والمؤنث. فيعلم منه أيضا أن (أولائك) لقريب جمعهماء و(أولاك) 
مثل (ذلك) فى أن يكون للبعيد. 


.١70 / ” هذا قول ابن يعيش‎ )١( 

)١‏ فى الأصل: (ذلك) وهو خطأ. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص 470: ' وتشديد النون فى المثنى مذكراً كان أو مؤنثاً بمنزلة اللام فى المفرد فى كون كل 
واحد منهما يدل على مرتبة البعيد ' اه. 

(0) وهو قول الميرد» حيث ذهب إلى أن تشديد النون فى المثنى بدل من اللام فى (ذلك) و(تلك». وقال غيره: 
إن التشديد عوض من الألف المحذوفة فى الواحدء قال الرضى ”7/ 87: " وهذا أولى؛ لأنهم قالوا فى ثثنية 
«الذى) و«التى): اللذانُ» واللتان» مشددتى النون عوضا من الياء المحذوفة» وأيضا لو كان التشديد عوضا 
من اللام لم يُقل: هذان - بالتشديد - مع (ها) كما لا يقال (هذالك) ' اه. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأما تي وهْتاء وهنّاء فللمكان خاصة 


وأما كم" - بفتح الثاء وتشديد الميم - - بضم الهاء وتخفيف النون - وهِّنًا'" - بفتح 
الهاء وكسرها مع تشديد النون» لكن لمم والأكثر فتحها ”“؛ لأنها مع فحة) 0000 
واحد كما يجىء - فللمكان خاصة:. يعنى أن هذه الألفاظ لا يشار بها إلا إلى المحكان» وما سبق 
مشترك بين الأشخاصن والأزمان والأمكرة 7 
ف (هنا) ''" - بالتخفيف - للقريبء و(مٌ) و(هنًا) - بالتشديد -» و(هنالك) للبعيدء و(هناك) 
و(ههنا) للمتوسطء على الأصل الممهد فيما سبق. 
وقد يتقان (هبالك) إل الدماة على تين الاستعاره "" قبا فو فر كال :( اك 
أشي المأمتُون00", 


وهُنًا زفق 


)١(‏ قال أبو حيان: ' و(مٌ) ظرف مكان للبعد, والثّرْم فيها الظرفية» إلا أنها قد تُجَرُ ب (من) و(إلى) فتقول: مِنْ 

كم وإلى كم... 'ا. ه انْظُر: الارتشاف ؟/ 487. 

(؟) قال أبو حيان: ' ومن أسماء الإشارة (هُنَا) وهو ظرف مكان لا ينصرف إلا أنه قد بجر بمن أو بإلى فتقول: من 

هنا وإ هناك وهو لدانى لكات * امعد السارق تفبنةدزالفل! ال همع /١‏ 7017. 

(9) قال أبو حيان: " ومن الغظروف المشار بها إلى المكان البعيد (هِنا) مشددة النون» مكسورة الماء 
أو مفتوحة "أنه انط لضاف 9 #رة 

53 انل ره 410/8 وان القواس و اذى الاين 424/7 

(0) فى الأصل: (وادى) وهو لححن. 

(5 انْظر: الرضى ”7 / 85. 

0) فى الأصل: (فههنا) وهو تُصحيف. 

(8) انْظر: لرضى 817/7» وابن القواس ص 555» والهمع لغ ولط الف الصرت + /4ة 

(94) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

: 5 ١ وممن أجاز الإشارة بها إلى الزمان ابن مالك فقال فى التسهيل ص‎ »)١١( سورة الأحزاب من الآية‎ )0١( 
وشرح الكافية لابن‎ 230١/١ 'وقد يراد ب (هناك)» و(مُكالك)» و(مُّنا) الزمان " ا. ه وائْظرْ: شرح التسهيل‎ 
- بء وقال أبو حيان فى الارتشاف 487/7: ".... ومن خط أبى جعفر بن أبى رقيقة‎ / ٠١8 هشام ل‎ 
وكان نحويا بتونس - مانصٌُه' المفضل يعنى الضّبِىٌ (مُتاك) فى المكانء و(هنالك)‎ 
.500 /١ ف وائْظَرٌ: ال همع‎ .١ ' فى الزمان‎ 


1م 


مباحث الموصول 
الموصول: مالا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد. 
لما فرغ عن بيان ثانى أنواع المبنى شرع فى بيان النوع''' الثالث فقال: الموصول وهو مفعول 
من: وصلت الشىء بغيره إذا جعلته من تمامه» وفى الاصطلاح ما ذكره؛ فقوله: با عسارة عن 
الوه قاد عقر الوصو ترد نل تراد لايتم جزءا أى: ل م اي 17 ' إشارة 
إلى أن الموصول من غير صلة وعائد يكون جزءا من الكلام, إلا أنه لا يصير بدونهما جزءا تام 
منهء كالمبتدأ والخبر» والفعل والفاعل» ومن ههنا نشأ الاختلاف بينهم أن ا موضع من الإعراب 
هل للموصول وحده أم له مع صلته؟ والحق أنه له وحده؛ والصلة شرط خارج عنه بدليل 
ظهوره فى مثل: جاءنى أيهم أبوه قائم. 
( إلا بصلة وعائد ) فإنه بهما يتم جزء من الكلام» وإنها اشترط العائد فى إتهام جزئيته لأنه لولاه 
لكانت الصلة مستقلة بنفسها مقطوعة عما قبلهاء فالعائد يربطها بالموصول؛ لأنه يصيرها جزءاً 
محتاجا إلى الغير» وبه احترز أيضا عما لا يتم جزءاً إلا بصلة» لكن يتم بدون العائد. ك (إذ) 
و(0ذا) و(ضيق) انها انيت عوصرلة. 
ومن ذكر(اسما) بدل قولة: (جزءأ) فقد سها'؛ لأن احتياج (الذى) - مثلا - إلى الصلة؛ لا 
الاسمية؛ لأنه اسم بانفراده» لكن لا يكون جزءاً بدونهما. 
فإن قلت””: أليس الاحتياج فى الإفادة إلى الأغيار - لكونه من خواص الحروف - ينفى 
اسميتها؟» قلت: لا؛ لأن تلك الحاجة ليست كحاجة الحروفء فإنها شروطه فى الوضعء بخللاف 
تلك فإنها عارضية غير مشروطة فيه. 
فإن قلت: عرف الموصول بالصلة التى يتوقف معرفتها على الموصول فيلزم الدور! ''. 


)١(‏ فى الأصل: الره) ومس تصحيله. 

(؟) قال الجامى ٠٠١/7‏ : ' والمراد بالجزء التام: ما لا يحتاج فى كونه جزءاً أولياً ينحل إليه المركب أولاء إلى 

نضمام أمر آخر معه كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها ' اه. 

(©) انظن: شرح المصنف ”7/ ١1لا‏ وشرح التسهيل »185/١‏ والرضى 7/ 84: والكناش 2555/١‏ وابن جماعة 

ص :5١08‏ والحامى ؟/ .٠٠١‏ والدولت آبادى ل 76 //ب. 

4 مراد به الزغشرى فى مفصله ص ١7/4‏ حيث قال: ' والموصول ما لابد له فى تمامه اسماً من جملة ". 

(6) انْظرُ مئل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الغجدوانى ص 108 

(5) لدفع مثل هذا الإشكال قال ابن الحاجب فى شرحه ؟/ ٠‏ 06 ' وقوله فى حده (ما لا يتم جزءاً إلا بصلة 
وعائد) قال: وليس ذلك كقولك: والعاليم من قام به العلم؛ لأن المراد حد الموصول فى الاصطلاح, لا حد 
اقول للق راو داك رام وات (بصلة) قولك : (بجملة) لارتفع الإشكالء ولكنه جرى فى ذلك 
على الاصطلاح فى تسميتها صلة ' ١‏ اهب وان الرس الله دونو القر ابروا اناق وات اا 


شرع كافية ابن الحاهب 


وصلته جملة 


قلت: لما كانت الصلة معروفة من المتعارف المشهور بأنها جملة خبرية لم يتوقف معرفتها على الموصول. 

إذ هو حينئذ كأنه: حال الموصول ما لا يتم إلا بجملة خبرية» ولذلك قال بعض الحققين '': ' تفسير 

الطيلة بالديلة ا خجرية 17 لارتفاع هذا الإشكال '. وأما قول من قال: ' إن المراد بالصلة: اللغوية» 

فيندفع امحذور”' ' ليس بشىء؛ لأن كل واحد من الموصول والصلة أمر اصطلاحى 

وإنما بنيت الموصولات إما لأن فيها / ما وضعه وضع الحروف كاما) و(من) و(اللام) ثم (8/اب) 
عرلك نوات عليه لأنها من يبهو نيوان لخي تلن ف اللسورانوي ا أل عاديا عه إل 

الأغيار» وهو الصلة والعائد 0 

وصلته أى: صلة الموصول بسبب الاحتياج إلى بيان الصلة ما مر من كلام المحققين» فلا حاجة 

إلى ما ارتكبه صاحب المتوسط ”*) من التكلف لحصول الغرض الذى ذكر بآليق وجه من غير ما 

ذكرهء جملة» احترز ”*' بالجملة عن المفرد فإنه لا يقع صلة» وإنما وجب أن تكون جملة لأن الذى 

هو أهم الموصولات من الذى والتى وتثنيتهما وجمعهماء وضعت لجعل الجملة صفة للمعرفة 

بواسطتهاء لأن الجملة لا تصلح'' صفة للمعرفة» فإذا تعرفت بدخول الموصول صح الوصف 

فلا يدخل باعتبار وضعها إلا عليهاء فحمل البواقى عليهاء هكذا ذكروه '". 

أقول: فيه بحث؛ لأن ما يقع وصفاً إما الموصول مع الصلة» » أو الموصول وحده [أو الصلة 

وحدها]””» فإن كان الأولين يلزم إبطال ما هو الحق من أنه لا محل للصلة من الإعراب» مع أن 

الوصف لابد له منهء وإن كان الثالث يلزم لقا يون الر صق امووا لا ل 


71/1 المراد به ابن الحاجب فى: شرحه‎ ١ 

(0) انْظُر: الجامى 7/ .1٠١‏ 

(6 انظ غلة هاء المرصو لانه افق ؛ شرح المصنف 77٠١/5‏ وقد زاد وجها آخر على ما ذكره الشارح فقال: 'وإما 

لشبه (الذى) بلام التعريف من حيث إن وضعها لتكون الجملة هى عليه معرفة كما أن وضع اللام ليكون 

لاسم الداخل هو عليه معرفة» فلما كانت للتعريف مثل اللام بنيت» ثم جرت الموصولات كلها هذا الممجرى 
وإن امتنع بعضها من جريه صفة لما أشبهت (الذى) فى كونها معرفة وكونها موصولة ' |. ه 
وَانْظرْ: الرضى 7/ 84» وابن القواس ص 577» والصفوة الصفية .5787/١‏ 

(4) انْظرَ: الشرح المتوسط ص .81١‏ 

(5) فى الأصل: (احتراز) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (يصلح) وهو تصحيف. 

(0) منهم المصنف فى شرحه 7/ ١7لا‏ وصاحب المتوسط ص 7”١١‏ حيث قال: ' وإنما وجب أن تكون صلته 
جملة خبرية لأن (الذى) و«(التى) ومثناهما ومجموعهما وضعت لجحعل الجملة صفة للمعرفة بواسطتها فحمل 
أخواتها عليها * ات والظر: الكناشن 554/9 والاضبهاتق ض 051 

(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


خبرية, والعائد ضمير له وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول. 

لا يقال: المراد من وصفية الجملة كونها وصفا فى المعنى دون اللفظ حتى يقتضى ذلك؛ لأنا 
نقول: فساد هذا الكلام أظهر من أن يخفى على المتأمل فى دليلهم. 

ونوضف اليلة وله غهروية"' اهفل الصدق والكلى» اختوز عن المكلنة الإنفحافة 
لأنها ليست مما يقبل الوصف؛ لأن الوصف بالشىء لكونه ما ثبت له يقتضى ثبوته فى نفسهء 
لذن كوت الشىء لغيره فرع ثبوته فى نفسه. ولا ثبوت لهذه الأشياء. 

وأيضا الصلة لابد وأن تكون معلومة للسامع قبل التركيب لأنها موضحة ”"» وإن كان حصول 
الإيضاح بالاجتماع» فلابد من تقدم الشعور لمعناها على الشعور لمعنأه» وذلك لا يمكن إلا فى 
الخبرية؛ لأن الإنشائية مضمونها [لا يُعلم] '" إلا بعد إيرادها ”“. 

فإن قلت: لو قال: (ما لايتم إلا بجملة خبرية)» لاستغنى عن قوله: (وصلته جملة خبرية) ثانياء 
قَلِمَ لم يفعل ذلك؟» قلت: لو فعله كذلك للزم استعمال ما لا يليق بالتعريف فيه؛ لأن إطلاق 
الجملة على صلة الألف واللام مجاز» ولكن إطلاق الصلة على الكل حقيقة» فقال ذلك ليكون 
المجاز فى الحكم لا فى الحد. 

والعاكك اق« الرابط ميق الصلة والوضو مسو كز يقن الضلة لةااى: للموصول» للازتياط 
المذكورء ثم ذلك العائد لا يجب أن يكون فى الجملة البتة بل لو وجد فى متعلقها يكفى» على 
ما مر فى خبر المبتدأ "". 

وصلة الألف واللام اللتين بمعنى (الذى) فى المذكر وبمعنى (التى) فى المؤنث اسم فاعل أو 
اسم مفعولء فالصلة فى هاتين الصورتين وإن كانت مفردة فى الصورة لكنها حملة فى التقدير» 
قلا يرد اغتراضن على القول جآن غلة الموضوق لابد.وآن تكرن جيلة 7 

وإغما عدلوا من أن يجعلوا صلتها جملة فى الصورة بل أوجبوا كونها إما اسم الفاعل أو اسم 
الفعول لأنييا "لا شيا حزق التعويك من حييق الممؤزة وعجر لا يدل الأعلى 


)١(‏ قال النيلى: ' قوله: (خبرية) فيه احتراز من الجمل الأمريّة والنّهِييّة والاستفهامية» فإنها لا تكون صلة؛ لأنه 
لا يصح فيها التصديق والتكذيب ' اه انْظْرْ: الصفوة الصفية .575/١‏ 

(؟) قال ابن القواس ص"7: "... فلا يُقال: جاءنى الذى قلدم من الحضرّة» إلا لمن عرف أن شخصا قدم, أو 
بلغه ذلك؛ لآن الصلة بمنزلة الصفة» والصفة لابد وأن تكون معلومة» بخلاف الخير ' اه. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انظ الرعى 417+ وايق القزاس صن 8018 والأمنهاتق عن 55 

َك الْظرْ: قسم التحقيق. 

(1) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب .5/8١/١‏ 

(0 انْظر: شرح المصنف 0777/7 وابن القواس ص 657. والأصبهانى ص ,07١‏ والجامى .٠١ ١/7‏ 


هلم 


شرع كافية ابن الحاهب 


وهى: الذى, والنى, واللذان, واللتان, بالألف والياء, والألى, والذين, 


الاسمء كرهوا إدخال ما يشابهه إلا عليه» والجملة من حيث هى ليست باسم فلزم العدول عنهاء ثم 
بالضرورة إلى ما هو مفرد فى اللفظ» وجملة فى المعنى» ليراعى حق الشبهين”''» وهو لا يكون إلا 
اسم فاعل أو مفعول؛ لأن اسم الفاعل يمكن تحويل لفظ الفعل المبنى للفاعل إليه'”"' واسم المفعول 
يمكن تحويل لفظ الفعل المبنى للمفعول إليه» مع كونه مرادا' "» فعلم من ذلك: أن الجمة الى عدل 
عنها إلى ذلك المفرد لابد وأن تكون '“' فعلية» وفعلها من الأفعال المتصرفة» وأن يكون ما لا يتقدم 
عليه معموله. ولا نما يصدر بكلمة التصدير ليمكن التحويل. 

ولما فرغ عن تحقق الموصولات شرع فى عذها فقال: هى أى: الموصولات الذى لمفرد المذكر» 
وال لفرة الونق ه يشكوة: الباق ورك وسديدة ضما وكسرا فين "اقب أغدنه (النى) 
فقلبت ذاله تاء» وقد يخففان بحذف الياء عنهما اجتزاءً عنه بكسرة ما قبله» وقد تُُحذف تلك 
الحركة أيضا اجتزاء عن المجموع باللام» واللذان لتثنية المذكر» واللتان لتثنية المؤنث» بالألف فى 
بإعراب على الأصح كما مر فى أسماء الإشارة ”"» والألى والذين - بكسر الذال المعجمة فى 
الأحوال الثلاثة على الأصحء خلافا لمن قال: (الذون) فى الرفع ”" - وكلاهما لجمع المذكر 


وقد يحذف نونة» وتثنية المذكر والمؤنث حيث أمِن من الالتباس بقرينة» لحصول الإطالة بالصلة 
0ن 


)١(‏ فى الأصل: (الشيئين) وهو تُصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (فيه) وهو تصحجيف. 

(5) فى الأصل: (مراد) وهو لحن. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الذى والتى أربع لعاث: (الذع) يسكرة الناء) وترم ابياء مكندكة و دالت كسد الذال مه عبر ياءة 
و(الّلذ) بسكون الذال» انْظرٌ: الإنصاف ؟/ 776 وما بعدهاء والرضى 7/ 44 وما بعدهاء وذكر ابن مالك 
أن قيهما ست لغات انْظْرٌ: شرح التسهيل :184/١‏ وإذا كانت مشددة فهى معربة على رأى الجزولى بأنواع 
الإعراب» وعند الزتخشرى مبنية على الضم ك (قبلٌ) و(بعدٌ)» ومبنية على الكسر عند بعض. انْظرْ: الرضى 
44/7 وا بن القواس ص55 5: والأصبهانى ص ١017؛‏ والهمع .771/١‏ 

60 ع شرح المصنف 79/ 217/177 وانظ: قسم التحقيق. 

() الرفع لغة طيئ» وهُذيل» وعقيلء انْظر: الارتشاف 4/7 .٠0٠١‏ والهمع 2559/١‏ ونقلها أبو زيد فى: النوادر 
ص ٠١7‏ عن عقيل؛ ونقلها ابن مالك فى شرح الكافية الشافية ١/08؟:‏ وشرح التسهيل ١91١/١‏ عن 
هذيل؛ وانْظر: الرضى 2٠١7/7‏ وابن القواس ص 655» والمساعد 2١57/١‏ وشرح ابن عقيل 
,”/١‏ والأشمونى .١59/١‏ 

ال اطي عار لوانت الوا ع 


واللانى» واللاءواللاى, واللاتى» واللات» واللوات» وماء ومن 


وأما قوله: اللائى بهمزة وبعدها ياءء واللاء بالهمزة من غير الياء» واللاى بالياء من غير همزة 
مكسورة أو ساكنة» واللاتى بالتاء والياء» واللات بالتاء فقطء واللوات فكلها لجمع المؤنث '". 

اعلم أن الصيغتين اللتين هما لجمع المذكر يختصان بأولى العلم وغيرهما من المفرد والمثنى» سواء 
كانا لمذكرين أو لمؤنئين» والألفاظ التى لجمع لمؤنث مشتركة بين أولى العلم وغيره. 

وأنهم اختلفوا فى أن اللام فى (الذى) هل هى زائدة ليست من نفس الكلمة» أم من أصوممها؟ 
فذهب بعضهم إلى أنها زائدة فأصل (الذى) على وزن (عمى)”" وإنما زيدت اللام لتحسين 
اللفظ لا للتعريف نحو أن تقول: مررت/ بالرجل الذى فعل كذاء فيكون اللفظ متشاكلاء إذا لو 
قلت: مررت بالرجل ذى” " فعل كذاء لم تجد له ذلك الانتظام» وأما حصول التعريف فيه فإنما 
هو بالصلة'''» ومذهب البعض هو أنها أصلية» فلا ينافى كون حصول التعريف بالصلة» مع أن 
الحق أن الموصول معرفة بالوضعء والصلة للتوضيح. وأيضا لا مانع من أصالتهاء فلا حاجة إلى 
الارتكاب على ما ذكر فى توجيه زيادتها. 

ومالمن [لا]”” يعلم غالبا "» ومَنْ لمن يعلم غالبا '"» وهذا أولى من قول من قال: (لن 
يعقل)””؛ لكونه أشملء ويستوى فيهما الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا 
للاختصار مع حصول فهم المقصود من صلتهما. 


.٠١ 7/7 وابن القواس 58 5» والأصبهانى ص 017/7, والجامى‎ 2٠١5 /7 وفى كلها لغات ذكرها الرضى‎ )١( 

80 هنا متي التعيوين انناف الاتياف ان ل واد ين 99/1 بو الصفرة لصفي 1 

(5) فى الأصل: (الذى) وهو خطأ. 

(5) انْظْرْ: الرضى 7/ 44: وقال أبو على الفارسى: ' وتعرّفها لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون تعرّفها بالألف 
واللام» أو بكونها موصولة محصوصة. فلا يجوز أن يكون باللام؛ لأنه لو كان بها دون ما ذكرنا لوجب أن 
تكون سائر الموصولات المتعرية منها غير متعرفة؛ وليس الأمر كذلك؛ لأنها متعرفة وإن كانت من اللام خالية» 
فإذا كانت متعرّقة وم يل تعريفها من أن يكون بأحد أمرين؛ وبطل أن يكون بواحد منهما ثبت أنه بالآخر فقد 
وجدت الألف واللام فى هذا الاسم لغير هذا التعريف 'ا. ه انْظُر: الإغفال .185/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) نحو: عرفت ما عرفته» وقد جاء فيما يعلم نحو: (والسماء وما بناها» انْظْرْ: الجامى .1١7/7‏ 

(0) وقد تستعمل فيمن لا يعقل وذلك إذا خلط ما يعقل وما لا يعقل؛ غلب جانب من يعقل نحو قوله 
تعالى:ْوَاللَهُ خَلَقَ كل دَابَةٍ مّن مّاء فَمنْهُم من يَسِْي عَلَى بَطْنهِ ومنهم مّن يَسِِْي عَلّى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يَمْشِي 
عَلَى أربع). ار ا ا 4 1 

(4) تمن قال بذلك اين الخاجب فى: شرحه ”/ 0/70 وابسن يعيش 7/ 1515؛ وابن هشام فى: شرح شذور 
الذهب ص .١550‏ 


اام 


81١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأئ, وآيّهء وذو الطائية» و(ذا) بعد (ما) للاستفهام, 
وأئ بمعنى: (الذى) للمذكرء وأية بمعنى (التى) للمؤنثء وذو الطائية أى: (ذو) فى 
الأشهر بمعنى الصاحبء وكونه بمعنى (الذى) فى لغة طيئ"''' وهو اسم قبيلة» كما فى 
قوله: 

وى ذو حَفرت وذو طَوَيْتَ ”" 
ويفرق بينهما فى الاستعمال غير الأول باقتضاء العوامل لكونه معرباء بخلاف الثانى لا يتغير 
لكونه مبنيا فى كل الأحوال تقول: مررت بذو قام» ورأيت ذو قامء وكذلك لا يتغير تذكيرا 
وتأنيئا وتثنية وجمعا على الأكثرء وقد يقال فى المؤنث: ذات» وذواتاء وذوات» بضم الثناء فى 
جميع العو 
وذا يكون بمعنى (الذى) إذا وقع بعد(ما) للاستفهام» نحو: ماذا صنعت؟ هذا على رأى 
البصريين؛ لأنهم خصصوا كونه بمعنى(الذى) بما وقع هذا الموقع» بخلاف الكوفيين فإنهم عمموا 
ذلك”*'» يعنى: (ذا) عندهم اسم إشارة بمعنى (الذى) وتقدم (ما) عليه ليس بشرط بل كل اسم 
إشارة عندهم ف تمع لوصول افبقلارون 'قوله تغال: وما يلك بيك" ب:ماالتى 


ا 


)١(‏ قبيلة عظيمة من كهلان من القحطانية تدسب إلى طيئ بن أدد» تتفرع منهم بطون وأفخاذ عديدة» كانت 
منازهم باليمن» انْظر: معجم قبائل العرب ” /584. 

(0) عجز بيت من الوافر وصدره: فإن الماءَ ماء أبى وجدى. قاله سئان بن الفحل الطائى مخاطبا عبد ال رحمن بن 
الضحاك فى شأن بثئر وقع فيها نزاع بين حيين من العرب وانظره فى: أمالى ابن الشجرى "/ 200 
والإنصاف ١/785,؛‏ وابين يعيش »١517/7”‏ ولباب الإعراب ص 185» والرضى 5/7 »٠١‏ والبسيط لابن 
أبى الربيع 254١/١‏ وأوضح المسالك /١‏ 4 15» وال همع .775/١‏ والشاهد: مجىء (ذو) بمعنى (الذى) فى 
لغة طيئ. 

(©) الظرة ابن الشجر 6ه والرفى را 

(:) لم يجوز البصريون استعمال أسماء الإشارة كلها أسماء موصولة كما قال الكوفيون» وذلك لأنها أسماء تامة 
بنفسها يحسن الوقوف عليهاء» وجوزوا استعمال (ذا) فقط ولكن بشروط: أن تكون للإشارة نحو: ماذا 

لتوانى؟» أن لا تكون ملغاة وذلك بتقديرها مركبة مع (ما) نحو: ماذا صنعت؟ فيصيران اسما واحداً من 

أسماء الاستفهام» وأن يتقدمها استفهام ب (ما) اتفاقاء أو ب (من). وذهب الكوفيون والزجاج إلى جواز 

ستعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة أسماء موصولة بلا شروط واستدلوا على ذلك بشواهد كثيرة» 

نظن تقعيل هذه المسالة فى الكناب 1517« ونعان الغرات 8/5و ااا رات السحر لاس 

على 788/7 والحجة لأبى على 2718/7 والإنصاف 07/17/95 وابن يعيش 754/4» وشرح المقدمة 

لجزولية الكبير 0437/1» وشرح الجمل لابن عصفور »٠١/١‏ والرضى 2٠١1/7”‏ والارتشاف 5/ 2٠١٠١‏ 

والبحر 737١/7‏ وتخليص الشواهد ص 21706 والتصريح .1787/١‏ 


)2 سورة طه من الآية .)0١970(‏ 


1م 


والألف واللام, والعائد المفعول... 


والألف واللام فى اسم الفاعل والمفعول بمعنى (الذى) و(التى)» فيشترك بينهماء 
وكذااية سينا وخعههاء فكل ذلك ترف يضنلتيين *": معثك المطنته يكوشان اسما 
بمعنى (الذى) كما هو مذهب الزخشرى”'"'» والضمير الذى فى الصلة يعود إليهما 
حينئذ» وعند المازنى حرف”"» فالضمير الذى فيها يرجع إلى الموصوف المحذوف لكونه 
فى حكم المنطوق به. فقولك: مررت بالضارب» فى قوة قولك: مررت بالرجل 
الفسازب "قال اتن يغيس”""اغبرة فون الآتشةءوالتلام مسي «النذى) .لا رتسيد 
الاسمية فيهماء ألا ترى أن واو (مع) ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)» وأيضا لو 
كان اسما لكان له محل من الإعرابء ولا خلاف فى أنه لا موضع له من الإعراب» 
إذلو كان كذلك لكان موضعه فى قولنا: جاءنى الضارب» رفعا بأنه فاعل» فكان 
يؤدى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوز. وكذلك فى: مررت 
بالضاربء يلزم انجراره» وذلك لا يجوز ". 

هذا كلامه فى شرح المفصل وفيه تأمل. 

وذهب بعضهم إلى أنهما كانا فى الأصل: (الذى) فحذف ذاله وياؤه وبقى تعريفه 
وردٌ: بأن (الذى) بجملته للتعريفء. وفيه نظر؛ لأنه مبنى على أن حذف بعض حروف الكلمة 
للتخفيف يستلزم تغيير معنى اللفظ» وهو ليس بمحقق. 

والعائد المفعول اعلم أن العائد لا يخلو من أن يكون مرفوعاء أو منصوباء أو مجروراء والأخير 
لا يخلو من أن يكون متسعا فيه بأن حذف الجار وجعل المجرور بمنزلة المفعول أولاء 


)0ن 


)١(‏ قال ابن مالك: ' ويظهر الفرق بالعائد نحو: رأيت الكريم أبوه والحْسّن وجْهُهَاء والمرضئ عنهُماء 
والمغضوب عليهم؛ والمنظورّ إليهم» والفاتِنَ حَسئهن ' اه انْظرٌ: شرح الكافية الشافية /١‏ 59/8. 

(0) انْظر: المفصل ص78١‏ حيث قال: ' واللام بمعنى الذى ' اه. / 

(*) ذهب المازنى إلى أنها موصول حرفىء ووافقه الأخفش ولكنه قال: هى حرف تعريف, انْظر: شرح التسهيل 
0١‏ والرضى 7/ 47: وابن القواس ص »:5١‏ والجنى ص ,»3١7‏ والارتشاف »3١17/75‏ وأوضح 
المسالك /١‏ 21907 والتصريح 1727/١‏ والهمع .101/١‏ 

(5) قال الرضى 7/ 47: " وفيما ارتكبه - أى المازنى - يلزمه محذوران أحدهما: إعمال اسمى الفاعل والمفعول 
غير معتمدين ظاهراً على أحد الأمور الخمسة...» والثانى: رجوع الضمير على موصوف مقدر' اه. 

(0) انْظرْ: شرح المفصل 7/ ١54‏ مع تصرف يسير فى النقل؛ وابن يعيش هو: موفق الدين يعيش بن على بسن 
يعيش بن أبي السرايا محمد بن على أبو البقاء» كان يعرف بابن الصانع ولد سنة 507 هه من كبار أئمة 
العربية ماهرا فى النحو والتصريف؛ تصدر بحلب للإقراء زماناء صنف: شرح المفصل» وشرح تصريف ابسن 
جنى (شرح الملوكى)»؛ مات بحلب سنة 557 ه انْظر: البغية ؟/ 90١‏ والأعلام 4/ 77/7. 

(1؟) نسب الرضى 47/7 هذا الرأى إلى الزخشرى. 


81م 


شرع كانية فية ابن الحامب 


يجوز حذفه 

فإن كان منصوبا ”"» أو مجروراً متسعا فيه يجوز حذفه حذقا ”© قصيحا لحصول العلم به. 
ل ا ا ل 0 المركبة من 
الفعل والفاعل والمفعول نحو قوله تعالى:لأهَدَا الى بََت الله رَسُولاً]”" أى: بعشه» وقوله 


تعالى: (ِفَافْعَلُوا ما ُوْمَرُونَ1 أى: مات اؤترؤنلف ع : : تؤمرون به» كما فى قولك: 0 
نالفي افقيرن الراك سي تاطشان إقتارا بوافذا عن الالقراسي [ذ الكمو لط ين ]3 


وأما ا 00 
السابق إليه» والامتناع فى حذف الفاعل. 

وأما المرفوع الغير الفاعل”"» والمجرور الغير المتسع فيه فلا يجوز حذفهما بلا ضعف. فلا يكون 
حذف كل منهما فصيحاء فعلى هذا يندفع نظر صاحب المتوسط””» ويعرف ذلك بالتأمل. 

فإن قلت: المرفوعٌ الغيرٌ الفاعل المبتدأ والخبر» وحذف ''' كل منهما كثير فى الكلام» وكذلك 


)١(‏ العائد المنصوب إن كان متصلا بفعل جاز حذفه تخفيفا لطول الكلام بالصلة» وذلك نحو الآية التى استشهد 
بها الشارح - رحمه الله - وإن لم يكن متصلا بفعل امتنع الحذف» سواء كان متصلا بحرف نحو: أعطيته ما إنه 
يكفيه» أوا سم الفاعل؛ أو كان منفصلا أما مع الحرف فلعدم استقلال الحرف بدونه إن لم يحذف معه السرف 
ولعدم ما يدل عليه إن حذفا معاء وأما اسم الفاعل فلعدم طول الكلام» وأما المنفصل فلأنه يجبرى مجرى 
الذاسر الأجتينة الل : ابن القواس ص557» والهمع١/197.‏ 

(0) فى الأصل: (حذف) وهو لحن. 

(7”) سورة الفرقان من الآية .)5١(‏ 

(5) سورة البقرة من الآية (5). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وكذا إن كان ناثبا عنه» أو 00 ليتذاه أو لناسخ نحو: جاءنى اللذان ضرباء» وجاء الذى الفاضل هوء أو إن 
الفاضل هو. أنظ”: الجمع ,547/١‏ وانظر: الرضى 7 / .١١١‏ 

0 بأن كان مبتدأء» فذلك يجوز حذفه بشروط انظرها فى: الجمع ,14/١‏ وَانْظُرُ: الرضى ”7/ 21١١‏ 
والارتشاف ,.٠١١57/7‏ والأشمونى »159/١‏ والتصريح .١57 /١‏ 

(6) قال صاحب المتوسط ص 7١7‏ " وإنما قيد العائد بالمفعول لأن غيره وهو المرفوع أو المجرور لم يجز حذفه؛ 
لكون المرفوع فاعلاء وامتناع حذف الفاعل؛ واستلزام حذف المجرور كثرة الحذف أعنى الجار والنجرور» وفيه 
نظر؛ لجحواز كون المرفوع مبتدأ أو خبراء وجواز حذفهما فى كلامهم ولجمواز حذف الجار والمجسرور معا 
كقوله: : 

عسى الأيام أن يرجع 4 ن قوما كالذى كانوا 
أى: كالذى كانوا عليه» فالأصوب أن يقال: العائد المفعول كثر حذفه لأنه قل حذف غيره ' |. ه. 
)١(‏ فى الأصل: (فحذف). 


م٠٠‎ 


وإذا أخبرت ب (الذى) صذرقا. 
حذف المجرورء فكيف الحكم بأن حذف كل منهما ضعيف؟»: قلت: أما فى المرفوع فلحصول 
احتياج الكلام إليه للارتباط ههناء وكثرة حذفه فيما [عداهء والاستدلال] ”'' على حذف الجار 


وا مجرور بقول الشاعر: 
عَسَى الأمَامُ أن يرجف ::: َقَوْمماكالنذى كاثو(") 


على تقدير: كانوا عليه» فلا يصح دليلاً؛ لتصريح بعض الأفاضل بنع هذا التقدير. 

وقد تحذف الصلة بالكلية وإن كان شاذاً فى الاستعمال والقياس”" كمافى قوم 
للدواهى: بعد اللتيا والتىء بمحذف الصلة من كل منهما؛ لأن الغرض أن هذه الخطة 
لعظمها وفخامة أمرها موصوفة بصغير المكروه وعظيمه”'“ وبلغت من الشدة مبلغا 
تقاصرت العبارة عن شرح كنهه””. 

وإذا أخيرت أى: إذا أردت الإخبار ب (الذى) 0 أى: باستعانة (الذى) ومتصرفاته كاللمثتى 

وا مجموع والمؤنث / عن شىء معلوم باعتبار الذات» ومجهول باعتبار الوصفء أو على 0 (8/ب) 
بالنسبة إلى السامع» ريك أن تبين ذلك الششىء الوم بود بويدهه الذى هو غير معلوم له 

صدرتها أى: ععلت «الدف) فى .هون الكملة مغبرا بقااعن ذلك الفد باعتبار الوجه 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0 من الهزج للفند الزمانى من قصيدة قالها فى حرب البسوس انظره فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
من 16 (الشسرج التوطط ين 5( وعون الزافسةون ١‏ الأو القد 5ه دون اه 2001/9 
والشاهد قد أوضحه الشارح فلا حاجة لإعادته. 

() فى جواز حذف الصلة إذا علِمت قولان: أحدهما الجحواز فى الاسمى غير (أل) كقوله: 

تحن الألى فاجمع جُمُو :000 عَك ثم وجهّهم إلينا 
أ: الألى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم؛ وفى الحرفى إن بقى معمول الصلة كقوله: أما أنت منطلقا 
انطلقت أى: لأن كنت» فحذف (كان) وهى صلة (أن) ومعموها باق. انُظُر: الجمع /١‏ وال 
التصريح /١‏ 147. 

2١‏ فى الأصل : (وعظم) وهو تُصحيف. 

(5) انْظْرٌ: اللفصل ص 2174 وابن يعيش 2197/7 والتصريح .١8437 /١‏ 

(6) قال ابن يعيش :١101//7‏ ' طريقة الإخبار أن تصدر الجحملة بالموصول الذى هو: الذىء والتى» أوالألف 
واللام بمعناهماء وتنزع الاسم الذى تريد الإخبار عنه من الجملة وتضع موضعه ضميراً يعود إلى الموصول 
بكونه فى المعنى» ثم تأتى بذلك الاسم الذى تخبر عنه آخرا تجعله خيرا عن الموصولء» وإنما قال النحويون: 
أخبر عنه وهو فى اللفظ خير؛ لأنه فى المعنى محدث عنه؛ إذ قد يكون خخبرًا ولا يخير عنه نحو (الفعل) فأرادوا 
التنبيه على أنه خبر ومحدث عنه فى المعنى ' .١‏ ه. قال ابن الحاجب 78/7: ".... فليس قولهم (أخير عن 
زيد) على ظاهره؛ وإنما المعنى: أخبر عن مبهم هو (زيد) فى المعنى ب (زيد) " .١‏ ه. 


م5١‎ 


شرع كانية ابن الحاجب 


وجعلت موضع الغير عه مرا لنه واعرنه خرا فإذا أخبرت عن (زيد) من: 
ضربت زيداً قلت: الذى ضربته زيد. وكذلك الألف واللام فى الجملة الفعلية.. 
الموضوع موضعه لأجل كونه خبراً باعتبار الوجه الغير المعلوم» فشروط ذلك الإخبار أربعة: 
الأول تصديى الخملة ىا لاتلى) لأنياسيهر يكنون غير عونا إعا امب دما نظرا إل 
الأمنا؟ . 

والثانى: فى تأخير الاسم المراد عنه الإخبار؛ لأنه حينئذ يكون خبرأء وهو مؤخر لذلك'". 

والثالث: : وضع الضمير مكان الاسم المؤخر عن موضعه» أما الضمير فللاحتياج إل ليه للربط 
وآنا كونة ف 'موظينعة:قلاند ككانة غنه قناسيه أن ركون قن #مكانه , 

والرابع: أن يكون الضمير عائداً 7 إلى الموصول. 

فإذا أخبرت»ه أى: إذا أردت الإخبار عن (زيد) حين كون المخاطب عالما بأن شخصا قد أوقعت 
ا ا : من: ا ام ا ا 
الع مضق مدا حل لكا خف از لح لي لك ليد 
عليه الضرب ال : الذى هو زيد ضربته» أى: أوقعت عليه الضرب. 

وكذلك إذا أردت الإخبار باستعانة الألف واللام عن ذلك الشىء المذكور صنعت 
كما صنعت فى (الذى) من تصدير الألف واللام» ووضع ا نم 
ف الققيقة: وتتاشو البعار عنه حال كونه عى ا » إلا أن الإخبار ب (الذى) يمكن عن 
ذلك الاسم فى أى جملةٍ كانت» والإخبار بهما عنه لا يمكن إلا إذا كان الاسم فى الجملة الفعلية 
التى يكون فعلها متصرفاء ولا مصدر بما يقتضيه.؛ لا فى الحملة الاسمية» وهو معنى 


)١(‏ فعلم أن كل موضع لا يصلح أن يُصدر الموصول فيه لا يصح الإخبار عنه. 

(5) فعلم أن كل ما لا يصح تأخيره لا يصح فيه الإخبار. 

(”) فعلم أن ما لا يصح إضماره ولا يصح وضع ضميره مكانه لا يصح الإخبار عنه فامتنع الإخبار عن ضمير 
الشآن لعدم جواز تأخيره؛ وامتناع تقديم (الذى) عليه؛ وامتنع الإخبار عن كل ضمير يعود على المبنداً 
لأنك توعون رعبعل وكاتدا متدرا عانذا إل الموضيزل فق المتنانة عاد عدر تاخروفى الى ائلظة 
فيما سبق: الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 585 وما بعدها. 

(5) فى الأصل: (عائد) وهو لحن. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


خاصة؛ ليصح بناء اسم الفاعل والمفعولء فإذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار 

قوله: خاصة؛» أى: الإخبار بالألف واللام على هذا الطريق لا يمكن إذا كان الاسم فى | الحملة 
الاسمية» فلا يقال: الَو أخوك زيد» فيكون (الذى) أكثر مجالا من الألف واللام ". 

قوله: ليصح بناء صلتهما وهى اسم الفاعل أو اسم المفعول علّة لاختصاص كون الإخبار بهما 
عن ذلك الاسم فى الجملة الفعلية» يعنى: أن صلة الألف واللام على ما عرفت”' لا تكون إلا 
اسم الفاعل أو المفعول» وأخذهما إنما يمكن من الجملة الفعلية”"؛ لأنه ليس اسم الفاعل واسم 
اللفعول بمعنى الجملة الاسمية حتى يُسبك منها أحدهماء فتقول عند إرادتك الإخبار عن (زيد) 
فى قولك: وي ند الضاريه أنا زيد. 

فإن قلت: عدم إمكان أخذ اسم الفاعل أو اكرام 1 نئلة الاسيية إذا كان كوه الاميية 
اسمينء أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما [فى]” “: زيد يقوم» فلا نسلم ذلك! 

قلت: نعم إلا أن هذا””' الإمكان لا يجديك نفعاء إذ لابد ههنا من وضع الضمير مكان الاسم 
المخبر عنه وهو (زيد) فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز. 

قال صاحب المتوسط ”'": ' اعلم أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ههنا مع أنه لم يذكرهما”'" 
فى مواضع وجوب تقديم المبتدأ [وفى مواضع وجوب]'" تأخير الخبر '. 

قلت: أما وجوب تقديم (الذى) فداخل فى قوله: إذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر 
الكلام وأما وجوب تأخير الخبر فلازم من ذلك. 

فإذا تعذر أمر منها أى: من الأمور المذكورة من تصدير (الذى) وجعل الضمير العائد إلى 
الموصول موضع المخبر عنه وتأخير المخبر عنه تعذر الإخبار عن ذلك الاسم ب (الذى) 


»505 وابسن يعيش 191//7» وشرح المصنف 77547/7. وابن القواس ص‎ 18١ انْظر: اللفصل ص‎ )١( 

والإرشاد إلى علم الإعراب ص 55» والأصبهانى ص /07, والصفوة الصفية .554/١‏ 

(؟) انظُء: قسم التحقيق» وانظر: شرح المصنف 7/7 7/اء والرضى 7/79 .١١5‏ 

(*) قال الرضى :١1١5/7‏ وعيِب أن يكوت الفعل الذى سبك مسه غبلة الألف واثلام ضرفا إذ غير 

لمتصرف نحو (نعم) و(يئس) و(حبذا) و(عسى) و(ليس) لا يجىء منه اسم فاعل ولا مفعول» فلا يخير باللام 
عن (زيد) فى نحو: لبش ريد امتطلقاء ويب آلا كود فى اول دللكه المعل خيوف لا ينماد من اعم الماعل 
والمفعول معناه كالسين وسوف وحرفى النفى والاستفهام “اهن وائط: لكا 10/6 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (هذه) وهو تصحيف. 

(5) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص .7١5‏ 

(0) فى الأصل: (يذكر) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(8) ما بين المعقوفين من الشرح المتوسط ص .5١5‏ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ومن ثمة امتنع فى ضمير الشأن, والموصوف, والصفة, والمصدر العامل.. 

على الطريق الذكوره لأقفاء شرل 

ومن ثمة أى: من أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخباره امتنع الإخبار فى موضع يكون 
الإخبار بهذا الطريق فى ذلك الموضع عن ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم؛ لأن لضمير الشأن 
صدر الكلام» والإخبار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته» لوجوب تصدير (الذى) وتأخير 
ما أريد الإخبار عنه'''» فظهر منه أن الإخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر 
تأخيره» فلا يمكن أن يقال: الذى هو زيد قائم هوء وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق عن كل ما 
يقتضى صدر الكلام ك (كم) الخبرية» وعد (كم) الاستفهامية من هذا القبيل سهو 

ومن تلك الجهة امتنع الإخبار أيضا عن الموصوف بدون الصفة» فلا يقال فى: جاءنى رجل 
عالم: الذى جاء هو رجل؛ لامتناع جعل الضمير مكان الموصوفء لإيهام كون المضمر موصوقاء 
وذا لا يجوز مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف. وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن 
الصفة بدون الموصوف. فلا يقال فى المثال المذكور: الذى جاء رجل هو عالم لامتناع وضع 
الضمير مكانها لعدم كونه صفة”"» وأما الإخبار عن الصفة والموصوف جميعا فيجوز كما فى 
المثال المذكور: الذى جاء هو رجل عالم”". 

وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن المصدر العامل بدون المعمول لامتناع وضع الضمير 
مكانه» فلا يقال فى: : ضربى الذى هو زيد؛ لتعذر/ إعمال الضميرء وإن كان عبارة 
عن العامل» لأن لفظ العامل مراعى فى العمل والإضمار يزيله” "أ وإن قزضسنا بقاء الإغسال 
بالمصدر لزم تقديم معموله عليه وذلك لا يجوز إذ المصدر لا يعمل مؤخراً . 

وإنما قيد المصدر بصفة العاملية لأنه لو لم يكن عاملاً يجوز الإخبار عنه؛ لعدم المحذور المذكور 
فتقول فى: أعجبنى الضرب: الذى أعجبنى هو الضرب. 

وإنما قلنا: (بدون المعمول) لأنه لو كان الإخبار عن المصدر العامل مع معموله. يجوز 


0 " 
(؟) قال الرضى :5١/7”‏ ' وكذا كل مبهم مفسّر بما بعده كضمير (نعم) و(بئس) و(زّبْ)... وكل اسم فيه معنى 
لشرط والاستفهام ك (مَن) و(ما) و(أيهم) وكذا (كم) الخبرية و(كأين) لتصدرهما لما فيهما من معنى 

لإنشاء ' اه. 
إفرة 0 شرح المصنف ٠/8‏ ””/» وابن القواس ص 5 45» والكناش ,558/١‏ والجامى؟/ 2٠١6‏ 

والظر: المقتضب .4١/7‏ 

25 يَظ لام 79 6ه 6ق 
(0) قال الرضى118/7: '... وكالمصدر العامل» إذ لا يجوز: مرورى بزيد حسن وهو بعمرو قبيح؛ لأن لفظ 
لمصدر مراعى فى العمل إذ هو من جهة التركيب اللفظى يشابه الفعل فيعمل؛ والإضمار يزيل اللفظ ' اه. 

(5) انْظْر: الكناش .758/١‏ 


)م 


والحال» والضمير المستحق لغيرها. 


الإخبار» فتقول فى: أعجبنى ضربى ا الذى أعجبنى هو ضربى اك لعدم المانع. 

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الحال فلا يقال فى نحو: ضربت زيدأ قائما: الذى ضربت 
زيدارياه قائم؛ لامتناع وضع الضمير مكانه لإيهامه وقوع الفتمير خالا» مغ وتعوب كن الحال 
نكرة" » وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن تمييز المنصوبء. ومجروراكم] » 
ومفتوح () النافية؛ لتعذر وضع الضمائر مكان هذه الأشياء؛ لأن الضمائر معارف وهذه 
الأشياء لازمة التدكير» فكذا كل ما يلزم التدكير. 

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الضمير المستحق لأن يرجع لغيرها””» أى: لغير (الذى). 
وتأنيث الضمير باعتبار كون (الذى) فى تأويل الكلمة» سواء كان ذلك الغير مبتدأ نحو: زيد 
ضربته» [أو موصولا نحو: الذى ضربته زيد]”''» أو موصوفا نحو: جاءنى رجل ضربته» فلا يقال 
ف الأول! اللى زه فوفاهر ”نوق القاق؟ الذى الى ضوع زيفدوف القالة: ادي 
جاءنى رجل ضربته هو؛ لئلا يلزم خلو المستحق عما يستحقه. فإنك لو أرجعت الضمير الأول 
إلى (زيد) لبقى الموصول بلا عائد» وإن أرجعته إلى الموصول لبقى اللمبتدأ بلا عائد» فعلى ذلك 
قيأس غيره. 

فإن قلت: لِمّ لا يجوز التقسيم بأن يرجع الأول إلى المبتدأ والثانى إلى الموصولء أو على 
العكس؟» قلت: أما الأول فلأن العائد إلى الموصول لابد وأن يكون فى حيز الصلة» فإن كان 
الضمير الأخير فى حيزها فأين الخبر» فإن كان خبراً فيلزم الخلو المذكور. 


)١(‏ انْظْرْ: الجامى 2٠١5/7‏ وقال المبرد موضحا امتناع الإخبار عن الحال: ' فإن قلت: ضرب عبد الله أخحاك 
قائما فقيل: أخبر عن (قائم) فقد سألك مُحالا؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة» والمضمر لا يكون إلا معرفة» 
وكل ما أخبرت عنه فإضماره لابد منه» فالإخبار عن الحال لا يكون ' اهه انظر: المقتضب ”7/7 41. 

(؟) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى .١١18/7‏ 

(*) قال ابن الحاجب ”/ :77٠‏ " ولا عن الضمير المستحق لغيرها مثل قولك: زيد ضربته» فلا تخبر عن الضمير 
فى (ضريته)؛ لأن غير (الذى) استحقه وهو المبتدأء فلو ذهبت تخبر عنه لبقى الموصول بلا عائده لأنك إذا 
جعلت موضعه مضمراً بقى على ما كان عليه فى عوده إلى (زيد) فيبقى الموصول بلا عائد» ولا يستقيم أن 
يكون المضمر المؤخر خبراً عائداً على الموصول؛ لأنه إنما يأتى بعد تمام الموصولء والعائد على الموصول لا 
يكون فى جزءٍ آخر بعد تمامه "اهن 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» بدليل سياق الكلام بعد. 

(5) قال الرضى 7/ :17١‏ "... فلو قلت (الذى زيد ضربته هو) فإن بقى الضمير كما كان راجعا إلى (زيد) لم 
يجز؛ لآننا قلنا: يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصولء وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد 
إلى الموصول» وقولك (هو) فى الآخير ليس فى الصلة؛ بل هو خبر الموصولء وإن جعلناه عائدا إلى (الذى) 
بقى خبر المبتدأ - وهو جملة- خالياً من عائد إلى المبتدأء وقولك (هو) فى الآخير ليس فى حير خخبر (زيد) ' 
الفسدو نكل :+ :إنرن واس عن 186 وجا" يفا وا لأممه ار من 01 


كه 


شرع كافية ابن الحاهب 


والاسم المشتمل عليه, و(ما) الاسمية: موصولة, واستفهامية. 

وآنا "الفا #افلذن الغائد إل العا عي أن لأ يكرة غير لعرءه رهيه كذلك. 

وكذا امتنع الإخبار من تلك الجهة عن الاسم المشتمل عليه» أى: على الضمير الذى استّحق 
لغير الوصولء سواء كان الاشتمال بإضافة الاسم إليه نحو: زيد ضربت غلامه؛ أو بوجه آخر 
نحو: زيد أبوك رجل يحبه» فلا يقال فى الأول: الذى زيد ضربته غلامه ''» على تقدير كون 
الإخبار عن مجموع الاسم والضمير» وكذا لا يقال فى الثانى: الذى زيد أبوك رجل يحبه؛ لئلا 
يلزم خلو المستحق عما يستحقه بعين ما ذكرناء وأما إذا أريد الإخبار عن الاسم فقط وقيل: 
الذى ضربته هو غلام» ليكون الضمير الإخبارى عائدا”" إلى الموصول والثانى المضاف إليه عائد 
إلى المبتدأء فحينئذ وإن لم يلزم الخلو لكنه يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف. 

ولما كان من المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصولء لم يُجعل له باب برأسه» بل أراد أن يبين فى 
ضمن الموصولات». فقال: (ما) الاسمية احترز به عن الحرفية فإنها تجىء لمعان ليس هنا موضع 
اثياء وستحوم تن تروف ف 'نا) الامنية على تكة أقاء: 

عنما مويه رمي ذا .| الريقه لبو أول لعل غاب عقون دقوي نيان لكل هنا 
عِنْدَ الله حير مِنَ اللو وَمِنَ التَجَارَق ”'' وكقوله تعالى:لْوَالسّمَاء وما بَتَاها)!”. 

والغالق ؟ امعقيامية وه علا :هذا الوبعه لفن أو العلم مطلقا كقوله تعالى:لْوَمَا َلك بيك 
يا مُوسَى]7". 

فإن قلت: أليس هذا ينتقض ب: ما زيد» وما هذا الرجل؟. 

قلت: لا؛ لما ذكر من أن أصل [ما] ”"' أن يقع على غير ذوى العقول؛ وقد يقع على ذوى 
العقول فى الظاهرء ويكون فى الحقيقة على صفاته » ولذلك يجاب عن الأول ب: طويل» أو 


)١(‏ قال ابن الحاجب 8/ 771: ".... فلا يصح الإخبار عن (غلامه)؛ لأنك إذا جعلت موضعه ضميراً فإن أعدته 
على الموصول بقى المبتد بلا عائد» وإن أعدته على المبتدأ بقى الموصول بلا عائد ' ا. ه. وقال ابن القواس 
ص 00غ5: " لآنه لو أخبر عن الغلام مثلا فقيل: الذى زيد ضربته غلامه؛ لأدى إلى وقوع الضرب على 
«(زيد)» والمضروب هو الغلام ' ا. هه وانْظرٌ: الجامى 7/5 .٠١5‏ 

(6) فى الأصل: (عائد) وهو الحن. 

(0) انْظر: قسم التحقيق. 

(؟) سورة الجمعة من الآية .)١١(‏ 

(0) سورة الشمس الآبة (0): وهى هنا استعملت فيمن يعلم. 

(؟) سورة طه الآية (/ا١).‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6) قال ابن الشجرى: ' وإنما يستفهمون بما عن غير ذوى العقل من الحيوان وغيره. .. وقد يستفهمون بهاعن 
صفات ذوى العقول نه ال الأملق 6ه وات ابن يعيش ”7/ ١50‏ . 


وشرطية» وموصوفة, 
أسودء أو غير ذلكء» وعن الثانى ب: عالمء أو جاهلء؛ ومن ذلك ما حكى عن أببى 
هريرة "كارو اللفعيه :سهان ما سبح الرَعْدُ يحَمْدِوِه وسَبّحَانَ ما ع لد 
الأقليد”": ١‏ (ها) فى الموضعين كأنه يتبرع: عن عظمة شأن اللهء لأن (ما) :هنا لإرادة 7 
الوصف» فكأنه قبل بهن مق :بالك أن تكن مسخرات لناء فسبحان الملنك القادر اليلق 
سخركن بكمال ملكوته وتمام قدرته ". 
والثالث: شرطية» أى: محري اللخرط: واحر ا وح على هذا الوجه أيضا لغير أولى العلم 
مطلقاء كقوله تعالى:(وها تُقَدّمُوا لأنفسكُم مَّنْ خَبْرٍ تجدوه عِنْدَ اله]". 

اد ل )5 ا 5 
والرابع: موصوفة ععنى (شىء)ء إما بمفرد نحو قوله تعالى: هذا مَا لدَى عيد201, ويجملة 
كقول الشاعر: 

رئماتكرةٌالنفوسٌمِ نّالأمت ::: ررالهفرججة كَل العقال”") 


(1)عبة الرقنبن صخر الدوهى اهز :من سكن الملفةة كات اكد الصتحابة حفظا الخديك: ورؤاية النه وهنا 
بتيما ضعيفا فى الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله ييه بخيبر» أسلم سنة لا هه ولزم صحبة النبى كَل ولى أمر 
المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم عزله؛ كان أكثر مقامه فى المدينة وتوفى 
فيها سنة 04 ه انْظْرٌ ترجمته فى: حلية الأولياء 0/6/١‏ والأعلام 4/ 80. 

)ذا القول كاه العارسى عرو أبن ويه انظ البغداديات ص 550» وحكاه القرطبى فى تفسيره ١١/0‏ عن 
أبى عمرو بن العلاء. 

() هو: الإقليد فى شرح المفصل لتاج الدين أحمد ببن محمود بن عمر الجندى توفى سنة ٠١١‏ هجرية؛ رسالة 
دكتوراه بالمكتبة المركزية بالجامعة برقم: 5745 تحقيق د/ محمود أحمد أبو كتة الدراويشء انْظَرْ ص؟ 7١‏ من 
الرسالة» وانْظرٌ ص 888 من المطبوع. 

(:) كلمة: (معنى) ليست فى الإقليد. 

(0) سورة البقرة من الآبة »)١١١(‏ سورة المزمل من الآية .)5١(‏ 

(؟) سورة (ق) من الآية (507). 

(0) من الخفيف لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه ص184 برواية: ربما تجزع» والكتاب 2٠١4/7‏ وشرح أبيات 
سيبويه 0/7 وابن يعيش 777/54؛ وبلا نسبة فى: الأصول 1594/7. والمقتضب »18١/١‏ وكتاب الشعر 
٠9/5‏ والمسائل الشيرازيات ؟/585:» وأمالى ابن الشجرى 0654/7: ولباب الإعراب ص 
والرضى 7/ 177» وابن القواس ص 505»؛ وعون الوافية ص 5١١»؛‏ وشرح شذور الذهب ص 
5*, والمغنى .775/١‏ وورد منسوبا فى بعض المصادر إلى: حنيف بن عميره أو أبى قيس صرمة ابن 
أنس» انْظرْ: الخزانة 5/ »١1١5‏ والفرجة بالفتح: الانفراج فى الأمرء وبالضم الشق فيما يسرى ويحس» 
والعقال: حبل تشد به قوائم الإبل» والشاهد قوله: (ربما تكره) على أن (ما) موصوفة يجملة؛ قال أبو على 
الفارسى فى الشيرازيات ؟/ 5/0 ' وليست الكافة كالتى فى قوله' رما يو اذِينَ كفو لأن الذكر قاد 
عاد على (ما) والذكرٌ إنما يعود إلى الأسماء دون الحروف... ' أده 


لام 
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وتامة بععنى (شىء), 
والدليل على هذا المقصود دخول (رب) عليها”". 


فإن قلت: لِمَّ لا يجوز أن تكون (ما) كافة [كما]'" فى: زْرْبَمَا يَوَدُ الذين)”" فتكون حرفا فلا 
يكون صالحا للاستدلال؟ 

قلت: يحتمل ذلك لكن الحمل على الأول أولى؛ لأن التقدير حينئذ يكون هكذا: ربما تكره 
النفوس شيئا من الأمرء فيلزم حذف الموصوف وإقامة الصفة - أعنى/ الجار وانمجرور - مقامه.» 
وهو قليل جدأًء وإن جعل المفعول (الأمر) يلزم زيادة (من) فى الإثبات وهو غير جائز» وأما ما 
يلزم من التقدير الأول من حذف الضمير العائد إلى الملوصوف فشائع كثيرء وأيضا فيه إجراء ل 
(وض) عايدانه لعود داف نرج الفا 57 

والخامس: تامة بمعنى (شىء)”' ومعنى تاميتها أى: لا تحتاج"'' إلى صلة وصفة كقولهم فى 
التعجب: ما أحسن زيداًء وكقوله تعالى:(إن ثُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فنهمًا هِى) 7" أى: فنعم شيئا هى. 
ف (ما) هذه ” ليست بموصوفة؛ لأن ما بعدها لا يصلح للوصفية» وهو ظاهرء ولا موصولة 
لعدم الصلة» وكون شرط (نعم) أن يكون فاعله معرفا باللام» أو مضمرا مميزا بنكرة منصويبة» 
فهى نكرة فى موضع نصبء كما لو كانت ملفوظة. فالتقدير: إن تبدوا الصدقات فالصدقات 
نعم شيئا إبداؤهاء أى: نعم الشىء شيئاء وهى مخصوص بلمدح على تقدير حذف المضاف إذ لو 
[4" يقدر كذلك لكان المعنى: نعم شيئا الصدقات»؛ وليس الغرض أن تكون الصدقات 
تمدوحة: بل الممدوح إبداء الصدقات”'''» كذا فى النكسارى”"". 


)١(‏ قال فى الإقليد ص 8860: ' و(ما) هنا ليست بموصولة لأن الموصول معرفة و(رب) لا تدخل إلا على 
النكرات» وإنما حكم على الجملة بكونها صفة لأن (رب» موضوعة لتقليل نوع من ججبنس فلابد من أن 
يكون الجدس موصوفا حتى تحصل النوعية» والتقدير: رب شىء مكروه للنفوس له فَرْجَة '|. ه. 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) سورة الحجر من الآية (5). 

(4) انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب :485/١‏ وَانْظْرْ: شرح المصنف 8/ 77/ء والرضى 7/ 4175 وابسن القسواس 
مه ولعتو واف من بدالا عينها نين طن اكه 

(0) منكر عند أبى على» وبمعنى (الشىء) المعرف عند سيبويه؛ انْظُّرْ: الكتاب ١/77؛‏ والإيضاح ص :4١‏ 
والمسائل الشيرازيات ؟/ 584: والرضى */ 175 والجامى ؟//1١٠.‏ 

(5) فى الأصل: (يحتاج) وهو تصحيف. 

(0) سورة البقرة من الآية (١/0؟).‏ 

(8) فى الأصل: (هذا) وهو تُصحيف. 

م ين اعقو ن نكت زليه النبياق: 

033 التاق يفيف .الهو لصون ١‏ لحف و اشيرق وا 

)١(‏ فى الأصل: (الكسائى) وهو خطأ. 


(؟85/ب) 


وصفة, و(مّن) كذلك إلا فى التمام والصفة. 


والسادس: صفة كقولك: اضربه ضريبا ماء [أى: ”1ن ارين كان الله 


وقيل: (ما) هذه حرف يفيد التقليل» وقيل: زائدة للتأكيد”". 
ومَنْ فى الوجوه [السابقة]!" كذلك أى: ك (ما)» إلا فى التمام والصفة فإن كلمة [من]”' لا تجىء 
تامة'*' ولا صفة فى لغتهم مثال الموصولة نحو: جاءنى مَنْ يُحبك» ومثال الاستفهامية نحو: مَنْ 
أبوك؟ ومثال الشرطية: مّن يكرمنى أكرمه. ومثال الموصوفة نحو قول الشاعر: ش 

وب 5 03 1 2 0 1 غيظ 2 7 0 2 200 فك موقحا م بط ن 09© 


كعنى: رب شخصء وكقول الآخر: 
فكفى بنا فلا على من غيّرنَا ::: خب النبى - ايليا - محمد إِيّانا 7" 


بجر (غير) على أنه صفة (مَنْ) بمعنى: على كل إنسان”". 


والمؤنث» وقد يقع على من لا يعلم كقوله تعالى:[فَوِنَهُم من يَسْنِى عَلى بَطبي)”". 


(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 4/5 9/7. 

(؟) انْظر: الرضى 7/ 1720, وابن القواس ص 505» والكناش .717١/١‏ 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) إلا عند أبى على فإنه جوّز كونها نكرة تامة بلا صلة ولا صفة ولا تضمّن شرط ولا استفهام» قال فى كتاب 
الشعر 7/7 :”"8١‏ ' ويجوز فى القياس أن تجعل (من) نكرة ولا تجعل له صفة؛ كما فيل ذلك ب (ما) فى قوله 
تعالى :(فنعمًا هين" الاعدوالظة الرضى 5/ /37, والأشمونى 2100/١‏ والهمع .76١/١‏ 

(5) من الرمل لسويد بن أبى كاهل اليشكرى فى: الخزانة */ »١177‏ والدرر »1757/١‏ وبلا نسبة فى: ابن يعيش 
5 »؛ والرضى 177//7» وعون الوافية ص ١١49‏ والمغنى ١/5094؛‏ وشرح شذور الذهب ص 177. 
والمعنى: رُبْ حاقد ملأ صدره غيظا تمنى لى الموت فلم تُستجب أمنيته. والشاهد قوله: (رٌب من 
أنضجت) واستدل به على مجىء (مَن) نكرة موصوفة؛ وهنا قد وصفت بجملة. 

(0) من الكامل اختلف فى نسبته؛ فنّسب الحسان فى: الكتاب ”7/ »٠١0‏ وابن الشجرى 50/5 وانظره فى: ديوانه 
:,0١‏ ولكعب بن مالك فى: ديوانه ص 2٠٠١‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 070, وابن الشجرى ؟/ )55١‏ 
والدرر ,107/7//١‏ وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب ,777/١‏ والمجمل ص 77”, والمحلى وجوه النصب ص ؟5) 
وابن يعيش 2١7/5‏ وشرح الجمل لابن عصفور :0٠١ /١‏ والرضى 17/7 وابن القواس ص 604 ولباب 
الإعراب ص 174» والمغنى »1717/١‏ ورصف البانى ص 54 .١‏ والشاهد قوله (مَنْ غيرنا) بجر (غير) واستشهد 
به على مجىء (مّن) نكرة موصوفة وقد وصفت بمفرد ويروى برفع (غير) فيحتمل أن تكون (منْ) نكرة موصوفة» 
أو موصولة؛ وفى الكلام ضمير محذوف والتقدير: من هو غيرنا والجملة بعد (من) صفة» أو صلة. 

(8) قال فى الإقليد ص :89١‏ ' كأنه قال على إنسان غيرنا و(غيرنا) باحر صفة ل (مَن)... ١"‏ ه. 

(9) سورة النور من الآية (50). 


6م 


شرع كافية ابن الحاهب 


ورأىّ ورأَيْقع ك (من)؛ وهى معربة وحدهاء 

قال بعض الحققين”': ' إن فى هذا تغليباً؛ لأنه تعالى قال: والله خَلَقَ كل دَابَةِ [ئئن ماء]<" 
فَنْهُم مّن يَمْشِى عَلَى بَطْنهِ وَهِنّْهُم من يَمْشى عَلَى رِجْليْنٍ وَعِنّْهُم مّن يَمْشى عَلَى أَريَع) ففى ضمير 
(فمنهم) تغليب العلماء على غيرهم» أو الضمير يرجع إلى (كل دابة) ثم بنى على هذا التغليب 
فقال: (مَن يمشى) '". 

ووجه بنائهما موصولين ظاهر”"» وأما عند كونهما شرطيتين واستفهاميتين فتضمنهما معنى 
الشرط والاستفهام» وعند كونهما موصوفين احتياجهما إلى الصفة كاحتياج الموصول إلى الصلة. 
وأما (ما) فى الوجهين الأخيرين فلموافقة لفظة (إياه) فى غير هذين الوجهين. 

وأئ للمذكر وأية للمؤنث» وهما يجيئان على أربعة أوجه ك (مَن) أى: كمجىء (مَن) على هذه 
الوجوه» مثال افيد امو اضرب أيهم فى الذانة ومغال الاستفهامية :أ الوحلين عدزكه؟ 
ومثال الشرطية نحو: أَيهُم يُكْرميى أَكْرمّْهء ومثال الموصوفة نحو: يأيّها الرَجُلُ”؟. 

فإن قلت: قد يقع (أى) و(أية) صفة للنكرة كقولك: مررت يرَجْلٍ 5 رَجْلٍء أى: رجل عظيم 
مدر اه بعر كل اعداويال عه قيى في اسل ابكفياتة قليف إل الموقة تسم ل 
يكونان ك (من) فى [جميع]”* الوجوه''"! 

قلت: نعم إلا أن المصنف ترك قسما من أقسامهاء نظراً إلى أنه قد أشار إليه فى باب النعت”"» مع أن 
الواقع فى بعض النسخ هكذا: ' أى وأية ك (ما) إلا فى التمام' ' فحينئذ لا إشكال. 

وهى أى كلمة (أى) معربة وحدها من بين أخواتها مع قيام العلة الموجبة لبنائهاء وهى: إما 
مشابهتها الحروف. أو تضمنها معناهاء وذلك تنبيها على أن الأصل فى أخواتها هو الإعراب وأما 
اختصاص ذلك بها فلأنها لما كانت لازمة للإضافة ”' ظاهرا أو حقيقة» وهى لكونها من 


(0)الخل للزادييه الرصي الع شوح الرضي 3# 

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهى من الآبة (54) سورة النور. 

4 نظ الرضى 4178/7 وابن القواس ص .55١‏ 

(5) انْظ: شرح المصنف "/ ه”الاء والرضى 7/ 4١57‏ وابن القواس ص ”557» والأصبهانى ص 080. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

5 انْظَرْ: الرضى 2187/8 والجامى .1١8/7‏ 

68 ل : شرح المصنف ؟571//7". 

0( وهى النسخة التى حققها د/ جمال مخيمر من شرح الضف انط شرح المصنف 58 

(4) انْظرْ: شرح المصنف "/ 1/85 والرضى / 157؛ وابن القسواس ص 557» والجامى ٠١9/7‏ وقال 
لرضى :١57/7‏ '.... وليس كل مضاف بمعرب بل هو لازم الإضافة» ألا ترى إلى عدم إعراب (حمسة 
عشرك) و(كم رجل) لعدم لزومها الإضافة... ' اه 


لم 


إلا إذا حذف صدر صلتها. 
خواص الاسم منافية للبناء» فبقى الأصل سالما وهو الإعراب» وكذلك فيما لم يضف للاطراد 


كما فى قوله تعالى:(أياما تَدْعُوا(27. أو لأن نظيرها '" وهو (جزء) و(بعض) وضدها وهو 
(كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا لها إما على نظيرها أو نقيضها. 

إلا إذا كانت (أى) موصولة وحذف صدر صلتهاء أى: الجزء الأول منهاء فحينكذ تعود إلى 
البناء؛ الأنهاظ اكرنها بصي ل عاج لبه هن على الهم كدا بحن د قت عليه 
لافتقاره إلى المضاف المقد 7" عمعر كا دن اقرف الحركات» كقوله تعالى:(ثُمَ لَترِعَنَ ين 
كل شِيعَة أَيْهُم أَصَدُ)''' فيمن قرأ بضم الياء» بخلاف من قرأ بالفتح ©. 

وأفا كؤل [تقزيل 9" زأز زان ) قتي الأه التمست عوعدولة عل عون اللنشيابية رس عدن 
الابتذاء» و(أشذ) خيرهاء وحينئذ يكون ارتفاعها على اللكاءة قدي : القوال» مويه 4[ كلا 
يصار إليه فى سعة الكلام لعدم اطراد ذلك”"» وكذا قول يونس بالتعليق””» إذ لا يُعرف تعليق 
لتر مزه الأفهاك : 


.)١١١( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(5) فى الأصل: (لا نظيرها) وهو تَصحيف. 

(9) وهذا مذهب سيبويه والجمهورء وذهب الكوفيون والخليل ويودس إل إعزابينا سيف الله الكتاب 
5 ومعانى القرآن للزجاج 7/7 774) ومجالس العلماء للزجاجى ص١٠‏ ”: والأصول 2777/7 ومنازل 
الحروف للرمانى ص 59؛ وابن الشجرى ١/7‏ 5» والإنصاف 7١4/75‏ وإملاء ما من به ال رحمن 
7 ؛ وابن يعيش ”7/ 2١140‏ وشرح التسهيل »35١8/١‏ وتوضيح المقاصد 157/١‏ والمغنى 24١/١‏ 
والمساعد /١‏ 2154 وائتلاف النصرة ص 257 والتصريح 2175/١‏ والأشمونى 155/١‏ والهمع .540/١‏ 

(5) سورة مريم من الآية (59). 

(06) قراءة النصب قرأ بها: طلحة بن مصرفء ومعاد بن مسلم الهراء» وزائدة عن الأعمشء انْظُرٌ: مختصر شواذ 
القرآن ص 85 وا محرر الوجيز 55/5؛ والبحر /1/ 588؛ والدر المصون 018/5. 

() انظ قول الخليل فى الككعات +/فنةا/3 ومشكل إغَوَائن القرآن 45/9 وأسران العزبية من 88 وإملاة ما 
من به الرحمن 7/ »1١5‏ والبحر 58177/1» والمغنى »41١/١‏ وقد أورد ابن القيم عدة اعتراضات على قول 
الخليل» انظرها فى: بدائع الفوائد ١00 /١‏ 

0) قال سيبويه ::٠١/7‏ ' وتفسير الخليل - رحمه اللّه - ذلك الأول بعيد» إنما يجوز فى شعر أو فى اضطرار» 
ولو ساغ هذا فى الأسماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيت» تريد: الذى يقال له الفاسق الخبيث ' اه 
469 ذهب يونس إل أن (أيا» رفع بالابتداء حي ا ومفعول (ننزع) هو الجملة بعدهاء وقد علق عن العمل كما 
علقت (نعلم) عن العمل فى قوله تعال:إلَِْلَمَ أي الَْيْنِ أخصى) فننزع قريب من معنى العلم الذى يجوز 

تعليقه» انْظرْ: مشكل إعراب القرآن »5١/7‏ وإملاء ما من به الرحمن5/7١1١»‏ والمغنى .41/١‏ 

()الطط: : الاتصاق حاط واب وي ابر المي ره اوررق الآ امزال اموق مانن 

إملاء ما من به ال رحمن 7/7 .١١5‏ 
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سرع كانية فية ابن الهامب 


وفى: ماذا صنعت؟ وجهان» أحدهما: ما الذى» وجوابه رفعع, والآخر: أى شيىءء) 
وجوابه نصب. 


فإن قلت: بناء (أى) ليس سببه محضوراً على أن يحذف صدر صاتهاء بل يوجد بوقوعها منادى 

كما فى مثل: يا أيها الرجلء فَلِمَّ لم يستثن ذلك؟. 

قلت غرضه بيان بنائها الذى كان ا لعلة الاحتياج أو لتضمن معن معنى الحرف» وليس هذا من 

ذاكء أو أنه لما قال قيل: ' إن كل ما كان منادى فشوداً معرفة فهو/ مبنى على الضم غلم 88 /) 
من ذلك كونها مبنية بذلك البناء فلا حاجة إلى الذكر ثانيا. 

وفى: ماذا صنعت؟ وتعيان بعل سم 

أحدهما: أن يكون (ذا) بمعنى الذى» ويكون (ما) للاستفهام» و(صنعت) صلتها والعائد 
محذوف. فيكون التقدير: ما الذى صنعته؟ وجوابه حينئذ رفع'”" مرفوع لمطابقة السؤالء إذ (ما) 
لا يكون حينئذ إلا مبتدأ لتعذر أن تعمل الصلة فيما قبل موصوهاء أو [يعمل]”' جزء من الخبر 
فى المبتدأء و(ذا) فى موضع رفع على الخبرية ". 

والوجه الآخر: أن يكون (ماذا) بكماها بمعنى أى شىء» فيكون التقدير: أى شىء صنعت؟ 
وجوابه حينئذ نصبء أى: منصوب لتلك المطابقة بقة؛ لأن (ماذا) حينئذ فى موضع نصب ب 
(صنعت». إذ لا مانع من ذلك العمل على ذلك التقديره فالجملة فعلية قدم مفعول الفعل 
لتضمنه معنى الاستفهام '". 

فإن قلت: يجوز النصب فى جواب الأول بتقدير الفعل المذكور فى السؤال. والرفع فى جواب 
الثانى على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء فلم لم يتعرض المصنف لهما؟. 

قلت: لما كان ذلك بالتقدير وهو خلاف الأصل ل يعتبر ذلك؛ لأولوية”" ما اختاره'". 


.517/7 انْظَرْ: شرح المصنف‎ ١ 

(0) انْظُر: الكتاب 5317/:4157/7. 

() مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ ضمير راجع إلى (ذا) الموصولة. انْظرٌ: الرضى7/ 154. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 77//7. 

(0)توضيون العكس وهو أل يكو الموصول هو لقند ولانا) حى القيزه الل #اترقى 15/8 اران الوا 
ص 5754: والأصبهانى ص /08. 

(5) انظرُ: شرح المصنف 9/7./1 وان القوا ل عون 45:6 والأصييان ضفن قاره: 

(0) فى الأصل: (الأولوية) وهو تُصحيف. 

() انْظرٌ: شرح المصنف"/ 1/9 والإيضاح فى شرح المفصل /١‏ 540 وما بعدهاء وَانْظَرٌ: الكناش١/‏ 27108 
والأصبهانى ص 0888؛ وابن جماعة ص 2317 والإقليد ص .4١05‏ 
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مباحث أسماء الأفعال 
أسماء الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضى. 
لما فرغ من بيان النوع الثالث من أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الرابع فقال: أسماء الأفعالء 
وعرفها بقوله: ما كان بمعنى الأمر للحاضر أو ما كان بمعنى الماضىء ف (ما) عبارة عن الاسمء 
فيكون التقدير: اسم كان بمعنى الأمر أو الماضىء» فحصل الاحتراز عن نفس الأمر ونفس 
الماضى. 
فإن قلت ”": أليس هذا التعريف منقوضاً باسم الفاعل» والمفعول إذا كانا بمعنى الماضى؟ 
قلت: لاء لأن المراد: ما كان بمعنى أحدهما بلا قرينة» وشىء منهما ليس كذلك. 
قال صاحب الغجدوانى”": ' اعلم أن هذه الأسماء موضوعة بإزاء لفظ الأمر ولفظ 
المماضىء فإن (رويد) موضوع للفظ (أمهل) و(هيهات) للفظ (يَعد) فلا تردهذه 
الأسماء نقضا على الأفعال؛ لأن مفهوم الأفعال ليس بلفظه. وكذلك خرج اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لأن مفهومه ليس بلفظ”" '. هذا هو المفهوم من كلام 
التكسارى أيضاء وفيه”' نظر؛ لإبطاله اتفاقهم على استكنان الضمائر فى هذه 
الأسماءء وأيضا لو كانت مدلولاتها الألفاظ لامتنع أن يعمل عمل الأفعال؛ لأن 
العامل لما اعثّبر معناه» بل الحق أنها بمعنى الأمر أو الماضى لكن بواسطة كونها أسماء 
لهماء فلا يلزم التناقض بين الحد والحدود. 
وإنما بنيت لوقوعها موقع المبنى وكونها بمعناه'”. 


.05١ انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والحواب عليه فى: شرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(5) انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 759. 

(©) فى الغجدوانى: (بلفظة). 

(5) فى الأصل: (ففيه). 

(0) انْظَرْ علة بنائها فى: النصائص 7/ 54»؛ وشرح المصنف 751/8 والإيضاح فى شرح المفصل 2491/١‏ 
والرضى”/ »١1506‏ وابن القواس ص 555. وقد اختلف فى حقيقة هذه الألفاظ فذهب الكوفيون إلى أنها 
أفعال حقيقة مرادفة لما تفسّر به دالة على الحدث والزمان جرت فى ألفاظها على طريق الأسماءء وذهب 
أبو القاسم بن القاسم من نحاة الأندلس إلى أن نحو (مّه) و(صَّه) وبل مما ليس أصله ظرفا ولا مصدراً 
أفعال» وما أصله مصدر أو ظرف فهو باق على اسميته منصوب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره» وذهمب 
ابن صابر إلى أنها ليست أسماء ولا أفعالا ولا حروفا وإنما هى قسم رابع برأسه» خارج عن قسمة الكلمة» 
وسماه خالفة الفعل» وذهب حمهور البصريين إلى أنها أسماء حقيقة سميت بها الأفعال. انْظَر: الكتاب 
*/314, والمقتضب”/ 707, والمسائل الحلبيات ص١١1.‏ والمرتجل ص 58 7» والإرشاد إلى علم الإعراب 
ص »35١8‏ والبسيط لابن أبى الربيع١/‏ 2.167 والارتشاف75894/0» وشرح اللمحة 2٠١9/7‏ والتصريح 
؟/ »١40‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان ”/ »١140‏ وأسرار النحو ص 188. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


مغل: رويد زيداً أى: أمهله, وهيهات ذاك أى: بَعُد. 

معا نحا كان عي لكي ”© هل روود زيدا وهل افدوه كر ناف أميلة اق ريداوفال نا 
كان منها بمعنى الماضى مثل: هيهات ذاك أى: ادبي ل ا لو 
القبيل: (أَف) و(أوَه) لأنهما بمعنى: تضجرت [وتوجعت] '" لا بمعنى: أتضجر [وأتوجع] '” 
على رأى الأصح ”). 

ثم اعلم أن للنحويين فى موضع هذه الأسماء من الإعراب مذهبين 
أحدهما: أنها فى موضع نصب على المصدر” » فإذا قلت: رويد زيداًء فكأنك قلت: ارود 
اروادا زيداء ولذلك يستوى فيه الواحد والمثنى والمجموع» هذا قياس أصله؛ ثم صغر تصغير 
الترخيم بأن حذف منه الزوائد» وبنى لتسميتهم الفعل به» وعلى الحركة لثلا يتلاقى الساكنان» 
وعلى الفتح لخفته. وجعل هذا التغيير دليلا على خلع معنى المصدرية عنه. 

والثانى: أن يكون [فى] ”'' موضع رفع على الابتداء» وفاعلها مستتر فيها سادًا مسد الخبر» 
ومعنى هذه الحملة - وإن كانت من مبتدأ وفاعل - قد استغنى عن الخبر فيها كما استغنى فى: 
أقائم الزيدان» إذ المقصود فى الكلام حصول المنسوب والمنسوب إليه. 

والوجه الثانى أوجه '"؛ لأنه اسم جرد عن العوامل اللفظية فوجب أن يحكم بالابتداء فيه 
ووكوة القافر يناوا بيت لدو توالا سان "للدي الأو لكر تمه نعمت الصندز فوحها أذ 
يكون فعله مقدّرأء وخرج حينئذ عن أن يكون اسم فعل» ولزم أيضا أن يكون معربا إذ لا موجب 
حينئذ للبناء”'» إذ معنى الفعلية إنما هو فى الفعل المقدر لا فيهاء وذلك لا يوجب البناء. 

كذا قال المصنف فى الشرح””''". 


200 


)١(‏ فى الأصل: (بمعنى الماضى) وهو خطأ. 

زيافة يتعضيها الباق وانظ : اللنشان ا 3/3 

(9)ازيادة يقنضيها السياق» وانظن: اللبنان (آوه) 114/1: 

(5) قال الرضى "7/ 150: "... لا نقول إن (أف) بمعنى أتضجر» و(أوه) بمعنى أتوجع, إذ لو كانا كذلك لأعربا 
كمسماهماء بل هما بمعنى: تضجرت»ء وتوجعت. الإنشائيّين " .١‏ ه وانْظر: الجامى ؟/١١١.‏ 

(0) انظة: الأشمونى 155/8 والتصريح ؟/ 190» والهمع /١‏ 55. 

(57) وهذا قول المازنى وطائفة» انظرٌ: المراجع السابقة» وتوضيح المقاصد 5/ 20 وشرح الفريد ص .57١‏ 

(90) زيادة يقنضيها السياق» وال اللسان (أوه) .١1/9/١‏ 

(8) وهو اختيار المصنف7/ 27505 وتبعه ابن القواس ص 5588 فقال عنه: ' إنه أظهّرء لأن المصادر معربة فلا يبنى ما وقع 
موقعها '» ولكن ردّه الرضى”7/ 16177 بقوله: '... وليس بشىء؛ لأن معنى (قائم) معنى الاسم وإن شابه الفعل» أى: 
ذو قيام» فيصح أن يكون مبتدأء بخلاف اسم الفعل» فإنه لا معنى للاسمية فيه؛ ولا اعتبار باللفظ ' ا. ه 

(4) انْظر: الرضى 7/7 .١15/8‏ 

0١ (‏ انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 1/55 40. 


00 


وَفعَال بمعنى الأمر من الثلاثى قياس ك: نزال بمعنى انزل 

واستدلال من ذهب إلى أنها ليس لما محل من الإعراب لوقوعها موقع مالا إعراب 
له" ضعيف؛ لأن مجرد ذلك الوقوع غير مانع من الإعراب. بدليل: أقائم الزيدان 
فإنه وقع موقع: أيقوم الزيدانء سم حل ف ل الإر ا لط ره 
تأمل. 

ومن أسماء الأفعال: فعال إذا كان بمعنى الأمرء ومجيئه من الفعل الثلاثى المجرد 
المتضرقفة السام قياس مطتره عند 'شيبويه' '" تحلافا للفيره 8 كت نرال معدئ انزل» 
وضراب بمعنى اضربء وعلى هذا القياس. 

وإقا بق بالك (فعال) هذا عر *"..وعلى الكسزة علق اضل التقاء الساكنين”", 

ومجىء اسم الفعل من غير الثلاثى الموصوف بما ذكر سماعئ؛ لأن ذلك لم يسمع من 
العرب إلا قليلا '"' حتى وقع الاتفاق منهم على أنه لم يأت منه إلا لفظان: 


(3)الفول يأن أنتماء الأفبال لآ ل لحا من الاعراب هو فول الأحنكن وكين من التحاة الظ: الأشميرن 
7 ,؛ والتصريح ؟/ 45 والهمع .55/١‏ وقال الرضى 17177/7: "... فاسم الفعل إذن ككاف (ذلك)؛ 
وكالفصل عند من قال إنه حرفء كان لكل واحد منهما محل من الإعراب» لكونهما اسمين» فلما انتقلا إلى 
معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك» لأن الحرف لا إعراب له فكذا اسم الفعل كان له فى الأصل محل من 
الإعراب» فلما انتقل إلى معنى الفعلية» والفعل لا محل له من الإعراب فى الأصلء لم يبق له محل من 
الإعراب ' ا. ه. فكأن الشارح - رحمه الله - بقوله (واستدلال من ذهب إلى أنها ليس لما محل من الإعراب 
لوقوعها موقع ما لا إعراب له) يقصد الرضى. 

(1) انْظر: شرح الفالى ل /5٠‏ أ. 

() قال سيبويه؟/ 18: ' واعلم أن (فعال) جائزة من كل ما كان على بناء (فَعَلَ) أو (فَعْلَ) أو (فَعِل) ولا يجوز 
من (أَفْعَلْتَ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة 'ا. ف وبهذا قال الأخفشء الظر: الارتشاف 0/ .5759٠١‏ 

(:) ذهب الميرد إلى أن (فعال) فى الأمر من الثلاثى مسموعء فلا يقال: قوام» وقعادء فى: قم واقعد. إذليس 
لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب. انطو الرضى/ 419 وان الوا 417 والارتشاف 6/0 
وحاشية الصبان 7/ وعلى هذا فإن بعضهم وهو الأندلسى يؤول قول سيبويه بأنه أراد بالاطراد: 
الكثرة» فكأنه قياس لكثرته. انْظُر: السابق نفسه؛ والحامى 7/7 .١١7‏ 

(0) انظة: تسم التحقيق»والظز: ابن القواس ص77 وقد قال: ' وبناؤه إما لوقوعه موقع الجملة» أو لوقوعه 
موقع فعل الأمرء أو لتضمنه لام الأمر " .١‏ ه. 

(؟) قال سيبويه / 717/7 :* وخرك والكسر لآن الكسر ملا يولك :يه اج والط ابو القوالب 0 

(0) قال سيبويه ”7/ :758٠١‏ ... ولا يجوز من (أَفَْلْتُ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيرًه 
ديا بعك وت سار و لذن لل قرّقار» وعرعار ' | . هه ولقلة ما سمع منه ذهب المبرد إلى أنه لم يأت 

فى الرباعى عدلٌ أصلاً وإنما (قرقار) حكاية صوت الرعد (وعرعار) حكاية أصوات الصبيان كما يقال غاق 

عاق انكر ارج ١51‏ يمؤابين القوادى هن لاقمو ارونو كو ولا 1 


م 


شرع كافية ابن الحاهب 


وفَعَال مصدراً معرفة ك (فَجَار)» وصفة مثل: يا فَسَّاق مبى؛ لمشايمتهما له عدلا 
وزنة. 

ك (قرقار) و(عرعار) ''' فجدير أن يوقف [عند] ''' هذا المسموع ولا يتجاوز عنه. لأن ما كان 
قليلا لا يصلح أن يكون مقيسا عليه خلافا للأخفش”" 


ثم اعلم أن البعض منهم ذهبوا إلى أن مثل (نزال) / فعل أمر لا اسم فعل قالوا: إنها (87/ب) 
جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة (افعل)» ولا دليل لهم على عدليته. 
مع أن الأصل فى كل معدول عن شىء ألا يخرج عن نوع ذلك الشىء [أخذا] © من 
استقراء كلامهمء ونزال بالنسبة إلى انزل ليس كذلكء قال المصنف: ' له وجهء ولكن 
دخول الكسر فيه مع تجنب العرب من إدخال الكسر فى الأفعال يمنعه " 0") 

ولما كان من المبنيات ما يوافق (فعال) فى الصيغة وإن لم يكن منها بالحقيقة ذكره معهاء ولم يجعل 
له بابا آخر كما مر فى (ما) الاسمية» فقال: وفعال الذى ليس من أسماء الأفعال حال كونه 
مصد رأى عاق كوه فعدوفة يتاه 4 جار والاقعان)» القن ليس من تلاك الا مماء ميال كرقه 
ضفة مقاله مثل :يا فساق» فى إبراده خرف التذاءتنبيه على اختضاصن :ذلك بنداء المؤفيق”. 
وأما قوله: مبنى فهو خبر مبتدأ وهو (فعال)» وإنما بنيا لمشابهتهما أى: (فعال) مصدراً معرفة» 
واقعال)أضفة لد أى 1 دا (ققاق) الذق ععص الأمز عذلا أى :امن بجية وجوه العدل ف كثل 
منهاء أما فى (فجار) و(فساق) فلأنهما معدولان عن: الفجور أو الفجرة» وعن: فاسقة» وأما 
فى (فعال) بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة؛ وزنة أى: من جهة الوزن فإن 


.١41 019٠ /* قرقار بمعنى: صوّت:؛ وعرعار أى: تلاعبوا بالعرعرة وهى لعبة لهم. انْظرْ: الرضى‎ )١( 

)ماين المعقوقين ينتقر إليه السياق: 

(*) حيث نقل عنه جواز اطراد (فعلال) من الرباعى فقاس عليها وأجاز: قَرطاسء وأخراج» من: فَرْطْس» 
وأخرج. انْظِرٌ: النسهيل ص717» وشرح الكافية الشافية 4947/7 والرضى8/ 2147 وابسن القواس 
ص 25/5 والارتشاف 0/ 2574٠0‏ والأشمونى 215١/8‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /1١17‏ أ. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى 9/ 197. 

(5) انْظر: شرح المصنف 7/ 7/417 - بتصرف -. 

(؟) قال الرضى”/ 140: "... الصفة المؤنثة» ولم يجىئ فى وصفة المذكر» وجمعيها تستعمل من دون الموصوفء 
وهى على ضربين: إما لازمة للنداء سماعا نحو: يا لكاع؛ أى: يا لكعاء» ويا فساق؛ ويا خباث... وإما غير 
كزع اللبداء رعى رضلن كبويق هنا ضاق جالكا ؟ علي سدعياء .كلتل ع حبلو ل » وات للحية بوت 
إقيت عل وصفعها نو قطاط أ قاطة كافية "ا ١‏ 


وعلماً للأعيان مؤننا ك فَطَام وَغلآب 

كلا منهما على صيغة واحدة'"' 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون بناء (فجار) لتضمنه (تاء) التأنيث» و(فساق) كذلكء كما 
سن 

قلت: ذلك فى غاية البعد؛ لأن تضمن الشىء (تاء) التأنيث لا يوجب بناؤه» كما فى الأسماء 
التى هى مؤنثة ولا (تاء) تأنيث فيها ك (نفس) و(أذن) و(عين). 

هذا هو المفهوم من شرح المصنف "". 

لكن فيه نظر؛ لأن ما ذكره من الصور من قبل المقدر فيه التاء لا المنضمن ”. 

رافك للدم فالنارزن تجار الى لقو ران عرق لواالة ريع طن لسر كا ات 
فى (أمس) حيث كان بناؤه لذلك ”"©. 

وأما (فعال) الذى ليس مبنياء حال كونه علما لا صفة ك (فساق) للأعيان لا للمعانى ك 
(فجار) لأنه علم للفجرة أو الفجور. 

ونا الحتزق يهذيم القيدين شنيينا "لأ مراف وان ناافن اله اكنماذف» وعم سيا ذلك 
لآن بناءهما اتفاقى. 

وقوله: مؤنثا بيان للواقع وتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك » حتى لو قيل: لو يسمى به مذكر 
لكان معربا. 


ك (قطام) أسم امرأقء من: القطم وهو القطعء وغلابب من الغلبة» ففيه خلاف» 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف 0725/8/7 وابن بارا و 1ك 1101 رمي اليه إل لاقي اده مات 
للبناء: التأنيث» والعدل» والعلمية» قال: بسببين سلب الاسم ب بعض التمكن» فيستحق بالثلاثة زيادة السلب 
والموصيادي لفوت 0 اجات وقد راوباين كيدا ل ابن يعيش ؟/ 207 والرضى 199/7 . 

(؟) انْظر: الرضى ١949/7‏ حيث قال: ' وقيل بنيت لتضمن تاء التأنيث ولي ابن القواس ص "57» 
وكونهما مبنيين لتضمن تاء التأنيث هو قول الفارسى والربعى. انظ شرح الكافية لابن هشام ل1١١/‏ ب. 

() انظ : شرج الصسف 1/117 - بتصرف -. 

(5) وبهذا رد ل م الأزهار الصافية ؟/ 24187 رسالة دكتوراه تحقيق 
د/ عبد الحميد مصطفى السيد 

(6 هذا نود اصاحب الغس 6 الال شرح الكافية لابن هشام ل /١١1‏ ب. 

(5) انْظ: شرح المصنف 1/59/7. 

0) قال ابن الحاجب 7/ 594: ' وإنما قال: اعناو تيع باب (فساق) وإنماقال: (للأعيان) ليخرج باب 
(فجار) لأنه وإن كان علما فإنه للمعانى لا للأعيان ' اها وائظة: الجامى 5/7 .١١‏ 

(8) انْظة: شرح المصنف 597/07/. 


شرع كافية ابن الحاهب 


مبنى فى الحجاز ومعرب فى بنى تميم, إلا ما فى آخره راء نحو: حضار. 

لأنه بق فى مذهب آهل الحجاز”" لمشابهته بلإنزال) مخ حيث. الوزن والعدل» وإن كان ذلك 
ع 0 قاطمة» 0 د ا 0 وإفا 
ال" إغا وجب المصير يه للعلم بأتهم لا يبنون إلا 0 الإعراب» ولا 0 
سوى ما قدّر " واختاره النتكسارى. 


ومعرب فى مذهب بنى تيم لعدم علة البناء فيه "» وغير منصرف لتحقق العلتين: العدل 
والعلم”'» قال فى الغجدوانى””: ' لأن غير المنصرف من المعربات» وهو غير منصرف لوجود 
العلم والعدل ". وفى المقام مع ركاكة عبارته بحث يظهر بالتأمل. 

إلا ما فى [أى] ''' إلا (فعال) الذى فى آخره اماق اكروا عه ل يان الإناث نحو: حضار 
وبواره فإن أكثر بنى تميم وافقوا الحجازيين فى بنائه' "» وإن كان قليل منهم يعربه؛ عملا 
بالقياسء إذ لا فرق بين ما فى آخره راء وبين غيره فى موجب البناء» وذلك لأن فى البناء على 
الحا لس سود السج ادن ان رم كم 
الكنسيوه: والامالنة فى فنا < دفر 3*1 لأ ونا الأان* "ناهين الببلاةعافي الكاستين 
1 )001 8 : 7 .0 

[لتحصيل ] ماهو المقصود فى كلامهم» كذا فى الكشف . 


.' قال سيبويه 7378/7: ".. وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث ورأوا ذلك | لبناء على حاله لم يغيروه‎ )١( 
.515/5 وانظر: المقتضب ”/ ”لا وابن يعيش‎ 

(1) انظر: شرح المصنف 7/7 59. 

فرة انظر: الكتاب 7/7 57077» والمقتضب 7/ هلالا. 

(5) انظر: الرضى ”/ »35٠١‏ وابن القواس ص 975/8 والإقليد ص 477. 

(6) انظ شرح الغجدوانى ص .717١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال سيبويه 7178/7: " فأما ما كان فى آخره (راء» فإن أهل الحجاز وبنى تميم فيه متفقون» ويختار بنو تميم 
فيه لغة أهل الحجاز ' ا. هه وانْظر: المقتضب "/ 5/ال. وشرح الكتاب للسيرافى ١١١/١‏ مطبوع. 

(6) قال السيرافى: "... بنو تميم يختارون الإمالة» وإذا ضموا الراء ثقلت عليهم الإمالة» وإذا كسروها خفت 
أكثر من خفتها فى غير الراء» لآن الراء حرف مكرر والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان فصار كسر الراء 
أقوى فى الإمالة من كسر غيرها... فلذا اختاروا موافقة أهل الحجاز '". انْظرْ: هامش الكتاب 778/7. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ قال فى الإقليد ص 975: "... ولأن الإمالة مقصودة فى كلامهم وهى لا تحصل إلا بتقدير البناء» لأنه إذا 
أعرب لم يكسرء وإذا بنى كسرء والإمالة فى مثله لا تنأتى إلا للكسرة:» فاختير البناء لتحصيل ماهو 
المقصود فى كلامهم ' |. ه. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من الإقليد. 


5م 


قال المصنف فى شرحه ”": ' وهو ضعيف إذ لم يثبت موجب البناء من قصد حصول 
موجب الإمالة» وغاية ما يقال: إن تقدير موجب البناء فى الجميع تمكن كماهولغة 
أهل الحجازء وتقدير انتفائه تمكن أيضا كما هو قول البعض من بنى [تميم] ”" فقصد 
الفصحاء منهم إثبات التقدير فيما يحصل عنه غرض مقصود وهو الإمالة» ونفيه فيما 
لأخصضل فية.ذناك الفرفن» وإننا اعربيوه إغتزات ها لا يضرف لبقت العلتون لاعن 
مو الفبوفة من الغرينف» والقارنة ».وقد قي رين" نيدعت هله اللقة العندل 
أيضاء لما ثبت من بنائهم (حضار) والباب واحد» وقد تقدم فى تعليل هذه اللغة ما يرد 
اك >" 


نعو" العف عه رحو القراءانت وغلنية 7 سا فقن وول طالب الطاذة الس 101/1 ص رات 
(0) انْظْرٌ: شرح المصنف 7/ 1/00 01. 

(؟) ما بين المعقوفين من شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من شرح المصنف. 

(4) فى شرح المصنف: (يدفع). 


شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث الأصوات 
الأصوات: كل لفظ حكى به صوتء أو صوّت به للبهائم؛ فالأول: ك: (غاق), 
والدائ: ىك: (نخ). 
لما فرغ من بيان النوع الرابع من المبنى شرع فى بيان النوع الخامس منه فقال: الأصوات"". 
اعلم أن المراد من الأصوات هنا ليس مطلق الأصواتء بل ما يكون من الألفاظ أسماء يكون 
فق الأضل :اضوانا ستافحة» لا كلمات :والة عل معان» :دلق" قآل لحك قن اتعريفهنا كل 
لفك "!سق ارا فهناا را كور علدا عو الاق اك سكي بن انمد زللك لالظ فسوي أن 
صُوت به» أى: بذلك اللفظ للبهائم» فالأول / أى: الذى حكى به صوت ك (غاق) فإنه حكاية 
عن صوت الغراب. والثانى: أى الذى صوت به البهائم ك نْخّ - بالتشديد والتخفيف - فإنه 
لوكا ال 
وإنما بنيت الأصوات”'' لعدم موجب الإعراب فيها وهو التركيب الذى يقصد فيه بأجزاء 
المركب اللفظ والمعنى» لأن الثانى منتف ههناء وذلك لأن أصل وضعها لأن ينطق بها مفردة؛ ألا 
ترى '"' أنك إذا قلت (غاق) حاكيا لصوت الغرابء أو (نخ) عند إناخة البعير لم يحتج إلى ما 
يتركب معه بالمعنى الذى وضع له. لأن وضع الأول على الحكاية لا غيرء ووضع الثانى 
لإسماع هذا لا غير. 


)١(‏ الْظَرْ علة سمزة هذا النوع أضيؤانت فى شرح الرط ا 

(5) فى الأصل: (وكذلك) وهو تصحجيف. 

() قال الجامى 117/7: ' وإنما قال: (لفظ) ولم يقل: (اسم) لعدم الوضع فيها ' ا. ه. 

(:) المحكى صوته قسمان: حيوان» وغيره» فالأول ك (غاق) لحكاية صوت الغراب» و(شيب) لحكاية صوت 
مشافر الإبل عند الشرب. والثانى: نحو(طاق) حكاية لصوت الصربء و(طق) حكاية لصوت وقع الحجارة 
بعضها على بعض. انْظرٌ: الرضى 7/ 507» والتصريح 7/ .7١7‏ 

(5) زاد الرضى قسما ثالثا فقال7/ :7١7‏ ' أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعا بل دالة طبعا 
على معان فى أنفسهم ك (أف) و(تف) فإن المتكره لشىء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ (أف) ومن 
يبرق على شىء مستكره يصدر منه صوت شبيه بلفظ (تف) وكذلك(0) للمتوجع أو المتعب» فهذه وشبهها 
أصوات صادرة منهم طبعا إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق كلامهم وحركوها 
بتحريكه» وجعلوها لغات مختلفة " اه وانْظِر: ابن القواس ص 5/17. 

(5) انْظْرْ علة بناء الأصوات فى: شرح المصنف 707/7 والرضى 8/ 27١5‏ وابن القواس ص 485» والإقليد 
ص 400. والأشمونى 23١١/7”‏ والتصريح .5١7/7‏ 

0 فى الأصل: (برى) وهو تصحيف. 
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فإن وقع شىء مركب '"' من هذا الباب '" فإنها يقصد به اللفظ فقط كقولك: نخ صوت للبعير» 
وغاق حكاية صوت الغراب» وتقول: قلت غاق» وقلت نخ. وتقول: يحكى صوت الغراب 
بغاق» ويناخ البعير بنخ» فالمعروف حينئذ أن يُحكى على ما هو عليه فى أصل وضعه' "» قلا 
يُعتبر تركيبه فى الإعراب» كما لا يعتبر تركيب (قد) و(ضرب) ونحو فيه» وإن قصد به اللفظء. 
بخلاف الحروف المعجمة, فإنها إنما وضعت للمعانى كوضع: رجلء وفرسء فلا يرد ما قيل: إن 
(أ) و(ب) إلى آخرهاء غير معربة» فإذا ركبوا أعربواء فلم لا يكون هذا كذلك؟ 

وتفصيله: أن (أ) (ب) موضوع اسما لمسمى كوضع: رجل» وفرسء والمقصود بوضعه استعماله 
مركباء فإذا استعمل غير مركب وجب بناؤه» كما لو استعملت: (رجلا) و(فرسا) غير مركب 
وعددتة بيدا لواف نا فود فيه فإنة ذا استعمل مركبا لم يقصد به إلى مدلول له هو اسمهء 
وإنا القت إل[ما ذك برد حكابة الأصواض» أو التضرويت للهيية”. 

وفيه بحث آخر لم نذكره هربا عن التطويل "”. 


ا لك 


)١(‏ فى الأصل: (شيئا مركبا) وهو الحن. 

( قال الزهد 6# ؟ : ' وإذا وقعت مركبة جاز أن عرب اعتباراً بالتركيب العارض؛ وهذا إذا جعلتها بمعنى 
المصادر ك (آهامنك) مثل:(أفٍ لَكُمَا - الأحقاف )١7(‏ -» وإذا قصدت ألفاظها لا معانيهاء قال جهم ابن 
العباس: رَدُ بهل وحَاجٍ وإنها. .. من العَاجٍ وال جن جحَنْ جنوئها '. 

() قال ابن الحاجب فى الإيضاح /١‏ 005: 00 

عبد و كارن ا تاس فت شن الاجر اباو كتراحلها غاق حكاية صوت الغراب» وكذلك 
ما أشبهه ' اعت ول شرح الأصبهانى ص .5٠١‏ 

(5) انظر: شرح المصنف 7/ 1/017 01/07 وقد نقل عنه الشارح - رحمه الله - دون أن يشير إليه؛ وانْظُرُ: كشف 
لوقي كن احم لقاو رياح لعاد د ابوه ل بعر لحي رين جا لمر لقابو باق لاقي تون شوم 
الكافية ل /١175‏ بء مخطوط بمكتبة الأزهر برقم 917/ 75١5‏ والأصبهانى ص .5٠١‏ 

(0) انْظرْ هذا البحث فى شرح المصنف 5/ 705 وفيه رده على من جعل (نخ) وبابه تما يصوت به للبهائم من 
أسماء الأفعال» وانظره أيضا فى: الأصبهانى ص .5١0١‏ 
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شرع كانية ابن الحاهب 


مباحث المركبات 
المركبات: كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة» فإن تضمن الثابئ حرفا بنيا 
والنوع السادس منها: المركبات؛ اعلم أن المراد من المركبات ههنا ليس إلا ما حصل بناؤه 
سيب التركيت» فهو كل اسم "١١‏ بعل التركيت مركب فى الأصل نمق كلمتين سنتقلين: 
هذا وإن كان فصلا لمفردات الأسماءء» ولثل: الرجل» والضاربء لكن يشمل أعم من المقصود. 
فقولةة لبن يونينما نبي" ان القن الأغيل ولا ف الحارضي ضنؤاء كانت إسقادية أو إضيافية: 
يخرج نحموا": تأبط شرأء وغلام زيد» فإن الأول محكى على أصله قبل التسمية [به]”'' وليس 
بناؤه بالتركيب» والثانى معرب بجزئيه» وكلامنا فى المركب الذى يكون كلا جزئيه أو أحدهما 
وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إن المركب الإضافى إذا جعل علماً لم يبق بين جزئيه ملاحظة النسبة» 
فيصدق عليه التعريف, لأن بين جزئيه نسبة فى الأصل 0©. 
قال فى المتوسط ""': ' إنما قال: (من كلمتين) ولم يقل: (من اسمين) ليدخل فيه مثل سيبويه '. 
والظاهر: أن مراده: أن (ويه) فى (سيبويه) ليس باسمء فهو زعم فاسد؛ لأن الأصوات من قبيل 
الأسماء» وهو منهاء غاية ما فى الباب أنه اشتهر إطلاق الأصوات عليها فى الاصطلاح مع أنه 
لم يذكره أحد فى باب الحروف. 
مبنى على الكسر ويفتح الأول نحو: عمرويه» وسيبويه» أما كسر الثانى فلتشبيهه بنحو: (غاق) 
لكونه صوتا أيضاء وأما الفتح الأول فظاهر الوجه 


)١(‏ أورد الرضى اعتراضا على هذا فقال */ :1١5‏ ' لا يطلب فى الحد العموم فلا حاجة إلى قوله: (كل)» وإنما 
يطلب فيه بيان ماهية الشىء؛ ولم يكن قوله: (اسم) أيضا محتاجا إليه.... لأنه فى قسم الأسماءء؛ ولعله ذكره 
لبيان الوحدة... اه 

(5) قال ابن القواس ص 84:: ' يرد عليه نحو: الرجل» والضاربء وزيدٌ - بالتنوين - فإن كلا منها مركب من 

(©) انْظرْ: شرح المصنف 705/7 والرضى 7/ 2110 والكناش .5174/١‏ 

() ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 57/7 0/. 

(0) قال الأصبهانى ص 107: "... ولا يرد النقض بمثل: (امرئ القيس) علماء فإنه اسم مركب من كلمتين 
ليس بينهما نسبة؛ لأن بينهما نسبة فى الأصل؛ لكونه مركبا من المصاف والمصاف إليه» وإن لم يكن بينهما 
نسبة الآن لكونه علما ". اه. 

(4) الْظرة الشتر المتومتط من 


ك: حخمسة عشرء وحادى عشرء وأخواقا. 


الجزآن معا ك: خمسة عشر أما بناء الأول ''' فلتنزله منزلة الجزء الأول من الاسم المفرد فيكون 


آخره بمنزلة وسط الكلمة» وأما كونه على الفتح فلكون الثانى منه بمنزلة تاء التأنيث من حيث 
إنه زائد مضموم الآخرء أو ليزول بعض الثقل الحاصل من التركيب. 

وأما بناء الثانى فلتضمنه الحرف؛ إذ الأصل فى المثال المذكور: خمسة وعشرة» فلما قصد امتزاج 
الاسمين”'' وتركيبهما حذفت الواو المؤذنة بالانفصال والتاء للتخفيف, وأما كونه على الفتح 
0 


عشر) ”" من: ثانى عشر وثالث عشر إلى: تاسع عشرء مثال لهذا القسم أيضاء وأورده ليعلم أن 
القبيلين - أعنى ما يكون المراد منه الواحد من المتعدد - مشتركان فى الحكم المذكورء إجراء 
للثانى مجرى أصله؛ على ما ذكره بعض المحققين من أن أصله: حادى أحد عشر؛ لأن المراد منه: 
العطف باعتبار هذا الأصل. 

قال فى المتوسط ”: ' وفى بناء المركب الذى يراد به واحد من المتعدد نظر**؛ لأن [الجدء]0© 
الثانى فيه لا يتضمن الحرف؛ لأنه لا يراد به: حادى وعشر”"» وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا 
يتضمن الحرفء. إذا لم يرد به حادى وعشر؛ لآل هماه “ساد :وعافتيو/ كما أن معنى: أحد 
عشر: أحل وعشر؟؛ لآأنه مركب من المفردين من المتعدد. أحدهما: الحادى» والثانى: العاشر» 
فكما يقال: أحد عشرء كان ينبغى أن يقال: حادى عاشرء إلا أنه بعد حذف الواو غيّر لفظ 
(الغاشر) إل القظ (العغر) [للتحفنف ]07 


(1) نظو غلةايناء غوة (نسة عسر) فتى > المفضل هن ١7”‏ وابن يخيش 4118/4 وشترخ الصلك دما 
والرضى ”/ »37١‏ وابن القواس ص 484. والفاخخر ص ,.15١‏ والجحامى ؟/ .١١١‏ 

(5) قال الرضى”/ :37١‏ ' وإنما مُرْج هذا العطف بالمعطوف عليه دون مثل قولك: لا أب وابنا؛ لأن الاسمين 
معا ههنا عدد واحد ك: (عشرة) وك (مائة) بخلاف نحو: لا أب وابنا ". اه. 

(؟) قال الحامى7/ :17١‏ '(وأخواتها) أى أخوات حادى عشر من ثانى عشر إلى تاسع عشرء أو أخوات كل من 
(همسة عشر) و(حادى عشر) أيضاء وإنما أورد مثالين ليعلم أن البناء ثابت فى هذا المركب» سواء كان أحد 
جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه' اه. 

(5) انْظرٌ: الشرح المتوسط ص 775. 

(0) فى الأصل: (نظرا) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 775. 

(0) فى الأصل: (وعاشر) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(8) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص 775. 
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(84/ب) 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إلا اثنى عشر 

ورد هذا القرات عناحب الفصدواق يوترلتي"" "قلت :نقرتهة :"| وهين] * زاة امف دن 
فعناة: بحادى وعاشر'ء:منظور قي إذ لو كان كذلك لكان هذا [الواحد] ”" الذى بقنالزقت] © 
بالفارسية: (يازدهم) موصوفا بهاتين الصفتين» ولكان ترجمة(حادى عشر): (يك زدهم)؛ لأن 
(الحاد) قلب(واحد) ومعناه بالفارسية (يك).؛ كما أن تر حمة (أحد عشر): (يك وده) فظاهر أنه 
ليس كذلكء وأجاب بقوله: ولعل(عشرا) على حقيقته» ويكون التقدير: حادى وعشرء على أن 
يكون الواو متمحضة للمعية ليكون المعنى (يك ياده) وهو معنى قوهم: (يا زدهم)؛ وأورد على 
نفسه سؤالا بقوله: فإن قلت: (أحد عشر) بهذا التأويل يصلح لذلك المعنى فهلا قيل له؟ 
وأجاب بقوله: ' قلت: دفعا للالتباس» أو لآن لفظ (الحادى) كأنه جعل علما لهذا المجازء وهو 
تخليضن الؤاو للمعنة من ين ننائز الركنات ". إلى هنا لفقل 

مخيفا عنذه. 

ثم ينبغى لك أن تعلم أن حرف التعريف والإضافة م0 لفان الم ا تقول: الأعده عت 
والحادى عشرء إلى: التسعة عشرء والتاسع عشرء وهذه أحد عشرك؛ وتسعة عشرك, كما تقول: 
كل ذلك من غيرهماء لبقاء علته معهماء خلافا للأخفش” فى الثانى. 

لانت عدر" هذا ابصاء من قولة:(هكا) عت : الأضحل فبيتا تفيسة العاف سيره أن 


.7/4 انْظر: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 

(؟) زيادة من شرح الغجدوانى 

(9) زيادة من شرح الغجدوانى. 

(5) زيادة من شرح الغجدوانى 

(0) أى لفظ صاحب الغجدوانى 

(5) فى الأصل: (والاصا). 

(0) وهذا مذهب سيبويه؛ قال الرضى7/ 7378: ' وإذا أضفت العدد المركب نحو: أحد عشرك وخمسة عشر زيدء فعلد 
سيبويه الاسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه أى: الذكين: والاضانة غننه لا تل بالبناء» كما لا يخل به الألف 
واللام بالاتفاق نحو: الأحد عشرء وإن كانت الإضافة واللام من خواص الأسماء "اه ولد ابن يعيش ١١5/5‏ 

(و)حيت اخاز إعزات الضاف وفاسس عليتة الف المقتضب 5/ ٠‏ واللفصل ص ١١5؛‏ وشرح التسهيل ١7/7‏ لخ 
والرضى 0/8/8 والتصريح7/ 2710 والأشمونى 6 واعتارة ابن عضفور:ويدا'يه انْظر : الارعفاق 
”/ 0/50 والتصريح 7/ 2716 والأشمونى .١/4‏ 

(9) الحمهور من النحاة على أن (اثنى عشر) معرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما فى (الزيدان) 
و(المسلمان)» وقال ابن درستويه: هو مبنى كسائر أخواته من الصدور؛ لكونه محتاجا إلى الجزء الثانى مثلهاء 
وكال؛ كل والحد من لفطل اننا شر وات عطي بيع علتاننة الل اد حي ا 0109 بوبنا يسسلاطاء 
وانْظرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل /١١8‏ ب وفيه أن هذا مذهب ابن درستويه وابن كيسان. 
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وإلا أغرب الثائن ك: بعلبك وبنى ) الأول؛ فى الأصح 


يكون جزءاه مبنيين و(اثنى عشر) ليس على ذلك المنوال» فإن الجزء الأول منه معربء مع ما 
يوجب البناء وهو التركيب» وذلك لكونه مشابها بالمضاف من حيث سقوط النون منه إذ أصله: 
اثنين وعشرء فلما حذف منه الواو المؤذنة بالانفصال لأجل التركيب» وجب حذف النون أيضاء؛ 
لأنها تدل على الانفصال أيضاء أو هربا عن كراهة إبقاء النون التى تؤذن بالانفصال» مع حذف 
الواو التى تؤذن بالاتصال فى الجملة» فأشبه المضاف لأن حذف النون حكم من أحكام 
الإضافة فأعطى له حكم المضاف وهو الإعراب, وإنما لم يكن مضافا حقيقة لأن تضمن (عشر) 
لحرف العطف بمنع صحة الإضافة إليه'". 
فإن قلت: كما أن حذف النون حكمٌ من أحكام الإضافة» كذلك حذف التنوين حكمٌ من 
أحكامهاء فكما يشبه المضاف (اثنان) يحذف النون» كذلك يشبهه (خمسة) محذف التنوين» فلم 
أعرب الأول دون الثانى؟ 
قلت: الأصل فى ذلك الحذف أن يكون لأجل التركيب»ه والتنوين إنما حذف ههنا للبناء لا 
للتركيب بخلاف النون فإنه إنما حذف للتركيب لا للبناء» وذلك لأن”'' تنوين التمكن لا يجتمع 
مع البناء» بخلاف النون. 
وإلا أى: وإن لم يتضمن الجزء الثانى من المركب حرفا أعرب الجزء الثانى منه - إن لم يكن قبل 
التركيب مبنيا - لانتفاء علة البناء وهى تضمنه الحرف بإعراب المفرد ومنعه من الصرفء. وذلك 
لأنهما لفظان مزجا وجلا اسماً واحداً دالا على معنى واحده ولم يكن له حكم قبل قبل النقل إلى 
اديه ع اخ ند كما لحي فى خر ف لي ل ادر حو سور د ا | 
ماوة لترنات اراق رحد ل مضت لوكي لاي واد كد اع عر 
ويُنى الجزء الأول لكونه بمنزلة الجزء ء الأول من الاسم المفرد 7“ » ويكون بناؤه على الفتح إن 
كان آخره حرفاً صحيحاً كما فى مثال المتن» وإلا على السكون ك (معدى كرب) لاستئقالهم 
أصل الحركة على الياء فى مثل ذلك ”". 
وإغا قال: فى الأصح لأن فيه مذهبين آخرين غير هذا 
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)١(‏ انظ: شرح المصنف ”/ /اولاء والرضى ”7/ 253777 وابن ن القواس ص589. 

(0) فى الأصل: (0). 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انظر: الك الاصارو لك 030 راو الجوائر و اا انين ؟/ 7١‏ 1 . 

(0) انظر: ابن يعيش 5/ 5؟١.‏ 

(5) انظ: ابن يعيش 5/ 4114 وشرح المصنف 8/5 هلاء والأمال لابن الحاجب 088/8 والرضى 15/8؟) 
وابن القواس ص 597. 


شرع كافية ابن الحاهب 


الأول: إعراب الجزئين ن معا مع منع الصرف فى الثانى» فيكون الأول فى الصورة كالمضاف إلى 

لقان افاقوت على بحسي العوام 9:1 العا على العسية المننات الجةء بر امقناعه مت الصدرف 

على أنه جعل اسم لمؤنث» وذلك”" لتشبيههم إياه بالمضاف والمضاف إليه تشبيها لفظياً من 
جهة أنهما اسمان ذكر أحدهما عقيب الآخر» وليس ف فيه حكم الإضافة معنى كما فى(غلام 

زيد) فإن (زيداً) غير(الغلام) فى الإضافة؛ لأن فيه معنى اللام بخلاف (بعلبك) فإن (بك) ليس 

اسما لشىء أضيف إليه (بعل) بل هما بمنزلة اسم واحد. 

والثانى: إعراب الجزأين معا أيضا لكن مع صرف الثانى فيه على أنه جعل اسم مذكرء فيفرق 

الأول:من 'الثانن بوؤد التنوين فية :دون الأول" . 

وإنما كان ما اختاره أصح لقوة اعتبار الشبه المعنوى بالنسبة إلى اعتبار الشبه اللفظى. 


قال بعضهم: ”" وفى بعض الشروح قوله: (فى الأصح) عائد إلى إعراب الثانى وبناء الأول / 
جميعا وليس به» فإن فى الثانى ليس إلا الإعراب» فلا تعلق للأصح له ". 


لبك» ليكون الثانى متضما لمعنى اللام. 


)١(‏ انْظْرْ هذا التعليل فى: الإيضاح فى شرح المفصل :0177/١‏ وقد ضعفه ابن الحاجب بقوله: "... وهو 
ضعيف من وجهين: أحدهما: أن ما ذكروه تشبيه لفظى وما ذكر فى تلك اللغة تشبيه معنوى واعتبار المعنى 
أقوى» والآخر: أنهم بقوة ساكنا فى حال النصب فقالوا: رأيت معْدٍ يكربْ ولو كان جاريا مجرى المضاف 
على التحقيق لوجب أن تنصب كما تنصب المضاف إذا كان مثله فى قولك: رأبت قاضى مصرّ وشبهه؛ ولما 
وجب التسكين دل على:اغتباز الامتراج دون اعتبار الإضافة ' اه. 

(0) فتقول على الوجه الأول: هذا يليك روقو شل الا هذ ايعليك 

09 لزاه يه الفجدوائن انلز ابرح الخجدواين: هن :71/6 


)/85( 


مباحث الكنايات 
الكنايات» كم وكذا للعدد. 
والنوع السابع منها: الكنايات والمراد من الكنايات ههنا الكنايات اللمبنية» وإلا ف (فلان) 
و(فلانة) ''' للأناسىء و(الفلان) و(الفلانة) للبهائم وبابه» من الكنايات وليست بمبنية ”". 
واعلم أن المصنف لما رأى ضبط الكنايات متعسراً فى تعريف واحدء إذ لو عرفها بما ذكره فى 
الشرح '" من أنها ألفاظ مبهمة يُعبّر بها عما وقع فى كلام متكلم'' مفسراه إما لإبهامه على 
المخاطبء وإما لنسيانه» لزم خروج (كم) من بابها وهى أم الكنايات والمبتدأ بها فى بابها. 
ولو عرف بما ذكره غيره من أنها: وقوع لفظ عوضا من لفظ أو من ألفاظ لأدّى ذلك إلى أن 
يكون أكثر الكلمات كناياتء وإلى أن يكون نحو: أين» وكيف. ومنء منها ””. 
لم يلتفت إلى ضبطها وأخذ فى تعدادها. 
قال بعض الشارحين '"': ' لو قال فى تعريفها هى ألفاظ مبهمة وضعت لأن يُعبر بها عن عددٍ 
مفسر وحديث كذلكء لكان أولى وأحرى؛ لدخول ما هو المراد منهاء وخروج ما ليس منه؛ لأن 
الكنايات التى نحن فيها هى: كم» وكذاء وكيّت». وذيت» فالأولان للعدد. والأخيران للحديث» 
وفلان» وفلانة» لا يعبر بهما لا عن العدد ولا عن الحديث» وكذلك: أين» وكيفه. ومتى. لا 
يعبر بهما عنهماء وكذا خرج الأسماء التى يعبر بها عن العدد كما لو عبر ب: نصف العشرة عن 
الخمسة؛ لأنه وإن صح التعبير به عنها لكنه لم يوضع لذلك ". 
قول هذا وإن كان تخلّصا عما تكلفوا فى توجيه ما خرج وما دخلء لكن لا يقطع الاضطراب 
بالكلية عن قلب الذكى. 
وإذا تقرر هذا فاعلم أن كم سواء كانت للاستفهام أو الخبر وكذا وضعتا للعدد أى: 
ليكونا كناية عن العدد المجهول عند المخاطبءه المعلوم عند المتكلم غالباء أو عن العدد 
المبهم عند المتكلم» معلوما فى ظنْه عند المخاطب والمعدود مجهول عند المخاطب فيهما. 


)١(‏ فى الأصل: (وفعلانة) وهو خطأ. 

(0) انْظر: شرح المصنف 75١/7”‏ والأصبهانى ص 5517. 
لوف الْظر: السابيق نفسة. 

20 كلمة: (متكلم) ليست فى شرح المصنف. 

(0) انْظر: شرح المصنف 7/7 ./50١‏ 

(5) هو الخجدوانى انظ شرح الغجدوانئ ض لالانا. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وكيت وذيت للحديث؛ وكم الاستفهامية تميزها منصوب مفرد 


وإنا بنِى (كم) الاستفهامية لتضمنها معنى الحرف""» وأما بناؤها خبرية فإما لكونها مثل 
الاستفهامية فى الصورة والمعنى» أو لكونها موضوعة وضع الحروف "أو لتضسمتها معتن 
إتصاء التككن الذى ركوق يلشرف عانيا فييك :نا تعمة .معن الخرق 7 

وأمآ يناء (كن) ”* فإنا لأن أصلها (13) وادخخلت عليه كناف التقييه ”""< وهو من اسماء 
الإشارة المبنية - ثم استعمل على أصله» وإما لكونها كناية عن المبنى فى نحو: خمسة عشرء 
فأجرى مجراه» وذلك لكونه المتوسطء فيجوز فى مميزها ثلاثة أوجه. 

سه وماد اموا ييه ام ار 
ارقت اطول كام حوفت أ 


الم أما فى الضم فللتشبيه ب (قبل)» وأما فى الفتح فللخفة» وأمافى 
الكسر فليكون على أصل تحريك الساكن» كذا فى التكسارى 

قوله: وكم الاستفهامية شروع فى المميز» وقد مر بيان ما تدل عليه» وأما مميزها فهو منصوب 
مفرد لأن”" (كم) الاستفهامية عبارة عن مطلق العدد إذ المستفهم لا يتحقق عنده كثرة العدد 
ولا قلته» بل المستفهم عنه يحتمل الأمرين» فحملت على المرتبة الوسطى التى [هى]”" كثيرة 
بالنسبة إلى ما فوقهاء حتى لا يلزم التحكم بالتعيين لأحد الطرفين 


.٠٠١5 والإقليد ص‎ »58١ /7 وهو همزة الاستفهام. انْظرٌ: الصفوة الصفية‎ )١( 

(5) فى الأصل: (الحرف) وهو تُصحجيف. 

(9) انْظر علة بناء (كم) الاستفهامية والخبرية فى: ابسن يعيش 4/ +١70‏ وشرح المصدف9/ 17/57 والإيضاح فى 

شرح المفصل /١‏ 017؛ والتسهيل ص 170» والرضى 7/ 4175 وابن القواس ص 545. 

() انظرٌ علة بنائها فى: شرح المصنف 7/ 97*57 والإيضاح 5/١‏ 015)» والرضى 7/ 370» وابن القواس 591. 

4 لكاف ليست على بابها من التشبيه لآنه لا معنى للتشبيه ههناء إنما المعنى: لى عليه عدد ماء فلم يكن هنا 

تلبوندو نا كاف زائدة زيافة لازمة "انط ارويعيف 576 لووائط حاف الضياة /50. 

(6)اتط لضن 3# وابن القوانين من 19 

(0 انْظرْ علة بناء (كيت وذيت) فى: شرح المصنف 957/6 والرضى 8/ 27737 والجامى 158/7 . 

(8) قال ابن الحاجب فى الإيضاح /١‏ 315: ' إنما كان مميز الاستفهامية منصوبا مفرداً لأنه لمطلق العدد ممن غير 
نظر» فجُعل له تميبز مطابق للعدد المنوسط وهو (أحد عشر) وم يُجعل له القلة ولا الكثرة كمميز الثلائة 
والمائة فيكون تحكما ' اه وانْظْرٌ: شرح المصنف7/ 0757 والرضى8/ 774» وحاشية الصبان 4/5. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


والخبرية مجرور مفرد مجموع. 


وقد جاء الجر فى المميّز إذا كانت(كم) مجرورة؛ كما فى مسألة الكتاب *": على كم جلع بيئك 
ار أى: مائة جذع أو ألف جذعء» ار وك وبين ميزها. 


ثم ذلك بإضافة (كم) إليه عند الزجاج ” "+ وخمله الخلينل وسيبويه على تقدير (مِن) وإيقاء 
عملها ”"» وقولهما أولى؛ لأنها قد كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده» ولو خفضت بها مرة ما 
بعدها ونصبت أخرىء لزم تفضيل الفرع على الأصل» وأما نحو قولحم: كم لك غلمانا؟ فالمميز 
فيه محذوف وانتصاب (غلمانا) على الحال» أى: كم شخصا أو تيالاك حال كؤثيها علواتاء 
فالمطابقة بين الحال وذى الحال حاصلة فى الجمعية نظرأ إلى وجود معنى الكثرة ”4. 


وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء بتقديرامن) ”*“ قال: يجوز عمل الجار ههنا وإن 
كانت مقدرة لكثرة دخول (من) على مميز الخبرية» والشىء إذا عرف فى موضع جاز تركه 
لدلالة الموضع عليه ”". 


وعند غيره بإضافة (كم) إليه ”""؛ لأن الخبرية للكثرة» فحملت على العدد الكثير. 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتصاب المميز فى الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق 
بينهماء ثم الجر بالخبرية أولى؛ لما أنها نقيضة (رْبْ) ”*) فحملت عليها جريا على وتيرتهم فى 
حل الشىء على ما يقابله: 


)١(‏ قال سيبويه 5 وسألته عن قوله: على كم جذع بينّك مبنى؟ فقال: القياس النصبٌ وهو قول عامة 

لناس» فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (مِن)» ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان وصارت 

(عل)عوفااتها" هد 

0)الطزقول الإجاح فى التشييل عنة 13 وشح التسهين 4400/9 والزمص + 0 والارشاف 

5 والمغنى 5١4/1‏ والتصريح71/4/7؛ والمساعد ,٠١4/1‏ وال همع 7/ 11/0 

(©) انْظْر: الكتاب 7/ 215١‏ وانْظْرٌ: شرح الكافية الشافية 5/ 207705 والرضى /574. 

)هذا توك اللصرون بحرت متعرة كرون غبيزها جعاء رتفنج الكرفون إلى جد ار كرعه نابلا القعاة والجكاره 

لأخفش إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان تريد: كم عندك من هذه الأصناف. انْظَّرْ: الكتاب؟/ 21594 

والزفى 4:80 الأ وانن القؤاس هن 9© قا والار قافا */#ةالاه واللقى |1 9. والأشموق وفع فاق 

لصبان 4/5 والهمع 7/ 7175. 

(6) انْظْرْ قول الفراء: فى التسهيل ص :١7‏ وشرح التسهيل؟/ :57١‏ والرضى/#/ 5٠‏ 5؛ والارتشاف؟/ ١8/اء‏ 

وشفاء العليل 7/ 080) والأشمونى4/١8؛‏ والتصريح 3174/7) والهمع 1075/7. 

5 انْظرٌ: الرضى 74٠/7‏ وحاشية الصبان 4/ .8١‏ 

0]) زهو كول التصروين انيل اهمع ؟/705. 

(6) يريد أنها للتكثير فهى نقيض (رب) فى إفادة الكثرة إذ كانت (رب) للتقليل. انْظر: الصفوة 
العيفية + ون 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وتدخل (من) فيهما. 

ثم مميز الخبرية بعد كونه مجرورا مفرد ومجموع'') 

أما كونه مفرداً فلما مرّ من أنها بمنزلة العدد الصريح الكثير» ومميز ذلك العدد مفرد. 

وأما كونه حمعا فلأن العدد الكثير فيه ما ينب عن كميته صريحاء ولما كان/ هذا ليس مثله فى (85/ب) 
التصريح جعل جمعٌه كأنه نائب عن معنى التصريح فى مثله'". 

اعلم أنه قد يقع الفصل بين (كم) ومميزهاء إما بظرف نحو: كم فى الدار رجلء أو بجملة كما 

فى قوله: ' 

كم الى مِئهُم فطلا على عَدم إذلا أكادُ من الإققار أختمل”” 


فيجب نصب المميز عند من يقول: انجراره بالإضافة ”'؛ لثلا يلزم الإضافة مع وجود الفصل 
بين المضاف والمضاف إليهء قحملت على (كم) الاستفهامية. 


وأما عند غيره فيجوز جره أيضا؛ لأن انجراره عنده ب (مِن) المقدرة لا بالإضافة» فلا فساد لو 
وجد مع الفصل”) 

ثم إن كان فعل الجملة الفاصلة ما تعيّن له المفعول كما فى ال مثال» فالأمر على ما عرفت. وإلا 
فيجب دخول(من) على المميز لثلا يلتبس بالمفعول نحو قوله تعالى:(كَمْ تَرَكُوا مِن جنات) 0 
ولزكم هلكا من قرية]7". 


)١(‏ والإفراد أكثر فى الاستعمال وأبلغ ذ فى المعنى من الجمع حتى أدعى بعذ بعضهم أن الجمع على نية معنى الواحد» ف: 
كم رجال» على معنى: كم جماعة من الرجال. انْظرْ: أوضح المسالك5/ 507١‏ والتصريح7/ .58١‏ 

(0 انْظر: شرح المصنف ”0757/7 والرضى 57/7 5» وابن القواس ص 007. 

(*) من البسيط للقطامى فى: الكتاب5/ 150: واللمع ص7١27‏ وتوجيه اللمع ص2744 وابن يعيش 
,١175‏ والخزانة */ /ا/ا؟» وغير منسوب فى: المقتضب 7/ 56 والإنصاف 05/١‏ 3, والتبيين ص١57.‏ 
العَدَّم: الفقرء والإقتار: الافتقار. والشاهد قوله: (كم نالنى منهم فضلا) ففصل بين (كم) ومميزها فنصبه. 

(:) وهو مذهب البصريين حيث أوجبوا النصب إذا فصل بين كم ومميزها. يقول سيبويه7/ 155 : ' إذا فصلت 
بين (كما ونين :الأسم نه امنتغى بغليه السكوت اول يستغن ذامل .على لغ الذين يغلونها مزل اسم 
منوّن؛ لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور؛ لآن المجرور داخل فى الجار» فصارا كأنهما كلمة واحدة ". 
وانظر: الإنصاف 2707/١‏ واللباب للعكبرى ١/5187؛‏ وائتلاف النصرة ص 47» والهمع ؟/ //70. 

(0) وح ممت لكرنين حون جوزو الفصل: بون1 5و الخبرية وفيزها بالقرركه وخاز واخروزة ابيع إقداء لكين 

فى التمييز. انْظرْ: الإنصاف١1/‏ 2307 والتبيين للعكبرى 574» وائتلاف النصرة »4١‏ والهمع 71/0/17 

انظ ابن يعيش 217٠/5‏ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين7/ 474» والرضى”/ 75٠‏ وشرح الكافية 
الشافية/ 17١8‏ وشرح التسهيل »57١/7‏ وتوضيح المقاصد 7/8/5 7؛ وشرح الجمل لابن هشام 115. 

(5) سورة الدخان من الآية (0؟). 

.)0/( سورة القصص من الآية‎ )١( 


ولهما صدر الكلام, وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجروراء فكل ما بعده فعل غير 


وتدخل (من) على سبيل الجواز فيهماء أى: فى مميز(كم) الاستفهامية والخبرية''"» فلا حاجة 
إلى ما يقال: إنه على تقدير حذف المضاف نحو: كم من رجل ضربتء ونإوَكم من قَرْيَةٍ 
أخلكتاها) ”© إنانبية: (يْن) الميز» لآق كل واحد منهما للبيان» أو لأنهنا قد تكتون الاستغراق 
فيناسب تكثير الخبر» ولهذا الاعتبار كثر دخوها فى مميّز الخبرية» فلما دخلت فيها للمناسبة 
مخلف قن اعنها اها 000 


ولهما أى ل: (كم) الاستفهامية والخبرية صدر الكلام”"» أما فى الاستفهامية فلكونها متضمنة 
لإنشاء الاستفهام» وأما فى الخبرية فلكونها متضمنة أيضا لمعنى الإنشاء فى التكثير لما أنها 
نقيضة (رُبْ) لكونها لإنشاء التقليل» ول (رْبْ) صدر الكلام فكذا لنقيضها 7 

وكلاهما أى: (كم) الاستفهامية و(كم) الخبرية يقع كل واحد منهما مرفوعا على أن يكون 
ارتفاعه على الابتدائية ونقيرء ل على الفاعلية؛ لوجوب تتاخين القاع[ » واقتضاتهما صندر 
الكلام؛ ومنصوبا على المفعولية» ومجرورا”*' كذلك أو على المضاف إليه. 

ولما أراد تفصيل ما أحمله قال”'': فكل ما بعده» بفاء التفصيل» مريداً بان محل كل من تلك 
الرهوة فال ال لس سر دك ل 0 
بضميره أى: لا يكون ذلك الفعل عاملا فى ضمير يعود إلى (كم)» ولا فى متعلق ذلك 


)١(‏ قال الرضى 7/ 157: ' أما فى الخبرية فكثير نحو:(وَكم مَّن ملك في السَّمَّاوَات) كم من قَريّةِ) وذلك لموافقته 
جر للمميز المضاف إليه (كم)»» وأما مميز (كم) الاستفهامية» فلم أعثر عليه مجرورا ب (ين) فى نظم ولا نثره ولا دل 
على جوازه كتاب من كتب النحوء ولا أدرى ما صحته؟ ” اه. قال الجامى ؟/ 7:11 العزيسر كتير اد 
يكون (كم) فى قوله تعالل :(سل بّني إسْرائيل كم آلينَاهُم من آَةِ ينَة) استفهامية وخبرية "1. ه. وَانْظَرُ: 
الكشاف١/178؛‏ والبحر؟/ 754؛ والدر المصون١/‏ 0160» وحاشية الشريف على الرضى 7/ /41. 

(؟) سورة الأعراف من الآية (5). 

() والكوفيون لا يوجبون هما صدر الكلام؛ ويستشهدون بقوله تعالى:(أوَ لَمْ هد لَهُمْ كم أَهْلَكنًا من قَبْلِهِم مَّنَ 
القَرُونِ) - السجدة("1) - ويقولون: (كم) فاعل (يهد)» والبصريون يتأولونه ويقفون على(يهد لهم) 
ويبتدثئون بقوله: (كم أهلكنا). انْظَرٌ: الكناش /١‏ 2187 وَانْظُر: معانى القرآن للفراء ؟/ 2140 وشرح الوافية 
نظم الكافية ص ٠٠‏ 5» وقال اسن عصفور فى: شرح الجمل ١58/7‏ " وزعم الأخفش أنها - أى الخبرية - 
لا تلزم الصدر لأنها فى معنى كثير» وهو لا يلزم الصدر... وهذا فاسد؛ لآن العرب لم يسمع منها إلا أن 
يجعل صدرا... ١"‏ 

(1) الْظْرْ: شرح المصنف 7/ 755 والرضى 7/ 551 وشرح الوافية نظم الكافية ص .50١‏ 

(6) قال الرضي 7# + : ' وإغا وقع كل منهما مرفوعا ومنصوبا وتجروراً لأنهما اسمانء ولا بد لكل اسم 
مركب من إعراب؛ وهما قابلان لعوامل الرفع والنصب والجر ]ع رائط اضر 1 

(5) فى الأصل: (فقال) وهو تصجيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور. 


الضمير كان (كم) باعتبار امحل منصوباً حال كونه معمولا على حسبه أى: عدي اننا لصي 
ذلك الفعلء فإن اقتضى ذلك الفعل مفعولا به كان مفعولا به [نحو] ”": كم رجلاً ضربت؟ 
وكم غلام ملكتء وإن اقتضى مفعولا مطلقا كان مفعولا مطلقا نحو: كم ضربة ضربت؟ وكم 
ضربةٍ ضربت»ء وإن اقتضى ظرفا كان ظرفا نحو: كم يوما صمت؟ وكم يوم صمتء ونحو: كم 
فرسخا سرت؟ ات ا ْ 

قال المصنف”": ' فيكون مفعولاً ومصدراً ومفعولاً فيه على حسب العوامل لأنه مثل: أعشرين 
وعد قرزوف اكوا مدو كلمن وما كته واعكرن عر فيريف؟ وكضرر فنع القييرت 
ضربتء وأعشرين يوما صمت؟ وكثيرا من الأيام صمتء (والتمثيل ب (عشرين) لنفس العدد 
[ل1]"" لأن كم يدل عليه قطعا) ”*' - فلو قدّرت متعلقا للفعل محذوفا - على ضعفه - صار 
الفعل حينئذ مشتغلا عنه» فيكون حينئذ فى موضع رفع» فإنه يكون مثل قولك: زيد ضربت» 
على معنى: ضربته ". 

واعترض”* عليه بأن تسليط الفعل عليه كيف يمكن مع اقتضاء الاستفهام الصدر؟ 

واجبعة ان الشميطة الفدل متهرا يمن يذلك: 

وكل ما قبله أى: كل موضع يكون ما قبل (كم) فيه حرف جر نحو: بكم رجلا مررت؟ أو اسم 
مضاف نحو: غلام كم رجل ضربت» فمجرور أى: (كم) مجرور باعتبار الحل لأنه لا يطل عمل 
الجارء ويكون إعراب المضاف كاإعرابه لو لم يكن مضافاء ولذلك نصب فى قولك: غلام كم 
رجلا ضربت 7)؟ 

فإن قلت: أليس قوله: (وكل ما قبله حرف جر أو اسم [مضاف]”" ينافى قوله: (ولهما صدر 
الكلام) إذ كلما دخلا بطل صدارتهما؟ 

قلت: لا؛ لأن الجار لكونه مع المجرور بمنزلة كلمة واحدة لشدة الاتصال بينهما كان كأنه جزء 
منه» فصار تقديمه كتقديمه» والمعنى الموجب للتصدر مقدّرٌ قبل الجارء فالاستفهام فى: بكم 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 7/ 750. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) ما بين القوسين من قوله: (والتمنيل) إلى قوله: (قطعا) ليست فى شرح المصنف. 
للك الْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 717/4. 

000 الع شرح المصنف 79/ 560/. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


وإلا فهو مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفاء وخبر إن كان ظرفاء وكذلك أسماء الاستفهام 
اقلق وك مكدر لها قب التقادورة ا ا 01 
وإلا أى: وإن لم يوجد شرائطه المذكورة بألا يكون بعده فعل بل اسم نحو: كم رجلا إخوتك؟. 
الو الاي مع وجاك 0 اخ و 
0 اشوا سرف بجإقيا ربخل سل الود ذا وما يعله هروز ل كن أ انما ريا 
كما فِيِمَا مر من المثال؛ لأنه حيتعل يكون ترد عن العوامل اللفظية بتوعيهما. 
وهو مرفوع بذلك الاعتبار على أنه خبر مبتدأ وهو ما بعده إن كان أى: (كم) ظرفا نحو: كم 
يوما سفرّك؟؛ لأنك لو جعلت (كم) مبتدأ وهو للزمان تعذر أن يكون السفر خبره» كما يتعذر 
ذلك فى مثل: متى سفرك؟ فيجب أن يقدر السفر ونحوه مبتدأ ويكون ما تقدم ظرفا خبره» مثله 
ف :قرلكف: مقن القعان 77؟ 
وظرفيته إنما تعلم بمميزه» فإن كان المميز ظرفا فالظرف. وإلا فلا. 
ثم اعلم أن المصنف قال فى التريم: ١‏ ولو قيل بجسوار النصب فيما إذا اشتُغل الفعل عنه 
بضميره فى مثل قولك: كم رجلا ضربته؟ لم يكن بعيدأء ويكون بمنزلة: ينذا محر يوي 
بفعل / دل عليه ما بعدهء إلا أنه يجب أن يقدر بعد (كم) لا قبله؛ لئلا توقعه [فى]"' عار 
الكلام» فتقول: كم رجلا ضربت ضربته؟ فيكون الفرق بينه وبين (زيدا ضربته) أن تقدير 
الناصب تم قبل المنصوبء وههنا بعده لوجود المانع من تقديمه ". إلى هنا لفظه. 
اقول فعلى هذا ركون دكن قزلنة: (غن مقعفل 'غته تغسير») فق اكتر اط الانتضات مسعدركاء 
إذ اشتغال الفعل عنه بالضمير لا يمنع تسليط مثله حتى لا تنصب كما ذكره. اللهم إلا أن يقال: 
المرادٌُ من النصب المشروط: النصب القطعىء أو الأولى من غيره» وفى المثال المذكور يجوز الرفع 
أيضاء مع أنه ليس بأولى» إذ الأصل عدم التقدير. 
وكذلك حكم [أسماء] ”" الاستفهام ك (مَنْ) و(ما) الاستفهاميتين» وحكم أسماء الشرط 


)١(‏ وقال الرضى7/ 55 ؟: ' إنما جاز تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام؛ لآن تأخير الجار 
عن مجروره ممتنع» لضعف عمله؛ فجوز تقديم الجار عليهماء على العمل اومسر كان امكا اعرد مع 
ا مجرور ككلمة واحدة مستحقة للتصدر حتى لا يسقط ا مجرور عن مرتبته ' ا. ه. وانْظر: الجامى؟/177. 

(5) انظر: شرح المصنف ”7/7 767؛ وابن القواس ص © والكناش 1/١‏ . 

إفرة 9 ع1 المصنف لا 

(0) زيادة من متن الكافية ص .١5١‏ 
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وفى مثل تمييز: كم عمة لك يا جرير وخالة... ثلاثة أوجه. 


ك (مَن) و(ما) أيضا شرطيتين» كحكم (كم) فى كونها منصوبة ا محل إذا كان بعدها فعل غير 
مشتغل عنها بالضمير أو متعلقه وفى كونها مجرورة امحل إذا تقدم عليها الجار من الحرف 
والاسمء وفى كونها مرفوعة امحل إذا فات أحد القيود المذكورة على قياس ما تقدم. 
فإذا قلت: من ضربت؟ ومن تضرب أضربء فمحل (من) منصوبء وإذا قلت: بن مررت؟ 
وكّن تمرر أمرر به» أو: بغلام من مررت؟ أو: بغلام مّن تمرر أمرر به» فمحله مجرورء وإذا قلت: 
من ضربته؟ ومن تضربه''' أضربء فمحله مرفوع» وفيه ما عرفت. 
وفى مثل تمييز: 

كم عَمَّةِ لَك يا جريّر وخاّلة0"' "ك5 
الل ا ل مد احم ل ل ل يد 
أوجه: الرفع» والنصب لنصبء والجرء أما النصب فبآن"" (كم) للاستفهام وإن لم يُرِد معنى الاستفهام» 
ولكنه على سبيل بنبيل التهكء » فكأنه متحقق ذلك, ولكنه ذهل عن كمية العدد إما لكثرتهن عدداء 


وأما الجر فبآن كان (كم) خبرية على التحقيق أى: كثير من عماتك وخالاتك يا جرير قد 
5 5 00 )2 


و(كم) فى الصورتين مبتدأ إذ ليس فيه ما يوجب نصبه وجره مما تقدم» وخبره: قد حليت. 
وأما الرفع"" فبآن كان المميز محذوفاً '" على أن يكون(كم) استفهامية على المعنى المتقدم, أو 


خبرية كذلك» فترتفع (عمة) على الابتداء ومُصححه كونه موصوفا ب (لك)» وخيره: قد 


)١(‏ فى الأصل: (تضرب). 

(؟) صدر بيت من الكامل وعجزه: فدعاءٌ قد حَلّبت على عشّارى. للفرزدق فى: الديوان١/‏ ١851؛‏ والكتاب ؟/ ١لا‏ 
والأصول١/518‏ والجمل /7737, واللمسع ص8١‏ 7؛ وتوجيه اللمع ص١١‏ 5؛ والممصل ص١57؛‏ وابن 
يعيش 5/ 1777, والتخمير7/ 07١١‏ وشرح عمدة الحافظ 2075/١‏ وشرح أبيات المغنى5/ 156١؛‏ والدرر /١‏ /ااه0, 
وغير مسوب فى: المقتضب”7/ 408 والمقرب 274٠‏ وغير ذلك» والشاهد قد أوضحه الشارح. 

() فى الأصل: (فأن). 

(4) انظ : شرح المصنف7/ 717 والرضى 5549/7 وقد حملا النصب على وجهين أحدهما: ما ذكره الشارح 
من أن كم استفهامية» والآخر: كونها خبرية على جواز نصب تمييزها عند البعضء وانْظر: شرح الكافية لابن 
هشام ل 1 11/ أ 

للك الْظرٌ: شرح المصنف 9/ /513/. 

(3) الظر جه الرفع فى: شرح المصنف 0754/7 والإيضاح١/0171؛‏ والرضى 54/7 7؛ والكناش١/‏ 7805. 

0) فى الأصل: (محذوف) وهو حن. 


هم 


وقد يحذف فى مثل: كم مالك؟ وكم ضربت. 

حلبت؛ و(كم) حينئذ يكون فى موضع نصب؛ لأن الفعل الواقع بعده مسلط عليه تسليط 
الظرفية إن كان المميز المقدر ظرفا نحو: كم مرةّه على التهكم أو على التكثير» أو تسليط المصدر 
كا قر وس حو ع رمك 0 ١‏ سرب 2 سنو 


وإغوائة (خالة) 0 لإعراب (عمة) 9. 


فإن قلت: إذا رفعت (عمة) لم يكن تميزاً » فكيف قوله: (وفى مثل تمييز (كم) هذه ثلاثة أوجه) 
00 

قلت: معنى كلامه كل ما هو مميز ل (كم) هذه يُحتمل فيه جواز الوجوه المذكورة» سواء بقى 
على مُمَيْزييِهِ فى جميع الأحوال أولاء فلا يستلزم كلامه كون الوجوه الثلاثة حال مميزيته. 

وقد يحذف أى الميّر للعلم ب به لوجود القرينة الدالة علية فى مثل قولك: كم مالك؟ فى 
الاستفهامية أى: كم درهما مالك؟ انار على كيني ها ودلتقية القويدةة لآأننه إذا فل 
عن كمية ماله عُلم أن السؤال إما عن كميّة ديناره أو درهمه؛ لأن المال فى الأغلب إما دراهم 
أو دنانير. 

وفى مثل: كم ضربت فى الخبرية أى: كم ضربة» أو: كم مرةٍ ضربت 
ف (كم) فى المثال الأول مرفوع امحل على الابتداء» وفى الثانى منصوب لمحل إما على المصدرية 


قوف 


أو على الظرفية. 
)١(‏ فإذا رفعت (عمة) رفعت (خالة)» و(فدعاء) وإذا نصبتها نصيتهماء وإذا خفضتها * كيه د : شرح 
لمصنف 7/7 758. 


(0) ولذلك قال ابن هشام: "... وفي قول المصنف: ' فى تمييز: كم عمة ثلاثة أوجه ' تساهل وتجوز؛ لأن الأوجه 
إنما هى فى (عمة) وليست تمييزا إلا فى حالين» وكذا كل تمييز ليس فيه إلا وجهان: النصبء والجرء لكن 
مراده: فى اللفظ الذى يصح كونه تمييزاً وهو (عمة) أو نحو ذلك ثلاثة أوجه*اه. 
نظ شرح الكافية ل /١57‏ أ. 


(9) انظرْ: اسن يعيش 4178/4 وشرح المصنف 54/7 وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ 154 والكناش 
١‏ 86 والجامى ؟/ 179. 
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مباحث الظروف 
الظرووف منها: ما قطع عن الإضافة ككل: ل وبعد. 
والنوع الثامن منها الظروف المبنية المعهودة باللام» وإلا فمطلق الظروف ليس بعضها من 
المبنيات وهى مع ذلك أنواعء فالنوع الأول منها أى من الظروف المبنية: ما قطع عن الإضافة 
أى: ما حذف منه المضاف إليه فى اللفظ بشرط إثباته فى النية ك قبل وبعدٌ بالضم فيهماء 
وكذلك جميع الجهات الست ”". 
وإنما بنى'" إما لشبهه الحرف من حيث الاحتياج إلى المحذوف المنوىء أو لتضمنه معنى الإضافة 
وهو معنى من معانى الحروف. ٍ 
وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه عارضاء وعلى الضم جبرا لما نقص منه بأقوى الحركاتء أو 
لتكون حركته البنائية مخالفة لحركته الإعرابية ". 
وأما إذا لم يكن مثبتا فى النية كان كالمستقلٍ فيعرب كقوله: 

بساح ل التحرزاب وكفجة فتيلا ٠.‏ + أكادُ أغص بالماء الفرات7 


وإغا أعرب حينئذ لأن المضاف إليه لما لم يكن منويا زال تضمن المضاف معنى الإضافة فأعرب» 
فإن قلت”": لا يخلو إما أن يكون الاحتياج علة للبناء أو لاء فإن كان علة يلزم بناءٌ ما 


)١(‏ قال الرضى7/ 101: ' اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة: قبل» وبعد, وتحتء وفوق» 
وأمام» وقدّام» ووراء» وخلف, وأسفل» ودون» وأول» ومن عل» ومن عَلوء ولا يقاس عليها ما هو بمعناها 
نحو: يمينء وشمالء وآآخرء وغير ذلك ' .١‏ ه وانظر: ابن القواس ص١١0.‏ والجامى؟/ 176. 

(1) انْظرْ علة بناء هذه الظروف فى: شرح الكتاب للمسيرافى 21/١‏ وأمالى ابسن الشسجرى؟/ 5/ا؛ وشسرح 
المصنف”/ ٠/الا»‏ والرضى7/ 507,؛ وابن القواس ص١١01.,‏ والأصبهانى ,5١7‏ والجامى؟/ .١175‏ 

(9) قال الرضى7/ 300: " وبناء الغايات على على الحركة لِيُعلم أن لها عرقا فى الإعراب» وعلى الضم جبراً بأقوى 
الحركات لما لحقها من الوهّن بحذف المحتاج إليه. .. أو ليكمل لها جميع الحركات؛ لأنها فى حال الإعراب 
كانت فى الأغلب غير متصرفة» . فكانت إما مجرورة ب (من) أو منصوبة على الظرفية» أو الخال ريه 
بنائها حركة إعرابها '!. ه. وانْظر: التبصرة والتذكرة 217/١‏ والشرح المتوسط ص .77١‏ 

ل ل ل سر ا ا ا 
الأدب١/475:»‏ وانظره فى: المفصل ص؛ ١7؛‏ وابن يعيش 88/54» وشرح المصنف 7/ ١//ا»‏ والرضى 
50١‏ 107» وابن القواس ص ١١0.؛‏ وشرح قطر الندى ص١7‏ وأوضح المسالك لكو 
والتصريح ؟/ 45١٠‏ وشرح ابن عقيل 54/7» ويروى: بالماء الحميم. نظن الصيرة العلفية 7 
والشاهد فى قوله: (قبلا) حيث أعربه منونا لأنه قطعه عن الإضافة لفظا ومعنى 

(0) قال الرضى7/ 07:: ' فإن قلت: فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه؛ فهلا بنيت معه كالأسماء 
الموصولة تبنى مع وجود ما تحناج إليه من صلتها؟ قلت: لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب الاسمية؛ 
لاختصاصها بالأسماءء أما (حيث) و(إذا) فإنها وإن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدهاء إلا أن إضانفتها 
ليست بظاهرة» إذ الإضافة فى الحقيقة إلى مصادر تلك الحمل فكأن المضاف إليه محذوف ". .|١‏ ه. 


كهم/ 


وأجرى مجراه: لا غير وليس غيرء وحسبا. 


فار تضاف #الفها نتيا هو اندو فونه لضافت إلته"نشياء لعروية الاحتياج فى تيك الصورتين 


أيضاء وإن لم يكن علة يلزم إعراب ما حكم بنائه» وكذلك الكلام فى التضمن! 

قلت: الحال على الحكم الأول» لكن وجودهما فى الصورة الأولى غير مُسلّمء وعلى تقدير 
التسليم فالإضافة بالفعل - لكونها من خواص الأسماء - ترجح جانب الاسمية» فيعرب 
المضاف معها إذ الأصل / الإعرابء. بخلاف الموصول مع وجود الصلة فإنها ليست نما ترجح 
جانبهاء فلم يلزم إعراب الموصول مع وجود الصلة. 

وأما ما حذف منه المضاف إليه نسياً فإعرابه لعدم العلة فيه؛ لأن ما لا وجود له لا فى اللفظ 
[ولا] ”'' فى النية لا احتياج إليه ولا يتضمنء فمجرد اتحاده مع ما نوى فيه المحذوف فى المعنى 
لا يوجب الاحتياج» فلا يرد حينئذ ما ذكره صاحب الغجدوانى”". 

وينبغى أن يعلم أن المحذوف المنوى إن كان ببدل لم يكن المضاف مبنياء كما فيما حذف منه 
المضاف إليه وعوض عنه التنوين كما فى (كل)»؛ كذا فى النكسارى”". 

وأجرى مجراه أى: مجرى ما حذف منه المضاف إليه من الظروف لفظة: لا غيرٌ» وليس 
غيرٌ وحسبُ” فى كون الكل مبنيا على الضم للعلة المشتركة بينهماء تقول: فعلته لا 
غيرٌء أى: لا غير ذلك» وجاءنى القوم ليس غيرٌء أى: ليس غيرهم.؛ وافعل هذا حسب» 
معناه: لا غير. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الغجدوانى ص787: " قلت: ما أشكل لى الفرق بين(قبل وقبلا»» إذ القطع فى القبيلين واحد» وكما أن 
معنى (قبل): قبل زمان كان كذا - مثلا - فكذا معنى (قبلا)» فمن أين حكم ببناء(قبل) وإعراب (قبلا)؟ 
حتى تراءى لى أنه عسى أن يتخلص عن عهدة ذلك لو علل فى وجه البناء فى (قبل) بتضمنه معنى الحسرف 
عند الاقتطاع؛ فإنه لما قطع عن الإضافة ونوى فيه الإضافة كان معنى الإضافة التى هى من معانى السروف 
مقدرا فيه فصار المضاف بمنزلة (أين» فى تضمنه معنى حرف الاستفهام فبنى لذلك» بمخلاف (قبلا) فإن 
المضاف إليه فيه لما لم ينو لا يكون متضمنا للإضافة وإن كان مرادا فى نفسه كان كسائر المحذوفات ولا 
تضمن هناك للإضافة؛ ولا بمعنى الحرف» فوضح الفرق بينهماء ثم عثرت على هذا الفرق بعينه فى 
الإقليد» فشكرت يد النعمة المتأهبة للمزيد ' اه. وانظر: الإقليد ص 408. 

فرق انْظُد: الرضى ”/ 707. 

(:) قال الرضى”/ 300: ' شبّه (غير) بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فيهاء كما فى الغايات لكونها 
جهات غير محصورة» ولإبهام (غير) لا تتعرف بالإضافة» وهى أشد إيهاما من (مثل) فلذا لم يبن (مثل) على 
الضم ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع (لا) التبركة و(ليس) نحو: افعل هذا لا غير» وجاءنى زيد ليس 
غير» لكثرة استعمال (غير) بعد (لا) و(ليس)»؛ وغير التى بعد (ليس) بمعنى (إلا)... وأمااحسب) فجاز 
حذف ما أضيف إليه لكثرة الاستعمال وبنى على الضم تشبيها ب (غير) إذ لا يتعرف بالإضافة مثله". 


/اهم 


(85/ب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى الجملة فى الأكثر. 
وقوله: (أجرى) يدل على أنها ليست من الظروف لكنها لما أشبهت الظروف لشذة إبهامها 
لكثرتها عوملت معاماتهاء واختلفوا فى موضع (غير) فى قولك: جاءنى زيد ليس غيرٌء فذهب 
الوه إن الس ادضارية لسن واسمة مفهر لا لين أ لمن اطا عي زيل ”7 
وذهب الزجاج إلى ارتفاعه بالاسمية ل (ليس) أى: ليس فيه غيرٌ ذلك ”". 
وفى (لا غير) مرفوع لا غير. 
والنوع الثانى منهاء أى: من الظروف البنية: حيثُ وإنها بنيت '" لمشابهتها الحرف من حيث 
الاحتياج إلى جملة توضحها وأن تبين معناها كاحتياج الموصول إلى ما يتم به؛ لأنها موضوعة لمكان 
يقع فيه النسبة» فمعنى قولك: اجلس حيث جلس زيد: اجلس مكان جلوس زيد وكان بناؤه على 
الحركة لعروضه؛ وعلى الضم لتشبيهها بالغايات '*' من جهة لزوم الإضافة. 
وفيه بحث يعرف بالتأمل فيما سبق””» فالأولى أن يقال: من حيث لزوم إضاتتها إلى 
المبنى على القطع؛ ولا يضافه أى: (حيث) مع ملازمتها الإضافة إلا إلى الجملة 
لاستلزام وضعها ذلكء لكونها موضوعة لمكان يقع فيه النسبة» والنسبة بالأصالة لا 
تعفن الا الجر 
وإغما قال: فى الأكثر لأنها قد تضاف إلى المفردء كما فى قوله: 

أَمَا َرَى حَيث سَّهيل طالِعاً 0 


)١(‏ انْظْرْ: المقتضب 2174/5 474» والأصبهانى 2517 وهو مذهب السيرافى انْظَّرْ: شرح الكتاب السيرافى 

د مطبوع. 

(0 انْظرْ مذهب الزجاج فى: السابق نفسه» والأصبهانى 509/١‏ والإقليد ص 470. 

(©) انْظرْ علة بنائها فى: ابن يعيش »4١/5‏ وشرح المصنف7/ ١/الاء‏ وابن القواس 15 5., والأصبهانى 518. 

(5) قال ابن يعيش :1١/5‏ "... وجب أن يكون بناؤها على السكون لأن اللمبنى على حركة ما كان له أصل فى 

لتمكن وحالة يكون معربا فيها نحو: يا زيد» وبابه فى النداء» و(قبل) و(بعد) ونحوهما من الغايات» فأما 
(حيث) فلما لم تكن لها هذه الحالة كانت ساكنة الآخر إلا انه التقى فى آخره ساكنان وهما الياء والشاء» 
فمنهم من فتح طلبا للخفة.... ومنهم من شبهها بالغايات فضمها ك (قبل وبعد) ووجه الشبه بينهما: أن 
حق (حيث) من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف الأمكنة فلما أضيف إلى الحملة 
ضارت إغنافتها كلد إعنافة كاتبيك (قل) و(يقه) ف :قطحهااعن الاضافة “.وات اضر 1 

(6) انل "الاقليك من :351 وقدريان ذلك 

(5) قال ابن أبى الربيع: ' ولا يضاف إلى المفرد لأنه فى المكان بمنزلة (إذ) فى الزمان فأجرى مجراه فى الإضافة 

إن الشمل * اف انظ الصيط اا 

)١(‏ من الرجزء وبعده: نجما يُضىء كالشهاب ساطعاء لم أقف على قائله» انظره فى: المفصل ص5١‏ 7» ولباب 

لإعراب ص 2١140‏ وابسن يعيش ؟/ »4٠‏ وشرح التسهيل 7/ 2737 والرضى7/ 27017 والتخمير؟/ 27177 


مهم 


ومنها: إذا 

والقياس إعراب (حيث) حينئذ؛ لأن علة بنائها إضافتّها إلى الجملة واحتياجها إليهاء وقد انتفت 
عند الإضافة إلى المفرد”". 

ومنهم من أبقاها على البناء وقال: (سهيل) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف”" 

وإضافة (حيث) إلى الجملة أعم من أن يكون إلى الاسمية أو إلى الفعلية» ومنهم من حملها على 
أعم أحوالهاء وضعف ب (لدن غدوة). 

وقداتشغخل على (عيك)[نا] © شكوق سيول للماواة 3 

والنوع الثالث منها أى: من الظروف البنية: إذاء وعلة بنائها كعلة بناء (حيث) ”'". 


والمغنى 197/١‏ وشرح شذور الذهب ص 2177 وشرح ابن عقيل؟/ 05؛ والمقاصد النحوية 7/ 885,- 
-والخزانة /7/ ء وعون الوافية ص5 ؟1؛ والهممع 197/7: والدرر١/405.‏ والشاهد قوله: 
(حيث سهيل) فأضاف (حيث) إلى اسم مفرد وهذا نادر» وقد أجازه الكسائى وقاس عليه. الع الارتشاف 
945 والمغنى »107/١‏ والأشمونى106/1» والممع 2197/7 والتصريح 58/7 ويروى 
(حيث سهيل) بالرفع فحينئذ تكون (حيث) مضافة إلى جملة والتقدير: حيث سهيل مستقر طالعأه فلا شاهد 
فيه» انْظرٌ: عاسب الصنات 450476 ويرورف بالهين على أنه مول قرع نط3 سيان 1 

(1) انظز: الرضىئى 5/7 7: واين القؤاتن صن 617 .وقد فصل القول فى (حيية) إذا اضيفك إلى المفترد فقفال: 
'فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعاء فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحابء ولآن 
الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه فى قوله تعالى :(مِن لَدُنْ حَكيم عَلِيم) - 
النمل (5) -» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهى الإضافة إلى الجملة» وعلى 
هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه؛ ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف» أى: حيث 
سهيلٌ موجود؛ و(طالعا) منصوب على الحال ' |. ه 

)لد الرضي #رجرة انين القواس ص زه وقد جضن القول فل العيمة »ايت إن لز تقال 
'فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعاء فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحابء ولأن 
الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه فى قوله تعالى :(مِن لَدْنْ حَكيم عَلِيم) - 
النمل (5) -» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهى الإضافة إلى الجملة» وعلى 
هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه» ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف, أى: حيث 
سهيل موجودء و(طالعا) منصوب على الال ' .١‏ ه 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظ: اللفصل ص 05 7» وقال ابسن هشام: ' وإذا اتصلت بها (ما) الكافة ضمُنت معنى الشرط وجَرَّمت 
فسن رت حيكما تسئقم يُقَدْرٌ لك الله. .. نجاحاً فى غاير الأزمان “ا ال للم لوي 
يعيش 47/5: "وال شين نشول (ا) انها ني فا كوا عارك :(51) عند سيور فا وزتهر ل ها عليهنا 
لي ل التخمير 7/ 71/7. 

(1) انْظرٌ: قسم التحقيق» وقال ابسن يعيش45/4: ' وهى مبنية لإبهامها فى المستقبل وافتقارها إلى جملة 
ترفهيا ر نيا مفحافا إل ذلك جنا تيتا فقسب اللمرط فده كشاء أدوات الوط هت 
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سرع كانية فية ابن الحامب 


وهى للمستقبل وفيها معنى الشرط ولذلك اختير بعدها الفعل. 


وهى أى: إذاء للمستقبل أى: وضعت لزمان وقوع الفعل فى المستقبل» سواء كانت داخلة على 
الماضى أو على المضارع ''» فهى ك (حيث) فى المكان. 

وفيها أى: فى (إذا) معنى الشرط يعنى: (إذا) فى أكثر استعمالها تتضمن معنى المجازة ولذلك 
أى: ولأجل تضمنها ذلك المعنى فى أكثر استعماها اختير أن يكون بعدها أى: بعد (إذا) الفعل 
حتى يكون إضافتها إلى الجملة الفعلية؛ لاقتضاء الشرط الفعل '"'» وشرط كون ذلك الفعل 
الفعل بعدهأ عنذه واجب لفظا أو تقديرا 0 

قلت: جوابها ما عمل فيها على ما هو رأى الأكثرين من أن العامل فى الاسم المتضمن للشرط 
هو الجزاءء خلافا لبعضهه'”'» وفى مثل: إذا أكرمتنى اليوم أكرمك غداء تقدر الجواب ب: 
«نويت) أو (قدرت) أى: نويت إكرامك غداًء فلا حاجة إلى ما تكلف بعضهم فى إصلاحه. 
قال فى المتوسط""': ' ويعلم من قوله: (فلذلك اختير) أنه قد يضاف إلى الجملة الاسمية إذا 
كان للشرط ". 


رانو ابن :لقو اتن ان 01 

)١(‏ قال الجحامى ؟//107١:‏ ' وذلك لأن الأصل فى استعماها أن تكون لزمان من أزمنة المستقبل مختص 
من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه فى اعتقاد المتكلم؛ والدليل عليه استعمالها فى الأغلب 
الأكثر فى هذا المعنى نحو :(إذا الكمر فتررتة ولمذا كثر فى الكتاب العزيز استعماله لقطع علام 
الغيوب بالأمور المتوقعة ' |. ه. 

(1) اختار المصنف وقوع الفعل بعدها لتضمنها معنى الشرط» وإذا وقع بعدها الاسم قر بينها وبينه فعل ليتوقر 
ا ا ا ال ل ا و ل 
فى الحقيقة نحو قوله تعالى:(إذا السَّمّاء انشقت). انْظر: ابن يعيش 97//5: والرضى »418/١‏ وابن 
القواس ص »0١5‏ والكناش١/‏ 181. 

6 الفعل الواقع بعد إذا قد يكون ظاهراً فى اللفظ نحو: إذا جاء زيد وقد يكون مقدراً نمو ؤإذًا الما 
انشقت) خلافا للمبرد فقد نقل عنه اختصاصها بالفعلية» ويجب عنده تأويل نحو:(إذًا المسّمَّاء انث نشّقت) 
بالفعلية أى: إذا اتشقت السماء انعتقت. الظرة الرهق 614/1 وائظ”: المتتصنت # الا 

(5) فى ناصب (إذا) قولان: أحدهما: ما فى جوابها من فعل وشبهه وعليه الأكثرون» وذلك لملازمتها الإضافة 
إل كتوظطياة والفنافه إلنه لا يعمل ف المضاف. :الغا + رطا وكالة المتدرن» والتهاره أبن حجان ناد ليا 
على سائر أدؤاك الفرظ: انظ الأفمان 15# والدفني ار ولؤلاى و لاصيا 518 والآر ساق 
1 والمغنى 117/١‏ والجنى الدانى ص 7594 والهمع 177/7. 

.8” انْظرٌ: الشرح المتوسط ص‎ )١( 


«كم 


هذا هو المفهوم من كلام الصنف فيما أضمر عامله على شريطة التفسير”''» ومن كلام 
غيرهء بمخلاف ما صرح الفالى' '' بتجردها عن تضمين ذلك المعنى عند الإضافة إلى الجملة 
الاسية: 

فإن قلت: ما تضمن معنى المجازاة ك (من) و(ما) و(أين) وغيرها يعمل الجزم» فما حال (إذا) 
لا يعمل ذلك؟ 

قلت ”": لما كان تضمن (إذا) ذلك المعنى بالتضمن العارضى الذى على شرف الزوالء لأنها 
موضوعة للأمر المقطوع فى اعتقاد المتكلم» وذلك منافي للشرط الذى كان وجوده مفروضاء م 
يعمل الجزم» بخلاف سائر الأسماء الجوازم المتضمنة لذلك المعنى» فإن تضمنها له صار بعد 
العروض عريقاً )؛ لأنها ليست للأمر القطوع. 

وبهذا ظهر وجه غلبة وقوع الماضى بعدها استعمالا» لأن الماضى مقطوع به فهو يناسب مدلول 
(إذا)ء وضعف ما ذهب إليه المبرد» وتصريح الفالى. 


وينبغى أن يعلم أن هذا إذا لم يكن معها (ما) أما إذا كانت معها (ما) تجزم بالاتفاق. 
وقد يقع (إذا) مجرد الظرفية ”*“ كقوله تعالى :لوال إذا يقحى) ”7 واشباهياء لأناك 7 


)١(‏ انْظَُرْ: شرح المصنف 558/7 وقد قال: ' وكان يلزمٌ من مذهيه أن (إذا) الشرطية لا تدخل إلا 
على الفعل لفظا أو تقديراء ك (إن) الشرطية»؛ أن يكون فى هذا الباب واجبا معها النصب 
لوجوب تقدير الفعل؛ فتجويزهم الرفع مع (إذا) الشرطية دليل عليهم فى أنه لا يلزم دخولها 
على الفعل' اه 

(1) قال الفالى: " (وإذا لما يستقبل) أى: (إذا) موضوع للزمان المستقبل عكس (إذ)» (ولتضمنها) أى: ولتضمن(إذا) 
(معنى المجازاة لا تضاف إلا إلى الحملة الفعلية فى حال السعة) قدّم العلة وهو (لتضمنها) أى: لا تضاف (إذا) إلا 
إلى الجملة الفعلية لتضمنها معنى الشرط» والشرط يقتضى فعلاء وإنما قال: (فى حال السعة) لأن (إذا) قد 
يضاف إلى الجملة الاسمية وحيتئذ لا يكون متضمنا لمعنى الجازاة ' اه الظر: شرح الفالى ل 17/ أ. 

7 انْظْرْ العلة فى عدم الجزم ب (إذا) فى: شرح التسهيل 5١١/7‏ وقد ذكر ثلاثة أمور منعت من 
ذلك» وانظَّرٌ: ابن القواس ص 7١50‏ وقد قال: ' وأما(إذا) فإنهالم يجزموا بها لأنها موضوعة لزمن 
معين واجب الوقوع والشرط المقتضى جرم عتمل الودع واللا وقوع... وقد جزموا بهافى 
الضرورة قال الفرزدق: يرفع لى خِنْدَفُ والله يرفع لى. .. نارا إذا حَمّدت نيرائهم تقِدٍ أافت: وال 
الإرشاد ص 555. 

(4) انْظر: الرضى ”/ 707 وفيه توضيح ذلك. 

(0) جوز ابن الحاجب خروج (إذا) عن الشرطية انظ : شرح المصنف75/ /ا/ا والإيضاح فى شرح المفصل )01١/١‏ 
وقد عقد ابن هشام بابا لخروجها عن الشرطية» انْظر: الى 31/75 ك لظو الارسحاف 01/6 كذوطنئ 
ص ١/ا7.‏ 

.)١( سورة الليل الآبة‎ )١( 

(0) فى الأصل: (لأنها) والتصحيح من شرح المصنف 7/ 7/الا. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها. 


لق خحاتها القوط وحنب أن يكور جوابها ما دل عليه (أَقيِمٌ) ”© المقتدى اللأسيات ]د نينت 


بعدها ما يصلح للجوابء لا ظاهراً ولا مقدراء بدلالة عدم توقف الكلام عليه» وليس قبلها ما 
يدل عليه إلا القسمء فيفسد المعنى» أو يصير القسم حينئذ مقيد بغشيان/ الليل وهو[ضد]"" 
المقصودء إذ القسم ثابت وقت التكلم بهذا الكلام سواء كان نهارا أو ليلا. 

قيل: المحذور باق لأنها (حال) على ذلك التقدير وهى تقيد الفعل كتقيد الشرط! 

وأجيب بأنها تكون حالاً مقدرة فلا محذور””. 

وقد تكون أئ: (إذا) للمفاجأة » أى: لظرف المكان» أو للوقت الجره عن معنى الشار 00 
وناصبها فى الجملة التى تضاف إليهاء فيلزم وقوع المبتدأ أى: الجملة الابتدائية بعدهاء أى بعد 
(إذا) هذه؛ لقصد إيقاع المخالفة بين (إذا) للشرط وبين (إذا) للمفاجأة نحو: خرجت فإذا السبع» 
أى: فإذا السبع واقف. ف (إذا) معمول (واقف) فكأنك قلت: بحضرتى السبع واقف. وهذا 
متذهت الف 


قال الصف"'" +" (ذ1) هدم ظوت محنول كال عليه فخ فعض «(فايشات) اى:.فالجتات زميان 
السبع واقف '» وذهب بعضهم إلى أن هذه خبر وما بعدها مبتدأ ”", » والصحيح ما ذكرنا أولا 


)١(‏ فى الأصل: (قسم) والتصحيح من شرح المصنف. 

(؟) ما بين المعقوفين من: ل ا 

(9) قال ابن الحاجب فى الإيضاح :017/١‏ ' فإن قيل: بماذا تتعلق إذا كانت ظرفا مجرداً عن الشرط؟ قلت: 
بمحذوف تقديره: والليل حاصلا فى هذا الوقت» فهو إذن فى موضع الخال من الليل» والعامل فى الحال 
فعل القسم؛ فاستقام حينئذ المعنى؛ ولا يستقيم أن يكون ظرفا معمولا لأقسم لفساد المعنى؛ إذ يصير: أقسم 
فى هذا الوقت بالليل» وليس المعنى على تقييد القسم بوقت» بل معنن القندم مظلقنا *..ا.ف: والظر؛ ابن 
القواس ص .0١5‏ والأصبهانى .5١9‏ 

(5) قال سيبويه :٠١77/١‏ ' ول (إذا) موضعٌ آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه تقول: نظرت فإذا زيد يضربه 
عمروء لأنك لو قلت: نظرت فإذا زيد يذهبء, لسن " .١‏ ه. وَانْظر: 777/5 وقد قال: " وتكون للشىء 
توافقه فى حال أنت فيها وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم ' |. ه. 

(0) اختلف فى إذا التى للمفاجأة» فذهب البرد إلى أنها ظرف مكانء واختاره ابن عصفورء وقال الزجاج: إنها 
ظرف زمان؛ واختاره الزتحشرى وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» وذهب الأخفش إلى 
أنها حرف ونقل عن ابن برى واختاره ابن مالك. انْظر: المغنى١1/ ٠١7‏ وانْظرْ: شرح التسهيل؟/ 25١15‏ 
والرضى :.157/١‏ والجحنى ص 5/ا. 

4 انط الم 1 

0 انْظرْ: شرح المصنف 7175/8 - بتصرف -»؛ وقال فى الإيضاح /١‏ 015: ' والعامل فيها معنى المفاجأة 
وهو عامل لا يظهر استغنوا عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة عليه ' |. ه. 

(4) وهو قول المبرد انْظَرْ: المقتتضب178/7» ويجوز على قول الزجاج أن تكون خبرا بتقدير مضاف أى: فإذا 
حصول السبع؛ أى: ففى ذلك الوقت حصوله. انْظرٌ: الرضى ١/57؟.‏ 


كم 


فنك 


حملا لما على الكثير الشائع فى الاستعمال. 

قال فى المتوسط "'': ' اعلم أنه لو قال: (فيقع المبتدأ بعدها غالبا) لكان أصوب؛ لأنه لا يلزم 
المبتدأ بعدهاء وإلا لكان الرفع واجبا بعدها لكنه ليس كذلك ". 

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن يكون مراده من اللزوم لزوماً أكثريا لا كلياء فلا حاجة إلى ذكر 
(غالبا)» مع أنه تقدم فيما أضمر عامله جواب عنه على التحقيق”". 

اعلم أن النحويين جوزوا فى مثل: خرجت فإذا زيد [قائم] ""' الرفع على الخبرية» والنصب 
علق عدف القت سال . 

وأما فى قولهم: كنت أظن أن العقرب أشدٌ لسعة من الزثبُور فإذا هو هىء فاختلفوا فيه””: فعند 
سيبويه لا يجوز إلا الرفع '''» والكوفيون يقولون: فإذا هو إياها ”". 

وقنان كرون عباتن رتسلايف) مع الاق ]17ززة) الناعاء سول عت الوتندانة 
والعمسن الآزل ضمين فصل لا موذا قالمع : وجدته عو إياها 77 . 


(1) انظن: الشترح المتوسطظ صن +. 

() انظر: قسم التحقيق. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن الشجرى١/759:‏ "... فإن جئت بعد المرفوع بنكرة فلك فيها مذهبان: أحدهما: أن ترفعها بأنها 
خير المبتدأ» فتكون (إذا) فضلة يعمل فيها الخير تقول: فإذا زيدٌ قائم كما تقول: هناك زيد قائم» وفى الدارٍ 
زيدٌ قائم» والمذهب الآخر: أن تنصب النكرة على المحال تقول: فإذا زيد قائماء فتكون (إذا) مستقراً 
موضعها رفع بأنها خبر المبتدأء وهى الناصبة للحال لنيابتها عن الاستقرار وال ل ا 

(8)افله فى الممالة الونتووية انعط رين القوك فنها فى :عباس العلماء للاخاعى مي زامال ابن انرق 1 
والإنصاف 7١7/7‏ وأمالى ابن الحاجب 5/ »١57‏ والرضى7/ 717, والتذييل 5/ 80 ؛ والمغنى ١/7١٠؛‏ والأشباه 
والنظائر 7/ 60. 

(5) وذلك لأن (هو) ميتداً والخبر إما أن يكون (إذا) التى للمفاجأة لأنها مكان فيلزم أن يكون الثانى حالا و(إياها) لا 
يكون حالاء وإما أن يكون الخبر الضمير الثانى و(إيا) من ضمائر النصب فلا يكون خبراء فتعين أن يكون ضمير 
رفع خبراً للمبتداً. انْظرٌ: أمالى ابن الشجرى ١/54؛‏ والإنصاف ؟/ 5 07١‏ والتذييل85/5. 

(0) واحتجوا بآن العرب شهدوا بذلك وأقرُوا بهه وأن (إذا) التى للمفاجأة يجوز أن يرتفع ما بعدها بالمبتدأ والخير» 
وأ يي عن إعجمار رجه وعان للك حافك اهار ال الإناف 07 لددوافديل 15/1 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) وروى عن ثعلب انْظْرْ: الإنصاف7/ 4 7١‏ واللباب للعكبرى١/‏ 448» والتذييل؟/ /41: والرضى// 458٠١‏ قال 
الرضى: ' قال الزجاجى: ليس هذا قول الكوفيين ولا البصريين» قال: وأظن الحكاية فى هذا عن ثعلب 
غلط؛ لآن العماد عند أهل المصرين لا يكون إلا فضلة فيجوز إسقاطهاء ولا يجوز إسقاط (هو) فى مسألتنا 
أصلا " .١‏ ه. انْظَر: شرح الرضى ”/ .هل | وقد ذكر ابن هشام فى تخريج القول بالنصب خمسة أوجه»: 
الل الك 1ه نوما ويفا 


كم 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ومنها: (إذ) لما مضى, ويقع بعدها الجملتان 

والنوع الرابع منها أى: من الظروف البنية (إذ) وعلة بنائها إما ما دُكر'''» أو لأن وضعها وضع 
الخروف "ناهوي وفعف :0 نلفيت 117 هو الاقاة أقع#اتلزيات اماي عرو اعد معدن الفرط 
بعدها أى: بعد (إذ) الجملتان الاسمية والفعلية؛ إذ لا شىء فى مدلوها يقتضى الدخول على 
الفعل ك (إذا) ولكون وضعها على المضى لم تتضمن معنى المجازاة» إذ الشرط إنما يكون فى 
المستقبل لا فى الواقع, إلا إذا دخلت عليها (ما) الكافة فحينئذ تكون للمجازاة بلا خلاف”. 

ثم اعلم أن الجملة الاسمية التى تقع مضافا إليها ل (إذ) لا يحسن أن يكون خبرها فعلا ماضيا 
نحو: إذ زيد قام 0 لأن ان الاسم أو ما يضارعه. إلا إذا دعت ضرورة إلى 
العدول فى نحو: زيد قام» إذ الغرض منها الإخبار عن الماضى ولا يحصل ذلك الغرض إلا 
بالعدول عن ذلك الأصلء ولا ضرورة ههنا لذلك إذ الغرض وهو الدلالة على المضى يحصل 
عن نفس (إذ) فلا حاجة ضرورية إلى الإتيان بالماضى فى الخبر. 

وأن إذ قد يكون لمجرد التعايل”"' كما فى قوله تعالى:(وآن يََعَكُمُ اليومَ إذ طَلتم) أى: 

لأجل ظلمكمء وقد يكون حرفا كما فى: إذ ما تفعل أفعل'''» وقد يكون للمفاجأة '"' ويختص 


)١(‏ أى من الاحتياج إلى جملة تبين معناها. 

(0) انظر: شرح المصنف ”/ 0/الا والإيضاح 0١‏ و ابن القواس ص 5١0.؛‏ وشرح التسهيل و 
والارتشاف .١507/"‏ 

0 ت زر عن تع للمتعفل 1 كان اللسهور : لا وقال جماعة نعم واستدلوا بقوله تعالى:[يَوْمَئذٍ تُحَدُثْ 
أَخبَارَهَا) والجمهور جعلوا هذه الآبة من باب (ونفخ فى الصور) أى : من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة 
ما قد وقعء انْظر: لمغنى ١/45؛‏ وشرح ابن جماعة 170؟: والجمع 119/7 والبخامى ٠/1‏ 1566 

(:) قال سيبويه7/ 05 ": هذا باب الجزاء... وما يجازى به من الظروف: أىّ حين» ومتى وأين وأنّى وحيكماء 
ومن غيرهما: إن وإذ ماء ولا يكون الجزاء فى (حيث) ولا فى (إذ) حتى يْضّم إلى كل واحد منهما (ما) 
فتصير(إذ) مع (ما) بمنزلة إغاء وكأنما 'اه. 

(0) قال الرضى185/7: ' واعلم أنه يقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض نحو: إذ زيد قام؛ بل الفصيح: إذ قام 
زيد؛ لأن (إذ) موضوع للماضى فإيلاؤه الماضى أولى للمشاكلة والمناسبة " اه وانْظَر: ابن يعيش 14/4: 
والإيضاح 0١‏ ؛» وشرح التسهيل ؟/8١5؟»‏ وابن القواس ص .0١56‏ والهمع 58/1 . 

(؟) فى الأصل: (مكان) وما أثبته من: لباب الإعراب ص .١97‏ 

0) انظ المغنى 54/1 ححيت آثبت لما آن تكون للتعليل» ثم قال: ' والجمهور لا يفشون هذا القسه... *! 
وقال الرضى 7/7 185: " والأولى حرفيتها إذن إذ لا معنى لتأويلها بالوقت حتى تدخل فى حد الاسم ' 
ا. ه. وذهب بعض النحاة ومنهم الشلوبين إلى أنها لا تخرج حينئذ عن الظرفية. انْظر: الجنى ص 184. 

(8) سورة الزخرف من الآبة (274)» وفى الأصل: (قل لن ينفعكم) وهو خطأ. 


5م 


حينئذ بالجملة الفعلية التى فعلها ماض كما فى الحديث (بينا نحن عند رسول الله - [تصلى 
لله] ”" عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل)”؟ الحديثء إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذا)» 
المكانية [ذ| كانت المقاحأة ]د نه ديعل تمن باملة اللأشيكية كينا مر عقالة”. 

ثم إن (بينا) و(بينما) بالألف المشبعة من الفتحة أو (ما) المزيدة» من الظروف الزمانية اللازمة 
للإضافة إلى الجملة الاسمية» وذلك لأن (بين) فى الأصل مما لزم الإضافة إلى المفرد لأنه 
يستعمل فى المكان» ولا شىء من المكان يضاف إلى الحمل إلا (حيث)»: فلما قصدت إضافته إلى 
الجملة والإضافة إليها كلا إضافة أشبهت الفتحة فتولدت الألف ليكون دليلا على عدم اقتضائه 
للمضاف إليه؛ لأنها إنما يؤتى بها للوقوف كما فى (أنا)» وزيدت (ما) الكافة لأنها تككف 
المقتضى عن الاقتضاءء وجعل عند إضافته إليها للزمان كما ذكر””". 

ثم إنهما لكونهما ظرفين متضمنين لمعنى الشرط لابد هما من عامل وجواب ”"» فالعامل فيهما 
جوابهما إذا كان [مجردا] © من كلمثئى المفاجأة أى (إذ) و(إذا) وإلا قمعنى المفاجأة 


)١(‏ اختلف فى (إذ) إذا وقع بعدها(ما) فذهب سيبويه إلى أنها نقلت للحرفية لأنها كانت قبل التركيب دالة على 

لزمان الماضى من غير أن يشترط بهاء وبعده صارت دالة على الزمان المستقبل مع الاشتراط بهاء فقد 

قلت عن مسماها الأصلى إلى مسمى آخر واشترط بها كما يشترط با حروفء والنقل وأداء الاسم معنى 

حرف على خلاف الأصل» فوجب أن يُحكم بحرفيتها إلى أن يقوم دليل على اسميتها. وثقل عن المبرد 

لقول باسميتها ووافقه ابن السراج» والفارسى. انْظر: الكتاب 088/7. والمقتضب 45/7» والأصول 
؟/ 9 : وابن القواس ص .٠١ 7 /١ىنغملاو 055١‏ 

(5) ذكره سيبويه فقال بعد أن ذكر أن (إذا) للمفاجأة: ركوو د يليا ارعنيا واه اليك إل لحيل الو اتيت 
وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد» وقصدت قصده إذ انتم على فلان "أدهت وإنطي "الارضياك 
.١5١5 /*“‏ والمغنى .48/١‏ والمساعد .0077/١‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى /١‏ 770., وأحمد فى مسنده١1//ا7» .0١‏ 07, وأبو داود فى سلنله 775/5 


كتاب السنة باب فى القدرء وابن ماجة فى سننه١/ ١5‏ فى المقدمة باب فى الإيمان» والترمذى فى سنتنهه/ / 
كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فى وصف جبريل للنبى يك الإيمان والإسلام. 

)0( فى الأصل: (إذ) وهو خطأ. 

1 انْظّرْ قسم التحقيق؛ وانظرْ: لباب الإعراب ص197. 

0 انْظْرْ: الرضى 8/ ,18١‏ وَانْظْرْ: الارتشاف 7 / 21500 والهمع158/7. 

(6) قال ابن القواس ص/1 0: ' وبينماء وبينا ظرفا مكان فيهما معنى الشرط» ولذلك لا يعمل فيهما إلا 
جوابيها وظلما] 3 1 دكن |6 وإذا ع حرا يهدات» وإن كإثاقن انون سني نن يل ما بععدهنا وعدن 
الجواب عاملا فيهما ويحكم عليهما بالزيادة» ومنهم من يجعل العامل فيهما محذوفا وهو استقر وهما خحبران 
عن إذ وإذا لأنهما فى محل رفع بالابتداء " ا. ه. وانْظْرْ: الارتشاف 9/ 1408. 

(9) ما بين المعقوفين من: لباب الإعراب ص .١190‏ 


دكم 


شرع كافية ابن الحاهب 


ومنها: أين» وأبئ» للمكان استفهاما وشرطا. 

المتضمنة هما إياه؛ لأن الجواب حينئذ مجرور بإضافتهما إليه» فلا يصلح أن يكون عاملا فيما قبل 
الجاره وإلا لزم تقدم ما فى صلة المضاف إليه على المضافء فعلى هذا لا يلزم استفصاح 
الأصمعى''' طرحهما فى جوابهما إذ لا يكون وجودهما مانعا من عمل الجواب فيهما؛ لأن ما 
بعدهما مجرور بهما وهما منصوبان ب (فاجا) مقدر الذى هو الجواب والعامل فيهماء وليس ما 
أضيفا إليه» مع أن ا محذور المذكور إنما يلزم عند من يقول: إنهما ظرفان زمانيان على ماهو 
مذهب الزجاج '''؛ لأنهما حينئذ يضافان إلى الجملة بعدهما مجردين عن الظرفية مرفوعة امحل 
على الابتدائية وخبرهما (بينا) و(بينما). 

وأما عند من يقول إنهما / من الظروف المكانية على ما هو مذهب امبرد '"“» فلا؛؟ لأن شيئا من (0//ب) 
ظروف المكان لا يضاف إلى الجمل إلا (حيث)» وكان (بينا) و(بينما) ظرفى زمان له فتقدير: 
بينا زيد قأئم إذ رأى هندا: رأى زيد هنذا عه أوقات قاف فى ذلك المكان» أى: فى مكان 
قيامه. 

والنوع الخامس منها أى: من الظروف المبنية: أين استفهاما وشرطاء ومنها: أنى» فهما موضوعا 
للمكان حال كونهما استفهاما كما فى: أين زيد؟ وأنى زيد؟ وحال كونهما شرطا نحو: أين تكن 
أكن» وأنى تفعل أفعل. 

وإنما بينا لتضمنهما إما معنى حرف الاستفهام» أو الشرط””» وعلى الحركة لالتقاء الساكنين 
وغلن_الفتحة لتقل الضمة والكسرة بعد الياء“فى (أين)20. 

ثم الفرق بينهما أن (أين) لاستغراق السؤال عن جميع الأمكنة» ولذلك لزم المجيب أن يجيب 
بتعيين المكان المسؤول عنه» و(أنى) بعد كونه فى معناه قد يستعمل للزمان والحال ك (متى) 


)١(‏ كان الأصمعى لا يرى إلا طرح (إذ) و(إذا) من جواب (بينا» و(بينما) ويستضعف الإتيان بهما وذلك من 
قبل أن (بينا» هى (بين) والألف إشباع عن فتحة النون وهى متعلقة بالجوابء فإذا أتيت ب (إذ) وأضفتها 

إلى الجواب لم يحسن إعماله فيما تقدم عليه فلما رأى مجىء الفعل من غير (إذ) و(إذا) مع استقلال المعنى 

ظن أن مجيئه زيادة لا فائدة فيهاء فحكم بأن الفصيح إسقاطها. انْظر: ابن يعيش 44/5 والإيضاح لابن 

.7/8١/7 والرضى‎ :015/١ لحاجب‎ 

(؟) انْظرْ قول الزجاج فى: الرضى 8/ 187. 

20 انظرٌ قول الميبرد فى: السابق نفسه. 

(5) فى الأصل: (بين أوقات قيام زيد) وما أثبته من شرح الرضى. 

(5) انْظرْ علة بنائهما فى: أمالى ابن الشجرى 7/ 5494, والرضى 758377/7», وابن القواس 018.: والأصبهانى ص 

, والجامى ؟/١5١»‏ والدولت آبادى ل 7// ب. 

50 لط ان وحس ا اوواتر قو 


ومتى للزمان فيهماء وأيان للزمان استفهاما 

5 5 3 300000 6 ل مع هع عه 
و(كيف) '''» وقد جوّزوا الوجوه الثلاثة فى قوله تعالى:[فأثوا حرنكم أَلَى شنئم)' ". 
الققال؟ والشرط كنا فى قولك: مين تأتق أكرملك. 
والفرق بين (متى) إذا كانت شرطا وبين (إذا) كذلكء أن (متى) للزمان المبهم وَلِما لا 
فلهذا لا يقال: آتيك متى احمر البسر؛ إذ وجود الشرط ههنا مقطوع. بل يقال لذلك: 
إذا احمر البسر”"» ووجه بنائها ظاهر”". 
ومنها: أيان وهى وضعت للزمان ك (متى) استفهاماًء ولم تأت شرطا ”*» إلا أنها لم 
تستعمل إلا فيما يراد فيه التفخيم والتعظيم بخلاف (متى) كما فى قوله تعالى:(يَسأل 
أيّانَ يوم القيّامَة) 7 وبنيت لتضمنها همرزة الاستفهام”'". 


10) قال سئفويهة ؟ 0ه" وار كرو ف امن ف" اح وان لمعي 161 رما هيه اين 
يعيش 5/ .1١١‏ والطمع ” .40٠/‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية (777)» قال الصبان 4/5: ' قال الشهاب فى حواشى البيضاوى: أجاز 
المفسرون وجوه (أنى) كلها فى هذه الآية» واعترضه أبو حيان بأنه لا يصح كونها شرطية؛ لآنها 
حينئذ ظرف مكان فتقتضى إباحة الإتيان فى غير القبل؛ ولأنها لا يعمل فيها ما قبلها لصدراتهاء 
ولا استفهامية لأنها لا يعمل فيها ما قبلهاء ولأنها تلحق ما بعدها نحو (أنى لك هذا) وهذه 
مفتقرة لما قبلها فهى مشكلة على كل حالء ثم استظهر أنها شرطية جوابها مقدرء أى: : أنى شئتم 
فأتوه نزل فيها تعميمالأحوال منزلة الظرفية المكانية "ا. حتب وت انفد 
؟/ "٠‏ ,؛. والدر المصون ١/050؛:‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى 055/7 ط / دار الكتب 
لتقام يط التيع عبد الزارف البتى) شرح الكائية [ بر ملام 13100 ابيا 

(7) قال الزتخشرى فى المفصل ص8 ٠‏ والفصل بين (متى) و(إذا) أن (متى) للوقت المبهم؛ و(إذا) 
للمعين ' اه. وار التخمير "/ 85 والكناش 588/١‏ والأصبهانى ص 57١‏ وما بعدها. 

(:) وهو تضمنها معنى الحرف الاستفهامى أو الشرطى. انُ: أمالى ابن الشجرى 7/7 09/8. 

(9) قال اليف 40478" وكتي اوور و ستاكة عن كوتها الكترط: واجاذ يفل الماخزيع ذلك وهو فين 
مسموع ' اه. وقال أبو حيان: ' والجزم بها محفوظ خلافا لمن زعم أن الجزم بها غير محفوظ وم يحفظ سيبويه 
الحزم بهاء لكن حفظه أصحابه ' اهه انْظر: الارتشاف 5/ 218505 وانظر: ابن الوا ص * 4 وا هف 
7 .» وقال ابن هشام: ' ولم يذكر المصنف فى (أيان) إلا الاستفهام» وكذلك سيبويه؛ وذكر بعض 
التحاة العاوره الخزم يها قباد ومع يان تؤمتك كام غيرنا ؤزذا: .. لم تذرك الآمنَ مِنا لَمْ َّنْ حَاِرَا وزعم 
بعضهم أنه جائز قياس ١‏ هته الل شرح الكافية ل /١15‏ ب» وانظر: الدولت آبادى ل 85/ أ. 

00 سورة القيامة الآبة (”)» ومثل هذه الآبة قوله تعالى لإيَسألُوتك عَن الساعةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا). 


لك ا ابى يحسن :رن ام وال سبها ف ضر 1 


كم 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وكيف للحال استفهاماء ومنها: مذ, ومنذ 

ومتها: كيف ووضعه للتحال حال كونه 'استغفهاماً فإن قولك: كيف زيد؟ سوال عن حال 
المسؤول عنه» فمعناه: أصحيح أم مريضص؟ 

ولا يجازى به؛ لأن قولك: كيف تكن أكنء» تضمن المعنى المحال؛ لأنه يقتضى المساواة فى جميع 
الأحوال من الصحة والمرض وغيرهماء وذلك غير ممكن”'. 

فإن قلت: هذا يستلزم عدم جواز الرفع فى قولك: كيف تكون أكون. إذ المعنى واحد! 

قلت: القصد فى الرفع يتعلق بحال معلوم للمخاطبء ولا كذلك فى الجزاء» إذ الشرط موضوع 
للعموم والإبهام» كذا قيل» وفيه تأمل”". 

ثم اعلم أن المصنف اختار ههنا مذهب الأخفش فى أن يعد (كيف) من الظروف”"" فإنه قال: 
إن (كيف) من الظروف لأنه بمعنى: على أى حالء والجار والمجرور والظرف متقاربان. لهذا 
يعمل فى الحال كما فى قولك: كيف زيد ضاحكا؟ 

وسيبويه م يعتبر ذلك وقال: إنه ليس بظرف بل جار مجرى الظرف لأنه متضمن للحال”*» وا حال جارية مجرى الظرف 
والذى يدل على ذلك”” إبدالك الاسم منه فى التفسير كما تقول فى نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ وإيقاعك الجواب 
عنه به فى جواب من قال: كيف أنت؟ ب صحيح أو غيره» ولو كان ظرفا لابد ألا يبدل منه إلا الظرف كما فى (متى) نحو: 
متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت؟ ولا يقع جوابه إلا كذلك» كما فى (أين) فإنه لا يجاب إلا به» فيقال فى جواب: أين 
أنت؟: فى المسجدء ووجه بنائه واضح أيضا'". 


)١(‏ وهذا قول البصريين» وأجاز الكوفيون المجازاة بها مطلقا قياسا على غيرها من أسماء الاستفهام المستعملة فى 
الشرط والاستفهام. انْظَرْ: الكتاب 50/8» والإنصاف 157/7» واللباب للعكبرى 57/5» والمغنى 
0١‏ ووائتلاف النصرة ص .١05‏ 

(0) فى هامش الأصل ل 88 / أ: ' لأن المذكور يستلزم عدم جواز أن يقال: على أى حال تكن أكن؛ مع أن 
جوازه اتفاقى ' | .ها 

(*) اختلف النحاة ذ فى النقل عن سيبويه والأخفشء فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش» واسم عند 
سيبويه» ونقل صاحب اللمغنى أنها ظرف عند سيبويه» واسم عند السيرافى والأخفش. الي الرضى 
51# ولك 1 الال وقن اعبار العسفب دارعه اله < نيحد (كبت) مد الظروك كنا دكت 
الشارح» رصح ابن بيش 1/4 ٠‏ أنها اسم غير ظرفء وتبعه ابن القواس ص١05.‏ والأصبهانى١‏ 57. 

(؟) اختلف النحاة ذ فى النقل عن سيبويه والأخفشء فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش» واسم عند 
سيبويه» ونقل صاحب المغنى أنها ظرف عند سيبويه» واسم عند السيرافى والأخفش. لعل الرضى 
اق انق 5 ا بوكو عار الصف ره الله - إن يعيد (كلف)) هر الظوروف كما ذكر 
الشارح؛ وصحح ابن يعيش ٠١9/5‏ أنها اسم غير ظرفء وتبعه ابن القواس ص١085.‏ والأصبهانى١51.‏ 

(0) انظْرٌ: الرضى 7/ 541؛ والأصبهانى ص 55١‏ وما بعدهاء والدولت آبادى ل 1/16 

(1) بنيث كيف لتضمنها معنى همزة الاستفهام» وبنيت على فتحة طليا للخفة. لظي اهمع 104/7 وانْظرٌ: الغرة- 
-ص 087) وقال فى الإقليد ص 4/65 : وإنما بنى على الفتحة دون الكسرة ة لأنهم كرهوا أن يخرجوا من الياء إلى 


كم 


ععنى أول المدة, ذ فيليهما فيليهما المفرد المعرفة, وععنى بمعنى الجميع, فيليهما المقصود بالعدد. 


ومنها: مذ ومنذ»ء وهما حال كونهما من الظروف البنية يجيئان لمعنيين أحدهما: أن يكونا بمعنى 
أوله لكذة أى كيده الفخل الذى قتليمناة سبواء كان ذلك الفعا: هيدا كما فى قوتك: رابك ريذا 
مذ يوم الجمعة» أى: أول المدة التى وجدت فيها رؤيتى يوم الجمعة» أو منفيا كما فى قولك: ما 
رأيته مذ يوم الجمعة» أى: أول المدة التى انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة'". 

فيليهما أى: (مذ) و(منذ) حينئذ المفرد المعرفة من الزمان وهو الذى يصاح أن يكون جوابا ل 
(متى)”"» أما المفرد فليدل على الأولوية المطلوبة» فإنك إذا قلت: منذ اليومان» وأنت تعنى الأولء لم 
يفد كلامك مقصودك إذ لا مدخل للثانى فى الأوليّة؛ لأن الأول اسم للمفرد السابق. 

وأما المعرفة فلتعيين المقصود بالذكرء ألا ترى أنك لو قلت: ما رأيته مذ يوم» وأنت تريد ذلك 
م ا 1 الأيام فى ذلك” 0 

وكتاكافت لعن :لبت فى حكني الوة سكي كزع نالب عايعة محا رسيت 
يوم لقينى»ء وأما قوهم: مارأيته مذ محرمءأو: مذالشتاءء فهو فى تأويل: مذ ثلاثونيوما 
[أو مذ]”' أشهر 

وثانيهما: أن يكونا بمعنى الجميع أى: بمعنى جميع تلك المدة كما فى قولك: ما رأيته مذ يومان» أى: جميع المدة التى انتفت 
فيها الرؤية من أوها إلى آخرها يومان””» وليس الاستمرار بلازم إلى وقت الإخبار. فيليهما أى (مذ) و(منذ) حيئذ المقصود 
بالعدد من الزمان» وهو الذى يصلح أن يكون جوابا ل (كم”"؛ لأن الغرض حيتئذ بيان المدة بأسرها وهو لا يحصل إلا بذكر 
المقصود بالعدد””".ويجوز أن يقال عند إرادة جميع المدة: ما رأيته مذ يوم الجمعة» مؤولاً له ب: ما رأبته مذ اثنى عشر 


وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن فيقدر زمان مضاف وهو مبتدأ وما بعده خبره. 


الكسرة مع كثرة الاستعمال» فإن قلت: ما تقول فى جير؟ قلت: هو قليل الاستعمال... 

(1) انْظَر: الرضى 144/9 

(5) قال ابن القواس ص5 7: ' ما كان جوابا ل (متى) فهو لأول المدة لأنها سؤال عن وقت معين '|. ه. 
والظر: الكناش 2584/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 5؟١/‏ أ. 

(©) انظة: : شرح المصنف #/ /الالاء والرضى 7/ 549, والجامى 1/ .١517‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 8/8//. 

(5) قال ابن القواس ص5 01: ' وما كان جوابا ل (كم) فهو لجميع المدة؛ لأنها سؤال عن كمية المدة *|.ه 
وانظر: الكناش .54/١‏ 

0 انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 8/ال والرضى 544/8. 
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ساعة» والفرق / بين الوجه الأول والوجه الثانى: أن الرؤية فى الأول قد انتفت نتفت فى يوم الجمعة بعد 
أن كانت متحصلة فى جزء من أجزائه» وفى الوجه الثانى: قد استغرق انتفاؤها فى جميعها. 

وإنها بنيا '" لكونهما مشابهين للحرف فى الصورة» [والمشابهة]”" بالحرف قد اعتبرت سببا للبناء 
عندهم» وقيل '": لكونهما مقطوعين عن الإضافة التى هى المرادة فى المعنى ك (قبل) إذ المعنى فى: 
ما رأيته مذ يوم الجمعة: أول المدة التى انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة» وفى: ما رأيته مذ يومان: جميع 
مدة انتفاء الرؤية يومانء إلا أنهما لما لم يذكر معهما المضاف إليه أبدا لم يأتيا إلا مبنيين» بخلاف (قبل) 
فإنه لإمكان ذكر المضاف إليه معه جاء معرياء ا لد 
الساكنين» وإذا لقى (مذ) ساكنا بعده حرك ذاله بالضم إتباعا للميم, أو لما سببق”. 

وقد يقع المصدر بعدهما نحو: ما رأيته مذ سفرهء 5 5 
رأيته مذ أو منذ سافرء وقد يكون مع وقوع الفعل مع (أن) المخففة نحو: ما رأيته مذ أو منذ أن 
سافرء أو يكون ذلك مع أن المثقلة المفتوحة نحو: ما رأيته مذ أو منذ أنه سافرء فيقدر أى: إذا 
وقع بعدهما أحد هذه الأشياء لزم أن يقدر بعدهما زمان مضاف إلى أحد هذه الأشياء» فيقال: 
مذ زمان سفره» ومنذ زمان سافر» أو زمان أن سافرء أو زمان أنه سافرهء وإغاوجب ذلك 
التقدير حينئذ لأن وضعهما لابتداء الغاية فى الزمان» فعدم تقديره يبطل ذلك الغرض”""» وإنما 
حذف للعلم به'"'» ويكون حينئذ بمعنى أول المدة. 

لا اس ل مر سو وو ع فون 
عند الحققين من البصريين وما بعده خبره*" لأنهما لكونهما فى تأويل الإضافة - كما 


0177 انْظرْ علة بنائهما فى: ابن يعيش 5/ 40» وشرح المصنف6/ /ا/الا» والإيضاح١/ ١٠0؛ وابن القواس‎ )١( 

)ما بين المفعوفن رنستر إليه السياق: 

(7) انْظرْ مثل هذا التعليل فى: الأصبهانى ص 571. 

(8)انْظر :ابن بعش 4/ هله كوايق القوانن ا 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص5 07: " لاختصاص (مذ) و(منذ) بالزمان إذا وقع بعدهما ما ليس بزمان من مصدر أو 
فعل أو (أن) قذر بينه وبينهما زمان مضاف لفظا ومعنى إن كان مصدرا نحو: ما رأيته منذ قيام زيد أى: منذ 
زمن قيام زيد» وإن كان فعلا أضيف إليه فى اللفظ وإلى مصدره فى المعنى نحو: ما رأيته منذ سافر زيد» أى: 
منذ زمن سافر» وإن كان (أن) أضيف إليه أيضا فى اللفظ وإلى المصدر المقدر منه فى المعنى» سواء كانت 
ثقيلة نحو: ما رأيته مذ أنّ الله خلقنىء أو خفيفة نحو: ما رأيته منذ أنْ سافرء والتقدير: مذ زمنٌ أن الله خلقنىء 
أو مذ زمنٌ سفره ' .|١‏ ه. 

(0) اق : إغا دف الآماة المفناف جره الفرينة الئالة عليت اتعل :"اسايق ده والأصبيان عن 8 

(8) هذا قول: المبرد» وابن السراج» والقارسوية الي المقتضب7/ ٠‏ ؛ والموجز ص45: والأصول171//1.- 
-والإيضاح ص »535١‏ وبه قال ابن الحاجب؛ ورجحه ابن عصفور لأنه يطرد ولا ينكسر. انظ شرح الحمل 
ا وب يحيحه كل نك لقوق عق مق اعدمة الشدل اوعية أنه الفلة: شرح فصول ابن معط 


الم 


8/0) 


خلافا للرجاج. 

مرت الإشارة إليه - معرفتان فيصلحان للابتداء» مع أن المقصود منه لا يساعد إلا على ذلك 
التقديره لأن المعنى: أول المدة الجمعة» أو جميع المدة يومان'". 

خلافا للزجاج من البصريين وعامة الكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أنه خبر مبتدأ مقدم عليه”'". 
وقالوا: هذا '" وهم بعيدٌ لأن اللفظ والمعنى يأبيانه '*'» أما المعنى: فلأن المقصود فى قولك: مذ 
يومان: الإخبار عن جميع المدة بأنها يومان لا عكسهء وأما اللفظ: فلآن (يومان) نكرة لا مصحح 
لها فلا يستقيم أن يكون د 

ثم اعترض على هذا بأنه لم لا يجوز أن يكون تقديم الخبر مصححا لوقوعه مبتدا؟ 

وأجيب ''': بأن هذا إنما يصح أن لو كان (منذ) و(مذ) ظرفا [له] ”"؛ والحق أنهما اسمان 
للزمان لا ظرفان» حتى يكون التقديم مصححاء ولذلك لا يتعلقان بمحذوفء. ألا ترى أنك لو 


ص 4 رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية رقم 7١‏ نحق د/ أحمد مرسى الحمل» وصححه أيضا: الزبيدى» 
الْظرٌ: اتتلاف النصرة ص .)١55‏ 

(1) انْظ: شرح المصنف 7/ لال وابن القواس ص 070. 

(5) ذهب الأخفش والزجاج والزجاجى: إلى أنهما ظرفان منصوبان فى موضع خبر عما بعدهماء والتقدير: بينى 
وبين لقائه يومانء انْظرْ: الجمل ص١5 :»١‏ والرضى "7/ 545» والارتشاف”7/ 15194» والحنى ص05. والمغنى 
0١‏ والمهمع 2155/7 وبهذا قال ابن جنى فى اللمع ص ١7١‏ فقال: ' ما رأيته مذ يومان» وما زارنا منذ 
ليلتان؛ فترفع لأن معنى الكلام: بينى وبين الرؤية يومان» وبينى وبين الزيارة ليلتان” اه. 
وانْظرٌ: توجيه اللمع ص٠‏ 5 5» وقال ابن هشام اللخمى: عر شنعب شوزرية ل الام 
وذهب الكوفيون عدا الفراء إلى أنهما إذا ارتفع الاسم بعدهما ارتفع بتقدير فعل محذوف. وهما ظرفان 
مضافان إلى جملة حذف صدرها. انْظر: الإنصاف١/7"87,‏ والمسائل الخلافية 4١74‏ والرضى"/ 2597 
والجنى ص 507 واستلاف النصرة ص 1515. واختار هذا القول: ابن مضاء؛ والسهيلى؛ انظ : 
الارتشاف7/ 21518 والهمع7/ 2156 والتصريح؟/ ١‏ وعينيع ةا غالك الك شرح التسهيل 2110/7 
نيب هذا العول للكساك اوكحده سنن ونين الل شرح الجمل 1017/7. وذهب الفراء إلى أن المرفوع 
بعدهما مرفوع بتقدير مبتدأ محذوف والتقدير فى نحو: منذ يوم الجمعة: من الذى هو يوم الجمعة) أى: مسن 
الوقت الذى هو يوم الجمعة؛ على عدت اوموق لطن ا 
والارتشاف 15187/7ه» والجنى ص 507 . فعلى هذا يكون ما نسبه الشارح - رحمه الله - إلى الكوفيين مسن 
القول بأنهما خبر مبتدأ مقدم خطأ؛ لأنه تبين لنا أن للكوفيين قولَيّن مخالفين لما نسب للزجاج. 

(9) أى ما قاله البصريون. 

2 فى الأصل: (يأباه) وهو تُصحِيف. 

للك الْظرٌ: شرح المصنف 1/4/7 وما بعدها. 

(5) انْظد: شرح المصنف ”/ كة واللة الرديى 41/8:ة5: واين القواسن من 8+8 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ”/ 7 


الام 


شرع كافية ابن الحاهب 


قلت: جميع المدة يومان [لم يستقم أن يكون (يومان)] ''' مبتدأ وما تقدم خبره وإن كان اسم 
زمان لما لم يكن ظرفا [له]”". 

أقول: فيه بحث: أما أولا فلآن عد المصنف إياهما من الظروف يورث قوة لكونهما ظرفين دون 
اسمى الزمان» وأما ثانيا: فلآن كونهما اسمين للزمان إنما يلزم أن لو فسرها الخصم ب (أول 
المدة) أو (جميع المدة) فهو ممنوع فإنهم قالوا المعنى: بينى وبين انقطاع الرؤية يومان. 

فإن قلت: إن (مذ) و(منذ) على المذهب المبتدأ ما بعده خبره» فحينئذ يكون المركب منهما جملة 
مستقلة» فكانت مظنة لجواز عطفها على الجملة قبلهاء فلِمَ لّمْ يتخلل العاطف بينهما كما يتخلل بين 
تفسيرهما وبين ما قبله نحو: ما رأيته وأول المدة يوم الجمعة, أو ما رأيته وجميع المدة يومان؟ 

قلت: عدم تخلل العاطف بينهما لاتحادهما بما قبلهما معنى» بخلاف ما يُفْسسّران به" "» وتفصيله: 
أن شرط العطف أن لا يكون الجملتان متحدين من حيث المعنى» فإن اتحادهما يمنع تخلل 
العاطف. وذلك بأن يكون فيما سبق اقتضاء بالثانى كما فى الجملة الشرطية والجزائية» وهذا 
المعنى موجود ههنا؛ لأن الغرض من قولك: ما رأيته مذ يوم الجمعة: تبيِينُ أول مدة انقطاع 
الرؤيةء وذلك لا يحصل إلا بذكرهما بما قبلهما لا الاقتصار على أحدهما. 

ثم العلماء اختلفوا فى أن مجموع المركب منهما وما بعدهما هل له موضع من الإعراب أم لا؟ 
فذهب السيرافى إلى أن موضعه نصب على الحالية'“. 

وضعف مذهنه فى على او 

والجمهور على أنه لا موضع له من الإعراب لأنه عندهم جواب عن سؤال مقدر"". 


.8٠١ /7 ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ”7/ .78٠١‏ 

(") قال الرضى 7/ 17٠١‏ '... والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم: جملتان: ف رأيته جملة» ومذ يوم الجمعة جملة 
أخرى» قالوا: ولا يجوز عطف الثانية على الأولى وإن جاز ذلك إذا صرحت بتفسيرهما كما تقول: ما رأيته 
وأمد ذلك يومان؛ وذلك أن الثانية صارت مرتبطة بالأولى ممتزجة بها فصارتا كالجملة الواحدة "اه. 

(5) انظل: شرح السيرافى 2188/١‏ 255/8 154 رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة تح د / السيد سعيد 
شرف الدين برقم١ 2*٠‏ وانْظرْ قول السيرافى فى: الرضى7/ ,7٠١‏ والارتشاف1519/7١»‏ والهمع؟/1717. 

(4) قال السيوطى157/7: ' وَرّدٌ بأنها خرجت مخرج الجواب كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ قال: يومانء وبأنه لا 
رابط فيها من ضمير أو واو الال " ا. ه. 

() انطر فول المجهور فى الرضى ”/ 27٠6١‏ والارتشاف ١519/7‏ والمغنى ؟/ 550» فهى عندهم جملة 
مستأنفة جواب عن سؤال تقديره عند من قذر (مذ) مبتدأ: ما أمد ذلك؟ وعند من قدرها خخيرا: ما بينك 
وبين لقائه؟. 


كلام 


ومنها: لَدَىء ولَدن: وقد باو لدنه ولذن, ولدن, وَل ولد ولن 

والنوع السادس منها أى: من الظروف المبنية لَدَى بفتح الدال» ولدُنْ بضمها وسكون النون: 
وقد ساء فيه لخات كر غتر هي اكلعنا؟ لذن فت اللام الال سكو النون» 
وثانيهما: لَدْن بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون» وثالثها: دن به بضم اللام وسكون الدال 
وكسر النون» ورابعها: لّدْ بفتح اللام وسكون الدال» وخامسها: لد بضم اللام وسكون الدال» 
وسافيها: لد بفتح اللام وضم الدال. 

وإنما بيت لأن وضع بعضها ك (لَدْ) و(لْدْ) وضع الخروف» فأجرى بقية اللغات مجرى ذلك 
البعض لا تفاقهما فى اللفظ والمعنى» كذا فى شرح المصنف"". / (ىاب) 
ا فمعناها اعل دو يكن برق 7 لفك جد ول اعحدى ]ا كذ 7 
حوزتكء حَضَرَك أو لم يحضرك ا تقول: لَدَىَ كذاء إلا لما لم يجاوز حضرتك. 

وتحكيها أن قر با على الكفرافة""': لك العرب تافنين :ادن )عدو ) خاصة "" لبها 
لنونها بالتنوين الذى فى (رطل) لما رأوها تثبت لما تارة وتنزع عنها أخرى”' 0 


(1) انْظْرْ لغات(لدّن) فى: المفصل ص؟ ٠‏ 5 وابن يعيش 4/ .٠٠١‏ والرضى7/ 707, والأصبهانى ص5 57. 

(؟) انْظوُ: شرح المصنف ”/ وال الإيضاح لابن الحاجب /١‏ 015. وذهب ابن يعيش إلى أن علة بنائه 
فرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست, فليس فى ظروف الأمكنة أبهم من (لدى) و(عند) 
ولذلك لزمت الظرفية فلم تتمكن تمكن غيرها من الشروف فجرت لذلك مجرى الحرف فى إيهامه. 
الْظن: ابلق يعض 5:65 وائطة” ارقي 1# 1#تاناوارى القوائين هل /010 موقتج ذكر كلانه امون لغلة يناقة: 

(©) انْظْرْ الفصل بين (لدى) و(عند) فى: المفصل ص 7١04‏ وشرح المصنف 8/ 9/8١‏ وشرح الكافية لابن هشام 
ل ١؟١/‏ أ والصفوة الصفية .517١ /١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف 9/ 781,. 

(5) فى الأصل: (ل يحضر). 

(5) قال ابن يعيش :1١١/5‏ ' حكم لدن أن يخفض ما بعدها بالإضافة كسائر الظروف تحو: أمام» وقدام؛ ووراء 
وفوق» وتحتء ولآن نونها من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند كما قال عز وجل :من لَدْنْ حَكِيم عَلِسيمٍ). 
وان ابن القواس ص 055: والأصبهانى ص 2110 وا همع 51 . 

0) قال سيبويه :3٠١ /١‏ "... كما أن (لَدُنْ) لها فى (غدوة) حال ليست فى غيرها تُنصبُ بها '|. ه. 

اا 00 
(غدوة) تشبيها بالمميز فى نحو: عندى راقود خلاء وجبة صوناء والمفعول فى نحو: هذا ضاربٌ زيداء وقاتل 
بكرأء ووجه الشبه بينهما اخختلاف حركة الدال قبل النون يقال: (لدّن) و(لدُن) بفتح الدال وضمهاء فلما 
اختلفت المركتان قبل النون وكانوا يحذفون النون فيقولون: لد غدوة» شابهت الحركات قبلها باختلافها 
حركات الإعراب» وشابهت النون التنوين بكونها تحذف تارة وتثبت أخخرى " !. هف وانْظّرْ: شرح المصنف 
8/ 87لاء والرضى "/ 5 7٠‏ وابن القواس ص 075, والجامى .)١55/7‏ 


كيده 


شرع كانية ابن الحاهب 


وقَطّ للماط ضى المنفى, وَعَوْضُ للمستقبل المنفى. 
ولوقيل: النشيه ا المذكور لو كان علة لانتصاب الواقع بعدها للزم نصب كل ما يقع بعدها؛ لآن 
ذلك لم يوجب الاختصاص ب (غدوة)» وليس كذلك بدليل قوله تعالى :إين لذن حَكِيم 


عَلِيمِ)'''. لكان له وجه. فالأولى ألا يكون ذلك من مقتضى ذلك التشبيه» بل يحمل على 
الاستعمال ا محض. 


ومنها: قط بفتح القاف مع ضم الطاء مشددة» وقد نقل ضم القاف مع ضم الطاء وتشديده 
وتخفيفه وسكون الطاء مع فتح القاف”"» فهو للماضى أى: للزمان الماضى المنفى على سبيل 
الاستغراق تقول: ما رأيته مذ خلق الله العالم حتى الآن» وقيل: إنه مأخوذ من (القط) وهو 
القطع فمعنى قولك: ما رأيته قط: ما رأيته فيما انقطع عن عمرى'". 

وإنما بنى”' لتضمنه معنى الحرف وهو إما (عن) كما يفهم مما سبق» أو (فى) أو (لام) التعريف 
أو (من) لأنه لاستغراق الزمن فهى معرفة من حيث المعنى ومتضمنة معنى (من) الاستغراقى: 
أو لأن”” من لغاتها (قط) ووضعه وضع الحرف والباقى محمول عليه. 

وإنما كان بناؤها على الحركة لالتقاء الساكية وغلى الضع تشبيها لحا ت(قبل) من 
حيث الانقطاع عن الإضافة لأن معناه: نفى المضى”' » قد يستعمل بدون النفى بمعنى 
(أبدا) كما فى نحو: كنت أراه قطء. وقد يستعمل كذلك لكن من حيث اللفظ لاا من 
ا 

هَل وَأَبْتَ الذنْب قط 0 


ومنها: عَوْضُ بفتح العين وسكون الواو مع ضم الضاد وهو للمستقبل أى: للزمان المستقبل 
اللفل عت نيبي الأفبعةر انية تخر ل 1 افعلنه وف أن الاادينه فى رةه 


.)5( سورة النمل من الآية‎ )١( 

ذه ُظَرْ لغات قط فى: المفصل ص١١‏ 5؛ وابن يعيش »٠١8/5‏ والطمع ا ابن القواس 07/8. 
فرق ُظرٍْ الارتشاف 7/ »١570‏ والمساعد 4010/١‏ والصفوة الصفية 271١/1‏ والهمع 108/5. 

200 نْظَرٌ علة بنائه فى: الإيضاح لابن الحاجب »0157/١‏ وشرح التسهيل 1557/7» والرضى 2708/7 وابن 
لقواس ص 058. والهمع 108/5. 

(5) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 7/ 7857. 

)000 نظو الغرة المخفية ص 085. والمغنى »١198/١‏ والمساعد »010//١‏ والهمع 190/8/7. 

022020 لظ التعييل من 416 وتبرج التسييل 23» والرضى 707/79 والمساعد ١//ا١0.‏ 

(8) سبق تخريجه في قسم التحقيق» واستشهد به هنا على مجىء (قط) بدون النفى من حيث اللفظ لاا من حيث 
لمعنى . 

(9) فى الأصل: (ما) وهو تُصحيف. 


والظروف المضافة إلى الجملة» و(إذ) يجوز بناؤها على الفتح. 
احواء الزفان الاق حم و 0 

قيل: هو مأخوذ من: عاضه يعوضه عوضا؛ لأن الزمان كله [إذا] ”" انقضى جزءٌ منه خلفه 
جزءً آخر فار 

والوجه فى بنائه ما مرّ فى بناء (قط) 7“. 


والظزوق القنافة ال كونها مضافة إلى الجملة كما فى قوله تعالى: (ِيَوْمُ يَنفْعْ الصّادِقِينَ](2) 


030 


م هم 


وإلى كلمة (إذ) نحو قوله [تعالى]”": (مِنْ عَذَابٍ يَوْمَذ)”” يجوز بناؤها - تشبيها لما ب (حيث) 
و(إذا) فى الظرفية» والإضافة إلى بقعلة هال الفتيع 7" إما للكية: وإما للفرق بين ما قطع 
عن الإضافة وبينها. 


)١(‏ قال ابن هشام فى: المغنى /١‏ 177: ' (عَوْضْ) ظرف لاستغراق المستقبل مثل (أبدا) إلا أنه مختص بالنفى» 
وهو معرب إن أضيف كقوهم: لا أفعله عوض العائضينء مبنى إن لم يضف "* |. ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() قال ابن يعيش ”/ ٠١94‏ : ' وعوض من لفظ العوض ومعناه؛ وذلك أن الدهر لا بمضى منه جزء إلا ويخلفه 
اخو "سا انان #العوضن من الأول "1 هد وال القن 11913 والطفرة العقية اتوم 

(5) قال ابن الحاجب: ' وإنما بنيت لقطعها عن الإضافة لآن المعنى: عوضٌ العائضين كما تقول: دهرٌ الداهرين 
ولولا ذلك لم بن كما لم تبن (أبداً) لما لم يقصد فيها هذا المعنى '!. ه. وَانْظُّرٌ: ابن القواس ص 514) 
والأصبهانى ص 575» والمساعد ١//011؛‏ والطمع 6 . 

(5) فى الأصل: (حين). 

(؟) سورة المائدة من الآية .)١١9(‏ 

(0) سورة المعارج من الآية .)١١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(94) قال المصنف ”/ 87/: "وإنما بنى تشبيها له بالظروف المحتاجة إلى الجحمل ك (حيث) و(إذا) و(إذ) لما تبين 
بالجملة بيانهاء وكذلك (يومئذ) لأن الجملة الواقعة بعد (إذ) مبنية ل (يوم) أيضا إذا قلت (يومئذ) ' اه 
والمصنف - رحمه الله - بقوله: كرو ارخا تعب ملعي العرفين جيك تفي إل اوترف الزيان ذا 
أضيف إلى فعل معرب أو حملة اسمية جاز فيه أن يعرب وجاز فيه البناء» واستدلوا بقراءة نافع :هذا يوم نفع 
الصّادِقِينَ) بفتح (يوم)» وقد وافق الكوفيين كثير من النحاة منهم: ابن مالك» وابن هشام, وابن عقيل» 
والزبيدى» والأشمونى. وأوجب البصريون فيه الإعراب إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية» ومنعوا 
البناء لعدم التناسب. انْظرْ تفصيل المسألة وحجة كل فى: معانى الفراء )775/١‏ ومعانى الزجاج ؟/5؟5) 
والأصول »١١/7‏ والكشف لكى »577/١‏ وأمالى ابن الشجرى :.55/١‏ والبيان فى غريب إعراب القرآن 
»*0١‏ وشرح التسهيل "/ 100» والرضى”7/ 70؛ وشرح الألفية لابن الناظم 2٠07‏ وتوضيح 
المقاصد؟/ 777» وشرح شذور الذهب١4.‏ والمغنى7/ 040. والمساعد؟/ 200 وشرح ابسن عقيل ؟/ 01 
واتتلاف النصرة ص ؟7/ وشرح المكودى ص 5 .3٠١‏ والأشمونى 105/7. 


مام 


شرع كافية ابن الحاهب 


وكذلك: (مثل) و(غير) مع (ما) و(أن) ورأث). 

وتخصيص إضافتها إلى الجملة الفعلية لبنائها كما وهم [من1]''' وهم. فاسدٌ؛ لأن الجملة من 
حيث هى هى مبنية سواء كانت اسمية أو فعلية» واكتساب المضاف إلى المبنى البناءً منه جائز. 
ويعرف من قوله: (يجوز) أنه يجوز إعرابها أيضاء إما لأن الإضافة ههنا غير لازمة» بخلاف 
(حيث). أو لأن الأصل إضافتها إلى المفرد» وكانت إضافتها إلى الجملة عارضة: فلا يعتد بها'". 
آو الأن اكسبات القيافف إل امدق ' البعاء منه اليد اصع كما عرفف: 

وكذلك يجوز بناء (مثل) و(غير) على الفتح إذا استعملا مع (ما) المصدرية مضافين إليها 
كقولك: قيامُك مثلَ ما قام زيد» وغيرَ ما يقوم عمرو. 

وكذلك إذا استعملا مع (أن) المصدرية المخففة ومع (أنْ) المفتوحة المشددة نحو: قيامك مثلّ أن 
يقوم زيد» أو: غيرٌ أن قام زيدء ونحو: قيامك مثلَ أنك تقومء أو: غير أنك تقوم. 

وَإعا يثنا تحررئل تكنيتها لما بالظروف المقدمة حيت كثرا ويينا بالملة نضدهماة لأن(ها) و(أن) 
يستلزمان الجملة كما يستلزمها (إذ) فكما جاز أن يبنى ما يضاف إلى (إذ) من الظروف جوزوا 
أن يبنى ما أشبه الظروف لكثرته عند إضافته إلى [ما]'" يشبه (إذ) فى الاحتياج إلى الجملة”. 
ومن هذا علم وجه جواز ذكرهما فى بحث الظروفء وإن لم يكونا منهاء ويجوز إعرابهما أيضا 
لكونهما اسمين مستحقين للإعراب””. 


عا اشر و لاسا 
(0) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 785. 

68 تاوق الحتوقين يسفن إلبه السياف: 

(4) انْظرٌ علة بنائهما فى: شرح المصنف 0/8 278 وابسن القواس ص٠‏ 87) وشرح الأصبهاتى ص 5717) 
والكناكن ١‏ #قو اص 110 

(0) انْظرْ: شرح الأصبهانى ص 517 والجامى .١58/7‏ 


[ المعرفة والنكرة] 
المعرفة والنكرة, المعرفة: ما وضع لشىء بعينه وهى المضمرات» 
لما فرغ من بيان أنواع المبنى من الأسماء» شرع فى بيان بعض أصنافها فقال: المعرفة والنكرة» 
فالأول منها: المعرفة وهى فى اللغة: مفعلة من: عرفت عرفاناء ثم استعملت وصفا للألفاظ ”". 
وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف فقوله: ما وضع لشىء كالجنس يشمل المحدود وغيره» وقوله: 
بعينه يخرج ما عدا المعرفة؛ لأن غير المعرفة وإن كان قد وضع لشىء لكن لم يوضع لشىء 


0220 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد بقوله (بعينه) ليس أن الواضع قصد فى حال وضعه واحداً معيناء 
وإلا لم يدخل فى التعريف غير الأعلام» بل المعنى: أن الواضع وضعها ليطابق على شىء معين 
تعيينا شخصيا كان أو نوعياء سواء كان ذلك الشىء المعين مقصودا / للواضع فى حالة وضعه (64/أ) 
كالأعلام أو [لا]'" كغيرها من المعارف”). 

وأن فى هذا'” المقام بحنين» الأول: أن اللازم منه أن يكون قوله (بعينه) جنسا للمعارف كلهاء 
وليس كذلك؛ لتوقف تصورها على تصوره؛ لكن التالى باطل» فإن المضمرات والأسماء الإشارة 
وا موصولات معارف”'' مع أن تصورها لا يتوقف على ذلكء ولهذا لم يذكر فى حدودها. 

والثانى: أنه إن كان المراد منه الخصوصية المعانقة من الشركة بحيث لا يجوز إطلاقه على الأشياء 
المختلفة يلزم خروج أكثر المعارف من التعريفه فإن أسماء الإشارة - مثلا - ليس فيها 
خصوصية بهذه المثابة» وكذا الموصولات وإن كان التمييز عن غيره من المسميات يلزم دخول 
النلاث فى التعريف. إذ فيها تميز فى الجملة» فإن (رجلا) مثلا متميز عن المرأة والفرس. 

قلت: الأول ساقط بما سبق» والجواب عن الثانى بأن المراد الأول» واللازم ممنوع لأن المسمى 
متعين فى الذهن بحيث الاشتراك فيه» والكثرة إنما هى فى أفراد المسمى لا فيه» والوارد فى 
الخارج لا ينافى الوحدة فى الذهن. 

وهى أى: المعرفة باعتبار الأنواع تنقسم إلى أقسام أحدها: المضمرات وقد ذكرها ببيان 


.554 والفاخر ص 755؛ والأصبهانى ص‎ :57١ انْظرْ: ابن القواس ص 077 وشرح الألفية له ص‎ )١( 

() قال ابن الحاجب 7857/7: ' ولسنا نعنى بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره» 
وإنما نعنى به أن يكون اللفظ موضوعالمعنى» على خلاف وضع النكرات فى كونها موضوعه لواحد لا 
بعينه من آحاد مشتركة فى معنى كلى ' .١‏ ه. 

(*") زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انْظر: الرضى 815/7. 

(0) فى الأصل: (هذه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (معارفا) وهو لحن. 


شرع كانية ابن الحاهب 


والأعلام؛ والمبهمات» وما عرف باللام, 


أقسامها وأحكامهاء وثانيها: الأعلام شخصية كانت أو جنسية» وثالثها: المبهمات أى: 

الموصولات» وأسماء الإشارة» وإنما سميتا مبهما لعدم فهم الجنس منهماء والمعنى من الإبهام 

صحة الوقوع على الأشياء المختلفة. 

ورابعها: ما عرف أى: ما كان تعريفه بالألف واللام. 

اعلم أن الاسم الداخل عليه لام التعريف إما أن يكون المراد منه الحقيقة نفسها أى مع قطع النظر 
ع العو اؤفن أو كان تلك معياء فإن :[كان]''" الأول منحته تعريفهتعريف الفس واطعيقة كمأ 

فى قولك: الرجل خير من المرأة» وإن كان الثانى فإما أن تعتبر فى ضمن جميع الأفراد أو فى 

ع م ؛ فإن كان الأول يُسمى تعريف الاستغراق كما فى قوله تعالى: إن الإنسّان لَفِى 

خسار" '» وإن كان الثانى فإما أن يكون البعض معينا سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة يسمى 

تعريف العهد الخارجى لكونه معهوداً بينك وبين تخاطبك فى الخارجء وشرطه تقدم ذكر ذلك 

البعض صريحا أو كناية ويجمعها قوله تعالى:ْْوَلَدْسَ الذكَرٌ كالأنئى)”" وقد يكتفى عنه بالاشتهار 

كما فى قولك: خرج الأميرء إذا لم يكن فى البلد إلا أمير واحد”". 

وإلا بأن كان واحداً غير معين لا اثنين ولا جماعة مُمّى تعريف العهد الذهنى لكونه معهوداً فى 

الذهن كما فى قولك: ادخل السوقء. وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود فى الخارج» كذا 
فى الإيضاح””. 

ففى قول من قال”'؟: كقولك: " ادخل السوقء إذا كان سوق بينك وبين مخاطبك معهودة"'. نظرء 

يدل عليه ما قال المصنف فى الشرح'": ' كقولهم: ادخل السوقء وليس بينك وبينه سوق 


وجودى معهواة ٠‏ 

وكا ذكره 0 المراد من الذهن ذهن المتكلم فإنه'” قال: فإنك لا تشير 
باللام فى (السوق) إلى حقيقة السوق المشتركة بين جميع الأسواقء ولا إلى معهود بينك وبين 
مخاطبك حيث لا عهد, فتعين أن يراد به واحد من الأسواق غير معين تصوره المتكلم فى ذهنه. 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة العصر الآية (؟). 

(7) سورة آل عمران من الآية (75). 

(5) انظر: الرضى "7/ 5 87؛ والأصبهانى ص .57١‏ 

(0) انظر: الإيضاح فى شرح المصنف 718/7 - بتصرف. 

(0) منهم الغجدوانى فى: : شرحه ص 230 والأصبهانى فى: : شرحه ص 0 
20 انْظُر: شرح المصنف ؟1/81//9. 

(8) فى الأصل: (بل). 


العلم: ما وضع لشىء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. 

ؤنالن821 واللفنات: إل جه مق 

فاق قليت1 إذ كان اراد قروا غبو سين شه حمر عن ال ؟ 

قلت: الفرق ثابت بينهما إذ فيه اعتبار معنى زائد ليس فى النكرة وهو كون ذلك المفرد من أفراد 
هذه الخقيقة المعلومةه هكل] قالواة وفيدفية: 

وتخناضيدهاة ماتعرافك تالقناء"'" كما شر وساونها: الفنات أ “اذى يضاقت إل الحدهاء اى: 
أحد المعارف المذكورة» وإنما قيد الإضافة بقوله: معنى مريداً كون المضاف ممالم يتدخل فى 
الإبهام» لأن المضاف إلى أحدها إذا كانت إضافته لفظية لم يكن معرفة» على ما حُقق”". وأما 
كون الألف واللام بمعنى (الذى) فقد مر”" 

وبعد الفراغ عن تحقيق التعريف الشامل للمعارف كلها قصد تعريف ما فيه خفاء فى الجملة 
بالقياس إلى سائر المعارف وهو العلم» فعرفه بثوله: ما وضع اي /ابعلةافهدو كانس ميم 
المعارفء وفيه ما عرفت”*'» وبقوله: غير متناول [غيره]!”' خرج جميع المعارف التى غير العلم 
لكونه متناولا لغيره» فإن الواضع وضع سائر المعارف ليطابق على أى معين يراد بخلاف العلمء 
فاعتبر ذلك فى (أنت) فإنك إذا قلت: (أنت) وأنت تخاطب زيدا صح قولك: (أنت) لعمرو 
إذا خاطبته”' '» ثم قوله (بعينه) صفة ل (شىء»)» و(غير متناول) حال مما يقوم مقام فاعل 
(وُضع)؛ لأن التناول وعدم التناول من صفة الألفاظه فيندفع ما يتوهم من أن يكون المراد من 
المعين ما سبق» يستلزم استدراك (غير متناول غيره). 

قوله: بوضع واحد لدخول الأسماء المشتركة فإن (زيداً) - مثلا - إذا سّمّى به رجل ثم سمى 
به رجل آخر ثم آخر / تحمد ق) عليه أنه سنا وق غيره قا دوق الندر محفت عدا متا لكين ذلتاف (89/ب) 
التناول لكونه بأوضاع متعددة لا يضر علميته'". 


)١(‏ وقال المصنف 78177/7: " والمعرف بالنداء كقولك: يا رجل؛ لأنه لما قصد قصده بعينه وجب أن يدخل فى 
حد المعرفة " |. ه. 

(0) قال المصنف 7/79 8177: * والمضاف إلى أحدها معنى» يعنى: إضافة معنوية لا إضافة لفظية ليخرج نحو: 
يارب اوحار لتقب رجا 5ج وان كافك مدان برجا وار لماك ااا مسري اا غلام زيدء 
رفلذيك "نهنا وائظر ازن القرائن هن 04 واكانى 158/9 :والدولت آباكى 0 1/45 

49 نظ قسم التحقيق. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

(0) ما بين المعقوفين من: متن الكافية ص .١50‏ 

000 نر شرح المصنف ”0788/7 وابن القواس ص 077, والأصبهانى ص 5775. والجامى ؟/ 107. 

0 الع شرح المصنف ”0788/7 والرضى 2777/7 وابن القواس ص 20177 وابن جماعة ص 5 717. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وأعرفها المضمر المتكلم؛ ثم المخاطب. 

قيل: لا حاجة إلى هذا القيد فى تحقيق مقام العلمية لأن الاشتراك ينفى العلمية. 

قال المصنف فى الشرح""': ' وأما نحو (أجمع) وبابه فإنما كان معرفة بتقدير الإضافة» ولكنهم 
التزموا فيه ترك التلفظ بها لما كان معروفاء فلا حاجة إلى أن يجعل بابا برأسه ". 

وأعرفها أى: أعرف المعارف”'' عند المصنف ومن تبعه المضمر المتكلم لبعد تقدير الالتباس فيه 
لعدم إمكان الشركة فيه. 

ثم المضمر المخاطب لأنه يتطرق فيه ما لا يتطرق فى المتكلم؛ ألا ترى أنك لو قلت: (أنا) لم 
يلتبس بغيره» وإذا قلت: (أنت) جاز أن يلتبس بآخر بحضرتك فيتوهم أن الخطاب له'". 

ثم العلم» ثم المبهم» على الترتيب المذكور فى تعداد أنواع المعرفة» وترك ذكر الباقى. 

فإن قلت: العلم يمتاز على سائر المعارف بأن يكون غير متناول غيره» فينبغى أن يكون أعرف 
منهاء إذ تعريف ما عداه أدنى من تعريفه حيث يتناول غيره! 

قلت: المراد بالأعرفية أن يكون أبعد عن اللبس» وهذا مراد من قال”*: ' المراد بالأعرفية عدم 
إدخال الأغيار يكون الضمائر أعرف من العلمء إذ فيه يتصور الالتباس وإن كان بأوضاع 
متعددة بخلافها ". 

عد مد الافر زاف فيه حلاف القلماء 

وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف» وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة فى 
المطولات مع اختلافات كثيرة» ونحن اقتصرنا على بيان ما ذكر”” فى المتن ليكون الشرح على 
قدرا امد 


.- انْظْرْ: شرح المصنف 788/8 - بتصرف‎ )١( 

() اختلف الناس فى أعرف المعارف فمنهم من ذهب إلى أن المضمر أعرفهاء وهو سيبويه والجمهورء ومنهم من 
ذهب إلى أن العلم أعرفها وهو قول الصيمرى وعزى إلى الكوفيين» ومنهم من ذهب إلى أن اسم الإشارة 
أعرفها ونسب لابن السراج» ومنهم من ذهب إلى أن المعرف ب(أل) أعرفها لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره لم 
ل 0 أعرفها العلم ونسبوه إلى 
سيبويه» ثم المضمرات ” ثم ذو الأداة ثم أسماء الإشارة. انظر: التذييل والتكميل؟/ 2١١١‏ انعا فصي هلله 
ل الإنصاف7/ 27٠7‏ وأسرار العربية ص١٠”7؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور١/ ١58‏ وابن يعيش 
807/0 والتسهيل ص١‏ 5» وابن القواس ص 058 والتصريح /١‏ 40: والهمع .1817//١‏ 

(9) انْظر: شرح المصنف 7/79 84/. 

(:) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 744 مع تصرف يسير فى النقل. 

(5) فى الأصل: (ذكرنا) وهو تُصحجيف. 


م/م 


والنكرة ما وضع لشىء لا بعينه. 

والثانى من تلك الأصناف: النكرة''' وهى فى اللغة اسمٌ لما يُنكرء وفى الاصطلاح ما ذكره. 
فقوله: ما وضع لشىء كالجنس يشمل المحدود وغيره من المعارف. 

وبقوله: لا بعينه خرجت المعرفة عن تعريفها بجميع أقسامهاء مثالا نحو: (رجل) فإنه قد وضع 


لواحد شائع فى أمته لا يختص بواحد دون آخر باعتبار الوضعء بل يتناول الكل على سبيل 
الول خف العرطة + 


فإن قلت: لم أخّرَ التكرة عن المعرفة فى البيان [والتعريف]*" على الأغلب بعد التنكير؟ 


قلت: لأهمية المعرفة؛ لأن الحاجة إلى وضع الألفاظ للإخبار عنها أو بهاء والمعرفة أصل فى 
2 2 
ذلك" *. 


)١(‏ ومن علاماتها: قبول الاسم (رب) نحو: رب غلام قد ملكتء قبول (أل) مؤثرة فيها نحو قولك فى 
(رجل): الرجل» دخول (كم) على الاسم عاملة لفظاء خبرية كانت أو استفهامية؛ لأن ما تدخل عليه على 
كلا الحالين مميز» والمميز لا يكون إلا نكرة» دخول (من) للاستغراق فى غير الواجب على الأصح نحو: ما 
له من درهم» وما جاءنى من رجل» وهل عندك من أحدء أن يؤدى الاسم بمعنى لا يكون إلا نكرة نحو: إِيهٍ 
وصهء منونتين» أن يكون اسم (لا) التى لنفى الجدس» وأن تعمل فيها (لا) التى بمعنى ليس اسما وخيراء أن 
يجرى وصفا على النكرة كقوله تعالى:لْهَدَا عَارِضَ مُمْطِرنا). انظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 
84 وما بعدهاء وَانْظرٌ: الغرة المخفية ص .7١08‏ 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 784. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) اختلف فى المعرفة والنكرة أيهما أصل؟ فذهب سيبويه والجمهور إلى أن النكرة أصل والمعرفة فرع. وقال الكوفيون 
وابن الطراوة: المعرفة أصل؛ لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات» وما التعريف فيه قبل التنكير ك: 
مررت بزيد وزيد آخر. وقيل: ما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة؛ وتجد كثيرا من 
الخكرات لا معرفة لما. انظر: الارتشاف »407/١‏ والتذييل والتكميل ؟/ ٠١5‏ والهمع .185/١‏ 


م١‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


مباحث أسماء العدد 
أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء» وأصوها اثنتا عشرة كلمة, واحد إلى 
عشرة, ومائة 
والثالث منها: أسماء العدد» وهو عند أهل الحساب ما يكون نصف مجموع حاشيته» فلا يكون 
الواحد من العدد» وفى اصطلاح النحاة: ما وضع مرادُ من وضعه البيان لكمية آحاد الأشياء 
واللالالة عليه انن؟ المعدودات”, 
قالوا: (أحد) عندهم من العدد بدليل وقوعه جوابا للسؤال ب (كم). 
لا يقال: فعلى هذا كان ذلك التعريف تعريفا لشىء بأحد أفراده؛ لأنا نقول: الغرض تعريف 
أسماء العدد فلم يلزم ما ذكرتم. 
وما يقال: إن الذراع داخل فى الحد لكونه موضوعاً لكمية آحاد الأشياء» ليس بشىء؛ لأنا لا 
نسلم وضعه لذلك بل وضعه للآلة التى يعرف باستعماهها كمية آحاد الأشياء» هذا فاستغنى عما 
1 : 7 5 إديق 0 5 
ذكر فى بعض الشروح 2 عن تطويل بلا طائل. 
وأصولما أى: أصول متنا الأعداد» وقيل: أصول العدد باعتبار أسمائه» ولكليهما وجه» وأراد 
بها الألفاظ التى يرجع إليها جميع أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهى من واحد إلى عشرة» ومائة 


)١(‏ قال ابن الحاجب 9/ :74٠‏ " فيندرج فيه (واحد) و(اثنان) لأنهما من أسماء العدد عند النحويين» وإن لم 
تكن من العدد عند كثير من الحسّاب» وهو خلاف لفظى لا معنوى» وبيان دخوهما أنه لو قيل: كم عندك؟ 
لصح أن تقول: واحدء أو اثنان.... وأما كونهما من العدد عند النحويين فلإطباقهم على عد (واحد) 
و(اثنين) مع ثلاثة إلى (ألف) ' ا. هه وقال الرضى ”017/7: ' ولو قال: (العدد ما وضع لكمية الشىء) 
فحسب لم يدخل نحو: (رجل) و(رجلان) ولم يخرج (واحد) و«(اثنان) لأن لفظ الشىء يقع على كل ذى عدد 
من المفرد والمثنى وما فوق ذلك ' ا. ه. وأما أن الواحد ليس من العدد عند الحساب فلعدم وجود حاشية 
سفلى له حيث قالوا: العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواءء ك الاثنين 
فإن حاشيته السفلى واحدة؛ والعليا ثلاثة ومجموع ذلك أربعة» ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب؛ ومن ثم 
قيل: الواحد ليس بعدد؛ لأنه لا حاشية له سفلى حتى تضم مع العليا. انْظرْ: التصريح 7/1 159. 

(0) قال فى شرح الغجدوانى ص ٠٠‏ :: ' وفى بعض الشروح: ولا يتتقض الحد بمثل الذراع مع أنه 
موضوع لكمية آحاد الأشياء؛ لأنه غير موضوع لكمية آحاد جميع الأشياء» لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء 
بالذراع» وفيه نظر؛ لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء بجميع الأعداد» والحق أن يقال: المراد ما وضع لكمية 
آحاد الأشياء بالذات» فلا يشكل بالذراع لأن الكمية عارضة: إلى هنا لفظه» قلت: أظن أن لا محل لورود هذا 
الإشكال أصلاء فإنه إن عنى بكونه موضوعا لكمية آحاد الأشياء أن لفظه موضوع لتلك فذلك غير مسلمء 
بل هو إنما وضع لآلة تعرف باستعمالها كمية آحاد الأشياء وإن عنى أن مفهومه مهيأ لذلك فذلك بمعزل عما 
نحن فيه " ا. ه. وانْظر: الشرح المتوسط ص 755, والأصبهانى ص 570. 


5م 


وألف» تقول: واحد اثنان) واحدة اثنتال, وثنتاكت» وثلاثة إلى عشرة وثللاث إلى عشر. 


الآف :وكات ومين ؛ آو“صورة كه عقريق إل قعيق» اويتركيل: كه اح د عقيره أو يعطنين 
ك: أحد وعشرونء ويتولد منها أعداد لا تتناهى إلى حد تقف عنله. 

لما فرغ عن بيان تحقيق تحقيق التعريف وبيان ألفاظ الأعداد. شرع أن يبين كيفية استعمال ألفاظها فى المذكر 
والمؤنث على درجاتها فقال: تقول للواحد المذكر: واحدء ولثناه: اثنان» وللواحدة المؤنثة: واحدة» 
ولمثناها لفظان أحدهما: اثتتان» والثانى: ثتتان إجراء لهما فى التذكير والتأنيث على القياس المشهور 
بحذف التاء فى المذكر وإثباته فى المؤنث''' وتقول للمذكر إذا زيد على الاثنين: ثلاثة رجالء وأربعة 
رجال إلى عشرة رجال» وللمؤنث كذلك ثلاث نسوة وأربع نسوة إلى عشر نسوة:» إجراء لما فى 
التذكير والتأزيث ههنا [على الأصل]”" لأن”" أصل العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون بالتاء 
لكون ما فوق الاثنين منه موضوعاً على التأنيث؛ ويدل عليه اتفاقهم على أن كل جمع مؤنث من 
تعليلهم إياه بكونه مؤولا بمعنى الجماعة بسبب اعتبار كونه عدداً فوق الاثنين» فتأنيث العدد باعتبار 
نفسه أولى» فلما كان المعدود جمعا وكان لمذكر أبقى العدد على أصل / حاله للتطابق بينهما؛ لكون 
ذلك الجمع مؤنثا أيضاء ثم احتاجوا إلى الفرق فيما يكون المعدود جمعا مؤتناء لكراهة إلغاء الفرق 
عندهم» ولم يمكنهم ذلك بزيادة (تاء) ألخرى لامتناع اجتماع علامتى التأنيث فى كلمة واحلة إذا ل 
يكن لأحديهما فائدة زائدة على ما أفادته الأخرىء فلزمهم حذف التاء لذلك» ول يكن القضية على 
العكس لكون المذكر سابقا على المؤنث”*) 

وقبل: التاء يفيد المبالغة والمذكر أقوى فاختصاصها به أولى©. 

فإن قلت: أليس الفرق يحصل بالمميز؟ 

قلت: نعم إلا أن عدم التمييز بينهما عند عدم المميز يكفى علة لهذا الصنع» مع أن فى إثباته عند 
المميز جمعا بين تأنيثين فيما هو كالشيع الواحد» وهو مكروه جدا. 


450 الع الي عل عرق رانف القواس عن فاق أوالاميتوافق قلي ةواقن اا 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) انط هله المخالفة زبات التذكن والعاتت مه قلق إن عد قن علل لقح للوراق ون 8 وجا يكنم 
والفوائد والقواعد للثمانينى ص 1544 وشرح المصنف 5/ 9/41؛ والرضى 0161/7 وابن ع القواس 007. 
(5) قال الأنبارى: ' فإن قيل: فهلا عكسوا وكان الفرق واقعا؟ قيل: لأربعة أوجه... ". ثم بين هذه الأوجه 

الأربعة» انظرها فى: أسرار العربية ص .١99‏ 

(0) قال المبرد: ' فإذا أردت أن تجمع المذكر الحقته اسما من العدة فيه علامة التأنيث وذلك نحو: ثلاثة أثواب 
وأربعة رجال» فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه فى: ضاربة وقائمة» ولكنْ كدخوها فى علامة 
ونسّابة» ورجل رَيْعَةَه وغلام يُفعة' اه. انر المقفضب؟7/5 2١106‏ والظر: كون الثاء مفيذة للميالغة فى .علل 
النحو للوراق ص ؟77؛ وأسرار العربية ص »١94‏ وابن القواس ص 5 00. 


م/م 
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شرع كافية ابن الحاهب 


أحد عشرء اثنا عشر, إحدى عشرة, اثنتا عشرة. 

وينبغى أن يعلم أن الاعتبار فى لحوق التاء بالأعداد المذكورة وعدمه إنما بالنظر إلى واحد 
العدوة 2 إل لفظه فرق كان العندود عاو جاده موقا عير العلم وفك التارميها سر ثلاث 
نسوة» وثلاث عيون» وإن كان مذكرا ثبت التاء» سواء كان فى لفظ الجمع علامة التأنيث ك: 
أربعة حمامات» أو لم يكن ك: أربعة رجال» وأيضا إن كان المعدود صفة قائمة مقا م الملوصوف 
اعقين حال الوصوف لا حال الصفة كما فى قوله تعال :عأ ” حاف التناء من 
العدد ههنا مع كون (المثل) مذكراً لكون (الأمثال) صفة للحسنات أى: عشر حسنات أمثالها"" 
وإن كان المعدود اسم جمع لا جمعا حقيقة أو اسم جنس فإن كان مختصا بالجمع المذكر ك القوم 
كان حكمه حكم المذكر”"» وإن كان مختصا بجمع المؤنث كان حكمه حكم جمع المؤنثء نحو 
ثلاث مخاضء لأنها بمعنى الحوامل من النوق. 

هذا فى مفرداته» وأما لبيان كيفية استعمالها فى التركيب فتقول فيه: أحد عشر للمعدود المذكر 
إذا كان واحدًا وعشرة» وتقول له: اثنا عشر إذا زيد على المذكور بواحد» وتقول: إحدى عشرة 
للمعدود المؤنث إذا كان آيضا كذلك: وتقول له: اثننا عشرة إذا زيند عليه يوحن" ؛ موافقنا 
استعمالمما فى الجزء الأول من كل منها على القياسين» ومخالفا استعمالهما فى الجزء الثانى من كل 
منهما للقياس فى العدد”” الأصلء أما الموافقة فى الجزء الأول فلأن الأصل إجراء اللفظ على 
القياس ما لم يوجد الداعى إلى العدولء إلا أنهم غيروا (واحد) إلى(أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) 
ف التزكين للاخغتمار”",. وأنا الالقة.فى ادو الغاتى .فى المذكن إما لا ادك تصول ها يقتضن 
عدوله عن الأصل بتأنيث الجزء الأول فلما كان كذلك أعيد التاء فى المؤونث لعدم المانع» أو 
لرعايتهم حاله مع حال أخواتها من ثلاثة إلى تسعة ليكون مشاكلا لهاء 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية ( »٠‏ قال تعالى :(مَن جَاء ِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَسْرٌ أمَالِها). 

(5) انظ: الفجليقة :على كانه تنييوية لأ عل 9/8 وللساهة 4/5 

(*) قال الرضى 7/ 55”: " فالتاء فى العدد واجب قال الله تعالى: (وكان فى المدينة تسعة رهط) وقالوا: ثلاثة 
رجلة» وهو اسم جمع قائم مقام رجال ' ا. ه. 

(5) قال ابن الحاجب :"4١/7”‏ ' كأنهم راعوا لفظ الواحد والاثنين فى التذكير والتأنيث باعتبار حاله قبل 
اكبيد يه ردهي وو عر لعادرة ل يتجانها مع اختر تيا بع لان يرا إل ابس عتر) إلا اليم متت 
لفظ «واحد) إلى (أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) للاختصار " .١‏ ه. وانظر: شرح الأصبهانى ص 575. 

(5) كلمة (العدد) كررت فى الأصل. 

() قال الوراق: ' فإن قال قائل: فلم خصوا (أحد عشر) بلفظ (أحد)» وإذا أفردوا قالوا: (واحد) و(اثنان) ولم 
بقولوا: (أحد) (اثنين)؟ فالجواب فى ذلك أنهم أرادوا بذلك التخفيف؛ لأنهم لما ركبوا (أحد) مع (عشر) طال 
و الح لاسا لو ا ا ا ل ا 0 
ترى أنك إذا بلغت العشرين قلت: واحد وعشرون؛ لآن التركيب قد زال ' ا. ه انْظرْ: علل النحو ص 73717. 


ثلاثئة عشر إلى: تسعة عشرء وثلاث عشرة: إلى تسع عشرة. 
والمشاكلة بين الأخوات مطلوبة» وأما علة كون حال الأخوات كذلك. فتذكر بعيد. 


وتقول بعد تجاوز المعدود على (اثنى عشر) للمذكر: ثلاثة عشرء وأربعة عشرهء وحمسة 
نان إل تسفة فابره عر ادا نموي الأول عل القفافي قسن العنيى" "نوهد رام السانن 
على القياس فى الأصلء وكذلك تقول للمؤنث: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وحمس 
عشرة إلى: تسع عشرة على قياس ما تقدم'". 

وإنما خالفوا فى الجز الثانى القياس فى العدد”" لأنهم كرهوا أن يقولوا (ثلائة عشرة) 
للمذكر لئلا يلزمهم الجمع بين علامتى التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة» إذ هما قد 
اقظ زجنا الت كيني و كن للك كرافني) آنا يقر لعواة لانت "مقس فى الوقنف علي هنا كنان 
أصله فى التفريق لذهاب المانع من التأنيثء لأنه لما حصل الفرق بالتأنيث فى (ثلاثة 
عشر) أدخلوا التاء فى (ثلاث عشرة) على ما يقتضيه أصله كما تقدم. 


فإن قلت: قد ذكرتم أن الجمع بين علامتى التأنيث فيما هو كالشىء الواحد نما كرهواء 
فلم جوزوا الجمع بينهما فى (إحدى عشرة) و(اثننا عشرة)”*/؟ 

قلت: لأنهم إنا كرهوا الجمع بينهما إذا كانتا متفقتين فى اللفظء قفى الأول فإن كان الياء 
بدلا من التاء لكن ليس بناء فى اللفظهء والتاء فى الثانى بدل من لام الكلمة» فلا يتمحض 


)١(‏ قال ابن الحاجب 47/7: ' وإنما قالوا فى المذكر: (ثلاثة) وفى المؤنث: (ثلاث) لأنه كان كذلك قبل 
التركيب فروعى بعده ' ا. ه. وانْظْرْ: ابن القواس ص 009. والجامى 191//7. 

4 الْظر: قسم التحقيق. 

() انْظر علة المخالفة فى الجزء الثانى فى: ابن يعيش 55/5» وشرح المصنف 0747/7 وابن القواس 000 
والأصبهانى ص 75". 

(5) فى الأصل: (ثلاث) والتصحيح من: شرح المصنف ”7/ 47. 

(0) أورد الوراق فى كتابه العلل ص 70” مثل هذا الاعتراض» وأجاب عليه بقوله: ' أما(إحدى 
عشرة) فجاز ذلك فيها لأنها فى الحقيقة اسمان مختلفان كل واحد منهما يدل على معنى غير 
الآخر» وإنما هو من جهة البناء كاسم مفرد» فلو كان فى كل واحد منهما علامة للتأنيث كعلامة 
الآخر جاز ذلك لما بيناه من اختلافهماء فإذا كان الأمر على ما ذكرناه جاز الجمع بينهماء مع 
ذلك فإن علامة التأنيث فى (إحدى) مخالفة لعلامة التأنيث فى (عشرة) فجاز الجمع بينهما 
لاختلاف صورتى التأنيثء فأما (اثنتى عشرة) فعلامة التأنيث قد صارت فى حشو الكلمة فكأنها 
قد خرجت عن حكم التأنيث,ء إذ كان حق علامة التأنيث أن تلحق آخر الاسم.... '|.ه. 
وانظر: ابن القواس ص 5 00. والفوائد والقواعد ص .50١٠‏ 


دارم 
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وتميم تكسر الشين للمؤنث. وعشرون وأخواقا فيهماء أحد وعشرون, وإحدى وعشرون» 
وبنو تميم تكسر الشين فى العشرة المركبة التى للمؤنث” لثلا يلزم توالى أربع فتحات فى كلمة 
واحدة وهى (عشرة) مع امتزاجها بالاسم الأول وفى آخره فتحة”"» ولا يلزم ذلك المحذور فى 
المذكر فلا يكسرء وكذلك لا يلزم فى (عشرة) إذا لم يركب لعدم امتزاجها حينئذ بمافى آخره 
0 

والحجازيون يسكنونه فى المؤنث”'' وهى الفصيحة لما أن فى الأول من إزالة ثقل بثقل آخرا*' 

ثم اعلم أن من العرب من يجعل العين مفتوحا فى (أحد عشر) ومنهم من يسكنها'" لثلا يتوالى 
ست حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة» وكذا الكلام فيما عداه إلى (تسعة عشر) / هذا فيما (90/ب) 
كان ما قبله وما بعده متحركاء وإلا فالإسكان ممتنع بالاتفاق. 

ولما فرغ من بيان كيفية استعمال المتفرع بالتركيب» شرع فى بيان كيفية المتفرع بالجمع فى 
الحقرد"" والعطفن» آنا الأول تكمولك للهووه اللصاوه إل متم ضعت امسوؤة» و فذلك 
تقول أخواتها أى: أخوات (عشرون) وهى عقود العشرات من (ثلاثين) إلى (تسعين) على 
حسب معدودها فيهما أى: فى المذكر والمؤنث» يعنى: لا يفرق فى هذه الألفاظ بين المذكر 
الجمع» وليس فى كلامهم تاء التأنيث فيما آخره نون الجمع”". 

وأما الثانى فكقولك: أحد وعشرون للمذكرء وإحدى وعشرون للمؤنث بتغيير لفظ الواحد 
والواحدة فيهما؛ لكون هذا الجمع فى قوة المركب فى استدعاء التخفيف. وإن لم يكن مركبا 
حقيقة:» وإنما أورد مثالين للتعليم؛ يعنى: إذا عطفت العشرات أعنى عقودها من 


)١(‏ قال سيبويه ؟/ /001: ' وإن جاوز المؤئث العَشْرٌ فزاد واجدا قلت: إحدى عَشْيرَّة بلغة بنى تميم» كأنها قلت: 

إحدى كبقة ا الأصول 7/ 475:» والعلل للوراق ال؛ والتسهيل 21١0/‏ وشرح التسهيل .5٠0/7‏ 

00( نر : شرح المصنف 097/47/79 والرضى 7/ 510ل والأصبهانى ص 575. 

ل : شرح المصنف 7/ 747. 

(5) قال سيبويه 0017/7: * وبلغة أهل الحجاز: إحدى عَشْْرَةَ كأنها قلت: إِحْدَى مْرَة “اشح وال المراجع 

لسابقة فى هامش )١(‏ وزد عليها: شرح الكافية الشافية ”/ 1 ماع باصي 

(0) انظ الرهن بم 

55 وعاو هه اللحة :"اع كه ' الشكان ين عاقتره لولم مياق (اخذ عقر ]د روتينق 12 ) قو له بورق م 

لقعقاع؛ والحسنء وأبى جعفرء وطلحة بن سليمان. انْظْرْ: البحر 78//5» والدر المصون 5/ 197. وَانْظرُ: 
بن القواس ص 000.؛ والارتشاف 0094/5 والمساعد ؟/9» والتصريح 1 

(0) فى الأصل: (الصورة) وهو تُصّحجيف», والصواب ما أثبته. 

0ن نُظْرْ علة عدم التفريق فى هذه الألفاظ فى: العلل فى النحو ص 777 وقد ذكر وجهين لذلك. 


ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعينء ومائة وألف مائتان وألفان فيهما ثم 
بالعطف على ما تقدم. 

(عشرين) إلى تسعين على ما دون العشرة وهو من الواحد إلى التسعة تستعملهما على 
ماعرفته ثم تقول بالعطف أى: بعطف عقود العشرات على الآحاد المأخوذة من 
دون العشرة بلفظ ما تقدم من غير تغييرء وقد ذكر بيانه فتقول: اثنان''' وعشرون 
رجلاء وائشان”" وعشرون امرأة» إلى تسعة وتسعين رجلاء وتسع وتسعين امرأة» ولما 
كان الواو والنون والياء فى العقود المذكورة علامة الإعراب امتنع تركيب الآحاد معها 
كما تركب مع العشرة؛ لأن التركيب ههنا لكونه موجبا للبناء لا يجتمع مع علامة 
الأعزاب 2 

وتقول إذا تعديت تسعة وتسعين: مائة» وتقول إذا تعديت تسع مائة وتسعا وتسعين: ألف 
وتقول لتثنية الأول: مائتان» ولتثنية الشانى: ألفان» وقوله: فيهما قيد للمجموع أى: المائة 
وتثنيتهاء والألف وتثنيته» يستعمل فى المذكر والمؤنث على السويّة» والفرق يَبين بالتمبيز؛ 
لأن(المائة) قد وفت على التاء» فلا يحسن إلحاق تاء أخرى لتأنيثهاء كما مره ثم حمل (الألف) 
عليها لما بينهما من كونهما من العدد الكثير» ولم يكن ذلك الفرق بالحذف فى(المائة) لثلا يلزم 
بناؤها على الأقل من القدر الصالح. 

ثم إذا جاوزت (لمائة) تستعمل ما زاد عليها على القياس المتقدم من (أحد) إلى (تسعة 
وتسعين)» ثم بالعطف أى: بعطف ذلك الزائد على «المائة) على ما تقدم أى: على (لمائة) 
فتقول: مائة وخمسة رجالء ومائة وخمس نسوة» وكذلك حكم (الألف). 

لا يقال: قد ترك المصنف بيان ما بين (الماثة) و(المائتين) مع أنه لابد! 

لأنا نقول: لا نسلم ذلك فإن قوله: (ثم بالعطف على ما تقدم) يشمل بيانه”')؛ لأنك تستعملها 
دون (المائة) على ما عرفت إلى أن تصل إلى (مائتين)» ثم تستعمل ما دون (المائة) وتعطفه 
على(مائتين) وهكذا إلى (الألف)»: وإذا وصلت إليه تستعمل ما دون (المائة) على ما عرفت 
أيضاء وتعطف (المائة) على (الألف) وما دونها عليها فتقول: ألف ومائة وواحد وعشرون 
رجلاء وعلى هذا قياس غيره. 


)١(‏ فى الأصل: (اثنا). 

(؟) فى الأصل: (انثنا) وهو تُصحِيف. 

(*) قال فى الكناش :7١7/١‏ ' وإئما م َكب الآحاد مع (عشرين) وأخواتها كما ركبْت مع (العشرة» لآن الواو 
قو (عتتروق) والبافوق (عشرين )و اعرانيا علوي الاعراتةروالزر كيب #وضن اناد سن ' 2 

(5) قال المصنف 7/ 1/97: " وترك ما بين الماثة والمائتين لأنه قد تبين بقوله: (ثم على ما تقدم) أى: فيما بين المائة 
والمائتين على ما تقدم ' | ععروانظ : ابن القواس تصن /0 0 ال رمات عن ا 
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وف ثمائ عشر فتح الياء, وجاء إسكافاء وشدذ حذفها بفتح النون. 


وإنما لم تجر هذه القاعدة ف فى التواريخ لأن الغرض فيها معرفة الأقل؛ لكون الأكثر معلوماًء 
فتقديم الأقل فيها أولى 5 


ويجوز فى ثمانى عشرة فتح الياء كما هو القياس فى سائر المركبات من أن الاسم إذا ركب مع 
غيره يكون آخر الاسم الأول مبنيا على الفتحة للخفة» مع أن الآخر ههنا (ياء) قبلها كسرة 
فالفتح لما أوجب”' » ومع ذلك قد جاء إسكانها أى: إسكان (الياء» فى ثمانى عشر للتخفيف 
كياء (معدى كرب) نظراً إلى استثقال أصل الحركة على الياء مع تثاقل المركب بالتركيب”"» قال 
المصئف”": " إذا جاز فى مغل: 


يا دار هند عَفت إلا أثافيها © 


فههنا أجوز '؛ لأن الأول فى الحركة الإعرابية» والثانى البناثية» فالتصرف بالسكون فيه أولى. 

وشذ حففهاء أى: حذف الياء من (ثمانى) بفتح النون لأنها إذا حذفت للتخفيف 
قالوتعة بقاء الكسرة للذلانة على الياء كما فى مقنل (قاضن): إلا أن الياء لما حذفتك 
ضان النون تخ 'الكلمة فى الظاهر نتم كما قبع آخر الجر الأول من سائر 
المركبات””'» قال المصنف"": ' إلا أن الذى سوّغ ذلك فيه كونه مركباء فروعى زيادة 
استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة '. 


)١(‏ قال ابن الحاجب "/ 745: "... فتح الياء هذا هو القياس؛ لأنها ياء قبلها كسرة وجب لا الفتح» فالقياس 
أن تتحملها ١"‏ ا|. ه. 

)كان لاقو ع ني" رجاه امكانها قرا لتثاقل المركب بالتركيب» كما أسكنت فى(معد يكرب) و(قالى 
قلا) و(بادى بدا) وجويا " |. ه. 

() انْظرْ: شرح المصنف 8/ 745. 

(:) صدر بيت من البسيط وعجزه: بين الطُوىّ فصارات فواديهاء نُسب فى الكتاب 7١5/7‏ لبعض السعديين» 
والبيك للسطعة فى الديؤاة ض/1810+ وانظوه فى: الحسيب15/1١>‏ وآاملل ابن الستهرق 875+ روكناب 
الشعر لأبى على »١140 /١‏ وشرح أبيات سيبويه 2719/5 والمنصائص 07/١‏ 7, والمفصل ص8 2:00 وابن 
يعيش »٠١ 7/١١‏ والتخميرة/ »45١4‏ وشرح شواهد الشافيةة/ »4٠١‏ والأثافى: الحجارة التى تنصب عليها 
القدرء والطوى» وصارات: مواضع. والمعنى: أنه درست معالمها فلم يبق منها إلا الآثافى» انْظرٌ: شرح أبيات 
سيبويه 7/ 77١‏ والشاهد على إسكان (الياء» فى (أثافيها) مع أنها منصوبة. 

(5) قال الرضى 7/ :77١‏ ' وجاز حذف الياء مع قلته» للاستثقال أيضاء وبعد حذف الياء ففتح النون أولى مسن 
كسرهاء عرائق اعوام ديا موا اوري وسو حرف رص كمتيعا الود لبا 01 
اه وجوز ابن عصفور حذفها مع فتح النون فتقول: ثمانَ عَشرَّة» واستدل بقول الشاعر: ولقد شَربت 
ثمانياً وثمانياً. ووتهاة عفر ز نكن رأرنهاء الطره شرح الجمل 178/7.؛ والمقرب ص 785. 

)0 الع : شرح المصنف 7/75 95/. 


/قمم 


ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض, 

فيعلم من قوله: (بفتح النون) أنه لو كان النون مكسورة لا يكون حذفها شاذاً. 

واعلم أن الأعداد مراتبها ثلاثة: أقل» وأوسطء وأكثرء فالمصنف بعد الفراغ عن بيان 
كيفية استعمال كل منهاء شرع أن يبين حال المميزات لماء أعنى المعدودات فقال: تميز 
العدد الأقل الذى يميزون به الثلاثة والأربعة إلى العشرة مخفوض أى: مجرور بإضافة 
العدد إليه» وإنما استعملوه مضافا"" إما لكثرة استعمال العدد مع عدم المانع عند إضافته 
فاختاروهاء لما أن فيها تخفيفا بسقوط التنوين» أو لأن المقصود من الكلام ههنا من المميز 
والعدد لبيان كميته» لأنه الذى يوصف دون الأول فى مثل قوله تعالى:(إنى أرَى سبع 


أ 
00 


بْقَرَاتٍ سِمَانِ)”'" فلو نصبوه لكان المقصود واقعا فى صورة الفضلات» مع عدم المانع 
من الإضافة. أو لأن المقصود تبيين العدد لإبهامه» والتبيين بالإضافة أولى لكونه أسبق» 
ونا وق تيد قرو فلك اقواراء لا تلز الك اي 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم يقتضى إضافة (أحد عشر) وإضافة (عشرين) وأخواتها / إلى المميزء 
فلأى شىء لا يضاف؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا من قبيل التخلف لمانع؛ أما فى العقودا'': فلتعذر 
الإضافة [إذ]** لا يستقيم إيقاء النون» وحذفها بالإضافة كما عرفتء وأمافى (أحد 
عشر) فلكراهتهم أن يصيروا ثلاثئة أشياء كالشىء الواحدء مع أن الإضافة تؤدى إلى 
ذلك» وذلك مما لا نظير له. 

فإن قلت"': قد وقع فى كلامهم: خمسة عشر زيد» وهذه خمسة عشرك! 

قلت: هذا ليس مثل ذلك؛ لأن المضاف إليه ثمة”" هو المقصود بالأول فى المعنى» وإنما جىء به 
لبيان كمية الثانى» فكان الجميع كالشىء الواحدء بخلاف الصور المذكورة فإن المضاف إليه ههنا 
مغاير للأول فلم يكن معه كالشىء الواحدء. لعدم امتزاج العدد مع المعدودء بدليل عدم لزوم 
تلك الإضافة. 


6 تطاقلة | تعماله مضافا فى: شرح المصنف ”7/ 7/9460 والرضى / 0١‏ وابن القواس ص 00/8. 
(؟) سورة يوسف من الآية (57). 

انْظر: شرح التسهيل /١‏ 7905: والرضى 7/ 7307/7. 

.7/406 /7” شرح المصلف‎ 0 2١ 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(5) انْظرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح المصنف 457/7. 

0) أى فى: (أحد عشر). 


)/951( 
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ومجموع وإنما وجب أن يكون جمعا إما لفظا نحو: ثلاثئة رجالء أو معنى'' نحو: ثلاثة رهطء 
وثالاك ذورة لتطابق العذوه العذه لكوي إياهفن الع 7 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من الجمع جمع القلة”" إن أمكن ليكون اللفظان متشاكلينء فإن 
جموع القلة إنما وضعت للعشرة فما دونها إلى الثلاثة» والثلاثة إلى العشرة من عقود القلة كما 
صرح بعض امحققين» وإلا فيجوز الإتيان بجمع الكثرة” '» ويجوز مع الإمكان أيضا على قصد 
لك 
الاستعارة 
9 


قوله: إلا [أى]'"': المميز فى ثلاثمائة وأربعماثة إلى تسعمائة استثناء من قوله: (مجموع) فإن 
المميز فى هذه الصور ليس بجمع لا لفظا ولا معنى؛ لأن (المائة) تدل على عدد معين» ولا شىء 
من المجموع كذلك”". 


وكان قياسها أى: قياس (المائة)» وفى بعض النسخ (قياسه)» فالمرجع مميز هذه الصور أن يجمع 
على ما تقدم فيقال: ثلاث مئات أو ثلاث مئين هذا وإن كان القياس لكنه شاذ فى 
الاسستعمال200 وقد جاء مع الشذوذ فى قول الشاعر: 


)١(‏ قال الرضى 7/ ؟7/ا: "ول الل اريخ اسع انوي إما رمم انس كد التمرء والعسلء أو اسم 

اجمع ك: الرهط» والقوم» والأكثر أنه إذا كان المفسر احتهها فصل ان (فرة) مو ثلاثة من الخيل» و-خمس 
من التمر» وذلك لأنهما وإن كانا فى معنى الجمع لكنهما بلفظ المفرد فكره إضافة العدد إليهماء بعد ما تمَهّد 

من إضافته إلى الجمع » وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهماء وهو باطل لقوله تعالى ا(تمْعة رُخطع - 

لنمل (58) - وقالوا : ثلاثة نفر" .١‏ ه. 

000 لط شرح الصنف 185/6 والظر: ابن القواس ص 008. والأصبهانى 571 والكناش .707/١‏ 

(*) قال الوراق فى العلل ص :”7١‏ " وإنما وجب إضافته إلى ما ذكرنا لأن الثلاثة إلى العشرة من القلة» فأضيف 

إلى ما جانسها فى القلة» ووجه آخر وهو أنه لَّمّا كان يجوز فى بعض المواضع حذف المضاف إليه وإقامة 

لمضاف مقامه اختاروا إضافة هذه الأعداد إلى الجمع الأقل ليكون متى ضفت الأعداد قام المضاف إليها 
مقامه فأدى عن معناها ' ا|. ه. 

(5) قال الرضى "/ */ال: "وذ كن له إلا عع كنز ارات« العدد لبد لماي فاجع وأريعة ورياك اه 

(0) قال الأصبهانى ص 377": ... وقد يستعار جمع الكثرة فى موضع جمع القلة كقوله تعالى:[ثَلانَةَ فُرُوء) ممع 
وجود جمع القلة “هه وانط :أبن يعي ا و لاقي 0 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظ شرح الأصبهانى ص/577. 

(8) قال سيبويه :1١04/١‏ * وأما ثلمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون فى القياس مئين أو مئات» ولكنهم 
شبهوه ب عشرين وأحد عشرً حيث جعلوا ما يبِيِّنُ به العددٌ واحدا... .١"‏ ه. وانْظر: المقتتضب 2157/5 
والفوائد والقواعد ص 550» وشرح الجمل لابن خروف5/ 575» وشرحها لابن عصفور 1717/7. 


م5٠‎ 


ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. 

ثلاث مِنين للملوك وَقَى يما ::: رذائى وَجَلَسْ عن وجوه الأهاتو(" 
وذلك لأنهم''' كرهوا الجمع لما تكرر فيه التأنيث فعاملوه بالخفة لذلك» ألا ترى أنك إذا قلت: 
ثلاثمائات”" امرأة» فجمعت صار فيما هو كالاسم الواحد تأنيئان وجمع مؤنثء وتركوا جمعه 
لذلك» بخلاف ثلاثة رجالء وثلاثة آلاف» وقيل”': ' إنما فعلوا ذلك لوجود معنى الكثشرة فيهما 
وتميز العدد الأوسط وهو من: أحد عشره واثنا عشر إلى تسعة ومنها إلى تسعة وتسعين 
منصوب مفردء أما الأول: فلتعذر الإضافة» أما فى المركبات إمالما مر من لزوم جعل ثلاثة 
أشياء كالشىء الواحد» أو لكونها مقدرة بالتنوين إذ كل تدوين حذف لغير الإضافةٍ واللام 
ف ديز لفوت 60 
وآما فى العقود فالتعذر فيها ظاهر إِذ لا يمكن حذفانونها ولا ثبوتها غلي الإضافة””*, 
وأما الثانى: فلآن الغرض من مجيئه تبيين الذات» وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل بالإفراد 
فاخختير المفرد لكونه التوف77. 
ونا نافلا قر شو ركه سال انك عترة امتاط ]7 بسي علق اباد ننه 


)١(‏ من الطويل للفرزدق فى: ديوانه ؟/ 7٠١١‏ برواية: فِدىَ لسيوف من تميم وفى بها مم على ذلك لا 
شاهد فيه؛ وانظره فى: المقتضب ؟7/ »١7١‏ والمفصل ص ”557؛ ولباب الإعراب ص5 077 وابين يعيش 
5؟؛ وشرح عملة المحافظ ١/018؛‏ والرضى// ”الالا, وابن الناظم ص185» والخزانة 
077١ /٠‏ والتصريح 77", والأشمونى:/ 50» والمعنى: يفتخر بأنه رهن ردائه بالديات الثلاث» وذلك 
أن ثلاثة ملوك قتلوا فى المعركة وكانت دياتهم ثلاثماثة بعير» فرهن رداءه بالديات الثلاث؛» وأراد من وجوه 
الأهاتم: أعيانهم؛ والأهاتم هم: بنو الأهتم سنان بن الأهتم. لعل القاصة التطويكة 6 2 
والشاهد فى: (ثلاث مئين) حيث جمع المائة مع أنها تمييز لثلاث» وهو شاذ. 

(5) انْظرٌ هذا التعليل فى: شرح المصنف 7/9 14177. 

(*) فى الأصل: (ثلاثمائة) والتصحيح من شرح المصنف. 

(5) هذا قول صاحب المتوسط فى: شرحه ص .70١‏ 

(0) انْظرْ هذا التعليل فى: شرح الأصبهانى ص 57/8. 

(5) قال ابن القواس ص١05:‏ ' لو أضيف لكان إما أن تثبت النون أو تحذف,. فإن كان الأول امتنعت الإضافة 
لوجود النون وإن كان الثانى كان حذف حرف من كلمة ليست جمع محقق ك مسلمين» فلما تعذرت إضافته 
وجب نصبه * ا. ه. وانْظرٌ كون مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفردا منصوبا فى: أسرار العربية ص7١5.‏ 

0 انْظرْ: شرح المصنف / 01/41 والأصبهانى ص 578. 

.)150( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


م١‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ومميز مائة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد 
(1: ثنتى عشرة) والمميز محذوف أى: اثنتى عشرة فرقة أو أمة - بدليل تأنيث العدد - كذا قال 
ار 
(ألف)» وإفراد الضمير بناءً على ما تقدم من أن (المائة) فى العدد لا يجمع''» فلو قال 
(وجمعهما) لكان خطأ. 
خفوض مفرد أما خفضه'" فلما مر من أن المميز هو المقصود فى الكلام فلو نصب لكان 
المقصود فى صورة الفضلات وغيره ما ذكر» فخفض بالإضافة على قياس أصل العدد”*'. 
وأما إفراده - مع كون القياس أن يجمع كما فى (ثلاثة دراهم) للعِلّة المتقدمة -» فلأنه لما كثر فيه 
العدد كرهوا جمع مميزه» فأتوا به مفرداً لذلك ”*» أنه مفيد الحصول الغرض به مع الخفة» وقول 
الشاعر: ' 

إذا عاش الفقى مائتئين عَاما ::: فق ذْذمَّب اللذاذة والفهاء0) 


نادر شاذ» مع أنه قد يروى (حسين) أو (تسعين) فلا إشكال حينئك. 


)١(‏ انْظرٌ: شرح اللباب للفالى ل١٠٠/‏ أء وانْظْرْ فى توجيه هذه الآية: معانى القرآن للزجاج؟/ 787؛ وإعراب 
القرآن للنحاس 1557/7. وامحرر الوجيز 7/ 5505»؛ وإملاء ما من به الرحمن ,5817/١‏ والبحره/ 2.1994 
والإقليد ص 70؟١»‏ وقال الزمحشرى: ' فإن قلت: مميز ما بعد العشرة كرد دما وح لو ضبوعا رده 
قيل: اثنتى عشرة سبطا؟ قلت: تروكل كار رك ييا دن اراد وقطّعْئاهم اثنتى عشرة ةقبيلة وكل 
تاباك اام راجيا موصي ينا "اه ال الكشاف ؟9/8/7. 

(؟) انْظرٌ: قسم التحقيق» وانظرٌ: شرح الأصبهانى ص579. 

(9) قال الأنبارى: ' فإن قيل: فليم إذا بلغت إلى (المائة) أضفت إلى الواحد؟ قيل: لأن (المائة) حملت على العشرة 
من وجهء لأنها عقد مثلهاء وحملت على التسعين لأنها تليهاء فالزنمت الإضافة تشبيها بالعشرة وبينت 
بالواحخ ويا اين 1 سالط أسزاد لحري من ا 

(5) قال ابسن الحاجب فى الشرح ”7487/7: ' لأن تنوين (مائة) و(ألف) ونون التثنية فيهماء وتنوين جمع 
(الألف) سائغ إسقاطها للإضافة» كتنوين (ثلاثة) إلى (عشرة) ' |. ه. 

(0) انظ #السابق نفههة وانظر ابن القوامن :طن 4858 والأصبياق هن :4ه والكناين 4/8 

(1) من الوافر للرَّبيع بن ضبّع الفزارى أو يزيد بن ضبة. وانظره فى: الكتاب١/‏ 2508 167/7» وتحصيل عين 

لذعب ص 158. والمقتضب 154/7» ومجالس ثعلب /١‏ هل/الء والأصول ١/؟#17؛‏ والجمل ص17 7 

والمقصور والممدود ص75 وابن يعيش 7١/5‏ وشرح عمدة الحافظ .050/١‏ والرضى 0737577 وابن 

لناظم ص218 والتصريح7776/7؛ والهمع 7177/7. ويروى: فقد أودى المسرة والفتاء» و: فقد ذهب 
لمسرة» و: فقد ذهب البشاشة؛» واللذاذة: يقال: لذذت الشىء لذاذة إذا وجدته لنيذا» والفتاء: الفتوة 
والشباب» يصف هرة وذهاب لذاته» وكان نيف على المائتين» والشاهد (ماثتين عايب حيث جاء عميز 


(مائئين) مفرداً متغيو نا والونية فيد حذف نون (ماتتين) وإضافته إلى ما بعده. 


5م 


وإذا كان المعدود مؤننا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان. 

وأما قوله تعالى :ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ)”' فيمن قرأ غير مضاف”". محمول على البدل أو على 
عطف البيان» والمميز محذوف أى: ثلاثماثة مدة» وإلا يلزم شذوذان على تلك القراءة: 

أحدهما: جمع بميز (مائة)» والنانى: نصبه» وعلى تقدير الإضافة يلزم شذوذ واحد وهو 


جمع المميزء وقد يجاب بأن (سنين) على تقدير قراءة الإضافة محمول عل تنزيل الجمع 
منزلة الواحد”". 

وذ كان اللعندوم مها عد المواة خدسقاة ب :و كان اللفهل الكل علمة دكا كت ممم 
امكلة ت- إذا أظلق علق 'المواق أو بالغكى» وهو أن يحون المعدوه متذكرا كه الدب 
مغلا - واللفظ الدال عليه مؤنشا ك النفس - مثلا - إذا أطلق على الرجلء فوجهان 
أى: يجوز لك اعتبار الوجهين فى نتميز ذلك اللفظين فتقول: ثلاثة أشخصء وأنت 
تست النتوباء و واففت از لفقا ”رن لاف امعط الساء ابعسا ديا مواق العمن)» رفول:! 
تلأقة اشن [زافف] "من الركان باقتبار اللشى#:رتاؤة انشيج لمذكؤر ايفينا: 
باعتبار اللفظ . 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (06؟). 

(؟) وهى قراءة الجمهورء وقرأ حمزة» والكسائى» وطلحة؛ ويحيى» والأعمش.ء والحسنء وابن أبى ليلى» وخلف» 
وان مهنا فو اند عبسو ضهان ررحي الانطاي (نيانة لايم شري نقكانا لام الع 
الكشف لمكى 08/5؛ وإعراب القراءات السبع 0784/١‏ وحجة القراءات لأبى زرعة ص؛ »4١‏ والمحرر 
.0٠١ /“‏ والبحر /1/ 155» والنشر ؟/ ,73٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر ص 184. قال مكى: " وحجة من 
أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد فى قولك: ثلاث مائة درهم» وثلاث مائة سنة؛ 
وحسّن ذلك لأن الواحد فى هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع» فحملوا الكلام على المعنى وهو 
الأصلء لكنه يبعد لقلة استعماله» فهو أصل قد رفض استعماله. وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يبيّن 
بواحد يضاف إليه؛ وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى الجمع إلا أن يكون فيما دون العشرة» فيضاف إلى جمع 
للمشاكلة فى أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد؛ فإذا علا العدد فى الكثرة لم يضف إلى أقل العدد 
لاختلاف معنيهماء فيضاف إلى واحد يُبيّن جنسه؛ فلما لم يضف ئوَّن المائة وجعل سنين بدلا من ثلاثمائة 
أعنى من ثلاث فكأنه قال: ولبثوا فى كهفهم سنين» وقيل: سنين عطف بيان على ثلاث؛ وقيل هى بدل من 
مائة لأن ماثة بمعنى مئين ' اه. 

(©) انظ الكشف 61/9 وحة القزاءاتك ص 4411 والبحر 1/90 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال سيبويه 7/ 057: " وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ لأن الشخص اسم مذكرء ومثشل ذلك: ثلاث 
أعين وإن كانوا رجالا؛ لآن العين مؤنثة» وقالوا: ثلاثة أنفس لأن النفس عندهم إنسان" اه. وقال ”7/ 050: 
'وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: ثلاث أنفس على تأنيث النفس» كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس» وكما 
قالوا: ثلاث أشخص فى النساء ' اه وانْظرٌ: المقتضب 2185/75 وشرح المصنف 0744/5 والرضى 2701/9/7 


اللدة 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا بميز واحد واثناك استغناء بلفظ تمييزه عنهما نحو: رجل ورجلان لإفادتهالنص 
المقصود بالعدد. 


لكن”'' اعتبار اللفظ فى الصورتين أقيس وأولى؛ وذلك لأنهم''" لما حكموا على هذه الألفاظ 


بالتذكير والتأنيث لم يعتبروا مدلولاتهاء ألا ترى أنك تقول: شخص حسن رأيته - وإن كان مؤنثا 
- ونفس حسنة رأيتها - وإن كان رجلا - قال الله تعالى: (ِحَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدةٍ اله 
آدم - عليه السلام عقلوي 1ن" براعزة الفط اول قن اعد لاد ابعدةد 


ولا يميز من العدد واحد واثنان أى: لا يستعملان مع التمييز فلا يقال: واحد رجلء أو رجالء» 
كما لأ يقال تبان رحل أو وجلين اق جنال استعداء اق لأتها **' حفدول الامتنتاء بلفظ 
وردان كيو كل منوها عنهها أ عن الواحد والاثنين» وذلك”'' لأن ألفاظ العدد إنما قصد 
بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع مفيداً لذلك» فلو قالوا (رجال) لم يعلم 
عددهمء فيكون كميتهم مجهولة» فلو قالوا (ثلاثة) مع الاقتصار عليها لم يعلم ما هم؟ فيكون 
جنسيتهم مجهولة» فيجب لذلك تبين العدد والمعدود» وأما نحو قولك: رجل ورجلان فمما ينبئ 
غوخ المعييرة معاء ]غدل الأظلاق يدل على الختس وغل ماخر القصؤاة بالعلدة فامعفى بهم 
عن لفظ العدد معهماء وهذا معنى قوله: لإفادته أى: لإفادة كل منهما النص المقصود بالعدد 
فلو دُكر العدد على ذلك التقدير لكان ذكره ضائعاء وأما نحو: 


ظرفُ عجوز فيه بِنتَا حنظل ”" 


وابن القواس ص ”0857. والأصبهانى ص ؟5157» والكناش /١‏ 700. 

)١(‏ فى الأصل: (لكون) وهو خطأ. 

(؟) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 7/ 7/49. 

(7) سورة النساء من الآية »)١(‏ وسورة الأعراف من الآية (1869)»: وقال الفراء /١‏ 107: ' قال (واحدة) لأن 
النفس مؤنثة فقال: واحدة لتأنيث النفس» ؛ وهو يعنى (آدم) ولو كانت (من نفس واحد) لكان صوابا يذهب 
اللعكو ا لول دوا معانى القرآن للزجاج ؟/ 0؛ وإعراب القرآن للنحاس .57١/١‏ وقد قرا 
إبراهيم بن أبى عبلة (واحد) بغير تاء انْظُرُ: ا محرر؟/ ”,: والبحر”/ 545»: والدر المصون؟/ 590 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (حصل) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرْ علة ذلك فى: شرح المصنف ”/ 2.8١‏ وابن القواس ص 050 وقد قال: ' وإنما لم يُضيفوا لفظ الواحد 
والاثنين إلى المفرد المثنى؟ لأن الاسم الموضوع للمفرد والمثنى يُعين المعنى المقصود؛ إذ الصيغة والتنوين تدل 
على الإفراد» والألف والنون على التثنية فلا فائدة فى إضافته إليهما " اه. 

(0) من الرجز وقبله: كآن خُصِبَيْهِ من التّدَلْدُل يُدسب ل: خطام المجاشعى» أو جندل بن المثنى؛ أو سلمى الحذلية» 
أو شيماء الهذلية:» وانظره فى: الكتاب ”4559/7 555, والمقتضب 5/ 107, وأمالى الشجرى 
,:/١‏ والمفصل ص؟55,؛ ولباب الإعراب ص 7”0» وابن يعيش 157/5 518/5. والتخمير؟/ 282157 
والرضى ”/ 278٠١‏ وشرح شذور الذهب ص »6٠١‏ والتصريح ؟١/‏ ١317ء‏ والخزانة لا/ »5٠0٠‏ /07/1. 


م 


(8/ب) 


وتقول ف المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثابئ والثانية» إلى العاشر والعاشرة لا غير» 
قد" الأن لام حيو نان 

وبهذا ظهر وجه أبتداء بيان المميز من الثلاثة» فقوهم: رجل واحد» ورجلان اثنان» وصف 
0 0 لس 0 مربي 

م 2 ا ا د 
فبالاعتبار الأول لابد وأن يكون ما يضاف إليه أقل ما يشتئق شتق منه» وبالاعتبار الثانى لا كما يجىء 
تفصيله» فأنت تقول فى المفرد الواحد المشتق من الشىء 0 
1 باعتبار جعل ذلك المضاف وما يضاف إليه من العدد الأقل مما 2 يشتق منه مثل ما يشتق 2 
الثانى للمذكره والثانية للمؤنث» هكذا إلى: العاشرء فى الأول وإلى: 0 
ير ا عر ا عر ص على بحر ار ار عر 
ع حقيقة» فلابد له من فعل و(1)'" يثبت فعل لما فوق العشرة وت إبنا بدو لا راد عابوياء 
كلاف عاديا ون لاون إن لكل فنا نملةا ار ترف ارصن افاءدوقلعك الأقين تتام ان 
عقتوق التميعة عفواء وكدلك :لاضن م عا'قل الاتدية» نه ليس قبل الوانعق عده أقل مله حت 
يجعله الواحد واحدأًء خلافا لسيبويه وغيره من المتقدمين فإنهم يجيزون: هذا خامس أربعة عشر 
رجلا””» والصحيح ما اختاره المصنف لما ذكر””. 


والشاهد قوله: (ثنتا حنظل) حيث أضاف (ثنتان) شذوذاء وكان قياسه أن يقول: (حنظلتان). 

)١(‏ قال أبو على : ' فى هذا شيئان نادران أحدهما: أنه أضاف اثنين ين إلى عدة يَبَيّن بها تما هو وحكم هذه الإضافة أن 
تكون فى الثلاثة وما فوقها تما لا يجتمع لك به معرفة النوع والعدة»... والوجه الآخر: من الشذوذ أنه أضيف 
إلى العدد الكثير وكان حكمه أن يضاف إلى العدد القليل فيقال: ثنتا حنظلات ' انْظر: التعليقة 5/ .,١‏ 

() "قلتي لطاع 2010/8 ؟ رعق أنك تمت من لفظ العدد .انتما للمقرة نم ثازه رامعا ر ضير لاله هنو 
الذى صيّر ما انضم إليه على العدد المشتق هو من اسمه؛ فتقول: الشانى للمذكرء والثانية للمؤنث» إل 
العاشرء والعاشرة... ولا يتعدى باعتبار هذا المعنى العاشر والعاشرة؛ لأنه إنما أطلحق بامقبان كوي ترا 
عدذا أقل منه بواخذ إل ذلك لعدد الذى اشتق منه» وذلك من قوهم: لهم ورَبَعْتّهم» وإنما يكون ذلك 
فيما يكون أقل منه بواحد؛ وأما ما تعدى العشرة فليس تم فعل بمعنى: جعلتهم أحد عشر - فما فوق - 
فيشتق منه اسم لذلك * اه. وانْظر: ابن القواس ص 057. 

(79) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) أجاز سيبويه - رحمه الله - أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير» فقال ”7/7 :05١‏ ' وتقول: 00 
إذا أرت أنه صيّرٌ أربع نسوةٍ خمسة» ولا تكاد العرب تكلّم به كما ذكرت لك» وعلى هذا تقول: رابع ثلا ثلاثة 
عق كما قلق امن أريعة عير * اهم تعلدنا الكلحفين )2 المازرة الور ورتالطر #المأنفنب 41/5 
والأعضيان لان و لاد:4 ,و التعليقة لأ على لاك رابو يعيين و نا والرقي ارك 

(05) أى: لأنه لم ينبت له فعل لما فوق العشرة فيشطق متها اسع با زاد عليها. 


كن 


شرع كافية ابن الحاهب 


وباعتبار حاله: الأول» والأولى» والثابئ» والثانية إلى العاشر» والعاشرة, والحادى عشرء 

والحادية عشرة, والثابئ عشرء والنانية عشرة: إلى التاسع عشرء والتاسعة عشرة. 

وتقول فى ذلك المفرد باعتبار حاله أى: باعتبار أنه واحد من العدد الذى يضاف هو إليه”": 

الأول للمفرد المذكرء والأولى للمفرة المؤنشف. 

وإنما لم يقل: (الواحد) لأن (الواحد) للعدد'''» وليس المراد ههنا العدد بل الوصف؛ لأن 

الغرض ههنا بيان أن ذلك المفرد موصوف بأنه واحدء أو ثان» أو ثالث» من المتعدد. فغير لفظ 

«الواحد) إلى (الأول) كما غير لفظ «(الاثنين) إلى (الثانى) دليلا على ذلك المقصود. 

وتقول؟ العا للنن. الملكزه والقانية تلقن المونف» وهكدا إلى العاشوفى المذكرك والعافتر في 

0 والألف واللام فى الكل عوض عن المضاف إليه امحذوف طلباً للإيجاز والاختصار. 
تقول بذلك الاعتبار إذا جاوزت العشرة: الحادى عشر بتذكير الجزأين للمذكرء والحادية عشرة 

ب الجزأين للمؤنث» وكذلك تقول: النشانى عشر للأولء والثانية عشرة للثانى» وهكذا 

القياس إلى التاسع عشر للمذكرء وإلى التاسعة عشرة للمؤنث. 

فقد أشار فى هذا المقام إلى شيئين الأول: أن ذلك المفرد بالاعتبار الثانى يجوز أن يبنى مما قبل 

الاثتين؟ لأنه لا يستدعى عنددا أقل منه ليجعلة فغل العدد المكنثق اهو منه: 


والثانى؟ أنش كيد الع ات انا ين البوعيرة "ف لقنم لها رقتوق قرا ركون هين عتمتا كيه 
هو ليس باسم فاعل حقيقة» وإنما هو فى صورته فلا يحتاج إلى الفعل» فيجوز بناؤه من أول جزء 
المركب من العشرة ومما زاد عليها. 

ثم ينبغى لك أن تعلم أن أصل (ثالث عشر): واحد من ثلاثة و عشين ف( عشر) فى التقدير 
معطوف على (ثلاثة) لا على (ثالث) حتى خفى معنى العطف فيه ثم لفظ (ثالث) أقيم مقام 
(واحد من ثلاثة) وعطف عليه (عشر) اضطرارأًء وذلك لعدم إمكان بناء أسمى 


)١(‏ قال ابن الحاجب 807/7: ' وتارة باعتبار حاله من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصيرء لكن معناه: واحد من 
حملة هذا العدد» فإذا قلت: (الثانى) فمعناه: واحد من اثنين» وإذا كان كذلك استعماله فيما زاد على العشرة 
أيضا لذهاب المانع» فتقول: الحادى عشر فى المذكرء والحادية عشرة فى المؤنثء وكذا إلى التاسع عشر 
والتاسعة عشرة ' |. ه. 

(0) قال الرضى”7817/7: ' وإنما أبدلت الواحد بالأول؛ لأن الواحد - كما ذكرنا - يطلق على كل واحد من 
مفردات المعدود؛ إذا لم يقصد الترتيب» فقلت: الأول لتبيّن قصد الترتيب ' .١‏ ه. وانْظْرْ: ابن القواس ص 
4 والحامى ؟/ .١١06‏ 

(؟) قال ابن القواس ص 358: ' وهذا القسم يجوز استعماله فيما زاد على العشرة؛ لارتفاع المانع المذكور فى 
القسم الذى قبله» فيقال: الحادى عشرة فى المذكر» والحادية عشرة فى المؤنثء إلى التاسع عشرء والتاسعة 
عشرة ١"‏ ه. 


ومن ثمة قيل فى الأول: ثالث اثنين أى: مصبرهما من ثلاثتهماء وق الثائ: ثالث ثلائنة 
أى: أحدها. 


فاعلين من الحزئين وإلا لاختل المعنى» إذ هما حينئذ يكونان دالين على مفردين؛ لأن كل اسم 


فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد وهو خلاف المقصود. وكذلك لا يمكن بناء اسم 
فاعل واحد من الحزئين بو م ل و ل لي 
حذف بعض حروفهما لاستلزامه الالتباس» فبنى اسم الفاعل من أول الجزئين إيذاناً من أول 
ل ا اا ب ال 
وإن كان من حيث المعنى والحقيقة معطوفا على العدد المشتق هو منه. 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن للمفرد المشتق من تلك الأصول اعتبارين قيل فى استعمال ذلك 
المفرد بالاعتبار الأول وهو اعتبار تصبيره: ثالث اثنين''' بإضافة المفرد إلى عدد / أقل مماهو 
مشتق منه بدرجة واحدة» وقوله: أى مصيرهما تفسير لمعنى (ثالث اثنين)» وعلى هذا قوله 
تعالى: ما يَكُونْ من تَجْوَى كَلاَئةٍ إل هُوَ رَابعهُج)!'" أى: مصيرهم أربعة» وقوله: من ثلاثتهما 
بيان لما يشتق منه (ثالث). 

وقيل فى استعماله بالاعتبار الثانى وهو اعتبار حاله: ثالث ثلاثة”” بإضافة المفرد إلى العدد 
المساوى لما يشتق هو منه» وقوله: أى أحدها تفسير لمعنى (ثالث ثلاثة). 

ثم اعلم أن الإضافة فى المفرد بالمعنى الأول ليست بلازمة؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» وإضافة 
اسم الفاعل إلى معموله ليست بواجبة» بل يجوز أن ينصب ما بعده بهذا الاعتبار على المعمولية 
إذا كان ذلك المفرد بمعنى الحال أو الاستقبال» فيقال: هذا رابع ثلاثة بتنوين الأول مع نصب 
الثانى» ثم إضافته لابد وأن تكون إلى عدد أقل ما يشتق هو منه بدرجة» فلا يجوز إضافته إلى 
الأقل منه بدرجتينء أو إلى ما يساويه» أو إلى أكثر منه؛ لاستحالة حصول المعنى المقصود منه 
سيولا *"؛ لآن الغالته الى الواحد من القلةفة: - لا مك أن يضير الو ةاتف هاف إلبه 


)١(‏ قال ابن الحاجب”7/ 807: " يعنى أنك إذا أضفته فإنما تضيفه إلى عدد أقل منه» فلو أضفته إلى عدد أكثر منه أو 
مساو فسد المعنى؛ لأن ثالثا لا يصير: ثلاثة ثة ثلاثة» وإنما يصير: اثنين ثلاثة وكذلك رابسع وخامس على هذا 
التقدير» ومنه قوله تعالى :(مَا يَكُونَ من نُجْوَى كَلانَةِ إلا هوَ رَبِعْهُمْ وَل حَمْسَةِ إلا هُوَ سَّادِسْهُمْ) | 5 

(؟) سورة المجادلة من الآبة (7). 

(*) قال ابن الحاجب 7/7 607: " وتقول فى المعنى الثانى: ثالث ثلاثة» فتضيفه إلى موافقه فى العدد. لأن 
المعنى: واحد منه» فلو أضفته إلى أقل منه؛ أو أكثر فسد المعنى؛ لأن الثالث فى هذا المعنى ليس واحدا من 
اثنين ولا من أربع» وإنما هو أحد ثلاثة» فوجب إذا أضيف أن يضاف إليه ' ا. ه. وَانْظُرٌ: ابن القواس 
ص 058؛ والأصبهانى ص 555» والكناش .7١05/١‏ 

(؟) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب 5١14/١‏ وقد فصّل ذلك. 
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وتقول: حادى عشر أحد عشر.. 


ثلاثة» وكذلك لا يمكن تصيير الثلاثة ثة ثلاثة لأنه تحصيل الحاصلء كما لا يمكن أن يصير الأربعة 
ثلاثة لكون مؤداه جعل الزائد ناقصا وهو خلاف المقصودء وبعد ذلك إن أريد به الحال 
والاستقبال يكون إضافته لفظية» مع جواز إعماله من غيرها - كما عرفت -». وإن أريد منه 
الماضى يجب إضافته إضافة معنوية ولا يجوز غيرها فى استعماله". 

وإن أخذ المفرد بالاعتبار الثانى يلزم إضانفته إلى المساوى عند عدم القصد إلى التركيب» 
وقد تنصب إن كان اثنين لا مطلقاء خلافا للأخفش”": وقد جاء مضافا إلى الأكثر على 
الخلاف”". 

فقيل”): لا يجوز إضافته إلى أقل أو أكثر لأن المعنى فى ذلك المفرد أنه واحد منه» ولو جاز 
إضافته إلى ذلك لفسد المعنى؛ لأن (الثالث) فى هذا المعنى ليس بواحد من اثنين ولا من أربعة» 
وإغما هو واحد ثلاثة فلذلك يُسمى ثالثا. 

وقيل””: جاز إضافته إلى أكثر كما تقول فى تفصيل جملة: هى عشرة ثالثها كذا ورابعُها كذا. 

قيل: هذا ليس بصحيح على إرادة المعنى المقصود من المفرد بهذا الاعتبار؛ لأن الثالث من 
اعجو لا كرون وجوا" "م لعي لشيس عن عه عت و انعد سيياة ولاشنات في اهنا 
غير المعنى المقصود بل تسميتهم إياه ثالشأ باعتبار أنه مذكور ثالشاء وأياما كان تكون إضافته 
حقيقية دائما. 

ولك يجوز أن تقول إذا زاد على العشرة: حادى عشر أحد عشر بإضافة المركب الأول -مع بقاء 
بناء جزئيهما معا - إلى الثانى بجزتيه كذلكء. هكذا إلى تاسع عشر تسعة عشرء وهذا 


)١(‏ قال ابن القواس ص057: ' إن أريد به المضى فالإضافة لا غير على الأصحء وإن أريد به الاستقبال جاز فيه 
الإضافة ك: رابع ثلاثةِ» وتنويئه ونصبُ ما بعده ك: رابع ثلاثة الآن أو غداء قياساً على اسم الفاعل فى غير 
العدد» والإضافة أظهر لأنه لم تكن له قوة اسم الفاعل فى غير العدد “قت انط ابن يعيش 75/”56, 
والرضى 7/7 785. 

(0) قال الرضى ”/ 88: ' ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة» ونقل الأخفش 
عن ثعلب جواز ذلك .١*‏ ه. 

(©) كالداكة القواس حر/859:* لابددمة إضنافقه إل العدد [مالموافئ لاقن اللفظ عر قا اقينةه وكالق 
ثلاثة» وإما إلى ما هو أكثر منه نحو: ثالث عشرة ' |. ه. وقد منع ابن الحاجب إضافته إلى ما هو أكثر منه لأنه 
يؤدى إلى فساد المعنى انْظرْ: شرح المصنف807/7. 

(؟) قائله ابن الحاجب انْظر: شرح المصنف الموضع السابق نفسه. 

(0) قائله ابن الحاجب فى: الإيضاح .519/١‏ 

(5) فى الأصل: (واحد) وهو لحن. 


5م 


على الثلئ خاصة؛» وإن شئت حادى أحد عشر إلى تاسع تسعة عشرء فتعرب الجزء الأول. 


حاف عند يوري" علن الأعتيان العاف رهن اعتبار حال المفرو 7 
وإنما قال: خاصة. لعدم استعمال ذلك إلا على المعنى الثانى» لتعذر المعنى الأول حينئذ؛ لعدم 
فعل اشتق منه اسم فاعل فوق العشرة بهذا المعنى. 
ويجوز لك أيضا إن شئت أن تقول: حادى أحد عشر بجذف الجزء الثانى من الأول تخفيفاء مع 
الأتهنداء عن بذكره ثاننا ”7 
وقيل: لكراهة إضافة اسم قد جمع فيه بين اسمين إلى اسم آخر مثله فى ذلك. 
هكذا إلى تاسع تسعة عشر بحذف الجزء الثانى فى الكل. 
والكوفيون خالفوا ههنا فلم يجوزوا الإثبات» فلا يقولون: حادى عشر أحد عشرء إلى آخره”* 
فتعرب الزء الأول على تلك اللغة لذهاب التركيب المقتضى لبنائة”* . 
ثم اعلم أن ههنا لغة أخرى ذكرها المصنف فى شرح المفصل”'' وهى: أن تقول: حادى عشرء 
بحذف الجزء الثانى من الأول والأول من الثانى» لوجود ما يدل على كل منهما فى الكلام؛ 
وهو الثانى فى الثانى والأول فى الأول. 
ثم إنهم اختلفوا فى أحواله» والأكثرون على بنائهماء والأقل منهم على بناء الشانى وإعراب 
ع +007 
الأول . 


)١(‏ قال سيبويه ”7/ :55١‏ * وقال بعضهم: تقول: ثالث عشر ثلاثة عشر ونحوه» وهو القياس... " .|١‏ ه. 

)١(‏ قال ابن يعيش5/ 0: ".. الاسمان الأولان من هذا نظير الاسم الأول من ثالث ثلاثة والاسمان الأخيران نظير 

لاسم الثانى منه» وإذا كان نظيره وجب أن يعتقد أن الاسمين الثانيين فى موضع جر بإضافة الاسمين الأولين 

وبذلك خرج من أن تكون جعلت أربعة أسماء بمنزلة شىء واحد '!. ه والظرٌ: ابن القواس 059. 

(9) انْظر: بحت ارشع الع ٠‏ والإيضاح .57١ /١‏ والصفوة الصفية 1/7/1؟. 

(5) انْظرْ: الرضى 5/ 788: ' وحجة الكوفيين: أنه لا يمكن بناء الفاعل ممن جزأى المركبء فتبنيه من الجزء 

لأول وهو اليف “:واتل: الإنصاف .777/١‏ 

(0) انْظرْ: الكتاب 006/7 والمقتضب 218١/7‏ وشرح الجمل لاسن عصفور175/7» وابسن يعيش 8/ 80 

وشرح المصنف 5/7 :8١‏ والرضى 5/ 758. 

() انظر: الإيضاح 55١ /١‏ وانظر هذه اللغة فى: ابن يعيش 5/ 70؛ وابين القواس ص 407١‏ والصفوة 

لصفية ؟/77/7. 

(0) اختلف فى الجزء الأول من (حادى عشر) فذهب البصريون إلى أنه مبنى على الفتح لكونه مركبا مع عشرء 
وذهب الكسائى والفراء إلى أنه معرب لأنه لما حذف منه العجز روعى فيه الانفصال. وأما الثانى: وهو 
(عشر) فليس فيه إلا البناء على الفتح بالاتفاق لتضمنه معنى حرف العطف. انْظرْ: الرضى 2784/7 وابسن 
القواس ص .07١‏ 
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[ المذكر والمؤنث] 

المذكر والمؤنث, المؤنث: ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا 

والرابع من تلك الأصناف: المذكر» والخامس: المؤنث. 
إنما قدم المذكر فى الذكر”'' لكونه أصلا على المؤنث؛ لكون حصول التأنيث بأمر زائد على 
الأغلب» وقد قالوا فى أصالته وجوها أخر ومن جملتها: أن أعم الألفاظ مفهوماً وهو (شىء) 
يطلق على المؤنث مع تذكيره فى لغتهم» وليس لعكسه وجود فيها '". 

وأما تقديمه فى التعريف بقوله: المؤنث ما فيه أى: اسم حصل فى ذلك الاسم علامة التأنيث 
من الألف, والتاء» فالظاهر أن مفهوم المؤنث وجودىء. بخلاف مفهوم المذكر فإنه عدمى. 
والوجودى مقدم فى الذهن على العدمى”"» والتعريف باعتبار المفهوم لا باعتبار الذات» وهذا 
مراد من قال: ' معرفة الملكات سابقة على معرفة الأعدام ” '. 

فقولة؟ لفظا آى تقديرا تقضيل خلك الحلامةه آيآ وديا لفقلا [فيور]!" كالساء فى (ضنارية) 
والألف فى(سعدى». وأما كونها تقديرا فهو فى التاء فققط كما فى (أرض) و(دار) فإن التاء 
مقدرة فيهما بدليل ظهورها فى التصغير نحو: أريضة؛ ودويرة"" 

وإنما اختصت التاء بالتقدير دون غيرها لكونها أم العلامات”"» بدليل أنها قد استأثرت بامجىء 
سيك التفرقة بين المذكر والمؤنث؛ والفرق بين الجنس والواحد كما فى (تمر) و(تمرة). 

والتالعة كمااقن (غاذية) ناكد نكن الناديية كما فى (ناقة قة) وتأكيد معنى الجمع كما فى 
(حجارة) جمع (حجر)ء والدلالة على النسبة كما فى (مهالبة) (مهلبى) وكل ذلك للتشبيه 
بالتأنيث. 


ل م ا 1 

(9) انظ ابن يعيكن 80/0 زا و الوا فوا ال ررقي اأجي 1115 ارالئرة امعد ع 11 . 

(9) قال الجامى ا : ' قدم المذكر لأصالته وأخر تعريفه لأنه عدمى» وتعريف المؤنث وجودى '١.ه.‏ 
الف شرح الأصبهانى ص 500» والدولت آبادى ل /4١‏ أ. 

)ذا كول ساضيي اونظ ين راط : شرح الغجدوانى ص 5١4:؛‏ وابن القواس ص ١/0ا0,‏ 
والأصبهانى ص .50٠١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظر: تيع الغيلت 5 ٠‏ والرضى 4١/7‏ وقد قال: ' ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها 
فى ليع اقل ضور مزنه ونتررة الكهو والظ * ارتو الففو اتن عن 0117 و لاني 11 

0 قال الرضى7/ :741١‏ " ولا يقدر من حملة العلامات إلا التاء» لأن وضعها على العروض والانفكاك؛ فيجوز 
أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف " .١‏ ه 

(8) انْظْرْ بيان هذه المعانى فى: الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ص ١45؛‏ والإقليد ص ١١755‏ وما بعدها. 


والمذكر خلافه وعلامة التأنيث: الماع والألف مقصورة أو نمدودة. 


واعترض عليه فى , بعض الشروح'' ' بأن التأزيث إما بعلامة لفظية أو تقديرية: وفى مكل 


«سعاد) و(زيشنب) ليس شىء منهماء أما انتفاء الأول فظاهرء وأما انتفاء الشانى فلعدم 
الظهور عند التصغيرء مع أن مشل ذلك مؤنث بلا شبهة» ولذلك منع من الصرف معرفة» 
ولو أربد أن / مسماه مؤنئة وإن كان لفظه مذكراء لنقض بهذاء ولو عورض بأن خفة 
سكون وسطه قد سوّغ صرفه. لرَّدٌ بامتناع طلحة من الصرف مع تذكير المعنى» وكذلك 
الملبحوث عنه ولو سميت به مذكرا! 

قلت: نختار أن تأنيث مثله بلا علامة تقديرية» وأما الاستدلال بعدم الظهور فى التصغير فغير 
مستقيم؛ لأن الظهور فيه إنما يلزم أن لو لم يمنع مانع» وههنا كذلك. 

والمذكر بخلافه أى: بخلاف المؤنث فى تجرده عن علامة التأنيث اللفظية والتقديرية”". 

وعلامة التأنيث التى تلحق الاسم المؤنث ثننان عند المصنف إحديهما: التاء إما فى الصفات 
وهو الأكثر كما فى (ضاربة)» أو فى الاسم كما فى (المرأة)» وثانيتهما: الألف سواء كانت 
مقصورة كما فى (حبلى) و(سلمى) وغيرهاء أو تمدودة كما فى مثل: (صحراء) و(ثناء) 
ا 

قال صاحب المقاليد”'': ' إنما جعل التاء للتأنيث لمناسبته من حيث إنه ثان للواو فى المخرج 


)١(‏ قال الأصبهانى ص ٠‏ 50: ' ولقائل أن يورد النقض عليه بمثل (زيدب») و(سعاد) فإنه مؤنث مع أنه ليس فيه 
لقن الذابيف له لفظ ول تقد أ اننا أفظا ننظل العو و اسااتقيي را قالاثيا لسو كاف مكدر قافن 
التصغير» لكنها لم ترجع؛ جوابه أن نقول: لا نسلم أنها لو كانت مقدرة فيه لرجعتء وإنما رجعت أن لولم 
يكن مانع» وهو وجود احرف الرابع فإنه نزل منزلة (التاء) ثم الذى يدل على أنها مقدرة فى الرباعى أن 
اقديرها فى الكادلى اكات اكول الاسم فوط وهذا لمنضى ترخرة في الرباعى الؤدك اوانها ليث ايفن 

ببعض الرباعى نحو: قديديمة» وورَيئة ' |. ه. والغلة: الرضى 7/ .794١‏ 

() قال الكصيات فر مك رفني ااعمل التخالقة عن العا تسيا قو السو ا 1لا لف 
علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديرأ» وإلا لدخل فيه المؤنث ' ا. ه. 

(*) ذهب البصريون إلى أن الألف الممدودة فرع عن المقصورة أبدلت منها همزة» ومذهب الكوفيين والزجاجى 
أن اطمرة لست مبدلة من الألك وإفا عى خلذنة الناقث فين أضل: الذز: الارفداق 8 رالمسافة 
540/0 والهمع 184/7» والتصريح /١‏ 580؛ وحاشية الصبان 5/ 45. 

(5) هو تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندىء المكى؛ الحنفى» صنف: الإقليد فى شرح المفصل» وعقود 
الجواهر فى علم التصريف, والمقاليد فى شرح المصباح» ذكر بروكلمان: أنه ألفه سنة١‏ 0/ا ه. انْظر: كشف 
الظنون 217١8/7‏ وهدية العارفين ١/؟١٠؛‏ وتاريخ الأدب العربى ؟/ 150. والمقاليد مخطوط بمكتبة 
الأزهر الشريف برقم 1748/ .088١5‏ وما نقله الشارح - رحمه الله - ساقط من نسخة مكتبة الأزهر. 


(؟9/ب) 
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وهو حقيقى ولفظى, فالحقيقى: ما بإزائه ذكر من الحيوان ك: امرأة, وناقة» واللفظى 
بخلافه ك: ظلمة, وعين. 

الشفوىء كما أن المؤنث ثان للمذكر فى الخلقة» وأما الألف فلحقها إذ هى لكونها من حروف 
اللين ناسبت أو تعين للتأنيث فى موضع الثقل بضم العلامة إلى الكلمة» ولما ذكر العلامة فى 
تعريف المؤنث» وإن كان ذلك بالنسبة إلى من يعرفهاء كانت معرفتها مطلوبة» فاحتاج إلى عدها 
للتعميم فى الفائدة '. 

قال المصنف”": '" وقد زاد بعضهم'”" الياء فى قولمم: هذى أَمّهُ الله وزعم أنها للتأنيث» وليس 
ذلك بحجة لجواز أن يكون صيغة موضوعة للمؤنث بالكسرء أو يكون الياء بدلا من المهاء فى 
قولك: هذه أمة الله " 

وهو أى المؤنث قسمان: إحداهما: حقيقى. والثانى: لفظىء والوجه فى الانحصار 
يظهر فيما يذكرهء فالحقيقى أى: المؤنث الحقيقى ماأى: اسم مابإزائه ذكر ولابد أن 
يكون ذلك من الحيوان» احترازا به عن النخلة؛ فإنها وإن كان بإزائها ذكر لكن تأنيثها 
ليس بحقيقى”"» ثم ذلك سواء كان من ذوى العقول ك امرأة - مثلا - فإن بإزائها 
(رجلا). أولا نحو: ناقة فإن بإزائها (حملا).» وسواء كان فيه علامة التأنيث لفظا كما 
ذكرء أو لا ك (هند) من الأولء و(جدى)”*' و(عناق)”* من الثانى. 

والمؤنث اللفظى ما بخلافه أى: خوت ارد خاي تر يد الكوو رالمدكر مو يواد 
سوا كاق بازائة فكوامية غير اطقيو اذنوكان فنه كيه نانيك ”لفكلا كد طم فين بازانها أكدا 
وهو (النور) لكن تأنيئها ليس بالحقيقى لعدم كون ذكره من الحيوان؛ أو لا نحو: عين؛ وسواء 
كان من الحيوان ك (دجاجة) و(حمامة) إذا قصد بهما مذكراء أو لا كماذكر 
فإن مثل ذلك من المؤنث اللفظى المقابل للحقيقى» ولذلك كان قول من زعم أن (النملة) فى 


.800 /8# انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(0) المراد به الزتخشرى فى مفصله ص57 ؟ حيث قال: ' المذكر ما خلا من العلامات الثلاث التاء والألف والياء 
فى نحو: غرفة» وأرض» وحبلى» وحمراء» وهذىء والمؤنث ما وجدت فيه إحداهن .|١'‏ ه. 
وانْظْرْ: الرضى 084١/7‏ وابن القواس 2017/4 وشرح الكافية لابن هشام ل /١75‏ بء والجامى 1517/7. 

(9) قال الرضى "/ ١0‏ :: ' إنما قال: (فى الحيوان) لثلا ينتقض بنحو الأننى من (الدخل) فإن بإزائه ذكراء 
وتأنيثه غير حقيقى إذ تقول: اشتريت نخلة أنثى ' |. ه. 

(5) الجدى: هو الذكر من أولاد الَهْزِِ وقيّده بعضهم بكونه فى السنة الأولى» انْظُر: اللسان (جدا) 0/7/١‏ 
والمصباح المنير ص 07. 

(0) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. اللسان (عنق) 5/ 71١0‏ والمصباح المنير ص 7177. 


وإذا أسند إليه الفعل.. 

قوله تعال:(قالت كجلة4'١"‏ أن لووواء التازيث قن الفعل» :ؤهماء لخواز أن يكون مذكراً فنئ 
الحقيقة وورود التاء كورودها فى فعل المؤنث اللفظىء كذا قال المصنف ”". 

وخطأه صاحبٌ ال م لكون هذا اعتراضا على إمام الإسلام أبى 50د - وسيجىء 
بحنه . 


ومن هذا القبيل كل عضو زوج إلا قليلا””'» وكذا المضاف إلى المؤنث لكن لا مطلقاء بل إذا 
كان المضاف جزءًا منه» 0 فعلاء أو صفة له. 

وتعريفه إما بالإشارة ''' أو بإرجاع ذ ضمير المؤنث ”" أو لحوق علامة التأنيث بفعله'”. 

فإن قلت: جعلّ اللفظى ههنا مقابلا للحقيقة» وهو أعم من أن يكون فيه علامة التأنيث أو لاء 
كما عرفت» وجعله فى باب ما لا ينصرف مقابلا للمعنوى”"» وهو بهذا الاعتبار يتناول 
الحقيقى فيلزم تداخل الأقسام» فما السر فيه؟ 

فلك العرضي: سو :ذلك اقبي عان لعواز:الؤز ادتيق تعديما للفاتدة عن المتلم 


.)18( سورة النمل من الآية‎ )١( 

(1) انظن: شرح المصنف 7/9" كرات ارهق 2 

(©) انظر: الغجدوانى ص6١6»‏ وقد قال: " قلت: هذا القائل الذى نسبه ابن الحاجب إلى الوهم هو أبو حنيفة - 
رضى الله عنه > لااروى عن (قنادة) أنه مضل الكتوفة» فالجسم عليه الناننءتققال: اسألوا عما شئتم» وكان 
أبو حنيفة - رحمه الله - حاضرا وهو غلام حدثء فقال: اسألوه عن نملة سليمان - عليه السلام - أكانت 
ذكراً أم أنثى؟ فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت أنئي» فقيل له: من أين عرفت ذلك؟ فقال: من كلام الله تعالى 
(قالت)» وهذه القصة منقولة من الكشاف '» وانظرْ الكشاف 1737/8 والإقليد ص .1١14‏ 

(5) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوطى بن ماه الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة» من 
عط هر الزيات و كان دافا يبيع الخزء أحد الأثمة الأربعة» أقدمهم وفاة» أدرك عصر الصحابة ورأى 
اسح يمالك وقيل فيية رلدي ٠‏ ونشأ بالكوفة» وروى عن جماعة من التابعين» كانت وفاته فى 
رجب سنة 216١‏ وقيل: سنة 1901 وقيل غير ذلك» ببغداد. انْظْر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول 
ص »3١5‏ ووفيات الأعيان 0/ 4", والبداية والنهاية ,.3١ 7/٠١‏ والأعلام 5/4. 

(5) قال الشيخ خالد فى التصريح 185/7: ' غير المزدوج مذكر كالرأس والقلبء قال الشيخ ياسين: ماكان 
من الأعضاء مزدوجاً فالغالب عليه التآنيث إلا الحاجبين والمنخرين والحدين فإنها مذكرة» والمرجع السماع ' 
الل ساكو ين :اله وائظ: : نحاش الطباة #رضة 

(5) نحو: هذه قدر. 

(0) نحو: الشمس رأيتها. 

(8) نحو: طلعت الشمسء وهناك علامات أخرى لم يذكرها الشارح ا 00 
01 والكناش 08/١‏ وابن الناظم ص45 5» والمساعد 5940/7. 

(4) انْظر: الكافية ص 55. 
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فبالتاء, وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار. 


وإذا أسند إليه أى: إلى المؤنث مطلقا سواء كان حقيقيا أو لفظياء الفعلٌ وما يشبهه من المشتقات 


العاملةة فالقاء أى: تلق" الماء اميق" إما وجويا كما إذا اسك إن النقيةي متواء كان إل 
ظاهره أو ضميره» وإلى ضمير غير الحقيقى» وإما جوازاً وهو مابيّن بقوله: وأنت فى إلحاق 
العلامة بالفعل المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقى وتركه بالخيار» فهذا الكلام يدل على جواز 
إلحاق العلامة بالفعل إذا أسند إلى ظاهر غير الحقيقى بالعبارة» وعلى وجوب الإلحاق إذا أسند 
إلى الحقيقى مطلقاء وإلى مضمر غير الحقيقى بالإشارة. 

وإنما وجب الإلحاق فى المؤنث الحقيقى مطلقا لأن تأنيثه فى المعنى ثابت بطريق القوة» فيبجب 
بذلك إلحاق [التاء]”' فى اللفظء للمطابقة بين اللفظ والمعنى””". 

وأما فى مضمر غير الحقيقى فلئلا يتوهم خلاف المقصود. إذ لو قيل: الشمس طلعء لجاز أن 
نطق أن الفاعل كن سي التي و اماكويء أخر مقط تر إل أن الاضيل فين الافيفاد أن 
يكون إلى الظاهرء فوجب الإلحاق لأن فيه دلالة على المراد”'. 

أما جواز”” الأمرين فى ظاهر غير الحقيقى فلأن الإشعار على ما هو المقصود من الإلحاق 
حاصل من لفظهء فلا حاجة إليه”'' ولا يشكل بظاهر الحقيقى لأن الإلحاق فيه لعلة أخرى غير 
هلف كما عرقت 

ثم ينبغى أن يعلم أن وجوب الإلحاق فى ظاهر الحقيقى عند عدم/ الفصل بينه وبين عامله» وأما إذا 
فصل فلا يخلو إما أن يلتبس بالمذكر بعدم الإإلحاق أو لاء فإن التبس بأن يكون المؤنث الحقيقى منقولا 
عما يغلب فى أسماء الذكور ك: (زيد) إذا سمى به امرأة» فيجب الإالحاق أيضا نحو: قالت اليوم 
زيد» وإلا فاختلف فيه. فذهب المبرد إلى منع الحذف أيضا '"» وسيبويه إلى جوازه قائلا”'': إذا كان 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”*/ 807: * وإلحاقهم هذه التاء للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث '|. ه. 
وانْظر: الرضى 7//ا٠5.‏ 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 انْظر: شرح المصنف 7/7 .7١8‏ والإقليد ص .١١١9‏ 

(5) قال ابن الحاجب: * وإن كان المؤنث غير حقيقى لزمت فى مضمره... ولم يستغن عنها فى مضمره لفوات 
الصيغة الظاهرة الدالة على كونه مؤنثاء فإن صيغة الضمير الراجع إلى المؤنث فى هذه المواضع مثله فى باب 
المتاكر "تفع انظ المنارق تفسه وزاتفل “آي القرانين عي الاق والاقلي من 113 

(0) فى الأصل: الحواز) وهو تُصحيف. 

(؟) قال ابن الحاجب :6١77/7”‏ * وإن كان المؤنث غير حقيقى... أنت بالخيار فى ظاهره... وإنما جاز ذلك فى 
الاق لان اا توفي لطر 0 مقاراي وزرى لا ا انير لاوا را 01 الفعل لذلك". 
كذا وكذا اركف ولا ما عندنا فى الكلام؟" اه. ال المقتضب 300 وانظر: ابن يعيش - 


)/ و١‎ 


الفاعل أبعد من فعله بالفصل ضعف قوته فى استدعاء لحوق التاء به. 

ولأن طول الكلام صار كأنه عوض عن التاء» فكأن المصنف ل يعتبره لقلته. 

قوله: (وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار)» يقتضى جواز إلحاق الناء فى فعل (طلحة) عند 
القيمية م مذكرا إذا انين إن ظامره» وهر إذا اكد إل عير ولا اقاخق اذلف من اللصدرون 
ا حققين وأكثرالكوفيين خلافا لبعضهم' '"» وبهذا علم أن نسبة أبى حنيفة إلى الوهم وهم. 

قلت: أجاب المصنف عن ذلك فى الشرح بقوله '": ' وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام 
لا يعتبر فيها'' إلا المعنى دون اللفظء خلافا لبعض الكوفيين» والسرفيه أنهم نقلوها عن معانيها 
إل تدلول آخرة فاعر”” فيه الدلول اناق ولو اع" تاريكها لكان اعبار للحدالول الأول 
فيفسد المعنى» فلذلك لا يقال عندنا فى الأعلام: أعجبتنى طلحة» خلافا لذلك البعض' إلى ههنا 
لفظه» واعترضوا على هذا الحواب بأن قالوا: إنه تناقض محضء» وتعاند صرفء فكأنه نسى ما 
أمضى فى صدر كتابه من قوله: (فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة»”" فلا يخفى على من له 
أدنى مسكة أن (عقرب) يعتبر فيها التأنيث» مع أن العلامة فيها مقدرة» فالعلميّة لا تمنعها عن 
اعتبار التأنيث حتى يمتنع من الصرفء فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث فى (طلحة) مع 
كون العلامة فيها لفظية؟ فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنمايجاء بها علامة 
لتأنيت القاغل» والفاغل مذكر حقيقن». وكذا (الثملة) لو كان مذكراً حقيقياً كما قالة لكان هتو 
مع (طلحة) عد النة بال 

ولقائل أن يقول فى جواب اعتراضهم: إن منع الصرف حالة مختصة بالاسم نفسه. ولحوق 
العلامة بالفعل ليس بهذه المثابة» فلا يلزم من اعتبار تأنيث الاسم فى الأول للاختصاص 
المذكور اعتباره فى الثانى؟؛ لعدم الملازمة بينهما. 


-0/ 87: وابن القواس ص .08١‏ 

)١(‏ انظر: الكتاب 7/./ ونصه: ' قال بعض العرب: و رتك سانا حدم ىعسن كير حضر 
القاضى امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» وكأنه ع ل م ا ا “اذاه 

(0) قال الرضى ٠5/7‏ 5: "... لا يقال: كام اطائحة إلا عدييض الكرفين بوخدم السواع تمع الانكف لأ قافن 
يهم 'ا.ه. 

() انْظرْ: شرح المصنف 801//8. 

(5) فى شرح المصنف: (فإنه لا يعتبر فيه). 

(0) فى شرح المصنف: (اعتيروا). 

00 فى شرح المصنف: (اعتيروا). 

(0 انْظر: الكافية ص 55. 

() يضرب فى التسوية بين الشيئين» ومعناه: مِثْلاً مثل» والقدّة لعلها من: القذ وهو القطع» يعلى د به: قطع الريشة 
المقذوذة على قدر صاحبتها فى التسوية. الكل مجمع الأمثال 7 


شرع كانية ابن الحاهب 
وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير الجمع المذكر السالم» حكم ظاهر غير حقيقى. 


فإن قلت: ينبغى أن يقيد الحقيقى بأن يقال (من الآدميين) لأنه لو كان من البهائم لا يجب 
الإلحاق عند الإسناد إلى الحقيقى الظاهر”'' من البهائم فيجوز: سار الناقة» وذلك لأنها لا يتميز 
ا لو ل ل 0 
الحقيقى من الآدمى. فأشبه غير الحقيقى! 

قلت: كأن المصنف لم يختره مذهبا. 

وحكم ظاهر الجمع فى تأنيث المسند إليه وتذكيره مطلقا أى: من غير تفرقة بين أن يكون جمعا 
لمذكر حقيقى أو غير حقيقى ك الرجالء والأيام» وأن يكون جمعا للمؤنث حقيقى أو غير حقيقى 
ك: الزينبات» والعيون. 

وبقوله: (الظاهر) احترز به عن الضمير لأن بيانه يجىء» وب: (الجمع) عن التثنية فإن حكم ظاهرها 
فى ذلك حكم المفرد فى الحقيقى نحو: قامت الهندان, والهندان قامتاء والعينان أعجبتانى؛ بالناء فى 
الثلاثة» وأعجيتنى العينان و[أعجبنى العينان]”" بالتاء وحذفه كما فى المفرد. 

قال المصنف”': " فإن لفظ الواحد فى المثنى باق مراد وتأنيث الفعل له أجدر". 

فإن قلت: أليست تلك العلة موجودة فى مثل (الزينبات)» فَلِمَ لم [يفعلوا]'” ذلك فيه؟ 

قلت: نعم إلا أنهم لم يفعلوا كذلك إجراءً لباب الجمع مجرى واحدا” . 

ثم وصف الجمع بقوله: غير الجمع المذكر السالم ليخرجه؛ لأنه لو كان جمعا سالا لمذكر لم يجز 
تأنيث فعله فلا يقال: جاءت الزيدون» ولا قامت المسلمون» وذلك إما لأن لفظ المذكر المفرد 
العاقل موجود فيه» فروعى كما روعى فى مثنى المؤنثء لبقاء صورة المفرد» أو لأن هذا الجمع 
لما اختص بالعقلاء كان أشرف وأفضل بنوع شرفي وتفضيل» وفى التأنيث نقص فلا يليق به. 


وهذا أولى من قول من قال: ' لم يجمع بالواو والنون مثل (سنين) و(بنين) لجواز إلحاق العلامة 
00( 


)١(‏ فى الأصل: (ظاهرة) وهو تتصحيف. 

(؟) فى الأصل: (تذكيها) وهو تُصحيف. 

(9) ما بين المعقوفين من شرح المصنف 7// 3 

(5) انظ: السابق نفسه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال المصنف 808/7: ' ول يفعل ذلك فى مثل (الزينبات) وإن كان لفظ المفرد فيه باقياء إجراءً لباب الجممع 
محرى واحداًء ولأن الجمع بالألف والتاء يجرى فى صفات من لا يعقل وإن كان مذكراء وفى صفات من 
يعقل إذا كان مؤنثا فكرهوا أن يلتزموها فى الجمع فى مثل: جاءت الضاربات» فيوهم أنه مؤنث حقيقة فى 
الجميع فاعتبروا فيه الجماعة فجرى مجرى غير الحقيقى ' |. ه. 


1 


وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فَعَلَسْء وفَعَلوا. 


فالجمع المكسر سواء كان لمذكر أو لمؤنث والجمع السالم إذا كان لمؤنث حكم[كل]'' واحد منها فيما 


الوتجال» والزينبات» والمسلمات؛ بإثبات الثاء وتحذفة كما فى المؤنث غبر اللفيق 7 
أما إثبات التاء فلأن فى الجمع معنى الجماعة ولأنه مناسب للمؤنث فى كونه ثانيا للواحد كما كان 
ذلك للمذكره» وأما حذفها فلآن التأنيث فيه من باب التأنيث اللفظىء أو لكونه مؤولا بالجماعة. 
فإن قلت: لِمَّ لَمْ يعتبروا حكم المؤنث الحقيقى فيما يكون جمعا له؟ 
فلت: جوابه ما ذكر فيما سبق 0 
فإن قلت: لم لَمُْفعل الم على العكس؟ 
قلقة لكون امعان التاق عدن اللقط مق :اعتسان التارييف سين المعدن؟ لأناقبه راز 
التذكير» والمذكر أصل المؤنث» فإتباع . جمع الفرع مجمع الأصل أرجح وهو ظاهر. 

وتقول فى الفعل”*' المسند إلى ضمير الجمع الذى للمذكرين العاقلين / ك (الرجال) - مثلا - 
والتقيد بقوله: غير المذكر السالم للاحتراز عن نحو (الزيدين) فإنه لا يجوز فى الفعل | انوك المه 
إلا (فعلوا) ا عرف [جكلاف ]7 الرجال فعلث بإخاق الناء ترا إلى كونه ا ا زا ار 
ممتي ضرك اكراالي الرعجال: علق اجر كناف تواو الخهم نطرا رق كوده مستا إن 

00 

اذ علد نم نهر ترا لحان قلا دمع اانه لال سار لمم والالية ما 
قلت: إنما لم يجوزوا ذلك لأن النون ضمير المؤنثء والمذكر الحقيقى العاقل قد أعطى له الواو 
تأنيث الواحد”" وم يجوزوا تأنيث الجمعء لثلا يلزم خروج المذكر الحقيقى عن أصله من 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) قال ابن الحاجب 808/7: ' أما إثباتها فلأنها فى المعنى جماعة» وأما حذفها فلأن تأنيث الجماعة من باب 
التأنيث اللفظى» فلم يعتد بالتأنيث المعنوى فى مثل: جاء الضوارب؛ لأن ذلك ليس بإزائه ذكر "!. ه. 
زائطة شرح الجمل لابن عصفور 2007/7 والرضى 504/7. 

(؟) وهو قوله: (إجراءً لباب الجمع مجرئ واحدا) انْظرْ الصفحة السابقة. 

(؟) كلمة: (الفعل) ساقطة من الأصل واستدركها فى المامش. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن القواس ص 086: ؟... جاز: الرجال فعلتء باعتبار الجماعة» وفعلواء باعتبار الجمع ع وال 
الأصبهانى ص 500 والحامى ؟7/ .١7٠١‏ 

(0) قال صاحب الإقليد ص :١١5١‏ "... نحو: فعلت الرجالء وهى فعلت " |. ه. 


4.1/ 


(#و/ب) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


والنساءء والأيام: فَعَلَتْ وفعَلنَ. 

كل وَجَهه كذ قال السينعيف اللي" 

وإنما فرقوا بينهما بتخصيص لأن الواو للمذكر والنون للمؤنثء. لأن الواو من حروف المد 

وهى فى هذا الباب أقعد من الحروف الصحيحة بدليل إعرابهم الأسماء بها والأفعال بالنون 

فيكون جعلها للمذكر العاقل أولى' ". 

والباقى من الأقسام ثلاثة أضرب: أحدها: مؤنث عاقل نحو: النساء» الثانى: مؤنث غير عاقل 
نحو: العيون» والثالث: مذكر غير عاقل تحو: الأيام» فتقول عند إسناد الفعل إلى ضمير النساء 
والعيون والأيام: ملف بإنشاق العاءنظيرا إل كوت سيدا إلى السك سنن ضاق الشوة 

للجمع نظراً إلى كونه مسنداً إلى ضمير المؤنث”". 

فلو أورد (العيون) فى المثال لكان أولى» لتكون”*'' عبارته وافرة فى الدلالة على المراد. 

فإن قلت: يتبغى ألا يجوز: الأيّامُ فَعَلّنَ لأنه جمع لمذكر! 

فلك خا ز اولاق وتان هيا دك نظرا إل الدليين له أصعل فى التذكين كه الوتعال: فاهرى 

على سنن المؤنث”. 


)00 نظ شرح لب الألباب ص »47١‏ وهو أيضا قول صاحب الإقليد ص .١١5١‏ 

درم نر شرح المصنف 4/7 8١‏ وابن القواس ص 0880؛ وشرح لب الألباب ص .47٠‏ 

() انْظرْ: شرح المصنف /804, والرضى .51١/8‏ 

(5) فى الأصل: (ليكون) وهو تصحيف. 

(0) انل" : الجامى 11/7 وقال صاحب الإقليد ص :115١‏ ' أما نحو: (اليوم) فليس له أصل فى التذكير 
تراعي سند وح التذكن دو ينهن الأحوال فاجرى على بنك لوقف الاعرى أن عه لآيفك عن 
لتأنيث» لا يقال: الأيام فعلواء بل: فعلت أو فعلن .١"‏ ه. 


[ اللثنى] 
المغنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة, ليدل على أن معه مثله 


والسادس من تلك الأصناف: المثنى وهو فى اللغة: مأخوذ من ثنيته أى: ضاعفته» وفى 
الاصطلاح ما ذكره. فقوله: ما عبارة عن الاسم أى: هو اسم لحق آخره والضمير المجرور 
المتصل ل (ما)» ألف كما فى حالة الرفع» أو ياء مفتوح ما قبلها أى: قبل تلك الياء كما فى 
حالتى النصب والجر» ونون مكسورة"" فى كل خال عوضا على المذهب الأصح الأكثر”". 
وأما البحث فى أنه: هل هو عوض عن الحركات أو التنوين [أو]' " عنهما جميعا؟ فقد سبق فى 
نوناق قرا 

قوله: ليذل أئ: اللحوق» أو الحروف اللاحقة» إشارة إلى علة لحوق هذه الحروف بالمثنى» يعنى: 
لمثنى فى الحقيقة فى قوة الاسم المضموم إلى مثله» فكأنهم حذفوا أحد الاسمين» واكتفوا بلفظ 
الملحق به مثله ونظيرّة فى اللفظء وليس بعرادٍ بمعنأه المتعارف». حتى يدل على زيادة ما جاء بعده. 
وهو من جنسه وفيه إشارة إلى أن شرط الجنسية بمعنى أن تكون حقيقة أحدهما هى حقيقة 
الآخر بعد طرح ما به امتياز أحدهما عن الآخر. 

ومن قال: إن المراد بالجنسية أن يصح إطلاق المفرد عليهما باعتبار معنى واحد, لا الا تحاد فى 
الحقيقة» فيجوز تثنية (الأبيض) باعتبار الثلج واللبن - وإن كانا محتلفين فى الحقيقة - لصحة 
إطلاق المفرد عليهما وهو (الأبيض) ظنا منه أنه يخالف ما دكرً! فقد سها. 

كال العددك!"اعخة اسه علني: أذ شيا امش ركة لاتعى باعتساروها ا قيتر كه قب 
وإنما تثنى باعتبار كل واحد من مدلولاتهاء فإذا قلت: (قرءان) فإنما تعنى: حيضينء أو 
طهرقن» لاتجيهنا وطيتر اتهدل ا تعدو التحروق م الأسط لقنن لف العجربة وهكذا يفن 


)١(‏ فى هامش الأصل: (لئلا تنوالى الفتحات فى صورة الرفع؛ وهى فتحة ما قبل الألف التى فى حكم 
الفتحتين» وفتحة النون). وانْظر: الجامى ؟/177» والدولت آبادى ل 947/ أ. 

(؟) وذهب ابن مالك إلى أن النون ليست عوضا وإنما هى لرفع توهم الإضافة فى نحو: رأيت بنين كرماءء 
وناصرين باغين؛ ورفع توهم الإفراد فى نحو: هذان؛ والخوزّلان فى تثنية بعض العرب (الخوزلى)؛ فلولا 
النون فى هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد كغيره. انْظر: التسهيل ص7١»‏ وشرح التسهيل /١‏ 6ل/اء "لا 
والتذييل والتكميل 7١١/١‏ والفاخر ص 87» والمساعد »48/١‏ والهمع .109/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ: قسم التحقيق. 

(0) انْظر: شرح المصنف 7/ 8١١‏ وانْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 505. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


إلى ضعف قول من زعم'' أن الأسماء المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم. [أو مواضع 
العموم]'"' عمت فى مدلولاتها المختلفة» إذ حكم الجمع فى ذلك حكم التثنية» ولو 
5 

فإن قلت”": نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة الذابد إلى مسمياته» وقد صح أن يقال: الزيدان 
وار فليصح أن يقال: القرءان» والقروء”'' مثل ذلك؛ مع أن مذهب الأندلسى” على 
كفيان الاتفاق فى اللفظ دون المعنى فى التثنية والجمع» فجاز (العينان) عنده فى عين الشمس 


056 0 
قلف لان المذكور اتدل" ام يدي “اها اول فلآن اللفظ الشترك لم 
يوضع دالا على حقيقتين سقيقتيق قن ل واخذه ولو كان 'قنبة اللشترك اسان ما اشتزك فينه لكناق :دالا 


عن لعي ل لق المختلفتين» وهذا إخراج لأحد الأمرين مما علم خلافه. 

وأما النانى: فلن العَلّم لم يوضع إلا باعتبار ذات بما هى ذات [به] ” لشخص بعينه من 
غير نظر إلى كونه آدميا أو غيره» فإذا اجتمع معه مسمى آخر بذلك الاسم صح ثثنيته؛ لأنه 
من جسه باعتبار معنى التسمية إذ كل منهما ذات لشخص بعينه من غير اعتبار حقيقة 
ذلك الشخض: 


)١(‏ هو الإمام الشافعى - رضى الله عنه - كما قال الرضى7/ ١5‏ 5» فقد ذهب - رحمه الله - إلى أنه إذا وقعت 
الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك: الأقراء حكمها كذاء أو فى موضع العموم ك: التكرة فى غير 
الموجب نحو: ما لقيت عيناء فإنها تعم فى جميع مدلولاتها المختلفة» كألفاظ العموم؛ سواء. 

() زيادة من: شرح المصنف 7/ .8١١‏ 

(*) انْظَر طقل علنا الاعتراض وجؤابة فى: شرح المصنف ,8١١/7‏ والرضى”/ 5١5‏ والأصبهانى ص505. 

(5) فى الأصل: (والقراء) وهو تصحيف. 

(0) هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسى, المرسىء اللورقى» علم الدين أبو محمدء ولد سنة 
0 هه من علماء العربية بالأندلس رحل إلى العراق وسوريا ودمشق ومصر وغيرها توفى بدمشق سنة 
١ه‏ له: شرح المفصل سماه: الموصلء والمباحث الكاملية على القدمة الجزولية» وشرح الشاطبية. انْظرْ 
ترجمته فى: شذرات الذهب 2307/0 والبغية ؟/ »506٠١‏ والأعلام 0/ 177. وقال الأندلسى فى المباحث 
الكاملية ص7: "... فالمثنى إذن إما مثنى لفظا ومعنى وهو الأصل والحقيقة وإما لفظا لا معنى نحو: 
00 وإما معنى لا لفظا نحو: فقد صغت قلوبكماء وهو الجمع الذى يضاف إلى 
المنتى". .١‏ ه. انْظُدُ: المباحث الكاملية شرح الجزولية رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة تمه / حمدى 
عمد عبن شمف التدوزير قم 1101 0ع ولف المطول ص 5 ؟” وفيه مذهب الأندلسى. 

(5) وهو مذهب الجزولى» وابن مالكء انْظرٌ: شرح التسهيل ,04/١‏ والرضى ”7/ .4١5‏ 

20 فى الأصل: (فاسدان) وهو لحن. 

(8) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/7 .811١‏ 

(4) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/ .811١‏ 


4٠ 


المقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى قلبت واواء 


فإن قلت"'': ما تقول بنحو (القمرين) للشمس والقمرء و(العمرين)”" لأبى بكر وعمرء مع 


فقد المثلية فى اللفظ بينهما؟ 

كرك لا وقاق ذلك لأ بين أن عع القسين قر أء و(ايوه رك )ا عبعراء وطاق عضو الافاة 

كاف سواء كان مجسب / الوضع أو بحسب الاستعارة. 

وأما (الأبيضان) للماء واللبن أو الثلج» و(الحجران) للذهب والفضة مع عدم الاتحاد بينهما فى 

الحقيقة» فمعلوم ما أمضيت لدخول [كل]" " منهما تحت الجنس الذى يشتركان فيه. 

واعلم أن الاسم الصحيح نحو «زيد) أو الملحق به نحو (دلو) و(ظبى) أو معتل الياء نحو 

(القاضى)» ألحق بآخرها ألف أو ياء» ونون» على ما يقتضيه الإعراب من تغيير» تقول: الزيدان» 
والدلوان» والظبيان» والقاضيان» برد امحذوف من المتقوصء لانعدام ما يوجب حذفه عند 

التثنية» والمصنف لم يذكر حكم هذه الأنواع اعتماداً على حصول العلم به من الحد المذكورء 

وشرع فيما لم يعرف حكمه بنفس الحد فقال: الاسم المقصور أى: الذى فى آخره ألف مفردة 

لازمة'*'» سواء كانت ملفوظة كما فى حالة اللام» أو لا كما فى حالة التدكير» وسبب تسميته به 

كوه موسا عد كةو رق القضرة اشوة ولأنه افيه السايوة 1 

إن كانت ألفه أى: ألف الاسم المقصور مقلوبة عن واو وهو أى: والحال أن ذلك الاسم 

المقلوب ألفه عن واو ثلاثى؛ لأنه لو زاد على الثلاثة تقلب ألفه ياء لما يجىء» قلبت تلك الألف 

عفن العقة واوا اموه لعسيو انان العضداء آنا الله مكار قانها لرمدوه الف شمدها دل 

وأما قلبها واو فلكون الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير”". 


)١(‏ انْظرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: الغجدوانى ص4757» وقال الرضى7/ 515: " وقد يثنى ويجمع غير 
المتفقين فى اللفظ ك (العَْمّرين) وذلك بعد أن يجعلا متفقى اللفظ بالتغليب» بشرط تصاحبهما وتشابههماء 
ع كانهما تيحض وغيف فى لانن كتطائل أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - فقالوا: العمران» وكذا: 
القفراف والفكان "امو وائط اكاب ريه 

(؟) قال ابن فلاح: ' فأما قولهم: العمران والقمران: .. فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون علما وضع باللام 
على مختلفين كأبانين» والشانى: أنه علتب عو له وظطول مقف وعلدية الفح لاف ملف ٠‏ .ها 
انْظْرْ: المغنى لابن فلاح ١/١‏ وما بعدها. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

8 قال السي 2 2" يدن والمتمكووك نا اديه القن الاوعة انراز من غين (زيدا) فى الرفك "اهن 

(0) انْظْر: السابق نفسهه وانْظَرْ: قسم التحقيق. ا 1 

(5) قال ابن الحاجب 817/7: ' إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثى قلبت واوا ردا إلى أصلهاء لتعذر بقائها ألفا 
لأن الواو والياء إذا وقعت بعدهما الألف صحت بدليل: دعواء ورقيا ' اه. 


)/44( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وإلا فبالياء. 

فإن قلت: لِمَّ لا تحذف لاجتماع الساكنين؟. 

قلت: خوفا من التباس اممثنى بالمفرد فى بعض الصور"". 

وإلا أى: وإن لم يكن الأمر على ما ذكر» وذلك على ثلاثة أضربء لأنه إما أن يكون ألفه غير 
مقلوبة عن شىء؛ أو يكون مقلوبة عن ياء» أو عن واو لكن فى غير الثلاثى فبالياء أى: فالألف فى 
التنية تقلب ياء أما فى غير الثلاثى فلطلب الخفة”'"» وأما فى الثلاثى الذى ألفه ياء فظاهر قلبه ياء 
ردا إلى أصلهء وأما فيما لم يقلب عن شىء فلأولوية اختيار الياء لكونه أخف من الواو. 

فإن قلت: ما ذكرتم منقوض بنحو (لَدَوان) [وإلوان]”" فإن ألف (لدى) و(إلى) لم تقلب عن 
شىء» مع أنها تقلب واوا عند التثنية إذا سمى بهماء وكذلك بنحو (مذروان) فإن ألفه قلبت 
واوا عند التثنية» مع أنها فى غير الثلاثى! 

قلت: ليس معنى قولنا: (أن لا يكون ألفه مقلوبة عن شىء) أن لا يكون أصلها مجهولاء ثم 
ذلك على قسمين: أحدهما: ما يسمع فيه الإمالة» والثانى: ما لم يسمع فيه الإمالة» والألف 
[فى]”* الأول تقلب ياءً نظرا إلى أن الياء أحد أسباب الإمالة» فصار كأن أصل ألفه الياء. 

وفى الثانى: تة تقلب واوا نظراً إلى أن عدم الإمالة دليل على أن أصله ليس بياء» فكأن أصله فى 
حكم الأصل كان واوا لوجود تلك القرينة”” و(لدوان) و(إلوان)[من]”'' هذا القبيلء والممدود 


ٍ .1417/5 انْظْر: ابن يعيش‎ )١( 

(؟) هذا مذهب البصريين فيما جاوز الثلاثة من المقصورء قلت حروفه أو كثرت, وأما الكوفيون فيحكون عن 
العرب أنه إذا تعدى المقصور الأربعة وزادت حروفه حذفوا ألفه فى التثنية نحو: زيعران فى: زَبَغرى» 
وقبغكران فى قبَعْترى. لقتعا كاية سافن #54 وال مت 5177و رابحن القسواين قن 055 
وانظة: الإنصاف 2705/١‏ والتذييل والتكميل ؟/ 277 وشرح الكافية لابن هشام ل .١ /١79‏ 

(9) زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه 7/ 788: ' فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعلٌ تنبت فيه الواو» 
ولا له اسم تثبت فيه الواو» وألزمت ألفه الانتصاب» فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شىء من بنات الياء 
يلزمه الانتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدىء» وإلى» وما أشبههما '. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه 7/ 788: ' فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعلٌ تنبت فيه الواوء 
ولاله اسم تثبت فيه الواو» وألزمت ألفه الاتتصاب» فهو من باب الواو؛ لآنه ليس شىء من بنات الياء 
يلزمه الانتتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدىء» وإلى» وما أشبههما '. 

(0) قال ابن مالك: المشهور فيما كان من هذين النوعين؛ يعنى نوع الألف الأصلية» ونوع المجهولة الأصلء أن 
مليرعا فى عله لتزالة اعرت 5 (بلى) و(متى) ثنى بالياء إذا سمّى به؛ وإن لم تمله العرب ك: 
(إق) ولاآم) عع (حقا) فتى بالواو ". .الظ:: سرس الستهيل 48/1 وانظر: التذييل ؟/ ١5٠؛‏ والرضى 
»67١ /“‏ وابن القواس ص 045., والأصبهانى ص /5017. 

() زيادة يقتضيها السياق» وقال سيبويه ”7/ 788: ' فإذا جاء شىء من المنقوص ليس له فعل تثبت فيه الواو»- 


إن كانت همزته أصلية تغبت» وإن كانت للتأنيث قلبت واواء وإلا فالوجهان. 


كانيها الحاذ نيعا كان صنل الفنه جؤارا قطعناء اانا الشسوات فيو لقان تلان (سدرواة) 
تثشه تثنية (مذرى) وهو مفرد لم يستعمل أصلاء فصار مثنى لم يستعمل واحده واقين : والفةه 
17 الاعتبار كأنه م يقع آخراً بل بمنزلة ما فى حشو الكلمة'". وككيت "في اليتون 


الذى وقع ألفه 0 
والاسم 000 أء: الذى آخر حروفه همزة قبلها ألف زائدة» وإغا سمى 0 لزيادة مدل 
الألف ههنا بو سطة وقوع الهمزة بعدهاء إن كانت همزته أى: همرة الاسم المنزه أصلية (5 رائدة 


نيك ذلك اع ا ام قرَاءَان تثنية (قراء) نظراً إلى [أن]”" الأصل إثبات ما هو 
الأصلء وإن كانت همزة الممدود غير أصلية بل زائدة» لا يخلو إما أن يكون زيادتها للتأنيث أو لاء 
فإ كانت القابيف كنا فى (تمخزاء) قلنث تلك المدرة عدن التغنية وأو"" :اننا لفل فللفرق 
بينها وبين الأصلية» والقلب لما هو زيادة محضة أولى» كما فى الحذف المناسب له» وأما كون القلب 
إلى الواو”” إنا لآن بين الهمزة والواؤ من التناسب:فن الثقل فهو نظين للهمزة آو مين التناقظن من 
حيث المخرج لأنها 2007 الحلق» والواو مبدأ الشفة» فهو نقيض للهمزة ويحمل عليهاء 
إما حملا للنظير على النظير» أو حملا للنقيض”''" على النقيض. 

وإلا أى: وإن لم تكن أصلية بل زائدة وليست زيادتها للتأنيثء بل للإلحاق كمافى 


-ولا له اسمٌ تثبت فيه الواو وألزمت ألفه الاتتصاب» فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شمىء من بنات الياء 
يلزمه الاتتصاب لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك فى بنات الواو وذلك نحو: لدىء وإلى» وما أشبههما '. 

3/١ والرضى 71/6 4) وابن + القؤانين: 4056 وان : أمالى ابن الشجرى‎ :017 /١ انظن: الإيضاح‎ )١( 

() قال ابن القواس ص 045: ' فصحت كما صحت فى: شقاوة» وعباية» للاعتداد بتاء التأنيث " .|١‏ ه. 

(9) فى الأصل: (وفى كلامنا). 

(5) فى الأصل: (تمدود) وهو لحن. 

(5) قال المبرد 79/7: ' فإن كان الاسم ممدوداً وهمزته أصلية فهو على هذاء تقول فى تثنية قراء: فراءان وفى تثنية 
ل ام ا ا -. وقد قلبت الأصلية واوا حكى من كلامهم قلب الهمزة الأصلية واوا فيقال: : قرٌوان» 
ووّضّاوَّان» فى ثثنية: 3 ووضاءء وذلك قليل. انظر: شرح التسهيل /١‏ 947: والرضى 7/7 »575١‏ والتذييل 
؟/ 60؟, والمساعد ٠ /١‏ والممع .١58/١‏ 

)خاي الممقوفن يتقو إليه السياق. 

(0) قال سيبويه 7/ 7941: * فإن كان الممدود لا ينصرف وآخخره زيادة جاءت علامة للتأنيثء فإنك إذا ثنيته 
انذلك واو" دعق وال المي ا 

(8) انْظرْ علة قلبها واوا فى: شرح المصنف ”/ 810» والإيضاح 2077/١‏ والرضى »57١/7‏ وابن القواس ص 
17 والأصبهانى ص /5017". 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

209١‏ فى الأصل: (النقيض) وهو تُصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويحذف نونه للإضافة, وحذفت تاء التأنيث فى خصيان وأليان. 


(علباء) أو منقلبة عن الأصلية''' كما فى (كساء) و(رداء) فالوجهان'" فى تثنية ذلك الاسم: 


نااك المووةة اماق النقلبة :كلقيه تلك اممو 7الأصضلة" "من ضيث أن كوو ضر زائنلة فيد 
حرف أصلىء وأما فى الملحق به فلكونها ملحقة بحرف أصلى. 

وقلبها واوأء أما فى الأول: فلأنها تشبه الزائدة للتأنيث من [حيث]7'' إنهما ليستا بأصليتين فقلبتا 
واوأ كما قلبت الهمزة التى زيدت للتأنيث إياهاء هذا على ما صرح به احققون» ففى قول صاحب 
المتوسط”” / " اعلم أن المراد بالأصلية ما يكون أصلياً أو فى حكمه. ليشمل ما فيه همزة زائدة 
للإلحاق نحو: حرباء تقول: حرباءان» لكونها فى حكم الهمزة الأصلية '. 

نظر يعرف وجهه بأدنى تأمل. 

والمحذوف من آخر الكلمة فى نحو: (أخ) و(أب) يرد إلى أصله يقال: أخوانء وأبوان» وفى 
محذوف (يد) و(دم) وجهان: الإثبات والحذف""'» ونحن لا نفصل الكلام فيه لكون كلام المتن 
ساكتا عن بيان ذلك» فليطلب فى موضعه. 

ويحذف نونه أى: نون المثنى للإضافة”" هربا من لزوم اجتماع المتضادين فى الاقتضاء؛ لأن 
النون فى المثنى بمثابة التنوين فى المفرد» وكما أن التنوين يحذف فى المفرد عند الإضافة لدلالته 
على الانفصالء ودلالة الإضافة على الاتصالء كذلك يحذف نون التثنية””. 

وحذفت تاء التأنيث التى فى المفرد منه فى بعض الصور فيقال فى تثنية (خصية) و<ألية): 
حصان وألباق» ذف تاء الثانيت العايقة فى مفردبهها عنيهم”” . 

هذا وإن كان مالفا للقياس - لأنه لا تحذف تاء التأنيث من الكلمة عند التثنية إذلو حذفت 


)١(‏ أى: منقلبة عن واو أو ياء أصلية. 

تقال ابح كاسن امه" وزعاجناق الأمرافيت ونا إل لغيه يكت وعد سوسا كفتك كماداة 
وكساوان» فمن جهة كونها غير زائدة أشبهت همزة (قرَاء) فبقيت همزة» ومن جهة كونها ليست همزة فى 
الأصل أشبهت همزة التأنيث فقلبت واوا 'ا. ه. وانْظر: الرضى 7/7 »:47١‏ وابن القواس ص 097. 

() فى الأصل: (الأصلية). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرْ: الشرح المتوسط ص 555. 

(5) انْظرْ: الرضى / 577 577» والأصبهانى ص 108». والإقليد ص ٠١7‏ والمغنى لابن فلاح 15/7. 

0) فى الأصل: (بالإضافة). 

() انْظْرٌ: شرح المصنف 815/7؛ وابن القواس ص 048) والأصبهانى ص .»15١‏ والإقليد ص .1١75‏ 

(4) قال المبرد 7/ :١‏ * فأما قولهم: خصيان فإنما بنوه على قولهم (خصى) فاعلم؛ ومن ثنى على قوهم: خصيه 
لم يقل إلا: خصيّتان» وكذلك يقولون: ألية وألىّ فى معنى؛ فمن قال: ألية» قال: أليتان» ومن قال: أل قال: 
أليان» قال الراجز: ترج ألَياهُ ارتِجَاجَ الوطب ' اه. 


(84/ب) 


لالتبست بالمذكر - فوجهه إما لارتفاع هذا اللبس فى الصورتين ال مذكورتين'"» فترك القياس 
لأجل ذلكء. مع الطلب للتخفيفء أو لأنهما لما كانا على حال لا يفترقان أصلا تنزلا منزلة ما 
وضع على هذه الصيغة”''» فكانا بهذا الاعتبار بمنزلة المفردء فكما لا يقع فى وسط المفرد تاء 
تأنيث كذلك لا يقع فى وسط ما نزل منزلته. 

على أن التي الددض لعي عيدة احيع سود أذ عون مفافا لووتك اق يكين القينات 
بعضا من المضاف إليه”" نحو قوله تعالى:رِفَقَدْ صَعْت فُلُوبُكُمَا”» وقولك: ما احسن رؤوسهما 
1 0 )2.00 

وقطعت أيمانهماء وإنما عبروا بالجمع وإن كان المراد التثنية لعدم الالتباسء إذ من المعلوم أن 
ليس لكل واحد منهما إلا رأس واحدء ويمين واحدة» وقلب واحدء مع أن فى إيراد الضاف 
على صورة التثنية كراهة اجتماع لفظ تثنيتين بن فيما تأكد اتصاهما لفظا ومعنى'”'. 

فإن قلت: صحة ما ذكر على عدم تعدد المضافء فما تقول بقوله تعالى:[فَافْطَعُوا أَبدِيَهُمَا)0؟ 
قلت: الأيدى ههنا مؤول بالأيمان بدليل قراءة عبد الله" :لْفَاقطُوا أْمَائَهُمَا)!' فلا إشكال. 


)١(‏ قال ابن القواس ص :1٠١‏ ".... لأنه لا يلتبس فيه المذكر بالمؤنث» وقيل: إن حذفها يدل على الجلد الذى 
هو الظرفء وثبوتها يدل على المظروف '* اه وانْظر: المغنى لابن فلاح 7/ 77. 

(؟) هذا تعليل أبى على الفارسى قال الرضى 5777/7 : " فأما خصيان وأليان» فقال أبو على: الوجه فى ذلك أنه لما 
كان اطتفيتان قدو شود امت عن فرداستي ا غبار الشظ ادال عليئيا هما أن لق الطية وو ضوع وحيتعا أو 
على الثثنية كينا فى (مترويق)» وقذا (البان) * هد وائظة الكنافن ١‏ لاو واللنافن 3/1/9 

(”) قال ابن يعيش 5/ 100 : ' اعلم أن كل ما فى الجسد منه شىء واحد لا ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن 
والقلب فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجمع وهو الأكثر نحو: ما أحسن رؤسهماء قال الله 
تعال:[فَقَْ صقت فلوبْكم. والوجه النانى: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ نحو: 0 

قلبيهما.. والوجه الثالث: الإفراد نحو قولك: ما أحسن رأسهماء وضربت ظهر الزيدين. . وذلك لوضوح المعنى.. 

() سورة التحريم من الآية (5). 

(0) انظر: ابن يعيش 5/ .١00‏ 

(5) انظر: الإقليد ص »٠١737‏ وقال الرضى 194/7:: " لفظ الجمع أولى من الإفراد كقوله تعالى:(فْقَذْ صَعَتْ 
قَلوبَكُمَ] وذلك لاستكراههم فى الإضافة اللفظية» الكثيرة الاستعمال» اجتماع مثنيين مع اتصالهما لفظا 
ومعنىء أما لفظا: فبالإضافة» وأما معنى: فلآن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه» مع عدم اللبس بترك 
التثنية» ثم حملت المعنوية على اللفظية ' |. ه. 

(0) سورة المائدة من الآية (/7). 

(8) هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب» أبو عبد ال رحمن» حليف بنى زهرة؛ أسلم قديما وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدرأء والمشاهد بعدهاء ولازم النبى يء وكان صاحب نعليه؛ آخمى النبى يك بينه وبين 
الزبير» وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ» أول من جهر بالقرآن بمكة» توفى بالمدينة سنة ”ا هه ودفن 
بالبقيع. انظرْ: حلية الأولياء 0١‏ ؛, والإصابة 577/4 وأسد الغابة /١‏ 784. 

(4) انْظرْ: البحر 5/ 105» والدر المصون ؟/ 077. وانْظرٌ: الرضى7/ 574: والمغنى لابن فلاح 28/7 والهمع 158/1١‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


[المجموع] 
ا مجموع: ما دل على احاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ماء ونحو: ركب وتمر ليس 
يجمع 

والسابع منها: امجموع» وهو فى اللغة بِيّن'''» وفى الاصطلاح ما ذكره؛ فقوله: ما عبارة عن 
الاسمء وقوله: دل على آحاد''' يشمل المحدود وغيره من الأسماء المجموع نحو: رهطهء ونفرء 
وخمسة» فتخرج كلها بقوله: مقصودة فى وصف الآحاد بحروف مفردة أى: بالحروف التى 
تكون فى مفرد ذلك الجمع لعدم دلالتها على الأحاد الموصوفة بتلك. حال كون تلك الحروف 
تختراعتا لف أن تقذيرا كك (رطال) مع ركه وال عن العا قتع نكنك الاعاة بالراد 
والجيم واللام» وفيه دلالة على أن التغيير كيف كان يكون كافياء فيدخل فيه مثل: هِجَان" 
لوجود التغيير التقديرىء فإنه وإن كان لفظه فى الحالتين سواءء يُقدر فى الإفراد ك: حمار» وفى 
الجمع ك: رجال”““» وبهذا أظهر فائدة اختياره (بحروف مفردة) ول يلزم منه خروج السالم عن 
الحد””؛ لأن التغيير كما يكون بإبطال بناء المفرد كذلك يكون بالزيادة عليه» مع بقاء البناء على 
حاله؛ لا يقال: الحد منقوض ب (رهطان) لأنه مثنى مع صدق حد الجمع عليه! 

لأنا نقول: لا نسلم صدق الحد عليه» فإن دلالته على الآحاد الموصوفة بالصفة المذكورة ممنوعة» 
وأما الإيراد ب (الرجالات) فمدفوع لأن (الرجال) مفردها. 

ونحو: ركب وتمر على مقتضى هذا التعريف ليس جمع لأن الآحاد المدلول عليها فيهما ليست 
بمقصودة بحروف مفردهماء بل هما فى وضعهما كوضع (رهط) و(نفر)"". 

لأن وضع (تمر) للجنس كوضع (عسل) و(ماء) بدليل صحة إطلاقه على القليل والكثير» 
وبدليل جواز وقوعه تمييزاً حيث لم يقصد إلى الأنواع”". 


)١(‏ قال ابن القواس107: ' المجموع اسم مفعول فى الأصل من جمعته جمعا إذا ضممت بعضّه إلى بعض " اه 
8 جب7ابيج_6_طا0ياةاْ5ْ5تجج:راايااا 0 
سم الجمع ك (رهط) و(نفر) والعدد ك (ثلاثة) و(عشرة) " اه. وانظر: الجامى 1078/57. 

.73717 يقال جمل هِجّان: أبيض كريم» وناقة هجان وإبل هجان بلفظ واحد للكلء المصباح المنير ص‎ 0١ 

(4 انطو ايق القواين من 0 والأصيهات نت الات 2 

(0) قال الرضى"/ 575 : " ودخل فى قوله (بتغيّر ما) جمعا السلامة» لأن الواو والنون فى آخر الاسم من تمامه 
وكذلك الألف والتاءء» فتغيّرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى ' .١‏ ه. 

(5) قال ابن الحاجب 8177/7: ' ونحو: (تمر) و(ركب).... إن أطلقت على آحاد؛ فليست مقصودة محجروف 
مفردها كما قصد بنحو (رجال) بل هى فى وضعها كوضع (رهط) و(نفر) وإنما اتفق أن ثم لفظا موافقا 
للفظها يطلق على مفرد " ا. ه. 

(0 قال ابن الحاجب87/7: 'وتحقيق ذلك أنك تقول: عندى خمسة أرطال تمرا كما تقول: عندى حمسة أرطال 
عسلاء فهذا موضع لا يقع فيه تمييز إلا اسم الجدس» فقد صح وضع (تمر) موضع (عسل) فدل عليه أنه مثله". 
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على الأصح: ونحو فلك جمع؛ وهو صحيح ومكسّر. 


وأما نحو (ركب) وإن كان الآحاد مفهومة منه إلا أن صيغة (فعْل) لم تنبت فى أبنية الجموعء 


وكذلك تقول: إنه لو كان جمعا لكان للكثرة لانتفاء كونه للقلة» إذ ليست من أبنية القلة» وهو 
ظاهرء ولو كان كذلك لم يكن مصغراً على لفظه؛ لأن جمع الكثرة لم يصغر على لفظه. بل إذا 
أريد تصغيره يرد إلى جمع القلة إذا كان له ذلكء وإلا فإلى مفرده كما حقق فى موضعه؛ لكن 
تصغيره على لفظه نحو (ركيب) فلم يكن جمعا""". 

وهذان الأخيران يتمشيان فى (التمر) أيضا. 

وإما قال: على الأصح احترازاً عما ذهب إليه بعضهم من أن (التمر) جمع (تمرة) و(الركب) 
جمع (راكب) '". 

قال المصنف”": ' وإنما وقعت الشبهة لمن”' قال إنه جمع لما رأى من إطلاقهم (تمرة) على 
الواحدء بخلاف عسلء وماء. وسببه أن له مفردا يتميز» فصح إطلاق لفظة منه عليه '. 

وأما الاعتراض فى أن ذكر/ (مقصودة) فى الحد زائدة”” » وأن ما ذكر فى بيان نفى صدق الحد 
على الآخير ليس بمستقيم؛ وما ذكر فى دفعه من التوجيهات, فلا يخلو كل منها عن 
الاضطراب. ولذا تركنا الكلام فيه. 

وفيه أيضا دلالة على أن نحو: (فلك) جمع؛ لأنها تدل على آحاد المعهودة بتغيّر ماء 
زعو الشين التتتيرق :فاق (الفلك) قروا تقددر شيعه كفتمة (قف] )وجعا قدر يلك 
الضمة كضمة (أمند) ومثل هذا التغيير معتبر عندهم؛ وذلك أظهر من أن يخفى”". 

وهو أى: الجمع مطلقا على ضربين» أحدهما: صحيحء والآخر: مكسر؛ 


(1) انْظد: شرح المصنف 818/7 والرضى ”/ 0 47» وابسن القواس ص”7١5»‏ وشرح الأصبهانى ص١55.‏ 
والكناش .7١ 5/١‏ 

(؟) ذهب الأخفش إلى: أن جميع أسماء الجموع التى لما آحاد من تركيبها ك: جامل» وباقر» وركبء جمع» خلافا 
لسيبويه» وذهب الفراء إلى: أن ماله واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع ك: باقر» وراكبء أو اسم جنس 
ك: تمر» وروم فهو جمع. انْظرْ: الرضى 575/7» وابن القواس ص”107. والكناش 7١5/١‏ والجامى 
97> والطمع 778/7. وانْظرٌ: معانى الفراء 7/7 »1١7‏ ومعانى الأخفش /١‏ 7850؛ وشرح الشافية 
00 

فرف انْظد: شرح المصنف 8117//7. 

(5) فى الأصل: (ا) والتصحيح من شرح المصنف. 

(0) فى الأصل: (زيد) وهو تصحيف. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 7 818, والرضى8/ /571 . 
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(ه5/أ) 


شرع كافية ابن الحاهب 
والصحيح لمذكر ولمؤنث. 


أن يكون بناء واحده سالما فيه كما فى التثنية» أولاء فإن كان الأول فهو صحيح. وإلا فهو 
المكسرء وسبب تسمية كل منهما باسمه المخصوصء وتسمية الأول بالجمع على حد التثنية 
ظاهن مما ذكزه» ولا يشكل عثل (مسلمات) وففل (قاضون) لأن الثاء قن الأول ليسث من تين 
الكلمة» والحذف فى (قاضيون) لأجل الإعلال لا للجمعية» فيكون من قبيل التخلف لانع. 
وقيل فى دفعه: إن الجمع المصحح لا يأبى عن التغيير القياسى إذا كان فى الآخر الذى لا 
مدخل لحركاته وسكناته فى الصيغة» كحذف التاء من نحو (مسلمات) والياء من مثل (قاضون) 
وقلب الألف فى نحو (حبليات). 

وهذا أقرب مماا'' يقال: إن الجمع المصحح إنما يصان عن التغيير الذى لم يلحق بالمفرد» ففى 
الصور المذكورة ليس كذلك فلا إشكال. 

والجمع الصحيح أيضا لا يخلو من أن يكون جمعا لمذكر أو أن يكون جمعا لمؤنث. 


كيد يد عد د 


() فى الأصلة نا 
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[ جمع المدكر] 
المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلهاء أو ياء مكسور ما قبلهاء ونون مفتوحة, 
ليدل على أن معه أكثر منه. فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل: قاضون. 
فالجمع الصحيح المذكر هو: ما لحق آخره أى: اسم لحق آخر ذلك الاسم. واو احترز به عن 
الجمع للمؤنث: مضموم ما قبلها أى: ما قبل تلك الواو لفظا أو تقديراء أو اسم لحق آخخره ياء 
مكسولق هناقبلها""" آيئ: ما قبل :الياء كذلك. 
ولفظة: (أو) ههنا وفى تعريف المثنى ليست للتشكيك المنافى للتعريف. 
ومع لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين 
5 220 ع 57 5 ع 5 ع ع 7 5 5 5 
التثنية " ليدل أى: اللتخوق» أو الاسم املق على أن معه آى؟ مع ذلك الاسجع ما كان أكثر 
عددا منه أى: من ذلك الاسم مدلولاء وهذا على ما مر ذكره فى التثنية”"» إشارة إلى ما هو 
الغرض من اللحوق. 
فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يقول: (من جنسه”'' غالبا) ليعلم بالأول أن الأسماء المشتركة لا 
تجمع على إرادة المعانى المختلفة الحقائق» فلا يقال: (ضاريون) على إرادة المبيت والماشى 
والواقف لما مرّ» وبالثانى: أن الجمع قد يطلق على اللمثنى! 
قلت فى الجواب عن الأول: نعم هذا القيد ما لابد منه لكنه تركه اعتماداً على العلم بما مضى 
فى المثنى» وعن الثانى: أن دلالة” الجمع وإطلاقه على المثنى مجازء وكلام المصنف فى الحقيقة 
دون المجاز» فلهذا لم يتعرض إلى ذكر (غالبا). 
ثم الاسم المجموع هذا الجمع لا يخلو من أن يكون صحيح الآخر أو الملحق به» فيلحق بآخره 
هذه الحروف من غير تغيير» فإن كان آخره أى: آخر ذلك الاسم ياء قبلها كسرة صفة للياء 
حذفت تلك الياء عند الجمع كما فى مثل: قاضون أصله: قاضيّون» حذفت الضمة استثقالا لها 
على الياء بعد الكسرة» فالتقى ساكنان الياء وواو الجمعء فحذفت الياء لذلك 


)١(‏ قال ابن القواس ص4١1:‏ " وكسر ما قبلها لأنه لو انضم لانقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها 
كموسر وموقن... ولو انفتح لالتبس بالمثنى إذا كان مضافا أو فى الوقف؛ وفى لغة من يفتح النون إن لم يكن 
مضافا "!. هء وقال ابن جماعة ص 55:: " فلا يرد مصطفونء ومصطفيّنء وبابه؛ لأن الضمة قبل الواو 
والككسرة قبل الباءمقدرة تقديرا والففحة إغا هى للدلالة على الألفا المحذوفة * اه 

50 انظ ابن القوامن هن 535 وقال لاس /111:* (لقورسة) لتعاول تسنة العحة اقل الوا و والضمة. 

(5) الظر اقيم التحفيق. 

(:) قال الدولت آبادى ل 40/ ب: ' وإنما لم يقل: من جنسه اكتفاء بما ذكر فى التثنية» أو أراد تعريف الماهية 
بقطع النظر عن الصحة وعدمها فلم يحتج إلى القيد لإخراج الممتنع ' ا. ه. 

(05) فى الأصل: (الدلالة) وهو تُصحيف. 


شرع كانية ابن الحاهب 
وإن كان مقصوراً حذفت الألف وبقى ما قبلها مفتوحا مثل مصطقون, ومصطفين. 
[دون]”'' الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة'''» ثم قلب كسرة الضاد ضمة ليمكن النطق بالواو 
مع المجانسة بينهما فصار: (قاضون). 
وأما فى حالة النصب والجر فتقول فيهما: (قاضين) أصله: (قاضيين) بيائين وإعلاله ظاهد”) 
فإن قلت: لو مثل المصنف بمثل (القاضيون) لكان أولى؛ لوجود”*' الياء فى مفرده دون مفرد 
(قاضون)! 
اح ل ا م ا نه من آخرهء وبيقى ما 
قبلها أى: ما قبل الألف مفتوحا كما فى مثل: مصطفؤؤن””'» أصله: مصطفيون - بالياء - 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها''' [فقلبت ألفا]'"'» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما: 
الألف وحرف الإعرات ار دون الوارو لا مز رقي مالبليا على اله مدر عون كور لاوما 
يوجبه» هذا فى الرفع» وأما فى حالتى النصب والجر فتقول مصطفيّن بفتح ما قبل الياء والنون 
أصله: مصطفيين بياءين وإعلاله ظاه.” “» فما قبل واوه مضموم وما قبل يائه مكسور تقديراً. 


(0)اماايين المعقو في فقو إليه السياق: 

(؟) انْظَرْ: الأصبهانى ص 557: والفوائد والقواعد ص .١70‏ 

() قال ابن الحاجب 14/7: ' وأما (قاضين) فأصله: قاضييين» كرهوا الكسرة على الياء بعد الكسرء 
فحذفوهاء فالتقى ساكنان» فحذفت»؛ وبقى ما قبل ياء الإعراب مكسوراً على ما كان عليه إذ لم يحتج إلى 
تضيية " هس وائظ “الفواقه الخو عد د 3 

(5) فى الأصل: (لأن وجود). 

(0) وجوز الكوفيون إجراءه كالمنتقوص فضموا ما قبل الواو» وكسروا ما قبل الياء حملا له على السالم» ونقل ابن 
مالك التفصيل عنهم وهو إجراء ذلك فى الأعجمى ك(موسى)؛ ومافيه ألف زائدة ك: أرطىء. وحبلى 
علمى مذكرء بخلاف ما ألفه عن الأصل. الْظر: شرح الجمل لابن عصفور 85/١‏ والارتشاف 010/4/5, 
والتذييل ؟/ 9 والأشمونى؟/ 1١5‏ وَانظرْ شرح التسهيل /١‏ 46: والهمع .107/١‏ وقد حكاه ابسن ولاد 
لغة عن بعض العرب يقولون: موسُونء وعيسّون» بضم السين. انظر: المقصور والممدود ص 179؛ 
والارتشاف ٠08١/5‏ والتذيبل والتكميل ؟/ *8. 

(5) فى الأصل: (لتحركها وانفتاح ما قبلها). 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 8/ .87١‏ 

(8) انظة: السابق نفسه. 
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وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل. 


فإن قلت: ألف المقدرة بالمفردين إلى اللفظ عند الاتصال بعلامة الجمع لزوال المانع» فالعلة 


لحذفها التى هى التقاء الساكنين» يحصل المجىء اتصال الواوء فما الداعى إلى ما قبلها ياء. ثم 
قلب الياء ألفا حتى يحذف ذلك؟ 

قلت: الداعى إلى ذلك أن يكون حذف الألف متعينا بالصورة» فيكون ذلك الصنع استدراجاً 
له إلى اضطراب الحذفء بخلاف ما فى الصورة الأولى فإن ذلك/ ليس بمتعين فيهاء لجواز أن 
يرد الألف إلى أصلها للعلة المذكورة. 

وشرطه أى: شرط الجمع الصحيح إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع اسما بالمعنى المخصوص 
المقابل للصفات. لا الفعل والحرف. فإن النحاة كما يفسرون الاسم[ب]''': ما دل على معنى 
فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» يفسرون أيضا ب: ما دل على حقيقة معينة من حيث 
هى ك: الرجل» والفرسء وجعلوه قسيماً للصفة التى هى: ما وضع غير معينة بالاعتبار معنى 
كه الواتجل »و الفارمن: 

فمذكر أى: شرط هذا الجمع فى الاسم أن يكون ذلك الاسم مذكراً لفظأً ومعنى» قوله: علم 
احترز به عن اسم الجنس نحو: (رجل) فإنه لا يجمع هذا الجمع» واحترز بقوله: يعقل”"' عن 
الاسم المذكر العلم إذا كان غير عاقل ك: (الأعوج) علما للفرسء فما فقد فيه الشروط الثلاثة 
ك (العين) وما فقد فيه واحد منها ك (الأعوج) لا يجمع هذا الجمعء فإنما اشترطت هذه الثلاثة 
لهذا الجمع لكون هذا الجمع أشرف الجموع؛ لسلامة بناء الواحد فيهء والمذكر العلم العاقل 
أشرف من غيره. 

فإن قلت: كلام المصنف فاسد من وجهينء الأول: أنه مشتمل على القيد الزائد'"؛ لأن الكلام 
فى الجمع المصحح الذى للمذكرء فيكون ذكره هنا زائدً”)» مع لزوم كون الشىء الواحد داخخلا 
وخارجا بالنسبة إلى شىء واحد. لكون ذكره فى الاشتراط. 

والثانى: أن أخذ العلمية مناف للمقصود. فإن العلم لا يجوز[آن]”” يجمع لمنع تشخصه من 
ذلك! 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال الرضى 7/ 557: , وقول المصنف: (علم يعقل» ومذكر يعقل)» الأولى فيه أن يقول (يعلم) ليشمل نحو 
قوله تعالى ا(فغم الماهِدون) إذ لا يطلق عليه تعالل أنه عاقل» لإيهام العقل للمنع من القبائح الجائزة على 
صاحبه؛ تعالى الل هديا عار قدا أ 

(5) فى الأصل: (للزائد) وهو تصحيف. 

(:) فى الأصل: (زائد) وهو لحن. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


(ه9/ب) 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإن كان صفة فمذكر يعقل. 

قلت فى الجواب عن الأول: ذكرٌ (المذكر) فى شرطه ليس بمقصود أصيلء بل لرفع وهم من 
يظن أنه كاللقب لهذا الجمعء أو لرفع غفلة السامع عن كون ذلك مما لابد منه لذهوله عما تقدمء 
أو يظن أن التذكير فيما سبق محمول على المعنى فيدخل فيه نحو (طلحة) إذا سمى به مذكر. 
هل اذكو الصيق” 3" واخشارم العبدو ون ا 

فأقول فيه نظر؛ لأن مثل (حبلى) و(حمراء» علما لمذكر عاقل يجمع بالواو والنون» مع أنه ليس 
بمذكر لفظاء كذا صرح الفالى”'"» فيكون هو و(طلحة) سيّان. 

ؤاما'فا:ذكزه الفاك"“ قن" توهه ف +" أن الف التاتيية عن له الشزع من الكلينة تلوف :قاء 
التأنيث» فلا يلزم من اشتراط التجريد من التاء اشتراط التجريد من الألفين '» فليس بشىء؛ لأن 
ذلك لا يخرجه عن كونه مؤنثا لفظا بدليل اعتبار تأنيثه فى باب منع الصرف عند العلم. 

وعن الثانى: أن العلم إنما يجمع هذا الجمع بعد تجرده من تشخص العلمية وجعله فى تأويل 
مسمى ب: الزاء والياء والدال» ومعنى كلامه: شرطه أن يكون علما فى الأصل. 

نعم لو قال بعد قوله: (اسما): (مفرداً فى الأصل) لسلم عن ورود الاعتراض عليه بنحو: 
(زيد) بالفتح والكسر عند التسمية به لشخص. 

وأيضا لو ذكر بدل (يعقل): اليعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى القرآن: [ِفَنَعْمَّ الاهِدون) 
م 1 َحْنْ الرَارِعْونَ)! '"' ولا يوصف «الله) تعالى بالعقل؛ لعدم الإذن الشرعىء بخلاف 
العلم» ولآأن فى إطلاق العقل إيهام جواز الفعل القبيح من الله تعالىء » لحواز ذلك على من له 
العقل» الال اسع كار 1 

المشبهة» والمدسوب. والمصغرء وأبنية المبالغة» فمذكر يعقل أى: شرط هذا الجمع فى الصفة أمور 


5 ٠. 
٠ 
. سنك‎ 


(1) انظر: شرح المصنف 7/ «الحدوالظة: الرطى 8غ ؤقيه رو غك خا ذكره الفنن: 
فق الْظرٌ: : شرح الغجدوانى ص ؟477. 

(6) انظر: الفال ل // أ. 

(5) انْظر: الفالى ل 17/ أ. 

(0) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(5) سورة الواقعة من الآية (55). 

() انْظْرْ: الرضى 57/9 5: وَانْظْرْ: الإقليد ص .٠١ 5٠‏ والمغنى لابن فلاح 5/7. 


وأن لا يكون على أفعل فعلاء مثل: أمر حمراء, ولا فَعْلان فَعْلى مثل سكران سكرى. 


حدقا ة انكر بدي ١‏ عامله اسووي عق حو لاتق ) ورناهق ) وبين اق إطيها 0 
إلا أن شرط العلمية سقط ههنا لعدم إمكان ذلك؛ لأن الصفة لا تجامع العلم لما بينهما 
[من]”" التضاد. 

اد 2 موص نراق تقار يكار عن الس بويا عامه لاوم 


(إنى أت أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَالشمْس وَالْقَمرَ رَأَيْْهُمْ لى سَاجدِينَ)”'' وبقوله أيضا ْلْفْقَالَ لَهَا 
وَللدّرْضٍ نيا طَوعًا أَوْ كَرْهًا قَالََا أَبنَا طَائعِينَ]0*»! 

لأنا نقول: الأول لا يرد نقضا على مذهب الحكماءء» وأما على مذهب أهل السنة فوارد على 
سبيل الاستعارة» لكون السجود من أفعال العقلاء» وكذلك الكلام فى الثانى لأنه لما وصفهما 
بالقول وهو من صفات من يعقل أجراهما”'' مجراه» فكان الأولى إيراد ما سبق فى هذا 
القسم”"» إلا آنا اقتفينا الشارحين للكافية وغيره فى ذلك» ولعل تعلق نظرهم إلى أن التسمية 
عند الجمع كافية» وإن كان فى الأصلء كما فى قولهم: محمدون. 

وثانيها: أن لا يكون صيغة تلك الصفة على أفعل الذى مؤنثه فعلاء فإن أفعل الذى مؤنثه 
فعلاء مثل أحمر حمراء لا يجمع بالواو والنون”” لأنهم قد جمعوا (أفعل) التفضيل بهذا الجمع 
نحو: الأفضلون. وقصدوا الفرق بينهما لمباينة البابين”''» ولم يعكس لتفضيل (أفعل) 


)١(‏ انْظْرْ: الصفحة السابقة» وهو قوله: لكون هذا الجمع أشرف الجموع لسلامة بناء الواحد فيه... 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظْر مثل هذا وجوابه فى: شرح الأصبهانى ص 555. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (5). 

(5) سورة فصلت من الآية »)١١(‏ وفى الأصل: (وكرها) بدلا من (أو كرها) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (إجرائهما) وهو تُصحيف. 

0 وهو قوله تعالل :(فنغْم الاهِدُونَ) وقوله تعالى لم نحن الرَارِعُونَ) وَانظرٌ: ابن القواس ص 5094. 

(8) قال سيبويه”/ 540: " ولا يجمع بالواو والنون ن (فَعْلان) كما لا يُجمع (أفْعَل) وذلك لأن مؤنثه لم تجئ فيه 
الماء على بنائه» فيجمع بالتاء» فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فعول)» ولا يجمع مؤنئه بالتاء كما لا يجمع 
مذكره بالواو والنون» فكذلك أمر(فعلان) و(فعْلى) و«أفعل) و(فَعْلاء) إلا أن يُضطرٌ شاعر " اه. هذا وقد 
جوز الكوفيون جمع الصفة التى لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا فى (أحمر): أحمرون» مستدلين بقول 
الشاعر: فما وجدت نساءً بنى نزار... حلائل أسوديبنَ وأحمرينا. انْظرْ: شرح التسهيل /١‏ 229 والتذييل 
والتكميل 19١/١‏ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية برقم 41١‏ تح د / مصطفى أحمد حبالة» والمساعد 050/١‏ 
وشفاء العليل »١157”/١‏ والهمع .١5١7/١‏ وجوزه أيضا ابن كيسان» وكان لا يرى به بأسا. انظر: ابن يعيش 
10 والرضى 7/ 47. 

(9) انْظ: شرح المصنف 7/7 ,87١‏ وابن القواس ص »5١١‏ والأصبهانى ص 55154. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ولا مستويا فيه مع المؤنث نحو: جريح وصبورء ولا بتاء التأنيث مثل: علامة. 


التفضيل لأن فيه زيادة» وفى مقابله تكثر العيوبء ولا يشكل ب (أجمعين) فإنه من (أجمع 


جمعاء)”' لأنه لغلبة الاسمية فيه صار كأنه ليس بصفة» وكلامنا فى الصفة. 

وثالثها: لا تكون تلك الصيغة على فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلى فإنه لو كان كذلك مثشل: سكران 
وسكرى لم يجمع هذا الجمع'' للفرق بين (فَعْلان) هذا و(فعْلان) الذى مؤنثه (قعْلانة) فإنه 
يجمع بالواو والنون نحو(ندمانون)”" ولم يعكس لشابهة (فعلان فعلانة) بالفعل من حيث تتحد 
صيغة كل من المذكر والمؤنث فيهما نحو: م / نَدِمَتَ وندمان ندمانة» فألحقوا به علامة جمع 
المأكر [وهو الواو والنوت]"** كما افق بالفعل مير القعل» كلا قال السيد عبق الله'” , 
ورابعها: لا يكون المذكر مستويا فيه مع المؤنث لأنه لو كان المذكر مستويا فيه مع المؤنث كما فى 
نحو: جريح إذا كان بمعنى المفعول؛ وفى نحو: صبور إذا كان بمعنى الفاعل» وكذلك كل ما 
يتساوى فيه المذكر والمؤنث نحو: (منصار)» لم يجمع هذا الجمع» لأنهم لما وافقوا ذ فى المفرد لأنه 
يقال: رجل جريح. وامرأة جريح, لم يخالفوا بينهما فى الجمع فلم يقولوا: جريحمون فى المذكرء 
ولا جريحات فى المؤنث. لثلا يلزم المخالفة بعد الموافقة'''» مع استلزام ذلك مزيّة الفرع على 
الأصل» لأن الجمع فرع المفردء كما أن الأصل الفرق بين المذكر والمؤنث. وخامسها: أن لا 
يكون بتاء التأنيث لأنه لو كان معها كما فى مثل: علامة لم يجمع هذا 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 45/ ب: * وأما أجمعون مع جمعاء فمجيئه بالواو والنون على خلاف القياس. إلا أن 
يقال إنه فى الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب والحلى» وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء 
على خلاف القياس " ا. ه. 

(5) قال سيبويه”/ 56": ' ولا يجمع بالواو والنون ن (فَغْلان) كما لا يُجمع (أفعل) وذلك لأن مؤنثه لم تجئ فيه 
الهاء على بنائه» فيجمع بالتاء» فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فغول)» ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا ييجمع 
مذكره بالواو والنون» فكذلك أمر(فَعْلان) و(فَعْلى) و(أفعل) و(فَعْلاء) إلا أن يُضطرٌ شاعر " اه. هذا وقد 
جوز الكوفيون جمع الصفة التى لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا فى (أحمر): أحمرون» مستدلين بقول 
القناعرة قم وتجدت انداء يتن فز ارت لاك المودية وجيف الك : شرح التسهيل /١‏ 2174 والتذييل 
والتكميل ١4١/١‏ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية برقم 41٠‏ تح د/ مصطفى أحمد حبالة؛ والمساعد 
العم و عر ر واي ادها رجور انان "فماقه ركان ذأ ورف اننا اماي 

بعيش 5١/60‏ والرضى 57/7 5. 

(0) انل شرح المصنف ,87١/7‏ والرضى 57/7 5» وابين القواس ص »5١٠١‏ والأصبهانى ص 5554. وقد 
جوز ابن كيسان أن يجمع (سكران) بالواو والنون فيقال: سكرانون» وهو عند غيره شاذ» وأجاز أيضا جمعه 
بالألف والتاء نحو: سكريات؛ بناء على تصحيح جمع المذكر. الوح الع 11 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب للسيد عبد الله ص 559. 

(0) انْظر: السابق نفسه. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف »871١/8‏ وابن القواس »5١١‏ والأصبهانى ص 555 والدولت آبادى ل 417/]. 


)/55( 


ويحذف نونه بالإضافة» وقد شد نحو: أرضين» وسنين. 


الجمع'"'؛ لأنه لا يخلو إما أن يحذف فيه التاء فيلتبس جمع ما فيه الناء جمع ما لا تاء فيه ك 
(علام)» فإنه يجمع بهذا الجمع؛ أولا تحذف التاء [فتقع]”" حشواء مع لزوم الجمع بين علامتى 
التأنيث والتذكير على ذلك التقديد”". 

فإن قلت: فلم جوزتم وقوع التاء حشواً فى التثنية فى نحو: (تمرتان) و(طلحتان) ول تجوزوه 
م 

قلت: حق التاء ألا يقع حشوأء إلا أنه وقع فى التثنية لضرورة دفع الالتباس» كما مرت إليه 
محة' “'» ولا ضرورة فى الجمع. 

فإن قلت: أليس الشرط الأول يغنى عن الشرط الخامس؟ 

قلت: نعم إلا أنه ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المراد بالتذكير ما هو من جهة المعنى فقطء 
فقطع””' هذا الوهم بذلك هكذا قال المصنف”""» ويناسب لتعليل الغجدوانى الشرط الخامس 
بقوله”": ' وإنما اشترط ذلك لأن مثل (علامة) مؤنث» وشرط ذلك الجمع أن يكون مذكراً '. 
أقول: سياق هذا الكلام يستدعى أن يقول: ' إن فى الشرط ألا يكون بعلامة التأنيث ' ليكون 
أشمل. 

ويحذف نونه أى: نون الجمع بالإضافة للعلة التى ذكرناها فى بيان حذف نون التثنية 
بالإضافة'". 

وقد شذ نحو: أرضين وسنين أشار بقوله هذا إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن 
(أرضين) وامعى) رقوعما كا لنوو “ورا و(إِوَرُونَ) جمع على حد 


)١(‏ قال ابسن جماعة ص 158: " هذا خلاف للكوفيين» فإنهم جوّزوا فى (علامة) و(نسّابة): علامون» ونسّابون 
'ا. ه. وانظر: الكناش .5١5 7/١‏ 

)زياف يقتسييا البياق: 

)انظ لحاس #اعوراء والدولت آيادي ل زؤار]: 

(4) الظرة فس التيحفيق: 

)0( فى الأصل: (فيقع) وما أثبته من شرح المصنف ١/7‏ 87. 

(5) انْظر: السابق نفسه. 

انْظْرْ: الغجدوانى ص 5 57. 

(6) انظر: قسم التحقيق. 

(9) بمعنى الجماعة من الناس. 

1 أضبينا: قله (فقلة) سوة قكرية امن افيف الدلة وه لش الو مير اده 

)١١(‏ جمع (حِرّة) وهى أرض ذات حجارة سود. 
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ما ذكر مع انتفاء القيود المذكورة فى بيان الشرائط ههنا. 

وتوجيه الجواب عنه: أنه شاذ. 

ونا تكلفوا فيدمق أن الواو والتون فى هذه الكلماك ليا للؤغرانه بل هماعوضان عن عفن 

الكلمة”''» إما لفظا كما فى (أرضون) فإن الواو والنون عوضان عن التاء المحذوفة من (أرض) 

0 4 فى الأصل «(أرضة) بدليل (أرَيضَّة)» وكذا فى (سئون) و(ثبون) لأن أصلهما: (ستوة) 
ثبوة)؛ لكن إذا جمعا بعد الحذف بالواو والنون تعويضا عنه غيروا بعضا من الحروف ليدخل 

م واولا بكرن سحا من كل وعة إتهارا بان هذا الجمع لمذه الكلمات 

وإما توهما كما فى (إِوَزُون) فإن الواو والنون فيه عوض عن نقصان الحركة بالإدغام» وإنما كان 

وهميا لأنه لا يجب أن يكون أصل (إوز): (إوزز) بحركة الزاى الأولى حتى يكون النقصان فيه 

تفي ١‏ ص 3 ظاهر”". 


1١١ ال ابن يعيش ©/ 5 وما بعدهاء وشسرح المصنف 877/75؛ والرضى554/5: وابسن القواس ص‎ )١( 
وقال الجامى ؟/ 185: ' وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كليّة‎ ؛77١/١لييذتلاو‎ 
الرعني اهن التتارة مني لحي ونانف المي وعجيا عنى موف مهار رتيدر اسان فت‎ 
.10 وانْظْرْ: لباب الإعراب ص‎ 

(1) انْظرٌ: شرح الأصبهانى ص 550. 


417575 


[ جمع المؤنك] 
المؤنث: ما لحق آخره ألف وتاءء وشرطة: إن كان صفة وله مذكر فأن يكون مذكره 
جتمع بالواو والنون وإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجرداً ك: حائض. 
والمؤنث أى: الجمع المصحح الذى للمؤنث ما لحق آخره أى: اسم لحق آخره ألف ولحق بعدها 
تاء» وإنما اختير التاء لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين» وم يبق منها بعد الألف إلا 
الواو والياء» وم يمكن زيادتهما لأنه يستدعى أن ينقلب عن أصلهماء وهو ملزوم للالتباس 
والمتضيو و فاقوا الفاعيرلالا مق الوا الكرنها مدان ليا 0 
نحو: مسلمات أصلها: مسلمتات» حذفت التاء الأولى لئلا يلزم الجمع بين علامتى التأنيث من 
جسن :واتحن في كلمة والحدة#بوكان دف الأول اول" لدلالة الثاني على زيناذة معد لسن 
يوجد فى الأولء وهو الجمعية» فلا يرد نقضا على كون هذا الجمع سالماء إما لكون حذفه على 
نحو ما مر فى الجمع المذكر أو لكون تلك التاء ليست من نفس الكلمة. 
وشرطه أى: شرط المؤنث الذى يراد حمعه بالألف والتاء إن كان ذلك المؤنث صفة وله أى: 
ولذلك المؤنث الصفة مذكر فأن يكون مذكره أى: شرط جمع هذا المؤنث بهذا الجمع أن يكون 
مذكره قد جمع بالواو والنون ك: مسلمات» ومسلمونء وسببه: التحرز عن لزوم مزية الفرع 
على الأضيل” . 
وإن ل يكن له أى: للمؤنث الصفة» مذكرء فأن لا يكون أى: قنوطه” حيفة أن ل يقورن 
جرد اعن علامة التأنيث ك: عافن + وطانت» لأنه ]ذا قات غرذا عنها كان ابيما مول ذلك 
المعنى لا باعتبار الحدوثء وتأنيثه باعتباره» فجمعه على: حوائضء» وطوامثء وأما إذا لم يكن 
غود عنها قاف إسعنا تايار ناض 1ع 9 امار جا كسفن بتائفة وطافيةة 


)١(‏ قال ابن القواس ص7١5:‏ ' وإنما زيدت الآلف والتاء فى هذا الجمع لآنه لما دل على التأنيث والجمع» وهما 
معنيان فرعيان» أَلْحِق به ما يكون علما عليها على الأصح؛ وإنما اختص بهما لأنهما يكونان للجمع 
والتأنيث» أما الجمع فنحو: رجالء ويغالة» وأما التأنيث فنحو: حبلى» وقائمة»... وقيل: الألف علامة 
للجمع؛ لأن أولى ما زيد حروف المد واللين» وقد سبق إلى الواو والياء الجمع المذكرء فبقيت الألف علما لهذا 
الجمع» ليوازى خفتها بقل وأما التاء فزيدت معها للتأنيث؛ لثلا يلتبس الجمع بالمثنى المضاف ' اه 

(0) انْظرٌ العلة فى حذف التاء الأولى فى: السابق نفسه ص »5١5‏ والغرة ص 179» والإقليد ص 2٠١55‏ 
والمغنى لابن فلاح .1١1/7‏ 

(©) انظر: شرح المصنف7/ 877, وقال الرضى7/ 509: "... فخرج بهذا القيد (فعلاء أفعل)» و(فعلى فعلان) 
رعيع 1 > الجن رجدو سذكرها وموكهنا كا عير ولخدي "امجو و ابن القواس 
ص7١5.‏ والكناش ,#18/١‏ والجامى ؟/ 1805. 

(5) فى الأصل: (شرط) وهو تصحجيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وإلا جمع مطلقا 
فيجمع على: حائضات وطامثات؛ للفرق بين الصفة باعتبار الثبوتء وبينها باعتبار الحدوث”") 
وإنما لم يفعل الأمر على العكس لكون هذا الجمع للمؤنث وجانب التأنيث فى (الحائضة) أظهر. 
وإلاء أى: وإن لم يكن هذا المؤنث صفة جُمِع بالألف والتاء مطلقا'" أى: من غير اشتراط شىء 
مما ذكرء تعدم الاحتياج إليه» وذلك أن الأسماء كل واحد منها له باب مستقل فى المذكر 
والمؤنث فلم يكن بينهما ربط» ولذلك جمعت الأسماء المؤنثة كلها بذلك الجمع”". 
فإن قلت: لِمَ لَمْ يحذف الألف المقصورة بل قلبت ياء / كيف كانت؟. (95/ب) 
قلت: أما عدم الحذف فلكونها منزلة منزلة جزء الكلمة» فكأن العناية كانت أكثر بوجودها"". 
وأما قلبها (ياء)”" فلتأدية عدم القلب إلى خلاف ما تتعلق به العناية» وأما كون قلبها إلى الياء إما 
مناسبة بينهماء بخلاف الواوء لكون الياء أخف من الواوء وهذا وإن كان فيه اجتماع علامتى 
التأنيث» لكنه مقبول لعدم اتحاد الجنسية» وبهذا أظهر أن تعليلهم قلب همزة (صحراء) واوأ فى 
(صحراوات) بالاحتراز عن اجتماع العلامتين» ليس بالقوى. اللهم إلا أن يرجع إلى الاعتبار 
فالأولى أن يقال: الحمزة هذه فى الأصل ألف. إلا أنها قلبت همزة لوقوعها فى الطرف بعد ألف 
زائدة» ولما اتصلت علامة الجمع خرجت الهمزة عن وقوعها فى الطرفء فلزم ردها إلى الأصل» 
ولم يمكن لاستلزام ما مر فى المقصورء ولم يبق لزوال علته» فقلبت فقلبت واوا دون ياءٌ لما يينهما من 
التقابل من حيث المخرج» مع وجود العكس فى كلامهم نحو: 0 


.818/١ انظن: شرع الصنف 00011 وان القواس ص 5١5»؛ والكناش‎ )١( 

(0) قال الرضى”7/ ”50: ' وليس بسديد؛ لأآن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة ك (قدر) و(نار) و(شمس) و(عقرب) 
و(عين) من الأسماء التى تأنيئها غير حقيقى لا يطرد ذ فيها الجمع بالألف والتاء» بل هو فيها مسموع ك 
(السموات) و(الكائنات) و(الشمالاات) فى الرياح» وذلك لخفاء هذا التأنيث لأنه ليس بحقيقى ولا ظاهر 
العلامة ' |. ه. وانْظر: الحامى ؟/ 180. 

() انْظرْ: شرح المصنف 8/ 4.78. 

(5) علل ابن القواس لعدم حذفها بقوله ص 115: ' وإنما لم تحذف كما حذفت التاءء أما أولا: فلأن الكلمة 
بنيت عليها من أول أمرهاء فجرت مجرى الحرف الأصلىء بدليل لزومها فى النسب والتكسيرء وحذفها 
فيه زائدة على الأربعة كالأصلى؛ بخلاف التاءء وأما ثانيا: فلأنها لو حذفت لالتبس جمع ما فيه الألف بجممع 
مالا ألف فيه» لأنه لو قيل مثلا: (سعدات) لاحتمل أن يكون جمع (سُعدى) أو جمع (سعد) ا 

(5) قال ابن القواس: ' وإنما قلبت إلى الياء دون غيرها إما لأن الياء يؤنث بها كالألف نحو: تفعلين» وافعلى يا 
امرأة» أولأنها يمال فى المفرد إليهاء أولآن الياء تشبه الألف لقربها منها فى الخفة والخفاء ". السابق نفسه. 
(؟) قال ابن القواس: ' وإن كانت ألفا ممدودة ك (صحراء» وجب قلبها واوا فى الجمع فيقال: صحراوات» أما 
القلب فلأن الهمزة تشبه الألف ولذلك تخفف إليهاء ؛ فلو لم تقلب لتوالت ثلاث ألفات» ولو حذفت لالتبس 
باللقصورء ولأنها لم قر لثقلها مع ثقل جمعهاء ؛ وإنما قلبت واوا للفرق بين المقصور والممدود؛ ولأن الواو لما 


فإن قلت: قد شرط فى مذكر الجمع المصحح أن يكون من العقلاء» فلم لم يشترط ذلك فى 
مؤنثه؟ 


قلكة ليكؤن ليذ علن اغخطاطنرتية. 


واعلم أن ههنا قاعدة مفيدة لابد من بيانها تسهيلا للأمر على المبتدئ» وهى أن الاعتبار فى 
و الاسم مستحقاً لأن يجمع بالواو والنون باعتبار تذكيره» وكونه مستحقا لأن يجمع بالألف 
والتاء باعتبار تأنيثه» إنما هو بالمعنى دون اللفظء إلا إذا كان الاسم مع التاء الظاهرة فحينئذ 
يكون العبرة بالتاء. 


فإن كان معناه مذكراً جمع بالواو والنون إذا تحقق شرائطه”" - وإن كان مؤنثا - نحو: سعادون. 
ويجمع بالألف”" والتاء إذا كان معناه مؤتئا - وإن كان لفظه مذكراً - نحو: زيدات» ومثل 
(طلحة) يجمع بالألف والتاء دائما؛ لوجود التاء فيه لفظا"". 

وأيضا إن كان عينٌ نحو: (فعلة) - بالحركات الثلاث فى الفاء وسكون العين - صحيحة» تفتح 
أو قر ضوقة الفاء ذا كانك نيساك كمر ات وعزفات» وكزاضة.وهور السك فو غير 
المفتوحة الفاء وإلا فهى مبقاة على السكون”*'. 

ولحو: 


كاف تقر عي قلت امه النباة زقانا علق قلبيااقى النية " ١‏ نهد الظن: السابق أقنة: 

)١(‏ فى الأصل: (شرائط) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (الألف) وهو تصحجيف. 

(9) هذا على مذهب البصريين» وقد حملوه على اللفظ» فمنعوا جمعه بالواو والنون» لوجود التاء فيه» وحمله 
الكوفيون على المعنى فجوزوا جمعه بالواو والنون فى حالة الرفع» وبالياء والنون فى حالة النصب والرء 
واحتجوا على ذلك بالسماع فى نحو: علانية» فقالوا فى جمعه: علانون» ونحو: ربعه فجمعوه على ربعون 
وبالقياس على جمعه جمع تكسير وقد استعملته العرب» قال الشاعر: وعقبة الأعقاب فى الشهر الأصم. فإذا 
كانت التاء تزول بجمع التكسير فكذلك تزول بالواو والنون» وقياسا أيضا على ما خخحتم بألف التأنيث 
الممدودة أو المقصورة نحو: حمراء» وحبلى» فإذا سميت به مذكرا جمعته بالواو والنون» ولا شك أن ما آخخره 
ألف تأنيث أشد تمكنا فى التأنيث مما آخره تاء. انْظرٌ تفصيل المسألة فى: الكتاب 7/ 795؛ والمسائل 
العسكريات ص 2١54‏ والإنصاف 4٠ /١‏ والتبيين ص4١1»‏ واللباب١/١5١1١»‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور١/‏ 487» وشرح التسهيل 2/9/١‏ والرضى7/ ٠55»؛‏ والارتشاف577/5, والتذييل ,”25/١‏ 
والمساعد 40٠/١‏ وائتلاف النصرة ص٠‏ *” والأشمونى ,.8١/١‏ وحاشية يس على الفاكهى 2١١١/١‏ 
وال همع ٠6٠١/١‏ . 

(:) أى: إن كانت متحركة العين نحو: شجرة» وكبقة» وسمرة:» أو كانت العين معتلة نحو: بيضة» وجؤزة» أو كانت 
صفة نحو: عَبْلة للسمينة» وضّخحُمة» فليس فيها إلا التسكين. انْظر: الرضى "7/ 55١‏ وما بعدهاء واين القواس 
ص »1١6‏ وال ممع 3/١‏ 
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أخو بَبَضَاتِ رائحٌ مُتأَوَبْ 7" 


فإنما يقع فى لخة هذيل”") 

واللو ف الآخ راقن يرد وقد لا يره كد :سروات: وقا 20 

ثم ينبغى أن يعلم أن الجمع السالم بالألف والتاء قد يكون للمذكر الذى ليس له جمع تكسيرء 
فإن الجمع الصحيح بالألف والتاء غالب فيه وقائم مقام التكسير نحو: سرادقات» وسبحلات”*'. 
وأما نحو: يوانات - بكسر الباء - مع وجود (بون) - بضم الباء وسكون الواو- شاذ فلا يقاس 
غليه” , 


)١(‏ صدر بيت من الطويل وعجزه : رفيق بُح المنكبين سّبوح» وهو لأحد الحذليين ذ فى: المفصل ص”57., وابن 
بعيش 0/ ٠‏ 0 والتصريح5494/7» والدرر١/ 2١١‏ وغير منسوب فى: أسرار العربية ص 07١08‏ ولباب 
الاعراب ص 17» والتخمير؟/4*, والرضى”/ 5”7» وشرح شواهد الشافية ص21737 والخزانة 
والمهمع ,87/١‏ الرائح: من الرواح وهو الذهاب. المتأوب: من تأوب إذا جاء أول الليل» ورفيق 
بمسح المنكبين: العالم بتحريك اليدين فى السير» والسبوح: حسن الجرىء المعنى: يشبه الشاعر جمله فى سرعة 
سيره بالظليم - ذكر النعام - الذى له بيضات يسير ليلا ونهارا ليصل إليها. انْظر: التصريح ؟/1994. 
والشاهد قوله: (بَيّضات) حيث فتح العين على لغة هذيل؛ وأما جمهور العرب فعلى التسكين). 

0 انْظرٌ: الخصائص ”7/ 185» والرضى ”7/ 557» وابن يعيش ٠/0‏ 7؛ والتصريح 549/7. والهمع١/‏ 87. 

29 قال الزمخشرى فى المفصل ص 775: " وذو التاء من الحذوف العجز يجمع... بالألف والتاء مردودا على 

لأصل كسنوات وعِضّوات» وغير مردود كثبات ومّئات ' ا. هه وانْظر: ابن يعيش 0//اا. 

(5) السبحلات: قالوا: جمال سبحلات والواحد: مِبحْل وهو البعير الضخم, انْظْرٌ: اللسان (سبح) /1410. 

قال ابسن يعيش 0/ 805: ' هذه الأسماء لما لم يدخلها التكسير وكانت قد تصير إلى تأنيث الجمع تخيلوا فيها 

لتأنيث فجمعوها بالألف والتاء على حد ما فيه تاء التأنيث فقالوا: سرادقات» وقالوا: جمال 
تاحلاك "م والقطر: اين القواسن طن 33 والتحيني ب 

(0) قال سيبويه 7/ 510: ' وربما جمعوه بالتاء وهم يكسّرونه على بناء الجمع؛ لأنه يصير إلى بناء التأنيث» فشبهوه 
بالمؤنث الذى ليس فيه هاء التأنيث وذلك قوطهم: بوانات» وبّوان للواحد» وبُونٌ للجمع كما قالوا: عَرَساتء 
وأعراس؛ فهذه حروف تحفظ ثم يجاء بالنظائر ' |. ه. وانْظرْ: ابن يعيش 0/ 85 وابن ن القواس ص 2.5١7‏ 
والتخمير 7378/7. واليوّان - بكسر الباء -: عمود من أعمدة الخيم؛ » انظ اللتسان ابوة) 3 41م 
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مباحث جمع التكسير 

جمع التكسير: ما تغير بناء واحده ككل: رجال» وأفراس» وججمع القلة: أفعل, وأفعهال» 
وأفعلة وفعلة) 
لما فرغ عن بيان الجمع المصحح شرع فى بيان جمع التكسير فبينه بقوله: ما تغير بناء واحده أى: 
جمع ليس فيه بقاء بناء الواحد» ثم تغييرٌ بناء الواحد قد يكون تحقيقا ك: رجال فى جمع (رجل) 
وأفراس فى جمع (فرس».» وإنما أورد مثالين ليعلم أنه يجىء من ذوى العقول ويعم غيره» وقد 
يعون تقديريا كما فن "(قلاك)ءولغل الفييت اعتمك ها سيق قن ترك انان لذلاف: 
وك كدي للك رهطيو ف لوك ل ل 0 

ثم اعلم أن التغيير قد يكون بزيادة حرف كما فى المثالين المذكورين» وقد يكون بزيادة حركة 
كما فى (سنقف) جمع (متقف)» وقد يكون بنقصان حركة كما فى (أمنْد) جمع (أسَد)» وقد يكون 
بنتقصان حرف كما فى (قزل) فى جمع (قزال)' وقد يكون بزيادتهما كما فى (أكلْب) فى جمع 
(كلن )وفك يكو كتساهما كما قن (ركب) يد ةبقو لا عي" لوقل يكور دواة ةرق 
مع نقصان ال حركة كما فى (ضفدع) جمع (ضفادع). 
ثم الجمع مطلقا سواء كان مصححا أو مكسراً ينقسم إلى قسمين: إلى جمع القلة» وإلى جمع 
الكثرة. 
وجمع القلة""ا من الكدير علي ازدعة أوران: الأول: صيغة أفعْل - بسكون الفاء وضم العين”*) 
١-7‏ أكلب». والثانى: 50 بفتح الهمزة وسكون الفاء - ك: الوا 
والثالك.صبيقة أفيلة ح يتف مزه وسكون الفاء وكسر العين - ك: أَرْغِفة. 
والرابع: صيغة فِعْلّه - بكسر الفاء وسكون العين مع فتح اللام - ك: عِلّمَةِ ©. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 518: ' إنما سمى هذا الجمع تكسيرا لتغيّر بناء الواحد فيه» مأخوذاً من تكسير الآنية» 
وهو إزالة التثام أجزائها ' ا. ه. وانْظْر: الغرة المخفية ص 170» والفاخر ص 8806. 

(*) وهو الأعرج كما في الوسيط. 

(1) وهو الأخفش حيث ذهب إلى أن جميع أسماء الجموع التى لما آحاد من تركيبها جمع. ل قسم التحقيق» 
وانْظرٌ: المراجع المذكورة. 

ا 000 58 

(5) فى الأصل: (بضم) وهو تصحِيف. 

(5) قال الرضى 557/8: ' وزاد الفراء (فعَلة) نحو: هم أكلة رأسء أى: قليلون» يكفيهم ويشبعهم رأس واحد 
وليس بشىء؛ إذ القلة مفهومة من قرينة ” شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق (فَعَلة)» ونقل التبريزى أن 
منها افولا ك: اطتدقاء " اهن وائظطت اجن القورمن من 514 والأشمرى 141076 والدولك انناضئ ان 
/4/ بء» والتصريح ؟/١٠7.‏ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


والصحيح, وما عداه جمع كثرة. 

والجمع الصحيح كله مذكره نحو (رَيْدِين) ومؤنثه نحو (مسلمات) مع جمع القلة"". 

وما عداه يعنى» عدا الأمثلة الأربعة المذكورة من المكسر والجمع المصحح كله جمع كثرة» بدليل: 
تصغيرهم القسم الأول على لفظهء وتجويزهم أن يجمع مرة أخرى ك: أنعام» وأناعيم ولم يوجد 
ذلك فى القبتم القانى» 

والفرق بينهما فى الاستعمال أن جمع القلة يطلق على العشرة وما دونها إلى الاثنين إن كان من 
الوتر» وإلى الثلاثة إن كان من الشفع من غير قرينة» ولذلك كان حُسسْنُ (ثلآنة أنوَابٍ) أككر من 
باب (ثلاثة يْيّاب)؛ لأن الأول مستعمل فى موضعه الحقيقى بخلاف الثانى» وجمع الكثرة على 
عكس ذلك فيه”") 

وقد يستعمل كل منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة نحو قوله تعالى :[ثَلانَةَ فُرُوء)”" فى 
موضع (كلاة أَْرَاِ)9) 

قيل””': هذا محصوص بالجمع الذى من الثلاثى الذى يكون له جمع قلة وجمع كثرة» وأما إذا 
كان جمع الاسم مخصوصا بالقلة أو الكثرة» أو كان الجمع المكسر من الرباعى الأصلى حروفه 
فهو مشترك بينهما. 


ع 
3 
2 
583 
583 


)١(‏ قال البعلى: امحاركيها في الدارلة على التده تبرعا امكل حمر 1 الور كلام الذي سحي 
لاستغراق» والإضافة الدالة على الكثرة» كقوله تعالى: إن المسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات) ' ا. ه ويعلل ابن يعيش 
لدلالتهما على القلة بقوله ه/ ٠١‏ : " لأنهما على منهاج التثنية والتثنية قليل؛ فكانا مثله " | اك اوالطا: 
بن القواس ص 5١9‏ وزاد على ذلك: ' أنه يضاف إلى ما دون العشرة " اهه وقال الرضى 
لاع لود صرت الور ايا تي و ا ا ابو 

)لطر أن يعيش :8 لابن القؤاين ه506 والمقين ا با 

(*) سورة 5 البقرة . من الآبة (8؟5). 

(5) الظو: الرضق 45# والأفنبهاق من 53+ والدولت آبادى ل /اة/ين: 

(5) هذا قول الرضى انْظرٌ: شرح الرضى 558/7. 
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مباحث المصدر 
المصدر: اسم الحدث الجارى على الفعل. 


0 أن ما ذكر فى الكتاب من الأسماء المتصلة بالأفعال”'' من تلك الأصناف خمسة:. لأن 


يشئق منه الفعل و+ وغيره من المشتقات» ونوع يشتق من هذا النوع» فايتد]7") بالأول وقال: الملصدر 
وا م ل : موضع الصدورهء وبه يعلم وجه تسميته' “» وكونه أصلا للأفعال وغيرها من 
المشتقات؛ كما هو الرأى الأصح المنسوب إلى البصريين خلافا للكوفيين”. 

وى الاصطلاع: اسم الحدث أى: 9 معنى الذى يقوم بغيره» سواء صدر منه كالضرْبٍ والمثلى. أو لا 
اطول وقد" روه امل عا قال ناذا مر اشم الخديفة لطع الحادث من الذات”"؛ 
لانتقاضه بالوجوب. ثم هذا يتناول غير المقصود أيضا نحو: وَيْحه وَوَيْلَّه'"" 


ويقولة# اطشاوى على الفعل””/ خرج نحو ذلك؛ لأن معنى الجريان على الفعل أن يصح ذكره 
عه لعل ينانا وكوكدا [نلو ليه ولا فجل اندو ذلك ل 2 


)١(‏ قال ابن القواس ص١15::‏ "... الأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية هى: المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» وأسماء الزمان والمكان» والآلة» وقد اقتصر المصنف منها على 
خمسة ولم يذكر الثلاثة الأخيرة لأنها لم تعمل كباقى أخواتها ' |. ه. 

(؟) فى الأصل: (فالابتداء) وهو تحر يف. 

قال النيلى: 'سمى مصدرا لصدور الفعل عنه فهو محل الصدوره ك: امسن عن المعو والتيه غيل 
الدخول ' ١.ه.‏ 2 الصفوة الصفية »455/١‏ وانْظر: العلل للوراق ص ؟77١.‏ 

(5) فى الأصل: (للكوفيون) وهو لحن» وقد ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرعٌ عليه» وذهب 
الضريون إلى أن الفعل مع فت الصدر. القل تنضي ل اللسالة اك : الإيضاح فى علل النحو ص 2:05 
والإنصاف »770/١‏ وأسرار العربية ص١15١»‏ وابن يعيش ١/١١1١ك»‏ والرضى545/7» والارتشاف 
؟/ 21707 والتصريح /١‏ 770, والأشمونى 75/7١1؛‏ والطمع ؟/ الاء وذهب ابن طلحة إلى أن كلا منهما 
أصل بنفسهه النْظرٌ: الارتشاف 8/ 2.1707 والهمع ؟/ 1/7 والتصريح /١‏ 0؟7. 

(0) انظن: الرضى 559/7. 

(9) قال النيلى فى التحفة ص 575: * المصدر اسم ومعناه الحدث؛ وهو المعنى الحادث من الذات من غير 

تعرض لزمن حدوثه .١'‏ ه. 

0 قال الدولت آبادى ل 48/أ: ' المراد بالحدث الجارى على الفعل ما له فعل مشتق منه ودكر هو بعد ذلك 

الفعل بيانا له نحو: ضربت ضرباء وقتلت قتلا ' |. ه 

(6) قال الدولت آبادى ل 7/38 أ: ' المراد بالحدث الجارى على الفعل ما له فعل مشتق منه ودكر هو بعد ذلك 

الفعل بيانا له نحو: ضربت ضرباء وقتلت قتلا ' ا. ه 

(9) قال ابن القواس ص :11١‏ * قوله: (اسم الحدث) يشمل المصدر الجارى على الفعل وكل مفعول مطلق لا 
فعل له نحو: ويله وويحه» فقوله: (الجارى على الفعل) ليخرج أمثاله إذ ليس لما فعل» والمراد من الجارى: 
الذى يصح أن يطلق على الفعل بيانا لمدلوله نحو: ضربت ضربا " |. ه. 
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(1و/أ) 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ويعمل عمل فعله ماضيا او غيره. 

وهو من الثلاثى سماعء وفى غيره قياس» تقول: أخرج إِخَرَاجَاء وامنتخرج اسيِخْرَاجا. 

وهو مع كثرته يرتقى ا ل ل 
فلع فه )2020 


واعترض عليه بأن المصدر من الثلاثى لا نسلم أنه سماعى مطلقاء فإن المصدر الميمى قياسى! 
أجيب: بأن السماعى غير ذلك» والإطلاق فى الكلام إنما وقع على طريق التغليب. 

وفى غيره أى: المصدر فى غير الثلاثى قياس يكن ضبطه بمعرفة أحكامه» تقول إذا أردت أخذ 
المصدر من أَنخْرَج: إخراجاء ومن أستَخْرّجَ: اسْتّخراجاء وكذلك سائرهاء إلا أنك تقول فى 
(فمّل) بتشديد العين: ا - بكسر الكاف - وفى (تفعل): 


علق تمِلاقاً بكسر الميم'''» وفى (فاعل): قاتل قِتالاء وفى (فعلل): زلزل زلزالا بفتح الزاى 
الأولى» وكل ذلك مما بخلاف القياس””". 


ويعمل المصدر عمل فعله الذى اشتق منه» سواء كان ذلك الفعل مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول: 
وسواء كان المصدر ماضيا'”' أى: بمعنى الماضى أو غيره من الحال والاستقبال””» يعنى: لم يشترط 
ويل لعلو حوره عع لاير باد نور ل اوقا » بخلاف الاسم الفاعل فإن 
اعون قن سابوط با جاهي” '؛ وذلك لأن المصدر جزء مدلول الفعل» فصرر بهذا 


(1) انظر: شرح الشافية 219١/١‏ وانظرُ: ابن القواس ص 577. والإقليد ص »170١‏ والكناش .77١ /١‏ 

(5) انظ شرح الشافية /١‏ "157. 

إفوف الكل : شرح المصنف 79/ 870. 

(5) قال أبو حيان: ' وحُكى عن ابن أبى العافية أنه لا يعمل ماضياء ولعلّه لا يصح عنه ' اه الْظرُ: الارتشاف 

96/8 وائمل”: لاد 

(0) قال ابن حماعة ص 507؟: ' ومنع بعضهم عمله فى الحال» وهو ضعيف؛ لآنه عمل لأصالته وهى موجودة 

وينان ضله خرلاف: سو الله ور سو له فوحو لظن بزيذا مظنا كايينة ولط ابن القراين من 311 

(5) قال ابن الحاجب 875/79: ' وإنما اشترط الزمان فى اسم الفاعل ليقوى الشبه ألا ترى أن شبه (ضارب) ب 
(يضرب) ليس كشبه (ضارب) ب (ضَرْبٍ»؛ ولم يحتج فى المصدر إلى ذلك لأمرين أحدهما: أن شبهه قوى إذ 
معناه معنى الفعل» بخلاف اسم الفاعل فإنه اسم محل الفعل.... الثانى: أن المصدر لم يوضع لزمان أصلاء 
فلو اشترط فيه ذلك لأدى إلى إبطال الأقوى مع إعمال الأضعف "|. ه. 
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إذا لم يكن مفعولا مطلقاء ولا يتقدم معموله عليه؛ ولا يضمر فيه. 

الاعتبار أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال» أو لأن عمله لكونه فى تقدير (أن) مع الفعل» 
والفعل المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره» وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه ألا يعمل لأن أصل 
العمل للفعل» فقدر بذلك تصحيحا للعمل» وبهذا صار شبهه أقوى بالفعل إذ معناه [معنى 
الفعل]!" فلم يحتج إلى الشرطء هكذا قالواء وفيه نظر؛ لأن كون المصدر مقدراً بذلك مناف 
لعمله على الإطلاق؛ لأن (أن) لا يكون للحال عند دخوها على المضارع. 

وإنما قيد عمله بقوله: 13ل يكن شعو ا عظلقا روبد اسه إذا لم يكن المصدر منصويا بفعله 
المذكور معه لفظأ أو تقديراً؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن حكمه على ما ذكرء وسيأتى تفصيله إن 
قاع لل 

يقال: ا ا او 5 
صلتها عليهاء » لئلا يلزم تقديم ما كالجرء من الكلمة عليهاء وكذلك فى المصدر لكونه مقدراً ب 
(أن) والفعل '"» ويدل على ذلك إبطالهم عمله إذا صّغْر أو وصف؛ لأن التصغير والتوصيف 
فانحان عن :ذلك النشديو لقتلة فصر ف العامل ”+ وأها تحرازة ويد ضرياء قعل الوه المذكون ف 
وجوز بعضهه؛”” ذلك فى الظرف كما فى قوله تعالى:[فَلَمًا بَلَعْ مَعَهُ السّغى)” . 


(1) ما بين المعقوفين من شرح المصنف 875/7. 

() انظر: قسم التحقيق. 

(*) قال الرمانى: ' ولا يجوز تقديم معموله عليه لآنه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصولء وإنا كان 

لمصدر موصولا لأنه فى معنى: أن فْعَلَء أو أن يفعل» و(أن) ناقصْ يحتاج إلى مُُكّمُمٍ فعومل المصدر هذه 

لمعاملة فى الصلة ليَبين به أنه فى هذا المعنى ا ل 0 شر : شرح 
لمصنف 4875/1 والإيضاح :818/١‏ والرضي7/ 2575 وابن القواس 575 وأجاز ابن السراج تقديم 

اشعوال عار قو سين .عدوا شيو يال انْظْرْ: الارتشاف 7705/0, والهمع 55/7. 

(5) قال الرضى7/ ا والحدنى يع العبدن من الجيل :كذ جنع ابحم القاعل والاتسوك” ضيحت قدي لفغي 
بسبب التصغير الذى لا يدخل الأفعال؛ ومن ثمة يمنع الوص ف ثلاثتها من العمل "اهم 
وانْظرْ: شرح التسهيل .٠١7/7‏ والصفوة الصفية 7/ 191. 

(0) هو الرضى حيث قال ”/ 5/0 : '.... وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه نحو 
قولك: اللهم ارزقنى من عدوك البراءة» وإليك الفرار» قال تعالى:(وَلاّتَأَحْذكم بهمًا َف وقال:(قََمَا بَفَغْ 
مَعَهُ السّغِيَ)» وفى نهج البلاغة (قلَْتْ عنكم كبوته) ومثله فى كلامهم كثير» وتقدير الفعل فى مثله تكلّف. 
وليس كل مؤول بشىء حكمه حكم ما أول به» فلا منع من تأويله با حرف المصدرى من جهة المعنى» ممع 
أنه لا يلزمه أحكامه ' ا. ه. 

(؟) سورة الصافات من الآية (؟5١٠).‏ 
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شرع كافية ابن الحاهب 


ولا يلزم ذكر الفاعل. 

وقوله: !وَل تَأحْد كم بهم ه0204 والوقوع أولاً دليلٌ على الجواز. 

ولا يضمر الفاعل فيه أى: فى المصدر للفرق بينه وبين الفعل» ولم يعكس لأصالة الفعل وكون 
الإضمار مناسباً له لثقله وخفته» ولأن الإضمار فيه يستلزم اجتماع التثنيتين فى المثنىء تثنية 
الفاعل وتثنية الحدثء واجتماع الجمعين - على القياس المذكور - فى الجمع. إذا ثنى وجمع 
باعتبار الأنواع» فحمل واحده عليهماء وهو وإن كان أصلا إلا أن كثرة ما يقابله يعارض 
أصالته» مع أن كون ما استدعاه فاسداً يضعفه”". 

فإن قلت: اسم الفاعل وغيره من المشتقات يدل على الحدث والفاعل كالمصدرء فَلِمَ لَمْ يلزم 
هذا الفساد فى تثنيتهما وجمعهما؟ 

قلت: تثنية اسم الفاعل وجمعه ونحوه إنما كان باعتبار فاعله» ثم استحقاقه لأحدهما باعتبار 
مدلوله مستغنى عنه» لأن مدلوله لا ينفصل عن فاعله؛ فتثنية أحدهما أو جمعه يغنى عن تثنية 
الآخر وجمعه» ألا ترى أن الغرض من الاسم الفاعل الدلالة على الفاعل لا غير» فالضارب - 
مثلا - فى المعنى هو الفاعل» بخلاف المصدر لأن مدلوله يغاير فاعليته» فاستحق باعتبار كل 
منهما التثنية / والجمع» فاستلزم الفساد المذكور على تقدير الإضمار. وفيه بحث. (90/ب) 
ولا يلزم ذكر الفاعل أى: فاعل المصدر معهء مظهرا كان أو مضمرأء وإن كان ما لابد منه فى 
نفس الأمر»ء سواء كان ذلك عند الانفراد» أو عند الإضافة» بل يجوز أن تقول: أعجبنى ضري 
زيدأء بعدم ذكر الضاربء قال المصنف”": ' وإنما لم يلزم ذكره لأن التزامه كان يؤدى إلى 


)١(‏ سورة النور من الآية (؟)» وفى الأصل: (ولا يأخذكم لهما) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن الحاجب 87177/7: ' لأنه لو أضمر فيه لأدى إلى ما لا يستقيم» لأنه لو أضمر فيه لأضمر المثنى 
والمجموع؛ ولو أضمر المثنى والمجموع لجمع الاسم له وثنى» ولو جمع له وثنى لبطلت تثنيته وجمعه لنفسه؛ 
وهو مستحق ذلك باعتبار مدلوله فكان يؤدى إلى جمعين أو تثنيتين فى اسم واحد وهو غير مستقيم أو إلى 
إسقاط ثثنية الاسم وجمعه المستحقهما هو لنفسه لأمر عرض له من فاعله» ولا يلزم ذلك فى اسم الفاعل 
والمفعول وغيرهما إذ ليس له مدلول يغاير مدلول فاعله؛ لأن الغرض فيه الدلالة على الفاعل لا غير 
فإذا ثنى لم يثن إلا باعتبار فاعليته» فوجب فيه الإضمار لذلك وامتنع فى المصدر لما تقدم'|.ه. 
وانْظر: الأمالى لابن الحاجب 7/ 87؛ والرضى 7/7 47/5» وابن القواس ص 5758» والأصبهانى ص١7".‏ 
وقال فى الكناشس١/‏ 770: "... وإنما لم يضمر فاعل المصدر فيه فرقا بينه وبين الفعل والصفة» حيث يضمر 
فاعلهما فيهماء لآن الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر فى اقتضائه مسندا إليه» وكذلك الصفات» فلو 
قدر خلوهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ» والمصدر اسم على كل حالء؛ وليس 
بصفة؛ والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شىء؛ فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار 
'ا. ه وانْظر: المرتجل لابن الخنشاب ص ”557 وما بعدهاء والعلل للوراق ص .١75‏ 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف 8717/8 مع تصرف يسير فى النقلء وَانْظْرْ: الأمالى لابن الحاجب 7/ 87. 
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ويجوز إضافته إلى الفاعل» وقد يضاف إلى المفعول. 

الإضمار فيه عندما يكون لغائب تقدم''' ذكره» أو متكلم» أو تخاطب. أو لأنه لا يقع فاعله أحد 
جزئى الجملة فلم يكن مما يحتاج إليه» كما يحتاج إليه للفعل» لأنه أحد جزئى الجملة» فلا يلزم 
من وجوب ذكره فى موضع يخل الكلام تركه» لزوم ذكره فى الموضع الذى لا يختل بتركه'" 
الكلام '. 

فإن قلت: فاعل اسم الفاعل وغيره على نحو ما ذُكِر مع لزوم ذكر الفاعل! 

قلت: ذلك فيه لكونه أقرب منزلة للفعل'' فى الاعتبار» بدليل قيامه مقامه فى نحو: زيد 
ضاربء قياماً مستمرأ» وليس ذلك فى المصدر إذ لا يقال: زيد ضَرْبِء إلا على تأويل» مع أن 
اسم الفاعل وغيره يجب أن يكون جاريا على الموصوف لفظا أو تقديراء فيلزم ذكر الفاعل فيهما 
بخلاف المصدر. 

ويجوز إضافته أى: إضافة المصدر العامل إلى الفاعل”*'» سواء كانت بترك ذكر مفعوله أولاء 
كن كلاه تدا عنية إل اتعسا: الس عه ور ذيون قروا الوه نيد ل 
حينئذ» والإضافة عند العمل مع الجواز» وإنما جازت لأن المصدر اسم لمدلول غير الفاعل 
والمفعولء وكانت نسبته إلى فاعله كنسبة (اليد) إلى (الشخص) فجاز أن تقول: ضرب زيدء 
ما قر ل 

وقد يضاف المصدر إلى المفعول”" سواء كانت مع ذكر الفاعل أو لاء وب (قد) المفيدة لجزئية الحكم 
أشار إلى أن إضافته إلى الفاعل أكثر من إضانفته إلى المفعول» وذلك لأن الفاعل اختص به من 


)١(‏ فى الأصل: (الغائب مقدم) وما أثبته من شرح المصنف. 

(؟) فى الأصل: (بترك) وما أثبته من شرح المصنف 871//7. 

0) فى الأصل: (الفعل) وهو تُصّحِيف. 

(5) قال الرضى”/ 577 : ' وهو الأكثر, لأنه محله الذى يقوم به» فجعلّه معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من 
رفعه له ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحدء وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقلء لأنه محله الذى 
يقوم به وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل» فلم يبق إلا الإضافة ' |. ه. 

(5) قال الرضى: "... وليس أقوى أقسام المصدر فى العمل المنون» كما قيل» بل الأقوى ما أضيف 
إلى الفاعل» لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون فى الفعلء فيكون عند ذلك أشد شبها 
بالفعل" .١‏ ه. السابق نفسه. 

(5) هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه 7/7 87/8. 

(0) قال الرضى” / /57: " وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولاء إما بمعجىء تابع له 
منصوب حملا على امحل نحو: أعجبنى ضرب زيد الكريم؛ أو مجىء الفاعل بعده صريحا كقوله: 
أَمِن رَسْمٍ دار مربع وقصيف... لعَييِك مِن ماء الشؤون وكيف. أو بقرينة معنوية نحو: أعجبنى أكل الخبز " ا. ه. 
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وإعماله باللام قليل. 

حيث كان محلا له» والمفعول فضلة» فلما كان أخص به وقعت إضافته إليه أكث”". 

وإعماله أى: إعمال المصدر عند كونه محلى باللام قليل”'' وذلك لأن عمل المصدر بالمشابهة 
بالفعل» وحيث كانت المشابهة أقوى كان العمل أكثر» وحيث كانت أضعف كان أقلء ولما كان 
المصدر أبعدَ من الفعل شبها بالتعريف لفظا ومعنى كان عمله قليلا'"» أو لأن المصدر إنما يعمل 
إذا كان فى تقدير (أن) مع الفعل - بدليل إبطالهم عمله حيث تعذر تقديره بذلك - وهذا 
التأويل مع اللام لا يمكن”. 

وأما المضاف فهو وإن كان معرفة إلا أن له شبها للفعل من حيث امتناع دخول حرف التعريف 
على كل منهماء ولأنه فى تقدير التنكير أيضا؛ لأنه فى المعنى كالمنون. 

هكذا قالواء وفيه بحث؛ 0 * ما صرحوابه فى بيان وجه عدم الإمكان أنه يلزم 
دخول الحرف على الحرف وهو بمتنع» ؛ فقلت الإضافة كذلكء والعلة المذكورة فى 
جواز إعمال المضاف ثابتة فى المعرف باللام» وكون المضاف فى تقدير التنكير غير 
مسلم على مذهب المصنفء ولو سام فالعلة المذكورة تستلزم”'' امتناع العمل ل" 


.878/8 انْظَرْ: شرح المضنف‎ )١( 

(0) فى إعمال المصدر المعرف بأل مذاهب: أحدها: أنه لا يجوز إعماله وهو مذهب الكوفيين؛ والبغداديين» وحماعة 
من البصريين كابن السراج؛ وقالوا: ما بعده من عمل فهو لفعل مقدر يفسره المصدر. النانى: أنه يجوز كا الصدر 
المنون فيرفع به الفاعل وينصب المفعول نحو: عجبت من الضرب زيدٌ عمراء وهو مذهب الخليل وسيبويه» 
وصححه بعض المغاربة. الثالث: يجوز إعماله على قبح وهو مذنهب أبى على الفارسى وجماعة من البصريين. 
الرابع: التفصيل بين أن يُعاقب الضميرٌ (أل) فيجوز إعماله نحو: يزيد عجبت من الضرب عمراء تريد: ممن 
ضربك» أو لا يعاقب فلا يجوز نحو: عجبت من الضرب زيد عمراء وهو مذهب: ابن الطراوة» وأبى بكر بن 
طلكنة وامكاو أرضو حيس ان د الارتشاف 355١/0‏ والمساعد؟/ 775 وتوضيح المقاصد ؟/ 5, 
والأشمونى1/ 580» والتصريح 7/ 87. وانْظرٌ: الكتاب 2147/١‏ والأصول »177//١‏ والإيضاح لأبى على ص 
. وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إعماله ولكن بقلة وعلى ضعف ومنهم: الأنبارى فى: البيان فى غريب 
إعراب القرآن /١‏ 577 والعكبرى فى اللباب١/ »405٠‏ وابن الخشاب فى المرتجل ص 55 5"» وابن هشام فى 
أوضح المسالك / 10٠‏ والشيخ خالد فى التصريح ؟/ 58. 

(9) فى الأصل: (قليل) وهو لحن. 

() انْظْرْ: شرح المصنف7/ 2878 والرضى578/5» والمرتجل ص 55 7؛ وابن القواس ص577: والصفوة 
الصفية ؟/ 1605» والجامى؟/ 197. 

(5) فى الأصل: (لا). 

(5) فى الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف. 

0) فى الأصل: (إلى) وهو تُصحيف. 
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فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعلء وإن كان بدلا منه فوجهان. 

فإن كان المصدر مفعولا مطلقا فلا يخلو من أن يكون مما التزم فيه حذف الفعل وصار بدلا منه 
ونائبا عنه أو لاء فإن كان الثانى فالعمل للفعل بالاتفاق» سواء كان ذلك الفعل مذكورا فى 
اللفظ أو لاء لأن الفعل أقوى من المصدرء فالاعتبار به عند اجتماعهماء والمحذوف المنوى فى 
حكم المذكور”'". 

وإن كان الأول وهو أن يكون المصدر مما التزم حذف فعله بأن يكون بدلا منه ونائبا عنه فوجهان: 
احدهماء أن يكو العمل للفعل آيفيا”"؛ لأنه الأصل فى العمل وإن التزم حذفه» وأيضا ذلك 
امفدار تفيت يذلاك الفعل فهد ا معتعر باعتباره فركرق عافاذ لذ غالة: 

وتايواة أن رقو ميدن ١‏ لأن الفعل لما حذف واطرد ذكر المصدر حينئذء مع التزام 
ذلك الحذف. كان الاعتبار به أولى» لكونه مما وجد ذكره على الاطراد. 

ويجوز صرف قوله: (فوجهان) إلى كون المصدر عاملا امام حك هر تصدوعة طم امسر 
عن القابةء وكوقة مول دان مع الفعل» أو من جهة كونه بدلا من احدو ولاك متام كفا 
ذهب إليه سيبويه» وهو كما قالوه ار زيد فى الدار [أبوه]”'' فإن ارتفاع (أبوه) 
المذهبين» ولهذا جاز تقديم معموله عليه'”» فالوجه الذى عمل به المصدر فى قولك: سقيا زيداء 
غير الوجه الذى عمل به فى قولك: أعجبنى ضرب زيدً”) 


)١(‏ قال الجامى 7/ 141: ' فإن كان أى: المصدر مفعولا مطلقا صرفا من غير اعتبار إبداله من الفعل فالعمل للفعل من 
غير تجويز أن يكون للمصدر عمل؛ إذ لا يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوى سواء كان الفعسل مذكورا نحسو: 
ضربت ضريا زيداً» أو محذوفا غير لازم نحو: ضرباً زيدا ' |. ه وانظر: : شرح الأصبهانى ص 5170. 

(0) وهو مذهب السيرافى. 

(6) وهو مذهب سيبويه» وعمل المصدر عنده لكونه كالقائم مقام الفعل نحو: ضربك زيداًء أى: اضرب زيداً 
ضرباًء فالمصدر عمل فى المفعول لكونه كالفعل. انْظْرْ: الرضى "/ .48١‏ وانْظْرْ: ا همع 50/7. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصئف 874/8. 

() قال الرضى 7/ ٠‏ 85: ' على منهبهما - أى: السيرافى وسيبويه - يجوز تقديم المنصوب على المصدر؛ لأنه إما 
مسو ا ب الب وإما غير عامل " | هتائف ا همع .6١/7‏ 

(0) انظر: شرح المصنف211/5 وقد قال . إذا قلت: سقيا زيداً ف (زيدا) منصوب ب (سقيا) من حيث قام 
مقام (سقى) لا من حيث كونه مصدراً؛ فالوجه الذى عمل به المصدر فى قولك: ام حعريه ربد عور 
الوجه الذى عمل به فى قولك: سقيا زيدا ' ا. ه. 
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مباحث اسم الفاعل 
اسم الفاعل: ما اشتة شتق من فعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث. 


بعد الفراغ عن القسم الأول شرع فى بيان القسم الثشانى» وأقسامه: أربعة» الأول منها: اسم 


الفاعل» وهو فى اللغة: اسم من صدر منه الفعل» وفى الاصطلاح ما ذكره وهو: ما اشتّق من 
0 اصطلاحى إن أريد من الاشتقاق ما بغير واسطة» وحقيقى إن أريد ما بواسطة» وفى 

بعض النسخ لم يتكرر لفظ الفعل فى التعريف. قيل: وعدم لابن وان ركون الر ادقن حوييناء 
وإلا لاختل المعنىء مع أن الأصح اشتقاق كل المشتقات” / من المصدر على ما حكم فى 
وأما الزعم بأن فيه استعمال اللفظ المشترك وذا لا يجوزء فغلط ظاهر أيضا. 


ثم هو كالجنس يشمل المقصود وغيره» وبقوله: لمن قام به الفعل'"" الذى هو المصدر خرج غير 
الصفة المشبهة من المشتقات» واسم التفضيل أيضا على الأصح”*'» خلافاً لمن قال: إنه خرج بما 
سبق» بناءً على أنه ليس لمن قام به مجرد أصل الفعل لمن قام به التفضيل. 

والضمير ا مجرور للموصولء وقوله: بمعنى الحدوث”' يخرجهما لأن قيام الفعل بموصوفهما بمعنى 
الثبوت لا الحدوث على معنى أن مدلوليهما لا يقيدان بشىء من الزمان» بل يعم فى كل زمانء إذ 
لا نعنى بالثبوت إلا هذا المعنى» ولو قصد معنى الحدوث لرجع إلى صيغة الفاعل كما قال 


م مير 


تعالى: (وَضَائقَ به 4 صَدزك)20 ولولا قصد الحدوث لقيل (ضيق) كما هو له 


)١(‏ قال الرضى 587/7 : ' قوله (ما اشتق من فعل) أى: مصدرء وذلك على ما تقدم أن سيبويه سمى المصدر 
فعلا وحدثاً وحدثانا والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو (ضَرب) وليضرب). .. أن الضمير فى قوله: (لن 
قام به) راجع إلى الفعل» والقائم هو المصدر والحدث ' | فة واتفل: شرح الفريد ص 7 

(5) فى الأصل: (كل من المشتقات من المصدر). 

(؟) اعترض الرضى على هذا وقال 7/ 87:: * الأولى أن يقول (لما قام به) وذلك لما ذكرناه أن المجهول أمره يذكر 
بلفظة (ما)» ولعله قصد التغليب " .١‏ هه وانظر: الجامى ؟/ .١940‏ 

(4) انظَْ: شرح المصيف #/ ٠‏ 8. 

(0) قال الرضى ”7/ 587: " قوله (بمعنى الحدوث) يخرج الصفة المشبهة؛ لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث 
والاستمرار ' ا. هه وقال الدولت آبادى ل 494/ ب: "... بمعنى الحدوث؛ احتراز عن الصفة المشبهة واسم 
التفضيل الذى بمعنى الثبوت» نحو: حسن» وأحسن * .١‏ هه وقال العصام: ' وأما إخراج اسم التفضيل فإما 
من قولنا: قام به الفعل» كإخراج صيغ المبالغة» وإما مسن قيد الحادث» فإن وضع اسم التفضيل لمن قام به 
الفعل من غير إفادة الثبوت أو الحدوث؛ ولهذا يشتق من الثابت نحو: أحسن» ومن الحادث نحو: أضرب * .١‏ 
ه. انظر: شرح الفريد ص ”7777. 

(؟) سورة هود من الآية (؟١).‏ 

0 انْظرْ: شرح المصلف 870/8. 
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2 
وصيغته من الثلاثى امجرد على فاعل» ومن غيره على صيغة المضارع ميم مضمومة 
وكسر ما قبل الآخر نحو: مُدْخِلء ومستغفر. 
وأجيب: بأن فى مثل ذلك معنى الحدوث بالنظر إلى غرض الواضع» وإن كان الثبوت لازماً من 
لخروج بعض ما منه أى: اسم الفاعل الذى يستعمل للثبوت ك: حائضء؛ وطامث”'» وقابض 
الكف. وباسط اليدء بأن إطلاق اسم الفاعل على مثل ذلك بالنظر”" إلى الوضع وفيه معنى 
الحدوث حينئذ» فيصدق الحد عليه» وإما بالنظر إلى استعماله للثبوت» فلا نسلم صحة إطلاق 
اسم الفاعل عليه حتتى يكون من المحدود فيضر خروجه عن الحد. فكلام مُوَجَه. 
وصيغته أى صيغة اسم الفاعل حال كونه من الفعل الثلاثى المجرد إنما يجىء على وزن فاعل» 
فكأن المراد بيان الصيغة التى هى الكثير الأصيل فى فاعل الثلاثى» وإلا فقد يجىء على غيره ك 
فعيل» وفعولء ولذلك يسمى ب: اسم الفاعل» دون غيره؛ لكثرة الثلاثى فجعلوه أصل الباب 
له'"» وفيه نظر؛ لأن تسميته بذلك ليس لكونه على هذا الوزن» بل لكونه اسم من قام به 
الفعل وهو الفاعل لا المفعول”". 
ولا قصدوا وضعه من غيره أى: من الثلاثى المجرد المزيد فيه» والرباعى المجرد المزيد فيه مع 
القصد إلى أن يكون فى لفظه ما يشعر ما هو منه وضعوه على صيغة المضارع الذى اشتق هو منه 
بعيم مضمومة أى: بوضع تلك الميم موضع حرف المضارع؛ سواء كان تلك الحروف مضمومة 
ا ل ل ل ل ل 
اللفظ آو'فن التقدير حو غيل من : يدخل: ومكتير "من يستعتره وفن إيراده اين إشازة 
إلى ما ذكرنا. 
بل الأولى التمثيل ب (مُدْخخِل) وومدَحْرِج) ووجه الأولوية ظاهر للمتأمل» وأما تحو: «مدوتامق: 
المتّهب و(مُحَضّر) من: أَحْضّرء ومُفلّح من أفلّح - بالفتح فى الكل - وكذلك: 


20) 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل 44/ ب: * وأما نحو: حائض» وطامثء من الصفات الثابتة بمعنى ذات حيض وطمث» 
ليس باسم فاعل» أو يقال: معنى الثبوت فيهما عارض .١"‏ ه. 

(0) فى الأصل: (النظر) وهو تصحيف. 

إفرة الظر: شرح المصنف ”0/7 87, والرضى ”7/ 585» والأصبهانى ص 5175. 

(5) انظة: الرضى ”7/ 585 . 

(0) كلمة: (مع) تكررت فى الأصل. 

(5) فى المتن ص :1٠١‏ مخرج» ومستخرجء وفى الرضى بلا تمثيل» وكذلك فى شرح المصنف. 


شرع كانية ابن الحاهب 


ويعمل عمل فعله بشرط معنى الخال أو الاستقبال. 

عَائِيبٍ من أَعْشّبٍء ووّارس"'' من أَوْرَس»ء ويَافِع من أَيْفْع» شاذ ونادر لا اعتداد به'". 

ويعمل اسم الفاعل المجرد عن اللام عمل فعله أى الذى اختص به[إن]”” كان مبنيا للفاعل؛ 
وإنما كان عمل فعله بشرط وجود معنى الحال أو معنى الاستقبال فيه'؟'؛ لأن الأصل فى اسم 
الفاعل ألا يعمل» وإنما عمل لكونه مشابها للفعل المضارع فى الحركات والسكناتء والدلالة 
على المصدرء واحتماله أحد الزمانين» ودخول لام الابتداء» فاشترطوا كونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال عند العمل تكميلا لتلك المشابهة””» ودليل الاشتراط استقراء الكلام» فلم يعمل إذا 
كان بمعنى الماضىء والسرفيه أن المشابهة المقصودة معدومة بين الماضى وبينه؛ لأن المشابهة التى 
يعمل لأجلها لفظية ومعنوية» وعند كونه بمعنى الماضى قد سقطت المشابهة المعنوية بالمضارع 
واللفظية بالماضىء فانتفى قوتها ولم يعمل لذلك”". 

فإن قلت: زيد ضارب أمسء جائز بالاتفاق» مع عمل اسم الفاعل[فى]”" المستتر بدون معنى 
الحال أو الاستقبال! 


قلت: جوابه مفهوم مما'” أمضيتء لكن من وصف العمل فإن العمل فى المستتر ليس مختصا 
بالفعل» يدل على ذلك إعمالهم اسم التفضيل فى الضمير مع تصريحهم بأنه لا يعمل عمل فعله 


)١(‏ فى الأصل: (أورس) وهو تصحيف. 

(0) انْظّرْ الرضى */ 585» 586 وقد قال: ' وربما استغنى عن (مُفْعِل) ب (فاعل) نحو: أعشب فهو عاشب... 
وفك انخقق عن '(ثقيرة ركم العين يت (ننتل) نجنا فى حر انسون قبو (تسين) :1 عاد وائظة 
الكناش 771/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل ١51‏ /أ. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال ابن الحاجب 7/7 :87١‏ ' وإنما اشترط معنى الحال أو الاستقبال ليقوى شبهه بالفعل لفظا ومعنى» لأنه 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلفظ الفعل حينئذ مضارع» فيكون اسم الفاعل موازنا له فى اللفظ 
وموافقا له فى المعنى فيقوى شبهه؛ فإذا كان لما مضى كانت صيغة الفعل له ماضية» فلا تبقى فى اسم 
الفاعل مشابهة لفظية له لتباين الصيغتين ' |. ه. 

(0) انظرٌ: شرح الأصبهانى ص 775 وما بعدهاء والصفوة الصفية 155/5. 

(5) قال الرمانى: " واسم الفاعل الذى للماضى لا يعمل عمل الفعل؛ لأنه لا يضارع الماضىء ولو ضارعه 
لوجب للماضى الإعراب كما لما ضارع (يفعل) وجب له الإعراب ووجب لاسم الفاعل الإعمالء ولمالم 
يُضارع الماضى لم يجب للفعل الماضى الإعراب ولم يجب لاسم الفاعل الإعمال ' انْظرٌْ: شرح كتاب سيبويه 
للرمانى ص 471١‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) فى الأصل: (ما) وهو تُصحيف. 


فإن قلت: قد عمل فى الظاهر مع كونه بمعنى الماضى فى قوله تعالى:[وَكَلبُّهُم بَاسِط ذرَاعَيِه) 
بالسوين» 

قلت: جواز إعماله فى مثل ذلك على إرادة الحال الماضية» فكأنه بمعنى الحال باعتبار الحكاية» ومن 
ثم لو أوقع المضارع موقعه وقيل قيل: وكلبهم يبسط ذراعيه» فى مثل ذلك» لصح" الكلام "» ونظيره 
قولهم: كان زيد يضرب عمرا أمس فإنه لكونه فى معرض الحكاية صار كالحال الموجود. 

ثم ينبغى أن يعلم أن القدماء ذهبوا إلى أن عمل اسم الفاعل إذا كان فى الفاعل والظرف 
والمفعول المطلق ليس بمشروط بالشرط المذكورء فعندهم يعمل فى الفاعل سواء كان بمعنى 
الماضى أو الحال أو الاستقبال» وسواء كان الفاعل مضمراً أو ظاه نيا كان أو غيره» وقالوا: 
إن أدنى المشابهة بالفعل يورث إمكان الرفع / لشدة اختصاصه. والظرف حقيقيا كان أو مجازياً (9/ب) 
يكفيه رائحة الفغل لأجل العمل فيه والمفعول المطلق ليس بأجتبى منه”؟) 

فإن قلت: كان على المصنف أن يقول: يعمل عمل فعله إذا لم يكن موصوفا[بشرط]” تأخر 
معموله على صفته» ومصغراً؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل موصوفا كذلك لبعده حيتكذ عن 
مشابهته الفعل؛ لأنه صار بالصفة مسندا إليه» والتصغير فى المعنى كالوصف] 

قلت: فكأن المصنف اختار ههنا مذهب الكسائى”"» فلا يجب عليه شىء من ذلك» وإنها قيدٌ الصفة 
بتأخر المعمول عنهاء لأنها لو كانت متأخرة عنه لا يمنع عمله. لأنه لا يكون له ضعف 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (1)» ف (باسط) ماضء وقد أعمل حيث نون؛ ونصب به ما بعده. 

(0) فى الأصل: (ليصح) وهو تُصحيف. 

06 ال بر نطو الندى ضي 1010 ل شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص 4 70. 

(5) قال الرضى ؟/ :50٠١‏ ... وأما اسما الفاعل والمفعول فعملهما فى مرفوع هو سبب جائز مطلقاء سواء كان 
بمعنى الماضى أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال؛ أو لم يكونا لأحد الأزمنة بل كانا للإطلاق المستفاد منه 
الاستمرار نحو: زيد ضامرٌ بطنه ومسوّدٌ وجهه ومؤدّبٌ خدامه» وذلك لأن أدنى مشابهة للفعل تكفى فى 
عمل الرفع لشدة اختصاص المرفوع بالفعل وخاصة إذا كان سببا... وكذا يعملان فى الظرف والمجار 
والمجرور مطلقا لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل نحو: مررت برجل ضارب أمس فى الدار... وكذا المفعول 
المطلق لأنه ليس بأجنبى 'اه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) أجاز الكسائى وباقى الكوفيين عدا الفراء إعماله مصغراء ووافقهم أبو جعفر النحاس» وحكى الكسائى عن بععض 
العرب: أظننى مرتجلا وسويئرا فرسخاء وقال ابن عصفور: إذا كان اسم الفاعل لم يستعمل إلا مصغرا ولم يلفظ له 
بمكبر جاز إعماله» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إعماله مصغرا. انظر: الكتاب 7/ »5/١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 5/7 والمقرب ص 2188 وشرح التسهيل "/ 5/» وشرح الكافية الشافية ”/ »٠١57‏ والارتشاف 
0 ووالمساعد 4١7‏ ,: والأشمونى ومعه حاشية الصبان؟/ 145؛ وا همع ”/ 04 وذهب الكسائى وباقى 
الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف فأجاز نحو هذا ضارب عاقِلٌ زيداء وذهب البصريون 
القواء إل سالا هيز أن يوست تمل العمدل الي شرح التسهيل 075/7 والارتشاف 5708/0» وشفاء 
العليل؟/ 577 والأشمونى ؟/ 2540 والتصريح /١‏ 50. 


شرع كافية ابن الحاهب 


والاعتماد على صاحبه أو الهمزة, أو ما. 


كالتما قا منحةسى ”العم اما خص] لانن القبعك عد لكن عقن الرصوفةة نكن 
حل للعمول: 

ويشترط الاعتماد على صاحبه أى: صاحب اسم الفاعلء أراد به: المبتدأء وذو الحال 
والموصوف. وذلك لأن اسم الفاعل صفة فى المعنى؛ فلابد من شىء محكوم عليه بهء وهو إما 
مبتدأه سواء كان مبتدأ فى الحال كما فى: زيد ضارب أبوه عمرأء أو فى الأصل كما فى: كان 
اونا هد اوتوج ان كه اودر عادق لف سانا أحوة يو أو موصوف 
كما فى قولك: مررت برجل ضارب أبوه عمر”"" 

أو يشترط الاعتماد على الهمزة» أو على ما عند فقدان ذلك الاعتماد””". 

وسقت الاشتزاط اف :الكل اتقوية الكائية بيثه وين الفعل وزيافة تكميلي. 

وأما وجه بيان التقوية فلأن اسم الفاعل يقع حينئذ موقعاً هو بالفعل أولىء أو فى الصور الثلاثة» 
الأولى: فلأنه يكون فيها مسندأ فلا يجوز وقوعه مسندا إليه كالفعل مع استعماله أصل موضعه 
ولذلك سماها صاحبأء وكذلك فى الصورتين الأخيرين؛ لأنهم لم يستعملوا الصفة قائمة مقام 
الفعل إلا فى هذين الموضعين» وذلك لأن النفى والاستفهام لكونهما تما يتعلقان بالأحداث 
دون الذوات - لأن الذوات ثابتة لا تنتفى» والاستفهام أخو النفى - بالفعل أولى» ولما وقع اسم 
الفاغل بعدهما اكنسى*" ليامن المناسبة بالأقعال: 

وتما يدل على أنه موضوع موضع الفعل فيهما دون الأسماء الصفات استقلاله بفاعله كلاماء 
ولولا أن قولك: أقائم الزيدان؟ بمثابة: أيقوم الزيدان؟ لم يستقل كلاماء إذ الصفة لا يثبت 
استقلانها بفاعلها كلاما”"'» وعدم جواز وقوعه لوجود المانع» حتى لو لم يمنع مانع لجاز ذلك كما 
فى بعض صور النفى [نحو]”": جاء الذى ما قائم أخوك عنده. 


)١(‏ كلمة: (لأن) كررت فى الأصل. 

(0) انْظْرْ: شرح المصنف7/ 287١‏ والرضى7/ 585» وابن القواس ص571. 

(9) قال الرضى7/ 585: " والأول - كما قال الجزولى - حرف الاستفهام؛ أو حرف النفىء ليشمل نحو: هل 
ضارب الزيدان؟ ولا ضارب أخواك؛ ولا مضروب أبواك؛ ولا ضاربا زيداء وإن قائم أبواك ' ا. ه. وانظر: 
المقدمة الحزولية ص .١6١‏ 

(5) انْظْر: ابن القواس ص 178. وَانُظرْ: شرح الجمل لابن عصفور 5/7» واللباب للعكبرى 170/١‏ 
زالبسيط لابن أى الربيع 118/9 

(5) فى الأصل: (يكتسى). 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 879. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى» 

ثم ذلك خلافا للكوفيين والأخفش مناء فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة فى 
عمله”"'» ومذهبهم مخالف للقياس والاستعمال'"» فليتأمل. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يشترط الاعتماد المذكور فى المصدر كما فى اسم الفاعل» مع أن مشابهة اسم 
الفاعل مع الفعل أقوى [من]" مشابهة المصدر معه؟ 

قلت لأن اقتضاء اللضدر للمعمول اقؤى من اقتضائه له نفس لطلبه الفاعل والمفعول غقلاء 
بخلاف اسم الفاعل فإن طلبه لهما كان لتضمنه معنى المصدر الطالب لمماء فبقوة هذا الاقتضاء م 
حنج إلى زيادة الاشتراط. 

ثم اعلم أن صاحب التسهيل قال”': ' ولا يعمل من اسم الفاعل”': غير المعتمد على صاحب 
مذكورهء أو منوى» أو على نفى صريح. أو مؤولء أو استفهام موجود أو مقدر". 

فعلى هذا لا وجه لتخصيص المصنف الهمزة و(ما) بالذكر اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. 

فإن كان اسم الفاعل للماضى معنى وجبت الإضافة أى: إضافة اسم الفاعل إلى ما يذكر بعده 
ما يكون فى المعنى [مفعولا]”'' لا فاعلا لثلا يلزم إضافة الشىء إلى نفسهء وأما نحو: قائم الأب. 
فقد قيل: إنه راجع إليه» إذ جواز الإضافة ههنا إنما هو بشبهه الصفة المشبهة» والأمر فيه كذلك» 
والأولى أن يقال فيه: إن الظاهر المتبادر لكون الصفة متحملة لضم الموصوف ومحمولة عليه أن 
يكون غير المضاف إليه» فلا يلزم ا محذور المذكور. 

وإغها وجبت إضافته حينئذ لأنه إذا ل يكن له عمل وقصدوا إلى ذكر مفعوله أضيف إليه 
بالوجوب”"» وإلا لجاز نصبه على المفعولية فلزم الإعمال» وهو باطلٌ لفقدان شرطه. 


2٠١85 والارتشاف8/‎ »01// /١ والبسيط لابن أبى الربيسع‎ 2198/١ انْظرْ: ابن يعيش 0174/5 والرضى‎ )١( 
وائتلاف النصرة ص 85. وأجازه‎ 2147/١ وحاشية الصبان‎ 204 /7 2709/١ والهمع‎ »1917//١ والتصريح‎ 
" ابن مالك ولكن على قبح فقال: ' ولا يجرى ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى‎ 
.١1947/١ وحاشية الصبان‎ ٠ /١ والهمع‎ 577/١ ال التسهيل ص 5 4» وانظر: شرح الكافية الشافية‎ 
١ وتبعه انه يدر الدين الل شرح الألفية ص‎ 

)١(‏ قال ابن الحاجب 7/ 8777: * أما القياس فلأن وقوع اسم الفاعل بمعنى الفعل على خلاف القياس» إذ الأصل 
أن يستعمل كل واحد منهما فى معناهء وأما الاستعمال فلأن ذلك لم يسمع فى كلام فصيح ' هت 
وانْظر: شرح الأصبهانى ص 5178. 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

8ط الهو 1 

(5) قوله: (من اسم الفاعل) ليست فى التسهيل. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: لوعي #ماحله والطر اين القو اس ع 1 

0 انْظرْ: شرح المصنف 8/ 878. 
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شرع كانية فية ابن الحامب 


خلافا للكسائى, فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر. 

وإنما قيد الإضافة بكونها معنى لفوات شرط اللفظية» إذ حينئذ لم يبق ما بعده معمولاً وشرطها 

أن قياف إلبه حتفيل إفواة التعويت إن كان المضناف لبه معرفة. 

وجوب إضافته وإن كان بمعنى الماضى؛ لأن اسم الفاعل عنده يعمل على الإطلاق» فيجعل 

اسم الفاعل الذى للماضى فى العمل مثله فى الحال والاستقبال”". 

وليس بمستقيم لمخالفته القياس المذكور والاستعمال”"» وقد تمسك بوجوه ثلاثة: 

الأول: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضى”*) 

وافات: جواز: زيدٌ معطى عمرو درهماً أمسء فلما ثبت عمل | سم الفاعل الذى بمعنى الماضى 
فى المفعول الثانى فليكن ثابتا فى الأول. 

والثالث: قوله تعالى:(وجَاعِلُ الليل سَكمًا وَالتدّمْس)”” بالنصب عطف على محل (الليل). 

وجواب كلها يفهم مما يُذكر بعيد. 

فإن كان له أى: لاسم الفاعل الذى بمعنى الماضى معمول آخر أى: غير الذى أضيف إليه كما 

فى : ل قعل مقدر آ' محر ع 6 


)١(‏ نحو: مررت بزيد ضاربك أمسء ولو قلت: مررت برجل ضاربك أمسء لم يجز؛ لأنه معرفة فلا يجسرى على 

لدكرة. ال : شرح المصنف 7/ 8707. 

(9) الل ملهين الكداي ف ! المقتصد .015/١‏ وابن يعيش 6/ /الا» والإيضاح لابن الحاجب١/ »215١‏ وشرح 

لتسهيل 7/ 5/ء والرضى 7/ 5817» وابن القواس ص574. والارتشاف0/ 7177 وقد نسبه إلى: الكسائى وابسن 

مضاء وال شرح قطر الندى 0258١‏ والتصريح 255/1 وال ممع ؟/ 00 وفيه أنه للكسائى وهشام. 

(©) انظر: شرح المصنف 7/ 877. 

(4) غترة الشاربة بدا أبن انز اوه القواين مين فكي بوزاتفل الدؤلت انافى لتذرث: 

(4) سورة الأنعام من الآية (45)) وهى قراءة: ابن كثير» ونافع؛ وأبى عمروء وابن عامر» وقرأ عاصم؛ وحمزة» 
والكسائى (وجَعّل). الملا ؛ حص القواوابك لا زرعة ص157. والحجة فى القراءات السبع لابن خالويه 
ص55 »١‏ والتذكرة فى القراءات لابن غلبون ؟/ »5٠0‏ والنشر؟/ والخقب الى 1214 وال المحرر 
5 والبحر 5/ 045: والدر المصون #/ .١78‏ 

(5) قال الرمانى: ' وحكم اسم الفاعل فى الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين فى الماضى أن يضاف إلى الأول 
وينصب الثانى» وإنما نصب الثانى لاجتماع ثلاثة أسباب» أحدهما: أن الاسم قد 1 م بالإضافة واقتضى 
اسما آخر فوجب له النصب من هذا الوجه. والوجه الثانى: أنه قد دل على معنى (فَعَلْ) فاقتضى له 
جواز حمل الثانى عليه» والوجه الثالث: أنه قد امتنع أن يضاف إلى المفعول الثانى بإضافته إلى المفعول الأول» 
وقد اقتضى الثانى» فإذا كان اقنضاؤه مع امتناعه من الرفنع والجمر فليس إلا التصب» »فوجب نصبه لمذه 
الأوجه ولم يجب فى الأول مثل هذا كاك : شرح كتاب سيبويه للرمانى ص 577. 


لاس شرا مناه حرعد ان مط وميد اكوريا لحرن 
الوجهين الأخيرين للكسائىء أما فى الشانى فظاهرا "© وأما فى الثالث فلجواز أن يكون 
(الشمس) منصوياً بالمضمر دل عليه ما قبله”"» فلم يبق صالحا للتمسك©. 


فإن قلت: ظاهر مدلول قوله: (معمول آخر) يدل على عمل اسم الفاعل المراد به الماضى 
فتختل”' العبارة» قلت: قصد بذلك تصريح قول الكسائى أولاء ونفيه ثانياء ومشل ذلك جائز 
فى كلامهمء ولاستصعاب هذا السؤال غير بعض الشراح (المعمول) إلى (المفعول) مع ادعاء 
التساهل فى لفظه بذكر (آخر)» وغاية[ما]”'' ذكر فى وجه التساهل أن فى كلامه دلالة على أنه 
لوعاق تامعيوك اعد افون 0 تفل قور "ارييس كذلك 

قلت: ثبوت هذا التساهل مع أنه ساقط بما ذكرنا - إنماهو على تقدير ذكر (معمول) 
دون (مفعول) لأن المفعولية لا تنافى عدم المعمولية؛ فلا حاجة إلى ذكر فى وجه 
إصلاح العبارة - أن ذكره للاهتمام ينفى قول الكسائى, لأن قولك: زيد معطى عمرو 
درهماء من متمسكاته. 


وفى المتوسط”: ' وكذلك إن كان له مفعولان غيره؛ نُصبا بتقدير الفعل نحو: زيد معلم عمرو 
إناه أفسل العلماء؟ 


قلت: هذا مذهب أبى على لاود 3 ويلزمه جواز حذف بعضص معمولى باب الل 7 


)وهنا قول"ان علي النارستي وعاعة ميته القلر 3 الرهي 4300/7 راط شرح المصنف 875/7 
والإيضاح١/ .55٠‏ وابن القواس ص579., والجامى7/ 149., والمقتصد١1/‏ 2018 وَانْظْرْ الإيضاح لأبى على 
ص 157 وذهب السيرافى إلى أن نصب اسم الفاعل المفعول الثانى هنا ضرورة»؛ حيث ل يمكن الإضافة 
إليه... وقال: ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة. انُظر: الرضى7/ /5/1» 
وانْظرٌ: شرح الكتاب للسيرافى "/ :7١5‏ ط / دار الكتب. 

(5) أى الحواب عنه ظاهر بما سبق من قول ابن الحاجب: (فإن كان له معمول آخخر فبفعل مقدر). 

(0) انظة: الإيضاح لابن الحاجب »55٠/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 2197 والكناش .579/١‏ 

(5) وبقى الوجه الأول والجواب عنه: أن الألف واللام فى (الضارب) لما كان عند التحليل ينفك إلى (الذى) 
والشعدل: فيز مك القها سطلقك مسفراء انر امه القواين ع كه راط ابن مكيف ااه 
وانْظر: ة قسم التحقيق. 

اي (فيختل) وهو تصحيف. 

(5)نها ويخ العفو فين بقن إلنه السياق: 

(0) فى الأصل: (مقدر) وهو لحن. 

)0( الظر: الشرح المتوسط ص .58١‏ 

(9) انْظْر: الإيضاح العضدى ص 2١55‏ وانظر: هامش .)١(‏ 

)٠١(‏ وقال الرضى 67/8:: " قال الأندلسى ردًاً على الفارسى: لا يستقيم ذلك فى مثل: هذا ظانٌ زيدٍ أمس 
قائما للزوم حذف أحد مفعولى (ظَان) “اك 


/ا 4 


)1/19( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فإن دخلت اللام استوى الجميع. 

فالأجود [كما]”'' قال السيرافى: إن اسم الفاعل إنما عمل فى المفعول الشانى فى باب علمت 
والثالث فى باب أعلمت ضرورة» حيث ل يمكن الإضافة إليه» فاكتفى فى الإعمال بما فى اسم 
الفاعل بمعنى الماضى من معنى الفعل '"". 

فإن دخلت الألف واللام على اسم الفاعل استوى الجميع"”” أى الماضىء والحال: 
والاستقبالء بالنسبة إلى عملهء فيعمل اسم الفاعل حينئذ مطلقاء خلافا للمازنى وأبى 
على”'» فإن اسم الفاعل ذا" اللام لا يعمل عندهما إلا إذا كان بمعنى الماضى وقالا: لأنه لم 
يجئ فى كلامهم عاملا إلا كذلك» والسر فيه أن الألف واللام فيه موصول - كما عرفت - 
فأصلها أن توصل بجملة فعلية» وإنما سّبك المفرد منها لأمر استحسانى لفظى» فهو فى الحقيقة 
مقدر بالفعل» وكما أن الفعل يعمل مطلقاء يعمل لذلك المذكور”"'. 

فطهر بهذا جواب الوجه الأول للكسائى”" لأن إعماله هنا لما كان لكونه بالغاً هذا المبلغ من 
القوة» وكان ذلك قائما فيه مقام الشبه المذكور إذا كان حالاء لم يستلزم إعماله فى صورة تجرده 
عنهاء فلا يصح القياس”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انْظرٌ: شرح الكتاب */ ٠١5‏ وهامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(”) قال الدولت آبادى ل /7٠١١‏ أ: ' أى: جميع الأزمنة» أو جميع أنواع الاسم الفاعل» أى: ما يتضمن الحال أو 
الاستقبال أو الماضى» لصيرورته بكونه صلة بمعنى الفعل وإن كان بصورة الاسمء والفعل يستوى فى عمله 
الأؤمنة كلها فكذا هذاه فرجوة ا الضارب أمس غلامّه زيدا قائم» كما يجوز عند الحوق غدا أو الآن ". 

(:) قال الرضي7/ 88:: ' وقال أبو على فى كتاب الشعره والرمانى: إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا 
كان ماضياء نحو: الضارب زيدا أمس عمروء ولم يوجد فى كلامهم عاملا إلا ومعناه المضى " اه. وقال ابن 
مالك: * وقد ظن قوم منهم الرمانى أنه لا يعمل إلا فى المضى» وحملهم على ذلك أن سيبويه حين ذكر 
إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لم يقدره إلا ب: الذى فعل» فقال: ' هذا باب من الاستفهام يكون 
ع يح سي ايك لانت العردار 0 لاحك ستو عد حي التق 

... ثم قال بعد ذلك: كذ السارب زيداء فصان عسو ) الذى ضرب زيدأء وعمل فيه عمله ' ' هذا 

ل و ل و ا ا 0 "1ه انْظَّرْ: شرح 
التسهيل */ 75+ وانْظرٌ: ابن القواس٠54:‏ والصفوة الصفية؟/ ١7٠١‏ وما بعدهاء والارتشاف ه/ 17؟؟ 
وال همع 057/7» والأشمونى ومعه حاشية الصبان7/ 145. وانْظرْ: الرمانى النحوى ص 7”7. 

(0) فى الأصل: (فى) وهو تُصحجيف. 

(5) الظ ا الرطى +2141 وها بعلم 

(0) وهو: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضى. انْظَرْ: قسم التحقيق. 

(8) أى: قياس الكسائى جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى» على جواز إعماله إذا كان معرفا باللام 
عند كونه بمعنى الماضى . 


واقع فى التنزيل كما قال الله تعالى:(وَكائوا ففِهٍمِن الرَاهِدِينَ”' أى: كانوا من الذين 
قلت: يجوز أن يكون (فيه) مما لا يتعلق ب (الزاهدين) بل محذوف مدلول عليه ب (كانوا من 
فى الحقيقة :متلق ن (زعدوا)"الغيذوف لدلالة (الراهدين) غليه ”. 


وما يقال فيه: إن كون اللام فيه [ليس]'' بمعنى (الذى) بل هو مجرد التعريف ك لام 
(الرجل)”*'» ليس بشىء: إذا لا يخلو من استلزام الفساد»ء مع كونه ممنوعا على رأى 
البعض. 


)١(‏ سورة يوسف من الآبة »)7١(‏ وفى الأصل: (وكان) وهو خطأ. 

(0) ويجوز أن يكون (فيه) متعلقا بالزاهدين وتسومح فى الظرف والجار والنجرور ما لا يتسامح فى غيرهما. الْظر: 
البحر ابيط 0, والدر المصون 148/7 وقد ذكرا مثل هذا التخريج فى قوله تعالى :(إنّي لَكُمّا لَهِنَ 
اتا صِحِينَ) - الأعراف .)5١1(‏ 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

افون اجن الشيضه الأسط و النك امعان مدي قلا والأرسيتات 6 اا وامساعة 
9/5 والممع ”/ 00. 


شرع كانية ابن الحاهب 


[ صيغ المبالغة ] 
وما وضع منه للمبالغة ك: ضَرَابء وضّروبء ومِضرابء وعليم» وحَذر مثله. 
وما وضع منه أى: من اسم الفاعل للمبالغة ك: ضراب - بفتح الضاد وتشديد الراء - 
رمرويعة ب لاد أيضا مع ضم الراء - ومضراب - بكسر الميم فى مبالغة (ضارب)» 
والواو فى قوله: وعليم» وحَذِر للعطف على ما دون (مضراب). 
ويدل على هذا المطلوب عبارة التسهيل حيث قال” '': ' وكذا إن خُوَّل للمبالغة من فاعل إلى 


فعّال» أو فعول» أو مفعال» خادفا لكرفين ا ورعا عسل عرلا إلى فعيل» وفعل» ورمابنئى 
الأمثلة الجمعية من أفعل للمبالغة إلا فعل”” ". 


على فعيل وفعل مثله؛ أى: مثل اسم الفاعل المتقدم ذكره'”' فى العمل على حسب التفصيل 
المتقدم من اشتراط الحالية» والاستقبالية» والاعتماد على الأشياء المذكورة عند التجرد 


)١(‏ انْظْرْ: التسهيل ص ١75‏ مع تصرف يسير فى النقل. 

(0) فى الأصل: (للكوفيون) وهو الحن؛ وقد ذهب الكوفيون إلى منع إعمال صيغ المبالغة الخمسة وذلك 
لفوات الصيغة التى شابه بها اسم الفاعل الفعل» وزيادتها بالمبالغة على الفعل فبعد شبهها عنه. وما 
جاء بعدها منصوبا فبإضمار فعل يدل عليه المثال نحو: هذا ضروب زيداء فتقديره: ضروب يضرب 
وبذا تكو ناس سر ابي قا 0109 لك نوي زنميول) ولازفيحال امن ضيه يدوك 
والقراء والكسائى يابيانه إلا نبن كلاميين ' وقنال فين موضع اخرا/187: * انث زيداً فروبء بأباء 
أصحابناء لأنه لا يبتصرفء ومثله: مِضّراب» وضَّراب» أيضا " اه. وأ- جمع البصريون على إعمال: 
تا ومفعال: وفسول» أن م يها من اباشة وزمادة احرف جين ا دخلا من النقص عن اس 
الفاعل؛ وزاد سيبويه جواز إعمال فعيلء؛ وفيل إلا أن فيلا أقل؛ ووافقه الجرمى فى(فيِل) وان 
ولاد فى (فَعِيل) وتبعه اببن خحروفء ومنع المازنى والزيادى والمبرد إعمال (قَعِيل) و(قَجِل). انْظَرْ 
نفصيل المسألة فى: الكتاب١/١١١كء‏ والمقتضب؟/7١١»‏ ومجالس ثعلب .1956155/١‏ واللباب 
0١‏ وابن يعيش 45/6؛ وش رح الجمل لابن عصفور 217/7 وش رح التسهيل 
*/ هلا وشرح الكافية الشافية؟/77١٠,‏ وشرح عملة المحافظ 8728/1. والرضى7/ 540: 
والبسيط لابن أبى الربيع 7/ »٠١00‏ وابسن القواس ص 557»: وشرح اللمحة 45/7؛ وقطر الندى 
ص 376؟؛ وشرح شذور الذهب ص 2755 والمساعد؟/197., والتصريج 6/7 والأشمونى 
لواف برعي الها لبد ادك 

() فى التسهيل ص 175: * وربما بنى فعّالء ومِفعَالء وقعيلء وفعُول؛ من أفعل ' وقال فى شرح 
التسهيل7/؟8: ' والمشهور بناء هذه الأمثئلة من الثلاثى» وقد يبنى من (أفِعل): فال ك: أدرك 
فهو دراك» وأسأر فهو سارء وفعيل ك: أنذر فهو نذيره وألّم فهو أليم, ولمع فهو سّميع... 
ا مِعْطاءء ومهْداء» ومُعوَّان» ومهُوّان» وندر بناء (فُول) ذى 
المبالغة من (أفعل)... 

ل ل 


ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا. 

عن اللام» واستواء جميع الأزمان عند المقارنة بها والمثنى والمجموع مثله. 

فإن قلت: ينبغى ألا يعمل حينئذ لفوات ما قد كان علة من المشابهة اللفظية والمعنوية! 

قلت: المشابهة اللفظية وإن زالت عنه حينئذ» لكن المعنى الزائد فيه قد قام مقامهاء مع أن تلك 
الأمثلة أخخْلف (فاعل) فأعملوها عمله”"'. 


والمثنى والمجموع أى: من اسم الفاعل سواء كان ما فيه المبالغة أو من غيره» مثله أى: مثل اسم 
الفاعل المفرد فى العمل على ما ذكر”". 

فإن قلت: لِمَّ أعملوا هذه الأشياء مع فوات المشابهة وما يقوم[مقامها]”"'؟ 

الأصن "ا 


)١(‏ قال ابسن الحاجب: * وإنما عملت هذه الصيغ وإن فات ما ذكرناه من الزنة لأن فيها مسن معنى 
المبالغة ما يقوم مقام ذلك الشبه اللفظى وينوب منابه؛ فلذلك عملتء مع أنها خلف عن 
اسم الفاعل بمعنى الحالء أو الاستقبال» فلذلك لم تعمل للماضى "ا. ه. انْظِر: شرح المصنف 
”0 

)نبال العي ته وعمت] ماني «الالسة وصيوع نه متسيينا كان أ مكبنا بوكر 
«والمتنى والمجموع مثله) أى: يعملان عمل اسم الفاعل أما المثنى وجمعا السلامة فظاهرة» 
لبقاء صيغة الواحد التى بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل؛ وأما جمع المكسر فلكونه فرع 
الواحد " ا. ه. 

(3) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

#49 الظر: ارك القواس هن :45 


أآه4 


شرع كافية ابن الحاهب 


ويجوز حذف النون أى: لوو اك وام من اممح لماعل مع العمل والتعريف معأ 
نحو: القبايية كد والضاربو زيدأء بالنصب تخفيفا لا لأجل الإضافة؛ لأنه لما اتتصب 
مابعله استطال بالصلة» فحذفت اللخون طابا اتصفينتك عمنا اناق (النديت) 


لذلك”'' فى مثل قوله: 


وإن الذى حَائت بفلج دمَاؤْهُم هُمْ القومٌ [كلّ القوم]”" يا أمّ اليا" 
وكذلك فى بيت الكتاب: 
الحافظر ع وري العشضيرة ::: لا يأتيهمُ من وَرَائهم نطف" 


إذا قرئ بنصب (عورة) © 


.875/ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

) من الطويل للأشهب بن رميلة فى: الكتاب »187/١‏ والمقتضب55/5١ك؛‏ والمحتسب ١86/١‏ 
وانظره وفى: : أمالى ابسن الشجرى 207/7 والمحلى ص197؛ وابسن يعيش ”/ 2190 والرضى 
٠١5 /“‏ والخزانة 5/ لاء والتخمير 7/5 198؛ والرصف ص55 7. وقلج: موضع فى طريق- 
-البصرة إلى مكة. والشاهد قوله: (وإن الذى حانت) حيث حذف نون (الذين) للتخفيف الما 
طالت الصلة» قال الرضى// 5 :٠١‏ * ويجوز أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع 
المعنى أى: وإن الجمع الذى. أو: إن اليش الذى. .“ادها 

2 من المنسرح نسبه سيبويه لرجل من الأنصار »189/١‏ وقد اختلف فى نسبته فدسب ل: :“فين بحن 
الخطيم. وَانْظَرُ: ديوانه ص 578؟؛ ونسب ل: عمرو بن امرئ القيسء وانظره وكتو: : المقتضب 
ل ا ل ل ات ل ا 
؟/5ه, والرضى 557/5 وابن ن الققواس ص 555 »؛ والكلاش ١0”؛‏ والرصف 
ص ,”"5١‏ والخنزانة 5”, ويروى: (وكف) بدلا من: (نطف»». والمراديه: العيبه أو الريبة 
والتّهمة. والشاهد قوله: (الحافظو عورة) فحذف النون ونصب (عورة) لطول الاسم بالصلة 
قال النيلى: * أما النصب فوجهه أن الناصب لم يقدّر حذفها للإضافة بل للتخفيف لطول الكلام؛ 
لأن اسم الفاعل صلة للموصول وهو الألف واللام؛ فحذف النونُ كما يحذف العائكدمن 
الصلة " ا|. ه. انظر: الصفوة الصفية 0 

(0) وإذا قسرئ بخفض (عورة) فيكون حذفها حينئذ للإضافة؛ لأنها موجبة لحذف النون. انْظْر: 
شرح المصنف 9/ 8817. 


ه45 


مباحث اسم المفعول 
اسم المفعول هو: ما اشتق من فعل لمن وقع عليه وصيغته من الثلاثى امجرد على مفعول, 
والثانى منها: اسم المفعول وهو فى اللغة: اسم شىء فعل به الفعل» ولذلك أصله: المفعول به 
الكان حداف كار وات القنور مضا ارت الاصطلاح على ما ذكره المصنف فقوله: 
ها افق من فعل”" وإن كنان قضدالة بالتسبة إلى الحموافند إلا آنه ينيل المقضود وغيره ضع 
المشتقات» وبقوله: لمن وقع الفعل عليه خرج جميع الأغيار وانطبق التعريف. 
وما توهم بعضهم من أن اسم التفضيل الذى بمعنى المفعول نحو(أعذر) داخل فيه. 
ليس بشىء؛ لأن اشتقاق ذلك ليس باعتبار وقوع الفعل عليه؛ بل باعتبار اتصافه بالزيادة على 
الغير» وإن كان فى بعض المواضع واقعاً عليه. 
وصيغته أى: صيغة اسم المفعول من الفعل الثلائى الجرد باعتبار الغالب؛ على ما ذكرنا فى 
الفاعل على وزن مفعولء وبه يُسمى أيضا لكثرة الثلاثى فى كلامهمء فصار كأنه الأصل" "/ 
و (99/ب) 
قال اللصنف””: ' وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه”" » كما فى اسم الفاعل؛ 
ولذلك يقول النحويون: أصله (مُفمَل)”” - بضم الميم وفتح العين - ولكنهم كرهوا ذلك 
فيه لثلا يلتبس باسم المفعول من ارعين ب لأن لفظه حينئذ يكون كلفظه. فغيروا 
الثلاثئى بزيادة الواو وفتح الميم؛ ليبحصل الفرق بينهماء وكان الثلاثى أولى بالتغيير بالزيادة 
لأنه أخف لقلة حروفه» ولأنه قد ثبت التغيير فى أخيه الذى هو اسم الفاعل فى الثلاثى» 
إذ كان الأصل فى اسم الفاعل أيضا أن يكون على زنة المضارع ". 


)١(‏ قال الرضى //5417: ' وسمى اسم المفعول مع أن اسم المفعول فى الحقيقة هو المصدرء إذ المراد: المفعول 
به الضرب» أى: أوقعته عليه» لكنه حذف حرف الجمر» فصار الضمير مرفوعا فاستثر» لأن الجار والمجرور كان 

اح ل ا ا ال 
جارياً على فعله المضارع ' اهف وانْظرٌ: ص 575 من ابن القواس 

إفرف الْظرٌ: : شرح المصنف 48778/7. 

(4) الظر: ا 
00 

(5) فى الأصل: (المضارعة) وما أثبته من شرح المصنف. 

00 قال الزمخشرى: الحو تل يي اريسي كقزري لجاد اتبو يخلع رياد اللاي لتجرو بوخرم» 
ومُنطلقٌ به» ومُستخرّجء ومُدَحَرّج .١'‏ هه انظر: المفصل ص 585. 


؟ه4 


شرع كافية ابن الحاهب 
وأمره فى العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل مثل: زيد معطَّىّ غلامه درهما. 


ومن غيره على صيغة اسم الفاعل» بفتح ما قبل الآخرء ك: مستخرّج. 

وصيغته من غيره أى: من غير الثلاثى المجرد سواء كان رباعيا أصلياء أو ثلاثيا ورباعيا مزيدا فيه» 
يجىء على صيغة اسم الفاعل من فعلهء إلا أن المفعول بفتح ما قبل الآخر ليحصل الفرق بينه 
وبين اسم الفاعل”". 

ولم يعكس لدقيقة يعرفها من له الممارسة فى الصرف”"" 

ثم ذلك الفتح قد يكون لفظيا ك: مستخرّجء وقد يكون تقديريا ك: مختار» وممّر”". 

وأمره أى: أمر اسم المفعول فى العمل أى: فى أن يعمل عمل فعله وفى الاشتراط 
المذكور من أن يكون بمعنى الحال والاستقبال» والاعتماد على الأشياء المذكورة» ومن 
وجوب إضافته إذا كان بمعنى الماضىء وانتصاب معموله الآخر بفعل مقدر مناسب له 
عند التجرد من اللام» ومن استواء الأحوال عند المقارنة بها كأمر اسم الفاعل فى كل 
ماذكرهء فلا حاجة إلى الإعادة فى الذكرء إلا أنه يعمل عمل الفعل المجهول ولذا لا 
يذكر الفاعل معه كما فى مثل قولك: زيد معطى غلامٌه درهما”". 

هذا هو الكلام المسطور فى كتب المتأخرين» فإن أبا على”"”' ومن تابعه من أكابر المتأخرين 
صرحوا بذلك الاشتراطء وأما المتقدمون فليس فى كلامهم ما يدل على ذلك فى عمل اسم 
المفعول فى مرفوعه ''". 


)١(‏ قال ابن الحاجب7/ 878 " ... إلا أنك تفتح ما قبل الآخر لأنه كذلك فى مضارعه؛ فيحصل الفرق بينه 
وبين اسم الفاعل ' اه. وانط الرضى #/ 2ه 

() إنمالم يعكس حملا لكل منهما على فعله الذى يجرى عليه. والقذة التعني راوع ابسن القموانين هن 
41 وشرح ألفية ابن معطر له ص 445. 

(0) انظر: بل قرافي م111 والكداتي 0/1 صل مختيّر» ومخممر. 

(5) قال ابن الحاجب 879/7: "... ولا تذكر الفاعل ل ا لأنها صيغة 
موضوعة لما لم يسم فاعله» فذكر الفاعل معها مضاد لما وضعت له 7 . 

(0) انظر: الإيضاح ص .15١‏ والمقتصد .0177/١‏ 

() انْظَر: الرضى 458/8» وانظ: الملفصل ص585؛ وابن يعيش 5/ ,8١‏ والتسهيل ص7”5١2‏ وشرح 
التسهيل ”7/ 88. 


ه15 


مباحث الصفة المشبهة 
الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى النبوت, وصيغتها متخالفة 
تست علد اخ 
آنا الأول: ل 0 ا 0 
وأما الثانى: فلأنها لمن قام به الفعل أيضا واقتضى موصوفا يجرى عليه كاسم الفاعل» وبهذا 
ظهر وجه تسميتها به. 
وفى الاصطلاح على ما ذكره» قوله: ما اشكة تق مق فعل وإن كان فصبلا تحن عير القند إلا أنه 
متناول لجميع المشتقات معه. وبقوله: لازم - مراداً به ما يلزم الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول 
بها" - يخرج عنه اسم الفاعل المتعدىء واسم المفعول» وأفعل التفضيل المشتق من المتعدى. 
0 000 ل ا ل و 
ال ل ل ال ل 0 
مع صعة الزيادة يصدق عليه أند قام به عيبل الفعل» فالأولى حينئل ما قال صاحب الل 
من أنه: " فلو زاد على الحد قيدا آخر وهو قولنا (فقط) يخرج عنه اسم التفضيل". 
ولعل ذلك مراده وإن لم يصرحه. 
وصيغتها أى: صيغة الصفة المشبهة» مخالفة لصيغة اسم الفاعل”'' بعد اشتراكهما فى الأمور 
المذكورة فى وجه الشبه» والوجه فى تخصيص الحكم فى بيان مخالفة الصيغة باسم 


)١(‏ انْظر: المرتجل ص٠5‏ 7 وترشيح العلل ص 2116 والصفوة الصفية 2١4١/7‏ وشرح الفريد ص44". 

(1) قال ابسن الحاجب 8/ :85٠‏ ' ويعنى ب (اللازم) غير المتعدى؛ لأنه يلزم فاعله ولا يتعداه إلى مفعول» فسمى 
لازماً لذلك "ا. ه 

(©) انظن: رع لفق انر 4٠‏ والرضى "/ 68٠‏ وابن القواس ص 554: وقال الجخاميى ؟/ 787:" والمراد 
بكونه بمعنى الثبوت أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضعء فيخرج عنه نحو (ضامر) و(طالق) فإنهما بحسب 
أصل الوضع للحدوث ثم عرض هما الثبوت بحسب الاستعمال ' |. ه. 

(؛) قال صاحب المتوسط ص 785: ' وبقوله: (على معنى الثبوت) يخرج عنه اسم الفاعل اللازم» وأفعل 
التفضيل المشتق من اللازم " |. ه. 

(0) انْظْرْ: الشرح المتوسط ص 80. 

(5) قال الجامى؟/ *70: "... فلا تجىء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعا ' اه وقال ابن هاشم: ' ذهب 
بعض النحاة إلى الها عر دونة اسم الفاعل أصلاء وهو وهم؛ ؛ لأن منها: ضامر الكشح» وساهم الوجه. 
وخامل الذكرء وظاهر الفاقة» وظذاهر العرضن» ونحو ذلك» ويحمل كلام المصنف على أنه يريد بالمخالفة: أنها 
لا تجرى على سن واحد كاسم الفاعل " .١‏ ه. انْظْرٌ: شرح الكافية لابن هشام ل 19١‏ / أ. 


شرع كانية ابن الحاهب 


على حسب السماع ك: حسن؛ وصعب,؛ وشديدٍء وتعمل عمل فعلها عل الإطلاق. 
الفاعل» مع ثبوت مخالفة صيغتها لصيغة باقى المشتقاتء أن ذلك لدفع وهم من يتوهم أن 
الصفة المشبهة لما كانت مشتركة فى الأمور المذكورة باسم الفاعل جرت على فعلها كجريان اسم 
الفاعل؛ فنبه المصنف على أنها غير جارية على فعلهاء بل مخالفة لصيغة اسم الفاعل فى الجريان 
على الفعل”''» وتجىء مع مخالفتها على حسب السماع لأنهم لم يكونوا جارين فيها على قياس 
بنضبط بأصل كما فى اسم الفاعل والمفعولء بل كانت أنواعها مختلفة الصيغ» مع اتفاق صيغة 
الفعل فى كثير منها''' ك حَسّن بفتح العين من (حسّن) وصعب بسكون العين من (صعُب) - 
بضم عين الفعل فيهما - وشديد (فعيل) من: شد يشدّء ولم يأت شىء منها على القياس إلا 
الألوان والعيوب والحلى» فإنها أتت على (أَفْعَل) ك: أبيض» وأسود. وأعوج”"» فإن القياس 
هنا أن قرع علن (أفغل): 

وتعمل أى: الصفة المشبهة عمل فعلها على الإطلاق أى: من غير اشتراط الزمان من الحال 
والاستقبال - كما فى أصلها فى العمل - لأنها دالة على الثبوت المنافى للتقيد بالزمان”*. لأن 
المراد به ألا يقيد المعنى بزمان من الأزمنة كما عرفت» حتى لو أريد حدوثها فى الآن لتغيرت إلى 
ضِيعْة (قاعل)'قيقال فى (حسن): (تحاسين) ليدال على لاف . 

وإنما عملت مع كونها غير جارية على الفعل فى الحركات والسكنات والدلالة على أحد 
الزمانين» لشبهها باسم الفاعل فيما ذكرنا”''» ولهذا انحطت رتبتها عن رتبة اسم الفاعل الجارى 
على الفعل» وأما الاعتماد على الأشياء المذكورة فذلك مما لابد منه كما فى اسم الفاعل» بل هى 


)١(‏ قال الجامى؟/ 5 :1١‏ ' وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضاء 
لزيادة اختصاصها لها باسم الفاعل» لكونها مشبهة به ولكون عملها لمشابهتها إياه ' |. ه. 

(5) انظ شرح المصنف 7/ ,85٠‏ وابن القواس ص٠‏ 50. 

6 انظر: الرضى 7/ ,.50١‏ والأصبهانى ص 589. 

(5) انظر: شرح المصنف 4841/7 وابن القواس ص »50١‏ وقال الدولت آبادى ل ؟١//‏ أ: ' غير مشروطة 
بزمان لأن اشتراط الزمان يخرجها عن كونها صفة مشبهة لأنها موضوعة للثبوت والزمان يستلزم الحدوث ' 

(0) قال ابن القواس: ' إذا قصد بالصفة معنى الحدوث أتى بها على صيغة اسم الفاعل الجارى على فعله 

لمضارع الدال على الحال والاستقبال فيقال فى (حسن): حاسن» فحسن هو الذى ثبت له الحسن مطلقاء 

وحاسن الذى ثبت له الآن أو غدا “هت انل : شرح ألفية ابن معط ص 445. 

(5) انْظدُ: ابن القواس ص١50»؛‏ وزاد الرضى وجها آخر فى علة عملها فقال :00١/*”‏ ' وإنماعملت الصفة 

لشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل» ولا كانت للحال والاستقبال... لأنها شابهت اسم الفاعل؛ لأن الصفة 

ما قام به الحدث المشتق هو منه» فهو بمعنى (ذو) مضافا إلى مصدره» ف (حسن) بمعنى: ذو حُسن كما أن اسم 

لفاعل... كذلك: محل للحدث المشثئق هو منه فضارب بمعنى: ذو ضربء لا فرق بينهما إلامن حيث 

قوت فى :جلها وها والاطلة فى الكدن” اتنت وائطر الافليد من 261 


كه4 


وتقسيم مسائلها: أن يكون الصفة باللام, أو مجردة, ومعموطا: مضافاء أو باللام, أو 
جردا عنهما 

أدعى لذلك منه لضعفها”". 

فإن قلت'": اسم الفاعل أصل الصفة المشبهة فى العمل وهو لا يعمل على الإطلاق» فكيف 
جاز إعمال الفرع على الإطلاق المستلزم لمزية الفرع على الأصلء وذا ثابت فى تلك الصفة إذ 
يجوز على ذلك التقدير أن توجد عاملة بمعنى الماضى وليس كذلك اسم الفاعل؟ 

قلت: عملها باعتبار ثبوتها على الإطلاق. لأن المعنى من كونها بمعنى الحال أن يوجد 
معناها فى زمان الإخبار»ء وتعلق ذلك المعنى بالماضى لا يخرجها عن كونها بمعنى الحالء إذ 
ما يكون / فى اللحال يجوز أن يوجد قبل» واستمر وجوهه إلى تلك الحال أو لاء وقد حدث 
ذلك فى الوقت. 

وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ» صرح صاحب المصباح فى تشبيه عمل 

(كريم آباؤه) ب (كرم آباؤه)”'' لا ب (يكرم آباؤه) مع تشبيه عمل سائر المشتقات العاملة بعمل 
المضارع معلوماً كان أو مجهولاء فللمناسبة بينهما؛ لأنها لما كانت فى الثبوت كالماضى تشبهت 
لوس أن يكو الصفة الشبهةقانة بالل! م حوة لسن أو جمردة عنها خسو: 0 
نحو ل قارط الام تر ب 2 عن الإضافة واللام 
فر وجذانم ذلك قسمة اعبار الكت الفقلى» وإلا فالفساف داغ ل 00 فى كتل 
واحد من القسمين فى الواقع 


ذف 


)١(‏ انْظر: الرضى 7/ ٠7‏ 5: وشرح الكافية لابن هشام ل /١5١‏ أ. 

(0) لع كل هذا لاعت امن وحوابها فى :ادن يعياق :ل" ار لانن والأصبياتق عه ةر الال 1 

(*) صاحب المصباح هو: ناصر الدين بن عبد السيد بن على بن المطرزء أبو الفتح؛ المشهور بالمطرزى» من أهل 
خوارزم ولد فى رجب سنة017/8 ه صلف: شرح المقامات» المعرب فى لغة الفقه» الإقناع فى اللغة؛ المصباح فى 
النحوء توفى مخوارزم سنة "٠١‏ ف انْظر: البغية ؟/ ١١17‏ . والمصباح كتاب فى النحوء » ألفه لابنه من كتاب عبد 
القاهر الجرجانى» مشتملا على خمسة أبواب» وله شروح عديدة. انْظْرْ: كشف الظنون 1708/7. 

قال غاسيت الصاح بن 11 ا ل ل 
عل اب كر زيد كريم آباؤه» وشريف حَسَبْه وحَسَنْ وجهة» كما تقول: كرم آباؤه» وشرّف حسبّه 
وحَسْن وجهه .١'‏ ه 

(0) فى الأصل: (داخلا) وهو لمن. 


/لاه4 


ةا 


شرع كافية ابن الحاهب 


فهذه ستة, والمعمول فى كل واحد منها مرفوع أو منصوب أو مجرور صارت ثانية 
عشرء فالرفع على الفاعلية» والنصب على التشبيه بالمفعول ف المعرفة, 

فهذه الأقسام الحاصلة من ذلك التقسيم ستة» بضرب الاثنين فى الثلاثة على كل من التقادير الستة''"» 
والمعمول أى: معمول الصفة فى كل واحد منها أى: من تلك الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور 
للا ل رم ري 

تمل تلاف؟ 

قلت: لا يصح ذلك ههنا لكونه من أحكام إعراب الصفات» وقد تقدمء وإنما الكلام ههنا فى 
إعمالها لا فى | إيرادها فى نفسها"". 

فالرفع فى المرفوعات الست من ثمانية عشر على الفاعلية وهو الأصل فى عملهاء لأنه عمل 
فعلها حيث كان اشتقاقها من الفعل اللازم للفاعل”'. 

والتضتب ف المتصويات السق منها على التشمبهبالمفعول إذا كان ذنك التضت قب المتجول 
العرفة؛ لأن ذلك المعمول لا يجوز أن يكون مفعولاً لتلك الصفة لما أشرنا إليه آنفا”*/» ولا يصح 
أن كر قير ا معيف ترض اعرف والتميدر ايكون الخكرف ولك لان الفصيل بعد لكان 
والعييز يمه لزنيام إكا جكون علد اده تخطيي لشي باو ار اع وج الخال ود 0 
تعظيم ومبالغة لما عرفت فى موضعه' '“» فلذلك أوجبوا أن يكون التميبز نكرة» فلّما لم يصح 
و1" نش لوقي ملسن المقوديا لتر له داق ارات 10 

ثم المراد بالمفعول مفعول اسم الفاعل لأنه تشبيه (الحسن) ب (الضارب) فى باب كما أشبهوا 
(الضاربس) ب (الحسن) فى باب الإضافة. 

وعلى التمييز إن كان النصب فى المعمول النكرة"'" لأنه يرفع الإيهام عند اللقدرة» هذا عند من لا 


)١(‏ قال ابن الحاجب :85١/‏ '... فضارت ستة أقسام: الصفة باللام مع الثلاثة فى أقسام المعمول» والصفة 
امجردة مع الثلاثة تدواع ررمي كا + 

(9) انظ كل هذا فى اعبات ص3 

() وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ”851/7, وانظر: الرضى 07/7 0. 

(5) انْظوُ: شرح المصنف 7/ 4840 والصفوة ة الصفية ؟/ »١55‏ وابن القواس ص507» وزاد وجها آخر وهو أن 
وكوة علن الله انظ : شرح اللمحة ١08/5‏ وفيه أن هذا مذهب أبى على الفارسى. 

(0) وهو أنها مشتقة من فعل لازم. 

() قال الغجدوانى ص 05:: ' وفى التدكير تعظيم ومبالغة» كما مر تلويح منه فى (شر أهر ذا ناب) ' |. ه. 

(0) فى الأصل: (لكونه) وهو تُصحيف. 

(8) انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 405. 

)١(‏ مذهب البصريين أن النصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة» وعلى التمييز فى الذكرة» وذهب 


مه1 


على التمييز فى النكرة» والجر على الإضافة» وتفصيلها: حسن وجهه ثلائة» وكذلك: 
حَسَنُ الْوجه حَسَنُ وَجْهِ وَالْحسَنْ وَجْهُهُ اسن الوجْهء الْحْسَنْ وَجْةٌ اثنان منها 
تمتنعاك: الحسن وجهه 

يرى تعريفه» وأما من جوز كون التميبز معرفة فينصب المعرفة أيضا على التمييز. كذا قال الفالى'"". 
والجر فى المجرورات الست منها على الإضافة أى على أن يكون موصوفها مضافا إليه”". 
وتفصيلها أى: وتفصيل الصفة المشبهة» أو مسائلهاء باعتبار التمثيل حَسَنْ وجههة» ثلاثة بالرفع 
والتضف والخرى (وجيه)"" وككذلك الخال فى تحن الرحة فى جبوال الوخنو القلاقة فى 
(الوجه)» وكذلك حسن وجةٌ» وكل ذلك مثال لما جردت الصفة عن اللام مع ثبوت الأحوال الثلاثة 
فى معموطاء وأما مثال كونها مقارنة باللام مع الأحوال الثلاثة فى المعمول أيضا فهو: الحَسَنُ وَجْهُهُ 
الحَسَنُ الوَجْهء الْحَسَنُ وَجْدٌه بالرفع والنصب والجر فى (وجه) [فى]*“ الكل. 

اثنان منها أى: من هذه المسائل ممتنعان بالاتفاق» إحداهما””: ما أضيف فيه المعرف إلى المضاف 
نحو: الحسنٌ وجهه؛ بجر (وجهه)"'' بإضافة (الحسن) إليه» والوجه فى امتناعها عدم إفادة 
الإضافة فيها نوع خفة مع كون إضافتها لفظية”". 

فإن قلت: إن فى هذه المسألة نقلاً من الرفع إلى الجر» أليس ذلك نوعا من الخفة؟ 

قلت: نعم إلا أنها لم تعتبر لكونها ضعيفة لا يترك بها الأصل. 

والثانية منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام خ ا ال ا 
بجر(وجه) بإضافة (الحسن) إليه أيضاء وإنما امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى التكرة» 


الكوفيون إلى أنه على التمييز فى الجميع» وذهب بعض النحاة إلى أنه على التشبيه بالمفعول فى الجمييع. 
انظر: شرح المصنف 7/ 857, والرضى ٠9/7‏ 5؛ وابن القواس ص 5208». والجامى ؟/ .5١0‏ 

)١(‏ انْظُر: الفالى ل /8٠٠‏ أ. 

(0) قال النيلى: ل ال ل 0 الصفوة الصفية ؟/ .١55‏ 

(©») فى الأصل: (الوجه) وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (إحديهما). 

(5) فى الأصل: (الوجه) وهو تصحيف. 

(0» يوضح الرضى امتناعها بقوله ”/ 00: ' وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة» والمطلوب من الإضافة 
اللفظية ذلك» وإنما قلنا بعدم حصول الخفة» لأن الخفة تحصل فى إضافة الصفة المشبهة إما بمحذف ضمير 
الموصوف من فاعل الصفة أو نما أضيف إليه الفاعل» واستتاره فى الصفة ك (الحسن الوجه) و(الحسن 
وجه الغلام) و(الحسن وجه أبى الغلام)» وإما بحذف التنوين من الصفة ك (حسنُ وجهه) وإما بهما معاك 
(حسن الوجه) ولم يحصل بإضافة (الحسن» إلى (وجهه) أحدهما إذ التنوين لم يكن فى الصفة بسبب اللام» 
حتى يحذفء. والضمير فى (وجهه) باق لم يحذف " |. ه. 


154 
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والحسن وَجْوِ واختلف فق: حَسَن وَجْهَهِ. 

وهى عكس ما ينبغى فى باب الإضافة» كذا فى شرح المصنف"". 

وفيه نظر؛ لأن امتناع إضافة المعرفة إلى النكرة إنما هو فى الإضافة المعنوية؛ لأن الغرض منها 
استفادة المضاف تعريفا أو تخصيصا من المضاف إليهء وذلك ينافيها'''» وأما الإضافة اللفظية فلم 
تكن”" مفيدة ذلكء. بل تخفيفا فى اللفظء فلا يلزم الامتناع. 

وقد يجاب عنها بأن امتناعها لكونها مستهجنة بأن تكون”'' فى الصورة تشبه عكس المقصود 
المعهود من الإضافة» فإن اللفظية فرع المعنوية» فينبغى ألا تكون”” بخلافها. 

واختلف فى مسألة واحدة”'' من تلك المسائل» وهى: ما كانت الصفة المجردة مضافة فيها إلى 
المضاف إلى المعرفة نحو: حَسّن وَجْههِ بإضافة (حسن) إلى (الوجه) المضاف إلى الضمير'”*» فمنع 
وقوع هذه المسألة لتوهم أنها مشتملة على إضافة الشىء إلى نفسه» وأجازها سيبويه وتبعه 


)١(‏ انْظْرْ: شرح المصنف 2857/8 وانْظرٌ: ابن القواس ص 5075» وشرح ألفية ابن معط له ص 447. وقال 
الرضى7/ 5 :0١‏ * وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من (وجهه) لأن هذه الإضافة وإن 
كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيفء لكنها فرع الإضافة المحضة» فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف 
والمضاف إليه معا ههنا بخلاف المحضة؛ فلا أقل من ألا تكون على ضد ما هى عليه» وهو تعريف المضاف 
وتدكير المضاف إليه ' ا. ه. 

(؟) فى الأصل: (ينافيها) وهو تُصحيف. 

(؟) فى الأصل: (يكن) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(6) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (المسألة الواحدة). 

(/) هذه المسآلة أجازها الكوفيون فى الكلام كله بلا قبح؛ ومنعها سيبويه اختياراًء وحص جوازها بالشعر فقال :199/١‏ ' 
وقد جاء فى الشعر: حسنة وجههاء شبهوه ب (حسنة الوجه) وذلك ردىء. أنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام؛ 
وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام 'ا.ه وقد نسب الزجاجى فى الجحمل ص 88 إلى سيبويه 
القول بالجواز فى هذه المسآلة وحده؛ وأن جميسع الناس من البصريين والكوفيين خالفوه فى ذلكء ومنعها المبرد 
مطلقا فى الشعر وغيره» ونسب الرضى ال منع إلى ابن بابشاذ. انْظرْ تفصيل المسألة فى: الكتاب »144/١‏ والجمل ص 
8 وشرح أبيات سيبويه »1١/1١‏ والتبصرة /١‏ 5754» والمقتصد فى شرح الإيضاح 058/١‏ وإصلاح الخلل ص 
5,؛ واللباب /١‏ 454» وابن يعيش 85/5 وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 7 وشرح التسهيل7/ 40» وشرح 
الكافية الشافية؟/ ٠١79‏ والرضى 7/ 5054؛ وابن الناظم ص 2175 والبسيط لابن أبى الربيع 7/ ١١١1غ)‏ 
والارتشاف 5707/0 والمساعد 517//7» والتصريح ؟/ 85) والأشمونى 21١/7‏ والخزانة 597/5 هذا وقد 
صحح ابن مالك مذهب الكوفيين فقال: ' والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه 
تطلقا" اه الف شرح التسهيل 7/ 40 45» وتبعه كثير من النحاة المتأخرين» فصححوا مذهب الكوفيين» ومنهم: 
السيوطى فى: الهمع 55/7: والأشمونى 217/7 والعينى فى: شرح شواهده على الأشمونى 9/ .)١١‏ 


ان 


والبواقى: ما كان فيه ضمير واحد أحسن» وما كان فيه ضميران حسن,» 


أكثرهم» وأجابوا عن ذلك التوهم بوجوه''. أحدها: منع أن [يكون]"" (الحسن) هو (الوجه) 
حتى لزم ذلك النمحذورء بل (الحسن) هو الشخص الذى له (الوجه) بدليل أن فيه ضمير 
(الحسن) [لمن]”" هو له. ولذلك يثنى ويجمع على حسب أحوال ذلك الشخص نحو: مررت 
برجلين حسنى وجهيهما / وبرجال حسنى وجوههم. (١٠/ب)‏ 
وثانيها: أنه لو كان كذلك لم يمتنع إضافته ولم يكن من باب إضافة الشىء إلى نفسه من حيث إنه 
عام قبل الإضافة أضيف إلى الخاصء فكون (الحسن) بمعنى (الوجه) إنما هو بعد الإضافة وذلك 
لا يقدح الإضافة كما فى قولك: خاتم حديد. وكل الدراهم 
وثالثها: أنه منقوض بجواز قولك: حَسنْ الوجه. بالاتفاق» وهى أقوى المسائلء» هذا إن أراد 
المدعى بتلك الإضافة إضافة (الحسن) إلى الوجه. وأما إذا أراد”'' بها إضافة (الوجه) إلى الضمير 
فليس ذلك منه لأن إضافة البعض إلى الكل جائزة بالاتفاق. 
والبواقى من ثمانية عشره الغلاثة التى اثنان [منها]!" متنعان وواحد مختلف فيه» فيكون خسة 
عشر على ثلاثة أقسام: أحسن» وحسنء وقبيح» وما كان فيه ضمير واحد سواء كان ذلك على 
سبيل الاستتار أو لا أحسن» وإنفا كان أحسن لحصول ما يحتاج إليه فيه الربط بين الصفة 
والموصوف من غير زيادة ونقصان» فيكون جاريا على القياس'''» ومسائله: حسن وجة؛" - 
برفع (الوجه) - وحسنٌ الوجه حباوقيانة بوسيه الوجة - بتنوين (حسن) ونتصب 
(الوجه) - وحسنٌ وجها - كذلك -. والحسن وجه”” ا ل 
بالإضافة -» مع جواز النصبء والحسن كي وحسن وجه - بالإضافة - 
وما كان فيه ضميران حسن وليس بأحسنء أما حسنه فلوجود المحتاج إليه فيه وأماعام أحسنيته 
فلوجود الزائد على الحتاج إليه» ول يقبح لأن زيادة لأن زيادة الضمير لا يخل بحسن الكلام'". 
لأنك تقدر أن تقول: برجل حسان غلمانه» وإنما كان ذلك ليطابق مرفوعه. 


.505 انْظرْ هذه الوجوه فى: شرح المصنف 8577/7 وانْظْرْ: الرضى 7/ 5 00» وابن القواس ص‎ )١( 

)نين الوقن يشر اله السياق: 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 9/ 858. 

(5) فى الأصل: (أريد). 

(6) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق ومراده: بيان أن أقسام الصفة المشبهة ثمانية عشر اثنان ممتنعان وهما: 
لحن وجهه. والحسنْ وجهٍ وواحد مختلف فيه وهو: حسن وجهد. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 845. 

(0) فى الأصل: (وجهه) وهو خطأ. 

(8) فى الأصل: (وجهه) وهو خطأ. 

(9) انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 4 85) والجامى 7508/7. 


شرع كافية ابن الحاهب 


وما لا ضمير فيه قبيح؛ ومتى رفعت بما فلا ضمير فيها فهى كالفعل. 

ومسائله: حسن وَجْهّهِ - بجر الوجه ونصبه -» والحسّن وَجْهّهِ - بنصب (الوجه) فقط -. 

وما لا ضمير فيه قبيح» وإنما كان قبيحا لعروه''' عن الضمير المحتاج إليه فى الصفاتء وبقائه 
كالأجنبى عن الموصوف”"» ومسائله: الحسنٌ الوجةٌ - برفع الوجه -. وحسنٌ الوجةٌ - برفعه - 
وحَّسّن وجةٌ - كذلكء والحسّن وجةٌ - أيضا -» ولو قسم هذا إلى قبيح وأقبح باعتبار وجود 
ماينوب عن الضمير وعدمه لكان له وجه. 

ثم إذا قصدت أن تعرف الضمائر فاستمع ما نتلو عليك' ": فاعلم أن الضمير المحتاج إليه لا 
يخلو من أن يكون فى الصفة أو فى معمواء والضمير الذى فى المعمول لكونه ضمير خفض لا 
يكون إلا بارزأء فيكون مما يدرك بالسمع والبصرء فلا يحتاج إلى دليل لإثبات وجوده. وأما 
الضمير الذى فى الصفة نفسها فهو محتاج إلى ضابطة يعرف بهاء إذ هو خفى عن السمع 
والبصرء فالطريق فى معرفته ما أشار إليه بقوله: متى رفعت بها يعنى: إذا رفعت أنت بالصفة 
ما بعدها من المعمول فلا ضمير فيها أى: فى الصفة؛ لأن ذلك المرفوع فاعل لها ولا يصلح لغير 
ذلك» فلو كان فيها ضمير يكون [فاعلا]”'' أيضاء فيلزم أن يكون لشىء واحد فاعلان من غير 
مجوزء وهو ممتنع» فهى أى: إذا رفعت بالصفة ما بعدها فالصفة حينئذ كالفعل فى أنها لا تثنى 
ولا تجمع» فتكون””' مفردة دائماء ويكون تذكيرها وتأنيثها باعتبار فاعلها الظاهر قتقول: مررت 
برجلين حَسّنَ وَجْهَهُمًا(": وحَسّن غِلْمَانِهما'"» ومررت برجلين حسنة جَاريكُهماء كما تقول: 
حسنت جاريتّهما. 

واعلم أنك تقول: مررت برجال حَسّن غِلمَانُهم» ولا تقول: حَسَّنين غِلْمَانْهِم» وأما لو قلت: 
برجال حِسّان غِلْمَانُهِم - بجمع التكسير - لكان جائزأء لكن جمع (جسان) ليس لأجل 
(ووعان) !"7 لخدف تم أو تق ل سوال باق قلمانه ورفا كان ذللك ابطاق فرعم 


وإلا ففيها ضمير الموصوفء وتؤنث» وتثنى» وتجمع. 


)١(‏ فى الأصل: (لعراتها). 

(1) انْظرْ: شرح المصنف ”4/7 88؛ وقال الرضى 308/7: "... ووجه قبح الأربع خلو الصفة من عائد إلى 
الموصوف؛ وحذف الجار مع المجرور قليل قبيح» أى: وجه منه» والوجه منه " |. ه. 

(*) ما سيذكره الشارح - رحمه الله - انظره فى: شرح المصنف ”7/ 5 85» 855, وابن القواس ص 507. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

() فى شرح المصنف 7/ 850: (وجوههما). 

(0) فى الأصل: (غلامانهما) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ 8560. 

(6) فى الأصل: (رجل) وما أثبته من: شرح المصنف. 


واما الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفة فيما ذكر. 

فإن قلت: لِمَ جاز فيه ذلك ولم يجز فى جمع السلامة وكذلك فى التثنية؟ 

وإلا أى: وإن لم ترفع بالصفة ما بعدها ففيها أى: فى الصفة ضمير يعود إلى الملوصوف سواء 
وتؤنث أى: الصفة» وتثنى» ونتجمع» بحسب الضمائر المستكنة فيها الراجعة إلى موصوفهاء تقول: 
مَرَرتُ بامْرأةٍ حَسَنَةٍ الوّجْهه سواء فى ذلك نصبت (الوجه) أو خفضته» ومررت برجلين حَسَّنى 
الوجهين» ولتي د رهم ارصرب التطابق بين الضمير والمظهر الذى يعود إليه» إلآ 
انلك لفن سسريدل ا 20 9 الاضافة ل ” 0 

إلى المفعول الثانى مثل الصفة المشبهة فيما ذكر من جواز المسائل الست عشر المذكورة فى الصفة 
المشبهة؛ لأن جواز هذه'" المسائل إنما هو لشبه الصفة المشبهة باسم الفاعل والمفعولء فجوازها 
قينا بطري الأول 7ن ل: رَيْد حَاسنُ وَجْهَهُ - بالوجوه الثلاثة فى (الوجه) كما فى الصفةء 
وكذلك تقول: مضروبُ غلامُه - بتلك الوجوه فى (الغلام) -. 

وإنما قيد اسمى الفاعل والمفعول بغير المتعديين لأنهما”" لو كانا متعديين لم يجز نصب الفاعل 
وجره بعد حذف المفعول؛ لثلا يلتبس الفاعل به» إذ لو جوزنا هذه المسائل فيهما وقلنا: زيد 
ضَارِبُ أبَاهه لم يعلم أن (أباه) مفعول ل (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول. 

وكذا لو قلنا: ريد ضَارِبُ أبيه» لم يعلم أنه مفعول أو فاعل أضيف إليه. 

وكذلك لو قلنا أيضا: رَيْد مُعْطِى أبأه» لم يعلم أن (أباه) مفعول ثان ل (معطى) أو مفعول أول 
له أقيم مقام الفاعل» ونصبه تشبيها بالمفعول» بخلاف ما [لو]''' كانا غير المتعديين» فإنه لما ل 
ا يس لل 


)١(‏ فى الأصل: (يوجب). 

() انظ شرح المصنف ”/ 8505, وابن القواس ص 501. 

() فى الأصل: (هذا) وهو تصحيف. 

4 لظز: شرح امييقت #اراء بن نوفية هذا المخليل #«والعل” بعاد بس الفامل والمتسسر 3 خوض الفقة الشدية 
فيما ذكر فى: : شرح التسهيل ”/ 5 ٠‏ 36 

)0( لد علة ذلك أيضا فى: الرضى 7/ 1ق وات الويضاح لابن الحاجب /١‏ 5506 والأصبهانى /591. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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مباحث اسم التفضيل 
اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره. 


والرابع منها: اسم التفضيلء وإنما لم يقل: (أفعل التفضيل) لثلا يمخرج عن / كلامه (خير) (١١٠/أ)‏ 


و(شر)”''» وتعريفه ما ذكره فقوله: ما اشتق من فعل شامل لغير اسم التفضيل مما اشتق من 
فعل» فلما قال: لموصوف”'خرج عنه أسماء الزمان والمكان والآلة فإنها ليست بموصوف'". 
وبقوله: بزيادة أى: فيما اشتق هو منه بمعنى ثبوتها له على غيره يخرج اسم الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة» فإنها وإن كانت لموصوف لكنها ليست بالزيادة على غير الموصوفء. فعلى هذا 
التعريف قد أخفى الفرق بين المعرّف وبين اسم الفاعل الذى للمبالغة» لصدق الموصوف 
بالزيادة على الغير عليه بدلالة صدق قولك: زيد ضراب من عمروء لكن يندفع بما ذكرناء 
فالأولى إظهار ذلك المراد حتى أخفى. 

وأيضا ما يقال: من أنه يتتقض ب: زيد زائد على الغير» لأن الزيادة منها إغها تستفاد بأصل اللغة 
دون الاشتقاق» ولا كلام فيه. 

ومن هذا القبيل قولهم: (طائل) بمعنى الزائد فى الطول”*). 

وذكر (الموصوف) لاحتياج الضمير إلى ما يعود إليه» أو لإيضاح ما يجد بكثرة الخواصء وإلا 
فقوله: (بزيادة على غيره) يفيد ما أفاده» كذا قيل”". 

ثم اعلم أنه قد يقال: إن الحد المذكور يشكل بمثشل: أحنك الشاتين”"'» [وآبل من حنيف 


)١(‏ قال العلوى فى الأزهار الصافية ص 305: * وإنما لم يقل (أفعل التفضيل)... ليدخل فيه قولنا: (خير) 
و(شر) فإنهما اسمان للتفضيل ولم يوجد فيهما صيغة (أفعل) لأن همزتهما مطرحة للتخفيف '|. ه. 
وانظر: الكناش 2779/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١١7‏ ب. 

(0) قال الجامى ::1١7/7‏ ' قوله: (الموصوف) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة؛ لأن المراد بالملوصوف ذات 

مبهمة ولا إبهام فى تلك الأسماء ' ا. ه. 

() قال النيلى: ' قولهم: (لموصوف) كالفصل الذى يخرج به الزمان والمكان»لأنهما وإن كانا مشتقين من فعل 

لكنهما ليسا بموصوف أى: ليسا صفتين لموصوف " ا. ه. انْظر: الصفوة الصفية 7/5 .١58‏ 

(:) قال لرضى :0١7/7”‏ ' ينتقض بنحو (فاضل) و(زاتد) و(غالب)» ولو احترز عن مثله بأن قال: مااشثق 
من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه» أى فى الفعل المشتق منه» لانتقض بنحو: (طائل) أى: زائد فى 
الطول على غيره» وشيبهه من اسم الفاعل اللمبنى فى باب اللمبالغة» والأولى أن يقال: هو المبنى على (أفعل) 
لزيادة صاحبه على غيره فى الفعل» أى: فى الفعل المشتق هو منه... ' اه. 

(0) قال الأصبهانى ص148: *" واعلم أنه لو حذف (الموصوف) لتم التعريف وير عما عداه» ولكن ذؤكر كثرة 
الخواص واللوازم يفيد الوضوح أكثر' .هي 

(9) يقال: أحنك الشاتين» وأحنك البعيرين أى: آكلهما بالحنك» ويقال: هذا البعير أحنك الإبل مشتق من الحنك 
أى: أشدها أكلا. انْظَّر: اللسان (حنك) ٠١78/5‏ وانُظر: الرضى "/ 011. 


وهو أفعل» وشرطه أن يبنى من ثلاثى مجرد ليمكن البناء». 

[الحناتم]”" يقال: أيل الرجل - بالكسر - أبالة مثل شكس شكاسة”"» فهو: آبل أى: حاذق 
بمصلحة الإبل”"»: لكن الفالى قال: ' فعلى هذا لا يكون من هذا الباب”؟ ". 

وهو أى: اسم التفضيل يجىء على وزن أفعل باعتبار الغالب؛ لأن (خيرا) و(شرا) منه» وليس 
وزنهما على أفعل. 

وما يقال””: المراد (أفعل) لفظا أو تقديرأء أو(أفعل) ما دام على الأصلء [لأن الأصل فى]!©. 

(خير) و(شر): أخيّره وأشّرَه نقلت حركة العين إلى الفاء وحذفت الألف وأدغم الراء فى الراء 
الثانى! ليس بمستقيم إذ التزامه يفوت فائدة الترجمة ب (اسم التفضيل). 

وشرطه أى: شرط اسم التفضيلء أن يبنى من فعل ثلاثى مجرد من الزوائد لمكن 
[ البناء]”"' أى: بناء أفعل منهء وإنما امتنع بناؤه من المزيد لأنه لكو و اه 
الإمكان ظاهر» وإن كان بحذف بعضها يلتبس ب (أفعل) المجرد في حار المصتوك ا ار الا حر 
قلت: أخرج من: استخرج. م يعلم أن الراد مه كثير الخروج أو كثير الامستخراج" ا 
من نحو: أفلس مِن ابن المدَلّق”"» وأولى» وأَعْطّى» وفى الحديث 

(جوف الليل أجوب دعوة)”''' من: الإفلاس» والإيلاء» والإعطاء» والإجابة» من الشواذ. 

فإن قلت: فعلى هذا بطل قوله: (ليمكن)» إذ هو يدل على عدم الإمكان فى المزيدء والشواذ 
لا توجد بدون الإمكان! 

قلت: أراد بعدم الإمكان ما من حيث الاستدلال الفعلىء لكونه منه لا يخلو عن الاختلال» 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو من أمثال العرب» وقد ورد فى: مجمع الأمثال /١‏ » وحنليف 
رجل من بنى تيم اللات بن ثعلبة. 

(0) فى الأصل: (شكاية) وهو تُصحيف. 

6 انظر: اماد برا لابو الموج الجرمري ااا 

() انظر: الفالى ل 7١5‏ / أ. 

(9) ال الفجدوا ف تين 5 والشرح المتوسط ص ,74١0‏ والأصبهانى ص 594. 

() ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى ص 5575» لا يستقيم الكلام بدونها. 

(0) ما بين المعقوفين من: المتن ص 1860١؛‏ وهى فى: الرضى ”7/ .61١7‏ 

(8) انْظْرْ: شرح المصنف848/7؛ والرضى؟/ ٠015‏ وابن القواس550» وشرح ألفية ابن معطر له .١١١5‏ 

(9) يروى بالدال والذال» وهو رجل من بنى عبد شمس بن سعد بن زيد مناة» وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس 
انْظر: مجمع الأمثال وائط” الافليداطى 1514 

)0 1 ود الخليك فى مد لوطا اك 1 101 بعر لصون ل ابسن الي 1 كالم «صلاة اليل مَثنَى مَثْتَى 
وَجَواف الليل الأخير بر أجوبه دَغغوّة». وَانظَّرُْ النهاية لابن الأثير 599/7 وفيه: ' أن رجلا قال: 
بألرسرك :الله أى الكل أجوب دعوة؟ قال: «جؤف الليل الاب ر». 


155 


شرع كانية ابن الحاهب 
ليس بلون ولا عيب, لأن منهما أفعل لغيره» ومثل: زيد أفضل الناس. 


وأما من حيث الوقوع فلا يحكم بعدمه. 
وأيضا من شروط اسم التفضيل أن يكون ذلك الفعل الثلاثى ليس بلون ولا عيب احتراز عن 
التباس (أفعل) الذن للتفضيل ب (أفعل) الذى لغيره» لأن منهما ع من اللون والعيب يجىء 
(أفعل) لغيره أى: لغير التفضيلء نحو: (أحمر) و(أعور) فلو جىء منهما (أفعل) للتفضيل لم يعلم 
أن المزاد من (آخر) آند ذو خيرة او اؤاط ل اا0 
قوله مثل: زَيْدُ أفضل الناس»ء تمثيل اسم التفضيل» فإن (زيدا) يشاركه الناس فى أصل الفضل 
مع زيادة عليهم فيه. 
فإن قلت: قد جاء: فلآنُ أُجِهّل مِنْ كذاء وأئ عَيْسٍ أقبَحُ مِنَّ الجها لخر سبيلاء وكذلك: 
هشرو .8 600 
حمى من هيئقهة 8 
قلت: المراد بالعيب: العيب الظاهرء وما ذكرتم من العيوب الباطنة""» وأما الالتباس بين 
الأحمقين فيندفع بكون أحدهما من فعل دال على مجرد الوجودء والشانى من معنى زائد على 
الوجود بقبوله الزيادة والنقصان بعد الوجود هذا تحقيق ما ذكره الخليل”. 
وما أنشده الكوفيون من نحو قوله. 

إذا الرجال شَمَوا واشكَدَ أزمهم ::: فأنت [أبيضهم]” سِربال طبّاء0" 


فإن قصد غيره توصل إليه ب: أشل» ونحوه مثل: هو أشد منه استخراجاء وبياضاء وعمى. 


)انظ الرعق 1ه :وقان" ريق اذنيقاك :من الآلزاة والغيرت الظامر فذكإن الناطنة بيقى ننها نعل 
التنفضيل نحو: فلان أبلد من فلان» وأجهل منه؛ وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق... ' اه وانْظُرْ: ابن القواس 
ص 550. والأصبهانى ص .7٠١‏ ٍ 

(1) هبنقة: لقب ذى الودعات» واسمه: يزيد بن ثروان بن قيس بن تغلبة» وكان يضرب به المثل فى الحمق. انظر: 
ابن يعيش 047/5 وانْظْرُ المثل فى: مجمع الأمثال .85/١‏ 

انْظؤ: الرضى 7/ 4015 والأصبهانى ص .7٠١‏ 

(5) انْظْر: الكتاب 4//5. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

() من البسيط لطرفة بن العبد فى: الديوان ص »١18‏ ط / دار صادرهء برواية: 

أما الملوك فأنت اليومَ ألأمهم 3 لؤما وأَبِيضّهُم سربال طباخ 

وانظره فى: الجمل ص”7١٠.‏ والإنصاف١/59١»‏ وابن يعيش5/ 47» ولباب الإعراب ص”587» والمقرب 
ص 2.٠١4‏ وشرح الجمل لاسن عصفور 38/5 والارتشاف 5/ ,7١87‏ 3778/0, والخزانة 70/8. 
ويروى: اشتد أكلهم. شتوا: دخلوا فى الشتاء» واشتد أزمهم: الأزم: القحط والجدب. والمعنى: يهجو 
أحدهم ويصفه بشدة البخل لأن ثياب طبّاخه تكون فى وقت الجدب والقحط شديدة البياض. والشاهد 
قوله: (أبيضهم) حيث اشتق أفعل التفضيل من البياض» وهو جائز عند الكوفيين» شاذ عند البصريين. 


وقياسه للفاعل» وقد جاء للمفعول مثل: أعذر... 
وقوله: 

جاري ةف درعهالفضفاض ::: أبيّضْ منْأخحت بنى أباض() 
مع شذوذه محتمل لغير التفضيل بأن يكون من قبيل: أفعل» فعلاء. 

فإن قصد تفضيل غيره أى: غير الثلاثى الموصوف بما ذكر من الألوان والعيوب» 
والرباعى المجردء والثلاثى المزيد فيه» توصل إليه أى: إلى تفضيل ذلك الغير ب: أشد 
ونحوهدوك: أكثر وأقبح وغيرهما ممايصح بناء (أفعل) منه على حسب غرضك الذى 
تقصده. بإيقاع مصدر ذلك الغير تمييزاً .لما به التوصل مثل قولك: هوأشدمنه 
استخراجاء وأكثر بياضاء وأقبح عمىء مَل بأمثلة ثلاثة» الأول لغير المجردء والشانى 
للون» والثالث للعيب. 
وقياسه أى: قياس مجىء أفعل التفضيل أن يكون للفاعل دون المفعولء لأنه لو جاز التفضيل 
باعتبار الفاعل والمفعول معاً محصل الالتباس بينهما باعتباره» فلما كان كونه لما مفضياً إلى 
اللبس كان التفضيل للفاعل أولى؛ لرجحانه على المفعول بوجوه”") 
الأول: أن المفعول فضلة فى الكلام» والفاعل مقصود لكونه كالجزء منه فبناؤه للمقصود أولى. 
وثانيهما: أن اطاحة إل مالقة القاعل أمدر م منها إلى وقالغة الفعالة 
ورابعها: أن التفضيل تأثير / باعتبار الزيادة» والفاعل مؤثرء فالتأثير باعتباره أقوى من المفعول(١.١/ب)‏ 
الذى هو متأثر لا مؤثر. 


)١(‏ من الرجز لرؤبة فى: ملحق ديوانه ص 175» والخزانة 7570/4» وانظره فى: الأصول »٠١5/١‏ والمحمل 
ص؟١٠:‏ والإنصاف١/54١»‏ ولباب الإعراب ص 587» وابن يعيش 5/ 97» وشرح الجمل لابن عصفور 
9/7 والرضى 7/ »0١16‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ .١١70‏ بنو إياض: قوم اشتهروا ببياض بشرتهم» 
والمعنى: هذه الجارية فى قميصها الواسع أكثر بياضا من أخت بنى إباض. والشاهد فيه كسابقه. هذا وقد 
أجاز الكوفيون اشتقاق أفعل التفضيل من السواد والبياض لأنهما أصل الألوان» وذهب البصريون إلى أنه 
لا يجوز كغيرهما من الألوان وذلك لأنها من المعانى اللازمة التى تشبه أن تكون خلقة كاليد والرجل أو لآن 
الفعل منها يأتى على (افعل) نحو: امير واص فر وما أشبه ذلك الْظرٌ: الإنصاف 
١‏ ولما بعدهاء وشرح الجمل لابن عصفور 78/7 والرضى”7/ 515, واب بن القواس ص 266١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل /١95‏ أ. 

ل : شرح المصنف ”/ ,80٠‏ والإيضاح /١‏ 505. وابن القواس ص 557» والأصبهانى ص .١١‏ 


451/ 
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وألوم, وأشهر, ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافاء أو ب (من) أو باللام. 

وألوم بمعنى الملوم» وفى المثل: أتشكل مِنْ ذَات النّحِيَيْن"' جوتي التمدر له و الجهو عو 
المشهور» وغيرها ك: الأعرف. والأكرم'". 

وذات التّحَيّيّن امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها الوطعء 
والقعة مشهورة قلا تحائجة إلى تتصيلها فضرنت الثل:فن الاشفال””. 

المضاف إليه معرفة نحو: زيد أفضل القوم,ء أو نكرة نحو: زيد أفضل رجلء بمعنى أن 
المفضلين. 

أو مقارنا ب (من) نحو: زيد أفضل من عمروء أو معرفا باللام نحو: زيد الأفضل. 

وإنهالم يستعمل إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة لأن” الغرض من اسم التفضيل إثبات 
الزيادة و فى أصل الفعل للموصوف على الغير. وذلك لا يحصل عند التجرد عن هذه 
الفاؤاعة بالكلن»ه لخدم العاجم بالتفحل: والنفسل عليه الا قري أننك ذا فلحت: زينيد 
أشرفء لم يفهم من هو الذى زاد عليه فى الشرف» فإذا قلت: ب (من) أو بالإضافة» 
8 7 (60 وو مك 5 5 

أو باللام التى للعهد”” كان واضحا فى حصول المقصود لدلالتهم على ١‏ 


2,285 ذات النحيين: امرأة من بنى تيم اللّه بن ثعلبة كانت 3 تييع تبيع السمن فى الجاهلية. ار مجمع الأمثال ؟/‎ )١( 
وكتاب الأمثال ص 5/ا7.‎ 

(5) قال ابن مالك: ' قولهم: هو أزهى من ديك» وهو أشهر منه» وأشغل من ذات النحيين» وأعذر وألوم. ليس 
فيه شذوذ فيتوقف على السماع؛ بل هو فى التفضيل مطرد كاطراده فى التعجب؛ بخلاف ما يوقع فى ليس " 
| ه. اعد شرح الكافية الشافية ار او البصريات ص .:5١‏ وقال ابن حماعة 
ص3"07: ' ومجيئه للمفعول كثير مطرد إذا أمن اللبس مثل: أبهت من زيدء من (بهت) لأنه ل يجئ إلا لمالم 
يسم فاعله كقوله تعالى:(قبْهت الذي كَفَرَِ - البقرة (208)) ثم مجيئه للمفعول على ثلاثة أقسام: الأول: 
عند أمن اللبس فيجوز مطلقا مثل: أبهت» من قوهم: بهت زيد؛ وهو أعنى بحاجته؛ أى: أكثر عناية من 
قولهم: عُنى زيد بكذا. اراس عرو لخر ادر اك عو تايا لبحو وين وريد لايم 
مالا يجوز مطلقا وهو عند اللبس إذا لم يكن قرينة مثل : أنفع» وشبهه ”دقح 

5 انْظْرْ قصة هذا المثل ومضربه فى: كتاب الفاخر لابن سلمة ص 27١‏ وَالنظرٌ: الإقليد ص 1755. 

(5) انْظَرْ هذا التعليل فى: شرح المصنف ”7/ 2866٠‏ وك : الرضى”011/7, وابن القواس ص 2557 
والجامى ؟/ .5١0‏ 

(5) قال ابنٍ الحاجب "/ :66 ' وإذا قلته باللام كقولك: زيد الأشرفء فإنما تعرفه تعريف العهد» وهو لا يكون 
معيؤها إلا على :هله الضلة المذكورة: اذا عرق بالعيد ذ فهم المعهود الذى قد علم من هم المفضل هو 
عليهم "1 ه 


فلا يجوز: زيد الأفضل من عمرو. 

ال ل وا وو سه د 111 0 

يحصل بأحدهما فيكون ذكر الآخر لغواء إذ كل واحد منهما مستبدٌ فى : تعيين المفضل 
للف 


فإن قلت: ما تقول بقول الأعى "9 
ولست بالأكثر هم حصى ::: وإنهالعهزة للمككانرا” 

قلت:* (رمن) هذه ليست بالتى نحن بصددهاء أىةالببتة) ناعتتنان التفضيل 
حتى ينافيها اللاة» فهنو.فى تقندير لست كتائرا ميخ يستهم حضئى آى: عدوا 90 وقفل 
قال إن مح )تت ينا لمحف ع رن )عاتن بن (الاكثبر) أي : لست باد كه 
5 4 

فيهم 8 

وأما نحو: 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”/ :85٠‏ ' ولا يجمع بين (مسن) واللام؛ أو الإضافة فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو؛ 
لأنهم لم يأتوا ب (من) إلا لما ذكرناه من بيان المفضل عليه» وقد علم أن اللام تفيد ذلك» فلم يكن 
للجمع بينهما معنى» وأيضا فإن معنى التعريف باللام يجعله للمعهود المفضل على من عهد تفضيله 
عليه؛ ومعنى (من) تفضيله على من ذكر بعدها دون سواه فيصير المعنى عند الاجتماع تفضيله باعتبار 
المعهود لا باعتبار المعهود وذلك تناقضء وأيضا فإن (من) تشعر باحتياجه ونقصانه» واللام تشعر 
باستغنائه وكماله» فلو جمع بينهما لكان كالجمع بين المتناقضين .١'‏ هف وانْظر: ابن يعيش ”5 / 2:40 
والرضى "/ 019» وابن القواس ص 557. 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى» أبو بصير المعروف بأعشى قيس من شعراء 
الطبقة الأولى فى الجاهلية» كان يغنى بشعره؛ فسُمٌى صناجة العربء أدرك الإسلام ولم يسلم؛ وفد على 
لللرلة ف الوب و قوتي الك الأعلام 41١/1‏ 7؛ وطبقات فحول الشعراء /١‏ 07. 

(9) من السريع فى ديوانه ص 45 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل» وانظره فى 
الخصائص /١‏ 185؛ والمفصل ص 547» وابسن يعيش ,٠١7/5‏ والإيضاح١/‏ 550. ولباب الإعراب 
ص 585» والرضى 514/7: واببن القواس ص 557 والتخمير 7/ 17» والمغنى 1057/7. والخزانة 
0١‏ ,: والمقاصد النحوية 78/5. بتجروديان لاهدة أنه ولاس حدما ورفنا العددة لصاحب 
الكثرة وهو عامر بن طفيل. والشاهد قوله: (بالأكثر منهم) حيث جمع بين (أل) و(من) فى أفعل التفضيل. 

(8 )هاية الوقن ينس إلبه الشياق: 

(5) قال ابن عقيل: ' أول على زيادة (أل»؛ أو على تعلق (مِن) ب (أكثر) محذوفا دل عليه المذكور» أى: لست 
بالأكثر أكثر منهم» أو هو شاذ "هك ل المساعد ؟/ .١9/5‏ 

(5) انظر: الإيضاح 575/١‏ والرضى 019/7. وابن القواس ص 555. والإقليد ص //171. 

0 انظ الإيضاح »55١ /١‏ والرضى ”014/7. وابن القواس ص 555». والإقليد ص 171/7 . 
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ولا: زيد أفضلء إلا أن يعلم. 
ووقعة تبإوتنالة وشتير فحة 0 زهيراً نعمَدْخْر_ٌ الذاخرينا(" 
فقليل نادر. 
وكذلك لأ عون أن يقال؛ .زيل أفضننء غردا عن :هذه الأمور العلؤاقت إلا ذكرنا مق رات الغرضن 
من اسم التفضيل حينئذ» وهذا وإن كان معلوما من بيان كون استعماله بأحد هذه الأمور 
الثلاثة» إلا أنه أعاد صريحا ليبنى عليه قوله: إلا أن يعلم» أى: لا يجوز التجرد عنها إلا إذا علم 
المفضل عليه» فيجوز التجرد عنها حينئذ الحصول المقصود بوجه آخر نحو قولمه تعالى: الله 
أكبر)”" أى: الله أكبر من كل كبيرء وكقوله تعالى:[ِيَعْلَمُ السّرٌ وأخقى)”" أى: أخفى من السرء 


وكقول الشاعر: 
إن الذى تحمل السحهاء تحن لنا ::: بيتأدعائئه قد وول 


ثم اعلم أن حذف (من) فى الصور المذكورة على سبيل الجواز» فيكون مراداً فى التقدير كما 
فى قولهم: أزيد أفضل أم عمرو؟: وقد يكون ذلك الحذف على سبيل الوجوب كما فى 
(آخر) و(دنيا) و(جُلى) فإن حذف (من) واجب فيها لجريانها مجرى الأسماء التى لا تفضيل 
فيهاء ولذلك لم يستو فى (آخر) ما استوى فى اسم التفضيل؛ بل روعى المطابقة كما هى أصل 
الصفات» وفى كثير من الأحكام خالفه”. 


)١(‏ من الوافر لعمرو بن كلثوم فى: الديوان ص .4١‏ وانظظره فى: شرح المعلقات السبع ص 2١59‏ وشرح 
القصائد العشر ص 5178 وشرح القصائد السبع الطوال ص 05 5» والرضى7/ 014؛ ولباب الإعراب ص 
6 والخزانة .55١/4‏ ومهلهل: اسم جد الشاعر من قبل أمه» وهو أخحو كليب بن وائل» وزهير: جده 
من قبل أبيه» والشاهد قوله: (الخير منه) وهو كسابقه؛ وقد خرجه الرضى 514/8 على زيادة اللام 
و(من) تفضيلية» وقال 7/ :07١‏ ' ويجوز فى البيتين على ما قيل أن يقدر أفعل آخر عاريا من اللام يتعلق به 
(من) أى: لست بالأكثر أكثر منهم حصىء والخير خيرا منه ' .١‏ ه. وانْظرٌ: شرح التسهيل ”08/7) وشرح 
ابن عقيل 2156/9 واين :خباعة ض 4 : 

(1) سورة التوبة من الآبة (071: قال تعالى:وَرِضْوَانَ مَنَ الله كبر وسورة العنكبوت من الآية (45): قال 
تعال (وَلَذِكُرُ الله أكبرع. 

(7) سورة طه من الآبة (7). 

(5) من الكامل للفرزدق فى: الديوان ؟7/ 100» وانظره فى: المفضل ص »59١‏ وابن يعيش97//5» والتخمير 
9/7 والرضى 017/8) والأشمونى 01/9: والمقاصد النحوية 4/ 47» والخزانة 074/5. والشاهد 
قوله: (أعز وأطول) حيث جاء بأفعل مجرداً عن أحد الأمور الثلاثة» وحذف المفضل عليه للعلم به 
والتقدير: أعز من غيره وأطول من غيره. 

(0) قال الإسغرابينى بار ' وقد يحذف (من) لفظا ويراد تقديراء والتزم فى: (آخر) فلم يستو فيه ما استوى فى غيره» 
ونحو (دُنيا) و(جُلَّى) غلب» فاختلط بالأسماء " |. ه. الل لباب الإعراب ص 580 . 


40/06. 


فإذا أضيف فله معنيان أحدهما: - وهو الأكثر - أن يقصد به الزيادة على من أضيف 
إليه» فيشترط أن يكون المفضل منهمء؛ مثل: زيد أفضل الناس. 

فإذا أضيف أى: اسم التفضيل» فله أى: لاسم التفضيل معنيان» على معنى أنه حينئذ يوجد فى 
معناه اعتباران» وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد فى أى حال كان وهو مفهومه المذكورء وبهذا 
بقط اعتر ام مواسي القووة "عن سيقت ' 

أحدهما: أى: أحد معنيى اسم التفضيل - وهو الأكثر استعمالا من المعنى الذى يذكر بعد - أن 
يقصد به أى: باسم التفضيل الزيادة المخصوصة التى هى الزيادة لموصوف اسم التفضيل على 
من أضيف اسم التفضيل إليه» والضمير ا مجرور للموصول. 

فيشترط على ذلك التقدير أن يكون المفضل أى: موصوف اسم التفضيل منهم أى: من جملة من 
أضيف إليهم وداخلا فيهم» وإنما اشترط ذلك”" فى هذا المعنى لتحصل الشركة بين الجميع فى 
[هذا] " المعنى» لذكره معهم وتميزه منهم بالتفضيل [بلفظ]”'' أفعل كما فى مثل قولك: زيد 
أفضل الناس»ء فلا يجوز: الملائكة أفضل البشرء وبالعكسء ولا: الحرير ألين الكتان» بل يقال: 
اللاتكة أفضل من البشرء والحرير آلين من الكنان: 

وأما ما توهم بعض الناس””' من أن فى هذا الكلام تناقضا؛ لأن(زيدا) مفضل عليهم؛ فبدخوله 
فيهم يكون مفضلا عليه؛ فيلزم أن يكون (زيد) مفضلا ومفضلا عليه» وهو محال! 

فجوابه''': أن ذكر (زيد) فى الناس ليس لغرض التفضيل عليه معهم. بل إنما ذكر لغرض 
التشريك معهم فى أصل الفضلء فالوجه الذى ذكر به معهم غير الوجه الذى فضل به عليهمء 
وإنما صح ذلك لأن ل (أفعل) جهتين: ثبوت أصل المعنى» والزيادة فيه» إذ الزيادة فى الشىء 
فرع ثبوت أصلهء يدل على ذلك صحة قولك: زيد قائما أحسن منه قاعداء ف (قائما) هى 


)١(‏ قال النيلى فى التحفة الشافية ص١58:‏ ' إن أراد بقوله: (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير التفضيل فليس 
بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله للتفضيلء وإن أراد 
بقوله: (فله معنيان) أفعل الذى لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان» وإن أراد مطلق لفظ (أفعل) مع 
قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه ' |. ه. 

() انظر هذه العلة فى: شرح المصنف 1١/7‏ 86. 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(0) منهم الرضى حيث قال 7/ 077: ' وليس قوله: (على من أضيف إليه): بمرضى؛ لأنه مفضل على من 
سواه من جملة ما أضيف إليه» وليس مفضلا على كل من أضيف إليه» وكيف ذلك وهو من تلك الجملة؛ 
فيلزم تفضيل الشىء على نفسه " !. ه. وانْظَرْ: ابن القواس ص 555. 

0 انظر: شرح المصنف 7/ 4807 وانظر: اعتراض الرضى على هذا الجواب 7/ 077. 
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والثائ: أن يقصد به.. 


الحال المفضل بها و(قاعدا) هى الحال [المفضل عليها]”'' والعامل فيهما جميعا (أحسن) فلولا 
ذاك الاعتباران للزم ا محال المذكور. فلا يجوز: يوسف أحسن إخوته؛ لخروجه عنهم بإضافتهم 
إليه. 


فإن قلت: مواقا بار اذه كرك وي اناس كرا باك القيدة الكل تح رايم : زيد أكرم 
الثامن»:وآن يكوك جميع امخاطرين: فى: قول النبن - عليه السلام -: «آلا أخبر كم بأحَبَكُمْ لي 
فبك و مِنّي» 7" / وكذا قوله - عليه السلام -: «ألا أخبركم بأنقضكُم إلي وأَنْعَدَكُمٌ (؟ و4 
في ' محبوبين ومبغوضين. ومقربين» وبعيدين» وبطلانه ظاهر لا يخفى! 

قلت: المضاف إليه فى مثل هذه المواضع مما يجب تخصيصه بالمشترك فى أصل المعنى الذى دل 
عليه (أقغل)» فيكون المعتى فى (احركم): لحب 'الحبوبين مكمه وكذلك المعنى:فى (ايعضكم) 
و(أقربكم) و(أبعدكم)» وقولهم: أكرم الناس» ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف كأنه 
قال: أحب محبوبكم. 
وكذا الكلام فى: زيد أكرم؛ أى: أكرم كرماء الناسء ويكون دليل التأويل”'' على أحدهما ما 
علم من لغتهم من أنهم لا يطلقون أفعل التفضيل إلا على ذلك» فلما كان معلوما عندهم صح 
إطلاق العام مراداً به التخصيص با دلت عليه القاعدة المذكورة» هذا ما نقله النُكمَارِى عن 
أمالى 0 


لخر داك ل م ل لي 

أما الأول فباعتبار الشرط المذكور”"» وأما الشانى فلأن (يوسف) لخروجه عنهم أى: عن 
207 

إخوته "' بإضافتهم إليه لرجوع الضمير المجرور إليه خارج عنهم لاقتضاء الإضافة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من: شرح المصنف. 

(0) الحديث فى الترمذى كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء فى معالى الأخلاق 5/ 770 عن جابر بن عبد الله 
برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»؛ وفى مسند أحمد 7/ 10 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» و5/ 4197 195» عن أبى ثعلبة الخشلى. 

(9») الحديث فى الترمذى كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء فى معالى الأخلاق 5/ 770 عن جابر بن عبد الله 
برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»؛ وفى مسند أحمد 7/ 180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» و5/ 4197 145» عن أبى ثعلبة الخشنى. 

(8) فى الأصل: (القائل) وما أثبته من أمالى المصنف ”/ 00. 

8ل امال ان لاحي 04/7 

(0) وهو قوله: (يشترط أن يكون منهم) أى: من جملة ما يضاف إليه. 

(0) فى الأصل: (إخوتهم) وهو تَصحِيف. 


زيادة مطلقة وبضاف للتوضيح, فيجوز: يوسف أحسن إخوته, ويجوز فى الأول الإفراد, 


ذلك» وهو محال لأنه جمع بين ياد 


والمعنى الثانى من المعنيين المقصودين باسم التفضيل عند الإضافة: أن يقصد به أى: 

باسم التفضيل زيادة مطلقة أى: غير مختصة بأن تكون للمضاف إليه [وحده]'''» فلا حاجة إلى 
اشتراط الشركة معه» ويكون المفضل الأفضل على الإطلاق. 

وإنما يضاف اسم التفضيل حينئذ إلى المذكور بعده للتوضيح والتخصيص. فمعنى قولك: زيد أفضل 
الناس» بهذا المعنى: زيد هو الأفضل على الإطلاق» وله اختصاص بأن يكون منهم» ويرادمنه: أن 
الناس فاضلون وزيد أفضل منهم؛ وعلى منوال ذلك: أشعر أهل جلدته أى قبيلته” ". 

جوازاً مراداً به ذلك المعنى» لعدم استلزامه امحال المذكور؛ لزوال معنى الجامع حينئذ بين المضاف 
والمضناف إلبه'قإن وفيت قرقة يهنا فلا اعفد ادديا : 

فإن قلت: الإضافة بالمعنى الثانى ليست لإعلام المفضل عليه بل مجرد”” التوضيح والتخصيص» 
قرهم: استعمال اسم التفضيل بأحد هذه الثلاثة إنما هو لتبيين المفضل عليه» فإن وجد فائدة 
الفاعل فلم يحتج إلى بيان المفضل عليه» فاسد؛ للتصريح بأنه حينئذ للزيادة المطلقة فيكون اسم 
التفضيل! 

قلت: هذه شبهة كانت تختلج قديما فى صدرى ثم وجدتها فى الأسئلة» ولم أظفر بدفعها من 
تصريحاتهم ولا من إطلاقاتهم. 

ويجوز فى اسم التفضيل إذا استعمل مضافا بال معنى الأول" فى جميع أحوال موصوفه من 
شبها للذى ب (من) لذكر المفضل عليه معه فجرى مجراه فى ترك المطابقة”". 


.75 /١ والكناش‎ 07١5 انْظرٌ: شرح المصنف 9/ 801: وشرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى "7/ 0177. 

(9) قال الأصبهانى ص *7: ' ليس المراد أن أهل جلدته كلهم شعراء وهو أشعر منهم» بل المراد: تفضيل 
مطلق» لكن أضيف للتخصيص بهم .١'‏ ه. 

(5) انْظر: شرح المصنف”7 / 807) والرضى 077/7 وابن القواس ص 5560. 

(0) فى الأصل: (المجرد). 

(5) وهو الذى تقصد فيه الزيادة. 

0 انْظرْ: شرح المصنف 8/ 807» والرضى 8/ 077 وابن القواس ص 550. والجامى 711//7. 
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والذى ب (من) مفرد مذكر لا غير. 


وقيل'": لأن اسم التفضيل هذا لكونه بعض ما يضاف إليه أشبه لفظه (البعض) وهو لا يثنى 
ويجوز المطابقة لمن هو له. وأما الثانى والمعرف باللام فلابد فيهما من المطابقة 

ولا يجمعء ولا يؤنث: تقول: هند بعض الناسء والزيدان”'' بعض الناس. 

ويجوز فيه المطابقة أيضا لمن هو أى: اسم التفضيلء له: خلافا لابن السراج”' فإنه يعين 
الإفراد. 

وذلك لأن دخول الإضافة التى هى من خواص الاسم قد أبعده عن شبه الذى ب (من) فروعى 
فيه 'الطابقة حكيل» ليكرن غاثلا للموصوف اكماهز الأصل نباب الضيقات” تقول رفن 
أفضل القوم» والزيدان أفضاا القوم» والزيدون أفضلو القوم. وهند فضلى القوم. والهندان 
فضليا القوم» والهندات فضليات القوم. 

وقيل”: ' لأن الإضافة غير موضوعة للتعريف خاصة كاللام» بل هى كما تفيد”'' التعريف فقد 
لا تفيده» فهى”" فى جهة الإفادة كاللام» ومع اللام تجب المطابقة» وفى عدمها ك (من) ومع 
(من) يجب الإفراد 

وأما أسم التفضيل المستعمل مضافا بالمعنى الثانى» وا سم التفضيل المعرف باللام فلابٍد فيهما من 
المطابقة أى: من مطابقة أسم التفضيل لمن هو لهء عملا م الثابت فى الصفات» ولعدم ناكم 
منها لعدم مشابهتها ل (أفعل) الذى ب (من) من حيث ل يذكر المفضل عليه بعدهما”". 

وأمثلة المضاف ما مر من أمثلة المضاف بالمعنى الأول فى الصورة [الأولى]”"': فلا حاجة إلى 
الإعادة. 

وأما أمثلة المعرف باللام فقولك: زيد الأفضلء والزيدان الأفضلان» والزيدون الأفضلون. 

واسم التفضيل الذى يستعمل ب (من) مفرد مذكر لا غير أى: الإفراد والتذكير واجب 


. 555 هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(5) قوله: (الزيدان) كرر فى الأصل. 

(*) قال الرضى 7/ 375: " وقال ابن الدهانء وابن السراج؛ وابن يعيش: يجب إجراء لضاف بهذا المعنى 
مجرى المصاحب ل (من) ولا تجوز مطابقته لصاحبه؛ لأنه مثله فى ذكر المفضول بعده ' عت 
وانظر: الارتشاف 1170/0: وشرح قطر الندى ص 03917 والأشمونى 54/7: وال همع 76/7. 

(4) انظ اين القؤاس عن 56 تواتك اشام 11/5 

(0) هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 5517 . 

(5) فى الأصل: (يفيد). 

() كلمة: (هى) ليست فى الغجدوانى. 

() انْظْرْ علة المطابقة فيهما فى: شرح المصنف 7/ 801, والرضى ”7/ 0015 وابن القواس ص 555. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ولا يعمل... 
فيهء لا جواز لغير ذلك من مطابقته لمن هو له؛ لأن (من) كالجزء من (أفعل) فلا يتم بدونه”", 
وحينئذ إن ألحق علامة التثنية والجمع قبل ذكر (من) نحو: الزيدان الأفضلان من القومء 
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والزيدون الأفضلون منهمء يلزم إلحاقها'' قبل مضئ الاسم / بتمامه'"» وفى ذلك إيطال لما(7١٠/ب)‏ 


لزمه من الاتصال» وإن ألكثقت بعذه فلا يجوز ذلك أيضا؛ لاستلزامه جواز الفصل بشىء بين 
الاسم وبين علامات تثنيته وجمعهء هذا فيما كان مذكوراء وأما إذا حذف فلا يخلو من أن يكون 
الحذف بطريق الالتزام أولاء بل لفظا ويراد تقديرأء والأول يلزم فيه عدم الاستواء كما فى 
(آخر) والثانى ملحق بالملفوظ كما فى (اللّه أكبر). 

واعلم أن اسم التفضيل لا يعمل عمل الفعل المختص به بالأصالة؛ لأن الأسماء العاملة إنها 
تعمل عمل الفعل باعتبار أن لما فعلا بمعناهاء أو بالحمل على ما هو عامل من نوعه.؛ أو بأن 
يكون بينهما نوع مشابهة» كأسم الفاعل ا ملوضوع للمبالغة» والصفة المشبهة» فإنهو 
إن لم يكن لهما فعل بمعناهما فى الزيادة والثبوت. إلا أن الأول عمل بالحمل على ما ليس 
للمبالغة» والثانى بالمشابهة لاسم الفاعل كما مرء وليس لاسم التفضيل فعل بمعناه فى الزيادة» 
ولا محمول عليه من نوعه؛ ولا مشابهة بينه وبين ما يعمل؛ فلم يعمل”. 

فإن قلت: مشابهة الصفة المشبهة باسم الفاعل فى أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث» فاأسم 
التفضيل الذى بغير (من) يجوز فيه ذلكء فلزم أن يعمل! 

قلت: اسم التفضيل المستعمل ب (من) أصلء لكونه جاريا مجرى التعجبء بدليل ما قال بعض 
الأفاضا : "وشوطة أن يق لها يق ]1 منة التعجب ". وما استعمل من أفعل التفضيل ب 
(من) يوافق فعل التعجب الذى هو الأفضل فى لزوم الإفراد» بخلاف غيره» ولا شك أن ما 
وافق الأصل فى أكثر أحكامه أصل بالنسبة إلى غير المخالف له فيه فهو لم يشبه فلم يعمل» 
وحمل الباقى عليه. 


)١(‏ قال ابن الحاجب / 8017: ' وإنما التزم الإفراد إذا جاءت (من) لأنه جارى مجرى التعجبء ولذلك ل يبن 
إلا تما بنى التعجب فجرى مجراه فى وجوب الإفراد ' ا. ه وانظر: شرح الرضى 075/7, وابن القواس 
ص 558. والأصبهانى ص .7١6‏ 

فرق فى الأصل: (إلحقها) وهو خطأ. 

() انْظر: الحامى 7/7 »5١18‏ والدولت آبادى ل /١٠١5‏ أ. 

(5) انْظْرٌْ: شرح المصنف 8/ 5 80, والأصبهانى ص 27١4‏ والإقليد ص 217/7 والجامى 514/7. 

(5) منهم ابن مالك حيث قال فى شرح الكافية الشافية ؟/ :1١77‏ ".... أفعل التفضيل إنما يبنى تمابنى منه 
فعل التعجب هك 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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فى مظهر. 

وإنما قيد انتفاء العمل بأن يكون فى مظهر - وهو على الأعرف - لأن العمل فى المضمر ليس 
مما يختص بالفعل» ولأن العمل فيه لا يحتاج إلى قوة العامل لضعف الضمير”''» لاسيما إذا كان 
ترا قلا يتواففت العم كيه على العارافط القق تكن بعد 

وا محققون أرادوا بالمعمول الظاهر: الفاعل "::ؤقسالوا: إة اتسم التفضيل لا يتضحي 
لحر ات اتتودا رسي وز ر عات لكراط رمح تن ار 


ا مر 


وأَضْرَبْ منّا بالسيوف القوَانسًا 3 


بنصب (القوانس)» وكذا من قوله تعالى ل(إنَ رَبك هو أعْلَمُ من يَلَ عَن مله ف 5 35 


بمقدر مدلول [عليه ب أفعل]”'' أى: يضرب القوانسء ويعلم من يضلء فحذفا لدلالة التفضيل 
الذى هو منه عليه”". 


)١(‏ انظر: الحامى 6/5 : وقال الأصبهانى ص9١٠7:‏ " وإنما قلنا: إنه لا يعمل فى الفاعل الظاهرء والمفعول به؛ 
لأنه يعمل فى الفاعل المضمر نحو: زيد أفضل من عمروء ففى (أفضل) ضمير يعود إلى (زيد) وينتصب عنه 
التمييز كقولك: (زيد أحسن وجها) أما فى الفاعل الظاهر لا يعمل» فلا يقال: مررت برجل أفضل منه 
أبوه» بخفض (أفضل) ولكن برفعه ليكون (أفضل) خبر مبتدأ وما بعده مبتدأ والجملة فى محل الرفع بأنه صفة 
ل «رجل) '١ا.ه.‏ 

() قال الرضى7/ :07٠‏ "... فلا يرفع الاسم الظاهر فى الأعرف الأشهر إلا بشروط - كما يجىء - وحكى يونس 
عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار تلك الشروط نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه؛ وبرجل خير منه عملة) 
وليس ذلك بمشهور '|.هه وانظر: شرح قطر الندى ص 27917 والارتشاف 7773770/0. 

(7) قال الجامى 7 /19:: ' وأما الظرف والحال والتمييز فيعمل فيهما أيضا بلا شرط؛ لأن الظرف والحال بكفيهما 
رائحة الفعل نحو: زيد أحسْ منك اليوم راكباء والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو: رطل زيتا ' ا. ه. 

(:) عجز بيت من الطويل وصدره: أكرّ وأحمىّ للحقيقة منهم» وهو للعباس بن مرادس فى: الديوان ص47 من 
قصيدة قالها فى الجاهلية؛ وابن يعيش »٠١5/”‏ والتصريح 779/١‏ والخزانة8/ 27١9‏ وشرح أبيات المغنى 
97 , وغير منسوب فى: أمالى ابن الحاجب؟210/8/7 والإيضاح١/‏ 21507 والتخمير7/ 2177 
والرضى 7/ 00 والأصبهانى ص٠‏ الى ومحري رحد الود دين جح ‏ حرئي رمو علي البضدة 
وعظم ناتئ بين أذنى الفرسء والمعنى: ب بصفهم بأنهم على قوة وشدة وكر وحماية. والشاهد قوله: 
(القوانسا) وهو منصوب بفعل مقدر ن (أفعل) لا يعمل فى الاسم الظاهر النصب. 

(0) سورة الأنعام من الآية »)١١10(‏ وفى الأصل: (أعلم بمن ضل) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.791 وشرح قطر الندى‎ .»١178٠١ وفيه مثل ذلكء وانظر: الإقليد ص‎ 7١١ انظء: شرح الأصبهانى ص‎ )١( 
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إلا إذا كان صفة لشىء وهو ف المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار الأول على نفسه باعتبار 
غيره منفيا مثل: ما وأيت رجلاً أحسنَّ فى عينهً الكّخل منهُ فى عين زيد؛ لأنه 


إلا إذا كان اسم التفضيل صفة لشىء فى اللفظ» وهو أى: اسم التفضيل مع كونه وصفا فى 
اللفظ لشىء يكون فى المعنى صفة لمسبّبِي''' - بالتنوين - يجوز أن يراد به المعنى اللغوى وهو ما 
جعل سببا ومتعلقأء وأن الكحل سبب لحسن عين الرجل ومتعلق به. ويجوز أن يراد المتعارف 
لأن اعون ل اقلت ارا ا رب لك رسام سي و رسيا وي امي إنما 
كرون فوت الع لماك فإدؤ تكون1" العوة نتيا اكد "في التتضعيل اكه سياه 
وذلك لا ينافى لتصريح بعضهم أنه لمسبب الرجل» لأن ذلك لجحواز أن يكون بطريق المجازء لأن 
التفضيل لما كان لعين الرجل جاز أن يكون للرجل كذلك”*". 

مفضّل - بالجر - على أنه صفة ل (مسبّب) أى: ثابت لذلك المسبّب زيادة الفضل باعتبار 
الأول» أراد به الشىء الموصوف باسم التفضيل من حيث اللفظ» وتفضيل ذلك المسبب على 
نفسه حال كون ذلك التفضيل باعتبار غيره أى: غير الأول المفسر بالشىء الموصوفء وكان جميع 
ذلك حال كون اسم التفضيل منفيا لأن المقصود إنما هو بذلك كما يبين. 

فجن عدي تلات الخرائط يعمل الرفع فى المظهر على الفاعلية كما فى مثل قولك: مارأيت 
ريا اممرافى ينه كجل اي حال كون الكحل فى عينه؛ منه أى: من الكحل حال 
كونه فى عين زيد”*'» ف (أحسن) اسم التفضيل قد جرى على (رجل) فى اللفظ منفياء مع 
كونه فى المعنى صفة لمسببه وهو الكحلء والكحل مفضل باعتبار الرجل؛ ومفضل على 
نفسه باعتبار غير الرجل وهواعين زيد”'» فرجع المحصول إلى أن الكحل أحسن من 
الكحل» لكن ذلك بالاعتبارين المذكورين. 

وأشار إلى علة عمله عند تحقق هذه الشرائط بقوله: لأنه أى: لا يعمل اسم التفضيل فى الاسم 
اللاهن له عكد شق الشتزوطل التذكورة فإتة يعمل حيعن لكوتته معمى الفف» كد كون 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل /7٠١6‏ ]: ' والمشهور فى اصطلاحهم أن يُطلق على المتعلّق اسم السبب دون المسبب» 
ولعل المصنف استعمل غير المشهور للتثنبيه على صحته وتحققه ' |. ه 

(؟) فى الأصل: (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (الكحل) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: «لذلك) وهو تصحيف. 

(0) انظة: الكتاب 7/7 .7١‏ والمقصوه بهذا نكال عو مدخ الكخل فى'عين زيد يفى تفصيله فى عين رضل غنيزةء 
ونظيره قوله ك3 : «مًا من أيام أَحَبْ إلى الله فيها الصّْمٌ منه فى عَمْئْر ؤى الحجّةِ». 

(5) انْظرٌ: ابن القواس ص »57١‏ وشرح الأصبهانى ص ٠‏ ومسألة الكحل فى كتاب الكافية محمد بن إبراهيم 
ابن حسن النكسارى ل /١188‏ بء مخطوط بمركز الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية» لدى صورة منه. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


عمعنى حَسّنء مع أنهم لو رفعوا فصلوا بين (أحسن) ومعموله... 

(الشبين) فى لقال المذكون عن حلكع "'" وذلف لأن معن المقال: الذكور رمعي # مراك 

وتخا حكن فى عيدة العبدل كعريهه دن عن ثينة :واجل «التركيان بعلؤرمان طردا مكنا 

منكون ينهم ساو ف الضدق ذلك اول كتاهد علن امنادهما معت 

ثم هذا" يدل على نفى المماثلة» وهو قد" " يكون بكون الأول راجحاء وقد يكون بكونه 
مرجوحاء لكن سياق الكلام والاستعمال يدلان على أن المراد ههنا أن كونه فى عين الرجل 

ليس/ مساوياً لكونه فى عين زيد» بل أنقص منه؛ إذ كونه فى عين زيد أرجح من كونه فى عين(*١٠/أ)‏ 
الرجلء فهذا التفضيل استفيد من نفى الممائلة”'“ فى الحسن وانضمام القرينة إليه فى الاستعمال 

واسم التفضيل من الواقع بعد النفى إنما عمل لكونه بمعنى أصل الفعل من غير اعتبار التفضيل. 

كذا ذكره الفالى” . 

وبهذا تظهر فائدة التقييد بكونه منفيا لمن له ذوق فى تأمل المعنى. 

ثم استدل على ذلك المدّعى بوجه آخر بأن يقول: مع أنهم أى: مع أن النحاة لو رفعوا 
التفضيل فى مثالنا المذكور على تقدير عدم إعمالهم إياه فى الكحل على أن يكون خبر مبتدأ 
وهو (الكحل) مقدما عليه؛ لانتفاء الاحتمال على غير ذلكء إذ (أحسن) لا يصلح للابتداء وإلا 
لكان مستوفيا للخبر قبل صلوحه للابتداء. 

فصلوا بين أحسن وبين معموله أى: لمتعلقه الذى هو متمم لمعناه وبمنزلة جزئه وهو (منه) 


3 
0 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”/ 5 60: " وإغا عمل عند حصول هذه الشرائط لكونه فيها بمعنى (حَسّن) لأن المعنى: ما 
رانك رساد كين قن عد لكيس شيطة قن هين زوق اله قال ال عر #اراعمرو) * كيت هده العلة النن 
أوردها تطرد فى جميع أفعل التفضيل» فيلزمه إذن جواز رفعه للظاهر مطرداء وذلك لأن معنى: ممررت 
برجل أحسن منه أبوه» أى: حَسْن أبوه أكثر من حسنه» كما أن معنى: أحسن فى عينه الكحل منه فى عين 
زيد» حَسّن الكحل فى عينه مثل حسنه فى عين زيد ' |. ه. 

(5) من قوله: (ثم هذا يدل) بداية نقل من: الفالى ل 8 7/ أ. 

(20 فى الفالى: (ونفى المماثلة قد يكون... ) الخ. 

(5) فى الفالى: (من نفى أصل الممائلة). 

(5) انظرْ: شرح اللباب للفالى ل 07 7/ أ. 

(5) قال الرضى 5/7 07: * قوله: مع أنهم لو رفعوا... إلى آخره؛ هذا تعليل سيبويه؛ وهو أن (أفعل) إنما عمل 
ههنا مع ضعف مشابهته لاسم الفاعل» للاضطرار إلى العمل؛ لأنه لو لم يعمل لزم رفعه بالابتداءء؛ ويكون 
(الكحل) مبتدأ كما فى قولك: مررت برجل أحسن منه أبوه» برفع (أحسن) والجملة صفة ل (رجل)»؛ ولا 
يجوز ذلك؛ لأن قولك (منه) بعد(الكحل) متعلق ب (أحسن) فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف 
ودر ددا نيع لأ عير زولك " رده والقلة كناف 06 زكن قال" وعا يذلل على انه عتى ازته 
ينبغى أن يكونء أن الابتداءً فيه محال» أنك لو قلت: أبغض إليه منه الشِنٌ لم يجز ' ا. ه. 
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بأجبى وهو الكحلء ولك أن تقول: أحسن فى عينه الكحل من عين زيد, 

بأجنبى'' وهو أى: ذلك الشىء الأجنبى الكحلء إذ التقدير أنه مبتدأ وهو أجنبى عن اسم 
التفضيل ومعموله حيث لم يكن كالجزء منه. 

وفى ضمن هذا الكلام أشار إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: لزوم الفصل بين (أحسن) 
ومعموله باق على تقدير الإعمال فَلِمَ لم يحترز عنه؟ 

فجوابه: نعم إلا أنه ليس بالأجنبى؛ إذ الفصل حيئئذ بالفاعل وهو ليس كذلكء لأن معمول 
الشىء لا يكون أجنبيا عنه كما فى قولك: مر زيد بعمر. 

فإن قلت: أليس ما ذكرتم فى بيان كون (الكحل) مبتدأ من المانع (منه) يندفع بتقديم (منه) على 
0 لبن 

قلت: نعم إلا أن الكلام فى أن (الكحل) فى هذا التركيب من غير تغير لا يجوز ارتفاعه إلا 
على الفاعلية لعدم جواز حمله على غيرها. 

وأما جواب المصنف”"" فى الشرح بقوله: " ولو قدمت (منه) لرجع الضمير إلى غير مذكور' 
فقد قيل: إنه غير مستقيم؛ لأن مثل ذلك جائز فى كلامهم نحو: فى داره زيد”“ » والمجوّزون 
إعماله فى المفعول به قالوا فى مثاله: ما رأيت رجلا أضرب فى نظره غلام بالسيف أسدا منه 
فى نظر زيد. 

فقلت: هذا وإن كان مخالفا لتصريح المحققين إلا أنا لم نجد فى كلامهم دليلا شافيا على نفيهء 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

يجوز لك فى هل المعنى عبارة أخرى أخصر من العبارة الأولى وهى أن تقول: اه 
أَحْسِنّ فى غ2 عه العك و عع زثده فتعلاف: الصميو سن الفحة) ولق )مد: 

(عين) وتدخل (من) على ما كان تدخل عليه (فى) لاحيتاج”* الكلام إلى ذلكء والمعنى كما 
كان طلا الاغتصار: 


)١(‏ قال الرضى"/ 5 07: 'وعند الكسائى والفراء ليس الفصل ههنا بأجنبى لأن المبتدأ معمول عندهما للخبر'اه. 

(5) قال ابن القواس ص :317١‏ ' لو قدم على (الكحل) لزم تقديم المضمر على المظهر وهو محال؛ لأن الماء فى 
(منه) تعود على الكحل " ا. هه وانظر: شرح الأصبهانى ص .١١‏ 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف ”5/7 80. 

(5) قال نجم الدين العجمى ص"/الا» ص8/ا/9: * أجاب المصنف فى الشرح بأنه لا يجوز ذلك ويلزم رجوع 
الضمير فى (منه) على غير مذكورء يعنى يلزم الإضمار قبل الذكر لأنه عائد على الكحل والتقدير أنه قدم 
عليه» وفيه نظر؛ لأن الكحل على تقدير كونه مبتدأ فى نية التقديم» و(منه) فى نية التأخير لأنه من تتمة 
(لختين) واو خرن تبعود الصعار علق خا اكور بحسب اللفظ» وهو جائز واقع كما فى قولنا: فى داره زيد 
سالط شرع الأصبهانى عن ١0:؛‏ ومسألة الكحل فى كتاب الكافية ل /١9١‏ ب. 

(0) فى الأصل: (الاحتياج) وهو تُصحيف. 


سرع كانية فية ابن الهامب 


فإن قدمت ذكر العين تقول: ما رَأَيْتَ كُعَين رَيْدٍ أ حْسَنَ فيها الكخل» مثل 

مَرَرْتْ عَلَى وَادِى السُّبّاعَ وَل أرَى 1 ل 
وينبغى أن يعلم أن المسبب المذكور أى: (الكحل) فى ذلك المثال لابد وأن يكون مضافا إلى 
(زيد) محذوفاء فالتقدير: من كحل عين زيد» فحذف المضاف وهو (الكحل) وأقيم المضاف إليه 
مقامهء وذلك لتصحيح المعنى"". 

فإن ''' أردت أن تقول بعبارة ثالنة أخصر من العبارتين المذكورتين قدمت ذكر العين 
اللفضل عليه على اسم التفضيل» وتقول: وا رانين تكن وناو فق الخقي نوكا الكل 
بالاستغناء عما بعد المرفوع' ". وهذه المسألة مثل قول 00 الذى أنشده سيبويه: 

مَرَرْتْ”* عَلَى وَأدى السباع - وهو المفضل عليه المقدم - والحال أنى لا أَرَى... كوَادِى السباع - أى: 
ولا أرى واديّا كوادى السباع» جين يُظَلِمُ وَاديا أى: حين يصير ذلك الوادى ذا ظلامة» 


1 قال لقي # عو "ع من مضل مناك للنتان اليوط الم بوارظ المشكورة رسيا فين رفح 
أن تحذف المفضول المجرور ب (من) وحرف الجر الداخل على الاسم الذى ذكرنا أنه غير الأول» 
فتقول بدل قولك: منه فى عين زيد: (من عين زيد) وهو على حذف المضاف أى: من كحل عين 
زعت لأثه زفعكل الكجس على "اليف :لا الكهل على العيق "ا هسكوالظ تكنابيا 51/9 
رالذوات رادي 0 ١ك/را.‏ 

(1) قال التكسارى: ' إنما أورد هذه العبارة بحرف الشرطء لقلة استعمالماء لوقوع التغيير الكثير منهاء من: الحذف 
واللقذيم الناعري رن امكاح إن نظا لقا من كلام القصنطاء “بالط تمسالة الكل 2 431 ردنن: 

(*) قال الرضى”/ 570: " لك عبارة ثالئة أخصر من الثانية وهى: : أن تقدم الاسم الذى قلنا إنه غير 
الأول» على أفعل التفضيل داخلا عليه آلة التشبيه» وتحذف ما بعد السبب المرفوع من المفضول 
وغيره فتقول: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل» وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فضل 
ظاهر لو رفعت (أفعل) بالابتداء؛ لأنها فرع الأولى» ولأن (من) التفضيلية مع مجرورها مقدرة ههنا 
أيضا بعد السبب المرفوع ' |. ه. 

(:) هو: سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحئ الْيُربُوعىَ الْحْنَظلىَ التميمى»؛ شاعر مخحضرمء عاش فى الجاهلية 
والإسلام» ناهز عمره المائة» كان شريفا فى قومه نابه الذكرء انْظَرْ: طبقات فحول الشعراء 2017/5/5 
وجمهرة أنساب العرب ص 377 والأعلام 74/7. 

(5) بيتان من الطويل لسحيم بن وثيل فى: الكتاب7/ 77 وتحصيل عين الذهب ص »50١‏ والتبصرة 
0١‏ ولباب الإعراب 587» والمقاصد النحوية 58/5» والخزانة //7717» وغير منسوب فى: 
الأصول 0/١‏ وشرح عملة الحافظ ؟/ 5ل/الاء والرضى ”#/ 070, وابن الناظم ص 21894 
والارتشاف ا ا ل ل ل ل 
من سرى أى سار فى الليل» والمعنى: يقول مررت على وادى السباع فإذا هو مظلم ولا تضاهيه 
أودية ولا تماثله فى تمهل من يرده فى أى وقت إلا فى الوقت الذى يقى اللّه فيه السارين 
ويؤمنهم» والشاهد قد بينه الشارح فلا حاجة لإعادته» وتقديره: أقل به ركب أتوه تئية منهم به. 


4/6 


أقل بورك ب أَلوةُتيّة ::: وأخوف إلا مَاوَقى الله سَاريًا 

أكرة ب الى لاف الوؤادى ركلة اتزه تند وك آي فر فنا ودليقا خولا او واديدا كوادى السباع 
حين يظلم أخنوف إلا مَا وَقى الله سّارِيا. 

العين فى المثال المذكور قبله مع حذف الروابط المذكورة فى المثال الأول”". 

فإن قلت: ما الحكمة فى إيراد هذا البيت بعد ذكر المثال فى العبارة الثالئة؟ 

قلت: لما كان هذه العبارة ما كثر فيه وقوع التغيير من الحذف والتقديم والتأخير كانت قليلة"" 
الاستعمال» وحرف الشرط' " قرينة لذلك؛ فاحتاج إلى نظير لها فى الكلام الصادر من الفصحاء 
لا يقال: المانع من ارتفاع الكحل على الابتداء - وهو لزوم الفصل بأجنبى - متدتف فى هذه 
العبارة فينبغى أن يجوز رفع (أحسن»؛ لأنا تقول: أجاب عنه المصنف فى الشرح بقوله”*؟: ' 
وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت لأنها فرعهاء ولأن الفصل فيها مقدر 
أيضا على تقدير رفع (أحسن) ". فليتأمل. 


)١(‏ قال التكسارى: " ف (أقل) جرى من حيث اللفظ على (واديا) وهو فى المعنى المسبب هو (الركب) ومفضّل 
باعتبار من هو له وهو قوله (به) على نفسه باعتبار وادى السباع... قوله (واديا) مفعول ل (أرى) والجار مع 
المجرور أعنى: كوادى السباع» حال منه» أو مفعول ثان» وقوله (حين يظلم) حال من: وادى السباع» والعامل 
فيه معنى التشبيه» و(أقل) صفة ل (وادى)»؛ وقوله (ركبٌ) فاعل ل (أقل) وهو المراد بالاستشهاد بالبيت» 
والجملة الفعلية أعنى: قوله (أتوه) صفة (ركب) ودالتئية) التوقف والتلبث» وهو نصب على أنه تمييز من 
(أقل» أى: أقل توقفاء أو مفعول مطلق من (أنوه) لأنه نوع من الإتيان» أى: متلبثين لشدة الحنوف؛ وقوله 
(وأخحوف») عطف على (أقل) أو على (تثئية) إن جعلت حالاء قوله (إلا ما وقى الله) الاستثناء مفرغ» و(ما) 
مصدرية أى: فى كل وقتب إلا وقت وقاية الله تعالى السارى» قوله (ساريا) منصوب ب (وقى) وقيل: حال من 
سعدر ( خوك ) وقيل قد مالظ #سسالة الكحل فى كناب الكافية ل 5و 1 

(0) فى الأصل: (قليل) وهو تَصحِيف. 

فرق المراد يه حرف الشرط فى قول المصنف: (فإن قدمت ذكر العين..).. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 800. 
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مباحث الفعل 

الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
لما فرغ عن بيان النوع الأول من أنواع الكلمة شرع فى بيان النوع الثانى منها فقال: الفعل وهو فى 
اللغة: ما يصدر عن الشىء ويسمى الفعل الحقيقى'''» وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف. 
فقوله: ما دل على معنى كالجنس شامل للأنواع الثلائة» وقوله: فى نفسه يحرج الحروف». 
وقوله: مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم وبقى التعريف مُنطَبقأ على المعرّف. 
وكل ما ورد من الاعتراض على حد الاسم باعتبار طرده كباب (الصبوح) واسم الفاعل» فهو 
وارد هنا باعتبار عكسه» وكل وما ورد على حد الاسم بهذا الاعتبار كالمضارعء والأفعال الغير 
المتصرفة ك (عسى) وشبهه فهو وارد على حد الفعل باعتبار طرده'''» فلابد من أن يرادب 
(ما): الكلمة» وب (الدلالة): الدلالة الأولية» وب (الاقتران) ما هو بحسب الوضع حتى يخرج 
الجواب عن كل ذلك. 
واصطلاحهم على أن يسمونه فعلا باعتبار / اشتماله على الفعل الحقيقى مع مناسبة الاشتقاق بينهماء(١٠/ب)‏ 
بخلاف الزمان' '"» وتسمية الشىء باسم الشىء إذا كان منه بسببي غير عزيز فى كلامهم. 

ثم اعلم أن هذا الحد يدل بصريحه على أن مدلول الفعل هو الحدث فقط والزمان خارج عما 
تتعلق به الدلالة» وجعل المقترن صفة للمعنى متعلقا ب (مقترن) لا تجديه نفعا؛ لأن إثباتك 
الإعجاب فى قولك: أعجبنى ضرب مقترن بزمان الحال إنها هو باعتبار الحدث لا باعتبار 
الزمان» فهذا مخالف لما عليه الأكثرون. 
قيل: تعلق الاقتران بالزمان يجدى نفعا فى ذلك؛ لأن المفهوم إذا كان مركبا من جزأين كان كل 
واحد منهما مقارنا للآخر وهما مدلول شىء واحدء فالحدث والزمان هنا جزء مفهوم الفعل» 
وأحدهما مقارن للآخر»ء والفعل دالَ عليهما وضعا. 
فإن قلت: تعريف الفعل ينتقض بالأفعال الناقصة لكونها غير دالة على المعنى المقارن بالزمان! 
قلت”*: لا نسلم كون تلك الأفعال غير دالة على المعنى المقارن بالزمان فإنّ (كان) - مثلا - 


(1) انْظرْ: اللسان (فعل) 478/0 ؛ والأصبهانى ص 1/175 والمراد بالفعل الحقيقى: المصدر. 

(1) انْظرْ: شرح المصنف 6/ 807» والرضى 0/4 والأصبهانى ص 07217 وانظرْ: قسم التحقيق. 

(©) قال النيلى: ' فإن قيل فالفعل يدل على الزمان فهّلاً سّمُوه زمانا؟ قيل: «الاجاخجرة مر لم ادن و بره 
مأخوذاً من لفظ الزمان» فلما دل عليه وهو مشتق من لفظه كان أخمص به من لفظ الزمان ' "افت. 
انَْرْ: الصفوة الصفية /١‏ 07: وانُظرٌ: شرح آلفية ابن معط لابن القواس ص .5١١‏ 

() قال ابن القواس ص 177: ' إنها فى أصل وضعها تدل على المعنى وزمانه؛ والتجرد عمن الوضع عارض لما 
"اذه والظ": الأقلين فين 344. 


ومن خواصه: دخول قد والسين,» وسوف. والجوازم, ولحوق تاء فعلت» 

يدل على كون خبره فى الزمن الماضىء غاية ما فى الباب أنه لا يدل على الكون مطلقاء أى من 
على المطلوب صح أن يقال: إنه دال على المعنى المقارن بالزمان وإن لم يدل على الإطلاق 
وهذا"'' القدر كاف فى دخوله تحت حد الفعل عندهم. 

ثم شرع فى بيان الفعل بخاصته فقال: ومن خواصه أى: من خواص الفعل» وقد عرفت معنى 
الخاصة فى بيان خواص الاسم'' » وفيه إشارة إلى كثرة خواص الفعل لكن ما يذكر أكثرها 
زأشتهرها استعمالاء ختللف الشوافن عق" الأول ننها: وغول قواوإقا احن وول (قنن) 
بالفعل لأنها إما لتقريب الماضى إلى الحال» أو لتحقيق معنى الفعل كما إذا دخل على الماضى» 
أو لتقليل ذلك المعنى كما إذا دخل على المضارع - على الأغلب - واختصاص هذه المعانى 
بالفعل ظاهر عند كل واحد. 

والثانية منها: دخول السبين» إغا أورده معرفا باللام العهدى. وذكر سوف الذى هو الخاصة الشالشة 
ونيا مود ا غتها للذشاره ل ناهد اسه ننه أيه فبااعي لمتهال عر ء ابفنا سان كه 
مذكورة فى موضعهاء وإنما اختصا بالفعل لأنهما للاستقبال فمعناهما وضعا يقتضى الفعل. 

عوضا عن الجر فى الاسم فلو لم يختص على التقدير المذكور لزم تخلف المعلول عن العلة 
المؤثرة» ولم يعكس للتعادل. 

قيل: ذلك باقتضاء جهتيها اللفظية والمعنوية» أما الأولى: فلأن الجزم عبارة عن تغيير يلحق آخر 
واستدعاء هذين المعنيين الفعل أظهرٌ من أن يخفى» وهذان الوجهان يجوز أن يكونا دليلين على 
والخامسة منها: لحوق تاء فعلت - بالحركات الثلاث - أراد به الضمائر المرفوعة البارزة» وإنما 
اختص ذلك بالفعل لامتناع ثبوتها فى الأسماء والحروفء أما الأول: فلأن اتصاطا بالاسم 
يؤدى إلى اجتماع الألفين فى المثنى» واجتماع الواوين فى الجمع» وأما الشانى: ظاهر لأن تلك 
الضمائر فاعلة البتة وليس للحرف عمل الفاعل. 


)١(‏ فى الأصل: (وهو) وهو تُصحيف. 

إف4 انْظرٌ: قسم التحقيق. 

() انْظرْ اختصاص هذه المخواص بالفعل فى: ابسن يعيش 7/ 7 وشرح المصنف 808/7, والرضى؟/ 7 وما 
بعدهاء وابين القواس ص 5/50» والصفوة /١‏ 07, والأصبهانى ص5 /١‏ وما بعدهاء والجامى ؟/97؟5. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وتاء التأنيث ساكنة. 


واحترز بالمرفوعة عن المنصوبة والمجرورة فإنهما لا يختصان بالفعل بل يتصلان بالاسم والحرف». 
وب (البارزة)"'' عن المستكن فإنه ليس بمختص بالفعل بل يوجد فى الاسم فألف (ضاربان) 
للتئنية» والواو فى (ضاربون) للجمع وليسا بضميرينء بدليل تغيرهما [فى]”" الإعراب' "2 
فلم يتصل به فى الواحد أيضا طردا اللباب. 

والسادسة: لحوق تاء التأنيث الساكنة فى أصل الوضعء سواء بقى عليه أو خرج عنه بسبب 
العارض» وإنما اختصت”*' تلك التاء به لأن وضعها للدلالة على تأنيث المسند إليه للفعل» وإنما قيد 
ب (الساكنة) احتراز عن المتحركة فإنها'” لا تختص”'' بالفعل بل [تلحق]”" الاسم ك ضارية””, 
وإنها لم يفعل على العكس للتعادل”" ولئلا يلزم تثقيل”''" الأثقل وتخفيف الأخف. 

وفى اختياره الدخول فى الأربعة الأولى واللحوق فى الأخيرين نكتة لطيفة وهى: الإشارة إلى ما 
وقع فى استعمالاتهم بحسب الأغلب من أن استعمال الدخول فيما يتصل بالأول» واللحوق 
بالآخر. 


)١(‏ قال صاحب الإقليد ص :!55١‏ ' قيد بالبارز» إذ المستكن غير مختص بالفعلء فهو مشترك بين الفعل 
والصفات» تقول: زيد ضرب» فتنوى فى (ضرب) ضميرا ل (زيد) كما تنويه فى (ضارب) فى قولك: زيد 
ضارب ١"‏ ه. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(©) انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 808؛ والرضى 8/4 وابن القواس ص 510. 

(5) فى الأصل: (اختص) وهو تصجيف. 

(5) فى الأصل: (فلأنها). 

(5) فى الأصل: (يختص) وهو تصحيف. 

)ماني المعقوفية يفتض إليه السياق؛ 

(8) انظر: ابن القواس :ض ‏ 6اذه والأصبياى صن ١٠6‏ /أ والذولت آبادق ل ]اريت: 

(4) قال الرضى 3/5: ' وكانت أولى بالسكون مسن التاء الاسمية لخفة الاسم وثقل الفعل .٠'‏ هه 
وانْظر: الدولت آبادى ل 8١٠١/ب.‏ 

)9١(‏ فى الأصل: (ثقيل) وهو تصحِيف. 


الماضى 
الماضى: ما دل على زمان قبل زمانك؛ مبنى.. 
لما فرغ من بيان تحقيق معنى الفعل وبيان خواصه. شرع فى بيان انقسامه إلى الماضىء والمضارع 
وبيانهما فقال: الماضىء فهو فى اللغة: الشىء الذى ل يبق”'» وفى الاصطلاح: ماء أى: فعل دل 
بحسب أصل الوضع على زمان, كائنا ذلك الزمان قبل زمانك أى: قبل الزمان الذى هو زمان 
فقوله: (ما دل على زمان) وإن كان سي رياد و(أمس) وأمثاله من حيث الظاهر إلا 
أن الأخير قد خرج بتفسير (ما) بالفعل'' أ» وعدم التصريح به» وبتقييدنا الدلالة بما ذكر' ' يندفع 
ما يقال: إفاخيد الام يعقض طردا وعكسا مدل 1 يصتاب و وإ صرية ريف رمدل: 
زوجتء وبعتء إنشاء”*) 
اعلم أن البعض من الشارحين للكافية قد أورد اعتراضا على المصنف فى هذا المقام ب (خلق 
الله العالم)””” والبعض ب (خلق الله الزمان) ولعلٌ فى إيراده على تعريف الفعل أولى؛ لكونه 
أظهر؛ لأن وجه الإيراد على ما صرحوا / به أن فِعلَ الله لكونه أزليا يمتنع مقارنته بالزمان» وقد(*١٠/ب)‏ 
ذكروا فى جوابه وجوها كثيرة أجودها: أن المراد من الزمان ما هو أعم من أن يكون محققا أو 
وقدراء و المشيى بهذا يعدو حول الرماة عقف دن اسان المقدر»ء فيخبر قبل هذا كلام بالنسبة إلى 
الوضع والاصطلاحء والامتناع المذكور إنما لزم من خصوصية المادة» ثم ليس الغرض حصر 
دلالة الماضى على الزمان» بل فيه تنبيه على أن المعتبر فى الماضى من الزمان هو ذلك الزمانء 
وإلا لم يصح كونه قسماً من الفعل. 
وقوله: مبنى - بالرفع - إما بأن يكون خبراً بعد خبرء أو بأن يكون خبر مبندأ محذوفء أى: 
الماضى. 


9 العلر: اللشاق اعفن ) :4994 وما يتدها 

(5) قال الرضى 5/: ' قوله: (ما دل) أى: فعل دل» حتى لا ينتقض ب (أمس) ونحوه ' |. ه. 

(*) أى بالدلالة الوضعية 

(:) قال ابسن القواس ص /317: ' لا يقال: هذا التعريف لا يستقيم طرداً ولا عكساء أما الطرد فبقولنا: لم 
يضربء فإنه يدل على زمان قبل زمانك وهو مضارع.؛ وأما العكس فبقولنا: إن ضربت ضربت»؛ فإنه ماض 
وجل على زماد عل زمابلك! لأنا نقول: المراد من الدلالة فى قولنا: (ما دل) الدلالة الوضعية» وعلى هذا 

يستقيم التعريف؛ 00 اضرب كل الماع لمحا ويه رواش ين وي ذا » وعدلك 

عن ةلقد عر ال ال ا ا !هد نوانظن- الأزاهاز 
العافية 57# ؤاين حاغةاهن 855 والأصبياق صن 8/15 الام 1/5 

)لطر الأعبباف حن و 
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شرع كافية ابن الحاهب 


على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك, والواو. 

على الفتح إما لفظا نحو (ضرب) أو تقديراً نحو: (غزا)» حال كون الماضى مع غير الضمير 
المرفوع؛ لأنه لو كان مع ذلك الضمير لوجب سكونه؛ لئلا يلزم من تحركه حينئذ توالى أربع 
حركات فيما هو كالكلمة الواحدة'''» لشدة اتصال ذلك الضمير بفعله لكونه فاعلا له ولم 
يلزم ذلك المحذور فى مثل (ضَرَبَك) لعدم شدة اتصال ضميره بالفعل لكونه من الفضولء ولهذا 
قيد الضمير ب (المرفوع). 

وتقييد المرفوع بوصف المتحرك لإخراج ما هو ساكن منه كألف التثنية لأنه يكون مفتوحاً معه 
لعدم لزوم ا حذور المذكور فيه" 

وحال كونه مع غير الواو لأنه لو كان مع الواو لضم آخره لرعاية مجانسة حروف العلة بحركة ما 
قبلها نحو: ضربُواء كما روعى فى أختيها نحو: ضربنى» وضربًا" ". 

وإنما أفرده بالذكر لإخراج وصف المتحرك إياه عما يشتمل عليه ما قبله. 

وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه مشابهاً بالمعرب فى الجملة بأن يقع موقع الخبر الذى الأصل 
فيه إما اسم أو فعل يشبههء فكان على الحركة تنبيها على ذلك الشبه”*'» وأما اختصاصه بالفتح 
لكولة اأحنت القر كات 


(1) انْظة: شرح المصنف 2854/7 والرضى 5 وابن القواس ص 57/8» والأصبهانى ص 271١7‏ والصفوة 
الصفية /١‏ والإقليد ص .١5560‏ 

(1) انظر: شرح المصنف 7/75 809, والرضى ؟ / ٠‏ والأصبهانى ص 7١ل.‏ 

() انظ : نو المداك مرا ماني وو 

(5) قال ابن الحاجب ”609/7/: ' وإنما بنى على حركة لأنه مشبه بالمضارع من حيث قيامه مقام الاسم فى قولك: 
زيد ضرب» فى موضع (ضارب»»؛ فلما أشبه المعرب بنى على حركة تنبيها بذلك على الشبه ' ا. ه. وانظر: 
الرضى 24/5 وشرح الأصبهانى ص 7١5‏ وانظر: أسرار العربية ص 77/8. 

(0) انْظْرْ علة اختصاصه بالفتح فى: ابن يعيش /7١‏ 20 والإيضاح ؟/ 0؛ وشرح المصنف 809/7, والصفوة 
العف 31 وال أسرار العربية ص 778 وقد ذكر وجهين لكون الحركة فتحة. 
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المضارع 

المضارع: ما أشبهه الاسم بأحد حروف نأيت, لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين أو سوف. 
المضارع فى اللغة: المشابه”'"» قيل: اشتقاقه من الضرع الذى هو الشدى؛ لأن كل واحد من 
القُديين 'شديك الشمة 0 

ا ا ل ل هنا التغرينك تيده علي 
وجه تسميته بهذا الاسمء ولما كان هذا تعريفا للمضارع الاصطلاحى بالمشابهة» ظهر بطلان مأ 
يقال: إنه تعريف الشىء بما يرادفه. 

وقوله: لوقوعه مشتركا تبين للجهة التى بها المشابهة بعد التنبيه عليهاء أى: إنما أشبه الاسم 
وقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال بالاستقبال بالسين أو سوف كما يتخصص ذلك الاسم 
المشترك بأمر يعينه إياه له ”*. 

ثم اعلم أن للعلماء اختلافا فى هذا المقام”؟ فذهب بعضهم إلى الاشتراكِ المذكورء نظراً إلى أنه 
إذا عرى عن القرينة المعينة لأحدهما لم يخل عن احتماهماء وبعضهم إلى أنه حقيقة فى أحدهما 
ومجاز'"' فى الآخرء ثم هؤلاء فرقتان: قزكة .على 'كوته تحقيقة فى الاستقبال وخارا فى الشال؛ 
لأن وجود الحال ليس بمتحقق بل هو المختلف فيه» وفرقة على عكس ذلك وهم الصائبون 
وقالوا فى رد الأول: إن الاحتمال الموجود عند التعرّى عن القرائن إنما نشأ من الاستعمال لا 
من الوضعء وفى رد الثانى: المراد من الحال هو الحد المشترك بين المستقبل والماضىء كالخط بين 
ضوء الشمس والظلمة» وهو موجود؛ لأن الماضى والمستقبل معدومان» ووقوع الفعل فى الزمان 
الملحدوم محالء مع أن الأفهال واقعة بالضرورة» فوج ب أن يكون 


)١(‏ فى الأصل: (المشابهة) وهو تُصحيف. 

لط ابن يعيش 7/ 5: والرضى 4١١/5‏ وابن القواس ص 514» واللسان (ضرع) 5/ .508٠١‏ 

(9) قال ابن الحاجب ”7/ 8539: ' قوله: (ما أشبه الاسم) يدخل فيه الماضى؛؟ لأنهم يقولون: زيد ضرب»ء كما 
يقولون: بارت وقوه (بأحد حروف نأيت) يخرج الماضى؛ لأنه ل يشبه الاسم بذلكء وإنهاهى 
خصائص المضارع ' |. ه. والر: ابن الغو انين :فيل 1/4. 

(5) قال ابن الحاجب 8/ 850: ".. إذا قلت (يضرب) صلح للحال والاستقبال» فإذا أدخلت عليه السين أو 
هوف كلت سيغوي: أر ررق يخوت نفل تضص زمه كن كان شانماء كنا انلك ااقلك (وسل)فانة 
صالح لذات (زيد) و(عمرو) فإذا قلت (الرجل) خصصته بالمعهود منهما بعد أن كان شائعا "| ها 

(5) انْظْرْ: الرضى 17/5 والأصبهانى ص ١1ل!؛‏ وابن القواس ص 18١‏ وانْظِرْ: قسم التحقيق. 

الأمل: جار ويل 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


فالهمزة للمتكلم مفرداء والنون له مع غيره والتاء للمخاطب, والمؤنثء والمؤنئين» غيبة. 
بينهما زمان يقع فيه تلك الأفعال لا (الآن) المختلف فى وجوده؛ ولذلك يقال: إنّ (يُصلّى) فى: 
(زيد يصلى) حالء مع أن بعض صلاته ماض وبعضها مستقبل. 

قوله: فا همزة للمتكلم حال كون ذلك”" المتكلم مفردأء مذكرا كان أو مؤنشاء تبيينٌ وتحقيقٌ لمعانى 
حروف المضارعة وإعلام أن تلك الحروف لا تتعين لها إلا باعتبار معانيهاء فإن صور بعضها قد تكون 
فى خينه لقنار2 ]1110 عون ها يحل عله ضارعا لخدم قرت هنا لدي اوها سور '.. 

وإنما اختص المتكلم بال همزة لمناسبة بينهما من حيث مبتدأيته» إذ المتكلم مبتدأ الكلام» والمهمزة 
من مبدأ المخارج”". 

والنون له أى: للمتكلم أيضا إذا كان مع ذلك المتكلم غيره» سواء كان واحدأء أو اثنين» أو 
جماعة» وسواء كان النمجموع مذكرينء أو مؤنثين» أو بعضه مذكراء وبعضه مؤنثا. 

وإنما اختص بالنون لأن مرتبته زيادة متأخرة عن مرتبة حروف المد واللين؛ لأن الأصل بالزيادة 
تلك الحروف» وزيادة النون عند الاحتياج لشبههاء والمتكلم مع الغير متأخر أيضا عن المتكلم 
وحده» فتناسباء وقيل اختص الأول بالهمزة والثانى بالنون ليوافق (أنا) و(نحن)”''» وقد تستعمل 
فى الواحد للتعظيم كما فى قوله تعالى:[ِنَحْنُْ تفصُ عَلَيِكَ أَحْسّنَ اقم 3 

وَالغَاه للجخاظطتي نظلقاء ولنقرك الؤنكاه والوطن أزاذنه [ المي | 

وإنما قال: غيبة لأن المفرد / المؤنث ومثناه إذا كان من غير الغائب فلا يخلو من أن يكونا من(#4١٠/ب)‏ 
متكلم» أو مخاطبء فإن كان من الأول فليس بالتاء» وإن كان من الثانى فقد تقدم ذكره. 

وإنما اختص المخاطب بالتاء لمناسبة بينهما من حيث الانتهاء؛ لأن المخاطب منتهى الكلام» كما 
أن التاء لكون أصله واوا - وقد عدل عنه لكراهتهم وقوعه فى أول الكلمة» لثلا يلزم اجتماع 
الأمثال فيما فاؤه واوء وعطف على آخر - من منتهى المخارج”". 

ثم كان الغائبة والغائبتان تبعين له فى التاء لاشتراكهما معه فيها فى الماضى”") 


)١(‏ كلمة (ذلك») كررت فى الأصل. 

90 قانه« ارين :لزان" ترام 'ردالئبة شكلم تنيع لتتانى تعروات اللقيارختة لتعلحت الوزا لا فون 
للمضارعة إلا باعتبار معانيهاء وإلا ففى أول (أكرمت) أيضا همزة» وليست للمتكلم؛ لثبوتها مع الغائب 
والمخاطبء فلا يكون الفعل بسببها مضارعا ادوانظ ذاية القواسن فين عرف والعفرة الصنية ار كال 

(0) الطر: ابن القواس من +6 زالاقليد صن /41 11 والدودت آبادع ل ار ا. 

(5) انْظرْ: الصفوة الصفية 2178/١‏ وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 717. 

(0) سورة يوسف من الآية (07. 

انا ين ا لمرو كر ل تاق 

انْظرْ: الإقليد ص »١54/8‏ والدولت آبادى ل /٠١9‏ ب. 

(0) قو مريت وضرتع :ائطة الإقلية من 44 1 
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والياء للغائب غيرهماء وحرف المضارعة مضموم فى الرباعى» ومفتوح فيما سواه. 
والياء للغائب غيرهما''' أى: غير المؤنث والمؤنثين» وهو الغائب المذكر مطلقاء والجمع المؤنث 
للغائبة» وإنما اختص ذلك الغائب بالياء لمناسبة بينهما من حيث التوسط؛ لأن الياء من وسط 
المخارج كما أن الغائب وسط بين المتكلم والمخاطب"". 

اعلم أن جمع المؤنث للغائبة قد يجىء بالتاء كقوله تعالى:[تَكَادُ السسّمَوَاتَ تتَفَطَرّنَ)”" على بعض 
القواعة كاده دي 

وما قيل: ' قوله: (الياء للغائب) ليس على ما ينبغى؛ لصحة قولنا: يفعل الله ما يشاءء واسم 
الغائب لا يطلق على (اللّه) فالأولى أن يقال: الياء لما عدا المتكلم والمخاطب '!. 

ليس بالقوى؛ لأن اللفظ موضوع لما يطلق عليه اسم الغائب لغة» ومنع التوقيف إن ثبت لا 
ينافى إطلاق اللغة» وبحثنا فى الدلالة اللغوية لا ريه ولأن إطلاق الغائب على (الله) 
باعتبار أنه ليس بمحسومن لبا لا بعد فيةء وإن كان شاهيذا باعتبار العلم. 

قوله: وحرف المضارعة مضموم فى الرباعىء أراد به: ما كان على أربعة أحرف سواء كان 
رباعيا أصلاء أو ملحقا به» أو ثلاثيا مزيدا فيه» ومفتوح ذلك الحرف فيما سواه أى: سوى 
الرباعى المذكورء وهو الثلائى الجرد» والخماسى» والسداسىء تبيين لحركات تلك الحروف» 
فالأصل فيها الفتح لأنها أخف الحركات. ولأن منها الياء فيكره الكسرة عليهاء وأما الم فى 
الرباعى فلخوف التباسه بالثلاثى» إذ لو قلت فى مضارع (أضُرّبٍ): (يضرب) بفتح الياء: 
وكذلك فى مضارع (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثى أم الرباعى. 

وإنما لم يعكس لأن الثلاثى هو الأصل والرباعى فرع عليه» وكذلك الفتح لكونه أخف أصل من 
الضمء » إذ هو لكونه أثقل فرع عليه» فجعل الأصل للأصل والفرع للفرع؛ ولأن الرباعى أقل فجعل 
الضم له لكونه أثقلَ أولى» والثلاثى أكثر فجعالٌ الفتح له لكونه أَحَفَ ا ال 
والسداسى وإن كان كل منهما أقل أيضا إلا أنهما أثقلان باعتبار كثرة الحروف”) 


)١(‏ قال الرضى 5/ :١5‏ ' والياء للغائب غيرهماء أى: غير المؤنثء والمؤنثتين» فيكون للأربعة أى: للواحد 
المذكر» ومثناه» وجمعه» ولجمع المؤنث ". 

(0 انْظر: الإقليد ص ٠55١ء‏ والدولت آبادى ل 9١٠/ب.‏ 

(8) سورة مريم من الآبة (40)» وسورة الشورى من الآية (5). 

(؟) قال الزمخشرى فى الكشاف795/7: ' وروى يونس عن أبى عمرو قراءة غريبة (تتفطرن) بتاءين مع النون؛ 
ونظيرها حرف نادر روى فى نوادر ابن الأعرابى : الإبل تتشممن ٠"‏ م ا البحرة/ ؟7”7, والدر 
الممتون 178/76 القل: ختصر قنواة القرآن عن 5 ١١‏ وفيه (تفظراق) يكام وتونة. 

(:) معناها: أن الفتح لكونه أخف في النطق فهو أصل بالنسبة إلى الضم. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 7/ 857) والرضى 2١54/5‏ وابن القواس ص 587؛ والأصبهانى ص 77. 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يعرب من الفعل غيره إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون جمع المؤنث. 

فإن قلت: هذا منقوض بنحو: أهراق يُهريق» وأمنْطاعَ يُسطيع”"'» لأن حرف المضارعة قد جاء 
فيهما مضموماً مع أن الفعل أكثر من أربعة أحرف! 

قلت: لا نسلم النقض لأنهما فى الحقيقة رباعيّانء فإن الأصل فى (أهراق): (أراق) 
و(أسطاع): (أطاع) وزيدت الحاء والسين على غير القياس مع بقاء الفعل على أصله”". 

ولا يعرب من الفعل غيره أى: غير المضارع على ما هو الأصل فى باب الإعراب؛ لأن الأصل 
فى الأفعال البناء؟ ؛ لفوات موجب الإعراب فيهاء وإنما يعرب المضارع من بينها للمشابهة التامة 
بينه وبين الاسم' "'» فهو مع ذلك إذا لم تتصل به أى: بالضارعء نون التوكيد مخففة كانت أو 
مثقلة» ولا نون جمع المؤنث؛ لأن المضارع إذا اتصل به أحد هذين النونين لم يعرب؛ لخروجه عن 
تلك المشابهة لاتصال ما له اختصاص بالفعل به؛ ولأنه لا يمكن إعرابه حينئذ» أما عند اتصال 
نوة التأكيد فلن ريات الإعرات لو كان [على]"" ما قيله يود إل النس .بين الواجدد 
والجمع وإن كان على نفسه يلزم جريانه على [ما]"* يشبه التنوين» وفسادهما ظاهر وأما 
اتصال نون الجمع فلأن هذه النون أوجبت تسكين ما قبلها قياسا على (فَعَلّنَ) حيث ما 
يتصل بهما من نون النساء ضمير بارز متحرك». فلم يصح حينئذ أن يكون محلا لحركة؛ فيتعذر 
الإعراب'''» فعلى هذا قد ظهر فساد الاعتراض بقياس تثنية المضارع وجمعه على تثنية الماضى 


وجمعه. 


)١(‏ فى الأصل: (استطاع يستطيع) وما أثبته من: شرح المصنف 8757/7, وقد ذهب سيبويه إلى أن أصله أطاع 
يُطِيع» وأن السين زيدت عوضا من سكون عين الفعل إذ الأصل أطوَعء انظ الكتاب /١‏ 50» وسر الصناعة 
١‏ 187ء وتهذيب اللغة (طاع) 7/ 23١5‏ وتاج العروس (طوع) 0/ 40. 

(؟) انظن: شرح المصنف”/ 4857 والرضى5/ »١5‏ وشرح الشافية؟/ 278٠١‏ 7585, وابن القواس ص5685») 
والأصبهانى ص 77لاء والكناش .8/١‏ 

(*) هذا مذهب البصريين» حيث ذهبوا إلى أن علة إعراب المضارع مشابهته الاسم فى إبهامه وتخصيصه: 
ودخول لام الابتداء عليه» وجريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته» وذهب الكوفيون إلى أن علة إعرابه 
أنه دخله المعانى المختلفة والأوقات الطويلة فيصاح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضى» بسبب 
اشتراك الحروف الداخلة عليه نحو: يضرب الآن» لن يضرب غداء لم يضرب أمسء كما أن الاسم يصلح 
للمعاق الختلفة من الفاعلية والمفعولية والإغنافةة الْظرٌ الممسالة فى الكعانية 1/١‏ وامقتعنن 115/1 
والتبصرة والتذكرة 075/١‏ والإنصاف ”054/7؛ وأسرار العربية ص 55» واللباب ؟/ »3١‏ وابين يعيش 
5/7 وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين /١‏ 504؟» وشرح التسهيل /١‏ ه؛ والرضى 217/4 والبسيط لابن 
أبى الربيع »753777/١‏ والتذييل 2175/١‏ وتوضيح المقاصد /١‏ 00. والهمع .55/١‏ 

)قاض العتودرة يلقو الب السياق: 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ علة بنائه مع نون, التوكيد ونون الإناث فى: شرح المضنف #/817: واين القسواسن ضن 56 
والجامى 7/ 570» وانْظَر: الإيضاح لابن الحاجب 7/ 2٠١‏ وشرح التسهيل ١/75؛‏ والأصبهانى ص5 17. 
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وإعرابه رفع ونصب وجزم 

فإن قلت: الظاهر من عبارة الكتاب أن انتفاء الاتصال شرط لانتفاء الإعراب فى غير المضارع» 
فيلزم منه أن ذلك الغير يعرب عند انتفاء ذلك الشرط بالاتصالء لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء 
المشروط:والآمر ليس كذلك!, 

قلت: اللزوم المذكور مسلم؛ لأن هذه قضية شرطية فصورتها الطبعيّة هو قولنا: إذا لم يتصل 
بالمضارع نون لم يعرب من الفعل غيره» واستفادة هذا اللزوم من الشرطية المذكورة مشروطة 
بانتاج رفع المقدم وهو مسلمء وأيضا ذلك تعليق لانتفاء إعراب غير المضارع بانتفاء اتصال النون 
به» فيكون كتعليق عدم الصلاة بعدم الوضوءء وعدم الملازمة حينئذ ظاهر فى طرف الانتفاءء إذ 
لو لزم ما ذكرتم للزم وجود الصلاة عند وجود الوضوءء وليس كذلكء نعم كلامه لا يخلو عن 
التنافر اللفظى من حيث إن انتفاء الاتصال فى الواقع شرط لإعراب المضارع» فجعل ههنا 
شرطا لعدم إعراب غيره. 

هذا محصول كلام الغجدوانى”'» وفيه تأمل. 

وإعرابه أى: إعراب المضارع الذى أعطى له لفرط مشابهته بالاسم رفع ونصب وجزم لأن 
إعرابه إنما كان لأجل مشابهته بالاسمء وإعراب الاسم ثلاثة» فجعل إعرابه كذلكء إلا أن الجزم 
فيه قد جعل عوضا عن الجر الذى فى الاسم" ''» فمعنى الرفع والنصب كذلك. 

وإن أراد امتناعه مطلقا"" فمسلم؛ لأنه لم لا يجوز أن يوضع الجر فى الفعل ليكون دالا على 
معنى لا ينافى / معنى الفعل؟ ولو أجيب بأن تحقق هذه المعانى باعتبار عواملهاء ولما وجد فى )/٠١5(‏ 
كلام العرب للرفع والنصب عاملان أعطى للفعل منهما ما لا ينافى معناه معنى الفعل» بخلاف 
الجر فإنه لا يوجد له إلا عامل واحد مع كون معناه منافيا لمعنى الفعل» فلم يعط له؛ لكان له 
وجه. 

وقيل: نقص الفعل من الجر لثئلا يساوى الفرع الأصلء وخص النقصان بالجر لكون نقص ما 
لا يكرت معم رلا لداهقه و7 . 


.- انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص 587 - بتصرف‎ )١( 

(1) قال ابن الحاجب 7/ 857: ' ولا يدخله جر لامتناع معانى عوامل الجر فيه» فجعل الجزم عوضا منه ' |. ه. 

(5) فى الأصل: (مطلق) وهو لحن. 

(5) قال الرضى 5/ ؟: ' واختص الجوازم بالأفعال لأنه لا جزم فى الأسماءء كما ذكرنا أنهم وفوا الأسماء؛ - 
لأصالتها فى الإعراب - الحركات الثلاث» ونقصوا الفعل لفرعيته على الأسماء فى الإعراب» ما لا يكون 
من عمله وهو الجر» فلما نقص الجر لم يُحرك بشىء بدل الجر فبقى مجزوماً أى: ساكنا ' .١‏ ه. وَانْظُرُ: 
الرضى ٠ /١‏ 5» وقال ابن هشام: ' ولم يدخل الجر فى الأفعال لأنهم أرادوا الفرق بين الأسماء والأفعال 
فخصوا الاسم بشىء والفعل بآخرء وكان الجزم أولى بالفعل لأنه سكون أو حذفء والأفعال- -أثقل 


سرع كانية فية ابن الحامب 


فالصحيح امجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث: بالضمة؛ 
والفتحة والسكون, مثل: يضصرب 

اعلم أن المضارع لا يخلو من أن يكون من الفعل الصحيح الذى ليس آخره حرف علة» أو المعتل 
اختصاص بنوع من الإعراب على ما بين فى الأسماء» فالصحيح مْجردٌ عن اتصال ضمير بارر”") 
دون مستتر» مرفوع دون منصوبه الذى للتثنية والجمع مذكرين كانا أو مؤنثين» والمخاطب المؤنث 
إعرابه: بالضمةٍ حأل الرفع» والفتحةٍ حال النصبء والسكون حال الجزم؛ مثل: يضرب» ولن 
يضرب؛. وم يضربء واحترز بالقيود المذكورة عن أضدادها فإن حكمها سيجىء. 

فإن قلت: أى شىء يحترز عنه بقوله: (بارز) فإن ضمير التثنية والجمع فى المضارع لا يكون إلا 
بارزا '''» مع أن هذا القيد مستغنى عنه بقوله: (للتثنية) بعين ما ذكره أو لا حاجة إلى ذكر 
التثنية والجمع لذلك”"؟. 


قلت: يجوز أن يكون احترازا عن ضمير المتكلمين فى نحو””': نقوم؛ فإنه ضمير بما ثنى فى 
المضارع وليس ببارز» وكذلك الكلام فى ضمير المتكلمين فلا يلزم شىء مما ذكر. 

فإن قلت: لو قال بعد قوله: (عن ضمير بارز) إلخ: (أو علاماته) لكان أشملء فإن قولك: 
يقومان الزيدان» ويقومون الزيدون» ليس فيهما له رفعه بالضمة» مع أن ضمير التثنية والجمع 
ليس ببارز فيهما له رفعه الظاهرء بل بالألف فى الأولء والواو فى الثانى! 

قلت: لكون ذلك ما قل وقوعاً لم يتعرض إلى بيان أمره» مع إمكان حمله على وجه آخر غير 
ذلك؛ ومن العجب جواب بعض الشراح عنه”” 'بأن ن الكلام فى التركيب الفصيح وما ذكر ليس 
به ' كيف فإن القرآن يشتمل عليه قال الله تعالى:(ِوَأَسَرُوا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا]”"!! 


لتحملها الضمائر فكانت أولى بالتخفيف " .١‏ ه انْظرْ: شرح الكافية ل 17/ بء وائْظرْ: العلل للوراق 
ص 58 وما بعدهاء والإيضاح فى علل النحو ص .١١‏ 

)١(‏ قال الرضى؟/17١:‏ " قوله: (الجرد عن ضمير بارز» احتراز عن الملتبس بالضمير البارز المرفوع؛ ثم بين أن ذلك 
الضمير لا يكون فى المضارع إلا فى المثنى» والمجموع؛ والمخاطب المؤنث نحو: يضربان ويضربون وتضربين - اه 

0) قال الرضى 17/5: ' وإنما قيد الضمير بالبارز لأنه لو قال: المجرد عن الضمير» وسكت» ارهن الأ كرد 
المتصل بالضمير المستكن نحو: زيد يضربء وهند تضربء؛ وأنت تضرب» وأضربء ونضربء بالضمة 
والشحة والبيكون “اه 

(*) قال الأصبهانى ص 7550": ' ولقائل أن يقول: إن الضمير البارز المرفوع لا يكون إلا للتثنية والجمع والمخاطب 
المؤنث» فقوله: للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث مستدرك لا احتياج إليه " !. ه. 

(5) فى الأصل: (فى نحن) وهو تُصحيف. 

(0) المراد به الغجدوانى فى: شرحه ص 587 . 

.)7( سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 


والمتصل به ذلك: بالنون» وحذفهاء مثل: يضربان» ويضربون, وتضربين» 

والمتصل به أى: والمضارع الذى اتصل [به أى]"'' بذلك المضارعء وذلك الضمير المرفوع البارز 
على اختلاف أنواعه إعرابه: بالنون المكسورة بعد الألف. والمفتوحة بعد الواو والياء. حال 
الرفع» وحذفها أى: بحذف النون حال النصب والحزم مثل: يضربان بالياء» والتاء» ولن يضرباء 
ولم يضربا كذلك» ويضربون بهما أيضاء ولن يضربواء ولم يضربواء وتضربين» ولن تضربىء ولم 
تضرنى”*. 

فإن قلت: لِمَ جعل إعرابه عند اتصال هذه الضمائر بالنون وحذفها؟. 

قلق" ا كان غل الأعرات بشيييل مشيد ل جر كد عمروية مناسية الفلمة لضن بدالا جانياء 
ومع ذلك لم يكن فيه علة البناء حتى يمنع إعرابه بالكلية» أرادوا زيادة علامة لإعرابه» وأولى 
الحروف بالزيادة حروف المد واللين» ولم يمكن زيادتها هنا لمكان الضمائر» فزيدت النون التى 
هى أشد شبها بتلك الحروف» فجعل ثبوتها علامة للرفع لأن الرفع أول الحركات وأقواهاء 
والثبوت أول وأقوى من السقوطء ثم جعل سقوطها'' علامة للجزم لأن النون بمنزلة الحركة 
فى المفرد لكونها عوضا عنهاء فكما سقط الحركة فى المفرد عند الجزم» سقط أيضا ما هو بمنزلتها 
عنده؛ ثم حمل النصب على الجزم لأن الجزم أخف والحمل عليه" أولى» ولأن الجزم فى الأفعال 
بمنزلة الجر فى الأسماء فى الاختصاصء فحمل النصب على الجزم هنا كما حمل النصب على 
ا : 

فإن قلت: لِمَّ لم تجعل الحروف المتصلة بالأواخر للإعراب كما جعلت فى الأسماء؟. 

قلت: هذه الحروف فى الأفعال وإن تنزلت منزلة جزء منها إلا أنها فى الحقيقة ليست بجزء منها لأنها 
أسماء مرفوعة امحل على الفاعلية”" فكره أن يجعل علامة لإعراب الكلمة ما ليس جزء منها حقيقة» 
بخلافها فى الأسماء فإنها حروف صارت أجزاءً منهاء ولآن هذه الحروف فى الفعل لا يمكن جعلها 
إعرابا لتأدية ذلك إلى اختلاف الإعراب مع بقاء المعنى على حاله» وهو غير جائز. 

وإنما لم يجعل إعرابه تقديرياً ليكون بإلحاق النون كالاسم المثنى والمجموع فى الصورة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال ابن القواس ص 187: ' وإنما ثبتت هذه النون فى الرفع وحذفت فى النصب والجزم لأنها لما كانت 
أفعالا معربة ولا حرف إعراب لما جعل إثبات النون وحذفه علامة إعرابها ' |. ه. 

0 ابطر و الر يي وان القراس من ل ونا بهار 

(5) فى الأصل : (سقوطه) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (عليها) وهو تصحيف. 

() انْظَرْ: أمالى ابن الحاجب 5/ 9 وَانْظَر: شرح الكتاب للسيرافى ١١/7‏ مطبوع. 

(0) انْظر: شرح الأصبهانى ص 790. 
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والمعتل بالواو والياء: بالضمة تقديراًء والفتحة لفظاء والحذفء والمعتل بالألف: بالضمة 
والفتحة تقديراًء والحذف. ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل: يقوم زيد. 
والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالواو والياء ارك بالضمة حال الرفع تقديراً لآن الضمة 
اللفظة قله سنن الواو وا لناء كيو يخران ودين" ''» والفتحة حال النصب لفظا لخفة الفتحة 
عليها نحو: لن يدعوّء ولن يرمى» بالفتح فيهما لفظاء والحذف حال الجزم لأن الثابت فى 
كلامهم أن يجعل الجزم فى غير هذا امحل حَلِفَ ما هو آخر المرفوع كما فى: يضربء ويضربان» 
ولما لم يكن فى آخر ذلك الفعل إلا حروف”" علة ساكنة - وتسكين الساكن محال - جعلوا 
جزمه بحذفها نحو: لم يغزء وم يرم '" 

والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالألف إعرابه بالضمة حال الرفع تحو: يخشىء والفتحة حال 
النصب نحو: لن يخشاهاء تقديرأً؛ لعدم قبول الألف الحركة كما مرّ فى باب (عصا)”؟'» والحذف 
حال الجزمء لما ذكر فى المعتل بالواو والياء» إلا على اللغة القليلة فإن أهلها يثبتون الواوء 
والياء/ » والألف. فى آخر المعتل عند الجزم؛ واستدلاهم بالوقوع فى كلام الشعراء””'» وعند(5١٠/ب)‏ 
الأكثرين ذلك شاذ لا اعتداد به. 

ويرتفع أى: المضارع المستحق للإعرابء إذا تجرد ذلك المضارع عن العامل الناصب والعامل 
الجازم» وفيه إشارة إلى أن المضارع لو لم يتجرد عن الخرف الذى ليس له عمل فيه يرتفع أيضا 
مثل: يقوم زيد» وسيقوم عمروء ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع فى المضارع هو كونه مجردا 


./75 انْظر: شرح المضنف 8/ 856: والأصبهانى ص‎ )١( 

(5) فى الأصل: (حرف) وهو تُصحيف. 

إفرف انظر: شرح المصنف ”7/ 23856 والرضى 25١/5‏ والحامى فده وقال أبو حيان: ' وإنما حذف الجازم 
هذه الحروف لأنها عاقبت الضمة» ؛ فأجريت فى الحذف مجرى ما عاقبته» فكما أن الضمة حذف فى نحو: لم 
او مامد وي وا لحر ا ل و .اف الزن ا 0 
ا ب ل ا 

(5) وذلك نحو قول الشاعر (من الرجز): ‏ 


إذا العجوز غضبت فطلق 5 ولا ترّضًاها ولا كملق 
وقول الآخر (من الوافر): ‏ _ 20 

ألم يأتيك والأنباء تنمى 1 بما لاقت لبون بنى زياد 
وقول الآخر (من البسيط): ا 

هجوت زبّان ثم جتت معتذرا 8 من هجو زبّان لم هجو ول تدع 


قال السيوطى: ' الجمهور على أنه مختص بالضرورة» وقال بعضهم: إنه يجوز فى سعة الكلام» وإنه لغة 
لبعض العرب "| .ها انْظْرْ ا ممع 122/١‏ 


عن العوامل اللفظية الناصبة والجازمة» فهذا بخلاف ما عليه الأكثرون من البصريين''' فإنهم 
ا اي ل للدي 0 
عاملا فيه'''» قال المصنف فى الشرح'": ' وهذا”؟ أة ا ا ويرتفع إذا وقع 
موقع الاسمء لأنه يرد عليه اعتراضات مشكلة مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنها 
فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول””: أن السين فى (سيضرب) لكونه من 
خواص الفعل بمنع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على الاسم. 
وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسمء لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل 
لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع. 
الثانى: أن (يضرب) فى: يضرب الزيدان» مرفوع مع أنه ليس بواقع [موقع]''' الاسم إذ لا يجوز 
ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة. 
وجوابه”": أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسمء بل جاز أن 
يكون ابتداء الكلام اسما فى الجملة» فصدق أنه واقع موقع الاسم على الإطلاق» أى: موقع 
يصح أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسمء مع أنه على رأى البعض. 
والثالك0©: : أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغى أن لا يرتفع حينئذ؛ لكون ذلك 


)١(‏ اختلف فى الرافع للفعل المضارع على أقوال: أحدها: أنه التعرى من العوامل اللفظية مطلقاء وهو مذهب 
حماعة من البصريين» والثانى: التجرد من الناصب والجازم» وهو مذهب الفراء» واختاره ابن مالك ونسبه 
لحذاق الكوفيين» واختاره أيضا ابن الخباز» والثالث: وهو قول الأعلم: ارتفع بالإهمالء والرابع: وعليه 
جمهور'البصتريين آنه ارتقع بوقوعه موقع الاسمء والحامس وهو قول ثعلب: أنه ارشع ببنس المضصارعة» 
والسادس: أنه ارتفع بالسبب الذى أوجب له الإعراب» لأن الرفع نوع من الإعراب» والسابع وهو مذهب 
الكسائى: أنه ارتفع بحروف المضارعة. انُظر: الإنصاف ؟/ 06٠‏ وابن يعيش 7/ »١7‏ وشرح الكافية الشافية 
*/ 0 1 والرضى 5/ 57» وابن #القواش 2591 وتوحيه اللفع قن ١‏ 218 ولمع .5/١‏ 

(؟) قال سيبويه 7/7 4: ' هذا باب وجه دخول الرفع فى هذه الأفعال المضارعة للأسماءء اعلم أنها إذا كانت فى 
مومع اسم مبتدأ أو موضع اسم بنى على مبتدأ» أو فى موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبنى على مبتدأ 
أو فى موضع اانبم ترون أو لانضوت لإنها برتقعة» وكينواتتها فى عله امسر ع ألزمتها الرفع» وهى سبب 
دخول الرفع فيها ' اه وانظر: المقتضب ؟/ 0) والإيضاح العضدى ص 14» واللمع ص 187 . 

() انْظر: شرح المصنف 855/7. 

(5) قوله: (هذا) إشارة إلى قوله: (ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والحازم). 

(0) انْظْرْ هذا الإشكال وجوابه فى: شرح الرضى؟/ 5 ؟؛ والصفوة الصفية 174/١‏ وما بعدهاء والأصبهانى ص 
/ وما بعدهاء والحامى 8/1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
يقال هو واقع موقعه» ولأنك تقول: الذى ضارب هو على أن ضارب خبر مبتداً مقدم عليه» وكذا قائمان 
الزيدان» ويكفينا وقوعه موقع الاسمء وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا ". 

0) انظ هذا الاشكال وحرايه فى > الاتصناف 8417م والرضى 5 #كانوافن الفواس ص 4؟. 
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الموقع ما لا يصح فيه الاسمء للزوم ما ذكرء وجوابه: أن الأصل فيه الاسم» وقد عدل إلى لفظ 
الفعل لزوما لغرض وهو: أن (كاد) لما كان لتقريب معنى الفعل من الحالء والمناسب أن يكون 
يرقفلا تعبا زعاء لظيرن دلالت على اطال عند التجر د هو عاؤنة الاسسفيان: 

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافى أولوية كلامه. 

وبخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين» فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى أوله. 
وهو قول فاسد؛ إذ لو كان موجب الرفع فيه ذلك الزائد لوجوب ألا يجوز نصبه ولا جزمه مع 
وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع'". 

وبطلان ما يقال: إن ما اختاره المصنف يشعر بكون رفع المضارع بعد نصبه وجزمه؛ لأن التجرد 
عن عاملهما بعد ثبوته. مع أن المشهور فيما بينهم أن الرفع أول أحوال الإعراب”". 

لا يخفى عن الفطن. وكذلك الكلام فيما يقال: إن التجرد أمر عدمى والرفع وجودى, ولا يجوز 
أن يكون المؤثر فى الوجودى أمراً عدمي”" 

ثم ينبغى أن يعلم”*' أن الوجه الذى استحق المضارع به الإعراب غير الوجه الذى كان ارتفاعه 
وانتصابه وانجزامه معه» أما الأول: فقد عرفت أنه المشابهة المذكورة» وأما الثانى: فإن وقوعه فى 
أقوى مراتب المضارعة عند وقوعه بنفسه موقع الاسم اقتضى له الرفعء إذ هو أيضا أقوى 
وجوه الإعراب””. 

ووقوعه موقعاً لا يصلح للاسم أصلا وذلك لانحطاط رتبة المضارعة بالمرة حينكذ» ذلك لأن 
المشابهة المذكورة لما أوجبت الإعراب» جعلوا الجزم عوضا عن الجرء ليكون له إعرابء نظرا إلى 
اقتضاء تلك المشابهة» ولم يجعلوا إعرابه حينئذ من نوع إعراب الاسم لذلك الانخطاط. 

فإن قلت: لِمّ كان الجزم مفقوداً فى الأسماء؟ 

قلت: لا يستلزم [عدم]”'" وجوده فيها عدمه غالبا؛ لأن الغالب فى الاسم أن يكون فيه تنوين» 


)١(‏ انْظْرْ: قول الكسائى ووجه فساده فى: الإنصاف /١‏ 001» وابن يعيش 7/ 417 وشرح الكافية لابن هشام ل 

/ بء والعلل للوراق ص 07١‏ وتوجيه اللمع ص 70١‏ والأصبهانى ص 718. 

0 انْظر: الإنصاف ؟/ 007 وابن يعيش // .١7‏ 

() انْظرْ: الإنصاف65/1» وقال الشيخ خالد فى التصريح 1547/7: ' واعترض بأن التجرد أمر عدمى والعدم 

لا يكون سببا لوجود غيره» وأجيب بأن التجرد أمر وجودى» وهو كونه خاليا من ناصب وجازم لا عدم 

لناصب والجازم ' اه وانْظْرْ: ابن الناظم ص 275١‏ والأشمونى / لالالاء وحاشية الخضرى .1١4/7‏ 

(5) انْظرٌ بيان ذلك فى: شرع ابن النواس :من 14 

(5) قال الرضى: / 5 7: ' وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم؛ لآنه يكون إذن كالاسم فأعطى إعراب الاسم وأقواه 
وهو الرفع "اه الع الحامى 7/ 717/8. 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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وينتصب ب لأن) و(لن) و(كى) و(إذن)» وب (أن) مقدرة بغك؛ عق .ولام كسىء 
ولام الجحود, والفا, والواوق وأو ف (أن) مثل: أريد أن خسن إلى (وأن تَصومُوا 
خَيْرٌ لك والنى تقع بعد العلم مخففة من المثقلة وليست هذه 

وهو ساكنء فلو دخل الجزم لاجتمع الساكنان» فاحتيج إلى تحريكه هربا عن توالى الساكنين» 
والجزم وهو النصبء إذ الأول ثقيل مطلق» والشانى خفيف مطلقء والنصب متوسط بينهما 
ذلك لترسط قركة المشارظة مويل 

ويتتصب أى: المضارع المعرب ب (أن) المصدرية بالأصالة» وذلك لأنّ (أن) هذه إنها عملت 
النصب فى المضارع لمشابهتها (أن) المفتوحة المشددة من وجه.ء ولأنها تجعل ما بعدها فى الحكم 
مغرداء كما أن المفتوحة المشددة كذلك. وأما أخواتها وهى: لن» وكىء» وإذن. فإنما تعمل النصب 
فيه بالحمل عليها فى العمل؛ لكونه للاستقبال أيضا”'". 

وكما يتتصب المضارع ب (أن) ملفوظة:؛ يتتصب بها أيضا مقدرة» وهذا أيضا دليل على 
أصالتهاء وإضمارها إنغايكون بعد أحد الحخروف الستة: الأول حي والثانى: لام كىء 
والثالث: لام الححود» والرابع: الفاع» والخامس: الواوء والسادس: أو. 

ام ا ال ا" 00 
0 أ" أذ عدي ايكون بالفضحة لفكلا كينا قبع المعنال 
الأول» يكون أيضا بحذف النون كما فى المثال الثانى. 


و(أَنْ) التى تقع بعد العلم أراد بالعلم كل فعل يدل على التحقيق» سواء كان مشتقا من لفظ 
العلم أو لاء مخففة من المثقلة» وليست هذه أى: ليس (أنْ) التى تقع بعد العلم ناصبا 


)١(‏ قالابن يعيش "7/ 15: ' والأصل من هذه الأربعة (أنْ) وسائر النواصب محمولة عليهاء وإنما 
عملت لاختصاصها بالأفعال» كما عملت حروف الجر فى الأسماء لاختصاصها بهاء وأما عمل 
النصب خاصة فلشبه (أن) الخنفيفة ب (أنْ) الثقيلة الناصبة للاسمء ووجه المشابهة من وجهين: من 
جهة اللفظ والمعنى» فأما اللفظ فهما مثلان» وإن كان لفظ هذه أنقص من تلك... وأما المعنى 
فمن قبل أن (أن) وما بعدها من الفعل فى تأويل المصدرء كما أن (أن) المشددة وما بعدها من 
الاسم والخير عمتزلعة اسم واحذدء فكما كانت المشددة ناصية للاسمء جعلت هذه ناصبة للفعل 
'ا. هه وانظر: أسرار العربية ص7588)» والعلل ص الا. 

)١(‏ فى الأصل: (تفصيل) وهو تُصحجيف. 

فرق سورة البقرة من الآية .)١185(‏ 
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مثل: علمت أن سيقومٌ وأن لا يقوم؛ والتى تقع بعد الظن ففيها وجهان. 

للفعل؛ لامتناع اجتماع العلم معها؛ لأن العلم لكونه مفيداً لليقين» يدل على أن ما يقع عليه 
مولن لجف + والناسية لكرفها عله الاك ال ندال على الرجاة والتطمة »لال على أنابيا 
بعدها غير معلوم التحقيق» بخلاف (أن) المخففة» فإنها لكونها للتحقيق مناسبة للعلم مثل 
ل لو ار ا 0 
العبان عقن الميور ادها لمسوتة . 

وإنما كرر المثال بقوله: وألا يقومء إشارة إلى أنّ (أنْ) المخففة إذا دخلت على الفعل يستعمل 
معها أحد الحروف الأربعة: السين» وسوفء وقد» وحرف النفىء البتة» غير أن (لا) لا تخمتص 
بها للفرق بينها وبين (أن) الناصبة» ولم يعكس لتكون تلك الحروف كالعوض من المحذوف من 
المخففة' "» مع أن فيه كراهة اجتماع حرف الاستقبال على الفعل الواحدء ولم يرد الاثنين منها 
مثلا نظرا إلى أن الغرض هنا ليس تفصيلها كل التفصيل؛ لأن هذا المقام ليس محلا له» وسيجىء 
إن شاء الله تعالى. 

و(أن) التى تقع بعد الظن أى: بعد الفعل الذى لا يدل على التعيين والتحقيق» سواء كان مأخوذا من 
لفظ الظن أو لاء ففيها أى: فى (أن) هذه وجهان: أحدهما: جواز كون (أن) هذه ناصبة؛» وثانيهما: 
جواز كونها مخففة من المثقلة'» وذلك لأن الظن لكونه اعتقاداً راجحا مع كونه محتملا للتقيض له 
اعتباران» فباعتبار الرجحان يشابه العلم فيجوز أن يكون بعده (أن) مخففة» وباعتبار ذلك الاحتمال 
تخالف له. فالحق بسائر الأفعال التى تقع بعدها الناصبة على سبيل التحتج'”. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 145: ' إن وقع قبلها فعل عِلم وجب أن تكون مخففة من الثقيلة وليست ناصبة... لأن 
المخففة لما كانت للتحقيق - كالمشددة - لم تقع إلا بعد فعل محقق مطلقاء بخلاف الناصبة؛ فإنها لا تقع إلا 
بعد فعل غير محقق كالطمع والرجاء والإرادة ' ازيم والطة الأعيهانى عن ١‏ ا عداو جور الفزات 
والأنبارى وقوع (أن) الناصبة للمضارع بعد لفظ العلم وما فى معناه» مستدلين بقراءة أبى حيوة» 
ومجاهد:(أفلا يَرَوْنَ أن لآ يَرْجِعَ) بالنصب وهى بمعنى: (آفلآ يعلمؤن): انظير: التتهيل عن 09154 وتترحة 
1١/5‏ والارتشاف 1574/5, والهمع 187/7. 

(؟) اختلف فى إعمال (أن) إذا خففت على مذاهب: الأول: أنها لا تعمل لافى ظاهر ولا مضمرء وتكون حرفا 
مصدريا مهملاء وعليه سيبويه والكوفيون» الثانى: أنها تعمل فى الظاهر وفى المضمره وعليه طائفة من المغاربة» 

لثالث: أنها تعمل فى المضمر وعليه الحمهورء انظر: ال همع /١‏ 5017» وانظر: الكتاب "/ر 155223156. 

(*) قال الرضى5/ 70: ' ويسمى النحاة اروف التى بعد (أن) المخففة حروف التعويضء لأنها كالعوض من 

إحدى نونى (أن) ' |. ه. 

(5) قال ابن مالك: ' إن عمل فيها فعل ظن جاز أن تكون المخففة» وأن تكون الناصبة للفعل المضارع وهو الأكثر "اهف 

نْظرٌ: شرح التسهيل 5/ 7 وانْظرْ: شرح الجمل لابن خروف 5/ 810, والهمع /١‏ 187, والتصريح 7/ 7777. 

(0) انْظر: ابن القواس ص5947: والأصبهانى ص ١‏ ”الاء والكناش 7/7 ؟7١»‏ والجامى ؟/١55١.‏ 


و(لن) مغل : لن أبرح, ومعناها: نفى المستقبل. 


ومن نواصب المضارع: لن كما فى مثل قولك: لن أبرح» ومعناها أى: معنى (لن) 
نفى المستقبل مشل (لا) فى المعنى» ولهذا لم يستعملا إلا مع المستقبل» إلا أنها آكد منهاء 
فإن (لا) تدل على نفى أصل الفعل» و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه» وهو 
أمر مستفاد من استقراء كلام لوت" :وؤقمة عقر لنة النابيند؟" وسو افيه بدي 
قوله تعالى:لفلَن أَْرَحَ الأرْض حَتَّى يَأدَنَ لى أبى)”" إذ التعليق ينافى التأبيد؟. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن (لن) هل هى حرف برأسها ا 0 
فذهب سيبويه إلى أنها حرف برأسها ين » وذهب ا إلى أن 
أصلها: (لا أن) حذفت الهمزة تخفيفاء وسقطت الألف لالتقائها مع التنوين الساكنء 
قمع افوا" إل اق امنيا« تأحدل الخوقي”؟ الالقو عيبا ضدل الكوق الساعيه 
الوقف. 


)١(‏ قال ابن القواس ص197: ' النفى بها أبلغ من النفى ب (لا) وإن اشتركا فى نفى المستقبل» فإنه يقال فى 
النفى: لا أبرح اليوم مكانى» فإذا قصد البالغة فى التوكيد قيل: لن أبرح اليوم مكانى... ' |. ه. 

(0) فى شرح التسهيل 5/ 15: ' وذكر الزمخشرى فى أنموذجه أن (لن) لنفى التأبيد» قال الشيخ - رحمه الله: 
وحامله على ذلك اعتقاده أن الله لا يرى» وهو اعتقاد باطل؛ لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله يه ".هه 
والطدة شرح الكافية الشافية »1607١/7‏ والهمع 2385/7 والأشمونى ومعه حاشية الصبان 
7/ 273778 وحاشية الخضرى 2٠١١/1١‏ وما نسب للزمخشرى وهو القول بالتأبيد غير صحيحء ويؤيد ذلك أنه 
لم يقل به لا فى الكشاف ولا فى المفصل. 

() سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (80). 

(5) انْظر: شرح الكافية لابن هشام ل /١7‏ بء وقد ذكر أن فيها أربعة أقوال: الأول للزتخشرى أنها لتأكيد 

لنفى وهى آكد من (ل2)؛ الثانى: للز مخشرى - أيضا - أنها للتأبيد» والثالث: قول جماعة من النحاة قالوا 

ليست للتأكيد ولا للتأبيد بل تارة بمعنى (لا) وتارة (لا) بمعناهاء والرابع: قول عبد الواحد بن عبد الصمد 
بن الآثير صاحب التبيان فى علم البيان أن (لا) آكد منها وعلل ذلك بأن ثانى (لا) ألف وهى أمد من 

لنون فيجب أن يكون زمانها أطول " | ك 

)02( نر الكتاب 7/ 0» والرضى 5/ ا ومصابيح المغانى ص 717/8. 

(5) انْظد: الكتاب 7/ 0؛ وشرح الكتاب للسيرافى ١/١‏ مطبوع؛ والمسائل الحلبيات ص 45» وبهذا قال 

لكسائى الْظُر: معانى الزجاج 21١١/١‏ وشرح التسهيل 5/ 15» والمغنى 71/١‏ والهمع 2585/79 

والظر: معانى القرآن للكسائى ص 75؛ دار قباء للطباعة والنشر» ١998‏ م. 

0 انظر: قول الفراء فى: الرضى 5/5”. والجنى الدانى ص 77/7» ورصف المبانى ص 2580 والمغنى 
١ه‏ والفاخر ص 58 0؛ والهمع 587/5»: ومصابيح المغانى ص 778. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


و(إذن) إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها.. 

وقالوا: مذهب الخليل والفراء ضعيف؛ لأن معمول ما تدخل عليه (لن) يجوز تقديمه عليها نحو: زيداً 
لن أضرب"'"» فلو كان أصلها على ما قالا لما جازء إذ ما فى حيز (أن) المصدرية و(لا) لا يتقدم 
عليهماء وأيضا يلزم فوات معنى التوكيد على ما اختاره الفراء”'". 

وفيه نظر؛ لأن تغير أحكام الكلمة بالتركيب تمالم يكن عزيزاً فى الكلام, ألا ترى أن (لو) 
للسوط؟ولالة) للقي فإذ ا ركخاايطر مجاه وعنوف سس الحفبيف خسو نونك درلا 
أخرتنى» وكذلك (هل) لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإذا ركبت مع (ل) تعرّت مما 
كانت عليه وصارت بمعنى التحضيضء. فجاز إعمال ما بعدها فيما قبلها نحو: زيدا هلا ضربت» 
وعلى هذا أكثر الحروف المركبة» اللهم إلا أن يقال: بقاء معنى النفى فى (لن) وعمل (أن) يبطل 
ذلك القياسء كذا قال السيد عبد الله”"» لكن فى النظر نظر ظاهر الوجه”". 

ومنها: إذن» لكن لا مطلقا بل بشرطين””» أشار إلى الأول بقوله: إذا لم يعتمد ما بعدها أى: ما 
بعد (إذن) على ما قبلها”' على معنى: ألا يكون ما بعدها معمولا بآن يكون خبراً عن مبتدأء أو 
جزاءً عن شرطء أو جواباً عن قسم قبلها. 

وإغا كان عملها مشروطا بهذا الشرط لأن ما بعدها كونه أحد هذه الأشياء تُلغى (إذن) من 
العمل» وذلك لأنها ليست بموضوعة على العمل فى الفعل البتة» إذ تقع'" حيث لا يمكن 


)١(‏ قال سيبويه 7/ : ' ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيداً فلن أضرب» لأن هذا اسم والفعل صلةً 
فكأنه قال: أما زيدا فلا الضربُ له ' اهه وانْظر: المقتضب 8/7؛ والمسائل الحلبيات ص 66» والأصول 
5 والعلل للوراق ص /؛ وتوجيه اللمع ص 0/8: وشرح التسهيل 4/ 15 والمغنى /١‏ 717. 

(1) انْظرْ رد قول الفراء فى: رصف المبانى ص 7/7؛ والجنى ص 07177 ومصابيح المغانى ص 778. 

() انظر: شرع نينا ابص 01187 

(:) قال الوراق فى العلل ص 75: "... اللفظ متى جاءنا على صفة ما وأمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن 
ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظهاء لم يجز أن ندعى 
أن أصلها شىء آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة ' ا. ه. 

(0) قال ابن القواس ص99:: "... لها ثلاثة أحوال: حال يجب فيها إعمالها» وحال يجب إلغاؤهاء وحال يجوز 
فيها الأمران» أما الحالة الأولى: فإنها تتحقق جخمسة شروط: أن تكون جواباء وأن تتقدم على الفعل» وأن 
يكون مستقبلاء وأن لا يكون ما بعدها معتمداً على ما قبلهاء وألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم 
والنداء» وإنما وجب عملها عند تحقق هذه الشروط لأنها بوجودها تصير مختصة بالفعل فتقوى جهة 
العمل...: "| .ه وَانْظرْ شروط إعماها فى: الجنى الدانى 081 والمغنى 18/١‏ واطمع 195/7. 

(5) قال الجامى؟/ 157: ' إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا يتتصب بها المضارع؛ لأنها لضعفها لا تقدر أن 
تعمل فيما اعتمد على ما قبلها» فصار كأنه سبقها حكما ' ا ها وان حاشية الصبان 7/7 78/8. 

90) فى الأصل: (يقع) وهو تصحيف. 


١ 7 5 


وكان الفعل مستقبلاً. مثل: إذن تدخل الجنة. 

ذلك لما نحو: إذن أنا فاعل كذاء فتكون"'' ضعيفة فى العاملية فجاز إلغاؤها عند وجود المعارض 
القوى من: مبتدأ الذى لا بدله من خبر» والشرط المستدعى جزاءً البتة» والقسم المقتضى 
للجواب كذلك”"» خوفا من لزوم إعمال عاملين مختلفين فى معمول واحد. 

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون من باب التنازع؟. 

قلت: جوابه يفهم بما مر آنفا. 

فإن قلت: لِمّ لا يجوز أن تكون (إذن) من تتمة ما بعدها مع العمل فيه من كونه خخبرا أو جزاءً 
أو جواباء كما فى قولك: زيد لم يضرب؟. 

قلت: لاستلزام ذلك إبطال معنى ما تقدمها من الأشياء المذكورة. 

وأشار إلى الثانى بقوله: وكان الفعل الداخلة عليه (إذن) مستقبلا» وإنما اشترط بهذا الشرط 
لأنها جوا انحر جره در لأنك إذا قلت: إذن أكرمك / فى جواب من قال: آتيك»(5١٠ا/ب)‏ 
فقد أجبته بهذا الكلام» وصيّرت إكرامك جزاءً لإتيانه»وهما يمكنان فى الاستقبال'"» ولأن 
عملها لشبهها ل (أن) المصدرية التى عملت لشبهها ل (أنْ) المثقلة» العاملة لشبهها بالفعل - 
وقد مرّ محة إليه'*» - ومن جملة وجوه المشابهة كون الفعل بعدها'”' مستقبلاء فلو فات ذلك 
لوال الياقيفوت العم 

كما فى مثل قولك فى جواب من قال لك: أسلمت: إذن تدخل الجنة. 

فإن فقد أحد الشرطين نحو: أنا إذن أكرمك». ونحمو: إن تأتنى إذن أكرمكء ونحو: والله إذن لا 
أفعل كذاء ونحو قولك: إذن أظبّكَ كاذباء وأنث فى حال الظن لجواب من يحدثك؛ أو كلاهما 
قن قولاك: آنا إذق اكزداك» مويدا يه ااه روحمب الؤلفه "1 كنا 


فإن قلت: (إذن) تلغى عن العمل عند الفصل والتأخير» ولم يتعرض إليه المصنف!. 


قلت: تركه لظهوره» إذ كونها ملغاة عند الاعتماد المذكور لأجل ضعفهاء وإثبات ذلك يستلزم 


)١(‏ فى الأصل: (فيكون) وهو تصحيف. 

(1) والأمئلة على الترتيب: زيد إذن يكرمكء وإن تأتنى إذن آنك وأكرمكء ووالله إذن لا أقوم. انْظْرْ: العلل فى 
لنحو للوراق ص ا وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 8437. 

ف نظو الجامى 477/7 1ء وفيه مثل ذلك» انظ الأمرتهات عن 3/7 

2 ل قسم التحقيق» وان الأصبهانى ص 78/. 

(0) فى الأصل: (بعد) وهو تُصحيف. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف 858/8» وابن القواس ص 2٠٠١‏ والأصبهانى ص 0778 والجامى 87/7 7. 


(١ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وإذا وقعت بين الواو والفاء فالوجهان. 

ثم اعلم أن الفصل بين الفعل المنصوب بالنواصب المذكورة وبينها لا يجوز اختيار]”""» إلا فى 
(إذن) فإن الفصل بينها وبين معموها بالقسم جائز نحو: إذن والله أحبّك”"» وبما يجرى مجراه 
كالدعاء نحو: إذن أحسن الله جزاءَك أكرمّك - بالنصب - وبالنداء نحو: إذن يا فلان أكرمك - 
بالنصب أيضا - لأن هذه الاعتراضات تؤكد الكلام فلا يُعد الفصل فصلا" '"» نص عليه 
ل 260 

الغالى'”'. 

:. 4 0 : (60) ان ا : 40000 

فعلى هذا يكون فى عبارة اللب”“» وقول ابن يعيش فى شرح المفصل نظرا''. 

وإنما اختص جرواز الفصل بها دون أخواتها التى لم توجد ملغاة فى الكلام بخلافها 
لأن (إذن) لجواز الإلغاء أشبهت أفعال القلوبء لأنه نوع تصرفء فإذا جاءت متقدمة 
ومتأخرة ملغاة ومعملة فقد كثر فيها فيها التصرفءه بخلاف سائر أخواتهاء فاعتنوا فيها 
الفصل دون أخواتها. 

وإلالغاءء إلا أن العا: ى اك" ما الوجه فيه فلأن حرف العطف فيه لكونه نابا عسن العام 


)١(‏ فى الأصل: (اختيا) وهو تُصحيف. 

(1) قال ابن مالك: ' فالقسم لا يُعد هنا حاجزأء كما لم يُعد حاجزا بين المضاف والمضاف إليه كقول بعض العرب 
(هذا غلام - والله - زيد) ' اه انْظرٌ: شرح الكافية الشافية 7/ 1075» وانْظرْ: التصريح 7/ 7170. 

(©) قال أبو حيان: ' ولا يجوز الفصل بين إذن ومنصوبها إلا إذا كان القسم محذوف الجواب» وب لا النافية... 
وأجاز ابن طاهر وابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء والنداء...» وبعض النحويين بالظرف وإليه ذهب ابن 
عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبذى» والصحيح أن ذلك لا يجوز وذهب الكسائىء والفراءء وهشام إلى 
جواز الفصل بين (إذن) والفعل بمعمول الفعل نحو: إذن زيداً أكرم» وإذن فيك أرغب. ..'اه. الظر: 
الأرمئناق 74 150 وانظطة + المغى 17/3:/؟ وما تدعا والأشموق 184/7 والهمع؟/ 540, ثم انْظَر: 
المقرب ص 7794 وفيه رأى ابن عصفور. 

(5) انْظرْ: شرح اللباب للفالى ل 7857/ أ. 

(65) قال الإسغراي ب" وت توفع بين بيدا انكر أو اللخريا راح تدأو اليج يزابرانة إوازقتع يينيا 
وبين معموها دعاء أو تقدمت والفعل حال ' 'اه. الله شرح لب الألباب لنقره كار ص وما بعلها. 

000 الْظرٌ: شرح المفصل .١7/7‏ 

(00 انْظر: شرح المصنف 8597/7, وقال ابن مالك: ' ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعماهمها 
وإلغاؤها أجود وهى لخة القرآن التى قرأ بها السبعة فى قوله تعلل: لذلا ُو نجلاقك إل قلبلا وفى 


بعض الشواذ (لا يلبثوا) بالنصب " اه. انْظْرٌْ: شرح الكافية الشافية 7/ 21075 وَانْظُرْ: شرح التسهيل 
"١5‏ والمساعد 0/8 


١ ب‎ 


و(كى) مثل: أسلمت كى أدخل الجنة, 

فاعله مفيدا مستقلاء ري 22292222982555 اليك 

وقد قرئ ل كلا عد قوله تعالى: وَإِذَن لا يون عاك إلا قبيلا”" بإثبات النونء 

وحذفها فى غير السبعة ". 

مطلقاء وعند البصريين كذلك إن كانت مع اللام الداخلة عليهاء كقوله تعالى: [ِلِكَيْلاً تَأسؤَا]©) 

وإلا فبإضمار (أنْ)» وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر والفعل ينصب بعدها بإضمار (أن) 
للك 

مطلقا”*. 


واستدل الكوفى على مطلوبه بدخول اللام عليهاء فإن دخوفا عليها يبطل حرفيتهاء إذ لا يجوز 
دخول حرف الجر على آخر مثله» ودليل الأخفش: جواز إسقاط ألف (ما) الاستفهامية بها نحو 
(كيمه) فى (كيما) على حد قوهم: لمه» وفيمه» قالوا: السر فيه أن للاستفهام صدر الكلام لا 
يتقدم على حرفه شىء»؛ فامتزجا عند الاتصال امتزاجا يوهم أنهما شىء واحد. يسقط حديث 
التقديم والتأخير» فالحق التفصيل. 

فإن قلت: معمول ما تدخل [عليه]”" كى لا يتقدم عليهاء فهل ذلك ما دل على مختار الأخفش إذ هو 
معلل بكون كى ب (أن) فى التقدير» وأيضا جاز إظهار (أن) بعدها فى بعض الصور؟ 


قال لفان “409 اللضت بناءٌ على ضعف الاعتماد بالعطف» لاستقلال المعطوفء لأنه جملة» والرفع 
ناضيانالاناة القطفب ون ضعك * | عتدؤائط الأعديان صن ةلد والفولت إباقق ل 119 انه 

(0) مور لاسن اط اله 5 

(©) إننائة التررة على إلقا 3310 وعل قدا مدان اق ال و علفينا 2114 ارد مده عن عمال :]دنه وووناءق )ا 
أ اتعلن عضن كبوا القران صن نو اغرر الربعيو ركه البح 245/97 واد لضيو 411/6 
وانْظرٌ: المقتضب 2١17/5‏ وشرح الكتاب للسيرافى /١‏ 85 مطبوع» والكشاف 2/١/5‏ وابسن يعيش 
اوناع 1ه واللسبوق اك 

(4) سورة الحديد من الآبة (؟). 

(0) تنظر المسألة وحجة كل فريق فى: الكتاب7/ 5.» والمقتضب8/75, 4» والإنصاف؟/ »07١‏ واللباب؟/ 5 27 
والمسائل الخلافية ص1917» والتبيان بشرح الديوان١/‏ 555؛ وابسن يعيش8/ 54 215/4 والرضى؟/ 5١‏ 
والبسيط لابن أبى الربيع١/ 17١‏ والارتشاف5/ 1550؛ والجنى ص157؛ والمغنى 7١5/1‏ واتتلاف 
النصرة ص 215١‏ والهمع 584/7» والتصريح 770/7 والأشمونى 180/8. وقد صحح المصنف مذهب 
الكوفيين فقال: ' والصحيح أنها الناصبة الحصول الاتفاق على أنها الناصبة فى مثل قوهم: أسلمت لكى 
أدخل الجنة ". ال شرح المقدمة الكافية ”/ ٠‏ /الل, والإيضاح 1 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ومعناها: السببية» و(حتقى) إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها. 

قلت: كل ذلك معلوم من قولنا: فالحق التفصيلء مع أن فيه خلافا للكسائى فافهه'") 

ومعناها أى: معنى (كى) على أى وجهٍ كان النصب بعدها: السببية أى: تدل على أن ما قبلها 
سبب لما بعدهاء فإن الإسلام فى المثال المذكور سبب لدخول الجحنة. 

ولما فرغ عن بيان أمثلة النواصب على ما ذكرناء شرع فى بيان المواضع التى كان النصب فيها 
بإضمار (أن) على القطع» وهى ستة على ما عرفت» أحدها: حتى'' لكن لا على الإطلاق» بل 
إذا كان الفعل الداخلة عليه (حتى) مستقبلاء وإنما قال: بالنظر إلى ما قبلها أى: ما قبل (حتى)» 
لأن كونه مستقبلا عند المتكلم ليس بشرط؛ لجواز قولك اليوم: سرت أمس حتى أدخل البلد - 
بالنصب - إذ المخبر عنه ههنا هو الدخول المترقب عند ذلك السير من غير نظر إلى حصوله عند 
التكلم”"» وإنما اشترط أن يكون ذلك الفعل مستقبلا ليكون قضاء لحق تقدير (أن) لأنها علم 
الاستشيال ‏ كمامر. 

فإن قلت: إضمار (أن) بعد (حتى) هذه لكونها حرف جر يمتنع دخولا إلا على الاسمء فيقدر 
الفعل الواقع بعدها بأن يكون اسما فى التقدير / ليصح دخولها عليه» والحرف الذى يجعل (07١٠/أ)‏ 
الفعل اسما فى التقدير كثير» فما وجه تخصيص الإضمار ب (أن) مع إمكان حصول المقصود 
000 


قلت: الحرف الموصوف بالوصف المذكور (أن)» و(أنّ) و(ما) و(كى) على قولء وكلها غير 
(أن) لا يصلح لذلكء أما (أنَ) المشددة فلامتناع دخولما على الفعل لاختصاصها بالأسماءء» وأما 
(ما) المصدرية فلامتناع عملها فى الفعل ظاهرة» مع كون حالة الظهور أقوى فكيف إذا كانت 
مضمرة؟! 

وأما (كى) - على قول - فلأن (حتى) قد لا يكون التعليل مراداً منهاء فحينئذ لا يمكن تقدير 


)١(‏ قال الرضى 51/4: ' ولا يتقدم على (كى) معمول الفعل المنصوب بعدهاء فلا يقال: جتدك كى زيداً تضرب 
لأنها إما جارة أو ناصبة» ولا يتقدم عليهما معمول ما بعدهماء وأجاز الكسائى تقديم معمول منصوب (كى) 
عليها ' ا. ه. وانظرْ رأى الكسائى فى: الأشمونى 278١/7‏ وحاشية يس على التصريح ؟/ 7737. 

)١(‏ اختلف فى ناصب المضارع بعد (حتى) فذهب البصريون إلى أن النصب بعدها بإضمار (أن) وأن (حتى) 
حرف جرء وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسهاء وقال الكسائى إذا جاء الجر بعدها فى الاسم فبإضمار 
(إلى»» وذهب الفراء إلى أنها ليست الجارة؛ والجر للاسم بعدها إنما هو لنيابتها مناب (إلى). 
اله الإنصاف 047/75 وابن يعيش 14/7» والرضى 5/ 07» وشرح التسهيل4/ 255 والارتشاف 
5515 والهمع 514/7. 

() انظر: شرح المصنف 877١/7‏ والرضى 408/5 وابن القواس ص .7١١‏ والأصبهانى ص 7/57. 

(4) الل بحاشية انان( 


١ 


بمعنى: (كى) أو (إلى) مثل: أسلمت حتى أدخل.... 
(كى) معها لفوات معنى التعليل'''؛ وما يدل على أن النصب بعدها بإضمار (أن) دون 
(حتى) نفسها قول الشاعر: 

داويت عَينَ أبى الدُمَيْق مَطْلِهٍ ::: حتى المصيف ويَفْلَوَ القغدَان0) 


وتفصيل وجه الدلالة مذكور فى الضوء”". 


ف (حتى) هذه إما بمعنى كى”'' فيكون ما بعدها معمولا لما قبلهاء أو بمعنى إلى فيكون ما بعدها 
غاية” نا قبله””: فمتاها باعتبار معتاها الأول الغانت مفلل قولتك: اسلمك حك ادل 


)١(‏ قال ابن الحاجب 7/ :87١‏ ' ولا تصح (ما) لأنها لا تنصب ظاهرة فكيف تنصب مقدرة؟ ولا ينبغى أن 
تكون (كى) ليت شد عونت كتير أن ولأنه يتعذر تقديرها فى مثل: أسير حتى تغييب 
الشمسء لفسد المعلى» فتعيلثت (أن) .١'‏ هه وان الرضى 057/5)» والأصبهانى ص 57لاء 
والكناش ؟/ 1. 

(؟) من الكامل ورد غير منسوب فى: الإنصاف 044/7. ولباب الإعراب ص 757, والضوء ص 707. أبو 
الدهيق: كنية رجل؛ ومطله: المطل: التسويف فى قضاء الحاجة» والمصيف: زمان الصيف يغْلُوّ: مضارع غلا 
البعير فى سيره غلوا إذا ارتفع فى سيره فجاوز حسن السير» القعدان: جمع قعود وهو من الإبل الذى 
يقتعده الراعى فى كل حاجة يتخذه للركوب وحمل الزاد والمتاع؛ ويقال: القعود من الإبل هو البكر حين 
يركب أى: يمكن ركوبه وأدنى ذلك أن يأتى عليه ستتان» يقال للذكر قعود. وللأنشى قلوص. 
الع الانتصاف للشيخ / محمد محيى الدين عبد الحميدٍ ؟ وائْظُرٌ: اللسان (صيف) 5078/54 
و(قعد) 581//0”, و(غلا) 410 والشاهد قوله (يَخْلْو) حيث ورد منصوبا وقد سبقه اسم مجرور ولا 
جور أذ وكوت ايخلر) متصوياب لق )وها ناص (أن) مضعية 

(9) الضوء فى النحو لتاج الدين محمد بن محمد الإسفرايينى أكمله سنة 585 هه اختصره من كتابه المفتاح؛ 
والشرحان على المصباح للمطرزىء؛ وقد شرح الضوء كثير من العلماء الل ككسك اللدون اال 1 
ووجه الدلالة من البيت قال الإسفرايينى : ' ف (المصيف) مجرور ب (حتى) و(يغلو) معطوف عليه؛ ومعلوم 
أن النصب فيه لا يحتمل إلا بإضمار (أن) لأنه بمنزلة: حتى المصيفب وغلاء القعدان» ولو كان حتى فى 
قولك: سرت حتى أدخلهاء هى الناصبة بنفسها لوجب أن لا يجىء هنا منصوبا بعد الحر؛ لأنه لا يكون فى 
موضع واحد جاراً وناصباء والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه؛ فإذا لم يكن قبل (يغلو) 
تع متعبر يداو كان حا اسع جور ملست درج يا جر امير اموسر واواعلى أمداه وان الع 
بإضمار (أن) ' اف انْظُر: الضوء ء شرح المصباح ص 707: رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة» 
برقم 0775 تحقيق د / حسين البدرى النادى. 

(5) قال ابن يعيش/7/ :7١‏ ' فيكون الفعل الأول فى زمان والثانى فى زمان آخر غير متصل بالأول وذلك نحو 
ل ل لو ل ل 
الجنة "اه 

(0) قال ابن يعيش 7/ :7١‏ " والمراد بالغاية أن يكون ما قبلها من الفعل متصلا بها حتى يقع الفعل الذى بعدها 
فى منتهاهء كقولك: سرت حتى أدخلهاء فيكون السير والدخول جميعا قد وقعاء كأنك قلت: سرت إلى 
فخوطاء: والتعولة غابة لسورك والدن هو الدع اوقد إل البعول" اهبالط لكان 1 


<١ 5 7 له‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


الجنة) وسرت حتى أدخل البلد, وأسيرٌ حى تغيب الشمس» فإن أردت الخال كانت 
حرف ابتداء فيرفع. 

الجنة أى: كى أدخل الجنة» وعلية الإسلام لدخول الجنة ظاهرة» ومثالها باعتبار المعنى 
الغانى. 

ل .قولف يزعن اقل البلد أى: إل أن أفخل البلدة وكا كان هذا الكال معمل وسهين 
أورد للمعنى الثانى مثالا آخر للتنصيص عليه وهو قوله: أسيرٌ حتى تغيب الشمس» إذ هذا 
المثال لا يحتمل الوجه الأول؛ لأن غيبوبة الشمس لا يصح أن تكون معلومة للسير»ء بل هى غاية 


ونهاية» وهو ظاهر. 
وقد يجىء (حتى) بمعنى (إلا أن) كما صرح به رانين العييا أ ولك الشيعك 1 عرض 
له لظهور 0 


فإن أردت الحال من الفعل الداخل عليه (حتى) كانت (حتى) حينئذ حرف ابتداء أى: كانت 
حرفأ يبتدأ بعدها الكلام على طريق الاستئناف من غير تعلق لها من حيث”" الإعراب لما قبلهاء 
بخلاف كونها جارة فإنها تعلق بما قبلها تعلق الجار والمجرورء فيُرفع الفعل الواقع بعدها مراداً به 
الحال”*' لما يكون مجردا عن الناصب والجازم» إذ لا يصح حينئذ إضمار (أن) التى هى علم 
الاستقبال للمنافاة ا الحال. 

قال صاحب الكيتدوائ ” “ادل لين فول (كانت حرف 0 
يكون مبتدأ والفعل خبره» كما يقدر فى: سرت حتى أدخل اللو ست ذا امكل القه اليك 
لأنه لما امتنع تقدير (أن) بفوات شرط الاستقبال» فلابد من أن يكون بعد (حتى) اسملمامرء 
وبتقدير المبتدأ يصح المعنى مع أنه أكثر دوراناً فى الكلام '» إلى ههنا لفظه» وفيه نظر”". 


للق ل التسهيل ص 77١‏ ونصه: ' وبعد (حتى) المرادفة ل (إلى) أو (كى) المارة أو (إلا أن) ' اه. وبهذا 

لمعنى قال ابن هشام الخضراوى. انْظْرْ: المساعد 9/ 8١‏ والهمع 801/7. 

(1) انْظْرٌ: شرح التسهيل 5/ 215 والهمع 501/7. 

() فى الأصل: لمة فى ) و الفيوات ما افع انط الرضى 5/ .5١‏ 

(5) انْظُرْ: الكتاب 077/7» والمقتضب 8//7. 

(0) انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص 485. 

(6) فى الأصل: (حرفا) وهو لحن. 

(0) قال الرضى :1١/5‏ ' قوله: (كانت حرف ابتداء» أى: حرف استئناف» أى: ما بعدهما كلام مستأنف لا 
يتعلق من حيث الإعراب بما قبلهاء كما تعلق المنصوبء لأنّ حتى المنصوب ما بعدها من الفعل حرف جر 
متعلق بما قبلهاء ولا نعنى بذلك أن ما بعدها مبتدأ مقدر أى: أنا أدخلهاء لأن ذلك لا يطرد فى نحو قوله 
تعالى:إوَوْلزِلُوا حَتّى يقول الرسُول) بالرفع؛ فهو فى الاستئناف مثل قوله تعالى:(حَتَّى إِذَا جَاءَ أمْرنام جاء 
بعده حملة شرطية مستأنفة .١ ١"‏ ه. 


كدو[ 


وتجب السببية مثل: مرض فلاك حى لا يرجونه, ومن ثم امتنع الرفع في: كان سيرى 
حى أدخلهاء فى الناقصة, و3 أسيرت حتى تدخلها؟ وجاز فى: كان سيرى حى أدخلهاء 
فى الامة 

وتجب السببية» تجب سببية ما قبل (حتى) لما بعدها تحقيقا عند ارتفاع ما بعدهاء بمعنى: أن 
وق خورف فك "أن رقوى عفنو ل مفلسوكه إل فيو لامضددوة كا بديننا "كسا 
المسألة. 

وإنما اشترط السببية حينئذ'" لثلا ينقطع التعلق بالمرة» وذلك لأن الاتصال اللفظى وهو تعلق 
(حتى) بما قبلها لفظأ لا زال بزوال كونها حرف جر اشترطت السببية الموجبة للاتصال المعنوى. 
جيرا لما فات من الاتصال اللفظى» ولتحقق الغاية التى هى مدلول (حتى): 

مع كونه مسببا لما قبلها للغرض المذكور امتنع الرفع فى الفعل الواقع بعد (حتى) فى مثل 
قولك: كان سيرى حتى أدخلها إذا أريد ب (كان) فى المثال المذكور الناقصة لأنه حينئذ يكون ما 
بعد (حتى) مستقلا منقطعا عما قبلهاء فيلزم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر'"» وهو غير جائز 
لاستلزامه فساد المعنى”''» ومن أجل ذلك المذكور امتنع الرفع أيضا فى قولك مستفهما: أسرت 
حتى تدخُلها؟ لأن سببية ما قبلها لما بعدها واجبة حينئذ كما عرفت. مع أن ما بعدها مقطوع به 
مسد الذو هو انعم لاو اهالت ملاهة 7 . 

وجاز الرفع فى قولك: كان سيرى حتى أدخلها إذا أريد ب (كان) فى هذا الكلام 
التامة لانتفاء''' المانع حينئذ وهو لزوم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر””"» وأيهم سار 
حتى يدخلها؟. 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”7/7 871: ' إذا انقضى شرط الاستقبال معها فلابد أن يكون ما قبلها سببا لما بعدهاء بخللاف 
حال الاستقبال فإن الأمرين سائغان» كأنهم لما استعملوها حرف ابتداء صار ما بعدها مستقبلا فى الإخبار 
به فأرادوا أن يؤكدوا اتصاا بما قبلها بمعنى السببية لما فقد الاتصال اللفظى ' .١‏ ه. 

0) انظ الرضى +/#5وايق القواس عن + /ا؛ والأضيهاق ض 0/42 ولكافن 20/7 

() قال ابن القواس ص :7١*‏ ' وعلى تقدير جعل الجملة بعدها خبراً لم يصح؛ لخلوها عن العائد ' ا. ه. 

(5) انظر: الأصبهانى ص 7/55. 

(0) انْظرْ: شرح المصنف 8/ 81737» والرضى »1١/5‏ وابن القواس ص 272١‏ والجامى 555/7؟. 

00 فى الأصل: (لانتفاع) وهو تُصحيف. 

(0) انْظر: الأصبهانى ص 550/,. 


١ ا‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولام وكى) مثل: أسلمت لأدخل الجنة» ولام الجحود لام تأكيد بعد النفى لكان... 
وجاز الرفع أيضا فى قولك مستفهما: أيهم سار حتى يدخلها؟ لانتفاء المانع حينئذ أيضا وهو 
لزوم الشك فى السبب مع القطع بوجود المسبب؛ لأن الاستفهام فى مثل هذه الصورة ليس من 
السبب الذى هو السير حتى يشك فيه» بل هو محقق مقطوع به» بل هو عن تعيين السائر”"". 
وفى هذين المثالين يجوز النصب أيضا على أن يكون (حتى) حرف جر متعلقا ب (كان) ولذلك 
قال (وجاز). 

وثانيها: لام كى كما فى مثل قولك: أسلمت لأدخل الجنة؛ أى: كى أدخل الجنة' ''» ومعنى 
اللام هذه معنى (كى)» ولهذا سميت لام (كى). 

ثم إنها حرف جر ك (حتى) ولهذا يضمر (أن) بعدها ليكون المدخول عليه اسما فى التقدير 
لصحة الدخولء كما مر فى معنى (حتى). 

وثالثها: لام الجحود'" وإنما سميت لام الجحود لأنها لام تأكيدء أى: لام زائدة تفيد 
التأكيد بعد النفى المختص لكان بالاستعمال» فتكون للجحود؛ لأنه عبارة عن نفى ما سبق ذكره 


)١(‏ قال ابن الحاجب 8777/7: ' إذا قلت: أيهم سار حتى يدخلها؟ يجوز الوجهان لانقاء مات الرقع؟ لأنه إنما 
ا و سسا لم 1 هك وانفل: ابن القواس 
ص ١/7؛‏ والأصبهانى ص 027550 والأشمونى 800/7 

(9)الخعلت تن خاضي الفعل) عنما قلعي الكرفيوة عدا ثعلا إل اناا الناضرة وقنيها عد قن عدي اند وإذا 
جاءت (كى) مع اللام فالنصب ل (اللام) و(كى) مؤكدة: وإذا انفردت (كى) فالعمل هاء وإذا جاءت (أن) 
بعد (كى) فهو جائز» وصحيح أن تقول: جئت لكى أن تكرمنى» و(أن) لا موضع لما لأنها توكيد (كى). 
ويرى ثعلب أن الناصب هو اللام لكن لنيابتها عن (أن) المحذوفة» فخالف أصحابه لأنهم يقولون إن النصب 
بها بطريق الأصالة ول يوافق البصريين لأنه يقول إن النصب بها لا بمضمر بعدها. 
وقال ابن كيسان والسيرافى: يجوز أن يكون الناصب (أن) المقدرة بعدهاء وأن يكون (كى). وذهب البصريون 

إلى أن العامل (أن) مقدرة بعدهاء بشرط ألا يقترن الفعل ب (لا) فإن اقترن كقوله تعالى: نلا يَغْلَمٌ أفل 

الكتّاب) فحيدئذ يجب إظهار أحد الحرفين نحو: أجيئك لثلا تغضبء أو لكيلا تغضب. انْظْرْ تفصيل المسألة فى: 

لجاب 58/8 والمقضب: 9لا واللامات ض 488 والإتضناق هلاق واللتات 8/6 واللتسائل 

لخلافية 2154 والهمع ؟1/١77؛‏ والتصريح ؟/ 2547 والأشمونى 7/ 187. 

(*) اختلف أيضا فى ناصب الفعل بعدها فذهب الكوفيون إلى أنها هى الناصبة بنفسهاء وذهب ثعلب إلى أنها 
ناصبة لكن لقيامها مقام أن» وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل بعدها هو: أن مقدرة: انْظُّرٌ: الكتاب 
”"//ء والمقتضب 5/ /ا» واللامات ص 50.؛ والإنصاف 7/ 0947, وابسن يعيش 7/7 794: وشرح الحمل لابن 
عصفور 155/7؛ وشرح التسهيل 57/5؟»؛ والرضى 28١/5‏ والمساعد 7/ لالا. وجواهر الأدب 
ص 8١‏ والممع ؟/598. 


١ ل‎ 


مغل : (ومَا كان الله ليُعَذبَهُح), والفاء بشرطين, أحدشما: السببية 

مثبتا”'' كما فى مثل قوله تعالى :لْوَمَا كان الله ليُعَدبوو7”1/ أى: لأن يعذبهم. (/ا١٠داب)‏ 
وعلة إضمار (أن) بعدها ما مر فى لام (كى)» والفرق بين هذه وبين لام (كى) بعد اذ شتراكهما 
أن لام (كى) للتعليل» ولام الححد ليست كذلك» ولأن 3 (كى) لو حذفت لاختل المعنى 
المراد”” بخلااف لام الححد» وسيجىء بوجه آخر إن شاء اللّه. 

فإن قلت: إذا قلت: لم أكن لأكتبء. فلا يخلو من أن يكون اللام زائدة لا تعلق لماء 
أولاء فإن كان الشانى بطل ما ذكرتم فى تفسيرهاء وإن كان الأول فالفعل بعدها بتأويل 
المصدر فيكون المعنى: لم يكن كتابة» وهو ظاهر الفساد؛ لأن المصدر لا يقع خبرا عن 
الجثة إلا بتأويل! 

قلت: ذلك فى المصدر لعموم دلالته”' على الفاعل والزمان بصيغته» ولما كان للفعل المقدر به 
دلالة على الفاعل والزمان بصيغته جاز ذلك فيه» لاسيما وقد التزم إضمار (أن) فيه فانتظم فى 
سمط الفعل المحض المؤول باسم الفاعل فى الظاهره كذا فى المقاليد'”. 

ارط جره لمانا قل انق لابه ل الرل سرح ال اللي نر يدل 


)١(‏ قال النحاس: " الصواب تسميتها لام النفى؛ لأن الجحد هو إنكار ما تعرفه لا مطلق الإتكار ' انْظَرْ: 
المغنى .775/١‏ 

(؟) سورة الأنفال من الآبة (73). 

(") انْظرْ: الأصبهانى ص 2750 وانْظْرْ فى الفرق بينهما: الملخص لابن أبى الربيع .171/١‏ 

(5) فى الأصل (لدلالته) بعر صخت 

(0) قال فى المقاليد ل 8//]: "... إذا قلت: لم أكن لأفعل وأضمرت (أن) كان التقدير لم أكن للفعلء لأن (أن) 
مع ما فى حيزها فى تقدير المصدر» فبعد ذلك لا يفلو من أن يكون للأم تعلق بالفعل السابق أو لاء قفسى 

لفعل الأول يلزم ألا تكون اللام زائدة مؤكدة» وفى الثانى يلزم أن يقع المصدر خبرا عن الجنة وهو لا يقسع 

خبرا عنها إلا بتأويل اسم الفاعل» فظهر من هذا أن الأولى أن لا تضمر (أن) لتقتصر المسافة» إذ فى عدم 

لإضمار وبتقدير عدم التعلق يكون (أفعل) خبرا ل (كان) وهو مستقيم» وفى الإضمار يلزم أن يكون 

لفعل فى تأويل المصدرء ثم المصدر فى تأويل اسم الفاعل ليستقيم الكلام» ولا شك أن المسافة فى عدم 

انار اقضن. 

وجوابه: أن اللام زائدة للتوكيد لا تعلق لها بالفعل السابق» ولكن قوهم: لم أكن لأفعل؛ جُعل نفياً لقولهم: 

سأفعل فلزم أن يكون فيه حرف يخلصه للاستقبال» فمسيّت الحاجة إلى إضمار (أن) لذلك» أما قوله: يلزم 

أن يقع المصدر خبرا عن الجحثة إلى آخره؛ فالجواب عنه: أن (أن) وإن جعلت مع ما فى حيزها فى تقدير 

المصدر إلا أن بينهما رقا واضحاء لآن المصدر لا يدل بصيغته على فاعل» وأنه لا يدل على زمان دون 

زعاو علوت المع الصدر د (انة تجار للوخبار و3 جز الصدر لااسشين وقد الخوم سهان (01) 

فانتظم فى سمط الفعل ا محض المؤول باسم الفاعل وأن ' ا. ه. 


١ الل‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والثابئ: أن يكون قبلها أمر أو فى أو نفى, أو استفهام, أو تمن أو عرض. 

علق ذلك" خلق قلكف سيرك ودبت الشمين > بالتضب ب عدت هناتنا» لآن السير لبن مما 
يصلح لأن يكون سببا لغيبوبة الشمس. 

و" قونه تعال: 3 طق فيه فيه ف بن لك خطي ع0 | او نفى نحو قوله تعال :إلا فى 
عض وار ايام و أبن يفك نازر 13 أرقي نعو فونه يالا التي بست 


ماه 


وإنما طن لاله ردي رد رن ع ان كرو د اط اع 
النصب فى الموجب إلا على ضعف فى الضرورة كقوله: 


أى: إن الحق أسترح. 
فإن قلت: لِمّ لا يجوز أن يكون النصب بالفاء نفسها كما قال بعضهم؛" ذلك بالشرطين 
المذكورين؟ 


(1) قال ابن القواس ص5 70 "... فلأن السببية لو لم تكن مقصودة لما عُدل عن الرفع إلى النصبء ونَّا مدل 
إلى النصب كان ذلك دليلاً على أن المعنى المقصود هو السببية» ولهذا يسميها النحويون جواباًء لآن ما قبلها 
اكات بسنا لما بعدها هبه الفوط ولشواء * هه وال لضي 4 537 وال شوبات عن 87 السام 
5 'ه. والدولت آبادى ل /١١‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) سورة طه من الآية (81). 

(؟:) سورة فاطر من الآية (05. 

(0) سورة النساء من الآية (277: وفى الأصل (عظيم) وهو خطأ. 

(5 انْظرْ: الرضى 58/5» وابن القواس ص 5١/7ء‏ والجامى 7/7 758؟. 

(0) من الوافر للمغيرة بن حبناء فى شرح شواهد الإيضاح ص ١15؛‏ والخزانة 8/ 077. والمقاصد النحوية 
25 وغير منسوب فى: الكتاب #4/7) والمقتضب 57/7» والمسائل المنتشورة ص »١5”‏ وأمالى ابن 
الشجرى »577/١‏ وابن يعيش 7/ 450 ولباب الإعراب ص #50 والمقرب ص١5‏ "7,: والرضى 5/ 250 
والتخمير 57/7 5» والمغنى »١9/8/١‏ وغير ذلك. والشاهد قوله: (فأستريحا) حيث نصبه بأن مضمرة دون 
أذ سي نننى منزورة. 

عاتم عيدامب إلى أن الفاء هى الناصبة بنفسهاء وقيل: هو مذهب الكسائى ومن وافقه من أصحابه 
وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف؛ لأن الجواب مخالف لا قبله لآن ما قبله أمر أو نهى 
أو استفهام أو نفى أو تمن أو عرض والجواب ليس واحداً من ذلك» وقال البصريون: إن النصب ب (أن) 
تجسن وجوت الل الإنصاف 0017/١‏ وابن يعيش 57/7 وابن القواس ص 7١5‏ 00/ء 
والارتشاف 3578/5 وانظُء: إصلاح الخلل ص 54» والأصبهانى ص 755 وما بعدها. 


١ 


قلت”'': لعدم الاستقامة فى ذلكء لأن الفاء إن بقيت على عاطفيتها فظاهرء لأن الحرف الواحد 
لا يجوز أن يكون عاطفا ناصبا'" إلا على التأويل المطلوب إثباته» وإلا لاختل المعنى إذ هى على 
ذلك. مع أنه لابد من كونها سببية» فهى مع الجملة بعدها منقطعة عما قبلهاء فلا فرق بين أن 
تكون تلك الجملة إخبارية أو إنشائية» إذ هى مجرد الربط بينهما من غير تأثير إعراب ما قبلها 
فنا معنن ليقن قا النسية تيقد عن الأسماء كنا فى رلته تال لك 0 
ونواصب الأفعال لا دخول لها على الأسماء لانتفاء معناها فيهاء كذا فى شرح المصنف”). 

وإنما وجب أن يكون النصب ههنا بإضمار (أن) لأنهم لما قالوا: (زرنى) تعذر عليهم عطف 
الفعل الذى هو: (فأكرمك) عليه مع وجود أداة العطف؛ لأن دخول المعطوف فيما دخل فيه 
المعطوف عليه واجبء وذلك لا يمكنهم لأآن ذلك لمناسبة بينهماء والأول هنا إنشاءء والغانى”” 
إخبار» فبينهما كمال الانقطاع» فإن غيروا الإخبار إلى صيغة الإنشاء» أمكنهم تصحيح ذلك. إلا 
أن ذلك لا يحصل غرضهم وهو أن يجعلوا الزيارة للإكرام لأن (فأكرم) بالجزم حينئذ يكون طلبا 
للإكرام ابتداء» ولا يوجد فيه أمارة كونه مسببا للزيارة» فقصدوا إلى صيغ تبين أن قصدهم ذلك» 
فنزلوا الأول منزلة المصدرء فحينئذ وجب إضمار (أن) بعد الفاء» ليكون عطف الاسم على 
الاسم» فصار فى التقدير - أى قولك -: ليكن منك زيارة فأن أكرمكء أى: فإكرام منىء 
وهكذا تقول عند إضمار (أن) بعد الفاء فى الصور الباقية. 

وإنما تعينت (أن) كذلك لأن غيرها من حروف المصدر لا يقدر ناصبا للفعل» ففى إضمار (أن) 
إيذان بأن الأول سبب للثانى» لأن إضماره لتحصيل هذه السببية وإن كان بواسطة. 

وأما توقف ذلك على كون ما قبل الفاء أحد هذه الأشياء فظاهر”'". 

فإن قلت: إلحاق المصدر من الأول إنما يكون إذا كان فعلاء فكيف فى قولك: أين بيتك 
فأزورك؟ وأيضا امتناع العطف إنما يتمشى فى غير النفى» وأما فى النفى فلا نسلم ذلك» إذ هو 
خير أيضا! 


قلت: يؤخذ المصدر من الفعل المذكور إن ذكر» وإلا فمن فعل تضمنته الجملة» لأن معنى: أين 


)١(‏ وقال ابن الحاجب 8/ 4175: ' لو نصبت بنفسها لنصبت فى غير هذا الموضع؛ ونا لم تتصب دل على أن 
الناصب غيرها " ا. ه. 

(5) فى الأصل (عاطفة ناصبة) وهو تصحيف. 

إفرة سورة الروم من الآية (5). 

(5) انْظر: شرح المصنف 5/9 417. 

(05) فى الأصل (وهو). 

(5) قال الرضى 5387/5: ' وإنما شرطوا فى نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة» لأنها 
غير حاصلة المصادر» فتكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع؛ ويكون ما بعد الفاء كجزائها ' |. ه. 


١١١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


بيتك؟ عرفنى» فيؤخذ منه التعريف. والعلة فى تقدير (أن) فى النفى ليست امتناع العطف كما فى 
غيره» بل لأن المقصود شمول النفى فى الطرفين» وذلك إنما يكون بتقدير مصدر معطوف على 
مصدر منتزع من الفعل المنفى» إذ لو رفع لا يلزم الشمولء إذ هو حينئذ يكون عطفا على الفعل 
قبلهاء فيكون المعنى: ما يكون منك إتيان ويكون منك تحديث» وهو ليس براد. 

ثم اعلم أن النصب بعد الفاء بإضمار (أن) مخصوص بوقوعها بعد أحد هذه الأشياء المذكورة عند 
الجمهورء خلافا للكسائى”" فإنه مستمر عنده فيما يدل على الطلبء وإن كان بالتضمن؛ فيتناول 
أسماء الأوامر والدعاء بلفظ الخبر» وياب التحذير بتكرير ا محذر منه نحو: عليك زيدا فأكرمك» غفر 
الله لك فتدخل الجنة» الأسدّ الأسدَ فتنجوء بالنصب فى الكل» وعليه منع ظاهر. 

ثم لما كان ما بعد الفاء مقدراً بالمصدر فلا بد له من إعراب؛ لأنه مفرد / وله حكم من 
الإعراب إذا وقع جزءا من الكلام» أقول: لا يخلو من أن يكون ما بعد الفاء لغير من له الأول 
[أولا]”''» فإن كان الأول يجب الرفع فى محله؛ إلا إذا كان متمنى ب (ليت) غير داخلة على 
ضمير الشأن فالنصبء. وإن كان الثانى: فالوجهان مطلقا سواء كان فيما قبل الفاء تمن كذلك 
أولاء هذه فائدة أوردتها على سبيل الإجمال لشدة شغفى على المتعلم» ولم أذكر مسائلها'" خوفا 
من الإطناب» فليطلب تفاصيلها فى شرح اللباب”. 


(1) انطو راك التاق هن شرم السهيل ١5‏ 4. والرضى 5/ 55» والارتشاف »157١/5‏ والمساعد 4/8/7 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل (ولا يليها) وهو خطأ. 

(4) قال السيد عبد الله ص 507: " ومحل ما بعد الفاء من الفعل المنصوب بأن المقدرة إذا كان ما بعد الفاء لغير من له 
الفعل الأول بأن يكون الفعلان لفاعلين نحو: اثتنى فأكرمكء الرفع؛ لأنه فى تقدير مصدر معطوف على مصدر 
مرفوع منتزع من الفعل الأول على إضمار الحصول والكون من الأفعال العامة على ما قالوا: إن التقدير: ليكن 
منك إتيان فإكرام منى» ولا يجوز أن يكون التقدير: افعل إتيانا فإكراما؛ لفساد المعنى؛ لأن الفعل الثانى لغير من له 
الفعل الأول... ومحل ما بعد الفاء فى التمنى أى: فيما كان الفعل الأول متمنى ب (ليت) النصب؛» سواء كان الفعل 
المنصوب لمن له الفعل الأول نحو: ليته يأثينا فيحدثناء أولاء نحو: ليتك تأنينا فأحدئكء إذ التقدير: ليت إتيانا منه 
فحديثا منه» وليت إتيانا منك فحديثا منى» ولا يجوز أن يكون التقدير: لينه كان منه إتيانا فحديث؛ لأن ذلك 
زيادة متجاوزة للحده وإنها يجب أن تقع (ليت) على نفس المصدر الذى ينزل الفعل منزلته... وفيما عداهما أى: 
فيما عدا هذين القسمين» وهو أيضا قسمان على ما قيدنا التمنى به» الأول: أن يكون الفعل المنصوب بعد الفاء لمن 
له الأول» سواء كان متمنى ب (ليت) أولاء الثانى: أن يكون الفعل الأول متمنى ب (ليت) وهى داخلة على 
ضمير الشأن وكان الفعل المنصوب لمن له الأول» الوجهان من الرفع والنصب؛ لأنه يصح أن يكون التقدير فى: 
اتتنى فتكرمنى: ليكن منك إتيان فإكرام» أو: افعل إتيانا فإكراماء وكذا فى: ليته تأتينى فتكرمنى» يصح أن يقال إنه 
فى تقدير: ليت الشأن يكون منك إتيان فيكرام؛ أو ليت الشأن تفعل إتيانا 
فإكراما ' ا. ه وانظر: لباب الإعراب ص 75١‏ وما يعدها. 


١ حب‎ 


)/7٠١0( 


والواو بشرطين: الجمعية» وأن يكون قبلها مثل ذلك, و(أو) بشرط معنى (إلى أن). 
وخامسها: الواو والنصب بعدها أيضا إنما يكون بشرطين أحدهما: الجمعية واحترز به عن الواو 
التى للاستئناف» والشرط الثانى منهما: أن يكون قبلها مثل ذلك أى: أحد هذه الأشياء الستة 
المذكورة. 

قال المصنف": ' حكم الواو فى أن النصب بعدها بتقدير (أن) حكم الفاء؛ وزعم 
بعضهم أنها الناصبة بنفسها'''» والكلام معهم على ما ذكر فى الفاءء» وإن لم يكن فى 
اواو ليد 

والعلة فى اشتراط الشرطين كالعلة المذكورة فى الفاءء. والأحكام فيها كالأحكام فى 
الفاءء» لأنها للعطف أيضاء فأضمر (أن) بعدها ليعلم الجمعية:؛ ويجعل الفعل الذى 
قبلها فى تقدير المصدر ليكون عطف الاسم على الاسم. والأمثلة المذكورة فى الفاء 
تصلح لأن تكون أمثلة للواوء إلا أن المراد فى الفاء كون الأول سببا للشانى» وفى الواو 
اجتماع مضمونهما فى الإثبات وفى غيره نفيه أو نهيه نحو: لاتاكنلن الحملة وتشعرب 
اللبن» فإن المراد النهى عن الجمع بينهماء لا النهى عن كل منهما'"» والأمثلة الباقية 
معلومة. 

ثم إن كان الفعل الثانى مجزوماً [كما]”*' فى المثال المذكور كان المراد النهى عن كل منهما إذ 
التقديو حيهل: لا تأكل السمق:ولة تسزث اللبن» وإن كان مرقوعا كتان المراه التهنى من أكنل 
السمك خال شرب اللين» فمخله على التقدير الأول النصب لا غير» وكذلك فى الغالت إلا أن 
بينهما فرقاء ولا محل له من الإعراب فى الثانى””) 

ادها أو والتي بعدها أيضًا بقراط مغن '(إل أن" و رقا امنترط: ذلك لكون كا تندها 
تعلق بما قبلهاء بوجود معنى الاتصال بينهاء إذ بكونها معنى (إلى أن) يكون مابعدها 


./10/0 /7 انْظر: شرح المصنف‎ )١( 
2,006 /5 درك 000 والخلاف فى الناصب بعدها كالخلاف فى الناصب بعد الفاءء وا الإنصاف‎ 
.157/8/5 والارتشاف‎ 07١7 بن القواس ص‎ 

49 9 الأموك ا 

كمايق اققونن ونس الب اتبياق: 

8 الل لين الفواس :صن 5ق والأشيوان 7# وساف الضيان. 

(5) قالو انو <الخاجن: 7ن " (او) تصني ذا كان معنافنا مس (إل :أن) :ونال يري نيش :(إلأآان) 
والأمر فى ذلك قريبء فإن قلنا: بمعنى (إلى أن) فالكلام فى النصب بتقدير (أن) بعدها على نحو الكلام فى 
(حتى) و(اللام)» وإن قلنا: بمعنى (إلا) ف (إلا) تقتضى الاسم فوجب تأويل الفعل بمصدره؛ ثم يعمل ذلك 
على ما تقدم ' ا. ه. وَانْظْرٌ: الرضى 4/ لالاء والجامى 501/7. 


١ لل‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


والعاطفة.. 


غاية لما قبلهاء وغاية الشىء وطرفه متصل به وهذه العبارة التى اختارها المصنف معترض 
عليها؛ لأن (أو) المضمرة بعدها (أن) لو كانت بمعنى (إلى أن) لكان التقدير فى قولنا: 
أو يعطنى حقى: إلى أن تعطنى حقى» وهذا خلف من القولء فالأولى ما ذكره غيره من كونها 
بمعنى (إلى) أو (حتى) أو (إلا)”''. فعلى كل التقادير النصب بعدها بإضمار (أن) لا ب (أو) 
نفسها”"؛ لأنها من حروف العطفء فلا تكون عاملة. 
فإن قلت: قد فسروها ب (إلى) أو (حتى) أو (إلا) وكل منها عامل! 
قلت: نعم إلا أن شيئا من هذه الحروف لا يعمل فى الفعل لأنها من دواخل الأسماء. 
ثم إذا انتفى الشرط فى هذه الثلاثة التى هى الفاء والواو [وأو]' ' من معنى السببية فى الأول 
والجمعية فى الثانى» وكونها بعد أحد الأشياء الستة المذكورة» ومن معنى (إلى) أو (إلا) فى 
الثالث فالاستئناف والاشتراك إن أمكن”*'» لفوات شرط النصبء فليتأمل. 
واعلم أن المضارع ينتصب بإضمار (أن) إذا وقع بعد الحروف العاطفة””' إذا كان المعطوف عليه 
اسماً لئلا يلزم محذور عطف الفعل على الاسم كما فى قوله: 

الحيين عسساءة ولنسير توق 1 أَحَبُ إلى من لبس الشفوف0" 
ثم إنى أظن أن الوجه فى عدم عد هذا الموضع عند قوله (وب (أن) مقدرة) هو أن المراد من 
الحروف العاطفة منها على ما ذكره بعض الأفاضل هى: الواو والفاء وأو وحتى وثمء خلافا 
لبعض من له التحقيق» ودخول غير (ثم) فى مذكوره أغناه عن ذلكء غاية ما فى الباب 
كانت الشرائط المذكورة ثمة مفقودة عنهاء وأما بيانه ههنا تفصيل لما أجمله للعناية على المبتدئ» 


.05/7 والهمع‎ 27١17 ولباب الإعراب ص 857؛ والمرتجل ص‎ 2٠١١ انْظْرْ: المصباح ص‎ )١( 

(؟) مذهب البصريين أن النصب بعدها بإضمار (أن»» وذهب الجرمى إلى أنها هى الناصبة بنفسهاء ومذهب 

لكرنين أذ الأقعال عنما منضيوة على قلاف انط الرضى 64/4 والارشاك ااه 

0 هانين امقر فى ينعو [له السياف: 

(5) انْظرٌ: لباب الإعراب ص 857؛ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 705 وما بعدها. 

)قال انام 01:9“ والحاطفة أى : لشروف الغاطقة مطلقاء ميواء كاقت رين الشروف الحالقة النكوزة أز 
لاك (ثم)» وإذا كانت منها فمن غير اشتراط ما ذكر من الشروط لصحة تقدير (أن) بعدها " |. ه. 

(5) من الوافر لميسون الكلابية زوج معاوية بن أبى سفيان وأم ابنه يزيد فى: شرح شواهد الإيضاح ص 255١‏ 
والمغنى /١‏ 540» والخزانة 2007/8 8/ 20170 والتصريح 55/7 ؟؛ وغير منسوب فى: الكتاب 8/ 40 
ل ل ل ل ل 
5/ 05 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 705) وغير ذلك. والتُّفُوفي: جمع شف وهو الثوب الرقيق 
الذى يشف ما تحته» والشاهد فيه قوله: (وتقر) حيث نصبه بإضمار (أن) بعد الواو ليعطف على (اللبس) 
لأنه اسم (وتقر) فعل فلم يمكن عطفه عليه لثلا يلزم عطف الفعل على الاسم؛ فحمل على إضمار (أن) 
لأن (أن) وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فيكون اسما ويكون قد عطف اسما على اسم. 


١ ل‎ 


فى كوهما عاطفة على اسمء ويجوز إظهار أن مع لام كى؛ والعاطفة, ويجب مع (لا) فى اللام 
وهذا الذى أوردت لوهم بعض الشارحين حيث زعم أن قوله: والعاطفة عطف على (معنى) فى 
قوله (يشترط معنى إلى) فيكون شرطاء أو أمرين”'': كونها بمعنى (إلى أن) وكونها عاطفة على اسمء 
وأنت خبير بفساده؛ لآن الحروف العاطفة بأسرها عند بعضهم, والخمسة منها عند البعض على ما 
ذكرناء مستوية الأقدام فى ذلكء فلا اختصاص ل (أو) بهذا الشرط'". 

ويجوز إظهار أن مع لام كى نحو: جئتك لأن تكرمنى» ومع الحروف العاطفة التى لا اشتراط 
فيها أن يكون ما يعطف عليه اسما نحو: أعجبنى قيامّك وأن يخرج زيد. 

أما جواز إظهارها مع لام كى'" فلغرض الفصل بينها وبين لام الجحود من أول الأمرء ولم 
يعكس لكون الاختصار أولى بلام الجحود لكونها زائدة» وأما مع الحروف العاطفة فلتكون 
العناية فى إظهار ما يزيل كراهة عطف الفعل على الاسم أكثر بالنظر إلى ظاهر اللفظ. 

فى قولك: لثلا تعطنى» وإغا وجب إظهارها حينئذ لأنه لولا ذلك لوليت اللام المحارة (لا) 
النافية وهو ممتنع عادة لكون اللفظ بمثل ذلك قبيحا جدا"". 

وأما بقية المواضع التى ينصب الفعل فيها بإضمار (أن) فلا يجوز إظهارها فى شىء منها ك 
(حتى) و(أو) والفاء» والواو» فلو قلت / أسلمث حتى أن أدخل الجنة. وشبهه. لم يجز. (8١وا/ب)‏ 
وإنما التزم حذفها فيها لقيام القرينة الدالة عليها - على ما تقدم فى تفصيلها - مع كون الحذف 
أخصر””» وعدم الداعى إلى الإظهار» وهذا أولى من القول بأنها حروف عطف فى الأصلء؛ فلو 
ظهرت”'' لظهر عطف الاسم على الفعل للاحتياج فيه إلى العذرء فظهر من ذلك أن المحروف 
ذلك. وقسم يمتنع» ولم يذكر القسم الثالث لكونه معلوما من ذكر ما عداه”". 


)١(‏ فى الأصل (فيكون شرط أو أمران) وهو للحن. 

(0) انْظر: شرح الغجدوانى ص 444. 

(9) انظرّ علة إظهارها مع لام (كى) والحروف العاطفة فى: شرح المصنف 8107/7 والرضى 79/5؛ وابن 
لقواس ص ١١"7؛‏ والأصبهانى ص 4 0. 

(5) انْظوُ: شرح المصنف ”/ 81/1 والإيضاح لابو هبه قوواط ارفس :نوالا ميان 
ص 07505 والتصريح 155/7. 

(0) انْظرْ هذا التعليل فى: شرج الأصبهانى ص 5 0/. 

)00 أى: لو ظهرت (أن)» وانظر: شرح الغجدوانى ص 595. 

(0 انْظر: شرح المصنف 7/ /ا/41. 


١.ا١ه‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ جوازم المضارع] 
وينجزم ب: 7 ولماء ولام الأمرء ولا فى النهى» وكلم امجازاة وهى: إن. ومهما... 
لما فرغ من بيان نواصب المضارع شرع فى بيان جوازمه [فقال]''': وينجزم أى: المضارع ب: لم 
نحو: لم يضرب؛ ولا نحو: لما يضرب» ولام الأمر نحو: ليضرب زيدٌء ولتضرب؛ ولا التى فى 
النهى نحو: لا تضرب. وفيه احتراز عن (لا) النافية فإنها لا تجزم. 
قوله: وكلم امجازاة بالجر على أنه عطف على () أى: ينجزم المضارع بالكلمات التى يجازى 
بهاء أسماءً كانت أو لاء وهى أى: كلم المجازاة إن - بكسر الهمزة -. 
اعلم أن (إِنْ) هى الأصل فى باب الجوازم'" لأنها إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين 
اللذين كل منهما جملة مع فاعله بسبب كون وضعها للشرطه وبيانه: أن الكلام الداخل عليه 
(إن) قد طال باقتضائها فيه [جملتين]"" فحصل الثقل» فاختير لها عمل الجزم ليكون تخفيفا فى 
الجملة”'» لأنه حذف وفيه نوع من التحقيق. 
وقيل: إنما عملت الجزم ليدل النقصان الحاصل [فى]7* اللفظ على النقصان فى المعنى؛ ثم حمل 
عليها (4) و(لما) لشبههما إياها فى قلب الزمان عل الأصح. إلا أن الأمر ثابتٌ فى كل منهما 
الإخبار» كما أن (إنْ) تنقل الفعل من كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه» وأما حمل باقى كلم 
امجازاة عليها فظاهر؛ لأن الجزم فى كل منها لكونه بمعناها. 

ثم الغرض من وضع تلك الكلمات موضعها بتضمين معناها: الإيجاز والاختصار""". 

ومهما نحو قوله تعالى: (مَهُمَا نا به من أَيّة لتسْحركا ه01" . 
وذكروافن أضله وتحيين: العدهما: أن (نهما) فن الأقي ما م" على أن ايكون (ن) 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) قال سيبويه 57/7: ". .. وزعم الخليل أن (إن) هى أمٌ حروف الجزاء» فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل 
أن أرى حروف الجزاء قد يتصرفنٌ فيكنٌ استفهاماء ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاء» وهذه على 
حال واحدة أبذاء لآ تفارق المازاة " ١.نهف‏ وَالْظر المقتضنب 6/7 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انطو الغلل للوراق ص /الا4 وابن القواس هن 9/6١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انظ شرح الأصبهانى ص .6١‏ 

(0) سورة الأعراف من الآية (175). 

(8) هذا قول الخليل» يقول سيبويه 7/7 59: ' وسألت الخليل عن (مَهُمَا) فقال: هى (ما) أدخلت معها(ما) 
لغوأء بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: متى ما تأثنى آنك... ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا فيقولوا- 


١ ا‎ 


وإذماء 
الثانية زائدة لزيادة معنى الإبهام» والأولى (ما) الجزائية» ثم أبدل الحاء من الألف لتحسين اللفظء 
والثانى: أنه فى الأصل (مه) واقعا قبل (ما) الشرطية بمعنى: اكفف. ثم جريا مجرى كلمة 
واحدة”''» ويعضده ورود (مهمن) فى قول الشاعر: 

أماوى مَهْمَن تستيع فى صَّدِيقًا 0 أقاويل حَذا الناس مَاوى تند" 
ويجزم به كما يجزم ب (ما)ء ولذلك يستعمل فى رد قول من قال: إنى أفعل ما لا تقدر عليه» إما 
ل 


وربما استفهم به'" '» وفى اسكيكة وحوقتةة او إفزاده وتركيته اال 
وإذما نحو قوله: ش 
إذمًا دخلت عَلَى الرسُول ققل له ::: حَقا عَلَيِك إذا اطْمٌأن المجلسث0 


عماناء فابدلوا الماء من الآلفةالتى فى الأرق * 1د وانظر فول الخليال فى المقتضطب: +//40 والمسائل 
العضديات ص :0١‏ والأصول 159/7» والرضى 4١/5‏ والجنى ص ؟7١5.‏ 

(1) هذا قول الأخفشء والزجاج؛ والبغداديين» انر الارتشاف 8577/5 1. والجنى ص 25١75‏ 
والظلة الرضى :4١/5‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١177‏ أء والأصبهانى ص 76١‏ والمساعد 7/ /ا١.‏ 
() من الطويل لم أقف على قائله وانظره فى: ابن يعيش 8/54» والرضى5/ 47: وشرح القصائد السبع الطوال 
ص 0:» والتهذيب ©0/ 7805 والخزانة 2.١6/4‏ ويروى:... يَسْمَعْنَ فى صديقه.... يندم. وماوى: : مرخم 
ماوية» والمعنى: من يهتم بأقاويل الناس فى صديقه ويستمع لهم يندم. والشاهد قوله: (مهمن) واستشهد به 
على ما ذهب إليه الأخفش والزجاج والبغداديين من أن (مهما) مركب من (مه) و(ما)» وقال الرضىي 
5 ' ولو ثبت ما حكى الكوفيون عن العرب (مهمن) بمعنى (من) كما فى قول الشاعر... لكان مقويا 

لذهب الزجاج .١"‏ ه. 

الا ا رو جام لمزينا !ل لمهم كي لما) الأمتيا 1 الالو لا لوا لزي 
نَّ الليلة مَهُمَا لِيْه. .. أؤْدى بَنعْلَىَ وميربَالِيَ '!. ه. وقد تسب إلى ابن مالك القول بمجىء مهما للاستفهام 
الرة القنن 5 اوم والك ؟ الازستكاف 8 #كاراءزت] بمدافو لح ١‏ كران يعني 
ار وال كارن وساف لضان 201/8 والية 1ل 118 

(5) المشهور أن (مهما) تامو اببماء الحرل قال الرضى5/ 17: " ومهما اسم بدليل رجوع الضمير إليه قال 
تعالى : لْمَهُمَا تنا بهِ من آيِْ) فته وام المساعد ١75/7‏ . وعند: خطاب» والسهيلى أنها تكون حرفا 
بمعنى (إن) كما فى قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ. .. وإن خَالّها تخفى على الناس تُعْلّم. إذ 
لا محل لحاء وأجيب بأنها خبر (تكن) وخليقة اسمها أو مبتدأء واسم (تكن) ضميرها و(من خليقة) تفسيره. 
والظرف خبر. انْظرٌ: المغنى ,751/١‏ والجنى ص 5١١‏ وما بعدهاء والهمع ؟1/1١40.‏ 

(4) من الكامل للعباس بن مرداس من قصيدة فى غزوة حنين يخاطب بها الرسول ي وانظره فى: الديوان 
ص 588 برواية: إما أنيت على النبى» والكتاب 201/5 وشرح أبياته ؟/ “47 وتحصيل عين الذهب0٠5)-‏ 


١ الب‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وحيثماء وأين» 
و(حيثما) فى قولك: حيثما تكن أكن. 
وإنما أورد (إذ) و(حيث) مكفوفتين ب (ما) لأنهما لا يجازى بهما إلا عند ذلكء لأنه لو جوزى 
بهما من غير (ما) لكان ما بعدهما فى موضع جر بالإضافة لكونهما ظرفين لازمين لماء وفى 
موضع جزم من حيث إنهما أداتى شرطهء فيلزم أن يكون الشىء الواحد مجرورا فى ا محل 
ومرفوعاء ومجزوما فى اللفظ فى حالة واحدة وهو محال» ولما اتصل (مأ) بهما بطل الإضافة 
ونتحقق معنى امحازاة يا 
قال المبرد”": ' (إذ) ههنا باقية على اسميتهاء و(ما) كافة لما عن طلب الإضافة» مهيئة للشرط 
والحزاء ". 
بخلاف ما ذهب إليه سيبويه فإنها عنده حرف 
فإن قلت: (إذ) لما مضى والشرط لِمَا 0 فهما سا 
نال :لبها كوو مركم الرانع © وكقولنة 

أبن تصرف بتاالعُدَة تجلئا 0 تصرف العيس تحوهًا للتّلاق0") 


ليف 


توابن يعيش 41//5» والتخمير 2317/5/17 والخزانة 9/ 279 وورد غير منسوب فى: المقتضب 55/7» والحمل 
ص 516 والرضى 5/ 45» ويروى: إذما أتيت» وإذما مررتء بدلا من: إذما دخلت. 

(1) انْظ: البسيط لابن أبى الربييع ,774/١‏ والملخص »150١/١‏ وابين القواس ص 777 والجنى ص 219٠0‏ 
والأصبهانى ص 7/57 

(؟) هذا أحد قولين للمبرد وهو القول باسميتها انظرُ: شرح الكافية الشافية 1577/8 وشرح التسهيل 59/6؛ 
والرضى 5/ 45؛ والارتشاف 7/5 1857» والحنى ص .١15١‏ والمغنى .٠١7/١‏ وفى المقتضب ؟/ 55 يقول: 
' ومن الحروف التى جاءت لمعنى: إِنْ» وإذما ' .١‏ ه وقد وافقه على القول باسميتها كل من: ابسن السراج 
فى: : الأصول 95 والفارسى فى: الإيضاح ص "7١١‏ وأنلظة: التصريح 7/7 158. 

(0) انظ الكتاب “059+ وائظة: التصريح ١587/7‏ وقد صحح كونها حرفا عند سيبويه. 

(5) قال ابن أبى الربيع: * (إذ) كانت لما مضى من الزمان فلما لحقت (ما) صارت للمستقبل وجزمت .٠"‏ ه. 
انْظر: البسيط 55٠/١‏ وانْظر: شرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص 50” وما بعدها. 

(4) سورة النساء من الآبة (2/8). 

() من الخفيف ل: ابن هَمَّام السّلولى فى: الكتاب 08/7:, وتحصيل عين الذهب ص ٠7‏ 5» وعون الوافية 
ص 2١58‏ وغير منسوب فى: المقتضب ”57//7» وابن يعيش 7/ 50» والأشمونى 5/ .٠١‏ والعيس: البيض 
من الإبل» والعداة: جمع عادٍ كقاض وقضاةة. والمعنى: إن تضرب بنا العداة فى موضع من الأرض نصرف 
العيس نحو هؤلاء العداة للقائهم. واستشهد به على مجىء (أين) جازمة لما بعدها. وبروى: أين تضربء؛ بدلا 


١ 0 


ومق, ومنء وأىء وأئء 

و(متى) كما فى قول الشاعر: 

مَى كأبه تفشو إلى صو ارو ::: كجلا خَيرَ كار علدا حير مُوقِدٍ 
وكقول الآخر: 

مَتى مما تلقفى فودين ترجف 8 رَوَاأنئف تنك وشسَطار9) 
و(من) كما فى قولك: من يكرمنى أكرمه. 
و(ما) كما فى: 

أرعه الشئن كرا لافنا شل يله + و[] 0 لنيض ينام والشدة يني 
و(أى) كما فى قوله تعالى: ليام كَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء 6 
و(أنى) كما فى قوله: 

فأصَبَحت أئ تأتها تلقبس بما ::: كلا مَركنيهارِجْليِك شَاجر' 


فإن قلت: من جملة كلم المجازاة (لو) ولم تكن معدودة معها! 


)١(‏ من الطويل للحطيئة فى: الديوان ص١2؛‏ والكتاب ”857/7, والجمل ص 5١5؛‏ وأمالى ابن الشجسرى 
78/ 17.» والتخمير ”/ »50١‏ وغير منسوب فى: معانى الفراء ؟/ “/ا؟: ومجالس ثعلب 75/ 2989494 
والمقتضب 251/7 وشرح عمدة الحافظ 77/١‏ وغير ذلك. واستشهد به على أن (متى) جازمة لما بعدها 
وفى الأصل: (متى تأته يعشو). 

(0) من الوافر لعنترة فى: الديوان ص ”57 يهجو عمارة بن زيادء وانظره فى: أسرار العربية ص/الا١»‏ 
وابسن يعيش »1١7/4‏ وشرح الشافية 270١/7‏ وشرح عملة الحافظ »45١/١‏ وابن الناظقم 
ص 2177 والتصريح 195/7» والدرر اللوامع 145/7؛ وروائف: جمع رائفة وهى أسفل ألية 
القاكم. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(:) من الطويل لطرفة فى: الديوان ص 5 7؛ وتوجيه اللمسع ص 27١‏ وغير منسوب فى: الأشمونى 24/5 
وعون الوافية ص 4١1505‏ واستشهد به على أن (ما) جازمة. 

(0) سورة الإسراء من الآية »)١١١(‏ وفى الأصل (وأياما) وهو خطأ. 

(5) من الطويل للبيد فى: الديوان ص 856 برواية: تبتئس بهاء يعدّد على عمه أبّى براء أياديه عنله» 
وهولهفىن: الكتاب ”/048: وشرح أبياته ؟/"؛. والحلل ص »55١0‏ وتوجيه اللمسع 
ص ؛لالا؛ وابن يعيش 5/ .»٠١١‏ والتخمير 788/7: وغير منسوب فىن: المقتضب ؟/517» 
والحمل ص 45.؛ والرضى7/ 7584. ويروى: تشتجر مكان: تلتبس ومعناهما واحد. وشاجر أى: 
تشكات والعد ” خاط عمه وقول له ردك ركيوك أف ١‏ لا عالافن عت انك مزل مركت 
ناقة صعبة لا يقدر على النزول عنها سالا لأن رجليه قد اشتبكا بركابيُها. واستشهد به على مجىء 
(أنى) جازمة. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وأما مع (كيفما), وإذال). فشاذ. 


قلق (لو) ليسنف تق أذوات”الشرط عنن الأعدر""؟ لأن الفسراط عننهم زا يكونفى 
الامتقيال» و الو ريت او ا 


لا يقال: هذا منقوض ب (ل)؛ اي ا 0 
0 


وبعضهم يجوز الشرط فى الماضى أيضاء لأن الشرط هو التعليق بين الجملتين» والحكم بسببيّة 
أولاهما ومسببية الثانية وهذا نوعان: تعليق ماضى على ماضى. وتعليق / مستقبل على(5١٠/أ)‏ 
وأما الجزم مع (كيفما) ومع (إذا) فشاذ»ء أما شذوذه ب (كيفما) فلأن القياس ألا 
يجازى بها؛ لأن قولك: كيف تكن]"" أكن» يتضمن كذلك على أحوال المخاطب 
وصفاته» وهذا نما تعذر وقوعه منك. إذ يجوز أن يكون من صفاته ماليس فى 
وسسعك” "© لاف (آيين) ز(اتى) قتان مقنصئ قولك: اين تفن أكن: أن تكون 
لمخاطبك مساوياً للمكان» وهو أمر ممكن”". 

وأما مع (إذا) فلما فيه قطع وتعيين مناف للإبهام اللازم للشرط”"» ولذلك قبح: إن طلعت 
الشمس آتكء إلا فى يوم الغيم» بخلاف: إذا طلعت. 

فإن قلت: هل فى ذكر (كيف) فى صورة الشذوذ ب (ما)ء و(إذا) مجرداً عنها سد؟ 

قلت: نعم وذلك أن كل ما لا يصلح للشرط من غير (ما) يصلح له ب (ما) فى صورة نحو 
(إذا)» فإيراد (كيف) ليعلم أنها من قبيل ما لا يصلح للمجازاة فى الحالين» وقد جاء فى الشعر 
على شذوذه نحو 


وب (إن) مقدرة. 


)١(‏ قال المرادى: " اختلف فى عد (لو) من حروف الشرط فقال الزمخشرى وابن مالك: (لو) حرف شيرط» وأبَى 
قوم تسميتها حرف شيرط لآن حقيقة الشرط إنما تكون فى الاستقبال» و(لو) إنما هى للتعليق فى المضى 
فلحكا من أمواه الشوظ * انك اللو لين الدا .عن 1017 وال الع 1/1 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

00 القن إن القرامن هن 2 الل بلدا 3 

(5) انظر: درج الأصها ن 3/1 

(0) قال الحامى 7/7 ”50: ' وأما مع (إذا) فلآن كلمات الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى (أن) الى هى 
موضوعة للإبهام و(إذا) موضوعة للأمر المقطوع به "| هه وال الأصبهانى ص ”2/7 وحاشية يس على 
الفاكهى .١757/١‏ 


ف (ل) لقلب المضارع ماضيا ونفيه, و(لا) مثلها وتختص بالاستغراق.. 

وَإذَا نُصبك من الوادت تْبةً :0:1 فَاصْبز فكُل عَايَة فَسَعَئْجَلى(') 
ثم ينبغى أن يعلم أن عدم المجازاة ب (كيف) سواء كان ب (ما) أو لا عند البصريين» وذلك أيضا فى 
العمل» بدليل ما قال صاحب التسهيل”": ' وجوزى ب (كيف) معنى لا عملاء خلافا للكوفيين". 
فإنهم جوزا امجازاة بها عملا أيضاء لما ورد من قولهم: كيف تصنع أصنع”". 
وهذا شاذ عند الأولين لعدم ثبوت مثل ذلك فى كلام الفصحاء. 
وينجزم المضارع ب (إِنْ) مقدرة كما ينجزم بها ظاهرة» فى جواب الأشياء الستة النتى سيجى 
ذكرها””'» وهذا دليل على أصالتها أيضا. 
وقوله: ف (0) وضعت لقلب المضارع ماضيا معنى ونفيه» تفصيلُ لما أحمله. فمعنى: لم يضرب 
زيد: مأ وقع منه. 
و(لما) مثلها أى: مثل (4) فى قلب معنى المضارع إلى الماضى ونفيه» إلا أن بينهما فرقاً بعد 
اكت اكهيما فنما ذكر؛ وذلك بوجهيق: الأول: أق (1) تختدن بالابتفراق "ا باستغراق تن 
الفعل فى الزمان الماضى ال ا ا ندم زيذٌ ولا ينفعه الندم» 
واد كد د ينا ): وذتلك [كما]”" فئ قوله تعال :لولم أكن 
بِدْعَائِكَ وَبّ شَقِيًّا)””. فإن المعنى: نفى لشقاء متصلا بزمان التكلم» وليس نفى الشقاء عنه فيما 

ل 

ل ل ل ا 


.١1958ص وعون الوافية‎ »117///١ من الكامل لم أقف على قائله وانظره فى: الكناش ؟/ 15: ومجيب الندا‎ )١( 
واستشهد به على مجىء (إذا) جازمة قال أبو حيان: ' والمشهور أنه لا يجزم بها إذ ذاك إلا فى الشعر لا فى‎ 
155/2 قليل من الكلام “ادنت الطر: الأرتساف‎ 

(©) الل" السييل صن :175 

0 الظر تفصيل منحت البصريين والكنوفين. فى كدرن التسهيل 6/١/6‏ والارتشساف 15/6 والقنن 
0١‏ ؛: وشرح الكافية لابن هشام ل /١077‏ أء وشفاء العليل / 24177 والهمع ؟/507. 

(5) انظ: قسم التحقيق. 

16ل الرصى 881 ' ومنع الأندلسى من معنى الاستغراق فيها وقال: هى مثل (4) فى احتمال الاستغراق 
وغدمة "اك 

(5) انظُر: شرح المصنف 8178/7: والرضى 5/ 85: وابن القواس ص 7١5‏ والأصبهانى ص 755 
والصفوة الصفية .185/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين لا يستقيم الكلام بدونه. 

(8) سورة مريم من الآية (5). 

.)١( سورة الإنسان من الآية‎ )١( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وجواز حذف الفعل» ولام الأمر:. 
ينفعه الندم» فكأنهم جعلوا ما زاد على (1) من (ما) نائبا مناب الفعل المحذوف ودالاً لازدياد 
معناها”''» وقد جاء حذف الفعل مع (1) شاذا كقوله: 


وَاحْمَظ وَدِيعتَكَ التى استُودِتهَا ::: يومَ الأغازب إن وصلت وإن لم ”" 
والفصل بيتهها رون الفعل ايضاكي الصرورة كما في رلته 
فَأضْحَت معانيهًا [قفا]”"رًا ارُسُومُهًا ::: كأن لم وى أهل مِنَ الوخش ثُؤهل”*' 


وفى (لما) معان أخر غير تلك”” تركت ذكرها'" لأن ذلك المقام ليس موضوع بيان”". 


ولام الأمر أى: أمر الغائب للفاعل والمفعولء والفاعل المتكلم والمفعول المتكلم؛ والمفعول 
المخاطب. ولا تجىء اللام للفاعل المخاطب لكونه مخصوصا بصيغة الأمر”” - على ما سيأتى - 
وقد جاءت داخلة على المخاطب الفاعل قليلا» ومنه قراءة شاذة فى قوله تعالى:(فِذلك 
فلتفرخوا)". 


.448/7 والارتشاف 5/ 1850. والهمع‎ ,5707//١ انظة: شرح المصنف 4808/7 والبسيط لابن أبى الربييع‎ )١( 

(6) من الكامل لإبراهيم بن هرمة فى: الديوان ص 577» والخزانة 28/9 والمقاصد النحوية 57/5 5» والتصريح 
37/7 7 وغير منسوب فى: الورضئى 5/ 86 والمغنى 4/١‏ وأد بن القواس ص 7١7‏ والأشمونى 5/5 
والطهمع والشاهد قوله: (إن وصلت وإن 4) حيث حذف الفعل المجزوم ب (0) شذوذا. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

() من الطويل لذى الرمة فى: الديوان ”/ 2١5705‏ برواية: فأضحت مباديها قفاراً بلادهاء وهو له فى: الخصائص 
6 وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2.١09‏ والخزانة 4/ 05» والمقاصد النحوية > وغير منسوب فى: 
الجنى ص »55١‏ والمغنى 0707/١‏ والأشمونى 5/ 5؛ والهمع 41/7 5. والشاهد فيه قوله: (كأن لم سوى أهل 
من الوحش تؤهل) حيث فصل بين (4) وبين الفعل المجزوم بها وهو (تؤهل) وهذا ضرورة. 

(# الأضن أذلك) وغ و لمحمة: 

(5) فى الأصل: (ذكره) وهو تصحيف. 

(0) من هذه المعانى: أن فيها معنى التوقع ك (قد) فى إيجاب الماضى» ومنها: عدم دخول أدوات الشرط عليهاء 
انْظَرْ: الرضى 5/ 80: وشرح الكافية الشافية / /161» وشرح الكافية لابن هشامل ١75‏ / أ» 
والأشمونى 5/ © وما بعدها. 

حا لح ا اي ا ب ا ل لتويك 
الاستغناء عنه» لأنها تدخل فى موضع يتعذر فيه صيغة (افعل) ' 3 

)١(‏ سورة يودس - عليه السلام ات علد ار لي عثمان بن عفان» وأى وأنس» 
والحسن البصرى» وأبو رجاء» وابن هرمز واببن سيرين» وأبو جعفر المدنى. وَالسّلّمَى» وقتادة» والجحدرى؛ 
ورويت عن رسول الله ي. لعل مختصر شواذ القرآن ص 55, والمحتسب ١/7؟317,‏ والبحر 777/5. 
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اللام المطلوب يما الفعل؛ و(لا) النهى: المطلوب يما الترك, وكلم امجازاة تدخل على 
الفعلين 


فلام الأمر هى: اللام المطلوب بها الفعل عن الفاعل أو المفعول على ما عرفت» واحترز بالقيد 
الأخير عن لام (كى) ولام الجححود. 
وتلك اللام مكسورة أبداً؛ فرقا بينها وبين لام التوكيد» ولم يعكس لشبه هذه اللام لام الجر من 
فالوجهان: الكسر على الأصلء والسكون طلبا للتخفيف كما فى باب (كتف) و(فخل)”". 
ثم حذفها مع بقاء لفظ المضارع [مجزوما] '' بتقديرها شاد كقوله: 

مُحَمَّدُ تفد نفْسَكَ كل تفس ::: إِذَامَاخِفتَمِنأمر كباله 


و( فى النيى ا 0103 ال تلني تعن تالا الطلوتدبيا الترف أى ترك التعنءزفن ذكرنا 
علة عمل كل منهما الجزم فلا حاجة إلى ذكرها ههنا””. 

واعلم أن الجوازم على قسمين: جوازم فعل واحدء وجوازم فعلين. والأولى: 
كالأربعة الأول»ء ومذا قدمها على القسم”" الغانى» وإن كان الأصل فيه والثانية: 
كلم المجازاة التتى هى المعدودة فى أول البحث. فإنها تدخل على الفعلين نحو: إن 
تكرمنى أكرمكء. فصاعدا نحو: إن كان» متى كان زيد يكتب فهو يحرك يده.» فمتى 
لم يحرك يده لم يكتب؛ وهما مع فاعلهما جملتين» وتجعلهما أدوات الشرط كجملة واحدة 


)١(‏ انْظْرْ: شرح المصنف 5/ ٠88؛‏ وابن القواس ص 8١9؛‏ والرضى 287/5 والارتشاف؟/ 800: والصفوة 
الصفية 7/١‏ 185. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/7 10794/. 

() من الوافر متنازع فى نسبته؛ فنسب للأعشىء ولآأبى طالبء ولحسانء وانظره فى: الكتاب 
8/7؛ والمقتضب 177/5؛ ومعانى الأخفش »550//١‏ واللامات ص 45.؛ والمقرب ص 5/8 7, 
وشرح الحمل لابن عصفور ”5/5 550» والرضى 88/5 وابن القواس ص 6١"؛‏ وشروح 
سقط الزند56/8١١.‏ والخزانة »١١/4‏ والأشمونى 5/ 5»؛ وغير ذلك. والتبال: سوء العاقبة 
وهو بمعنى الوبال» والشاهد قوله: (تفد) حيث أضمر لام الأمر وأبقى الفعل بعدها يجزوما 
والأصل: لِتَفدِء والكسرة على الدال دالة على الياء المحذوفة. 

(5) انظر: قسم التحقيق. 

(05) فى الأصل: (قسم) وهو تُصحيف. 


شرع كانية فية ابن الحامب 


لسببية الأول ومسببية الثائ» ويسميان شرطا وجزاءء فإن كانا مضارعين أو الأول 
فالجزم. 

وذلك لسببية الفعل الأول» ومسببية الفعل الثانى فى الجملة» أى: دخولما على هذين الفعلين 
لأجل هذا الغرض الذى هو أن يكون للأول مدخل فى وجود الثانى» سواء كان سببا تاما أو 
سببا ناقصاء وسواء كان ذلك / بحسب الخارج أو بحسب حكم الفعل» لصحة قولك: إن وجد(9١٠/ب)‏ 
النهار طلعت الشمسء وإن تتوضأ تصح صلاتك”"» ويسميان أى: الفعل الداخل عليهما تلك 
الكلمات شرطا يعنى الأول» وإنما سمى شرطا لكونه علامة للثانى» وجزاءً يعنى الثانى» وإنما 
سمى جزاءً لأنه لما كان وجوده مترتبا على آخرء أشبه الجزاء الذى هو الفعل المترتب على فعل 
آخر ثوابا أو عقاباء فهو المكافأة. 

واعلم أن ههنا أربعة أقسام لأنهما لا يخلوان من أن يكونا مضارعين» أو ماضيينء أو أحدهما 
ماضيا والآخر مضارعاً متعاكسين» وأجودها كونهما مضارعين تطبيقا للفظ والمعنى» ثم كونهما 
ماضبييق للتطابق من وجه» وإن الفا فالأول كوخ الشرط فاضيا والمزاء مضارعاء وفكينةه 
فصق الوعوو ا 

ف هما إن كانا مضارعين نحو: إن تقم أقم, أو كان الأول مضارعاً والشانى ماضيا نمحو: إن 
تضرب ضربت”" فالجزم أى: جزم كل واحد من الشرط والجزاء فى الأول أو جزم الشرط 
فقط فى الثانى» واجبٌ لوجود المقتضى للجزم وعدم المانع عنه» مع قابلية ا محل لكونه معرباء 
وهو فى الأول ب (إن) بالاتفاق» ووجوده فى الثانى مختلف فيه أنه بأى شىء؛ء هل هو ب (إن) 
أو بالشرط أو بهما معا ”؟ والأصح أنه ب (إن) لما مر 


)١(‏ فى الأصل (وإن توضأ يصح صلاتك). 

(0) قال الرضى5/ :1١7‏ ' نحو: إن تزرنى زرتكء لآن الآداة إذن تؤثر فى الفعل الأبعد بنقله إلى معنى المستقبل 
من غير أن تؤثر فى الأقرب شيئا يغيّر المعنى ' |. ه. 

(") قال السيوطى: ' وهذا القسم أجازه الفراء فى الاختيار» وتبعه ابن مالك» وخصه سيبويه؛ والجمهور 
بالضرورة ' |. هه انْظر: ال همع ؟/ 5 50. 

(5) اختلف فى عامل الجزم فى الجواب» فذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم على الجوار» وذهب الجمهور من 
البصريين إلى أن العامل فيه حرف الشرطء وعزاه السيرافى إلى سيبويه» واختاره ابن عصفورء والأبذى؛ 
وذهب الخليل؛ والميرد؛ إلى أن كلمة الشرط تعمل فى الشرط» وهما معا يعملان فى الجزاء» وبه قال ابن 
برهان» وذهب الأخفش إلى أن الشرط مجزوم بالأداة» والجواب مجزوم بالشرط وحده. وقد اختاره ابن 
مالك» وذهب المازنى إلى أنهما مبنيان على الوقف»؛ وقد رَوى عنه أيضا أن الشرط معرب وفعل الجزاء 
0 “الل تتصول هله الأقوال وعيمة كل ف الكتاب 577/7», والإنصاف 5077/7»: وأسرار العربية 
ص 595.: وشرح اللمع لابن برهان ١/75؛‏ وابسن يعيش »5١/7‏ وشرح التسهيل 4/5" والرضى 
5و والمساعد 7/ 107» واتتلاف النصرة ص 21258 والتصريح 58/7 5» والأشمونى 157/5. 


١ 


وإن كان الثابئ فالوجهان. 
فإن قلت: ما تقول فى قول الشاعر: 

إِنّكَ إن يُصرغ أخولك فصرّغ 
برفع الجزاء مع كونهما مضارعين! 
قلت: ا ا ا أى: ا 
أخوك”"'» فوقع الشرط حشواً بين (إنّ) وخبرهاء والجزاء محذوف بقريئة دلالة الكلام عليه 
والفائدة فى مثل هذا إخراج المتكلم كلامه على وجه القطع. 
وإن كان الثانى مضارعا مع كون الأول ماضيا فالوجهان أى: الجزم والرفع جائزان”"؛ أما 
الجزم فلآن حق الشرط والجزاء أن يكونا مجزومينء ولما امتنع الجزم فى الأول لكونه مبنيا جزم 
الجزاء لعدم المانع من جزمه نحو: إن جتتنى أكرمّك؛ وأما الرفعٌ كما فى قول زهير'*) 


0 ان 


وإ تاه خَليل يوم مَسْعََةٍ 5 يقول له غائبٌُ مالى ولا حرم" 
فعلى الأمرّ الاستحسانى» كما قال عبد القاهر”: إن الجزاء تابع للشرطهء فلما لم يظهر 
الجحزم فى الشرط المتبوع حيث كان ماضيا حمل الجزاء عليه فى عدم ظهور الجزم - وإن 
كان قابلا له - فترك على أول إعرابه الذى هو الرفع» فهو مرفوع فى اللفظ ومجزوم 
فى المعنى. 


000 


41 /١ةرصبتلاو‎ 215١ من مشطور الرجز لحرير بن عبد الله البجلى فى: الكتاب ”//50”» وشرح أبياته7/‎ )١( 
2١١50 /١ وابن الشجرى‎ 7٠/5 وبلا نسبة فى المقتضب‎ 23١ /8 ولعمرو بن تارم العَجَلى فى: الخزانة‎ 
.5717 /1 والمغنى‎ .٠١ 7/4 705؛ والرضى‎ /١ وضرائر الشعر لابن عصفور 2175 وشرح عمدة الحافظ‎ 

(؟) وهذا تخريح سيبويه انظر: الكذات بذ وعلة اللدره عاك سيق القناء انظ المقتضييكن از« لوطه 
التبصرة 17/١‏ 5» وزاد ابن هشام قولا ثالثا فى تخريج مثل هذا فقال: ' الثالث قول بعضهم التفصيل: فإن 
كاذخ اراجاة مدنا كما انيرا زرو وإح اخاح قااكدا لاله متيو ١‏ 0 شرح الكافية ل /١10‏ ب. 

(6) قال الرضى 5/ 110: ' وعند الكوفيين يجب الرفع؛ لأن الجزم فى الجواب للجواره فإذا لم ينجزم الشرط لم 
ينجزم الجواب ' ا. ه. 

(5) فى الأصل (زبير) وهو تُصحيفء وهو: زهير بن أبى سُلمى» ربيعة بن رياح المزنى من مضر كان حكيم 
الشعراء فى الجاهلية كان أبوة شاغرا وخاله» وأخته سلمى» وابناه كعب وبجير» وأخته الخنساءء قيل كان 
ينظم القصيدة فق تنو ويافسسها ف دن تعامة فضاكده تيلب الكو لاك انظ الأعلام ؟/ 07.» وطبقات 
فحول الشعراء 40١/١‏ والشعر والشعراء ص /07. 

(0) من البسيط» يمدح به هرم بن سنان» وانظره فى: الديوان ص ١١‏ برواية: يوم مسألةِ والكتاب 55/7. 
والمقتضب ”58/7» والأصول 2147/7 والإنصاف 5750/١‏ والتخمير؛/ »١50‏ وشرح عملة الحافظ 
0/١‏ * والمغنى ؟/ 480» والتصريج 54/7 5» والمنزانة 48/4» والأشمونى 417/5 والخليل من: الخغلة 
وهو الفقر» ومسبغة: مجاعة» والشاهد فى قوله: (يقول') حيث رفعه وقد وقع جزاء للشرط. 

0 انظر: قول عبد القاهر فى: المقتصد ١١١7/7‏ وما بعدها - بتصرف -. 


سع كانية ابن الحاجب 


وإن كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا أو معنى لم يجز الفاء. 

وذهب المبرد إلى أن الرفع فى البيت إما واقع على الشذوذ أو على تقدير الفاء”''» وسيبويه إلى 
أن ذلك على نية التقديم والتأخير البتة'"'؛ لأن حذف الفاء عن الجزم لا يجوز عنله. 

وفيه نظر؛ لأن الوجهين المذكورين مختصان بالضرورة» وكلامنا فى سعة الكلام” ". 

ثم الجزاء باعتبار دخول الفاء وعدم دخوله ينقسم إلى''' ثلاثة أقسام: قسم يجب دخول الفاء 
فيه» وقسم يجوز فيه» وقسم يمتنع» فشرع المصنف فى بيان القسم الأخير فقال: وإن كان الجزاء 
ماضيا فى اللفظ والتقدير» ومضارعا فى المعنى» وذلك إنما يكون عند استعماله بغير قد لفظاء 
واحترز به عن مثل قوله تعالى:لإن يَسْرق فَقَدْ سَرَّقَ أخ له من قبل]”” أو معنى احترز به 
أيضا عن مثل قوله تعالى:(إن كَانَ فَيِصُهُ قد ِن قُبْلِ فَصّدَقتْ]" أى فقد صدقت فيما مضىء 
ومثل ذلك الصنع أمر يرجع إلى المراد» فإن كل موضع يراد أنّ وقوع الفعل فى زمان قد مضى 
يقدر ب (قد)» ليدل على ذلك» وسيجىء بيان وجوب دخول الفاء على مثل ذلك. 

م يجز دخول الفاء عليه؛ لأن حرف الشرط أئر فى ذلك الماضى بقلب معناه إلى الاستقبال”", 
لعدم المانع عن ذلكء. مع وجود المقتضى له» فكأنه كان مضارعا مجزوما فى التقدير» فالجزم كما 
ينافى الفاء فى اللفظ ينافى له أيضا فى التقدير» وهذا تحقيق ما يقال؛ لأن الارتباط المعنوى بين 
الشرط والجزاء يوجد بهذا الاعتبار» فيستغنى عن الارتباط اللفظى. 

فإن قلت: هذا منقوض بقوله تعالى:(قإنَ كَرَهْتمُوسُنَ فَعَسَى أن ككْرَهُوا سَيْنَا فإن الجزاء فيه 
ماض بغير (قد) مع أن الفاء قد دخل عليه وكشل قولك: إن لم تكرمنى فليس زيد يكرمك 
ونحو: إن جاء زيد فرحمه اللّه! 

قلت: المراد من الماضى ما يكون من الأفعال المتصرفة» والسرٌ فيه: أن غير المتصرف لا يناسب 
الشرط؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا خبرا متصرفا غير مُصّدر بشىء من الحروف إلا ب (لا) 
و(ل). 


:انط القنشين :77ج هيت قال::" فقولة ايقول) علق إرادة الغام "1ت 

قف اند : الكتاب 557/7. 

8 الطة: الرفى 19:8 3 وكواهذا الظر وجوه 

(5) فى الأصل: (على) وهو تُصحِيف. 

(4) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (لالا). 

(5) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (75)» وفى الأصل: (وإن كان) وهو خطأ. 
(0) انْظرْ: شرح المصنف 7/ 887» وابن القواس ص 277594 والأصبهانى ص 7537. 
(8) سورة النساء من الآية .)١9(‏ 


وإن كان مضارعا مثبتا ب (ل0) فالوجهانء وإلا فالفاء. 

ثم أشار إلى ما يجوز فيه ذلك بقوله: وإن كان الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً من حرف الاستقبال 
نحو: إن قمت أقم» أو كان الجزاء مضارعا منفيا ب (لا) دون (4) و(لن)"'"' و(ما)”"» جاز فى 
ذلك الجزاء الوجهان: دخول الفاءء وعدم دخولهها"”"» أما الأول فى الأول فلأن ذلك المضارع 
من حيث هو صالح لأن يجعل خبر مبتدأ محذوف نحو: إن قمت فأنا أقوم» فحينكدذ تعذر تأثير 
حرف الشرط فيه» ولزم الفاء من حيث إنه فقد الارتباط المعنوى 0 

وأنا القائق قي تلكا حددلة فاتسوغ ايكون سقدر سيره كيوتر سرك التنرط 
فيه بالجزم» فلا احتياج إلى الفاء. 

والوجه الثانى أكثر وأولى لاحتياج الأول إلى الحذف والتقدير. 

وأما جواز الوجهين فى المنفى ب (لا) فلأن لذلك المضارع جهتين باعتبارهاء لأن (لا) لنفى 
الامتقال» فباعسان :دلالتها على الاستقبال لومت القاء لآق تاكير تحترف الخترط افيه / متعندر 0/1 
حينئذ؛ لصلاحية ذلك الفعل قبل دخول أداته للاستقبال بسبب (لا)» فلو دخل حرف الشرط 
عليه لزم اجتماع علامتى الاستقبال على فعل واحدء فهو تمنوع؛ كقوله تعالى:لفَمّن يُؤِن بِرَبَهِ 
قلا يَحَافُ بَحْسا وَلاَ رَهَقاا ©. 

وباعتبار إمكان تجريدها بالفعل عن دلالة الاستقبال» بان تجعلها لمجرد النفى» كما ُجعل كذلك 
عند دخول (أن) المصدرية عليها فى نحو قولك: أريد أن لا : تقوم صح ترك الفاء لظهور تأثير 
آذاة الشرط فيه حيقذ لإمكان جغله للاستقبال . 

وإلا أى [وإن]”" لم يكن الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً عن حرفى الاستقبال بل مقارنا لهماء ولم 
يكن أيضا منفيا ب (لا) بل ب (ما) و(لن) أو ماضيا بغير (قد)» أو كان غير ذلك من الأمر 
والنهى والاستقبال والدعاء والجملة الاسمية فالفاء واجبٌ؛ تحصيلا للربط اللفظى فى الكل» 


)١(‏ قال الجامى 151/5: "... إذا كان منفيا ب () فإنه مندرج فيما سبق لكونه ماضيا معنى؛ أو ب (لن) حيث 
يجب فيه الفاء لعدم تأثير أداة الشرط فيه معنى ' ا. هه وانْظر: الدولت آبادى ل ١١١5‏ / أ. 

0)'قال ابن لاحي 01679" وأبا:(نا» فلكرتها للفال اده 

8 قالكابى الكاجى #لكالة:" وإقاساز الرسهاة لفنعة نقتي كاثن حرف السرظ تنا وعسسمة شن 
تافر" ارقم واتطل الوفق 15 1 وال صيفات من ا 

(4) انْظُر: ابن القواس ص .77٠‏ 

(0) سورة الجن من الآبة .)١7(‏ 

(5) انْظرْ: شرح المصنف / 885, والأصبهانى ص 58. 

(0) مايق الحترقين رشق السياق اليد 


شرع كافية ابن الحاهب 


وخص الفاء به لما فيه من السببية والتعقيب"'"» ولأنه لا يجىء فى الكلام إلا لإتباع الشىء 
الشىء فلا يكاد تقع فى ابتداء الكلام. 

أما تعذر الجزم فى الماضى المقارن ب (قد)”" فلأن (قد) لتحقيق ما دخلت عليه ماضياء وتأكيده» 
وما تحقق وتأكد لا ينقلبء فلم يمكن الجزم لا لفظا ولا تقديرأء مع عدم صلاحية وقوعه شرطاء 
لما مر من أن الشرط لا يُصدّر بغير (لا) و() فوجب الفاء لما ذكرنا. 

وأما فى المضارع المثبت المقارن بأحد حرفى الاستقبال فلعدم تأثير حرف الشرط فيه؛ ‏ الحصول 
الاستقبالية قبل دخوله مع عدم الصلاحية» ولزوم اجتماع علامتى الاستقبال على فعل واحد. 
فإن قلث: جرد السين وسوف عن دلالة الاستقبال كما فعلت ذلك فى (لا)! 

قلت: التجريد إنما يكون حيث يمكنء وههنا لا يمكن لاستلزامه كونهما مهملين» وكذلك الكلام 
فى (لن) لأنها لكونها للتأكيد لا يكون تجريده أولى وإن أمكنء وحمل عليها (إن) لكونها من 
أخوتهاء كذا فى الغجدوانى””". 

وأما فى المضارع المنفى ب (لن) وب (ما) أما فى الأول فلما ذكرنا آنفاء فكأن تقييده المنفى بكونه 
منفيا ب (لا) احتراز عن المضارع المثبت المقارن بحرفى الاستقبال من حيث الدليل» وأما فى 
الغانى فلن (ما) لكونها مكابهة باليس) شن فيها القاء كمااقن لبين)”" | عرفت: 

وأ زر "رون قانع يسائيةان لين ) انها إلا أنها قتسف انيه للكنائهة: 

وأما التعذر فى الأمر والنهى فلأنهما مجزومان على قولء والأول موقوفٌ» على آخر'' فجزم 
المجزوم أو الموقوف مرة أخرى ما لا يمكن» مع لزوم توارد العاملين لمعمول واحد فى الثانى؛ 
وكذلك الدعاءء» وأما الاستفهام فلعدم الصلاحية. 


(1) انظ العلل للوراق هن :83 وابة عيض 4/ ان والرسن 1316 وآبن القواسن عن 1 

(1) انْظرْ علته فى: ابن القواس ص 54. 

2 انظر: الغجدوانى ص .00١‏ 

(4) وإفااوعب القاءفى «لبيين) قلاتها قعل جاتن فد نتن لأداة الشرط فى تغلها إلى الأستفيال. الل أبن القوانين ضن 
١‏ وانْظرْ قسم التحقيق؛ وقال ابن الحاجب 885/7: ' وأما ليس فلكونها لنفى الحال ' .١‏ ه. 

(0) انْظر علة دخوها على المضارع المصدر ب (لا) فى: الرضى .١١9/5‏ 

(؟) ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه نحو: افعل» معرب مجزوم بلام الأمر مضمرة» وذهب الأخفش فى 
أحد قوليه إلى أنه مجزوم بمعنى الأمر؛ ووجه قوله: أنه جرى مجرى المعرب فسكن آخره صحيحا كاضرب 
وحذف معتلا كاغز» وحذفت نونه فى الأمثلة الخمسة نحو: اضربا فهو معرب» وموجب إعرابه كونه أمرا 
وذقي البعع يوظ الل افامين» الفذة تتضيا' المأبالة فح محانى الفراء 53/1 485 وإعزان الاين تسووة ابد 
خالويه ص 247 2777 والإنصاف 0514/5 والتبيين ص 175» والمسائل الخلافية ص48» وتوضيح 
المقاصد ,547/١‏ وائتلاف النصرة ص .١7506‏ 


وتجىء (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء. 
وكذلك الجملة الاسمية”''؛ لأن الجزم لا يدخل على الاسمء وأما نحو قوله: 

مَنْيَفَمَ ل الحسَّنات الله يَشْكْرهَا ::: والشّرٌ بالشَرَّعِند لله منلان"" 
فشاذ لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر. 

0 : 5 5 (0)اىى : 5 1 

وذكر بعضهم ههنا ضابطا حسنا وهو" ": أن الجزاء إذا كان ما يصلح لأن يقع شرطا لا يحتاج 
الندوايظة وق القوظ واطؤاءة بلا بيتهها عن الناسبة للذكورة وإلة [كان]""" كالأشتياء اللذكورة 
فلابد من رابطة بينهما تربط الجزاء بالشرط وهو الفاء المناسبة بالجزاء من حيث إنه للتعقيب بلا 
فصلء كما أن الجزاء يتعقب على الشرط بلا فصل مع خفته» ثم الفاء مع ما بعده مجزوم ا محل 
على الحزائية» بدليل قولك: إن تأتنى فأنا أكرمك وأعظم أمركء بالجزم حملا على موضع الجزاءء 
وإن جاز رفعه حملا على ظاهدة". 

فإن قلت: إذا لم يكن هذه الأشياء صالحة للشرط فكيف تصلح للجزاء؟ 

الذى يليها مفروض الصدقء وهذا الأمر لا يتصور فى الأشياء المذكورة» فلم يصلح 
شرطاء بخلاف الجزاء؛ لأنه ليس شيئا مفروضا بل هو مترتب على الأمر المفروض» 
فالصحة ظاهرة. 

وتجىء إذا التى للمفاجأة مع الجملة الاسمية التى يمكن دخ ولا عليها موضع الفاء الجزائية؛ لأن 
5 لقنت لذلااتينت] عاحي التتقيحبي تتانك القتعء"فبيعااس توتفهان: 


)١(‏ قال ابن القواس ص :““٠‏ ' وإنما لزمت الفاء معها لأن الاسمية مستقلة بنفسها فيحتاج إلى رابط ' ا. ه. 

() من البسيط مختلف فى نسبته» فنسبه سيبويه 7/ 16 لحسان بن ثابت» وهو فى الديوان 616/١‏ دار صادر 
ونسبه المبرد فى: المقتضب ؟/ ١7؛‏ لعبد ال رحمن بن حسان» وكذلك نسبه صاحب المغنى »587/١‏ ونسبه 
السيرافى فى: شرح أبيات سيبويه ٠١9/7‏ لكعب بن مالك» وهو فى: ديوانه ص ٠١8‏ برواية: عند الله 
سيان» وورد منسوبا له فى: التخمير »١517/5‏ والخزانة 9/ 59»: وورد غير منسوب فى: ابن يعيش 27/4 
وشرح الكافية الشافية 1941/7» ولباب الإعراب ص 787 والرضى .٠١7/5‏ ويروى: من يفعل الخير 
فال رحمن يشكرهء ولا شاهد فيه على هذه الرواية» شرح أبيات سيبويه ؟/ .١١١‏ والشاهد فيه أنه حذف الفاء 
من جواب الشرط وكان ينبغى أن يقول: فالله يشكرها. 

(©) انْظرٌ: شرح الغجدوانى ص :00١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل 11/0/ ب وفيهما مثل هذا الضابط. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظرٌ: شرح الأصبهانى ص 758. 

000 فى الأصل (حرف) وهو تصحيف. 

31/75 انْظِو: ابن القواس ص ””اا؛ وشرح الأصبهانى ص ١ل/الاء والجامى ؟7/ 557, والكناش‎ )١( 
.ب/١١5 والتصريح ؟/١10» والدولت آبادى ل‎ 


١6 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ران لك لاد عد حك والنهى, والاستفهام, والتمنى, والعرضء إذا قصد السببية. 
وإغا فين بالخملة الاسمية لأن (إذا) هذه لا تدخل”" على الجملة الفعلية؛ خوفا عن التباسها ب 
(إذا) الشرطية فخصت بالاسمية للفرق بينهما "» ولم يعكس لكون الشرطية أولى بالفعلية 
لاقتضاء الشرط ذلك. 

وينجزم المضارع ب إن مقدرة مع تقدير فعل الشرط بعد الأمر غرو؟ أنتلى أكرمك» وزيضك النهتين 
عزا ل شمل يكن جيرا لكء وبعد الاستفهام نحو: أين بيئك أزرّك؟ وبعد التمنى نحو: ليت لى 
مالا انفده وعك العر طن شر ألا تسل تفي قور 7 

فإن قلت: قد ذكر غير المصنف فى هذا المقام الدعاء والتحضيض فما وجه تركه ذلك؟ 

قلت: كأنه أراد ب (الأمر) أعم من أن يكون على صيغة (الأمر) فيدخل فيه تحو: اتقى الله امرؤ 
فَعَلّ خيرأ يُكَبْ عليه» ونحوه حسبك ينم الناسٌ» ولولا زرتنى أكرمك. 

ثم ذلك الجزم بعد هذه الأشياء ليس على الإطلاق بل إذا قصد / السببية فى الأول للثشانى»(١١١/ب)‏ 
ليصير الكلام على نظام الشرط والجزاء. 

وإنما كان الجزم بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) والشرطء لأن هذه الأشياء لتضمنها معنى الطلب وهو 
معنى الشرط الذى هو معنى السببية - إذ لا يكون الطلب إلا لغرض خارج عن مفهوم الطلب» 
فيكون معنى الشرط ظاهراً فى الطلب الذى يُذكر بعده ما يصلح للجزاءء فباقتضاء ذلك 


)١(‏ سورة الروم من الآية (5)» قال ابن هشام: ' ذهب الجمهور إلى أن (إذا) سادة مسد الفاء ومغنية عنها كأنٌّ 
ما قبلها من المفاجأة قام مقام السببية الحاصلة فى الفاءء وذهب الأخفش إلى أن الفاء محذوفة وتقديره عنله: 
فإذا هم يقنطون.. .. ورد بأن حذف الفاء قليل شاذ وهذا كثير فصيح» بل لم يسمع مجىء الفاء مع إذا هذه 
أصاد " | ,هنا انط شرح الكافية ل /ا/١١/‏ أ. 

(0) فى الأصل (يدخل) وهو تصحيف. 

(©) انْظُ: الجامى ؟/ *757. 

(5) اختلف فى عامل الجزم بعد هذه الأشياء على أقوال: أحدها: أن الطلب ضّمَّنَ معنى حرف الشرط فجَزم؛ 
نعكين اسن ) معن إن تالو هوعذا متعب الخليل» والررف ووه قال ابن خزوف» وابو مالك وكيني إل 
سيبويه؛ والثانى: أن هذه الأشياء نابث مناب الشرط» أى: حذفت جملة الشرط وأنييث هذه فى العمل منابها 
وهو مذهب الفارسىء والسيرافى» وصححه ابن عصفورء الثالث: أنه مجزوم بلام مقدرة؛ الرابع: أنه مجزوم 
بشرط مقدر قبلها دل عليه ما قبله» واختاره أبو حيان» وبه قال أكثر المتأخرين» ومنهم: المصنف, وتبعه 
الشارح رحمه الله. انْظرْ بيان هذه الأقوال فى: الكتاب 7/ 45» والمقتضب 5/ ,8١‏ والمسائل المتشورة ص 
5, وشرح الجمل لابن عصفور 2708/7 وشرح الجمل لابن خروف 2851/7 وشرح الكافية الشافية 
1061/8, والرضى5/ ١77‏ والارتشاف 4/ 1585؛ وابن جماعة ص 545 والمساعد 7/ 917: والهمع 
؟/*» والتصريح .554١/7‏ 


١١٠ 


مغل: أَسْلِم تدخل الجنّة» وامتنع: لا تكفر تدخل النارء خلافا للكسائى؛ 

لابد وأن يكون للطلب سببٌ حامل عليه» وذلك الحامل هو الذى جعل مسببا فى الخارج وإن 
كان سببا فى الذهن. فإن ذلك من العلة الغائبة - اختصت بذلك التقدير» ولذلك لا تجزم بعد 
النفى لخلوه عن معنى الطلب؟؛ لأن الخبر لا يجب أن يكون لغرض خارج عن نفس الخبرء لأن 
الحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب بمضمونه'". 

فإن قلت: فعلى ما ذكرتم يكون فى الأول سببيّة للثانى» فأى حاجة إلى تقدير الشرط؟ 

قلت: ذلك لعدم مساعدة المعنى بدونه» إذ من الظاهر أنك إذا قلت: ائتنى أكرمك. ألا يكون 
الأمر بالإتيان يوجب عليك الإكرام» بل الموجب له الإتيان نفسه» فعلم أن (أكرمّك) مجزوم 
على أنه جزاء لإتيانه» فلابد من تقدير ذلك الشرط لصحة المعنى» وكذلك الكلام فى غير هذا 
المخال» قد لزم حذفه لقوة الدلالة عليه من جهة ما قبله وما بعده. 

فإن قلت: لا كان الجزم فى المضارع بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) مع الشرط فما معنى قوطم: 
إنه مجزوم على أنه جواب الأمر والاستفهام وغيرهما؟ 

قلت: ذلك الإطلاق باعتبار كون سبب السبب للشىء سببا له" ""» فإن الأمر لما كان سببا فى 
الإيقاع» والاستفهام فى تحصيل العلم بالمستفهم عنهء وهو التزم ما ضمنه. جاز إطلاق أنّ هذا 
0 

ثم الشرط المقدر لابد وأن يكون من جنس المظهر المذكور قبله من كونه مثبتا أو منفيا؛ ليوجد 
الدلالة عليه مع توقف استفادة المعنى عليه فى الأكثر كما فى مثل قولك: أَُسِلِم تَدْْل الجنّة فإن 
استقامة المعنى فى قولك هذا يتوقف على أن يكون المقدر: إن تسلمء لا: إن لا تسلم؛ لأن عدم 
الإسلام لا يصلح أن يكون سببا لدخول الجنة» مع أن الأمر ليس مما يدل عليه”*. 

ولذلك امتنع أن يقال: لا تكفر تدخل النار؛ لأنه إن كان على تقدير: إن تكفرء فصحة المعنى 
مدلية تكن العو لذ يد لم ع الأتاته إن قات هل قدو ارا كدو البالالة بور 
لكن لا استقامة فى المعنى لأن عدم الكفر لا يصلح أن يكون سببا لدخول النارء خلافا 
للكسائى فإنه جوّز مثل هذه المسألة على تقدير: إن تكفر”*» اعتماداً منه على إيضاح المعنى 


(1) انْظرْ: شرح المصنف 75/ 888, والرضى 2177/5 والجامى 7/ 555. 

(0) فى الأصل (سبب) وهو لحن. 

(©) وانْظرٌ: الصفوة الصفية ٠١5 /١‏ وقد فصل الكلام فى ذلك. 

(5) قال ابن القواس ص ©770: " قوله (أسلم تدخل الحنة) معناه: أسلم فإنك إن تُسلم تدخل الجنة» فالإسلام 
سبب لدخول الجنة» لا الأمر بالإسلام " ا. ه. 

(6) انْظْرْ منهب الكسائى فى: شرح التسهيل 4/ 257 وشرح الكافية الشافية */ 21965 والرضى 1717/4 
وابن القواس ص 0770 والتصريح ؟5”/5”؟ ونسبه له وللكوفيين قاطبة. 


شرع كافية ابن الحاهب 


لأن التقدي : إن لا تكفر. 
بر:! 


بوجود القرينة أن يُضْمَرَ”'' المثبت بعد المنفى» وعلى العكس فيجوز عنده: لا تكفر تدخل النار» 
بتقدير: إن تكفرء كما يجوز: لا تكفر تدخل الجنة» بتقدير: إن لا تكفرء وكذلك يجوز عنله: 
أسلم تتعل الثارفقدير: إلا تله" 

قال السيذ غبن الثم " مذعبه ليس ببعيد عن الصواتب لو ساغده النق1 ”7 

قوله: لأن التقدير: إن لا تكفر تعليل لامتناع هذه المسألة» وإشارة إلى اشتراط كون المقدر من 
جنس المظهر. 

فإن قلت: أليس ينتقض ذلك بتقدير: إن تنزل» بعد قولك: ألا تنزلء فإنه لا يدل على 
الإثبات» ولو سلِم فهو خبر مقطوعء فكيف يقدر الشرط المشكوك فيه بعده؟ 

قلت: كل ذلك إنما يرد إن كان الغرض نفياء وليس كذلك فإنه وإن كان فى الصورة نفيا إلا أنه 
ليس به فى الحقيقة؛ لعدم إيراده معنى النفى فيه؛ لأنه بالحقيقة استفهام على سبيل التوقع 
والرجاء للنزول والدليل على ذلك غرض المتكلم”'. 

وإنما قيد الجزم بعد هذه الأشياء بقصد السببية» لأنه لولم يقصد ذلك فالرفع واجب 
فى المضارع الواقع بعد هذه الأشياء؛ لأنه حينئذ لم يوجد شرط إضمار (إن) فخلا عن 
الجازمء وهو خال عن دخول الفاء المقتضى لإضمار (أن) الناصبة» فخلا أيضا عن 
الناصبء فتعين رفعه إما على الحالية كما فى قوله تعالى:(نمٌ ذَرْفُمٌ فى خَوْضِهمْ 
يَلْعبُون)”” أو على الوصفية كما فى قوله تعالى:(قَهَبْ لى من لذنك وَليا يَرنى]00 
ينا 

وما نقل عن صاحب اللمفتاح""': ' أن الأولى حملها على الاستئناف دون الصفة لثئلا يلزم كون 


.1117 /4 فى الأصل (إن تضمن) وهو تُصْحِيف وما أثبته من: الرضى‎ )١( 

إفة الْظرٌ: شرح الأصبهانى ص "ل/ا. : 

فرة انظر: شرح لب الألباب ص 2017/7 وبمثل هذا قال الرضى أيضا انْظرٌ: شرح الرضى .١1717/5‏ 

(4) انْظرْ: شرح الرضى 1171/5. 

(0) سورة الأنعام من الآية .)4١(‏ 

(5) سورة مريم من الآيتين (25 5). 

0 (يرثنى) يقرأ بالرفع» والجزم,» فقرأ بالجزم: أبو عمروء والكسائى» والزهرى, والأعمش» وطلحة» 
واليزيدىء وابن عيسى الأصبهانى» وابن محيصن.ء وقتادة» على أنه جواب الأمر» وق رأ الباقون 
بالرفع. انْظَُّرْ: إعراب القراءات السبع لابن خالويه 4/7 والمحرر الوجيز 5/ 4؛ وإعراب النحاس 
/6, والبحر // »55١‏ والدر المصون 547/5» والاتحاف ص 797, والنشر 73717//7. 

)١(‏ هو: تاج الدين محمد بن محمد الإسفرايينى» توفى سنة 585 هه وقد وضعه شرحا على المصباح فى النحو 


(زكريا) غير موهوب لمن وصف. لهلاك (يحيى). 

قيل: فيه نظر؛ الو لالهو امع لهم فوقوع الأمر على خلاف دعائهم 
فى الظاهر يكون كالتنبيه لهم على الأصلح. 

أو على الاستئناف والقطع عما قبله نحو: لا تذهب به تغلب» فإنه لا يصلح الجزم فيه» وإن لا 
لكان التقدير: إن لا تذهب به تغلب عليه؛ وهو ليس بمراد؛ لأآن المعنى: تغلب عليه بعد 
4 للف 

الذهاب '. 


لد يا ند تيا ينا 


للمطرزى؛ ثم للخصه وسماه الضوء انْظْرْ: كشف الظنون 1708/7. 

37 وما بعدهاء والإيضاح لابن الحاجب‎ 05٠ /7 انْظرْ وجوه الرفع فى: المفصل ص 000 وابن يعيش‎ )١( 
وتسوجيه اللممع ص 3 وابن القواس ص 1/760 والتخمير ”2758/7 والرضى :/ 2.55 والتصريح‎ 
ل‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


مباحث مثال الأمر 
مثال الأمر: صيغة يطلب بما الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة. 


مثال الأمر: المثال والبناء والوزن والصيغة كلها ألفاظ مترادفة» ثم اعلم أن المصنف لما أراد 


تعريف نوع من الصيغ التى تدل على الطلب دون تعريف مطلق الأمر اختار هذا دون أن يقول 
الأمر؛ لأن الأمر بالحقيقة: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء / والغرض هنا لا يتعلق ببيانه؛ 
والدليل على ذلك ما قاله فى الشرح”'": ' وهذا حد لما يسميه النحويون والأصوليون صيغة 
الأمزى ولا ترق بها نيدل على الطلث متطلقاء وإكا رادو انوع ين 

فهو: صيغة يطلب بهاء أى: بتلك الصيغة الفعل» وهذا شامل لجميع ما يدل على طلب الفعل» 
فلما قيد الطلب بكونه من الفاعل خرج عن الحد ما يطلب به الفعل عن المفعول وهو مجهول 
فى اننا ضر ولاس 

وبوصفه الفاعل بقوله: المخاطب خرج عنه ما يطلب به الفاعل الغائب والمتكلم”. 

والإشارة إلى أن تلك الصيغة مأخوذة من المضارع” بحذف حرف المضارعة منه خرج عن الحد 
جميع أسماء الأفعال التى بمعنى الأمرء وأمر الفاعل جما وان الأمر فى الاصطلاح 
إغما يطلق على ما يحذف منه حرف المضارعة» لا على ما يثبت فيه ذلك» نحو: 
(فَلتَفْرَحُوا)”» قيل: السرفيه أن النبى - عليه السلام - لما كان مبعوثا إلى الحاضر والغائب جمع 
بين ألياء والتاء؛ ليدل الأول على الغائبء والثانى على الحاضر. 


وإنما خص ذلك بهذا اللقب'" لغلبته فيه؛ لأن وقوع الأمر الحاضر أكثر فى العادة من غيره. 


)١(‏ انْظرْ: شرح المصنف7/ 884 - بتصرف -. وانْظْرٌ: الإيضاح ؟/55. 

(1) قال ابن هشام: ' اعلم أن النحاة يريدون بالأمر ما كان على صيغة افعل ولتفعل» والأصوليون يعتبرون 

ان وتران الأر الري ندر بان لوخ الا بار شر هيدا ١‏ خر اعيو اك الات تحير 

فعل أو افعلى أو ليفعل» أو لتفعل؛ أو لقعا هكد وما عو هاه رجه "7 الظ: شرح الكافية ل /١18‏ أ. 

0 انط الاين نقتا وقال. الدولت ابإدق :© الفرج القافل )ست ]وها يطلب بها موك الفكل متو متهيو 
مالم يسم فاعله فيخرج حينئذ نحو: لنُصرّب أنت» على صيغة المجهول ' .|١‏ ه 

(5) قال الرضى :١179/5‏ ' قوله (من الفاعل المخاطب) ليخرج نحو: ليفعل زيدء فإنه لا يدخل فى مطلق الأمر 
بل يقال له: أمر الغائب» وكذا يخرج نحو: لأفعل أناء و(ولنحمل خطاياكم) ' |. ه. 

(5) فى الإقليد ص 1514 : ' الأمر يؤخذ من المضارع دون الماضى لما بين المضارع والأمر من التآخى فى 
مجحيتهما للاستقبال» أما الضارع فلما ذكرنا أنه يجىء للاستقبال» وأما الأمر فهو للاستقبال لأن الإنسان إنما 
يُؤمر بما لم يفعله ليفعله ' |. ه 

سور يردن عو لاي وده رتوفيق لريب ند اقرز ال قسم التحقيق. 

(0) انْظرْ علة اختصاص هذه الصيغة بالمخاطب دون الغائب والمتكلم فى: الإيضاح لابن الحاجب ؟457/7. 


)/519( 


وحكم آخره حكم المجزوم: فإن كان بعده ساكن وليس برباعى زدت همزة الوصل 
مضمومة إن كان بعده ضمة) ومكسور فيما سواه مثل: اقتل» واضرب» 


والغائب والمتكلم قل أن يؤمرا بشىء؛ فلكثرة هذا النوع اخترعت له صيغة على حذه؛. كما 
لغيره من نوعى الفعل» أى: الماضى والمضارع؛ لأن وقوعهما أيضا كثير. كذا فى التكسارى. 
وحكم آخرهء أى: آخر هذا النوع المعرّف حكم المجزوم فى أن يكون ساكنا فى الصحيح؛ وفى 
أن يكون محذوف الآخر فى المعتل» والمفهوم من قوله (حكم المجزوم) أن الأمر المعرّف ليس 
بمجزوم؛ إنما يستعمل فى المعرب» وهذا مبنى على المذهب الأصح"'"» لفقدان ما يوجب 
الإعراب فيه» لكن لما كان مشابها لما فيه اللام من حيث إن المراد من كل منهما طلب الفعل أَحَدَ 
حكمه. 

وكيفية أخذه من المضارع أن يحذف منه حرف المضارعة ثم ينظر إلى ما بقى بعدهء فإن كان 
بعده» أى: بعد حرف المضارعة ساكن والحال أن ماضى ذلك المضارع ليس برباعى زدت أنت 
فى أوله همزة الوصلء أى: الهمزة التى تقطع اتصا[ل]'' ما بعدها بما قبلها؛ لإمكان النطق بهء 
وخصت الهمزة بالزيادة لأن الافتقار فى الأول وهى من مبدأ المخارج» حال كون تلك الهمزة 
يريا[ كمعد ا ريع ارت 7 اسان فبية للرتباع »ردروا لو “كاد كصرر ارم 
الخروج من الكسرة إلى الضمة» وإن كانت”'' مفتوحة يلتبس بنفس المتكلم' إذ لا اعتبار بحركة 
الأعسون: وتهت تامنزة الحو تحال كزيتا دوو حرق ادو افد 
فى همزات الوصل فلا يُعدل منه إلا لغرضء. ولأنه لا يمكن غير الكسر ههنا لاستلزامه 
الالتباس فيما سواه أى: فى غير الثلاثى المضموم العين» سواء كان ثلاثيا مكسور العين أو 
مفتوح العين» أو خماسيا أو سداسيا ما كان بعد حرف المضارع ساكنا فيه'''» وقوله: مثل: اقثّل 
نظير لما كانت الهمزة مضمومة فيه لضمه عينه» وقوله: اضرب نظير لما كانت الهمزة فيه مكسورة 


)١(‏ وهو مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الأمر مبنى» فى حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. 
الل الإنصاف وات قسم التحقيق. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) فى الأصل: (حرف) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل: (كان) وهو تُصحيف. 

(6) انْظُر: ابن القواس ص 4*/؛ والأصبهانى ص 4/الا. 

(5) قال ابن القواس ص :"5٠‏ ' لو ضمث فيما بعده كسر نحو: اضرب لالتبس إما بالممضى الرباعى المبنى 
للمفعول» أو بمضارع الرباعى للمتكلم الفاعل» ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعى؛ ولو ضمت فيما بعده 
فح نحو: اعلم» لالتبس بمضارع المبنى للمفعولء ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعى "ا ه. ا شرح 
المصنف 7/ .64١‏ 
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ولي ورن كان ربا لاطقرسا اقطوعة 

مع كسر العين» وقوله: اعلم نظير لما كانت ال همزة فيه مكسورة مع فتح العين» ومثال المزيد 
نحو: اضطرب» واستخرج. 

وإن كان الفعل الذى كان ما بعد حرف مضارعه ساكنا رباعيا أراد به باب (أفعل)”"', لأن 
الحكم المذكور محصوص فمفتوحة مقطوعة أى: يكون الهمزة التى تجىء فى أوله همزة قطع؛ 
لأنها أصلية قد حذفت لكراهة اجتماع ال همزتين فى نفس المتكلم وحده» وفى البواقى 
للمشاكلة''' وإن لم يكن بعد حرف المضارعة ساكن ينطق به على ما هو عليه؛ لاستغنائهم عن 
الهمزة لتحركه على أى وجه كان من صحيح أو معتل تقول من (تدَحرج): دحرج؛ ومن 
(يتعلم): تَعَلمء ومن (يقى): قِهُ. 

والتزموا هاء السكت فى مثل ذلك إذا وقفوا لما يلزمهم - لو لم يأتوا بها - من الابتداء بالساكن 
أو الوقوقة على تهرك وهنا ممتوعاة” : 

والمصنف ترك ذكر هذا القسم فى المتن بناءً على ظهور أمره'*. 


(1) فى الأصل: (باب الأفعال) وهو تُصحيف. 

(0) انُظِوي: شرح المصنف 840/7 وما بعدهاء والرضى 17١/5‏ وابن القواس ص 5٠‏ لاء 
والأصبهانى ص 8//. 

(9) انظر: شرح المصنف ”7/ ,8941١‏ والجامى ؟7”17//1. / 

(:) المصنف وإن كان قد تركه فى المتن إلا أنه ذكره فى الشرح. انْظر: شرح المصنف 7/ 841. 


فعل ما لم يسم فاعله 
فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعله, فإن كان ماضيا ضُمَّ أوله وكسرٌ ما قبل 
الآخر ويْضِمُ الثالث مع همزة الوصلء 
فعل مالم يسم فاعله الضمير المجرور عائد إلى (ما) وهو بمعنى (الذى) أى: فعل المفعول الذى لم 
يُسمّ فاعله هو: ما حذف فاعله وأقيم مفعوله مقام فاعله بإسناده إلى ذلك الفعل”"'' إما 
للاختصارء أو الإبهام'" أو الجهل بالفاعل؛ أو غير [ذلك]”" من الأغراض المذكورة فى مفعول 
مالم يسم فاعله'“'» والغرض هنا متعلق بذكر ما يلزم من التغيير عند بنائه لذلك المفعول» ففى 
العبارة أدنى حزازة. 
فإن كان الفعل الذى يراد به ذلك ماضيا سواء كان من الثلاثى أو من غيره ضم أوله أى: أول 
ذلك الماضىء وكميرٌ ما قبل الآخرء أى: كميرٌَ الحرف الذى قبل آخر حروفه نحو نُصِرء بضم 
النون وكسر الصادء للفرق بين بناء المعلوم وبين بناء المجهول'”. 
فإن قلت: لِمّ لم يقتصر فى الفرق [على]''' أحدهما؟ 
قلت: لعدم الخلو حينئذ عن الالتباس» أما على تقدير الكسر / فقط فبنحو (عَلِم)» وأماعلى(١١١/ب)‏ 
تقدير الضم فبالمضارع امجهول من باب الأفعال» هكذا قالوا'"» وفيه نظر؛ لأن الالتباس باق 
على تقديرهما أيضا بالمضارع المعلوم من ذلك الباب عند الوقف. 
ويضم احرف الثالث بعد ضم الأول إذا كان ذلك الماضى مع همزة الوصل لدفع 
الالتباس بين مجهول ذلك الماضى وبين الأمر منه عند الوصل والوقفء بيان ذلك: أنه لو اقتصر 
على ضم ال همزة فى مجهول نحو: استخرّجء وسقط ضم ال همزة عند الوصل وحركة الآخر بالوقف 


)١(‏ فى الأصل: (المفعول) وهو تُصحيف. 

(0) فى الأصل: (الإبها) وهو سهو 

(*) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) لظن فنع السحفيق. 

(0) قال ابن القواس ص 57": " وإنما اختص بهاتين الحركتين ليكون على صيغة لا تكون فى الأسماء والأفعال 
التى تسمى فاعلوهاء وأما نحو: (دٌتِل) فشاذ» ولو مُكس بأن كسر الأول وضُمٌ الشانى لكان الغرض أيضا 
حاصلا إلا أنه عدل عنه لثقله» ولذلك لم يأت على مثاله اسم ولا فعل ' ا. ه. وانْظرٌ: الرضى 17/5 . 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انظر: شرح المصنف 7/ 847, وابسن القسواس ص 57/ء وشرح الأصبهانى ص ١٠28؛‏ والصفوة الصفية 
»© وقال العجمى فى شرحه ص 870: ' واعترض عليه الإمام الحديثى قائلا وعدا شيب خلا انيه 
إنما يستقيم أن لو أقيم دليل على أن علامة المبنى للمفعول لا تكون غير الضم والكسرء ولم يقم ذلك؛ 
وأيضا معارض بأن الضم والكسر لا يخلصان عن اللبسء فإن (أَعلِمٌ) الذى هو ماض مبنى للمفعول مثل 
(أعلِم) الذى هو مضارع مبنى للفاعل» والحق أن يقال: إا غير للا يلتبس بالفاعل "| ع 
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والغائ مع الناء خوف اللبس» ومعتل العين: الأفصح: قبل وبيع» وجاء الإتهام, 

يلتبس بأمره» وكذلك الكلام فى مجهول: اقنّدرء وانطلق”". 

ا ا و ا 
اصورة الأ مام وأا ف الصورة ةفلك إن قلت فى جمرل لعل تُعلم - بضم 
التاء فم فقط وكسر ما قبل الآخر - يلزم أن يلتبس بمضارع علّم - بالتشديد - وكذلك الكلام فى 
مجهول (تجاهل) فإنك لو اقتصرت على ضم التاء وكسر ما قبل اللام يلزم بقاء الألف. فحينكذ 
يلزم التباس بمضارع (جاهل) فى الوقف'". 

ومعتل العين من الثلائى امجرد يجوز فى مجهول ماضيه ثلاث لغات, الأولى: وهى' ' الأفصح أن 
يقال فيه: قيل ويبع بكسر القاف والباء'””'» أصلهما: قول وبي - بضم القاف والباء وكسر الواو 
والياء - فاستثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلهما بعد سلب حركته؛ ثم قلب 
الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: قبل وبيع””. 

وقيل”"2: حذفت حركتها لذلك» فحينئذ لم يمكن بقاء الياء ساكنة مع ضم ما قبلهاء وكان الأولى 
تغيير الحركة لا تغيير الحرف لأنه أقل تغيّراء ولأنه أخف. ثم حملوا (قيل)عليه لأنهما من باب 
واحدء وكان قلب الواو ياء أولى من عكسه. 


نما كانت هذه أفصح لكونها أخف من غيرها. 

للغة الثانية التى هى المشار إليها بقوله: جاء الإشمام'" أى: جاء ضم الشفتين مع التصويت 
ثلا إلى جانب السفل””» تنبيها على أن أصل ما قبلها الضم”". 

وإنما كانت هذه اللغة فصيحة» وليست بأفصح لأن فيها ثبوت ضمة فيما قبل الياء فى 


ئ 


ىا 


5 


.78٠0 انظَرْ: شرح المصنف 7/ 487 والأصبهانى ص‎ )١( 

(1) انْظرْ: شرح المصنف 7/ 897) والرضى 2177/5 وابن القواس ص 1/47. 

(*) فى الأصل (هو) وهو تُصحيف. 

(5) إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم. انظَرْ: التصريح /١‏ 145. 

(0) انْظرْ: ابن يعيش 7/ ٠٠‏ والرضى 174/5 وفيه: أن استتقال الكسرة على الواو والياء ونقلها إلى ما قبلهما 
للجزولى» انْظَرْ: المقدمة الحزولية ص .١554‏ 

(5) هذا قول المصنف انْظرٌ: شرح المصنف 491/8» وانظَرْ: الرضى 17/4. 

(0) وهى لغة كثير من قيس وعامة أسد انْظرٌ: الارتشاف 175١/8‏ والتصريح /١‏ 145. 

(8) فى كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب انظرها فى: التصريح /١‏ 545. وانْظْرْ: الرضى5/ 175 والجامى؟/ .71/١‏ 

(9) قال المصنف 897/8: " وأما الإشمام فللإيذان بآن الأصل الضم فى أوائل هذه الأفعال'|. ه. 
والخلة ارقي :47 اا والعشؤة الصفية )هه :وال عمهاق عي عا الابر اناف 3708/8 


والواو ومثله باب: اختير وانقيد, دوك: استخير وأقيم: وإن كان مضارعاً ضم 

أشار إلى اللغة الثالدة بقوله؛ والواو آائ: وجاء بوث الوا فى غهول ذلك المعقل""» والوجه 
فيها: أنهم حذفوا الحركة من الواو والياء لأجل الاستثقال» ثم قلبت الياء واوا لضم ما قبلهاء 
وبهذا ظهر ضعف تلك اللغة إذ فيها حمل الأخف على الأثقل”". 

فإن قلت: هذا الكلام على إطلاقه معترض عليه ب (عور) و(صيد) لأنهما معتلا العين مع 
تخلفهما عن الحكم المذكورء فالأولى تقييد المعتل بكونه تما ينقلب عينه ألفا! 

قلت: إن أردتم أنه معترض عليه بهما على تقدير كونهما مبنيين على بناء المفعول فهو محال؛ 
لأنهما لكونهما لازمين لا يجىء هذا البناء منهماء وإن أردتم أنه كذلك عند اتصال حرف التعدية 
بهما فمسلم أن ذلك البناء يجىء منهماء لكن يكون انعدام الوجوه الثلاثة المذكورة فيهما من 
قبيل التخاة 0 

ومثله أى: مثل المعتل العين من الثلاثى المجرد عند كونه مبنيا لما لم يسم فاعله المعدل العين من 
باب الافتعال والانفعال نحو: اختير وانقيد فى جواز ثلاث لغات كذلك؛ لأن الأصل فيهما: 
الوه ساس لج اي ا ا ل 
جاز فى (بيع) و(قيل)” أ«قوة املشع ودر اتيم 1 تلن الحا الس مع بان اقحال 
والإفعال مثله» مثل الثلاثى الاكورة يت لينم لشم مواقي الياء والواو المكسورتين فى 
٠. 3 5 : 5 5 : 9‏ ( 

الأصلء فلم يكونا مثلهماء فلم يجز فيهما ما يجوز فى هذين”. 

وإن كان الفعل الذى يراد به ذلك مضارعاً أعم من أن يكون من الثلاثى أو من غيره ضم 


)١(‏ فتقول: قول» وبُوع؛ وهى لغة فقعسء ودُبير» وهما من فصحاء بنى أسدء وموجودة فى لغة هذيل. 
نظ الازتساف 0781/7 وشرح الكافية لايخ عثيام ل31/67/ اب والساعه 24*87 والأشمونئ 
057/5 والتصريح /١‏ 1940. 

(؟) انظر: شرح المصنف 2897/7 وقد عد الذينورَى هذه اللغة نادرة شاذة فقال: " والثالثة نادرة شاذة لا يعتد 
به 1ع لخن نان الصحافة طن اكد 

(9) انعدمت الوجوه الثلاثة فى مثل: عور» وصيد؛ لأن عينه وإن كانت حرف علة لكنها لم تعتل بل صحّت» 
فحكم مثل هذا حكم الصحيح؛ » فتقول: عُور فى المكان» وصّيد فيه وكذلك: اعشُور فى المكان. 
ُظر: المساعد .501/١‏ 

(4) الْعُرٌ: شرح المصئف */ 848) والأصبهانى ص 27/8١‏ والمساعد /١‏ 401. 

(0) قال الرضى 5/ 150: " لا يجىء فيهما إلا إخلاص الكسرء دون الضم والإشمام .١"‏ هف وانْظُرْ: ابن 
لقؤاين عن 142 واشاين 9/9/9 والدرلت أبادق كنا 1 1 


شرع كافية ابن الحاهب 


أوله وفتح ما قبل آخره, ومعتل العين ينقلب ألفا. 

3 0 5 ل 0 ا 2 0 0 2000 : : 7 
أوله وفتح ما قبل آخره''' نحو: يُنصّرء ويُدحْرَّجء ويُفتعل» ويُستفعلء بضم الياء فى الكل وفتح 
ما قبل الآخر؛ للتفرقة بين بناء المعلوم وبين بناء ا مجهول. 

وإنما لم يقتصر على أحدهما لأن ذلك إن كان على الضم بحصول التباس المعلوم بالمجهول فى 
مثل: يدحرجء وإن كان على فتح ما قبل الآخر فكذلك فى مثل: يمدَح”". 

ومعتلٌ العين إذا بنى منه المضارع لِمَا لَّمْ يسم يتقلب العينُ فيه ألفاء واوأ كان أو ياءً» تقول مثلا 
فى مجهول يقول: يُقال» ويبيع: يباع؛ لأن أصلهما: يقوّل ويُبيّع بفتح الواو والياء مع سكون ما 
قبلهما فتقلت حركة [:خرف]”" العلة إلى احرف الساكن قبلها لضعفها وقوتهاء فكاتنا فى 
الأصل متحركتين مع فتح ما قبلهما الآن فقلبتا آلفا فى الحال”'. 


)١(‏ قال الرضى 1775/5: ' إنما ضم أول المضارع حملا على أول الماضىء وأما فتح ما قبل آخخره دون الضم 
والكسرء فلتعتدل الضمة بالفتحة فى المضارع الذى هو أثقل من الماضى ' |. ه. 

(؟) انْظر: ابن القواس ص 5 5 والأصبهانى ص ./8١‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق: , 

(5) انْظر: شرح المصنف "/ 6840. وانْظر: الرضى 175/5», والأصبهانى ص .8١‏ 


1١١٠ 


[ المتعدى واللازم] 


المتعدى وغير المتعدى, فالمتعدى: ما يتوقف فهمه على متعلق ك (ضّرب)» وغير 
المتعدى بعخلافه, والمتعدى يكون إلى واحد ك: ضرب. 


تر عباتيو المين إلى الماضى والمضارع والأمرء شرع فى بيان انقسامه بوجه آخر 
يعم يعم الكل فقال: كادي وعر لمعلاو يمت امول بمطلعا سك ل امون متعلٍ وغير متعد» 
فالمتعدى منه: ما يتوقف فهمّه''"» أى: فهم معناه» على متعلق من غير من قام به ذلك المعنى 
وهو المفعول به» ك: (ضَرَبَ) مثلاء فإن الضرب / لكونه من المعانى النسبية لا يمعكن تعلقه إلا (؟١١/أ)‏ 
بما هو المدسوب إليه» والمراد من المتعلق ما إذا''' ذكر سمى مفعولا ولفظة (ما) عبارة عن الفعل 
فلا يتتقض بالحروف. 

فإن قلت: هذا التعريف منقوض بالفعل اللازم إذا نسبناه إلى ظرفيه من زمان 
و 

قلت: توقف ذلك الفعل عليهما ليس [كذلك]”*' فإنه يجوز مع الفضلة منهما بل فى وجوده إلا 
معهماء ولا كلام لنّافيه. 

وغير المتعدى ما بخلافه أى: بخلاف المتعدى”” فإن اللازم مالا يتوقف فهمه على متعلّق غير من 
قام به» وبتعريفهما يعلم وجه انحصار الفعل فيهما. 

والمتعدى على ثلاثة أقسام: كلذ علو إنانان بكرن تعفد إل نفسو رحد إن د نمه 

على متعلّق واحدء وما يكون من أفعال” الحواس الخمس ك ضَرّبٍ فإنه يقتضى شيئا 


)١(‏ قال الدولت آبادى ل /١١8‏ ب: * (ما يتوقف فهمه) لا يرد الفعل المبهم المتوقف على التمييز نحو: طاب 
زيدٌ نفسا؛ لأن المتوقف ثمة نسبته لا فهمه؛ ولا يرد أيضا توقف الفعل على الظرف؛ لأنه ما يتوقف عليه 
وجود الفعل» لازما كان أو متعدياء لا فهمه؛ إذ الزمان لا يتوقف عليه ماهية الفعل بخلاف المفعول به» ولهذا 
لم يقل: ما يتوقف وجوده. ولا يرد أيضا الأفعال الناقصة لتوقف فهمها على الخبر؛ لأنا نقول: المراد متعلق 
هو فضلة وهذا عمدة... .|١ ١"‏ ه. 

(؟) فى الأصل (فإذا) وهو تُصحيف. 

(5) قال الرضى 178/4: ' وعلى ما حدّ ينبغى أن يكون نحو (قرْب) و(بعد) و(خرج) و(دخل) متعدياء إذ لا 
تفهم معانيها إلا بمتعلق» بلى يقال هذه الأفعال: إنها متعدية بالحرف الفلانى» لكن لا يقع عليها اسم 
المتعدى إذا أطلق» بل يقال: هى لازمة ' |. ه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(05) قال البعلى: ' المتعدى ما حسن معه كاف الخطابء أو ياء المتكلم أو هاء الغائب» عائدة على غير مصادره 
نحو: أكرمكء وأكرمنى؛ وأكرمه؛ واللازم نحو: كرم؛ وقعٌد وفرح؛ لا يحسن معه شىء من الثلاثة» فإن 
اتصلت به هاء الغائب فلا تكون إلا للمصدر نحو: قعدت قعودا ما قعده غيرى ' الفاخر ص .7١/8‏ 

(5) فى الأصل: (فهو إنما يكون أفعال... ). 


٠١١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


قاف اثنين ك: أعطى» وعلم, وإلى ثلائة كك: أعلم؛ 

واحداً ليقع عليه» فيتعدى"" إلى ما يقتضيه كل حاسة”"» يقال: أبصّرت الرَّجُلَء ولا يقال: 
أبضرك الخكرية» وامااضحة قولك "رايت بزة اماو فقن عدف الضناف» أى: رايت أكر يرد 
الماءء أو على كون (رأى) [بمعنى] 7": يعلم. 

وقول أبى على”'' إن جميع أفعال الحواس تتعدى إلى واحد إلا (سمعت) فإنه يتعدى إلى 
مفعولين بشرط أن يكون الثانى ما يمسمع كقولك: سمعت زيدا يقول كذا. 

مك" غليه بأن (يقؤل) عئلة ولا تكون متعوكة إل للأفعمال الواغانة عن العذا والفين 
ولأصفعت) ليس مها بل يقال لف الضاف» والجدلة قن عم التصيبى عانى "الال أئ: 
شيعه فول نين حال كرنه يفول ذاه والقال قرينة له 

أو يكون متعديا إلى اثنين أى: [آله]”" تعلق إليهما كأعطى فإن الإعطاء باعتبار عقليته يتعلق 
بأمرين» أحدهما: المعطى بفتح الطاءء والآخر: الشىء الذى يُعطى له وكذلك حكم علم إذا تعلق 
بالنسبة» فإنه حينئذ يتعلق لنفسه بمنسوب ومنسوب إليه؛ لأن ذلك من معقول النسب”'”. 

وفى إبراد مثالين إشارة إلى أن الثانى من المفعولين قد يكون غير الأول فيجوز الاقتصار على 
أحدهماء وقد يكون غينه قلا يجوز فيه ذلك" . 

أو يكون متعديا إلى ثلاثة مفاعيل إن تعلق فهمه على متعلقات ثلاثة كأعلم فإنه قبل اتصال الهمزة 
به يتعدى إلى مفعولين» فلما اتصلت الهمزة به أوجبت له المعنى الذى وضعت له وهو التصيير» 
فجعل الفاعل فى الخالة الأولى مفعولا آولء فإذا قلث: أعلمت زيدا”''" فمعناه: 


)١(‏ فى الأصل (فيتعد) وهو تُصحيف. 

(0) قال البعلى: "... أفعال الحواس الخمس... متعدية إلى مفعول واحدء تقول: أبصرت زيداء ولمنث الشوب 
وشممُت الرائحة» ودُقتْ الطعام» فأما (سمع) فإن وليه ما يُُسمع تعدى إلى مفعول واحد كقولك: سمعت 
الحديث والكلامٌ والشعرء وإن وليه ما لا يسمع تعدى إلى مفعولين ك (ظن) كقولك: سمعت زيدا يقول كذا 
ولم يُجز بعضهم: سمعتٌ زيدا قائلا؛ لئلا يعلقه بشىء آخر؛ لأن (قائلا) من صفات الذات» والذات لا 
تسمع ' .١‏ ه. انْظْرْ: الفاخر ص .77١‏ 

(مانين المقوقين يشر إليه السياق: 

(5) انْظْر: الإيضاح ص .17١‏ وائْظَرٌ: ابن يعيش 7/ 57؛ وابسن القواس ص 745؛ وشرح الجمل لابسن 
عصفور ١//1/ا7.‏ 

() هذا الإنكار هو قول ابن يعيش انْظَر: شرح ابن يعيش 7/ 7. 

() النصب على الحالية هو قول الرمانى انْظر: ابن القواس ص 755. 

ساون اقوفت بر إليه السياق. 

43 الْظرٌ: شرح المصنف 9 845. 

(9) ال ارمق رواب القو الل طون 1/47 

٠١(‏ فى الأصل (زيد) وهو لحن. 


١ حب‎ 


وأرى» وأنبأء ونب وأخبر, وخبر. وحدّث, وهذه مفعوها الأول كمفعول أعطيت» 
صَيّرتُ زيدأ عال م وقد عرفت أن العلم يتعدى إلى اثنين» وقد صار باعتبار ال همزة متعلق”" 
بمصيّر وباعتبار العلم [يتعلق]!'" بمنسوب ومنس وب إليه» فظهر بذلك تعلقه بثلاثة”" 
١ ' 1‏ 1 / بد ما ا و ا ١‏ 
وكذلك حكم أرى من رأى بمعنى علم» قال المصنف فى الشرح 5 وهذان الفعلان متعديان 
إل كلاثة منقر لاقاعا يتحدى إلى اتنان هرم غير إشكال» وق أضار الاعف اطلقف» واحسيت» 
وأخلت». وأزعمت”*» وحكمها عند القائلين بها حكم أعلم؛ وأرى؛ وأما: أنبأء ونبأء وأخير 
وك وعاك نقد اذكرها الفخويوة قن نات المتغدى إل الدلعة”: وه :فى اللحتيق متعدنة 
إلى واحد بنفسها وإلى آخر بواسطة حرف الجر تحو أنبأت زيداً بكذاء ثم حذف الجار» وقيل: 


ها ماه 


أنبآته كذاء وفى التنزيل: [ِفَلَمًا تبَأهَا به الت مَنْ أَنبآكَ هذا)”", » ولكن لما استلزمت معنى الإعلام 
بواسطة كونها بمعنى الإخبار المشتمل عليه لأن الإخبار المستقيم إنغا يكون عن علم أو ظنء 
أجريت مجراه فى التعدية إلى ثلاثة مفاعيل”". 


وما ذهب إليه المبرد'"' من أنها متعدية إلى الثلاثة بنفسهاء أى: من غير نظر إلى جريانها مجرى 
57 


وهذه أى: الأفعال التى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأول كمفعول أعطيتء أى: كحكم المفعول الأول من ياب 
(أعطيت) فى جواز الذكر مع مفعوله الثانى» وجواز ي 017 


.8917 /7” فى الأصل (مطلقا) وهو تُصّحِيفء وما أثبته من: شرح المصنف‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف. 

() فى الأصل: (إلى ثلاثة) وما أثبته من: شرح المصنف 7/ 8917. 

(4) انْظُ: شرح المصنف 8417/7 - بتصرف - بالزيادة. 

(0) أجاز الأخفش أن يعامل غير (علم) و(رأى) معاملتهما فى النقل إلى ثلاثة با همزة فيقال: أظننت زيذا يرا 
فاضناف وكزلاف: | حسةه و اموجه واز مت الظ (انتن نحشن 07و الاقليد فى 183 والكشسري 
؟/ ”7 5» وقال الأشمونى: " ومذهبه ضعيف؛»؛ لأن المتعدى بالهمزة فرع المتعدى بالتجردء وليس فى الأفعال 
متعد بالتجرد إلى ثلاثى فيحمل عليه متعد با همزة '» وانْظر: ال ممع 504/١‏ وفيه أن هذا مذهب الأخفش» 
وابن السراج. 

(5) انْظرٌ: شرح الكافية الشافية ؟/ )01١‏ والتسهيل ص 5لاء وشرحه 7/ 2.٠٠١‏ والرضى .١55/5‏ 

(0) سورة التحريم من الآية (9). 

0 نظ شرح المصنف ”7/ 8417, والأصبهانى ص 787. 

(9) انظر: المفعضب 1/4 

)05١(‏ قال الأصبهانى ص 1/85: ا ان أنه لو كان كما ذكره لم يجز الاقتصار فيه على 

لمفعول الثانى... لكنه يجوز لمواز أن يقال: ن, لت زينا "'ا.ه. 

(11) انظ“ التبضرة والتذكرة 11/1 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


والثابئ والثالث كمفعولى علمت. 
سواء كان مع ذكر الثانى أو تركه للمبالغة» : تقول: مثلا: أعطيت زيذداء ولا تذكر ما أعطيت» 
وأعطيت درهماء ولا تذكر من أعطيته؛ وذلك لحواز الاقتصار على أحد مفعولين لعدم 
الاقتضاء بينهما لوجود المغايرة» وتقول: فلان يُعطى وبمنع» بحذف مفعوليهما لغرض المبالغة فى 
الكلام» وكذلك الكلام فى المفعول الأول من هذه الأبواب بأنه يجوز ذكره مع ذكر الثانى 
والثالث وتركه كذلك أو مع تركها. 


وحكم المفعول الثانى والثالث من تلك الأبواب كمفعولى باب علمت فى أنه لا يجوز ذكر 

أحدهما بدون الآخر''"» وجواز ترك ذكرهما معاء وذلك لعدم جواز الاقتصار على أحدهما 

كما مناتنء قالثاتى والثالت ثتولا متؤلة الثانئ مقبيات (أغطيت) قن بخيث إن الثاتى فين ذلك 

الباب كما لا يحمل على الأول بهوء هو كذلك الثانى والثالث من تلك الأبواب لا يحملا على 

الأول كذلكء فالأحكام الجائزة ثمة جائزة ههناء فتقول مثلا: أعطيت زيدأ» بدون ذكر الثانى 

والعالف ين فلك الأو اي ]فلت يكرا فأعداقة يدوق ذكن الأول واملمتومدوة ذكر الك 

/ إذا. دل غلى احذوف قرية :ولا تقول: اعليت زيدا يكراء دون الغالث» ولا اغلمت زيد1 9 ؤ/ب) 
فاضيلاة بدو الناى "أ لأن الفا والكالتت مفعولاا نات (علهدة ) على اللقيقنة كاذ جوز 

الاقتصار على أحدهماء وكذلك الكلام فى حكم الإلغاء والتعليق فى كل ما يتعدى قبل النتقل 

إلى اثنين خلافا لمن منعهما '". 


د كيد يد عد د 


)١(‏ قال ابن الحاجب 844/7: ' وإنما وجب عند ذكر أحدهما ذكر الآخر لأنهما فى المعنى كالمبتدأ والخير» فكما 
أنه لابد من المبتدأ عند ذكر الخبر» ومن ذكر الخير عند ذكر المبتدأ» فكذلك هذاء بخلاف مفعولى (أعطيت) 
فإنهما لا ربط بينهما فلم يلزم من ذكر أحدهما ذكر الآخر فكان الأول منهما كالمفعول الأول فى 
(أعلمت) والثانى منهما كالثانى والثالث معا فى (أعلمت) " .١‏ ه. وَانْظُْ: شرح الرضى 155/5 وما 
بعدهاء وشرح الأصبهانى ص 780. 

فق نر الأصبهانى ص 80/. وات الأشمونى 79/7. 

(©) الَ: المساعد 41/1 وقد قال: " وناثائى والثانث بعد التقل ما لمما قبله مطلقا فيأتى فيهما جميع الأحكام 

لتى سبقت لعلمت وأخواتهاء من جواز حذفهما وحذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا وغيسر ذلك» 

خحلافا لمن منع الإلغاء والتعليق» والحجة على من منع قول بعض العرب يمن يوثق بعربيته: البركة أعلمنا 

م ل مار كر لكر ارا كاير 0 ق ا" في خَلْق جَدِيدٍ) 

فعلق (ينبئ) وهو بمعنى: يعلم... ' |. ه 


١ ل‎ 


أفعال القلوب 
أفعال القلوب: ظننت» وحسبت» وخلت. وزعمت. وعلمت». ورأبت» ووجدت.» 
تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه 


لمأ فرغ عن بيان الأفعال على الإطلاق شرع فى بيان الأفعال التى تقيد كل منها بقيد خاص 
وهى أنواع» النوع الأول منه : أفعال القلوف ٠‏ سويت بها لذن :فدلوها إمنا اليقين» أو الظن فى 
الظاهر مع احتماله فى بعض المواضع لليقين قال الله تعالى:(إنى ظتَعس [أنى”" ملق 
حِسابيّه]''' فإنه ههنا لليقين لكونه فى صفة المؤمئين» والثانى: حسبت» والثالث: خلت وهما 
للظن قطعا فلا يستعملان لغيره» والرابع: زعمت وهو للقول بأن الشىء على صفة قولاً لا 
يكون استناده إلى ما له الوثوق نحو قولك: زعمتك كريماء إذا لى تكن على القطع بكرم 
مخاطبك”"» وقد يستعمل لليقين قال الله تعالى: لِرَعَمْ الذِينَ كفرُوا أن لن يُبُعفوا)”'' أى أنكروا 
البعث» فإن (زعم) يجوز أن يكون للتحقيق وأن لا يكونء فإن الرجل يجوز منه الإنكار لما هو 
المتيقن عنده مكابرة وهو ما شاك فيه تخيرا””» والخامس: علمت إذا لم يكن بمعنى عرفت وهو 
لليقين فقطء والسادس: رأبت إذا لم يكن من رؤية البصر وهو للاعتقاد الجازم”'' فى شىء أنه 
على صفة معينة سواء كان مطابقا للواقع أولاء والسابع: وجدت إذا لم يكن بمعنى أصبت» وهو 
اا ولذلك عد من هذه الأفعال 00) للزوم العلم فيه» وفائلة القيود الت ذكرها سكجئح 
وفائدتها أنها تدخل على الجملة الاسمية أعنى المبتدأ والخبر؛ لبيان ما أى: لبيان الشىء الذى 
هى» أى: تلك الجملة عبارة عنه» أو تدخل عليها لبيان الشىء الذى كانت تلك الأفعال مشتقة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة الحاقة الآية .)5١(‏ 

() انْظرُ: الرضى .16١/5‏ 

(5) سورة التغابن من الآية (/6. 

(0) انْظر: الإقليد ص .١655‏ 

© فى الأصل (وهو الاعتقاد والجازم) والتصحيح من: الرضى .١10١/54‏ 

0 انْظر: الرضى 5/ .١6057‏ 

(6) قال ابن القواس ص :"0١٠‏ ' والمشهور أن هذه الأفعال سبعة - وهى التى ذكرها المصنف - ثلاثة للشك أى 
لظن وهى: ظننت» وحسبت» وخلت بمعنى ظننت» وثلاثة لليقين وهى: علمتء ورأيت» ووجدت إذا 
كان بمعنى علمت»ء وواحد محتمل للأمرين وهو: زعمتء ولذلك يقال: إنه قول مقرون باعتقاد» فإن صح 
ذلك الاعتقاد كان قولا وإلا كان شكا ' ا. هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط له ص 005» وتوجيه اللممع 
ص 2174 وشرح الأصبهانى ص 2785 والصفوة الصفية /١‏ 477. 


١.ع:ته‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فتنصب الجزأين» ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخرء 

تدخل عليهما لبيان الظن"'"» وهذا قريب مما يقال: وفائدتهما الإعلام بأن النسبة بين المبندأ والخبر 
حاصلة عما دلت عليه هذه الأفعال من علم أو ظنء فيكون بيانا لكيفية النسبة من الحزم وغيره. 
فتنصبء أى: تعمل النصب هذه الأفعال فى الجزأين اللذين من الجملة التى هى تتدخل 
عليهما؛ لتعلق معناها بمضمونهما ولاقتضائها منسوباً ومنسوبا إليه. 

ومن خصائصهاء أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه إذا ذكر أحدهماء أى: أحد الحزأين يجب ذكر 
الآخر من غير الاقتصار على أحدهما''» مع أنهما فى الأصل مبتدأ وخبر وحذفهما جائز فى السعة» 
لأن وضعها على أن تعريف الشىء على صفة» فلو حذفت أحدهما لبطل ذلك الغرضء وقيل”": لأن 
المفعولين معا كاسم واحد فى الحكم. لآن المفعول فى الحقيقة هو مضمونهما وهو المصدر المأخوذ من 
الثانى المضاف إلى الأول» فمعنى (علمت زيدا فاضلا): علمت فضل زيدء فلو حذف أحدهما لكان 
كحذف بعض أجزاء الكلمة» وهذا صريح فى فوات المطلوب. 

خلافا لابن مالك فإنه جوز حذف أحد المفعولين إذا وجد فى الكلام دليل على المحذوف كقولك: 
ا ا ل 0 ا ل ا ا 
والكوافيوين نازوا :ذلك عق الأول إذا سيد سيد الثاني :هئ ضر يت قانينا أغيات. 

قلت: لا شبهة فى جواز مثل ذلك. إلا أنه لا يضر لمن قال بالاقتصارء فإنه حذف من غير 
قرينة””» مع كون المحذوف غير مرادء وأما إذا دل عليه قرينة وكان ذلك فهو اختصار لا يمتنع 
عنه أحد. 


ا ل ل ل ا 
علم؛ وقد تكون عن ظنء فإذا قصدت بيان أنها عن علم قلت: علمتء ونحوه؛ وإذا قصدت بيان أنها عن 
ظن قلت: ظننت» ونحوة» فتبين ب (علمت) أن النسبة عن يقين فى غرض المتكلم» وتبين ب (ظننت) أن 
النسّبة عن ظن “1 عن وائظ: الأصبهانى ص 7/85. 

(5) قال سيبويه :5٠ /١‏ ' وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك 
من حال المفعول الأول» يقينا كان أو شكاء وذكرت الأول لُعْلِم الذى ضيف إليه ما استقر له عندك مسن 
هو"ا 200 المقتضب 7/ 40» والأصول 218١/١‏ وتوجيه اللمع ص .8٠‏ 

(؟) هذا قول الرضىء انْظرٌ: شرح الرضى ١90/5‏ - بتصرف -» وانظرٌ: الحامى 737/1//7. 

(5) انظر: التسهيل ص 277١‏ وشرحه ؟/ الاء وشرح عمدة الحافظ /١‏ 750 وشرح الكافية الشافية؟/ 507. 

(5) قال السيوطى فى اهمع :587/١‏ ' الحذف ركز وم انار ولع دلبل يسن التعياراء فحذف 
المفعولين لدليل جائز وفاقاء. .. وأما حذفهما لغير دليل كاقتصارك على أظن» أو أعلم. .. دون قريلة ففيه مذاهب 
أحدها: المنع مطلقا وعليه الأخفشء والجرمى» ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كاين طاهرء وابن خروف» 
والشلوبين.... النانى: الجواز مطلقاء وعليه أكثر النحويين منهم: ابن السراج؛ والسيرافى؛ وصححه ابن 
عصفور.... الثالث: الجواز فى: : (ظن) وما فى معناها دون (عَلِم) وما فى معناهاء وعليه الأعلم. .. الرابيع: المنسع 
قياسا والحواز فى بعضها سماعا وعليه أبو العلا إدريس " ا. ه. وانْظر: الارتشاف .)5١91//5‏ 


٠١55 


3 الكل م مع أنه قد وقع فى القرآن قال الله تعالى:(نادُوا شُرَكَاءى انين رَعَمْتو]07 
ع اه اع وفعاي (/و(9) 

أى: زعمتموهم شركائى» وفى المثل لمحا يي ل ا 7 أى: يمحل المسموع 
ضحيحا! 


قلت: ذلك لانتفاء الغرض حينئذ من تعلق ذلك الفعل إلى المضمونء بل النظر عند ذلك إنما 
يكون إلى أحداث ذلك الفعل فقطء كذا فى التكسارى. 

قال بعضهم: ذلك لا يجوز إلا مع قرينة يكون الجزآن معها فى حكم المذكوره فلا يجوز (علمت) 
مع حذف المفعولين من غير قرينة؛ لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو من ظن أو علم فى أغلب 
الأحوال» فلو قلت: علمتء أو ظننتء بدون ذكر المتعلق لم يكن فيه فائدة» فيكون من قبيل 
الاختصارء وبهذا علم وجه جواز: علمت أن زيدا قائم» وظننت ذاكء عند القول: زيد منطلق 
بالظن» فإن اقتضاء هذه الأفعال فى ظاهر الاستعمال ليس إلا المسند والمسند إليه وهما 
حاصلان فى (أن) ومعموليهماء فيوجد الساد مسد المفعولين» وقيل المفعول الثانى محذوف 
تقديره: علمت قيام زيد حاصلاء إلا أن الثانى حذف للعلم به مع طول الكلام ب (أن) وصاتهاء 
ولفظة (ذاك) فى المثال الثانى إشارة إليهما كما فى: / قلت ذلك”",. )/1١(‏ 
فإن قلت: المثال الثانى ليس بصحيح لأنه على قياس: قلت ذاك» والفرق بينهما ثابت». فإن 
الجملة ثمة هى القول بعينهء وجاءت الجملة من ضرورة الخصوص: فإذا عدل عنه جاء المصدر 
ؤذاء ولا قد للك مايولة (ظكف اتن الفياسى الأول أن قرفلل لف م لذ واكك 
إشارة إلى المصدر المدلول عليه بالفعل! 

قلت: هذا كلام ذكر فى كتاب بعض الأفاضل”*). لكن الحقيق بالتحقيق عدم الفرق بينهماء يعرف 
ذللفة واقامكل» وآساجسوائه العسووف فين الاعترافى يفوت تحال :زولا تين 


)١(‏ سورة الكهف من الآية (؟65). 

(5) انْظرْ: كتاب الأمثال ص 540» وفصل المقال ص 775 ومجمع الأمثال 7/ 33١‏ والمعنى: مسن يسمع أخبار 
الناس ومعايبهم يقع فى نفسه عليهم بالمكروه. 

9 قال النيلى: " فأما قولهم : ظندت ذاك؛ فليس (ذاك) أحد المفعولين بل هو إشارة إلى المصدر» والمفعولان محذوفان» فكأن 
قائلا قال: هل ظننت زيداً قائما؟ فقلت: ظَننتُ ذاك» أى: ظَننتُ ذاك الظنء وهذا يقول: ظَننتٌ ذاك زيداً قائماء ولو 
كان (ذاك) مفعولاً لكنت قد نصبت ب (ظننت) ثلاثة مفاعيل» وتسّدُ (أن) مسد المفعولين عند سيبويه؛ فتقول: ظننت 
أنك قائم؛ وعند الأخفش المفعول الثانى محذوف .١"‏ ه. انظَرْ: الصفوة الصفية 575/١‏ وما بعدها وانْظَرٌ: 
الكتاب 5٠/١‏ 150ء والرضى 159/5؛ والارتشاف 709/8/5, والأصبهانى ص .4١‏ 

(:) قوله: (هذا) إشارة إلى ما ورد فى الاعتراض السابق عليه؛ وهذا الكلام مذكور فى لباب الإعراب 
ص 4 فمراد الشارح هنا ببعض الأفاضل هو الإسفرايينى صاحب لباب الإعراب. 

.0190 انظر: شرح الغجدوانى ص‎ )١( 


١١ /ا‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


بخلاف باب أعطيت, ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال 
الجرئين كلاماء بخلاف باب أعطيتء, مثل: زيد علمت قائم. 

الْذِينَ يَبْخَلُونَ بمًا ءَكاهُم الله مِن فَضبه)"" بأن التمسك بهذه الآية على حذف أحد 
المتخرليت؛ ليس يتوق أله نا قاد المضاف إليه مقام المضاف إذا التقدير: ولا تحسبن بخل 
الذين يبخلونء فكأنه ما حذف ' فإنمها يصير ممشى إذا قرئ بالتاء المنقطة من فوقء. وأما 
إذا قرئ بالياء المنقطة من تحت فلا. بخلاف باب أعطيت فإن الاقتصار على أحد 
المفعولين جائز فيه بالاتفاق”''؛ لعدم التعلق فيه بمضمون الجمل. 

ومنهاء أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه» أى: الشأنء» يجوز فيهاء أى: فى هذه 
الأفعال الإلغاء»ء وهو: إيطال العمل لفظا ومعنى» جوازا إذا توسطت تلك الأفعال أو 
تاعربت عن معموظا أو عو معهو له كو ؤي نطف ني 1 

قوله: لاستقلال الجزئين أى: اللذين تدخل هذه الأفعال عليهما كلاما؛ لأنهما فى الأصل 
مبتدأ وخبرء فهما يستقلان كلاماء تعليلٌ للاختصاص لا للإلغاء» يعنى: إنما اختص الإلغاء 
بهذه الأفعال لعدم فساد المعنى فيهما به بالاتفاق» بسبب استقلال الجزئين لما ذكر» فيكون 
ذكرها كذكر الظرف فى المعنىء لأنك إذا قلت: زيد علمت قاء فهو فى معنلى: زيد قائم 
فى علمى. 

بخلاف باب أعطيت فإن مفعويه ليسا بمبتدأ وخبر فى الأصل حتى يستقل كلاما 
فيفسد المعنى بالإلغاء» قوله: مثل: زيدٌ علمت قائمٌ» مثال للتوسطهء وترك ذكر المشال 
للتأخر لظهوره. 

اعلم أن هذه الأفعال قد وضعت لإفادة معناها عاملة:. إلا إذا توسطت أو تأخرت» 
ضعفتء فجاز فيها الوجه الآخر؛ وذلك لحصول تهاذب الطرفين حينئذ الفعل 
والابتداء» وإعمالههما معا ظاهر التعذرء فللمتكلم الخيار فى النظر إلى أى العاملين شاءء 
زلف عنس القنزافتي' أ إلا ةالقم عمسيو الماع لحرت هد الاعينن لثاأم داوف 


)١(‏ سورة آل عمران من الآبة (180)» وهى قراءة حمزة» وقرأ الباقون بالياءء انْظُرْ: إعراب القراءات السبع 
لون 01 والذقات ص لانن والس :01/9« والدن لصون 17ل 
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(0) انْظرْ: البسيط لابن أبى الربيع »577//١‏ والتصريح /١‏ 507. 

(:) قال أبو حيان: ' وحيث يكون الإلغاء والإعمال اختلفواء فذهب الجمهور إلى مد 
والإلغاء» وذهب الأخفش إلى أنه ليس على التخيير وإنما هو لازم إذا ابتدأت» لتخبر بمدلول ذلك الفعل من 
علكنار خررء كميل العلل غلى كل تابه ينوا تلطه أر وسعه ماخر خزنا تداك :وازدت عل تين 
فى شك أو غيره ألغيت وابتدأت ' .١‏ هف انْظْرْ: الارتشاف ,597١5/5‏ وانْظْرْ: اهمع .)140/١‏ 


١٠١5/8 


التوسط”' وذلك لأن الابتداء قوىء والفعل فى غاية الضعف لكونه نما لاحظ له فى 
التقديم» إلا أنه جاز إعمالهما نظرا إلى أنها عوامل لفظية فلها قوة اللفظ والمعنى. 
وأما إذا تقدمت”" فالأكثرون على الإعمال البنة» قالوا: إن التقديم من إعلام العناية» 
والإلغاء مشعر بالضعف فلا يجتمعان؛ والأقلون على جوازه أيضا لأن ذلك واقع فى كلام 
الفصحاء نحو: 
أَنّى وَجَدت ملاكُ الشيّمةٍ الأَدَبْ©) 
ونحو قوله: 
وَمَا إخَال لَدَيْنَا نك كنويل”” 
ورده الأولون بأنهما محمولان على حذف ضمير الشأن للضرورة» أى: وجدته؛ وإخاله”''» 


.470/١ والصفوة الصفية‎ 579/١ انْظْرْ: أسرار العربية ص 195؛ والبسيط لابن أبى الربيع‎ )١( 

(؟) فى المتوسط خلاف قيل: إعماله أولى؛ لآن الفعل أقوى من الابتداء إذ هو عامل لفظىء وقيل: هما سواء 
لأنه عادل قوئه تأخيرٌه» فضعف لذلكء فقاومه الابتداء بالتقديم. انْظْرْ: الجمع .540/١‏ 

() إذا تقدمت أفعال القلوب فذهب جمهور البصريين إلى أنه يمتنع الإلغاء حينئذ ولا يجوز إلا الإعمال وذلك لأنها 
بذلك قد وقعت فى أعلى مراتبها فوجب إعماهاء وكذلك إذا تقدمت فقد دل ذلك على قوة العناية بها 
وإلغاؤها يدل على اطراحها وقلة الاهتمام بهاء والشىء لا يكون معنيا به مُطرّحأه فلذلك لم يجز الإلغاءء 
ولأنك إذا ألغيتها فقد رفعت بالابتداء؛ ولا يصح أن يعمل الابتداء مع وجود العامل اللفظى فى موضعه؛ 
وذهب الكوفيون» ووافقهم الأخفش إلى: جواز الإلغاء مع التقدم وإن كان الإعمال أحسنء وتبعهم ابن 
الطراوة» واستدلوا بشواهد من الشعر العربىء انْظرْ تفصيل هذا الخلاف فى: الكتاب »١١8/١‏ وأسرار العربية 
ص 107» وشرح عيون الإعراب ص 2175 وشرح الجمل لابن عصفور 2545/١‏ وشرح التسهيل /١‏ 286 
والرضى 155/5؛ والبسيط لابن أبى الربيع :470/١‏ وأوضح المسالك ؟١/‏ 50» والمساعد 
0١‏ *» وشرح المكودى على الألفية ص 2407 والتصريح 2508/١‏ والأشمونى /8» والهمع .4941١/١‏ 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: كذاك أدبت حتى صار من خلقى» منسوب لبعض بنى فزارة فى: شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى »١١557/7‏ والتصريح »508/١‏ والخزانة 174/9 وغير منسوب فى: المقرب 
ص »18١‏ والرضى 157/5؛ والهمع »441/١‏ والشاهد فيه أنه رفع (ملاك) على الابتدائية و(الأدب) على 
الخبرية مع تقديم (وجدت) عليهماء فألغاه حينئذ. 

(5) عجز بيت من البسيط وصدره: أرجو وآمل أن تدنو مودتهاء لكعب بن زهير فى: شرح ديوانه ص 2١5‏ 
وجمهرة أشعار العرب ص 7”5؛ وشرح التسهيل ١//51؛‏ وشرح قصيدة: بانت سعاد ص »5١‏ والدرر 
اللوامع 2177/١‏ وغير مدسوب فى: أوضح المسالك 517/7؛ والهمع .541/١‏ والشاهد أنه رفع (تنويل) 
على الأبتدائية وخيره الجار والمجرور قبله مع تقدم (إخال) فألغاه عن العمل. 

(5) انظر: شرح التسهيل 2857/7 والرضى 1617/5 وأوضح المسالك 594/7» والتصريح ,3558/١‏ وهناك 
وجهان آخران خرج عليهما دليل الكوفيين انظرهما فى: أوضح المسالك 58/5» والمغنى 2590/8/١‏ 
والتصريح .519087/١‏ 


١65 


شرع كافية ابن الحاهب 


ومنها أهها تعلق قبل الاستفهام, والنفى, واللام» مغل : علمت أزيد عندك أم عمرو؟. 
وأما ما قيل''': من أنه لا بُعد فيه لأن المعنى فى صحة الإلغاء قائم تقدمت أو تأخرت» وهو أن 
متعلقها له إعراب ثابت قبل دخوها فجعل بعد دخولما على أصله» وجعلت هى تفيد معناها 
خاصة» وهذا حاصل فى التقديم والتأخير'؛ فكلامٌ غير موّجّه. 

ومنها أى: من خخصائص تلك الأفعال أنها تعلق أى: تعليقهاء وهو: إبطال العمل وجوباً من 
حيث اللفظ دون المعنى”" إذا كانت واقعة قبل الاستفهام فقط» سواء كان الاستفهام مستفاداً 
من احرف كما فى مثال المتن» أو من الاسم المتضمن إياه كما فى قوله تعالى: لَِعْلمَ أي ارين 
أخْصّى]”” ولهذا لم يقل قبل حرف الاستفهامء وتقيبد الوقوع بالقبل يشعر أنها لو وقعت بعده لم 
عا كر الف علميت زيل 

وقبل النفى نحو: علمت ما زيد فى الدار» وعلمت لا زيد فى الدار ولا عمرو. 

وقبل اللام التى للابتداء نمحو: علمت لزيد منطلق”*» قوله: مثل: علمت أزيد عندك 
أم عمرو؟ نظير الاستفهام» ومعناه: علمت جواب هذا الاستفهام””» وبهذا يندفع ما 
يقال: كيف صح هذا التركيب مع استلزامه أن يكون المعلوم باعتبار الفعل مشكوكا 
باعتبار الاستفهام. 

وإما كانت هذه الأفعال معلقة على تلك التقادير لأن''' لمذه الأشياء صدر الكلام باعتبار أصل 
الوضعء» فلو أعملت تلك الأفعال لم يكن لهذه الأشياء صدر الكلام؛ إذا الصدارة تبطل بعمل ما 
قبلها فيما بعدهاء فوجب الإلغاء فى اللفظ مع كون الجزئين بالحقيقة فى موضع النصب”" 
باعتبار تعلق العلم أو الظن عليهما فى المعنى» إلا أنه عدل عن إظهاره مُحافظة لحق الأمر اللفظى» 


.0 ١56 هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص‎ )١( 

(؟) قال ابن عقيل: ' فالتعليق هو: إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوبء وسمى تعليقا لأنه إيطال فى 
اللفظ مع تعليق العمل با محل وتقدير إعماله ' |. ه. انْظْرْ: المساعد .75//١‏ 

(*) سورة الكهف من الآية (؟١).‏ 

(5) ومن المعلقات: لقم ولم يذكرها الشارح؛ ومثالها كقولك: لقد علمت لِيَنطَلِقنٌ زيدٌ» وقول الشاعر: 
ولفدهليهة نادن سين اداه لظو الفاك من 5 

(0) قال ابن الحاجب ٠7/8‏ ل معناه: علمت أحدهما بعينه عندك مبهما لآن المعنى: علمت جواب ذلك» 
000 

(5) اقل علة 'تعليق .هذه الأقشال فى: 55 5 ووالرضى 094/5١»؛‏ وابن القواس ص 05/ء 
والجامى 7/١58»؛‏ والدولت آبادى ل /١١9‏ ب» والأشمونى ؟/19. 

(0) قال الرضى 5/ :١00‏ " ... فالجملة مع التعليق فى تأويل المصدر مفعولاً به للفعل المعلّق» »كما كان كذلك 
قبل التعليق» » فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلّق عنها الفعل نحو: : علمت لزيدٌ 
قائمٌ» وبكراً فاضلاً " | .هه وانْظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 008. 


١.١هث‎ 


ومنها: أنه يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعوها ضميرين لشىء واحد مثل: علمتنى منطلقا. 
وهذا التعلق لكونه باعتبار المعنى لا يخرج هذه الأشياء عن أن يكون لها صدر الكلام فروعيت 
الأفعال من حيث المعنى» وهذه الأشياء من حيث اللفظ» وم يعكسر الأمر المعلوم عند العاقل» 
وكذلك عند وقوعها قبل كل ما يقتضم الصدر. 


ثم التعليق / إما من قوم فى المسألة الفقهية: امرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة» إذا تزوج (١١/ب)‏ 


رجل أختين فى عقدين» ولا يدرى أيتهما الأولى» فرق بينهما وبينه لئلا تبقى ذات العقد الأول 
لا ذات بعل ولا مطلقة» فهذه الأفعال عند الانعزال عن العمل بأحد هذه الأسباب تسمى 
معلقة لكونها معملة من وجه غير معملة من وجه"". 

أو من قولهم: علقت الشىء عن الشىء إذا أزلت الوصل بينهماء فهذه الأفعال قبل عروض 
تلك الأسباب معلقة بمعمولاتها وبعده صارت معلقة عنها. 

ومنها أى: من خصائص تلك الأفعال أنه أى: الشأن» يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعولما ضميرين 
لشىء واحد بأن يكون المتكلم» كما فى مثل قولك: علمتّنى منطلقا بضم التاءء أو المخاطب نحو 
قولك: علمتك منطلقاءبفتحهاء أو الغائب كما فى قولك: ورآه عظيما”". 

وإنما اختص ذلك بأفعال القلوب ولم يجز فى سائر الأفعال لأن'" تعلقها فى الحقيقة بالثانى من 
المفعولينء لا بالأول» فكأن المراد غير موجود. لأنك إذا قلت: ظننت زيدا قائماء فالمظنون هو 
القائم لا زيدء فذكر الأول لترتب الثانى عليه» بخلاف (ضَرَبنّى) فإن تعلقه بالحقيقة بالضميرين 
أصالة» فيتوهم كون الفاعل والمفعول شيئا واحداً فيمتنع إلا بتأوبل» ولأن تعلق علم الإنسان 
وظنه محال نفسه أكثر من تعلقهما بغيره» وإلا عم فى غيرها من الأفعال تعلقها بغيره» فلو جمعوا 
بينهما فى نحو (ضربئّى) لسبق الوهم إلى تغايرهماء نظرأ إلى الأعم الأغلبء فيلزم الالتباس بين 
المتكلم والمخاطبء ولا يدفع ذلك بالحركة لقوة الأعم الأغلب مع جواز الغفلة عنهاء فأبدلوا 
المفعول بالنفس ولم يقولوا: (ضربدّى) ولكن قالوا: ضربت نفسى؛ إيذانا بالعدول عن الأعم 
الأغلب”'» وبنزوها منزلة الأجنبى من حيث إنه اسم ظاهرء بخلاف هذه الأفعال بصفات نفس 
ا 


(1) انْظْرٌ: الغجدوانى ص 017 وفيه مثل ذلكء والْظَرْ: الرضى 154/5 والجامى 181/7. 

48 نظ المفصل ص 776 وشرح المصنف 7/ 4077» وابن القواس ص 7017 والجامى 7/ 587. 

() انْظر: ابن القواس ص 07 وفيه مثل ذلكء وانْظرٌ: الأصبهانى ص .794١‏ 

(4) انْظء: شرح المصنف 4077/7., وابن القواس ص 27/907 والرضى 7/5 158. 

(5) قال ابن الحاجب ”5/7 :4١0‏ * بخلاف باب (علمت) و(ظننت) فإنه ليس الغالب فيهما التغاير» بل عِلم 
لإنسان بصفات نفسه وظنه إياها أكثرٌء فكان ذلك الغالب الذى غير الأصل لأجله منتفياء فجرت هذه 
على أصلها فى استعمال المضمرات فى محالها من غير تغيير لها " ا|. ه. 


١١ه١‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد.. 

ثم هذه الأفعال وسائرها بعد التفرقة بينهما فيما ذكرء يشتركان فى أنه لا يجوز أن يكون 
فاعلهما ضميراً يعود إلى المفعول المقدم؛ فلا يصح أن يقال: يدا ضرف: ولا زيذا طن منطلقناء 
على أن يكون فاعل (ضرب) و(ظن) ضميراً يعود إلى (زيد)'''؛ لئلا يلزم كون الشىء الواحد 
فضلة ومعتمداً بالنسبة إلى فعل واحدء وذلك لأن (زيدا) باعتبار أنه مفعول فضلة يستغنى 
الكلام عنه» وباعتبار الضمير المستكن فى الفعل له يكون لازما بحجيث لا يستغنى عنه ضرورة 
المرجع . 

ومما ين لغ أن يع اج (تاية) ورعرضة) تترشرنا عرئ مله الأال فى جبوار لضع يكين 
ضميرى الفاعل والمفعول لشىء واحد فى نحو قولك: فقددُنى وعَدِمبُّتى'''» وذلك لكونهما 
0006 (وجدت) فحملا عليه» حملا للنقيض على النقيض» قال ل 

اسيم ع اوم اع ا 0 
موجودء ومن المحال أن يعلم الشىء نفسه كذلكء؛ لأن صحة كونه عالما تستدعى وجوده. وإن 
كان جاريا على غير هذا القياس. 

ولبعضها أى: ولبعض هذه الأفعال معنى آخر غير المعنى الذى تتعدى به إلى المفعولين 
على ما مر بتفاصيله؛ يتعدى ذلك البعض به أى: بسبب هذا المعنى إلى مفعول واحد 
فقط؛ لأن تعدية الأفعال إلى المفاعيل إنمايكون على حسب اقتضائهاء فلما كانت هذه 
الأفعال متعلقة باعتبار المعانى المذكورة بالمضمون الحاصل بين المنسوب والمنسوب إليه 
لأجرة كانت متعذية إليهساء قم لما كان لبعضها معنئ لا يقتضى التعلّق :باغتبازه إلا 
بواحدٍ تعدى إليه بذلك. 


)١(‏ إلى مثل ذلك أشار ابن مالك بقوله فى التسهيل ص 77: '... وبمتنع الاتحاد عموماً إن أضمر الفاعل متصلا 
مفسمّرا بالمفعول ' 1210000 شرح التسهيل 1/ 47: والارتشاف 5177/5, والمع .001/١‏ 

(1) انْظِر: أمالى ابن الشجرى ١/04؛‏ ولباب الإعراب ص 417»: وشرح المصنف 7/ 4054 والإقليد 
ص 1500.ء وابن القواس ص 07/ وقد قال فى علة ذلك: " اوعد فعا امال العارث؟ كوا كان 
دعاة عا 'نقه كا الشعل فى اللفى لخر وكاب قال عنمن خزرى ' 02 

(7) فى الأصل (نقيضا) وهو لحن. 

(5) من الطويل ل: جران العود فى: الديوان ص 75؛ ومعانى الفراء :٠١57/7‏ وأمالى ابن الشجرى 208/١‏ 
والمفصل ص 0775 وابن يعيش 288/17 والتخمير 2787/7 وغير منسوب فى: شرح المصنف 405/7 
وابن القواس ص /70 ويروى: عن ضرتين عدمتنى؛ والمعنى: لقد كان لى متزحزح عن الجمع بين ضرتين 
بألا أتزوج اثنتين لو كنت أعلم ما سيكون إلى من الشقاء وما ينالنى من التعب. والشاهد قوله: (عدمتنى) 
حيث استعمله كأفعال القلوب فجمع معه بين ضمير الفاعل والمفعول وهما لواحد وهو المتكلم. 


١١ه‎ 


فظننت ععنى اهّمت, وعلمت ععنى عرفت» ورأبت ععنى أبصرت» ووجدت ععنى أصبت 
ف (ظننت) يتعدى إلى واحد إذا كان بمعنى اتهمت كقوله تعالى:لْوَمَا هُوَ عَلَى الْمَيّب بظدين]7" 
اق كته اومس الأثياءة جقل لص ترضع الان الى "م وكذلك# علمت كعد إن 
واحد إذا كان بمعنى عَرَفْتُ كقوله تعالى:إولَقَد عَلِهمُ الذِينَ اغتَدَا مِكُمْ فى السَبتٍ]”" أى: 
عرفتم» وذلك إذا قصدت به إلى معرفة الشىء نفسه» أى: تصوره مفرداً من غير أن تحكم عليه 
فإن قلت: قال!' الله تعالى:[نَحْنْ تَعْلَمُهُم)””' مع أنه لا يصح أن يقال: الله عارف؛ لأن المعرفة 
هى العلم بعل الجهل! 

قلت: ذلك اصطلاح البعض”" » وقد يكون مع العلم مترادفينء إلا أن بين المعنى الذى يتعدى 
به إلى الواحد. والذى يتعدى به إلى الاثنين فرقا باعتبار قصد المتكلم. 

وكتذلاكة رايت إذا كتان فحكى الفيونك فنوازؤنة [التضدى]" " تفعني قرلتك الصنت 
لقند ا< افر كفو كاشة البعفروة رقن يكوق لأ وكحة البصدن ولا تعن روفة الحميزة بل 
بمعنى الأمر كما فى قوله تعالى:(فل أَرََئْكُم إن أَصْبّحَ مَاؤْكم)”" أى: أخبرنى» وذلك 
عند المقارنة بالاستفهام» وقد يتصل به كاف الخطاب من غير أن يكون [له]”" محل 
من الإعراب كما فى قوله تعالى:(أَرَأَيتَكَ هَذَا النرى كرفت عَلَىَ)””'' وقد يكون بمعنى 
(اقيه) كقؤلك: رابك :ريد قات لحب اى دالنيه لبه فزن أضييه: 


وكذلك: وجدت إذا كان / معنى أصبت من وجدان الضالة معنى: الإصابة إليهاء فمعننبى (غ ١١/أ)‏ 


(6 الآية (1؟) سور التكرين وعن قراءة ابن كثر» وآنى عشروة والكساتن نوها فرعي اده وابين عيناس) 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن الزبير» وعائشة» وعمر بن عبد العزيزء وابن جبير» وعروة وهشام بن 
جندبء ومجاهد. وغيرهم؛ وقرأ الباقون بالضاد. انُظر: إعراب القراءات السبع وعللها 
*/5؛ .؛ والمحرر الوجيز 0/ 55 5» والبحر »6١9/٠١‏ والدر المصون 4810//5. 

انظ الرضين” /311 

(؟) سورة البقرة من الآية (50). 

(5) كملة: (قال) كررت فى الأصل. 

(0) سورة التوبة من الآية .)١١١(‏ 

قط حاير القوا مر ع 1 

هاوق افون يتش إلبه السياق: 

(8) سورة الملك من الآية (05©. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

)٠١(‏ سورة الإسراء من الآية (؟55). 


١ لك‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


( وعدت ناف )ا صيين", 
فإن قلت: ما وجه تخصيص ذلك البعض بالبيان» فإن لكل من هذه الأفعال معنى آخر غير ما 
عرو :1 إل التعولية ف عدص هذ إل الو اند فرق (تعريه) عقن قذليف "بوهيم 


(:)؟ 


0 
ع هس 


بكعنى : ا و(خلت) بمعنى: صرت ذا خال 
قلت: أجيب عنه بأن المصنف أراد بيان أن هذه الأفعال مع بقائها أفعال القلوب قد يكو ن لما 
معنى آخر لا يتعدى به إلا إلى الواحدء وذلك الغرض لا يحصل فى غير البعض المذكور؛ لأن 
الغلاثة الباقية ما بقيت بالمعنى الثانى أفعالَ القلوب» وفيه تأمل. 

وفاخرى خرى عاءاقى زه الدكر يلامجلا واختي بع اصبهيه ]2 فى عصيانونها كن 
كقوله تعالى:لْوَانَحَدَ الله إِيْرَاهِيمَ خليلاًة””» وصيّر وأصار ومارادفه”" من: جعل» ووهب غير 
مص فق لاله و زوع معنن : المي يسارك كما كي ستل رتك امرسات سين 
فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسبء أى: صيرتكء وقد يجعل ضرب [مع]”" المشل 
منه بمعنى (جعل) أو (اتخذ) تقول: ضربت كذا مثلا أى: جعلته واتخذته مثلا””» وبنو سليه'ةا 
معترويات (فلك) ل 0 


.7/47 وشرح المصنف / 400» وابن القواس ص ١75؛ والأصبهانى ص‎ »4٠ /١ انظ الكتاب‎ )١( 

(0) انْظرْ هذا المعنى فى: شرح التسهيل 1/8/7 والمساعد 2703/١‏ والهمع .5078/١‏ 

(0) قال البعلى: "جريب الرص هنا نيو أحنبة ]ضار ذا مقرو ووافن كلتمن ؟ اه لقاش عن ا 

(5) انْظرْ: الرضى 5/ 175. 

(0) سورة النساء من الآية (60؟١).‏ 

(5) قال البعلى: ' (صيّر) وما وافقها أو قاربها ك: رد وجعل» وتَخِدَ ورّك؛ ووَّهَب بمعنى: جعل كقول بعض 
الغرب: وعيتن الله فداكة اى: جغلتى " ادهت. الظرة الفاغر من بأعالا. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) قال الرضى ؟/ اا ' وقد جعل بعضهم (ضَربْ) مع المثل بمعنى (صِيْر) كقوله تعالى :صرب اللَْهُ مكلا 
عَبْدا مَمْلُوكاً) ونمو ذلك: وإليه ذهب الأندلسىء فيكون (مثلا) مفعولا ثانياء و(عبدا) هو الأول» أى: جعله 
مثلاء أو صاغه مثلا... " |. هف وانْظرٌ: الارتشاف 6/5 ٠‏ والشطمع .586/١‏ 

(4) بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان» من العدنانية تنتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة؛ تتفرع إلى 
عدة عشائر وبطونء وكانوا يفخرون بأشياء منها: أن الرسول يي قدم لواءعم على الألوية» وكان أحمر يوم 
فتح مكة. الع معجم قبائل العرب 57/7 0: وجمهرة أنساب العرب ص .55١‏ 

)٠ 0)‏ بنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى (ظن) مطلقاء فينصبون به» يقولون: قلت زيداً قائماء من غير اعتبارٍ 
شرط» وفى لغة جمهور العرب بشروط: تقدم استفهام بالهمزة أو بغيرهاء واتصاله به» وكونه فعلا مضارعاً 
لمخاطب؛ فإن فقد شرط تعينت الحكاية. انْظر: التسهيل ص لا وشرحه 7/ 40» وشرح الكافية الشافية 
0537/5 وشرح الرضى »١756/5‏ وابن الناظم ص ,6١‏ والهمع 207/١‏ وما بعلها. 


١٠١+ 


الأفعال الناقصة 
الأفعال الناقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. 
والنوع الثالث منها: الأفعال الناقصة» وذكروا فى التسمية بها وجهين”''» الأول: أنها لما كانت 
سلزية فق الؤالالة عزن قدت كانت تاقهة ذلك الامراز كو لفل رمه سميت ناقضية: 
والثانى: أنها لا لَّمْ تستقل”" كلاما بمرفوعها بل احتاجت إلى الخبر الذى تتم به كلاما كانت 
ناقصة فسّميت بها. 
بادا ارم الوجه الأول يستلزم خروجها عن حد الفعل» والثانى يشعر بفساد ما ذكر فى 
6 "؛ لأن مرفوعها لا لم يكن بحيث يتم الكلام به» لم يصح تُسميته فاعلاء كما لا يصح 
تسمية منصوبها مفعولا من حيث إنه يُحتاج إليه» بخلاف المفعول! 
قلت: أما الجواب عن الأول فما ذكرنا فى بحث تعريف الفعل”*'» وأما عن الثانى: فلجواز أن 
يكون إطلاق الفاعل على مرفوعها من حيث اللغة» أى: يراد به من قام به الفعل» لا من حيث 
الاصطلاح» حتى يكون خللا فى العبارة» مع أنه يمكن إرادة الاصطلاحى بناءً على ما سبق فى 
آخر المرفوعات””'» وبهذا يندفع ما يقال: إن فى هذا دورا؛ لأن الفعل مأخوذ من تعريف 

فى المرفوعات على الاستقلال. 

فقوله: ما وضع لتقرير الفاعل بعنى تثبيته وتحقيقه على صفة 
فَإن (كان) مثلا فى: كان زيد قائماء يقرر (زيدا) على صفة القيام. 
فإن قلت: هذا ينتقض بجميع الأفعال» فإن (ضرب) - مثلا - فى: ضرب زيدء يقرر زيداً على 
فة الشنوت: وكذا غيرة! 
قلت: أجيب عنه بوجهين» الأول: أن المراد بالصفة غير صفة مصدر ذلك الفعل» ف (ضرب) 


0 


مخصوصة مفهومة من الخير» 


(9) اله عله ينها في؟ الو يعرفن لاا وخترم التسهيل #115 «والوعى زناه واج الوا فن 
0/7 والإقليد ص 19017؛ وشرح الكافية لابن هشام ل 185 / بء والأصبهانى ص 144. 

(؟) فى الأصل (يستقل) وهو تصحيف. 

(©) أى فى تعريف الفعل. 

(5) انظ قسم التحقيق. 

(0) انظن: قسم التحقيق. 

(5) أزوة الوقى اعتراضا عل هذا التعريفه تقال " كان ينبغى أن يقيد الصفة فيقول: على صفةٌ غير 
مَصدَروء فإن (زيد) فى: ضرب زيدء متصف بصفة الضربء وكذا جميع الأفعال التامة» وأما الناقصة فهى لتقرير 
فاعلهاً على صفة متصفة بمصادر الناقصة» فمعنى (كان زيد قائما»: أن زيداً منتصف بصفة القيام اللنتصف بصفة 
الكون؛ أى: الحصول والوجود.. انها رادا الحامى 787/7 وفيه رد على مثل هذا الاعتراض. 


١.هد‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وهى: كان, وصارء وأصبح, وأمسى؛ وأضحى, وظلء وبات» وآضء وعاد,» وغداء 
وراحء وما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك» وما دام وليس» وقد حاء: ما حاءوت 
حاجتك 

ون كان مقر ا "إل أنه يقر عل عفة مصيد ويه عاذت (ككان) فإ كيل على أصنة طمن 
خبره'''» والثانى: أن المراد بالتقرير ما يكون بحسب الوضع» وليس كذلك (ضرب) وغيره؛ لأنه 
ما وضع إلا لنفس الإخبار» وإن كان يلزمه التقرير ضمنا. 

وأما الاعتراض باسم الفاعل والمفعول فغير وارد لأن (ما) عبارة عن الفعل. 

وهى أى: الأفعال الناقصة ما ذكرَ فى الكتاب» سبعة عشر فعلاء الأول: كانء والثشانى: صارء 
والثالث: أصبح» والرابع: أمسى» والخامس: أضحى» والسادس: ظلء والسابع: بات» والثشامن: 
آض» والتاسع: عاد» والعاشر: غداء والحادى عشر: راح» والثانى عشر: ما زال» والثالث عشر: 
ما برح» والرابع عشر: ما فتئ» والخامس عشر: ما انفك» والسادس عشر: مادام» والسابع 
ع ل 

وقد جاء (جاء) لتقرير الفاعل على صفة بمعنى (كان) فى قولك: ما جاءت حاجتك” " بنصب 
(حاجتك) خبر (جاءت) واسمه ضمير مستتر راجع إلى (شىء) يقدر ذكره مقدماء وتأنيث الضمير 
لكون ما يرجع إليه عبارة عن الحاجة» كما فى قولهم: من كانت أمك”*'؛ لأن هذا مثل يضرب لمن 
يحتاج إلى شىء ككسر الحنطة والصبرة مثلاء وجاء الحاصل أنقصّ منه أو شىء آخر فيقال له 
ذلك» فمعنى (ما جاءت حاجتك): ما كانت هذه الحاصلة على قدر الحتاج إليه» هذا على تقدير 
كون (ما) للنفى» ويحتمل أن تكون للاستفهام» وحينئذ يكون المعنى: أى شىء جاءت حاجتك» 
كأنه احتاج إلى شىء بمقدار مخحصوص فتبيّن له مقداره فيسأل عن حقيقته باعتبار ذلك المقدارء 
فعلى هذا ضمير (جاءت) يعود إلى (ما)”*' ومن العرب من يرفع حاجتك”'' على أنه اسم 
(جاءت) ويجعل (ما) منصوب لحل أنه خبره» ولكن الأشهر والأولى النصب. 


174/5 انْظر: الرضى‎ ١ 

(0) قال الرضى 174/5: "... وقد زيد على الأفعال التى ذكرها المصنف» وثقص منه... " |. ه. 

(1) أول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضى الله عنهما حين جاء إليهم رسولاً من على رضى الله عنه 
نظ الرضى 0185/5 وابن ن القواس ص 5"5/اء والهمع .70/7/١‏ 

(5) قال سيبويه ':0٠/١‏ .. قول العرب: ما جاءت حاجتك»؛ كأنه قال: ما صارت حاجتك؛ ولكن أدخل 
ايت عا ا ما) ميك اند لحاجة كنا قال تعيض المتري: من كانت أُمّك حيث أوقع (من) على 
مؤنث “.هب واتفلة: شرح الكتاب للسيرافى ؟/ 7854 مطبوع» وشرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص808. 

)0( نظ شرح المصنف 4017/7.: والإيضاح /١‏ “الء وابن القواس ص 765 والهمع .5097/١‏ 

(6) قال سيبويه :0١/١‏ ' وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: ما جاءت حاجتّكء فيرفع ' "1 اك 


١ءهك‎ 


وقعدت كأفها حربة» تدخل على الجملة اسمية لإعطاء الخبر حكم معناها. 

ومنه قولهم: جاء البر قفيزين» أو صاعين» فذهب بعضهم إلى أنه حال» وهو ضعيف؛ لأنه ليس 
الغرض الإخبار عن مجىء البر فى نفسه؛ بل القصد إلى الإخبار بحصوله على هذه الصفة» هكذا 
قر" اقول هما مقاسمان: 

وكذلك جاء (قعد) لتقرير / الفاعل على صفة فى قولهم: أرهف شفرته حتى قعدت كأنها(4١١/ب)‏ 
حربة» أى: كانت» ردي (كأن) مع اسمها وخبرها نصب خبر (قعدت)» واسمه ضمير يعود 
إلى الشفرة '''» قال بعض الشراح”": ' هذان الفعلان لا يخرجان عن موردهما الذى تكلمت 
هما العرت فيه ولبيي اناطلر احهماء اونا الو 

فهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والخبر دخول أفعال القلوب عليها 
لمشابهتها إياها لاقتضاء معناها الجزئين» لأنها لتقرير الشىء على صفة» ولابد من ذكر الشىء 
وصفته لإعطاء الخبر أى: إنما تدخل عليها لإعطاء هذه الأفعال إسناد الخبر إلى المبتدأء على أن 
يكون المصدر مضافا إلى المفعول على تقدير حذف المضاف والفاعل محذوف. 

حكم معناها من استمرار وانتقال» أو صيرورة» أو حصول فى زمان معين حسب معانيهاء 
فيتعين بذلك زمان الخبر ويتصف مضمونه بمضمونهاء إذا القيام فى: كان زيد قائماء متصف 
بالحصول فى الزمان الماضى””. 

وقيل: يحتمل أن يريد ب (الخبر): (الجملة الاسمية)؛ لأنها خبرية. 

فإن قلت: المفهوم من هذا الكلام أن المعطى هو معنى هذه الأفعال» فما معنى قوله؟ 

قلت: أجيب عنه بأن إقحام الحكم لدفع توهم أن الخبر كان مثلا على تقدير إعطاء كان معناه 
إياه» لابد من الاسم والخبر أيضا؛ لأن إقتضاء (كان) إياهما إنما كان باعتبار معناه وقد أعطى إلى 
الخبر» أقول: مجىء هذا الوهم أسرع عند إقحام الحكم من مجيئه عند اطرادهء لأن معنى ذلك 
الفعل: الحصول فى الزمان على وجهء وحكمه اقتضاء الجمزئين» لكونه لتقرير الشىء على 
صفة فالأولى أن يقال: أراد بالحكم نفس معناها والإضافة بيانية. 


ك4 ُظْرْ الإيضاح لابن الحاجب ؟/ ”لا والرضى .١185/5‏ 

000 0 بن يعيش 41/17» والأصبهانى ص 745. 

(7) المراد به ابن لقو اي ا اشرح ابن القواس ص 755. 

حك نظ شمع 0 وائظ: الفاخر ص ”777 وقد ذكر أن الفراء يرى مثل ذلك مطردا. 
(0) انْظرْ: ابن القواس ص 755. والأصبهانى ص 745. والجامى 584/7. وقال النيلى: " والغرض بهذه 
لأفعال ليس إلا تعيين الزمان للخبرء حتى لو تعيّن لم يحتج إليهاء ولذلك منعوا من قولك: كان زيدٌ قام» لأن 
تعيين الزمان قد عَلم من لفظ (قام) هيك «الففرة العف كر 


1١. /باهت‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


فترفع الأول وتنصب الثائ مثل: كان زيد قائما. 

فترفع هذه الأفعال الجزء الأول من الجملة الداخلة هى عليها تشبيها له بالفاعل من حيث أسند 
إليه الفعل وإن كان بعد ذكر الخبر» وتنصب الجزء الثانى تشبيها له بالمفعول حيث لا سبيل إلى 
رفعه لتأثيرها فيهماء وقيل: هذا الخبر عوض عما سلبت تلك الأفعال عنه من الدلالة على 
الحدث. فكان كأنه قائم مقام المصدرء فينصب كما يُنصب المصدر لا على الحالية» خلافا 
للكوفيين؛ لظهور فسادهء لجواز تعريفه وإضاره''". 

مثل: كان زيد قائماء ويسمى الأول اسم كان والثانى خبر كان طلبا للاختصار فى العبارة» إذ 
هو أخصر من قولهم: الاسم المرفوع بكان أو الاسم المنصوب به" 

ثم هذان الجزآن بعد دخول هذه الأفعال على شرائطهما فى باب الابتداء» من كون 
الاسم معرفة والخبر نكرة فى الأغعلبء وجواز تعدده خلافا لابن درستويه ". 
واشتمال الخبر [على ]7 الضمير الراجع إلى الاسم إذا كان جملة بجميع أنواعها عند 
الجمهورء خلافا لمن ذهب إلى شيوع الخبر من أنه يجوز مجيئه من غير شرائط المبتدأ 
والخبر فى الحزئين”*' بدليل قوله: 


)١(‏ مذهب البصريين أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء وربما سمى فاعلاً لشبهه به؛ وتنصب الخير ويُسمى 
خبرها وربما يُسمى مفعولا مجازا لشبهه به. ومذهب الكوفيين عدا الفراء أنها لا تعمل شيئا فى المرفوع 
بعدهاء وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخوهاء فهو باق على رفعه الأول» وذهب الفراء فى ذلك 
مذهب البصريين» وقال الكوفيون: إن خيرها انتصب على الحال» وقال الفراء: اتتصب لشبهه بالمحال. ل 
تفصيل المسألة وحجة كل فريق فى: الإنصاف 487١/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور 5٠١/١‏ والإرشاد 
إلى علم الإعراب ص ١0١‏ والارتشاف 1157/7؛ والمساعد ١/857؛‏ وائتلاف النصرة ص١؟١‏ والتصريح 
90١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .7757/١‏ 

(5) انظ الضفوة الصفية 00/6 وقال الضيان ":115/١‏ تيه رفوع اسمها والاصوب لكقرها تسمية 
اصطلاحية خالية عن المناسبة؛ لأن «(زيدا) فى: كان زيد قائماء اسم للذات لا ل (كان. والأفعال لاخر 
عنهاء إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة ' | و حاشية اللخضرى .١١١/١‏ 

(7) هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان النحوىء» أبو محمد» جيد التصانيف» صحب المبرد وكان 
شديد الانتصار للبصريين» ولد سنة 0407 من مصنفاته: الإرشاد فى النحوء وشرح الفصيح. والمقصور 
والممدود انْظَرٌ: البغية 25/17 هذا وقد ذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر فى هذا الباب؛ لآأنه شبيه 
متعوليا يعدي إن مون رحد ادكما لا ,شد الغيل اتح إل برابقند إن أكتر موجه لا #فينت 
بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد. انْظرٌ: تسهيل الفوائد ص 01» وشرحه 758/١‏ والطمع /١‏ 8517. 

(؟)مااين التفوفين شق إليه السياق: 

(5) ذهب ابن جنى تبعا لسيبويه إلى أنه يجوز أن يكون اسمها نكرة وخبرها معرفة ولكن خصه بضرورة الشعرٍ 
انْظرٌ: اللمع ص 81, وتوجيه اللمع ص /2077 وانظر: الكتاب 577/١‏ - 54. وجوّزه ابن مالك اختياراً 
انْظرٌ: التسهيل ص» وشرح التسهيل 07/١‏ والمساعد /١‏ 178» وتعليق الفرائد 701/7 والفاخر ص /771. 


١١ مه‎ 


ف كان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعاء وبعنى صار ويكون فيها 
قتِى قبل القرق ياصْبعًا ::: ولا يك مَوقفٌ مِنكك الوَدَاَا 7(" 

وليس بمحمول على الضرورة إذ لا يتم المعنى المقصود إلا هكذا"". 

ولكل من الطرفين دلائل تركناها لطوها. 

ثم إن معانى هذه الأفعال تختلف باعتبار استعمالها ف كان باعتبار لفظه لا بالنظر إلى كونه 

ناقصاء وإلا لم يصح التقسيم إلى الناقصة وغيره» ينقسم إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول تكون 

ناقصة أى: مفتقرة فى الإفادة إلى الخبر» فيكون (كان) حينئذ لثبوت خيرها حال كونه ماضيا أى: 

فى الزمان الماضىء إما دائما كما فى قوله تعالى: لْوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا]”” أو منقطعا نحو قول 

الفقير: كان لى مال" '» ولابد حينئذ من القرينة الحالية كما فى المثال المذكورء أو المقالية كما فى 

ان :(إذ كسم أغداء فَألْف بَبْنَ فلوبكج)0. 

وتكون الناقصة ععنى صار» ويكون فيها أى: فى (كان) الناقصة ضمير الشأن» ولابد حينئذ أن 

يكون بغناها خملة لتفيير ذلك الضمير كقولنة”": 


)١(‏ من الوافر للقطّامى فى: الديوان ص 2108 طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» من قصيدة يمدح بها رُفر 
ابن الحارث الكلابى وورد منسوبا له فى: الكتاب 157/7 وشرح أبياته /١‏ 455» والمقتضب 45/5 
واللمع ص 8: وابن يعيش 7/ :4١‏ وتوجيه اللمع ص 1717, والتخمير */ »,58٠١‏ والخزانة 7/ 31ل 
وشرح أبيات المغنى 5/ 540 7؛ وغير منسوب فى: الجمل ص 55» ولباب الإعراب ص »57١‏ والرضى 
0١‏ والمغنى 2075/7 وغير ذلك» ويروى: موقفا - بالنصب - وموقفى. بخاطب: ضباعة بنت زفر ابن 
الحارث الكلابى يطلب منها أن تقف حتى يسلم عليها ويودعها. والشاهد فيه مجىء اسم كان نكرة وهو 
(موقف) وخبرها معرفة وهو (الوداعا». وقال ابن الخباز: ' وقيل لا حجة لابن جنى فى هذا البيبت من 
وجوه: أحدها: أن (موقفا) نكرة موصوفة» وتعريف الوداع جنسئٌ» وذلك قريب من المعرفة» وهذا قريب 
من النكرة. الثانى: ل ل ل أن 
الوداع يجوز أن يكون منصوبا ب (قفى) أى: قفى الوداع 3 اك توجيه اللمسع ص 21737 
وانْظر: ابن يعيش // 97. 

(؟) قال الإسفرايينى: ".... لو عرّفها لم يؤد أنه لم يرخخْص أن يكون ما سوى ذلك من المواقف وداعاًء ولو 
تكرّهما لم يؤد أن الوادع قد كره إليه حتى صار نصب عينيه» ولو عرّف الأول ونكرٌ الثانى لجمع المجدتين *' 
اْظرْ: لباب الإعراب ص ١53؛‏ وقال البعلى: ' وليس ذلك ضرورة إذ يمكن أن يقول: ولا يك موقفى؛ أو 
ولايك منك موكقف] الوداعا” ا رع لطر القاطر ع اكه لطر لماص ا 

(”) سورة النساء من الآية .)١9(‏ 

(5) انظر: شرح المصنف 408/7. ولباب الإعراب ص 877. 

(0) سورة آل عمران من الآية .)٠١7(‏ 

(5) انْظْرْ: الصفوة الصفية 1١/7‏ وما بعدهاء وشرح الأصبهانى ص 417/. 


١-48 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتكون تامة ععنى ثبت. 
ل 0 000 2 ره رو مو وذ١ا‏ 
إذا مت كان الناس صنففادن شامت ::: وَآحَرُ من بِالَذِى كنت أم' 0 


وقك لأ يكورة”فبيا ذلاكه الفسر ماق قولية 

بتتيهاء قفر وَالْمَضِى كأنَهَا :0 قط الخَرْنِ قَدْ كانت فَرَاخًا ب 0 

قيل عند إضمار ضمير الشأن فيها: تكون تامة والضمير فاعلها والجملة مفسرة له لا خبر كان””". 

اعلم أن المصنف لما قسم (كان) باعتبار اللفظ إلى الأقسام الثلاثة 0 
بطريق العطف فى بيان أن استعمال هذا القسم على أحد هذه الوجره الثلاثة» وبهذا ظهر 
بطلان ما ذكر فى المتوسط””'' من أن الاعتراض عليه بوجهين مع جوابه» إذ لوروده على كلامه 
وجه فى الجملة» نعم فى انتظام تركيبه بالمعطوف والمعطوف عليه شائبة الضعف يظهر بالفكر. 

والقسم الثانى منها ما تكون تامة أى: غير مفتقرة فى الإفادة إلى الخبر» بل تحصل 
الفائدة بمرفوعهاء إذ هى حينكئذ فعل حقيقى بمعنى ثبتء أى: (وجد) أو (وقع) ومرفوعها 


فاعل حقيقة'''» ولذلك صح توكيده بالمصدر بأن يقال: كان الأمير كوناء كقوله تعالى: 


0ن الطويل للشحين السلرل في الكسات لق واطلدل قن اا واطزانة 976 والقامه التخرينة 
"/ 80 وغير منسوب فى: اللمع ص 84؛ والجمل ص .00١‏ وأمالى الشجرى »1١77/7‏ وأسرار العربية ص 
١3‏ وابن يعيش /١‏ /الاء وابن القواس ص 2758 والأشمونى »7574/١‏ والشاهد قوله: (كان الناس 
صنفان) حيث وقع اسم (كان) ضمير الشأن» و(الناس) مبتدأ» و(صنفان) خبره؛ ويروى (نصفين) على أن 
يكون: (الناس) اسم '(كان) ولا شاهد حيعذ انظرٌ: العينى غلى الأشهوتى ١/04؟.‏ 

(؟) من الطويل لعمرو بن أحمر فى: ديوانه ص 4١١4‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 055» وعون الوافية 
ص 150 والخزانة »5١ ١/4‏ ولابن كنزة فى: ابسن يعيش 2٠١7/17‏ وغير منسوب فى: أسرار العربية 
ص 2١175‏ وشرح ديوان الحماسة ص 588. ولباب الإعراب ص577» والرضى 7/5 185» والصفوة الصفية 
”/107» وابن القواس ص 75/8؛ والتخمير / 584: والفاخر ص 557» والأشمونى .0٠ /١‏ والتيهاء: 
القفر المضلَةء يتاه فيها لعدم عَلَّم يهتدى به» والقفر: الحالى» والحزن: ما غلُط من الأرض والشاهد قوله: 
(كانت فراخا بيوضها) حيث استعمل (كان) بمعنى (صار) وليس فيها ضمير الشأن. 

انطن الرهى 1/1/4 

() قال فى المتوسط ص ::5١‏ ' فإن قيل: إذا كان الأمر كذلكء؛ كان الواجب عليه أن يقول: فكان تكون ناقصة 
وتامة» وزائدة» والناقصة ثلاث؛ لامتناع كون أقسام الشىء قسمة له وأيضا: لم خصص الأول بالناقصة مع 
أن الأخيرين كذلك؟ قلنا: اباعدل لاك كاد ري ا كلدم ورف محص ارا بال اتصطاروره 
الأخريك اويحود ميم خب الدافيكه ارين دوه الارل "امتهم وائظة: حاشية الحابيى 
ل294١‏ / أ حيث قال: ' الصواب أن يقال: إنه ما جعل أقسام الناقصة قسيما لماء وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
الأقسام معطوفة على ناقصة» وليس كذلكء؛ بل قوله (وبمعنى صار) معطوف على قوله (لثبوت) وقوله: 
(ويكون فيها ضمير الشأن) أيضا كذلك» كما هو معترف به... "ا. ه. 

)١(‏ قال ابن الحاجب 494/7: "... وهذه ليست من هذا الباب؛ لآن مدلولها معنىّ ينسب إلى فاعلها من غير تقييد 
كأنه قال: تت أو وجد 'ا.ه. 


اآ١وكع‎ 


وزائدة 


(وَنَ كَانَ ذُو عُمئْرٍَ74”"» أى: إن ثبت ووجد ذو عسرة /» وقد يكون بمعنى (حدث) كما فى (5١١/أ)‏ 
0 الشاعر: ذا كان الشْمّاءٌ فأذؤكوني”". 
56 ومنه قوله تعالى:( كن فيَكُون201. 
والقسم الثالث منها ما تكون زائدة”'' أى: غير مفيدة لشىء إلا جرد التأكيد الحاصل بعد تحقق 
المعنى الأصلى وبجسب الكلام» ولذلك لم يكن لها أثر فى إخلاله باعتبار وجودها وعدمهاء 
وقالوا الكل يترحة قن قونه تعاق :لمن كان ننه قل 
ومواضع زيادتها مع كونها على لفظ الماضى فى أربعة'''» الأول: بين المبندأ والخبر نحو: زيدٌ 
كانَ قائمٌ» ومنه زيادتها فى أفعل التعجب نحو: ما كَانَ أحسّنَ زيداء والثانى: بين الصفة 
والموصوف كما فى قول الفرزدق: 
وكلت إذا مَررْت بدارٍ قوم ::: وجيرانٍ تاكاثوا كرا" 


على حل الوسة 


.)58٠( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الوافر وعجزه: فإن الشيخ يهُرمه الشتاء» وبروى: يُهدمة» للربيع بن ضّبع الفزارى من شعر 
بمدح فيه بنيه وكنانته ويذكر برهم له. وهو له فى: الجمل ص 54» وشرح الجمل لابن خسروف 
4570١‏ والبسيط لابن أبى الربيع 79/7 وغير منسوب فى: اللمع ص88) وشرح التسهيل .7”57/١‏ 
والشاهد فيه يحجىء (كان) تامة بمعنى (حدث». والتقدير: إذا حدث الشتاء ووقع: 

() سورة البقرة من الآبة »)2١11‏ قال ابن القواس: " والتقدير: احدث فيحدث " انْظْرْ: شرح الألفية ص 650. 

(5) قال ابن القواس ص 759: ' ولزيادتها شرطان» أحدهما: أن يكون بلفظ الماضى؛ لأنه أَشّْهُ بالحرف 
لاشتراكهما فى البناء» والزيادة يابها الحروفء وثانيهما: عدم التقدم لأن التقدم يدل على العناية» والزيادة 
على عدمهاء فتنافيا "اهب وائطلة: شرح الألفية له ص 850. 

(0) سورة ق من الآبة (/اا), وكون (كان) فى هذه الآية متوجهة على أقسامهاء هو قول الزمخشرى فى: المفصل 
ص ”7 حيث قال: "ؤقوله عر وجل :لمن كان له قلسب )يتوه على الأريعة .“تال انحن يعيكين 
5/٠‏ فيجوز أن تكون الناقصة الناصبة للخبر» ويكون (قلب) هو الاسم والجار والمجرور هو الخير»... 
ويجوز أن تكون التامة التى تكتفى بالاسم ولا تحتاج إلى خبر ويكون (قلب) اسمها والجار والنجرور فى 
موضع الحال» كأنه كان صفة النكرة وقد تقدم عليهاء الوجه الثالث: أن تكون زائدة دخولها كخروجها 
وإلراد ان لح علريه ركوو لدم ولتت )حا الى اتوضة لصن ,الويجه الرايع : أن تكون بمعنى صار أى: لمن 
صار له قلب" ا.ه وانْظرْ: شرح المصنف 404/7. والإيضاح؟/ 79؛ والإقليد ص 19537. 

(5) انظء: بيان مواضع زيادتها فى: الصفوة الصفية ص5١‏ وما بعدهاء والفاخر ص 518 وما بعدها. 

(90)مخ الوافر:وقن سق مره ص والشاهن هناو كان زائدةين الصيقة والملوصوف: 

() اختلف في (كان) فى هذا البيت فقد قال سيبويه هى زائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منهاء وقال المبرد ليست 
زائدة» انْظرْ: الرضى 5/ ١14٠‏ وانْظر: الكتاب ؟7/ 107؛ والمقتضب »١١5/5‏ والاتتصار ص 14. 


ك١‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ومنه قوله تعالى:( كيف كلم مّن كان فى الْمَهْدٍ صَينا”7". 
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (كان) ناقصة و(صبيا) خبرها؟ 
قلت: لاستلزامه فساد المعنى» إذ الاستحالة فى تكلمهم من كان صبيا فى المهد'". 
والثالث: بين الفعل والفاعل كقوهم: لم يوجد كان مثلهم' ". 
والرابع: بين الجار والمجرور كما فى قول الشاعر: 

عَلَى كان المسَوَّمَة العرّاب © 
ثم إن النحويين”* اختلفوا فى أن ل (كان) الزائدة فاعلا أم لا؟ فذهب السيرافى”'' إلى أن فاعلها 
مصدرهاء إذ هى غير ناقصة حينئذ (كان الكون) واستدل عليه بأن يقول: لئلا يلزم حديث بلا 
محدثء ومنعوا قوله أن (كان) هذه شبيهة بالحرف الزائد فلا يلزم الفساد من خلوها عن الإسناد. 
وذهب ابوعلى”" إل أن الزاقدة لآ قاغل نفاء ونقضوه خافن بسك" الفوزدق» فنإن (كانوا) 
شهدا إل الصيبر وذلك لآ وضع هبخ زيادتهب] عاد سيبو موث كيالا نتم الإتفاة 


)١(‏ سورة مريم من الآية (9؟). 

(5) قال الأنبارى: ' قال تعالى:[كَيْف تكلم مّن كَانَ في الْهْدٍ صَبياً) أى : وجد وحدث؛ و(صبيا) منصوب على 
اعنال» ولا يوق أن تكون (كان) عنهنا الناقضنة» لأنه لا اختصاض لعيسى فى ذلك 1ن كلذ قد كان فى المهد 
ضيبا و1 مشدرنى اكابم اماج كاذدنيها يقي فى خالة الصرى؛ وإنما العجب فى تكليم من هو موجود فى 
المهد فى حال الصبى» فدل على أنها ههنا بمعنى وجد وحدث "| .اه الْظر: أسرار العربية ص 17. 

(”7) هذا قول مأثور قاله قيس بن غالب البدرى» وتمامه: ولدت خاطمة بدن اشرب الكملة من بنى عبن لم 
يُوجد كان مثلهم» وهؤلاء الكملة هم: بنو زياد العيسى» وهم: ربيع» وعمارة» وأنس» وكل واحد منهم أبو 
قبيلة. انْظر: المقتضب 5/5١1ء‏ وابن يعيش /9/ .٠١١‏ 

(5) عجز بيت من الوافر وصدره: سّرّاة بنى أبى بكر تسامى» ويروى: جَيَاد بنى أبى بكرء لم يعرف قائله؛ وانظره 
فى: اللمع ص 84) وتوجيه اللمع ص ١57‏ والتبصرة 2147/١‏ ولباب الإعراب ص ؟47» واببن يعيش 
48/7 والرضى5/ 1817؛ وابنٍ القواس ص ١‏ والتخمير7188//7. والخزانة 707//4. وسراة: جمسع 
سَرِى وهم السادة» المسوّمة: الحلية العراب: الخيل العربية خلاف البخاتىء والمعنى: خيل بنى أببى بكر 
تتسامى وتفضل خيل غيرهم» والشاهد: زيادة كان بين الجار والمجرور. 

(0) فى الأصل «(النحويون) وهو لحن. 

(1) انر قول السيرافى فى: شرح الكتاب للسيرافى”/ 514 رسالة؛ والغرة المخفية ص 470: وشرح التسهيل 
٠0‏ *» وابن يعيش 44/17» والرضى 184/5» وابن القواس ص 2754 والهمع /١‏ 2187 وقد تبعه على 
القول بذلك الصيمرىء الظرٌ: التبصرة /١‏ 197» والهمع .,87/١‏ 

0 انْظْرْ قول أبى على فى: الغرة المخيفة ص 570» وتوجيه اللمع ص ١57‏ والرضى 5/ 2184 وابسن ' القواس 
ص 07594 والارتشاف / 1180» والهمع 2787/١‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١188‏ ب وفيها قال: ' إ: 
قول الفارسى والمحققين وهو المختار لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفا فكيف ترفع حينئذ ' |. ه. 

(8) فى الأصل «(البيت) وهو تُصحجِيف 

.857 انْظْرٌ: الكتاب ؟/ 197» وانْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص‎ )١( 


00 


وصار للانتقال» وأصبح: وأمسى» وأضحىء لاقتران مضمون الجملة بأوقاقاء وبمعنى : 

صار وتكون: تامة. 

من الإلغاء [فى ]1 باب ظننت» وهذان الأخيران”'' وإن لم يكونا من الباب إلا أنه ذكرهما 

امعطر ادا لوطو وا لمزافقة انهه ونث نا له البانه قن اللفظ. 

وصار للانتقال» ثم الانتقال قد يكون باعتبار الحقائق كما فى قولك: صار الماء هواء» والطين 

خزفا”'"» وقد يكون باعتبار العوارض كقولك: صار زيد غنياء وقد يكون باعتبار المكان نحو: 

صار زيد إلى مكة» وذكروا منه: صار زيد إلى عمرو”'» وصرح بعضهم بأنه اتتقال من ذات إلى 

ذات» ؤقيل: (صار) على الوجه الآخخير تكون ثامة ولهذا يتعدى ب (إلى)”*؟ وكذلك إذا كان 

بمعنى (ضِمٌ) أو (قطع)""". 

وأصبح» وأمسى» وأضحىء يجىء كل منها على ثلاثة معان» أحدها: أن يجىء لاقتران مضمون 

الجملة» أراد به نسبة الخبر إلى الاسم بأوقاتها الخاصة التى تدل عليها بصيغتها وهى: الصباح فى 

الأول» والمساء فى الثانى» والضحى فى الثالث» فإذا قلت: أصبح زيد عالماء كان معنأاه أن عالمية 

(زيد) مقترنة بالصباح والزمان» وقس عليه غيره من: أضحى أميرأء وأمسى عمرو ظريفا. 

وثانيها: أن يكون بمعنى صار من غير اعتبار الأوقات التى تدل عليهاء إذ معنى قولك: أصبح 

زيد غنياء على ذلك التقدير: أن (زيدا) وجد على هذه الصفة» أى: صفة الغنى» سواء كان فى 

الضحى أو فى غيره» فلا وجه للتخصيص بوقت الصبح حينئذ؛ لثبوتها له فى جميع الأوقات 
عتط ري . 

وثالئها: أنها تكون تامة وذلك عند كونها مفيدة معنى الدخول فى هذه الأوقات 

م تقول: أضبع زيذ» مريدا به: أنه دخل وقت الصبحء ومنه قوله تعالى: لْفَسْبْحَانَ الله حِينَ حِنَ تُمْسُونَ 

وَحِينَ تُصْبِحُونَ]” 48 » وقد جاءت زائدة فى التعجب على ما حكأه الأخفش نحو: 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() إشارة إلى (كان) التامة» والزائدة. 

(5) فى الأصل: (حرفا) وهو تُصحيفء وما أثبته من: شرح المصنف ١4/7”‏ 4 

2 ذكرة اين اناج فى كرحن انظ السابق نفسهء والإيضاح ؟/. 

(0) قال الجامى 1" وتكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان» أو من ذات إلى ذات» وتتعدى ب: 
(إلى) نحو: صار زيد من بلد إلى بلد كذاء أو من بكر إلى عمرو " اهه وانْظرٌ: العلل للوراق ص ١7١‏ 
والصفوة الصفية ؟/ »5١‏ والإقليد ص 4١1059‏ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 8717. 

(5) قال ابن مالك: " ونتم (صارا بأن يراد بها معنى (رجع) فتتعدى ب (إلى)» أو معنى (ضم) أو (قطع) فتتعدى 
ا ا ا 0 شرح التسهيل ا 

(8) سورة الروم الآية (013. 


١ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وظلء وبات, لاقتران مضمون الجملة بوقتيهماء وبمعنى: صار. 

ما أصبح أبردها وأمسى أدفأهاء أى: ما أبردها وما أدفآها '". 

وظل وبات يجيئان على معنيين» أحدهما: أن يجيئا لاقتران مضمون الحملة التى 
دخلتا عليها على ما ذكر بوقتيهماء أى: النهار فى الأول؛ والليل فى الثانى» فمعنى 
قولك: ظل زيد عالماء اقتران عالمية (زيذ) بالنهار. وكذلك معنى:بات زيد 
عروسأءاقتران عروسيته بالليل. 

وثانيهما: أن يكونا بمعنى صار من غير النظر إلى اعتبار الأوقات» ردنك عدر مدر اختصاص 
اقتران مضمونهما بوقتيهما كما فى قوله تعالى:[ْوَإِذَا بُشرَ لحار الأنتى ظَل وَجْهُةُ مُسْوَدَا) 2 
أى صار كذلك؛ لأن البشارة بالأنثى لا تختص بالنهار دون لكين » وقوله 1 السلام[إذا 
انتبه أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاناً فإنه لا يدرى أين باتت يده 7:) أى صارت00, والنوم 
كما يكون ليلا يكون أيضا فى النهار ''. 

فإن قلت: قد جاء(بات) بمعنى عرس ودخل فى المكان. يقال: بات القومء 
أوبهم: فيتعدى بنفسه أو بالباء» وكذلك (ظل) بمعنى (مادام) وطال ودخخل بالمكان '"'. وهما 
حينئذ تامان» فحينئذ لا وجه للفصل بينهما وبين الثلاثة الأول إذ هما سيان فى جميع المعانى! 


)١(‏ وجوز الكوفيون أيضا زيادتهما مستدلين بما حكاه الأخفشء وبالقياس على (كان)» ومنع البصريون زيادتهما 
وقالوا : لا يزاد غير (كان) من أفعال هذا الباب لآنها أم الأفعال لا ينفك فعل من معناهاء وما حكاه الأخفش 
توومة القلة مريت لا زقاين هلي الكل : الأصول ١/١٠.؛‏ وابن يعيش7/ 219١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
01١‏ والمقرب ومعه مثل المقرب ص 2١١7‏ وشرح التسهيل /١‏ 2757 وشرح الكافية الشافية »41١7/١‏ 
والرضى ١14١/5‏ والبسيط لأبى الربيع ؟/ 07/05 والمساعد١/‏ 55/8» والهمع١881/1.‏ 

(؟) سورة النحل من الآية (/0). 

(©) انط الصفوة الضفية 379: والأطبياق عن + 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى: صحيحه 2١4١/١‏ كتاب: الوضوء» بباب: الاستجمار وثرأء ومسلم قى: 
صحيحه 2197/7 كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى غجاستها فى الإناء 
قبل غسلها ثلاثاء وأحمد فى: مسنده 273157/7 والترمذى فى سننه 757/١‏ أبواب الطهارة باب »١4‏ وابن 
ماجة فى: سننه /١‏ /الا» أبواب: الطهارة. 

(0) قال الرضى 7/5 147: ' وأما مجىء (بات) بمعنى (صار) ففيه نظرء قال الأندلسى: جاء فى الحديث (بات) 
بمعنى (صار) وهو (أين باتت يده) قال: لذن لاوم ود كرو واللهارءاذال: وعتكل أن يقال إنها احجربية: قن 
هذا الخبر مخرج الغالب لأن غالب النوم بالليل "ا را : شرح الكافية الشافية /١‏ 595. 

)انط الففره العفية 1 

(0) قال ابن مالك: * وتتم (ظل) بأن يراد بها معنى دام أو طال '» وتتم (بات) فى قوهم: بات بالقوم,أو بات 
القومٌ إذا نزل بهم ليلاء فتستعمل متعدية بالباء وبنفسها '!. ه. انْظَر: شرح التسهيل "57/١‏ 
وانْظرٌ: شرح الكافية الشافية /١‏ 509» والمساعد /١‏ 107. 


١ 


وما زال» وما برح, وما فت وما انفك, لاستمرار خبرها لفاعلها مُدَ قَبلّه ويلزمها النفى. 
قلت: لعل المصنف ل يعتبره لقلته فى الاستعمال وعدم النقل المحَوٌلُ عليه من العرب الموثوق 
من الخلل. 

وما زالء وما برحء [وما فتئ]"'' وما انفك كلها مفيدة لاستمرار ثبوت مضمون / خبرها(ه١١/ب)‏ 
لفاعلها على ما ذكر مُذ قَيِلَهُ أى: فى زمان يكون ذلك الفاعل قابلا للاتصاف بذلك المضمون 
ف المكاة قي قفد "ولاك ما بزل يد امير اء للش امسن ذه الصنفة فقن اول وجوه بي 
فى زمان يمكن قيام الإمارة به وهو وقت البلوغ"". 

وبلينها ى تعدو الأفعال الأزيعة وال شروقف؟" لقي لنبطا كا الأنقلة التدكورة ار يرا 
كما فى قوله تعالى: تله تَفتوًا)!. وتلك الحروف”* (ما) و(1) إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معنى 
نحو: ما زال» ول يزل و(لا)» (لن) إن كان مضارعا نحو: لا يزال ولن يزال"". 

وبيان إفادة هذه الأفعال الاستمرار أن معناها نفى مقيد بالزمان» وتقييد الشىء بالزمان سواء 
كان مثبتا أو منفيا يوجبٌ تعميم وجوده فى جميع أجزاء ذلك الزمان» بخلاف الإثبات الصريح.» 
فإن تقييد إثبات الشىء بزمان لا يوجب العموم فى جميع أجزاء ذلك الزمانء ألا يَرى أن صدق 
(ضرب) يكفى فيه وقوع ضربب ما فى جزء من الزمان الماضىء بخلاف (ما ضرب) فإنه يفيد 
استغراق النفى فى جميع أجزاء ذلك الزمان'”". 

وقيل: لأن معناها نفى فإذا دخلت عليها حروف”" النفى لزم الثبوت مستمراً؛ لأن الحكم بعدم 
المفارقة على الدوام يكفى فى ارتفاعه حصول مفارقةٍ ما وقتا ماء فلا يصدق ما زال زيد عالما؛ 
لحصول مفارقة العلم فى الجملة. 

ولجريان هذه الأفعال مجرى الإثبات بدخول النفى عليها لم يجز: ما زال زيد إلا عالما؛ لأن 
الاستثناء المفرغ لا يكون فى المنغبت”» وخطئ ذو الرمة فى قوله: 


717 ما بين المعقوفين شافظ من الأصل حوالظ المقدمة الكافنة‎ )١( 

(0) انْظر: الرضى 5/ 197» والأصبهانى ص .8١١‏ 

(©) فى الأصل (حرف) وهو تُصحِيف. 

(4) سورة يوسف عليه السلام من الآية (80)» والتقدير: لا تفتؤاء انْظْرْ: الفاخر ص .55٠‏ 

)2 فى الأصل «(حرف) وهو تُصحيف. 

ات دالرقى 118؟ ارالضفرة العنة 1 

0 انْظرْ: الرضى 18١/5‏ وما بعدها وما ذكره الشارح هو كلام الرضى. 

(8) فى الأصل (حرف) وهو تُصحِيف. 

(9)الط الى 018ل وها سدعاء رالأفويات فى( #تواوائطْ: العلل لتوراق صن وبا سوا 
ولباب الإعراب ص 577. 


١.">ه‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلهاء ومن ثمة احتاج إلى كلام لأنه ظرف. 
حَرَجِيجٌ لا تتفك ِلأَمّاحَة ::: على الخَسْف أو ترمى با بَلّداً قَف-() 
والاعتذار بجعلها حالا و(على الخسف) خيراً ضعيف””"؛ لأن الاستثناء المفرغ قلّما يجىء فى 
الإثبات وتقدير المستثنى منه بعده» وتقدير التمامية فى (تنفك) أحسن منه؛ لأنه يجىء تامة إذا 

كانت بمعنى أو انفصل”" وكذلك (برح) إذا كان بمعنى (ذهب)”). 


ومادام لتوقيت أمر أراد به: مضمون الكلام الذى يصحبها بمدة ثبوت خبرها لفاعلها إذا 
كان فاعل الخبر ضمير الاسم. وإلا فلمتعلقه » فإذا قلت: اجلس مادام زيد جالسأء كان 


المعنى: اجلس مدة دوام جلوس زيده ومن ثمة» أ وسو جل أن (سادام) الترفيت اتاج 
إلى كلام قبله؛ لأنه ظرف لابد له من متعلق حتى لا يجوز أن يقال: مادام زيد جالسأء وبيانه: 
أن (ما) فى (مادام) لكونها مصدرية يراد ب بها الوقت فيقدر بالزمان كما فى مثل: آتيك طلوع 


الشمس» أى: زمان طلوعهاء فإذا كان ظرفا والظرف فضلة فلابد معه من كلام من جملة 
اسمية أو قعلبة لفظا او 


)١(‏ من الطويل وهو له فى: الديوان »١ 5١19/7”‏ والكتاب 58/7» وابن يعيش 17/ ,.٠١5‏ ولباب الإعراب ص 
5» وشرح المصنف 7/ 417» والتخمير / 5945» والرضى 5/ 2140 والخزانة 2747/4 وغيير منسوب 
فى: الصفوة الصفية 17/7.» والمغنى ,85/١‏ والجنى ص ,.07١‏ والأشمونى 2557/١‏ ويروى ما تنفكء أو 
يرمى» انْظَرْ: الصفوة الصفية 77/7. حراجيج: جمع حرجوج وهى الناقة السمينة:؛ أو الشديدة» أو 
الضامرة» ومناخة: جعلها تبرك على الأرضء والخسف: الجوع وهو أن تبيت على غير علف. والمعنى: أنها 
تناخ معدة للسير فلا ترسل لأجل ذلك إلى المرعى. والشاهد قوله (ما تنفك إلا مناخة) حيث دخلت (إلا) 
على خبر (ما تنفك) وهذا غير جائز. 

() قال الرضى 159/5: ' إن كان العامل فى الحال ما تنفك ففيه ضعف من وجهين» أحدهما: أن المفرّغ قلما 
يأتى فى المثبت وإن كان المستثنى فضلة كالحال فى مثالناء والثانى: أن العامل قبل (إلا) لا يعمل عند 

لبصريين فيما بعد المستثنى إلا فى تابعه أو فى المستثنى منه» وإن كان العامل فى الحال (على الخنسف) ففيه 

ضعف من ثلاثة أوجه» أحدها: أن المفرغ قلّما يأتى فى المثبت» والثانى: أن عامل الحال يكون الظرف 
لمتأخر عنه؛ ولم يجزه سيبويه» خلافا للأخفش» والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدما فى الاستثناء المفسرغ 
على عامله ولا يجوز ذلك عند البصريين ' ا. ه. وانظر: ابن يعيش 7/17 .٠١07‏ والمغلنى ,857/١‏ ولباب 

لإعراب ص 5575» والصفوة الصفية ؟/ ؟؟ وما بعدها. 

(*) قال ابن هشام: ' وفيل: (تنفك) ثامة بمعنى: ما تنفصل عن التعبء أو ما تَخُلْصٌُ منه ". المغنى /١‏ /41. 

(4) قال ابن مالك: ' وتنم (برح) بأن هراد بها معنى (ذعب) أو معنى (ظهر)... وتاتم انك بأن تكون مطاوع 
(فك الحاتم) وغير ه إذا فضله عا قرم العبويل 1 دوالظ” شرح الكافيةالشافية١/ 6٠١‏ 

(0) انظن: روطتل 111 عاو تتح اعد ,18 وال قي 110111 اوقل ابسن الفجوا ب لين )110 
معللا لاشتراط الكلام ة قيله: ' أما آولة: فلأنه مفعول فيه؛ فلابد من أن يُفعل فيه فِعل» وأما ثانيا: فلأنه لما 
كان لتوقيت أمر» فلابد أن يكون للك لامر عسوا إل شاط وهى الراك كته كلما آخر "ا ه. 


ويكتوة ثانا إذ كان على ا 00 كقوله تعالى:ْمَادَامَتٍ السَّمَوَات وَالْأض ]20 
وكعنى: (مسكن)””" كقوله عليه السلام: «#ثهى أن يا فى اللاء 

1 2 1 
الدائم»» . 


ولنين لش :مضمون' الدملة الى تذغتل عليها تفيا الا على الأعرف من .مدهي مهو التحاة 


وقيل: هى لنفئ ذلك المضمون نفيا مطلقاء آاى: من غير اختصاض بالحال» وهو مذهت 
زف 
يه 5 


00 


يعنى: اختلف العلماء فى أن (ليس) لنفى الحال أم للنفى المطلق؟ 

فذهب الأكثرون إلى الأول» واستدلوا على مطلوبهم بوقوع استعمال العرب كذلك؛ 
لأنهم يقولون: ليس زيد منطلقاء ويريدون الإخبار عن نفى الانطلاق عن زيد فى 
الحال. 


9 5 ع 5 0 5 5 ل هس سان 8 اعراح لهاو 2 هم همع مم (لا) . 
وذهب بعضهم إلى أنه للنفى المطلق محتجا بقوله تعالى:(ألا يَوْمَ يأتيهم لبس مَصرُوفا نهم '. فهو 
فى الآبة لنفى صرف العذاب عن الكفار يوم القيامة» ولا شبهة فى أنه استقبال. 


وأجاب عنه الأولون بأن المتوقع فى كل ما أخبر الله تعالى به كالواقع» فكان بهذا الاعتبار 
0( 
كالحال ‏ . 


.505 /١ *؛ والارتشاف 1108/7غ والمساعد‎ 57 /١ انْظْرْ: شرح التسهيل‎ )١( 

(5) سورة هود عليه السلام من الآية (0 ١)و(8١1)).‏ 

(*) انظ هذا المعتى ف : المساعد /١‏ 5 50. 

(:) نص الحديث: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه» صدق 
رسول الله يِه والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 504/7» ومسلم فى صحيحه كتاب الطهارة باب النهى 
عن البول فى الماء الراكد 7/ .١5١‏ 

(0) وعلى هذا السيرافى» انْظَرٌ: شرح الكتاب 701/7 مطبوع. 

(1) قال الرضى ١941/7/5‏ : | قال سيبويه: وتبعه ابن السراج (ليس) للنفى مطلقا تقول: نيس لق الله كله فى 
الماضى» وقال تعالى :ألا يوم أيهم لِيْسَ مَصْرُوفا عَنْهُم) فى المستقبل» وجمهور النحاة على أنها لنفى 
الدال ا" ادهع وائطةة لمان 58:12 والططز ملعي سيره قن الكتاب 777/5 وقول ابسن السسراج 
ف : الأصول .88/1١‏ وكوة (البيق للش مطلها هو متتس النبرو: الظنالمققيتي:.4/ لا رانين بعس 
»١١7 /‏ والارتشاف ١١01//8‏ 

(1) سورة هود عليه السلام من الآية (8). 

(8) قال الرضى 1417//5: ' قال الأندلسى - وأحْسَنَ -: ليس بين القولين تناقض؛ لأن خير (ليس) إن لم يقيد 
بزمان» يحمل على الحال كما بُحمل للإيجاب عليه فى نحو: زيد قائم؛ وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما 
قيد بهء هذا قوله "ا. ه. 


١ك‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وبجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها. 

وكذلك الاختلاف فى أنه فعلٌ أم لا ''' واقعٌ» والحق أنه فعل غير متصرفء. ودليله 
مذكور فى الضوء'''» وأما الاحتجاج على حرفيته فبقول العرب: ليس الطيبُ إلا 
المسكء بالرفع على الابتداء كما فى قولحم: ما الطيب إلا المسكء والخير» فمنعه 
ببيؤه ععله افر عد وفا اق :لين اليب فن الدنيا إلا المسيلف”. 

ويجوز تقديم أخبارهاء أى: أخبار هذه الأفعال كلها على أسمائها عند انتفاء المانع عنه 
بالاتفاق؛ لكونها أفعالأء وجواز تقديم منصوب الأفعال على مرفوعها لقوتهاء أو لأن 
بوموعهنا ومصوتها ديه بالعان و الععول كينا مدر ركها جور شدي التعول على 
الفاعل كذلك [ما]””' يشابههما كما فى قوله تعالى :لم تكن فِقَنْهُم فتَئْهُمْ إلا أن قَالُوم 0 
وقوله لين البرٌ أن ُولوا04© -يقراءة النصنب 97 - وغرو :كفسو أخة] "مع مافيه من 
قاعوغاية القرام ا 7 

واستحسن سيبويه تقديم الظرف مستقرا”'"» أراد به ما كان محتاجا إليهء وتأخيره لغواء 


)١(‏ ذهب سيبويه والجمهور إلى أنه فعل غير متصرفء وقال أبو على فى أحد قوليه: إنه حرفء ووافقه ابن 
كشن زعام من امسحانة انظ الرضى 1917/5 وشرح التسهيل 74/١‏ والارتشاف ,١١55/78‏ 
وال رمف :0ل والع ‏ الر نولل وى :2392 ومار يعدهاء والسفرة اليقية 09/7 وانظي فون 
أبى على فى: المسائل المنثورة ص ١8‏ 7, والمسائل الحلبيات ص ١٠١‏ 5؛ والمسائل البصريات ص *877. 

)١(‏ قال فى الضوء ص 787: ' وهو فعل غير متصرف على المذهب الصحيح؛ وقيل: إن أصله (لّيس) ك 
(صّيد) بدليل لحوق الضمائرء وتاء التأنيث الساكنة» ولكنه لَمّا لى ينصرف التزم فى عينه الإسكان ليكون 
الإسكان دليلا على حموده» وكونه غير متصرف نحو (ليت) ولو كان متصرفا لقيل: (لاس) ك (هاب») وترك 
على الأقتن كك (اصيين) " 1 شراط ايها اذاي على تعايمسل لفاك د الا 

(0) انْظُرُ: الكتاب .1١517/١‏ 

(8) ماين الحقونين يتتقر إليه السياق. 

(0) سورة الأنعام من الآية (57)» وفى الأصل: (لم يكن) وهو خطأ. 

(؟) سورة البقرة من الآية (لالا). 

(0) قرأ بالنصب حمزة» وحفصء وباقى السبعة بالرفع. انْظْرْ: البحر؟/ 217١‏ والدر المصون .455/١‏ 

(8) سورة الإخلاص من الآبة (5). 

(9) تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها هو مذهب البصريين» ومنعه الكوفيون فى الجميع لأن الخير فيه 
ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه؛ ومنعه ابن معط فى دام» ومنعه ابن درستوريه فى (ليس) تشبيها 
بما الحجازية» ولأنها حرف على قول جماعة. انْظرْ: شرح ابن عصفور 7/4/١‏ وشرح التسهيل 558/١‏ 
والارتشاف 1158/7. وشرج الجمل لابن هشام ص 177: وشفاء العليل ١/5١7؛‏ والتصريح /١‏ 21817 
رار ‏ لااور لي 010 توعان ول عن الفاكيق 1/1 

) 1 لل الكتاب /١‏ 450 05» وانظر: المفصل ص 0750 وابن يعي يعيش 7/ ١١5‏ وما بعدهاء والإيضاح لابن 
الحاجب 84/7 والرضى 5/ .5١١‏ والإقليد ص 1087. 


ك1 


وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز وهو: من (كان) إلى (راح)» وقسم 
لا يجوز وهو: ما فى أوله (ما), 

أ أراد به ما لا يحتاج إليه» وسماأه لحو حان كل الكدادم , بجذفه»ء ووجه الاستحسان فى )|/١١5(‏ 
الأول أن فى تقديم المحتاج إليه إشعاراً من أول الأمر بأنه ليس بفضلة؛ وأماوجه 
الامتتسنان فى الثانى أن فى ماخيرة إبذانا بآنه لفو لاا يعمد عليه شال الأول ما كان 
فى الدار أحد خير منك؛ ومثشال الاق سا كان الحق عبيرا متاك فى انار وان قن 
فونه تال الْوَلَمْ يكن تنه و 37 1 فى القراءة المعتدة بهاء وتقديمه للاهتمام 
لقان" يتف كاندك :الآبة ميف لفت الكافأة عدو ذاك الله فخال وذ العترم 
مستفاد من هذا الظرفء فتقديمه أهم. 

وهى أى: هذه الأفعال فى تقديهاء أى: فى تقديم أخيارها عليهاء أى: على هذه 
الأفعال نفسها منقسمة على ثلاثة أقسامء باعتبار الجواز والامتناع والاختلاف» قسم 
يجوز فيه ذلك وهو أى: القسم الجائر فيه ذلك التقديم ابتداؤه من كان»ء وصارء وأصبحء 
وأمسى وأضحىء وظلء وبات» وعاد» وغداء وانتهاؤه إلى راح» وإنما جاز ذلك فيه لأن 
منصوب هذا الباب مشبه بالمفعول كما عرفت. والمفعول يجوز تقدهه على الفعل إذا لم 
يمنع عنه مانع» وهو منتف ههنا”'. 

وقسم لا يجوز فيه ذلك التقديم وهوء أى: القسم الذى لا يجوز فيه التقديم ما أى: 
الذى حصل فى أوله لفظ ماء وإنمالم يجز التقديم فى هذا القسم لأنّ (ما) فى أوله لا 
يخلو من أن تكون نافية أو مصدرية» وأياما كان يمنع عن تقديم مافى حيز مابعده 
عليهاء أما إذا كانت نافية فلئلا يلزم منه صدارة النفى» مع أنه لكونه جاريا مجرى 
الاستفهام يقتضيه؛ء وأما إذا كانت مصدرية فلآن الصدر لضعفه فى العمل لا يتقدم 
00 


.84/7 انْظْرْ: الإيضاح‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص من الآية (5). 

(”) قال الرضى 5/ :5١١‏ ' فإنما قدم اللغو فيه لأنه معقد الفائدة» إذ ليس الغرض الكفء ء مطلقاء بل نفى 
الكفء له تعالى» فقدم اهتماما بما هو المقصود معنىء ورعاية للفواصل لفظا" وانظُرْ: لباب الإعراب 
ص 556» والإقليد ص 19087. 

43 الْظرٌ: شرح المصنف 415/7 والإيضاح 4817/١‏ والأصبهانى ص 5 ,8١‏ والجامى 195/7. 

(0) انظَدٌ: شرح المصنف 416/78 والأصبهانى ص 6 والافى 5/3 ا رنرائظر العلدل للسوراق 
ص 159» وتوجيه اللمع ص .١794‏ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


خلافا لابن كيسان, فى غير ما دام» وقسم مختلف فيه وهو: ليس. 
خلافا فى ذلك التقديم لابن كيسان"'' فإنه رأى جواز التقديم فى هذا القسم أيضا 
وقال (ما) فى هذه الأفعال لما كانت نافية» وقد وجدت داخلة على النفى أفادت 
الإثبات فى (زال) فكان على منوال (كان) فكما جاز التقديم فى (كان) كذلك يجوز 
فيما هو بمنزلته. 

وقيل فى منعه: إن صورة النفى محترمة أيضا ولذلك لا يقال: الطعام ما أتى زيد» وإن كان (ما 
أتى) بمعنى (ترك) وليس ذلك إلا لاحترام صورة النفى”" 

فإن قلت: ما ذكرتم يقتضى جواز: ما قائما زال زيد» مع أنه ممتنع بالاتفاق! 

قلت: ذلك الامتناع بوجه آخر وهو أن كلمة (ما) كبعض حروف ما دخلت عليه» فلا يجوز 
الفا نهم . 

وإنما قال: فى غير ما دام لأنه لا خلاف لابن كيسان فى امتناع التقديم فى (ما دام) بل وافق 
الأولين؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه”*. 

فإن قلت: ألا يكون غير (ما دام) حينئذ من القسم المختلف فيه؟ 

قلت: نعم إلا أنه عد ذلك من القسم حول :مطاقا [شنعارا أ بعدم”” اعتداد مخالفة ابن كيسان. 


وقسم مختلف فيه وهوء أى: القسم المختلف فيه: 556 فقال بعضهم'”'': إذ خبرها جوز أن 


يتقدم عليهاء محتجا بقوله تعالى:(ألا يَوْمَ يَأ ياتيهم ؛ لبس مَملروفا عَنهُه)00 فإن(يوم) معمول 


)١(‏ فى تقديم الخبر على (مازال) وإخوته ثلاثة أقوال» أحدها: المع مطلقا سواء نفى ب (ما) أو غيرهاء وهو 
مذهب الفراء» الثانى: الجواز مطلقا وعليه سائر الكوفيين ووافقهم ابن كيسان, والثالث: المنع إن نفيت 
ب(ما) لأن لما الصدر والجواز إن نفيت بغيرها ك لاء ول ولنء ولماء وإن وعليه البصريون. 
8 الإنصاف /١‏ 100» وأسرار العربية ص 175» والتبيين ص 27٠7”‏ وابن يعيش 2١١7/7‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور /١‏ 5/الا: والرضى 194/5١؛‏ وأوضح المسالك 55/١‏ 5 والمساعد .511/١‏ 

00 لط الإيضاح لابن الحاجب 88/7. 

(*) قال السيوطى: * أما تقديمه على الفعل دون (ما) بأن توسط بينهما نحو: ما قائما زال زيد» فالأصح 
جوازه؛ وعليه الأكثرون» ومنعه بعضهم؛ لأن الفعل مع (ما) ك (حبذا) فلا يفصل بينهما .١'‏ ه 
الْظرٌ: ال ممع /١‏ 7/ا3. 

(5) انْظ: شرح الكافية لابن هشام ل .]/١1١‏ 

(5) فى الأصل (بعد) وهو تُصحيف. 

(5) هذا مذهب قدماء البصريين» ونسبه ابن جنى إلى الجمهورء واختاره ابن برهانء والزمخشرىء والشلوبين» 
وابن عصفورء وهم من المتأخرين الذين يؤيدون مذهب أهل البصرة غالباء» وروى أيضا عن السيرافى؛ 
وذهب إليه أبو على فى المشهور عنه. 

(0) سورة هود - عليه السلام - من الآية (8). 


١ءا/ث‎ 


(مصروفا) فلما جاز تقديم معمول الشىء عليه فجوز تقديم معموله أولى» وأيضا: أن ليس فعل 
فيجوز التصرف فى معموله بالتقديم والتأخير. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها''' لأنها وإن كانت فعلاء لكنها ليست بفعل 
متصرفه والتصرف فى الفعل باعتبار العمل إنما هو بقدر التصرف فى نفسه؛ وأيضا: أن ليس 
فى قوة (ما كان) وكما لا [يجوز]''' تقديم خبر (كان) عليها مقترنة ب (ما) كذلك لا يتقدم خبر 
(ليس) عليها. 

وأما الاستدلال بالآية فضعيف””؛ لجواز أن يكون (يوم) مرفوع امحل على الابتداء» والفتح فيه 
لإضافته إلى الفعل كما فى قوله تعالى: زِيَوْمُ يَنفَعْ الصَدقِينَ صِدفَهُم)”*' ولو سلم انتصابه فلا 
بمنع كونه بفعل مقدر دل عليه الخبر. 

فإن قلت: هنا قسم يجب فيه التقديم والمصنف لم يذكره كما فى قولك: من كان أخوك» وكيفف 
كنت؟ 


قلت: هذا داخل فى القسم الأول لأن الجواز أعم من الوجوب. 
فإن قلت: لم خص بحث التقديم على هذه الأفعال بأخبارها؟ 
قلت: لأن امتناع تقديم أسمائها عليها اتفاقى لكونها مشبهة بالفاعل. 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الكوفيين» والمبرد» والزجاج» وابن السراجء والسيرافى؛ والفارسىء وابن أخته؛ والجرجانى؛ 
وأكثر المدآخرين كابن مالك؛ والرضىء وأبى حيان» واببن عقيلء؛ والزييدى؛ والشيخ خالد, والسيوطى؛ 
والأشمونى. انْظرٌ تفصيل هذه الأقوال وحجة كل فريق فى: الكتاب »55/١‏ والأصول .4١٠/١‏ والحلبيات ص 
والخصائص »188/١‏ وشرح اللمع لابن برهان 208/١‏ وأسرار العربية ص 21717 والإنصاف 2150/١‏ 
والتبيين ص 7١9‏ وابن يعيش 7/ 5١١؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 07377 وشرح التسهيل 270١/١‏ وشرح 
عمدة الحافظ 23١0/١‏ والرضى 5/ :,٠٠١‏ وابن الناظم ص 07: والبحر 2177/6 والارتشاف 21١1/1/78‏ 
وقطر الندى ص »١7‏ وشرح ابسن عقيل »507/١‏ والمساعد 2187/١‏ واتتلاف النصرة ص 2177 وتعليق 
الفرائد ”/ 5 ١‏ ؟» والتصريح 188/١‏ والهمع 7377/١‏ والأشمونى ومعه حاشية الصبان .74٠/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) تحتمل هذه الآبة وجوها أخرى من الإعراب» انظرها فى: شرح التسهيل .505/١‏ 

(5) سورة المائدة من الآية .)١١9(‏ 


١ا/ا‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


أفعال المقاربة 
أفعال المقاربة: ما وضع لدنو الخبر ا أو حصولا. أو أخذا فيه, فالأول: (عسى) 
وهو غير منصرف, 
والنوع الثالث منها: أفعال المقاربة» إنما سميت بها لدلالتها على المقاربة على مايفهم من 
تعريفهاء وهو"" قوله: ما وضع لدنو الخبر» أى: ليدل على قرب خبر هذه الأفعال الذى هو 
خبر المبتدأ فى الحقيقة» لأنها من دواخل المبتدأ والخبر. 
وجاة انق رسام القن وروا ةحار نعم لك ووتعرة الدتو اف افيه اوعدا فده أ فقن 
الخبرء لأن الشروع فى الفعل يلزمه القرب منه. 
اع لضي امس اورم ود ا يوا 0 
لمقاربة''' على أحد الوجوه المذكورة» فتدخل”" على المبتدأ والخبر لإعطاء الخبر حكم معناها 
ا و 7 
بالتزامهم فى خبرها أن يكون مضارعاً لغرض يجىء بعدء كذا فى شرح المصنف”؛) 
فالأول أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنوٌ الخبر رجاءً عسى”'' بالفتح. وقد جاء بالكسر عند 
الاتصال / بالضمير كقوله تعالى:لفهّل عَسيتُ)””'. وهو أى: (عسى) فعل غير متصرف من جهة(5١١/ب)‏ 
الاشتقاق إذ لم يأت منه المضارع والأمر والنهى وغيرها من المشتقات ولم يسمع له مصدر - وأما 
قولهم: عسى يعسو عسوأء إذا اشتد وصلب» ا م 0 
فأشبه الحرف من حيث إن معنى الإنشاء أصله أن يكون بالحرف” 


)١(‏ فى الأصل (فهو). 

(؟) فى الأصل «المقارنة) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (فيدخل) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: شرح المصنف 418/8. 

(0) قال الرضى :1١١/5‏ ' الذى رأى أن (عسى) ليس من أفعال المقاربة» إذ هو طمّع فى حق غيره تعالى» وإنما 
بكرن الطبع فيمالييس الطاقع على واوق امن مخصراة تكب يكم ياتوما لا بولق وله وا عور 
أن يقال: إن معناه رجاء دنو الخبر» كما هو مفهوم من كلام الحزولى والمصنف ا 

)١(‏ سورة محمد يي من الآبة (؟7)» وقرأ نافع وحده بكسر السين. والنثاكؤة شحيا الكل “إعيرات القواات 
السبع وعللها /١‏ 40. والبحر حيط /١‏ اه 

0 انظر: شرح المصنف 7/ 414؛ وقال الأصبهانى ص :8١١‏ ' وإنما التزم فيها عدم التصرف حملا على 
نظيرتها وهى (لعل)؛ لأن كل واحدة منهما للطمع لآن يكونء والإشفاق على ألا يكونء ولأنها التزمت 
(31) فى خيرهاء و(31) يدل على الاستغبال» واستفن عن أن يون معها مسفل لذلك» ولما اسعين عن 
المستقبل استخنى عن اسم الفاعل؛ لما بينه وبين المستقبل من المضارعة؛ ولم يمكن بناء الأمر والنهى لأنهما 
يبنيان من المستقبل " | : الفاخر ص ١55»؛‏ والإقليد ص .١1686‏ 


تقول: عسى زيد أن يخرج 
لأن الحروف قد وضعت لإنشاء المعنى لا للإخبار عنه» فلذلك لم يتصرف لأن التصرف 
ينافيه. 


قال سيبويه: " عسىء ولعل» طمع وإشفاق"'' ' والطمع فى الشىء دنو منه تقديراً لحصوله؛ ثم 
قرن بالطمع الإشفاق خشية من ع اا ا ل 
يقال: حي لبن ادر يطيرء ونقل عنه أيضا أن الطممّ يكون فى امحبوبء والإشفافَ فى 


يعاسم إلهة ف 


00 "» وقد اجتمعا فى قوله تعالى:إعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَهْوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تجوا 
ع هُوَ سر ك0" 
0 أحدهما: على نمحوماة: تقول: عسى زيد أن يخرج 
بأن تذكر لما مرفوعا ومنصوباً لكن بشرط أن يكون منصوبها فعلا مضارعاً مع (أن)؛ 
قويرا تلعناها :فى الترسسي لأثه الأيكنون الاافن المشتقيل فتصدؤا انتتعمررا عع خاللفظ 
الذى يطابقه”“؛ لأن (أن) علم المستقبل» ومن ثمة جاز أن يقام السين مقامها لإفادته 
الابسال”" كنافن قوله: 
عَسَّى طيّئ من طيّئ بَعْدَ هَذهِ 1 ستُطفئ غلات الكلى والجوائح” 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى إعراب (أن يخرج)؛ فالمتأخرون”" ذهبوا إلى أنه منصوب 
امحل على الخبر””؛ كما أشير إليه فى أول البحثء ودفعوا ما يقال: إن الحدث لا يقع 
حديثا عن الحثة بتقدير المضاف إما فى الاسم أو فى الخبرء أى: عسى حال زيد الخروجء 


.77089 /5 انْظُرُ: الكتاب‎ )١( 

انظ لوعي على ولطانى ارو 

(5) سورة البقرة من الآية (15؟). 

(5) انظ: شرح المصنف 414,/7. وابن القواس ص 07/87 والأصبهانى ص7١8,‏ والصفوة الصفية 58/7. 

(0) وهذا عند المتآخرين انْظِرْ: الرضى 277١/4‏ والأصبهانى ص »8١7‏ وحاشية يس على التصريح١/505.‏ 

(5) من الطويل لقسام بن رواحة السئيسى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٠ق‏ والخزانة 75١/4‏ 
وغير منسوب فى: لباب الإعراب ص 475» وابن يعيش »1١18/7‏ والرضى »1١4/5‏ والارتشاف 
1707/7 والجنى ص »5٠١‏ والمغنى /١‏ 175» والهمع :518/١‏ وحاشية يس على التصريح١/507.‏ 
غلات: جمع غلة وهى شدة العطش. والمراد به هنا: حرارة الحزن» والجوانح : الضلوع. والمعنى: عسى 
المغلوب من طيئ يثأر من الغالب فى المستقبل فتسكن النفوس. والشاهد وقوع السين فى خخبر (عسى) قال 
الرضى 5/ :17١‏ * السين فيه عند المتأخرين قائمة مقام (أن) لكونها للاستقبال ' |. ه 

0 فى الأصل (فالمتأخرين) وهو لحن. 

() وصححه ابن عصفور فقال: * هو الصحيح لأن العرب لما نطقوا به على الأصل نطقوا به اسم 
فاعل ' ا. ه. انْظرْ: شرح الجمل 778/7؛ وصححه كذلك أبو حيان: انْظرٌ: الارتشاف 5/9 .١77‏ 


١ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وعسى أن بخرج زيدء وقد تحذف أن. 
أو عسى زيد ذا الخروج'". أو يعدم الاستبعاد فى مثل ذلك» كما مر فى بحث لام ليكوو 


وبعضهم إلى أنه منصوب امحل على المفعولية؛ لأن الفعل أى: (عسى) فى هذا الاستعمال متعده 
آنه بمتزلة الإقارت) مخلاف: العا 7" 


ولد مود لكوي ' على أنه مرفوع على البدلية ف: عسى زيد أن يخرج» بمعنى: : قرب زيد 
عوولت” “» قيل: هو باطل للزوم ذكره؛ فإن البدل عار عنه 1 

وثانيهما: على نحو قولك: عسى أن يخرج زيد» قتجعل ما كان منصوبا فى الأول فى موضع 
رع وافتحى بدن ابره كما سحي فى رغم علمت أن زيدا قائم» عن الخبر من حيث 
اشتماله على المتضؤد من مسن ومشسد إلبه" ومع قافن (غلست): إن لفز عدوق'" قله 
بعد أن يقول مثله ههنا”". 

وقد تحذف أن من الفعل المضارع فى الاستعمال الأول”'''» تشبيها له ب (كاد) للمشابهة بينهما 
ف يات اللقازية» كما قبهت (كاذ) يداف جواق إفخال (ان)71 7" كقولة: 

عنكئ اهم الى أمكيت افية 5 يكو وَرَاءَةٌ قر ثقَرببُ 00 
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)١(‏ انظر: الرضى 5/ 519» والمغنى 2177/١‏ وقد دفع الرضى هذا الوجه فقال 519/4: ' وفى هذا العذر 
تكلف إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبدا لا فى الاسم ولا فى الخبر ' ا. ه. وهناك وجهان آخران لم 
يذكرهما الشارح وهما: أن (أن) زائدة لا مصدرية؛ أو أنه من باب: زيد عدل وصومء فيكون على سبيل 
نالع ا الرضى 5/ :.5١5‏ والمغنى ١77/١‏ . 

(؟) انظُر: قسم التحقيق. 

انع هذا القزل إن اشيريةه و مره قار الجنى ص 455» والمغنى 2177/١‏ وال همع .5١15/١‏ والحق: أنهما - 
أى: سيبويه والمبرد - يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل (كان):فالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول خبرهاء 
وتفسيرهما هذه الأفعال ب (قارب) و(دنا) إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب. انْظْرْ هامش المقتضب /59. 

(5) فى الأصل (الكوفيون) وهو لحن. 

)0( نر اللباب 7/١‏ 147» والرضى 5/ »1١0‏ وابن القواس 2"85؛ والارتشاف”7/ 1515» والهمع .4١57/١‏ 

00 نظ الجنى ص 50:» والمغنى »177/١‏ والأصبهانى ص ؟7١8.‏ 

(0) انظ : لباب الإعراب ص 577» والصفوة الصفية ؟/ 59» والأصبهانى ص .8١5‏ 

(8) وقول الأكفد وقعه التعارئ ف مفطياه انه كو نوائظر: ابن مود نو الو 4/6 

(9) انْظْرْ: شرح المصنف 414/8. 

)٠١(‏ أى فى مثل: عسى زيد أن يخرج. 

./80 وابن القواس ص‎ »1١9/5 انظر: لباب الإعراب ص5772» وشرح المصنف 414/7» والرضى‎ )١١( 

)97 وشرح أبياته 157/7 وشرح شواهد الإيضاح‎ »١1094/7 من الوافر لحدبة بن الخشرم فى: الكتاب‎ )١( 
وغير‎ 7٠١5/١ وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ 2580 والتخمير 2707/7 والتصريح‎ 21١١ وضرائر الشعر‎ 
-21١1//1 وابن يعيش‎ »١107 ولباب الإعراب ص 577» والمقرب ص‎ 277١/7 منسوب فى: المقتضب‎ 


١ 


والثابئ: كاد 

وإنما خص الحذف بالأول لامتناعه فى الثانى”"» لأن المضارع فيه فاعل والفعل المضارع من 
غير (أن) لا يصلح للفاعلية. 

اعلم أنهم قالوا باب (عسى) كما تكون ناقصة كالمثال الأول تكون أيضا [تامة]!" ك المشال الشانى» لكن 
على أحد الوجوه الثلاثة؛ لأنا إذا قلنا: عسى أن يخرج زبد» يجوز أن يكون (زيد) فاعلا ل (يخرج) وهو 
مع فاعله فى محل الرفع بأنه فاعل (عسى) فيكون تامأء لأن المقتضى فى بابه وجود المسند والمسند إليه» 
وهو حال هناء لا بمعنى أن الخبر محذوف ههنا لذلك المذكور فإنها حينئذ ناقصة أيضا. 

ويجوز أن يكون (زيد) فاعلا ل (عسى) و(يخرج) خبر مقدم عليه””, لما أن هذه الأفعال لا كانت 
أدون قوة من الأفعال المتصرفة لم يتقدم أخبارها عليهاء تفضيلا للأفعال المتصرفة عليهاء وأقوى 
واكواك اعد شيايا»: لقعي انا سان الو رع عقيو ان :بدا الركية راقم الغا 
حينئذ من احتماله ضميراً على وجه يطابق المذكور بعده» تقول: عسى أن يخرج زيد» وعسى أن 
يخرجا الزيدان» وعسى أن يخرجوا الزيدون» وكذلك فى المؤنث. 

وفى الوجهين الأولين يلزم'' الإفراد تقول: [زيد]”” عسى أن يخرجء ففيه وجهانء الأول: 
أن يكون فى (عسى) ضمير ما تقدم» فيجب المطابقة مع كونها ناقصة حينئذء والثانى: 
الاكتفاء بوجوده فى (يخرج) فالإفراد لازم مع كونها تامة حيتئذ» ف (زيد) مدأ على كلا 
الوجهين وما بعده خبره'”". 

والثانى أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الحصول لا على سبيل الرجاء 
روماه صرت برف لوا ال أو لدنو حصول نفس الخير» بخلاف 
(عسى) فاه لدنوارججاء حصوله كذا ف : تمن القتروع' 2+ ولذلاك در اللصدايق :و التكانيي 
فى (كاد)”" و (عسى): 


-والرضى 118/5؛ والهمع »511/١‏ والأشمونى .556/١‏ ويروى: الكربء بدلا من: الهم. والشاهد 
قوله: (عسى اللهم... يكون) فجاء خبر (عسى) فعلا مضارعا من غير (أن) تشبيها ب كاد). 

)١(‏ أى فى مثل: عسى أن يخرج زيد. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) انطر هنا الومكهان فى :دابق الفواضن عن علا 

(:) كلمة (بلزمه) كررت فى الأصل. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

5 انظر: الصفوة الصفية ؟/ 405٠‏ والأصبهانى4 28١‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص١5»‏ والتصريح١/9١75.‏ 

.8١5 انظُر: شرح الأصبهانى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل (كان) وهو خطأ. 


١ ه/ا.‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


تقول: كاد زيد يخرج» وقد تدخل (أن)؛ وإذا دخل النفى على كاد فهو الأفعال على 
الأصح, وقيل: يكون للانبات.. 
تقول: كاد زيد يخرج على معنى: أن دنو خروج زيد قد حصلء ف (زيد) مرفوع على أنه فاعل 
(كاد) ويخرج فعل مضارع مع فاعله منصوب المحل على انه خبر (كاد). 
وتان وين الدكدي و عبر ين اناق ملبنارها عد قم 1" تترممرا ألما قفد 
[معناها]”"' من مقاربه الحصولء إذ المضارع يدل على الحال» ولو ثبت (أنْ) معه لكان 
منافياله؛ لأن (أن) علم الاستقبال» وفعيناة المشبول قافتال وتدلك لذ عجؤة أن 
يقال: كناد وبق عند م فتداء ادف عسى زيد يجىء غدا؛ لأن معناه رجاء / الحصولء )|/١١7(‏ 
وهو إنمايكون فى الاستقبال» ولكنه قد يدخل (أن) عليها وإن كان أصلها ألا تدخل 
كاري ا نان فيس ) اللمانان نيه ترعتوة مس القازية فنيني""اكمناا ف قزل 

قَدْ كَادَ مِنْ طول البلى أن يَمْصّحَا (©) 
وإذا دخل حرف النفى على باب كاد فهو أى: كاد كالأفعال فى أن يكون إثباتا لل وضعت له 
ل ل ا ل 
عليه ](» ل الوقن لد ٠ن‏ حل عليه إلى لقاش د الى 
عمن نسب إليه”"'» وقيل: يكون كاد عند دخول حرف النفى عليها للإثبات أى: لإثات الفعل 


)١(‏ انْظرْ علة ذلك فى: ابن يعيش 4114/17 وشرح المصنف8/ :47١‏ والرضى 77/5 5» وابن القواس85/. 

(؟) زيادة من: شرح المصنف ”7/ .47١‏ 

(*) قال الرضى 3577/5: ' وججؤز اقترانها ب (أن) لكونها من شدة القرب الذى فيها كأنها للاتتقال 
والشروع أيضاء فهى ليست متضمنة لمعنى (كان) مثل أفعال الشروع؛ بل محمولة عليه من حيث 
الاستعمال فقط» فجاز فى بعضها اقتران الخبر ب (أن) ' ا. هه وانْظر: الأصبهانى ص .8١6‏ 

(:) من الرجز لرؤية فى: ملحقات الديوان ص »١75‏ والكتاب 7/ »١١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2:44 
وضرائر الشعر ص 57» وابن يعيش 7/ »175١1‏ والخزانة 5/8/4 7؛ وغير منسوب فى: المقتضب "/ 0/اء 
ولباب الإعراب ص 477» والمقرب ص 1507, والرضى 7/5 577.» وابن القواس ص 0١85‏ والتخمير 
,٠7 /*‏ والهمع .517/١‏ يمصح: يذهب ويدرسء يصف ربعا قديما بالبلى وأنه لذلك كاد أن يذهب. 
والشاهد فيه دخول (أن) بعد (كاد) تشبيها لها ب (عسى) لاشتراكهما فى معنى المقاربة. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) انْظْرْ: شرح المصنف 7/ »47٠‏ وابن القواس ص 785؛ والهمع »477/١‏ وقال ابن هشام: ' هو مذهب 
الجمهور ' ا. ه انْظرْ: شرح الكافية ل /١4١‏ ب. 


مطلقاء وقيل: يكون ف الماضى للإثبات وف المستقبل كالأفعال تمسكا بقولله 
تعالى :وما كادوا يفعلون) وبقول ذى الرمة: 

ذا عر افَجْرْ الْحِيِينَ لم يكذ ::: رَمِيِسُ لقَوَى من با مَية يَلْرَحْ 
الذى دخلت عليه مطلقا أى: سواء كان المدخول عليه ماضياً أو مستقبلا”"'» وتمسك قائل هذا القيل: 
أن معنى قولك: كاد زيد يخرج» أن مقاربة الخروج ثابتة لزيد والخروج لم يحصلء وغير الحاصل منفى» 
وهذا وجه يتمسك به فى أن (كاد) للنفى فى الإثبات,. فإذا دخل عليها النفى أفادت الإثبات. 
وضعففُ الكلام تما لا يخفى على أحد؛ لأن وضع (كاد) لإثبات المقاربة» وأماعدم الحصول فى 
الفعل المدخل عليه فأمر عقلى ليس مما وضع له (كاد) ومثل هذا لا اعتبار له؛ وإلا لزم الحكم فى 
مثل قولك: قرب قيام زيدء بأنه مفيد لنفى القيام فيكون منفياء ول يقل به أحد. 
وأما الجواب عن التمسك بقونه تعالى:لْوَمَا كَادُوا يَفَعَوَنَ)0" والمراد به أنهم قد فعلواء 
وفتعظقة «الكعز اقول :اذى الزينة '" لسعو عد 
وقيل: يكون أى: (كاد) بعد دخول حرف النفى عليها فى الماضى للإثبات وفى المستقبل كالأفعال على 
ما ذكرناء بأن يكون للإثبات عند التجرد» وللنفى عند المقارنة» تمسكاء أى: لأجل التمسكء أو حال كون 
هذا القائل متمسكا على أن يكون (كاد) للإثئات فى الماضى عند المقارنة بقوله تعالى:وَمَا كَادُوا 
يَفعَلُونَ” ولولا أن (كاد) فى الماضى للإثبات لما كان معنى الآبة أنهم قد فعلوا التذبيح وهو المراد 
وتمسكا فى أن يكون للنفى فى المستقبل عندها بقول ذى الرمة من فصحاء العرب: 

ذاو اضر اهِيِنَ لوْيَكَذ :0 رميس الوه ون خبا قله 1" 


)١‏ انْظّرْ: لباب الإعراب ص 478» وشرح المصنف 79 :47١‏ وابن القواس ص 785؛ والأصبهانى 
من لوقام 8/6 

(؟) سورة البقرة من الآية .)1/١(‏ 

(*) هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى من مضر أبو الحارث من فحول الطبقة الثانية فى عصره 
كان شديد القصر يضرب لونه إلى السواد» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» وامتاز بإجادة التشبيه» توفى 
بأصبهان» وقيل بالبادية» انْظْرْ: طبقات فحول الشعراء 7/ 0575, والأعلام 0/ 175. 

(5) سورة البقرة من الآية .)1/١(‏ 

(0) من الطويل وهو لذى الرمة فى: الديوان 7/ 21١147‏ برواية: النأى لم أجد. وانظره فى: لباب الإعسراب ص 
4» وابسن يعيش 7/ 170» والمقدمة الكافية ص 7١4‏ وشرح المصنف :47١/‏ والرضى 2575/5 
والعقمين #ار يق ا واطالة 874+ وال شموق ره ابورسيس لمر أثار لكب والعين: إذا غين 
البعد العشاق فحب مية وأثره فى قلبى لن يبرحه. والشاهد قوله: ( يكد) حيث تهسك به البعض على أن 
(كاد) للنفى فى المستقبل إذا دخل عليها النفى. 


١ 006 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن المعنى: ما برح حبها من قلبى'". 

فإن قلت: (لَم) لنفى المضارع”" فهلا كان مثبتا كما فى الآية؟. 

قلت: هذا ليس بالقوى؛ لأنه فى سياق الشرط لأنه جوابه» وما فى سياقه معناه الاستقبال» فهذا القائل تسّك بقول ذى الرمة» 
والقائل الأول بتخطتته. والأصح ما ذهب إليه الأخير. 

وقصته'": أن ذا الرمة لما أنشدا “ هذا البيت ناداه ابن شُبْرمّة أنك”*' يا ذا الرمة قد اعترفت بزوال الحبء فلما سمع ذو الرمة 
تفكر فغير الإنشاد إلى قوله: إذا غير النأى ا حبين لم أجدء فلولا أنه فهم أن (كاد) للإثبات مع النفى لَّمّا غير اللفظء وبهذا 
تمسك القائل الأول. 


2 ع مرا ل اك 1 3 ةل 0 5 5 5 
وتقرير الرد : أما فى قوله تعالى فباذعاء دلالته على نفى قرب الذبح فى زمان التعنت؛ لآن بنى إسرائيل ما قاربوا أن 
يفعلوا فعل الذبح فى ذلك الزمان» للإطناب فى السؤالات»ء وَلِمًا سبق من تعنتهم فى قوم :[أنتَخِدَنا هُزُوَا]”":(اذغ لَنَا رَبك 
يُبيّن لَنَا ما هى911:77غ لَنَا ربك يبن لَنَا مَا لَونها]”” وقول:: اذغ لَنَا رَبك بين لَنَا مَا هئ إن البَقَرَ تشتابَة عَلَيْهَا!* وهذا التعندت 
دليل على أنهم ما كادوا يقاربوا الذبح فضلا عن نفس الذبح؛ لأنه دأب من لا يفعل» وحصول الذبح بعد لا ينافى ذلك؛ 
لأن إثبات الذبح مأخوذ من خارج» [وهو]”' '' قوله تعالى: (فَدَبَحُوهَا)'''' فالأول فى زمان التعنت. والذبح بعد ذلك 
وأما قو لالشاعر فك ذلك لأن معناهه أن حبها لا يهقارب أن يزول فضلا عن أن 
يزولء وهو ببالغفة فى نفى الزمان. لأنه إذا انتفى مقاربته كان الزوال نفسشه""'' أبعد 
فاليبت مستقيم ولا اعتبرار للتخطفة. الحواز أن يكون مذهب من خطاة أن يجعلها ل 


)١(‏ قال ابن هشام: " وهذا المذهب يروى عن ابن جنى " .١‏ ه انْظْرْ: شرح الكافية ل /١9١‏ ب. 

(0) فى الأصل «الماضى) وهو تصحيف. 

(9) انل قضلة هذا الشاهك :فى + دلاقل الإعهاق عن اط / دان المعرفةء والإفليدتضى 11841 

(5) فى الأصل (أنشده) وهو تُصحيف. 

() هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كلاب. انْظُّرْ: أخبار 
القضاة لوكيع 79/١‏ من هامش التخمير 7/ 5037. 

(0) انْظْرْ: هذا الرد فى شرح المصنف 2477/7 وابن القواس ص 788؛ والأصبهانى ص 2817 والصفوة 
الصفية ؟/ 07. 

(؟) سورة البقرة من الآية (/51). 

(0) سورة البقرة من الآية (5). 

(8) سورة البقرة من الآية (59). 

(9) سورة البقرة من الآية .)7/١(‏ 

(3 ماين الحقوفين ينض إليّه السياق: 

(11) سورة البقرة من الآية (011. 

(15) انظ شرح الكافية الشافية .55/8/1١‏ 

18 الل شرح المصنف 7/ 4177» وانْظر: ابن القواس ص 9788 والأصبهانى ص .81١7‏ 


١و‎ 


والغالث: جعلء وطففق» وأخذء وكرب, وهي مثل: كاد 


مع أنه روى عن عنبسة''' أنه قال بعد تخطئة ابن شبرمة ذا الرمة: انصرفت”" إلى أبى وحدثته 


بذلك فقال: أخطأً يم ل موس ب 0 إغا 

تعلق قوق تفص إذا شرح ةله يك ت/109"» نه لو ل هذا ل اه لشي كن 

ويكون مثل قولك: ظلمة عظيمة ليس فوقها ظلمة لشدتها إذا أخرج الإنسان يده يراهاء وهذا 

ظاهر الفساد. فوجب حمله على [نفى]”'' المقاربة إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء وهذا أبلغ من 

نفى نفس الرؤية””' لما مرّ. 

والثالث: أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه. 

لاعلى سبيل الحصول والرجاء جعلء وطفقء بكسر العين. وفتحهاء وأخذ. وكرب» 

إلا أن (جعل) يجىء ا ل ين مايكون بمعنى (خلئّ) كمافى قوله 

تعالى لوَجَعَل الظُلْمَاتٍ ورور" وما يكون عمعنى (سمى) كما فى قوله تعالى :(إنا 

جَعَلْنَاةُ قنآنًا عَرَييًا)”" :وَجَعَلُوا اللائكة الْذِينَ هُمٌ/عَِادُالرَحْمَنِ إنانا)00 ومايكون(7١١/ب)‏ 


سس سمل 


مخ (صي) كما فى قولة بتعا لوكا لين ييا" على ما انين إليه قبا 

وهى أى: هذه الأربعة المذكورة مثل كاد فى الاستعمال بأن يدخل كل منها على المضارع من غير 
(أن) تقول: جعل زيد يفعل» وكما فى قوله تعالى:لْوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ]”''' وأخذ يقول» وكرّب يفعل» 
وذلك لأن معناها لما كان قريبا من معنى (كاد) لكونها لدنو الخبر على معنى الأخاذ 


)١(‏ هو عنبسة بن معدان الفيل» أخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى؛ ولم يكن فيمن أذ النحو أبرع منه؛ روى 
الشعر وانتسب إلى مّهُرة بن حيدان» وروى لجرير. انْظر: إنباه الرواة ص 2١7‏ ومعجم الأدباء"١/ ١77‏ 
والبغية ؟/ 771. 

0) فى الأصل: (انصرف) وهو تصحجيف. 

(”) سورة النور من الآية .)5١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين من شرح المصنف 7/ 477. 

(0) انْظر: السابق نفسه» وشرح الأصبهانى ص 8١7‏ وما بعدها. 

(5) سورة الأنعام من الآية .)١(‏ 

(0) سورة الزخرف من الآبة (7). 

(8) سورة الزخرف من الآية .)١9(‏ 

(9) سورة النبأ من الآية .)١١(‏ 

.)١71١( سورة الأعراف من الآية (؟؟)» وسورة طه من الآية‎ )٠١( 


١ اح‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأوشك مثل عسىء وكاد. 

والشروع فيه كان ثبوت عَلَّم الاستقبال منافيا له'"". 

قيل: فيه تساهل لأن هذه ار للأخذ لا لدنوه. 

وأوشك مثل عسى فى الاستعمال على الوجهين» تقول: أوشك زيد أن يخرجء وأوشك أن 
يخرج زيد”''» ويكون مثل: كاد بأن يكون خبره فعلا مضارعا من غير (أن) نحمو: أوشك زيد 
يبخرج”"'» وذلك لمشاركته لما فى أصل القرب؛ لأن معناه الأصلى وهو السرعة مراعى ههناء 
فيكون بينه وبينهما من المناسبة أو السرعة فى الشىء كأنها قرب بحصوله» ثم ليس الغرض أن 
معنى هذه الأبواب معنى (عسى) و(كاد) لأن فيها انتفاء معنى الإنشاء فتخالف (عسى)»؛ 
وحصول الشروع فتخالف (كاد) بل المراد أن الأصل فى هذا الباب (عسى) و(كاد) لأن فيها 
[القاتية]""" و الدواقا_ ملبدقانين الناسة نهدا 

فإن قلت :ما القرق بين (أوشك) وغيه عق تعمل [قى]""* دلق امتتعمال' انان دوة 
غيره؟ 

قلت: ذلك لزيادة المناسبة ثمة إلى البابين» لرعاية معناه الأصلى» وليس فيه معنى الإنشاء 
ليتخصص بباب واحد بخلاف غيره. 


)١(‏ قال ابن القواس ص 84 معللا لتجرد خيرها من (أن): " لأن خبرها محقق فى الحال أكثر من نخخير (كاد) 
و(أن) لا يستعمل فى خير (كاد) لما بينهما من المنافاة» فالأولى ألا يستعمل فى نخير هذه الأفعال 'ا|. ه 
والقل: الأصيياق :صن 1617 والضفرة الصفية 019 والفاس وى با 

(؟) قال ابن الحاجب ”7/ 5 47: " تستعملها على المذهبين فى (عسى) فى إثبات المنصوب وحلفه... ' |. ه. 

(9) انظ شرح الأصبهاتى: ص 417: 

(4) ماين المعقوفين يفتقر إليه السياق: 

(0) انْظرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح الغجدواتنى ص 014. 

(5) مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


أفعال التعجب 
أفعال التعجب: ما وضع لإنشاء التعجب, وهى صيغتان: ما أفعله, وأفعل به. وهى غير 
متصرفة, مفل: ما أحسن زيداء وأحسن بزيد» ولا يبنياك الا ها يبنى منه... 
الأمور الغريبة» وقيل''': ' انفعال النفس عند رؤية شىء خفى سببه أو خرج عن أمثاله'. 
فأفعاله: ما وضع لإنشاء التعجب أى: لفظ وضع لإيجاده بنفس ذلك اللفظ المعبر عنه به» فمثل 
قولك: تعجبت وعجبت ليس من هذا الباب؛ لأنه ليس لإنشاء التعجب بل للإخبار عنه» 
وكذلك قولك: اعجيوا؛ لأنه لطلب إنشاء لعي , 
والعبارة فى بعض النسخ هكذا (فعلا التعجب"" والأول أولى؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك 
صيغتان مستدركاء بل هو تعريف له باعتبار نفسه» نعم الأوجه أن يقال: (فعل التعجب) لكن 
أورد الترحمة ب (الأفعال) للاتساع”*) 88 إلى تعدد أفراده. 
فإحدى هاتين الصيغتين: ما أفعله - بفتح الهمزة والعين واللام - ثانيهما: أفعل به على صيغة 
فإن قلت: لم جاز استعمال لفظ الأمر فى التعجب؟. 
والنهىء والتثنية والجمعء والتأنيث» وذلك لكونها مشابهة للحرف باعتبار تضمنها معنى 
الأداء 0 
كرتم ايقان يا اين زرداء نكال الأول مني المستنه قراف لحن بعل فال تلاك 
منهماء وفى إيراد لفظ (مثل) إشارة إلى أن ليس المراد منه خصوصية لفظه. 
ولامتحان أ غاتكاة المتحمحتناق العا تنح متف الفحون اغحرون الموضصيول: 


(11هذا ولزن القوارى قن اوسا عن : الا ونا سريت الس تجار السناعة طن واه 
يعيش 2١57/17‏ والرضى 22/5 والصفوة الصفية ا والكناش . 

(؟) انظ : شرح المصنف 7/ 470.؛ والرضى 2578/5 وابن القواس ص .794١‏ 

(7) وهى العبارة التى أثبتها محقق الكافية ص »5١١‏ وفى الرضى 7/5 178: " فعل التعجب ". 

(4) فى الأصل (بالتساع) وهو تصحيف. 

(0) انْظرْ علة عدم التصرف فيهما فى: شرح المصنف ”/ 470» والرضى 5759/5» وابن القواس ص ١4ل‏ 
والصفوة الصفية ؟//1١٠»‏ والأصبهانى ص ,8١9‏ والكناش 59/75. 


شرع كافية ابن الحاهب 


أفعل التفضيلء؛ ويتوصل ف الممتنع بمثل: ما أشد استخراجه؛ وأشدد باستخراجه؛ ولا 
يتصرف فيهما بتقدم... 

أفعلٌ التفضيل» وقد تقدم شروط ذلك بعللها فلا معنى لإعادتها'''» وإنما كان بناؤهما مما صح 
بناء أفعل التفضيل منه لأنهم لما قصدوا المبالغة بالتعجب أجروه فيما جرى فيه أفعل التفضيل 
لاتفاقهما فى إفادة المبالغة”". 

ويتوصل فى تعجب الشىء الممتنع منه بناء هاتين الصيغتين إذا أريد منه التعجب وهو 
الرباعى المجرد» والمزيد فيه من الثلاثى والرباعىء والثلاثى الممجرد من الألوان والعيوب 
بمثل ما يتوصل به إلى التفضيل؛ وهو: بأن يصاغ من الثلائى [ما]”' يمكن البناء منه 
كع ينوت مطنافن قنك الممتشغ مغسافة إل الفاضل كماقى مل قرلتك: منا اشحد 
استخراجه» وما أشد دحرجته وما أكثر حمرته» وما أقبح عوره. وأشدد باستخراجه 
وأكثر بدحرجتهء وأبلغ بسواده. 

وأما نحو قوهم: ما أعطاهء وما أولاه» من: أعطى يعطىء وأولى يولى؛ فمما جاء على الشذوة"””*'» 
وأما الاعتراض الوارد على ذلك التقدير على قوله (فى الممتنع) فقد قدمنا'” عنه الجواب"") 
فى بحث اسم التفضيل”". 

ولا يتصرف فيهما أى: فى صيغتى التعجبء وفى بعض النسخ (فيها) أى فى 
الجملة التعجبية» بتقديم أى: بتقديم المعمول فلا يقال: زيد ما أحسن.ء ولا بزيد أحسن””, 


(0) انظ فليم التحقيق: وقد زاد الرضى فى فعل التعجب شرطا آخر فقال 1579/5: ' ويزيد عليه فعل 
التعجب بشرط وهو: أنه لا يبنى إلا ما وقع فى الماضى واستمر» مخلاف التفضيل» فإنك تقول: أنا أَضرَبٌ 
منك غداء ولا يتعجب إلا ما حَصّل فى الماضى واستمر حتى يستحق أن يُتعجب منه؛ أما الحال الذى لم 
يتكامل بعد» والمستقبل الذى لم يدخل بعد فى الوجود, والماضى الذى لم يستمر» فلا تستحق التعجب منهاء 
فلهذا كان أشهر صيغتى التعجب على الماضى» أعنى: ما أفعَل ' |. ه. 

(؟) وهذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه ”/ 470. 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ: ابن القواس ص ١274؛‏ وقال ابن يعيش 7/ :١55‏ ' فهذا ونحوه مقصور على السماع عند سيبويه لا 
يجيز منه إلا ما تكلمت به العرب *ا.ه. 

(0) فى الأصل (قدمناه) وهو تصحيف. 

(5) كلمة (الجواب) كررت فى الأصل. 

0) انظ قسم التحقيق. 

(8) قال سيبويه /١‏ 7: ' هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه وذلك قولك: ما 
أحسن عبد الله... ولا يجوز أن تقدم (عبد الله) وتؤخر (ما) ولا تزيل شيئا عن موضعه. ولا تقول فيه ما 
بَحْسين» ولا شيئا تما يكون فى الأفعال سوى هذا "ا. ه. 


١ لمكب‎ 


ولا تأخيرء ولا فصلء وأجاز المازئ الفصل بالظرف. 


قال الغجدوانى"'': ' قد نسب قوله: ولا تأخير إلى التسامح؛ لأنه ليس لمعنى التأخير تصور 


بدون التقديم ". اللهم إلا أن يقال إنه لتعليم المبتدئ. 

قلت: من الظاهر أن المقصود من كلامه أن معمول فعل التعجب إذا قدم عليه يلزم تأخير ذلك 
الفعل بالضرورة:» فلا حاجة حينئذ إلى ذكر التأخير» فيكون التأخير على هذا الكلام بالنسبة إلى 
ذلك الفعل؛ لأن تأخير المعمول جائز بلا شكء فلو قيل: بنسبة التقديم والتأخير للمعمولء وَوْجُه 
الكلامٌُ بأن التصرف المنفى هو التصرف بالتقديم والتأخير جميعاء وانتفاء هذا المجموع قديكون 
بانتفاء أحدهماء لاندفع التسامحء نعم لو اقتصر على التقديم لكان أخصر'". 

ولا فصل سواء كان بالظرف أولاء وسواء كان بين (ما) وبين الفعل [أو , عن الففل]" رحية 
عر به تخفاك: ارود اتسين ل ما أحسن اليوم زيداً. 

وأجاز المازنى الفصل - بعد / الاتفاق بامتناع التقديم - إذا كان الفصلٌ بالظرف”؟ لأن الظرف 
يتسع فيه ما لا يتسع فى غيره» بدليل جواز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه» مع أنه لم يجز 
بغيره» ومنه قولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق””. 

وإنما لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل» والجامع بينهما الغرابة» والأصل فى الأمثال أن 
ايرس الا الع 7 


)١(‏ انل": شرح الغجدوانى ص 07١‏ ونصه: "... لأنه ليس لمعنى التأخير تصور على حدة بدون التقديم ' ا. ه وقال 
الرضى 5/ 717 ل ا ع ا ل ل اماه 
المقدم عليه عن المقدم؛ يريد أنك لا تقول: نا عا السو لها ويد أحسن» ولا بزيد أحسن '. 

(5) قال الحامى :7١8/7‏ ".... ذكرٌ التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس» على أن كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن 
الآخر بالوجود لكنه ينفصل عنه بالقصد؛ فكأنه اعتير القصد " وانُظر: الدولت آبادى ل /١١‏ ب. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) وغ الاق التضل بالظرفتة القواءه والظوما ابر على » ومغةالأعفكن» واليرة. الظرة المفطتل هن :282 
وابسن يعيش 7/ »165١‏ والإيضاح لابن الحاجب 1١١/7‏ والرضى 777/5 وشرح التسهيل 
9 واين القواسن من قلاء.وائظة القتضيت 4/5/ا31. 

(5) ومن شواهد الفصل بالظرف: ترك محرو بن معدي كرت ' لله در بنى ملم ما أحسن فى الميجاء ء لقاءهاء 
وأكرمً فى اللزبات عطاءهاء وأثبت فى المكرمات بقاءها ' ' وما رٌوى أن عليا رضى الله عنه مر بعمّار رضى 
اللّه عنه فمسح التراب عن وجهه وقال: ' أعزِ على أبا اليقظان أن أراك صريعاً مُجرَلاً ' ومن النظم: قول 
بعض الصحابة رضى الله عنهم: وقال نبئُ المسلمين تقدموا. .. وأحيب إلينا أن يكون المقدذما... 
الْظرٌ: القاعة عر :وما جينهاء والطر ‏ المداعة 189/1 وردنا نميا 

(5) انْظرْ علة عدم التصرف فيهما بالتقديم والتأخير والفصل فى: ابن يعيش // ١0١‏ والعلل للوراق ص ١97”‏ 
وما بعدهاء وتوجيه اللمع ص 2780 وابن القواس ص 2244 والأصبهانى ص .87١‏ 


١ لد‎ 


)/5١/( 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وما ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر. 

وما يقال فى تعليله: من أنه لم يتصرف لتضمنه معنى الإنشاء'''» لا يخلو عن وصمة الشبهة. 

حيث يوهم أن التصرف فيه جائز باعتبار الضمائر» فإن صيغ الإنشاءات قد تُغير بحسبها نحو: 

بعت» بعتّماء بعتّم» وعسى» عسياء عسواء وليس الأمر منها كذلك. 

فإن قلت: قد جاء: ما كان أحسن زيدأء مع أن الفصل فيه ليس بظرف! 

قلث: وز ذلك لكون:(كان) على التحقيق تمعن الظرق؟ لأثة لدلآلته غلئ المقبئ كناة عتولة 

كوللقاة هنا فى الرهاة الاو ا 0 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم حَسنْ: ما أصبح أبردهاء وما أمسى أدفأها! 

قلت: عدم الحسن فيهما لأن فعل التعجب لم يكن فى الأصل يدل على زمان بعينه كما يدل 

عليه الصباح والمساءء فلم يصر (أصبح) مقويا للدلالة على 00 الحبن» فلم يطابق (كان) 
م الحو وا عي ل ال ا الغالى '» ففيه تأمل. 

ولما فرغ من ' بيان الصفتين باعتبار الأصل [شرع فى بيان]! لماي الك راي 

لفظة (ما) فى: ما أحسن زيداء ابتداء نكرة ععنى: ال الل سو" “© و(أحسن) فعل 

ماض”" فاعله ضمير مستتر راجع إلى (ما) و(زيدا) منصوب على [أنه]”* مفعول به””"» والفعل 

لاملل يرنه ترج ا على شري عر زعا : هذا بعد تكد ها وده ره كال 

أصله: شىء حسن زيداء عمعنى: ما أحسنه إلا شىء» كما فى: 


.975/7 هذا تعليل ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 

(0) انْظر: المفصل ص 27”00 وابن يعيش 7/ »10١‏ والإيضاح لابن الحاجب »1١7/7‏ وقال ابن الخباز: " وإذا 
قلت: ما كان أحسن زيداء ففى (كان) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نافصة» وهو قول الزجاجىء فعلى هذا 
يكون (أحسن) فى موضع نصب» لأنه خبر (كان)» وهذا قول ردىء؟؛ لأن (ما) التى للتعجب لم تدخل 
على (أحسن) وإنما دخلت على (كان»» القول الثانى: أنها تامة فعلى هذا يكون (أحسن) فى موضع نصب 
على الحال» وهذا القول أردأ من الأول؛ لأنه قد صار فعل التعجب فضلة» القول الثالث: أنها زائدة دخولمها 
كخروجها وهذا هو الجيد ' ا. هف انْظْرْ: توجيه اللمع ص 587. 

0 انظر: الفاللى ل 758 / أ - بتصرف - فى النقل. 

(5) فى الأصل: (شرع فى) وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قال سيبويه :77/١‏ ' قولك: ما أحسنٌ عبد الله» زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شىء أحسنّ عبد الله.. ' اه 
وقد وافقه الأخفش فى أحد قوليه؛ انْظرْ: الرضى 5/ 577» والارتشاف 5/ .7١50‏ 

(0) وهذا قولٌ البصريين» والكسائى من الكوفيين» وذهب الكوفيون إلى أنه اسم؛ وقد فصّل الأنبارى القول فى هذه 
المسألة» وذكر أدلة كل فربق وحججه فى: الإنصاف »١557/١‏ وأسرار العربية ص ١١5‏ وما بعدها. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) فى الأصل: (له) وهو تُصحيف. 


١ 


وموصولة عند الأخفش واخبر محذدوف. 

أمر أقعده عن الخروج» بمعنى: ما أقعده عن الخروج إلا أمر”". وبهذا ظهر وجه صلاحيته 
الابتداء بتنكيره. 

وقيل: كون القصد ههنا إلى التعجب لا إلى الإخبار المحض يغنى عن الاحتياج إلى الوجه فى 
تدكيره”''» وضعفه ظاهرء لأن هذا البيان باعتبار الأصل؛ لأن معناه الآن إنشاء التعجب. فلا 
نسلم [أنه]”" ليس بإخبار محض بذلك الاعتبار» قال السيد”': ' وكأنه فى الأصل يقصد الإخبار 
يعرف من العظم إلا هذا القدر اليسير [وهذا معناه قبل النقل لا بعد النقل؛ لأن معناه بعده إنشاء 
التعجب] ”*' يدل على ذلك قوهم: ما أقدر الله'''» وما أعلمه» وما أعظم شأنه '. 

وقيل: هذه الصيغة فى حق الله تعالى على لفظ التعجب ومعناها الإخبار بعظمة الله”"!] 

وقيل: أريد بالشىء ما يدل عبادة المعتبرين على عظمته من عجائب السموات والأرض! 

فإن قلت: لم عدل عن الشىء؟ 

قلت: لما فى (ما) من شدة الإبهام» بدليل وقوع (ما) تأكيداً له فى قولك: خذ منه شيئا ما(. 
ولفظة (ما) موصولة و(أحسن) مع فاعله ومفعوله صلتها وا مجموع مبتدأ عند الأخفش على 


اخن كوه وخر عزوت تقديوة: الل عسي روزا شرع لفلف ال 


)١(‏ انظُر: شرح المصنف 47177/7: وقال ابن هشام: ' وإنما جاز الابتداء بها وهى نكرة لأن الكلام فى معنى 
الحصر كأنك قلت: ما حسن زيد إلا شىء؛ كما جاز: شر أَهَرَ ذا ناب» ومهم أقعَّدّه عن الخروج .١'‏ ه. 
انْظرٌ: شرح الكافية ل 197 / أ. ٍ 

(1) قال ابن هشام: * وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب "ا. ه انْظرْ: شرح قطر الندى ص 500. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(4) انْظْر: شرح لب الآلباب ض 167. 

(0) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب. 

(5) فى الأصل: (ما قدروا) وهو تَصّحِيف وما أثبته من: شرح لب الألباب. 

(0) قال الأنبارى: "... قيل: يحتمل أن يكون قولنا: شىء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم؛ لا على معنى: 
شىء أعظمه؛ فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على ما يليق بصفاته ' ا. هه انْظر: الإنصاف 
3071 ولط الأصيهات فى اك 

(8) انْظر: مثل هذا الجواب فى: شرح الأصبهانى ص 877) ول لفان للوواق من 1 

(9) هذا هو المشهور من مذهبه» ووافقه عليه جماعة من الكوفيين» وحكى عنه ابن درستوريه أنه كان يقول مرة: 
(ما) فى التعجب بمعنى (الذى) إلا أنه لم يؤت لها بصلة» ومرة يقول: هى الموصوفة إلا أنه لم يؤت لها بصفة. 
انظر: ابن يعيش 7/ »١59‏ والارتشاف »5١0”7/5‏ وشرح الكافية لابن هشام ل /١97‏ أ. 


١. دمل‎ 


سرع كانية فية ابن الحامب 


و(به) فاعل عند سيبويه فلا ضمير فى (أفعل). 
ومذهبه ضعيف لوجوه'": 

الأول: أنه يستلزم حذف الخبر على سبيل الوجوب من غير أن يسد مسده شىء. 
والثانى: أنا نقطع باستقلال الجملة التعجبية كلاما من غير نظر إلى محذوفء والحذف ينافيه. 
والثالث: أن الصلة موضحة للموصول والإد يضاح ينافى معنى التعجب لا فيه من الإبهام. 


وَذَهت الفراة والمرة إل [آن]"؟ (نا) انتفهافية مبتدا وما بعذها خرها"". ويلرههما الشل :من 
الاستفهام إلى ١‏ الإنشاء» وهو فاسل»؟ لأن صيغ الاستفهام لم يبت يثبت فيها نقل إلى الإنشاء مع أن فيه 
ا 


مزهت انتريؤية فارع الك فكاق هو المضه"*؛ الا آن هما آن يقؤلة: إن" (ما) المرضولة والاستفيافية 
قد ثبتت مبتدأ فى الاستعمال» واستعمال (ما) بمعنى (شىء) لم يثبت مبتدأ فى كلامهم. 


وأما إعراب لفظ: (به) فى قوله: (أفعل به) فرفع على أنه فاعل (أفعل) عند سيبويه”'' لآن 
الأصل عنده: خسن زية» والباء ازائدة للف قايين (أفغعل) هده وبيتهنا إذا استعملت آمراءتووياةة 
الباء فى الفاعل عائزة كما فى :(كفئ باله) " إلا آن زيادتها:ههنا لازمة لآ وز إسقاطها 
بخلاف مافى:(كتى بله)". 00000 


)الس هذه الزشرم ف : ابن يعيش1/ 2١145‏ والرضى5/ 777 وشرح التسهيل7/ 0١‏ وابن القواس 740. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

وس أبقيا إل انض دزمكوية وال شرح التسهيل 7/7 7؛ والرضى 575/5 وابن القواس 7460 وشفاء 
العليل 5 والمساعد 2١58/1‏ والتصريح ؟/80» والأشمونى 17/7. 

() انظر: شرح المصنف 478/7» والرضى 2575/5 وشرح الكافية لابن هشام ل ١97‏ / أ. 

(0) انظن: شرح الألفية لابن الناظم ص /2171 والأصبهانى ص 877. 

0 ون بول اوور الع ابن يعيش 158/7١»؛‏ والأصبهانى ص 877» وتوضيح المقاصد 208/7 
والأشمونى18/7» فأفعل صورته أمر ومعناه الماضى من أفعَلٌ» أى: صار ذا فعل» انظ الرضى ؟ / 5 71 
(0) سورة النساء من الآية (”/0)» وسورة ة الفتح من الآية (3). وإسقاط الباء من فاعل (كفى) هو أحد وجهين 

فى الفرق بين المجرور بعد (كفى) والمجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفى) قد تسند إلى غير 
ا مجرور بالباء فيكون فى موضع نصب ولا يفعل ذلك ب (أفعل) أصلاء وذلك كقول الشاعر: فكفى بنا فضلا 
على من غيرنا... حب النبى محمد إيانا. انْظرْ: شرح التسهيل ”/ 75 وما بعدهاء وانْظرْ: الفاخر ص .7١54‏ 
(8) سورة النساء من الآبة (5/)» وسورة الفتح من الآية (5). وإسقاط الباء من فاعل (كفى) هو أحد وجهين 
فى الفرق بين المجرور بعد (كفى) والمجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفى) قد تسند إلى غير 
المجرور بالباء فيكون فى موضع نصب ولا يفعل ذلك ب (أفعل) أصلاء وذلك كقول الشاعر: فكفى بنا فضلا 
على من غيرنا... حب النبى محمد إيانا. انْظرْ: شرح التسهيل ”7/ 75 وما بعدهاء وانْظرٌ: الفاخر ص .7٠5‏ 


١ك‎ 


ومفعول عند الأخفش, والباء للتعدية, أو زائدة) ففيه ضمير. 


فلا ضمير على ذلك التقدير فى أفعل؛ لأن المجرور فاعل له. 

وفى هذا المذهب تمحلات”''» أحدها: إخراج الأمر عن وضعه إلى الخبر» وهذا عكس ما كثر فى 
كلامهم» وليس بأمر بدليل لزومه صيغة واحدة. 

والثانى: زيادة الباء فى الفاعل على اللزوم وهو من الشواذ والنوادر. 

والثالث: خلو صيغة الأمر عن الاستتار. 

والرابع: الحكم بأن الصيغة المنقول إليها غير مراد بعد تقرر النقل لأنهم قالوا: معنى (ما 
أحسن بزيد) واحدء ففى اللفظ نقل الخبر إلى الإنشاء» وفى المعنى نقل الإنشاء إلى الخبر باعتبار 
الأصلء وهذا تطويل للمسافة. 

والخامس: كون الهمزة للصيرورة فى الأمر إذ معنى: أحسن بزيد: صار زيد ذا حسن» ك: أَغدٌ 
البعيرٌء إذا صارَ ذا غدَةٍ. 


- 


وإعراب (به) نصب على أنه مفعول به غير صريح عند الأخفشء وكذا عند الزجاج”''» إذ هو 

المتعجب منه كما فى المثال الأول ووالباء فى (به) للتعدية إن كانت الهمزة فى (أفعل) 

للصيرورة أى: صيّره / ذا حسن” ' أو تلك الباء زائدة إن كانت الهمزة للتعدية أى: اجعله ذا(8١١/ب)‏ 
حسن”' مثلها فى قوله تعالى:(ْوَلاَ تُلَقُوا بِأيدِيكُمْ إِلَى الله 5 ففيه أى: فعلى هذا المذهب 

كردي «اهز) مور :"أن مبيقة ارافكر) راك حيلاد عاو يعاق إراء دازم اسكيان الفسوي 

فيهاء وأما التزام كون ذلك الضمير مفرداً مذكراً فى جميع الأحوال' "* فلجرى (أفعل) به محرى 


.57 4/5 انْظرْ هذه التمحلات فى: شرح الغجدوانى ص077 وانْظْرْ: شرح المصنف 418/7) والرضى‎ )١( 

(؟) قال ابن القواس ص 7460: '... وحكى عن الكوفيين» واختاره فى المفصل '. وقال الرضى 5/ 1"0؟: 
لفان انرايد وقهةا الدشعري زارة صزرقت إن للحي ) أن لكر دواحه نان عمل يندا سينا هد 
والظر: راق العف ف : الحخانى 8179 وَالظي: كسار القتتاعة عن 768 والمنضصل طن 206 وابين 
يعيش 2١58/7‏ وشرح الأصبهانى ص 4 875, والأشمونى 219/7 والتصريح 88/7. 

(3) نسبه الرضى إلى الزجاج فقال 5/ 570: * وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة؛ فتكون الباء للتعدية 
أى: اجعله ذا حمين " .١‏ ه. 

(5) قال النيلى: "لبا زائدة لازمة ل تحذف إلا فى ضرورة؛ وزيادها للفرق بين التعجب والأمر» فإنه إذاقال: أكرم 
بزيد! غلم أنه تعجبء وإذا قيل: أكرمْ زيدأء لم يُعلم أهو تعجب أم أمر؟.. وإغماقلنا: إن الباء زائدة لأن همزة 
(أخنين) للتعذية قونهن أناتكون الباء لغين التقدية ١"‏ ها كل الشقرة الصفية 50/5 .١١‏ 

(0) سورة البقرة من الآية (196). 

(5) قال ابن الخباز: "... وإنما لم ييثن الضمير ولم يجمع ولم يؤنث لأن الغرض الأمرٌ بجنس المخاطب .١"‏ ه. 
انْظرٌ: توجيه اللمع ص 885. 


١ لام‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


المثل وحقه أن لا يتغير بل يحكى على مورده الأصلىء لأن المثل تشبيه للواقع بحال من ضرب به 
المكل. 

ثم ذلك الضمير للمصدر المدلول عليه ب (أفعل) عند الزجاجء كأنه قال: يا خسن أَحْيِن 
بزيد”'» ولا احتياج له إلى العذر المذكور فى التزامه صورة واحدة» إلا أن فيه فساداً من وجه 
لأن قولك: أحسن بزيد يا عمر» جائز باتفاق منهم» وليس فيه ضمير راجع إلى مدلول (أحسن) 
وإلا لزم أن يُخَاطّبَ شيئان فى حالة واحدة بخطابين متصلين وذا لا يجوز. 

وقبمان حاط هيل الأحفيقن "ل فيكون (افغل) آمرا لكل لخد بأة عع ربد كرهنا بيدا 
بحسب خصوصية المقام وذلك إنما يكون بأن يصفه بالحسنء فكأنه قيل: صيفه بالحسن. 

وقالوا؟ هذا القول لحس من الأول '' لوه عن التميحلات المذكورة فى الأول . 


ا لك 


)١(‏ انْظرْ قول الزجاج فى: الرضى 5/ 770؛ والأصبهانى ص 5؟8؛ وقال الرضى: "... وفيه تكلف وسماجة 
من حيث المعنى» وأيضا نحن نقول: أحسين بزيد يا عمرو» ولا يخاطب شيئان فى حال واحدة؛ إلا أن نقول: 
نعو خنطا للابيق ناس اه 

(؟) وكذلك عند الفراء» وابن خروفء والزغشرى. انْظْرْ: التصريح ؟/88؛ وائْظَر: الأصبهانى ص 5 87. 

() قال الزمخشرى: ' وعندى أن أسهل منه مأخذا أن يقال: إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريماء أى: بأن 
يصفه بالكرم ' ا. ه انْظْرْ: اللفصل ص 5 70؛ وانْظرْ: الرضى 5/ 570. 

(5) المراد بها: التمحلات المذكورة على رأى سيبويه. 


[١ للك‎ 


م 


مباحث أفعال المدح والذم 
أفعال المدح والذم: ما وضعت لإنشاء مدح أو ذم, فمنها: نعم وبئس» وشرطهما: أن 
يكون الفاعل معرفا باللام» أو مضافا إلى المعرف بماء 
النوع الخامس منها: أفعال المدح والذم, المدح هو: الوصف الجميل على جهة التعظيم اختياريا 
كان أو غيره» والذم هو الوصف بخلافه» ثم المراد من أفعالهما ههنا: ما وضعت لإنشاء مدح 
نحو: نعم الرجل زيد» فإن الغرض بهذا القول إنشاء مدح» أى: إحداثه بهذا اللفظ. وليس أن 
المدح موجود فى الخارج مع مقارنته بأحد الأزمنة. 
والقائل به يقصد المطابقة حتى يكون خبرا””» فلا ينتقض بمثل: مدحته» أو شرف حَسَبُهه وكرُم 
و 
أرما ولعت 0 قم وطن لجل عموق: الحم يمينا يها إجد عدم (عمرأ) بهذا 
اللفظ» [وليس]”" الإخبار عن الذم الموجود؛ فلا ينتقض مثل: ذممته' '"» وقبح أحواله””. 
ولفظة: (أو) للتنويع لا للترديد» ولكن سُلّم فالترديد فى المعرف لا ينافى التحديد. 
فمنها أى: أفعال المدح والذم نعم للمدح» وبئس للذمء على طريق اللف والنشر المرتب. 
وشرطهما أى: شرط (نعم) و(بئس) باعتبار فاعلهماء وفى بعض النسخ (وشرطها)”” أى: 
شرط هذه الأفعال» أن يكون الفاعل» أى: فاعل هذه الأفعالء لأنها لما كانت أفعالا على 
المذهب الأصح"”'" كان لابد لما من فاعل»؛ وفاعلها مشروط بأن يكون اسما'" من أسماء 
الأجناس”/ معرفا باللام كما فى: نعم الرجل زيدء أو بأن يكون الفاعل مضافا إلى المعرف بهاء 
أى: باللام - وإن لم يكن معرفا باللام - كما فى: نعم صاحب الغلام زيد. 


)انظ "الى لوقه زيان هذا العرمن. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(*) فى الأصل: (ذمته) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن الحاجب / 40: ".... وليس مثل قولك: مدحته؛ وذمته» ولا شرّف» ولا كرْمَ ولا حمق» ولالوْمَ 
من هذا الباب؛ لأنها للإخبار لا للإنشاء "» وانْظر: ابن القواس ص 7/97 والأصبهانى ص 87590. 

(0) وهى كذلك فى: الرضى 2777/5 وفى شرح المصنف 472١/7‏ (وشرطهما). / 

(6) وهو مذهب البصريين والكسائى من الكوفيين» وقال الكوفيون: إنهما اسمان. وانظر: الإنصاف 2917/١‏ 
وابن يعيش 7/ 2١171‏ والصفوة الصفية ؟/ ١١5‏ والفاخر ص .58١‏ 

(0) فى الأصل: (اسماء) وهو تُصحيف. 

(6) قال النيلى: "... لابد لما من فاعل» فقد أشبها الأفعال من جهة: رفعهما للفاعلء وخَالَّقَاها من جهة: أن 
َاعِلّهِما محصوصء وهو كل اسم فيه الألف واللام للجنس لا للعهد... ' ا. ه انْظّْرْ: الصفوة الصفية 
15/7 وانْظرٌ: أسرار العربية ص 2٠١8‏ وقد ذكر وجهين لكون فاعلهما اسم جنس. 


شرع كافية ابن الحاهب 


أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة, أو ب (ما) مثل:(فنعِمًا هى). 

أو بأن يكون الفاعل مضمرأء بشرط أن يكون ذلك المضمر مميزا بدكرة منصوبة» كما فى: نعم 
رجلا زيدء أما الإضمار فللاختصار وإن كان بالتفسيرء» وجورٌ مع كونه قبل الذكر؛ لكونه على 
شريطة التفسير”''» وأما عدم الإبراز عند التثنية والجمع فللاستغناء عنه بتثنية المميز وجمعه"' 
قضنا الع 0 

أوتشوظ أذ يكوة ذلنك الفاعال فيج اتيت نا )+ ولشكظ (من) معت :قبي )امنا قولة 
تعالى:(فنعمًا هِىَ)”'' أى: نعم شيئا هى؛ لأن (ما) لما كان بمعنى (شىء) كان نكرة منصوبة من 
حيث المعنى» وذلك لثلا يلتبس المخصوص بالفاعل» ثم هذا على رأى البعض”"» وذهب سيبويه 
إلى أن (ما) فيه معرفة تامة بمعنى (الشىء)”''» أى: فنعم الشىء هى» فعلى هذا يكون (ما) فاعلا ل 
(نعم) لا مميزا لفاعلهاء وجِورٌ ذلك وإن لم يكن معرفا باللام لكونه بمعنى المعرف بها 

وإنما اشترط أن يكون فاعل هذه الأفعال أحد هذه الأمور الثلاثة لأنهم "لما قصدو | إيهام الملمدوح 
أو المذموم أولاء ثم تفسيره ثانيا ليكون أبلغ؛ لأن الشىء إذا أبهم أولا ثم فسر ثانيا كان فى النفس 
أوقع؛ ؛ لأن النفس فى الحالة الأولى تنشو ف إليه وترغب فى طلبه» وكل ما كان كذلك أبلغ» فاختاروا 
أحد هذه الثلاثة لأن فى كل منها إيهام يحصل به ذلك المقصود مع 00 00 

وأما وجه الإبهام فيما فيه الألف واللام على [ما]”'' ذكره المصنف”''' أنه قصد إلى معهود فى 
الذهن غير متعين فى الوجود كقولك: ادخل السوقء وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق 
معهود فى الوجودء فهو باعتبار الوجود الذهنى معرفة» وباعتبار الوجود الخارجى نكرة» كما 
فى عَلمٍ الجنس» من غير تفاوت بينهما فى أن يكون كل منهما معرفة من جهة ونكرة من 
أخرى. وإن كان جهة التعريف مختلفة فيهماء فظهر أنه مبهم باعتبار الوجود الخارجى وإن كان 
معينا''' باعتبار الوجود الذهنى» وأما وجهه فى المضاف إلى المعرف بها: فلسراية حكم 


10 انظ اسران المرنة عون انو العفو الع 1 

89) انطو اين القواس اهن 53 وما بعدحارائط: :العلل للوراق عن 357 

(؟) فى الأصل: (لتخفيف) وهو تصحيف. 

(:) سورة البقرة من الآية (١/ا؟).‏ 

(0) هو قول أبى على الفارسىء والزخشرىء الْظْرْ: الإيضاح لأبى على ص ١4؛‏ والرضى 101/5. 
(5) انْظر: الكتاب 155/7. وانْظْرْ: الرضى 50٠0/5‏ والجامى 815/7. 

0 انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 470: والأصبهانى ص 87١‏ وانْظْرْ: توجيه اللمع ص 8940. 
(8) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.41//7 انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب‎ 0١ 

)١(‏ فى الأصل: (معين) وهو لحن. 


[١ 


المضاف إِليهِ إليه» وأما فى المضمر فظاهر حيث لم يرجع إلى واحد معين فيكون أشد إيهاما. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أن اللام فى فاعل هذه الأفعال هل هى للعهد أم للجنس؟. 

فذهب المصنف إلى أنها للعهد''' - كما عرفت - ثم أورد عليه بأنه لو كان اللام فيه للعهد لجاز 
ذكر المعهود باسمه مقامه نحو: نعم زيد أنت / . (519/) 
وأجيب: بأن عدم الجواز فيه لفوات الإبهام المقصود فى هذا الباب ههنا. 

والأكثرون على أنها للجنس”''؛ لأن هذه الأفعال لما كانت للمدح المطلق أو الذم كذلك - وهذا 
أولى من اختيار العام؛ لأن المعنى به ألا يكون فيها دلالة على خصوصية الخصلة التى بها المدح 
رالا اتوم الطلى الدال على أحدهما من جميع الجهات مع إرادة استمرارهما فى نفس 
الممدوح أو المذموم أبدا بحيث لا يوجد انتقال هما فى زمان دون زمان - جعلوا فاعلها الاسم 
المعرف باللام التى'" للجنسء لما أن فيه عموما مناسبا لهذا المراد» وليكون إيذانا بأنه فى 
الممدوح أو المذموم بهما مثل ما لجميع الجنس من المناقب والمثالبء والتزموا أيضا أن يجعلوها 
على صيغة الماضى إذ هى أصلح لمعنى الاستمرار وأدل على معنى الثبوت”. 
0 ومن ظن أن اللام فيه موضوع للجنس 
بكماله فقد أخطأ؛ لأنك إذا قلت: : نعم الرجل» ل ترد به جميع الرجالء. وهو مقطوع به 
فى قصد المتكلم» وكذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقا لهء ووجب أيضا أن يثنى 
عند القصد به إلى التثنية» وأن يجمع عند القصد إلى الجمع» ولو كان الأمر على ما 
زعموا لوجب أن يطابق لجميع ا لجنسء وأن لا يثنى ولا يجمع؛ لآن أسماء الأححانين 
كذلك إذا قصد بها الجنس. 

وأجيب عن الثانى بأن العموم فى الجدس ثابت لا يزول» بخلاف عموم النكرة فإنه يزول فى 
موضع الإثبات, فلذلك ل يفد الإبهام والتفسير فى: نعم رجل زيد. 


.970/9 انْظر: الإيضاح 417/7 وشرح المصنف‎ )١( 

(0) نسب الرضى هذا القول إلى: أبى على وأتباعه» ل شرح الرضى 51 ؛:؛ وهو مذهب الميرد فى: 
المتتضب 150/7 وابسن جنى فى: اللمسع ص 27٠١‏ وبه قال ابسن يعيش فى: شسرحه 7/ 170. 
ا توجيه اللمع ص 156٠‏ والارتشاف 47/4 ٠١‏ والطمع .7١/9‏ 

() فى الأصل (الذى) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص ”87”7: ' والمشهور من قول النحويين أن اللام فى فاعلها للجنس وليس 
للعهد؛ لأنه لو كان للعهد لجاز وقوع سائر المعارف موقعه كقولك: نعم زيدء ونعم أنت» ونعم 
هوء لكنه ‏ يجز ده 

(0) انظ : الإيضاح لابن الحاجب 7 مع تصرف يسيرء وانظرٌ: الأصبهانى ص877, والإقليد ص .15١7‏ 


١5١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


وبعد ذلك المخصوص, وهو مبتدأ ما قبله خبره. 


فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمروء فقد قصدت كل رجلين, ولا تقول: نعم الرجل زيد 
قرو وان كان اداو لط الل سر ريه اللفظ دليل على أنك 

اوداك كلاح فلع [روكا] ل ملعمل الحم وامخير فهر جونرومنا وكيد 
الجمع فى قولك: نعم الرجال إخوتكء. كذا فى الضوء'". 

ولا بعد أن يمدح الجنس ثم يخص ذلك المدح من بعد بفرد من أفراد ذلك الجنسء ثم ذلك أبلغ 
فى المدح لخصوص المدح له من جهتين» من جهة اندراجه تحت الجنس الممدوح. ومن جهة 
تخصيصه بالمدح فيما بعد. 

ويذكرٌ بعد ذلك أى: بعد الفاعل المعرف باللام» أو الفدافه لك المتترهه ا كنات مطوم + أو 
بعد الفاعل مع المميز إن كان مضمرء المخصوص با مدح أو الذم؛ لما ذكر من قصد الإبهام أولاً 
ثم التفصيل ثانياء فلو لم يذكر بل قطع عنه لكان ذاك خروجاً بهما عن وضعهما. 

فإن قلت: قد جاء فى كلامهم: [نعم]”'' ما صنعتء فأين المخصوص بالمدح هنا؟. 

قلت: ذهب الفراء فيه إلى أن (ما) موصولة فاعلة ل (نعم) مكتفيا بها وبصلتها عن 
0 

ور اق« الخصرض وال از لاع مد اندرا امارج لبجل و ناا بسع امير فى مسقن 
الصور خبره؛ فإذا قلت: نعم الرجل زيد» يكون (زيد) مبتدأء و(نعم الرجل) خبره؛ إلا أنه قدم 

عليه للغرض المذكور. 

فإن قلت: أليس الخبر لابد له من عائد إلى المبتدأ إذا كان حملة؟. 

قلت""": نعم إلا أنه استغنى بهذه'" الجملة عنهء وذلك لأن الفاعل لما كان عبارة عن 
المخصوص فى قصد المتكلم كان ذلك بمنزلة المضمرء والحاصل أن لام العهد ناب مناب العائد 
فى إفادة الربطء ومن جعل اللام للجنس قال: لما كان الاسم الداخل عليه اللام شاملا له 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وما أثبته من: الضوء للإسفرايينى ص 5٠7”‏ رسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وما أثبته من: الضوء للإسفرايينى ص 5٠”‏ رسالة. 

() انْظر: الضوء لتاج الدين الإسفرايينى ص ”50 رسالة ونصه من أول قوله: (فإذا قلت). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الفراء: ' ولا يصلح أن تولى نعم وبئس (الذى) ولا (مَنْ) ولا (ما) إلا أن تنوى بهما الاكتفاء دون أن 
يأتى بعد ذلك اسم مرفوع» من ذلك قولك: بئسما صنعت» فهذه مكتفية. ب "انر مغانيم الراك 017/1 

(5) انظر: ابن القواس ص 2٠١١‏ وما بعدهاء وشرح الألفية له ص 941/5 وقد فصل الكلام فيهما فى مثل هذاء 
وانْظ: توجيه اللمع ص 24١‏ والأصبهانى ص 877. 

)١(‏ فى الأصل (عن هذه الجملة عنه). 


١ لحب‎ 


أو خبر مبتدأ محذوف مثل: نعم الرجل زيدء وشرطه: مطابقة بقة الفاعل وإبشس مَعْل الْقَوْم 
الْذِينَ كَذْبُوا وشبهه.. 


ولكروة اناف هن السائك إلنه مفضرول؟ الأرقا ل الشمول» وهذ ا نكوة نظيرا لقو ل الشامر : 

َم القَِالَ لا َال لكي 
التعركي ال ارد وما و "ف (زية) فى كل قزلك» نعم الرجل زيدء 
حا تو ا وب نعم الرجل» قيل: م بعلت 


فالكلام””' على الوجه الأول جملة واحدة مركبة من الصغرى والكبرى؛ وعلى الوجه الشانى 
زف 
حملتان 2 . 


واللرعه أو ارشوة عرو اللي أن لاوط باه لد عتل اى الزكر واو ياه و شورع 
والتذكير والتأنيث [تقول]”": نعم الرجلان الزيدان» ونعم الرجال الزيدون» ونعمت المرأة هندء 
10 نعم الرجال فرس زيدء لأن الغرض تفضيل 
الع وهل ديه لعل غين ذللة اين 3 المخصوص تفسير للفاعل فيجب أن يكون 


1 20 
من جنسهة 


)١(‏ صدر بيت من الطويل وعجزه: ولكنّ سيرا فى عراض المواكب» للحارث بن خالد المخزومى يهجو بنى 
أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمسء» وانظره فى: المقتضب "/ 4 وكتاب الشعر 55/١‏ 85/) 
وأمالى ابن الشجرى ؟/"؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 7١٠»؛‏ وابن يعيش 4175/7 ولباب الإعراب 
ص 2)50١‏ والمغنى 52/١‏ وأوضح المسالك5/ 2575 والخزانة١/‏ 2507 والهمع579/7. والشاهد قوله (لا 
قتال لديكم) على أنها جملة خبر عن (القتال) ولا ضمير فيهاء لآن (لا) لنفى الجنس فاشتمل على جميع 
القتال فصار ذلك بمنزلة العائد). 

(0) قال الرضى 5/ 300: * قال ابن خروف: لا يجوز أن يكون مبتدا مقدم الخبر؛ لجواز دخول نواسخ اللمبتداً 
ولشوحض الأترنيق: كله عه تعبيو يد “رساو ل شرح الجمل لابن خروف 045/75 وما بعدها. 

(5) فى الأصل: (كأنه) وهو تتصحيف. 

() فى الأصل: (هذه) وهو تصحجيف. 

(0» فى الأصل: (فى الكلام) وهو تَصحيف. 

(5) فى الأصل: (جملتين) وهو لحن؛ قال ابن يعيش 7/ 170: ' على الوجه الأول يكون نعم الرجل له موضع 
من الإعراب وهو الرفع بأنه خبر عن (عبد الله) ويكون الكلام - حملة واحدة من مبتداً وخير» وعلى الوجه 
الآخر يكون حملتين» » جملة أولى فعلية لا موضع لها من الإعراب» وجملة ثانية اسمية كالمفسرة ة للجملة الأولى» 
وليست إحداهما متعلقة بالأخرى تعلق الخبر كما كانت الأولى كذلك ' .١‏ ه. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0ن الع شرح الأصبهانى ص "87. 


١57 


شرع كافية ابن الحاهب 


متأول؛ وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل[نغمَ الْعبْدُ) و(قنغم الْمَاهِدُودَ) و(ساء) مثل 
(بئس).» ومنها: حبذاء وفاعله (ذا). 
وقوله تعالى ال(بشس مكل القؤم الْذِينَ كَذبُوا) "تيده الآنات الؤارو عر اقنتراط الطابققة 
وامجانسة بين المخصوص والفاعل. فإن (الّذِينَ كَثبُوا) هو المخصوص بالذم؛ مع أنه ليس من 
جنس الفاعل وهو (مَكَلٌ القَوْم)؛ تتاول4 :وثاويلة خلن وعيين""؛ احدهها: بالخمل علن دفن 
والثانى: بالحمل على أن يكون (الذين) نفسه مخصوصاء لكن على تقدير حذف المضافه أى: 
بئس مثل القوم مثل الذين كذبواء» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقد بحذف المخصوص بالمدح أو م عله ابراه من التصوص» نجام قرينة يبَيِّن بها(؟١١/ب)‏ 
معنى المخصوص بالمدح أو الذم» فيُحَذفُ ا الدال عليه تيار كما في مشل قوله 
تعالى : زنعُمَ هم الْعَبْدُ)0" أى: أيوب» أو(هو)؛ لأنه لما سبقت قصة (أيوب) علم منه أنه مفسر 
الفاعل» وكذلك الدال فى قوله تعالى ا(فحْم الْمِدُون]' أى (نحمن) بدلالة قوله 
تعالى :(والأرض فرشناها]!©. 
وساء مثل بئس فى الاستعمال وإفادة إنشاء الذم نحو: شباء الرجل زيد» وساءت المرأة هنكلء» 
زيكون بمعناها وإن كان يقع فى الوخبان نمو: ساءنى هذا الأمرء وهو نقيض (سرنى) وقد حمل 
تولحدال :لماء خلا القوة الذين كذيوا)" على كرته ععدى (يقن) ويقدرمفياف لوك 
يطابق الخصوسن الفاعل ليجانسه» فقيل التقدير: ساء مثلا مشل القوم» كأحد الوجهين 
فى :لإبئس مَكلَ القَوْم) '"' كذا فى شرح المصنف”". 
ومنها أى: من الأفعال العو وضعثت لإنشاء المدح: حبذاء ولذلك جعلوا فاعله مبهما ثم فسروه 
بمخصوص بعلده كما فى (نِعُمَ) إلا أن (حبذا) يفارقه من حيث إن فاعله لا يكون إلا لفظ: (ذا) 


.)0( سورة الجمعة من الآبة‎ )١( 

(؟) انْظْرْ: ابن يعيش 2778/7 وشرح المصنف 8/ 477» والإيضاح لابن الحاجب 5/5 :٠١‏ والرضى 5/ 500 
وشرح الألفية لابن القواس ص 417» وشرح الكافية لابن هشام ل /١945‏ أ والأصبهانى ص ”87. 

(7) سورة ص من الآبة (55). 

(5) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(0) سورة الذاريات من الآية (/5). 

(5") سورة الأعراف من الآية (/الا١).‏ 

(0) سورة الجمعة من الآية (0)» وقد سبق تخريجها والكلام عليها. 

0 : شرح المصنف ”7/ 5 941 وكذا فى: الأصبهانى ص 871. 


١ يل‎ 


بخلاف (نِعْمَ) هذا للفرق بينهما"''» وإلا فلابد من كون فاعله مثل فاعله. ولم يعكس لتدارك 
نشاعة التحاندين عخفة (13. 


فإن قلت: لم خص (ذا) بذلك» ولو جعل غيره لحصل الفرق أيضا؟ 

قلت: ذك لكونه من الأسماء المبهمة والغرض الإبهام أولا والتفسير ثانياء ليكون تفخيما 
للمقصود كما مر ا 

وأما اختصاص [ذا]!" من بين آخواته المبهمة فلكونه اللفظ السابق؛ لأنه للمفرد المذكر» وغيره 
فرع عليه”» أو لأنه أشد إبهاما من غيره؛ لأنه لا يفهم منه إلا مع شىء بخلاف غيره» فيكون 


أيضا من حيث إن تمييزه غير لازم ذكره؛ وإن كان فى الإبهام نظير الضمير [فى]""): 
نعم رجلاء بل لك أن تقول حبذا زيد» بخلاف (نعم) فإنه خلف من القول. وهذا تفضيل 
الظاهر على المضمد”". 

وأيضا”” أن (نعم) للمدح العام [وحبذا]”' لمدح المذكور مع تقريه من القلب» فهو يختص 
بتقريب الممدوح من القلب؛ لأن الحب من المحبة وهى من أفعال القلب» ولذا استعملوا معها 
(ذا) الذى يشار به إلى الحاضر القريب» وجردوها من حرف التنبيه ليكون أقرب. لأن المشار 
إليه با مجرد أقرب من المشار إليه بال هاء؛ أى: مبالغة فى التقريبء ولثئلا يلزم تركيب ثلاثة 


)١(‏ قال النيلى: ' نا كانت (حب) فعلا وجب أن يكون له فاعل» لكنّ فاعلّه محصوص؛ كما أن فاعل (نعم) 
مخصوص ببعض الألفاظ لكن فاعل (حب) لا يكون إلا (ذا)» وهو كلمة مخحصوصة من أسماء 
الاقنارة " اهب الكل الضفؤة الصيفية 111/5 وال : شرح الألفية لابن القواس ص 910. 

(0) وهذا تعليل ابن القواس فى: شرحه ص © وشرح الألفية ص 470: وَانْظُرٌ: العلل للوراق 
ص50؟١.‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظر: الإيضاح لابن الحاجب ؟6/7١1١.‏ 

(0) هذا أحد وجؤه الفرق بين (خحبذا) و(نعم) وانظر: الإيضاح لابن الحاجب ,٠١5/75‏ وابن القواس 
ص 8١5‏ وشرح الألفية له ص /ا/41: والأصبهانى ص 879. 

() قاين المقرنين يطفن اليه القياق: 

(/) قال ابن الحاجب: *... يعنى بالظاهر لفظ (ذا) فى قولك: حبناء بخلاف (نِعْمَ) إذا كان الفاعل مضمراً فإنه 
ليس فى اللفظ ما يشعر بالفاعل» فلما كان الفاعل ههنا لفظا يختص به استغنى عن المفسر ولا لم يكن فى 
(نِعُم) لفظ مختص احتيج إلى المفسر ' .١‏ هه انْظر: الإيضاح 0/5 وانظر: لباب الإعراب ص 775. 

(8) هذا أحد وجوه الفرق بين (حبذا) و(نعم) وَانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب 5/7١٠.؛‏ وابسن القواس 
ص :8١5‏ وشرح الألفية له ص //41: والأصبهانى ص 879. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١.1 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولا يتغيرء ويذكر بعده الملخصوص وإعرابه كإعراب نخصوص(نعم). 
اقفن الفط . 


ثم كلمة (حبذا) مركبة من الفعل وهو (حب) بمعنى صار حبيباء ومن اسم الإشارة وهو (ذا) 
وجريا بعد التركيب مجرى (نِعْمَ) فى إفادته إنشاء المدح» فاختلفوا فيها أهى اسم أم فعل؟ 
فذهب الأكثرون إلى أن المغلّبٍ عليها الاسمية لقوة الاسم. إذ الغلبة عند التركيب للأقوى”". 

وذهب الآخرون إلى أن المغلّب عليها الفعلية لتقدم الفعل فى التركيب”" والغلبة لما هو المتقدم. 
وغنن فين البصروية ل قلية لأسد ها على ال , 

فإذا قلت: حبذا الرجل زيد» ف (حب) فعل وفاعله لفظة (ذا) و(الرجل) صفة ل (ذا) و(زيد) 
مخصوص بلمدح» ولا يتغير لفظ (ذا) عن المشاهد» بل يستوى فيه المذكر والمؤنثء والإفراد. 
والتثنية والجمع» تقول: حبذا زيد» وحبذا هند» وحبذا زيدان» وحبذا هندان» وحبذا زيدون. 
وحبذا هندات» وذلك لأنه لما أجرى يجرى الضمير فى (نِعمَ) لم يختلف كما لا اختلاف فى ذلك 
الضميرء ولأنه فى مسلك وسلكوا بها منهاج الأمثال التى لا تتغير”” كما مر. 

ويذكر بعده أى: بعد (ذا) المخصوص بالمدح كما عرفت» والقول فى تأخيره كالقول فى تأخير 
مخصوص (نعم)» وإعرابه أى: إعراب مخصوص (حبذا) كإعراب مخصوص باب نعم» فى كون 
المخصوص مبتدأ ما قبله خبره» أو خبر [مبئدأ]”'' محذوفء كأنه قيل عند القول ب (حبذا): من 
المحبوب المتناهى فى الحب المقرب من القلب؟ وأجيب بأنه: زيد. 

فعلى الأول لا يخلو من أن يكون (حبذ) فعلا أو اسماء أو (حب) فعلا أو اسماء فإن كان الأول 
- وإن كان مع اعتبار كونه جملة - فقد أغنى اسم الإشارة غناء الضمير الراجع إلى 


(1) نظو ابن يعيسن 14776 والضغرة الصفية +/1. 

)١(‏ وهذا مذهب المبرد فى: المقتضب 2187/١‏ وابن السراج فى: الأصول 1١5 /١‏ والسيرافى؛ وانْظُْ: أسرار 
العربية ص17١١:‏ والرضى 7017/4 والارتشاف 7054/4؛ وشرح الكافية لابن هشام ل /١45‏ ب 
والأشموتى +48 والممع 1/8 

(؟) ونسّبه أبو حيان فى: الارتشاف ٠١04/5‏ إلى الأخفش» وخطاب«اتازوض وا أسرار العربية 
ص 118 وشرح الكافية لابن هشام ل 145/بء وشفاء العليل / 019: والمساعد 151/1. 

(5) قال ابن يعيش 181/7: " وهو المذهب المشهور * |. ه وانْظر: توجية اللمع ص 47*. 

(0) فالسيويه:؟ 1167" ورمع الخيل حؤعه ال < إن ينا مول هيا الى ولك 033 ولاه لاله 
كلمة واحدة نحو (لولا)» وهو اسم مرفوع. .. ألاترى أنك تقول للمؤنث: حبذاء ولا تقول: حَبَّذه لأنه صار 
مع (حَبْ) على ما ذكرت لكء؛ وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل "اليه وانظر: المقتضب 
١15/5‏ والأصول 21١0/١‏ واللمع ص 27١7‏ وتوجيه اللمع ص 597. 

0 ماين لفون نتف زليه السياة. 


١٠١ك5‎ 


ويجوز أن يأتى قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه. 

«زيد)» وإلا فتضمن ذلك الضميرء وإن كان الثانى فلا إشكال» وإن كان الثالث فكما فى الأول. 
وقد ذكروا فيه وجوها غير ما ذكرهء أحده”": أن (زيدا) يجوز أن يرتفع بالخبرية عن(حبذا) 
وهو يكون مبتدأ حينئذ» وهذا إنما يمكن عند من يُعلْبٍ الاسمية. 
وثانيها: أن يرتفع (زيد) على البدلية من (ذا) كأنه قيل: حب زيد 
وثالئها: أن يرتفع بفاعلية (حبذا) وهذا إنما يمكن عند من يُعْلْبٍ الفعلية. 

ويجوز أن يأتى قبل ذكر المخصوص أى: مخصوص (حبذا) بدلالة سوق الكلام» وبعده أى: 
يجوز أن يأتى بعد ذكر المخصوص تيز - فاعل (بأتى) - أو حال» أما وقوع التمييز قبل 
المخصوص ففى نحو: عنية ا رعذ 33 نزام تمه حنم فى قو ةب ل " ثم إن 


كان المذكور فى موضع التمييز من المشتقات كان منتصيا على الحالية نحو: حبذا راكبا زيد» 
0 


ف 


وحبذا زيد راكيا 
وإنما قال: (ويجوز) لأنه لم يجب فيه / ذكر التمييز - كما مر محة له”* - بخلاف باب (نعم) فإن (١؟١/أ)‏ 
ذكره فيه لازم» وذلك إما للمزية المذكورة» أو لأن لزومه فى باب (نعم) خوفا من الالتباس فى 

أكثر المواضع» وهو مدفوع فى هذا الباب”") 


)١(‏ انْظْرْ هذه الوجوه فى: أسرار العربية ص 21١7‏ وتوجيه اللمع ص 847؛ والرضى 2701/5 وابسن 
القواس ص 0 ٠‏ وما بعدهاء والهمع .5١/7‏ وذهب الربعى إلى أن (ذا) زائدة كمافى: ماذا صنعت؟ 
والحمبوض قاف لحن الكل : الرقىئ :817/4 1ه وائظة : الارتشاف 5/ 25١5٠١‏ ولطمع .١/7‏ 

(0) قال النيلى: " .. وهو ضعيف؟ لأن البدل عندهم فى حكم تكرير العامل» و(حَب) هذه لا تعمل إلا فى (ذا) 
وحده "ا ى الظ". الصفوة الصفية 2117/7 وانظر: حاشية يس على التصريح 49/7. 

(”) قال ابن الخباز: * وإذا قلت: جيذ ولد زيث قات (رجل) على التميدن والعامل نه (كنية) وشو 
مفسّر ل (ذا) والدليل على أنه تمييز دخول (مِن) عليه» قال جرير : يا حبّذا جَبَلُ الرَيّان مِنْ جبل... وحبّذا 
باكر الريان من كانا: الظلة: توجيه اللمع ص 047 والظن: البيان فى شرح اللمع ص .48١‏ 

(:) قال ابن هشام: ' اختلف فى إعرابه» فذهب الأخفش» والفارسي؛ والربعىء إلى أنفغين ل ين هاندا كان 
أو مشتقاء وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه حال لا غير جامداً كان أو مشتقاء وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
فيه الوجهان جامدا كان أو مشتقاء وذهب بعضهم إلى أنه إن كان مشتقا فحال وإن كان جامدا فتمييز» والذى 
يظهر أنه إن كان جامدا فتمييز» وإن كان مشتقا فإن أريد الإطلاق فى المدح فتمييز» وإن أريد التقييد فحال" 
| .ف النْظر: شرح الكافية ل /١91/‏ أ. 

(0) انظ: قسم التحقيق. 

(5) علل ابن الحاجب لعدم التزام التمييز فى (حبذا) والتزامه فى (نعم) بأمرين» أحدهما: أن الفاعل ههنا له 
لفظ يخصه. والفاعل فى (نعم) مستتر لا لفظ له فجعل لغير الملفوظ به على الملفوظ به مزية فى البيان 
والثانى: أنهم لو لم بميزوا فى (نعم) لالتبس الفاعل بالمخصوص بالمدح فى كثير من المواضع وذلك فى مثل- 


١ الل‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وفى تقيبده إتيان التمييز بأن يكون قبل المخصوص وبعده تنبيه على امتناع تقديم التمييز أو 
الحال على المبهم. ثم ذلك التمييز أو الحال إنما يكون على وفق مخصوصه فى التذكير والتأنيث 
والإفراد والتئنية والجمع» تقول: حبذا رجلا أو راكبا زيد» وحبذا رجلين أو راكبين زيدان» 
وحبذا رجلا أو راكبينَ زيدون» وحبذا امرأة أو راكبة هند» وحيذا امرأتين أو راكبتين هندان» 
وحبذا نساءً أو راكبات هندات. 

والعامل فى التمييز أو الحال ما من معنى الفعلية فى (حبذا) وذو الحال هو (ذا) لا (زيد) لأنه 
مخصوص وهو لا يكون إلا بعد تمام الكلام المدحى لفظأً أو تقديرأء و(الركوب) لكونه تئمة 
المدح لأن المدح به لا يكون حالا من (زيد) بل يكون حالا من الفاعل”". 


-قولهم: نعم رجلا السلطان؛ فلو خذفت (رجلا) لم يدر هل السلطان فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أو 
سيذكرء أو الفاعل مضمر و«السلطان) المخصوص بالمدح» بخلااف (حبذا) فإن رذ يرشد إل أنه الفاعل. 
انْظر: شرح المصنف 8/ 40 وما بعدهاء وانْظر: الرضى 508/5» وابن ن القواس ص ” م 

)١(‏ انظ: الحامى 2711/7 وقد نقل مثل هذا عن الشارح - رحمه الله - دون إشارة إليه. 


١ لكل‎ 


[ الحروف] 
الحرف: ما دل على معنى فى غيره, ومن ثمة احتاج فى جزئيته إلى اسم أو فعل. 
لما فرغ من بيان النوع الثانى من أنواع الكلمة شرع فى بيان النوع الثالث منها فقال: الحرف. 
وهو فى اللغة: الطرفء ومنه يقال: حرف الجبل» أى: طرفه”''» وفى الاصطلاح: ما دل على 
معنى وهو شامل للكلم الثلاث» وبقوله: فى غيره''' خرج ما عدا المعرّفء والمراد من الغير: 
المتعلق» ومعنى دلالته على معنى فيه أن يكون بحيث لا يكون له وحده معنى أصلاء بل يكون 
كالعلامة المنصوبة لذلك المعنى عند الانفراد. 
وسبب تسميتهم ذلك حرفا لوقوعه فى طرف الكلام أبداً؛ لأن الواضع إنما وضعه ليكون رابطة 
بين الفعل والاسمء هكذا قيل” ". 
أقول: إذا قلت: زيد فى الدار» فالحرف ليس إلا فى وسط الكلام لا فى طرفه وهو ظاهرء اللهم 
إلا أن يقال: المراد من الكلام: الكلمة» وهو لا يخلو عن نوع تعسف. 
ومن ثمة أى: ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى فى غيره احتاج» أى: ا حرف» فى جزئيته» 
أى: فى كونه جزءًا من الكلام المفيد» إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت 
جزئيته متوقفة عليه بالطريق الأولى؛ لأنّ ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلاح أن يكون جزءًا 
من الكلام» فلذلك لم يجز قولك: زيد فى» حتى ينضم إليه (الدار)» ثم ذلك الغير إما اسم كما 
فى: إِنّ زيداً قائمٌ» أو فعل كما فى: قد قام» حال كونهما ملفوظين أو مقدرينء ولا يجوز أن 
يكون حرفا””' لتأديته إما إلى الدور أو التسلسلء وفيه ما عرفت. 
وذكر بعض الأفاضل أن ذلك الغير الذى فيه معنى الحرف قد يكون اسمأء أو فعلاء أو جملة0©. 
قلت: لعل ذلك يستلزم انتقاض التعريف بالموصول. 


01 ال مويليه النقة 8 39 واللكان «حرق) ار كو والاعييات عن 2 

(؟) اعترض ابن القواس على هذا التعريف فقال ص :7١8‏ " وهو غير مطرد؛ لأنه يدخل فيه ما يدل على معنى 
فى غيره من الأسماء كأسماء الشرطء والاستفهام» والموصولات» فإنها لمشابهتها الحرف لما دلالة على معنى 
فى غيرهاء ولكونها أسماء لها دلالة على معنى فى نفسهاء فلابد أن يزاد فى التعريف لفظة (فقط). أو يعبر 
بصيغة الحصر فيقال: (الحرف ما لا يدل على معنى إلا فى غيره)؛ لتخرج هذه الأسماء ' |. ه. 

(*) ممن قال بهذا: ابن القواس فى: شرحه ص ./١8‏ 

(5) فى الأصل (حرف) وهو لحن. 

(0) المراد به الرضى حيث قال 157/5: ".... وأما الحرف فلابد فى كونه جزء كلام من فعل أو اسم.ء وقد 
يحتاج إلى المفرد...» وقد يحتاج إلى الجملة» كحرف النفى والاستفهام وحرف الشرط... ' |. ه. 


١65 


شرع كانية فية ابن الحامب 


[حروف الجر] 
حروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه. 
فا حرف له أنواع منها: حروف الجر إنما سميت حروف الجر لأنها تعملء أو لأنها تبر معانى 
الأفعال إلى الأسماء”"'؛ لأنها فى الاصطلاح: ما وضع للإفضاء أى: لإيصال المعنى الثابت بفعلٍ 
لفظأاً كما فى: مررت بزيد» أو تقديراً كما فى قولك: زيد فى الدار» أو معناه أى: مدن افج 
أراد به: المشتقات» والمصدرء والظرفء والجار والمجرور» وأسماء الأفعال؛ لأنها كلها شىء 
يستنبط منه معنى الفعل» إلى ما يليه من الأسماءء فيكون باعتبار الوضع جاراً لمعانى الأفعال إلى 
الأسماء فسميث بها. 
قيل: إنما عملت لملازمتها الأسماء ولا أثر قوى”"» واختص عملها الجر ليكون الأثر كالمؤثر فى 
الاختصاصء ولأن حرف الجر إنما يقع فى وسط الكلام لفظا أو تقديرأ» والحر أيضا متوسط بين 
الرفع والنصب فتناسبا' "» فهذه التسمية تسمية باعتبار المعمول كما يقال: حروف النواصب 
وحروف الجوازم'*) 
وسماها بعضهم حروف الإضافة؛ لإضافتها معانى الأفعال إلى الأسماء” » والكوفيون قالوا: 
إنها حروف الصفات لوقوعها صفات لا قبلها من التكرات”''» ثم لكون الحد باعتبار المعنى لا 
ينتقض بالحرف الزائد حيث لا معنى» أو لأن التسمية بها مجاز باعتبار إفادتها تأكيدا لذلك 
المعنى المقتضى إليه 


)١(‏ انظر: ثمار الصناعة ص 2704 والإيضاح لابن الحاجب 7/ »15٠‏ وابن القواس ص9١8»‏ وشرح الكافية 
لابن هشام ل /١98‏ أء والكناش ؟/ 77. 

(1) قال ابن القواس ص ٠١4‏ ' وإنما عملت لاختصاصها بالاسم وليست كجزءٍ منه ' |. ه. 

() انظ : أسرار العربية ص 779» وتوجيه اللمع ص 2577 والصفوة الصفية /١‏ 751. 

(:) قيل: سميت حروف الجر لأنها أضيفت إلى عملهاء كما قالوا: حروف الجزم؛ وحروف النصب. ال 
الصفوة الصفية /١‏ 157: والأصبهانى١‏ 85: وحاشية يس على التصريح ؟/ ”» وحاشية الصبان .7١7/7‏ 

(5) ممن سماها بذلك الزغشرى فى: المفصل ص 755؛ ونسبه السيوطى فى: الهمع 71/7 إلى الكوفيين» 
وانظر: التصريح ؟/ ؟؛ وحاشية الصبان ؟/ 707: وحاشية الخضرى .55/١‏ 

(5) انظر: ابن يعيش 07/8 والهمع 1 والصريع دوا امدريةة ارس قوفي الشراء 
الكوفيين ص 0757 وقال ابن أبى الربيع: ' وسمُوها حروف الصفات لأنها تدل فيما بعدها على صفة ألا 
ترى أنك إذا قلت: جلست فى الدار» ف (فى) يدل على أن (الدار) وعاء الجلوس» وكذلك إذا قلث: جفث 
من الدار إلى المسجدء ف (من) تقتضى أن (الدار) مبدأً المجىء؛ و(إلى) دالة على أن (المسجد) منتهى المجىء.: 
وكذلك عيها كلها ]د اعتكدها" عالط «الفيط: #اروكاو كارن السيده “وفنا موقا ضهات لكين 
تنوب مناب الصفات وتحل محلهاء فإذا قلت: مررت برجل من أهل الكوفة:؛ أو: رأيبت رجلا فى الدار» 
تالعق: مدرؤت برجسل كاتق مسن أمسل الكوفشة: ورآييت رضلا محطرا فت النان ".هت 
انظر: الاقتضاب ص /507. 


١١٠ 


وهى: منء وإلى» وحتىء وف والباء, واللام» ورب وواوهاء وواو القسمء وتاؤه. 
وعن» وعلى, والكاف» ومذ, ومنذ, وحاشاء وعدا وخلا. 

وهى أى: حروف الجر على ما ذكره ثمانية عشر حرفاء أحدها: مِنء وثانيها: إلى» وثالثها: 
حتى» ورابعها: فى» وخامسها: الباء» وسادسها: اللام» وسابعها: ربء وثامنها: واوهاء 
وتاسعها”'': واو القسم. وعاشرها: تاؤه أى: تاء القسمء والحادية عشر: عنء والثانية عشر: 
علىء والثالثة عشر: الكاف,. والرابعة عشر: مذ» والخامسة عشر: منذ» والسادسة عشر: حاشاء 
والسابعة عشر: عداء والثامنة عشر: خلا. 


والحروف المعدودة على ثلاثة أقسام: قسم لا يكون إلا حرفا وهو العشرة الأول» وقسم يكون 
اسما''' كما يكون حرفا وهى الخمسة التى تليهاء وقسم يكون فعلا كما يكون حرفا وهى 
الثلاثة الباقية”". 

فإن قلت”': قد عد القوم (على) اسماء وفعلاء وحرفاء فينبغى أن يكون أقسامها أربعة لا 
قلت: القصد فى هذا التقسيم إلى اعتبار امحافظة على اللفظ والمعنى الأصلىء وإلا عدت اللام 
حرفا وفعلا فى قولك: ل زيدا أمرآء من: ولى يلى: إذ لفظها لفظ اللام فى قولك: لزيا 
وكذللك ووو أنه امو سن انانف "أ وكات 13 )71 ممق عرفا بواسيدا فى فلك إل وين 
تع تممه زيل "» ولكنهم اعتبروا اللفظ / والمعنى الأصلى معاء فلم يعدوا اللام لخروجها(١؟١/ب)‏ 
عن معناها الأصلىء ولأن لفظها فى الأصل مخالف للفظها فى الحرف» فكذلك (إلى) ألا ترى 
أن (إلى) التى هى النعمة أصل ألفها ياء» و(إلى) التى هى حرف لا أصل”" لألفهاء وكذلك 
(على) فإن ألف (على) التى للفعلية أصلها عن واو والتى فيما هى اسم وحرف لا أصل 
لألفها فافترقا ). 


)١(‏ فى الأصل: (التاسع). 

(0) فى الأصل: (لا يكون إلا اسما) وما أثبته هو الصواب. 

() انظ شرح المصنف 418/7 وتوجيه اللمع ص 778. 

(5) انْظْرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه فى: شرح الأصبهانى :85١‏ وشرح الألفية لابن معط ص "/الا. 

(6) اللبن عو الكذاسه انر كيين الم 1516م مير 1/9 واللسسان / 4811 

(5) فى الأصل (لا) وهو تصحيف. 

(0) فى اللسان :114/١‏ الآلاء: النّعَمِ» واحدها: أَلَّ بالفتح» إلى وإلى. 

(0) فى الأصل: «الأصل) وهو تُصجيف. 

(9) انظر: شرح المصنف 958/78 وما بعدهاء وابن القواس ص 6١١‏ والأصبهانى ص :865١‏ 
وال الصفوة الصفية 7١0 /١‏ وما بعدهاء وشرح الألفية لابن معط ص 5/ا. 
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شرع كانية فية ابن الحامب 


ف (من) للابتداء. 

فإن قلت"'': فيلزمكم ألا تعدوا (خلا) و(عدا) و(حاشا) لأن ألفها إذا كانت فعلا منقلبة وإذا 
كانت حرفا غير منقلبة» وقد جعلتم ذلك مانعا فى (على) فليكن مانعا فيها! 

قلت: إنا لم نعد (حاشا) فى مثل (حاشيته) ولا (عدا) فى مثل: عداك السوءء [ولا (خلا) فى 
مثل]!"': خلوت أخلوء فإن انقلابها"" مانع عن عدها لاختلاف حروفهاء وإنما عددنا (حاشا) 
و(خلا) و(عدا) الواقعة فى الاستثناء» و[1]*' لم تتصرف تصرف الأفعال أشبهت الحروفء فلم 
يجعل لألفها أصلء لأن الاسم إذا أشبه الحرف لم يكن لألفه أصلء فالفعل أجدر بذلك””. 

ولما كانت وجوه معانيها مختلفة بعد اشتراك كلها فى معنى الإفضاءء قصد التنبيه على تفصيلها فقال: 
ف (من) للابتداء» يعنى: ل (من) معان: أحدها: ابتداء الغاية فى المكان» 0 إنها يكون بما يصلح 
له الانتهاء كما فى قولك: سرت من البصرة؛ لأنه يصلح لأن فلك افده "وتو القسى أن ادا 
سيرى من البصرة» وذلك بأن يكون للفعل المتعدى بها امتداد ويكون ابتداء ذلك الفعل من مجرورها 
كما فى المثال المذكورء أو يكون ذلك الفعل أصلا لشىء ممتد كما فى قولك: خرجت من الدارء فإن 
الخروج وإن لم يكن له امتداد لكنه أصل لما له الامتداد”". 

وهذا عند البصرية» والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية فى الزمان أيضا'”» وقد أصابوا 


)8١١ساوقلا انْظَرْ هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح المصنف8/ 489 وانْظرْ: ابن‎ )١1( 
.657 والأصبهانى‎ 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/ 4794. 

(؟) فى الأصل: (فانقلابها) وما أثبته من: شرح المصنف. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ”4794/7. 

(0) أورد الرضى فى شرحه هذا الكلام عن المصنف - رحمه الله - ثم أورد عليه اعتراضا بقوله: ' وفيما قال 
نظر؛ لآن (على) الاسمية تكتب ألفاء وأصله (واو) اتفاقاء لكنها إذا أضيفت إلى الضمير ينقلب الألف ياءٌ 
تشبيها ب (على) الحرفية... ثم اعترض على نفسه وقال: ف (حاشا) و(عدا) الحرفية لا أصل لألفاتهاء 
لاطبا لواحا الوا ممت لعا مضا ابوت درن إلى دم التعاير ا العبارك 5 نيا 
لا أصل لألفاتهاء وهذا عذر بارد' "ااه 

050 نظو شرح المصنف ”/ 41م والرقى 15176 رانظ "الفاسر صن 4 

0220 8 الرضى 771//5. 

(8) اختلف فى مجىء من لابتداء الغاية فى الزمان فمنعه جمهور البصريين؛ لأنها فى المكان نظير (مذ) فى 

لزمان» فوضعت (من) لتدل على ابتداء الغاية فى المكان+ كما وضيعت (مذ) لتدل على ابتداء الغاية فى 

لزمان» وجوّزه الكوفيون مستدلين بما ورد من قوله تعالى: !لله الأَمْرْ مِن قبل وَمِن بَعْدُ وقوله تعالى:(إذَا 

ثودي للصّلاةٍ من يوم لمق وبما ورد عن العرب من قول الشاعر: 

لمن الديار بقنّةِ الجخر 1 أَقوَيْنَ من حِجَج ومن دَهْرٍ 
ووافقهم الأخفش من البصريين» والزجاج» وابن خروف» وصححه ابن مالك» واستظهره الرضى» وصححه 


١0 


والتبيين» والتبعيض 

فى ذلك؛ لأنه هو الموافق لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمت من أول الليل 
إلى آخره» وصمت من أول الشهر إلى آخره. 

وقد تجىء (من) الابتدائية فى بعض المواضع مستبعداً فيها الانتهاء لعدم القصد إليه وتوفر 
الغرض للمبتدأ منه» كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأخاف من عقاب الله”"'. 

وقيل: ما يصلح له الانتهاء مقدر فى مثل ذلك. ولا حاجة إليه. 

وثانيها: التبيين كما فى قوله تعالى:[فَاجْتَبُوا الرجْس مِنَ الأؤتان”"' وتعرفها بأن تجعل مكانها 
(الذى) [صفة]9" مع استقامة المعنى» أى: اجتنبوا الرجس الذى هو الوثن» وذلك حيث يقع 
بين لفظين الأول منهما مبهم يصلح أن يكون الجرور بها تفسيراً له”. 

وثالئها: التبعيضء ويعرف صحتها بوضع البعض مكانهاء وذلك بأن يكون هناك :: 207 
كان أو درا ويكون بعضا مجرور ب (من) كقوله تعالى لخد مِنْ أَفوَالِهِمٌ صَدقَة)0” ونحو 
أخذت من الدراهم أى: بعضا منها. 


و(من) فى نحو: عندى عشرون من الدراهم» تبعيضية إن كان المراد منها دراهم معينة أكثر من 
غشزية: لأن عشرين عل يعضهاء وتبيئية إن كان المراد منها جنس الدراهم لصحته بالعكس”". 


أبو حيان لكثرته فى كلام العرب» وبمثله قال المرادى» ورجحه ابن هشام, واختاره ابسن عقيل»؛ وصححه 
كلك السوطى» زابق كمال دناه الطز تفطيل المسالة وبححة كن :ريق فى الكتات 091/511 
ومعانى القرآن للأخفش .05١/7‏ والمقتضب 175/5» وشرح اللمع لابن برهان 2145/١‏ والبيان فى 
غريب إعراب القرآن /١‏ 505» والإنصاف 77١/١‏ وابن يعيش 2٠١/8‏ وشرح الجمل لابسن عصفور 
0١‏ وشريح التسهيل 170/7 وشواهد التوضيح ص 155.؛ والرضى 187/5) والبحر 
00 والمغنى ١/44”؛‏ وشرح اللمحة 2774/15 وتوضيح المقاصد5/ »14١‏ وابن عقيل 218/7 
و سرار النحو ص 252١‏ والطمع 70757/5). 

)١(‏ انْظر: شرح المصنف 45٠/7‏ والفاخر ص 5 2.5١‏ وشرح الأصبهانى ص 857 والكناش ؟/4. 

(؟) سورة المج من الآية (070. 

(©) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ”/ .45١‏ 

(5) وقد أنكر يجىء (من) للتبيين أكثر المغاربة وقالوا: هى للابتداء» والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو 
عبادتهاء وقد استبعده الرضى؛ لأن الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له. انْظّرْ: شرح الرضى 
5 والمغنى ,90٠ /١‏ والهمع /١‏ لالا7, وانْظرْ: البسيط لابن أبى الربيع 8557/1. 

(0) سورة التوبة من الآبة »27٠١7(‏ وقد أنكر مجيئها للتبعيض حماعة قالوا: إنها لا تكون للتبعيض وإنما هى لابتداء 
الغاية» منهم: المبرد فى: المقتضب /١‏ 187» وابن السراج فى: الأصول 04/١‏ 5» والأخفش الصغيرء انْظر: 
الجنى الدانى ص 710؛ والارتشاف 112147/5» والهمع ؟/ //ا. 

0 انظر: الرضى 7/5 759. 
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شرع كافية ابن الحاهب 


وزائدة فى غير الموجب», 

ورابعها: زائدة» والمراد من الزائد ما لو أسقطته''' لم يحصل الاختلال فى أصل المعنىء فَعُلِم منه 
أن فوات ما يفيده الزائد من التأكيد والاستغراق عند الإسقاط غير قادح فى زيادتها. 

ثم كونها زائدة إنما يكون عند البصريين فى غير الموجب”"» أراد به النفى وما جرى مجراه من 
النهى والاستفهام» وعد الشرط منه قليلا فى نحو: مهما يأنك من رجل فأكرمه””"؛ لأن (من) 
الزائدة تكون للاستغراق أو التأكيد له» وذلك إنما يتصور فى غير الموجب لا فى الموجب» 
للعلم الأولى بامتناع الاستغراق أو التأكيد فى مثل قولك: جاءنى من أحد؛ لأنه يؤدى أن محىء 
جميع الناس إليك قد حصل» وهو ظاهر الامتناع؛ بخلاف قولك: ما جاء من أحدء فإن مؤداه 
عدم مجىء جميع الناس إليك» وهو أمر تممكن. 

ا و ا ا ': أن مجرور (من) الزائدة لا يخلو من أن يكون من 
الأسماء المقصورة على العموم ك (أحد) - مثلا - أولاء بل ما لا يدل عليه إلا ب (من)» فإن كان الأول 
يكون (من) فيه لمجرد التأكيد لا للاستغراق7”؛ لأنه حاصل بمقارنة الدكرة كذلك حرف النفىء ألا يرى أن 
معنى قولك: ل ل ل 
أنك لم تقدر على أن تقول: ما جاءنى أحد بل اثنان» لأنك حينئذ تكون كاري و كام اجبواررات 
تسميتهم (من) هذه استغراقية فلإفادتها تأكيد الاستغراق فتكون (من) حينئذ زيادة محضة 

وإن كان الثانى يكون (من) فيه مفيدة للاستغراق كما فى نحو: ما جاءنى من رجل؛ لأن هذا 
القول من غير (من) لم يفد الاستغراق قطعا بل يحتمله بدليل صحة قولك: ما جاءنى رجل بل 
رجلان””» فمّن صرف هذا الكلام إلى الاستغراق أزال عنه الاحتمال إذ معناه: ما جاءنى هذا 


)١(‏ فى الأصل (أسقطها) وهو تُصحِيف. 

اذك المعاد رطا لعن لزبادقينا وه أو كني اعم ورهها دلق و و 0 دار مس 
"7١5‏ وشرح الكافية الشافية ؟//0لا» وشرح اللمحة 255١/7‏ وشرح الكافية ل /١99‏ أ. 

) أقام الفارسى الشرط مقام النفى والاستفهام» كقول الشاعر: 0 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة :0 وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
انْظرٌ: المغنى /١‏ 7017, والهمع 7174/7؛ ومصابيح المغانى ص 704. 

() انظر: شوح التشهيل 4117/7 والطر: الصفوة الصفية ١١/١‏ وما بعدهاء والتصريح 8/7. 

)2 الع ابن يعيش 17/8 . 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(0) قال النيلى: " أما قولهم: ما جاءنى من رجلء فهى زائدة لفظأً لا معنى» أما زيادئها لفظا فظاهر» بمعنى: أنها 
لو سقطت لم يختل فهم الكلام؛ لكن يزول معنى الاستغراق فإنه مستفاد منها» فإنك لو قلت: ما جاءنى 
رجلء لم تنفم إلا واحداً غير معين؛ بدليل أنه يصح أن تقول: عابجاءنى روحل بل رجلاو دو اناد ارخل) 
ا و الو "هن الع الصفوة الصفية /١‏ ؟ 0 
شرح الأصبهانى ص5 285 والتصريح /). 


١0 


خلافا للكوفيين والأخفش. 


الجانب الأعلى الذى لا يتناهى لكونه غير محدود» فلا يكون (من) حينئذ زيادة محضة. 

خلافا للكوفيين والأخفش”" من البصريين فإنهم أجازوا / زيادتها فى الإثبات أيضاء مستدلين 
بقوله تعالى :يَغفِرَ لَكُم من ذُلُوبكُم)'" إذ المراد: يغفر لكم ذنوبكم؛ بدليل قوله تعالى: إن الله 
يَغفِرُ الدَنُوب جَمِيعًاً'" فلو لم يكن (من) فى الآية الأولى زائدة للزم التناقض بينهما. 

يقال لهم فى جوابه: هذا الاستدلال ليس بواضح؛ لأن قوله تعالى:(مِن ذلوبكم) يجوز أن يكون 
(من) فيه للتبعيض”*' وأما أنه يلزم التناقض حينئذء فقلت”: لا نسلم ذلك وإنما يلزم أن لو 
كان الآيتان خطاباً لأمة واحدة» وليس كذلكء بل الأولى وردت فى حق قوم (نوح) - عليه 
السلام - والثانية فى حق أمة (محمد) يله فلا يلزم من غفران جميع ذنوب هذه الأمة غفرانه جميع 
ذنوب قوم (نوح)» ولئن سلمنا ورودها فى حق أمة واحدة لكن جاز أن يكون غفران البعض 
منصرفا إلى من كان متلطخا بمظالم العباد» فإنها لا تغفر إلا برضائهم» وغفران الجميع منصرفا إلى 
من تنزه عن المظالم. 


)١(‏ أجاز الكوفيون عدا الفراء زيادة (من) فى الواجب؛ واستدلوا بكشرة مجيئه فى كلام الله تعاق؛ والحديث 
النبوى الشريفء والشعر العربى الفصيح» فمن القرآن قوله تعالى لبغفِر لَكُم من ذلوبكُم): ومن المحديث: 
خرّج الكسائى قوله وَل ادن من هد الاين عدانا المصوروك» ومن الشعر: 

قول عمر بن ألى ربيعة: ويثمى لما حا عندنا فما قال من كاشح ل يَضيره 
(ما) شرطية منصوة ا محل على أنها مفعول مطلق» أى قول قال. ووافقهم كثير من النحاة منهم: ابن مالك» 
فاختار مذهبهم لصحة السماع بذلك. واشترط الصتريؤت لزيافتها أن تكون فى كلام موجب. ال لعا 
المسألة فى: الكتاب ؟/ ,7١٠6‏ 5/ 5505 ومعانى القرآن للأخفش 2307/7/١‏ ومعانى القرآن للفراء 911/١‏ 
وابسن يعيش 2117/8 والإيضاح لابن الحاجب 2157/7 وشرح الجمل لابن عصفور »00١/١‏ وشرح 
التسهيل ١78/7‏ وشرح الكافية الشافية 948/١‏ والرضى 237١/5‏ والهمع 7174/7؛ ومصابيح المعانى 
ص 75١‏ وشرح أبيات المغنى 9379/0 .0٠‏ 

(؟) سورة نوح - عليه السلام - من الآبة (5). 

(7) سورة الزمر من الآية (07). 

(5) وهذا تخريح سيبويه انْظرٍ الكتاب 5/ 170, وانْظد: الرضى 5/١17؟؛‏ وقال ابن أبى الربيسع: ' وانفصل 
جمهور النحويين عن هذا بآنّ (يغفر) فى الآية ضُمن معنى (يُخلّص)؛ لآنه إذا غفر الذنوب فقد خلّص 
صاحيه منه؛ لأن ذنوبه محيطة به كإحاطة السباع العادية.. ا اللبسيط ؟/657. 

(0) انْظوُ: شرح المصنف 7/ 457» والإيضاح 2157/7 والرضى5/١717؛‏ وابن القواس ص5١8»‏ والصفوة 
الصفية )3٠١ /١‏ والأصبهانى ص 4550. 


١١.5ه‎ 


(9؟5/) 


شرع كافية ابن الحاهب 


و(قد كان من مَطر) وشبهه متاول. 
قبل عليه: إذا لم يغفر البعض كان العبد بسببه مُعاقباء فلم يحصل كمال الترغيب فى الإيمانء 
لأنه بغفرانه جميع الذنوب! 
وأجيب: بأن غفران بعض الذنوب فى الدنياء وأما غفران الذنوب بالإيمان فى الآخرة فأمر 
معلوم» قلت: فيه اختلاج قلب 
وأما الاستدلال بمثل قول العرب: قد كان من مطرء فإن (من) ههنا زائدة لبقاء أصل المعنى 
بدونهاء وشبهه» فأجاب عنه المصنف بقوله: متأول» وتأويله على وجهين» أحدهما: أنه يجوز أن 
يكون ثبوت (من) ههنا على الحكاية» كأن قائلا قال: هل كان من مطر؟ فقال مجيبا عنه: قد كان 
من مطرء فكأنه وقع فى غير الموجب"". 
وثانيهما: أنه يجوز أن يكون للتبعيض» أو التبيبن» على تقدير أن يكون المعنى: قد كان شىء من 
مطرء فحذف (شىء) وأقيم الجار والمجرور مقامه» ولا يثبت هذا الأصل مع مثل هذه 
الجتملدات7") 

ثم الزيادة كما تكون'" ة فى المرفوع تكون”*) أيضا فى المنصوبء لكن الثانى 
للحا با ل ا 77 
جرّد عن جميع الصفات إلا عن الصفة الأسدية. 
وللبدل كما فى قوله تعالى: (أَرَضِيحُم بِالْحَيّوةٍ الدنيًا مِنَ الأخرة]”" أى: بدل الكخرة0 


(1) انْظَرْ هذا الوجه فى: الإيضاح ؟/ ١55‏ والرضى 2507/١/5‏ والأصبهانى ص 28550 والحامى ؟/ .77١‏ 

(؟) انظَرْ هذا الوجه فى: شرح المصنف 7/7 457» والإيضاح 25 » والملشخص لابن أبى الربيع ص ؟١50)‏ 
والمغنى 0 ولم يرتض الرضى هذا التخريج؛ فقال 5/١/1؟:‏ ' وقول المصنف: (شىء مين مطر» ومن 
للتبعيض أو التبيين) فيه نظر؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الحملة أو الظرف مقامه بلا شرط... قليل» 
وخاصة إذا كان الموصوف فاعلاء لأن الجار وامجرور لا يكون فاعلا للفعل المبنى للفاعل إلا إذا كان الججار 
زائدا نحو: كفى بزيد؛ لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصّر عنه لولاه» والفعل لا يقصر 
عن فاعله ' .١‏ ه. 

9©0) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (يكون) وهو تصحيف. 

(5) قال الأصبهانى ص155: ' واعلم أن زيادة (من) فى المنصوب أقيس من زيادتها فى المرفوع؛ فقولك: ما 
رأيت من أحد» أحسن من قولك: ما جاءنى من أحد ا 

(0) والتقدير: لقوب هن لفاءزيك أسننا أى: حصل إلى من لقائه لقاء أسدء والمراد تشبيهه بالأسد. الل الرضى 
ا 

(0) سورة التوبة من الآية (/07). 

() انظرٌ هذا المعنى فى: شرح التسهيل 5/7 17, والرضى 5/ 726",. والمغلنى ,7”0٠/١‏ والحنى ص 7١٠١‏ 


وإلى للانتهاء, 

عله عاتن كلهز لذ تفلف هي حكن الارعد اده وجل فونه علق ساكوهاه ويف عبيلة تبذكوز فين 
الل 

وقد يستعمل بمعنى (على) كما قال الله تعالى:[وَتَصَركَاةُ من الوم" أى: عليهم. 

وبمعنى (فى) كما قال الله تعالى: (أَرُونى مَاذًا خَلَقَوا مِنّ الأأرْضٍ]0" أى: فى الأرض 

وبمعنى الباء كما قال الله تعالى:[يَحْفَظُوكَهُ من أَمْر لله أى: بأمره» وقال:ْيُلْقَى لوو فد 
أمْرو)” أى: بأمره» وكذلك فى قوله:(مِن كل مر سَلام20©. 

وبمعنى (عند) كما وقع فى الدعاء[ولا ينفغ ذا الجدّ منك الجد". 

وال اها مساق الحنهعناء ديا[ الاخنياء ا" لادياء القاية فى المكاذة:والرساف جل ضلدف 
كقوله تعالى: رثُمَ أََمُوا الصيَامٌ إلى اليِْ)”' وكقولك: سرت إلى البصرة» فهى بهذا الاعتبار 
تعارفية كزين )لذن الأهداء والخنياء معازمان: 


5 ع وا 7 عه 5 5 5 ع 2020 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى أن مأ بعدها هل يدخل فى حكم ما قبلها أم لا ؟ِ 
فذهب بعضهم إلى أنهها ظاهرة فى الانتهاء» فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا مجاز"''"'. 


وال همع 78/5" ومصابيح المغانى ص 707. 

)١(‏ انظر: شرح اللباب للفالى ل 5075 / ات 

(5)رسوزة الأميلة هر الآية 40/0 وائظة هذا المعنى فى: المغنى 0017/١‏ والجنى 717 والجمع 700/8/7. 

(7» سورة فاطر من الآية »)4٠(‏ وكونها بمعنى (فى) منقول عن الكوفيين» انْظر: الجنى الدانى ص 7١5‏ وال ممع 
؟الرللاة. 

(8)اشورة الركد مز الكية 4133 والظر: الدر المصون 177/5 والجنى ص ,7١5‏ والمغنى /١‏ 207 والجمع 71/8/7. 

(0) سورة غافر من الآبة .)١0(‏ 

(؟) سورة القدر من الآيتين (5) و(0). 

(0) أخخحرجه البخارى فى: صحيحه؛ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة 4477/8 وكتاب: القدر» باب لا 
مانع لما أعطى الله 016/48 وكتاب: الاعتصام» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه 
76١84‏ عن المغيرة بن شعبة» وأخرجه مسلم فى: صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 777/0 عن المغيرة» وكتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع ١7/5‏ عن أبى سعيد الخدرى؛ وأحمد فى: مسئده 7/ 107 عن أبى سعيد. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(4) سورة البقرة من الآية (1410)» وفى الأصل (وأتموا) وهو خطأ. 

.8417 وما بعدهاء والأصبهانى‎ 8١5 انظئ: شرح المصنف 7/ 457: والرضى 5/ 7175 وابن القواس‎ )٠١( 

0919 تجار :ارد الشاعي .هذا الوه انطو شرح المصنف 7/ 447؛ وصححه ابسن القسواس انْظَُرْ: شرح ابسن 
القواس ص »8١6‏ ونسبه ابن هشام إلى الأكثرين» انْظرْ: شرح الكافية ل /١199‏ ب. 


١١٠١ال/‎ 


سرع كانية فية ابن الحامب 


وبعضهم إلى أنها ظاهرة فى الدخول فلا تستعمل فى غير هذا إلا مجازاً. 

وبمعنى (مع) قليلا. 

وقيل: هى مشتركة بينهماء وفصل بعضهم قال: إن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لم 
يدخل» وإن كان من جنسه دخخل"'". 

وثانيهما: كونها عق عم ىا للمصاحبة”" ' فحينئذ دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها واجب 
كما فى اكولنه 7 :لول تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى َمْوَالكُو)”" أى: مع أموالكم, و :لقال مَنْ أنصّارِى 
إِلَى لله أى مع الله وإنما كان هذا قليلا لأن الأكثر والأشهر استعمالها فى المعنى الأول. 


ا 0 
أنه يقدر معنى الابتداء فى جميع موارد استعمال (من) إلا أن فى بعض الصور قد يكون 
مجرورها بحيث يدخل فى حكم ما قبلها. 

قيل: هذا لا يمكن فى: صرت إلى زيد» وليس بواضح. 

وقد يستعمل بمعنى (فى) كما فى قول النابغة الذبيانى””) 

فلا تتركثى بالوعيد كآألنى ::: إلى الناس مَطَلىّ به القَارُ أجرَ 200 


.48 ومصابيح المغانى ص‎ )88/١ والمغنى‎ 2185/١ انْظرْ: الأصبهانى ص 2847 والصفوة الصفية‎ )١( 

() جوز الكوفيون وطائفة من البصريين مجىء إلى بمعنى (مع) وذلك إذا ضمت شيئا إلى آخر فى الحكم به؛ أو 
عليه» أو التعلق؛ ووافقهم ابن قتيبية» والمروى» والزجاجى؛ وابن مالك» وابن هشام؛ والمالقى؛ 
والأشمونى؛ وقد منع سيبويه وجمهور البصريين استعمال إلى بمعنى مع؛ لأن حروف الجر لا ينوب بعضها 
عن بعض قياساء كما لا تنوب أحرف الجزم وأحرف النصبء وما ورد من ذلك فهو إما مؤولا تأويلا يقبله 
اللفظء أو يكون على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرفء أو يحمل على الشذوذ. 
الطلر تتطميل هذه المبيالة فن معان القراء :81/1 وكاويل مشكل القران 8؟#موشروف امعان اتساج 
ص 50 والخصائص 707/7) والأزهية ص »4١5‏ وأمالى الشجرى 2508/7 وشرح التسهيل 215١/78‏ 
والرضى 5/ 2774 والبسيط لابن أبى الربيع 2857/7 والجنى ص 780 والمساعد 7/ 505» والتصريح ؟/ 4» 
والأشمونى 27١7/١‏ ومصابيح المغانى ص 44» ورصف البانى ص 87, والمنزانة 5557/4 . 

(*) سورة النساء من الآبة (؟). 

(5) سورة آل عمران من الآية (؟05). 

(5) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى أبو أمامة» شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» كان 
الشعراء يقصدون قبته فى سوق عكاظ يعرضون أشعارهم عليه» عاش عمراً طويلا. انْظَّرْ: طبقات فحول 
الخعراء 115 مهبو الشعر.والسعراء من “ل 

)قن الطويزة بوشن ذافن ” الديواننين: "لادان امعان فيه :وشتوافو الى لان غصفرو#عن :118 ولد عن 
لاوطو نكا ورلة حو انس دسحي اولك والارضحاف 6 011/90 ولس رون 
والأشمونى ؟5/7١5»‏ والهمع ؟/ 7“ا؛ والشاهد فيه مجىء (إلى) بمعنى (فى). 


١١٠١8 


ورحتى) كذلكء وبمعنى (مع) كثيراء ويختص بالظاهر.. 
وقاك:طرفة ين العير”: 
وَإِن يَلَقَقَالحىالجسيِغ ثلاقنى ::: إلى ذْرُوَةٍ اليت الكري المصَّمِّدا" 
أى: فى ذروة البيت الذى يصمد إليه”". 
وبمعنى الباء كما فى قوله: 


مهي ه وم ويم م سم 2 5 وو 2 7 امن وغ 
وَلقد لهوت إلى كواعب كالدمى 2 بيض الؤَجُوه حَريئهنَ رجي 
كذا فى بيان المواضع 

ولآاية افاخلافا الفا 


وحتى كذلك» أى: يكون لانتهاء الغاية كما فى قولك: أكلت السمكة حتى رأسها. 

ويكون (حتى) بمعنى مع كثيرأء بمعنى: أنّ ما بعدها يكون داخلا فيما قبلهاء لا أنها تكون بمعناها 
محضاء فالتشبيه بين (إلى) و(حتى) ظهر أنه فى المعنى الأول فقط؛ لأن إفراد الشانى بالذكر دال 
عليه» وقيل: لأنهما متخالفان فيه» وليس بشىء؛ لأن لقائل أن يقول: يجوز أن يكون جريان 
التشبيه بينهما فى مجرد كونهما بمعنى (مع) من غير النظر إلى القلة والكثرة نعم لو ذكر لتوجيه 
عدم التشبيه لكان له وجه؛ وبعد ذلك بينهما فرق من وجوه: 


الأول: ما ذكره المصنف من أن (حتى) يختص دخوفا بالظاهر ولا يجوز دخوفها على 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكرى الوائلى أبو عمروء شاعر جاهلى من الطبقة الأولى» ولد فى 
بادية البحرين؛ وتنقل فى بقاع نجد.كان هجاءً غير فاحش القول تفيض الحكمة على لسانه فى أكثر شعره. 
انظ الشعر والشعراء ص /8؛ وطبقات فحول الشعراء /١‏ 1137» والأعلام 7/ 570. 

)١(‏ من الطويل انظره فى: الديوان ص 2٠‏ من معلقته» برواية: البيبت الرفيع» وانْظُرْ: شرح المعلقات السبع 
ص 088» وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 187: وشرح القصائد العشر ص 74؛ والخزانة 
8 ؛ ورصف البانى ص ”87, والمعنى: إذا التقى الحى للافتخار وجدتنى أنتمى إلى ذروة البيت 
الشريف»ء والشاهد فيه كسابقه. 

() فى الأصل (الذى يصمد الله). 

(4) من الطويل لكثير عزة فى: الأزهية ص775» وكذا فى: مصابيح المغانى ص 55 برواية: إلى الكواعب» 
وليس فى ديوانه طبعة دار الجيل. والشاهد فيه مجىء إلى بمعنى الباء. 

(0) قال ابن مالك: ' وزعم الغراء أنها زائدة فى قراءة بعضهم(فَاجْعَلَ أَفِْدَةَ مّنَ النّاسِ كَهوي إلنْهم) ؟ ونظرها باللام 
فى قوله تعالى :روف لكم يَفض الذي تَسْتَعْجلُونَ وأولى من الحككم بزيادتها أن يكون 
الأصل : تهوى فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال فى رضى : رَض» وفى ناصية: ناصاة» وهى لغة طائية... 

ا. ه. انظ: حر امال 0117 ارام معانى القرآن للفراء 8/5 والمغنى 44/١‏ والطمع ؟/ 704 
ومصابيح المغانى ص 201 وقال الموزعى: ' وكذا أثبته - أى زيادة (إلى) - أبسو عبيدة» وخرّج عليه قوله 
تعالى :(وَإِذْ أُوْحَيْتَ إِلى الاين وجعَلْتَ (أوحيت) بمعنى (أمرت) الظر: مصابيح المغانى 05. 
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شرع كانية فية ابن الحامب 


لمعتس انتعيل "قو يمال عضات وجتالنه اكتقاء ممه / حاليل): (١؟1/ب)‏ 


قيل”": لأن دخوها على المضمر يؤدى إلى التباس مجرورها بمنصوبها ومرفوعها؛ لجواز كل منها 
بعدهاء بخلاف (إلى) فإنها لكونها أشد تمكنا من (حتى) وبُعد الالتباس فيها أيضا تدخل على 
الهو والظهر تيقال إلتزيد» وإليه. 
خلافا للمبرد”" فإنه أجاز دخول (حتى) على المضمر لأنها حرف ك (إلى) فتدخل على المضمر 
مثلهاء مستدلا بقول الشاعر: 

فلا والله لايتقةئتاسٌ ::: فق حَمَاكَ ياابنَ أبى يريد( 


وجوابه: أنه مما للا اعتداد به لشذوذه 0 


والقاك " ا خور [عضى ]1 لابديوات كر حر حو وى الكريء الذكون فتلينا أو ما يلاق 


استروقوة أكلق السك كت ابيا وَنْمتُ البَارحّة حَنَى الصّبَاحء وذلك لأن الغرض فى 


)١(‏ قال سيبويه ؟/7787: ' استغنوا عن الإضمار فى (حتى) بقولهم: رأيتهم حتى ذاك» وبقوهم: دَعْهُ حتى يوم 
كذا وكذاء وبقوهم: دَعْهُم حتى ذاك ' .|١‏ ه. 

(5) انْظرْ علة امتناع دخولها على المضمر فى: جواهر الأدب ص »5٠08‏ والصفوة الصفية /١‏ 2376 والمغنى 
0 , ولمع .85١/١‏ 

() ووافقه الكوفيون فجوزوا دخولها على المضمر مستدلين بالقياس على (إلى)؛ فكما يجوز أن يكون مجرورها 
ضميراً فكذلك (حتى) قياسا عليهاء وبالسماع كما فى قول الشاعر الذى ذكره الشارح؛ وذهب سيبويه 
وجمهور البصريين إلى أن غرورها لأ يكوة حسرا قاد عو أن تقول : حتاه» ولا حتاك. الفلر #فغشيل: المسالة 
وحجة كل فريق فى: الكتاب ”87/7 7/5١77؛‏ وابن يعيش 15/8» والرضى 517/94/5؟», والارتشاف 
5 700, والجنى ص "57 0» والمغنى 24١57 /١‏ وتعليق الفرائد 48/57 رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية 
تح د/, محمد السعيد عامرء وجواهر الأدب ص ٠,7‏ 5» وشفاء العليل 558/7 والمساعد ؟/ 271/9 
والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسى ص 2177 والتصريج 7/ 7؛ وأسرار النحو ص 2575 
وال همع ؟/١55.‏ 

(:) من الوافر لم أهتد إلى قائله وانظره فى: شرح المصنف 7/ 450» والرضى5/ ١٠18؛‏ وابن القواس 28١8‏ 
والارتشاف ,»١7057/5‏ وتذكرة النحاة ص 557؛ والجنى ص : 50؛ والخزانة ني 
والدرر؟/ ”47: ويروى: لا يلقى أناس» و: يا بن أبى زياد» بدلا من: لا يلقاه ناسء و: ياابن أبى يزيد. 
والقاهك يد درك جلك سيك ستليا لمر دصد سار اقد كر واصرورزن لتك ا و 

(0) انْظرٌ: جواهر الأدب ص 088 4» والجنى ص54 0) هذا وققد استشكل أبو حيان قوله (حتاك) وقال: 
'وانتهاء الغاية فى (حتاك) لا أفهمه» ولا أدرى ما عنى ب (حتاك) فلعل هذا البيت مصنوع ". اللي ا همع 
1# وائظة: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد ؟/ 5. 

( أى الوجه الثانى من وجوه الفرق بين (حتى) و(إلى) وانْظرٌ هذا الوجه فى: ابن القواس ص )8١7‏ وشرح 
الألفية له ص :*8٠١‏ والإقليد ص ؟1587» والأصبهانى ص 2654 ومصابيح المغانى ص .١77‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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الفعل المعدّى بها أن ينقضى ما يتعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتى عليه ولا يجب أن يكون 
مجرور(إلى) كذلك» ولذلك جاز: أَكَلْتْ السسمكة إلى نِصفهاء ولا يجوز: حتى نصفها؛ لأن نصف 
السمكة ليس آخر جزء منها ولا ما يلاقى آخره» وهذا دليل أيضا على امتناع دخول (حتى) 
على المضمر؛ لأن الضمير العائد إلى شىء يكون كناية عنه كله فلا يتصور الأمران المرادان فيه. 

والعالع: اناما بعد لحى) عن ادخولله فى سكو ها قبلها'". قف ى مسالة السمكة: قد كنل 
الرأس» والبارحةٍ: قد نيم الصباح» وهذا ليس بلازم فى (إلى). 

هذا هو المذكور فى المختصرات»؛ وقد ذكر فى المطولات أن صحة هذا إنماهى فى مسألة 
و مث ا ل ب ا م ل 5 
المذكورء لا دخول”' ما ينتهى الشىء عنده» لأن ما بعد (حتى) بمنزلة التفصيل لما قبلهاء فما لم 
يدخل فى الإجمال لم يدخل فى التفصيل. 

والرابع'": أن (حتى) ليس بلازم للجر بل يقع عاطفة؛ ومبتدأ ما بعدها المرفوع والمنصوب 
وا مجرورء بخلاف (إلى) وأما الابتدائية ففى نحو قولك: خَوَجت النساءً حتى هنَدٌ خارجة:؛ أو 
رست كذ وقد لعاز و" "فى امسالة الفودكة الوهوه القاكنة 7 

فإن قلت: (حتى) التى يبتدأ بعدها الكلام عاطفة أيضا فلا معنى لجعلها قسيما لمها! 

قلت: لا نسلم ذلك» كيف ولو كان كذلك لما دخل عليها الواوء مع أنه واقع كما فى قوله: 


)١(‏ قال الرضى 1787/5: ' فيه أقوال: جرم جار الله بالدخول مطلقاء سواء كان جزءًا ما قبلها أو ملاقى آخر 
جزء منه» حملا على العاطفة» وتبعه المصنف» وجوز ابن مالك الدخول وعدم الدخول جزءًا كان أو ملاقى 
آخر جزء منه» وفصّل عبد القاهر والرمانى» والأندلسى؛ وغيرهم فقالوا: الجزء داخل فى حكم الكل كما 
فى العاطفة» والملاقى غير داخل * ا. هه وانْظر: المفصل ص 2756 وابسن يعيش 216/8 وشرح التسهيل 
8/7" . 

)١(‏ فى الأصل (لأن دخول) وهو تُصحيف. 

(*) أى الوجه الرابع من وجوه الفرق بين(حتى) و(إلى) وانظره فى: الأصبهانى ص854؛ والإقليد 1587. 

(5) فى الأصل (جازوا) وهو تُصحيف. 

(0) قال ابن يعيش 8// ١‏ : ' إذا قلت: أكلت السمكة حتى رأسهاء جاز فى (الرأس) ثلاثة الأوجه: 
الجر على الغاية» والنصب على العطفء والرفع على الابتداء» وفى الأوجه الثلاثة السرأس 
مأكول» أما فى الجر فلأن ما بعد (حتى) فى الغاية يكون داخلا فى حكم الأول وأما النصب 
فلآنه معطوف على (السمكة) وهى مأكولة فكان مأكولا مثلهاء وأما الرفع فعلى الابتداء والخسير 
محذوفء والتقدير: رأسها ماكولء وساغ حذفه لدلالة (أكلت) عليه "ا ومحاوال اشم 
لابن أبى الربيع ص 017 وما بعدها. 
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وى للظرفية» وبمعنى (على) قليلا. 

سويت بكم حتى تكل مط مَطِِتهُم :0 وحتى الحياد ما يُقذن() بأزستان0) 
وفى لا معنيان» أحدهما: كونها للظرفية» الظرف ما يحل فيه غيره إما تحقيقا كما فى قولك: 
المال فى الكيس» أو تقديرا كما تقول: النجاة َي الصدق كما أن الملاك فون الكذب» فإن 
الاق :والكذب معتل اللفجاة والماذك اعمال الظلوف على اروف" توكانبهما: كرتهنا 
مهد 9 إن + العا فيلك على خو ها كو فى (إل 1 كما فى قولة تعالة 

ررق م وا 8 2 ره م)ء 9 
(وَلِأْصَلبتَكُم فى جذوع النَخْلٍ)”” أى: على جذوعها. 
وقالوا: إنها فى هذه الآبة بمعنى الظرف فى الحقيقة أيضا"'"'» وإنما القصد ههنا بالظاهر إلى 
المبالغة فى الاستقرار”"» أى: لأجعلنكم ثابتين فى الجذوع ثبوتكم فى أمكنتكم من الأرض» 
وهذا معنى قوطهم: وقد جاز الأصل على ضرب من الاستعارة لتمكن المصلوب فى الجذوع 
تمكن الكائن فى الظرف”". 
والتحقيق”'': أن كل موضع يوجد فيه الاحتواء فقط فهو متعين ل(فى) نحو: جلست فى الدارء 
وكل موضع يوجد فيه معنى الاستعلاء فقط فهو متعين ل (على) نحو: زيد على السطحء 


)١(‏ فى الأصل (يقرن) وهو تُصحيف. 

(؟) من الطويل لامرئ القيس فى: الديوان ص 47» برواية: مَطوت.. مَطِيْتَهُم» من قصيدة قالهها عندما تشقق 
لحمه من الحلَةِ المسمومة التى أرسّلّها قَيَصِرٌ إليه؛ والكتاب8/ 717 576» وشرح أبياته 256/7 وشرح 
شواهد الإيضاح ص 0578 508» وابن يعيش 274/5 والبسيط لابن أبى الربيع 405/7 والتخمير 
١ 5‏ والمغنى 2١57/١‏ وشرح أبياته »3١8/7‏ والدرر ؟/ 455 وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء 
١‏ : والإيضاح ص 1017؛ وأسرار العربية ص 575 5 ولباب الإعراب ص 577 والهمع7/ 187. 
أرسان: جمع رَسّن وهو الحبل والزمام يُجِعَل على الأنف, والمعنى: ركبت أنا وهم المطىّ ومَّدَدْتُ بهم فى 

لسير حتى كلت وأعيت» حتى الجياد لا تحتاج من الإعياء والتعب إلى أرسان تقاد بها. والشاهد فيه دخول 

لواو العاطفة على (حتى) الابتدائية ولو كانت عاطفة لما دخل عليها الواو. 

0 ال لهي ا عادو لط الأ عيواف عل 03 العفو العقية در ير 

(5) أثبت لها هذا المعنى الكوفيون» وتبعهم القتبى» وابن مالك انْظرْ: معانى الحسروف للرمانى ص 245 وأدب 

لكاتب ص ١777؛‏ والتسهيل ص »١50‏ وشرحه 197/7ء وشفاء العليل 7/ 555. والهمع 501/7. 

(0) سورة طه من الآبة ))7١(‏ وانْظر: معانى الفراء 2185/5 ومعانى الزجاج 2758/7 والبحر 50/./1. 

(5) قال أبو حيان: "... قيل: نقر فرعون الخشب وصلبهم فى داخله فصار ظرفا لهم حقيقة حتى يموتوا فيه 
جوعا وعطشا ' ا. هه انْظر: البحر 2308/1 وَانْظر: الدر المصون »5١/6‏ وروح المعانى للألوسى 
5/ 3*7 والكشاف ؟5/١55.‏ 

4 الْظرٌ: شري الضيك 155/8 

80 انْظر: المفصل ص 7”5,: ولباب الإعراب ص 575» والرضى 5/ 185.» والأصبهانى ص 667. 

() انْظرْ: الإيضاح لابن الحاجب 1517/7. 
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والباء: للإلصاقء والاستعانة» والمصاحبة 
وكل موضع له احتمال لهما فهو صالح لهماء ومنه قوله تعالى: إذَا كتُمٌ فى الْفلكن)”". 


وقد يستعمل بمعنى (مع) كما فى قوله تعالى: لِفَادْخْلِى فى عِبَادِى وَاذْخْلى جَتعى)'" أى: مع 
عبادى. وآخر: [ِوَأَدْخِلَى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصالِحِينَ)”" أى: معهم. 


وبمعنى (بعد) كما فى قوله تعالى ا(وفصالة فى عَامَيْنِ”'' أى: بعد عامين. 


ومعنى (من) نحو قوله تعالى:[ْوَيَوْمَ بْعَثْ فى كل أُمَّةِ شَهِيدًا)”*' معناه: من كل أمة. 

وبمعنى الباء السببية كما فى قوله عليه السلام: «في أَربَعِيّن شَاةٍ ضّاة» ”" أى: بسببها يجب 
إخراج شاة للفقراء”". 

والباة كا عاق كقزر جه كردها اسان“ آى: لآفادة تعلق لحن المعشيق الاح كما قت 
نحو (به داءً) أى: التصق به وخامره داء» وأما نحو: مررت بزيد» فوارد على الاتساع؛ لأن المرور 
فى الحقيقة إنما حصل بموضع يقرب منه زيد”". 

وثانيها: الاستعانة» وذلك فى كل موضع يكون الاتصال بين الفاعل والمفعول بآلة متوسطة"'') 
نحو: كتبت بالقلمء أى: باستعانة القلم'' ". 

وثالثها: المصاحبة» أ : كونها بمعنى (مع) نحو: اشتريت هذا الفرس بسرجه» أى : : مع سر 0 
إلا أن بينهما فرقا وهو أن (مع) لإثبات المصاحبة» والباء لاستدامتهاء وسمى باء الحال لأن 
امف :قري الخال المدكورة قار دق امود م 


)١(‏ سورة يونس - عليه السلام - من الآية (5؟). 

(؟) سورة الفجر الآيتين (9؟) و(020). 

(7) سورة النمل من الآية .)١9(‏ 

(:) سورة لقمان من الآية .)١5(‏ 

(5) سورة النحل من الآية (89). 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى: مسنده 7/ 0 وابين ماجه فى: سننه؛ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم 

. ١77/7 والترمذى فى: سننه» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى زكاة الإبل والغنم‎ 0١ 

02ي02 ُظرْ هذه المعانى فى: حروف المعانى للزجاجى ص١7‏ وما بعدهاء ومصابيح المغانى ص77 وما بعدها. 

)20 0 الكتاب 5117/5» والمقتضب ١//ا17»‏ والأصول ١/؟7١5.‏ 

انظ القن حي :05 وال صييان من قن 

٠ )‏ انظ ابن القواس ص 285١‏ وشرح الألفية له ص 79454. 

(11) انظر: المقتضب ,177/١‏ والأصول »6١7/١‏ ومعانى الحروف للرمانى ص ”275 والصفوة الصفية 
0: ومصابيح المغانى ص 174 . 

(15) انظ المفصل ص 7”55؛ وابن يعيش 57/8؛ والرضى 5/ 580» وابن القواس ص .875١‏ 

.7945 انظء: لباب الإعراب ص 577» وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص‎ )١( 
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والمقابلة» والتعدية, والظرفية» وزائدة فى الخبر فى النفى, وف الاستفهام قياساء وفى غيره 
«ماعا مثل: بحسبك زيد... 

ورابعها: المقابلة نحو: بعت هذا بذاك”""» لأن الثمن فى مقابلة البيع. 

وخامسها: التعدية'" المراد به أنها تغيّر معنى الفعل المتعدى بالباء» ويفيد فيه إحداث معنى 
الفعل الآخر من الجعل والتصيير» كالهمزة والتضعيف نحو: ذهبت بزيدء أى: أذهبته» وهذا 
المعنى لا يوجد فى سائر حروف الجر» وفى سائر وجوه الباء» وبهذا يندفع ما يقال: إن الباء 
بجميع وجوه معانيها يفيد التعدية» فما وجه التخصيص بهذا القسم؟ لأن المراد من التعدية ليس 
إيصال معانى الأفعال إلى الأسماء حتى يرد ذلك لوجود معنى الإيصال بكل منهاء بل جميع 
الحروف الجر مشترك فى ذلك المعنى» أو نقول: التخصيص للتجريد له ههنا دون غيره. 
وسادسها: الظرفية'” كما فى قوله تعالى: وَبالأممْحَارٍ هُمْ يَستَغْفِرُونَ]”' أى: فيها. 

وسابعها أن تكون: زائدة على ما عرفتء وذلك قد يكون فى الخبر المنفى ب (ما) أو (ليس) نحو: 
/ ما زيد بقائم» وليس زيد بقائم» وهو المراد من قوله: فى النفى» ويكون فى خبر المبتدأ فى (؟؟١/أ)‏ 
الاستفهام نحو: هل زيد بقائم؟ وذلك لأن الخبر لما فصل بينه وبين حرف النفى لوقوع الاسم 
بينهما - مع أن تعلق النفى إنما هو بمضمونه - زيدت الباء ليصل الخبر المتراخى من حرف النفى 
به؛ لأن الباء للإلصاق””» وأما فى صورة الاستفهام لأن (هل) قد شبه ب (ما) [فى]”'' دخول 
(إلا) على الخبر'"' بعدها نحو: هل زيد إلا قائم» كما تقول: ما زيد إلا قائم» وذلك لكونها 
للإنكار» ولهذا صرح بعض الشارحين””: أن المراد من الاستفهام ههنا لفظ (هل) فقطهء إرادة 
الخاص من العام. 

قياسا على سبيل الاطراد» ويكون فى غيره أى: فى غير الخبر المنفى لما ذكرء وغير الاستفهام 
نتعافا أى: مقصوراً على السماع؛ ثم ذلك قد يكون فى البشدا مقل: بجسبك زيد 


)١(‏ قال ابن مالك: ' وباء المقابلة هى الداخلة على الأثمان والأعواض كقولك: اشتريت الفرس بألفء وكافات 
الإحسان بضعفء وقد تسمى باء العوض " انْظْرْ: شرح التسهيل 15١/8‏ وانْظرْ مصابيح المغانى57١.‏ 

(1) قال الرضى 185/5: ل ل اع ا سر عد 
ار | والتضعيفء ويَغيّرهء وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف الجر نحو 
نك اى : أحفيع "جو وال : لخافي 02/7 وبا انها 

007 كناف لجرو ق عي ملعتي 72 نوات الاعر ات من 1 

(:) الآبة (1) سورة الذاريات. 

(9)الطر معاي الخو امن 14 وقد ذكر هذا الوجه ودك وجهين اكرية" لؤيادة الناء قن اشير الف ؛ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

4# فى الأصل (المبتدأ» وهو خطأ. , 

( انظر: الغجدوانى ص 57 0» وانظر: الرضى 7/17//5. 
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قله يكوق ف زتقان ف "وات بديد” ارد روات اليل اا كن فى السو 
1 او نا ا ا 1 كبا عق( قسن )0 وى 0 
يكون فى المفعول نحو قوله تعالى: وَل ُلقوا بِأبْدِيكُم إلى الله “عن الوا 0 
وفى مثل: ألقى نا 

0 ات ا إلصاق معنى القسم بالاسم القسم به. 

وقد يستعمل ععنى (عن)” ايا فى قوله تعال :إسال سَائل ِعَذَاب وَاقع)”'' أى: عنه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.88 انْظْرٌ: معانى الحروف للرمانى ص‎ 1١ 

(9) انظر: الرضى 788/5 وفيه مذهب سيبويه؛ وانظر: الجنى الدانى ص 58 . 

(:) سورة البقرة من الآية .)١96(‏ 

(0) فى الدر المصون 7/١‏ 587: ' فى هذه الباء ثلاثة أوجه: أحدها: أنها زائدة فى المفعول به؛ لأن (ألقى) يتعدى 
بنفسه قال تعالى:[فألّقى مُوسَى عَصَاة)... وهذا قول أبى عبيدة» وإليه ميل الزغشرى.. الثانى: أنها متعلقة 
بالفعل غير زائدة» والمفعول محذوفء تقديره: ولا ثلقوا أنفسكم بأبديكم» ويكون معناها السبب كقولك: لا 
تفسد حالك برأيك» الثالث: أن يضمن (ألقى) معنى ما يتعدى بالباء؛ فيَعدَّى تعديته» فيكون المفعول به فى 
الحقيقة هو المجرور بالباء» تقديره: ولا ثفضوا بأيديكم إلى التهلكة... ' ١ا.‏ هف وانْظُّرْ: الكشاف )114/١‏ 
وإملاء ما من به الرحمن /١‏ 86 والبحر 107/7 والمغنى »177/١‏ والجنى الدانى ص 05» وتفسير 
البيضاوى /١‏ 577. 

() انْظْرْ مواضع زيادة الباء ذ فى: الصفوة الصفية ١/548؛‏ والأصبهانى ص 807, والملخص ص 20١5١‏ 
والببيط لابن ا الريع 6905 وجا يني 

(90) أ أثبت لها هذا المعنى الكوفيون؛ قال الفراء فى قوله تعالى:[وَيَوْمَ شق السّمَاء بِالْعَمَام): ' معناه: تشقق عن 
الام لاضن فم الززل:فيد اللديكام وزعلى ) أو(عن) و(البا») في هنذا الوم تحت وانندا لآن العتراب 
7 زميع هن القربن وبالقرين وفل افوس ير اناه طفق :وااسمق "اللي معنائق الفر 13/712 وقد 

ثبت لما هذا المعنى أيضا كثير من النحويين موافقين بذلك للكوفيين منهم: الأخفش» والزجاجء وابن فارس» 
ل ن مالك؛ وابن هشام؛ والمالقى؛ ومن المفسرين: القرطبى؛ وأنكر جمهور البصريين 
ها هذا المسن؟ لأن .فى هذا إشادا لعا قرول الوب + انظ : معانى الفراء 9517//7 117/78 وإيضاح 
الوقف والابتداء ص 805 وأدب الكاتب ص ”777: وتأويل مشكل القرآن ص 75:» والمخصائص 
5 والآزهية ص 5885؛ وأمالى ابن الشجرى 5١5/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
01» وشرح التسهيل ”/ 157»: ورصف المبانى ص 2١155‏ والجنى الدانى ص ١4:؛‏ والمغنى 2177/١‏ 
والمساعد 7/ 757: والتصريح 0/7» وحاشية الصبان ؟/١57»‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص 177: 
وتفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن /١17‏ 57. 

.)١( سورة المعارج الآبة‎ )١( 


١١16 


سرع كانية فية ابن الحامب 


واللام: للاختصاصء والتعليل. 
قال الشاعر: 

فإن تبحا لوق بالنسَّاء فإِنى :0 بَصِير بأذوَاء ا 
أى فإن تسألونى عنها. 

[وللاستعلاء]”'' أى: بمعنى (على) كما قال الشاعر: 

بوك ما قومى على ماكركتهِم ::: سُلَيْمَى إذا قبت امال وريه" 
آقنة غلق بذك فقون 3ن 1 14ة1* 
واللام ها معان أيضاء أحدها: كونها للاختصاص"' المجردء أى: من دون الملكيّة نحو: الحلاوة 
للعسل؛ لأن الاختصاص لكونه أعم من الملك كما فى قولك: المال لزيد» قد يكون بدونه» ومنه 
اللام فى: الجل”" للفرسء على رأىء وعلى آخر ما يكون مجرد الاستحقاق”". 


وثانيها: التعليل”” كما فى قول الفرّار عن الحرب: فررت للخوفه بمعنى أن الخوف علة للفرار 
باعث عليهءلا بمعنى أنه علة غائية تقصد كما فى قولك: حضرته للانتفاع» فإن اللام فيه 


)١(‏ من الطويل لعلقمة الفحل فى: الديوان ص 0؛ من قصيدة يمدح فيها الحارث بن أبى شمر الغسانى؛ وهو 
له فى: الأزهية ص 1885؛ والاقتضاب ص ”577» والمساعد ؟557/7» وتفسير القرطبى 2.57/17 والدرر 
اللوامسع 70/١‏ وغير منسوب فى: مقاييس اللغة 4//ا4» وشرح الجمل »5844/١‏ والرصف 
ص 155؛ والارتشاف 1548/5 والهمع 088/1 والشاهد فيه قد أوضحه الشارح - رحمه الله -. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق» وقد أثبت لما هذا المعنى الكوفيون» وجزم به ابن مالك. علد التسهيل 
ص »١550‏ وشرحه 7/ 1907» والارتشاف15994/54.» والمساعد؟/ 2.5515 وشفاء العليل ؟/557. 

(*) من الطويل لعمرو بن قميئة فى: الديوان ص ”١‏ برواية: بودك ما قومى على أنء وانظره فى: اللسان 
(ودد) / 545» وتهذيب اللغة 3175/15 وتاج العروس 201٠/7‏ والاقتضاب ص 106 والمعنى: أى 
شىء وجدت من قومى يا سُليمى على تركك إياهم؛ ولقد رضيت بقولك - وإن كنت تاركة لهم - فاصدّقى 
وقولى الحق» والشاهد فيه قوله: (بودك) وقد أوضحه الشارح - رحمه الله - فلا حاجة لإعادته. 

(5) قال ابن السيد: ' وليس فى هذا البيت حرف أبدل من حرفء ولا (ما) فيه زائدة.... إنما الباء ههنا بمعنى 

لقسمء و(ما) استفهام فى موضع رفع على الابتداء» و(قومى) خيره؛ والمعنى: بحق المودة التى بينى وبينك 

ا ل 57 اع ]لط : الاقتضاب ص /5017. 

(5) انْظرٌ: المفصل ص /75, وقال المرادى: "... ولم يذكر الزتخشرى فى مفصله غيره» قيل: وهو أصل معانيها ' 

اه أنظر: الجنى ص 45. 

00 جل شو حل الداة ولي الذئ كليحة لتضانة به انظ : اللسان (جلل) 1554/١‏ . وقال الرضى :59١/5‏ ' 
وفائدة اللام الاختصاص إما بالملكية نحو: امال الؤيذة أ يتوه غكر: لكر للفون: واطنة المودن :والارن 
لزيد" | انظ لياس 9 

(0) انظ البسيط لابن أبى الربيع ؟/801: وتوجيه اللمع ص 777. 

(0) انْظر: الجنى ص42.: والمغنى١/‏ 775, والفاخر ص7١5.‏ والهمع 2758/57 وفيه أن هذا قول الكوفيين. 


١١15 


وزائدة» وبمعنى (عن) مع القول. 

للقصد إلى تحصيل شىء. 

وثالثها: زائدة» وذلك قد يكون فى المنصوب"' نحو:(ردف لكم)”" أى: ردفكم؛ لأن (ردف) 
بمعنى (تبع) يستعمل بغير اللام''"» وقد يكون فى المجرور نحو: 


أى: يا بؤس الحرب» زه اقيق دل نلك" على رم عرفت 2 

ورابعها: كونها بمعنى عن لكن ليس على الإطلاق بل إذا استعمل مع القول إذا كان ما بعد اللام غائبا كما فى 
قوله تعالى: لْوَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِنّذِينَ ءَامْنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سبَقُونا َيه" فإن المعنى: قال الذين كفروا عن الذين 
آمنواء وليس المراد أن الكفار خاطبوا الذين آمنواء وإلا لم يصح إرجاع ضمير الغائب إليهم» بل لابد وأن يؤتى 
بضمير الخطاب ويقال: ما سبقتمونا'"» وهذا الكلام منظور فيه”"؛ لأنه يجوز أن يكون اللام على أصلها 
والخطاب للمؤمنين”*» على ما ذكر فى الكشاف"'' ' من أن هذا كلام الكفار فإنهم قالوا للمؤمنين 
أى 


)١(‏ فى الأصل: (بالمنصوب) وهو تُصحجيف. 

)سوؤة التمل تن الآي3 00 )دوالك اعد ةالآية كن« نعاق القراة 4/8قلاء رزيل اموه الرسمن رونا 
والكشاف 7/ 2.19١‏ والبحر حيط 2117/4 والدر المصون 7/0 5؟” وقد ذكر أن لهذه اللام عدة أوجه. 

99 قط لون الداو عواطم الرضى 5/ 197 والصفوة الصفية .597/١‏ 

(5) مطلع بيت من مجزوء الكامل وتمامه: اوسن للشزامو الح ومقه: أزافط قاس إنحوا: وعد ابحعد يك 
مالك من قصيدة يُعرّض فيها بال حارث بن عبّاد لقعوده عن حرب البّسّوس» وورد منسوبا له فى: أمالى ابن 
الشجرى 057١/١‏ ؟707/7؛ والتبصرة 7/7 557»: والحلل ص 55 5» والخزانة »458/١‏ وغيير منسوب فى: 
الكتاب 7507/5؛ واللامات ص ١١٠١‏ والجمل ص 17, والمخصائص ,٠١5/”‏ والمقتتضب 
707/5 وابن يعيش »٠١ /١‏ وأمالى ابن الحاجب 57/7 والبسيط لابن الربيع ؟/ 807 والجنى الدانى 
ص ٠١37‏ والمغنى 751/١‏ واستشهد به على أن اللام زائدة فى قوله (للحرب). 

)2 انظر: لباب الإعراب ص "553. 

90 سروه لحا فسن اليه :9 قال اتوص "تال اقادة تي مقالة قري برودوة عسارا يصحييا 
وبلالاً ونحوهم ممن أسلم وآمن بالنبى يك وقال الزجاج والكلبى وغيره: هى مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل 

لعرب المجاورة» قالت ذلك حين أسلمت غفار» ومزينة» وجهينة» وقال التعلبى: هى مقالة اليهود حين أسلم 

بن سلام وغيره منهم ' .١‏ ه. الع انول ابوج :58/8 ولط معانى القرآن للفراء 7/7 ».0١‏ والبحر 

حيط 2737/4 . 

(0) فى الأصل: (سبقونا) وما أثبته من شرح المصنف» ا شرح المصنف 4517/7., والرضى5/ 147؛ وابسن 

لقواس ص 877, والأصبهانى ص 4 60. 

() انْظرْ: شرح الغجدوانى ص 057. 

(9) فى الأصل: (والمؤمنين). 

.1/80 انْظُر: الكشاف */ 45 4» وانظُر: تفسير البيضاوى 5/ ”الا ومصابيح المغانى ص‎ )١( 


١١1١ /ا‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وبمعنى الواو فى القسم للتعجب. 
لأجلهم لو كان ما أتى به محمد خيراً لما سبقنا هؤلاء أعنى المؤمنين'. 
وأما ما ذكر فى الدليل من أنه لابد حينئذ من أن يقال (ما سبقتمونا) فغير لازم؛ لأنه لا يلزم 
وجوب الخطاب على تقدير خطابهم المؤمنين» لجواز أن يكون خطابهم لبعض ال مؤمنين 
كأكابرهم» وأرادوا بقولهم: (ما سبقونا إليه) البعض الآخر كأصاغرهم. أو كان الخطاب من 
بعض الكفار إلى البعض. 
وخامسها: بمعنى الواو التى فى القسم للتعجب وذلك لا يكون إلا فى الأمور العظام التى 
تشتحز ا ل ا و والله لا يؤخر الأجلء ففيه معنى 
التعجي” "4 وؤكماقن قزل المدلن: 

لله يّقى على الأيامذو حِيَدٍ ::: مُنفْمَخِرٍ بهالقيَان والآس 2 
أى: والله لا يبقى» فكلمة (لا) فى الشعر مضمرة لأمن الالتباس» ففيه تعجب من فناء العالم 
حتى لا يبقى كبش منحص. 
وقد تجىء للعاقبة'” كما فى قوله تعالى: [فَالْتَقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَا! وفى نحو: 
لم الشرٌ لِشَقَوَتِه لما كان عاقبته الشقوة» فكان كأنه الغرض. 
ومعنى (إلى) نحو: عمرك الله للقيامة» أى: اقح ره ف سسؤن ونفم ل ارق 
هَدَائا لهذا" أى: إلى هذا. 


اط نات الاعرام عن 215 والرضين 5 والأصبهانى ص 5 80 والجامى 7577/1, وقال ابن 
هشام: ' وتختص باسم الله تعالى ' ا. هه انْظر: المغنى .514١ /١‏ 

(5) من البسيط اختلف فى نسبته فقيل: لأمية بن أبى عائذ الحذل؛ وقيل: لعبد مناة الهذلل» وقيل: لأبى زبيد الطائى؛ 
وقيل: لأبى ذؤيب» وقيل: لمالك بن خالد الخناعى» وانظره فى: شرح أشعار المذليين 474/١‏ والكتاب 
4417/7 وشرح أبياته ١/444؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 055 والمقتضب 77/75؛ والمفصل 
ص 5 40» وأمالى الشجرى 7/ »١15٠‏ وابن يعيش 2.44/4 وشرح المقدمة الجزولية 8587/7, واللامات ص ”الاء 
والتخمير ؟/ 507, والخزانة 0/ //211 /٠١‏ 46» وغير ذلك. والحيد: جمع حَيْدَة وهو نتوء فى قرن الوعل؛ 
والمشمخر: الجحبل العالى» والظيان: الياسمين؛ والآس: شجر دائم الخضرة» والمعنى: أن الآفات التى تقع فى الدهر 
لا يسلم منها هذا الوعل الذى فى رأس الجحبل على الرغم من وجود ما يرعاه» والشاهد فيه قوله: (لله) حيث 
استعملت اللام فى القسم بمعنى التعجب. ويروى: (تالله) وعلى هذا لا شاهد فيه. 

(*) وتسمى لام الصيرورة ولام المآل» وقد ذكرها الكوفيون» والأخفشء والرمانى» والزجاجى؛ وابن مالك؛ 
وأنكرها جمهور البصريين وعدوها من أصناف لام كىء انْظِرٌ: معانى القرآن للأخفش 2051/7/١‏ ومعانى 
الفراء ١///ا5»‏ ومعانى الحروف للرمانى ص 0558؛ واللامات ص »١1١50‏ وشرح التسهيل 2155/7 
والجنى الدانى ص .17١‏ والهمع 7/5 758؛ ومصابيح المغانى ص 185. 

(5) سورة القصص من الآية (/). 

.)57( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 


١١18 


ورب للتقليل» وها صدر الكلام, مختصة بنكرة.. 

ومعنى (على) كما فى قوله تعالى:إوَيَخِرُونَ لِلأذقَانِ)!". وقوله: قَلَما أَسلَما وكلَهُ ِلْجَيين)7" 
أى: على الحبين. 

ونعق (عن) قن مكل :قولك#سمعت لزيد فيناحاء ا # عن يذ 

وبمعنى (فى) كما قال الله تعالى:[وَتَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِمْط لِيوْمِ الْقِياَ78”" أى فى يوم القيامة. 
وبجعتى '(بعذ) كما فى-قولنه تعالى: (أَقَم الصّلاة لذلوك النشّمْس]'*) ل 

ورب للتقليل» أ لتقليل”'' نوع من جنس لإنشاءً» ولهذا قالوا: إنها نقيضة (كم) الخبر؛ لأنها 
لإنشاء ا ا ل يله ويعة ذلك طانئى :لين الاسضيال عع 
ولهاء أى: لرب أحكام كثيرة» أحدها: أن يكون لها صدر الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء 
استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدر / كالاستفهام مثلاء ولآن التقليل مع(؟؟١/ب)‏ 
النفى من وادٍ واحد بدليل صحة قوهم: قلما رجل يقول ذاك إلا زيد» بمعنى: ما رجل» فيقتضى 
الوقوع فى الأول. 

وثانيها: أنها باعتبار الدخول مختصة بنكرة لعدم الاحتياج فيها إلى المعرفة باعتبار معناها؛ لأنها 
للتقليل» والنكرة دالة على الشياع والكثرة فوجب اختصاصها بها ليصح معنى التقليل فيهاء 
وإيضاحه: أن (رُبَ) علامة التقليل» وإنها يحتاج إليها فيما يحتمل القلة والكثرة وهو النكرة لا 
المعرفة» لأنها إما دالة على القلة وحدها كالمفرد والمثنى المعرفتين أو على الكثرة كالجمع”". 


.)١٠١:9( سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات من الآية )٠١*(‏ وانْظرْ هذا المعنى في: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 845. 

(؟) سورة الأنبياء من الآية (89)» ومنه قوله تعالى(لا يُجَلَيهَا لوقتِهَا ! لا هو انظرْ: المغنى .59/١‏ 

(9) صورة الأسراءمن الآية:(8): 

(0) انْظْرْ: هذا المعنى فى: حروف المعانى للزجاجى ص 4088 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 748. 

(5) فى الأصل (للتقليل) وهو تصحيف. 

0 انظر: ابن يعيش 15/8 وابن ن القواس ص 810» وانْظر: الإيضاح لأبى على ص .50١‏ 

(8) قال الرضى 4/ 740: ' ووجه ذلك: أن المادح يستقل الشىء الكثير من المدائح؛ لأن الكثير منها كأنه قليل 
بالدسبة إلى الممدوح بها ' .١‏ ه والْظْرٌ: الصفوة الصفية 77/١‏ وقد بين أنها استعملت للتكثير مجازأء وأيضا 
انْظر: البسيط لابن أبى الربيع 804/5 وما بعدها. 

(04 انظ الرعئ ع 3ف أكواين الفراس مون كان والعيفوة الف 
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شرع كانية فية ابن الحامب 


موصوفة إما بمفرد نحو: رب رجل كريمء أو جملة اسمية كانت أو فعلية نحو: رب رجل أبوه 
منطلق» ورب رجل مررت بهء وإنما لزم أن يكون المجرور ب (رب) موصوفا"' ليحصل الإفادة 
بالنوع؛ لأنها لتقليل نوع من الجنسء والصفة تخصصه ويصير بها نوعاً فإنك لو قلت: رب رجل 
لقيته» على أن يكون (لقيت) جوابا وعاملا ل (رب) لا صفة ل (رجل) لم يفد كلامك من 
الإعلام إلا ما هو مفاد بدون ذلكء لأن من المعلوم أن فى الدنيا رجلا لقيته» وهذا قريب مما 
يقال”": إنما لزم الوصف لأنه أبلغ فى باب التقليل» فإن: رجلا كريما أقل من (رجل) على 
الإطلاق. 


وإنما قال: على الأصح للإشارة إلى أن فى لزوم هذا الوصف خلافاً للبعض”" فإنهم قالوا: إن 
هذه النكرة لا تحتاج إلى الصفة لنيابة عاملها عنهاء مثلا إذا قلت: رب رجل لقيته ف (لقيته) يغنى 
غناء الصفة. 


ويجوز أن يكون إشارة إلى الخلاف فى حرفيتهاء فإن الكوفيين” ذهبوا إلى أنها اسم متمسكين 


855 والبسيط لابن أبى الربيع ؟/‎ 2077/١ انْظْرْ علة كون مجرور (رب) موصوفا فى: الصفوة الصفية‎ )١( 
1 وا‎ 

(؟) هذا قول ابن يعيش 18/8 ونصه: ' وإنما لزم اللزروكنا الرصك لان حرا الاشدال» كدر الكدرة جنا 
موصوفة أبلغ فى التقليل» ألا ترى أن رجلا جواداء أقل من: (رجل) وحده... اك 

(©) لزوم وصف مجرور (رب) هو مذهب البرد» وأبى على الفارسىء وابن السراج» ووافقهم من المتآخرين أبو 
على الشلوبين» وقيل: هذا مذهب البصريين» وقال الأخفش.ء والفراءء والزجاجء وأبو الوليد الوحشىء؛ 

وابن طاهر» وابن خروف: لا يجب» وتضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصفء واختاره ابن مالك» وتبعه 

أبو حيان وقال أبو حيان: هو ظاهر مذهب سيبويه. الطذ الارنشاف5/١175,‏ والمهمع 
جو وائطة الإيضاح لأبى على ,»10١/١‏ والأصول 418/١‏ والتوطئة ص 25258 وشرح الجمل لابن 
خروف ١/058؛‏ وشرح التسهيل »18١/7‏ والبسيط لابن أبى الربيع 7/ 2850 والجنى ص »50١‏ وشرح 
الكافية لابن هشام ل /7١7‏ أ والأشمونى 7017/7. 

(:) ووافقهم الأخفشء وابن الطراوة» واستدلوا على اسميتها بعدة وجوه الأول: أنها نقيضة (كم) و(كم) اسم 
فكذلك (رب) حملا عليهاء والثانى: أنه أخير عنهاء والثالث: مخالفتها لسائر حروف الجر فى عدة أمور: أنها 
لا تقع إلاافى صدر الكلام؛ ولا تعمل إلا فى نكرة موصوفة» ولا يجوز إظهار الفعل الذى تتعلق به» وقد 
اختار الرضى مذهب الكوفيين» وذهب البصريون إلى أنها حرف جر؛ لأنها لا يحسن فيها علامات الأسماء 
ولا الأفعال» وأنها جاءت لمعنى فى غيرها كالحرفء وأن ما بعدها مجرور دائما وأنها توصل معنى الفعل إلى 
ماايعتهاء انط: الإنصاف 8757/1, واللباب ,857/١‏ والمسائل الخلافية ص »١155‏ والتبيان يشرح الديوان 
١‏ ؛ وابن يعيش 77/8؛ وشرح الحمل لابن عصفور١/‏ 540» وش رح التسهيل 
»١075 /8‏ والرضى 5/ 7940,» والمساعد ؟/ 7585»: وجواهر الأدب ص 350 وشرح التسهيل للشييخ خالد 
0١‏ ر رسالة دكتوراه تحقيق / خيرى عبد الراضى» وحاشية الأمير على المغنى .)١١8 7/١‏ 


ددا 


بقول الشاعر: 

فإِنّ (عار) إنما ارتفع لأنه خبر عن (رُبْ) ولو كان حرفا لما كان مخيراً عنه. 

وأجاب البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ محذوف. أى: رب قتل هو عارٌء والجملة الاسمية صفة 
(قتل)”'"» ولهذا قدر بعضهم هذا التقدير جوابا عما يقال: من أنّ مجحرور (رب) لا يلزم الوصف 
فى هذا الكلام. 

أسم» وكذا مايقابلهاء والثانى: أن لازم حرف الجر وهو إفضاء معنى الفعل إلى الاسم 
منتف ههناء وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» لأن الفعل الذى حكم بإيصال (رب) 
إياه إلى الاسم ك: 

(لقيت) - مثلا - متعد بنفسه» فكيف جاز القول بأنه يتعدى ب (رب)؟ فيلزم زيادتها؛ لأن 
حرف الجر المتصل بالفعل المتعدى لم يوجد إلا وقد حكم عليه بزيادته''» ولا يمكن ذلك 
الادعاء ههنا إذ لا قائل بذلك! 

قلت: أجاب عن الأول صاحب المقاليد”': ' بأن حرف الجر يدخل على (كم) نحو: بكم رجل 
مررت» دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون رب "“» وجهة التناقض بينهما لا تستلزم حمل 
أحدهما على الآخر فى جميع الوجوه. 

وقالوا فى الجواب عن الثانى””': بأنها حرف جر وقعت فى الكلام على حد (من) الاستغراقية 
فى نحو: ما رأيت من رجلء فى أنها مفيدة للاستغراق» وإن لم تكن موصلة للفعل إلى الاسمء 
فكما أن الفعل الداخل على (من) متعد بنفسه. لكنها تفيد معنى الاستغراق الذى هو غير معنى 
المتعدى: كذلك [رب]'' تدخل فى الكلام - وإن كان الفعل الذى قبلها متعديا - لقصد معنى 


)١1(‏ من الكامل لثابت قطنة من قصيدة يرثى بها يزيد بن المهلب» وانظره فى: المقتضب 55/7» وكتاب الشعر 
01١‏ والأزهية ص »55١‏ والمقرب ص 540»؛ وضرائر الشعر ص 2175 وشرح التسهيل؟/ 11/5 
والمساعد 64/5؛ والخزانة 9/ 556. والشاهد قوله: (ورب قتل عار) استدل به الكوفيون على أن رفع 
(عار) يدل على أن (رب) اسم. 

(9) انْظر: شرح التسهيل ”7/ 4170 والمغنى 0١‏ وقد ذكر البصريون وجها آخر وهو: أن البيث ليس فيه 
حجة لأن الرواية الصحيحة هى: وبعض قتل عارء انْظرٌ: المقتضب 57/75: وشرح الجمل .54٠/١‏ 

(5) فى الأصل (بزيادتها) وهو تصحجيف. 

(4) انظ المقاليدال:65/'ب. 

(0) الل هذا اكرات يها قر + المقالين 8+0 /اهبة 

)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


آخر غير التعدى وهو التقليل. 

وفعلها ماض محذوف غالبا. 

وفيه نظرء أما أولا: فلأن فيه تسليما لعدم إفادة (رب) إلا التقليل» وهو مناف لقوهه'': هى 
المسلطة للفعل على الاسمء وأما ثانيا: فلآن (من) هذه زائدة وإن كانت محضة فلا يجوز قياسها 
عليها. 

وأما ل ل ل ا ل ل ا 
فيعمل بحرف الجر كما فى قوله تعالى: إن كنج للرعيًا تَعبُرُونَ)". فغير قوى؛ لأن الضعيف إنا 
يعكل كاده اناد الى اقب امسا دن ماهر نه بالمقعر لد . 

وثالثها: أن فعلها أى: فعل (رب) الذى جوابها وعاملها فعل ماض لفظا أو معنى نحو: رب 
رجل كريم أدركته» أو: لم أفارقه”"» وإما وحن اذ كرد اناك عاضو رك الصتم 
والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا لكثرة» ومثل ذلك لا يتحقق بالحالء ولا يتحقق إلا 
بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدوم: ولا حكم للإنسان على المعدوم؛ لأنه غير معلوم له 
كيفية وقوعه» وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضياء أو ليكون الجحواب مطابقا للسؤال» 
ولأن (رب) إنما يقع جوابا لماض منفى. 

وذلك الفعل محذوف استغناء عنه بدلالة القرينة عليه؛ لأن (رب) جارة وهى تدل على حذف 
المتعلق» فيكون معلوما كما فى (بسم الله)”'' وإنما قيد حذف الفعل بكونه غالبا لأنه قد يظهر 
فى بعض الصور نحو: رب رجل كريم اجتمعت به'. 

فإن قلت: ادعاء وجوب كون فعلها ماضيا منقوض بمثل قولهم: رب رجل يسافر غدأء وقوله تعالى:(رْبَمَا يود الَذِينَ 
كَفَرُوا)'”. قلت: الفعل المضارع فى الأول صفة لنكرة لا عامل فى (رب»» وفى الثانى مما يرجع معناه إلى المضى / لا ما(77١/])‏ 
أخبر الله تعالى بوقوعه فيما يستقبل لصدق الوعد وتحقيقه بمنزلة الموجود 


(1) انل لبان الاغران ين باق 

(؟) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (57)» وانْظرٌ: شرح الأآلفية لابن القواس ص .4٠0‏ 

(؟) وجوب كون فعلها ماضيا هو قول: المبرد؛ والفارسىء وأكثر النحويين» وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز أن 
عات 2 0 عرد ارامت العا م0 انظر: الارتشاف 0 
/ 6 وحاشية الصبان 51 

0 لتقل ج11 يت لابن المحاجب 5 ؛» وشرح المصنف؟7/ .40١‏ 

0 سورة الحجر من الآية (61: والظز: الإيضاح ين اث ولباب الإعراب ص 5727 وقد قال: 

.. ونحو: (ربما يود) متأول ' .١‏ ه. 


١ ديد‎ 


مطابقة العمييز 

الحاصل”'» وذلك لأن تعلق علم الله بالمستقبل من حيث التعيين مثل علمنا بالماضى المعلوم لناء 
فتقليل المستقبل فى علمه تعالى بمنزلة تقليل الماضى فى علمناء ف (يود) عنده تعالى بمنزلة (ود) 
عندناء مع أن فى التعبير بلفظ المضارع دون الماضى كون ودادتهم فى صورة الاستحضار. 

وقد تدخل أى: (رب) على مضمر لا يلزم مجرورها الوصف [مبهم]'' ميز كالمضمر فى: نعم 
يقال”"': إن هذا الضمير مجهول يرمى به من غير قصد إلى المرجوع. 

بدكرة لإبهامه لأن المبهم لإبهامه يحتاج إلى ما يبينه من الأسماء الظاهرة» والمميز منصوب وإن 
كان الأصل فيه الإضافة لتعذر[ها]''' ههنا وناصبه (رب). 

وهذا الضمير مفرد مذكر عند البصريين”*' فى جميع الأحوال تقول: ربه رجلاء ورجلين. 
ورجالاء وربه امرأة» وامرأتين» ونساء» وذلك لأن هذا الضمير عندهم لا يرجع إلى ظاهر حتى 
خلافا للكوفيين فى مطابقة هذا الضمير التمييز فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث”" 
لأن هذا الضمير عندهم راجع إلى شىء مقدم كأن قائلا قال: هل من رجل كريم؟ فقيل له: 
ربه رجلاء فتجب المطابقة بهذا الاعتبار» لكن ينبغى أن يعلم أن نظر الكوفيين”" يتعلق بالجهتين 
وليس بمنحصر فى أحدهما كما هو رأى البصريين'” , 


)١(‏ انْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع 85/7 والملخص ص 014: والفاخصر ص 1١4‏ وانْظرْ: مصابيح المغانى 
ص ١10‏ وقد ذكر ثلاثة وجوه فى تخريج الآبة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وقد أثبته من المتن ص .7١7‏ 

(5) هذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح ؟/ .١5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انط الأزهية ص :751 وأفالق ابن الخهورف 407/7 والرفي +/3 

(5) انْظر: الأصول /١‏ 477» وأمالى ابن الشجرى *//4» وشرح التسهيل */ 184 والارتشاف 1074/4 
والجنى ص 54 » والمساعد 254١/7‏ وتوضيح المقاصد 2185/7 والتصريج /١‏ 5» والأشمونى ومعه 
حاشية الصبان »3١08/7‏ ولم يستبعد الرضى مذهب الكوفيين لأنه مثل قوله؛ ويلمها روحة؛ ويالما مسن 
قصة. ويالك من ليل. انظر: الرضى 58/5 75. 

(0) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(8) انْظْر: الإيضاح لابن الحاجب 216١/7‏ وقد استشكل مذهب الكوفيين والبصريين» وذكر الجواب عن هذا 
الإشكال. 


١١717 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتلحقها (ما) فتدخل على الجملء؛ وواوها.. 

فإن قلت: مجرور (رب) لابد وأن يكون الوصف لازما له لما مره فههنا ليس كذلك! 

قلت: نعم إلا أن المضمر لما لم يجز وصفه قام المفسر له من التكرات مقام الصفة فى البيان. 
وتلحقها أى: [رب]"' ما الكافة فتدخل (رب) يسبب لحوقها على الجمل من الاسمية نحو: ربما 
زيد قائم» والفعلية نحو: ربما قام زيد» لكن ذلك عند القصد إلى تقليل النسبة المفهومة منها'”, ولا 
يكون لما حينئذ محل من الإعراب لأنها على ذلك التقدير غير معملة” " تكفها (ما) عن العملء ولما 
مرّ لابد وأن يراعى كون أفعالها فى الفعلية ماخ ينا وآيا ما نتاف عا 005 ف : 


ْبّمَا صربَةٍ بسيّف صَقِيل "0" 
ف (ما) فيه زائدة لا كافة كما فى قوله تعالى سما ور 
كد ا امسوم ا و سس 


ل ص سه سل بض 


للتقليا 7 000 كقوله تعالى: (ِقَدْ يَعْلَمُ لله]0١١‏ مما أشن علئيم 7" . 
وواوها أى: واو (رب) وهى الواو التى لا تقع”'' إلا فى أول الكلام وتجرّ ما بعدها 


(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0( انْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب 75/ 1907. 

() انط الرفى عم 

(5) هذا مذهب ابن السراج؛ وأبى على» وقال الرضى ٠7/5‏ ' والتزم ابن السراج» وأبو على فى الإيضاح 
كون الفعل ماضياء لأن وضع (رب» للتقليل فى الماضى - كما ذكرنا - ' اهف وانْظر: الأصول 4١9/١‏ 
والإيضاح ١‏ ولمقتصد ؟/ هال 

(6) صدر بيت من الخفيف وعجزه فون اصع تلطه فده لعدئ بن الرّعلاءٍ العّسَّانى فى: أمالى ابن 
الشجرى 057/79. والخزانة 4/ 087» والتصريج 7/١25؛‏ وغير منسوب فى: لباب الإعراب ص 578) 
وشرح الجمل لابسن عصفور ,175/١‏ والرضى 7٠١/5‏ والبسيط لابين أبى الربيع 855/7, والمغنى 
0 ,و والارتشاف 1758/5» والأشمونى 3725 والطمع 7 ويروى: دون بصرى. والصقيل: 
المجلوء والشاهد قوله: (ربما ضربة) واستشهد به على أن (ما) زائدة لا كافة. 

(5) سورة آل عمران من الآية (2104) وانْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع 87/7, والملخص ص 018: ولباب 
الإعراب ص 578 . 

(0) فى الأصل: (بعدهما» وانْظرٌ: شرح المصنف 401/8) والأصبهانى ص 655. 

(8) سورة الجر من الآية (؟). 

(9) فى الأصل: (وإن كان فى التقليل) وما أثبته من شرح المصنف 7/7 .401١‏ 

.)18( سورة الأحزاب من الآية‎ )0٠١( 

.)55( سورة النور من الآية‎ )١١( 

)1١(‏ فى الأصل (يقع) وهو تصحيف. 
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تدخل على النكرة الموصوفة. 
بإضمار (رب)» ولهذا تدخل تلك الواو على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى الجواب المذكور أو 
المحذوف الماضى كما فى: 

وَبَلْدَةٍ ليس بهَاأَنيسُ 3 إلا اليَعَافيرٌ وإلا الييس”" 
ثم العمل عند البصريين ل (رب) دون الواو'"' خلافا للكوفيين' "» حجة البصريين أن الواو 
حاف عطاك قل تعيل قناساء ربكي الكقوقين اندالر زعت مط فى الما والقباين أذ 
لا تعمل» لكن لما صارت نائبة عن (رب)»؛ وزال عنها معنى العطف. عملت نفس عملهاء 
لجريانها مجراها بعد النيابة» كما عملت (واو) القسم الجر لنيابتها عن الباء» واعترضوا على 
البصريين بأنها لو كانت باقية على عطفيتها لأدى العطف إلى وجود معطوف عليه؛ لأنها لا 
تكون إلا فى أول الكلام””. 
وأجيب”": بأنا لا نسلم ذلك لأنها إن كان قبلها ما يصح العطف عليه فلا محذورء وإلا كما 
كانت فى أول القصيدة يقدر معطوف عليه كقوله: وَقَاتِم الأَعْمّاق”"". 
كأنه قيل: رب أهوال أقدمت عليه وقاتم الأعماق. ْ ْ 
قيل: فيه ضعف لأن إضمار حروف الجر معملة على غير القياس”" 
وك تمكير ور نيفد الناء حو دول ابرع الفتين” 

فمثلك خْبْلَى قد طقسف وَمُرْضِع 0 ِلْهَيثْهَا عَن ذى تَمَائِمٍ حول" 
أى: فرب امرأة مثلك. 


)١(‏ سبق تخريجه والكلام عليه» واستشهد به هنا على دخول واو (رب) على النكرة الموصوفة. 

(؟) يقول سيبويه ٠١5/١‏ اسك لص ابص لع و0 فى الجر والنصب 
والرفع تقول: وبلدء تريد: ورب بل" .١‏ 

(*) ووافقهم المبرده ل كتاب الشعر :»54/١‏ وسر الصناعة ؟7/١18»‏ والإنصاف 
0 والمسائل الخلافية ص 2١78‏ وشرح التسهيل 7/ 189» والرضى 0708/4 والبسيط لابن أبى 
الربيع 7/7 854, والملخص ص .085١‏ وائتتلاف النصرة ص »١550‏ وشرح قواعد الإعراب ص 21907 
والمنصف للشمنى »1١1/7‏ والأشمونى 7577/7؛ والهمع 787/١‏ وما بعدها. 

(5) انْظر: الإنصاف ١/7757؛‏ والمسائل الخلافية ص »١178‏ والمغنى »5١/7‏ والمساعد ؟791//7. 

(0 انْظرْ: الإنصاف 78١/١‏ واللباب للعكبرى ١/7855؛‏ وشرح التسهيل 184/7. 

(5) قطعة من الرجز وتمامها: وقاتم الأعماق خاوى المخترقن» وقد سبق تخريجه والكلام عليه فى ص 250 
واستشهد به على أن الواو لو كانت فى أول القصيدة ولم يكن قبلها معطوف عليه فإنه يقدر معطوف عليه. 

(0 انْظر: شرح المصنف 4017/79. 

(8) من الطويل انظره فى: الديوان ص »١5‏ والكتاب 2157/١‏ وشرح أبياته »40١ /١‏ والخزانة 3175/١١‏ 
والدرر اللوامع 97/7, والشاهد قوله: (فمئلك) حيث أضمر (رب) بعد الفاء والتقدير فرب. 


١١5 


شرع كافية ابن الحاجب 
وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة بالظاهرء والقاء مثلها 
مختصة باسم الله تعالى. 
وبعد (بل) نحو: 


بَل بَلّدِ ذى صُعْدٍ وأصْبّاب7) 

وواو القسم وهى الواو التى تبدل فى القسم من الباء لتقاربهما فى المخرج وفى المعنى» » إِذ 

معنى الجمع والإلصاق متقاربان' ''» إنما تكون مستعملة عند حذف الفعل توخيّا للاخغتصار مع 
كثرة الاستعمال' "» وقيل: لأن هذه الواو فى الحقيقة حرف عطف فلو ثبت الفعل لتوهم عطف 
الاسم على الفعل فلا يجوز أن يقال: أقسمت والله”. 
ولاتسشيمل بعد تدك لفك لذ لكين النمو ال ناخطا كا عو دنه الا ا رقا اله هدق 
قمت؟ وكذلك: والله أخبرنى» لمن تسأله ذلك على سبيل الاستعطاف. 
وتكون مختصة باعتبار دخوها عند الاستعمال بالظاهر فلا تستعمل داخلة على المضمر - لما 
ذكرنا فى كونها لغير السؤال”” - إذ الباء تدخل على المضمر فيقال: به. 
وقيل: إن المضمر فرع المظهر والواو فرع الباء» فلو دخلت الواو عليه أيضا للزم الجمع بين 
الفرعين فلا يجوز: وك لأفعلن» كما يجوز: بك لأفعلن. 
والحاصل: أن الباء القسمية لأصالتها تدخل على المظهر والمضمرء والواو لكونها فرعا لا 
ل ار 0 (١١/ب)‏ 
ل بح هآ :الله 0 0 


(0)من الرضق لرورطتونة نيوان عط :5ه رالغزاه:70103 :و فيد مفرت واكاك لسع :610/1 وا لرضين 
ك, والأشمونى ؟777/7» والصعد: المرتفعات» وأصباب: جمع صبب وهو المتحدر من الأرض» 
واستشهد به على أن (رب) مضمرة بعد (بل). 

(1) انْظْر: معانى الحروف ص »4١‏ وابن يعيش 8/ 075 والأصبهانى ص 850) والفاخر ص 570. 

4 الْظرٌ: شرح المصنف 8/ 401» والرضى 804/5 وابن القواس ص 877) والصفوة الصفية .797/١‏ 

(5) انْظرُ: الإقليد ص 1194. 

(4) أ خطا ها مخ .درجة الاي أكرديه وكا تفن وبتد لا سوك كو قلعتو 83« اجن المسراين 
ص 0877 والأصبهانى ص 2850 والجامى 1/ 8770. 

(5) انْظْرْ: البسيط لابن أبى الربيع ؟/ 470» والملخص ص 074. 

(0) انظ الكقات 05/١١‏ والتتضي 311768 والآصول9/ 32+43 ومعاى اروف فن 4١‏ والصيفوة 
الصفية /١‏ 23377 والبيان فى شرح اللمع ص 0178؛ والفاخر ص .57١‏ 

(8) سورة الأنبياء من الآية (/01). 


١١5 


والباء أعم منهما. 

موا يوادي مي او ا ا 50 
الكتعمالك وذلك :لنقصانها عن الواو الى [هى ]0 القص من الباءة فازف للإيتال: تَالرْحْمَنء 
ونا لرّحِيم” '"» وأما ما حكاه الأخفش من نحو: 5 

واكاك : تر اعسوم رات راجن قي ارول اويل :للك الخزمن 

قلت: لعل ذلك لأنهم لما خبروا ضيق تصرفها خصوها بما يكثر فيه القسم”'. 

فإن قلت: الاوك ا لس وح د لل 


بلجا 1 
ور 


فنه. 


والباء أعم تصرفا منهما أى: من الواوء والتاء» فإنها لكونها أصلا تستعمل فى المظهر والمضمرء 
ومع الفعل وحذفه؛ ومع السؤال وغيره؛ تقول: بالله» وبك. وأقسمت بالله» وبالله أخبرنى 
لأفعلن كذاء بخلافهما””"» وقد عرفت أحكامهماء وأيضا يجوز إضمار الباء تقول: الله لأفعلن» 
كما فى قول رؤبة: خيرء لمن قال له: كن اصسينية 2165 يزه داف الحان وان اوور 
على إعرابه» وفيه إشارة إلى عرار زفي رعاا اه 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرمانى: ' وإنما لم تعمل إلا فى اسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل» وذلك أن الأصل فى باب 
القسم الباء... ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى فى المخرج والمعنى... ثم أبدلوا التاء من 
الواو كما أبدلوها فى: تخمة» وتكأة» وتراث» وتجاه» والأصل فى هذه الأشياء الواو.. فقالوا: تالله... .١"‏ ه 
الْظرٌ: فعاف اشرو دن 41 انط لفاك عد ا 

(©) انظُ: فرع العاف 194 بواج يعيشن 170/1 والرفحن 111 2٠‏ وابن القواس ص 877 
والإرشاد إلى علم الإعراب ص 0717 وقال ابن أبى الربيع: وقد تكن قاذ كالرن ولتسن هذا معررقك: 
ولعل الذى قاله لم يكن فصيحا ' ا. هه انْظرٌ: البسيط 43717//7. 

ل ل عن الواو التى هى حرف 
عله جنا متعدينا وق الناء "ارال الإيضاح ؟/ 5 .١8‏ 

(0) فى الأصل: (بالابتدال) وهو تصحجِيف. 

50 فى الأصل (مانعا) وهو تُصحيف. 

(00 انظة: شرح المصنف 7/ 5 40» وابسن القواس ص 877, والبسيط لابن أبى الربيع ؟/ 450. والجامى 
300/١‏ وما يعدها. 

() انْظْرْ: لباب الإعراب ص 575: والبسيط لابن أبى الربيع 7/ 2874 والصفوة الصفية /١‏ 815. 


١1 1/ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وقد جاءت اللام مفتوحة؛ و(يْن) بكسر الميم 01 ولاش مايا ماري د ع أن 
أبمن» مار لله لا يؤخر الأجل» وقوطم: مِنُ ربّى إنك لأثير”". 

اعلم أن [مِنْ]”" من الحروف الجارة بمعنى (تاء) القسمء وضمها فى القسم للدلالة عليه”*» لما 
فى لفظها مكسور الميم من الالتباس ب (مِن) الجارة فى غير القسمء ولذلك يقل الأول فى 
الاستعمال» وقد حكى عن سيبؤيه أن الضسمة لا تدخل فى (من) إلا ههناء .ولا قرخل إلا 
(ربى)””"» ولكن نص الأكثرون على جواز (من الله)» وقد جاءت مع حذف النون قليلا مع 
ثبوت الحركتين فى الميم» فتختص حينئذ باسم الله تقول: م الله - بالكسر والضم - ومن لم 
يجعلها منقوصة بل مفتوحة (يمين) قال: إنهما بدل من الواو» وكالباء لكونها شفوية أيضاء فلا 
كر اميا اي لقنم 

وأما قولهم: أالله'"'» وها اللهء فهما همزة الاستفهام و(هاء) التى للتنبيه عوّضتا عن حرف 
القسمء وهى الواو الجارة» فيجب الجر كما وجب مع الواو'”. 

وفى (لآ ها الله دَا) لغتان: قطع المهمزة» ووصلهاء فيجىء فى ألف قولك (ها) وجهان: حذفهاء 
د 


وفيه قولان: أحدهما: للخليل وهو أن (ذا) مقسم عليه كأنه قيل: الأمر [ذاء فحذف] 
لكقرة امال 


060 


)١(‏ قال الرضى 5/ :"٠١‏ ' مذهب بعض الكوفيين أن المضمومة الميم مقصورة من (أيمّن)؛ والمكسورتها 
مقصورة من (يمين) ' |. ه. 

(1) انْظرٌ: اللفصل ص ١37”؛‏ وابن يعيش 8/ 0"؛ وشرح المصنف 7/ 5 40» والرضى 04/5. 

(0) ما بين 'المعقوفين يمقر إليه السياق: 

(4) قال ابن يعيش 8/ 70: ' ومن العرب من يقول: من ربى - بضم الميم - ولا يستعملون (مُن) بضم الميم إلا 
فى القسم وذلك أنهم جعلوا ضمها دلالة على القسم ' |. ه. 

(5) انْظر: الكتاب 7/ 59494. 

انْظْرْ: الإيضاح لابن الحاجب 7/ 2190 وشرح الرضى 51١/5‏ والطمع 895/7. 

(0) فى الأصل (لا الله) وهو خطأء وما أثبته من شرح المصنف 7/ 5 40. 

() قال النيلى: ' والدليل على أن هذه الحروف عوض من الواو: عدم الجمع بينها وبينه؛ وإنما عوّضوا حرف 
لعي سيره الاستعيام عن الوا اديه ونور إن اليم يقتي مها وموا خاي واريه الواو المتتضى 
للجمع» وكذلك حرف الاستفهام يقنتضى وضغه سائلا ومسؤولا عنه.. 11 عله ال : الصفوة الصفية 
0” وانْظرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 575. 

(9) قال سيبويه 49//7؟: ".... قولك: إى ها الله ذاء تت آلف (ه) لآن الذى بعدها مدغمء ومن العرب من يقول: إى 
كلل 5 فحزت الآلقنه ال يح لماه عت والعل :الرهي 1116 اوها يعلهة كاين بعش 1440/4 

)٠١ 2‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف /١©‏ 400. 

.575 وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص‎ 7717/١ انْظرْ: الكتاب ”/ 544» والصفوة الصفية‎ )١( 


١ د‎ 


ويتلقى القسم ياللام» وإن؛ وحرف النفى. 

والثانى: للأخفش وهو: أن (ذا) من جملة القسم توكيداً له» فكأنه قال: ذا قسمى”» وعليه 
دليلان مذكوران فى شرح المصنف”' '» وغيره. 

واتناهن ادر «اللنددو ف سرلاب كبر ار فين الله مدت لازا هي لل رذن اتح إن 
كمي التو ان شين !"رقص سرك سفن التسون عاتن السفلظة مه دروا 
لأن العرب لا تقول: لا ها الله إلا مع (ذا)» ولو سلم فليس هذا موضع (إذن)”*. 
يعرفه المتأمل. 

ويتلقى القسم فى الجواب باللام» وإِنْء يعنى: يجاب القسم الذى لغير السؤال ملفوظا كان أو 
مقدراً بما فيه اللام» و(إِنّ) ثقيلة كانت أو خفيفة» للتأكيد والارتباط”*» فإن القسم والمقسم عليه 
جملتان فى حكم جملة واحدة» والجملة من حيث هى مستقلة غير مفتقرة إلى الغير فلابد لتعلق 
إحديهما بالأخرى من رابطة بينهما'''» والجواب ”" إما جملة اسمية أو فعلية» وكل منهما إما 
مثبتة أو منفية» فإن كانت اسمية مثبتة لابد وأن يكون باللام أو (إن) 8 والله إن زيدا قائم. 
ووالله لزيد قائم» ويجوز الجمع بيئهما ثحو: والله إن زيداً لقائم”*» لما ذُكر من حصول التأكيد 
والأوتياط. 


)١(‏ انْظَرْ: قول الأخفش فى: المفصل ص 408» وابن يعيش 2٠١7/4‏ والإيضاح 0700/١‏ والتخمير 
5٠/5‏ والرضى 7١7/5‏ وابن القواس ص 8750: والصفوة الصفية ١/177؟7.‏ 

(؟) أحدهما: أنهم يذكرون المقسم عليه بعده فيدل ذلك على أن ما تقدم عليه غيره؛ والثانى: أنهم 
يأنون بالمقسم عليه نفياء ولو كان ذلك بمعنى القسم عليه لكان المقسم عليه مطابقا. الو كوم 
المصنف 5/ 400» والْظرٌ: المفصل ص 40588» والإيضاح ؟/ ٠737؛‏ وابن القواس ص 87”0. 

(#ازائط:: الروهي الام ار كو سعة ددا افق 

(5) قال ابن الحاجب 5/ 400: ' لآن (إذن) تفيد الجزاء وهى ها هنا على النقيض» فكان يقتضى أن يقول: إذن 
تعمد؛ لأنه وقع جواباً لقول منْ طَّلبّ السَلْبَ وليس يُقاتل» فقالوا: إن الظاهر أن الحديث (لا ها الله ذا لا 

تعمّدُ إلى أُسّدِ) فصحفها بعض الرواة ثم نقلت كذلك .|١"‏ ه. 

(0) انْظر: الرضى 7/5 5١7؛‏ والصفوة الصفية /١‏ لال؟. 

(5) انْظر: ابن القواس ص /877: والصفوة الصفية /١‏ 078ا8. 

انْظْرْ: الرضى 215/5: 77١‏ وقد فصل القول فى هذه المسآلة» وانْظرْ: ابن يعيش 45/4» والإيضاح لابن 

لحاجب 770/7 وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 001 وما بعدهاء وال همع 7917/7 وما يعدها. 

(5) انظر: ابن القواس ص /87. 
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وإن كانت فعلية مثبتة فإن كان فعلها ماضيا لزمها اللام مع (قد) لفظا أو تقدير”'' نحو: والله 
لقد قامء ووالله لقام؛ وقد يجىء مع (قد) وحدها نمو :قد أفلحَ مَن رَكاها7”4 , 
وإ كان افخليا ضارعا قلا لو إنا أن .جراد مده ادال او الاستفال» :فإن كان الأول يكون 
الح ا انكو روا باحر مره خرن ن]'" لكونها علامة الاستقبال» وإن كان 
0 باللام والنون؛ ليكون أدل على الاستقبال نحو قوله تعالى :لأكِدن 
أصنَامَكُم)”” فاللام جرد التأكيد”. 
وإن كانت فعلية منفية وكان فعلها ماضيا لزمها (ما) و(لا)'" نحو: والله ما قام زيدء أو: لا قام 
عمرو. 
وإن كان فعلها / مضارعا لزماه مع نون التأكيد أو بدونها'” نحو: والله لا أفعلنٌ» أو: لا أفعل. (4؟١/)‏ 
ويجوز حذف حرف النفى من اللفظ مع كونه مراداً فى المعنى إذا كان المضارع منفيا'”؛ لدلالة 
اثال فلي كقوليه فغتال :إل تف كر وف ]ا ''' أى: لا تفتؤ؛ لأن حذف اللام ونون 
التأكيد دليل على أنه منفى» لأن المثبت ملزوم لأحدهما. 
لديا القسم للسؤال والاستعطاف, أى: لطلب العطف والترحم'''' على سبيل 
التضرعء فيجاب بما فيه معنى الطلب لفظا أو تقديرأء كقولك: بالله ا بقائه'"/؟ 
وقول الشاعر: 
بالله يا ظَبيَاتٍ القاع فلن لتنا 3 منكْنَ لثلاى أَم ليلى من لبش" 


)١(‏ قال ابن القواس ص 378: ' أما اللام فللربط» وأما (قد) فلتقريب الماضى من زمن الخال ' |. ه. 

(؟) سورة الشمس الآية (9). 

(*) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى 5/١؟71.‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) سورة الأنبياء من الآية (/01). 

(1) انظرْ: شرح التسهيل 7٠١8/7‏ وما بعدها. 

0 قال ابن القواس ص 878: ' وقد ينفى ب (لا) إلا أن الماضى يصير بها فى معنى المستقبل ' .|١‏ ه. 
وألظ الرعي عاانة 

(5) قال ابن القواس ص 87”94: " از سخاقى الفبارع جالدهو واللّه ما يقوم زيد الآنء وأما(لا) 
فتخلصه للاستقبال نحو: والله لا يقوم زيد غداً 1ه وال : شرح الألفية له ص 470. 

(9) انظ: ابن يعيش 47/4 والرضى 5/ 075 وابن القواس ص 8794؛ وشرح التسهيل ؟/ .51١‏ 

)9١(‏ سورة يوسف - عليه السلام من الآية (8): وانطر الضفرة لضي ابام 

)١١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

فده فى الأصل (الترحيم). 

(29) انْظر: شرح المصنف ”7/7 405.» والإيضاح لابن الحاجب ؟7/ 770. 

2487/5 من البسيط لعبد الله بن عمرو العرجى فى: التصريح 759487/7» وغير منسوب فى: الإنصاف‎ )١5( 
وأوضح المسالك 5 ويروى: ليلاى منكن؛ بدلا من: منكن ليلاى. واستشهد به على أن قسم-‎ 


١ 


ويحذف جوابه إذا اعترض أو تقدّمه ما يدل عليه و(عن) للمجاوزة. 


ويحذف جوابه أى: جواب القسم إذا اعترض القسم يعنى: إذا توسط بين ما يدل على الجسواب 
من مبتدأ أو خير» نحو: زيد والله قائم» ومن الشرط والجزاء» نحو: إن تأتنى والله أكرمك» وذلك 
لأن خبر المبتدأ وجزاء الشرط يسدّ مسد الجوابء إذ هو ة فى المعنى المقسم عليه فاستغنى عن 
الاعادة. 


أو تقدمه أى: القسم ما يدل عليه» أى: على الجواب» نحو: زيد قائم والله» وإن تأتنى أكرمك واللف 
لأن ما تقدم يدل على الجواب لكونه فى المعنى هو المقسم عليه فاستغنى عن الإعادة أيضا"". 
وقد تحذف”'' الجملة القسمية إذا كان جوابها فعلا منفيا عاملا فى (عوض) و(دهر) 
كقولك: لا أفعل كذا عوض العائضين ودهر الداهرين؛ لأن عوض العائضين ودهر 
الداهرين لا يستعملان إلا فى القسمء لدلالتهما عليه؛ لأنهما لما كانا”" لتأكيد النفى 
فى الزمان المستقبل يدلان على القسم الذى هو أيضا للتأكيدء والتقدير: واللّه لا أفعل 
كذا عوض العائضين ودهر الداهرين”*''» وكذا إذا قام (جير) من حروف التصديق 
ابوه "غبت سد ل عاك كا والله لا أفعلن عوضء» وذلك لوجود مايقوم 
مقامها ويدل عليها بكثرة استعماله فى القسم. 

5 ا : 1 60 5 1 
و(عن) عند كونها حرفا من الحروف اناشارة لم كمافى نحو: رميت السهم عن 
القوسء فإنه قد تجاوز السهم عن القوس. 
وقيل: المعنى هنا أن رمّىّ السهم منى قد حصل بالقوسء ولذلك ذهب البعض”” إلى أنها فى 
المثال المذكور بمعنى الباء. 


-السؤال لا يتلقى إلا بما فيه الطلب لفظا أو تقديراً. 

./701 /7 انْظرٌ: شرح المصنف 7 40: والرضى 075/4 وابن القواس ص١ 85, والجامى‎ )١( 

(0) فى الأصل (يحذف). 

(9) فى الأصل (كان) وهو لحن. 

(5) انْظْر: الرضى 27377//5 والهمع 504/7 وفيه أن كون (عوض) مغنيا عن القسم هو مذهب الكوفيين 

(5) قال الرضى 78/5: ' ويقوم مقام الجملة القسمية أيضا بعض حروف التصديق وهو (جير) بمعنى (نعم) 
والجامع: أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم» ؛ تقول: جير لأفعلن؛ كأنك قلت: واللّه لأفعلن ' ا|. ه. 

(5) انْظْ: الكتاب 7757/5؛ واللمسع ص 1758١؛‏ ومعانى الحروف ص 45.؛ والمفصل ص 2737١‏ وابسن يعيش 
م/ 1+ والمتى 15/1 وقد فالا ابن حشسام: ' وم يذكر البصريون سواهء نحو: سافرت عن البلده 
ورغبت عن كذاء ورمَيْت السهم عن القوس "ابهع واكل: الحنى 55 5؟» ومصابيح المغانى ص 5١0‏ : 

(0) المراد بالبعض هنا ابن مالك فقد قال فى شرح التسهيل 7/ :1١‏ ' واستعمال (عن) للاستعانة كقول العرب 
رميت عن القوسء كما يقولون: رميت بالقوسء ف (عن) هنا كالباء فى إفادة الاستعانة |. ه. 


وانظر: الحنى ص 55 75., والمغنى ل 
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وعلى للاستعلاى, 


ثم اعلم أن المراد من المجاوزة الانتقال من ا محل» ثم ذلك قد يكون بالزوال والوصول إلى آخرء كما 

فى المثال المذكوره فإن السهم قد زال عن القوس ووصل إلى المرمى» أو بالوصول وحده نحو: أخحذت 

عن زيد العلم» فإن العلم قد وصل إلى امحل الثانى مع ثبوته فى المحل الأول أو بالزوال وحده نحو: 

أديت الدَيّنَ عنه» فإن الديْنَ قد زال عن ذمة المدين مع عدم وصوله إلى محل آخر”". 

وأما عند كونها اجات درن ودار اللاي رعو ورا الجر عليها''' نحو: 
وَهذأرنىللرَّمَاح دَريئة ::: مِنْغعَنيَوِْى مَرَة وَأمَافِى!" 


وعلى عند كونها حرفا أيضا للاستعلاء» وهو إِمّا حسى نحو: زيد على الفرس» أى: استعلى» أو 
حكمى نحو: عليه دَيْنْء وفلان علينا أمير'» وقد يكون بمعنى (مع)”” نحو: فلان على جلالته 
يفعل كذاء أى: مع جلالته» وبمعنى الباء'"' نحو: مررت عليه؛ أى: به؛ وذلك إذا جاوزته فى 
المرور؛ لأنك يجاوزتك إياه كأنك جزت فوقه فى كثرة السيرء أو إذا كان المرور من جانب العلو 
وقد 0 الله تعالى:[وَاتَبَعُوا ما َتلُوا التَيّاطِينٌ عَلَى مُلْك سُلَيْمَنَ0 
أى: فى ملكه. 

وكعنى 66 كما قال الله تعالى أيضا:(إذا اككتالوا عَلَى النّاس يسستوافون]7) أ هن الناسى؛ 


.6737 /7 انْظَرْ: ابن القواس ص ١85؛ والإرشاد إلى علم الإعراب ص 5١7؛ والجامى‎ )١( 

(0) انظة: أدب الكتاب ص 0714 وشرح المصنف 2401/5 والتكت الحسان ص :٠١4‏ والتصريح 18/7. 

(9) من الكامل لقَطّرىّ بن الفجاءة فى: الديوان ص 2١72١‏ وشرح ديوان الحماسة »:20١‏ وضرائر الشعر ص 
8 والخزانة 2108/٠١‏ والتصريح 219/7 وبلا نسبة فى: ابن يعيش 8/ ٠‏ 5» والمغنى 17١/١‏ والرضى 
5 00 وشرح ابن عقيل ؟/ 0: والأشمونى 175/7 والهمع .88١/5 0500/١‏ والدريئة: الحلقة التى 
يتعلم فيه الطعن.والرمى» والشاهد قوله (من عن مينى) حيت جاء لاعن) اسما تمعنى لاجانب) لدخول 
(من) الجارة عليه. 

(5) انْظرْ: اللفصل ص 077١‏ وابن يعيش 8/ /ا9 والإيضاح لابن الحاجب /١‏ 2100 والرضى 0577/5 وابسن 
القواتن ص 21 

(0) أثبت لما هذا المعنى الكوفيون» والقتبى؛ واببن مالك انْظُّرْ: الارتشاف 2175/4 والجمع 1/ 808. 
وانْظر: شرح التسهيل 2167/8 والجنى ص 5756: والمغنى 215/١‏ والتصريح 7/ 15. 

5) انْظرْ: الارتشاف 5/ 21770 والمغنى /١‏ 179 وال همع 1/ 08؛ والأشمونى 2771/7 والتصريح؟/ 15. 

0 انْظْرْ: الجنى الدانى ص /الا5» والمغنى /١‏ 2155 والطمع ؟/ 00. 

(8) سورة البقرة من الآية :2٠١7(‏ وفى الأصل: (يتلوا) وهو خطأ. 

.1١4 ومصابيح المغانى ص‎ 2150 /١ انْظر: الجنى الدانى ص 57/8» والمغنى‎ )١( 

(؟) سورة المطففين من الآية (؟)» وفى الأصل: (كالوا) وهو خطأ. 


١ تدا‎ 


وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهماء والكاف للتشبيه, وزائدة. 
ويكون بمعنى (عن)"'' كما قال: ارمى عليهاء أى: عنهاء ويكون بمعنى (عند) كما فى قوله 
تعالى:[ْوَلَهُمْ عَلَىَ ذنبْ]”" أى: عندى. 
وأما ما عند كونها اسما فتكون بمعنى الفوق نحو قوله: 

غَدَتْ مِن عَلَيْهِ بَعْدَ مَا كم ظمُؤُها 0" 
أى: من أعلاه» إذ لو كانت حرفا لما دخل الجار عليهاء وأشار إلى ذلك بقوله: وقد يكونان أى: 
(عن) و(على) اسمين بدخول من عليهما يعنى: لو كانا' حرفين لم يدخل عليهما حرف جر. 
والكاف فى أكثر الأحوال عند كونها حرفا تستعمل للتشبيه”” نحو: الذى كزيد عمروء فهى فى 
هذا المثال صريح للحرفية؛ لأن (الذى) لكونه موصولا يقتضى الصلة» والصلة لابد وأن تكون 
جملة: وهذا الغرض لا يحصل إلا بحرقية الكاف وحذف فعله المتعلق”'. 
فاق 'قلك ”+ غيوز الأ 'يكوة كحرفا» ووكون سملة على تقدير دف الصندر! 
قلت: ذلك تكلف»ه مع أنه ئيس بكثير متسع فى كلامهم» فجعلها حرف جر أرجح منه. 
وق ائقة اق رو اذ لهال ال(لفل كبلك ش11 والمعنى: ليس مثله شىء؛ لأنه لو لم تكن زائدة 
لاختل المعنى» إذ الآية إنما سيقت لبيان نفى المثل» وجعلها غير مزيدة يوهم إثبات المشل» تعالى 
الله عن ذلك؛ لأنك إذا قلت: ليس مثله مثلك أحدء كان كأنك قلت: ليس مثل فلان الذى هو 
مثلك أحدء. فأثبت فلانا ذلك مثلا له. 


)انط الرضيقة ين اوش فيس وولف غ1 

(؟) سورة (طه) من الآية .)١5(‏ 

(”) صدر بيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلى وعجزه: صل وعن قيض يِبيْداءً مَجْهَلِء وهو له فى: 
الاقتضاب ص 458؛ وابن يعيش 8/ /ا» وشرح شواهد الإيضاح ص 770؛ وضرائر الشعر ص 7717 
والتصريح 219/7 والخزانة /١‏ 21517 وغير منسوب فى: الكتاب 257١/54‏ والمقتضب ”/ 07؛ وكتاب 
الشعر 218١/١‏ والشيرازيات ١/8١1؛‏ والمقرب ص 758 يشبه ناقته بقطاة واردة من عند أفراخها. 
والشاهد قوله: (من عليه) ف (على) فيه اسم لدخول (من) عليها وهى بمعنى (فوق). 

)2 فى الأصل (كانت) وهو تتصحيف. 

(0) انظة: الكتاب 710/5 واللمع ص 174؛ والمفصل ص 237١‏ والمغنى .194/١‏ 

(5) قال ابن الحاجب: ".. فقوله: |الذى كزيد؛ تتعين فيه الحرفية؛ لأنه وقع صلة» ولا يقع الاسم المفرد صلة ' 
الْظرٌ: الإيضاح 2197/7 وانظر: الرضى 4 كا وابن القزاس عن 47 

(0) انْظْرْ مثل هذا لاعتراض وجوابه فى: الرضى 075/5 وابن القواس ص 857. 

(8) سورة الشورى من الآبة »)١١(‏ العلل يده الآية فى: إعراب النحاس 5/ 5لا؛ ومعانى الزجاج 5796/5 
وإملاء ما من به ال رحمن ؟”/ 775؟؛ ومعانى اروف ص 48» والكشاف 7494/8 والطيرى 2175/٠١‏ 
والصفوة الصفية 7/١‏ 58/8. 
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وقيل"": لو لم تكن زائدة للزم نفيه تعالى؛ لأنه نفى مثل مثله وهو مثل مثله لأن الممائلة من 
كادي 

وفيه نظر”"؛ لأن اللازم حينئذ [من]'” نفى الله تعالى صفة”'' المثلية» وليس بمحالء إذ لا يلزم 
منه نفى ذات اللّه» لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء صفة المثلية. 

وقيل: يجوز / أن يكون المثل صلة دون الكاف””» لورود زيادة المثل فى غير هذا الموضع كما فى(5؟١/ب)‏ 
قوله تعالى :إن آمنُوا بوثل ما آمَهُمْ به4'" على أحد التأويلين”"» والمقصود أنها زائدة يوصل بها فى 
الآية إلى إدخال الكاف على الضميرء إذ لا يمكن بدون ذلكء لكونها مختصة بالظاهر. 

ويحتمل أن لا يكون كل واحد منهما زائداً لذلك» بل سوق الكلام كان لنفى المثل بطريق الكناية 
وهى الانتقال من اللازم إلى الملزوم””» وذلك بأن يذكر المثل فى الكلام ويراد به ما أضيف إليه 
بذلك الطريق» ولا فرق باقتضاء تلك الطريقة بين: ليس كالله شىء» وبين: ليس كمثله شىء. إلا 
ما تعطيه الكناية من فائدتها”*'» فإن أصل المعنى واحد فيهماء لكن الكناية فضل مبالغة ليس فى 
التصريح» ا مر ل ل ا 0 
فيقدرون لها من يشاركها فى تلك الفضائل» ويجعلونها عاماء ويثبتون لهذا المقدر ما يريدون إثباته 
لمذه” ا ا 20 
ليبس من شرط هذه الطريقة وجود ذلك المثل فى الخارج» فاللازم فى الآبة نفى أن يكون لثل الله 
ا ل 

وقيل: المثل ههنا بمعنى الصفة فمعناها: ليس كصفته صفة أحد'''". 


(9) عذا'قول ابن القواين تن دهي #4 تاوائظ > التشدواق عن قور ليوا قن 4 

0 ات مدل بهذا الطركن :"الفجدوانن من :08 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(8) فى الأصل (بصفة). 

(8) لالط افوس الطراف 1700 ومفاف لورفا عو 23 م ولي وز فاعوالس السوة ا وذ 

(5) سورة البقرة من الآية .)١179/(‏ 

(0) الأول: أنها زائدة» والتقدير: بما آمنتم به» وهى قراءة ابن مسعود» وابن عباسء والثانى: أنها ليست بزائدة 
والمثلية متعلقة بالاعتقاد أي : فإن اعتقدوا بمثل اعتقادكم, أو متعلقة بالكتاب أى: فإن آمنوا بكتاب مثل 
لكتاب الذى آمنتم به. انْظر: البحر »507/١‏ والدر المصون .885/١‏ 

0( نر الوعن زه 0 

(4) انْظُر: الكشاف 8/ 849. 

209١‏ فى الأصل المذا) وهو تُصحيف. 

0130 الل البيحي ةلمن والذو لقتو كارا اتقو رو 


١ 


وقد يكون اسماء ومذ ومنذ للابتداء فى الزمان الماضىء والظرفية فى الحاضر مثل: ما 
رأيته مذ شهرناء ومنذ يومنا. 


وقد يكون أى: الكاف اسما بمعنى (المثل)» وسيبويه لم يجوّز اسميتها إلا عند الضرورة''' حيث 
5 5 40 00 6 
بجحل ابيا سوق مكرك كنبادكي لز العو 00 
بيضُ ثلاث كنعاج + بحم :0 يَضحكن عَنْ كالبَرَد ا الور 
والأخفش جوزها على الإطلاق” , 
ومذ بضم الميم على الأكثر وكسرها على غيره» ومنذ وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء 
أى: لابتداء الغاية فى الزمان الماضى كما أن (من) لابتداء الغاية فى المكان”"» إلا أن استعماهما 
فق 'الوفان متفق أعايه وامتسجال نزو ) للمكان حاف عداتن فيه عقادس تقول سار هيه 
أو: منذ سنة كذاء أى: ما رأيته من سنة كذا إلى الآن» وهذا يؤيد كونهما لابتداء الغاية» ولا 
يجوز: ما أرى مذ سنة. 
والظرفية» أى: (مذ) و(منذ) يكونان للظرفية بمعنى (فى) فى الزمان الحاضر كما فى مثل قولك: 
ما رأيته مذ شهرناء وفى مثشل: ما رأيته منذ يومناء كما تقول: مارأيته فى شهرنا وفى 


(1) انْظد: الكتاب 08/١‏ 4» ونسبه ابن هشام إلى سيبويه» وامحققين انْظرْ: المغنى /١‏ *50؛ وشرح الكافية لابن 
هشام ل /١١6‏ 0 ال همع 855/7. 

(؟) انْظوُ: الكتاب »5٠ 77/١‏ ونسبه ابن هشام إن شي ود فقت ال المغنى 23١7/١‏ وشرح الكافية لابن 
هشام ل ه دعي وائطة ال ممع 855/7. 

(") عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى أبو الشعثاء» راجز مُجيدء ولد فى الجاهلية وقال الشعر 
فيها ثم أسلم؛ وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. انْظُّرْ: طبقات فحول الشعراء 0778/7 والشعر 
والشعراء ص 5/ا”, والأعلام ؟85/5. 

(5) من الرجز وهو للعجاج فى: ملحق ديوانه ص »4١5‏ والخزانة 2157/١‏ والتصريح 218/7 وغير منسوب 
فى: ابن يعيش 8/ 47» ولباب الإعراب ص »45١‏ وشرح المصنف 408/7 والتخمير”/ 777, والجنى 
الدانى ص 4/ء والمغنى 2707/١‏ والجامى ؟7/ 777, والأشمونى 570/7: والهمع 755/7. وجم: جمع 
عاد وف الى لا قرت شاماوالرة: الى ير سن المسكدات يواني لصتي رجض حي الزن حدم 
الذائب» يصف نسوة بصفاء الثغر وأن أسنائه نَهِن كالبرد الذائب. والشاهد قوله(عن كالبرد) فأدخل حرف 
الجر على الكاف فدل على أنها اسم بمعنى مثل وتقديره: عن مثل. 

(5) ذهب الأخفشء والفارسى؛ وتبعهما الجزولى» وابن ن مالك إلى أنها تكون اسما فى الكلام اختيارأء نظراً إلى 
كثرة السماع. الل الارتشاف 17١7/5‏ والطمع 9 50 وانظة: الإيضاح ص 155. والمسائل البصريات 
ص 0737» والمسائل العضديات ص »1١4‏ والمقتصد 807/١‏ وشرح التسهيل 217١/7‏ والمقدمة الجزولية 
ص »17١‏ والرضى 5/ /الا” والجنى الدانى ص 74؛ والمغنى .7١ 5 /١‏ 

(5) قال سيبويه 1175/5" وأما (مَذ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان» كما كانت (من) فيما ذكرت 
لك... .١"‏ هه وانْظر: المقتضب 2157/5 والمقتصد ؟١/‏ 405. 

0 انْظر: قسم التحقيق. 


١ 1 


شرع كافية ابن الحاهب 


وحاشاء وخلاء وعدا للاستثناء. 


يومناء فيكون نفيا للرؤية فى الشهر واليوم المذكور”''» وبهذا ظهر أن المثالين المذكورين لكونهما 
ظرفين» لا أنَّ أحدهما لابتداء الغاية والآخر للظرفية» وذلك لأن العرب لا تريد بهما عند 
دخوهما على زمان أنت فيه الظرفية بالوضع والاستعمال. 

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى أنهما هل يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟ 

فذعب المحققوة إلى الغاتى “خخلافا للسيرة”؟ فهو قال: إنهجنا لكوتهما لآرتداءالغاية يوخلاق غاتى 
المضمر أيضا قياساً على (مِن)» والمذهب المشهور المدسوب إلى المحققين أنه لا يوجد إضافة إلى 
المضمر فى كلام الفصحاءء ومجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء. 

وظاهر اللباب يدل على أن خلاف المبرد فى (مذ) دون (منذ)”"» والغرض”*؟ أن (مذ) أوغل 
فى الاسمية لتصرفهم فيه بحذف النون؛ لأن أصله (منذ) بدليل تصغيره اسما(مُتَيِل)' 
مالم يتصرف فيه بقى على جموده فكان أشبه بالحرف الذى هو (مِن). 

وحاشاء وخلاء وعداء هذه الثلاثة عند استعمالها حرف جر للاستثناء» أى: فيها معنى 
الاستثناء» وقد تستعمل أى: هذه الثلاثة أفعالا أيضا - كما م””" - لكن استعمال (حاشا) 
حرف جر أفصح من استعماله فعله””". 


لك 


مه 


)١(‏ انْظَرْ: شرح المصنف 9/ 450» والرضى8/ 0١‏ وفيه: ' إن كان الفعل حالا نحو: ما أراه منذ شهرنا ومنذ 
ليوم» فهما بمعنى (فى)» قال الأندلسى: وهذا تقريب»ء وإلا ف (مَذ) يقنضى ابتداء الغاية» ولا تقتضيه 
(فى) ع 

(؟) انْظر قول المبرد فى: الارتشاف 157١/7‏ والهمع 158/7. 

9 قال فى اللباب ص 75:: * و(مَذ) لابتداء الغاية فى الزمان» ولا تدخل المضمر... و(منذ) فى معناهاء إلا أن 

ميرد يدخلها على المضمر " .|١‏ ه. 

() انْظْرْ: شرح الفالى ل 71/8/ أ» والرضى 8/ 597؟. ا 

(0) قال سيبويه 7/ :50٠‏ * هذا باب ما ذهبت عينه» فمن ذلك (مُذ) يدلك على أن العين ذهبت منه قوهم: مُنْدُ 
فإن حقرته قلت: (مِنَيْدٌ) ' ١‏ ه. 

(5) انْظْر: قسم التحقيق. 

0 قال ابن القواس ص 855: ' فيها أقوال: أحدها: لسيبويه وهو أنها حرف جر لا غير وثانيها: للمازنى 
والكسائى» ونقل عن المبرد» أنها فعل لا غير» وثالثها: المشهور عن المبرد أنها تكون تارة حرفا لورود الجر بها 
وتارة فعلا لتصرفهاء ورابعها: للفراء أنها فعل لا فاعل له .٠'"‏ ه. وَانْظرٌ: الفاخر ص .00١‏ والهممع 
١5‏ وما بعدها. 

00( 0 شرح المصنف 7/7 450. 


١١175 


وقال بعض الشراح: إن عداء وخلاء لا يستعملان حرفين إلا فى الاستثناء» وأما حاشا فقد 
يكون حرفا فى غير الاستثناء نمحو: حاشا زيد أن يناله السوءء على تقدير (أن يناله) مبتدأً 
و(حاشا) خبره» كما تقول: على زيدٍ أن يقوم''' أى: عليه قيامه. 

فتقييد حاشا بالاستثناء ك: عداء وخلا ليس بجيد. 

وظهر بذلك بطلان ما يقال'": ' إنما قيد هذه الثلاثئة بقوله (للاستثناء) [لأنها إذا لم تكن 
لاط ]20 ل يكل رونا 

والحق فى التوجيه أن يقال: " إن هذا ليس بقيد ضرورى بل بيان أن هذه الثلاثئة تستعمل 
للاستغناء 0 . 


)١(‏ فى الأصل (يقول) وهو تصحيف. 

(0) هذا قول صاحب المتوسطه انْظرٌ: الشرح المتوسط ص /الا5. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وما أثبته من الشرح المتوسط. 
20 فى الأصل (لا يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(5) انظرٌ: شرح الغجدوانى ص 007. 


١١1/ 


شرع كافية ابن الحاهب 


[ الحروف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها) ] 

الحرووف المشبهة بالفعل: إن وأنء وكأن. ولكن, وليت» ولعل» وها صدر الكلام. 
ومنها: الحروف المشبهة بالفعل» وإنما سميت بذلك لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف"") 
الأول هوقا دان فلونة ارك فضا عدا اومففرنفة الأو اكير 
وكذلك حال غيرهماء وأيضا يقتضى الأمرين كالفعل المتعدى المقتضى فاعلا ومفعولاء وذلك 
لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان فى الجملة الداخلة هى عليها لم توجد فيها قبل 
ذلك الدخولء فقولك: زيد منطلق» إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة» فإذا 
أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معانى هذه الحروف أدخلت عليه 
حرفا بحسبهاء فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب / إلا أن منصوبها كان مقدما على )/١١5(‏ 

: ليف 0 5 000 ع ا : 4 
مرفوعها”'' لزوما إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهماء على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية 
على الأفعال» لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب. 
والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال» ولحوق نون الوقاية» والتخفيف بحذف إحدى نونى (إن) 
و(أنُ) و(كأن) و(لكن). 

وتلك الحروف ستة» إحداها: إِنّ بالكسرء وثانيها: أن بالفتح» وهما لتحقيق مضمون الجملة 
الداخلة هما عليهاء وثالئها: كأن للتشبيه بين اسمها وخيرهاء ورابعها: لكن للاستدراك. 
وخامسها: ليت للتمنى» وسادسها: لعل للترجى» وسيجىء التفصيل لكل منها. 
كثرة! 
قلت: نعم إلا أن المصنف تسامح واستعمل ذلك على سبيل الاستعارة. 

اا للحروف المشبهة بالفعل صدر الكلا الام مخ أل 
الأمرولك يق مترهدا وين العا المسدةة ف أن المفضو د يدها 


)١(‏ انْظرْ: وجه الشبه بينهما فى: أسرار العربية ص ١47‏ وقد ذكر خمسة أوجه وَانْظَرٌ: شرح الجمل لاسن 
عصفور 515/١‏ وما بعدهاء والمغنى لابن فلاح 2177/8 وتعليق الفرائد 18/5. 

(5) انْظَرْ علة تقديم منصوبها على مرفوعها فى: أسرار العربية ص ١550‏ وقد ذكر وجهين لذلك» 
والظر الوفتى 45:76 رما يعيجاء :وانن القواين صرى 4ن 

(9) قال الرضى :70١/5‏ ' كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر فى مضمونه فمرتبته الصدر... ' |. ه. 


١ ا‎ 


سوى (أن) فهى بعكسهاء وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح. 

اللخاطب المعنى من أول''' الأمر فيبنى عليه» ولولا ذلك لا يتفرغ باله لأمر متخصوص ييبنى عليه؛ 

ولأن بعضها ك (ليت) و(لعل) و(كأن) للإنشاء أو بعضها ك (إن) و(لكن) للابتداء فى الكلام'". 

سوى أَنّ بفتح الهمزة فهى» أى: (أَنّ) المفتوحة بعكسهاء أى: [بعكس]'" هذه الحروف فى أنها 

لا تقتضى صدر الكلام» فإنها لكونها مع ما عملت فيه فى تأويل المفرد مفتقرة إلى جزء آخر 

ليتم به الكلام» ويجب تقديم ذلك الجزء عليها فى اللفظ وإن كان معه آخر ذ فى المعنى حيث لا 

يؤمن من الالتباسن بالمكسورةة واما عند الأمن فلا» كما بعد (لؤلة)'. 

ل ل ل 

الاستثناء [ضائع]”” وإن أريد مطلق الصدارة فينبغى أن يستثنى (لكن) أيضاء كذا ذكر فى 
بعض الشروح من غير جواب! 

بي ل 

الكلام» ف (أَنَ) لا تتم كلاما إلا مع ما تقدمها بخلاف (لكنٌ). 

وتلحقها (ما) أى: تلحق هذه الحروف (ما) الكافة فتلغى”" هذه الحروف عن العمل حينئذ؛ 

لأن (ما) إما تسمى كافة لكفها ما تدخل عليه من العامل عن العمل تقول: نما زيدٌ قائم» قال 

الله تعالى :لأَنَمَا إِلَهْكُم إِلَه وَاحِدَ)”" وإنما تلغى حينئذ على الوجه الأفصح بخروجها عن مشابهة 

الفعل”" حيث تبطل بدخوها ملازمتها الأسماء. 

وفيه إشارة إلى جواز إعمانها - وإن [كان]””' على غير الأفصح - كما جاء فى قول النابغة 

الذبيانى: 


)١(‏ فى الأصل (الأول) وهو تصحيف. 

(1) انْظْرٌ: شرح المصنف 451/7 والرضى 001/4 وابن القواس ص 454. 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظْرْ علة كون (أن) ليس لما صدر الكلام فى: شرح المصنف 7517/1 وما بعدهاء والرضى 807/5 
والجامى 775/7 والكناش ؟7/ .4١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) إذا لحقت (ما) هذه الحروف فللنحويين فيها ثلاثة مذاهبء الأول: جواز الإعمال والإلغاء فى حميعها 
وعليه الزجاجىء والثانى: جواز الإعمال 00 فى ليت». ولعل»؛ وكأن, والإلغاء فيما عداها وهو مذهب 
ابن السراجء وأبى إسحاقء والثالث: جواز الإعمال والإلغاء فى (ليت) وحدها والإلغاء فيما عداها وهو 
ملعي لحني ال 0 لأ صو 01/1 وما عنهة وائطة : التصريح١/‏ 2170 
والأشمونى .584/١‏ 

(9) سورة الأنبياء من الآية .)١٠١/(‏ 

(8) فى الأصل (الاسم) وهو خطأ. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١ لعل‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وتدخل حينئذ على الأفعال. 
قَالَت ألا ليما هَذَا الْحَمَامَ آنا ::: إلى حَمَامَمَا أو نضَفهُ ققي0" 


النظر فى ذلك النصب فى (الحمام) بجعل (ما) زائدة» والحروف الزوائد لا تمنع العامل عن 
العمل كما فى قوله تعالى:لْقَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله" . 

قال بعضهم”": جعل (ما) كافة وهذه الحروف ملغاة أولى فى (إِنَ) و(أنّ) و(لكن) وجعل (ما) 
ملغاة وهذه الحروف معملة أولى فى (ليت) و(لعل) و(كأن)؛ لأن فى هذه الثلاثة قوة القرب من 
معنى الفعل؛ لأن معناها: تمنيت» وترجيت» وشبهتء بخلاف الثلاثة الأول فإنها لتأكيد معنى 
لجل 

وفيه نظرء لأن كلها مستوية الأقدام فى ذلك على ما صرح به الغجدوانى”*' من أن معنى (إن) 
أكدت» ومعنى (لكن) استدركت» فالأولى أن يعلل بتغيير هذه الثلائة معنى الابتداء» بخلاف 
بلقني ا 

وتدخل هذه الحروف حينئذ» أى: حين دخول (ما) الكافة عليها على الأفعال كدخوها على 
الأسماء» المراد: بيان تعميم دخولمها حينئذ على الجملة الفعلية والاسمية» تقول: إنمازيد قائمء 
وإنما يقوم”'' زيدء وذلك لأنهم لما قصدوا تأكيد النسبة فى الجملة الفعلية ورأوا امتناع دخول 
هذه الحروف على الفعل أيضاء أتوا ب (ما) الكافة إيذانا بذلك كما فى (رُبْ) عند القصد إلى 
تقليل النسبة فى الجملة» وقالوا: الغرض من إلحاقها إفادة قصر الحكم على الشىء وذلك عند 
دخولما على الفعل وما فيه معناه» أو إفادة قصر الشىء على الحكم وذلك عند دخولما على 
وما قيل”'': ' إدخالها عليها لإفادتها ما يفيده النفى والإثبات. فإذا قلت: إنما زيد قائم» فمعناه: 


()اهح السيطاتين قضيقدة مسترقين بها" الشهان ون التو ركان رادا عالط وى «الديزان.ضن 0 
والكتاب »١717//7‏ وشرح أبياته /١‏ “ال, وابن يعيش 08/8 والأزهية ص »١١5‏ والتخمير 4/ »5٠‏ 
والمغنى /١‏ 5/اء وشرح عمدة الحافظ 2577/١‏ والدرر ١/5٠8؛‏ وغير منسوب فى: الرضى 5/ 8017. 
والشاهد قوله (ليتما هذا الحمام) يروى برفع (الحمام) على الإهمال؛ ونصبه على الإعمال. 

90) سورة ال اعمزان فق الكية 108 ) والمل” ابن يعيش 05/8 والإقليد ص 10/17. 

() هذا قول الزغشرى فى مفصله ص 7375 وانظر: الايضاح 5/ 155. 

() انظ شرح الغجدوانى ص 005. 

(0) انظن: الإيضاح لابن الحاجب 155/7. 

(5) فى الأصل (تقوم) وهو تصحيف. 

.457 /7 هذا قول ابن الحاجب فى: شرحه‎ )١( 


5 


ف (إِنَ) لا تغير معنى الجملة» ورأَنَ) مع جملتها فى حكم المفرد. ومن ثمة وجب الكسر 
فى موضع الجمل والفتح فى موضع المفرد. 

ما زيد إلا قائم و:ْإِنمَا إِلَهُكُمْ الله74'' معناه: ما إلهكم إلى الله ' راجع على ذلك. 

لما شرع فى الكلام باعتبار التفصيل لبيان كل منها قال: ف (إنٌ) بالكسر لا تغير معنى الجملة 
الداخلة هى عليهاء بمعنى: أنها لا تخرجها عن حكم الاستقلال”" - ولهذا يحسن السكوت عليها 
كما يحسن قبل دخولها - بل تؤكده وتحققه» وفى قولك: إن زيداً قائم» معنى: زيد قائم» مع 
زيادة التأكيد والمبالغة. 

و(أن) بالفتح مع جماتها فى حكم المفرد فإنها تغيره بأن تخرجها عن الاستقلال وتجعلها فى 
حكم المفرد المنتزع عن معنى خخبر المبتدأ فى الجملة مضافا إلى المبتدأء وذلك لا يحسن /(5؟١/ب)‏ 
السكوت معها إلا بانضمام شىء آخرء وهذا هو الفرق بينهما بعد اشتراكهما فى تحقيق مضمون 
اتلتييلة اي 7 . 

ومن ثمة أى: ومن أجل أن (إِنّ) المكسورة تَبّقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى 
حكم المفرد وجب الكسرء أى: وجب الإتيان ب (إن) المكسورة لفظا أو حكما فى موضع 
الجمل» آى: فى كل موضع ليس فيه شىء ينافى بقاء الجملة محانها وإن جاز وقوع المفرد فيه: 
ولذلك كسرت فى خبر اسم (إن) وخبر المبتدأ على الأصح. وفى المفعول الثانى فى باب 
(ظننت) وإن كان كل منها موقع المفرد» ومن ثمة وجب الفتح أى: الإتيان ب (أن) المفتوحة لفظا 
أو حكما فى موضع المفرد حقيقة أو حكماء أى: فى كل موضع فيه شىء ينافى بقاءها بجحاها بل 
يقتضى تأويلها بالمفرد”'. 

قيل: إغغا كان كذلك لأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما فى اللفظ كما افترقا فى المعنى» وخصوا الفتح 
بموضع المفرد لأنها لما كانت بمعناه احتاجت إلى شىء يصحبها من الاسم والفعل» فلما طال الكلام 
بذلك خصوها بأخف الحركات» بخلاف المكسورة فإنها لم تحنج إلى ذلك الشىء. 

وقيل: لما كانت مصدرية أشبهت الناصبة للفعل فى كونها كذلك ففتحوها حملا عليها. 

ثم لما بين الفرق [بين]”” مواضعهما على سبيل الإجمال أخذ أن يبينها على سبيل التفصيل 


)١(‏ سورة طه من الآية (48)» وفى الأصل: (أنما إلهكم إله واحد)» سورة الأنبياء من الآبية .223١8(‏ وما أثبته 
من: شرح المصنف 457/7 وهو الذى يقتضيه السياق. : 

( قال ابن القواس ص :80١‏ "... يعنى: لا يصير نوعا آخر ولا مفرداء وإنما تفيد توكيد الجملة ' |. ه. 

4 الْظْرْ فى الفرق بين (إ) رذن اذك الخروف اللرفاق 451 زان يفكن 35/7 والأصيهاق اا 

(5) انْظر: الكناش 7/75 .4١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


ة 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فكسرت ابتداء, وبعد القول؛ وبعد الموصول. 


فقال: فكسرت ابتداء”'' أى: تستعمل (إن) المكسورة إذا وقعت فى الابتداء؛ لأنه لا يقع فيه إلا 
الحملة لعدم جواز الأقصان فى الا تدا على ادرف سوا ء كان ذلك الابتداء فى أول الكلام 
كما فى قوله تعالى: إن الله وَمَلانِعَةُ ُصَلَونَ عَلَى التبى)”" أو أو فى وسطه لكن كان مبتدأ به على 
طريق الاستئناف كقوله تعالى: ْوَل يَخْرْنكَ قَوْلهُم إن الْعِرَة لله جَمِيعًا74”. 

وكسرت أيضا بعد القول مع جميع ما يتصرف منه فعلا كان أو غيره نحو: قلت: إنك عالمء أو أنا 
قائل: إنك عالمء وكذلك البواقى لأن مقول القول لا يكون إلا جملة. 


ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من القول هو المجرد عن معنى العلم”'' والظن. وإلا فالفتح لاغير 
فإن (إِن) يُفتح بعد القول بمعنى [الظن]””) كما يُفتح بعد الظن نفسه لأنك حينئذ تحكى كلا ما 
مبتدأ فى أصلهء والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليها"'". 

وكسرت أيضا بعد الموصول لأن الصلة لابد وأن تكون جملة. 

وقد تكسر فى مواضع غير هذه الثلاثة لكن كلها داخلة تحت ما أجمله» أحدها: جواب القسم؛ 
لأن جوابه جملة مستقلة”" نحو: والله إِنّ زيداً قائم. 

القاى: بعد وأو البال هو جاش زيد وإنه جاحاف؛ (54 تلك الواو الا تيعن الاعلنى القملة 
الل 

الثالث: بعد (حتى) التى للابتداء نحو: قام القوم حتى إن زيداً قائم» وإن كانت عاطفة أو جارة 
فتحت”' بعدها لأن العاطفة تكون لعطف المفرد على المفرد» وكذا الجارة إنما تجر المفرد نحو 
عرفت أمورك حتى أنك صالح؛ لأنه فى تقدير: حتى صلاحك”''. 


)١(‏ انْظْرْ مواضع كسر همزة (إِنُ) فى: توجيه اللمع ص 167 والمرتجبل ص ١7١‏ وما بعدهاء وابن يعيش 
وشرح التسهيل 14/7 والمغنى لابن فلاح 2178/7 والهمع .578/١‏ 

(؟) سورة الأحزاب من الآية (05). 

(6) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (50). 

(8) قن الأغين” (القرة) وجو تصلييف: وانظل: الرضى 05/5 7. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() "انظ .العفو ة الضفية ؟ انف والاسيباق تنو الفاشر ين +0 

(0) قال الرضى 05/5”: ' وقد تفتح (أنُ) فى جواب القسم عند المبرد والكوفيين إذا لم يكن فى خبرها اللام؛ 
ال له 
للقسم '1. ها 

(8) انظ: البسيط لابن أبى الربيع ؟/ 816؛ والمغنى لابن فلاح 9 17/4. 

(9) فى الأصل (وفتحت). 

١‏ انْظرٌ: اللفصل ص “الا وابن يعيش 8/ 57: والإيضاح ؟/197. 


اد 


وفتحت فاعلة, ومضافا إليهاء ومبتدأة, وقالوا: لولا أنك؛ لأنه.. 

والرابع: بعد حرف التنبيه وهى (ألا) و(أما) و(ها) نحو قوله تعالى:(ألا إِنَهُمٌ هُمْ السُقَهَاء)0". 
والخامس: إذا وقعت فى الخبر اللام نحو: علمت إنك لقائه'") 

والسادس: بعد حرف التصديق نحو: نعم إنك عالم. 

والسابع: إذا وقعت بعد (إلا) إذا لم يكن مفرداً تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لى» وأما 
قولهم: غضبت عليك إلا أنك فاسق - بالفتح لا غير - فلأنه علة» أى: إلا لأنك فاسق. 
وفتحت"" أى: (إن) إذا كانت مع ما عملت فيه فاعلة أى: واقع موقع الفاعل نحو: بلغنى أن 
زيداً خارج» والفاعل لكونه جزء الكلئية لا وكون: لخيقود الى ل ار بلغنى خروج زيدء 
وفتحت أيضا إذا كانت مضافا إليها نحو: عجبت من اشتهار أنك فاضلء أى: من اشتهار 
فضلكء وأما نحو: عجبت من أنك منطلق؛ فقد عده البعض من أمثلة ال مضاف”*'» وبعضهم 
جعله قسما برأسه. 

وكذلك فتحت إذا وقعت مبتدأة اصطلاحية لا لغوية؛ لأنها لا يلزم أن تقع فى أول الكلام كما 
مر نحو: حق أن زيداً منطلق» وذلك فى الكل؛ لكون الأصل فى هذه الأشياء الإفراد مع امتناع 
بقاء الجملة ههنا بحاها. 


فإن قلت: هذا الكلام منقوض بقولنا: عجبت من وقت أن زيداً خارج والتسر ريف اريك 
جالسء فإنها فتحت ههنا مع أن هذا ليس من مواقع المفرد! 

قلت: الفتح هنا نظراً إلى أن الأصل فى المضاف إليه أن يكون مفرداً وإن وقع الاستعمال الجملة 
إما جوازاً كما فى الأول» وإما لزوما”” كما فى الثانى» مع أنه فى تأويل المفرد” . 

وقوله: وقالوا: لولا أنك؛ إشارة إلى وجوب الفتح بعد (لولا) الابتدائية» أى: التى لامتناع 
الشىء لوجود غيره باتفاق منهم» وأشار إلى دليله بقوله: لأنه» أى: إنما وجب الفتح بعد 


.180 /8 وَانْظُرْ: المغنى لابن فلاح‎ »)١7( سورة البقرة من الآية‎ )١( 

1ل رضي :101امقا اوخرت الكبر ادوقع قر سريت انلام 5 010 روخب الام الالقاناء لبأكفنه 
مضمون الجملة ك (إ) المكسورة» فهما سواء فى المعنى ' '|.ه. وقال ابن القواس ص ؟805: ' لآن اللام 
فى نية التقديم فَمُعَلّق ما قبلها عن العمل "| هن انظ : : شرح الألفية له ص 418. والمرتجل ص 2177 
والصفوة الصفية 4/7؛ والمغنى لابن فلاح 11/4/7. 

(0) انْظْرْ مواضع فتح همزة (إِنُ) فى: الجنى ص7٠‏ 5 والارتشاف 1101/7 والهمع 5794/١‏ وما بعدها. 

(5) ومنهم : الرضى فى: شرحه 2301/5 وابن القواس فى: شرحه ص 807. 

(0) فى الأصل (لزومها) وهو تصحجيف. 

() الل الاصييات م374 


0ل 


شرع كافية ابن الحاهب 


مبتدأء ولو أنك؛ لأنه فاعل. 

«لولا) لأن (أنْ) حينئذ مع ما عملت فيه مبتدأ محذوف خبره حذفا لازما لسد جوابها مسده ولما 
التزم حذف الخبر بقى ما بعدها / مظنة للمبتدأ وحده وهو لا يكون إلا مفردا”''» فقولك: لولا(5؟5/) 
أن نذا مطل فى تقدير قولك: لولا انطلاق زيد» ولو كسرت لكان بمنزلة قولك: لولا زيد 
منطلق» وهو غير جائز لاستلزامه كون الحملة مبتدأ» كيف فإن المبتدأ مخبر عنه والحملة لكونها 
ليست باسم لا يصلح الإخبار عنها. 

وكذلك الكلام فى قوله: ولو أنك» يعنى: وجب الفتح فيما بعد (لو) أيضا لأنه. أى: (أنٌ) 
مع معمولما حينئذ فاعل للفعل المقدر بعدها وهو لا يكون إلا مفردأء وذلك أن (لو) لما كانت 
لكونها للشرط مختصة بالفعل اقتضى ذلك فاعلاء وهو لا يكون إلا مفرداء فوجب الفتح'". 
فالتقدير فى قولك: لو أنك انطلقت انطلقت: لو وقعَ انطلاقك. 

لا يقال: لو كان الأمر على ما ذكر لكان ما بعد (لو) مظنة للجملة؛ لأن اقتضاء الفعل لا ينفك 
عن لزوم الفاعل له لأن الفعل لا ينفك عنه» والفعل مع الفاعل جملة بلا شك! 

لأنا نقول: لما كان الفعل ههنا مما ترك استعماله على اللزوم لطول الكلام ب (أنْ) وصلتها 
ودلالة القرينة عليه كان ا محل مظنة المفرد فقط وهو الفاعل وحله. 

وما يقال'”: ' من أنها لو كسرت لتحققت جملة اسمية بعد الشرط وهو ممتنع لامتناع تقدير 
الفعل بعد ' هذه الجملة مع أنه لابد حرف الشرط من تقديره '! 

كلام قريب إلى الصواب. 

ثم (لو) لكونها طالبة للفعل وجب فى (أنّ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلا””' فلا يجوز 
وقوع الاسم الجحامد والمشتق المراد منه الدوام والثبوتء وعلى هذا اعتراض مشهور مذكور مع 
جوارة قو العتو فارطاب و 


.807 والإيضاح لابن الحاجب 158/7» وابن القواس ص‎ »6١ /8 انْظر: ابن يعيش‎ )١( 

(0) انظ الرضى 00/4 وابن القواس ص 807, والصفوة الصفية ؟/ هلاء والأصبهانى ص 817/5. 

(7") هذا قول الغجدوانى فى: شرحه ص 008. 

(5) فى الغجدوانى: (قبل). 

(0) هذا قول الزمخشرى فى: مفصله ص 5594. 

(0) قال فى الضوء : ' ولطلبها الفعل وجب فى (أَنْ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلاء فلا يجوز الاسم نحو: 
لو أن زيداً أخوك - مثلا - هكذا ذكره جار الله العلامة - رحمه الله -. وقد اعترضن عليه يتوه تمال !ولو 
أن مَا فى الأَرْض من مَجَرةٍ لام وَالبْْرُ يمد وقد أجاب عنه فخر المشايخ بأنه إنما جاز من حيث إن 
قوله تعالى :(وَالْبَحْرٌ يَمُدْةُ) لما التبس بالعطف بقوله تعالى :(وَلَوْ ألما في الأرْضٍ مِن شَجَرَةٍ أقلام) صار 
خبر الجملة المعطوفة وهو (يمده) كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها وحصول- -الشركة 


١0 ف‎ 


فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل: من يكرمنى فإئ أكرمه. و: إذا لَه عَبِدُالقفا 
وَالْلهَازَم؛ 
فإن وقع (إن) فى موضع جاز فى ذلك الموضع التقديران» أى: تقدير الجملة وتقدير الإفراد 
جاز الأمران» أى: الكسرء والفتح» على تأويل: الجملة» والمفرد» كما فى مثل قولك: من 
يكرمنى فإنى أكرمه؛ فإن كان على إرادة (فأنا أكرمه) وجب الكسر لأنها كانت حينئذ واقعة 
موضع الجملة» وإن كان على إرادة (فجزاؤه أنى أكرمه) وجب الفتح لأنها كانت حينئذ واقعة 
موقع المفرد لأنه خبر المبتد”". 
فإن قلت: خبر المبتدأ لا يتعين للإفراد» بل يجوز وقوعه جملة» فالأولى أن يؤول ب: فعلى أنى 
أكرمه» فيكون (أنى أكرمه) مبتدأ و(على) خبره مقدما عليه ليتعين؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا 
مفرداً البتة! 
قلت: المبتدأ المقدر ههنا مصدرهء والمبتدأ إذا كان تما يدل على الحدث يكون خيره حدثا أيضاء 
والحدث لا يكون جملة فيتعين مع أن المقصود حاصل بدونه. 
ومثل ما وقع بعد (إذا) المفاجأة كما فى قول الفرزدق”") 

وكت أرق زَيْدَا كما قيل سيدا ::: إذااأكةعَيِد القَفَاوَالْلهازَم ”7 
فإن (إذا) المفاجأة تختص بالحملة الاسمية وقد يكون» فحذف الخبر» فيجوز فى (إن) فى البيت 
الكسر والفتح» أما الكسر فعلى نية الجملة بأن يراد الإخبار عن زيد بأنه عبدء فالتقدير: 


بينهما بالعطفء قال: ونظيره قوهم: زيداً ضربت عمرا وأخاه» فى أن (زيدا) إنما يصح نصبه مع كون الفعل 
مشغولا ب (عمر) وهو أجنبى عنه من أجل أن (عمرا) و(أخا زيد) لما التبسا عطفا صار (عمرو) لاتصاله به 
من سبب (زيد) وكان الضمير المتصل ب (أخى زيد) متصلا ب (عمرو) .١"‏ عع الل الع م ا 
4 70 وانظر: المفصل ص 554» والإيضاح لابن الحاجب ١59/7‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر: شرح المصنف 4577/7» وشرح التسهيل "١/7‏ وقد اختار التخريح الأول لأنه غير محوج إلى تقدير 
ةوف وائظ م #الرعيت 476 وحن الوا طن :406 زاب اصن ةاون 0 كت والاميهاق 
ص 810/7, والجخامى ؟7/ .75٠‏ 

لاوم يي الاين صمكة "صوق أبو فراس؛ شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» سمى فرزدق لأنه شه 
وجهّه بالخبزة وهى الفَرَرْدَفََه وهو وجرير والأخطل أشعر طبقات الإسلاميين. انْظّرْ: الشعر والشعراء 
ص 2584 وطبقات فحول الشعراء ؟/ 5948, والأغانى 51//4*, والأعلام 97/8. 

(*) من الطويل ليس فى ديوانه» ط / دار صادر» وهو غير منسوب فى: الكتاب 7/ »١55‏ والمقتضب 80٠0/75‏ 
والأصول ١/550؛‏ وشرح الجمل لابن عصفور »557/١‏ وابسن يعيش 9417//54» وشرح عملة الحافظ 
0١‏ والتخمير :717//١‏ والمساعد .51١ /١‏ والدرر :518/١‏ وغير ذلك اللهازم: جمع اللهزمة وهو 
العظم الناتئ فى اللحى تحت الأذن وهذا كناية عن عبوديته ولؤمه؛ والمعنى: كنت أظنه سيدا شريفا كما قيل 
فتبين أنه لئيم» والشاهد قوله: (إذا أنه) على جواز فتح همزة (أن) على تأويل المصدر» وكسرها على نية 
وقوع الحملة. 


١١ هع‎ 


سرع كانية فية ابن الحامب 


إذا هو عبد القفاء وأما الفتح فعلى تقدير أنْ يجعل (أَنَ) مع ما عملت فيه مبتدأ خبره محذوف 
بأن يراد الإخبار عن المعنى المأخوذ من الجملة لا عن الذات. فالتقدير: إذا العبودية حاصلة”"'. 


وأراد بقوله: وشبهه: شبه ما ذكر ما يجوز فيه الأمران» ومنه قولهم: أول ما أقول أنى أحمد 
الله''"» فالأمران فيه جائزان أما الفتح فعلى أن يكون خبر مبتدأ وهو (أول) سواء جعل (ما) 
مصدرية» أو موصولة» أو موصوفة» على معنى: أول مقولىء أو أول الشىء الذى أقوله. أو 
أول شىء أقول حمد الله. 

فإن قلت: الخبر لا يمتنع ”" عن أن يكون جملة! 

قلت: جوابه ما مر من مثل هذا السؤال”*' فإن (أول) أفعل تفضيل يكون فى معنى ما أضيف 
إلنه قعل نكوة عع القول وحيره لأتركون إلا طفردا: 

وأما الكسر فعلى تقدير حكاية الجملة بعد القول وجعل (ما) مصدرية. فالمعنى: أول أقوالى إنى 
أحمد اللّه» على أن (أول) مبتدأ وخيره تلك الجملة» أعنى: أحمد الله لا على أن الخبر على تقدير 
الكسر تحذوف؟ الفساد اليف 7 

وأما ما بعد (علمت) وأخواته فمن قال: إن: علمت أنك ذاهبء؛ فى تقدير: علمت 
ذهابك حاصلاء والمفعول الثانى محذوف قد ترك استعماله مع (أن) لطول الكلام بها 
وصلتهاء وظهوره مع المصدر لكونه مختصراً للفظ”"» جعلها مفتوحة حقيقة» ومن قال: 
إنها مع معمولما بتأويل الجملة لكونها معها بتقدير اسمين لكونهما جميعا سادى مسد 
المفعولين”''» جعلها مكسورة فى الحكم لوقوعها موقع الجملة ومفتوحة فى اللفظ نظرا 
إلى تعلق عمل العامل. 


(1) انظر: شرح المصنف 7/7 457» وابن القواس ص 68500, والأصبهانى ص //81» والفاخر ص 4794. 

(1) انْظد: المفصل ص 9 وابن يعيش »5١/8‏ والإيضاح 217١/7‏ وشرح التسهيل؟/ ؟5» وابن القواس ص 
5 والمقتصد »5!/9/١‏ والصفوة الصفية ؟/ لالا» وتعليق الفرائد 5/ 19. 

فرق فى الأصل: (ممتنع) وهو تُصحِيف. 

(5) انظرٌ الصفحة السابقة. 

(0) القول على تقدير الكسر بأن الخبر محذوف هو قول أبى على الفارسى فى: الإيضاح ص »17١‏ وكتاب 

لشعر 2777/١‏ وتبعه الزتخشرى فى: مفصله ص 2777 وانْظر: الإيضاح لابن الحاجب 2177/9 وابن 

لقواس ص 805/؛ والصفوة الصفية ؟/ /الا» والمغنى لابن فلاح 191/9 . 

(5) انظر: المقتتصد 248/١‏ وهذا قول الأخفش.ء انظر: ابن يعيش 8/ 25١‏ وابن القواس ص 4 80. 

077 سج فول حبويحه ال الكدماي نه ؟الدوائطر ابحو قوق “كت وب اللكواس قفن 0 
والأصبهانى ص 875. 
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بالرفع, دوت المفتوحة, مغل : إن زيدا قائم وعمرو ويشترط مضى الخبر لفظاء أو 
تقديرا. 


ولذلك» أى: ولأجل أن (إِنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة والمفتوحة تغيره جاز العطف على 
محل اسم (إِنّ) المكسورة لفظا كما يجىء مثاله» أو محل اسم (إنّ) المكسورة حكما بالرفع كما 
فى: علمت أنّ زيدأ منطلقٌ وعمروٌء فإن (أَنّ) وإن كانت / مفتوحة لفظا إلا أنها لما كانت مع(5؟١١/ب)‏ 
لحز ءالتبا رتراك لق نيا ددم رار جات تور ددا ار لكا بجي 
المكسورة لأنها لما لم : تغير المعنى صحٌ أن يَقَدّرَ كالعدم» فكانت كأنها حرف زائد لا يفيد إلا 
التأكيد» فيعطف على محل ما عملت فيه على تقدير عدمهاء وهذا تقدير لا يمكن فى المفتوحة 
لتغييرها ذلك المعنى» فلا يجوز العطف على محل اسمها' "6و إلكة اتجاز شونده دون المفتوحةء 
وأما قوله: كل إن زيداً قائم وعمرو» فمثال ل(إنَ) المكسورة لفظاء ومقه قوته :تال :(أن الله 
برك هِنَ المت رِكِينَ لم0 بالرفع على محل اسم (إن) وهو (الله)؛ 

وتشارط فى تج 3 ذلك العطف عش التصيريك”" مقن الكيزء إنا لفظا كمااقن مال اللا فاق 
ل ل 0 
ربوتكا اللررية م ريا اموسر * ثم» فعلم منه أن أحد الخيرين 
[محذوف]! اوكا كاعر عي ارزترين كرو بلالا ملكتم تو اقل كذ 
قائم وعمرو جالسء كذا فى ب 0 


اواو اليه ا 0 من قوله: 
وَلافغعَلْمُوا َكَاوَئلكُمَ ::: بُهَاةمَابَقينَافى شِقاق" 


)١(‏ انْظرٌ: شرح المصنف 7/ 485» والرضى 55/6 وقد أورد اعتراضا على مثل ذلك التأويل؛ وَانُظُرٌ: ابن 
لقواس ص 608؛ والأصبهانى ص //81. 

00( فل : شرح المصنف 4517/7 والرضى 5/ 7560؛ وابن القواس ص 808,» والأصبهانى ص /ال81. 

(7) سورة التوبة من الآبة (27؛ وهى قراءة الجمهورء وقرأ عيسى بن عمرء وزيد بن علىء وعبد الله بن أبى 
إسحاق (ورسوله) بالنصبء وفيه وجهان: الأول: أنه عطف على لفظ الحلالة» والثانى: أنه مفعول معه قاله 
لزتخشرى» وقرأ الحمسن (ورسوله) بالجرء الْظّرْ: المحرر الوجيز ”/ لاء والكشاف 2174/5 والبحر 
0" والدر المصون 57/7 5. 

(5) انْظرْ رأى البصريين فى: الإنصاف 2185/١‏ والإيضاح لابن الحاجب »18١/7‏ والرضى 4/ ٠/ال؛‏ وابسن 
لقواس ص 68094. 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) انْظرٌ: الكتاب 165/7. 

(0) من الوافر لبشر بن أبى خازم فى: الديوان ص »١50‏ من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة» وهو له فى: 
لكتاب 2197/7 وشرح أبياته ؟/ 2١5‏ والإنصاف 2140/١‏ والتخمير 5/ 04. والخنزانة -2197/٠١‏ 


١١ /ا‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


خلافا للكوفيين 
أى (أنا بغاة وأندم كذلك) ومن هذا القبيل قوله تعالى: (إن الْذِينَ ءَامَتُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ 
وَالنَصّارَى''' فإن (الصابئون) قد عطف فى الآبة على محل اسم (إِنّْ) وهو (الذين) قبل مضى 
الخبر لفظا وهو على ما قبل:ِلمَنْ ءَامنَ بالله وَاليَْمٍالأخرٍ [وَعَمِلَ صَالِحا]”" فلا وف عَليهِم وَل هُمْ 
يَحرر بكرئوت] "١‏ إلا اله قد مضى فى التقديزء وقد وجهوه بقوطب: 4 1 
و ار ا عن المعطوف عليه» وتقدر المعطوف بعد الخبر وخيرٌه محذوف. كأنه 
قيل: إن المؤمنين والمحادين والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلكء ابتداء بعد مضى الخبر' أ 
وفائدة التقديم والتأخير مذكورة فى الضوء””. 

وقيل: يجوز أن يجعل الخبر المذكور خبر للمعطوف. وخبر بر المعطوف عليه محذوفاً لدلالة ذلك 
اخر عليه قيوط !ا لخدا غانة ها موا فى ركد هد ا لقان وامرل #قد كر هنذا شرن قو 
الكلام عطف جملة على جملة» لا عطف المفرد على المفرد باعتبار التشريك فى العامل» وذلك 
العطف جائز ف اإ 0 ااا 00 أ و سجواد 
العطف”" بالنصب حملا على اللفظ اتفاقى» سواء كان بمضى الخبر أو لا 


-والتصريح ١/578؛‏ وبلا نسبة فى: الأصول ١/707؛‏ ومعانى الفراء 271١/١‏ وأسرار العربية /ا5١»‏ 
ل ل ا نتم بغاة) واستشهد به على أنه قد يقع العطف على محل اسم 
(إن) وإن لم يمض الخبر لفظا إلا أنه قد مضى تقديراء إذ تقديره: أنا بغاة وأنتتم كذلك. 

- سورة المائدة الآبة (259» وفى الأصل: (فلهم أجرهم عند ربهم) وهو خطأ لأن الشارح - رحمه الله‎ )١( 
استشهد بآبة سورة المائدة» وقوله تعالى:(فلَهُم أَجْرهُمْ عند ربّهِمْ) سورة البقرة من الآية (55)» وهذه الآية‎ 
لا شاهد فيها.‎ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(*) سورة المائدة الآية (59)» وفى الأصل: (فلهم أجرهم عند ربهم) وهو خطأ لآن الشارح - رحمه الله - 
استشهد بآية سورة المائدة» وقوله تعالى (فلهم أجرهم عند بهم)»؛ سورة البقرة من الآبة (؟55)) وهذه الآبة 
لا شاهد فيها. 

(5) انْظرٌ: الكتاب؟/ 2100 وأمالى الشجرى 2178/7 وشرح الجمل لابن عصفور١/‏ 405» والإنصاف١//1817.‏ 

(5) قال فى الضوء ص 77”: " وفائدة التقديم فى الآية الإيذان بأن الصابئين الذين كانوا أبعدَ منزعا فى الشرك 
وأثبت قدما فى الكفر وما سموا صابئين إلا أنهم صبؤوا عن الأديان كلهاء لو آمنوا لصح مع ذلك إيمانهم؛ 
فضلا عن غيرهم؛ فقدم ذكرهم إيذانا بهذه النكتة» وأما فى الشعر فهى: الإشعار بأن المخاطبين أوغل 39 
البعي اتحاخل بكري حتف كائوا انيتا دواو اين (والضاحن) لضي عو والصاكي واكم ذا كائرا مين 
شيء؛ لآن التقديم والتأخير ذ فى المزال دون القارء هكذا ذكره الزِمحشرى فى الكشاف "ا. هه 
وانظر: الكشاف ,755/١‏ والدر المصون ؟/017/7. 

(5) انْظْرْ هذا الوجه فى: الإنصاف »184/١‏ وابن القواس ص 265١‏ والتصريح 1/1 وات هذه الآية فين 
الدر المصون 7/7 ؟01/7: 2401/5 وقد ذكر فيها تسعة أوجه. 

(0) فى الأصل (للعطف) وهو تُصحِيف. 


١١5/8 


ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد» والكسائى فى مثل: إنك وزيد ذاهبان. 

خلافا للكوفيين فى اشتراط جواز العطف بمضى الخبر» فإنهم جوزوه مطلقا”". 

ثم بيان سبب الاختلاف”" مبنى على بيان الأصل الثابت عند كل منهماء فهو: أن (إنّ) عند 
البصريين لاقتضائها الطرفين على السوية تعمل فى المبتدأ والخبر فى الأصل تحقق عامليتهاء إذ 
بذلك لو عملت فى أحدهما دون لخر ما ضيح ين حير مترجع لتر تلكا إن نيد 
وصرو شان ف رذ امياة) سيق نا "كين :إن معدو هاء وفن كيك إن لكان عمد 
معمول للابتداء؛ لأن (عمرا) لكونه معطوفا على محل اسم (إن) على تقدير عدمها مبتدأء فيلزم 
إعمال عاملين مختلفين - اللذين أحدهما لفظى والآخر معنوى - فى معمول واحدء وهذا مما لا 
يخفى استحالته» وعند الكوفيين”'' ارتفاع الخبر بعد'”' دخول (إِنّ) بما هو مرتفع به قبل دخولهاء 
فلا عمل ل (إِنّ) فيه" '» فلا يلزم امحذور المذكور. 

لا يقال: ليس فيهما ذكر إلزام على الكوفيين ورد لمذهبهم؛ لأنه لما لم يقولوا بإعمال الحرف فى 
الخبر كانوا خالصين عن شبهة لزوم إعمال عاملين كذلك» وعلى تقدير تسليمهم ذلك لا 
يلزمهم امحذور أيضا؛ لأنهم لا يقولون بإعمال الابتداء فى الخبر. 

لأنا نقول: لما ثبت عندنا بالدليل أن عملها فى الخبر واجب وكذلك إعمال الابتداء فيه؛ 
فمخالفتهم لما ثبت بالدليل ما يشعر ببطلان مذهبهم» وأيضا على التقدير الثانى وإن لم يلزمهم 
إعمال عاملين مختلفين لكن يلزمهم إعمال عاملين وإن لم يكونا محتلفين؛ لأن المبتدأ عامل فى 
الخبر عندهم؛ وذلك لا يجوز؛ لأن صدور الأثر الواحد من مؤثرين مستقلين يستلزم الاستغناء 
عن أحدهما عند الاحتياج إلى كل منهما”". 

ولا أثر لكونه؛ أى: لكون اسم (إن) مبنيا فى جراز ذلك العطف من غير وجود 
الشرط المذكورء خلافا للمبرد والكسائى فى مثل: إنك وزيد ذاهبان» فإن المبرد والكسائى من 


)١(‏ انْظْرٌَ مذهب الكوفيين فى: الإنصاف /١‏ 16 وهو قول الكسائى ومن وافقه» خلافا للفراء فإنه ذهب إلى أنه 
لا يجوز العطف قبل تمام الخبر إلا فيما لم يظهر فيه عمل (إن) انْظُرْ: السابق 2185/١‏ والرضى 7170/5 وما 
بعدهاء وابن يعيش 14/8: وشرح الجمل لاسن عصفور »4055/١‏ وابسن الناظم ص 257 وتعليق الفرائد 
4 15 والأشمونى 185/١‏ والتصريح .778/١‏ 

(0) انظر بيان سبب الاختلاف فيما بينهم فى: الإنصاف 185/١‏ وما بعدهاء والرضى .71/١/5‏ 

(*) فى الأصل: (إن) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (الكوفيون) وهو لحن. 

(8) كلمة: (بعد) كورت فى الأضل. 

5 انْظْرْ الحلاف فى عامل الرفع فى خبر (إن) فى: الإنصاف١/‏ 2115 وأسرار العربية 2١50‏ والتبيين 677. 

0 انْظر: الرضى 5/ ١737؛‏ وابن القواس ص .85١‏ 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


و(لكن) كذلك» ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دوفاء 


الكوفيين ذهبا إلى جواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة قبل مضى الخبر إذا كان مبنيا'”' فى 
استدلالهما بالآية المذكورة”''» وقد عرفت الجواب عنهاء مع أن ما ذكرناه من المانع قأئم / فيه. (7؟١/أ)‏ 


وأما نقل المثال المذكور عن بعض العرب فقد قال سيبويه فيه: ' إن بعض العرب يغلطون 
ويقولون كذلك”" '. 

وذللكه لكوته خارص عما عليه القياتى واستعمال الفصحاء”” . 

قيل: فى هذا الخلاف الذى ذكر تخليط» فإن مذهب الكسائى جواز العطف على الإطلاق» 
وتأثير كون الاسم مبنيا فى الجواز عند المبرد فقط". 

ولكنّ فيما تقدم من أحكام العطف على المحل كذلك أى: ك (إن) المكسورة”"”؛ لما أن 
الاستدراك الذى يفيده (لكن) لكونه ما لا يرجع» أى: معنى الخبر لا ينافى الابتداء فصح أن 
يشاركه فى ذلك”" , 

ولذلكة أى: ولأجل أن دن المكسورة لا تغير المعنى دخلت اللام التى للابتداء مع من 
المكسورة دونهاء أى: لم يَدخل لام الابتداء على المذهب الأصح مع سائر الحروف المشبهة 
بالفعل» وذلك لأن هذه اللام لما كانت لتأكيد الحكم وتقريره» وكانت الجملة باقية عند دخولها 
على استقلالها بفائدتهاء ومختصة بالابتداء الذى لا ينافيه معنى (إن) لم يكن فى اجتماعهما فى 


)١(‏ نسب ابن الحاجب - رحمه الله - وتبعه الشارح جواز العطف قبل مضى الخبر بشرط كون الاسم مبنيا 
للمبرد والكسائى» وهذا خلاف المشهور فى كتب النحو؛ لأن مذهب الكسائى الحواز مطلقاءوالقول بذلك 
هو امتلاهى: الكراء' لأ امور لطر و ال فم 8 اسن الفترامن عن قال عصفان عن الال 
القن 1177و والقل: عالنى يعلنن١ ١‏ اكلا انيت فال" فاك أب العناس القن لايرل لا اتوك إلا 
فيما لا يتبين فيه الإعراب» والكسائى يقول فيما يتبيّن وفيما لا يتبين ' |. ه. 

(؟) وهى آية سورة المائدة. 

(©) انظر: الكتاب 7/ ١95‏ ونصه: ' واعلم أن ناسا من العرب يغلّطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون؛ وإنك 

وزيد ذاهبان» وذاك أن معناه معنى الابتداء» فيُرى أنه قال: 1 هم... عت 

(5) انظء: شرح المصنف 4597/7. 

(0) الأولى أن هذا مذهب الفراء وليس البرد؛ لأنى لم أعثر على نص للمبرد يفيد أنه قال بذلك» ولعل ابن 

تاحواو ا انارت حرعين اق اتلبكا هي ران نالر ذاى كنات يهال فقت عام 

(56) قال سيبويه ”/ :١560‏ ' ولكن المثقلة فى جميع الكلام بمنزلة (إن) اع المفصل ص .58١‏ 

(0) أى فى جواز العطف على امحل بالرفع بشرط مضى الخير نحو: ماقام ريد لكنٌ عمراً منطلقٌ وبشرٌ وقد 
اختلف فى جواز ذلك» فأجازه سيبويه» اواختاره الزمخشرى فى: المفصلء والجزولى» والمصنف. ومنهم من 
ع الطنأبق القواس طن 3كاه والطرة لمم عى :#73 والقيية المؤولهة تفن وان يميق 
37" والإيضاح لابن الحاجب ؟180/7. 


1١١5و‎ 


على الخبرء أو على الاسم إذا فصل بينه وبينهاء أو على ما بينهما. 

جملة واحدة منافاة» بل زيادة تأكيد وتثبيت للحكم المطلوب إثباته أو نفيه بخلاف سائر[ها]”" 
فإن لكل منها شيئا منافيا لماء أما فى (أنّْ) المفتوحة فإنها وإن كانت موافقة للام من التحقيقء إلا 
أنها تخالفها من جهة انتقال الجملة معها إلى حكم المفرد» وأما البواقى التى غير (لكن) فلبطلان 
معنى الابتداء بإحدائهن فى الجملة معنى لم يكن قبل دخولا من التمنى والترجى 
والتشبيه”''» وهذه المعانى لدلالتها على عدم الحصول منافية لهما'"'» محققة تدل على حصول 
مضمون الجملة وتقرير ثبوته» فللام لا يتحقق دخوها إلا حيث يتحقق معنى الابتداء» وهو 
مقتضى (إِنّ)» لكن لما كانتا متفقتين فى معنى التأكيد لم يجمعوا بينهما - وإن كان القياس أن 
تدخل عليها - لكراهتهم توالى خردن كني راح فأدخلوها على الخبر» أى: على خبر 
(إن)”*'» كما فى قوله ال :إن لله لََفورٌ)””, أو على الاسمء أى: على اسم (إنّ) لكن لا 
مطلقايل إذا قصل بيلف 'أى: بين الاسم وبينها أى: بين (إن) لكلا يلزم اجتماعهما المهروب عنه؛ 
سواء كان الفصل بالخبر كما فى قوله عليه السلام: «إن ين يفطن 0" او أومتغلق لخر 
كما فى قولك: إن فى الدار لزيد قائم. 

أو على ما بينهماء أى: بين الاسم والخبر ما يتعلق بالخبر نحو: إن زيدأ لَطَعَامَك”" أكِل؛ لأن 
المتعلق بالخبر كالمتعلق بالمبتدأ لكون الخبر عبارة عنه فى المعنى» ولكن يشترط أن يكون ذلك 
المتعلق فى الوسط فلا يقال: إن زيداً قائمٌ لَفِى الدار؛ لئلا يبعد عما هو دخولما أصل عليه" 
وقبل: لئلا يبطل الصدارة من كل الوجوه'"". 


)١(‏ فى الأصل: (سائر) وهو سهو. 

(5) فى الأصل (والتنبيه) وهو تُصحِيف. 

ل الصفوة الصفية 08/7 والبسيط لابن أبى الربيع ؟/ 87 وما بعدهاء والملخص ص377» وتعليق 
الفرائد 5/ 5 5. 

(5) قال المبرد: ' هذا باب (إِنُ) إذا دخلت اللام فى خبرها... فكان حدها فى قولك: إن زيداً لمنطلق؛ أن تكون 
قبل (إن) كما تكون فى قولك: لزيدٌ خير منك» فلما كان معناها فى التوكيد ووصل القسم معنى (إن) لم يجز 
الجمع بينهما فجُعلت اللام ذ ف اشر" ادهف ان لسعب 0ن وإئظ ١‏ القواقه والفراصد من 1 
والبسيط لابن أبى الربيع /8١/7‏ والمغنى لابن فلاح 155/5 . 

(0) سورة النحل من الآية (16)» وتمامها:(وَن تَعُدُوا نعْمَة اللّهِ لا مُخْصُوهًا إن الله لَعفُورٌ رَحِم). 

() سبق تخريجه في قسم التحقيق. 

(0) فى الأصل (لعطامك) وهو تُصحيف. 

(6) قال ابن الحاجب ”/ ل ا و ع ا ا ا 
وقال الرضى ؟/ "/الا: ' لعلا؛ يُبخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزأى الكلام اللذين 
هما العمدتان "ادع وا ابن القواس ص 858؛ والمغنى لابن فلاح 2158/7 والكناش 45/7. 

ا يل ا 


١١5١ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وفى (لكن) ضعيف 
فظهر أن دخول اللام يمتنع فى معمول الخبر إذا تأخرء وعلى الخبر إذا تقدم» وعلى الاسم إذا لم 
0 
ودخول هذه اللام على أحد المداخل المذكورة من الاسم مع الفصلء والخبر مع التأخير» والمتعلق 
مع التوسط”" فى لكنّ ضعيف وإن كان جائزاً عند الكوفيين بالنظر إلى أن معناها لا يغاير معنى 
الأبنداء قشا رك (إنُ) بهء فلا يمتنع اجتماعها' '' مع اللام كما فى (إِنّ)» والبصريون لا يجوزونه”*) 
فإنهم قالوا: إن عدم تغيير معنى الابتداء ليس بسبب تام وحده لدخول اللام» بل لابْدَ مع ذلك 
من زيادة مناسبة وعدم منافاة» وبينهما ههنا منافاة ظاهرة» فلا يمحكن اجتماعهما؛ لأن (لكن) 
بحسب معناها لا تستعمل إلا متوسطة بين كلامين متغايرين» وبهذا الاعتبار تفيد اتصال ما بعدها 
لما قبلهاء واللام تفيد القطع لدلالتها على الابتداء فيلزم التناقضء وأما نحو قوله: 
متأول بأن الأصل فيه: ولكن إننى» فكأن اللام فى الحقيقية غير داخلة على (لكن) بل على (إِنٌ) 
فنقلت حركة ال همزة وحذفت على القياس المستعمل ثم حذفت النون الأولى لكراهة اجتماع 
النونات فأدغمتء فبقى (ولكننى)» ومثله فى إلقاء حركة الهمزة إلى النون لكن من غير حذفها 
لعدم لزوم اجتماع الأمثال قوله تعالى:[ِلَكِنَا هُوَ الله ربِى]0" إذ أصله: لكن أنا هو الله ربى”". 


)١(‏ انْظرْ شروط دخوها على الاسم والخبر ومعموله فى: البسيط لابن أبى الربيع 7/8/7 وما بعدهاء 
والمللخص ص 7١١‏ وما بعدهاء والصفوة الصفية ؟/ 5١‏ وما بعدها. 

(5) فى الأصل «(المتوسط) وهو تُصحجيف. 

(*) فى الأصل (اجتماعهما) وهو تُصحيف. 

(؟) انْظْرْ رأى البصريين والكوفيين فى دخول اللام فى خبر لكن وحجة كل فريق فى: معانى الفراء /١‏ 450 
والإنصاف ١/8١5؛‏ والتبيين ص 707 واللباب »75117/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور »4757/١‏ وابن 
يعيش 554/8» وشرح التسهيل 594/7: والرضى 5/١78؛‏ والمساعد :577/١‏ وابن عقيل ,”11/١‏ 
وائتلاف النصرة ص »١175‏ وتعليق الفرائد للدمامينى 5/ 07. والاقتراح ص 7/ء والأشمونى .180/١‏ 

(0) ععجز بيت من الطويل وصدره: 

يَلُومُوتتى فى حب لَيْلَى عَوَاذِلى 1 [ز ز ز ز ز || |[ |[|[ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 

وهو مجهول القائل انظره فى: معانى الفراء /١‏ 5560» وسر الصناعة 77٠/١‏ والإنصاف »,504/١‏ وابن 
يعيش 8/ 57» وشرح التسهيل 39/7» والبسيط لابن أبى الربيع 7؟/ 07/85 وغير ذلك من المراجع المذكورة 
فى الحامش السابق» ويروى (لكميد) بدلا من: لعميد» والشاهد قوله: ولكننى.... لعميدء حيث أدخل 
اللام فى خخبر لكن» وهذا جائز عند الكوفيين قياسا على دخوها على خبر(إنَ)» قال الفراء عن هذا الشاهد 
0 ..... فلم تدخل اللام إلا لأن معناها (إن)... ' | 

(5) سورة الكهف من الآبة (/7). 

(0 انْظرْ هذا الوجه فى: التبيين ص 700 وشرح الجمل لابن مسنقون م كران يوالع الاترناف 


١١ 


وتخفف المكسورة فيلزمها اللام» ويجوز إلغاؤهاء ويجوز دخوها على فعل.. 

وتخفف (إِنّ) المكسورة بحذف إحدى نونيهاء فيلزمها أى: (إن) المكسورة اللام'" للفرق بينها 
وبين (إِنْ) النافية؛ لأنها بعد التخفيف صارت فى اللفظ مشابهة لماء فلو قلنا: إِنْ كان زيد قائماء 
وإِنْ زيد قائم» بدخوها على الفعل وإلغائها لم يعلم أنها مخففة أو نافية”'". 

فإن قلت: هذا الكلام ليس على الإطلاق بل حيث تلغى (إن) مخففة» وإلا ققد حصل الفرق 
بالإعمال فلا احتياج إلى اللام له! 

قلت: أجاب عنه المصنف فى الشرح بأن قال'": ' وكان مقتضاها إذا عملت أن لا يلزمها اللام؛ 
لأن الفرق يحصل بالإعمال» ولكنهم جعلوا الباب كله واحداء أو لأن كثيرا من الأسماء لا 
يظهر فيه إعراب لفظىء إما لتعذره» وإما لكونه مبنيا ”*'» فلزم الاحتياج حينئذ. 

ويجوز إلغاؤها أى: إلغاء (إنْ) المكسورة وهو إبطال عملها عند التخفيف / لفوات قوة الشبه(17؟١/ب)‏ 
بالفعل بأن يفوت الشبه اللفظى من كون آخرها مفتوحأء وأن يكون على ثلاثة أحرف””» ويعلم 
من تقييد الإلغاء بالجواز إعمالها عند التخفيف بالنظر إلى وجود الشبه المعنوى وهو اقتضاؤها 
الاسمين. 

وقيل'": لأن الأفعال التى هى مشبهة بها تعمل مع التخفيف نحو: لم يك'" زيد قائماء وكذلك ما يشابهها'”.ويجوز دخولها 
أى: دغ ول (إِنْ) المكسسورة المخخئفة على تقدي رإلغائها* على فعل 


0١‏ :؛ وشرح التسهيل 14/7, والمغنى 2737١ /١‏ وتعليق الفرائد 5/ 07 وفيها وجوها أخرى لهذا الشاهد. 

)١(‏ وذهب الكوفيون إلى أن (إن) المشددة لا تخفف أصلاء وإنما (إن) المخففة هى النافية حرف ثنائى الوضع 
بمعنى (ما) واللام بعدها بمعنى (إلا)» انْظرٌ: شرح التسهيل ؟/ 5 7؛ والجنى ص »7١4‏ وشرح عيون الإعراب 
للنحاقيي قن 613:2 وتغليق القراعة 4 فى وفص الكسساى فقتالة إن عدف على الأسياء كانت 
المخففة من الثقيلة» وإن دخلت على الأفعال كانت بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا)» وقال الفراء: (إن) بمنزلة 
(قد) إلا أن «(قد) تحختص بالأفعالء و(إن) تدخل على الأسماء والأفعال. افد الرضى 
4/ 86 والارتشاف 2171/5/7 والهمع /١‏ 501. 

(1) انظر: ابن يعيش 8/ ١لاء‏ وشرح المصنف »41١/7‏ والإيضاح »14١/7‏ والأصبهانى ص 1854. 

إفوف انْظُر: : شرح المصنف 7/7 41071. 

(5) فى الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف. 

(0) انْظ: السابق نفسه» وابن القواس ص 85154. 

(؟) هذا قول صاحب المتوسطء انْظرُ: الشرح المتوسط ص 580. 

(0) فى الأصل ١لم‏ يكن) وهو خطأء وما أثبته من الشرح المتوسط. 

(8) قال الأصبهانى ص 880: ' ومنهم من يعملها مع الحذفء. لأن الفعل قد يعمل مع الحذف نحو: (لم يك) 
فحملت هذه الحروف عليه حالة الحذف فأعملت .١"‏ ه. 

(9) فى الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف. 


١١17 


شرع كانية فية ابن الهامب 


من أفعال المبتدأ, خخلافا للكوفيين فى التعميم؛ وتخفف المفتوحة فتعمل فى.. 

كما يجوز دخولما على اسم.ء لكن البصريين اه شترطوا أن يكون ذلك الفعل من أفعال 
المبتدأء أى: من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبرء كالأقفعال الناقصة. وأفعال 
القلوب؛ وقالوا: إن الأصل فى دخولما أن يكون على المبتدأ والخبر» فإذا كانت كذلك 
اشترط أن لا يفوتها الدخول على ما يقتضى لمبتدأ والخيرء رعاية للأصل بحسب 
الإمكان» وليععضل تأكيق الحملة الاهذائية الذي هنو" المقضوه متهناء كما قال الله 
تعالى :لْوَإِنَ وَجَدنا أكتَرَهُم لَفَاسِقينَ)7" أى: إن أكثرهم لفاسقون فى وجدانناء و:(إن 


َك لَوِنَ الْكَاذِ 771 

خلافا للكوفيين فى التعميم؛ فإنهم يجوزون دخوها على هذه الأفعال وعلى غيرها'؟' متمسكين 
بقول الشاعر: 

بالله وبتك إن قلت لَمُسُْلمًا ::: وجبٍّت عَلَيْك غُقوبة المتعَمد0" 


رذ ذلك كرته عا رسااعن القياين بوالغال التصنيء”. 

فإن قلت: ليس فى قوله دلالة على الاشتراط المذكورء فكيف خصصته بهء بل قوله: (ويجوز 
دخولها على فعل من أفعال المبتدً) يوهم جواز دخوفها على غيره؟. 

قلت: نعم إلا أن قوله: (خلافا للكوفيين فى التعميم) يدفع ذلك الوهم مع دلالته على اشتراط 
ادكو 

وتخفف (أن) المفتوحة بحذف إحدى نونيهاء فتعملء أى: (أن) المفتوحة المخففة فى 


)١(‏ فى الأصل: (الذى على المقصود) وهو خطأ. 

(؟) سورة الأعراف من الآية (؟١٠).‏ 

(”) سورة الشعراء من الآبة :»)١85(‏ وفى الأصل: (من) وهو خطأ. 

(5) ووافقهم الأخفشء وقال: يجوز القياس عليه فيجوز: إِنْ قَعَدَ لأنا. وإنْ ضَرّبَ زيداً لعمروء كما جاز: إِنْ كان 
ناا لزي رإن ابت حيو صالحاء اليز الأرتتسات 111/77 و برع الكافية لانن ملام 

ل /5١١‏ أء وائتلاف النصرة ص :157 والهمع /١‏ 4017» وتبعهم ابن مالك فقال: ' ويقاس على نحو: إِنْ 
قتلت لمسلماء وفاقا للكوفيين والأخفش "”, ' ولعي اراهن على كاف اللو فايرا "ل التسنويل 
صق 8ك وعريهه 80/8 :والفل المتباعد اناا وتعليق الفزافن 61/7 

(0) من الكامل لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية ترثى به زوجها الزبير بن العوام رضى اللّه عنه» وهو 
لها فى: التصريح ١/١١8؛‏ والخزانة 2177/٠١‏ وبلا نسبة فى: الإنصاف 151/5, والمقرب ص ١77‏ 
وشرح عمدة الحافظ 60١‏ والتخمير 04/4: وشرح المقدمة الجزولية 47/7 والجنى ص .7١/8‏ 
ويروى: هبلتك أمك» و: شلت يمينك؛ بدلا من: بالله ربك» و: حلتء بدلا من: وجبت. والشاهد قوله: 
(إن قتلت لمسلما) استدل به الكوفيون على جواز دخول (إن) على غير الأفعال الناسخة. 

00 ال : شرح المصنف 91/7 وانظُر: الصفوة الصفية 7/57 58. والأصبهانى ص /887. 


١١+ 


ضمير شأن مقدر, 

ضمير شأن مقدر على سبيل الوجوبء لثلا يلزم مزيّة الأضعف على الأقوى» وذلك لأن شبه 
ارود لتيل لوي يي اح امور حر حت ان مر خم وو عجان 
والمكسورة لين اذا حل صوص شين الناكيد ' الذى هو معنى الزوائد كلهاء فلما ود عمنل 
ل ل ل ا تعالى:(وَإن كُلا لما ليوَقينهُمْ)”" من 
غير شذوذء فإعمال المفتوحة أجدر لقوتها”' » وبهذا علم وجه كون الإعمال فى المكسورة على 
سبيل الجواز» وكونه فى المفتوحة على سبيل الوجوب. إذ لولا ذلك لم يظهر للقوى جانب 
الترجيح'”) 

فإن قلت: هذا الترجيح يحصل لو قدر عمل المفتوحة فى الظاهر كذلكء بل لكان" أظهر»ء فما 
اللذائنة إل تقدين عيلها ف ولك امير ؟: 

قلت: نعم إلا أنه لو حكم على ذلك يلزم إثبات التفاوت بين المنساويين فى الحكم بواسطة 
الفخديقك ةر "© المكمورة: والمفعوسة» لآن حقهها أن كوي كك اللكيتن إعببالا وإلقاء وقي: 
تقذير عم اهما فى الشهن :رعانة الاين فالخاضل أن تحر يصوي إعمال”*" النتوطة جات 
الترجيحء وأما كون المعمول ضميرا”"' فليكون أستر لإعمالها حتى لا يظهر التفاوتء رعاية 


)١(‏ فى الأصل: (مخصوص) وهو لحن. 

(؟) فى الأصل: (تأكيد) وهو تُصحيف. 

(9) سورة هود - عليه السلام - من الآية .)١١١(‏ 

(5) انظة: شرح المصنف 41/7/85 وفيه مثل هذا التعليل» واتطن: اين القواسن صن /753: 

(0) قال النيلى: ' وم بُلْعَ المنتوحة عن العمل كما ألغيت المكسورة لأمسرين: أحدهما: أن المكسورة تتصل بما 
بعدها من جهة واحدة وهو اتصال العامل بمعموله؛ وأما المفتوحة فتتصل بما بعدها من جهتين: أحدهما: 
اتصال العامل بمعموله؛ والثانى: اتصال الموصول بصلته لأنها موصولة بما بعدهاء فكان اتصال المفتوحة بما 
بعدها أقوى من اتصال المكسورة:» والأمر الثانى: أن المفتوحة لم تكن إلا معمولة» فقد زال معنى الجملة إلى 
الإفرادء فلم يبق للابتداء بعدها موقعء فلذلك ألغيت المكسورة ووقع بعدها المبتدأء ولم تلغ المفتوحة " .١‏ 
فم لطر العيقوة الصفية 54/9 وما تعدهاء 

(5) فى الأصل: (لكون) وهو تُصحيف. 

0) فى الأصل: (لأن) وهو تُصحِيف. 

(8) فى الأصل: (الإعمال) وهو تصحجيف. 

(9) قال الأصبهانى ص8/817: ' وإنما حكم بأنها تعمل فى ضمير الشأن المقدر لأمرين: أحدهما: أنهم لما أعملوا 

لمكسورة المخففة فى الظاهر كقوله تعالى:إوَإِنَ كلا لَمًا ليوقينهُم) مع أن مشابهتها الفعل أضعف من 

مشابهة (أن) المفتوحة» كان إعمال المفتوحة أجوز وأولى» لكنهم لم يجدوا (أن) عملت فى الظامر فوجب 
إعمالها فى الضمير؛ لثلا يلزم مزية الأضعف على الأقوىء الثانى: أن المفتوحة لما أدخلوها على غير الأفعال 
لداخلة على المبتدأ والخبر مع مراعاة ذلك فى المكسورة... وجب أن يعملوها فى الضمير لثلا ترج عن 

لقياس المتقدم وهو عدم دخولما على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ' |. ه. 


١١هد‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


فتدخل على الجمل مطلقاء وشذ إعماها فى غيره, ويلزمها مع الفعل السين, أو سوف, 
أو قد أو حرف النفى. 
فتدخل (أنْ) المفتوحة المخففة على تقدير إعمالها فى ضمير الشأن على الجمل مطلقاء أى 
اسمية كانت أو فعلية» وسواء كان فعلها من دواخل المبتدأ والخبر أو لاء وإنما أدخلوهاعلى 
الأفعال التى لا تقتضى اسمين مع مراعاة ذلك [فى]''' المكسورة على المذهب الأصح”"؛ لأنها 
لما قدّر إعماحما فى ضمير الشأن أمكن حصول مقتضاها وهو إفادة معناها فى الحملة الاسمية 
بالدخول علق آى خيلة كانت مخلاف المكسورغ, 
وشذ إعماهاء أى: إعمال (أن) المفتوحة فى غيره» أى: فى غير ضمير الشأن» كما فى قول 
الشاعر: 

وَلَوْ أئنك فى يومالرَحَاء سَألينى ::: رفك | أبحَل وأنت صَدي) 
المقصود أن الشاعر يصف نفسه بالجود حتى [لو]””' سأل الفراق منه الحبيبُ مع فرط الحب لما 
لأجابها كراهة رد السؤال خصوصا فى يوم الرخاء» والوجه فى شذوذه ظاهر. 

. ءَ؟٠‏ 55 5 بع له 1 5 0 7 5 4 8 
ويلزمها أى: ويلزم (أن» المفتوحة لكيه ذا كسار المع السين أوسوق” إذا كان ذلك الفعل 
مضارعا مثبتا نحو قوله تعالى:لِعَلِمَ أن سيكون منكم)”". أو مع قد إذا كان فعلا ماضيا مثبنا نحو 
قولك: علمت أن قد خرجء أو حرف النفى إذا كان الفعل مضارعاء أو ماضيا منفيين كقوله 


)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) هو مذهب البصريين عدا الأخفش الظر: قسم التحقيق. 

زفق الكل شرح المصناف 7/7 91/7 . 

(5) من الطويل لم أقف على قائله وانظره فى: الإنصاف /١‏ 505» والمقرب ص ١7١؛‏ وابن يعيش 1/١/8‏ 
وشرح المصنف ”0/7/7 والرضى 65؛»؛ ورصف البانى ص »١١5‏ والتخمير 4017/5 والارتشاف 
*/ 1770هء والمساعد /١‏ 77”50, والأشمونى /١‏ 9» والجمع 400/١‏ . والشاهد قوله: (أنك,) حيث أعمل 
(أن) المفتوحة المخففة فى غير ضمير الشأن وهو ضمير المخاطب وهذا شاذ. ويروى: فلو أنك؛: وطلاققك» 
مكان: ولو أنك» وفراقك. 

اماي لسري سر انان 

(5) قال سيبويه ١17/7‏ : ' واعلم أنه ضعيف فى الكلام أن تقول: قد علمت أن تَفعَلُ ذلك» وقد علمت أن 
0 سيفعّل» أو قد فعل» ريني شعن ا ريك انهم عدر ذلك عوضا مما حذفوا 
من (أَنْه) فكرهوا أن يَدَعوا السين أو قد إذ قدروا على أن تكون عوضا... ' ١‏ ا الأصول ,5794/١‏ 
والإقليد ص »١17750‏ والمغنى لابن فلاح 7/7 9؟5. 

(0) سورة المزمل من الآية .)5١(‏ 


١١هك‎ 


تعالى:(أقَلا يَرَوْنَ أن [لاأ] 7" يَرْجعْ جع ليج" وكقوله تعالى:[أَيَخْسَبْ الإنسَان أن [لن]”" تَجْمَعَ 
عِطَامة)) وكقوله:(أن ميحد (* ؛ وقولك: علمت نما قامء ولايشكل / بمشل قوله (088]) 
تعالى: (وأن لَيْسَ للإنسّان إلا سََى]00) و :(وأن عَسَى أن يكُون قَد افترب أَجَلهُم)!" لأن لزوم هذه 
الحروف معها إذا كان الفعل الداخلة هى عليه من الأفعال المتصرفة؛ لأنه لدفع الالتباس بينها وبين 
(أن) المصدرية» ولا التباس إذا كان الفعل غير متصرف لعدم دخول الناصبة عليهاء يكون مع الفعل 
بعدها فى تأويل المصدرء ولا مصدر لغير المتصرف””» وبهذا علم أنه إذا كان الفعل شرطا أو دعاءً 
م يحتج إلى هذه الحروف”"؛ لأنهما لا يقبلان التأويل بالمصدرء فتعين (أنْ) معها مخففة فعلى هذا كان 
القياس مقتضيا أن يشترط مع حرف [النفى]''' ما يدل على أنها غير ناصبة» إذ حرف النفى قد 
يكون مع الناصبة نحو: أريد ألا يخرج زيدٌ» لكنهم تركوا ذلك لتعذر مجامعة الفاصل المقدم معه"' '. 
لأنه لم يمكنهم الإتيان ب (قد) معها لأنه للإثبات» فلا يجمع مع حرف النفى» ولا بالسين وسوف إذ 
لا يجتمع [مع]”"" حرف الاستقبال» فاستغنوا بحرف النفى عنها نظرا إلى الأصل لأنه فى الأصل 
موضوع لنفى المستقبل ك (لن)»؛ وهذا القدر إنما لم يتم لو لم يجتمع (لا) مع (أن) الناصبة» لكنها قد 
جاءت معها فأشكل الاعتذار. 

وبعضهم قال: الالتباس مرفوع لوجوب أن يكون فعل المخففة من أفعال التحقيق”''". 

فإن قلت: ل لم يحصل الاكتفاء فى الفرق بمجر ذلك؟. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة طه من الآية (869). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة القيامة الآية (7). 

(0) سورة البلد من الآية (/ا). 

(5) سورة النجم الآية (059. 

(0) سورة الأعراف من الآية (180). 

(8) انْظرُ: شرح المصنف 0415/7 والظر: ابن القواس ص 8594. 

(9) قال ابن القواس ص 858: ' وأما إذا كان الفعل دعاءً نحو قولهم: أما أن غفر الله له... فلم يحتج إلى عوض 
لأن الدعاء معنى من المعانى» وأصله بالحرفء فقام ما فى الفعل من الدعاء مقام العوض .٠'‏ هف وانْظْر: 
المغنى لابن فلاح 711/7. 

)٠ 0)‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

.7121/7 انْظُ: شرح المصنف 41/5/75 وفيه مثل هذا التعليل» ا المغنى لابن فلاح‎ )١١( 

() مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) قال الرضى 18/5: "... بعد التخفيف شابهت لفظا ومعنى (أن) المصدرية... فأريد الفرق بينهما فألزم 
المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدى مؤداه أو ما يجرى مجراه من الظن الغالب» ليكون مؤذنا من أول الأمر أنها 
المخففة» لأن التحقيق ب (أن) المخففة التى فاتدتها التحقيق أنسب وأولى ' |. ه. 


١١ /اه‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


وكأن للعشبيه 

قلت: لأنه لا يفيد وجوب كون (أنْ) مخففة بل أولويته. 

فإن قلت: لِمَ لم تنعكس"'' القضية فى الفرق؟. 

قلت: لأن (أن) المصدرية تؤثر فيما بعدها بجعلها فى تأويل المصدرء فالأولى أن لا يقع الفصل 

بينهما لضعفهاء لكن (لا) لكثرة دورانها فى الكلام تفصل”'" بينهما كما تفصل”' بين الجار 

وا مجرور نحو: جئت بلا مال لذلك» وقيل: إنما يلزمها أحد هذه الحروف ليكون كالعوض عما 

ذهب منها بالتخفيف» ك: التضعيف» وملازمتها الأسماء”'. 

فإن قلت: لِمّ خصّت هذه الحروف للتعويض؟ 

قلت: لأنها لما كانت مختصة بالأفعال ومع التخفيف قد زال ما شابهت به الأفعال عوّضت بما 

هو مختص بالأفعال» وإنما عوّضت بها عند التخفيف إذا كانت مع الفعل» ولم يعوض إذا كانت 

0 1006 
فى فتيّةِ كسيوف الهندٍ قد عَلِمُوا 1 أن هَالِك كل مَن يَحْفى وينتعل 

لأن التغيير مع الفعل أكثر مما هو مع الاسم؛ لأن فى الأول حذفا ووقوع الفعل بعدهاء بخلاف الشانى 

فإنه ليس فيه إلا الحذف”''» ولم يلزم من وجود التعويض فى أحدهما وجوده فى الآخر. 

وكأن للتشبيه أئ: لإنشاء تشبية اسمها خيرها عند الأكثرينء سواء كان الخبر جامداء أو 
شتقاء خلافا للزجاج”" فإنه ذهب إلى أن الخبر إذا كان من المشتقات يكون (كأن) للشك لا 


)١(‏ فى الأصل (ينعكس) وهو تصحيف. 

(5) فى الأصل (بفصل) وهو تصحيف. 

(9) فى الأصل (يفصل) وهو تصحيف. 

(5) انْظْرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص 457. والمغنى لابن فلاح 574/8. 

(0) من البسيط للأعشى فى: ديوانه ص ١57‏ والشطرة الثانية برواية: أن ليس يَذْفَمُ عن ذى الحيلة الحَيَلُ. وهو 
لهفى: الكتاب 217/5 وشرح أبياته 76/7؛ والمحتسب 2708/١‏ والإنصاف .194/١‏ والخزانة 
0 و والدرر 270١/١‏ وغير منسوب فى: المقتضب "/ 4» والتوطئة ص »5١18‏ ومعانى المحروف 
للرمانى ص ١١5‏ وابسن يعيش 8/ .,7١‏ والإيضاح ؟189/7., والرضى 58/5: 23308 والحمع .505/١‏ 
والمعنى: قد علم هؤلاء الفتيان أن الحلاك يعم الناس غنيهم وفقيرهم؛ والشاهد قوله: (أن هالك) فأعمل أن 

لمخففة فى ضمير الشأن ودخلت على الاسم فلم يعوضها كما عوض إذا دخلت على الفعل. 

00 نظ ابن يعيش 8/ /ال/. 

(0) قال ابن فلاح: ' وقال الزجاج: تكون تشبيها إذا كان خبرها اسما جامدا كقولك “كان زيدا الأفسك ويا 

إذا كان خبرها مشتقا كقولك : كأنّ زيداً قائمٌ لعدم المشبه به لأن قائما عبارة عن زيد» ولا يُشبّه بنشسه. بل 

معناها خلنة الطد * ال للف 11/٠‏ اتا حروف المعانى للزجاجى ص 74 وحاشية يس على 

لتصريح 2117/١‏ وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم ابن الطراوة» وابن السيد انظ الارتساف #«رير ١‏ 

وال مهمع 477/١‏ وانظر قول ابن الطراوة فى: شرح الجمل لابن عصفور ,557/١‏ والجنى ص 01/5)- 


١١5/8 


و تفرة 595 على الأذ 

للتشبيه» واستدل عليه بأن يقول: الخبر حيتئذ يكون نفس الاسم فيلزم على ذلك التقدير تشبيه 
قيل فى رده''': إن لزوم كون الخبر نفس الاسم على تقدير كونه من المشتقات مسلمء إذ قولك: 
اسرحري كم ياو اج يك اممضم ارس كيد موك 
وا سا رما ري لون كن 
عندما لم يكن لثبوت الخبر للاسم ظن فى المتكلم؛ أما إذا كان فيستعمل (كأن) ههنا من غير 
قصد إلى التشبيه» سواء كان لكر حاندا أو مشتقا. 

ثم اختلفوا فى أنها كلمة برأسها أو يركب قدفي بعضهم " إلى أنها مركبة من كاف التشبيه 
و(إِن) بالكسرء والأصل فى: كأن زيدأ أسد””: إن زيدا كالأسد» فقدمت الكاف وفتحت 0 
لتكون الكاف داخلة على المفرد لفظا اعتبارأ» والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه 
ا ا ل ل 
بخلاف ما فى الأصل إذ التشبيه إنما يفهم منه بعد مضى الخبر صدره على الإثبات. 

وذهب البعض الآخر إلى أنها حرف برأسها”''» وهو الصحيح لأن التركيب خلاف”” الأصل. 
وتخنف» أى: (كأن) بجذف إحدى نونيهاء ف فتلغي على تقدير تخفيفها على الأفصح”". يعني 
قال بعضهم: لا يجوز إلغاؤها بل لابد [من]''' إعمالها؛ لما أن أصلها مأخوذ من (إنّ) 


وقول ابن السيد فى: الحلل ص 64» والحنى ص 017؛ والمغنى ١/5١5؟.‏ 

)١(‏ قال ابن عصفور: "... فالجواب عن ذلك: أن الشىء قد يشبه فى حال ما بنفسه فى حال أخرى» فتكون إذا 
قلت: كآن زيداً قائم؛ مشبها لزيد غير قائم به قائماء أو يكون (قائما) غير زيد ويكون فى الكلام حذف 
كأنك قلت: كأن هيئة زيد قائم ' ا. هه انظر: شرح الجمل 407/١‏ والظر: الخنى ص 01/7. 

9) هذا قزل الشلين ٠»‏ رسحليوية والأخفش» وخيور الصترين» والقراءة انظ الكفاي هنين 
085 والارتشاف 5378/7 والجنى ص 058. وال مهمع . 

() فى الأصل: (والأصل فى ذلك الأسد) وهو تُصّحِيف» والصواب ما أثبته. 

(:) ونسبه صاحب الرصف ص 5١88‏ إلى أكثر البصريين» وقوّاه بعدة وجوه انظرها ص »35١4‏ واختاره أبو 
حيان فى: الارتشاف ص 21778 وصححه ابسن الحاجبء الْظُرْ: شرح المصنف 414/8 والإيضاح 
١ 7/7‏ وقال ابن فلاح: ' والأجود أن تكون غير مركبة لآن التركيب على خلاف الأصل ' المغنى 7/ 110 . 

(5) فى الأصل (خلافا) وهو لحن. 

(5) مذهب الكوفيين أنها إذا خففت فلا يجوز إعماهاء وأجازه البصريون فخصه بعضهم بضمير الشأن مقدراً 
فيها وأجاز بعضهم عملها فى المظهر. انْظِرٌ: الارتشاف 175178/7» والمساعد /١‏ 775 والهمع .5077/١‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 
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و(لكن) للاستدراك تتوسط بين كلامين متغايرين معنى, 


المكسورة فيقاس عليها فيه» ومثلوه بقول الشاعر: 
كن طَيبَة عو إِلَى وَارِق التل 0 
وبعضهم ذهب إلى جواز إلغائها ومثلوه أيضا بقول الشاعر: 


مه اه 


وكتخشر نُشقرق الألؤون ته رياه ولخ قن 

وإنما كان هذا أفصح لأنّ (كأن) أضعف من / (إنْ) لقوة شبههاء كما عرفتء فلما جاز فيها(8/؟١/ب)‏ 
الإلغاء» فجوازه فى (كأن) بالطريق الأولى» مع أن فى الأول إشعارَ التركيبيء وقد عرفت أن 
الأصل خلافه' "» ثم ينبغى أن يعلم أنّ إلغاءها إنما هو فى الظاهر وعملها ثابت فى ضمير شأن 
مقدر قياسا على (أنْ) المفتوحة من حيث إنها مفتوحة فى اللفظ. 

ولكنّ للاستدراك وهو رفع توهم يتولد من الكلام السابق» مثلا إذا قلت: جاءنى زيدء يحصل 
للمخاطب وهم أن (عمرو) جاء معه لما بينهما من شدة الاختلاط والألفة» فترفع ذلك الوهم 
بقولك: لكن عمرا لم يجى» ولذلك 7 تتوسط بين كلامين دون مفردين متغايرين بالإيجاب والسلب 
يعو ضؤاء كان فى اللفظظ علانة الاصانت والسلت او له يحض «القرط وجوه التشانر ال 
مكو ل وجا النقارو تلمكا متم كقا فرج قزل فكوا عدت للد لكوم عورا عادت أو لها قن 
قولك: فارقنى زيد لكن عمراً حاضرء ومنه قوله تعالى:[ولَوْأََاكَهُمْ كبر لفَِكُمْ [وَلََارَعَكُمْ فى 
الأفر]” وَلَكِن الله لع" أى: عصمكم وأنعم عليكم بالسلام من القتقتلء 


)عسو ييه من الطريك وعدت ويوما ثوافينا بوجو مُقَسّم عو كات فى واد ييه إل اس ين 

اليشكرى فى : اكات ار #ادوالتميرة 1 كت ؤارن ديقي ف وين لعلياء ين ن أرقم اليشكرى 

فى: التخمير 5/ ١/7ء‏ والدرر 7١5/١‏ ونسب فى: شرح أبيات سيبويه /١‏ 070 لأرقم بن علباء» وفى 
الإنصاف ٠١ ١/١‏ لزيد بن أرقم» وورد بلا نسبة فى: أمالى ابن الشجرى 1728/7» والأشمونى 2197/١‏ 
والهمع »45/١‏ والشاهد فيه قوله (كأن ظبية) فأعملها فى الاسم الظاهر مع تخفيفها وهذا مذهب البعض 
ويروى البيت برفع (ظبية) وجرهاء انْظر: ابن يعيش 8/ 487 وابن القواس ص 8177 والمللخص لابن أبى 
الربيع ص 57 5» والمغنى لابن فلاح 2574/7 والأصبهانى ص 897. 

(0) من الحزج لم أقف على قائله» وانظره فى: الكتاب 10/75 برواية: ووجه مشرق النحرء وأمالى ابن 
الشجرى 2178/7 وابن يعيش 8/ 87: والإنصاف »1417/١‏ والجنى الدانى ص 01750» وأوضح المسالك 
0١‏ والمغنى لابن فلاح 77//7» والتصريح :575/١‏ والدرر 0707/١‏ وييروى: وصدر مشرق.. 
والشاهد قوله: (كأن ثدياه) حيث خفف (كأن) وأهملهاء ويروى: كأن ثدييه» على الإعمال. 

29 قال ابن الحاجب: ' وإنما كانت (كأن) إذا خففت ألغيت على الأفصح لوجهين: أحدهما: بعدها عن شبه 
الفعل. .. الثانى: أنها لم تكثر كثرة (إِنَ) إذا خففت ' ا. ه انْظر: الأمالى 4/ 77. 

(5) انظر: شرح المصنف7/ 4170 والرضى5/ 2747 وابن القواس ص5 817. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة الأنفال من الآبة (57). 


ادا 


وتخفف فتلغى, ويجوز معها الواو. 

ف (سلّم) مثبت مثبت كالفعل قبله» ولكن التغاير المعنوى حاصلء إذ المعنى: لكن الله ما ا 

د إذ لو أراكهم كثيرا لانهزمتم”" وهلكته''» فحذف سبب التسليم واكتفى 

إراكتهم كثيراء وأقيم المسبب مقامه وهو التسليم. 

وتخفف (لكر) على ما ذكر فتلغى عند تخفيفها على سبيل الوجوب؛ لأنها بالتخفيف قد 

خرجت عن مشابهة الفعل لباينة لفظها لفظه؛ وأشبهت (لكن) العاطفة لفظا ومعنى”؟2 

فأجريت مجراها فى ترك العمل» بخلاف (إِنْ) و(أنْ) فإنهما ليسا لهما عند التخفيف ما يجريان 
5 )20 

مجراه فى منع العمل 5 

خلافا للأخفشء ويونسء فإنهما أجازا إعمالها كالمشددة”''» وهذا ضعيف لأنها لما لم يظهر لما 

عمل أصلا فى موارد الاستعمال فلا شاهد هما على ذلك”" . 

ويجوز معهاء أى: مع (لكن) عند التخفيف ذكر الواو كما فى قوله تعالى :(ولكِن الشَّيَاطِينْ 

كفرُوا)”” بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة البعض”' فرقا بينها””''' وبين (لكن) 

التى للعطف. " 

فإن قلت: الضمير فى (معها) يرجع إلى (لكن) مخففة» فهل يجوز ذلك مع المشددة؟ 

قلت'''': نعم إلا أنه لم يتعرض له لعدم الاشتباه فيه» وإنما هو فى أن (لكنْ) مخففة على صورة 

(لكن) العاطفة» فهل يجوز دخول الواو فى كونها مشددة أم لا؟ فيكون حرف عطف 


)١(‏ فى الأصل (ما أراكم) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل (لانزمتهم) وهو تُصُحِيف. 

(6) انظر: شرح الأصبهانى ص 847, والإقليد ص 1750.» والمغنى لابن فلاح ١541/7‏ . 

(5) انظْرْ علة إلغائها إذا خففت فى: ابن القواس ص 875, والأصبهانى ص 2845 والهمع .401/١‏ 

)0( الْظرٌ: الإيضاح لابن الحاجب 1917/7 

(9) انظ قول الأحنش ويوتين ف ابن يعيش 8/١8؛‏ والتسهيل ص 0"» وشرحه 238/7 والرضى5/ 2897 
وابن القواس ص 810, والارتشاف ”/ 215175 وشفاء العليل ,7594/١‏ وأوضح المسالك 38١/١‏ 
والتصرري ا 

0 قال الرضى 947/5": " ولا أعرف به شاهدا ع وك المغنى لابن فلاح 7/ .55٠‏ 

(8) سورة البقرة من الآية (؟١٠).‏ 

(9) قر بالتخفيف: ابن عامر» وحمزة:» والكسائى» وقرأ بالتشديد: نافع» وعاصم)» وابن كثيرء وأبو عمرو 
انظ المحرر الوجيز »1877/١‏ والبحر 0755/١‏ والدر المصون ,5197/١‏ وَانظر: النشر 7/7 ,15١94‏ والاتتحاف 
ص »١55‏ والحجة لابن خالويه ص 7”0. وحجة القراءات لأبى زرعة ص .١١8‏ 

)٠5١(‏ فى الأصل (بينهما) وهو تصحيف. 

)١(‏ قال الرضى #47/5: * ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومخففة ' .١‏ ه. 
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وليت للتمنىء وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما. 
فأزال ذلك بالبيان. 
وامتنع بعضهم عن ذلك قائلا: إنها كانت حينئذ حرف عطف على القطع فلا يجوز دخول 
عاطف آخر عليهاء وبعضهم اختار التفصيل”'". 
ولنف للقويي "ا أ الانقاء عيزة تحصيو ل الكت دياع اق كن اتلد 37 التق قن تخصسو له 
ليس بلازم لذلكء كما فى قوله تعالى:(يَا لَيكَنَا ثر74". 
وأجاز الفراء: ل لويذ اقالم» ينفييية الل أب ن معاء بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنى» 
كانه قبل أفنى ويد قاضناة واجازه الكماقق أيضالكة على تقدير أن يقترن (قانننا) خيرات 
(كان) الحقوفةة وحور :(ليت) عدوقهيف إن لتسزيدا عا قا" واللى ار سافن ذلك 
قول الشاعر: 

يَا ليت أَيامَ الصبًا رَ وا ج20 
وقد رفاست آنه ادلي فارع هد ليك تحهنانا كوو سيب 
(رواجعا) على الحال من الضمير المقدر فى الخبر» أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعاء أى: 
حاصلة لنا فى حال كونها رواجعاء والعامل فيها خبرهاء ويجوز أن يكون معنى التمنى» فحينئذ 
يكون حالا من الأيام نفسها""". 
ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاءء مع أنه لو صح لزم مثله فى 
(كأن) و(لعَل) ولا قائل به. 


)١(‏ اخختار الكسائى» والفراء وأبو حاتم التشديد إذا كان قبلها الواو لأنها حينئذ تكون عاملة عمل (إِنْ) وليبست 
عالالة والتحليات إذا 1 يكن قيلي ورا انها خيقدة عإطاقة دلذ متاق إل رار اكايل) لالز لدي 011 

(5) قال ابن هشام: ' (ليت) حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالباء كقوله: 

فيا ليت الشباب يعوة يوم 1 فأجرهبمافق ل الَشِيبُ 
وبمك ديك انهو الله للف 171 وال مصابيح المغانى ص 598. 

(1) سورة ة الأنعام من الآية (71). 

(#8انظز فول الفرات والكسائى فى: معانى الفراء 707/55٠١ /١‏ والأأصول »108/١‏ ومعانى الحروف 
المنسوب للرمانى ص”7١١»‏ وابن يعيش 8/ 285 وشرح الكافية الشافية .0157/١‏ والرضى759/4؛ وان 
القواس ص 28768 والرصف ص 198. والمغنى ,7١1 5/١‏ والارتشاف 7/ 57؟17» والهمع .47١/١‏ 

(0) من الرجز المشطور للعجاج فى: ملحق ديوانه ص ٠0‏ 5» وبلا نسبة فى: الكتاب 147/7؛ وابن يعيش 
وشرح عملة الحافظ :»475/١‏ والرضى 7”54/5؛ والتخمير ,3857/١‏ والمغنى 23١5/١‏ 
والرصف ص 198.: والجنى ص 547» والدرر /١‏ 585؛ واستشهد به على أن الفراء والكسائى أجازا فى 
(ليت) أنْ تنصب الاسمين بعدها واستدلا بهذا البيت. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف 9/ 475: وابن يعيش 8/ 85؛ والتسهيل ص ١1»؛‏ والرضى 884/5. 


١١ ل‎ 


ووجه ضعف قول الكسائى - وإن كان خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) فى مواضع فى 
كلامهم - أنه لا يجوز إضماره إلا فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه'". 
فإن قلت: قد جاء: ليت إن زيداً قائم بمعنى: أتمنى» وهذا ما يعضد قول الفراء 
قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو فى تأويل المصدر وهى باقية على أصلها والخبر 
محذوف. كأنه قيل: [ليت] " قيام زيد حاصلء واستغنى باسمها وخبرها كما فى باب: علمت 
أن زيدا قائم. 

ولعل للترجىء أى: اوناع رظهار إرادة الشىء الممكن أو كراهته» وبهذا ظهر الفرق بين الترجى 
والتمنى» فإن التمنى عم استعماله فى الممكن وغيره» والترجى لا يستعمل إلا فى الممكن”. 

فإن قلت: (لعلّ) كما يُستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر لمحوف””»: فقول 
المصنف لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر! 

قلت قلت: نعم إلا أن نظر المصنف ههنا تعلق بما هو الغالب فى استعماله» مع أنا لو منعنا عدم 


زفق 


القناو ل عل ها" فنونا مزه البيات لكام ونهاءظاهر ار وان كورت» يان لفل المتتاعة في 

ماد اروس دور وي ور سيد سل سات 
ان للا 

عام جميع لا 


ثم اعلم أن لوالاو معنا ل بتاع رخا ا 


.7594/5 الْظْرْ وجه ضعف قول الفراء والكسائى فى: شرح المصنف 5 415» والإيضاح 7 والرضى‎ )١( 

(0) انْظرْ: شرح المصنف ”7/ //41, والرضى 59/5 7, والأصبهانى ص 1460. 

(7) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 7/ /41/7. لا يستقيم الكلام بدونها. 

(8) انط فى الفرق ين الترعضى والقمق الدع +8410 وان القبوامن يق 0/5 والصفؤة الفضلفية 81/76 
والمغنى لابن فلاح 9/ /1710. 

(0) قال ابن فلاح: ' وأما (لعل) فمعناها: الرتزماراتوقع والرساء للمعنويه والتوع شيل المحبوب 
والمحذور» فين توقع الُخُوف: «(لعل الساعة قريب) ' .١‏ هه انْظر: المغنى 71750/7. 

(5) سورة الشورى من الآية 2)١1(‏ وفى الأصل (ولعل الساعة) بزيادة الواو وهو خطأ. 

0 قال الرضى 5/8/5 7: ' وقد اضطرب كلامهم فى (لعل) الواقعة فى كلامه تعالى؛ لاستحالة ترقب غير 
الموثوق بحصوله عليه تعالى» فقال قطربء وأبو على: معناها التعليل؛ ؛ فمعنى:لْوَافْعَوا احير لَعَلَكُمْ 
تُفلخُون) أى: لتفلحوا. ولا يستقيم ذلك فى قوله تعالى:إْوَمَا يدرك لَعَلَ الساعَة قَرِيِبْ) إذ لا معنى فيه 
اسابل وكاك يعضوم هى لتحقيق مضمون الحملة التى بعدها. ولا يطرد ذلك فى قوله تعالى:!ِلْعَلَهُ يكَذَ كَرُ 
أو يَحْشَى) إذ لم بحصل من فرعون تذكر....؛ والحق ما قاله سيبويه وهو: أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق 
بالمخاطبين... ف (لعل) منه تعالى حمل لنا أن نرجو أو نشفق... .١"‏ ه. وانْظر: ابن القواس 
ص 875 والمغنى لابن فلاح 1717/7 وما بعدها. 


١ [د‎ 
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وشذ الجر يّا. 
هذا قافم) طلى ما اذك" ؤهو"ضفيت» آنا آؤلا فلذن" ل اللعة لافيت قبانها""'؛ وانا نانينا: 1/3653) 
سبس اس د 


تعالى: (لَعَلَى بلغ الأمساب أبتاب التمرات 0 ع د ا 


وشذ الجر بهاء أى: ب (لعل) فى رواية أبى سعيد السيرافى عن أبى زيد: 


وَدَاعٍ دَعَا يا مَنْ يُجِيبْ إلى اللدَى ء يَسْتجب عِنْدَ ذلك مُحِيبْ 


فَقَلْت اذغ أُخْرَى وَارْفْع الصّوت دَعْوَةَ ::: لل أبى المقوار ملك قَريي0» 
وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) يلام الجر المحذوفة لثلا يلزم اجتماع الللامات» وقيل: اللام الجحارة 
الكواراميكة كان قرف #انووة نهنا ارا ى اراز جين لدم عليه وا سم (لعل) ضمير 
الشأنء والمبتدأ مع الخبر فى محل الرفع على أنه خبر (لعل)”'". 


وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية”" إما لكونه فى الكلام مجروراًء أو تسميتهم 
رجلا بذلك فالشاعر حكاه على ما كان» فمما لا يستحسنه البعض؛ لأن ذلك لغة قبيلة”" فلا 


يكون على سبيل الحكاية. 


(1) انْظ: المفصل ص 0788 وابسن يعيش 287/8 والإيضاح 250١/1‏ والأصبهانى ص 845) والارتشاف 
*/ 59 17» والهمع 487/١‏ وَانْظْرْ: المقتضب 7/ 15؛ ولباب الإعراب ص 508. 

() انظر: ابن القواس ص /117/. 

() سورة غافر من الآبتين (75 /10”). 

(5) قرأ بالنصب: عاصمء وحفصء والسلمى» وأبو حيوة» وزيد بن على» والزعفرانى» والباقون: بالرفع؛ انْظَرُ: 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد ص 207١‏ وحجة القراءات ص »57”١‏ والكشف لمكى 55/7 1؛ والمحرر 
الوجيز 5/ 259, والبحر المحيط 508/9. 

(0) من الطويل لكعب بن سعد الغنوى من مرثية له فى أخ له يكنى: أبا المغوار» واسمه هرم؛ وقيل: شبيب» 
وانظره فى: اللامات ص 2158 وأمالى ابن الشجرى ١/١5؛‏ وشرح أبيات سيبويه 5594/7؟: وشرح 
المصئف 9097/8/5 :والثوطفة ص؟لء واللغن 218/١‏ 508/9 والخرانة /9١‏ 475+ وحاثية الدسوقى 
على المغنى 7/ 2187 والشاهد قوله: (لعل أبى المغوار) حيث جر ب (لعل). 

([5) لطر "الى 8/2 وان القزاسن عن 107 

2520000 00000 الغجدوانى ص 207/١‏ والشرح المتوسط ص 447: 
والحامى ؟7/ 705. 

(8) الجر بها لغة عقيل انْظرٌ: الرضى4/ 045 والنكت الحسان ص :1١٠١‏ والجامى ؟/ 5 700 والطمع ؟/ ثالال. 


١0 


الحروف العاطفة 
الحرووف العاطفة: الواو والفا, وتم وحتى. وإماء وأم وأو وبلء» ولا ولكن. 
فالأربعة الأول: للجمع, فالواو للجمع المطلق ولا ترتيب فيها. 


مايا ة زوق كاده وسدوي: الم هه اخافد] كته اروف عطقم الجخ اعون 
من قوهم: : ثغر نسقء. إذا كان مستوى الأستان» وكلام نسق: إذا كان على نظام واو 
فتلك الحروف عشرة - على ما ذهب إليه الملصتف - أحدها: الواوء وثانيها: الفاءء؛ وثالئها: 
ثمء ورابعها: حتى» وخامسها: إمَاء وسادسها: أم» وسابعها: أو» وثامنها بلء» وتاسعها: لاء 
وعاشرها: لكن - بالتخفيف -». ودليل الحصر فيها الاستقراء» وذهب أبو على إلى أنها 
قفطة *""وزك) عجره الس منيداة لز قرسينن واعتلة عاتى السلى قن عاد كنا :31 تدك نحا 
إما زيد أو عمرو. 


فالأربعة الأول أعنى الواو والفاء وثم وحتى بعد كونها للجمع' " بأن تجمع الثانى بالأول فى 
الحكم الحاصل له» و مشتركة فى إفادة ذلكء» يفترق كل منها عن الآخر بما يخصه من الأحكام 
فالواو للجمع المطلق أى ولا ترتيب فيها عند المحققين من النحويين والأصوليين”*'» مع أن 
ل ا 
تعالى: (وادْخُلُوا البَاب سُجَّدَا وَقُولوا حِطَّة)” “' وفى موضع آخر: [ْوَقُولُوا جِطّة وَاذْعُلُوا الاب 
سْجَّدَا)''' المخاطبون فى الآية الأولى هم المخاطبون فى الآية الثانية» ولو كانت للترتيب لزم 
التناقض بين الظاهرين» وكذلك قولك: اختصم زيد وعمروء وإذا ثبت نفى اعتبار 


ا “للق التتابع» يقال: جاء القوم على نسق إذا جاءوا يتلو بعضهم بعضاء ومنه: نسقت الدُرٌ إذا 
ظمْتَهُ والنسق هنا بمعنى المنسوق كالخلق بمعنى المخلوق لأن الاسم الثانى منسوق على الأول أى تال له" 
ا. ه الْظرٌ: الصفوة الصفية /١‏ 55. 
(1) انْظرٌ: الإيضاح العضدى ص584: وسيذكر الشارح مذهب أبى على عن قريب» ومنهم من جعلها اثنى عشر بزيادة 
ليس وكيفه ومنهم من جعلها ثمانية فأخرج منها حتى وإمًا. انْظْرٌ: ابن القواس ص 6174. 
(*) قال الرضى؟/ ٠5‏ 5: * مراد النحاة ب (الجمع) ههنا: ألا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء» كما كانت أوء 
زإذة ولس اراد اجتماح الفلوف والعطو اميه فى العليه" فى زقان ار فى مجان تولك جااتيزييد 
وعمروء أو: فعمروء أو: ثم عمروء أى: حصل الفعل من كليهما ' .١‏ ه. 
(5) انْظ: شرح المصنف941/4/7: وقال الرضى 65٠5/5‏ اعذا متهي يع البصرون والكوفين واقل يحضم 
عن الفراء والكسائى وثعلب والربعى وابن درستويه» وبه قال بعض الفقهاء: إنها للترتيب له 
ابن القواس ص 288٠‏ وتوجيه اللمسع ص185» والغرة ص 27875 والمغنى؟/ 04 5» والأشمونى 241/7 
والتصريح ؟/ 170» والهمع 1957/7. 
(0) سورة البقرة من الآية (/0). 
(5") سورة الأعراف من الآية (151). 


١١5ه‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


والفاء للتوتيب. 

التركيس فبها فازقت الدواتهنا التلاث للرومهنا العشيي 2 

فعمروء ومعنأه: حصل المجىء لعمرو عقيب حصوله لزيد» ولذلك استعملوها للسببية 
ل “ل واج قزاتة تال( وله 
فكبّر)”'' على تقدير: ومهما يكن من شىء فكبر ربك””» وأما قول الشاعر: 


قا تك من ذِكرَّى حبيب وسزل ::: بسقط اللوى بين الدخول [فَحَوْمَلِ] 9 
فمجمول علق » ومنط الول ومنازل "مواق امسهماك الفاء ياعتيار الكهداء. 


)١(‏ انْظْرٌ: شرح المصنف 414/7 والأصبهانى ص144؛ والبسيط لابن أبى الربيع /١‏ هلال وشرح اللمع 


للبريزى ص 7؟7. 
(0) قال سيبويه :7١1//:5‏ ' والفاءء وهى تذ تضم الشىء إلى الشىء كما فَعَلت الواوء غير أنها تجعل ذلك ميقا بعضّه 
فى إِثْر بعض 1 ؟ .ف والظ: المقخض ب1/ 15/8 والأصول؟/ 50؛ واللمع59١»‏ وتوجيه اللمع 109. 


ا ... ومن ثم وقعست فى جواب الشرط نحو: إن دَخَلتٍِ الدار فأنت طالق " .|١‏ ه 
انْظرْ: الإيضاح ص185» وانُظُر: المقتصد؟/ »44١‏ وابن يعيش8/ 40» والرضى5/ ١١‏ 5» والفوائد والقواعد 
ص8/”؛ ولباب الإعراب ص/8941. 

(:) سورة المدثر الآية (7). 

68 انظ ليائي الاعزات من /0ف ونان التعوطرن:" غلك الناء دن العرط كانه فيل وها كاك 
فلا تدع تكبيره ' ا. ه انْظَرْ: الكشاف 2145/5 قال أبوٍ حيان: ' وهو قريب مما قدّره النحاة فى 
قولك: زيدا فاضربء قالوا تقديره: تنبه فاضرب زيداء فالفاء هى جواب الأمرء وهذا الأمر إما 
مقكمن تعمن المرطهورقا اله طبع دونه" اانفة لذ الب 0/3 ولط التقر 
افون 11 : 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى: الديوان ص / 
مسن معلقته وانظره فى: شرح المعلقات السبع ص١7‏ وشرح القصائد السبع الطوال ص »١16‏ 
وشرح القصائد العشر ص 7 والكتاب 2709/5 وأمالى ابن الشجرى 2151/7 وابسن يعيش 
4 الا والرضى 08/5 5: والجنى الدانى ص 57 والتصسريح 2175/7 وال ممع 165/75, 
وشرح أبيات المغنى .1١/5‏ سيقط: ما تساقط من الرمل» اللوى بكسر اللام: رمل يعوج ويلتوى؛ 
الدخول - بفتح الدال -؛ وحومل: موضعان. والشاهد قد أوضحه الشارح على أن الفاء قد 
تستعمل باعتبار الأجزاء. 

0 انْظَرْ: لباب الإعراب ص/741 وانْظرٌ: التصريح15/7 وفيه: أن الأصمعى قال: الصواب أن يقال: 
بين الدخول وحومل - بالواو - على الرواية المشهورة وهى القياس؛ لأن البينية لا يعطف فيها بالفاء 
لأنها تدل على الترتيب. 


١55 


وثم مثلها. 


ثم ينبغى أن يعلم أن الاعتبار لما يعد''' فى العادة مرتبا من غير مهلة”"» فقد يطول الزمان 
والعادة تقتضى مغله بانتفاء المهلة”" وقد يقصر الؤمان والعادة تقضى بالعكسن» كمسا 'فئ قوله 
تعالى: ثم حَلَقَنا لط لَه فَحَلقنَا العَلقََ م مُصلقة فَحَلَفنا امصلة عِظَامًا فَكَسَوناا العِظامَ لَحْما ثم 
أنشأئاة * حَلْقَا آَحَرَ قتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالقِينَ 2 وقال الله تعالى:[أَلَمَ تر أن الله أنرَّل من 
المسّمَاء مَاء فَعُصبحُ الأرض مُحخْضَرَة4”" ومثل ذلك يختلف الناس فيه» فقد يستقرب بالنسبة إلى 
عِظّمٍ الأمر فيستعمل بالفاء» وقد يستبعد بالنسبة إلى طول الزمان فيستعمل (ثم) ولا يكون مالفا 
لوضع الفاء فيما ذكر””. 
وقد صل الاستفناء بترثيت- اللفظ عن الترتيسه في المغنى كما فق قولة تعاك:(وَوْرَثنَا: الأرض 
يوأ من ان حيث كنّاء دهم أَجرُ العَاليَ]””' فإن ذكرٌ مدح الشىء يصح بعد جرى ذكرهء 
وكذا ذكر ذمّة كقوله تعالى:(ادْخُلُوا أبوَاب جهنم خَالِدِينَ فيها قبس مَنوَى الْمَكبّرينَ! ''" وكذا 
ذكر تفصيله”''' يكون بعد إجماله كقوله تعالى:[وَكم من قري أَهْلْكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا يَنّكَا]!07 
فإِنٌ تبييت البأس تفصيلٌ للإهلاك ”'"'» وكذلك ذكر الأخص بعد الأعم نحو: وادى ببغداد 
لكر 150 
وتم مثلها أى: مثشل الفاء فى إفادة الجمع مع الترتيب» لكن تفارقها بأن يكون الترتيب فيها 


)١(‏ فى الأصل: (بعد) وهو تصحيف. 

(؟) فى الأصل: (مهملة) وهو تُصحِيف. 

(*) فى الأصل: (المهملة) وهو تصحيف. 

(:) فى الأصل: (فسكون) وهو خطأ. 

(5) فى الأصل: (أنشأه) وهو خطأ. 

(6) سورة المؤمنون الآية .)١5(‏ 

(10) سورة الحج من الآية (55)» قال الرضى5/ 511 : 107 هران ارين ود بند نزول لتر لكتن بم 
فى مدة ومهلة» فجىء بالفاء نظرا إلى أنه لا فصل بين نزول المطر وابتداء الاخضرار 5 

(8) انْظ: شرح المصنف ”/ والأصبهانى ص .4١0١‏ 

(9) سورة الزمر من الآية (75). 

)٠١(‏ سورة الزمر من الآية (؟/). 

)١١(‏ فى الأصل: (تفصيل) وهو تَصحِيف. 

.)5( سورة الأعراف من الآية‎ )١0( 

(17) انْظر: الرضى 08/5 5. 

)١5(‏ الكرخى: كانت أولا فى وسط بغداد؛ والمحال حوهاء أما الآن فهى محلة وحدها مفردة فى وسط الخراب 
وحوها محال إلا أنها غير مختلطة بها فبيين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سَنْية حنابلة لا يوجد 
غير ذلك. انْظر: معجم البلدان 454//5. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


سس 

بمهلة وتراخى”'''ء ولذلك لم يجز إدخالها على الجزاء؛ لأن الجزاء لا يتراخى”'' عن 
الشرط”"» وحكم بوجود المرورين فى قولك: مررت بزيد ثم عمروا”". 

فإن قلت: الاهتداء فى قوله تعالى:(ْوإئى لَعَفَارٌ لْمَن كاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم 
اهتدَى]”" إمّا قبل الإيمان أو معه فلا يفيد (ثم) ذلك المعنى! 

قلت: (ثم) فى الآبة للدلالة على دوام الاهتداء» ولا شك أن ذلك بعد الإيمان بمهلة وإن كان 

حصوله قبله أو معه '''» وقيل: ثم فيها للتراخى فى الحكم لا فى الوجود. 

وقد تستعمل / لنمجرد التعقيب فى الذكر سواء كان بين متبوعها وتابعها تراخ ومهلة(؟١١/ب)‏ 


أولاء وسواء كلن التابع بعد المتبوع فى الزمان أولا ''' كما فى قول الشاعر: 
إن مَنْ سَادَ [ثمّسّاة] © أبوه ::: ثم قد ساد قبل ذلك ده 00 


ون تلتعها :037 ملعاف مطمون ا حودة لكل وكين خرن لصون بها بعباريا عدر تراس 
تعالى:إوجّعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الذين كفروا بربّهمٌ يَعدِلُونَ) *". 


2٠١ انْظْرْ: المقتضب١/158» واللمع ص١15» والإيضاح لأبى على ص85 1؛ ومعانى الحروف للرمانى5‎ )١( 
وشرح اللمع للتبريزى ص”57؛ قال ابن القواس ص ”885: * وإنما اختصت بالمهلة دون الفاء لزيادة‎ 
حروفهاء لأن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى " |. ه‎ 

إفه فى الأصل: (تراخيه) وهو تُصحيف. 

() انل الل انين ن القواس ص 887» وابن يعيش 55/8. 

(5) قال سيبويه :578/١‏ *... ومن ذللك: لح عارك ري "بت 
ال المفصل ص والإيضاح 0/5 » وقال: ير عن ل مت ل 1ه 
فالمرور ههنا مروران؛ لأنه لما دلت (ثم) على المهلة وجب الحكم بانقطاع المرور بالرجل قبل المرور بالمرأة» 
فيكون المرور بالمرأة ثانيا ' |. ه. 

(0) سورة طه الآية (85). 

5 انْظَرْ: الأصبهانى ص 407. 

0 انظر: الرضى 5/ .5١5‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(94) من الخفيف لأبى نواس فى: ديوانه ص 2.577 ط / دار صادرهء برواية: 

قالملنسادتم سادأبوه ::: قبلاتثم هِل:ةئل-ك ج ده 
من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفرء وانظره فى: الرضى5/ 5١5‏ والجنى ص 47/8) 
ورصف المبانى ص 175» والمغنى١175/1:‏ وشرح أبياته 84/7 والأشمونى 45/7 والهمع 154/7, 
واستشهد به على أن (ثم) قد أفادت مجرد الترتيب فى الذكرء وانظر: الرضى 5/ .4١5‏ 

)9١(‏ سورة الأنعام من الآية .)١(‏ قال الرضى معقبا على الآية 517/5 : ' فالإشراك بخالق السموات والأرض 
مستبعد غير مناسبء وهذا المعنى فرع التراخى ومجازه ' |. ه. 


١١574 


وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة وضعفا 

وحتى مثلها أى: مشل (شم) [فى]"'' أنها مفيدة للجمع مع الترتيب والمهلة؛ وإن كان زمان 
متبوع المعطوف,. وهذا هو الفرق بينها وبين (نم)» يعنى: يشترط فى (حتى) أن يكون ما 
لها جد اغنا قفني" لكر نيا سفتوعة الكابة والالالة عاد اع طرفت القسر ولا 
يتصور أن يكون طرف الشىء فى غيره» فإذا قلت: مات الأنبياء حتى الناس,ء لم يجز؛ لكون 
الناس ليس بجزءٍ من الا 

ليفيد المعطوف قوة إن كان المعطوف بها أقوى وأفضل من باقى الأجزاء للمعطوف عليه كما 
فى قولك: الا د حتى الأنبياء وليفيد ضعفا إن كان المعطوف بها أدون من باقى تلك 
الأجزاء نحو: َم الحَجَاجُ حَتَى اماق وهذا معنى قوهم: إن (حتى) تُذْكَرٌ إما للتعظيم أو 
للتحقير””". ولا يشترط فيها الترتيب الخارجىء يجوز أن يكون تعلق العامل فى المعطوف عليه 
بالمعطوف فى زمان واحدء بل المقصود شمول الحكم جميع أفراد المعطوف عليه مرتبا فى الذهن 
فق الأضيعت إلى الأقوى :أو اكيز 

ثم قوله هذا ليس تعليلا للشرط المذكور؛ لأن مجرد كون المعطوف جزءًا من العطوف عليه لا يفيد 
ذلك. بل إنما هو من تتمة ذلك الشرطء فكان الشرط هو المجموع أى: كون ما بعدها جزءًا لما قبلها 
لإفادة القوة والضعف. ليصير بذلك كأنه جنس آخر حتى يصح العطف». ويندفع بذلك أيضا أن فى 
عطف الجزء على الكل من البشاعة مالا يخفى كما فى قولك: أَخَدْتُ الدَرَاهِم ودِرْهَما؛ لأن العطف 
حيشذ كان كعطف جنس على جنس آخخر بسبب القوة والضعفه فهو بمنزلة العف 
فى قوله تعالى: ْمَن كان عَدُوَا لله ومَلانكبه [وَرْسْلِه] " وَجبريل وميكال]”"» فإنهما عطفا على 


امم 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(6ا افك رفي 0351 وكا الخزول المهانه فى عتى أتل مها فى 001 يني ماو يجطاة ينزه اناه لحري لا 
مهلة فيهاء وبين (ثم) المفيدة لمهلة “عو لاصيا م4 

(0) انظر: ابن يعيش 95//8 وقد زاد شرطين آخرين وهما: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلهاء وأن يكون فيه 
تحقير أو تعظيم 

(5) قال الأصبهانى ص”١:‏ ' (حتى) للغاية وشرطها فى العطف أن يكون ما بعده جزءًا ما قبلهاء ولا يحصل 
هذا المعنى إلا بذكر الكل قبل الحزء» فلو قلت: مات الأنبياء حتى الناس» لم يجز "هد 

(0) قال الجحزولى: ' وفائدتها أن ما بعدها حقير أو عظيم أو ضعيف أو قوى ". ال القفحة لفرو يي ع 
وانظرٌ: معانى الحروف للرمانى ص 2١١4‏ وابن يعيش 15/8. 

(5) انْظد: الرضى 4١14/5‏ وقد فصل أحكام (حتى»؛ وانْظرٌ: الصفوة الصفية .6٠١/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) سورة البقرة من الآية (/4). 


١6 


شرع كافية ابن الحاهب 


وأو وإما وأم لأحد الأمرين مبهما. 


اللشكة وزن بكانا داضلي فيا إقهار ا بأنهننا هل عهما كنا فنولنة سمس ومين الل 
ولأجل هذا الغرض لا يقصد أن يكون المعطوف بها آخر جزء من الشىء حسا كما يقصد ذلك فى 
(حتى) الذى للجر؛ لأن الشىء مجرد كونه كذلك يصير نزلة جنس آخ ) 

لايقال: استعمال (حتى) على وجهين: إما بالدخول على آخر الجزء من الشىء؛ أو على ما 
يلاقى ذلك الجزء» فكيف يصح هذا الغرض إذا استعمل على الوجه الثانى؟ 

لأنا نقول: هذا إذا كانت جارة» أما إذا كانت للعطف فمختصة بالأول» وذلك لأن أصلها أن 
تكون جارة وإنما استعملت عاطفة على خلافه لثبوت الاشتراك بينها وبين الواو فى إفادة الحكم 
قله وبعدها مزع غيو ترقت :ماق » ذلهنا كات كاه عل بول 1" الرعه اميا طهر 
وأو وإما وأم قلت هذه الحروف الثلاثة لارتباط الحكم لأحد الأمرين حال كون ذلك الأحد 
مبهما كقولك: جاءنى زيد أو عمروء فالمعنى جاء أحدهما من غير تعيين» وكذلك الكلام فى: 
جاء إما زيد وإما عمرو فإن غرضك كان أن تخبر بالنمجىء من (زيد) فأعرضك الشك فى أن 
المجىء ل (عمرو) فأبيت عنه وأخبرت عن مجىء أحدهما لا على التعيين» وقد يجىء الأولان 
للشك فى الخبر سواء كان لشك المتكلم كما إذا قال: جاء زيد أو عمرو أو جاء إما زيد وإما 
عمروء ولم يعرف الجائى بعينه» أو لشك السامع كما إذا قال: كذلك مع عرفانه الجائى لكن 
قصد الإبهام على السام ©) 

وقد يستعملان للتفصيل وذلك عند القصد إلى بيان الأقسام كما تقول: الاسم معرب أو مبنى» 
الب محرا الوا ور اي !ا ترويو و اللرعال كر اليا ا 
أصله المنع كقولك: خل نكا أن داك واضيرت: إما زيندا وإما عميراء 1و ' معنى قوهم: 
ويكونان للتخيير. 


ويكونان للإباحة إن كانا فى الأمر بأن يكونا فيما ثبت فضله وشرفه نحو: تعلم النحو أو 


)١(‏ قال أبو حيان: * وخص جبريل وميكال بالذكر تشريفا لهما وتفضيلا... ويسمى هذا النوع بالتجريد وهو أن 
يكون الشىء مندرجا تحت عمومء ثم تفرده بالذكر وذلك لمعنى مختص به دون أفراد ذلك العام؛ فجبريل 
وميكال جعلا كأنهما من جنس آخر... ' .١‏ ه انْظرْ: البحر .01567/١‏ وانْظر: الدر المصون .71١6 /١‏ 

(؟) انْظر: الرضى 778/5. 

(©) فى الأصل: (هذه) وهو تُصحِيف. 

(8) لط لسن فنا 1 دراك القراس تعى اا الفمب ا 2 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١١/٠ 


وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأصح. 
الفعه""",توقر» جلي إن للحيدو وزيا للحسية: 

والفرق بينها أن التخيير يجب فيه الإتيان بأحد الأمرين مع عدم جواز الجمع بينهماء والإباحة 
يجوز فيها الإتيان بأحدهما مع جواز الجمع بينهما"'". 

وأما إذا وقعتا فى الاستفهام فيكونان للسؤال عن أحد الأمرين لا بعينه. 

ولما أراد الفرق بينهما وبين (أم) فى الاستفهام قال: أم المتصلة”' أى: الى تعادل الحمزة 
فى الاستعمال وتكون قرينة لما حتى يكونا جميعا بمعنى (أى) فلا تقع فى الأمر والنهىء 
وهذا معنى قوله: لازمة لهمزة الاستفهام فى الأصل سواء كانت باقية على أصلها أو 
انتقلت إلى معنى الاستواء'*'» واحترز بالمهمزة عن التى تقع بعد (هل) نمحو: هل قام زيد أم 
عمرو؟ وتقييد ال همزة بالاستفهام احتراز / عن (أم) التى تقع بعد همزة التوبيخ والتقرير (١١/أ)‏ 
فإن (أم) فيها منقطعة. 

وإنما تسمى (أم) همزة متصلة”' لأن ما بعدها وما قبلها كلام واحد على الأغلب فى الظاهرء 
ل لي ا و4اأعطيثة 
يدا أم حَرَمِتّه؟ بمعنى: أيهما فعلت؟ فظهر بهذا بطلان قول من قال: إن استعمال (أم) المتصلة 
مختص بعطف الاسم على الاسم. 

يليها أى (أم) أحد المستويين برفع (احد) على أنه فاعل (يليها) ويلى المستوى الآخر ال همزة 
على فهك أن يل احذهنا انما مفردا بل لكشن انيه كدذافة ورن نيان قعاكه أو اله انه 
كانت أو فعلية يلى الآخر شيتا من ذلك . 

على الأصح لأنه قد جاء: زيد عندك أم عمروء على الشذوذء هذا إذا كانت الهمزة منوية 


ندا 


)١(‏ قال الرضى 577/4" وينبغى أن تعرف أن جوان الجمع بين الأمرين فى تحو: تعلّم الفقه أو التحوء ل يُفهم 
من (إما) و(أو) بل ليستا إلا لأحد الشيئين فى كل موضعء وإنما استفيدت الإباحة تما قبل العاطفة وما بعدها 
معاء لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير... ' |. ه. 

(8) انط الفرق ينهم فى ابن يعيش 1/7 والرقق 498/4 والأصيهاق عل 484 

(9) قال ابن الحاجب7/١48:‏ "... أو» وإما سؤال عن أحد الأمرين مبهماء و(أم) سؤال عن أحد الأمرين معينا 
ا ا و ار ااا 
فهو يسأل عن التعيين... 

(:) قال الرضى؟/ 57١‏ : ' 525 أشياء أحدها: تقدم إخيزة إما للا متك ام عر أزيد عندك أم 
عمرو؟ أو للتسوية نو [سوَءٌ َهْ أستطقرات لهم أ َم تستففر لَهُمْ أن يشر الله لَه "٠١‏ ه. 

(0) انْظرْ علة هذه التسمية فى: المغنى .01/١‏ 

00 ع الأصبهانى ص .4١٠5”‏ والصفوة الصفية 7/١‏ 05/. 


١١/١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين؛ ومن ثمة لم يجز: أرأيت زيدا أم عمرو؟ ومن ثمة كان 
جوابا بالتعيين دون نعم أو لا. 
كما فى قوله: 

لَعَمْرى ما أذرى وَِنْ 0 دَاريًا 017 لس بسبع رم مَيّنَ الجمر أم بثمّان 7) 
ثم ذلك: بعد ثبوت أحدهما فى علم المتكلم بالحصول لأحدهما لا على التعين» وهذا هو 
الفرق بين (أو) و(إما) و(أم)» فإن السائل بالأولين جاهل بثبوت أحدهماء بخلاف (أم) فإن 
السوال ويااعلن ماعرقت”", 
واللام فى قوله: لطلب التعيين لتعليل الولاء» أى: إنما لزم إيلاء أحد المستويين (أم) والآخر 
الهمزة لأجل طلب التعيين» فكأنهم قصدوا الإعلام بذلك من أول الأمر أن المقصود من الكلام 
تعيين أحدهما. 
ومن تمت أى: ومن أجل أن (أم) المتصلة يليها أحد المستويين ويلى المستوى الآخر المهمزة لم 
جز أن يقال: أرأيت زيدا آم عمرا؟ لأن الهمزة فيه لم يليها أحد المستويين بل دخلت على الفعل 
والوجه الجائز فيه أن يقال: أزيداً رأيت أم عمرا””؟ 


ومن ئمّت أى: ومن أجل أن الولاء المذكور لطلب التعيين مع أحد الأمرين اللذين علم ثبوت 
أحدهما من غيره كان جوابها أى: جواب (أم) المتصلة بالتعيين بأن يقول: (زيد)» أو (عمرو) إن 
كان الحاصل إياه؛ لأن السائل بها عالم شوت أحدهما فهو يسأل عن التعيين فيكون الجواب 
المطابق لما ذلك» دون نعم أو لا لآن المسؤول عنه بهما لا يتعين» بخلاف (أو) و(إما) فإنهما 
يجابان بهما لأن السؤال بهما سؤال عن أحدهما لا على التعيين» فالجواب المطابق لهما ب (نعم) 
أو (القاحتن إن أجييا انين ريكوة ذلك ريادة على البيؤال”.: 


)١(‏ من الطويل ل عمر ب بن أبى ربيعة فى: الديوان ص 005 برواية: فوالله ما أدرى» من قصيدة قالها فى عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله» والكتاب 2170/7 وشرح أبياته »15١/7‏ والمقتضب ”7/ 145» وأمالى ابن 
الشجرى :507/١‏ وابسن يعيش 8/ 155» والمغنى »75١/١‏ وغير منسوب فى: الرصف ص 450: والرضى 
١5‏ 4#:؛ وضرائر الشعر لابن عصفور ص 50١؛‏ ولباب الإعراب ص 458» ويروى: لعمرك. والشاهد: 
حذف همزة الاستفهام وهى مرادة والتقدير: أبسبع رمين أم بثمان. 

4 الْظرٌ: شرح المصنف 9/ 4/01. 

(©) انْظر: بن الفصح ١‏ كرسي اه لفاس 93:71 لررماك " والمتقول عن سيبويه أن هذا 
جائز حسن فصيح يه '... ولو قلت: ألقيث زيدا أم عمرأء كان جائزاً حسناء أو 
قلت: أعندك زيدٌ أم عمرو كان كذلك... 

(5) انظر: شرح المصنف ”7/7 481: وابن 0 وال ابن يعيش48//8 وما 
بعدهاء والإيضاح لابن الحاجب ,7١9/7‏ والأصبهانى ص 407. 


١1 


والمنقطعة ك بل والهمزة مثل: إها لإبل أم شاة 

وأم المنتقطعة ك بل والهمزة ة أى: بمعناها”''» ومعنى انقطاعها: أن ما بعدها ليس مما يحتاج إلى ما 
قبلها كلاماً بل كل منهما كلام تام» وإما حكم عليها بذلك”" لاشتمالها على معنييهما؛ ألتما 
بعدها كلام مستأنف كما بعد (بل) ومسئول عنه بشك كما بعد الهمزة» فقد أفادت (أم) على 
الترافها فق القطاغهنا ما تغولية لجل ) جوع ونا تعيلية: ابره من السؤال كما فى قوله تعالى:[(أم 


الخد هما يلق بَنَاتِ وَأصفاكم بالبين)" ولو كانت بمعنى (بل) وحدها دون الهمزة يصير ما 
بعدها متحققا كما يكون ما بعد (بل) كذلك - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - نعم ققد تجىء (أم) 
المنقطعة بمعنى (بل) وحدها إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام غير ال همزة كقوله تعالى :لآم هل 
كستوى الظَلّمَاتْ الوذ , 

ثم (أم) هذه ليست بمختصة بالاستفهام كالمتصلة بل تقع فى الخبر والاستفهام» فمثال الأول 
على ما اختاره ابن جنى”" مثل قولك عند رؤيتك شبحا من بعيد: إنها لإبل» بالقطع فهو جملة 
خبرية» فإذا حصل لك الشك عند التقريب فى أنها إبل بل فى أنها شاة؛ أعرضت عن هذا 
الإخبار مع العلم بأنها ليست بإبل ومع الشك فى أنها أشاة أم شىء آخرء واستأنفت سؤالا آخر 
بقولك: أم شاة؟» على تقدير: بل أهى شاة» فيكون لعطف الجملة على الجملة خلافا لابن مالك 
زف 


ومثال الغانى نحو قولك: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ فكأنك لما استفهمت ”''' عن 


وجود (زيد) عنده ظانا أنه كذلك ثم بدا لك أن من عنده عمروء ولكن لا على 
بن أعنذك عو 


)١(‏ انْظر: اللمع ص107» ومعانى الحسروف ص١7‏ وابسن يعيش 48/8 وانْظُرْ: المغنى /١‏ 200 والصفوة 
الصفية١/‏ 501/. 

0) فى الأصل: (على ذلك) وهو تُصحيف. 

(”) سورة الزخرف الآية .)١5(‏ 

(5) سورة الرعد من الآية (15): وفى الأصل (يستوى) وهو خطأء وانْظَرْ: الرضى4/ 575» والمغنى1/ 00. 

(6) انْظرٌ رأى ابن جنى فى: اللمع ص 167١؛‏ وشرح التسهيل 7/ 757 والجنى ص 705. 

(5) ذهب ابن مالك إلى أنها نجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها كما يكون بعد (بل). الع : شرح 

لتسهيل */ 0851 وانْظ: الارتشاف .»501١/5‏ والهمع 2177/8 والتصريح .١55/7‏ وقال ابن هشام: ' 

ونشرق :ابن مالك فى يعضن كيه ساح الدستويين فتباك: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ» وزعم أنها تعطف 

لمفردات ك (بل) وقدّرها ههنا ب (بل) دون الهمزة... ' انْظْرْ: المغنى1/ /01» وشرح الكافية ل /5١5‏ أ. 

(0) فى الأصل: (استشهمت) وهو تصحجيف. 

0ن 0 شرح الأصبهانى ص 407. 


1١1/1 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإما قبل المعطوف عليه مع إما لازمة» جائزة مع أو. 

ولابد معها من''' إعادة الخبر فرقا بينها وبين المتصلة» ويكون جوابها ب (نعم) أو (لا) فإن كان 
بالأول كان الثانى ثابتا وحده لحصول الإضراب عن الأول وخصوص السؤال بالثانى» وإن كان 
الثانى فالأمر ظاهر. 

وقد تستعمل المنقطعة لمجرد الإنكار كالهمزة”" من دون معنى كما فى قوله تعالى:(أم يَقُولُونَ 
شَاعِرٌ)”"(أَمْ يَقولُونَ تقوله]!''» ثم (بل) التى تتضمنها (أم) أعم من أن تكون دالة على أن 
الأول وقع غلطا كما فى مثال المتن أو على الانتقال من كلام إلى آخر لتدراك الغلط”” كما فى 
قوله تعالى: (ْأَمٌ يَقَولونَ افْتَرَاة) 00 

وإما قبل المعطوف عليه إذا كان العطف مع إما لازمة بالرفع على أنه خبر مبتدأ وهو (إما). 
يعنى: إذا عطف شىء وكان العطف ب (إما) يلزم وقوع (إما) الأخرى قبل المعطوف عليه 
للإشعار من أول الوهلة بأن هذا الكلام مبنى على الشك. فإِنّ السامع لو لم يتقدم (إما) يذهب 
وهمه من أول الأمر إلى أن الحكم ثابت للأول ن فإذا [جىء]'" ب (إما) يتبين خلاف ما ظنه. 
فيقع اللبس» بخلاف (أو)”'' فإنّ سبق (إِمَا) معها / ليس بطريق لازم بل يجوز الأمران بهاء وإليه(0٠/ب)‏ 
أشار بقوله: جائزة مع أو» أى: لا يلزم وقوع (إمّا) قبل المعطوف عليه ب (أو) بل يجوز أن يقال: 
جاء زيد أو عمروء مع عدم ذكر (إِمّا) بآن يكون مبنى الكلام على التعيين وعروض الشك 
بعده» ويجوز أن تذكر فيبنى الكلام على الشك كذلك. 

فإن قلت: هما سيان فى إفادة الشك والترديد» فما الحكمة فى أَنّ تقدّمَ (إما) مع أحدهما لازمٌ 
دون الآخر؟ 


)١(‏ فى الأصل: (عن) وهو تُصحيف. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف8/ 487. 

(*) سورة الطور من الآية (5©. 

(؟) سورة الطور من الآية (77). 

(6) انْظْر: الرضى 5/ “577 . 

(5) سورة يونس - عليه السلام - من الآبة (278» و سورة هود - عليه السلام - من الآبة 219 70) و سورة 
السجدة من الآبة (07. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(8) قال النيلى: ' وأما (إما) فهو مثل (أو) ولكن الفرق بينهما أن الشك فى (أو) يسرى من آخر الكلام إلى 
أوله. فإنك إذا قلت: قام زيد» كان على لفظ اليقين» ل ا ال ل ا 
آزله: وآنا ((كا) فإنك تيد بها شاكا من آول كلايك:.: الل" : الفيوة الضف 40/1 هله والظ؛ 
لباب الإعراب ص »5٠5‏ وتوجيه اللمع ص 259١‏ ل 1 


ل 


ذلك لكاب عقن ادن "اللسدو اند """اتاننيا آناه ل تقوزة نكيف قال :0" رولك قر قا و 
يقنع”'' فى ذلكء. وما ساعد فى سوى ما أظنه من أن (أو) كأنها وضعت لتستعمل فى شك 
عرض لك بعد ما بنيت كلامك على اليقين» فإنك إذا قلت: جاء زيد» فكأنك متيقن فى ذلك 
أول وهلة» ثم عرض لك [الشك]”" فى أن الجائى زيد أم عمرو [فقلت: أو عمرو]”” بعد 
ذلك» و(إما) كأنها وضعت لتستعمل فى شك اعتراك فى أول الأمر فى أن الجائى زيد أو عمرو 
فنبهت ب إما ”” فى أول الأمر على ما كان فى قلبك من الشكء ثم لما كان (أو) من أخحوات 
(إما) أجازوا أن يتقدمها (إما) رعاية لحانب القربى» ولم يجوزوا تقدم (أو) لكونها قوية فى باب 
العطف فلا يجوز وقوعها فى أول الكلام '» ولو تأملت لا يخفى عليك ما فيه من الإشكالء ثم 
ينبغى أن يعلم أن (إما) قد تجىء غير مكررة”'' إذا كان فى الكلام عوض من تكرر'" كما 
نحو: إما أن تكلمنى جميلا وإلا فاسكت. لأنه يعلم أن المعنى: إما أن تكلمنى جميلاء ثم قيل: أن 
م تكلمنى جميلا فاسكتء اوقا لق الااقانه أجنا د مطل 3 ويك 


لم بدر قد تَقامَ عَهْدها ::: وإمّاباموات أله خيالها”" 
والأكثرون على تقدير (إما) الأخرى قبلها حملا على الكثير الشائع فى كلامهم أى: إما بدار 


)١(‏ انْظْرْ: شرح الغجدوانى ص //ا0. 

(5) فى الغجدوانى: (مقنع). 

() ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدوانى 

(65) فى الغجدوانى: (فبنيت). 

(؟) نقل النحاس أن البصريين لا يجيزون فيها إلا التكرير. انطو الارتشناف 4185578 ولتت عن امه 
والهمع .١78/7‏ 

(0) قال الأشمونى7/ :1١١‏ ' قد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغنى عنها نحو: إما أن تكلم بخير وإلا فاسكت "اه 

(5) قال الفراء: " ويقولون: فد امسق وا وفى قراءة أبى [ِوَإِنَا واكم لَعَى هُدى أو في صّلال) 
فوضع أو فى موضع (إما).. :“ادهع لكر بات العرام ]ا 10 ولط الجنى ص 2077 وا همع 
»١ 78/7‏ والأشمونى"/ .٠5١‏ والمغنى /١‏ ”/اء ولباب الإعراب ص 7 .5١‏ 

(9) من الطويل لذى الرمة فى: ملحقات ديوانه ١107/7”‏ برواية تهاض بدار» وشرح التسهيل27577/7 وشفاء 
العليل7/ 7/88 وشرح عمدة الحافظ557/1. وللفرزدق فى: الديوان؟/ ١لا‏ من قصيدة يمدح بها 
عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسفء وكتاب الشعر١/‏ 85» وابن يعيش 8/ .٠١7‏ والخزانة /57/١١‏ وغير 
منسوب فى: معانى الفراء 2740/١‏ وأمالى ابن الشجرى 7/ 2.177 والمقرب ص 2.7054 وشرح الجمل 
١0؛‏ ولباب الإعراب ص 07 5؛ والرضى575/5» والجنى ص 0177؛ والمغنى /١‏ 17 والأشمونى 
1٠١ /**‏ والممع ١178/7‏ . ويروى: تهاضء بدلا من: تلم: وتلم: أى: قزل وتقيوه ألم خيالهيا: طاف. 
والشاهد قوله: (تلم بدار.... وإما بأموات» واستشهد به الفراء على أنه يجوز ألا تكرر إما مطلقاء 
والأكثرون على أن (إما) مقدرة والتقدير: إما بدار وإما بأموات. 


١ ١ا/5‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


ولاء وبل» ولكن, لأحدهما معينا. 

ثم اعلم أن أبا على الفارسى ذهب إلى أن (إِمّ) ليس من الحروف العاطفة''' لوجهين» أحدهما: 
مجيئها قبل المعطوف عليه متصلا بالفعل نحو: جاء إما زيد أو عمروء وحرف العطف لا يجوز 
مجيئه متصلا بالفعل فلا يقال: جاء وزيد. 

والثانى: أنه يدخل عليها العاطف فلو كانت عاطفة لما دخل عليها حرف العطف إذ لا يجوز: إن 
جاء زيد وأو عمرو”". 

وأجيب عن الأول بأن (إما) المقدمة على المعطوف عليه ليست من الحروف العاطفة باتفاق» 
فالكلام فى الثانية» ويشهد لكونها من الحروف العاطفة أنه يصح أن يقوم مقامها واو عاطفة 
على القطع. 

وحينئذ لابد من الجواب عن دخول العاطف عليهاء فالجواب عنه بوجهين» أحدهما: أن الواو 
الداخلة ليست عاطفة بل (إما) مع الواو كلاهما عاطفة. 

والثانى: أن الواو لعطف (إما) الثانية على (إما) الأولى!". 


75 57 . (2)6 
وفى وجهى الجواب نظر معلوم وجهه عند العارف”' 
ولاء وبل» ولكنء لأحدهما معيناء اعلم أن هذه الثلاثة من الحروف العاطفة تشترك''' فى إثبات 
الحكم لأحد الأمرين معيناء وفى أن المعطوف بها يغاير”' المعطوف عليه» ثم كل منها يُميّزْ عن 


)١(‏ قال أبو على الفارسى فى الإيضاح ص 197: ' وليست (إِمّا) بحرف عطف؛ لأز حروف العطف لا تخلو 
من أن تعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة وأنت تقول: ضربت إما زيداً وإما عمرأء قتجدها 
عارية من هذين القسمين وتقول: وإما عمرأء مُدخل عليه الواوء ولا يجتمع حرفان لمعنى ' "هت 
ل المسائل المتشورة ص »5٠‏ وما ذهب إليه أبو على هو مذهب: يونس» وابن كيسان» واختاره ابن 
مالك فقال فى: التسهيل ص ١75‏ فقال: ' وليست منها (لكن) وفاقا ليونس» ولا (إما) وفاقاله ولابن 
كيسان وأبى على ' ١ا.‏ ه» وادعى ابن عصفور الإجماع على كونها غير عاطفة فقال: ' وإنما ذكروها فى باب 
العطف لمصاحبتها لحرفه ' انْظر: المقرب ص 2705 وشرح الجمل 2175/١‏ وانْظرٌ تفصيلا فى: أمالى ابن 
الشجرى »١156/7”‏ والإيضاح لابن الحاجب »1١7/79‏ والارتشاف 1915/5» والتكت الحسان ص 217١‏ 
والمغنى /١‏ ١لا‏ والبسيط لابن أبى الربيع 7701/١‏ والهمع ,1١//7‏ والتصريح .١557/7‏ 

(5) انظر: المقتصد 7/ 455 وما بعدهاء والبسيط لابن أبى الربيع .71/١‏ 

ال لإيضاح لابن الحاجب517/7» وابن القواس ص878» والرضى5/ 47٠‏ وفيه أن هذا رأى الأندلسى. 

(:) قال الرضى 4/ 57١‏ معقبا على كلام الأندلسى: "... وهذا عذر بارد من وجوه: لأن تقدم بعض العاطف 
على المعطوف عليه وعطف بعض العاطف على بعضه؛ وعطف الحرف على الحرف غير موجودة فى 
كلامهم» فالحق أن الواو هى العاطفة» وإما مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة * ا. ه. وبهذا الجواب الذى 
ذكره الرضى يكون فيه بيان لوجه النظر الذى سكت عنه الشارح. 

)١(‏ فى الأصل: (بشترك) وهو تصحيف. 

)١(‏ فى الأصل: (تغاير) وهو تصحيف. 


١١ ك/ا‎ 


الآخر بما يخصه”''» ف (لا) لنفى ما وجب للأول من الأحكام عن الثانى”''» فلا تجىء إلا بعد 
الأفياك"؟ خى قولك حادق ويد لاعمرو #المع + أن الى #اصسلار حدق زيل للاععرؤ» وقتضن 
بالاسم فلا يذكر بعدها الفعل [فلا يقال]”'': قام زيد ولا قام عمرو؛ لثلا يلتبس بالدعاء”” وقد 
يقال: أقوم لا أقعد. نظرأ إلى مضارعة المضارع للاسم وإمكان تأويله به فقولك هذا فى قوة 
قولك: أنا قائم لا قاعد'"". 

و(بل) للإضراب عن الأول”"' وهو الإعراض عن الشىء بعد الإقبال عليه؛ منفيا كان الأول أو 
مثبتاء فيجعل المعطوف عليه كالمسكوت عنه فى الحكم بالنسبة إلى المعطوفء فإن حكمه يحتمل أن 
يكون صحيحا وألا يكون””» وذكروا أن (بل) نقيضة (لا) لأنها تثبت للشانى ما وجب للأول أو 
تنفيه» بخلاف [لا]”*» وتقع بعد المنفى كما تقع بعد الموجبء فهى بعد الإثبات لتعين اللفظ فى 
المعطوف عليه ففى قولك: جاءنى زيد بل عمروء كأنك قصدت الإخبار بمجىء زيد لشىء» ثم ظهر 
لك أنك غلطت فى ذلك فأضربت عن الإخبار عن مجيئه'”'". 


وبعد النفى يحتمل الإثبات كما يحتمل الغلط فى المعطوف عليه فقولك: ما جاءنى زيد بل 
و» يحتمل أن يكون بتقدير حرف للنفى بعد (بل) فيكون بتقدير: بل ما جاءنى عمروء 
فالفعل المفنى مسند إلى المعطوف. والمعطوف عليه قد وقع غلطا'''' ويجتمل ألا يقدر بعدها 
حرف النفى فيكون (بل) للإضراب عن الفعل وحده دونه وحرف النفى فيكون معتى: مأ 
جاءنى زيد بل عمرو: بل جاءنى عمروء فلا يوجد فيه الغلط وهو الأشهر من مذهب 
الفحيية"" ‏ لطنة كر كه تعال وَل تَحْسَبّنَ الذين قِلُوا فى سبيل الله أموانًا بل أخياء01". 


)١(‏ فى الأصل: (تخصه) وهو تصحيف. 

(5) قال المبرد: ' ومنها (لا) وهى تقع لإخراج الثانى نما دخل فيه الأول ". انْظُّرْ: المقتضب١/2154‏ وانْظُرُ: 
الأصول 05/7. واللمع ص »15١‏ والنكت الحسان ص .١79‏ 

(2) قال ابن القواس ص :89١‏ ' لأنها لنفى ما ثبت للأول .١'‏ ه. 

ماين القرفين بنش إليه الساق: 

(48 الْظودابن"الفراس ص 151 والأصبهان ض 43 

(5) انْظْر: الرضى 555/54. 

(0) قال سيبويه 5/ 577: * وأما (بل) فَلِترْك * شىء من الكلام وأخدٍ فيه "| عالط التشبون 0 
والأصول 51/5 واللمع ص 215١‏ ومعانى الحروف للرمانى ص 45. 

() انْظر: الرضى 5/ 550 وما بعدها. 

(4)زمايق المتقرفيق تقل إلبه الباق 

.507 انْظَرْ: ابن القواس ص 4845 وانْظَرْ: لباب الإعراب ص‎ ٠٠ 

1١ والهمع7/‎ 84١ والرضى 55/4 5» وابن القواس‎ :٠١0 وهذا على رأى المبرد انْظرٌ: ابن يعيش8/‎ )1١( 

.١48/7 انْظْرْ: الرضى 55/5 5» وابن القواس ص ١84؛ والتصريح‎ )١( 

90) سْوزة آل غمراق هن الآية (155): 


١ /ا/1‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولكن لازمة لنفى 
وقد تجىء (بل) فى عطف الجمل بعضها على البعض [ابمعنى ]7 ترك" الكلام الأول والأخذ 
فيما هو أهم منه مع ثبوت معنى الأول» مثل قوله تعالى: م يَغولُونَ العا َل هوَ الحَقُ ين 
0 
ولكن - بتسكين النون - لازمة للنفى قبلها إذا كانت لعطف المفرد” “» فحينئذ تكون نقيضة (لا) 
وذلك لأنها لكونها للاستدراك تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه بها بالإثبات والنفى من 
حيث المعنى» والمفرد الواقع بعدها - معطوفا - لا يتصور أن يكون نفيا؛ لأنه مخحصوص بالجمل» بل 
يكون إنانا / مشخد هيب ايكون ساقنها قا لضن المفاروة يي (095/) 
فإن قلت: لِمّ لا يجوز أن يكون فى الثانى معنى النفى بتقدير فعل منفى بعده فجاز وقوع ما 
قبلها مثبتا ويقال: جاءنى زيد لكن عمروء على تقدير: عمرو لم يجىء؟ 
قفلت: اعدم يقاتها يدت لعلام العردة افإنه ومتصى ١‏ شتراك بينهما فى الإسناد» وإذا سبقها 
القن .ويفق. الفعل ,سالك كفا إل المذكون بعدها متدرا للكباة: االطذلبوت توناء اننا إذا سيقها 
إثبات وهى لا توجد نفيا تبطله فتبطل نفس الفعل فلم يبق فعل لأن يسند إلى المذكور بعدهاء 
فحينئذ بطل إسناد المفرد إلى المفرد فإذا قدّرت ذلك [لم تكن]”'' (لكن) من هذا الباب» بل من 
باب عطف الجملة على الجملة» وتكون (لكن) حينئذ نظيرة (بل) على التفصيل فى: وقعها بعد 
النفى والإثبات» وفى جواز الوجهين عند وقوعها بعد النفى» لأن العطف فى الجمل للحصولء. 
وفائاتها حضول حملن قن الأنبات والتقى ««وقد حصلك”. 
و(لكن) هذه لا تقع فى الاستفهام”” فلا يقال: أقام زيد لكن عمرو قاعد؟ لأنها للاستدراك عن 
حكم موجب أو منفى ثبت لغير المعطوف بهاء ولا حكم بثبوت الشىء أو بنفيه فى الاستفهام. 


.485 /7 ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) فى الأصل (كترك) وما أثبته من شرح المصنف. 

(7) سورة السجدة من الآية (7): وانْظر: الأصبهانى ص 4094. 

(؟) انظر: الأصول؟7/ 207 واللمع١‏ 210 ومعانى الحروف 177» وتوجيه اللمع ص588» والرضى 577/5 54. 

(0) انْظ: شرح المصنف 7/ 485.» والرضى 57/5 5» وابن القواس ص 8947, والأصبهانى ص .4٠١‏ 

() ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

0 قال ابن القواس ص 847: ' إن وقع بعدها جملة فلا يلزم أن يتقدمها نفى» بل يجوز أن يقع بعد النفى 
والإيجاب ك (بل) ف المفردات... "اف 

(6) قال الرضى 58/5:: ' وتقع بعد جميع أنواع الكلام؛ إلا بعد الاستفهام» والترجىء والتمنىء والعَرْض» 
والتحضيض على ما قيل ' |. ه. 


١ 0 


حروف التنبيه 
حروف التنبيه أَلة وآمّاء وها 


ومنها حروف التنبيه أى: الحروف التى يدّنِبهِ بها المخاطب قبل الشروع فى الكلام» وتحصل له 
ا ع ا ا الل ا ا 
على تقدير ا لغفلةا ول| مضت حبروف الي و ويه باوائل الكلام» وهذه الحروف 
ألكّ راذا عشو ير روا زالارا ا نوننيا بعد مات العرى يهنت - بأن يكون الأول منهما 
الاب لحر الثاني محال على ما لاك ف يعون لازي 7 - مختصان بالمركبات كما فى قوله 


موي 


تعالى: لآلا إفم هُم الْمُفْسدُونَ) “" و:(ألا يَوْمَ أيهم لَيِسَ مَصِرُوقًا فا عَنْهُم]''' وكقوله: 


أمَا وَالْذِى أبكى ركه والذى ::: أمَّات وَأَخْيًا والذى أَمْرُهُ الأهف- ) 
و(ها) أعم منهما لأنها كما تدخل على المركبات كما فى قوله: 
ها إن كاغُذرة إن + تكن قلت ::: فإن صاحيها قد كه ف البَلي0) 


تدخل أيضا فى المفردات كاسم الإشارة للقريب فى مثل هذا وهاتا '"» والمضمر المرفوع 
المنفصل إذا كان مبتدأ لا فاعلا فلا يقال: ما ضرب إلا ها أناء وإنما يقال: ها أنتم أولاء. إلا أن 
دخولما على أسماء الإشارة أكثر من دخوها على المضمرات لأنها مبهمة تصلح لكل خاص 
مقترن بها حرف التنبيه» لتحريك النفس على طلبها بعينه» بخلاف المضمرات فلأنها لا تصلح 


755 انْظْرٌ: شرح المصنف8/ 480» والإيضاح7/ ١57؟» وابن القواس 845؛ والكناش1//7١9» والجامى ؟/‎ )١( 

(؟) المراد به الشرح المتوسط ص 559. 

(7”) سورة البقرة من الآية .)١5(‏ 

(4:) سورة هود - عليه السلام - من الآية (8). 

(0) من الطويل لأبى صخر المنلى فى: شرح أشعار الحذليين 4017/7 وابن يعيش 8/ 2١1١0 21١15‏ وغير منسوب 
فى: شرح المصنف "7/ 480» وابن القواس ص 845, والشرح المتوسط ص 545» والتخمير 4/ 47 والمغنى 
١0١‏ وشرح ديوان الحماسة ص ١7/؛‏ وال همع 5/17/7. واستشهد به على أن (أما) حرف تنبيه محتص 
بالمركبات. 

(6) من البسيط للنابغة فى: الديوان ص 2.58 ط / دار المعارف» برواية: 0 1 

ها إن ذى عُذرة إلا تكن تفعت 5 فإن صاحبها مُشَارِكُ التكد 
من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر ومعتذرا ما وشى به عنده» وهو له فى: ابن يعيش 8/ »1١7‏ والجنى 
ص 559 والخزانة 5/ 2195/1١48‏ والتخمير 5/ 47» وغير منسوب فى: شرح المصنف 
485. والرضى؟7/ 85 5/ »50٠‏ والشرح المتوسط ص447» والارتشاف0/ 23751 والهمع؟/5/17. 
والمعنى: هذه معذرة إليك وتبرؤٌ عما وَشيِيت به عندك. واستشهد به على أن (ها) قد دخلت على المركبات. 

(0) قال الأصبهانى ص :37١‏ ' (ها) تدخل على أسماء الإشارة لئلا تفوت قرينة الإشارة على تقدير الغفلة 
بخلاف سائر الأسماء لكونها على حروف كثيرة " |. ه. 


١١/5 


شرع كانية ابن الحاهب 


لكل خاص قبل تخصيصها بالدخول على المفردات للمناسبة بينهما فى الإفراد بخلاف 
أخويها'''» والألف فيها من إشباع الفتحة فلا اعتداد بها. قال المصنف”": ' ولهذه الحروف صدر 
الكلام ليحصل الغرض المطلوب بها إلا (ها) - باعتبار الإشارة - فإنها قد تكون أول الكلام 
ووسطه على حسب ما يكون [اسم]'" الإشارة لأن وضعها له لا للجملة '. 

ثم ينبغى أن يعلم أن ألف”*' (أما) لكثرة الاستعمال ودلالة فتحة الميم عليها قد يحذف فى 
القسم نحو: أمَ واللّهء وأيضا قد تبدل همزتها عيناء أو (هاءً) بإثبات الألف وحذفها لاستكراه 
الابتداء بالهمزة لكونها من أقصى المخارجء فتبدل بعض أخويها فى المخرجء ففيها ست لغات””) 


.846 انظ شرح ابن القواس ص‎ )١( 

فرق الع شرح المصنف 48507/7. 

زفق زيادة من شرح المصنف. 

(4) فى الأصل: (الآألف) وهو تُصجيف. 

(5) هذه اللغات هى: أماء وعماء وهماء وأمَ؛ وعم وهَمّ انْظَرْ بيانها فى: الرضى 5594/5» وابن القواس ص 
546 وان المفصل ص 7595,؛ وابن يعيش 5/8١١»ء‏ والمغنى 2557/١‏ وال ممع اخ . 


١١8 


حروف النداء 
حروف النداء: ياء وأياء وهياء وأى, والهمزة؛ ويا أعمهاء وأيا وهيا للبعيد وأى 
والهمزة للقريب. 
ومنها حروف النداء وهى خمسة أحرف"'' ياء وأياء وهياء وأى» والهمزة فكلمة يا أعمها 
استعمالاً لأنها تستعمل فى القريب باعتبار قلة حروفهاء وفى البعيد باعتبار أنّ ألحد حروفها 
حرف مد فكأن فيه طول صوت. 
وأيَا وهيّا مخحتصان بأن يكونا مستعملين للبعيد حقيقة» أو ما هو بمنزلته من ساو أو نائم؛ لأن 
فيهما زيادة حرف فتدلآن على الزيادة فى المسافة والغرض إتمام إسماع المخاطب”". 
وأى والهمزة مختصان بأن يكونا مستعملين للقريب إلا أن الهمزة للأقرب وذلك باعتبار قلة 
و 
واعلم أن الغرض من وضع هذه الحروف تنبيه المدعو ودعاؤه ليسمع ويجيب بما يراد منه'*) 
وأما إفراد (يا) من حروف التنبيه لخصوصيتها بشىء زائد على ما فى حرف التنبيه وهو طلب 
الأقياك مة لماعو زايغا ان المنادى إن كان فى غاينة الشرف عا از عقا فالفيناس انال 
حاجة فيه إلى حرف النداء لكن الإتيان بها حيتئذ لزيادة حرص الداعى على الإقبال من المدعو 
ملم 


انا قداء ادها رسوش وما ف التماواضة واطيوانات الل الا قاطي على طريق التدكر والقدكز 


)١(‏ قال الرضى5/ 507: ' وقد جاء (1) بهمزة بعدها ألف» و(آى) بهمزة بعدها ألف بعدها ياء ساكنة '|. ه 
وقال ابن الحاجب ا ا : ' وكثير من النحويين يذكر معها (وا) وليست فى الحقيقة منها؛ لاختصاصها 
الأصبهانى ص .45١‏ 

() انظر: ابن يعيش 8//8١١ك»‏ والهمع ؟717/1. 

(©) انظر: الأصبهانى ص .4١5‏ 

(5) انْظر: السابق نفسه. 


١١١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


حروف الإيجاب 
حروف الإيجاب: نعم وبلى, وإى» وأجلء» وجير وإك. فنعم مقررة لما سبقهاء وبلى 
مختصة بإيجاب النفى. 


النون مع فتح العين وقد جاء مع كسرها وفتح الأول ''» وكسر الثانى ”"» وثانيها: بَلَى بفتح 
اللام على الأفصحء وثالثها: إى بكسر ال همزة» ورابعها: أجَل بفتح الجيم وسكون اللام؛ 
وخامسها: جَيْر بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء» وسادسها: إِنْ بكسر ال همزة وإغهاسميت 
حروف الإيجاب لتحقيقها وإثباتها لما تقدمها من الكلام. 

ثم بعل الا شتراك فى ذلك / يتميز كل منها عن الآخر بما له فى الاستعمال ف عَم مقرّرة أى (81١/ب)‏ 
محققة ومبينة لا سبقها من الكلام موجبا كان أو منفياء خبرا كان أو استفهاماء ولمذا قالوا: إن 
(نعم) أمْ تلك الحروف وأعمهاء لدورانها فى أكثر أنواع الكلام» تقول فى جواب من قال: قام 
من قال: ما قام زيد» أو: لم يقم زيد؟ نعم» كذلك والإيجاب فى الاستفهام لما بعد آداته""" 

فإن قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك 
ألف؟ ليس لك على ألف. مع أن علماء الفقه قولوا: هو إقرار فيلزم الألف! 

منها فيه هو الإيجاب بعد النفى» فذلك لتغليبهم العرفء لا أن قياس اللغة والوضع كذلك”). 
وبلى مختصة بإيجاب النفى””' المقدم يعنى لا يُستعمل إلا لإيجاب ما بعد النفى برا كان أو 
استفهاماء وسواء كان النفى لفظا أو معنى تقول لمن قال: لم يقم زيدء أو ألم يقم زيد؟: 


)١(‏ وهى لغة لكنانة. 

(1) فيقال: (نِعِم) وهى لغة لبعضهم. وانْظِرْ بيان لغاتها فى: الرضى 5/ 5017» واببن القواس ص 844 والمغنى 
48/5 والطمع /0 »0٠‏ وقد ذكروا فيها لغة رابعة وهى إبدال عينها حاء فيقولون (نحم). 

(6) ال شرح المصنف 8/ 488» والرضى 5/ 450 وابسن القواس ص 848 , وانْظُرُ: معانى الحروف 
ص .٠١5‏ والمغنى 748/17؛ والجنى ص 005: والأصبهانى ص .4١5‏ والصفوة الصفية 7/ 1917. 

(4) لطن المقق 190175 والأضبهان ص45 

(0) قال سيبويه 5/5 77: ' وأما (بلى) فتوجب به بعد النفى ".هه وقال الكسائى: 'الفرق بين (بلى) 
و(نعم) أن (يلى) إقرار بعد جحد و(نعم) جواب استفهام بعد جحد "| عاك معانى القرآن للكسائى 
ةدراط لتقب 3019 ومعان الخر وفع م3453 


١8 


وإى إثبات بعد الاسبقهام, ويلزمها القسم, وأجل؛ وجيرء وإن. تصديق للمُخبر. 
[بلى]”" تكنيباً له فى ذلكء إذ معناه: قام زيد» ولو أردت تصديقه لقلت: (نعم) وذلك لأن 
بلى حكمها أن ترفع حكم ما قبلها وتبطله» فإذا رفعته قد أوجبت نقيضه. ونقيض النفى إيجاب. 
قي ادا وي تمي يقد ذلك الفى اللخدوولا بسع ذلك إلا بعة رقع اللشى 
وإبطاله» بخلاف (نعم)» ولذلك ذكروا في قوله تعالى: ألمت بربكم قالوا بَلى)”" أى: بلى أنت 
ربناء لو قالوا (نعم) لكفروا عن آخرهم' " كما روى عن ابن عباس”“» بناءٌ على ما تقدم فى 
(نعم) إلا عند النظر إلى العرف””. 
وإى إثبات بعد الاستفهام أى: مفيدة إثبات ما يذكر [بعد] ''' أداة الاستفهام» ويلزمها القسم 
أى: لا تستعمل إلا مع القسم المحذوف فعله. يقال لمن قال: أقام زيد؟ إى والله» وإى الله» وإى 
ها اللهه وإى لعمرىء فلا يقال: أقسمت بربى”". 


ع 46 5 57 03 03 3 57 5 5 5 ع 
وأجئل "5 ون وإن» دوق المحين أ : القائل بالقول المصدق مصمويه» موجبا كان أو 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة الأعراف من الآية (؟/ا١).‏ 

(") قال النيلى: ' لأن (نعم) لتصديق النفى على تقدير طرح الاستفهام فيصير المعنى: نعم لست بربناء وذلك 
كي حل الع السقوة النف ةر 108 انان تياف ه15 4غ و اندر لصون 0/9 وقد فال" 
هكذا ينقلونه عن ابن عباس - رضى الله عنه - وفيه نظر إن صح عنه» وذلك أن هذا التفى صار مقرراء 
فكيف يكفرون بتصديق التقرير» وإنما المانع من جهة اللغة» وهو أن النفى مطلقا إذا قصد إيجابه أجيب ب 
(بلى) وإن كان مقرراً بسبب دخول الاستفهام عليه؛ وإنما كان ذلك تغليبا لجانب اللفظ؛ ولا يجوز مراعاة 
جانب المعنى إلا فى شعر... ' |. ه. 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم الرسول كي كان يسمى البحر لسعة علمه؛ ويسمى حبر الآمة 
ولد قبل ال حجرة بثلاث سنوات وقيل غير ذلك» ومات بالطائف سنة58 فى أيام ابن الزبير. انْظِرٌ: حلية 
الأولياء 7١5 /١‏ والاستيعاب ”/ 477, والإصابة »5١5 /١‏ وأسد الغابة / .59٠‏ 

(0) نازع السهيلى وغيره فى المحكى عن ابسن عباس فى هذه الآبة» فذهب السهيلى إلى جواز أن يجاب ب (نعم) 
بعد الاستفهام من النفى» لا تريد تصديق النفى؛ ولكن تحقيق الإيجاب الذى فى نفس المتكلم. انْظَر: أمالى 
السهيلى ص 60. وانْظر: الرضى 5077/5 والمغنى ,.١17217/١‏ والجنى ص ؟577. 

(1) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) انْظرُ: المقتضب 77٠/5‏ والمفصل ص 2744 وابسن يعيش 1554/8 والإيضاح لابن الحاجب ؟/ 7157 
وشرح المصنف 7/ 488.» والرضى 404/5» والصفوة الصفية ؟/ 5945. 

(6) قال ابن هشام: ' (أجل) حرف جواب مثل (نعم) فيكون تصديقا للمخيرء ؛ وإعلاما للمستخبر» ووعدا 
للطالب» فتقع بعد نحو: قام زيد» وأقام زيد» واضرب زيدا. كال الله مر لا ولط برعت لطا 
ص 04.؛ والجنى الدانى ص 709؛ ومصابيح المغانى ص .7٠١‏ 

(4) قال ابن القواس: * وأما (جير) فحرف فى الأظهرء ومعناه التصديق ك (نعم)... ولا يصدق بها إلا فى 
الخبر» فهى بمنزلة (أجل) ' انْظرْ: شرح ألفية ابن معط ؟/ »١1١718‏ وانْظر: الجنى ص 577 . 


١١817 


شرع كافية ابن الحاهب 


منفياء لا الذى فى صدد الإخبار وإلا لم يقع تصديقا للدعاء» كما تقول لمن قال لك: قد أتى 
زيد» أو: ل يأت: أجل» وجيرء تصديقا له 0 


وكفول :ان القور "حي قال نيا" تسن الاثاقيه خزليتي ابلق د إن وزاقبينا» وفروف: 
وصاحبها. 

ثم هذا على مذهب الجمهور فإنهم ل يجوزوا وقوعها جوابا للاستفهام وإن جاز ذلك عند 
الم : 0 

وق يكواق (خثر) أعنما معش اتحقا) ويقالةة خثر لأقعلن اى + حتنا لأ فعا ”0 


لت 


.40١ انْظْرٌ: شرح المصنف 7/ 484) والرضى 4/ واين القواس ص‎ )١( 
الرسول كلد وخالته عائشة رضى اللّه عنهاء وأول مولود فى الإسلام بعد المجرة فحتكه رسول الله ول‎ 
بتمرة لاكها فى فيه» حفظ عن النبى يل وهو صغير وحدّث عنه بجملةٍ من الحديث» قتل سنة ثلاث وسبعين‎ 
.400 /" من الحجرة. انْظرٌ: حلية الأولياء١/ 5794»: وأسد الغابة / 57 5. والإصابة 5/ 289 والاستيعاب‎ 

)هر نصالة بو ربك الغلره الدضو 54 

(5) قال الرضى؟ / :55١‏ ' وحكى الجوهرى عن الأخفش أن (نعم) أحسن من (أجل) فى الاستفهام» و(أجل) 
أحسن من (نعم) فى الخبر» فجوّز على ما ترى مجيئها فى الاستفهام ' ا. ه وانْظر: ابن القواس 240١‏ 
وال همع 540/7. 

(6) انظر: المفصل ص 3 والإيضاح لابن الحاجب ؟/22”5, وشرح الكافية لحن هشامل8١5/‏ ب 
ونسبه إلى سيبويه فقال: ' وذهب سيبويه إلى أنها بمعنى (حقا) ' ا. ه وانْظُرُ: البسيط لابن أبى الربيع 
؟/ 45 وقد فصل القول فى (جير). 


١05 


حروف الزيادة 

حروف الزيادة: إن وأن وماء ولاء ومن» والباى. واللام, ف (إث) مع (ها) النافية. 
وأددها شر ؤفة الزيادة يقال ها روفي الصيئلة افيا وتلاة اورف قا اهنا ذكتره ديه 
أحدها: إِنْ - بكسر ال همزة وتخفيف النون -». وثانيها: أن - بفتح الهمزة - وثالثها: ماء ورابعها: 
لاه وعياسيها: : من - بكسر الميم - وسادسها: الباء» وسابعها: تلام الكسورة» وإنا سيت 
حروف الزيادة لأنها قد تقع زائدة» لا أنها : تقع زائدة أبدأء بل أكثر ما تقع غير زوائد “ونيد 
عرفت معنى الزائد فيما قبل ". 

ثم الغرض من زيادتها توكيد المعنى الحاصل بدونها ''"» قال بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم 
عد مسي سن رار لاس سني ذل قر ل م نقوية المعني. 
وقيل”'': إنما تزاد طلبا للفصاحة فى الكلام, إذ ربما يتعذر النظم بدون الزيادة» وكذلك السجعء 
فأفادت الزيادة التوسعة فى اللفظ مع ما ذكر [من]''' التوكيد والتقوية فى المعنى. 
ولما فرغ عن عدها شرع فى بيان مواضع زيادتها فقال: ف (إن) بالكسر تزاد مع (ما) النافية 
على الاطراد» أى: تزاد بعدها لتأكيد النفى الحاصل منها تقول: ما إن رأيت زيداء مريدا: ما 
رأيت زيدا البئة '"» وكقوله: 


46 


.71/٠١ والرضى 557/5» والجامى ؟/‎ .44٠ /7” انظر: شرح المصنف‎ )١( 

(0) انظ: ابن يعيش ١١8/8‏ وقال: ' ويعنى بالزاكد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث 
معنى "ا ه. 

(") قال الرضى5/ 557: * قيل فائدة الحرف الزائد فى كلام العرب إما معنوية وإما لفظية. فالمعنوية تأكيد 
المعنى... وأما الفائدة اللفظية فهى تزيين اللفظ» وكون زيادتها أفصح» أو كون الكلمة أو الكلام بسببها 
تهيّأ لاستقامة وزن الشعر أو لحسن السجع, أو غير ذلك من الفوائد اللفظية * ا. هه وانظر: الجامى 
0 والأصبهانى ص 418» وترشيح العلل ص .5١18‏ 

(5) انظ شرح الأصبهانى ص 418. 

(5) فى الأصل: (فأفادت الزيادة التوسعة فى اللفظ ما ذكر مع التوكيد... ) 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(لااقال سييريه 97/6" وززن) ومن للشراك تكن لقوا كن قؤللك مانن ينعت" لهت والط “اديه 
١‏ والمغنى .7/١‏ 

() انظ: شرح المصنف ”/ والرضى 557/5: والأصبهانى ص .1١9‏ 

(4 )تع من قا هن الؤافر وقالنة دوم إدطيها حت رلك عتايانا وذو له الينام وهو تقوو ةين ملك ل 
الكتاب 7/ 4١167‏ والأصول »375/١‏ والوحشيات 58» والمساعد »518/١‏ والخزانة 7/5 »١١7‏ ونسب 
للكميت فى: ابن يعيش 8// 2١١59‏ وغير منسوب فى: المقتضب /١‏ 150. والمحتسب »45/١‏ والتبصرة 
0١‏ وشرح الجمل؟7/ 05: وشرح التسهيل ١/١77؛‏ والبسيط لابن أبى الربيع ؟/ 2:08 والطب: العلة 
أو السبب. والشاهد قوله: (وما إن) على زيادة (إن) بعد (ما). 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وقلت مع ما المصدرية, وَلكاة وأن مع َا.. 

وزعم الفراء''' أنها (إن) النافية [دخلت على (ما) النافية بعك الى راي ل ف 
يجوزون الجمع بين حرفين مختلفى اللفظ لمعنى واحدء ومن ثمة لم يقولوا: إِنّ لزيدا قائم' 

وقَلْتْ زيادتها مع (ما) المصدرية التى تكون بمعنى المدة» بالنسبة إلى زيادتها مع النافية» كما 
يقال: انتظرنى ما إن جلس القاضىء والمعنى: مدة جلوسه. 

وكذلك قلت زيادتها مع لَّمّا نحو قولك: لما إِنْ جلست جلست”". 

وقد تكون (إن) المكسورة نافية كما فى قوله تعالى:[ْوَلَقَدْ مَكْنَاهُمٌ فِيمًا إن مكناكم | أى: فى 
الذى لم نمكنكم فيه فلا تكون زائدة. 

وأنْ بالفتح تزاد مع لَمّا كثيرا”''» وهذا قال اليف" في الشرخ بعند إيرائه مال الكنسوزة 
قولة لكر لي جابيت وتوا عن القوون الداع '» كقوله تعالى:(ِقَلَمَا أن ججَاء 
البَثِيرُ) " و:زْوَلَمًا أن جَاءتَ رُسُلَْا لُوطًا) 2. وإنما كان 07 ''' (أن) بالفتح أكثر وأفصح 
مع (لَّمّا) من زيادة (إنْ) بالكسر لأن فى (لَّمّا) معنى المجازاة» و(إِنْ) كانت الأصل فى بابهاء 
فاستقبح أن تزاد عليها لئلا يلزم فى الظاهر كون الأصل تابعا للفرع» كذا قيل7", لكن استلزام 
ذلك فى (إن) لا يجوزء فالأولى أن يقال: إن فى لفظ المفتوحة دليلا على زيادتها يعرفه المتأمل» 
بخلاف (إنْ) المكسورة فإنها موهمة لغير الزيادة. 


)١(‏ انْظرْ قول الفراء فى: معانى الفراء /١‏ 211/0 والمفصل ص5١‏ 5» وان يعيش 2154/8 والإيضاح لابن 

شاجي 8 /الا 1ه وايق القواس طن :40 

(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 440/8. 

4 نظ السابق نفسه؛ والإيضاح 5707/7» وابن القواس ص 400) والأصبهانى ص 414. 

(5) انْظة: حروف المعانى ص 97؛ وقد ذكر ابسن هشام فى المغنى 81 اوإزيافة (إن) يعد (لأا) سق 

من ابن الحاجب فقال: ' وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد (لَمّا) الإيجابية وهو سهوء وإنهماتلك 

(أن») المفتوحة 0 

(8) مدروة ]لأحقافب هي لكي( )ووالطن اطريو الوعر 1350 والدن اعون 1 

ناي الكقابج +1350 وقسه الج "«ووحيعة اعت ون اب لفو التي زات لافنا 
فغيك.. ". والظير: 45774 والققضب:184/1+ ومعاتى اروف للزفاتى فن 97# ومضابيخ 
الا م 

0 انْظرْ: شرح المصنف 8/ 441. 

(8) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (45). 

(9) سورة العنكبوت من الآبة (730). 

)09١(‏ فى الأصل: (زيادتها) وهو تُصحيف. 

.١١5 هذا قول صدر الأفاضل فى: التخميرة/‎ )١١( 


١١5 


وبين لو والقسم, وقلت مع الكاف, وما مع: إذاء» ومتى2 وأئ» وأين» وإن» - شرطا - 

وتزاد أن المفتوحة أيضا بين لو الشرطية وبين القسم نحو: والله أن لو جلستً 

006 ١ 

وقلّت / زيادتها مع الكاف التى للتشبيه'"' كما فى قوله: أ 
كن طَيبةِ تَعْطُوا إلى وَارق السّلو”" 

بالجره وقد يروى إلى نافر السلم. 

وما تزاد مع إذا نحو: إذا ما أكرمتنى أكرمتّك. ومع متى نحو: متى ما تكرمنى أكرمك» ومع أى 

نحو أياما تضرب أضربء ومع أين نحو: .أينما تكن أكنء ومع إِنْ نحو قوله تعالى:لفَامَا كَذَهَيْنَ 

بك وفِعل (إن) هذه بكرن مصارعا مؤكدا بالنوق غاليا + لأن الناكين ليا كان متطسودا سن 

زيادتها مع (إن) كان التأكيد بالفعل الذى فيه الشرط أولى» فمثل: إِمّا تقم أقم» قليل '. 

ولقائل أن يقول: هذا تعليل مشترك بين جميع هذه الحروف فما وجه اختصاص فعل (إن) بها؟ 

وأما:الفوات: التق دقر المعيوف *" نان هال : "كود وات (إن) عنا مكتن أن ايكون 

تخصيصا”" ها بالشرط إذ هن لسن " بمختصات بالشرط *").» بخلاف (إن) قتأكيدها [إنما يكون] 

'''' لاهتمام فعل الشرط ". 

فكلام ليس بسديد. 

وقوله: شرطا تقييد للجميع» يعنى: زيادة (ما) مع جميع هذه الكلمات حال كونها مستعملة 


)١(‏ قال الرضى 5/ 54:: ' ومذهب سيبويه كونها موطئة للقسم قبل (لو) كما أن (اللام) موطئة قبل (إن) 
وبان كنات اشر 'ا. ف والْظر: المغنى /١‏ 57: والأصبهانى ص .47١‏ 

(5) قال ابن هشام: " وهو نادر ' انْظْرْ: المغنى /١‏ 47. وانْظُر: الأصبهانى ص .47١‏ 

(7) عجز بيت من الطويل وصدره: وبوما توافينا بوجه مقسم» وقد سبق تخريجه» واستشهد به هنا على أن (أن) 
زائدة بين الكاف الحارة ومجرورها. 

(5) سورة الزخرف من الآية .)5١1(‏ 

(0) انظة: شرح المسكاده هن5 5 فيدزكان الأفياتن هي 81" اجا وياضها بحن :(إن) فرطأ مر فين رن الناكين 
نحو: : إما تقم أقم» فقليل "اه 

(1) انظر: شرح الغجدوانى ص 085. 

(0) فى الأصل: (تلخيصا) وما أثبته من: الغجدوانى 

() فى الأصل: (ليس) وما أثبته من: الغجدوانى 

(9) فى الغجدوانى: (متمحضات للشرط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفين من: الغجدوانى 


١1١ /ام‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وبعض حروف الجرء وقلت مع المضافء و(لا) مع الواو بعد النفى, 
للشرطء وبه احترز عن مجيئها فى غير الشرطء ككون (إذا) للمفاجأة» و(متى) و(أين) و(أى) 
للاستفهام» و(إن) للنفى: ولكن (أ) قد تزاد معها (ما) فى غير الشرط [نحو] ”'' أيَما رجل 
عندك» فكأن المصنف لم يعبأ به لقلته. 

وتزاد (ما) أيضا مع بعض حروف الجر كالباء فى مثل قوله تعالى:(فَبمًا وَحْمَةٍ مّسنَ نَ الله74"© و(من) 
[فى خمو] ”" قوله تعالى:(هِمًا حَطِيئَاتِهِ) ”© و(عن) فى نحو عَم قَليل)00. 

وإنما قيد حروف ا 0 
(رب) وغير ذلك. وكل ذلك بتتبع”" كلام الفصحاء. 
ا تح من عزفا تر ناي من غير جرم البنة؛ وذلك 
لشدة اتصال المضاف مع المضاف إليهء وأما قولهم: - عقيف امرض تكن قن إنها فيه زائلة» 
وقيل: صفة”". 
وتزاد لا مع الواو الواقعة بعد النفى تأكيداً لذلك النفى كقولك: ما جاء زيد ولا عمرو, 
والحكم يزيادتها باسشلرام كوتها بن رائدة الاستدراك؛ لأن (عمرا) معطوف على (زيد) وهو 
ل ل يثبت الاحتياج إلى (لا). 
فإن قلت: إن فى إيراد [لا]:''' ههنا فائدة وهى رفع الإبهام» فإن الواو تجىء فى كلامهم كثيرا 
لإفادة الاجتماع فى وقت قالوا: وفى قولك: جاءنى زيد وعمروء تفيد الاجتماع فى وقت 
واحدء وتكون (ما) فى: ما جاءنى زيد وعمروء دالة على نفى ذلك الاجتماعء بناءً على ما فهم 
من الواو فى الإثبات» فإذا أوردت كلمة (لا) تدل على نفى المجىء عن كل واحد منهما صرحاء 
فكيف تكون زائدة؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(؟) سورة آل عمران من الآية .)١169(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) سورة نوح - عليه السلام - من الآية (0؟). 

(0) سورة المؤمنون من الآية .)5٠(‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

20 فى الأصل (بالتتبع) وهو تُصحجيف. 

(6) انْظر: شرح المصنف 7/ 447.» وابن القواس ص 405. والأصبهانى ص .47١‏ 

(9) قال الرمانى: ' وتكون زائدة على وجوه منها: أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك: ما قام 
زيد ولا عمرو؛ وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معاء ولكن قاما منفردين» 
فإذا زادت (لا) زال هذا الاحتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما البئة "| فح ال معانى الحروف 
ص 285 وال ابن يعيش 17/8 .١7‏ 

)٠١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١ لك‎ 


وبعد أن المصدرية, وقلّت قبل أقسمء وشذت مع المضاف. 

قلت: ذلك لا يخرجها عن كونها زائدة؛ لأن الظاهر قد يتأكد بالزائدة ليصير نصا على المراد» 
مع أن ذلك خلاف الظاهر فالقول بزيادتها أولى''". 

وتزاد (لا) أيضا بعد (أن) المصدرية كما فى فوله تعال:(نَا متاك أن ]0 01 أ 

من السجدة» وكقوله تعالى:(كَلا يَعْلّمٌ أهل الكتّاب) ”© أى: لمكم كاز مقي عن آهل 
الكتات» كما [أنهنا]""“"فن الآية الأول التحقين السحود: 

وقلَت زيادتها قبل أقسم وحملت (لا) على ذلك فى قوله تعالى:(لا أَقْسمْ بيَوْم القِيّامَق8. 

فإن قلت: زيادة (لا) فى هذه الآية معترض عليها؛ لأنها إنما تزاد فى وسط الكلام لا فى أوله؛ 
لأن ذكر الشىء أولا يدل على الاهتمام بشأنه فلا يناسب الزيادة! 

قلت: لا نسلم أن زيادتها إنما تكون فى الوسط لا فى الأول» بل تقع فيه فى كلام الفصحاءء 
وأفصحهم امرؤ القيس ”'"» وأيضا ما ذكر لا يدل على عدم الجوازء بل على عدم الأولوية: 
فكأن فى قول المصنف”” إشارة إليه» مع أنه يجوز ذكرها أولا لاهتمام تأكيد القسم. 

وتزاد قبل المقسم به كثيرا لان لص سي او لا والله لا أفعل”". 

وذهب بعضهم إلى أن (لا) هذه غير زائدة”' ''» بل لرد كلام قبل المقسم كأنهم أنكروا البعث 
فقيل لهم: (لا) أى ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة''". 


)١(‏ انظن: شرح المصنف 7/ 497» والإيضاح لابن الحاجب 179/7؟. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(7) كلمة (لا) ساقطة من الأصل. 

(:) سورة الأعراف من الآبة (؟١).‏ 

(0) سورة الحديد من الآية (9؟). 

(؟) سورة القيامة الآبة :)١(‏ وقد اختلف فى (لا) فى هذه الآبة وخرجت على ثلاثة وجوه: الأول: أن (لا) 
زائدة والمعنى: أقسم بيوم القيامة» وضعف من جهة أن زيادتها فى أول الكلام؛ الوجه الثانى: أنها بمعنى 
(ألا»» وهو بعيد لعدم النظيرء الوجه الثالث: أنها رد لكلام مقدر من إنكار البعث. الل فعا وي لوو 
ص 85» وابن القواس ص 408. والمغنى 0 ومصابيح المغاتى ص 40 

(0) قال السمين فى الدر المصون 5/ 75:: ' ألا ترى كيف زادها فى مستهل قصيلته» يعنى فى قوله: 
لا وأبيك ابنة العامرى... .١"‏ ه. 

(8) فى الأصل: (فكأن قلت فى قول المصنف). 

(9) انْظُرُ: الرضى 7/5 555. 

)٠ )‏ أى (لا) فى قوله تعالى:(لا أقسمٌ بيَوْمِ الِيَامَق, وهو تل القراء لطر مقاى القر ان الما 

01ل معانى الحروف للرمانى ص85)» وابن القواس ص 404.: ومصابيح المغانى ص 5540. 
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شرع كانية ابن الحاهب 


ومن2 والبا واللام, تدم ذكرها. 
وشذدت زيادة لا مع المضاف كما في قول العجاج: 

فى بشرلا حوور سَرَى ومَاشَعَرٌ ::: يإفكه1" حت إذا الصبح جر(" 
وإغما كانت شاذة لأن القياس أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
(الحور): إما مصدر بمعنى النقصان. أو جمع حائر بمعنى (هالك)» وقيل: اسم لبئر يسكنها الجن. 
وأما بيان زيادة [من]” "2 والباء» واللام» فقل تقدم ذكرها فى بحث حروف الجر على التفصيل» 
قاذ باحة إل الا 
وأما عدم الإشارة إلى الكاف مع أنها تزاد أيضا فلقلة وقوعها زائدة» بخلاف المذكورات”. 


عد عد عد كله 


)١(‏ فى الأصل (ما مكة) وهو خطأ. 

(؟) من الرجز وهو له فى: الديوان ص ١5»؛‏ من قصيدة يمدح بها عمر بسن عبيد الله بن معمر الذى أرسله 
عبد الملك بن مروان لقتال أبى فذّيك الرورى الخفارجى»؛ وهو له فى: ابن يعيش 1757/8» والتخمير 
75,؛: هو والخزانة :0١/5‏ وغير منسوب فى: معانى الفراء »8/١‏ وشرح المصنف 2497/5 
والرضى 145/5 517//5» والجامى؟/ “/ا” والمنزانة /١1١‏ 775. والإفك: الكذب؛ وحشر الصبح: انفلق 
وأضاء والمعنى: أن هذا الخرورى قد سار فى طريق الضلال والملاك؛ أو سار فى المواضع الحالية التى 
يسكنها الجن حتى أضاء الصبح وما شعر. والشاهد قوله (فى بئر لا حور) واستشهد به على أن لا زائدة 
بين المتضايقين والتقدير: فى بئر حور. 

(7) سبق الحديث. 

2 انظ زيادة (من)»؛ وزيادة الباء» وزيادة اللام من قسم التحقيق. 

(5) انْظرْ القول فى زيادة الكاف. وقال الأصبهانى ص 477: ' وإنمالم يذكرها لأن زيادتها ليست بقياسية 
مطردة “هك 


5 


مباحث حرفى التفسير 
حرفا التفسير: أى» وأنع ف رأن) متختصة بما فى معنى القول. 
ومنها: حرفا التفسير» أى: ما يقع التفسيرٌ به من أنواع الحروف حرفانء. أحدهما: أى وهى 
مفسرة لكل مبهم من المفرد نحو: جاءنى زيدٌ أى: أب عَبْد الله'''» وكما تقول فى تفسير قوله 
تعالى:[ِوَاخْكَارَ مُوسَى قَوْمَة) ("' أى: من قومه ("» وما بعدها فى الأغلب عطف بيان. والشانى 
منهما: (أَنْ) /» وإنما سميتا حرفا التفسير لوقوعهما تفسيرا لما يذكر قبلهماء أو لأن لفظهما قد(؟١/ب)‏ 
تنزل منزلة لفظ التفسير. 
ف (أن) مختصة بما فى معنى القول أى: لا تستعمل مفسرة إلا لفعل فيه معنى القول”'' كما فى 
قوله تعالى: لْوتادَيْنَاةُ أن يا رايم '' وهى فى الحقيقة تفسير المفعول المقدر ل (ناديناه) أى: 
ناديناه لشىء وهو قولنا: (يَا بر و 
وقد يفسيّر المفعول به الظاهر كقوله تعالى:[ِإِذَ أَْحَينا إلى أَمَّكَ مَا يُوحَى أن افذفيد)”". 
ثم اعلم أنهم اختلفوا فى وقوعها تفسيرا لصريح القول. فذهب الأكثرون إلى منعه وقالوا: إنه 
لا يحتاج إلى تفسير لأن الجملة التى بعده تقع مفعولا به لفظا. 
وأجاز بعضهم ذلك”" مستدلين بقوله تعالى: ما قُلْت لَهُمْ إلا ما أمَركتى به أن اغبَدُوا الله رَبى 
وربكم) . 


وليس بظاهر فى ذلك لجحواز أن تكون (أن) مفسرة للضمير فى (به) أو مصدرية» أو زائدة”:'" 


(مائط” الرضى #اجة وان ادن عيش 515 وقوظوا ان كارن واوا ةحاب مسعية ها 
يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضا تكون الثانية هى الأولى فى المعنى مفسرة اكازاي يو جاتن والك تولك 
ركب بسيفه أى: وسيفه معه... فقولك: وسيفه معه هو فى المعنى بسيفه... ' .ف وانْظّرْ: الفاخر 
5/7 والصفوة الصفية 8915/1 

(؟) سورة الأعراف من الآية (159). 

انظ لقص كين وال ضتهاك عن 317 والصقره لضفه اا 

(:) اشترط فى (أن) التفسيرية ثلاثة شروط هذا أحدها وهو: أن يكون الفعل الذى يفسر بها فيه معنى المقول 
وليس بقولء والآخران سيذكرهما الشارح قريبا. 

(0) سورة الصافات الآية (5 .)٠١‏ 

(5) انْظرٌ: الرضى 6/ 5594. 

(0) سورة طه من الآبتين (78) و(09. 

(8) ممن أجاز كونها تفسيرية فى الآية: ابن عطية فى: امحرر الوجيز 7/ 57: والحسوفى؛ ومكىء انْظّرْ: ابحر؟/ 417 والدر 
المصون 5017/7. وذكر الزتخشرى أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر أى: ما أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن 
اعبدوا اللّه. انْظر: الكشاف /١‏ 71/5 وأنْظر: البحرة/618» والدر المصون ؟/5017, والمغنى ١/١‏ 5. 

(9) سورة المائدة من الآية .)١١(‏ 

.4١7ص انْظْرْ: شرح المصنف 8/ 440» والرضى 5/ 554؛ وابن القواس‎ )0١( 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


فإن قلت: (أن) فى قوله تعالى: وَالْطَلقَ الملا مِنْهُمْ أن المشوا)'" مفسرة لما ليس فيه معنى القول 
وهو (انطلق)! 

قلت: يعنى (انطلق) ههنا بمعنى (تكلم) كما يقال: انطلق زيد فى الحديث» فكأن خروجه من 
السكوت إلى التكلم يجعل انطلاقا ”". 

وزعم بعضهم أن (أنْ) فى الآية مفسرة لصريح القول المقدر فيجوز الاستدلال بها على الجواز. 
وليس بالقول السديد إذ ليس بشىء يرجح تقدير صريح القول على تقدير ما فى معناه'". 
وأيضا (أَنْ) لها شرطان آخران” أحدهما: آلا يتصل بها شىء من صلة الفعل الذى تفسره؛ لأنها 
حينئذ صارت من جملته ولم تكن تفسيراً له نحو قولك: أوعزت إليه بأن قمء وكتبت إليه بأن قم؛ لأن 
الباء ههنا متعلقة بالفعل فصارت من جملته» والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى'”. 
امار وروا وما امام البرك ولن فى قوله تعالى: (أن اخَمْدُ لله © (أن) 
فيه مخففة من المثقلة» والمعنى: أنه الحمد للّهء فلا تكون مفسرة؛ لأن ما قبلها وهو قوله 
ال لوآخو دوهي" لبس بكلا 0 

وكنو وو ”تور أن © لقي« إذا لمت واف قن إذا لاديف 


د يد ا ين 


(0 سورة صن من الآية (4)5 قال العكيرى” قولنه تعال:(أن امشو اى امعواء لأن المعنى: انطلقوا فى القول: 
قن :هو الاتظ ادق سفيفكة:والسدن واتطافوا كائلين امتبوا “عالط إمتلاووسا من به ركو 
7 وائظ: الببحر 8/4 وال المصيون 8/5 0: 

() الظز: الرضى؟/ ٠‏ 51» وابن القواس ص417. والتخمير؟/ 177, والدر المصون0/ 015: والأصبهانى ص 5 47. 

4 الظرٌ: شرح المصنف 8/ 440 وانْظرٌ: الرضى؟5/ .51١‏ 

(5) ا معنو الفرطية د الونيسض )ا ؟ لوا القو مز من اانشعر يي ال يات من 
477؛ والصفوة الصفية 7/7 815. 

(0) انل" الضفرة الضفية +21 والإفلية / 38 

(5) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)3١(‏ 

(0) سورة يونس - عليه السلام - من الآية .)٠١(‏ 

(14 انطو الرضق 407/4 وابن القواس رن 48:71 والفشمير 388 وائظ + إعرات القدران للتبحاين #678 
ارد لوجي 07 .٠‏ والبحر المحيط “/18» والدر المصون 5/ .٠١‏ 

(4) قال السيوطى: " ... وقد يفسر الكلام ب (إذا) تقول: عسعس الليل إذا أظلم» فتجعل (أظلم) تفسيرا ل 
(عسخين)". القذة الأكنياة والنظائر 15 

)٠١(‏ فى الأصل: (شرقت). 

)١1١(‏ فى الأصل: (ضاءت). 


١1 لد‎ 


حروف المصدرية 

حروف المصدر: ماء وأن: وأن والأولان: للفعلية. 
ومنها: حروف المصدر فتلك الحروف ثلاثة» أحدها: ماء وثانيها: أن» وثالئها: أن بالتشديد» 
وإنما سميت حروف المصدرية لأنها تجعل ما بعدها فى حكم المصدر ”'". 
والأولان من هذه الثلاثة وهما: (ما) و(أنْ) بالتخفيف للفعلية أى: يختص استعماهما بالجملة 
الفعلية فلا يدخلان”" فى غيرهاء ويجعلان”" تلك الجملة فى حكم المفرد الذى هو مصدر فعل 
تلك الجملة» تقول مثلا: سرّنى ما جكئتء وأن تجىء [أى]”'': سرنى مجيئك. 
فإن قلت: قد جاء: سرنى ما أنت صانعء بأن توصل (ما) بالجملة الاسمية» قلت: كان 

باختصاص هما بالفعلية بناءً على عدم الاعتداد بذلك لقلة وقوعه فى غير كلام 
التعيود ا : 
ثم ينبغى أن يعلم أن (أن) قد لا تعمل تشبيها لها ب ( ا ا ال ل ا 5 اك 
تعالى: لِلِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضاعَة]0) بالرفع””'» وقد تعمل (ما) تشبيها لها ب (أن) كما فى قوله 
عليه السلام'''©: كما تكونوا يولى اه 0 


)الل عله لبي فى الكساق لارام والأمسواني من لعووفان: ‏ ومية افيا مرهج ولاك 
لاحتياجها إلى صلتها ' ا. ه 

(؟) فى الأصل: (فلا يدخلا). 

(©) فى الأصل: (ويجعلا). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) قال الرضى5/ 517/7: ' وصلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية» وجوز غيره أن تكون اسمية 
أيضاء وهو الحق؛ وإن كان ذلك قليلاء كما فى نهج البلاغة: بَقوا فى الدنيا ما الدنيا باقية» وقال الشاعر: 

أعلاقة أَمّ م الوُلَيّدِ بَعدَ ما 0 آفتان رَأسّك كالققام المخلس 

"اعروائظة قات #توايض والوولتك رادي ل ا 

() القول بأن (أن) لا تعمل تشبيها لما ب (ما) هو قول البصريين» وقال الكوفيين: هى المخففة من الثقيلة 
ل التسهيل ص 778» وشرحه 2١١/5‏ وشرح الكافية الشافية 7/ 2.1571 والارتشاف 1557/5ء 
والمغنى 08/١‏ وشفاء العليل 7/1 418» وشرح ابن عقيل ؟57/7١9,‏ والهمع 185/7. 

(0) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الكنانى» قارئ مكة» أحد القراء السبعة» توفى سنة عشرين وماثة. انْظَر ترجمته 
فى: معرفة القراء /١‏ ١لا»‏ ووفيات الأعيان ؟/ 505 ؟» وشذرات الذهب ١//ا6١.‏ 

(8) سورة البقرة من الآية (125؟). 

(9) نسبت إلى مجاهد فى: مختصر شواذ القرآن ص »5١‏ والرضى 7/5” والبحر المحيط 7/7 549» والدر المصون 
0١‏ ونسبت إلى ابن محخيصن فى: المغنى .7//١‏ 

)9١(‏ فى الأصل: (كما فى قوله تعالى) وهو خطأ. 

)١(‏ الحديث فى: كشف الخفا للعجلونى ص »١١25‏ وفيض القدير /١‏ 5560 1894/7 0/لاغ. 
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شرع كانية فية ابن الهامب 


وأن للاسمية. 
و(أنْ) - بالفتح والتشديد - للاسمية» أى: يختص استعماها بالجملة الاسمية؛ لما عرفت من 
أنها من دواخل المبتدأ والخبر» فتجعلها بعد دخولما عليها فى تأويل المفرد مؤولا بمصدر لخبرها 
كقولك: أعجبنى أنك قائم» أى: قيامك. أو [ما] ”' فى معناه كما فى قولك: أعجبنى [أن] '") 
ا زيداً أخوك أى: أخوة زيد هذا عند الإمكانء 0 0 تفار [ذلك ]7 دونه بالكرن كوااقي 
قوله تعالى:[وَلَوْ أن ما فى الأرْض مِن شَّجَرَةٍ أفلآمٌ) (' فإنه يؤول ب: لو ثبت كون ما فى الأرض 
ف انحر افاي 7 
ثم اعلم أن البعض منهم أجاز أن يكون (الذى) فى نحو: أنتي فينا الذى ترغبين» مع الفعل 
بمنزلة المصدر أى: فينا رغبتاك؛ إذ لا يصاح أن يكون موصولا بما بعده. وإلا يلزم التأنيبث 
والعائد» ويمتنع تقديم ما فى حيز الصلة عليها لأن (فينا) متعلق ب (ترغبين)» وعلى تقدير أن 
يكون مصدرية لا يلزم ذلك؛ لأن (فينا) حينئذ مستأنف لا يتعلق ب (ترغبين) بل (الذى) معه 
مبتدأ والمجار والمجرور خخبره المقدم أى: أنت رغبتك حاصلة فيناء وحملوا عليه قوله 
ل :لكَالْذِى خا ض 001 أن المعنى: ود عودنا درفي 0 
والظاهر أنه فى الآبة موصول والتقدير: خضتم خوضا كالخوض الذى خاضوا””» أو الضمير 
للمصدرء ثم إنهم يجيزون: الذى تضرب زيدا قائماء على أنه مصدرية والتقدير: ضربك زيدا 
قائماء ولعلهم ما جعلوا (الذى) من حروف المصدرهء بل اسما مكنيا به المصدر مقدرا فى صلة 
لم راسك افق لعب عداو ا ا 


(1) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 445/7. 

(5) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 49457/9. 

(9) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف 4945707/7. 

(:) سورة لقمان من الآية (17؟). 

(0) انْظَرْ: الكشاف 710/7 وشرح المصنف 445/7: وابن القواس ص .4١5‏ والأصبهانى ص 470 
والمغنى .6١ /١‏ 

(5) سورة التوبة من الآية (59). 

() قال السيوطى: ' وذهب يونس؛ والفراء» واببن مالك إلى: أن (الذى) قد يقع موصولا حرفيا فيؤول بالصدرء 
وخرجوا عليه قوله تعالى:لوَحْضَهُمْ كَالذِي خَاضُوا أى كخوضهم؛ والجمهور منعوا ذلك؛ وأولوا الآية أى: 
كالجمع الذى خاضوا "| .ه انْظَرٌ: اهمع 758/١‏ وانْظْرْ: معانى الفراء 45/١‏ وشرح التسهيل .118/١‏ 

(6) انْظرٌ: شرح التسهيل لناظر الجيش 07/7 رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية إعداد: د/ على محمد فاخرء 
والبحرة/ 407 والدز المضوة*/ 43 

(4) انْظْرٌ: لباب الإعراب ص 550 وما بعدهاء والشارح - رحمه الله - نقل عنه دون أن يشير. 
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حروف التحضيض 
حروف التحضيض: هلاًء وألاً. ولولاء ولوماء ونها صدر الكلام ويلزمها الفعل لفظا أو تقديرا 
ومنها: حروف التحضيض وهى أربعة أحرف» الحتهاة عات ونا ألا فشددتينء قيل: إن 
هلا مركبة من (هل) و(لا)”". و(ألآ) من: (أن) و(لا)”"'» وقيل: أصل (ال): (هلا) ثم أبدل 


الهاء همزة' "> وثالثها: لولاء ورابعها: لوماء وهما مركبان من (لو) وحروف / النفى مع تغير (*٠/أ)‏ 


وساف انك 

والأجود فى الكل أنها حروف مفردة موضوعة لهذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف 
ال 0 

ولها أى: ولحذه الحروف صدر الكلام لدلالتها على نوع من أنواعه فالغرض كون تلك الدلالة 
مقهونة أو الأت”. 

ويلزمها أى: هذه الحروف الفعل دخولا إما لفظا كما فى نحو قولك: عاد فعرية زيند ان 
تقديراً كما فى نحو قولك: هلا زيداً ضربته على تقدير: ضربت زيدأء ومن ذلك قوهم: لولا 
حرف فا سورع لحر بر ال م د ده 
اللي الا و ال 

ثم ينبغى أن يعلم أن التوبيخ على ترك الفعل غير لازم لما فى جميع موارد استعمالهاء قال 
الفراء””: معنى هذه الحروف: لوم على ما كان وحث على ما يكون. وقد تخلو عنه على 
الإطلاق» كذا فى التسهيل '". 

وأن الأخيرين قد يكونان لامتناع الثانى لوجود الأول ويبتدأ بعدهما الكلام؛ كذا فى اللباب'' ') 


(1) انظن: معانى الحروف ص 1111 وابن يعيش 8/ 155+ وشرح التسهيل 2114/7 ومصابيح المغانى7٠‏ 5. 
(9) انظز: ابن يعيئن ٠44/8‏ والخى الداتى صن + 81ه:وقال ابن مالك: ' موكية من الحمزة ولا“ انظن: شوح 
لتسهيل ؟/ 189 . 

(0) انْظَرُ: الجنى الدانى ص 0:04. 

43) ال كبعاق لفوو فين الك الوا يق 4 

(0) وهو اختيار ابن القواس فى: شرحه ص 115. 

( انْظْرْ: شرح المصنف 4917/6» وابن القواس ص 417: والأصبهانى ص 457. 

00 انْظْرْ: الرضى 5/ 570» وابن القواس ص 415؛ والأصبهانى ص 477: والجامى 5/7/ا8. 

00 انك فرك الفر مقن :امير 1 14 

(9) الل والقمييل>ضن 24لا وليين فيه إشارة إل اقول القراء: 

.459 انْظرْ: ثاب الآعراب ص‎ ) 0٠ 


١ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


حرف التوقع 
حرف التوقع: قد للتقريب ف الماضىء وف المضارع للتقليل. 
ومنها: حرف التوقع» وهو لفظ: قدء وإنما يسمى به لأن الإخبار به إنما يكون إلى من يتوقع 
ذلك”'» و[ للتقريب]”'' أى: يسمى أيضا حرف التقريب باعتبار أنه يقرب الماضى من الحال” " 
كما فى قول المقيم: قد قامت الصلاة» أى: قرب قيامها إلى الحال» ثم ذلك عند دخوله على 
الماضى» وأما إذا كان فى المضارع فيكون للتقليل”'' بمنزلة (ربما)”” نحو: إِنّ الكذوبَ قد 


00 


قن“ أى: يقع منه الصدق. 

فإن قلت: التوقع لا يتصور إلا من المنتظرء والماضى قد وقع فلا يننظر إليه! 

قلت: المراد أنه كان متوقعا ثم صار ماضيا إذ قولك: قد قامت الصلاة» إنما يقال لقوم قد قاموا 
خلف الإمام منتظرين هذا القول. 

وقد [يستعمل]"" للتحقيق عند دخوله على المضارع مرادا به الحال لا اك 
تعالى:(إقلذ تَرَىّ تقلب وَجْهِكَ) ”0 و:ٍقَد يَعلَمُ لله 7©. 

ويجوز الفصل بينه وبين فعله بالقسم كقولهم: قد والله أحسنت» وقد لعمرى أكرمتك» وذلك 
لأن القسم ليس بأجنبى لأنه لتأكيد الفعل المصدّر ب (قد)”''» ولأن القسم كثير الاستعمال 
فتوسعوا فيه'' '"» ولذلك يتوسط أيضا بين المبتدأ والخبر نحو: زيد والله قائم» لا يجوز ذلك بغير 


:5 ٠١ص قال سيبويه5/ 377: " وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر ' ا. هب وانْظُرْ: اللفصل‎ )١( 
.74١ ومصابيح المغانى ص‎ 2145 /١ وكتاب حروف المعانى للزجاجى ص 2137 والمغنى‎ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وأثبته من شرح المصنف 19/8/7. 

(©) انْظرْ علة تسميته فى: شرح المصنف 4448/7 وابن القواس ص417» والأصبهانى ص 458. 

(5) قال ابن هشام: ' التقليل وهو ضربان: الدر وص العمل رو قد يصدق الكذوبء وقد يجود البخيل» 
والقلال متملقه و فرك تحال زقد يكلم ا خم خلييا. أى: ماهم عليه هو أقل معلوماته سبحانه»؛ وزعم 

بعضهم أنها فى هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق» وأن التقليل فى المثالين الأولين لم يستفد من (قد) بل من 

ل ل 

(6) انْظرٌ: ابن يعيش 2141/8 ولباب الإعراب ص 451. 

(5) من الأمثال» يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ثم تكون منه الهنة من الإحسان. انْظرْ: مجمع الأمنال 
0١‏ والمفصل ص .6٠١‏ وكتاب الأمثال ص .0١‏ 

©)ماين المعقزدن يتقف إلبه الساقوالظز الرضى #/ عاش والأصييان 5 

() سورة البقرة من الآية .)١55(‏ 

(9) سورة الأحزاب من الآية (18). 

.١5/8 7/48 هذا تعليل: ابن يعيش فى: شرحه‎ )0٠١( 

)١١(‏ هذا تعليل: ابن الحاجب فى: الإيضاح دا 


١١55 


القسمء وجاز السكوت عليه كما قال الشاعر: 

أفدالَْرَحُل غير أن ركابَتا  :::‏ لما يؤل برحَالكَا وَكأن ق٠ة")‏ 
أى: وكأن قد زالت» فحذف الفعل لدلالة (م يزل) عليه» وذلك قياسا له على ماهو 
جوات لنه وسو 003 فإنة عور دف التعل القن ب (لالاقى الالكيان إن ذل عليةادليل اشتقناء 
به عن الفعل نحو قولهم: قام زيد وَاء أى: لما يقه”". 


ا لك 


)١(‏ من الكامل للنابغة فى: الديوان ص 484 من قصيدة فى وصف المتجردة زوج النعمان بن المنذر» وهو له 
ف ابن يعيش 2١58/8‏ وشرح الحمل لابن عصفور /3”330 والارتشاف ”7/ 2١58٠‏ والحنى الدانى ص 
لكلل كةق, والمغنى ١‏ ؛ والتصريح 3 والخزانة 214177710 وغير منسوب فى: شرح المقدمة 
الحزولية 6 والأشمونى ”3 والممع 8/5 .. ويروى: أزف» بدلا ممن: أفلء والمعنى: قرب 
الرحيل ومفارقة الديار ولكن الوبل لم تزل فيها. والشاهد قوله (قد) فحذف الفعل بعذه والتقدير: وكأن 
قدزالت. 

درق انظر: الإيضاح لابن المحاجب يق وانظر: لباب الإعراب ص7" 5. 


١١ 61/ 


شرع كانية ابن الحاهب 


حرفا الاستفهام 
حرفا الاستفهام: الهمزة» وهلء لما صدر الكلام تقول: أزيد قائم, وأقام زيد؟ وكذلك هلء 
ومنها: حرفا الاستفهامء الاستفهام: طلب الفهم وأحد حرفيه ال همزة والآخر هل» وسميا حرفا 
الاستفهام لكونهما موضوعين للدلالة على ذلك الطلب. 
ولهما أى: لحرفى الاستفهام صدر الكلام''' لتحصل الدلالة من أول الأمر على أن الكلام مبنى 
على الاستخبار لا على الإخبار» وفى قوله: تقول: أزيد قائم؟ بالجملة الاسمية» وأقام زيد؟ بالجملة 
الفعلية تنبيه على أن دخول الهمزة لا يختص بقبيل من الأسماء والأفعال بل يعمهما. 
وأشار إلى أن (هل) مثلها فى ذلك بقوله: وكذلك: هلء» أى: لا تختص بشىء منهما كالهمزة» 
بل يدخل الاسم والفعل تقول: هل زيد قام؟ وهل قام زيد؟ إلا أن دخوها على الحملة الاسمية 
التى خبرها فعل إنما يقع على الشذوذ والندرة بخلاف ال همزة» وذلك لأن (هل) فى الأصل 
نع (قال) كما جاءت قن قو له تعال ادهل أت علق الإتسان)" وهومن عصعائض الأقفالة 
فحملت عند استعمالها للاستفهام على ما كان لها فى أصلهاء فلا يقال فى السعة والقياس: هل 
زيد قام؟ كما لا يقال: قد زيد قام''"» فإن وقع فى الكلام [مثشل ]7 ذلك [كان]”* مالفا 
للقياس» فالأحسن تقدير الفعل بعدها مراعاة لذلك الأصل. 


ع 


فإن قلت: ما ذكرتم بعينه يستلزم عدم جواز: هل زيد قائم؟ لامتناع: قد زيد قائمه مع أنه 
يجوزء قلت: جواز ذلك حملا لما على أختها - الهمزة ”" - وإن كان على الخلاف» وإتمالم يجز 
هل زيد قام؟ حملا لها على أختها؛ لأن فى هذه الجملة ما يذكر الصحبة القدهة» وذلك لوجود 
الفعل الذى هو محلهاء فلذلك أبت من المتابعة لأختهاء بخلاف جملة: هل زيد قائم؟ فإنها إذا ل 
ا ل ل ينا 


.41١9 انْظْرْ علة ذلك فى: شرح المصنف 444/7.» وابن ن القواس ص‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان من الآية .)١(‏ 

(©) انْظرْ: شرح المصنف 444/75 والرضى5/ .5/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) قال ابن الحاجب”/ 344: ' وإنما جاز: هل زيد قائم؟ حملا على أختها فى مجىء الاسمية الصريحة» فأما إذا 
فريك إل معن ناسو رادها قاعفا يها شن بشمنها اول باتكل : الكناش »١1١77/7‏ والأصبهانى 4759. 

0) فى الأصل: النببيت ]ونا أثبته من: الرضى 5/١/5‏ . 

(6) قال الرضى: ' ... فلما كان أصلها (قد» وهى من لوازم الأفعال» ثم تطفّلت على الهمزة» فإن رأت فعلا فى 
حيّزها تذكرت عهوداً بالحمى؛ وحنّت إلى الإلف اللألوف وعانقته» وإن لم تره فى حيّزها تسلّت عنه ذاهلة» 
ومع وجود الفعل؛ لا تقنع به مفسّر أيضاء لمعل المقدر بعدهاء فلا يجوز اختياراً ل وب 1 
ار : السابق نفسه. 


١١57 


والهمزة أعم فى التصرف, وتقول: أزيداً ضربت؟ وأنضرب زيداً وهو أخوك؟ وأزيد عندك أم 


عمرو؟ و:(أنمٌ إذا ما وَقَع) و:ٍأَوَ مَن كان مَيْنَا) و(أفمَن كان عَلَىّ ينه دون هل. 

وا همزة لكونها متأصلة فى الاستفهام أعم وأكثر من (هل) فى التصرف"! ' والاستعمال تلاف 
(هل) فإن الاستفهامية فيها بالنيابة عن ال همزة ولذلك جامعت الهمزة فى بعض الصور. 

ولذلك تدخل على الجملة الفعلية سواء تقدم معمولها على فعلها كما : قرول انيد عتويت 

لم يتقدم وإليه أشار بقوله: وأتضرب زيداً والحال هو أخوك؟ منكرا اب م 0 
كؤه على عذه الصدة""» وأيهنا الحمةة #ختضيها (أم) الليزلة كما تقول أزيد عندك أم عمرو؟ 
مو وح ل ور ررك لقا راع قم نم به “ وأو مَن كان ميقا( 
َلْأفَمّن كان / عَلَىَ ييَئ148'» قال الفراء: ينبغى أن يكون حرف العطف قبل الهمزة. لكنها لما(8١/ب)‏ 
كانت عند دخوها على الماضى مشبهة بهمزة التعدية فى بعض الصورء أوصلوا حروف العطف 
بعد الحمزة» خوف أن تلتبس بتلك الهمزة إذا حذف المفعول فيقع الالتباس بين الخبر والاستخبار 
مثل قولك: قام زيد وأقام زيد عمراً ". 

وقوله: دون (هل) ظرف لقوله: (وتقول) وتقييد لجميع ما ذكرء يعنى: الهمزة لكونها أصلا 
تستعمل فى المواضع المذكورة ولم يستعمل فيها (هل)»؛ وهذا معنى كونها (أعم). 

وأما عدم دخول (هل) فى المثال الأول فظاهر مما مر”". 

وقيل: لو قيل (زيدٌ) لما صح وقوع (هل) فيه أيضاء وذلك لأن (هل) وضعت للسؤال عن 


)١(‏ قال ابن القواس ص١43:‏ ' إنما كانت الهمزة أعم تقدما من هل إما لأنها أخصر فى اللفظ فكثّر التصرف 
فيها لخفة لفظهاء وإما لأنها الأصل للزومها الاستفهام بخلاف (هل) فإنها تخرج إلى معنى (قد)'|.ه. 
وقال صدر الأفاضل: ' والهمزة أعم تصرفا من (هل) لأنك توقعها قبل الواو والفاء وثم..... و(هل) غير 
موقعة فى هذه المواقع ' ا. هه انْظر: ترشيح العلل ص .5١١‏ 

(؟) قال ابن الحاجب ”7/ ٠٠٠١‏ : ' فاستعملوها لإثبات ما دخلت على وجه الإنكار دون (هل) ' .|١‏ ه. 

(*) قال ابن الحاجب 7/ :٠٠٠١‏ ' وإنما اختصت (أم) المتصلة بالهمزة لأن الهمزة هى الأصلء فلما قصد 
الاستفهام عن أحد الأمرين - وأدخل ما ليس بحرف الاستفهام لتعذر المستفهم عنه - كانت ال همزة أقعد'اه 

(4) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (01). 

(0) سورة الأنعام من الآية (؟؟١).‏ 

(5) سورة هود - عليه السلام - من الآية (/11). 

0 قال المرادى: ' الهمزة لأصالتها استأثرت بأمور: منها: تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم؛ فى 
نحو: (أقَلاً تَْقَلُونَ) وأَوَ لَمْ يَسيرُوا) ونم إِذَا ما وَقع) وكان الأصل فى ذلك تقديم حرف العطف على 
الحمزة» لأنها من الحملة المعطوفة» لكن راعوا أصالة ال همزة فى استحقاق التصدير فقدموهاء بخلاف (هل) 
وسائر أدوات الاستفهام» هذا مذهب الجمهور» وذهب الزمخشرى إلى تقدير جملة بعد الحمزة لاثئقة بالمحل؛ 
رن :35 .حدق ليزه وتحرقة العطنت فل مر يدهن "الخد علش الذاتى بحن 1 

(8) أى لما ثبت من أنها فى الأصل أن تكون بمعنى (قد). 
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شرع كانية ابن الحاهب 


وجود الفعل لا غير» ففى مثال المتن ما يشعر بكون الفعل حاصلاء وهو تقديم المفعولء إذ لو 
عمرا؟ فلا تناسب (هل) هنا كالهمزة؛ لكونها موضوعة للسؤال عن وجود الفعل» وعمن وجد 
فيه الفعل» وعمن وقع عليه الفعل» وإذا قدرت المثال بالهاء صح وقوع (هل) أيضا؛ لأن السؤال 
حينئذ إغا يكون عن الفعل إذ التقدير: هل ضربت زيدا ضربته؟ 

وآماءق القال التاق" .فلن الحمرة هدا قد اسععيات لأثبات نا معلث عليه على وجه 
الإنكار”''» فعند كون الغرض ذلك لا يصح دخول (هل)؛ لما ثبت من أن استعماها إنهايكون 
لإثبات ما دخلت عليه لا على الوجه المذكورء نص عليه فى شرح المفصل”". 

وقيل: إنما تقول كذلك إذا أردت الحال بالمضارع فلا يصح استعمال (هل) حينئذ لأنها لكونها 
للتردد فى وقوع الفعل مخصصة للمضارع فى الاستقبال”''» ولا ترد فى الفعل الحالى بسبب 
كونه مشاهدأء وأما ال همزة فيصح وقوعها لجواز استعمالها فى الثوابت» لأنها فى: أزيد هذا أم 
عمرو؟ للسؤال عن الذات» وهو من حيث هو لا اختصاص له بزمان دون [زمان]””» وم يلزم 
منه أن يكون ذلك طلبا لحصول الحاصل حتى يلزم المحال» لأن الإنكار يصير ذلك الفعل كأنه لم 
يشاهد فيستقيم السؤال. 

وأما فى المثال الثالث”'" فلآن السؤال ب (أم) المتصلة إنما يكون عمن وجد منه الفعل لاعن 
وجود الفعل فالأليق بذلك الهمزة ". 

وأما فى البواقى فلآن السؤال فيها للإنكار بعد الإخبار» و(هل) فى السؤال عن وجود الفعل 
للابتداء لا للإنكار بعد الإخبار. 

ثم الهمزة تستعمل فى مواضع غير ما ذكر لم يستعمل فيها (هل) فتكون للتقريرء أى: لحمل 
المخاطب على الإقرار بأمر فعله ولم يكن غرضك أن تعلم مالم تعلم ' كما فى قوله 
تعالى: (أأنت فعَلت هذا بِآلِهَينَا) 7 


)١(‏ وهو قوله: أتضرب زيداً وهو أخوك؟ 

(5) فى الأصل (الإشكال) وهو تصحيف. 

(©) انْظرْ: الإيضاح فى شرح المفصل 7/ 574 وانْظْرٌ: شرح المصنف #/ .1٠٠١‏ 

(5) قال صدر الأفاضل: '... موضع (هل) لاستقبال الاستفهام فلا يجاوزه ' ا. هه انْظر: التخمير 5/٠5١غ؛‏ 
وانْظر: المغنى 5/7 .5١‏ 

(05) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) وهو قوله: أزيد عندك أم عمرو؟. 

(0) قال ابن القواس ص١1:‏ ' لأن - هل - لطلب التعيين ' |. ه. 

(8) انْظّرْ هذا المعتى فى: المغئى /١‏ 50: والحنى صن 7؛ ومضابيح المغانى ص 18. 

(9) سورة الأنبياء من الآية (57). 


لا 


هت مرا ه 


متعم مزاداً بها م يا د المراد الأمر بالإسلام' "أ وتجىء بمعنى 
النهى نحو :(أْنعبدُونَ ما تنْحِنُونَ)”” أى: لا تعبدوا وتكون للاستبطاء نحو: (ألَمَ ين لِلَذِينَ 2 أن 
كَخ تخشع فلوئهُم لكر سه استبطاء لدخول وفت الخشوع ” 0 وللتعجب نحو: ألم تر إلىَ رَبك 
كيف مد الظل4”"" والتنبيه نحو: ألم يَجْكَ )77 والتوييخ خ نحو: (أكَدَيكم بآياتى)' "ا اوعد 
نحو : [ ألم نهْلِك الأَوّلِينَ4”' والتسوية نحو: (أأنذركهُم أَمْ لم 55 0 
وجور انها مادا وجره ااداااة عابي لعولا مع كرنيا برادة * فى المعنى كقوله: 

لَعَمْرِى مَا أَذْرى وَإنْ كنت دَارِيَا 571 
ويروى: دلوك نحي لجيه م .. سبع وَمَينَ الْجَمرَ أَمْ عمَانِ 211 
تقديره: أبسبع » فحذفت الهمزة لدلالة (أم) المعادلة عليها. 


ع لود ا ا لفن ال ب اده ع" أى: ما 
ينظرون””"» ومنه قوله تعالى: هَل جَرَاء الإحْسَان إلا الإحسَان)”*'' وليس للإتكار فيندفع 
0 رفك كر ف و" الى ترلو هنال (وَالفَجْرٍ وليال عنشر]”" إلى قرليه 
تعالى:(هَل فى ذَلِكَ قسّمّ لِى حِجر]'"'' قالوا معناه: إن فى ذلك. 


ا يد ا نا 


.)5١( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(9) انه اللعنى ١/85ء‏ وترشيم العلل اصن *1لاء ومضابيع المغاتى صن :115 

(”) سورة الصافات من الآبة (40). 

(؟) سورة الحديد من الآية .)١5(‏ 

(8) الظز هذا المحتى فى الى ص 0# الى 70/7 

(0)اسورة الفرقات مق الآية (40)::والطة هذا المسق كن : المن عن 2 والمقلن 36/7 
(0) سورة الضحى من الآية (5). 

(8) سورة النمل من الآية (85). 

(9) سورة المرسلات من الآية .)١5(‏ 

.١5 سورة البقرة من الآية (5): وانْظْرْ هذا المعنى فى: مصابيح المغانى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سبق تخريجه والكلام عليه وبيان الشاهد فيه. 

(؟١)‏ سورة الزخرف من الآبة (5)» وفى الأصل: (هل تنظرون الساعة). 

(1) انْظُرْ هذا المعنى فى: الأزهية ص 4١5؟؛‏ والجنى ص 747) ومصابيح المغانى ص 7948. 
)١5(‏ سورة الرحمن الآية (55). 

183 انظ" الأرهية عن 4 وقال الرادى:” وهو قول شعت الك اللو ان 0 
)١١(‏ سورة الفجر في الآيتان 2١(‏ ؟). 

.)0( سورة الفجر الآية‎ )١0( 


١ 


شرع كانية ابن الحاهب 


حروف الشرط 
حروف الشرط: إن. ولو وأماء لها صدر الكلام, ف (إن) للاستقبال وإن دخل على 


الماضى 

ومنها: حروف الشرطء الشرط: تعليق الأمر على آخر بحيث يلزم من وجود المعلق عليه وجود 
الخلجه فهر وق كلؤنة: جره إن كي مره وقفيف القون: وتاتينا ل ”عرو لفيا امات 
بفتح الهمزة وتشديد الميم - وإنما سميت حروف الشرط لإفادتها ذلك التعليق. 

فإن قلت: إن كان الغرض بيان ما كان موضوعا للشرط يلزم أن يقول: (حرفا الشرط)؛ لأن 
(أَمّا) ليست خالصة بل متضمنة لمعناه» وإن كان أعم منه يلزم أن يذكر كل ما يتضمن ذلك 
المعنى من نحو (متى) و(أين)! 

قلت: أراد الثانى لكن ذكرَ (أمّا) دون غيرها من المتضمنات للشرط لكونها حرفا دون غيرها؛ 
لأنها '"' أسماء ”"» ثم ذلك لكون البحث ههنا فى الحروف. 

ولحاء أى: لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعانى” الجمل ومحدثة ” فيها معنى 
الشرطء وكل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر؛ ليعلم من أول [الأمر]”" أن 
الكلام من أى نوع من أنواعه. 

ولما فرغ عن بيان تعدادها شرع فى تفصيل '"' كل منها فقال: ف (إِنْ) للاستقبال يعنى يجعل 
الفعل الذى يدخل عليه مستقبلاء وإن دخل أى: (إِنْ) [على] ”" الماضى لفظا ”"؛ وذلك 
لكونها موضوعة للشرط الذى هو إما للحمل نحو: إن تكرمنى أكرمكء أو للمنع نحو: إن 
تضربنى أضربكء ولا يتحقق هما إلا فى المستقبل. 


)١(‏ قال ابن يعيش 8/ 107: ' سيبويه - رحمه الله -... لم يذكر (لو)؛ لآن (لو) معناها المضىء والشرط إنما يكون 
بالمستقبل» لأن معنى تعليق الشىء على شرط إنما هو وقوف دخوله على دخول غيره فى الوجود؛ ولا 
يكون هذا المعنى فيما مضىء وإنما يذكرها من يذكرها فى حروف الشرط لأنها كانت شرطا فيما مضى إذ 
كان وجود الثانى موقوفا على وجود الأول ' ا. ه. 

(؟) فى الأصل: (لأنه) وهو تُصحيف. 

(*) قال ابن الحاجب ٠٠١١/7‏ : ' وإنما لم يذكر معها غيرها من نحو: متى» وإذاء ولماء لأنها أسماء ' ا. ه 

() فى الأصل: (لمعان) وهو تُصحيف. 

(5) فى الأصل: (وحدوثه) وهو تصحجيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(0) فى الأصل: (التفصيل) وهو تُصحِيف. 

(8) ساقطة من الأصل وما أثبته من المقدمة الكافية ص 775. 

(4) علل ابن القواس ص 415 بقوله: ' وذلك لأنها لتعليق حصول أمر ليس بحاصل " |. ه. 


ولو عكسه. 


فإن قلت”': ما ذكرتم منقوض بثل قولنا: إن أكرمتنى [اليوم]”'' فقد أكرمتك أمسء فإن 
(أمس) يدل على أن الفعل قبله باق على المضى مع أنه جزاء / للشرط» ونحوقوله تعالى ل[إن 40" (/) 


كان فَِيصُهُ قد من قَبْلٍ فَصَدَقت]”"! 


قلت: ذلك مؤول بأن يكون المعنى: إن أكرمتنى أى: إن ث3 ثبت إكرامك لى فى الاستقبال يكن ذلك 
ب لكاو الرمداك موه و ود قرو د إن ثبت فى الاستقبال أن قميصه قد 
ف [فل]!"" بكر اس لالزخبار انها مسدقاضة وارلا داف التاويل للزم المحال؛ فإن الشرط سبب 
للجزاء وحصول المسبب قبل حصول السبب ””) مستحيل» وهو لازم على تقدير عدمه. 

فإق قلت قعلى هذا يزد الإشكال يقؤلنا: ألىتطالق إن.دغلت الذارة فإق افيه إنظتال صتدارة 
حرف الشرط مع تقديم المسبب على السببء مع أنه لا خلاف لأحد فى جوازه! 

قلت لا وروة خهذ؟ الأشكال اللقيعة: لأنه إن اوره على التفزريين''" (قأذف طالق) لبن جداء 
عندهمء بل الجزاء محذوف والمذكور قرينة له ودليل عليه» وعدم وقوع الطلاق به على إطلاقه 
لذلك. وإن أورد على الكوفيين (فأنت طالق) وإن كان جزاء عندهم, إلا أنه ليس لحرف الشرط 
صدارة فيه حتى يلزم الإبطال؛ ول يبالوا بتقديم المسبب على السبب لكونه فى اللفظ فقط"", 
نعم يلزم ترك الأولى. 

ولو عكسه أى: عكس (إن) فإنها تجعل الفعل الذى تدخل عليه ماضيا وإن كان مضارعا فى 
اللفظء خلافا للفراء» وذلك لكونها موضوعة لإفادة انتفاء الشرط لانتفاء المشروط بعد 
الاانوا كا كر الشرطة نا . الدتى تداك ول فعلهاء ولم تعمل لأن الماضى لا يستحق 
الإعراب”''» ولا يرد عليه (4) لأنها وإن كانت للماضى أيضا إلا أن المضارع ملتزم بعدها لفظا 


)١(‏ انْظرُ مثل هذا الاعتراض وجوابه فى: شرح المصنف”/ 2٠٠١١‏ وابن القواس 475» وابن يعيش1905/8. 

(؟) ما بين المعقوفين من شرح المصنف .٠١١١/7‏ 

(*) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (55). 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) قوله: (قبل حصول السبب) ساقط من الأصل واستدركه فى الحاشية. 

(؟) عند البصريين إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس بجواب لفظا؛ لأن للشرط صدر 
الكلام؛ بل هو دال عليه وكالعوض منه» وقال الكوفيون والمبرد وأبو زيد: هو جواب فى اللفظ ولا حذف. 
انْظر: الرضى 5/ 2٠١5‏ وانْظر: الهمع 7/ 557» والتصريح ؟/ 107. 

00 فى الأصل: (فقد) وهو تصحجيف. 

(8) قال الزتخشرى: ' وزعم الفسراء أن (لو) تتستعمل فى الاستقبال ك (إن) " الْظّر: اللفصل ص5١‏ 4, 
انظ أبون : ا اا ني : "... وذلك مع قلته ثابت لا ينتكر 
خوة رالطلار ا انملع واو العو د 

(1) قال ابن القواس: “وم تعمل لاختصاصها بما لا يقبل الإعراب وهو الماضى " الْظر: شرح الألفية 1189/5. 


شرع كافية ابن الحاهب 


فتلزمان الفعل لفظا أو تقديراً 
إلااذ اجعيانا موكيا أن وكزن أمرفااض اقرط سقدر ا 

اعلم أن (لو) وضعت لتدل على أن جزاءها معدوم المضمون على القطع فيمتئع مضمون 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون قول النحاة ”": إن (لو) لامتناع الثانى لامتناع الأول» باطلاً! 
قلت: إنما يلزم ذلك أن لو كان كلامهم بناءً على ما فى حكم العقل وليس كذلكء بل كلامهم 
مبنى على ما فهم من الشرط فى عرف اللغة» هذا أصلها. 
شيئا نقيضه بالشرطية أولى» فيلزم استمرار وجود المشروط كقوله عليه السلام''': انعم العمهد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» '” فالمقصود أن عدم العصيان ثابت بكل حال؛ لأنه إذا لم يعص 

عد لوف علي توه كيف بع وجو وعى هذا ره تلوت ولو 7 

0) 

تحرف )60 
فتلزمان الفعل أى: تدخل (إن) و(لو) على الفعل دائما إما لفظا نحو: إن تضرب أضربه. ولو 
ضربت ضربت» أو تقديراً كما فى قوله تعالى:[وَإِنْ أُحَدَ مّنَ المت كين امْتجَارَلة)”" و١‏ لِلَوْ أَشُمْ 
00 الفعل محذوف مفسّر ب (تملكون) و(أنتم) فاعل المحذوف؛ لأنه لما حذف الفعل 
وجب أن يكون الفاعل 1 


3 انط فول الج ف الإيضاح فى شرح المفصل 751/5» والرضى 4/ 587» وابسن القسواس ص 459. 
وذهب المصنف إلى أنها لامتناع الأول لامتناع الثانى» انْظرْ: الرضى54/ 5807» وأمالى ابن الحاجب5/ ١00‏ 

(1) نسب إلى عمر - رضى الله عنه فى: شرح المصنف 2٠٠١77‏ والرضى 5/ 5817» والتصريح 0. 

() قال الهروى فى المصنوع ص7١‏ 7: ' لا أصل له كما صرح به الخفاظ .٠'‏ ه وانْظرْ: كشف المنفا؟/ 578. 

(؟) سورة الأنفال من الآية (57). 

(0) انْظرٌ: الرضى 5/1/5 . 

(5) يبوز فى (فتحدثنى) الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فعلى تخيل معنى التمنى. 
انظ ارق يسيك 31/4 رالا شرح ألفية ابن معط لابن القواس 2١١55/7‏ والتخمير .١07/4‏ 

(0) سورة التوبة من الآية (5). 

() سورة الإسراء من الآية .)٠٠١(‏ 

.475 والأصبهانى ص‎ 2٠١١/9 انْظرٌ: شرح المصنف‎ )1١( 


ومن نحت قيل: لو أنك بالفتح, - لأنه فاعل -», وانطلقت - بالفعل - موضع منطلق» 
ليكون كالعوض, وإن كان جامدا جاز لتعذره. 

ووجه التزامهما الفعل ظاهرٌ؛ لأنهما للشرط وهو لا يعقل إلا بالفعل”'". 

ومن ثمت أى: وبق اخل التزاههها الفعل لفلا ]و تقتديرا قبل: كو ابلك 5 نطلقت بالفتح فى 
(أن)» لأنه أى: لأن (أنَ) مع اسمها وخبرها فاعل للفعل المحذوف بعد (لو) المفسّر له ماقفى 
(أنّ) من معنى الثبوت» وبذلك استغنى عن فعل صريح يفسره لما كان يدل عليه معنى”". وأما 
إضافة المصنف لفظ (فاعل) إلى قوله: انطلقت فالنظر فيها باعتبار حاصل المعنى» وإلا فهى فى 
الحقيقة على ما ذكرنا. 

قوله: بالفعل عطف على قوله: (بالفتح) يعنى: أن من لزومهما الفعل لزم أمران» أحدهما: 
أن يكون (أنَ) بالفتح» وثانيهما: أن يستعمل فعل موضع منطلق أى: فى خبر (أنّ) وذلك لأن 
من عادتهم إذا حذفوا الفعل أن يفسروه بفعل آخرءولما حصل لهم الاستغناء عنه بما فى (أن) من 
معنى الثبوت جاءوا بفعل فى موضع الخبر ليكون ذلك الفعل كالعوض عن الفعل المفسّرء 
فقالوا: لو آنك انطلقتء ول يقولوا: لو آنّك منطلق إلا على الشذوذ والندرة"". 

وقيل: إن (انطلقت) خبر (أنّ) فى: (قيل: لو أنّك)»؛ و(بالفعل) مجرد عن الواو”؛'» وفى بعض 
ل 0 

ا 21 زإذاكان جامد ماق فر زاك: لو د نس اناد 
الخبر على ما كان عليه لتعذره أى: لتعذر إيقاع الفعل موقع الخبر حينئذ'”*' فعلم منه أن المصنف 
أجاز وقوع الاسم إذا تعذر الفعل خلافا للزتخشرى. فإنه لم يجوز ذلك أبضنا"' "+ هالسنو ال المذكوز 
فى الضوء”" بقوله تعالى:(و [لَو]*» نما فى الأرض من شّجَرَةٍ أقلام)”". 


(1) انْظرٌ: ابن القواس ص 4517. 

() الظر: شرح المصنف .٠٠١/8©‏ 

(8) لطر السارف افده والرضن ؟ /اتقجرة توايق القواي ون التق واف 1 

(4) وهو كذلك فى شرح المصنف 2٠١١/6‏ وبالواو فى شرح الرضى 41/5 . 

(5) قال الأصبهانى ص 475: ' إذا تعذر الإتيان به - أى: بالفعاهد م ارقا كا دبعا ند عكار هرف التعيل 
روز تقول لو اتلك حون كنس مهاد "افك 

(5) قال فى مفصله ص14:: '... ولو قلت: لو أن زيداً حاضرى لأكرمته لم يجز ' ا. ه 

0 انل لبر فى 1 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ سورة لقمان من الآية (/17؟). 


١١17 ك‎ 


شرع كافية ابن الحاهب 


وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم المضى لفظا أو معنى وكان الجواب 
القنسم نفظا مكل: والله إن أتيتنى, وإن لم تأتنى لأكرمتك, وإن توسط بتقدم الشرط أو 
غيره جاز أن يعتبر» 

وإن كان مجابا يرد عليه لا على المصنف. 

وإذا تقدم القسم بأن يقع فى أول الكلام على الشرط الذى اجتمع معه فيه لزم المضى”'' فى 
فعل الشرطه أى: كونه فعلا ماضياء إِمّا لفظا أو معنى بأن يكون مضارعا فى اللفظ منفيا ب (4) 
وكان الجواب للقسم لفظا ومعنى”'"» وللشرط معنى / فقطء وذلك باعتبار كونه معلقا به.(4١/ب)‏ 
واصرا كار اكوا اابطادر المي مع أنه مراد أيضا؛ لكون الثانى معلوما والشك فى 
الأول» كذا فى بعض الشروحء وفيه تأمل. 

مثل: والله إن أتيتنى '"» أو: والله إن لم تأتنى”*' لأكرمتك» وبيان ذلك: أن كل واحد من القسم 
والشرط يفتقر إلى الجواب» ولا سبيل إلى جعل المذكور جوابا هما لاستلزامه التناقض من جهة 
اللفظ والمعنى» أما الأول: فلأنه يلزم حينئذ أن يكون مجزوما وغير مجزومء وأما الشانى: فلآنه 
يلزم أن يكون مقطوعا بالوقوع وغير مقطوعء فلما تعذر أن يكون لما بقى أن يكون لأحدهما 
إذ لم يجز إلغاؤهماء وكان القسم أولى به لأن تقديمه دليل على توفر العناية به» ثم لما بطل عمل 
حرف الشرط فيه قصدوا أن يوافق فعل الشرط له بألا يظهر عملها فيه أيضا لثلا يتخالف 
تججاوة افيا اي . 

فإن قلت”'': ما بال القسم إذا كان متقدما يكون الجواب له قطعاء والأصل عند البصريين 
إعمال الأقرب عند تنازع العاملين؟ 


)١(‏ قال ابن الحاجب ”7/ 5 :٠٠١‏ ' أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيهء 
فقصدوا إلى أن يأتوا بالشرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنما كان الجواب 
للقسم لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهماء 
والشرط معترض. والمعترض يلغى لفظاء وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... ' 
ا. هه وانْظر: الكناش »١١4/7‏ والأصبهانى ص 4754. 

(؟) قال ابن الحاجب "7/ 5 :٠٠١‏ ' أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيه؛ 
فقصدوا إلى أن يأتوا بالشسرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنها كان الجواب 
للقسم لآنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهماء 
والشرط معترضء والمعترض يلغى لفظاء وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... " 
ا. هه وانْظر: الكناش »١١4/7‏ والأصبهانى ص 4754. 

ل 

(5) مثال الماضى معنى 

)20 انْظر: شرح الأصبهانى ص 490. 

(5) انط فكل هذا الاعتر امن وجززايه .: شرح الغجدوانى ص” ٠‏ وقد نقله عن شيخه حسام الدين. 


وأن يُلغى نحو: أنا والله إن تأتنى آنك» وإن أتيتنى لأتيتك؛ وأنا إن لم تأتنى فوالله لأتيتك. 
وتقدير القسم كاللفظ مل:(ِلَئنْ أُخْرِجُوا لأ يَخْرُجُونَ) و:إوَإن أَطَكُمُوهُمْ إنَكُمْ 
لم رِكُونَ). 

قلت: ذلك الحكم فيما إذا كان العاملان سييّن فى القوة والضعف. وما نحن فيه ليس كذلك بل 
وإن توسط القسم بتقدم الشرط عليه» أو بتقدم غيره أى: غير الشرط”''' جاز أن يعتبر. 

القسم بأن يجعل الجواب له لفظاء وجاز أن يلغى بأن يجعل الجواب للشرط لفظاء وذلك باعتبار 
انجزامه وعدم انجزامه» نحو: أنا والله إن تأتنى آنك - بالجزم - على أنه جواب الشرط والقسم 
ملغى» ويكون الشرط مع الجزاء خبراً للمبتدأ وا مجموع ساد مسد جواب القسه”"» أووالله إن 
أتيتنى لأتيتّك بالرفع على أنه جواب القسم والشرط ملغى أى: لم يذكر له جواب لفظا لدلالة 
جواب القسم عليه» ويكون المجموع خبر المبتدأ» ويعود الشرط المذكور حينئذ جذعاء هذا إذا كان 
المقدم عليه غير الشرط وأما إذا كان ذلك الشرط نحو: أنا إن لم تأتنى فوالله لأتينّك فجاز 
اعتبارهما بأن يجعل الفعل الآخر جوابا للقسم» والقسم مع جوابه جزاءً للشرطء ولكن يجب 
حينئذ دخول الفاء على على القسمء وجاز إلغاء القسم بأن تجعل الجواب للشرطء وذلك لكثرة 
العناية بالشرط لتقدمه وهو مع جوابه يكون ساداً مسد جواب القسم. 

وتقدير القسم قبل الشرط أول الكلام كاللفظ أى: كالتلفظ به قبل استلزامه الحككم 
المذكور مع ما ذكر من الشروط له: من كون الجواب له على النيات» ولزوم كون 
فعل الشرط ماضياء سواء كان فى الكلام لفظ يدل عليه كاللام الموطئة للقسم فى مثل 
قوله تعالى: لْلَيِنْ 0 عوج" أو لا يكون مع وجود قرينة أخرى كما 
فى قوله تعالى:إْوَإِنْ أَطَعقْمُوهُمْ كم لمش رِكُونَ)© فلولا تقدير القسم قبل الشرط 
فيهما لوجب حذف د يخرجون) وإثبات الفاء فى (إنكم لمشركون)؛ لأن 
حذف الفاء من الجملة الاسمية عند وقوعها جزاءً مستبعد جذاء فإذا أمكن تقدير 
القسم من غير استبعاد وجب أن يعدل عن ذلك المستبعد فلا يمكن تقدير حذفهما. 


)١(‏ قال الرضى 5417/5 : ' قوله (أو غيره) يعنى طالب الخبر» كالمبتدأ بلا ناسخ» أو مع الناسخ ' ا. ه. 

00 الل الأصبهانى ص 9750. والدولت أبادى ل /١70‏ أ. 

(*) سورة الحشر من الآية (؟١).‏ 

(5) سورة الأنعام من الآبة (١؟١2)‏ وقال الرضى 5/ :3١‏ ' وقال بعضهم: إن قوله (إنكم لمشركون) جواب 
الشرط والفاء مقدرة ولم يقدّر قسماء وهو ضعيف لأن ذلك إنما يكون لضرورة الشعر... "| 


سرع كانية فية ابن الهامب 


أما للتمفصيل» 

وأمًا للتفصيل"" لأنها وضعت لأن يفصل بها نسب مجملة» واستعماها حينئذ إنغا 
ب اه او علري كاين ليرا و الع واد لااكرو ‏ عييم 
(أمَا) أخرىء ولكن يُفهم أنه ترك لأمر كقوله تعالى: لفَمّا الْذِينَ فى لوبهم ريغ يحون 
ما كَشَابَةَ مم74" وأما مجىء المكرر فكثير”*' كقوله تعالى: لفَأُمَا”* اليَقِيمَ قلا تَقَمَنُ وَأمَا 
المسّاِل فلا تنه وَأَمّا ببغمّةٍ رَبك فَحَدّث])”" ولذلك قال بعضهم: إنه لازم وحمل عليه 
قوله تعالى:وَالرَاسِحُونَ فى الولم]”" على معنى (وأما الراسخون فى العلم) وقطعها 
عن العطف على قولَه:(ِوَمَايَعْلمْ تأويلة إلا الله فكأنه قيل: وأما الراسخون فى 
العلم فيقولون آمنا به»ء وهذا وإن كان محتملا فى هذا الموضع إلا أن الظاهر خلافه فى 
غيره كقول القائل: أمّا أنا فقد فعلت» ويسكت”". 


وبدل ورودها فى أوائل الكتب على ذلك المقصود كقوطم: أما بعد فإنى أحمد الله 

ولا إشكال فى صحة مثل ذلك ثم الاستدلال على أنها متضمنة للشرط بلزوم الفاء 

فى جوايهاء وحصول القصدٍ أن هذا مستلزم لحكم من الأحكام كاستلزام الشرط 
ا 

لل 2 ] 


)١(‏ قال الرمانى: ' (أمّا) من الحروف الموامل ولا موضوعان أحدهما: أن يكون لتفصيل الجمل وذلك نحو 
قولك: جاءنى إخوتك فأمًا زيد فأكرمته؛ وأما عمرو فأهنته» وأما جعفر فأعرضت عنه. والتاض: د 
تكون قطعاً وأخذاً فى كلام مستأئف؛ وعلى هذا يرد ما يأنى فى أوائل الكتاب نحو قولك: أما بعد كذا.. 
لذ مدان اللشووف عن 199و وائط]: اماق ايبن التس 1 :1" والر ضف م489 والحنى 311 
والنكت الحسان ص ١55,؛‏ والمغنى /١‏ 517؛ ومصابيح المغانى ص .٠١‏ 

(5) انظ: شرح المصنف ”/ »٠8٠١5‏ والأصبهانى ص 470. 

(7) سورة آل عمران من الآية .)١(‏ 

(5) قال الهروى: " واعلم أن (أما) المفتوحة مستغنية بنفسها عن التكرير» فإن كرّرتها فلعطفك كلاما 
على كلام كما قال الله (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) ' 
الأزهية ص .١55‏ 

(0) فى الأصل: (وأما) وهو خطأ. 

(5) الآيات (9) و(١١)‏ و(١١)‏ سورة الضحى. 

(0) سورة آل عمران من الآية (0). 

(8) سورة آل عمران من الآبة .)١(‏ 

(4) انْظرٌْ: شرح المصنف 9/ 2٠٠١0‏ والأصبهانى ص 470. 

.٠١١0 /” ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )0١( 


١١١8 


والتزموا حذف فعلهاء وعوض بينها وبين فائها جزء مما فى حيزها 

وتقديرهم إياها ب (مهما) كقول سيبويه''': ' إذا قلت: أما زيد فمنطلق» كأنك قلت: مهما يكن 
من شىء فزيد منطلق» تمثيل وتحقيق أنها فى معنى الشرطء لا أن ذلك فى التحقيق معناها. كذا 
فى شرح المصنف"". 

والتزموا حذف فعلها أى: فعل (أما) لأنها لما كان استعمالها للشرط كان لابد من فعل إلا أن 
ذلك الفعل حذف على اللزوم تنبيها على أن المقصود بها حكم الاسم الواقع بعدها'",. إذ 
الغرض مثلا فى المثال المذكور: أن الانطلاق لازم لزيد» وحذف ذلك الفعل على اللزوم لذلك 
التدزية: 

وعوض / عن ذلك الفعل حال كون المعوض بينها أى: بين (أما) وبين فائها الداخلة(ه"٠/|)‏ 
عل جوابها جز عنا'فى عيزها اى: فى عير القؤوات لا ماقيل ازوف للا 2 
أن أصل (أما زيد منطلق): أما يكن من شىء فزيد منطلق» بمعنى إن يقع شىء فى 
الدنيا يقع انطلاق زيدء وفيه جزم بوقوعه لأنه مادامت الدنيا باقية فلابد من وقوع 
شىء فيها فحذف (يكن) فى التنبيه المذكور مع وجود الدلالة عليه من (أما) فبقى: أما 
فزيد منطلق» ثم زحلقت الفاء إلى الخبرء بأن عوض زيد من الفعل المحذوف بين (أما) 
وبين الفاء لكراهتهم أن يوالى بين حرف الشرط والجزاء فصار أما زيد فمنطلق””. 

وبعضهم قال: أصله: مهما يكن من شىء» فحذف هذا المجموع وأقيم (أما) مقامه كما فى باب 
(يا) و(نعم). 


)١(‏ انْظْرْ: الكتاب 4/ 715 ونصه: " وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره 

فمنطلق ' .١‏ هه وانظر: المفصل ص .5١9‏ 

4 ُظر: شرح المصنف .1٠١5/8‏ 

() انْظر: الأصبهانى ص 975», والدولت أبادى ل /١١5‏ أ. 

2 لض بيان ذلك فى الرضى 5/ .6١00‏ 

(5) قال ابن الناظم ص 174: "... والأصل أن يقال: أما فزيد قائم؛ فتجعل الفاء فى صدر الجواب 
كما مع غير (أما) من أدوات الشرط؛ ولكن خولف هذا الأصل مع (أما) فرارا من قبحه لكونه 
فى صورة معطوف بلا معطوف عليه ففصلوا بين (أما) والفاء بجزء من الجواب .١"‏ هه وانْظر: 
التصريح ؟/ 157. 


مطلقا مغل: أَمَا يوم الجَمُعَةَ فَرِيدٌ مُنَطَلِقٌ» وقيل: هو معمول المحذوف مطلقا. 

وقوله: مطلقا إشارة إلى أن ذلك الاسم الواقع بعدها ممافى حيز جوابها سواء كان 
مرفوعا أرمتصونا» وببو كاذ يعي الحم مدا يع اليم أوادء متيل إساوم اعد 
ا ا و ل يم 1 


فى: أمّا قائم زيد"'". 


وقيل هو أى: الاسم الواقع بعد (أمَا) وقبل الفاء معمول الفعل المحذوف”'" وليس 
جزاءً نما فى حيز الفاء؛ لامتناع عمل ما فى حيز الفاء الجزائية فيما قبلهاء قوله: مطلقا 
إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت عند من يقول به سواء بعد الفاء ما يمنع التقديم أولاء 
وسواء كان الواقع بعدها منصوبا أو مرفوعاء فإذا قلت: اداميع السدريه وطن 
فكأنك [قلت: أمال”" ذكرت يوم الجمعة فزيد منطلق» وقولك: أما زيد فمنطلق» فى 
تقدير: أما ذكر زيد فهو منطلق. 

وهذا قول ليس بجيد”*'؛ لأنه يوجب جواز الرفع فى الأول بتقدير: مهما حصل يوم 
الجمعة» وشبهه. وجواز النصب فى الثانى بتقدير: مهما تذكرء ولم يجز شىء منهما 
بالاتفاق» ولأنه قد علم أنه إذا قيل: أما يوم الجمعة فزيد منطلق» كان الغرض منه 
الإخبار عن (زيد) بالانطلاق فى يوم الجمعة على كل تقديرء وكذلك إذا قيل: أما زيد 
فمنطلق» كان الغرض الإخبار عن (زيد) بالانطلاق» وتحقيق هذا المعنى يبطل هذا 
القول وهو ظاهر. 


.1٠١5/ انْظرْ: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) نسب هذا القول للمبرد فى: أمالى الشجرى 177/7 وشرح المفصل لابن يعيش 4/ 17» والفوائد الضيائية 
للجامى 7/ 078 والهمع7/ »58١‏ وما فى المقتضب مخالف لما نسب إليه انظر: المقتضب 7107/7. 

(0) مايق المعقرفين يفتقر إليه السياق؛ 

(5) هذا قول ابن الحاجب فى شرحه .٠٠١5/7‏ وانْظَرٌ: الإيضاح 7١/7‏ وما بعدهاء والرضى 017/5. 


ل مدا 


وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأولء وإلا فمن الثابئ. 

وقيل''' إن كان الاسم الواقع بعد (أمّا) وقبل الفاء جائز التقديم بأن لا يوجد شىء فى الجواب 
يمنع عمل ما فى الجزاء فيه مقدما كما فى قولك: أما يوم الجمعة فزيد منطلق فمن الأول أى: ما 
يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما تما فى حيز الجواب» ولا يكون معمولا للفعل المحذوفء بل يكون 
إما مبتدأ أو خبراً أو معمولا فى الجواب لعدم المانع» وأجابوا عما استند عليه القول الأول بأن 
الفاء لما زحلقت عن موضعها ضعف أمرها فى المنع» فلا تمنع عن تقديم ما بعدها. 

وإلا أى: وإن لم يكن الاسم الواقع بعد (أما) وقبل الفاء جائز التقديم» بأن يوجد فى اللجواب 
شىء يمنع عمل الجزاء فيه كما فى قولك: أما يوم الجمعة فإن زيدا ضارب» فمن الثانى أى: نما 
يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما معمولا للفعل المحذوف ولا يكون جزاء مما فى حيز الجواب وهذا 
[القول على نحو]”'' القول الأول لأنهم لما رأوا وقوع أمر لا يعمل ما بعده فيما قبله وهو معمول 
لعامل لفظى وافقوا القول الثانى فى كون ذلك الاسم معمولا للفعل المحذوف. فإن (إن) 
لاقتضائها صدر الكلام تمنع ما بعدها عن العمل فيما قبلها لثلا تبطل الصدارة. 

قال المصنف”": ' ولو نظر هؤلاء حق النظر لعلموا أن الباب كله من هذا القبيل؛ لأن ما بعد 
فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله» ولابد منها فى كل الباب» فلا فرق بين قولك: أما يوم الجمعة 
فزيد منطلقء وبين: أمّا يوم الجمعة فإن زيدا منطلق» فإن زعموا أنه خولف هذا الأصل فى الفاء 
لغرض وهو: ذكر ما هو المقصود مقدماء فلا بُعد أن يُخالف أيضا فى غيرها ما ذكروا الغرض 
'» إلى هنا لفظه. 

فإن قلت: الفرق بين المثالين بين بوجهين» أحدهما: أن المانع فى أحدهما زايد ]7 فقن 
الآخر اثنان» والثانى: أن الفاء بسبب كونه مزحلقا”” ضعٌف. فلا يلزم من جواز التقديم فى 
أحدهما جوازه فى الآخر! 

قلت: لما كان النظر: فى جواز التقديم متعلقا بالغرض لا بالقوة والضعف. لا يرد على المجوز 
الاعتراض بإثبات القوة فى أحدهما والضعف فى الآخرهء فإن الغرض إذا كان أهم جاز 
لتحصيله عدم اعتبار المانع له» سواء كان ضعيفا أو قويا أو أقوى» وواحدا أو اثنين أو أكثر. 


)١(‏ هذا قول المازنى كما فى: الرضى 5/ 017: والجامى ؟/ 189؛ وشرح الكافية لابن هشام ل 171؟/ ب. 
درك زيادة من: شرح المصنف 7#/ 27٠١١1‏ 

(9) انْظر: السابق نفسه. 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(5) فى الأصل: (مزحلق) وهو لحن. 


51١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


حرف الردع 
حرف الردع: كلاًء وقد يكون عنى حقا. 
ومنها: حرف الردع وهو كلا” '"» وإنما سمّى بذلك لأن استعماله لزجر المتكلم ورده 
والتنبيه له على الخطأفيما قاله» إذ لا تقول بذلك إلا عند سماعك المحالء أو التَقوّل 
على آخخر إذا قيل: فلان شتمك» وأنت منكر لهذا منه فتقول لرد ذلك المخبر: (كلا) 
ردعا له وتنبيها على الخطأء أى: ارتدع عن هذا وليس الأمر كذلكء فكأن الفعل 
اذى من قامهه عندؤق» :ولا احرف / لا يفل ""» ومشة قولته تعخال ينزه *ون) 
قوله:لربى [أكرصن]”"4 7 و :لربى أهائن]!: كلا ”" أى: ليس الأمر كذلك؛ بل 
ذلك زعم غير صحيح.ء فإن إعطاء المال ليس للإكرام؛ لأنه قد يوسع فى الدنيا على 
يتن لا تكرسه كن الكفار» وتفبييقة ليس للافاتة» لأنه تعد رميق علد الأنيناء 
والصالحين للاستصلاح”". 
وقد يكون كلا بمعنى حا" كما فى قوله تعالى:( كلا إن الإنسَان لَيَطْقَىَ)” بمعنى 
حقا إن الإنسان ليطغى» وس هنذا تصن أن وكوة الديا ويتى لو شه له 
فن لفظنة وآ صن معنا كد (علئ) الاسيية””'"؛ إلا أن التحتوين سكميوا فيهنا باطرفية بلا 


)١(‏ قال سيبويه 770/5 ' وأما (كلا) فردع وزجر"ا. ه والْظَّرْ: معانى الحسروف ص 177. والمفصل 
ص ”577 والمغنى »5١7/١‏ ومصابيح المغانى ص 25725 وقال الزجاج: ' ردعٌ وتنبيه "2 انظر: معانى القرآن 
“'/ هع "ء والمفصل ص 77 5» والغرة المخفية ؟/ .08٠١‏ 

(0) قال العصام: ' حرف الردع (كلا) كما إذا قيل لك: فلان يتفضلء» فتقول :كلاء ردعا له؛ وكان 
الفعل الذى هو من تمامه محذوفاء لأن الحروف لا تستقل كلاماء أى : كلا لاتقل ا شرح 
الفريد ص 555. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) سورة الفجر من الآية .)١60(‏ 

(0) سورة الفجر من الآية .)١5(‏ 

(5) سورة الفجر من الآية .)١9/(‏ 

(00 انظة: المفصل ص 577» وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 4/7 والأصبهانى ص 477. 

(8) وهذا قول الكسائى» وتلميذه: تصير بن يوسفء ومحمد بن أحمد بن واصلء انْظر: الجنى ص"“ل/الاء والتكت 
الحسان ص 387» والمغنى 2717/١‏ ومصابيح المغانى ص 717/6. 

(9) سورة العلق الآية (5). 

)٠١(‏ قال السيوطى: '... تكون بمعنى (حقا) وزعمها مكى اسما حينئذ كمرادفها ولأنها تنون فى قراءة 
عضي 7ك مكقزر بوا ليج وغيره قال: اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل» ومخالف لللأصل 
ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها ". انْظر: ا همع .00١/7‏ 


١مل‎ 


فهموا من [أن]"' المقصود فيها تحقيق الجملة كالمقصود ب (إنْ) فلم يخرجها ذلك عن 
0000 

وقد تأتى بعد الطلب لنفى الإجابة كقولك لمن قال لك: افعل كذا -: كلاء أى: لا 
يُجاب إلى ذلك كما قال الله تعالى بعد قوله: رب اجون لَعَلَى أغمَل صَالِحًا فِيمَا 
تركت ك5لا)7, 


وقد تكون بمعنى (ألا) التى للتنبيه فيستفتح بها الكلام ') كقوله تعالى:(كلا لا تُطِغْة]!”. 


.1١١8/77 ما بين المعقوفين من: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) انظُء: السابق نفسه؛ والرضى 9,5 والأصبهانى ص 477؛ والجامى ل 

(؟) من سورة المؤمنون من الآيتين (99) و(١٠23؛‏ وال هنا المعنى فى: الأصبهانى ص /977. 

(؟) هذا قول أبى حاتم» ووافقه: م انظر: ا حنى ص /لالاء والمغنى 2/1 ومصابيح المغانى ص 27170 
وا طمسع دق برقال أبو حيان: " وقول أبى حاتم إنها تكون بمنزلة (ألا) الاستفتاحية لم يتقدمه إلى ذلك 
أحد "| ل النكث الحسان ص 58/8. 

(5) سورة العلق من الآية :)١9(‏ وفى الأصل (لا تعطه) وهو خطأ. 


١5117 


شرع كافية ابن الحاهب 


تاء التأنيث 
تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه» فإن كان ظاهرا غير حقيقى 
فمخير, وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف. 
ومنها: تاء التأنيث الساكنة''' باعتبار الوضعء إنما قيدها بها لأن الغرض بيان ما لحق بالفعل 
بدلالة قوله: تلحق الماضىء فالتاء التى تلحق الفعل لا تكون إلا ساكنة» وإنماكانت ساكنة 
لوجهين ”": إما للاحتراز [عن] ”' توالى الحركات الأربع؛ أو للدلالة على الحرفية لأنها مبنية 
كالحروفء والأصل فى البناء السكون ”. 
وأما اختصاصها بالماضى فلتناسب سكونها بناء الماضى. 
قلت: نعم إلا أنه حرك للفرق بينهماء ولم يعكس لا مرٌ. 
وغ فتك تللق العاط الماقي التازيية المسرقد إليه أى تند ل على أن الفها دنه إل المق نف 


لم يسم فاعله. 
فإن كان ذلك المسند إليه اسما ظاهرا امسا ور اي ا جه ال 
فمخير» أى: فى إلحاق علامة التأنيث وتركهاء تقول: طلعت الث لشمسء» وطلع الشمس» فعلم منه 


أن ال مبيتك إليه إذا كان حقيقيا أو ضمير غير 2 1 يجب الإلحاق 23 


قبل هذا تكزا رالا" قافدة قن ذكرة ونه كور ل 7 
وأما الحاق علامة التثنية ا 0 00 علامة الجمعين اللدكر رطمت 


)١(‏ قال الأصبهانى ص 478: ' إنما قال: (الساكنة) احتراز عن تاء التأنيث اللاحقة بالاسم نحو: ضاربة 
وبالحرف نحو: زيت "انبك. 

0) انظر هنين الوجهين فى: الإقليد 5/ 1857؛ وقال ابن الحاجب: ' وإنما كانت ساكنة لأنها إنما تلحق الماضى 
وهو مبنى فوجب إسكانها ُ 8 الإيضاح /١‏ ا . 

(7) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(:) قال صدر الأفاضل: ' إنما حقها السكون لأنها حرفء والأصل فى الحرف البناء» والأصل فى البناء 
السكوة" الطؤا العحمين» ونه وائط + الأقليد 7/4 

(0) قال ابن هشام: ' والتاء الساكنة فى أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث ك: قامت ' المغنى /١‏ 170. 

(5) سبق الحديث عنه. 

(0) سبق الحديث عنه. 

(8) هذا قول الغجدوانى انْظِرٌ: شرح الغجدوانى ص 508. 


074 


علد ذلك ول تللق" العامة قا ينال قاو" الك يدان دولا قاهوا الويادونة ولك قسن القن 

فإن قلت: ينبغى أن يتعلق الحكم ببطلان مثل ذلكء؛ لما يستلزم الإضمار قبل الذكر من غير 
فائدة ولا ضرورة» وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال» 
ففى الحكم بأنه ضعيف ضعف! 

قلت: إن هذه العلامة على ضعفها لا ينبغى أن تقدر ضمائر لثلا يلزم هذان المحذوران””» بل 
تحمل على أنها حروف أتى بها للدلالة على أحوال الفاعلين كما فى نحو: أكلونى البراغيث» 
فالمقصود: إلحاق تلك العلامة مع كون القصد منها إلى ذلك ضعيف لظهور أمر التثنية والجمع 
بدونها ”. 

فإن قلت: هذه العلامة تلحق للدلالة على تلك الأحوال كما تلحق تاء التأنيث للدلالة على 
أحوال الفعل بأن فاعله مؤنثء. فهما سيّان - عند كون الفاعل ظاهرا - فى ظهور الأمرء فمن 
أين حصل الضعف لأحدهما دون الآخر؟ 

قلت: لوجهين الأول: أن فى إلحاق هذه العلامة من إيهام امحذور بخلاف تاء التأنيث. 

والثانى: أن المثنى والمجموع لا ينفك عن علامتهما على الثبات فلا احتياج فيهما إلى علامة 
أخرى لبيان حالهما بخلاف علامة التأنيث فإنها قد تنفك عنه فيحتاج إلى تلك العلامة لبيانه””. 


)١(‏ فى الأصل: (قام) وهو لحن. ش 

(؟) قال الرضى 018/5: "... فتكون الألف والواو والنون مثل التاء» حروفا منبئة من أول الأمر أن الفاعل 
مثنى أو مجموع: ولا تكون أسماء ضمائر؛ لثلا يلزم إذن تقدم الضمير على مفسره من غير فائدة... هذا ما 
قاله النحاة ' وَانْظرُ علة الضعف فى: ابن القواس ص/ا37: والجامى ؟/297, والأصبهانى ص9786. 

(©) أى إضمار قبل الذكرء وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال. 

(5) انْظرٌ: شرح المصنف ٠٠١4/7‏ وقال الرضى 014/5: ' ولا منع من جعل هذه الأحرف ضمائر وإبدال 
الظاهر منها... أو تكون الحملة خير المبتدأ المؤخرء والعّرض كون الخير مهما" ا|. ه. 

(5) قال فى: الكناش 177/5: " وإنما قوى إلحاق علامة التأنيث وضعْف إلحاق علامة التثنية والجمع للزوم 
التأنيث الحقيقى للاسم؛ وعدم لزوم التثنية والجمع لعروضهما ' ا. ه. 


١1 


شرع كانية فية ابن الحامب 


التنوين 

التنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل» وهو للتمكين؛ والتنكير». 
وفحياة اتوي وهر ان الاضل ضور تويك الكلية ابن اعت اخرهااورنا """والغرمن قد 
تسميتها بهذا الاسم امتيازها عن النون الأصلية أو الملحقة الجارية مجراها. 
وفى العرف: نون ساكنة''' تتبع حركة الآخر المتلفظة فى الظاهرء فلا يرد الإشكال بمثل: عصاء 
وقاضء وبهذا القيد احترز عن نون (ضيفن) و(حَسَّن)» لكن بقى فيه النونٌ الخفيفة التى للتأكيد 
داخلة» فلما قال: لا لتأكيد الفعل خرج عنه تلك النون لأنها لتأكيد الفعل”". 
وهو أى: التنوين على [ما] ”*' ذكره خمسة أنواع: لأنه للتمكين إن كان دالا على أمكنية ما 
دخل عليه من الأسماء بمعنى: عدم مشابهته الفعل بوجهين من الوجوه التسعة كما فى زيدء 
ورجلء فإن تنوينهما يدل على أن ليس هما مشابهة الع 0 

والتتكير" إن كان دالا على عدم تعين ما دخل عليه كما فى نحو: صههء فإن معناها اسكت 
مكو يا ادو ها باه قا انتقو عزو نها نار عاك اتكك انه ملية ا شت بالقاوق بين الوق 
7ن 

. 1 ا 7 ل 0 500000 
وبعضهم زعم أن التنوين فى مثل (رجل) للتدكير » وهو غلط فإنك لو سميت ب (رجل) 


الل ارق 9511م زان بش تارق والأضيوان عله 

(0) قال الرضى؟5/ :3١‏ ' قوله (نون ساكنة) يدخل فيه نون (مِن)؛ ولم يكن قوله (تتسع حركة الآخر) يخرج 

أمثالا؛ لأن آخر هذه الكلمات نون ساكنة» لا أن نونها تتبع حركة أواخرها ' ا. ه. 

(*) قال ابن هشام: ' التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد» فخرج نون (حَسّن) لأنها أصل» 

ونون (ضيفن) للطفيلى لأنها متحركة؛ ونون (مُنْكَمير وَالْكَمّرٌ) لأنها غير آخرء ونون (لنسفعا) لأنها للتوكيد 

"الل المقين الو 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

ا ل ا ل ل 

الحرف فيبنى: ولا الفعل فيمنع الصرفء ويسمى تنوين الأمكنية» وتنوين الصرف ' المغنى 7/ 8947. 

() قال ابن هشام: ازيل الماك وهو اللا حص لاسا ةنا ين معنا لكر ع ا 
اسم الفعل بالسماع ك: صدء ومدء وإيه» وفى العلم المختوم بويه نحو: سِيِبُوَيهُ وسيبويهٍ آخر "هت المحائق 
فد كر الملخص لابن أبى الربيع ص .54٠‏ 

(0) وهذه تسمية الزمخشرى فى: مفصله ص 5758:؛ قال ابن يعيش 14/9: ' ولا يكون فى معرفة البنة» ولا 
يكون تابعا إلا الحركات البناء دون حركات الإعراب... " .|١‏ ه. 

(8) هو صدر الأفاضل انْظرٌ: التخميرة/ 2178 وقال ابن هشام: ' وأما تنوين رجل ونحوه من المعربات فتنوين 
تمكين لا تنوين تنكير كما قد ينوهم بعض الطلبة» ولهذا لو سميت به (رجلا) بقى ذلك التنوين بعينه ممع 
زوال التدكير ' ا. هه انظر: المغنى ؟/ 947 7, وانظر: الإقليد :/ 1856. 


"1 


والعوض» والمقابلة, والترنم. 


ونحوه وجعلته علما لبقى التنوين على حاله» ولو / كان للتنكير لم يث يثبت فى الموضع الذى تعذر(5١/أ)‏ 


فيه مدلوله» فعلم بذلك أنه تنوين التمكن”"". 

والعرض 7 كاه لناب الاجي * إبائ ع ‏ الطنا اكد فى لبوا راان 
أصله: يوم إذ كان كذا”” ونحو قوله تعالى:[ْوَرَفَعْنَا بَْضَهُمْ فَوْقَ بَْضٍ)”"' لأنه فى تقدير: فوق 
لت 0 

والمقابلة ما كان موازيا لنون جمع المذكر كما فى: مسلماتيء فإن تنوينها مواز لنون 
امن كم رج عرق مر ان حر مارك اوعوء عوط هذا لسري 1 في جمع المؤنث» 
وقد يتوهم بعضهم أنه للتمكين”''' ورد بما لو سميت بها امرأة تكون فيها العلمية والتأنيثء 
مع أن تنوينها ثبت عند ذلكء» ولو كان للتمكين لما ثبت''". 

والترنم ما '''' كان لاحقا بالقافية المطلقة'''' نحو: 


.797 /7 والإيضاح 17/7//1؟, والأصبهانى ص 4794» والمغنى‎ »٠١٠١ /7 انظئ: شرح المصنف‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام: ' وتنوين العوض: وهو اللاحق عوضا من حرف أصلىء أو زائد» أو مضاف إليه مفردا أو جملة» 
فالأول: كجوار وغواش.... والثانى : كجئلل فإن تنوينه عوض من ألف جنادل قاله ابن مالك...» والثالث: تشوين 
كل وبعضء إذا قطعتا عن الإضافة. الرابع : اللاحق لإذ... ' المغنى ؟/ 8945. 

(*) فى الأصل: (إن) وهو تُصحيف. 

(5) قال ابن أبى الربيع: ' تنوين العوض وهو يكون فى الرفع والجر؛ ولا يكون فى النصب لكمال البناء» ويكون فى 
كل اسم فيه مانع الصرف نحو: جوارء ويَعْنُ ويَرْمٍ إذا كانا اسمين» وكذا قاض إذا كان اسم امرأة» وأما إذا كان 
اسمرجل او قبل أن يسمي بد فالتويق فيه تنوين دكين: 6 00 الملخصٌ ص٠‏ 55 

(5) قال ابن يعيش 9/ 0 ' وسمى هذا الصرب من التنوين تنوين عوض لأنه عوض من حملة كان الظرف 
مضافا إليها الذى هو (إذ) لأن. .. (إذ) تضاف إلى الجملة» فلما حذفت تلك الجملة للعلم بموضعها عوض 
مها الوية التعضيار) * :قن والطد: الإيضاح ؟//377, والمغنى 0345/7 وابن القواس ص 2:49 
والأصبهانى ص 474: والتصريح .75/١‏ 

)١(‏ سورة الزخرف من الآية (؟:7)» وفى الأصل: (وجعلنا) وهو خطأ. 

(0) وهو قول سيبويه؛ والمبرد» وذهب الزجاج إلى أن تنوينه للصرف. انْظْرْ: الرضى /١‏ 11.5 وما بعدها. 

(8) فى الأصل: (إن) وهو تُصحيف. 

(9) انْظْرْ: الإيضاح 75 والملخص ص 55١‏ والرضى »6١/١‏ والكناش 5/ 150. والتصريح .77/١‏ 

)٠ 0)‏ نسبه الرضى إلى الربعى؛ والزتخشرىء فقال ::١/١‏ ' وقال الربعى وجار الله: إن التنوين فى نحو: 
(مسلمات) للصرف "|. هه وهو قول الربعى فى: التصريح /١‏ ”0 وانْظر: الأشمونى .75/١‏ 

.597/7 والأصبهانى ص 4594» والمغنى‎ .٠١٠١ /9 انظر: ابن يعيش 4/ 5 7؛ وشرح المصنف‎ )1١( 

)١١‏ فى الأصل: (إذ) روا لصوت 

قال ابن هشام: ' وتنوين الترنم وهو اللاحق للقوافى المطلقة بدلا من حرف الإطلاق؛ وهو الألف والواو 
والياء» وذلك فى إنشاد بنى تميم» وظاهر قوهم أنه تنوين مُحَصّل للترنم. م ا المغنى 7/ 795. 


١١ 1١ا/‎ 


شرع كانية فية ابن الحامب 


ويحذف من العلم موصوفا ب ابن مضافا إلى علم آخر 
يَا أَبَتَا عَلكَ أو عساك.* 00 
والقافية عند البعض”" ما[كان] "من آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذى قبل 
الساكن نحو (تابا) من (العتابا)» وقد تطلق على آخر كلمة فى البيت”؟ مثل: العتابا. 
فإن لحق هذا التنوين بالقافية المقيدة يسمّى التنوين الغالى لقلّته فى كلامهم من: غلا الشىء إذا 


ا ره . . 3 ع 00 
قل وجوده وعز » ولهذا لم يذكره قسما برأسه 5 


ويحذف أى: التنوين من العلم حال كون ذلك العلم موصوفا ب ابن حال كون لفظ الابن 
مضافا إلى علم آخر كما فى نحو: زيد بن عمرو'”» وذلك لكثرة الاستعمال” وشدة الامتزاج 
عند كون (الابن) صفة واقعة بين العلمين وكأن شدة الامتزاج تجعل المجموع كالكلمة الواحدة» 
فيحذف التنوين لما أن وسط الكلمة ليس من مظانه. 

ثم ينبغى أن يعلم أن همزة (ابن) فى الخط يلازم التنوبن فى الثبوت والسقوط فى اللفظء فحيث 
سقط التنوين فى اللفظ سقط ال همزة من الخط» وحيث يثبت التنوين فى اللفظ تثبت الهمزة فى 
الخط”"» وذلك للقصد منهم إلى تخفيفها فى الخط كما قصدوا إليه فى اللفظ ولهذا لم يحذف ألفه فى 
الثنى» - وإن وقع صفة لعلم مضافا إلى علم آخر - لعدم كثرتها كثرة المفرد'' '". 


١‏ من الرجز المشطور لرؤبة فى: الديوان ص »18١‏ والكتاب ”770/7 وشرح أبياته 4155/7 وابين يعيش 
لكلاف وطواية5 وغ مسحو فى :#القتضتحق 17#له وكنات الفنعز1/ 1 والأصول 
417/5 وشروح سقط الزند 7/ 07١5‏ ولباب الإعراب ص 07 7؛ والمللخص ص .55١‏ والشاهد قوله: 
(عساكن) فناب التنوين مناب حرف الإطلاق والأصل (عساكا). 

(؟) وهذا قول الخليل؛ والجرمى؛ واختاره المصنفء انْظَرْ: نهاية الراغب فى شرح عروض ابسن الحاجب 
للاسنوى ص 5١‏ #, وانْظر: كتاب القوافى للإربلى ص 78؛ والوافى بمعرفة القوافى للأندلسى ص57 . 

(9) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) وهر كرك الأحنين انظ نهاية الراغب ص 5577» وكتاب القوافى ص 7“4؛ والوافى ص ؟ ؛ وقدذكر 
الإميتوى غسة أقوال أاخرى انظرها فى :"نهاية الزاع 1847 .وائْظ :“لواف 45 ونا بعدها. 

(5) قال ابن هشام: ".... الغالى وهو اللاحق لآخر القوافى المقيدة... وسمى غاليا لتجاوزه حد الوزن» ويسمى 
الأخفش الحركة التى قبله غلواء وفائدته الفرق بين الوقف والوصل... ' انْظرْ: المغنى ؟/ 840. 

(5) أثبته الأخفش» وأنكره الزجاجء والسيرافى انْظْرْ: الارتشاف 511/7: والجنى 2157 والمغنى 74/7. 

00 انظن: الكتاب 8/ 5 080؛ والمقتضب 8١١/7‏ والرضى .57١/5‏ والجامى ٠١/7‏ 50» والارتشاف1184/5. 

(8) انْظُر: الكتاب 8/ 5 50. والمساعد 59//1. 

(9) انْظرٌ: الارتشاف 5189/5 والهمع 1/7/ا4. 

)09١(‏ قال ابن يعيش 5/7: ' وكذلك إن ثنيت فقلت: ضربت الزيدين ابنى جعفرء أثبت الألف والنون 
لوجهين: أحدهما: أنه لم يكثر ذلك فى التثنية كثرته فى الإفراد» والثانى: أنه لم يبق بالتثنية علما وصار 
تعريفه بالألف واللام نحو: الرجل والغلام ' |. ه. 


١518 


وأما: 
هو 0 نا ١‏ 
من قيسابنتعْبِِة'' 1 0 00000 
بإثباتها فشاة. 
ذا انتفت القيود إما على سبيل الاجتماع» أو على سبيل الانفراد» لا يبحذف التنوين» فقوله 


تعلق قاس اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنْ الله'" بالتنوين وإثبات الألف لأنه لم يكن موصوفا ب (ابن) بل 
غير عنه و ا والا فبحذفهما. 

وكذلك لا يحذف إذا كان (الابن) مضافا إلى غير العلم وإن كان صفة له أو كان صفة لكن لغير 
العلم وإن كان مضافا إلى العلم» وكل ذلك لعدم شدة الامتزاج على تلك التقادير”. 


)١(‏ من الرجز وتمامه: جارية من قيس ابن تُعْلَب وبعده #الاسيك انق ته يعر للأغلدي الشيو قن 
فى: الكتاب 007/7» وشرح أبيانّه 2717/5 وابن يعيش 5/7» وشفاء العليل 5/5 ات 
المغنى 755/17 وغسير منسوب فى: سر الصناعة ؟//87, والمقتتضب7/ 787 والمخصائص؟7/ 54١‏ 
والبصريات ص 018» وأمالى الشجرى »15١/7‏ والمقرب ص 417: وشرح الكافية الشافية 2107/7 
والارتشاف ,5١84/5‏ والتصريح 217١/7‏ والهمع 47/7: ونسب للأخطل فى: التبصرة 718/7. وقيس 
بن ثعلبة ابن غكابة: قبيلة عظيمة معروفة» وهى حى من بكر بن وائلء انْظرٌ: معجم قبائل العرب 
471/7. والشاهد قوله: (قيس ابن) حيث أثبت التنوين فى (قيس) والألف فى (ابن) وهو شاذء قال 

بن الحاجب: ' وزعم قوم أن (ابن ثعلبه) بدلٌ» وقصده أن يخرجه عن الشذوذء وهو بعيد؛ لآن المعنى على 

لوصف كغيره» وأيضا فإن خخرج عن الشذوذ باعتبار التنوين لم يخرج باعتبار استعمال (اببن) بدلا" |. ه 

37 الإيضاح فى شرح المفصل .159/١‏ 

(1) سورة التوبة من الآية ( ). وقد قرئت بالتنوين وهى قراءة عاصم والكسائى» وقرأ بغير التنوين باقى 

لسع ال ع ا »6٠‏ والدر المصون 7/7 50/8. 

(0) انظر: المراجع السابقة فى الامش السابق» وقال ابن يعيش ؟1/1: ' من نَوَّن جعله مبتدأ و(ابن الله) الخبرء 
حكاية عن مقال اليهود ' ا. ه. 

(5) قال الرضى :31١/5‏ ' فإن لم يكن بين علمين نحو: جاءنى كريم ابن كريم؛ أو: زيدٌ ابن أخيناء لم يحذف 
التنوين لفظاء ولا الألف خطاء لقلة الاستعمال» وكذا إذا لم يقع صفة نحو: زيدٌ ابن عمروء على أنه مبتدأ 
وخبر؛ لقلة استعماله أيضا كذلك؛ مع أن التنوين حذف فى الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحدء 
والتنوين علامة التمام وليست هذه العلة موجودة فى المبتدأ والخبر " ا. ه وائْظر: ابن يعيش 5/7. 


036 


شرع كانية فية ابن الحامب 


نون التأكيد 

نون التأكيد: خفيفة ساكنة» ومشددة مفتوحة مع غير الألف, تختص بالفعل المستقبل» 
فى الأمرء والنهى, والاستفهام, والتمنىء والعرض, والقسم.. 

ومنها: نون التأكيد وهو النون الذى يلحق آخر ما فيه الطلب لتوكيده لأن ما يطلب يقصدٌ فيه 
ذلك ليحصلء ولذلك سمى نون التأكيد» وقد يُعبّر عنه بنون المبالغة. 

ثم هذا النون على نوعين: أحدهما: خفيفة ساكنة» وثانيهما: ثقيلة أى: مشددة مفتوحة؛ لكن 
كون اسرد لكر واي عالت ارا لباوت ١‏ مال اليا ا 
وأما إذا كانك معهها فمكسورة قطعا كنا قن حر : اضربانٌ» واضربنان” والمقددة ف , التأكبيل 
أبلغ من المخففة”" إلا أن مجىء المخففة ساكنة على الأصل لكونها مبنية» ومجىء المشددة متحركة 
لالتقاء الساكنين» وتخصيصها بالفتح للخفة» إلا أنها تكون مكسورة بعد الألف تشبيها لها بنون 
الإعراب الواقعة بعد تلك الألف فى وقوعهما فيه '"» وإن كان بينهما فرق بحسب التشديد 
والتخفيف. 


لصن ل نون التاكين ع كانت أو ثقيلة بالفعل المستقبل”؟' دون الماضى والحال؛ لأنها 
كما عَرفت لتوكيد ما فيه' '' معنى الطلب» وهو إنما يتعلق بمالم يحصل بعد ليحصل» وهو 
المستقبل» بخلاف الماضى والحال فإنهما لحصومما على القطع لا يفتقران إلى التأكيد”""» فيعلم 
من ذلك أن المستقبل إذا عرى عن الطلب لم يؤكد أيضا. 

ثم شرع فى ذكر مواقع الطلب فقال: فى الأمر نحو: اضربَن؛» وقفى 
النهى نحو: لا تضربّن» وفى الاستفهام نحو: هل تضربئن؟ وفى التمنى نمحو: 
ليتنك تضربَن» وفى العرض نحو: ألا تضربَن؛» وفى القسم نحو: والله لأضربن» 


)١(‏ قال الأصبهانى ص57 : ' لأنها فيهما مشبهة بنون التثنية» وكما أن نون التثنية مكسورة فكذا ههنا ' |. ه 

(0) قال سيبويه8/ 0:9:"... فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشدُ 
توكينذا" .حت والظن: اللمع ضن :104 وتوجيه اللمع ض 614 وقال؛ " وهئ أشيد توكيتداً عسن 
الخفيفة لأن لفظها أكثر من لفظها ". 

0١‏ لطن الوشر ع ام 

)قال ابن يعن ور بقة "نل ولا معلاو الاعل الآفعال الفل حاصف كود انافيها تاشرين» كاثرا فى 
لفظهاء وتأثيراً فى معناهاء فتأثير اللفظ: إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان معرباء وتأثير المعنى: إخلاص 
الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لما " .١‏ ه 

(0) قوله: (ما فيه) كرر فى الأصل. 

(5) قال صدر الأفاضل: ' إنما لم يؤكد بها الماضى ولا الحال لاستحالة الطلب فيها ". انْظُّرْ: التخمير؟/ 2185 
وان العا وجو ليان 466 


ددا 


وقلت ف النفى 

وقد يكون فى التحضيض نحو: هلا تضربن» وبالتخفيف والتشديد فى الكل”". 

فإن قلت: ليس فى القسم معنى الطلب فكيف يؤكد فعله؟ 

قلت: التأكيد فيه باعتبار أنه إنما يكون على ما يطلب وجوده وتحصيله وإن لم يكن للطلب 

ظاهراء وأما ما لا يتصور فيه معنى الطلب منه أجرى مجرى ما فيه معنى الطلب ليكون 
الأخوات على نهج واحد"". 

وقلف أئ# نون التاكيد زيادتها فن النفى أقلة يقال؟ها يقومة إلا قليلا» وذلك لخلوة عن معنن 

الطلب» وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى”" الذى فيه معنى الطلب / فى الصورة إذ(١/ب)‏ 
لا اعتبار بحركة الآخر»ء وعلى هذا قول الشاعر: 


يَحسَّبْهُ الجاهل مال هَيَعْلمَاً ::: شيخ على كرسيّه مُعَمَّمَا 7 
ونحوه: قلما يقومن. 
وقد تدخل على ما يجرى مجرى النفى كما قال الشاعر: 

مسا وف تف عَلم 0 ترففئْنَ نوب ممالات 0 


ل ل ل اك له 
وانظرٌ: ابن يعيش 4/ 5٠‏ وفيه بيان العلة فى تأكيد الفعل مع هذه المعانى. 

فم ان العلة فى تأكيد القسم فى: الإيضاح لابن الحاجب 7/75 779. 

() قال ابن يعيش 4/ 7:: ' وقد تدخل هذه النون مع النفى تشبيها له بالنهى؛ لآن المنهى نفى؛ كما أن الأمر 
إيجاب ". وانظرٌ: شرح المصنف 78/ »٠١١5‏ والرضى 078/54. والتخميرة/ 21817 والأصبهانى 457. 

(5) من الرجز اختلف فى نسبته فدسب للعجاج وهو فى ملحق ديوانه ص6١‏ 5؛ ونسب لأبى حيان الفقعسى 
فى: التصريح ؟7/ 0١5؛‏ والمقاصد النحوية 559/5؛ ونسب للدبيرى فى: شرح أبيات سيبويه 2557/7 
وورد غير منسوب فى: الكتاب016/7؛ ومجالس ثعلب75/ 007, وأمالى الشجرى7/ »١505‏ والتبصرة 
0١‏ وابن يعيش 57/4» وشرح المقدمة الجزولية »11١1١/7‏ والمقرب ص 455» والرضى 
5 والأشمونى 118/7 وانْظرْ هذا الخلاف فى النسبة فى: الخزانة .504/١١‏ يصف وطب لبن 
عَلَنّهُ الرغوة فابيض» بالشيخ الأبيض الشعر الجالس على كرسى. والشاهد قوله: (مالم يعلما» فأدخل نون 
التاكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفى بالنهى. 

(0) من المديد لجذيمة الأبرش ملك الحيرة فى: الكتاب 4018/7 وشرح أبياته؟/ »7١‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص4١5»‏ وابن يعيش »5١/4‏ وضرائر الشعر ص ١‏ 5» والتخمير؟/ 21417 وشرح أبيات المغنى7/ 2177 والخزانة 
١ه‏ وغير مسوب فى: المقتضب ,0١/7‏ واللامات ص »١١5‏ وكتاب الشعر 7/7 797, والمقتتصد 
7/5 والمقرب ص 550» والرضى 0577/5 والمغنى /١‏ 100» والارتشاف 3785/0 والأشمونى 
1717 والهمع 0380/7 أوفيت: أشرفت» والعلم: الجبل» والشمال: الريح؛ يفتخر بأنه يرقب طليعة للقوم 
بنفسه ولا يتكل على غيره؛ انْظرٌ: حاشية الأمير١/ »1١9‏ والشاهد قوله: ربما... ترفعن فأدخل نون التوكيده 
والذنى حسن ذلك زيادة (ما) مع (رب) ورب للتقليل مناسب للنفى فأجريت مجحرى النفى. 


5١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


ولزمت فى مثبت القسمء وكثرت فى مثل: إما تفعلن. 

من حيث إن (رب) للتقليل والقلة تناسب النفى. 

ولوفت آى: .نوق التاكيد باغتبار الاى لا اسم ذوة نوتة'" رحد لالت أن 
نون التأكيد ليست بلازمة فى شىء ما ذكر إلا فى مثبت مثبت القسم فإنها فيه واجبة؛ وإنمالزمت 
فيه”'' لأنه فى الإثبات يلزمه لام التوكيد» فيلزم ذخول هذه النون ليرتفع الالتباس بينه وبين 
الخبر» وبما ذكرنا يعلم وجه عدم لزومها فى منفى القسم. 

وكثرت أى: نون التأكيد بذلك الاعتبار فى مثل: إمّا تفعلنٌ أراد به كل فعل الشرط المؤكل؟ 
أداة شرطه ب (ما) المزيدة كالمثال المذكور” » ونحو: أينما تفعلنٌ» وحيثما تجلِسَّنٌء فإن الأصل فى 
(ما): إن ماء فأدغم النون فى الميم بعد قلبها ميما للتقارب المخرجى بينهما. 

وإنما كثرت زيادتها ههنا لأنهم لما أكدوا حرف الشرط ب (ما) أكدوا الفعل أيضا لكلا ينحط 
المقصود عن غيره” . 

فإن قلت: هذا بالحقيقة يرد اعتراضا على الحكم المتقدم من أن نون التأكيد إنما تدخل على ما 
فيه معنى الطلبء و(إِمّا تفعَلنٌ) ليس من مواقع الطلب! 

قلت: نعم إلا أنه يجاب بأن ذلك فيه لشبهه (ما) ب (لام) القسم وجريانه مجراه فى كون أولهما 
مؤكداً أما فى الشرط ب (ما) وأما فى القسم فب (اللام) فأكد آخره بالنون كما أن آخر القسم 
1 

وقيل”": أو لجريه محرى ما فيه معنى الطلب لاشتماله على ما يقتضى تأكيده وهو (ما) المزيدة 
كاشتمال فعل الطلب على الطلب المقتضى لتوكيده. 


)١‏ قال الرضى 5/ 37: ' ثم إن الدون تلزم من المواضع المذكورة: المقسم عليه مثبتا نحو: والله لأقومن» بشسرط 
ألا يتعلق به جار سابق كقوله تعالى:[ِوَلَئِن مَكُمْ أو فلم لإلى الله تُحْشَرُونَ) ' ا. ه وائظُّر: شرح الكافية 
الشافية 7/ 2١1507‏ والمساعد 555/7. 

(؟) انْظْرْ علة لزومها فى مثبت القسم فى: ابن القواس ص 450. والجامى7/ 5 »7١‏ والكناش 2178/7 وشرح 
اللمع للتبريزى ص7٠5.‏ 

() فى الأصل «المؤلك) وهو خطأ. 

(5) قال ابن القواس ص 450: '... فقال الزجاج وغيره: إن النون لازمة له لزومها فى القسم ". ا. ه وانْظُرُ: 
الرضى ؟ / 06 

(0) انظ شرح الصف 14/7 »٠‏ وابن القواس ص 4550 والأصبهانى ص 457 والجامى ؟/504. 

(5) قال سيبويه */ 019: ' وذلك لأنهم شبّهوا (ما) ب (اللام) التى فى التفعلن) لا وقع التوكيدٌ قبل الفعل 
ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام " ا. هف وانُظْرْ: ابن القواس ص 450. 

(0) هذا قول ابن الحاجب فى: الإيضاح 7/ .58١‏ 


١ ميد‎ 


وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم, ومع المخاطبة مكسورء وفيما عداه مفتوح. 
لالتقاء الساكنين» فإن الأصل فى قولك: هل تضريِن يا رجال؟ هل تضريون؟ فلما 
دخلت نون التأكيد حذفت النون التى هى علامة الإعراب لزواله مع هذا المتصلء ثم 
حذفت الواو لاجتماع الساكنين» وبقيت الضمة للدلالة عليهاء هذا إذا لى يكن ما قبل 
تشك اواو عتتوكتاء أحا إذ] كان ستعتسا فالفنهة برص علتن تفعين اواو كمينا قن : 
اخْشُون» ول تحذف هذه الواو لعدم ما يدل عليها فى الكلام وإنماضملالتقاء 
الساكنين» ول يفتح ولم يكسر إجراء لما قبل النون فى جمع المذكر فى جميع الأنواع مجرى 
واحدا بالتزام الضم فى الكل”''. 
فإن قلت: أليس التقاء الساكنين فى مثل ذلك على حده؟ 
قلت: لا؛ لأن النون وإن كانت كالجزء من الكلمة لشدة اتصاها بما قبلها إلا أنها كلمة على 
كل حالء وكان التقاء الساكنين الحاصل بها لاعلى حده. ولاستصعاب”" ذلك قال 
0 4. ل 2 ا ا وبع 2 “نه 5 3 31 .- 
بعضهم'": " حذفت الواو لالتقاء الساكنين فى المخففة؛ وحملا للمشددة عليها". ولا حاجة 
إليه. 
وما قبلها حال كونها مع ضمير المخاطبة وهو الياء فى مثل: تضربين مكسور ليدل كسرته على 
الياء المحذوفة لذلك الالتقاء كما فى نحو: هل تضرين يا امرأة» ووجه إعلاله ظاهرء وهذا أيضا 
إذا كاذ ها قلها اننا قبل الباء مكور "©" آنا إذا كام مقبويجا ةلكر عرق على تفن الباء 
كما فى نحو: اخحشين» والوجه فى عدم حذف الياء هنا وكونه متحركا بالكسرة دون الضيفة 
والفتحة ما قلنا فى اشوا . 
وما قبلها حال كونها فيما عداه أى: فيما عدا المذكور من كونها مع واو الجمع للمذكر وياء 
المؤنث المخاطبة مفتوح طلبا للخفة» ولآن الفعل لما عاد إلى البناء بسبب تركيبه كان الأصل فيه 
أن يبنى على الفتح كما يبنى عليه آخر الأول من المركبء وهو المتكلم» والواحد المذكر غائبا 
كان أو اط ا والوانك الكامة” : 


.019 والكناش 159/1 والهمع ؟/‎ »5٠ 5 وابن القواس ص 450 والجامى؟/‎ :07١/5 انْظُرٌ: الرضى‎ )١( 
فى الأصل (والاستصعاب) وهو تُصحجيف.‎ )١( 

(9)أهو الغجذواتى انظ شرخ العتعدوات طى 3:17 

(5) فى الأصل (مكسورة) وهو تُصحيف. 

)2 الغ الرضى .07١/5‏ 

)انط لكاي 281/8 


١ لالد‎ 


شرع كانية فية ابن الهامب 


وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: اضربان واضربنان» ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس» 
وينبغى أن يعلم أن قوله (فيما عداه) ليس التثنية والجمع بداخلين فى المراد منه وإن كان ظاهر 
اللفظ يتناولهماء بدليل إفرادهما بالذكر بقوله: وتقول فى التثنية سواء كانت للمذكر أو 
للمؤنثء وجمع المؤنث سواء كان للغائبة أو للمخاطبة'''» قوله: اضربَانٌ مثال للتثنية. 

فإن قلت: لِمَّ لَّمُ يحذف ألفها اكتفاءً بالنتتحة كما يحذف الواو [والياء]''' اكتفاء بالضمة 
والكسرة» قلت: لكون حذفها مؤديا إلى التباسها بالواحد» ولا يفرق بحركة النون - الكسرة - 
لعدم الاعتبار بها"". 

وقوله اضربنانَ مثال لجمع المؤنث» وهما مقولا قوله (وتقول). 

ا ا ل ل ل 
وجه كون حركتها كسرة”” فقد 

وأ فتغليم أيه ل يحل و و ده 
الأمرين المتعذرين إما: الارتكاب على التقاء الساكنين على غير حذه. لأن حدّه أن يكون الأول 
حرف مد والثانى مدغماء أو / الالتباس بالواحد فى التثنية بحذف الألف. ولم يجز حذفهما فى(1١/أ)‏ 
الجمع أيضاء وإن ا ا ل رك 
لأن ذلك مناف لوضعها 

خلاف فى ذلك ليون" فق أجازإحاق الشون الحقيفة بالية جع انث عسوا لتقا 


هم إن 


الساكتين على .غي ر نه ١!‏ مستذلا بقوله تعال :(مُحَيَاى4١'"‏ يسكون الياء:وصلا على قراءة 


)١(‏ فى الأصل (للغائب أو للمخاطب) وهو تُصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

() انظر: شرح المصنف 8/ ٠١١6‏ والرضى 5/ 575: والجامى 7/ 500. 

(5) انْظرْ: المواجع السابقة نفسها. 

(0) قال ابن الحاجب"/ ٠١١6‏ : ' وكسروا النون بعد الألف تشبيها لما بنون التثنية لوقوعها بعد الألف .١"‏ ه 

(5) ذكر صاحب الإنصاف 500/7 أن هذا مذهب البصريين» وقال ابن مالك: ' هذا مذهب سيبويه وغيره من 
البصريين " انْظرٌ: شرح الكافية الشافية .١5411//8‏ 

0 انظة: ع الي ٠ ١‏ والرضى 5/ 2015 وابن القواس ص 40١‏ والمقتصد ؟/ 118. 

() قال سيبويه 0777/7: * وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زيداًء واضربنان زيداً» فهذا لم تقله 
العرب وليس له نظير فى كلامهاء لا يقع بعد الألف ساكن إلا أدغم 1 0000 المقتضب”57”. وبمثل 
هذا قال الكرقووة اد الإنصاف 5/ .»560٠١‏ واللباب 587/75., وشرح الحمل لابن عصفور ”7/7 8694, 
والرضى 0575/5 وأوضح المسالك 5/ 1١١‏ والمساعد 577/5: واتتلاف النصرة ص 217١‏ 
والتصريح 5077/7, والهمع 7/ 015. 

.07 5/5 قال ابن يعيش 78/494: ' كأنه يكتفى بأحد الشرطين وهو المد الذى فى الآلف “وال الرضى‎ )١( 


١ 


وما ف غبرهما مع الضمير البارز كالمنفصل وإن لم يكن فكالمتصلء ومن ثمت قيل: هل 


نافع'"» وذلك لأن الألف فرط مدها والمدٌ يقوم مقام الحركة؛ وقد يقال: إن يونس 
يحرك هذه النون بالكسرء ومحمول قوله تعالى:إولا تتَبعَان)'" - بتخفيف النون”* - 
على ذلك. 

وهما أى: نونى التأكيد الخفيفة والمشددة فى غيرهما أى: فى غير التثنية وجمع المؤنث» 
لا يخلو كل منهما من أن يكون إما مع الضمير البارز أو مع الضمير المستترء فإن كانتا 
مع الضمير البارز كواو جمع المذكر وياء المخاطبة يكون كل منهما كالمنفصل”” أى 
كالكلمة المنفصلة عما قبلها فى الأحكام؛ لوجود الفصل بينهما بذلك الضميره مثلا 
الواو والياء يحذفان مع هذه النون إذا كانت مع ذلك الضمير كما يحذفان عند الاتصال 
بكلمة منفصلة تقول فى (اضربوا): اضريِن» بحذف الواوء كما يحذف فى: اضربوا 
القوم» وكذلك حال الياء. 

وإن وم يكن كل منهما مع الضمير البارز بل مع المستكن أو لا مع الضمير فكالمتصل”'' أى 
كالكلمة المتصلة با قبلها فيها”". 

ومن ثمت أى: ومن أجل أن نونى التاكيد فى غير المتنى وجمع المؤنث إن كانت مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة» 
ومع غيره كالكلمة المتصلة قيل: هل تَرَينَ؟ بكسر الياء؛ لأن أصله (ترين) بسكون الياء» فلما حذف نون الإعراب 
باتصال نون التأكيد للتنافى بينهماء تلاقى الساكن الذى هو ياء الضمير [مع”" الساكن الآخرء ويجب الكسر لالتقاء 
الساكنين؛ لأن الأولى ياء قبلها فتحة وحكم مثلها فى الكلمة المتفصلة أن يكسر كقولك: اخشى القوم, ولم تَرى الناس. 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية (؟155). 

(0) سبقت ترجمته» وتخريح القراءة فى قسم التحقيق. 

(1) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (69). 

(:) هى قراءة ابن عامر انْظرْ: مختصر شواذ القرآن ص 048: والبحر " .١٠١١/‏ 

(0) قال ابن الحاجب :1١١57/7‏ ' الغرض بيان الأفعال المعتلة عند إلحاق النون بها وا الرضى 5/ 0 07. 

(5) قال الرضى 5/ 7070: ' فإن لم يكن بارزا وهو فى الواحد المذكر نحو (اغْرٌ) و(ارم) و(انخخش) فالنون 
كالمتصلء أى: كالكلمة المتصلة؛ ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوَن» وارمِيّنٌ» واخشيّن» برد اللامات وفتحها 
كما قلت: اغرُوًاء وارمّاء واخْشيًا " ١‏ ه. 

0 قال الرضى 5/ 70170: " فإن لم يكن نارزا وهو فى الواحد المذكر نحو (اغْ؟) و(ارم) و(انخخش) فالنون 
كالمتصلء أى: كالكلمة المتصلة» ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوّن» وارمِيَنٌ» واخشيّن» برد اللامات وفتحها 
كما قلت: اغرُواء وارمّاء واخْشيًا " .١‏ ه. 

)١(‏ مابين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 


١ك‎ 


شرع كانية ابن الحاهب 


ورين واغزُوَكَ» واغْرُنَ, واغزن, والمخففة تحذف للساكنين وفى الوقف فيرد ما 
حذف. 

وقيل لأجل ذلك: هل تَرَوَنٌ بضم الواو؛ لأن أصله (ترَوْن) بفتح الراء وسكون الواو 
بعد حذف الألف لالتقاء الساكتين» وحذف نون الإعراب عند اتضال نون التأكي د لما 
مرء فوجب تحريكها بالضم داكت ماقت قولهه تال لوول اكير افر 0 
و: لم ترَوَا القوم. 

وقيل أيضا: تريّن» واغزوَنٌ بفتح الياء والواو؛ لأن أصلهما (ترى) و(اغز) بحذف الواو للوقف 
على الأصح. فلما اتصل نون التأكيد وجب رد ما حذف؛ لانعدام ما يوجب حذفه حينئل' "2 : 
حرك الواو والياء بأصل الحركة فى آآخر الكلمة الأولى من المركب؛ لأن النون فى هذين المثالين 
كالجزء من الفعل لعدم الفصل بينهما بالضمير البارز. 

وقيل كذلك: اغزّنٌ واغزنٌ بضم الزاى فى أحدهما وكسرها فى الآخرء قأصلهما قبل اتصال 
التون (أغزى) و(اغزُوا) فلما اتصل بهما النون حذف الواو والياء لالتقاء الساكنين؛ لأنهما 
ليستا كالمتصلة بما قبلهماء وبقى الكسر والضم فيما قبلهما للدلالة عليهما. 

والدوة النشققة مون نون الناكيد يدف حدقا مطردا [ذا ليت للنناكين”" عه أنه لكان 
الساكن قبلها يحذف ذلك لا هىء لما أن بقاءها يؤدى إلى أحد المحذورين وهما: إما تحريكهاء أو 
اجتماع الساكنين» فلذلك تقول فى (اضربّن) إذا لاقى مثل (القوم): اضرب القومء مع بقاء 
الحكم» ولذلك بقيت الباء مفتوحة لأنها فى حكم المراد» ولولا ذلك لوجب أن يقال: اضرب 
القومٌ - بالكسر”". 

[فإن قلت]'”: لم لّمْ يحركوها بالكسر؟ 

قلت: القصد منهم أن يجعلوا للنون اللاحقة للاسم على النون اللاحقة للفعل مزية» مع أن فى 
ذلك خروجا عن الوضع”"". 

وكذلك تحذف النون المخففة فى الوقف إذا لم يكن ما قبلها مفتوحا؛ لأن ما قبلها إذا كان 


)١(‏ سورة البقرة من الآية (/719؟). 

درك قال الأصبهانى ص 9560: ' لأن حذفه كان إما للاعراب» أو للتشبيه بالإعراب» وليس أحدهما فيه ' |. ه. 

(*) قال الرضى 017//5: " وقال سيبويه عن يونس: إنه إذا جاء بعد النون المخففة فى (اضربان) 
و(اضربنان) ساكن تبدلما همزة نحو: اضرباء الرجل» واضربناء الرجل ' .١‏ ه 

(5) انْظرْ: شرح المصنف .1١117//8‏ 

(5) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق. 

(1) انْظرٌ: شرح المصنف 110/7 »٠١‏ والأصبهانى ص 455. 


١0د‎ 


والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا. 

مفتوحاً لم يحذف بل يقلب ألفا - كما سيجىء - وذلك تشبيها لها بالتنوين» فإنها 
تحذف فى حال الرفع والجر وإن جاز تحريكها فهى لا تكون”'' أسعد منها؛ لأن 
التنوين يدخل على الاسم فلها فضل على النون الداخلة على الأفعال» ولأنها لعدم 
مفارقتها الاسم عند عدم المانع قوية بخلاف النون. 

فيُرد ما حذف من حروف العلة أو حرف الإعراب لأجل النون المخففة بعد 
حذفها فى الوقف لعدم موجب حذفه. فتقول فى: هل تضْرين؟: هل 
تَضُربون؟ بواو الضمير ونون الإعراب المحذوفين لأجل النونء وفى نحو 
(اضرينْ) اضربواء بإعادة واو الضمير» وتقول فى: هل تَرَيْنَ يا امرأة؟ وهل 
طون يناافومكة [هكل تزين؟ !7" وهل كلشتوة؟ بإعدادةنوة الإعرابة كا (1#اب 
ذكر من عدم المانع”" / وعلى هذا قول الشاعر: 
لا نهيِ الفة لقتقيي عَلك أن ::: ركع يوم والدَّهر قذ رَفقه(» 
والأصل: لا تهينن حذفت النون لالتقاء الساكنين وأبقى ما قبلها بالبناء على الفتح؛ 
لكونها فى حكم المراد. ويدل عليه عدم حذف الياء وعدم جزم النون. 

فإن قلت: ما بال حذف هذه النون يرد به ما حذف لأجلهاء ولم يرد بحجذف التنوين ما 
حذف لأجلها؟ 

قلت: ذلك لتقديرهم هذه النون معدومة فى أصلها بخلاف التنوين فى مثل قولك: 
قاض» وغازء فإن الفصيح فيهما بقاء حكم التنوين””» وإن حذف لفظاء وذلك 
لفضيلة التنوين على النون لما عرفت. 


)١(‏ فى الأصل: (يكون). 

(1) ما بين المعقوفين من شرح المصنف .1١117/7‏ 

() انْظر: الأصبهانى ص 455 وما بعدها. 

(5) من المنسرح للأضبط بن قريع فى: التبصرة /١‏ 5 47» وشرح ديوان الحماسة 7/ 21١09١‏ وشرح 
شواهد الشافية ص١15١»‏ والتصريح ؟/08١35»‏ والمقاصد؟/ 775, والخزانة١١/٠40»‏ وغير 
منسوب فى المفصل ص”577» وأمالى الشجرى ؟1557/7»؛ وابن يعيش4/ 47» والمقرب ص5١4»‏ 
والتخميرة/ 184» والمغنى 2177/١‏ والأشمونى7/ 170. كنى بالركوع عن انخطاط الحال» 
وفى الأصل (علك أن ترفع) وهو خطأ. والشاهد قوله: (لا تهين) وقد وضحه الشارح فلا 
حاجة لإعادته. 

(5) انْظرْ: شرح المصنف .1١18/8‏ 


١١ /ا‎ 


شرع كانية ابن الحاجب 


والنون المخففة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا عند الوقف تشبيها لما أيضا بالتنوين"") 
تقول فى اضربّن يا رجل: (اضربا) بقلب النون ألفا قياسا على الوقف فى الأسماءء 
فإن التنوين فى الاسم يقلب ألفا أيضا فى الوقف فى حالة النصب”"» مع أن فيه 
إيقاء فى الجملة لعلامة التأكيد وتناسب الفتحة للألف. 

وإنما لم تقلب واوا إذا كان ما قبلها مضموماء وياء إذا كان ما قبلها مكسوراء قياسا 
على الوقف فى الأسماءء لإيهام ذلك عدم بقاء تلك العلامة إذ لا يُعلم فى قولك: 
(اضربوا) من قولك: يا زيدون اضرينء أن الواو بدل من النونء. أو المحذوف المردود» 
(اضربى) من قولك: يا امرأة اضرين لم يعلم أن الياء بدل من النون أو المحذوف 
الموؤظوو 7 

تم صاحب الكتاب كاتبّه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين 
الطاهرين» 
تم بعون الله وحسن توفيقه قد وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة ى 
أول 
شهر جمادى الآخرة, فى يوم الغلاثاء» فى وقت الضحى» سنة ثمان وستين وتسعمائة. 
الحمد لله أولا' وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد باطنا وظاهراً. 
كتبت هذا الكتاب فى ثلاثة وثلاثين يوما. 
عجب مشكل يوعالمن كتائب 0 هما لن لخط ما يقراء ظرافت 7 
الخط باق والعمر فانٍ العبد عاص والرب عافي. 


577 انْظرْ: الأشمونى 171/7 وشرح الألفية لابن الناظم ص 354) وتوجيه اللمع ص‎ )١( 
./7”/8 والفوائد- -والقواعد ص‎ 

(5) انْظْر: التصريح 2308/5 وانْظرٌ: شرح اللمع للتبريزى ص 405. 

(9) قال الشيخ خالد: ' وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ويجب أن يرد ما حذف فى الوصل 
من واو أو ياء لأجلها '. ا. ه انْظر: السابق نفسه. وانْظر: الرضى 078/5 وقد فصل ذلك. 

(5) بيت من الشعر باللغة الفارسية. 


هيجو أنه 


الخادمةه 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّهء الحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا 
الحكمة وفصل الخطاب.... وبعد» فمن خلال معايشتى لشرح الكافية ليعقوب بن 
أحمد بن حاجى عوض تحقيقا ودراسة استطعت بحمد الله - تعالى - أن أتوصل إلى 
عدة نتائج وثمارء أهمها ما يلى: 

-١‏ أن ابن حاجى عوض قد غلبت عليه النزعة البصرية؛ وتمثّل ذلك فى عذه 
نفسه من البصريين» وترجيحه للمذهب البصرى فى كثير من المسائل التى عرض 
الخلاف فيها. ومع ذلك إذا استقام عنده المذهب الكوفى أخذ به ورجحه على غيره. 

؟- تأثره بشرح ابن الحاجبء وتمثل ذلك فى: متابعته له فى كثير من آرائه وتعليلاته» 
ونقله لكثير من أقواله. 

-٠‏ متابعته لابن الحاجب فى تقسيم أبواب الكتاب. 

5 - تأثره من سبقه من الشارحين للكافية» خاصة: ركن الدين الإستراباذى صاحب 
الشرح المتوسط» وجلال الدين الغجدوانى» ويدل على ذلك أنه أفسح لأقوالهما 
مجالا كبيرا فى الشرح. 

ه- عنى - رحمه الله - بذكر المصادرء والعلماء» الذين استقى منهم مادة كتابه. 

5- حرص - رحمه الله - على ربط أبواب الكتاب بعضها ببعض» موضحا علاقة كل 
باب بما قبله» مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما قبله. 

لا- أكثر - رحمه الله - من ذكر الأصول والعلل النحوية التى تعين على فهم 
القاعدة وتبيين المراد»ء وهذا يدل على قوة حجته ورجاحة تفكيره. 

- عنى - رحمه اللّه - بالحدود والتعريفات مع شرحها كلمة كلمة وإخراج محترزاتها. 

4- كان رحمه الله مقلا فى الاستشهاد بالحديث الشريف. حيث بلغت حملة ما اسمتشهد 
به خمسة عشر حديثاء وهذا قليل بالنسبة لشواهده الأخرى من القرآن الكريم: وأقوال 
العرب. 

-١‏ من خلال هذا الشرح وقفنا على عدد من العلماء لم نسمع بهم من قبل ومنهم: 
قطب الدين الفالى» والنتكسارى» وركن الدين الحديثى» وجلال الدين الغجدوانى. 
وبعد» فيعلم الله - تعالى - أنى بذلت قصارى جهدى ووسعى فى سبيل الوصول 
بهذا العمل إلى هذه الصورة» ولا أدعى أنى قد بلغت فيه الكمال أو قاربته» فالكمال 


١6 


شرع كانية فية ابن الهامب 


لله تعالى وحده» ولو طلب الكمال كل باحث ما خط شيئا ولا أخرج كتاباء وما 
أحسن ما قاله العماد الأصفهانى: ' إنى رأيت ألا يكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قال 
فى غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد لكان يستحسنء ولو قدم لكان أفضل» 
واوطؤك لكان شاه وهلامئ اجن عدر وها وليل على اتملد الس على خا 
البشيرة ', 

وإنى لأرجو من الله - جل وعلا - أن تكون الأخطاء محدودة؛ وامصرات بلاردة 
وأسأله - تعالى - المغفرة عن الزلات» والبعد عن الحفواتء ْرينَا لا يوَاخِذَنا إن كسيئًا 
أو أخطأنا ينا ولا تخول عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْمَهُ عَلَى الَذِينَ مِن فَيْنَا ربّنا ولا تحَمَلْنَا ما 
لا طَافَةَ نا به وَاعفْ نا وَاغفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ألت مَؤلاتا فَالْصْرًئا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافردِ 00 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. 


الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور 


.)585( سورة البقرة من الآية‎ )١( 


جما امج |ع- | جم |© أ اج إاحج 


هالى 


١٠ 
١ 


إهداء 

شكر وتقدير 
مقدمة 
مقدمة المحقق 

تمهيد : عصر الشارح 
الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الخاتمة 


الفهرس 


: ابن الحاجب وابن حاجى عوض 

: الشرح تحليل ودراسة 

: الاتجاه النحوي لابن حاجى عوض واختياراته النحوية 

: موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجة عوض وبعض شروح الكافية 


١١ 


شرع كافية ابن الحاهب 


